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عجا عجالسة المحتاج إلى توجيه المنهاج/ سراج الدين أبو‎ 
حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقمن, تحقيق‎ 
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۲٠٠۱  باتكلا إربد: دار‎ 
)ص‎ ( 
(V/A Î.) 
الواصفات / الفقه الإسلامي // الفقهاء المسلمين//‎ 
الأحاديث النبوية//‎ 
تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من دائرة المكتبة الوطنية‎ * 


رقم الإجازة لدوائر المطبوعات والنشر(؟ 84١/1/8١٠٠م)‏ 


حقوق الطبع محفوظة © ٠.0١‏ /م. لا يُسمح بإعادة 
نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 


استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي 
جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 
الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


٠‏ الْحَمْدُ لله فهو حَسْبِي وَكَفَى 
وَصَلَى الله على سينا مُحَمّدٍالْمُصْطْقى وَعَلَى آله وَصَحْبهِوَسَلْم 


لمقدمة 
أولا: أهمية دراسة الفقه الإسلامي 


١‏ . في يان فضل دِرَاسَةٍ الفقه: 

إن افق ا LO‏ 
الحضارة؛ وهو من أهم فروع الثقافة الإسلامية. لأن الثقافة الإسلامية هي المعرفة 
بالكتاب والسسنّة وما اميد منهما ووضع من أحل فَهْمِهمًا. وحص الفقهُ بميزة 
التأثير في حركة المجتمع» لأنه من أبرز ما تظهرٌ فيه الأفكار المكونة للرأي العام 
وأعراف الناس» وهي الأفكار الي تتصل بوحهة النظر في الحياة واليّ تعالج 
مشكلاتهاء ويظهر ذلك جلي في فكر المعتقد والدين» وفكر العمل والممارسة 
(الأحكام الشرعية). وَالْفِقَهُ: هو العم بالأحكام الشرعية العمليّة الي تمارسُ في 
الحياة وتوجه أعمال الإنسان بأنماط سلوكية في سياق حركة المجتمع» ويقوم هذا 
العلم على سببب وحيار ووثيق هو العقيدة الإسلامية. ظ 

وفضلاً عن أن الاشتغال بالعلم ضرورةٌ بشرية تقتضيها الطبائع السليمة؛ 
ويقتضيها نسق العيش في الحياة العامة للجماعة البشرية؛ ويحتمها الانتظام بنظام نسيج 
علاقات الحتمع؛ فإن الإسلام حعل الاشتغال بالعلم قضية يحمل مسؤوليتها الفرد في 
إطار التوجيه التزبوي الجماعيء قال الله عر وَحَلّ: وَضَرَب الله ملا رَحْلَيْنٍ 

َحَدُهُمَا بكم لا يدر على شيء وُو کل على مَوْلاه ینا بوه لا يات بخير هَل 


۸ الْمُقَدّمَة / أَهَمَيدٌ دِرَاسَةٍ الْفقهِ الإمئلامِيّ 


يُسْتوِي هُرَ وَمَنْ يمر بالعَدْل وهو عَلَى صِرَاط نیم4 وقال الله تعالى: مَل 
نتوي ا يلون اين لمرد" رقال تعالى :رل رب ؟ زڏڼي عِلْم9) 
وقال تعالى: «إيرْقع الله الْذِينَ آمنوا منَكُمْ وَاَذِينَ أوتوا الْعِلْم دَرَحاتٍ4©. 


والفقة أحص من العلم؛ لأنه ضربٌ منه؛ وهو العم بالأحكام الشرعيةٍ العملية 
المستنبطة من أدلتها التفصيلية؛ أي هو العلم بقصد مراد الشارع في الكتاب والسّنة 
وما اتيد منهما أو تفرع على أصوهما. | CEE‏ عبر انوج 
للمراد الشرعي ووجه الإرادة في تنفيذ العمل بقصده وجوبا أو ندباً أو كراهة أو 
حرمة أو إباحة. وهذا الفهم في كثير من المسائل يحتاج إلى العام المستنبط؛ والمجتهد 
المتفكر؛ أو المقلد النابه؛ هذا بينت السنة القدرات الفردية في التعامل مع النصوص 
الشرعية وحصتهًا في منظومة التزبية الجماعية؛ عن أبي موسى الأشعري ظنه؛ قال: 
قال رسول الهي: [ إن مَل مَا بَعئنِي الله به مِنَ الْهُدَى ولعم كمل غَيْثٍ أصَاب 
أرزضاء انت ينها طَهفةٌ ية قبس الْمَءَ ّت الكل رالعشب الْكَثِيْرٌ. وكانَ 
ينها خاو انت َع ال يها ل ضرأ ينها سفوا وروا 
صاب طائفة مِنهًا أخرى؛ إنمَا هي يعن لاً تيك مَاءٌ ولا تبت كَلا. ذلك 
مل من فة في دين الله وََعَهُ الله به قعَلِم وَعلم؛ ومئل من لَمْ برقع بلك رأسا وم 
قبل هدَى الله الذي أَرْميلْت به ]0. 

وفضل الق في دين الل والتتقّغ بثقاقدو؛ منهٌ فرض عَيْنِ) وفرض كِفايَة. 
فالعلم .ما يلزم م المسلم في حياته وتنظيم شؤونه الجماعية ولا يسه جهله» فرض عين. 
فعلىالمسلم المكلف أن يتعلم من أمور الدين أسساً وأصولاً وفروعاً ما يازمه لسلامة 


.١١ (()الزمر / ۹. (”)طه/4١١.  (4)المجادلة/‎ .۷١ / النحل‎ )١( 


(5) رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب فضل من عَلِمَ وعَلَّمَ: الحديث (۷۹). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب يان مثل ما بعث الني ب من المدى والعلم: 


الحديث )۲۲۸۲/٠١(‏ واللفظ له. 


الْمُقَدَمَةُ / أَهَميّةَ دِرَاسَةٍ الْفِقَهِ الإسلام” ۹ 
إسلامه وصحة إمانه بحيث لا يدحلها النقص أو النقض. قال تعالى: فلا وَرَبّكَ لا 
يُؤْمِنونَ حتى ي حَكمُوك فيم شَجَرٌ بيهم نم لأَيحَدُوا ذ ا في أَنفسِهمْ حرجا مما قَضَيْتَ 
وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا 4 وفي الحديث عن على له؛ قال: أن رسول الله يِه قال: 


صلب العم فر يِضَة عَلَى کر" ملم أن عر ف الوم وَالصَّلاةَ وَالْحَرَامَ وَالْحْدُودَ 
وَالأحكام]". 


والرأي العام عند العلماء أنة: (یحب عَلّى كل یع أن عرف ما يل لَه ونا 
يَحْرُمُ عليه ِن الْمَاكلٍ وَالْمَشَاربِ وَالْمَلابسِ وَالْفرُوجٍ ده وَالأَسْوَال فَحَمِيِعٌ 
هَذَا لآ ١‏ يسع أحَدا يل وَفرْض عَلَيْهمْ أن ُو في عل َلك حَتى ی يكوا الْحُلمَ 
وَهُمْ مُسْلِمُونَ او جين يُسْلِمُونَ يَعْدَ بعد وغ حب وَيَجْبْرٌ الإمَام رالحيقة زواج 
النسّاء وَسَّادَاتِ الإمَاء عَلَى تَعْلِيْعِهِنَ ما ذكرناء وَفْرْض عَلَى الإمَام أن يَأخد الناسَ 
بذك وثرتب أفواما غلم لهال ويَفْرِضِ لهم ارز في ّت المَالِ. وجب على 

الْعلَمّاء ء تَعْلِيم الْجَاهِلِ احور ا مِنَ البّاطِل“ . 
وعلى هذا فن الاشتغالَ بطلب العلم من أفضل الطاعات لأن طلبَهُ يقَعٌ بين 

الفرض والمندوب» وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار وتطابقت الدلائل 

الصريحة وتوافقت علىفضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. 

قال تعالى :هَل يسوي الْذِينَ يمون واي لأ يَْلمُو20 وقال تعالى: لوقل 

رس زذني عِلْما74 © وقال تعالى: فيرع الله اين انوأ نكم وَاللِيِنَ أوتواً 

(5) النساء / ه 

(۷) رواه الطبراني في المعجم الصغير: الحديث .)١١(‏ والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 
ج١‏ ص44-47 وله ألفاظ عديدة. قال النووي: (إنه ضعيف - سندا - وإن كان 
صحيحاً - معنى)» وقال المزني: (هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن) ورمز 
السيوطي في الجامع الصغير قال: (حسن). 

(۸) قاله الخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه: ج ۲ ص"4. 

.۱۱٤ الزمر / 9. (۱۰) طه/‎ )٩( 


١‏ لْمُقَدُمَةُ / أَهَمَيّة دِرَاسَةٍ الْفِقّه الإمْلآمِيّ 


ليلم دَرجَات ٩‏ وفي الأخبار عن رسول الله يِه قال: [ الدنيًا ل ا مَا 
ها إلا ذِكْرَ الل وَمَا الاه وعَالِما أو مُتَعلّماً ]"" وقوله عَلَمِهِ الصّلاة وَالسّلام: 
[مَنْ سَلَكَ طريقا بغي فيه عِلما سَهّل الله له طَرِيقا إلى الْحَنقء وإ الْمَلائِكَة لضع 
ينها طالب ولم رض ما يَصنَعُ وإ عَم يعفر له كل مَنْ في السَمَوات 
وَمَنْ في الأرْض حَتَى الان في الْمَاءه وَفَضْلُ الْمَالِمٍ عَلَى الْمَابدٍ كفضْل الْقَمَرِ 


- 


ت 00 c.۰‏ ۰ م ت يا 
عَلَى سار الكراكبي وإ العُلَمَاءَ وَرَكّة الأنبياء فَمَنْ أده أعحد بحظ وًافرا"“ . 


2 رم 2 ۾ ےو e‏ 


ا ت 5 ت 3 ا e o‏ 9 5 .2 ت هوم لا oc‏ 7 
طلبه عِبَادَه ومذاكرتة تسبيح» والبحث عنه حهاد وتعليمه مَنْ لا يعْلمه صّدّقة» 
سے a‏ و 1 ّ 

وَبَذلَهُ لأَهْلِهِ قرب '. 


ولا يحصل العلمُ إلا بالعناية والملازمة والبحث والنصب والصبر على الطلب» 
وقد قصّ الله تعالى قصة موسى الكت والرحل الصالح أنه قال: فإستجدني إن شَاءً 
الله صاب ولا أخصى لك أثر”" وأنه قال لفعاه: قد قينا ن سرا هَنَا 
تصباً4” '. والعلم معرفة تتزكرُ في الذهن على وجه التصديق أو التسليم الموحب 
للعمل» فتتطلب العناية لدقة الفكر وصواب المفاهيم حتى تأتي في بناء العقلية 
وتكوينها على وحه الإدراك السليم» وطلبه على هذا المقصد يحتاج المعلم والمربي مما 


.١١ / الجادلة‎ )١١( 

)١7(‏ أحرحه ابن ماحة في السنن: كتاب الزهد: باب مثل الدنيا: الحديث )5١١7(‏ ولفظه 
[أَوْ عَالماً أو مُتَعلُماً ]. وأخرجه الدارمي عن عبدا لله بن ضمرة عن كعب قال: [ الذي 
مَلْعُونة مَلْعُونٌ مَا فِيِهَا إلا عَم حيرا وَمُعَلّمُُ ]: الحديث (۳۲۲) من المقدمة (93) . 

(۱۳) الحديث عن أبي الدزداء: رواه أبو داود في السنن: كتاب العلم: باب الحث على طلب 
العلم: الحديث (١٤٠۳و١٤٠۳).‏ والرمذي في الجامع الصحيح: كتاب العلم: باب ما 
حاء في فضل الفقه على العبادة: الحديث )7١587(‏ وإسناده حسن . 

.١5ص‎ ١ أصله موجود في الفقيه والمتفقه بسنده عن أبي هريرة نه بلفظ مقارب: ج‎ )١ ٤( 

.57 / الكهف / 59 . (15) الكهف‎ )١١( 


الْمُقَدْمَةُ / هة دِرَاسَةٍ الْفقَهِ الإسلامي ۱1۱ 
يقتضي ملازمة العلماء والفقهاء» وتقصد ذات المعرفة بالنظر والتأمل وهو البحث 
عن فَهُمٍ الصواب والرأي الراحح 

وبع هذاء فان من أفضل ما يستعان به على الطلب تقوى الله العظيم فإنه 
عر وَحَلّ يقول:«إواتقوا ال رغ الله4”""وتتأتى التقوى ها هنا بتقصد المعرفة 
الي توصل إلمعبادة الله حق العبادة» فيرجحى من الله ما يتوصل به إلى طاعته باقتفاء ' 
ا لني وألتماس إتباعه» فيقذف الله البصيرة في الأذهان بالذكرى قال تعالى: إن 
الین اتقواً إذا مَسَهُمْ طائف من الشيطان تل كرو فإذا هم مبْصرر روني . 

وجب على طالب العلم أن حص الي لله تعالى في طلبه» فإنه لا ينفع عمل لا 
نية لفاعله. قال عَلَيِْ الصّلاة والسلام: [ يي امون حير مِنْ عَمَلِهِ +21 ولقد قال 
تعالى: فن كان ريد ية لديا وزيتها رف نهم َعْمَالَهُمْ فيا وَهُم فِيهًا لا 
تسوت أوليك ان يس لَهُمْ في الآخيرة إل انار وَحَبط ما صمو بها وباط ما 


يمي م 


كَانوأ مون" . 


e‏ شد 
الناس عَذَابيَْمَ | قِيَامَةٍ عام لا ينفعة َعْهُ عِلْمُهُ " وقال عَلَيِْ الصّلاة وَالمسّلامُ: [ مَنْ 


.۲۸۲ / البقرة‎ )١17 
.7١1 / الأعراف‎ )۱۸( 
الحديث عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله : [ نيه الْؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ‎ )١۹( 
عمل ۾ وَعَمَلُ الاق خيرٌ من زيته؛ وکل يعمل عَلَى : ينه اذا عَوِلَ امن عَمَلاً نار في‎ 
الحديث (01147). في‎ :۱۸ ٩ص‎ ٦ لبه ُورٌ ] أحرجه الطبراني في المعجم الكبير: ج‎ 
قال الهيثمي:‎ ؛1١ص‎ ١ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الإبمان: باب نية المومن: ج‎ 
رحاله موثوقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الحرشي لم أرٌ من ذكر له ترجمة. وقال في‎ 
وفيه حاتم بن عباد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات.‎ :٠١ ج۱ ص9‎ 
.15-١6 / هود‎ )۲۰( 
سان محمد عمارة؛‎ E في مختصر شرح الحامع الصغير؛ للمناوي:‎ )١١( 
أشار المناوي والسيوطي إلى ضعفه. ينظر: الطبعة الأولى منه: دار إحياء الكتب العربية.‎ 
<< 


۱۲ الْمُقَدَمَهَ / أَهَميّةَ درَاسة الْفِقه الإسلامي 


n°‏ رە 


َعَم لما بسع به به في الآجرة رند به عرض ن نيالم برخ رَايحة الجن" وقال 
عَلَيِْ الصّلاة وَالسلامٌ: [ شِرَارٌ لاس شِرَارٌ الماع" "». وكان الصحابة رضوان الله 
عليهم يُحَذَرُونَ من العلماء الذين لايعملون» فيقول الإمام علي ##:[ يا حَمَلَةَ العم 
اعْملُوأ به انما الْعَالِممَنْ عَمِلَ ما عَم وَوَاقَقَ عِلْمهُ عَمَلَهُ و کون أئزاة باون 
للم ولا يُحَاوِرُونَ تَراقيْهِمْ حالف عِلْمُهُمْ عَمَلَهُمْ وتَحَالِفْ سَرِيرتَهُم عَلَتسَهُمْ 
ا هي بَعْضْهُمْ بعضا حَتى أن لرل يصب عَلَى ليه أن يلس 
إلى غَيْرِهِ ودع أُولِّكَ لا تَصْعَدُ تَصْعَدُ أَعْمَالهُمْ ذ في مَجَالِسيهم َلك إلى لله تعَالّى)". 


فيجب أن تقصد حقيقة حقيقة العلم بوصفها عبادة لله تعالى» يجري بها العمل في 
الدنيا فهي كما وصف رسول الله ل بأنها أمانة ووصف حاملها مين فقال عَلَيْه 
الملا وَالسلام: َالْعُلَمَاءُ أمَنَامُ الأ سل مالم بالطو ١‏ السلْطَان وَيْدَاحِلوا الدُنيّا فإذا 
حالطوا السلطان ودالوا الذنيا قد حانوا الرس فاخذروهم واحشوهة] 4 
الخ العلا وة الأنبياع]. فيْرْحَىفي طلب العلم تحصيل صفة الأمانة والأحذ 
من الوراثة» وهذا أمر يحتاج إلى تقصد العمل على الوجه الشرعي والعزم عليه . 


وحكاه السيوطي في الجامع الصغير: ج ١‏ ص45 ونسبه إلى ابن عدي في الكامل. 
والبيهقي في الشعب ورمز إلى ضعفه. 

(۲۲) رواه أبو داود في السئن: كتاب العلم: باب في طلب العم لغير الله تعالى: الحديث 
(554")). 

(۲۳) حكاه الديلمي في الفردوس: الرقم .)۳٠٠۲(‏ أسنده الدارمي عن الأحوص بن حكيم 
عن أبيه» قال: أل رَحْلُ ابي يذ عن الك َقَالَ: [ لا تأُوني عَن اشر واسالوني 
عَن الْخير ] وها لث د م قال: ألا إن شر الشر ر شرَارٌ العُلَمَاء وإ ٠‏ حير اير حيار 
مء ]. ينظر: سنن الدارمي: المقدمة :)۲٤(‏ الرقم )۳۷١(‏ . 

.)۳۸۲( الرقم‎ :)۲٤( رواه الدارمي في السنن: المقدمة‎ )۲٤( 

)١5(‏ الحديث عن أنس وحذيفة أخرجه السيوطي في الجامع الصغير: باب العين ورمز له 
بالحسن: ج .١١ ٤ص ١‏ وله شواهد كثيرة ينظر: الديلمي: الفردوس بمأثور الخطاب: 
الرقم .)475١١(‏ 


الْمُقَدَمَةُ / أَهَمَيّةُ ورَاسَةٍ الْفِقَهِ الإسلامي ۳ 


وكان العلمُ في الصدر الأول والثاني في صدور الرجالء ثم انتقل إلى القراطيس 
وصارت مفاتحه في صدور الرحال؛ فلا بد لطالب العلم من معلم يفدح له ويطرق 

له. وقد قال بعض الحكماء: الم بعر إلى نة أشهء منص ينها شيم نقص 
مِنْ عِلْمِهِ بقدَر ذلك وَهِي: هئاقب ير هٌ يَاعِفَة وَعُمُرٌ طَوِيْل» رَحَدَة 
راا وله سا مَرَانن: : اوها أن تنصت وََسْمَ ثم اَن ET‏ ءَ أن 
تَحْمَظ ما هم ثم أن تعمل بما عم كم أن تَعلم ما تعلّم. 

وكما يجب على المتعلم لعي فكذلك يجب على العام التعلينم» قال.! لله . 
عر وَجَلَ: ینا شم علو الاب وما كش تَرسُون7 "© ورا تون 
وتَعَلمُون معنى تتعلمون:فتجمع القراءات الثلاث العلم والتعلم والتعلييم. وقال الله 
عر وَجَلَ: وذ أَحَدَ الله مياق لين ووا الاب لتبيننة للناس ولا تکتموة i‏ 
وقال تعالى: فإ الِْينَ كمون اا الات وھد ا يندا ما ا لفاس 
الا ال الل 
في كاب اوليك ينهم الله وَيلْعَنهُم اللأعنون» : 


هذا إيجارٌ ف آذاب جامعة د تين فضل الفقه وطلب العلم. 


۲. 3 يان أن دِرَاسَةَ افق يُحَتَمُهًا الإنماد: 


عاض ساس 


هم اسل بلغ عن رب العالين بقصد معرفة مراد الله عَرِوَحَلٌ من 
yT‏ قال تعالى: فمل عَلَى الرّسّلٍ | إلا بغي“ 
وقال تعالى: فلعلا کون لئاس عَلّىا هه حجة بَعْدَ الرسّل 4" وقال'تعالى: وما 
کان ربك مول الى نی بت في آنا ُو لأ" وقال تعالى: رمَا كنا 


مُعَذَبينَ خی نيع ؛ رولا" . 


(۲۹) آل عمران / ۷۹. (۲۷) آل عمران / ۱۸۷ . (۲۸) البقرة / .٠١۹‏ 
(۲۹) النحل / .٠١‏ (۳۰) النساء / 2.1١56‏ (290) القصص / .٥۹٩‏ 
(۳۲) الإسراء / .٠١‏ 


١4‏ الْمُقَدَمَةُ / أهَمَبّةُ دراسة الْفقهِ الإمثلامي” 


ومُهِمّة الناس طاعة الرسل قال تعالى: وما أَرْسَلنا مِنْ رَسُول إلا ليطَاعَ بإذن 


مص ام 


الله" وكان سيدنا الرسول مُحَمّد محمد ل خام اأنياء والرسل: ودرا ف لحان 


باتباعه قال تعالى: لإوَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيء مَأْكتبها لذن يَتَقَون ويون 
الرَكَاة الذي هُمْ يآياتنا يُؤينون. اين يَعبمُون الرٌسُولَ ابي الأمّي94” وقال 
تعالى :وئم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعةٍ مِنْ الأَمرٍ فاتبعها ولاتتبع أَهْوَاء الْذِينَ لأيعلّمُون4*"» 


عر 2 


وقال تعالى: إواتبغو 0 7 لعلكم لعلكم تهتد ون 


1 يحصل الاتباعٌ بالطاعة قال تعالى: لإيَأَيهَا الِْينَ آمَنوا أَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَل 
تولا عنة وتم تَسْمَعُون4'" وقال تعالى: ليها لين آمنوا اممْتَجبُوا 


- 


وَلِلرسُول إذا دعام لما يُحِْيكُمٌ”*" وقال تعالى: رن تطِيِعُوهُ تهتَدُوه9”. 
أما الطريقة في الاتباع فذلك بالاستقامة على الأمر قال تعالى: اقم كما 
يرت وَمَنْ تاب مَعَكَ ولا توا“ وقال تعالى: وراد هنذا صيراطي قم 


KI 


فاتبغوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عَنْ سَبيله 3 ذل م وَضّاكمْ ب ب لَعَلکہ تت تقون“ 
وعن عبدا لله بن مسعود ذه قال: [ حط رَ سول ال کل ٠‏ تم قالَ: هَذَا سيبل 


لسغت ع جح ونه لول عل کل سبل با 


شیطان ن يدعو إليهِ و أ: طإوآن هذا صراطي م تق ا فا تبعوة ]19 


ويأني تنفيدٌ هذه الطريقة بالحاكمية لشرع الله عز وحل في كل أمر قال تعالى: 


فلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمًا ف شَحَر ينهم تم ل يدوا فى انها 


- 


ge 


(۳۳) النساء / 56. )۳٤(‏ الأعراف / .٠١۷-٠١١‏ (ه"ا) الحاثية / .٠۸‏ 
(05) الأعراف / .۱٥۸‏ (لا”) الأنفال / .۲١‏ (۳۸) الأنفال / 5 7. 
(۳۹) النور / .٠٤‏ (40) هود / ۱۱۲. )٤١(‏ الأنعام / .٠١١‏ 


)٤۲(‏ رواه ابن ماحه في السنن: المقدمة: باب إتباع سنة رسول الله وِ: الحديث )١١(‏ عن 
حابر بن عبدا لله. والدارمي في السئن: المقدمة: باب في كراهية أخمذ الرأي: الحديث 
(۲۰۲) عن عبدا لله بن مسعود. وأحمد بن حنبل في المسند: ج ۳ ص۳۹۷ عن جابر 
بن عبدا لله. والآية ٠١١‏ من سورة الانعام. 


الْمُقدْمَةُ / أَهمَبةُ دراسة اله الإملآمي 1 
حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا یً4“ ولیس هذا فحسب؛ بل لابد من أن يكون 
التسليم لهذه الحاكمية باستجابة تامّة قال تعالى: ظإوّمًا كان لِمُؤْيِنٍ ولا مُومنة إذا 
قَضَىا لله وَرَسُولَهُ نرا أن يون لَهُمْ الْخِيَرةٌ مِنْ أمْرهِمْ وَمَنْ بعص الله وَرَسُولَهُ فقَدْ 
َل صللا نا4“ ٠‏ ۰ 

ولقد أدركَ المسلمون هذه المعاني الإيانية» واعتقدوا أن حياتهم إنما هي من 
أحل الإسلام؛ وأن وحودهم إا هو من أحل تطبيق دين الله في الأرض وإنقاذ 
العام البشري من ضيق الجاهلية وظلام الوئنية وشقاء الملل والنحل الشركية؛ 
وإحراحه إلى فسحة الإسلام ونور الإيهان وسعادة المفاهيم الإسلامية. فآمنوا أن 
الإسلام وحدّهُ سر وجودهم وأساس وحدتهم وسبب نهضتهم» وأنه وحده عزهم 
وبحدهم ورجاؤهم» فإكانهم بالإسلام مَلَكَ عليهم نفوسهم وعقوهم» فأخلصوا له 
وأقبلوا عليه يدرسونه ويفهمونه؛ كيف لا وهُم سلف تَمَكْلَ سلوك القدوة من 
الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء فالصحابة القدوة ضربوا المدال في مسالك هذا 
الدين» وخلف من بعدهم سلف من التابعين وتابعيهم حتى تحسد في تاريخ أمة 
الإسلام أعلام شوامخ من العلماء العاملين» والفقهاء المحاهدين» الذين أدركوا أن 
الإسلام فكر اعتقاد» وشريعة ممارسة وعمل وجهاد. 


ول تكن ثةَ مشكلة في العصر الأول بعد رسول الله و عصر الصحابة؛ على 
مستوى الفكر والمعتقد والفقه» لأن المغال الشاهد على الرسالة ظاهر» وبه يقتدى» 
ومن خلاله يتوصل إلى معرفة الإسلام تفكيرا وتطبيقا. قال تعالى: لمُحَمَدٌ رَسُولُ 
الل وَالْذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الكقار رحماءِ ينهم تراهم وكا سحا يَيبَغْونَ فطلا 
ين الله ورضوانا ممَاهُمْ في وُحُوحِهِمْ من ر السَّجُودٍ ذلك مهم في التؤراة 
ومهم في الإنجيل كَرَرْعٍ أحرَج شطأة زره فاتغلظ فَاستوَى على سُوقِهِ يحب 


(45) النساء / 56. 


(44) الأحزاب / 5". 


1 الْمَُدَمَهُ / أهَميهُ دِرَاسَةٍ الْففهِ الإسلامي 


الرراعَ ليَغِيظ يبظ بهم ۽ الكفَارَ وعدا لله لين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ينهم مَغْفرَةَ حرا 
عطي" “ وعن أبي موي ظا قال: قال رسول الله ل [ النجوم أمنة السسّمَاء 
فإذا ذهَبَّتٍ E‏ م ا تى السَّمَاءً ما وعد ون من ة أصْحَابِي د فإذا ذا هبت أ 2-7 


.ع ِيُوعَدُونَ» وأصحابي أمنة نة امي فإذا ذه ' أُصْحَابِي أتى ا ما يوعَدُون 7 0 


*'. في بيان أن دِرَاسَةٍ الْفِقَهِ يُحَتَمُهَا الْعَمَلُ: 

قال الله عر وَجَل: چ کدی انز دب زل و 
يول ناس كُونوا مادا لي ين ون الل ون كُونُوا راي بمَا كعم مون 
.الكتاب ب وما كنتم تَدْرْسُون7 “. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (کونواً 
بان احَكمَاء فاي0 وغن مغاوية آنا رسول للد که فال يا آبها الاد 
نما لل لواف بلق ومن برد اله بو عبرا هة في الدن ونم شى 
الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ون تَرَالَ اة من امي عَلَى الْحَقَّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الناس لا 
اون من خالفَهُمْ ولا من نارهم حى ياي مر الو وَهُمْ ضَاهِرُون “. 
وكانٌ الصحابة رضوان الله عليه م انال الصادق والقدوة الحسنة لر بايش 


والحواريين والأحبار والمستنبطين والعاملين» وكانوا في غالبهم عرباً؛ وکانت العربية 


'(0) الفتح / ۲۹. 
. (47) رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص۳۹۹ . ومسلم في الصحيح: فضائل الصحابة: 
باب أن بقاء البي وق أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان لأمته: الحدیث(۳۱/۲۰۷٠٠).‏ 
)٤۷(‏ آل عمران / ۷۹. 
(48)برواة البخاري تعليقاً في الصحيح: كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل: حديث 
الباب. في الشرح قال ابن حجر: هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضاً بإاسناد حسن 
٠‏ والخطيب بإسناد آخر حسن. 
(49) رواه الخنطيب في الفقيه والمتفقه: بسنده إلى معاوية بن أبي سفيان: ج١‏ صه-5 وأصله 
عند البخاري في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي يَلٌ: 
الحديث )۷۳١۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: الحديث (ه170//ا١١).‏ 


الْمُقَدمَهُ / أَهمِيةُ دراسة الْفِقَهِ الإسلامي ۱۷ 
من أحدهم ا لسان؛ وسليقة إدراك» وتفكر استنباط» وكانوا علماء محيطين 
إحاطة تامة بلسان ا ومعهودهم من القول والعملء يكل خضت ضا 


وكانوا ملازمين لرسول الله . فكان القرآن ينزل وهم مع الرسول. وين 
الرسول لهم حكم الله على مرأى ومسمع منهم. وبهذا صاروا علماء بالشريعة 
محيطين بها فضلاً عن علمهم بالعربية. فحين كانت ترد المسألة أو تحري أمامَهُم 
الواقعة الي تحتاج إلى بيان حكم الله فيهاء بينوا کم الله فاا علموه من 
رسول الله يِه نصاً أو فقهاء ويظهر ذلك بإعطاء رأيهم الذي يقتضيه ظاهر النص 
تبليغاً؛ أو يستنبطوه من النص ضرورة أويأخذوه من معقول النص حسب معهودهم 


في عصر النزول. 


وكان الصحابةٌ رضوان الله عليهم يقتصرون في إعطاء الرأي جوابا علىالمسائل 
أو بياناً للأحداث وحلولاً للمشاكل؛ دون بيان الدليل غالباًء ما لم يكن الأمر يرحع 
إلى النص مباشرة؛ أو يقتضيه البيان. وبهذا نقلت فتاوى الصحابة بشکل آراء هم 
وهذا ما حمل البعض من الناس أن يفسر سلوك الصحابة في الفتوى علىأنهم يعطون 
رأيهم الشخصي في القضايا. والحقيقة أن الصحابة كانوا مجتهدين يعطون الحكم 
الشرعي الذي استنبطوه ما علموه من الوحي وفهموه من رسول الله وه من 
الكتاب والسنة» ولكنهم إن لم يسلوا عن الدليل اكتفوا بالحواب» ولهذا لم يشفعوا 
أحوبتهم بالأدلة» أو لم ينوا علّة الحكم أو دليل العلّة لعامة الناس. أما لطلاب العلم 
فإنه نقل عنهم كل المأثور مع الدليل غالباً. 

هذه الحالٌ أَدَّتْ عند العامة إلى إبهام أن هذا الرأي للصحابي من عنده» وتصورٌ 
البعضر أنه يجوز إعطاء الإنسان رأيه في القضية ما دام عقله مشبّعاً بحب الإسلام أو 
نصوصه وعارفا بالعربية. 

ولا صرت العحمة في لسان الناس وفسد ذوقَهُّم في التعامل مع اللسان ار 
صارت العربية تتعلم قواعد لضبط أقوالهم ومعاملاتهم. 


۱۸ الْمُقَدَمَةَ / أَهَمَبَةُ دِرَاسَةٍ الْفِقَهِ الإسلامي 


وما تسرب الكذبُ إلىالرواة ورويت أحاديث عن الرسول بل لم يقلهاء ظهر 
تقصد تسمية الرحال» رخال الست والنظر فيهم بحثاً وتقييماً بالجرح والتعديل؛ 
وصار الحديث فنا َعَم بأصول. ولذلك صار استنباط الأحكام يحتاج إلى معرفة 
بالنصوص الشرعية واللغة العربية» فصار لا بد من أن يقرن الحكم الشرعي بدليله أو 
يصحب معهما بوجه الاستدلال. فانبرى العلماء المحلصونء والفقهاء الواعون إلى 
هذا الأمر فصنفوا الكتب للحفظ الدين. فبدأ الفقةٌ يتكونُ تكوينا حديداً في البحثء 
ويرتب ترتيباً خاصاً في النبويب. وعلى اختلاف الأساليب ف تبويبه وترتيبه. فنحد 
أن الإمام مالك صنف الموطأ على تبويب الأحكام وحعل فيه الأدلة من الأحاديث 
والآثار وموقوفات الصحابة حين يبدي رأيه في المسألة جواباً أو بياناً. ونحد الشافعي 
على منهاحه وأضاف وجه الاستدلال ومناقشة الرأي المقابل أو الحتمل كما فعل في 
الرسالة والأم. ونبد بعضهم رتب المسانيد عل ىأسماء الرحال كما فعل الإمام أحمد في 
المسند وقبله الإمام أبو حنيفة في مسنده» ثم عمرت المكتبة الإسلامية.مئات الألوف 
من المولفات في الفقه والحديث والتفسير بأساليب متنوعة من البتويب والعرض. 

وكانت عناية العلماء فائقة في الفقه» إذ جعلوا آراء الأئمة الأعلام في الفقه 
واستنباطاتهم في مدونات كبرى مرتبة ومبوّبة ثم عملوا على إيجازها ما يُسَهُلُ 
الحفظ؛ وتفننوأً في تطويرها ما يخدم طلاب العلنم وما ينتج منهم علماء معلمين» 
وقادة سياسيين» وجنود محاربين وقضاة عادلين. فعملوا على شرح الغامض» وإثبات 
الأدلة لما أبهم دليله» ووضعوا المتون للمذاهب على حسب ضرورة الدارس وأهليته في 
طلب العلم. واعتنوا بآراء الخلاف وكيفية التعامل معهاء .مما يسهل للباحث المعاصر 
الرصول إلىقواعد أكثر ضبطا للرأي المكوّن في جميع العصور» سيما عصرنا المتخلف 
عن تقدم سلف الأمة من الفقهاء وامحدثين والمفسرين. 

ويجب أن لا ننسى محاولة الكفار بعد أن نجحوا في غزو المسلمين بعد منتصف 
القرن الثامن عشر الميلادي في أخذهم بإفشاء الفاحش من الرأي الذي يغالط أذهان 
العامة من المسلمين في ضرورة دراسة العلوم الشرعية» سيما منها الفقه على وحه 


الْمُقَدَمَةُ / أَهمَيْةُ درَاسَةٍ الق الإسلامي 15 
الخصوصء وهم يحاولون تكريه المسلم بكتب الفقه الإسلامي كما يكره السفسطائي 
الناس بالعسل حين يقول لحم عنه أنه حرء الذباب. فقد اتهم الكفار الفقه الإسلامي 
بأنه متأثر بالفقه الروماني العتيق» وأن الفقه الإسلامي يعاني من مشكلات العصر 
وضعفه أمام التحديات؛ فالكافر ما زال في محاولاته أن يضع الفقه الإسلامي في 
إطار أسود حتى يُعرض عنه المسلمون. 

واعلم أحي» أنه إذا أَعْرَضّ المسلمون عن الفقه» فقد أعرضوا عن معرفة أحكام 
الإسلام» ووقعوا في الجهل في دين الله لا حالة. وهذا ما حصل بالفعل. ولم يكتف 
الكافر بهذا النجاح الثاني» بل يحاول أن يضع صياغات منهجية عقلانية أو آرائية 
ومصلحية لاستنباطات الفقهاء وتأصيل القواعد عند علماء الأصول» وهذه هي الحاولة 
الثالثة بعد الغزو لبلاد المسلمين» ومحاولة التعريض بالفقه الإسلامي. لهذا كان لا بد . 
من الْتَصّدّي لهذا الهجوم الفكري والثقافي» بحّث المسلمين علىالإقبال على دراسة 
الفقه من منابعه الصافية» بطريقة الدرس ال رکز في حلقاته وبين أيدي علماء مخلصين 
واعين وتحت أفواههم. وذلك بأن تكون الدراسة في أمهات كتب الفقه المعتيرة. 
ومنها الكتاب الذي هو موضوع دراستنا إن شاء الله» وغيرةٌ كثيرٌ على أن تحرج 
بطريقة علمية رصينة تحافظ علىالمضمون الفكري والرأي المذهي المعين بوصفه أمانة 
علمية قابلة لإنماء العقلية الإسلامية المعاصرة بطريقة صحيحة لا بطريقة أهل الحرأة 
على دين الله من المارقين الجاهلين وغير الواعين. وكذلك لا بطريقة الحامدين على 
الرأي المذهي مع توفر الدليل الأقوى والاستدلال الأرحح ف المسألة؛ وإنما المقصوذ 
.أن يتوصل إلىالرأي الصواب بطريقة الاجتهاد الصحيح عند من هو أهل له. 


ثانيا: أهمية تاب 
(هجالة المحتاج إلى توجيه 


وه 


نه المنهاج) 


.١‏ في بيان أَهوِيّةٍ ي ت الكتاب: 


حرص سافنا الصا على امتثال ما أمروا به من طاعة الله ورسوله؛ وعقلوا ما 
وعظوا به عن الله عَرّ وَحَلً؛ فنظّموا أوقاتهم واستفرغوا جهدهم, وأنفقوا أموالهم 
في حفظ هذا الدين وخدمته؛ وناضلوا عن كلام الله عر وَجَلَّ وسنة رسول الله يل 
أصدق المناضلة والكفاح. وقي الحديث عن أبي عة الخولاًني؛ قَالَ: سَمِعْتْ 
رَسُولَ الل يل يقول: [ إن - وَفِي لظ - لا يرال الله يغرس في هَذَا ادن عرسا 
يَستَعْمِلَهُمْ في طَا ته إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ ]('"©. وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ضف عن النبئ ولك قَال: 
[ إن الله ينعت لهذ الأ على رأس کل مائةٍ سَنةٍ مَنْ يُجَدَُّ لها ينها ع9. وقال 
الإمام أحمد: (إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرأء قلت فيها بقول الشافعي» 
لأنه ذكر في الخبر عن التي ول: [ إن الله يض في راس كل اة سو من يع 
الاس السسئن وينفي عن النبي و اكلوب ] فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن 
عبدالعزيز» وقي رأس المئين الشافعي 0 


(50) رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص١٠٠7.‏ وابن ماحه في السنن: المقدمة: الحديث 
(۸). وإسناده حسن إن شاء | لله. 

)5١1(‏ رواه أبو داود في السئن: كتاب الملاحم: باب ما يذكر في القرن المائة: الحديث 
.)5551١(‏ في المقاصد الحسنة: الحديث (737١)؛‏ قال السخخاوي عن سند الحديث كما 
أخرحه أبو داود: أخرجه الطبراني في الأوسط وسنده صحيح ورحاله ثقات. 

(؟5) رواه السيوطي في الدر المنشور: ج ١‏ ص۷1۸؛ وقال: أخرحه البيهقي في الملدحل 

>> 
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قال السخاوي: (قالَ العمادٌ بن كثير: وقد اذّعَى كل قوم في إمامهم» أنه المراد 
في الحديث» والظاهر وا لله أعلم: أنه يعم حملة العلم من كل طائفة وكل صنف من 
أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين» إلى غير ذلك من 
الأصناف. وا لله أعلم)29. 
وكان من هؤلاء إن شاء الله الإمام ابن النحوي المشهور بابنٍ الْملَقَنِ المتوفى 
سنة )۸٠ ٤(‏ من المجرة. الذي كان علماً من أعلام الفقه والحديث والتاريخ في 
القرن الشامن من الحجرة (وكان مه فِي كَثْرَةٍ لضافي شَهِدَ لَه الْمُوَافِقَ 
رَالْمُعَالف““. وكتابه (عُجالة الْمُحْتَاجٍ إلى ترجه الينها الذي نقدم له» واحدٌ 
من أهم كتبه بل من أهم كتب شروح المنهاج. 
أما أهمية الكتاب فإنها تأتي من أمور عديدة نذكر منها بإيجاز: 
أوَلاً: موضوع الكتاب: وهو شرح لألفاظ المنهاج (منهّاجٍ الاين للإمام النووي 
رحمه الله مدلل بتوجيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ومعضدٌ بأقوال 
العلماء من المذهب ومقارناً في بعضها بآراء المذاهب الأحرى كما أشار في 
المقدمة. بما يخدم وضوح الرأي في المسألة؛ محاولاً به الشارح أن يعين المبتدئ 
في مرحلة الاقتصاد العلمي إلى ما يوصلة إلى دقة الفكر ووضوح الفهم معززا 
بالأدلة ووجوه الاستدلال غالاً. ْ 


6١ 


ياً: وتأتي أهمية الكتاب من جهة معن الشرح فهو شرح لمنهاج الطالبين للإمام 
النووي وهو من الشهرة بمكان؛ أن صار عَلَّماً في المذهب من ناحيته بوصفه 
متناً سهلاً ميسوراً لطلاب العل» ومن ناحية الثقة يمصنفه الإمام النووي. 


والخطيب من طريق أبي بكر المروزي. وفي المقاصد الحسنة: الحديث (۲۳۸)؛ قال 
السخاوي: روينا في المدحل للبيهقي بإسناده إلى الإمام أحمد. 

(0) المقاصد الحسنة للسخاوي: في التعليق الحديث (۲۳۸). ٠‏ 

)٥ ٤(‏ قاله عبدا لله بن سعاف الحياني ف مقدمة تحقيق كتاب تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج لابن 
الملقن: ج ١‏ ص٠.‏ 


۲ 


ثالفاً: 


رابعا: 
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وليس هذا فحسب بل يعد شرح ابن النحوي - عجالة الحتاج إلى توجيه 
المنهاج - من أوائل الشروح بل رعا لم يسبق إليه شرح غير دقائق المصنف 
على المنهاج وهي ليست بالشرح كما سيأتي. وكذلك أنه معتمدٌ في ذلك 
نسخة المؤلف نفسه كما أشار بذلك في عدة مواطن أنه رآه بخطه. 

وتأتي أهمية الكتاب أيضاً من جهة مصنف الشرح ابن النحوي رحمه الله 
فقد عَظْمَهُ أهل زمانه؛ وشهدوا له بالتقدم والرسوخ» ونعتوه بالحافظ والإمام 
والعلامةء وشيخ الإسلام» وغالباً نجد الحفاظ ينسبون أنفسهم إليه في العلم 
فنجد الحافظ ابن حجر غالبا ما يكرر عبارة: قاله شيخنا ابن الملقن رحمه الله. 
بل بحد الشروح على المنهاج لمن جاء بعده أنه ينقل عنه كما فعل ذلك كثيرا 
الشربيئي في مغن امحتاج» بل ينقل غالبا عبارة ابن الملقن ورا لا يشير إلى 
ذلك. 


وكذلك تأتي أهمية الكتاب من الناحية العملية» أنه تقصد الأدلة وبيان وجه 


. الاستدلال على ما وسعه المقام من حال البيان. فتقصد الأدلة الشرعية 


'بنصوصها من الكتاب والسنة؛ وتقصد بيان اللغة ومعهود ا لخطاب في فهم 


دلالة النص على الأحكام الشرعية. وكما سيظهر للقارئ إن شاء الله. 


حامساً: و تأتي أهمية الكتاب أيضاً من الناحية البنائية في تكوين العقلية الإسلامية 


الفاعلة ف حركة نهضة الجتمع وقيادة الأمة إلى النجاة إن شاء الله بأن يربي 
الذوق الفقهي حين التعامل مع أفكار المعن .ما يؤدي إلى إدراكها وتحويلها إلى 
قناعة؛ وبالتالي يوصل إلى أنماط فكرية وحسية وشعورية في النفس والسلوك. 


سادساً: لا يخلو الكتاب من آراء فقهية هي أفكار عصر ابن الملقن أو العصور 


السابقة له الي ظهرت بتأثير الواقع السلطوي في صراعات الفكر والسياسة» 
وهي سوف يلتفت إليها القارئ النابه والدارس الواعي بإذن الله ولم أتقصد 
التعليق عليها محافظة على علمية الرأي وأحقية التعبير عن نفسه» وت ركت أمره 
إلى عمق تفكير الدارس واستنارته. 


الْمْقَدَمَةُ / أَهَمَيّةَ الْكتَاب ارف 


۲ . دة عر كتاب (مِنهَاجُ الطالبين): 

نأا بالإسول الک محمد ب وامتثالاً لأمر الله في اتباعه وطاعته جهد أبناء 
الأمة الإسلامية من العلماء النابهين والفقهاء الواعين إلى الإكثار من التصنيف في 
العلوم الشرعية» سيما علم الفقه» فبسطوا أو اختصرواء ترغيباً للدارس وتسهيلاً 
لطالب العلم» وتقنيناً للمسائلء لما يخدم في تربية الشخحصية الإسلامية وإعداد أبنائها 
لمركز القيادة في الحكم والقضاء والإدارة؛ وهي كثيرة مشهورة تغي الفكر وتشيع . 
الرغبة في طلب العلم وتقصد العمل طاعة لله واحتساباً لليوم الآخر. 

وكان من هذه المختصرات كتاب (ِلْمُحَرَّر) في الفقه الشافعي للإمام أبي 
القاسم الرافعي المتوفى سنة (177) قال النووي عنه: (ذي التَحْقيْقَاتء وُر كير 
الفوائد؛ عُمْدَةٌ في تَحقيق المَذَحَب؛ مُعْتَمَد لِلمُفتِي وَغَيْرِ من اولي الرُعبات؛ وقد 
ارم مُصَنْفهُ رَحِمَهُ الله عَلَىِمًا صححَهُ مُْظَمْ الأصْحَاب وَوَفى يما ارم وَهُوَ مِنْ 
آم ار مه الْمَطلُوباسع. 1 

أما عن سبب تصنيف الإمام النووي رحمه الله للمنهاج؛ فقد قال: إن (في 
E‏ أكثْرٌ أل الْعَصْر | إلا بت بَعْضُ اهل الْعِنَايَاس ريت 
اعيصارة في نو عل ڪي حَجْيِه لِيَسْهُلَ حقظة مَعَ مَا أَضْمَهُ ضمة ليه إن ن شاءَ الله تَعالَى 

مِنَ النفائ س المستجدًاتي. 

وقال: (وَقد قذ شرت في حَدْم حر لض على صُورة اتح قاق هذا 
الْمُمَصرٍ) وكما سيأتي في مقدمة بيانه إن شاء الله تعالى. قَلْتْ: والحمد لله أن طبع 
هذا الجزء (دقائق المنهاج) بتحقيق وتعليق الأستاذ إياد أحمد الغو ج وطبعته دار ابن 
حزم والمكتبة العلمية. 

أما الإمام النووي مصنف المنهاج» فهو أشهر من أن يُعَرَف؛ ولكن هكذا حرت 
العادة في التقديم للدارسة وتحقيق المحطوط. فهو الإمام الحافظ القدوة شيخ الإسلام 
محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. ولد في الحرم سنة )٦۳١(‏ من المحرة 
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)١۲۳۳(‏ ميلادية بنوى بلدة جنوب دمشق. وما زال 5ه مشتغلاً بالعلم والتصنيف 
وفعلما آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر» حتى دنا أحله» فردٌ الأمانات الي في حوزته 
إلى أهلها؛ ثم سافر إلى القدس» وزار الخليل عليه السلام؛ ثم رحع إلى نوى فتمرئض 
ااا وتوق جه زج اله ن رت ا ا من ا من مه وار غاا 

أما الشروح والتعليقات والدقائق عل ىكتاب المنهاج المختصر من كتاب الْمُحَرَرِ 
متن شرح العجالة موضوع دراستنا؛ فهي كثيرة؛ فقد اعتنى به العلماء عناية فائقة؛ 
ولقي منهم اهتماما بالغاء وكان من أول التعليقات عليه هو (دقائق المنهاج) للإمام 
النووي رحمه الله. ثم تتابع عليه غيره من العلماء منهم الإمام شيخ الإسلام تقي 
الدين السبكي (المتوفى ۷٠٠‏ من الهجرة) شيخ ابن الملقن ولم يكمله» وأكمله ابنه 
بهاء الدين أحمد (المتوفى سنة ۷۷١‏ من الهمجرة) وهي السستة الى ایی هاا 
انحوي (ابن المَمَن) عجالته علىالمنهاج بعد أن أكمل شرحه له الموسوم ب (ِعُمْدَة 
الْمُحَْاجٍ إلى شرح الينهّاج) وهو شرح مبسوط رأيته مخطوطاً في أكثر من أربعة 
محلدات كبيرة في مكتبة أوقاف نينوى من العراق» ولكنه غير كامل ويوحد منه 
ثلاثء أجزاء بنسخ ناسخ وجزء مكرر بخط ناسخ آخخر. 

وشرحةٌ أيضاً الكمال ابن الزنكلوني؛ والبرهان ابن الف ركاح» وابحد أبو بكر بن 
إسماعيل الزنكلوني؛ ونور الدين فرج الأردبيلي» وجمال الدين الأسنوي ولم يكملء 
والبدر الزركشيء وتقي الدين الحصينء والسراج البلقيئ» والكمال الدميري» 
والجلال الحلي» والنجم بن القاضي عجلون» ولفت نظري مخطوط للمارديي يقع في 
أكثر من سبعة محلدات حوالي في أكثر من مسة آلاف ورقة خط يده» عثرت على 
سبعة محلدات منها ناقصة الربع الأول من الفقه - العبادات كلها - وبعض الأحزاء 
الأحرى» وعلى ما يبدو لي من عناية الماردي رحمه الله وهو يكتبه في مدينة حلب 
ويؤرخ فيهاء أنه شرح واسع» هو كما ماه (الْبَْحْرٌ الْعْجَاج في شرح لينا 
وأهيب .من يعثر على الأجزاء الأحرى أن يتصل بنا إن كان لنا في الحياة بقية» نعطيه 
ما عندنا مطبوعاً محققا إن شاء الله أو يعطينا ما عنده خدمة للعلم في طاعة 
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الله عَرَّ وَجَلَّ. لأني لم أعثر علىأية دلالة تشير إلىنسخة أخرى غير نسخة المصنف 
المارديي رمه | لله. أو يأحذ من أمين مكتبيٍ من بعدي الجهد المطبوع من (الْبَحْرٌ 
الْعْجَاجُ) إن لم نستطع نشره وا لله المستعان ولا حول ولا قوة إلا با لله. 


.٣‏ في بيان عَمَلِي في الكتاب: 
أرشدني شيخي الفاضل الأستاذ المعلم صادق بن محمد بن سليم المروزي إلى 


المجموع شرح المهذب للإمام النووي» ووحهي إلى دراسة العجالة وتحقيقه وإخراحه 
إلى طلاب العلم؛ فاستجبت لنصحه إياي وحرصه على تعليمي العلم وإفادتي منه. 

مَل الله على أن سمل لي العشور على ثلاثة نسخ للعجالة في مكتبة أوقاف 
نينوى- العراق. فقمت بنسخها بآلة التصوير سنة )١۱۹۹۳-۱۹۹۲(‏ ميلادية. 

وقد قابلت الكتاب على النسخ الثلائة» سيما النصف الثاني من الكتاب» قابلته 
على نسختون» لأن الثالثة ناقصة غير كاملة» وهي النسخة الي نقلت من نسخة 
قرئت على المصنف وعليها خطه وقد أثبتنا هذه الملحوظة حيثما وردت من النسخة 
الثالثة في الكتاب. وحاولت جاهدا أن أتقن العمل وأجتهد في ذلك وأرحو الله أني 
وفقت للعمل في التحقيق وضبطه على أصوله الخطية» وكذلك في تخريج الأحاديث 
والتعليق على الشرح في محله» سيما أنه أول عمل لي من هذا النوع. 

وقد جعلت متن المنهاج مرسوماً بالخط الغامق تمييزاً له عن شرح العجالة ما 
يفيد تنبه الطالب حين الدراسة. 

وبعد قدّمت للكتاب .ما أظنه لازم من غير إطالة أو إسهاب في غير تحله. 
وذكرت من ارال ابن اللقن عا تة يعر به بوصاته نقيها على ارم من 
شهرته في عصرنا بأنه محدّث فحسب. 


حي القارئ أو الدارس؛ إني بذلت حهدي أن أخرج الكتاب في أحسن صورة 


5" الْمُقَدَمَةٌ / امب الْكتَابِ 


علمية» وأحسن صورة فنية أيضاً وأن أجعل له فهارس تخدم في المراحعةء فإذا فقت 
فيه إلى ذلك فهو فضل من الله ونعمة» وما كان من تقصير فهو من خطأ نفسي» 
فإني أتوب إلى الله وأستغفره» واستغفر لي أحي وقلي عثرتي وظنٌ بي خير ورحم 
الله امرءا وقف على خخطأ فأصلحه أو عوج فأقامه» والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل 
مو بر وفي الحدديث عن رسول ا6ل [ لا يوين 

ا ا لع د RE,‏ م 

وبعد» فإني أحمدٌ الله الذي أنعم علينا بالآدمية ورفعنا عن الحيوانية» وتفضل 
علينا بنعمة الإسلام وأكرمنا عن الجاهلية» فالحمد لله على ما أنعم علينا من العقل 
بالفطرة» وتفضل علينا من العقل بالعلم» ورزقنا العون على أن نكون طلاب علم 
باحثين عن الحقائق بإذنه تعالى» وأسأله أن يمن على إتمام هذا العمل» والرجاء أن 
يتقبله حالصا عنده فهو أعلم بالنية الي ابتدأت بها بتحقيق الكتاب وضبطه على 
لمرلا ورج اده ر e‏ جل رعلا وها لكريم وأن 
يغفر لي غلط اللسان وزلة لاتيم وغفلة لني إنه هو الغفور الرحيم. 


(55) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه: الحديث 
.)١7(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: باب من خصال الإيمان أن يحب لأخيه 
المسلم: الحديث .)40/97١(‏ 


ثايئا: فِي بيان أحوال ابن |انملقن الفقِيهٍ 


.١‏ في بيان الاملم وَالدستب: 

هو عُمَرُ بن علي إن أَحْمَدَ بن محمد بن عدا وه بُو حَفص؛ الأنصّارِي؛ 
الوادياشي» الأندلسي» الشافعي؛ سرَاجٌ الدّيْن لقبهُ العلمي؛ عزف انان الحو 
اشتهر بذلك في اليمن خخاصة: والمشهور بابن الْمُلَقْن في مصر وغيرهاء وكان لا يحب 
هذه الشهرة فهي تنسبه إلىزوج أمه العام القارئ؛ ويحب الأولىفهي تنسبه إلى أبيه. 

ولد بالقاهرة من مصر يوم الخميس في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة من الهجرة» كتبه بخطه. واحتلفوا في ميلاده, وهو 
أعرف بنفسه من غيره وعليه المعتمد. 

توفي عنة والده بعد عام من ولادته؛ فنشأ في كفالة صديق أبيه الشيخ عيسى 
المغربي» وكان رجلاً صالحاً يلقن الناس القرآن بجامع ابن طولون» فتزوج أمه وعاش . 
سراج الدين في رعايته حتى صار كابنه وعرف به فدعاه الناس بابن الملقن» وكان 
السراج لا يأنف من ذلك مع أنه يحب أن يدعى بابن النحوي» فكان يدعو الشيخ ٠‏ 
المغربي بالوالد» فهو قد أنعم عليه فأحسن تربيته والإشراف على تعليمه وتأدييه. 
e‏ 
عنده» فقد هيا لسراج ۰ الرعاية الكريعة e‏ البالغة في حفظ الأمانة الي 
تركها له صديقه والدٌ سراج الدين. 


حفظ سراج الدين القرآن من الشيخ الملقن» وحفظه عمدة الأحكام؛ وأراد أن 


۲۸ ادمه | في بيان أخوال ابن الْمُلَفٍَ الْمقِئِه 
يقرئه المذهب المالكي» فأشار عليه ابن جماعة صديق والده أن يقرءه المذهب 
الشافعي» فدرس المنهاج وحفظه. 

وأحسنّ الشيخ عيسى المغربي في كفالة سراج الدين» فعمل على استثمار ماله 
الذي خلفه له والده» وكأنه يعدّهُ لحمل رسالة العلم والتفرغ لهاء فأنشاً له ربعأ 
أنفق على عمارته ستين ألف درهم يدر عليه كل يوم مثقال ذهبء فكان يكتفي 
باخ يفيه مالف ظ 


؟. في بيان خَلْقه وَخَلْقه: 

وصفةُ الحافظ ابن حجرء تلميذةٌ؛ بأنه كان طويل القامة» حسن الصورة؛ يحب 
الأحلاق كثير الإنصاف» شديد القيام مع اشاب مرا علية :ال الناتياز 

ووَصفَهُ تلميده الآخر سبط بن العجمي قال: (وشكالته حَسنة» وكذا خلقه مع 
التواضع والإحسان» لازمته مدة طويلة فلم أَرَهُ منحرفاً قط) وقال عنه أيضاً: (وكان 
منقطعاً عن الناس» لا يركب إلا إلى درس أو نزهة» وكان يعتكف كل سنة مجامع 
الحاکم» ويحب أهل الخير والفقر ويعظمهم). 

ووَصّفَةُ تلميذه الثالث المقريزي قال: ركان أعذب الناس ألفاظاًء وأحسنهم 
خلقاً» وأعظمهم محاضرة» صحبته سنين وأحذت عنه كثيراً من مروياته ومصنفاته). 

وكان ابن الملقن صوفياًء من الذين لبسوا الخرقة» خحرقة التصوف وألبسوها؛ 
وذكر في آحر كتابه (طبقات الأولياء) سلاسل خرقة ابن الملقن؛ بأسانيد عديدة إلى 
لاص ت ت ٠8‏ وم 
عْمَرَ وَعَلِي وعائشة وابن مَسْعوٍ» ثم الجنيد وأحمد الرفاعي وغيرهم کثیر» وتنتهي 
في كثير منها إلى الصحابة عن رسول | لمو. 

J 

قال السخحاوي: (حديث لبس المخرقة الصوفية وكون الحسن لبسها من علي» قال 

ابن دحية وابن الصلاح: إنه باطل؛ وكذا قال شيخنا - أي ابن حجر-: إنه ليبس 


الْمُقَدَمَةٌ / في بيان أخوال ابن االْملَفْن الْمقِيْه 1 


في شيء من طرقها ما يثبت» ولم يرد في خبر صحيح ولاحسن ولا ضعيف أن النبي 
يكل ألبس الخرقة على الصورة المتعارفة بين الصوفية لأحدء ولا أمر أحداً من أصحابه 
بفعل ذلك» وكل ما روي في ذلك صريحاً فباطل) ثم ذكر السحاوي ابن الملقن 
فيمن لبس الخرقة وألبسها(”©. 


*. في بيان شيوخ ابن الْمُلقن: 

| هيا الله عَرّ وَج للامام سراج الدين ابن الملقن الرعاية في كفالعه يتيماء وهي 
له علماء أفذاذ من كبار علماء عصره» فتتلمذ عليهم وأخذ عنهم وكان لهم أكبر 
الأثر في تفوقه واحتهاده» فقد كان أكثر مشايخه رأساً في علم من العلوم أو أكثر. 


أحذ الفقه من أعلام عصره من الشافعية؛ فتفقه على تقي الدين السبكي”) 
وعز الدين ابن جماعة"““ وكمال الدين النشائي“. 


وأخذ العربية عن أبي حيان الغرناطي“ وجمال الدين بن هشام". 


وأخذ الحديث من أبي الفتح بن سيد الناس". وأخخذه عن الحافظ علاء الدين 


(55) المقاصد الحسنة: .حرف اللام: النص )۸٥۲(‏ ص٠أ٠۳٠.‏ 

(017) أبو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكي الأنصاري الشافعي )۷١٦-٦۷۳(‏ من 
لمهجرة صاحب كتاب (الإبهاج شرح المنهاج) في أصول الفقه. 

(5) عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم؛ عز الدين أبو عمر الكناني الصرية امروف ابن 
جماعة (5914-/59/) من امجرة. 

(09) أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد المهدي المدللي المصري 441 (Yo¥-‏ من الفحرة. 

(50) محمد بن يوسف بن علي الغرناطي» أثير الدين أبو حيان الأندلسي (745-704) من 
الهجرة» صاحب (البحر المحيط) في التفسير. 

(1۱) عبدا لله بن يوسف بن أحمد بن عبدا لله» جمال الدين أبو محمد الأنصاريء المعروف بابن 
هشام (151-104) من الهحرة. 

(1۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عبدا لله بن محمد اليعمري الأندلسي المصري 
الشافعي المعروف بابن سيد الناس(١/7/15-51)‏ من الهجرة. 


۳٠‏ الْمُعَدُمَةُ / في بيان أخوال ان الْمُلَقنِ الْفقِيْه 
مغلطاي"“ لازمه وقرأ عليه صحيح البخخاري وتخرج به. وباحتصار فإن شیوخ ابن 
الملقن كثيرون. 

أما تلامذتة فعدهم محقق كتاب التحفة بخمس وتسعين ومائة ورعا أكثر. منهم 
الأعلام مثل ابن حجر والمقريزي وغيرهم» وفيهم نساء أكثر من عشرة أجاز هن. 


.٤‏ في بَيّان أخوَال ابْن الْمُلَقَن مَعَ الْحَيَاةِ: 

حال ابن الملقن مع كتب العلم؛ وكان جَماعَة لها؛ فاجتمع عنده من الكتب ما 
لا يدحل تحت الحصرء حتى قيل: إنه كان أكثر كتباً من العراقي» وقد كان العراقي 
كثير الكتب والأجزاء. قال عنه الحافظ ابن حجر: م أرَ عند أحد بالقاهرة أكثر من 
كتبه. 

وكان للشيخ عيسى المغربي دور كبير في تشييد هذه المكتبة» فقد أحسن في 
كفالته له وكان أميناً على تنمية ماله» وهذا كله عون من الله عَرّ وَجَلّ في صناعة 
هذه الشخصية العلمية الفقهية الحديثية» فيسر له الحال وكثرة المال وبركة العيال 
على إنشاء هذه المكتبة. ' 

وكان سخياً في بذل المال لتأسيس هذه المكتبة؛ يقول الحافظ ابن حجر عن 
شيخه: (أنه حضر في الطاعون بيع كتب بعض المحدثين» فكان الوصي لا يبيع إلا 
بالنقد الحاضر» فتوجه ابن الملقن إلى منزله» وأحضر كيساً من الدراهم» ودحل 
الحلقة فصب فصار لا يزيد في كتاب إلا قال الوصي: بع لَه وكان ما اشتراه مسند 
مصنفاته؛ ومن ذلك كتابه المبسوط (جمع الجوامع) وحزن عليها أشد الحزن» فعزاه 
ابنه على فقال: 


(1۳) مغلطاي بن قليج بن عبدا لله الحنفي )9/517-379٠0(‏ من المجرة. 


الْمُقَدَمَةُ / في بيان أخوال ابن الْملفْنِ اليه ۳١‏ 
لا يزنك يا ِراج الین أ لت بكتبك ألْسُنُ اليْرَان 
لوق فرنعهافقبت وَلنَارٌمُنْرِعَة إِلَى قران 

وقد حَبّب الله لابن الملقن التدريس والتصنيف» َكب على تعليم الناس خير 
الإسلام» وتدريس العلوم الشرعية لطالبيها؛ ولي له التأليف وتصنيف الكتب» فط 
بيمينه مئات الكتب في مختلف صنوف العلم» وترك هذا الانشغال أثره الواضح في 
حياة ابن الملقن» فانصر ا مناصب الدنيا أو مهام القضاء؛ فكانت المناصب الي 

أنيطت به قليلة. 

قال السخاوي: أنه ولي قضاء الشرقية» ثم تخلى لولده علي. وأنه تولى أمر دار 
الحديث الكاملية حلفاً للزين العراقي. وقد رشح لقضاء الشافعية فما تم له ذلك. 

توفي ابن الملقن ليلة الجمعة السادس عشر ربيع الأول سنة أربع وثمائمائة» ودفن 
على أبيه ببحوش سعد السعداء) وتأسف الناس على فقده. ونقول بدعاء الأستاذ 
عبدا لله سقاف: رحم الله ابن الملقن فقد قضى عمره الذي جاوز الثمانين معلما 


ومربياء ومصنفا محققاء وناصحا لله ورسوله والمؤمنين» نحسبه كذلك وا لله حسيبه 


ه. في بيان آرَاء الْعُلَمَاء في ابن الْمُلْقن: 

@ وصفه الحافظ العراقي ب (الشيخ الإمام الحافظ) وقال عنه الحافظ العلائي: 
(الشيخ؛ الفقيه؛ الإمام؛ العالم؛ المحدث؛ الحافظ؛ المتقن؛ سراج الدين شرف العلماء 
والمحدثين وفخر الفضلاء). نقله السخحاوي يي الضوء اللامع. 

@ وصفه الحافظ العلامة ابن فهد ب (الإمام العلامة الحافظ» شيخ الإسلام» 
: وعلم الأئمة الأعلام» عمدة المحدثين وقدوة المصنفين...) وقال عن تآليفه: (قد سار 
بحملة منها رواة الأخبار واشتهر ذكرّها في الأقطارء وكان رحمه الله تعالى له فوائد 
جمة ويستحضر الغرائب» وهو من أعذب الناس لفضاً وأحسنهم خلقاء وأجملهم 


۳۲ الْمُقَدْمَةُ / في بَيّان أخوال ابن أالْمُلَقنٍ افيه 
صورة» وأفكههم محاضرة» كثير المروءة والإحسان والتواضع والكلام الحسن لكل 
إنسان» كثير الحبة للفقراء والتبرك بهم مع التعظيم الزائد هم). إنتهى. 

@ وقال عنه ابن تغري بردي: (الشيخ الإمام... صاحب التصانيف الحليلة... 
وقال: أثنى عليه الأئمة بالعمل والفضل» ووصف بالحافظ» ونوه بذكره القاضي 
تاج الدين السبكي وكتب له تقريضا على شرحه المنهاج). 

© وقال عنه الصلاح الأفقهسي: (تفقه وبرع» وصنف وجمع» وأفتى؛ ودرس؛ 
وحاتمة أصحابه تأخر إلى أبعد السبعين) أي من القرن التاسع. 0 

قُلْسُ: ولا غرابة في هذا الكلام» فتجد على نسخ المخطوطات الثلاث الي 
ضبطت عليها الكتاب الأثر الواضح في قراءة العلماء ومتابعاتهم لكتاب العجالة» 
وهو مثال يشهد باهتمام أهل الاختصاص بكتابات ابن الملقن وعلمه في هذا الفن. 

أما وقد قيل بالقدح بعلمية ابن الملقن» فنكتفي ما قاله السخاوي: بأنه (كلامٌ 
غَيْرٌ مَقبُول يِن فَائْلِه) وقال الشوكاني: رفي هذا الكلام من التحامل ما لا يخفى على 
منصف» فكتبه شاهدة بخلاف ذلك» منادية بأنه من الأئمة في جميع العلوم» وقد 


اشتهر صيته» وطار ذکره» وسارت مؤلفاته قِ الدنيا)“". 


؟. في بيان منهج ابن الْملقر في البَحْثٍ والنظر: 
للإسلام طريقة واحدة في معالجة المستحدثات من أمور الناس ومشكلاتهم 
فيها؛ فيدعو الإسلام المحتهد لأن يدرس واقع المشكلة ومناط الحادثة حتى يفهمهما؛ 
(74) يرحع في توثيق السيرة الذاتية لابن الملقن إلى كتاب الضوء اللامع للسخاوي: ج " 
ص 2٠١ ٤-1۰۰‏ والبدر الطالع للشوكاني: ج ١‏ ص١۱١‏ وترجمة ابن الملقن في مقدمة 


كتابه طبقات الأولياء للمحقق نور الدين شريبة» وترجمة ابن الملقن في مقدمة كتابه تحفة 
الحتاج للمحقق عبدا لله بن عساف. وا لله من وراء القصد. 


الْمُقَدَمةٌ / في بيان أخوّال ابن االمُلَقَن الْفَقيهِ ۳۳ 


ثم ينظر في النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المشكلةء ثم يستنبط الحل لهذه المشكلة 
من نصوص الكتاب والسّئة أو ما دلا عليه من الإجماع والقياس. قال الإمام. 
الشافعي: (فمن بعدَهٌ - أي بعد رسول الله سيدنا مُحَمّد ي- من الْحُكام اول أن 
لا يُحدث في شيء لله فيه حكمٌ ولا لرسوله يه غير ما حَكمًا به أو ما كان في 
معناه. وَوَاجبْ عَلَى الْحُكَام وَاْمُفْنَ أن لا وُو إلا من وَج لم من كتاب الل أو سس 
أو إِجْمَاع» فن لَمْ يَكنْ في واج ون هلو الَْازل اْتَهَدُوا عليه حنَى يووا فل مَغناة. 
ولا يكون لحم والله أعلمٌ أن يُحدثوا حكما ليس في واحدٍ من هذه ولافي مشل 
معناه)2"*0. هذه هي الطريقة في الاحتهاد؛ وهي كيفية دائمة له وهي طريقة تفكير 
اجتهد حين استنباط الرأي» وهي الطريقة الإسلامية في التفكير» وليست هي كيفية 
الاستدلال في المسألة المعينة» لأن كيفية الاستدلال في المسألة المعينة تتأثر محال 
المستدل» أي تتأثر بقدرة الجتهد على قدح الفكرة بربط الواقع .عقتضاه من دلالة 
النص حتى تلمع الفكرة بالحكم الشرعي جاه واقع المسألة. والطريقة في الاحتهاد لا 
تتأثر بهذا كله. فهي الكيفية الدائمة الي يستدل بها الجتهدون حين استنباط الحكم 
الشرعي من أدلته التفصيلية جاه الواقع الذي يستدعي الحكم» ويسلك ا محتهد نهج 
طريقها في طلب الظن بالأحكام الشرعية من أدلتهاء ويظهر هذا في ملاحظة الفرق 
بين طريقة الاحتهاد وكيفية الاستدلال في تعامل الحتهدين مع دلالة النصء فتعامل 
امحتهد مع دلالة النص يتحكم فيه أمران فضلاً عن طريقة الاجتهاد : 

الأمْرُ الأَول: مام الْمُجْتَهدٍ بالنصُو ص الشرْعِيّة في الْبَاب. 

َالْأمرُ الاني: مَقْدِرتُ على الْمَهْمِ؛ أي مَلَكة الفِقَه. 


ولهذا تحد الفقهاء في الأمور الخلافية تكثر مفارقاتهم في إعطاء الرأي» مشل 
مسألة اللمس في نقض الوضوء وغيرها. أما الطريقة فلم بحد فقيهاً أو أصوليا يختلف 
في تعريف طريقة الاجتهاد» وكما سيأتي» إلا في العصر الراهمن اختلف بعض من 


)0 الأم : كتاب اللعان : ج ه ص8؟١.‏ 


۳4 دش الْمُقَدَمَةُ / في بان أخوال ابْن االْمُلَفّن لَه 


ينسب إلى أهل العلم في ذلك. وقطعاً حال شيخنا ابنُ انحوي رحمه الله لا يلف 
ل اع عن ما الا راتوا إلا أنه دزي نا ا مت المسلمين في 
الفقه» ويتعين عليه الالتزام بأصوله الفقهية وتوجهات الرأي فيه حسب توفر الأدلة 
أو رححان وجه جديد للاستدلال؛ اعتمادا على مناهج البحث المعتبرة في أصول 
الفقه وقواعد ضبط التفكير حسبها. فضلاً عن ذلك فإنه يشرح متنا باعتبارات 
تقرير المسائل فيه بطريقة علمية رَسَّتْ عليها أذهان العلماء ومصافب الفكر عندهم 
إلى آراء حكمية تأخذ مشروعيتها من الأدلة وكيفيات الاستدلال المعثيرة عند 
المسلمين فضلاً أن الْمَلَكَة الذهنية هؤلاء العلماء قد تعينت توجهاتها بذوق معين من 
الفكر والنظر والبحث على أصول مذهب الإمام الشافعي» وكما هو حال المذاهمب 
الأحرى في الفقه الإسلامي. 


وأما عن سبب أو دافع ابن الملقن في تصنيف هذا الشرح فهو أنه لما احتاج 
الدارس المشرف على مصاف الرأي المعين في المسائل وفق مذهب الإمام الشافعي» 
ومن خلال معن (مِنْهَاجُ الطَاِيينَ احتاج إلى المراحعة فيه في أمهات الكتب ليتأتى 
له إدراك المراد والمعنى في ألفاظه وأدلته» لذلك نهج الإمامٌ ابن الملقن سبيلا يُيَسرُ فيه 
على المشتغل بالدرس أمور العلم .ممسائل المنهاج» قال في الشرح المبسوط له: 
(فكتاب المنهاج... من أنفع الكتب وأشرف المطالب وأولى ما اشتغل به اليوم في 
زماننا الطالب لقرب فوائده وإسراع عائديته. ولكن يحتاج المشتغل به إلى المطالعة 
عليه ليتصور مسائله وتتقرر عنده قواعده ويتضح لديه مشكله وينفتح عليه معضله» 
وليس عليه كتاباً شاف في ذلك ولا منهلاً يورد فيما هنالك)©. 


قلت: وابن الملقن أهلٌ لذلك» سيما أنه يوثق على نفسه فيقول: (وكنت ممن 
لازمه حفظا ثم بحثا ثم اشتغالاً فاستخحرت الله سبحانه وتعالى وله الخيرة في ذلك في 
تعليق شرح عليه نافع إن شاء الله تعالى ملحص من كلام الإمام الرافعي في شرحه 


(57) عمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج: مخطوط: ج ١‏ ورقة .١‏ 


الْمُقَدَمَةُ / في بان أخوَال ابن الْمُلَْن الْمقِيه o‏ 


الكبير ثم الصغير ومن كلام الصنف في شرح المهذب والروضة وغير ذلك من 
كتبهما ما سازاه معزوا إليهما وما زاده ابن الرفعة عليهما في كفايته ومطلبه مع 
زيادة فوائد أحرى من مفرقات كلام الأصحاب مضافة إلى قائلها وناقلهاء وأحرص 
على الاختصار مهما قدرت)"". ش 

أما منهج ابن الملقن في التعامل مع آراء المذهب وأحكامه الفقهية من خلال 
المنهاج؛ فإنه يرسم حطة بحث ونظر في دائرة الشرح الكبير المشرف على أن يكون 
مرحعاً في شرح المنهاج؛ فحصر مقصود الكلام في ثلاثة أقسام: 

الأوّل: في بيان دليل المسألة. 

الثاني: في بيان ما يتعلق بألفاظ الكتاب. 

الْالث: في بيان ما على كلام المنهاج من الإيراد. 

ولابن الملقن حهد محمود ومتميز في محال بيان أدلة الفقه بوجه عام وأدلة كتاب 
المنهاج بشكل خاص. وهذا ظاهر للباحث» وهو صدق قوله في العمدة» قال: (في 
دليل المسألة» إن كانت متفقاً عليها أو مختلفاً فيها من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس المتفق عليها بين الأئمة مقتصراً على دليل واحد في المسألة غالبا سالم من 
التزاع أو آِلُ إليه مبيناً مع ذلك الحديث المستدل به على الحكم صحة وضعفاًء فإن 
ذلك من الأمور المهمة الي قلّ من صنف بهاء وأحرص على أن لا أذكر في المسألة 
إلا حديثاً صحيحاء فإن م أحد ذكرت الحديث الضعيف مبيناً حاله بأخصر 
العبارات عاضداً له إما بقياس حلي أو بغيره هذا إن لم يتضح الضعف» فإن اتضح 
اكتفيت بالقياس الحلي» وركا قلت مع ذلك وفيه حديث ضعيف. وهذا غالبه 
موضح فيما جمعته من تفريجي أحاديث الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي 
وهو المسمى بالبدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير الذي جمعته من زهاء مائة . 
مصنف وهو ف نحو مائة كراس بالقطع الكبير» وهو الكتاب الذي لا يستغنى عنه» 
ثم اختصرته في نحو عشره وسميته بالخلاصة» ثم اختصرت هذا في نحو ربعه ووسمته 


(1۷) عمدة الحتاج إلى كتاب المنهاج: مخطوط: ج ١‏ ورقة .١‏ 


۳٦‏ الْمْقَدُمَةُ / في بان أَحْوَال ابن أالْمُلَمَن الَْويه 


با منتقى ولا يفوت الفقيه بعد معرفة هذا الكتاب معرفة أحاديث الوسيط للإمام أبي 
حامد الغزالي وأحاديث المهذب للشيخ أبي إسحاق الشيرازي إلا القليل فإني أفردت 
أحاديث كل واحد منهما في تصنيف مفرد» فإذا أوردت الحديث أثر المسألة أعزيه 
بأحصر العبارات» مقتصراً على أرحح المقالات فيه ورعا نبهت على من حالف في 
ضعفه إن كانت صحته أو حسنه راححاء وحيث قلت متفق عليه فهو لما في 
صحيحي البخاري ومسلم» أو رواه الأربعة فهو لما في السنن الأربعة» سنن أبي 
داود والترمذي والنسائي وابن ماحه» أو رواه الثلاثة فهو لما في هذه السنن حلا ابن 
ماجه» وما عدا ذلك أفصح .من خخرّحه. وقد أفردت لأحاديث هذا الكتاب؛ أعني 
المنهاج» جزءاً جيداً اقتصرت فيه على الأحاديث الصحيحة دون الضعيفة والآثار 
وسميته تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج فعليك به فإنه غاية في ذلك)0. 

أما منهج ابن الملقن في شرح العجالة - عجالة امحتاج إلى توجيه المنهاج - فإنه 
كما ذكر في المقدمة» بعد أن يسر الله له الفراغ من شرح المنهاج بكتابه الموسوم 
(عمْدَةٌ لماج إلى كناب يناج فإنه أراد أن ينتحب منه مع زيادة يتاج 
المبتدئ في الطلب إليها فقال: (أردت أن أنتحب منه مع زيادة قد تنسخ حزعءٌ لطيفا 
كالتوضيح لتسهل مراحعته لقارئه» ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئه ويكون بداية 
للفقيه» وترقياً للتوغل فيه» ولا أخرج غالباً عن مسائل الكتاب؛ ولا أنبه على ما 
وقع فيه إلا إذا حالف الصواب). 

وقد تقدم بيان ما في هذه العجالة من ميّزات أعطته أهمية في محال الدراسات 
الفقهية عامة والمذهب الشافعي خحاصة» ولسوف يتضح للدراس الحهد الذي قدمه ابن 
الملقن في هذا المجال بأشياء كثيرة ومفردات لطيفة إن شاء الله قصرنا عن ذكرها كما 
أني أغفلت التراحم للأعلام في هذه التقدمة أو في محل ذكرها حشية التطويل والملل. 


وأكتفي بهذا القدر من المقدمة وأستغفر الله العظيم وأحمده على ما أنعم. 


ربا سز وأعن يا كريم 


صور المخطوطة 


ر 
و ر زرا ا کیچ 

DR Ga فلس مع‎ 

اکن ناا سره ومرن : :ت كد ا« مط وان ميزاعبنه رر ایل اهر م زاك 
عقن دن ف ان ولج دفر سبل مزاخ بنش الزن دلت کیل راوچ ا 
دان کی چن راتا ع ما اجا بنان داركإمنه م لاس سيل فەا وق شين 
کی باتوی راا زيارف ندر لیر مر 
معش ی وان رر ور رم نتر ەور ری مله وتن اندعو تدك وبيان غا نه وعرية 
دات خنابس من تضوابان اکا لابا بیان کیا القع موالتنيه عزالوطوع راضخ 
فاده مولا داد رغاد معة ماعب نندت« رتاو نايا اننع ارال 
وع لرا نا أردش انان نمز ادم جزا للی اغا و مإجوره لقا بډ 
يب ناوه لديم وۋ ىىى م e‏ عبان اتا 
ET EEO‏ 
اليه عهاوافى اا لزاون ريك 01 ضوسة إيحتيفتيج ومالدم ر اولچد الف ıs‏ 
بجا او قحي التاق جزاط تاي لالج شوج دو اران 
٠‏ مولن وكأقعوقادمه یں زنطيه 5 بع السلیں ہن اد اونا له رد اپات 
ماطح ا 
چ 


ارد سفام واننکر انامه دفرق الہلی ینہ وبين المرع بان لپریښترط ان کون 
نع دان کون تان لضفا تا وة صفاة کیال ور رع رون عزفآن وم سق رو وان 

ES‏ پازا نامتاب ولورایت وده وسليج والالفةا اسمخ 

الین وتن پاد ون ماع انه لازا نفس نج بصنا بحي نالا 0 


وا ,لز كيرد جلت عن نيه الحرانه عن الاحص لوكي 

شاخ غلم ای طق دران وانرد قالطاب اس 

يمن دذتموعراء الياري الوقن یدز بذكن وبونثان اراو الا وارش لم اۋ اونا 
تادرو ىنان وا تاخز ته نیتشینا التي مته نامالا کا 


ااپارچ یمد اا شبك كوو اداه عجر لان دود أل على 
ج دوچ نوما لزاه اناء اسه اعد امشدا "م عابنا ره قال رلب 
REI 1‏ د تافل 


الل لماز الست تاس وني ينا زا یروم اکازو حال 


نبت دفر نم ویلب رپ واضی ن ا کید 


الصفحة الأولى من النسخة )١(‏ - الجزء الأول 
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امز رانچ وارز کسی يعن ليسي ييه 


۳۹ 


صور المَخطوطة 


لہ هھناچ و ردس لل رد لفقا 
السدانا لمرد ودان من مثا لئان وف قوله رالاز تح ت نات ولل ث خی رمن امف ان نی ارد 
بات رارع لذ رع ردم الا شزن وت راخ اردان رة المن لومم الد لتا عرفل 
ھگ رج انف اة اودترا کل نن یرد رن ميث رچ ناواه راد 
السا لیج والوذنوحيك کنبا مال ل فد اهنا ن نالاو إرإناسة فشان 
ال الائ وادتوا ووا فی دا لہا جاه رلا رھ اکر ذ انا معلا ردقته امنا ن لون الوارنين ف 
المي اہن ل زیون میچ امنا کان يأو اب عناجتع نر هن ادال 
دالشاد راہن ریب احط ل امنا نعل لان احرا لان نة اند ولوان وال ماھ 
ایڈنا فانم اطی رانا ارد ت بعد ذراغل نن زق لا ایند ن 
اتپ نه س !د لاسا فاته فيا نا طخ ويضبه م تن تلع دد المنف می الہ 
ن رمان رطاخت لہ چ رکون تة د الم نهو لدان ليق ال 
امساح مرد بفاعرناضه ی و رلو ات 
ار لطن رانم امن مر نت داك قرع اې يالاات اشتنا ناس 
ل لقال را وک الاج فسا تعزو 
مدعا مرالسة ةذل ريثا ا کن را دا آرم نەكات نايو لچ انالا 
32 وشين ال ٤ن‏ کاخ واخاة اونبين وات مات بحضج ةلاقن اىوكنا اذاماتتكت 
IE‏ جد حاط تحرام ول سلما 
ایا مان ارخ دلا اید درم اواعصرواختلی تر رالا س چناق هموس ]نالاو 
سل لمانا مشوضب ا لاہن سإ الاواع لسن ذذاك رالا انتم 
فا ركان نهم موادزن مر وثق سشإرج مسلا الاول رازا ناته م يمن لان 
الثاني لعزم مار وض ہل ناو ولرد ذ تان کا ن بن س ٹاچ رضيبه دفن الال ١‏ 
8 کک لړ زوع راتان لاب مانت ا راهياعن زی ردن نت الاو لن بعت دالنا ن 
من مين ونيب اننال من الول اننا ن ردز وکر ذ رن من انلف الإس زز اجه عنه دزد 
فان اون اتای دال اتر ل یکاخ ولحؤات اوضق دنا ا مسرل لمم 
تسد اضاقالريث ا دزهن و ننه والاصزيذارع رشان غ2ا 
:وا تدا قتف وله ورا حؤف ناكلا مرورة : متتل ناچ لدا 
يتبسلا ازوم قورت العلا لاب هابا 


0 يات 


0 


الصفحة الأخيرة من النسخة )١(‏ - الجزء الأول 
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م ار م ٤‏ 
صور المَخطوطة ٤‏ 


سم رايم المت راع ركيم 8 م 
ھا ہمت ن الايا جر وص رلعرايا وعوتم وهلايا ورم ماحُوده 
: مزومييظالشرٌ/صيملذ/وصلتهة الور وإ باشلل زجمات بابىت وش الشضرو 
فوخلا راو دالو ل والإصار اا بن وأسسم اعام مزع لوس لومي //ودب وتوم 
لبالا كحو ءرب ناك ورو بک اتل )اا وومی م لتو عن سنؤوكسم 
pl‏ مروا a‏ لعو رصي رکا ج رلا ناا لظام عرصعها و صزاوللء 
j‏ ا ری رادل ورل الاخ رار وصي ما لن نالا اگردا کک 
DVN‏ 3 1 ماکان / وص اناا ياتى حصي ردت واوا 
0 واو شع ام ازا تاق اام شل 
وهامو القذرته ما الا زيم ہر ور //عراتيال الم لاال ےک رومیت 
E RITES,‏ لطا اله 
العا الا رر د یتو ان رتا الا راک ول ناص وھاعاز ان" E‏ 
۱ لوخ رال ہا دإ ناا لترو ان ا زرالا 
فيو فلت ال لزع ا دو رطام رازا اروا ال اا 
ليم كنعو LILLE‏ اک ر رنف ازو رشان : 
رقع ناون نر عليم دلرو ا رمي اعا اها 
ان اعون الب والعتوه © وص ىلمبنزواعتاتو/ذ عار لره وتوا تيل 
5 را ;گل الوک تا رالزا کات . 
١‏ ل اما اراق2 روزلا / ازل ہا اکن وصیت ر جره 
ام تا ناملالا iE‏ رطا ومنرتقها ll o‏ تيرالعدم ْ 
ْ اماه وتالا رر راع ث اندعو امإ مقر 3 ورامك سني وسبتروالابوالنؤاضا 
ناماس زنع لاد رمام الول ,الطب الئل ء «اذااتك: عل الك رط 
ان وزی لمان لتيسرا وب ل/ امان لورمزيخالومي مالفا ولا ١‏ أ نالتصردس ` 
شيع الوميي تال مانا زع إل لاہ لاجو زازكورينضير وينأبتع لبش الطد كرالك ش 
مسرا اسوك شرل بل ماز الشف دالس اازاذن نارهالإنتجرنت ع . 1 
لابا ل ااانا راا ال ورا انراز ل مالعل 
وتاه تلجمالادرر/رارةال_لنزر الا والتتبرنوهلن ابرا شین الث رغ انث 


الصفحة الأولى من النسخة (1) - الجزء الثاني 
رقم المخطوطة A“‏ مدرسة الحاج زكر - الموصل 


٤ 


0 م احا یع ماتخو ر و حر ج 
رارج نج فاا تدخا سر وشهلحم أل للامام رلو لمن ركنا نرہ من ادرب منص 
ر ةد مانام ااا رة«مزابجرمن هداز 
قن زياد مرم ره رارت راا زر 5 مانت نک اندب ينبال 
دان تاوت لزه 0 لوة الاك برد د رم زد طمن نااظاهروش ران رده 
ابعض نفا نین ق اذ رذ دوع ىكزا فالغاهرا نلا تی یداد جرا رم د 
تووار ویس ای ا6ال ان رددته فاك دارا ر 07 مزان ر 
رون دی اوی ونرد لو تت٤‏ اتر نین رتصووا اورداب 
یرجہ اک تلان عنقم ن ریک می انان نی لعين الاان يلتزم له لن فين 
ا “ع رق وټ الال مزا امام لين انز »ونان 1دا ستناب دانكان لاني . 
قا اناز رانا کاک دورن ری ارد بالود رار ووم 
مي نال وھا لضع جل وینو ی نح شیو دون بز أ 
اھچا ردابتي ملك ابتياء الها م لالم لاعاازع تمو رمنها ور . 
داع نے رن رلم دتو اما عانعن نان ادع اڈ e E‏ 
a EN E‏ امان ار نلھ ميج بدا روا ذه تیم 
ر ہام دعوم مون لاان مچ ارون جا یع لے 
لط سعيه نشي عزن ونان لزع اون العام ل نضه وام انان چې 
ریه دل اع ان التجود فاع ج نيا وان فا المقد جانا اباو 
O‏ اغايضناوفادن 2 له اتروع وع تحب اج ةلاد انرا نرو ارزو 
نز ۋانا لت تىلى اماتا سرا رانور وران کی ج 
ل اتاب /يلما1ا8 و E E‏ 
جر یکی ا لبعض دارا بز وق کہ نے منیا انل عفر از جو الج ال وازارچ“ 


+الاسؤئات بالشلم De‏ 
دخ لعزا وہ حن زد ده لاد الماد رالرے فانا< اق 
4 اجون المشل) نطوم می اپار :والوّاض وا 
اتی ناروا نب ار 


e‏ ا 2 يو O.‏ م 
rer‏ ين لصتي اا رار 0 


: لد‎ e ت‎ 6 e 
کاو‎ 
4. نین‎ j Rin paper. 2 


ضبط الناسخ نقص بعض النسخة )١(‏ من الجزء الثاني 
المرقمة ۸/٦۳‏ مدرسة الحاج زكر - الموصل 


صُوّر المَخطوطة 


لك لوغ واد رتوَايضاء ذل الم ایضا إوامدغاره 


شل فارر ر Gû‏ ش 
هلين غوردفافل ن خر رارزا زر عبرا 


1 ن 

ا ارام ریر: 

” لان اموملولانما يقب تاواتبعا ردو الولروتوحنا ریق مک ےم کیاروا رک 
EOE‏ 2 راع لبد انملك رارم داښ اور (دستبن او انطنهازوضه . 

:راواه لاوم نن دز طن نان وليه غاي ھان مداغ لول ف ىچەك . 

ANE‏ 20 رخا اظ ناریا 


ردو 1 
0 علقت يكراش را ارعان براع وا ١‏ لار ا اتاک ااا . 
يواستو ھار با ررر 


رار 
ا ضاق ریا ر ا بی اھا ولا : 
وانیو امار انا ایم مروا إن ملت نن نع رخا وي لرن لز 
:نامرد کالپ نضهاعتاق كيلا ررر ورهن ما 0 واد 
ر دا نز اوزرنا یلت جر ونار روزا ت 
E E‏ لیلاد حرا قرز تالور“ 
م » ولفريعو بویرا كر مستا ررر دبا لفق ناتلا سس لتلا - 
ادا ا قا لول اوی وضز اا ماد مانسل التمالي ولد مي 
. امن هل( لط لوال آرونخهاتزربهانانا اين 
و مارا واي 
هذ التو ور ا يحاي ر 
یکت ويا الور أ زليه ” 
اادد ری ان 
امیت يارب الوا 
aa‏ 
يو 
مر 


الصفحة الأخيرة من النسخة )١(‏ - الجزء الشاي 


رقم المخطوطة 8/537 مدرسة الحاج زكر - الموصل 


5 
ب 


خسم . كا 58 
جد 00 مالو > عا دشي 00 اماي 
سوام 11 ا 2 کیم ل عليه رف ہد نلیا وای |4 باراخ من 

٠. ار واادن ا افو رام روه وز زمره يغخوواياه‎ SEE 
r a 
۰ ان برحبانا قدا ) ا رنه د نیرف مما ونو تھ بن خلاس اکن كارن‎ 
التندسن والمتامس ریا الابتسرق مره نچوس عد رساك ولیت کې له وسععناو ور‎ 
کل وغ روون غو رکچ مرسله وتشيد رلته و د ناويا ن لیا نه وكرت‎ 
ا 17 اي الحز ورانا مر المع ر التقينم علا لزه نوع لصف‎ E EN 
ووأ عد سناصول اننم نن وفوا دمهمة نر با لتد من وفتاوى الماث ننم‎ 
اهم خالل ویرد ن ارد ترب اناب سه را قدتضخ جزالطينام نوضم لهل‎ 
مجه تار وززب انناو يمون اليه ورا يديج‎ 
عرسا کاب ولاب ناوقوديمالاأؤان نان اموا وفصلت بن الال وال‎ 
ازرد ده . یھ اغنان اذلف الاريعة لرو م 5علامة‎ 
ایخ نج وساي مروا اجک أرلالات ہبہ بجا لة ايراج ال تو جيه الماع حول رسخا لصالحمةً‎ 


و 


وج و ليه دعس مول یکاہ قارو رین نظ ودره ويح الان حسمينا انه 


دال وولو رة الل الماح ت اليه على لإختعمار 
رالا کا رکز لدف مواشنا ادي اتان رار امه 
ررق اويا ننه ونان الى ,بان الجه مشخرط بے انکور ذصاه رإعزعل لاظن وان نکیا 
أله اکت الد اقات بالكلا ف ادح ذو ركو ن عن طن ومن مس واکان 
a1 e 22‏ ادا تراك فان سعدابه ولنول تغاللیری فل اچ ته رتام 
اللا ن وره TS‏ 
ساني الب چو وا اهل الع زان ا مواس لرکو الپ 
i‏ نا مف او دا اا الماد ق عا وعد اولباء ا ولا ETO‏ 
ا جو اسا نامای التہما پلائ ادیع مدد فلن ما سے لارجوا 
اا وار فی رعيحان كد ري أ العاعم العف ووالاريا د مماط را رند وعجر 


ك لقم 53 3 + 3 2 55 
رم > 5 اي 9 9 0 
5 3 2 1 0 م 1 
a‏ : 
¥ 


الصفحة الأولى من النسخة (؟) - الجرء الأول 
رقم المخطوطة 8/57 مدرسة الحاج زكر - الموصل 


صوّر المخطوطة 


f° 


0 7 زی انم هر ل 
.الالتائل والزراخل والنوادق دن واا زه ولابذيي لكر : كاي يفارجةامنان لان 7 
ُ إثوازيين لئ لترنضة الواحدة ليزي ونع خمسة امنا نكادم زارلا لكاب ا يي 
میرف مل ریا راشا وبحت عضوب أحدالا نان غليه لانا نهنالا مان لس ال و ا 
1 والابوان الواح یتیب تطعا زو موناد ارد تي بد ولول مجع ا 

HED a‏ اناس بنضییه مزاس لك اتیاهن ر هانغ ر 

وتان ولات غات لابو فين سق "يضق 7 
رباص ناتال تاللا ...3 کي 


SS‏ 0 لذت راتان سرت نك قراوزلا غات 
٠‏ واشتتاتها لع نالا تناجننهالابري رانس تصيع مسلة للبت الاول موث الان 8 E‏ 
بان عن ورثة فأ اعدم تب الشسمة نان عرث الإثانى مالا تين انار کا 7 چ 
جحل نالتا نی کنر بين اليا یکا خوةوأخوان ت اوسن وناك يلطم أن وک 3 
١‏ ألباقي ناي پکااد امات ززح رامداخوات نجلفات/لابا RA‏ ا E‏ 
| رالا یٰ۵ وان ل خمرارٹ زا لاقب | أما لانالوارث عبرعمار لان یره رش ر9 ASF‏ 
و لوا عغصرواختلت قر ساناق نسي مسل اولع اناف م انانتم نسرب الأ 3 د 3 
سلالارأح ريسل عاالهالار رجتم تسم ان مات شرو سه ,3 33 
س4 لاتا رد الا رل اخده نمش وبا ذمامتربفها. 3 2 3 : 
O TC HOE‏ لخن ممصنروباق نميب الازف j‏ 2 
اللو لوس وذت ماکان مسل ونهييبه وفق]لثال/ أ ذكره الران هي المررزد.ح 0 
واختان لاب مارت احب اها ع لاخرى وعز زت الاو س سبعة والثابيةش! نین يلب کو" 


الاخت ا مین من لاولي أشان رد ذكرت عطقك مزالثلے الاصل ذراجعه مده نلان 

١‏ رٹ التاق غيرالباتينانقولمكاخوه واخوات او تان وښا کر امور مرا ألعمّبه" 
و صورا ناف الميراث بالمزعل واا اوخت ق الاما رع !! له ترشف 4 وناك شق 
وقول وا کیان الفامزكل :اضرع فاق نعي دلول علي ارا وا مرکا 
وتقلى حازم برصرويع ه ران التو م ملو المروانا !ركاب الوصاتل , 

8 رك 


و رھد نكر جل نہ م کا يميه ف والرإسزلم عار وأرأ لدم 9 0 


0 م 


ا 5 
أل الطفر بير ا 
ورد اسل 


وذغر ذ 
بز سشوط التهان 2 


0 


9 4 EE) 

١‏ ا ی ر 
2 5 
وہ 


ان 
e Noa o. 1‏ 
E 0‏ ا ا م کے ب و 
1 م SCR 3. ٣ e‏ . 38 
2 3 ا لس کہ ا ا ر و ا 
مايل الله 0 3 
ي“ “اميد 4 
00 5 


الصفحة الأخيرة من النسخة (۲) - الجزء الأول 
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ك5 صور المَخطوطة 


الصفحة الأولى من النسخة (؟) - الجزء الاي 
رقم المخطوطة ۸/٠١‏ مدرسة الحاج زكر -للوصل 


الصفحة الأخيرة من الدسخة (7) - الجزء الثاني 
رقم المخطوطة ۸/٠١‏ مدرسة الحاج زكر - الموصل 


صور المخطوطة 


OE 0 9 | 41‏ 
) ا زم 


أجبداهدعام! انعروا: کا 
دنامب دوا ريخم عليه وسلموبنزف وكورا 
اب ب قلات رادار 200 اناد 50 
انیقی قد رورض د دجم واا معسابرلحيابنا ی 
دراش ين ووكبروتسرل فيد هوي ععلامة كت 
اححانا لتقددين والتاخرن ما لاس نال 
م كلو عض وان( وخريرشفوامد لمم رمج له 

مفو دوبيا ن لکاټو وعریتد دم مات تفاس شا 2 
1 0 حرو التنبيدعا الوصو وا ضعرين وفزاعڌ' 


راصو ل اهق ږو لدين و وض انهه مد مزاب ابال ان و ای ۰ 


الماخرن ام اال مالين 7 ن هله زا 
نجرا لطبا كا لوط تفا او 
لر 2-00 6الفيد وربا لتوغ لعي لالخ لاعن 
مابلا لواب ولا انه عا ماو فالا اذاخالفا صاب وضكت 
بزإلاسل وال بجا لا تیزم ذ هبه يا نيه عا باوافوق 
يا قالمداهى زبجة ما لركومه فلا ىة اقنيفة ومالك مر 
واحمدا ولا سبنلفير هلجا لتا لپ تاناج جل انم خا 
ا وچمه مرا للعو اديه ونفج به مولو وكابته وقاريه ومر بظر فر 
دجميع رنھ :نا شوم الول لاحو نفو اباد ایی 
0 جه الخطبدعل وجه کےا روهوئزسل 
سه الحرن ردم هوا لمناعا إللمهو دجب [صفاته والسكرراشا 
و 0 0000 لجح بان امد يشرط د نبلو نصاددًا 


الصفحة الأولى من النسخة (۳) - الجزء الأول 
رقم المخطوطة ٩/۲۸‏ مدرسة الحجيات - الموصل 


0 


ور 1 مد ص َة : ٤۹‏ 


PEY‏ و وت j PF‏ وک 
ا a‏ 0 
e r‏ : 


ا 


الصفحة الأخيرة من اللنسخة (”7) - الجزء الأول 
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م 
٭ 


gy 


صورة وقفية المخطوطة, النسخة )۱ 
( 


صُوّر المخطوطة 


دتا لواجمزعلي| ام ہا زا لعا بای وا لا ا ا 
عل ی احور رچ لوران کک لا 
ديزن لحاس داككباى ودج نفد دفن م 
الث کک اجا اروا اماما رم ج 
2 أع لامب خلق لله اکر ر درف 
3 1 أسمعه قا دعوت 


00 300 
ا حرجي ٠‏ كين 
ی 


(Y) وقفية المخطوطة, النسخحة‎ e 


عجالة المختاج 
إلَى تَوجيه المنهاج 


الجزء الأول 


م ان ص 2 . 
خطبه الإمام النووي 

الخطبة: / 

الخ نل ل هی علي ننه عى اد بالا عدا الان 
م E 5 ٠‏ ر 2 0 001 ي م 
باللطف وَالِإِرْشَاد الهاي إلى سسبيل الرّشَادء المُوّفق للتفقه فِي الدّينٍ مَنْ لطف به 
وَاخمَارَة من الْعِبَادِ. 

EEE OEE: 0و له کے رکو عمسم عع ولام مك‎ f 

أحمدة أبلغ حمل وأكمَله» وأزكاه وَأَشْمَلَه وَأَشْهدُ أن لا إلهَ إلا الله الوَاحِد 
اناك قتي ا EA E‏ الجعنار N‏ 
وسل وَرَادَهُ فضلاً وَشَرَفا لَدَيْهِ . 

ما بَمْدُ: من الإشيغال بام مِنْ أَفْضَلٍ الطَاعَاتِء وَأُولَى ما أَنْفِقَت فيه تقائس 
الأؤقاتء وَقَدأَكْترَ أَصْحَابنا رَحِمَهُمُ الله من الصيف من الْمَبْسُوطّات والمختصرات 
a f‏ و a‏ ت ا 0 
وَأَتَقَنْ مُختصر (المُحَرَرُ) ِلإمّامٍ أبي القاميم الرَافِعِى رَحِمّهُ الله تعَالىذِي التحقيقات» 
TE‏ ا و 8 و و و كه 25 
الرَعَبَاتي وقد الْتَرَمَ م ينه ةا لله أن يلمر عل ينا مهم ا 1 2 ت 
ا بن ا ا عاد ام ر عم 0 سه OT‏ م ر هه 
وَوَفى بم الترَمَه وَهُوَ مِنْ أَهَم أو أَهَم المَطلوبَات لكِنْ في حجري كبر يعجز عن 
of e:‏ 2 9 ا ٠ 2 2 8 ofr 2 o‏ 0 
حِفْظِه كر أَهْل العَصر إلا بَعْض أَهل العناياتي فرأيْت اختِصارَهُ فِي نحو نطف 
م م 9 ع eT‏ ت 7 © بام ر 2 8 و ساسم 
حَجِْه لِيِسْهُلٌ حفظة مَعَ ما أضمة ليه إن شَاءَ | لله تَعالَىمِنَ النفائس المُسْتجَادَات: 
2 هيا 1 7 ¥ 2“ 2 م ne - a‏ 2 ا .2 
ينها التنبية على فَيُودٍ في بَعْضٍ الْمَسَائْلِ هي من الأصْلٍ مَحذوفات» ومنها مواضع 
يَسيرَةٌ ذكرَهَا فِي الْمُحَوّر عَلَى حلاف المحتار في الْمَذْهَّبه كما َتَرَاهَا إن شَاءً 
ا ت 00 50 ا o‏ ۶ 3 9 0014 
اله تَعَالَى وَاضحَاستوء ونا ندال ما كان ن أَْاظِهِ عَريا أو مُوهماً لاف 


الراب بأؤْضح وأَحْصّرٌ نة بعبَارَاتٍ حاتي وَيِنَهَا بان لوين والوَحْهيْنِ 


و هه 
65 مُقَدّمَة المُصنفي 


َالطْرِيْقيْنِ والنص وَمَرَاتِبِ الْخلاف في جَمِيع الْحَالآتِ. 
وول في الأظهر أو لمَشهُور فون القولين أو الأقوَال» فَإِنْ قوي للف 
قَلتْ: الأظَهَرٌ وَإلا فَالمَشْهُونٌ وَحَيْثْ أو ل: الأصح أو اليح ين الوَحْهَيِنٍ أو 
الوه فإن قوي للف قلت: الأصح إل رت ويه ا ل 
هَن الطرِيقينٍ أو لطر وحَيِت أقول النص: : فهر نص الشّافعِيَ رَحِمَهُ الله وَيَكُونُ 
هتاك رجه ضعِيف» ا قول مُخرج. رشت أقول: الجا فَالْقَدِيم حلاف أو 


x 


: 


ر وسو 


دِيم أو في قول قَدِيمفَالْحَدِيدُ حلافة. وَحَيْثْ اول : وقیل كذا فهر وة ميف 
وَالصَّحِيحٌ أو الأصّح لاه وَحَيْثْ اقول وَفِي قَوْل كَذَا اراح جلافة. 

وها مسائل اة تفيسة اضما لي ينبي أن لا لى الْكِتَابُ نها وقول في أله 
كلك روي اخرطا را اقل رما وطن ون ناكل E‏ 
الْمُحَرّرِ فاعتيذها فلا بد مِنهَاء وكذا ما وَجَدْتَهُ مِنَ الأذكار مُحَالِا لما في الْمُحَرَرِ 
عبرو ِن تب ليقو َاطقيدة إن حققتة ين كب الْحَدِيث َة وقد أقَدمُ 
عض مَسَائْلٍ الفصل لِمتاسيةٍ أو اختِصّار» زرا فت نعطلا لل اة وَأَرْحُو إن 
م هذا لمأن يكو في معنى الماح لمر بوني لآ أحفا ينه شنا من 
لأَحْكَام أَضْلاً؛ ولا مِنَ جلاف ولو كان وَاحِياًمَعَ مَا ضرت إليْهِ مِنَ التقائس» 
وق سَرَطْتُ في جَمْعٍ جز َم أطي عَلَى صُورَةٍ ارح لدقائق ق هذا المحتص ر 
فصوي بو اتی على اكمة ني امول عن رة الم وف بلاق فد 
أو حرف أُوْسَرط اة ونو ذلك وَأَكْثْرُ ذَلِكَ من الضَروريّات التي لا بد مِنْهًا. 

وعلى الل لكريم اعتماوي» وإ تفويضي واسيتادي وأا الع به ولي 


و1 ولْسَائِرٍ الْمُْلمين ورضوانة عَني» وَعَنْ أَحِبَائِي وحمي الموميين. 

(19) هو كما قال؛ فقد تم له في حزء لطيف وسمه ب(دقائق المنهاج) وهو مطبوع» حقق أصله 
وعلق عليه الأستاذ إياد أحمد الغْرْجء ونشرته المكتبة المكية ودار ابن حزم. 

# اقتبسنا حطبة الإمام النووي رحمه الله من كتاب مغن الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج المطبوع حيث أن ابن الملقن لم يثبتها في عجالته . 


قَالَ الشيْح الإمَامٌالْعَالِ اْعَلامَة ميرَاج الدّين أو حفص عْمَرُ بن الْملَقَنِ 
زرحم الله: ْ 

أحمد الله على ما أنعم وأشكره على ما أنم. وأشهد أن لا إله إلا الله املك 
الأعظم. وأن محمدا عبده ورسوله المبجل المكرم. صلى الله عليه وشرف وكرم . 

وَبَعْدُ: فلما يسر الله الكريم الفراغ من شرحي لمنهاج العلامة محيي الدين أبي 
زكريا النووي قدس الله روحه ونور ضريحه» وجمعين وإياه مع سائر أحبابنا في دار 
کرامته» .عنه وکرمه» وتيسر لي فيه بفضل الله وقوته من خلاصة كتب أصحابنا 
المتقدمين والمتأحرين؛ ما لا تيسر في غيره في حجمه من تقرير مسائله» وحل مشكله 
ومعضله» وبيان بمحمله» وتحرير منقوله» وتصحيح مرسله» وتقييد مطلقه» وفتح 
مقفله» وبيان لغاته وغريبه» ومهمات نفائس من تفسير آيات الكتاب العزيز» وبيان 
الحديث الصحيح» والتنبيه على الموضوع والضعيف» وقواعد من أصول الفقه والدين» 
وفوائد مهمة من غرائب المتقدمين وفتاوى المتأخرين نفع الله بها إلى يوم الدين. 
أردت أن أنتخب منه مع زيادة قد تنسخ جحزءٌ لطيفاً كالتوضيح لتسهل مراجعته 
لقارئه» ويقرب تناوله لمدرسه ومقرئه ويكون بداية للفقيه» وترقياً للتوغل فيه ولا 
أحرج غالباً عن مسائل الكتاب» ولا أنبه على ما وقع فيه إلا إذا حالف الصواب. 
وفصَلْتُ بين الأصل والشرح بدائرة طلباً للتمييز» ثم ذهبته للتنبيه علىما وافق باقي 
المذاهب الأربعة بالرقوم؛ فعلامة أبي حنيفة (ح) ومالك (م) وأحمد (أ) ألفء ولا 
بأس بتلقيبه ب - عُجَلَةِ اماج إلى تَرْحِيْه يناج - جعله الله تعالى حالصا 
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لوحهه مرجيا للفوز لدیه» ونفع به مؤلفه وكاتبه وقارئه ومن نظر فيه من المسلمين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم. 


شرح غریب الخطبّةٍ عَلَى وجه الاخيصّار 
وو في الأصل في اکر ين راس 


لْحَمْدُ لله هو الثناء على المحمود بحميل صفاته والشكر بإنعامه» وفرق السهيلي 
بينه وبين المدح» بأن الْحَمْدَ يُشترط فيه أن يكون صادراً عن علم لا ظَنَّ فيه» وأن 
تكون تلك الصفات المحمودة صفات كمال بخلاف المدح» وَالْمَدْحٌ قد يكون عن 
و لست وق كاوها تتم ما رو يه ادا قران زه مدا به 
ولقوله تعالى لنبيه محمد ول فإقل الْحَمْدُ لله وَسَلام4”". والألف واللام في الْحَمْد 
للعموم» وقرَنَ الحمدَ با لله دون 0 لأنه اسم للذات فيستحق جميع صفاته 
الحسنى» قال البندنيجي: وأكثرٌ هَل الْعلْمٍ على أن الاسم الأعظم هو الله الب هو 
الْحسنٌ أو اللطيف أو حالق الب أوالصادق فيما وعد أولياءة. أقولء الْجَوَادٍ 
بالتخفيف الكثير الجود. جَلّت» عَظَمَت نعَمُهُ إحسانه عن الإخصتاء أي الضبط 
ِالأعْدَادٍ جمع عددء الْمَانَ ا منعم مناً منه لا وجوباً عليه باللطفي اللطْف الرأفة 
والرفق؛ هو خلق قدرة الطاعة في العبد, والإرشادء مصدر أرشده .ععنى وفْقَهُ 
وهداهء الْهَادِي» الموفق السّبيل» الطريق يذكران ويؤنثان» الرشَادِء الرشد نقيض 
الغي» افق التوفيق: تسهيل سبيل الخير وعكسه الخذلان"» للتفق أحذ الفقه 


)۰ ل عَرَ وَحَلَ: إقل الْحَمْدُ لله وَسَلمٌ عَلّى عادو الِْينَ 
اصطفى أ لله حي ر أا يركون . قلت: ولقوله عليه الصلاة والسلام؛ عن أبي هريرة 
عن النبي اء قال: [كُلّ كلام ِي بال لا يدأ فيه بِالْحَمْدٍ لله فهو أف ] . أخرجحه 
ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الأدب: باب ما قالوا فيما يستحب أن يبدأ به 
الكلام: الحديث (117174) وإسناده صحيح . 

)۷١(‏ قال النووي: التوفيق: علق قُدرَةٍ الطاعَة في الْعَبْدِ؛ِ والحذلآن: لق قَدْرَةٍ الْمَعْصيَةِ. ينظر: 

>> 


مُقَدّمَةٌ الد لصتف ۹ 
قينا ا في الدين» ما شرعه الله لنا من الأحكام آلا جمع عبد أبلّغ 
حَمَدِ أي أنهاه» والمراد نسبة عموم المحامد إليه على حهة الإجمال» لأن بعض المحمود 
عليه وهو النعم لا يُتصوّر حصرهاء وَأَكْمَلَكُ أقى وَأَرْكَافُ أفاء وَأَشمَلَكُ أعمّه 
وَأَشْهَدُ أعلم وأبين» وَالإلهُ في اللغة هو المعبود» وقوله (وَحْدَهٌ) والإله هو مصدر 
في موضع نصب على الحال أي منفرداء اَلْوَاحِدُ المتوحد العالي عن الانقسام؛ وقيل: 
2o02‏ 2 و و ۶ 
الذي لا مثل له الغفارٌء الستارء وَأشْهد أن مُحَمدا عَبدة وَرَسُولَهُ سمي نبينا محمدا 
يكير لكثرة حصاله المحمودة. الرسول هو الذي يبلغ أخبار من بعثه» وقيل: لتتابع 
الوحي إليه» وهو أخنصّ من الني» فإنه الذي أوحي إليه للعمل والتبليغ بخلاف النبي 
فإنه الذي أوحي إليه للعمل فقطء الْمُْصْطَفَى» من الصفوة وهو الخلوصء الْمُحْتَانٌ 
أصله مُحيْرٌ فهو عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالمَّلآمُ أفضل المحلوقات» ومذهب أهل السنة: أن 
النوع الإنساني أفضل من نوع الملائكة خلافاً للمعتزلة» الصلاة من الله رحمة مقرونة 
بتعظيم» ومن الملائكة استغفار» ومن الآدمي تضرع ودعاءِ» لدب أي عنده. 


أا بد أي أا بعد سا سبق وو افد والضلاة وتنا بها للأحاذيك 


الصحيحة أن رسول الله يِه كان يقوها في حطبه وشبههاء رواه عنه إثنان وثلاثون 


امجموع شرح المهذب:ج١‏ ص٤۷‏ ودقائق المنهاج:ص٠۲.‏ وعلىما يبدو لي أن تصويب 
ابن الملقن رحمه الله واضح في البيان» إذ عد الرفق: هو لق قدرة الطاعة في العبد؛ كما 
تقدم. ثم عرف التوفيق: تسهيل سبيل الخير وعكسه الخذلان» فالرفق متعلق بالخلق» 
فيصح فيه ما تقدم» والتوفيق متعلق العمل» وأعمال الإنسان في غير دائرة القضاء والقدر 
مختارة من نفسه» وتوفيق الله عز وجل له بهاء أن ييا الأسباب له قال تعالى:إوَالْذِينَ 
حَاهَدُوا فینا لََِْينهُمْ سبلنا) [ العنكبورت/14] فتسهيل سبيل الخير للعبد» بأن تتيسر له 
الأسباب من الله عر وحل هو التوفيق وهو غير الرفق الذي يقابله الشدَّة لا النذلان 
الذي يقابل التوفيق» قال تعالى: «إوَإِن دكم فَمَنْ ذا الذي ينصركم» رال عمران/ 
٠‏ فالتوفيق غير الرفق» فالرفق هو خلق القدرة على الطاعة في العبدء والتوفيق هو 
تهيئة الأسباب للعبد في الخير أوكما قال ابن الملقن هوتسهيل سبيل الخير وا لله أعلم. 


2<“ م ه» يا 
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معاي" وی انها ت أفزال دازف اوق ین ساعد أو تحب ن 
ای اورب بن قخطانء او سهان 0 وق بيطا اربق ره التدال 
وفتحُها أو رفعها منوّنة وكذا نصبهاء الْعِلْمُ الألف واللام فيه للجنس» أو قيل: 
للعهد, وهذا حَسَنَ إدحال مِنْ الدالة على التبعيض إذ لو أراد العموم حتى يدخل فيه 
o‏ يحسن دحوطاء لأنه حيتئذ يكون أفضل 
الطاعات» الإنفاق» الإحراج تفاس الأوقات أي الأوقات النفائس» التصييف» 


(۷۲) قال ف الفتح: قال سيبويه: أما بعد معناها مهما يكن مِن شيء بعد. وقال الزحاج: إذا 
كان الرحل في حديث» فأراد أن يأني بغيره» قال: أما بَعْدُ. ثم اعلم أنه لا يُصّحّ الإتيان 
بها في أول الكلام» ويستحسن الإتيان بها في افتتاح الكلام .محامد ومحاسن» ويندب 
الإنيان بها في الخطب والمُكاتبات لفعل الرسول ي بعد تشهده وذكره الله الذكر الحميل 
بالحمد؛ ينظر: فتح الباري شرح صحيح البحاري: الحديث(4۲۲). أما فعل الرسول وو 
فقد عقد البخاري له بابا في كتاب الجمعة» وأسند فيه ستة أحاديث آخرها حديث ابن 
Es E‏ تفا 


يها الناس آ 5 1 إو : شه قال 5 بَعْدُ: إن هَذَا الت من الأنصَارٍ 5 و 
الناس. فمن ولي شَيها 1 a E E‏ 
ييل من مُحْبِنِهِمْ ؛ وَيتَجَاوَرْ عَنْ يهم ]: الحديث (۹۲۷)؛ وينظر منه الحديث 
.)4۲۷-۹۲٠(‏ أحرج ابن أبي شيبة في المصنف بسنده عن هشام بن عروة قال: قرأت 
رسائل البي ل كلما انقضت قصة قال: أَمّا بَعْدُ؛كتاب الأدب: باب في الرحل يكتب: 
أما بعد: النص (۲۰۸۳۹ و .)١۸٤۳‏ 

(۷۳) قال ابن حجر في الفتح: واحتلف في أوّل من قالها؛ فقيل: داود الك#؛ رواه الطبراني 
مرفوعاً من حديث أبي موسىالأشعري وای إسناده ضعف؛ وروی عبد بن ميد 
والطبراني عن الشعي موقوفا أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود... وقيل: أول من 
قالها يعقوب رواه الدارقطيئ بسند رواه في غرائب مالك. وقيل: أول من قالها يعرب بن 
قحطان» وقيل: كعب بن لؤي أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن 
عبدالرحمن بسند ضعيف. وقيل سحبان بنوائل» وقيل قيس بن ساعدة؛ والأول أشبه: 
ينظر منه: ج۲ ص014-017 من كتاب الجمعة في شرح صحيح البخاري. 


مُقَدُمَةَ الْمُصَْفٍ 1 
التمييز» واختلف العلماء في أل من صف الكتب على ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
عبدالملك بن جريج. ثانيها: الربيع بن صبيح» ثالثها: سعد بن أبي عْرويّة لْمبْسُوطٌ 
ما كثر لفظه وكثر معنا الْمُحْحَصّرٌ ما قل لفظه وكثر معناه» مشتق من الاختصار 
وهو الإيجازء والضمٌ إتقان الشيء إحكامة الْمُحَرّرُ المهذب المنقى"» الرافعي 
قد ذكرنا ترجمته مختصرة في الأصلء وإنه مات سنة ثلاث وعشرين أو أربع وعشرين 
وستمائة عن نيف و تة “كك التَحْقِيقات» جمع تحقيقة وهي المرّة منه» اعدف 
ما يعتمد عليه» ألْمَذَهَب» في اللغة الطريق» ثم استعمل في الأحكام مجازاء أولى 
أي الأصحاب الْرُعْبَاتُ بفتح الغين جمع رغبة بسكونهاء ينص بفتح أوله وضم 
ثانيه» وَوَفَىء بتشديد الفاء وتخفيفها وني هذه الدعوى منهما نظر والتزام ترحيح ما 
عليه الأكثر لا عَتب فيه فإن كثرة الرواة من مدارك الترجيح. في نخو نطف 
حَجْمِهِ لعله أراد ذلك حالة الاحتصارء ثم احتاج إلىالزيادة. والنصف نونه مثلفة» 
وفيه لغة رابعة نَصيْف؛ بزيادة ياء وفتح أوله. وقوله: بأَوْضّح وَأخصّر مِنه؛ كذا 
أدخل الباء على المأخوذٍ وهي إنما تدحل على المتروك. الْأَقُوَالُ» للإمام الشافعي 
مُحَمَّدٍ بن إِدْريْس هب وَالأَوْجُكُ لأصحابه وقد جمعتهم إلى زماننا هذا في مصنف 
منفر و9" 07 احتلافهم في حكاية مذهبه» وقد أوضحت ذلك ببيان فائدة 
اصطلاحه فراجعه منه» وعبر بِدالْمَذْمّب) عنهاء لأنه اسم للمكان الذي يُذهب فيه 
واستعير للطريق الذي حصل فيه الذهاب المعنوي؛ مَرَاتَبْ الخلافي. أي هل هو 


(74) قال النووي: (الْحَرَرُ) المهذب المتقن. وقال (للمهذب) المصفى المنقى. دقائق المنهاج: 
ص75. 4 

(7/5) لقد حرّر المصنف رحمه الله للإمام الرافعي رحمه الله ترجمة في صدر كتابه (البدر المنير 

(5/) وسمه ب (العَقَدُ الْمَدَهّبْ في طَبَقَاتٍ حُمَلَةِ الْمَذْهَبِ) ترجم فيه لعلماء الشافعية من زمن 
الإمام الشافعي رحمه الله إلى سنة (١۷۷ه)‏ فيه سبعمائة وألف ترجمة» واستفاد فيه من 
طبقات الأسنوي وابن كثير والسبكي وزاد فيه وحرره وهذبه حتىصار أحسن منها.!.ه 
ينظر: مقدمة طبقات الأولياء: ص١57-51»:‏ ومقدمة التحفة: ص٦۸۷-۸.‏ 
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متماسك أو واو» حَيْث» بضم الفاء وحک یکسرها وفتحهاء وحكي وحوث ‏ 
كذلك» النصّ أي النصوص من نص الشيء إذا رفعه لأنه إلى الإمام. 

قول الْمُخَْرَّجُ أوضحته في الأصلء الْجَلدِيكُ ما صنفه الشافعي .بحصرء 
قَالْقَدِيمُ ما صنفه ببغداد» قال الماوردي في أثناء كتاب الصداق: غَيّرَ الشافعي جميع 
كتبه القديمة في الجديد إلا الصداق فإنه ضرب على مواضعَ منه وزاد مواضع؛ وقد 
أوضحت في الأصل رواتهما وما يفتى فيه على القديم فراجعه فإنه مهم قد أفرد 
بالتصنيف» وإفتاء الأصحاب به محمول علىأن احتهادهم أدىإليه لظهور دليله فقطء 
كما قاله المصنف في,شرح المهذّبء قوله: وَرْبمَا قَدَمْتْ فصلا لِلْمُناسَبَة أي كما 
فعل في باب الإحصار والفوائت فإنه أحره وَالْمُحَرَرُ قَدَمَهُ على الجزاء» قوله: في 
مَعْنى التترْح لِلْمُحَرّرِ أي لدقائقو؛ وحفي ألفاظه؛ ومهمل بيان صحته؛ ومراتب 
خلافه؛ ومحل خلافه؛ وغير ذلك الْحَدَفُ بالذال المعجمة الاسقاطهء الْوَاهِيء 
الساقطء مع ما يجوز فيها فتح العين وسكونهاء الْحَرْفمُ المراد به الكلمة من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكلء لا بد منهّاء أي لا غنى أو مندوحة عنهاء الكريم هو 
المنفضلء أو العفوء أو العلي» أقوال التفويض رد الأمر إلى الله تعالى والبراءة من 
الحول والقوة إلاً به» انف ضد الضرء سَائِرٌ المسلمين أي باقيهم أو جميعهم» وم 
ينفرد الجوهري بالثاني فقد وافقه الجواليقي وابن بري. 

وإذا فرغنا من شرح الخطبة على وجه الاختصار؛ فاعلم أن مولِدَ المصنف رحه 
الله بنوى قرية من قرى دمشق سنة إحدى وثلاثين وستمائة ومات بها سنة ست 
وسبعين» وقد ذكرت جملة من أحواله في الأصل فراجعها منه» وذكر طالبه العلامة 
علاء الدين ابن العطار أن بعض الصا حين رأى في نومه أنه قطب وأن الشيخ كاشفه 
في ذلك واستكتمه. 


كن 11 لجادة 
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لْكِنَابُ: أصله المع وَالطَهَارَة: في اللغة النظّاقة» وفي الشرع فل ما يُسْتَبَاحُ 
به اللا" وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد ذلك باب المياه والاجتهاد 
والأواني» لأن الطهارة عامة وأراد نوعاً منها كما ترجم لغيره من الأنواع. 


باب اليا وَالاجْتَهَادٍ وَالأوَاني 


قال الله تعَالَى: «إوَأَئرَنَا مِنَ السّماء مَاءٌَ طَهُورا94") بدأ بها للشبرك 
وللمناسبة» وعادة الْمُحَرّر تبعا للشافعي افتتاح الأبواب بآية أو خبر وحذف ذلك 
المصنف. - 


يشرط لِدَفْع الْحَدَثِء وَالنجّس مَاءٌ مُطْلَقُ للإجماع في الحدث كما نقله ابن 


(۷۷) الطْهَارَة في اللغة: النظافة والتراهة عن الأدناس» وني اصطلاح الفقهاء: هي رفع حَدَثٍ 
وإرالة نس أو ما في معناهماء وعلى صورتهما: والقول: في معناهما: أي التيمم 
والأغسال المسنونة كالحمعة» وتحديد الوضوء وغيرها من السنن لا الابتداء؛ فالابتداء هو 
المراد برفع حدث وإزالة نجس - قاله النووي في الدقائق: ص١"؛‏ وف المجموع شرح 
المهذب: ج ١‏ ص۷۹ . 

(۷۸) الفرقان / /4. قال الشافعي رحمه الله: فكان بيّنا عِنْدَمًا خوطب بهذو الآية؛ أن 
عَسلَهُم؛ إنما يَكُونُ باْمَاءه ثم بان في هذه الآية؛ أن الْمَسْلٌ بالماء وكان معقولاً عند 
ا بالآية) أن الماء ما خلق الله تبارك وتعالى مما لا صنعة فيه للآدميين» وذكر 
الماء عاماً. الأم: ج٠‏ ص٣‏ . 


1٤‏ كيتاب الطَهَارَةٍ: باب المياهِ وَالاجْتِهَادٍ وَالأَوَاني 


المنذرء وللنص في النجس وهو الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في 
المسجد” ”". قلت: ويشترط الماء أيضاً في طهارة دائم الحدث والمسنونات» وَهُّىٌ أي 
الماء المطلقء ما يَقَعُ عَلَيْهِ امئم مَاء بلا فيلر أي بخلاف ماء الورد ونحوه» فإنه لا يذكر 
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إلا مقيدا””*» فالمغير بمستغتى عَنْهُ كرَغْفرَان يرا يََْعٌ إطْلاَق امم الْمَاء غَيْرُ 
هور قلت: ويستثنىمن المستغنىعنه المتغير بالملح المائي» فإنه لا يضر على الأصحء 
زلا بطر قر ل ع الامنه. وَل مير بتكت وَطِين وَططلبو أي متصل به 
لعسر الاحزاز» وما في مَقَرهِ وَمَمَرَه لتعذره» وكذا مُتَغيرٌ بمجَاورٍ كود وَذْضْنِء 
َو تراب طْرح فيه في الأَظْهّرِ لأنه لا يزول به إطلاق اسم الماءء والشاني: يضرء 
لتغيره E‏ عنه. أما الراب الذي هو مع الماء؛ فلا يضر قط“ . 


(۷۹) الحديث؛ عن عُتبة بن مسعود؛ أن أبا هريرة قال: قَامَ أعْرَابي )؛ بال في الْمَسْجد؛ فتناولة 
الناس؛ فَقَالَ لم الي :1 عر وَهَريقوا عَلَيوْلهِ سلا مِن مَاءِ -أو ذَنوبا مِنْ 
ماء- فَإِنْمَا نتم مُيُسرين ولم تبعثوا معسرين]. أخرجه البحاري في اسيم كتاب 
اا باب صب الماء على البول: الحديث (۲۲۰) والحديث )571١(‏ عن أنس بن 
مالك. ومسلم تي الصحيح: كتاب الطهارة: باب وجوب غسل البول: عن أنس بن 
مالك: الحديث .)580/١0١(‏ وأبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب الأرض 

يصيبها البول: الحديث .)۳۸٠(‏ ورواه الرمذي؛ وابن ماجه؛ والدارمي» وغيرهم . 

57 يريد بقوله (بلا فَْدِ) أي غير مطلق؛ لأن من القيود ما يبقى عليه إطلاق اسم 
للا ك الف ايك إلى إطلاق اسم الماءء ويخرحجه عن قيده كماء الوردء 
وما هو صفة له؛ كماء دافق» أو ما جاء بلام عهد كقوله عليه الصلاة والسلام: [نَعَم 
ذا رات الْمّاءَ ] يريد :3 المي؛ وهو واضح. فكان الأولى أن يقول: الماءُ غيرٌ المطلق» 
وغيرٌ المطلق هو الذي مقيد بيار لازم يخرجه عن الإطلاق في الاسم. والله أعلم . 

)۸١(‏ قال الشافعي ضه: اهر القرآن» يذل على أن كل مَاء طَاهِرٌ مَاء بحر وَغَيْرِو وقد 
رُوي عن البي يي حديث ا ظاهر القرآن في ا لعزت الأم: ج۱ 
ص۳. قلت: الحديث؛ عن أبي هريرة 5ه قال: سَأَلَ رل رَسُولَ الله وه فقال: يا 
رَسُوْلَ الله إنا ركب بحر وَتَحِْلُ معنا القايل من الماء فإن توضأنا به عَطإشناء 
َفتَوَضَا عماء البحر؟ فقال رسول الله وَل اه الط ماو الجر م في معرفة 

>> 


كياب الطَهَارَةٍ: باب الْويَاوِ وَالاجتهَادٍ وَالأَوَاني EE‏ 


فَرْعٌ: المتغير بالمني ليس بطهور في الأصح. 

وکر المفتصر) خورف ار وقيل: تعدا :والعكار اندلا يكرة:وقال 
العجلي: الأول تركه؛ وما يكره بقطر حار في وقت حار في إناء منطبع إلآ:'الذهب 
والفضة ومنهم من أجراها فيهماء حكاه ابن الصلاح في مشكله عن الجويئ فاستفدة» 
والأصح: أن القصد لا د يشترط فيه» وقد يجب استعماله إذالم يجد غيره» والظاهر: أن. 
تأخير الوضوء به 0 الوقت ليتيقّن غيره آخر أفضل"*» والمشمّس في الحياض 


السنن والآثار: ج١‏ ص۳۲٠‏ الحديث (۲): قال البيهقي- أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي: وإنما لم يخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين» لاختلاف وقع في اسم سعيد 
بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة. ولذلك قال الشافعي: في إسناده من لا أعرفه. وقال في 
السنن: إلا أن الذي أقام إسناده ثقة وأودَعَّه مالك بن أنس (الموطأ) وأخرحه أبو داود 
رفي السنن) السنن الكبرى للبيهقي: ج ١‏ ص" : الحديث (5). قلت: قال أبو عيسى 
الزمذي: سألت مُحَمّد بن إسماعيل البحاري عن هذا الحديث فقال: هو حديث 
صحيح. E E‏ الحديت (194) وسنن أبي داود: الحديث (87) 
وموطأ الإمام مالك: الحديث (۱۲): ج ١‏ ص۲۲. 

(87) يحتج العلماء في هذه المسألة يثلائة أحاديث لرسول الله ؛ الأوّل: عن عمر بن 
الخنطاب ط4 قال: [ لا تغتسيلوا بالْمَاء الْمُشْمّسِء نه ورت برص ]. والشاني: عن 
جابر عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس؛ وقال؛ [ نه يوْرِث ا 
والالث: ما يروى مرفوعا: [ لا تقعلي يا حيرا انه يُوْرث الُرَص]. 

ما النصٌ الأَول: رواه الدراقطي في السئن بسند صحيح: ج١‏ ص9". ولي تحفة 
امحتاج إلى أدلة المنهاج؛ قال اين الملقن: إسناده صحيح. وكذلك قال الزيلعي في نصب 
الراية لأحاديث الحداية: ج ١‏ ص١١٠:‏ قال: ويرد قول من أعلّهُ بإسماعيل بن عياش؛ لأن 
رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة. أما من أعلَّهُ بحسان بن أَزْهَر؛ وعد 
مجهولاء فليس كذلكء لأن ابن حبان روى الحديث في الثقات في ترجمة حسان بن 
أزهر. إنتهى. قلت: وذكره ابن حجر في التلخيص ولم يعله بشيء. ينظر تلخيص الحبير 
لابن حجر العسقلاتي: ج١ص84.‏ فالنص الأول صحيح الإسناد وموقوف على عمرط». 
ما النص الثاني : عن جابر عن عمر برواية الشافعي عن إبراهيم بن يحبى عن صّدقة 
بن عبدالملك» فهو ضعيف لضعف صدقة. قال الزيلعي في نصب الراية: قال البيهقي في 
<< 


فى كاب الطَهَارَةٍ: باب الْوِياءٍ وَالإجْيهَادٍ وَالأوَاني 


والبرك غير مكروه بالاتفاق» وَالْمُسْتَعْمَلُ في فَرْض الطْهَارَق أي في الحدث؛ قيل: 
وتفلها طَهُورٍ في الْجَدِيك تأي الفرض به ء وقيل: العبادة» والقديم: أنه 
طهور لاقتضاء لفظة طهور التكرار کالقتول ونحوه» وقوله (قیل: وتفلها) أي غير 
طهور إِتأدّي العبادة به» والأصح: المنع؛ لعدم تأدي الفرض به» ويؤخحذ من قوله 
(غَيْرُ طَهُور) أنه لا يستعمل في الخبث وهو الأصح» فَإنا بجُوعَ فلع فين فَطَمُورٌ 
في الأصَح» كالنحسٌ وأؤلى”*» والثّانِي: لاء لأن وصف الاستعمال لا يزول9. 


سننه باب زكاةٌ العسل: ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما؛ قلت: ينظر السنن الكيرى 
للبيهقي: كتاب الزكاة؛ باب ما ورد في العسل: الحديث (م[7544]) وهو صدقة بن 
عبدا لله السمين. ويعضده النص الأول. وكلاهما ليس بحجة على الأحكام الشرعية ما 
لم يأحذا حكم الرفع . 

ما النص الثالث: فنصه عن عائشة له؛ قالت: أسخحنت ماءٌ لرسول الله وله في 
الشمس ليغتسل به» فقال لي: الحديث. قال الزيلعي في نصب الراية: فله جمس طرق 
أربع منها موضوعة والخامس لا يصح: ينظر منه: ج ١‏ ص7١٠.‏ قال ابن الملقن في 
التحفة: وت ركت الحديث السائر لضعفه بل لوضعه أي حديث [ لآ تَفْعَلِي يَا حُمْيّراءُ ]. 
ينظر: ج ١ 4١ص ١‏ النص (98). 

فالنص الأول صحيح موقوف علىعمر به ويحمل علىالكراهة التنزيهية؛ وهي غير 
الكراهة الشرعية. وهي كراهة من أجل الصحة والطب» قال الشافعي ذ#ه: ولا أكره 
الماء المشمس إلا من ججهة الطب: الأمن ج ١‏ ص” . 

(87) أي المستعمل اول من النحس؛ إذا بلغ قلتين فإنه طهور لا محالة» لأن النجاسة أشد من 
الاستعمال؛ والماء المنحس لو جمع حتى بلغ قلتين؛ تغير به» صار طهوراً لا محالة؛ 
فالمستعمل أولى منه في ذلك . 

)۸٤(‏ لم يعهد عن الصحابة طن أنهم كانوا يجمعون الماء المستعمل» لأغراض التطهر» ولأغراض 
الشرب» لأنه مستقل”. ولكن جاء في الصحيحين استعماله من حديث مرض جابر طقل 
إذ عاده رسولللهوك: وفيه:[ أنه ي عاد حابرا في مَرَضِهٍ فَتَوَضًأ وَصّب عَلَيْهِ مِنْ 
وضوئه ]. ركان الصحانة مم فة امهم 1 عرز اة :اة لان يا مز 
انتقلوا إلى التيمم. أما حديث مرض حابر فإنه مخرّج في الصحيح: عن مُحَمّد بن المنكدر 
قال: معت جابرا هه قال: [ دحل علي رسول الله ل وأنا مريض؛ فدعا برضوء 


<< 


كياب الطّهَارَةٍ: باب الْمياهِ وَالاجتِهَادٍ وَالأواني e‏ 


ولا نجس قلا الْمَاء بمُلاقات نجس لقوله وهٌ: ذا مع مُق م 
ييل الْحَبَثْ ] صححه الحفاظ”*2 قن غَيرَهُ أي حِسَاً أو تقديرا» فنجس» 
بالإجماع» فإن تغير بعضه فظاهر المذهب نحاسة الحميع» والأصح عند المحققين تنجس 
المتغير فقط» ويصير مع الباقي كنجاسة جامدة فيه» فإن كان دون قلتين فنجس واا 
فطاهرء فإ ال يره بنفسيهء أَوْ بماء طْهَر لزوال علة النجاسة و الأول 
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فتوضاً؛ ثم نضح علي من وَضُوئِه؛ قأفقت | فَقُلْسُ: يَا رَسُولَ الله إِنْمَا لي أعرّات» 
قَنَرَلَتْ آية الْفَرائْض] رواه البخخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الأخوات: 
الحديث (07/49) ومسلم في الصحيح:كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث 
(1/۷. 

(85) الحديث عن عبدا لله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن رسول الله ي سكل عن 
الماء يكونٌ بأرض الفلاة: وما ينوبه من السباع والدواب؛ فقال رسول الله كل [إِذَا بلغ 
الْمَاءُ فين لَمْ َيل الْحَبْثَ ] حديث إسناده صحيح. أما قوله: صححه الحفاظ: قال 
رحمه الله في التحفة: ج ١‏ الحديث :)٠١(‏ رواه الأربعة؛ وصححه ابن خزيمة؛ وابن 
حبان» وابن منده؛ والطحاوي والحاكم. قلت: أما الأربعة: ففي سنن أبي داود: الحديث 
(1۳) وسئن الترمذي: الحديث (1۷) وسنن النسائي: ج١1‏ ص 2١75‏ وسنن ابن ماجه: 
الحديث (5117). ومستدرك الحاكم: الحديث (408)؛ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ فقد احتجا جميعاً بجميع رواته» ولم يخرجاه. 

(87) تَعْممُ الماء من مباحث المناط» وليس من مباحث العلة. وتحقيق المناط من ضرورات التفكير 
الإدراكي - أي الاستنباطي- عند الفقيه» لأنها مباحث تَكَون ملكة الفقه في إنزال 
دلالة الخطاب الشرعي على واقعه» أو دلالة الحكم الشرعي وهاه را :ف عد 
الممارسة والعمل في الحكم والقضاء أو الطاعة بقصد العبادة. وهذه أمورٌ ينبغي الالتفات 
إليها من طلاب العلم؛ فتجد الإمام الشافعي رحمه الله في مباحشه» ومنها هذا المبحث 
الموسوم (الماء الذي ينحس والذي لاينجس) في كتابه الأم: تتجلىعنده الصورة بوضوح» 
لأنه يتعامل مع الواقع بدلالة التفسير الموضوعي للنص اللغوي والنص الشرعي ثم مراد 
الناس في أعرافهم» وقصد الفقهاء من مباحشهم. فيرجى الإنتباه؛ فما لم يتعامل طالب 
العلم مع الواقع لتفسير دلالة النطاب لا تنكون لديه ملكة الإدراك الفقهي. وهكذا تردُ 
المسائل من مباحث الفقه في التمييز بين الدلائل الشرعية على الواقع» والناحية الموضوعية 
في بحثها بقصد الفهم والعمل؛ والإدراك التمييز؛ والإدراك الفقهي تمييز لدلالة الخطاب 

>> 
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وجه والخلاف راحع إلى أن الزائل العائد؛ كالذي لم يزل؛:أو كالذي لم يعد» وفيه 
صور ذكر المصنف بعضها في الكتاب مفرقاء أَْ بسك وَرَعْفَرَانَ؛ قلا لأن الظاهر 
أنهما ستراة» وجزم القفال في فتاويه بعودها فيما إذا زال بالعود وکا تراب 
وَجص في الأَظْهّرِ لأنهما مكدران فيستز التغيير» والثاني: يطهر لزوال التغيير» وع 
الخلاف في حال الكدورة دون الصفاء وَدُونَهُمَا يجس ِالْمُلاقَاةِه للفهوم الحديث 
السّالف» فان بَلْْهُمَا بماء ولا تير به فَطَهُورٌ لأن الغلبة دافعة للنجاسة؛ وقوله 
ریلاء) يخرج الاتعات ۳ فلو ویر باراد هور قم يمه لم بهن لان 
ماء قلمل وفيه اة اوقل اهر ل فر أنه فض دعل ن 
كالثوب النجحس. 

وَيُستشى مَيْتة لا دم لها مال قلا نجس مَائعاًء أي ماء وغيره إذا يكثر ولم 
تغيره ول تطرح”*, عَلّى اأ مَشهُور للمشقة وعسر الاحاراز"*» والثاني: تنجسه 
قياساً على سائر اليتات» وَكَذَا في قَوْل: نجس لا يُذركة طرف لعسر الاختاز 


الفقهي على الواقع؛ بطريقة فهم الواقع وفهم الواحب في الواقع. 

(#) في نسححة (۳): مرج للمائعات. 

(©) في نسخة (۳): إذا لم تكثر وتغيره ولم تطرح. . 

(۸۷) قال الشافعي طَِيه: فأمًا ما كان مِمّا لا نفس له سائلة مثل الذباب والخنافس وما أشبهها؛ 
ففيه قولان: أحدهما: أن ما مات من هذا في ماء قليل» أو كثير لم ينحسه. ومّن قال 
هذا؛ قال: فإن قال قائل ! هذه ميتة؛ فكيف زعمت أنها لا تنجحس؟ قيل: لا تَر الماء 
بحال؛ ولا نفس لها؛ فإن قال: فهل من دلالة على ما وصفت؟ قيل: نعم؛ إن رسول الله 
يل أمر بالذباب يقع في الماء أن يغمس فيه؛ وكذلك أمر به في الطعام؛ وقد يموت 
بالغمس وهو لا يأمر بغمسه ف الماء والطعام» وهو ينجسه لو مات فيه؛ لأن ذلك عمد 
إفسادهما. والقول الثاني: أنه إذا مات فيما ينجحس نحسء لأنه محرمٌ» وقد يأمر بغمسه 
للداء الذي فيه» والأغلب أنه لا يموت؛ وأحب أن كل ما كان حراماً أن يوكل» فوقع 
في الماء؛ فلم يعت حتى أحرج منه» لم ينجسه» وإن مات فيه تجسه وذلك مثل الخنفساء 
والجعل والذباب والبرغوث والقملة وماكان في هذا المعنى. الأم: ج١ص5.‏ 


كياب الطَهَارَةٍ: بَابُ الْميَاهِ والإجيهاد وَالأوَانِي i SE EE‏ 
فقس ىل as aE‏ 0 
أيضا. قلت: ذا القول أَظهَرٌ وا لله أغلو*”: ووجه مقابله القياس على غيرها من 
النحاسات» قَلْتُ: ويستثنى أيضاً مسائل أحرى مذكورة في الشرح. 
وَالْجَارِي كَرَاكدِ أي فالقليل منه ينجحس بالملاقاة لضعفه» وَفِي الْقَادِيمِ لآ 
يجس بلا تير إعطاء له حكم الكثير. 
E‏ وو ا ا ل م رمم روا ت 
والقلتان حمْسرائة رَطل بغدادي» لقوله ب: [ إذا بلغ المَاء قلتين يِن قلال 
هجر لَمْ نجه شي ]0 وهما بالأرطال ما ذكره المصنف» وقيل: ستمائة؛ وقيل: 


(۸۸) قال في بداية امحتاج إلى شرح المنهاج: على المشهور للمشَقَةٍ وعُّسْر الإخيراز.والشاني: 
تنجسه كسائر الْمَكَاتٍ النجسةء وحل الأول: إذا لم تُغَيّرهُ. فإن يرت نَكّسَّتَهُ على 
الأصح؛ عند المصنفء ومحله أيضاً؛ إذا لم يُطرح فإن طح قَصداء لم يُعْفَ عَنَةٌء كما 
جزم به في الشرح الصغير» وكذا في قول نجس لا يدركه طرف قلت كط بول وما 
تعلق برحل ذبابة من بماسة لعسر الاحزاز» قلت: ذا القول الأظهر لما ذكرناه» وحه 
مقابله القياس على سائر النجاسات: مخطوط: ج٠‏ ورقة/4 . يوجد منه الجزء الأول فقط 
في مكتبة أوقاف نينوى. والدافع للمصنف في تأليفه بداية الحتاج» متابعة ابن الملقن على 
عجالته وتصويب بعض الآراء. 

(49) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يل: [ إا بع المءُ لين 
ِن قلال هَجْر لَمْ يُنجمئة شيم ]. قال ابن الملقن في التحفة: ج ١‏ ص4 :١‏ الحديث 
(۱۲). رواه ابن عدي في الكامل ولیس في إسناده سوى المغيرة بن صقلاب» تكلم فيه 
ابن عدي. وقال أبو حاتم: صالم الحديث. وقال أبو زرعة: لا بأس به. قلت: قال 
الزيلعي ف نصب الراية: ج ١‏ ص١١١:‏ نقلاً عن ابن عدي قوله: ين قلال هجر غير 
محفوظ لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية المغيرة هذا. إ. ه. وقوله: غيرٌ محفوظء 
يريد رواية ابن عدي عن طريق المغيرة أيضا عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ي: الحديث. وقال: والمغيرة بن سقلاب يكنى (أبا بشر) 
منكر الحديث؛ ثم أسند إلىأبي جعفر بن نفيل» قال: والمغيرة بن سقلاب لم يكن موتمنا 
على حديث رسول الله ول قال ابن عدي: وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. إ.ه. لي 
تلخيص الحبير: ج ١‏ ص١‏ : قال ابن حجر: في كون التقبيد بقلال هجر ليس في 
الحديث المرفوع. وقال: إنه غير صحيح. أما عن سبب جرح ابن صقلاب. قال عنه ابن 


>> 
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ألف» تقريبا في الأصّحٌ أي فلا يضر نقص رطل أو رطلين ويضر نقص ما زاد 
والثاني: ا تحديد كنصاب السرقة. 

وار اور باهر اؤ نجسي طفم أذ ونه أذ ریځ أي ولا يشوس 
احتماعها وهو في النجس إجماع» وقي الطاهر أصح الأقوال» والثاني: لا بد من تغيير 
الثلاثة» والثالث: يضر تغير اللون وكذا الطعم والرائحة معاًء وفي الشرح الصغير: أن 
اللون والطعم يضر على انفراد بخلاف الرائسة““ 

فصل: ولو اشتبة ما طَاهِرٌ بده بنجس اجْتَهَدَ وَتطْهرٌ بمَا ظَنَّ طَهَارََكُ كما في 
القبلة» وقيل: لا جوز في الحضرء 0-6 ابن كج والقفال في فتاويه؛ ويشترط 
بقاؤهماء فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي على ما صححه المصنف خلافاً 
للرافعي» ولو وقع التعارض له في خير التنجيس» فالأصح الحكم بطهارة الإناءين. 
وَقِيلَ: إن قَدَرَ عَلَى طاهِر بيقين؛ قلا كوجود الحاكم النص"» والأصح: نعم 
لأنه يجوز له ترك ما بتيقن طهارته والعدول إلى ما يشك فيه”""2» وهذا قول عامة 


حبان في امخروحين: ج ٣‏ ص۸: (كان ممن يخطئ ويروي عن الضعفاء وامجاهيل» فغلب 
على حديثه المناكير والأوهام فاستحق الترك). وهذا فالحديث غير صحيح . 

)۹٠(‏ @ يرجح في تقرير التغير المؤثر إلى حقيقة الشيء؛ أي إلىما يخرجه عن طبيعته المعروفة» 
وترتبط بالطعم واللون والرائحة غالبا فهو بحث مناط بالراقع المعين فيجعله متغيراً أو 
ماكثاً على أصل طبيعته» وهذا المبحث من متعلقات مناط الحكم في الواقع؛ وليس من 
أصول الاستدلال عليه لبيان قصد مراد الشارع فيه من خلال النص. فيطلق مثلاً على 
الماء الآسن» .ما تغير من لونه وريحه وكذا طعمه لمن ذاقه مع نفرة النفس منه فيخصرج 
بأحد هذه الأوصاف عن إطلاق اسم الماء عليه. إلى تحمل صفة أوإضافة معينة. 

ل وها ااا تيك عن ای ابا ای رل فال سول الله 
يك [الْمَاءُ لا ينمه شي إلا مَا علب على رِيْحِهِ وَطَمِْهِ مه وَلوْنِ]. قال ابن الملقسن 
في التحفة: رواه ابن ماجه وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه» ولكن قال أحمد 
كر رجو آله صالح الحديث. 

(41) قلت: لأنه لا اجتهاد مع ورود النص» لأن النص حاكم. 

(۹۲) على ما يبدو لي» أنه لا يصح العدول إلىما يشك فيه وترك ما يتيقن طهارته؛ وكما 

>>> 


كياب الطَهَارَةِ: بَابُ اميا وَالاجْتِهَادٍ والأواني د ا 
الأصحاب كما في البيان وغيره» ووقع في تعليق الشيخ أبي حامد: أن قول عامتهم 
الأول» نعم؛ لو خشي من الطاهر ضرراً كالشمس مثلاً» فيب على جواز التيمم» أنه 
إن أبحناه له اجتهد”"» وإلاً فعلى الوجهين؛ قاله صاحب المعين من متأحري فقهاء 
الین وَالأَعْمَى کبصیر في الأَظهرِ كما يتحرىفي الأوقات» والثاني: لا كالقبلة. 

َوْمَاءٌ وَبَوْلٌ لم هذ على المح لأن البول لا أصلّ لطهارته» بَلْ 
يُخلَطَانه أي أو يريقهماء ممم ثلا تيمم ومعه ماء طاهر بيقنين» والفاني: 
يجتهد» لأن الماء كالبول بعد تنجيسه أَوْ مَاءُ وَرْدٍ توضّاً ا بكُل مرق أي ليتيقن 
استعمال الطهورء ولا يجتهد لأنه لا أصل له في التطهير» ويندفع تردده في النية بأن 
أذ غرفة من كل متها رَيسَْكْمليُمَا ق ويدهه :دافعة واحدة ناويا فق تلك الالة: 
وَقيل: لَهُ الاجْتِهَادُ كالماء الطهور مع المتنجس» وَِذا اسْتَعْمَلَ مَا ظَنْهُ أَرَاقَ الآخٌ 
أي ندباء ون تركةُ وتغيّرَ ن أي ظن طهارة الثاني» لم يَعْمَلُ بالثاني عَلَىالنص 
لعلا يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد» وقال ابن سريح: 4 كالقبلة» وهذا 
حكم جديد فلا نقض إذا» ولهذا لا تعاد الصلاة الأول» بَلْ تيمم لأنه منوع من 
استتعمالة) بلا إِعَادَةٍ ف 00 أي للصلاة الثانية» لأنه يتيمم لها وليس معه ماء 
طاهر بيقين» و الثاني: يعيد يعيد» لأن معه ماء طاهر E‏ . ومحل الخلاف إذا لم 


سيأتي في قول أبي حامد رحمه الله؛ أما حال الصحابة رضوان الله عليهم؛ كان 
بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على الْمتيْقنِ؛ وهو ماعه من النبي و فليس هذا 
بححة على مثل المسألة» لأن ذلك موضوع آخخر ليس فيه علّة ولا نص» فضلاً عن أصله 
اليقين» لأنه لا يعرف الكذب عندهم أو التقول على رسول الله ل ما لا يقول. 
(41) @ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ عَنِ عن الب َلك كان بقرل: [ دغ مَا برك 
م ال رواه الإمام أحمد في 
المسند: الرقم(۱۷۲۳ وا؟7١):‏ ج .٠‏ والترمذي في الجامع الصحيح: 
كتاب صفة القيامة: الحديث 0 1 حديث حسن صحيح. والنسائي في 
السئن: كتاب الأشربة: باب الحث على ترك الشبهات: ج ۸ ص۳۲۷. 
NS‏ 


۷۲ كيتاب الطْهَارَةٍ: باب الْمِيّاٍ وَالاجْتِهَادٍ وَالأوَاني 


يكن بقي من الأول بقية» وإلآ فيعيد علىالأصح» وعل الخلاف في الإعادة للمسافر 
أما الحاضر فيعيد فعا نبّهِ عليه صاحب المعين. 


ل 
ا 


ولو أَخبرةُ بتجسِه مَقَبُولُ الروَاَِء كالعبد والمرأة والأعمىء لا كافر وصبيّ 
وبحنون وفاسق» وبين السبَب» أي سواء كان عامياء أو كان فقيها مخالفا أو كان 
فا مواقا أي وإن لم يبين السببء إِعْتَمَدَةُ لأنه غلب علىظنه تنجيسه فيجب 
عليه الاجتناب عند اليقين والاجتهاد عند عدمه» واحترز بالفقيه عن العامي؛ وبالموافق 
عن المخالف في المذهب» ولو قال من هو أهل للتعديل: أحبرني بذلك عدل» فيشبه 
أن يؤحذ به كما قاله الرافعي في شرح المسند. 


فَصْل: وَيَحِلُ اعمال كل إناء طَاهِرِء بالإجماعء نعم المتحذ من عظام اليتة 
وجلودها قبل الدباغ يكره اا ا كبا ذكره في الروضة من زوائده» هذا في 
ما يسع أكثر من قلتين؛ وإلا فينجس» إلا ذهب وَفِضّة يَحْرُم أي استعماله بالإجماع 
أيضاًء وسواء الرحل والمرأة والصغير والكبير» فيحرم على الولي سق لصب بإناء 
ذهب أو فضة» وكذا اتخَاذةٌ في الأصح کا للباب» والثاني: لا؛ لأن النهي إنما 
ورد في الاستعمال دون الاتخاذ““. 


وَيَحِلْ الْمُمَوَهُ الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار» في الأصّحٌ 
لاستهلاكه, والثاني: لا؛ للحیلاي والنفيس» معطوف على المموه أي يحل النفيس» 
كَبَاقُوسٍ في الأظهرء لأنه لا يعرفه إلا الخواص فلا خحيلاي والثاني: يجرم؛ لأنه 
أعظم في السرف من الذهب والفضة؛ وَمَا ضْبّب بذَهَب أو فِضَةٍ صَبَّةٌ كبيرَة إزينة 


(44) عن حذيفة بن اليمان قال: معت الني يله يقول: [ لا نلبوا ا لحري ولا الديياج» ولا 
تَشرَبُوا في آنية الهسو والفِضّة ولا تأكلوا في صحَافِهاء فإنها لَهُمْ في اليا ولَكُمْ في 
الآخِرَة ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض: 
الحديث (50117). ومسلم في الصحيح: كتاب اللياس والزينة: باب تحريم الذهب 
والفضة: الحديث .)3١717/4(‏ والسنن الكبرى للبيهقي: الحديث )٠٠١(‏ . 


كياب الطَهَارَة: بَابْ الْمياهِ وَالاجْيهَادٍ وَالأوَاني ا 1 


و 


حرم لوجود الكبر في العين والخيلاء؛ أَوْ صَّغِيرَة بقَدَرٍ الْحَاجَةٍ فلآء لظهور قصد 
الحاجة ولا يكره أيضاًء أو صغِرَة لِية أو كَبيرةَ ِحَاجَةٍ جَازً في الأصّحٌ» للصغر 
وظهور الحاجة» ومثار الخلاف أن ا جره الصغر والحاحة أوأحدهماء ولو 
كان ا ا ا ا وة صرت الها وة نان قاد 
الزينة صغيراً كما أَفْهَمَ كلام ألْمُحَرّر» والضّيّة: قطعة من الذهب والفضة تسَّمَّرُ في 
الإناء ونحوه» والمراد بالحاحة غرض الإصلاح دون التزيين» ويرجع في الصغر والكبر 
إلى العرف على الأصح» وَضْبّةٌ مَوْضع الإسْتعمَال كَمَيْرِِ في الأصّحٌ لأن الاستعمال 
منسوب إلى الإناء كله لأنه يقع به» الثاني: أنها إن كانت في موضع الاستعمال» 
فإنه يحرم؛ لأنه يقع به الاستعمال؛ وإلاً فلا. قلت الْمَذْهَبْ تخريم ضِيَةِ الذَهَب 
مُطْلقاء وا لله غلم لأن باب الفضة أوسع بخلافه؛ بدليل اتخاذ الخواتيم . 

َرْعٌّ: لو نصب فاه لميزاب الكعبة المفضض مثلاً؛ فهل يحرم؟ أو يفرق بين القرب 
والبعد؛ كما في نظيره في المبخرة ! فيه نظرٌ واحتمالٌ. 


(45) @ عن عاصم الأحول؛ قال: (رَأَيْتْ قَدَحَ رَسُول الله عند أنس بن مالي فكَانَ 
قد اندع فَسَلْسَلَهُ بفِضّة. قال أنس: لَقَدْ سَقَيْتْ رول الله ِي هدا القَدَحٍ 
أكثرَ مِنْ كذا وكَذًا). صحيح البخاري: كتاب الأشربة: باب الشرب في قدح النبي 
يد وآنيته: الحديث (00778). عن عاصم عن ابن سيرين عن أنس بن مالك ذك: 
[ أن َدَحَ ابي ول إنكَسرَ فاتخد مَكان الشّعّب ميلميلة من فضة. قال عاصم: رايت 
القَدَح وَشْرِبْت فيه ] صحيح البخاري: كتاب فرض الخمس: باب ما ذَُكِرَ من 
درع الي يةٌ: الحديث ٠ .)۳٠١۹(‏ 

©) ثم أحرج النسائي في السنن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: ج ۸ ص۲۱۹: عن 
أبي أمامة بن سهل قال: [ كانت قَبيعَُ سيف رَسُول الله وَل مِْ فصةٍ ] - وبألفاظ 
عن أنس وعن سعيد بن أبي الحسن - وينظر: السنن الكبرى للنسائي: كتاب الزينة: 
باب حلية السيف: الحديث (58815-981) . 


Ne‏ ل كاب الطَهَارَةِ: باب اساب الْحَدَثٍ 


باب أُسبّاب الخَدَثْ 
هي أَربَعَة أما النقض بها فلما ستعرفه من الأدلة» وأما عدمه فيما عداها فلأن 
الأصل: أن لا نقض حتى يثبت و لم يثبت فيه نص» والقياس ممتنع في هذا الناب؛ 
لأن علة النقض غيرٌ معقولة. والتعبير بالأسباب أحسنٌ من التعبير بالنقض» وإن عبر 
به المصنف بعدُء لأن الصحيح أن طهارتهٌ انتهت بالحدث ولا يُقَالُ بطلت» ونظيره 
الخلاف الأصولي في أن النسخ رَفْعٌّ أو بيانٌ. 


أَحَدُهَا: خروج شيء ين وء أي سواء فيه مخرج البول والحيض أو بر 
أي معتاداً كان أو غيره» ورأيت في فتاوى القفال: أن بللّ فرج المرأة إذا وصل إلى 
موضع يحب عليها غَسْلَهُ في الْغسْل» أن وضوءها ينتقض» قال: وإن حرج إلى محل 
لامجب عليها غسله في الجنابة والاستنجاء؛ فلاء لأنه في حكم الباطن"» إلا المي 
لوحوب الأكبر به» كما في الحدٌ مع التعزير. وادعى الماوردي: الاتفاق على وحوب 


(97) © لقوله تعالى: «إيًا ايها لذن آمنوا إذا قم إلى الصّلاةٍ فاغسيلوا وَحُوهَكُم وأیدیكہ 
إلى الْمرَافِقٍ َامْسَحُوأ برمُوسيكم وَأَرْحُلكمْ إلى الْكَعبيْنء وإنا كنم جنباً فَاطْهروأء 
رل تم مُرْضَى از على قرأ حا اة كم من عاط أز لاتم اهف 
نمثو اة ليتوا متنا عا فَاْسَحُوا بوجُوهِكُمْ يكم مِنهُ ما رند الل 
لحل عَلَِكُمْ من حرج ولكن برب لُطه ركم وليم نعمت عليِكُم لعلكُمْ تشكرون» 
[ المائدة / ١‏ ]. 

9 ولحديث أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله : [ إِذَا وَحَدَ أَحَدكمْ في بَطيه 
شَينا؛ فأشكل عَلَيْهِ أ حرج ينه شيءٌ أمْ لا ؟ قلا يخرّج من الْمسْجِدٍ حى يَسْمّعَ 
صَوّتا أو جد ريحاً ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب من تيقن الطهارة 
ثم شك له أن بعل الحديث (۳1۲/۹۹). 

©) ولحديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعلي بن أبي طالب ظهه: [ إن الوؤْضوءَ يما 
حرج وَلَيْسَ ًا دَخلَ]: السنن الكبرى: الرقم (١7دو‏ 11و48 7). 


كاب الطْهَارَةِ: اب ماب الْحَدَّث ۷ 


الؤضوء بخروج دم الحيض» وليس كما ذكر» فقد حكم ابن الصلاح عن ابن خيرَانَ 
أنه قال في لطيفةٍ: إن الحيض والنفاس لايوجبان الوضوء ثم رأيته بعد ذلك فيه ولو 
اسه مرج اصح أي عرج بدلى تخت مهنيو َحرَج الما تقض لت 
مخرجاًء وَكَذَا َادِرٌ كَذودٍ في الأَظْهَرِ لأنا جعلناه كالأصلي» ولا فرق بين العتاد 
والنادر» والثاني: لا تنتقض» لأن الضرورة في جعله مخرحاً إنما هي في المعتادء أَوْ 
َوْقَهَا وَهُوَ مُنَسَدٌ أو تَحتهًا وَهُوَ مُنْفَيِحْ قلا في الأظهر» كالفصد والحجامة كما 
قاله في الْمُحَرّرء والثاني: ينقض فيهما كالمخرج المعناد والمعدة فوق السرة كما قاله 

سينا وأهل اللغةء ثم هذا في الانسداد العارض دون الأصلي ويخرج بقوله (انسّدَ). 

الثاني: زَوَالُ الْعقَلِ بالإجماع؛ وحد العقل: ا 
وَالْقبيّح؛ ؛ كما قاله الشيخ أبو اسحاق» وعن الشافعي ذَيه: أنه آلة التمييز» وادعت 
الفلاسفة قِدَمهَ ثم قيل: إنه جوهرلطيف في البدن يثبث ا ل ا 
البيت» وقيل: إنه بسيط» وسيأتي الخلاف في محله في الجنايات إن شاءا لله تعالي 9 


(410) مَبْحَثْ: مَفْهُومُ زَوَال الْعقل: الق في اللغة: رد مَك الأشياء؛ ومنه عَقَلَ الدابة 
أي ربطها. وبراد بالعقل هناء م كة الإدراك وحإصته الذهنية. وحكى ابن الملقسن رحمه 
الله احتلاف الناس في حدّه. وبايجاز نتول: إن العقل على ثلاثة ضروب؛ الأول: العقل 
بالذهنء وهو العقل بالفطر:؛ والثاني: العقل بانتفكير» وهو الإدراك بأن يقبل الذهن 
العلم ويمسكه؛ والثالث: العقل بالفكرة» وهو گی الأشياء بالعلم والفهم وتقدير المقادير 
ومعرفة حدود الأوامر والنراهي. ' 
© أما العقل بالذهن» العقل بالفطرةء فهو الخاصية الي أودعها الله عز وجل خلق ‏ 

الإنسان فجعل له ذهنا ذبه القابلية على التفكير والقدرة على الإدراك» وتبقى هذه 
الخاصة قدرة كامنة ما م يُستنهض الإنسان كوامنها وينشط فاعلياتها في الإدراك. 
فإن لم يتقصد في ذهنه ذلك النهوض والنشاط: فإنها تحري بفاعليتها الوحدانيية من 
عي تقد كدان لحرن وأثر الواقع امحسوس فيه» من غير التسلط عليه بل تبقى 
أسيرة هذا الوبخدانة أي “كمه الواقع امحسوس والش ور المتولد تحاهه. وبهذا يفقد 
الإنسان أهليته بين الناء » رکون عرضة للهواحس والترهات» وتبعاً لغيره لا محالة؛ 


>> 


كاب الطْهَارَة: باب ساب الْحَدَثٍ 


وهؤلاء الناس ضعاف العقول» أو قد أصابهم آثار مرض الكسل العقلي. 
® أما العقل بالتفكيرء وهو الإدراك» بأن يقبل العقل العلم جملةء فيدرك الأشياء والأفكار 
من غير تر كز منتج أو أنه يتجه إلى الزكيز الفكري الثقافي والعلمي فقط فالعقل 
بالتفكير إدراك يحصل حين استعمال الإنسان عقله بالحكم على الأشياء أو تصورها 
في الذهن في أقل تقديرء وهو بوصفه فاعلية ذهنية هو والإدراك والفكر .معنى واحد. 
فالعقل القدرة علىمسك الأفكار بالإدراك وإنتاحها في الذهن. وفي دلالة قوله تعالى: 
لرَعَلمَ آم الأسمَاء كلها نَم عَرَضَهُمْ على الْمَلاَئكَة َال ألبثوني بأَسْمَاء هَوْلء إن 
کے عادو قارا سفانت لا لم قا العا غلك زنك أله ثيه اني 
[البقرة / ۲۲-۱ ]أيفهم منه واقع العقل وَحَدّه؛ بأنه زات رش وعلم يفسر هذا 
الواقع بالحكم عليه. لهذا؛ فإن العقل هو القدرة علىربط الواقع المحسوس بالمعلومات 
السابقة. وتحري عملية الربط هذه بالإدراك؛ أي بتمثل الواقع في الذهن والحكم 
عليه بإثبات أو نفي وهذا هو التركيز الفكري الثقافي والعلمي؛ وإلا فهو تصور. 
@ أما العقل بالفكرة» فهو استعمال العقل لما هو نافع؛ نافع بذاته أو نافع لغيره؛ 
فإدراك الأفكار على حقيقتها الموضوعية والتعامل معها بصدقء أو إدراك الأفكار 
على حقيقتها الخبراتية أو الفنية والتعامل معها بهدف وقصد. فقد تحد المرء عاقلاً في 
جانب خبراتي أو علمي مادي أو فين» ولكنه في الجانب الفكري لا عقل له؛ لأنه لم 
يستعمله بطريقته أو لأنه لم يصدق ي إدراك الفكرة الموضوعية» قال القرطبي: قيل 
لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهمالله بالعقل؟ (أي في قوله 
تعالى: هام امہ أَحْلامُهُمٌ بِهَذَاك ر الطور/ ٠۲‏ ]) قال: تلك عقول كادها الله؛ 
أي لم يصحبها بالتوفيق): الجامع لأحكام القرآن: ج ٠١‏ ص77. قلت: والتوفيق تهيأة 
الأسباب للطاعة كما تقدم. 
وقال القرطي: (وإنما يعطى الكافر الذهن فصار ححة عليه والذهن يقبل العلم 
جملة. والعقل - أي الفطري- ييز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي) [ج7١‏ 
ص۷۳ ] أي ينشط طبيعياً حين التعامل مع السمع» ويبقى القصد في الصدق في 
الجد. فإن لم يصدق ولايجد, فكأنه لم يسمع ولم يعقل» ولهذا حسر النفع» فلم ينفعه 
عقله» وصار كمن لا عقل له. 
روي أن رحلاً نصرانياً تاجراً من أهل حرش كان له ثبات ووقار» قدم المدينة؛ 
فقال رحل: يا رسول الله! ما أعقل هذا النصراني! فقال: [ مه ! إن لكاي لا عَقَلَ 
>> 


كعاب الطهارَة: باب اساب الْحَدَثِ ف 


إلا توم مُمَكن مَفْعَدَهُه للأمن من الخروج في هذه الحالة» نعم؛ لو نام على قفاه 
اشا مقعدته بالأرض انتقضء و تخرج هذه ناققا ال الود 


الالث: الْيِقَاءُ شري الرّجُل وَالْمَْق عمداً كان أم سهواً أو غيرها من حي 


لَهُ! اما مَمِعْت قول | لله تعالى: «وََالُوا؛ وکنا تَسْمَعُ مُ أو تعْقِلُ مَا كنا في أَصْحَاب 
السَعيْرٍ# ]. ولي حديث ابن عمر: TT‏ من 
يَعْمَلُ في طاعَةٍ | لله]. رفي المظالب العالية: الرقم (957؟): قال ابن حجر: موضوع؛ من 
كتاب العقل في مسند الخارث. وقال القرطي: ذكره الترمذي الحكيم أبو عبدا لله بإسناده). 
© قلت: وليس الضريين الثاني والثالث» هما المراد في قوله: (زوال العقل). وإنما.المرادٍ . 
فقد الذهن خاضة.العقل والقدرة على الإدراكء أي ذهاب العقل مع غيبوبة إغماء 
أو جنون. أما أن وجود حضور الذهن بكمون خاصة العقل للإدراك؛ يجعل المرء في 
موضوع الخطاب وموضع التكليف» فلأنه ييز العلم بالسماع وكيز الأشياء به» وعيز 
ما يسمع وييصر من جهته. | 
@ أما قوله (أنه صفة ييز بها بين الحسن والقبيح) فليس بإطلاق» لأن الثواب والعقاب 
لا يعرفان بالعمّل» وإنما يعرفان بالشريعة والنقل؛ وهذا له مبحثه في أصول الفقه. أما 
قول الشافعي #ك: (إنه آلة التمييز) فصحيح؛ ولكنه ليس حا للعقل ولا تعريفاً له؛ 
وإنغا هو وَصف العقل من حيث وظيفته بأنه أداة التفكير وآلة التمييز بين الأشياء 
وقوط اک و ر هذا الممبحث للضرورة فاقتضى التنويه إليه. 
(۹۸) إطلاق لفظ النوم لا يتصور منه إلا مضطجعاء بل لا يقع لفظ النوم مطلقاً إلا أن يكون 
مضطجعاًء قال الإمام الشافعي #5كه: (وأن معلوماً؛ أن من قيل له: فلان نائم ! فلا 
تروهم إلا مضطجعاًء ولا يقع عليه اسم النوم مطلقاً إلا أن يكون مضطحعا) الأم: ج ١‏ 
ص۱۲ . وقال: قال الله تعالى. إا قمْمْ إلى الصّلاة فاغسلوا أ وركم [ الاهدة / 5]. 
َسَمِعْتُ بَعْض مَنْ أَرْضى عِلْمَهُ بالقرآنء يزعم م أنها َرَت في الْقَائِِينَ مِنَ النوْم. وقال:. 
لي ا م 
روء ی يفيه لا يدري أحدٌ 0 تت يده ]. 2 ا 
مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضى يده المشكوك في نحاستها 
في الإناء: الحديث (۲۷۸/۸۷). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث )٥۷۸(‏ . 


۷۸ كاب الطَهَارَةِ: باب أمنبّاب الْحَدَثٍ 


أوميت عالماً أو جاهلاً مختاراً أو مكرهاً لقوله تعالى: أولامستم ت اساي“ عطف 
اللمس على ابجيء من الغائط» ورتب عليها الأمر بالتيمم عند تعذر الماء» تدل على 
أنه حدث كالغائط ولايختص اللمس بالحماع لقوله وَل لماعز: [ لَعَلّكَ لَمَمست0 21١‏ 
والمراد بالبشرة ظاهر الحلد ولي حكمهاء وليس بينهما ستر ولا حجاب لقوله تعالى: 
فأو لأََنْتَمُ السَاء الآية. واللمسُ هو الْحّسّ باليدء والمعنى فيه أنه مظنة لشوران 
الشهوةء إِلأمَحْرَماً في الأظهرء لأنها ليست مظنة الشهوة فاشبهت الرحل» والثاني: 
ينقض لعموم الآية» والخلاف مبئ على أنه هل يجوز أن يستنبط من النص معنى 
بخصصه أم لا ؟ وَالْمَلْمُوسُ كلاس في الْأَظْهَرِ لاسترائهما في اللذة. والثاني: لا 
كما في مس ذکر غيرو» ولا تقض صَغيرة» أي لا تشتهى؛ وَشَغْرٌ؛ وَسِنٌ؛ وَظُفْرٌ 
في الأصّح لأنها لا تقصد بالشهوة غالبا والثاني: ينتقض» أما في الصغيرة فلظاهر 
الآيةء وأما في الباقي فلأن الشعر له حكم البدن في الحل بالنكاح وغيره. 

الرّابعٌ: مَس قبل لآب يبط الف لقوله و [ إذا أفضّى أَحَدكُمْ يده إلى 
فرجو؛ ولس ينما ميترٌ ولا حِجَاب فيضا ] رواه ابن حبان 77 '©: والإفضاءٌ لا 
يكون إلا بباطن الكف» كما قاله أهل اللغة» والمراد بباطن الكف الراحة مع بطون 
الأصابع» والمراد قبل المرأة كما قاله الإمام: ملتقى الشفرين على المنفذ» وَكَذَا في 


(4۹) المائدة / 5. 

)٠٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن ماعز بن مالك أ تی الي ول فقال له: [ لَعلك 
قلت أ لست أو غَمَرْت؟ ] قال: لا ! قال: [ فَنكْتها ؟ ] لا يكني. قال: نعم. فَأَمَرَ 
بو فرجم. . مسند الإمام أحمد: ج١‏ ص۲۳۸و٠١۲.‏ والمعجم الكبير للطبراني: الحديث 
:)١19(‏ ج ١‏ ص۸٦۲.‏ وصحيح البحاري: كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام 
للمُّقرٌ لعلك لمست أو غمزت ؟: الحديث (58714). وسئن أبي داود: كتاب الحدود: 
الحديث 571 4) وإسناده صحيح . 

)٠١١(‏ الحديث عن أبي هريرة فب رواه ابن حبان في صحيحه: ج۲ ص۲۲۲: الحديث 
»)١١15(‏ وقال: قال أبو حاتم ظ4 :احتجاحنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون 
يزيد بن عبد الملك النوفلي لأن يزيد بن عبدا ملك تبرأنا من عهدته في كتاب الضعفاء. 


كاب الطَهَارَةٍ: باب اماب الْحَدَّث ۷۹4 


الْجَدِيدِ حلَقَةَ برو لأنه أحد السبيلين فأشبه القبل» والقديم: أنه لا ينقض» لأنه لا 
ياعذ عسّه» ولا ينتقض بمس العانة والانثيين والإليتين وما بين القبل والدبر؛ لأنه لا 


TG 


وينقض قرا فرج الْمَيت والصغرء لشمول الأسم. وَمَحَلُ الْجَبّ لأنه أصل الذكرء 
وَالذَكَرُ الأَسَلٌ بايد الشلاء في الأصّمٌ لوجود الأسم» والثاني: لا ينقض لزوال 
الحياة في الأولى» وخحروجه عن مظنة الشهوة» وتي 00 حديث ضعيف9'') 
ووجهه في محل الدب أنه مس موضع الذكر لا الذكر"'» ووجهه في الباقي عدم 
اللذة» وَل ينض رَس الأصابع وَمَا بَيْنَُمَاء لأنه حارج عن مت الكف. 

نَصْلٌ: وَيَحْرُمُ بالْحَدَثْ الصّلاة بالإجماع» وني معناها سجدة التلاوة والشكرء 
وكذا خطبة الجمعة. وَالطّوَافُ لأنه صلا“ وَحَمْلُ الْمُصْحَفِي ومس وقي 


ف ۰ هو حديث [ روي آنه و َل رة الْحَسَنٍ ا و الْحمَيْنٍ وَصَلى وَلَّم يتوَضأ ]. ف 
تلخيص ال حبير: باب الاحداث: ج ۱ ص۱۳۹: الحدیث (۱۸): قال ابن حجر: من 
حديث أبي ليلى الأنصاري. قال: كنا عند ابييل نَحَاءَ الْحَسَن فَأقبْلَ يمع عَلَيْهِ؛ 
فرق عَنْ فَمِيْصِهِ قبل رَببتهُ] قال البيهقي: إسناده ليس بالقوي. قلت: وليس فيه أنه 
يله صلّى ولم يتوضاً. ورواه e‏ بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن 
عباس قال: [ ريت النبي وَل فر وج مَا بين فعڃڌي الْحُسَيْنِ » وبل رَه ] وقابوس 
ضَعْمَهُ النسائي. وليس في هذا الحديث أيضاً أنه صلى عقب ذلك. إ. ه. وف تهذيب 
التهذيب: ج 5 صه4: حرف القاف: الرقم (557): قال ابن حجر: وقال ابن 
حبان: كان - أي قابوس- رديء الحفظ؛ ينفرد عن أبيه يما لا أصل له» فرتعا رفع 
المراسيل وأسند الموقوف. وأبوه ثقة. إ.ه. هذا فالحديث ضعيف . 

)٠١‏ قلت: لا يتفق هذا التأويل ونص الحديث الضعيف؛ لأن فيه أنه رفع قميصه» فوقع 
المس على الذكر لا على موضع الذكر. فلا يستدل بالحديث علىعدم النقضء بل ريما 
يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته؛ وا لله أعلم . 

)٠١ 4(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول | للي: [الطّوافُ بِالْبيْتِ صَلاة؛ إلا أن الله حل کہ 
يِه اكلام فَمَنْ يكلم فلا يتكلم إلا بير ]. اخشرك عل الان لباک :ج ١‏ 

>> 


۸۰ كاب الطَهَارَةٍ: باب ماب الْحَدْثٍ 


أما المس فلقوله تعالى: إلا يم يَمَسَّهُ إلا الْمُطَهّرُ ون" وأما الحمل فلأنه مس 
وزيادة) وكذا له عَلَى ۳ على الصجيح, > لأنه كالجزء من المصحفء والقاني: لا يحرم 
إلحاقاً بكيسه» وخريطة وصندُوق فيهمًا مُصْحَفُ, إ لاق بجلده» والثاني: لا لأنهما 
ليسا من أجزائه» وما كيب لِدرْس قُرآن كلوح في الأصحٌ لأنه قصد للدراسة» 
والثاني: لاء لأنه لا يقصد به الدوام بخلاف المصحفء وَالْأصَمحٌ حل حَمْلِهِ في 
يعت لأن المقصود حمل غيره فلا إخلال بالتعظيم» ومن هنا يؤخذ الجواز فيما إذا 
حل من حَمَلَ مصحفاء والثاني: يحرم تغليباً حرمته فإن قصد حمله لم يجر قطعاً قاله 
الماوردي» وتفسير» لأنه ليس .كمصحف» والثاني: يحرم لتضمنه قرآنا را وهذا إذا 
كان التفسير أكثر؛ فإن كان القرآن أكثر حرم قطعاء وَدَنَانِينَ أي الْأحَيِيّة لأن 
القصد من ذلك غير القرآن» والثاني: يحرم لأنه حامل للقرآن» والخلاف جار قي 
كتب الفقه الي فيها آيات من القرآن أيضا ذكره الرافعي في الْمُحَرّر وأهمله المصنف 
لآ قَلْب وَرَقِهِ بعُودٍ, لأنه نقل للورقة فهو كحملهاء والثاني: لا يحرم لما سيأتي؛ فإن 
قلبه بكمه حرم قطعاء ورأيت في الاستذكار للدازمي حكاية وجه فيه وهو غريب» 
وَأ المي الْمُحث لا يَمْنَع أي من مسه وحمله للدراسة للمشقة, والثاني: بنع 
كغيره. قَلْت: الأصّحٌ جل قَلْبه ورقه» رد وب فطع الراقيون وا لله أَغْلم لأنه 


ص570: الحديث (185) وفي لفظ [ إن الطَّوّافَ باليّت ينل الصَّلاةٍ إلا نكم 
لون فم تكلم فا يكلم إلا بير ] الحديث )١7409(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» وقد أوقفه جماعة؛ وينظر من المستدرك الحديث (8ه0.”)؛ ووافقه 
الذههي في التلخيص. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير:ج١اص19١:‏ صحيح. وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج: جماع أبواب دحول مكة: باب إقلال الكلام: 
الحديث (4۳۷۳) مرفوعاً والحدیث(٤۹4۳۸)‏ و(٥4۳۸).‏ 
)٠١(‏ الواقعة / ۷۹. ولقوله عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلام: [ لا يمس القُرآن إلا طَاهِرٌ ] ينظر: 
المستدرك علىالصحيحين للحاكم: كتاب الزكاة: الحديث(47 > ۱ ج١‏ صثاده 
. من حديث طويل. قال ابن الملقن في التحفة: ج ١‏ ص55 :١‏ الحديث :)١(‏ رواه ابن 
٠‏ جبان والحاكم وقال: إسناده على شرط الصحيح. إ.ه. قلت: إسناده صحيح. 


كاب الطَهارَةٍ: باب أُسْبّاب الْحَدَثِ 41 


ليس بحامل ولا ماس» كذا علله في الروضة وفيه نظر ظاهر . 

فَائدَةٌ: في فتاوى الحناطي ومنها نقلْت: لا يحوز جعل الذهب والفضة في كاغد 
كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم بالكراهة أثم. 

فائدة نَانية: قال الشيخ عز الدين: القيام للمصحف بدعة لم تعهد في الصدر 
الأول» وأما المصنف فقال في التبيان: القيام له مستحب لأن القيام مستحب للفضلاء 
من العلماء والأخيار فالمصحف أولى. 


مب ايمس 


فَصْلٌ: وَمَنْ يقن طهراً أو حَدثا وَشَلكَ في ده عيل بَِقِينِه لأن اليقين لا 
يزول الك قل هما وَجَهَلَ السّابق فصي ما هما في المح أي إن عرفه 
ولا توضأء وك ل ناد درن الور ا ت والثاني: يتوضأ بكل حال» 
أحذا بالاحتياط وهو مختار» وصححه النووي في شرحه المهذب والوسيط . 


فصل: يُقَدُمُ دال الخلاء يَسَّارَة وَالْخَارِجُ يَحِينهُ لأن اليمين لها شرف“ 
والصحراء كالبنيان» E‏ عِلَلِهِ عن أبي هريرة ضيه أنه قال: مَنْ 


)٠ 05‏ السنة البدء با ميان حين الوضوءء والوضوء طهور ا عدار وحاء في 
الأحاديث الإرشاد إلى البدء باليمين» عن أبي. هرير ةطب أن الني ي قال: [إذا توضاتم 
ادوا بياينكم]» وعن سراقة يليه قال: [ عَلْمنا رَسُولُ الله ول إذا أرَادَ أحَدُنَا الخلا 
اة الْيُسْرَى وينصب اليُحُتَى ]. أما حديث أبي هريرة: زان أبو داود في السئن: 
كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث .)55١5(‏ وابن ماجه في السنن: كتاب 
الطهارة: باب التيمن في الوضوء: الحديث (807). وقي حامع للترمذي: كتاب 
اللباس: باب ما جاء في القميص: الحديث(755١).‏ ورواه النسائي في السنن الكبرى: 
كتاب الزينة: بلفظ [ کان رَسُولُ الله كل إذا لبس قويصاً بد ميان 
في المسند: ج ۲ ص٤‏ ه". أما حديث سراقة: وا البيهقي في اكد الكبرى وعلق 
تصحيحه في الترجمة: كتاب الطهارة: باب تغطية الرأس: الحديث (م[570]). وعزاه 
الحافظ ابن حجر في تلحيص الحبير: )118/١(‏ إلى الطبراني وضعفه لأن فيه رجلا 
بجهولًء ونقل عن الحازمي قوله: لا نعلم في الباب غيره . 


منه ]»› والإمام آحمد 


۸ے كاب الطَهَارَةٍ: باب اماب الْحَدَثْ 


بدا له اليمنىقبل يسار إذا دحل الخلاء ابتلي باقر" ولا يحمل ذِكْرَ الله 
تَعَالَى» تعظيماً له والقرآن ول وكان حاتم ي نقَشَهُ لام أ أسْطر؛ E‏ 
قرشو ل وا لله ماني ''2, فكان إذا دحل الخلاء وضعه» صححه الترمذي 
وغيره وترجحم عليه ابن حبان في صحيحه بقوله: ذكر الخبر الدال على نفي إحازة 
دحول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله" وَيَعْحَمِدُ جَالِساً يَسَارَُ تكرعاً لليمنى 
عن ذلك» ولأنه أسهل لخروج الفضلة””'"2 ولا يتل اقل ولا يَسْتَدْبرهاء 


)٠١0(‏ لم أحده» ولكن أحرج البيهقي في السنن الصغرى: كتاب الطهارة: باب كيفية 
الوضوء: الحديث (۸۷): عن عائشة a‏ ع 
ب التيَامُنَ في طَهُورِو ! إذا طهر وَفِي تَرَحْلِهِ إِذَا ترَجلَ؛ وَفِي انيعَاله ذا انتمل ]. قال 
الإمام الشافعي طله: ا باليمنى من يديه قبل اليسرى؛ فإن بدأ ال ا 
كرهت ذلك ولا أرى عليه إعادة. الأم: باب غسل الوجه: ج ۱ ص٣۲»›‏ وأحرج 
البيهقي رأي الشافعي رحمه الله فقال: قال: فإن بدأ باليسرى قبل اليمنىفقد أساء؛ ولا 
إعادة عليه» لأنهما ذكرتا في القرآن ذكراً واحدا. السئن الصغرى: ج ١‏ ص۷۷. 

(۱۰۸) عن ثمامة حدئنا أنس: أن أبا بكر رضي الله عن لما املف بق إلى البَخْريْنِ) 
وكتب لَه هَذَا الكتاب, وَحْحَمَهُ بخاتم النبي E‏ ركان تقش الْسَائم ئل 1 
مُحَمّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولُ سر وا لله سَطْر. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الخمس: 
باب ما ذكر من ردع الني يهِ: الحديث .)7١١7(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: 
كتاب اللباس: الحديث )۱۷٤۷(‏ و .)۱۷٤۸(‏ وابن حبان في صحيحه: باب السبب 
الذي من أجله كان يضع وي خاتمه عند دخول الحمام: الحديث .)١581(‏ 

)٠١۹(‏ ينظر: الإحسان ف ترتيب صحيح ابن حبان» لابن بلبان: ج ۲ ص٤ :٤‏ الحديث 
»)١٤٠١(‏ والحديث عن أنس بن مالك: [ أن رَسُول الله ي كان إذا دحل الحلاء 
وض حاتمَةُ ]. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الخائم يكون فيه ذكر 
الله: الحديث )١9(‏ وقال: هذا حديث منكرء والتزمذي في الجامع: كتاب اللباس: 
باب ما جاء في لبس الخاتم: الحديث »)١۷٤١(‏ وقال: هذا حديث غريب» والنسائي 
في السنن: ج ۸ ص۱۷۸ . 

E )‏ من [ عَلْمنَا رَسُولُ ١‏ و ل ذا اراد أَحَدُنَا الحلاءَ أن يَعْتَمِدَ اليْسلْرَّى 
وينصب الْيُمْنَى ] في الرقم .)٠١(‏ 


كناب الطّهّارَةٍ: باب اماب الْحَدَثِ A۲‏ 


وَيَحْرْمَانَ بالصّخْرَاءء أي دون البنيان» جمعاً بين أحاديث الباب "» اللهم إلا أن 
يكون الريح يهب عن بين القبلة وشمالها فإنهما لا يحرمان لأحل الضرورة9 ' وبه 


95 
عم هاي 


صرح القفال في فتاويه» وَيَبْعُدُ وَيَسْعيِر للاتباع» قال البغوي: وينبغي أن تكون 
السترة فوق سترة المصلي حتى يسار أسافل بدنه» وقال الروياني في الحلية: يشترط 


)١١١(‏ جمعاً لحديث أبي أيوب الأنصاري وحديث ابن عمر؛ الأوّلَ: عن أبي أيوب خالد بن 
زيد الأنصاري ك؛ أن البي فلك قال: [ إِذَا اتيم الغائطء قلا تستقبلوا القبلّةء ولا 
تسنتذيروها يبول ولا غائط وَلكِن شرقوا وغرّبوا ]. والثاني: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما؛ قال: يقول ناس: إذَا قَعَدْتَ لِلْحَاحَةٍ قلا تَفْعُد مستقبل القِبْلَة ولا بيت المقدس؛ 
ولقد ریت على فهر بیت لاء وریت رَسُولَ الله يل فَاعِدا عَلَى لبن مستقبلاً بيت 
الْمْقِس لِحَاحَتِهِ. الأول رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب قِبْلّة أهل 
المدينة وأهل الشام: الحديث )۳۹٤(‏ وقي الوضوء: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو 
بول: الحديث .)١44(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (114/59). 
والثاني: رواه الباري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت 
أزواج الني يله الحديث .)7١١7(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث 
(لكوكد/155). 

(۱۱۲) قوله: للضرورة؛ أي واقع الحال لما تحدثه الريح من التأثير في انتشار رذاذ البول أو 
الغائط مما يتعذر على المرء الاحتزاز منه ما ل يحتاط قبل مباشرة الاستطابة بستر. ورا 


في الحديث عذر .ما جاء عن أبي هريرة ذه عن النبي ب قال: [ مَنْ أتى الغائط 


مقا ان آدمَ» مَنْ فعَلَ فق اخس وَمَنْ لفلا حَرَجَ ]. رواه أبو داود في السنن في 
كتاب الطهارة: باب الاستتار من الخلاء: الحديث .)٠٠(‏ وابن ماجه في السنن في 
الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول: الحديث (۳۳۷). وقال ابن الملقن في التحفة: 
صححه ابن حبان. قال ابن حجر في تلخيص الحبير ج١٠‏ ص1١١:‏ باب الاستنجاء: 
ومداره على أبي سعد الحيراني الحمصي وفيه اختلاف. وقيل: إنه صحابي» ولا يصح» 
والراوي عنه حصين الحيراني» وهو بحهول. وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان 
في الثقات؛ وذكر الدارقطئ الاختلاف فيه في العلل. إ. ه. فالحديث فيه ما يضعفه 


والله أعلم . 


۸4 كاب الطْهَارَةٍ: باب أسبَاب الْحَدَثٍْ 


أن تكون قدر ذراع9"'" ولا يسول في مَاء راكد وَجُْحْرِ وَمَهَب ربح 
ومُحَدّث وَطريق» وتخت مُوِرةٍ, وَلأيتكَلُمُ وقال ابن كج: لاتجوز قراءة القرآن 
فيه تعظيما له ولا يَستَدجىبمّاء في ملس أي في غير الاخلية المعتادة» وَيَسعَْرئ 
من اليل ويقول عند دخوله: [ بسم الله الُم إني أَعُودُ بك مِنَ الْحَبَثْ 
وَالْخبائث] ٠"‏ وعِند خرُوجه: (عُفرّائك الْحَمْدُ الذي أذْهَب عنيالأذى 
وَعَافَانِي ١*0‏ “ لآداب واردة في ذلك» وفي مصنف عبدالرزاق وابن أبي شيبة: أن 


نوحا عَلَيِْ الصّلة وَالسنّلاَمُ كان يقول: الحمد لله الذي أذاقئ لذته وأبقى ف منفعته 


0 


)1١7‏ عن المغيرة بن شعبة ف قال: [ كنت مَعَ النبي وه في سقر؛ فقال: يا مغِيرة: حل 


2 ر 9 ا 58 ر 5 ي ت و 2 
الإذواةء فأخدتها؛ ثم حرجت مُعَهُ؛ فانطلق رَسُول الله ب حتى تَوَارّى عَني» فَقَضَى 
7 2 2 و و رر . ت م 
حَاحته؛ وَعَلَيْهِ جبة شامِيّة؛ هذهب ليحر ج يده مِنْ سحمها فضاقت» فارج يده مِنْ 
7 7 2 عه E‏ م 0 . 
أسفلها؛ فصبَيت عَلَيْهِ فتوضاً وْضوءَهُ ِلصّلآةِ» وَمَسَحَ على فيه ثم صَلَى ]. الشاهد 


[ حَتَى تَوَارَى عَني ]. رواه البخاري في الصحيح في كتاب الصلاة: باب الصلاة في 
اة الشاميّة: الحديث(71). ومسلم في الصحيح في الطهارة: الحديسث (074/00؟). 
ولي رواية غير الشيخين قال المغيرة #ه: [ كان إذا ذهب الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ ] مسند 
الإمام أحمد :ج٤‏ ص۸٤۲٠‏ وسنن أبي داود: الحديث(1) : 

.] ... لحديث أنس بن مالك؛ يقول: كان النبي كل إذا دحل الْحَلاءَ قَال: [ اللْهُمّ‎ )١1١4( 
.)١47(ثيدحلا رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب ما يقولٌ عند الخلاء:‎ 

)1١15(‏ لحديث أم المؤمنين عائشة مستدلاً به قالت: كان رَسُولُ الله ل ذا حرج من الَْائِطٍ 
قَالَ: [عَفْرَانكَ ]. سنن ابي داود: الطهارة: باب ما يقول الرحل إذا حرج الرحل من 
الخلاء: الحديث »)9١(‏ والجامع الصحيح للترمذي: الطهارة باب ما يقول إذا حرج 
من الخلاء: الحديث (۷) وقال: هذا حديث حسن غريب. وسنن ابن ماجه: الطهارة: 
الحديث( .)٠٠١‏ وإسناده صحيح. وقال الحاكم في المستدرك: ج١‏ ص١75:‏ الحديث 
(117/015) والحديث :)١١18/557(‏ هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. والسنن 
الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة: باب ما يقول إذا حرج من الخلاء: الحديث (14514) 
وما بعده وقال في الحديث (458) وزاد عليه: [ غفرائك ربنا وَإِلْيِكَ الْمَصيرُ]؟ وقال: 
الزيادة لا تصح. أما النص الذي اعتمده المصنف رحمه | لله؛ فهر أثر لأبي ذر: ينظر: 
المصدف لابن أبي شيبة: الأثر (۲۹۸۹۸) . 


كياب الطَهَارَةٍ: باب ماب الْحَدَّث Ao‏ 


وأذهب عن اذاو" والسر في الاستغفار؛ أنه لما حلص من النجو المثقل للبدن» 
سأل التخليص بما 8 القلب» وهو الذنب لتكمل الراحة. ومن مهاب الرياح 
المراحيض المشتر 32 فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة؛ قال 
الزمذي الحكيم في علله: ل E‏ المرأة إذا تطهرت على رأس 
حلائها بالماء تبتلى بخروج الريح من قَيْلِهَاء وقوله (بالمّاء) يخرج الحجرء وقوله (في 
مجلسه) هو في غير الأخلية لما سلف. 

وَيَجبُ الامْتِنجَاك لقوله #: [ وليستنج بعلانةِ الحجار]9' "2 بِمّاء و حَجَرِ 
للحديث المذكور وغيره» والماء بطريق الأؤلىلأنه يزيل العين والأثرة! وَجَمَعُهُما 
فصل لقصة أهل قباء ني ذلك وقد أخرجها البزار”''» وَفِي مَعْنَى الْحَجَرٍ كل 


)١١7(‏ رواه ابن شيبة في الكتاب المصنف: ج ۱ ص5١١:‏ النص‌(۲۹۸۹۷). 

)١١11(‏ الحديث عن أبي هرير ة له قال : E‏ [ إنما آنا كم بمِْلَةٍ الوالد 
أعَلْمُکي فَإذًا أتى أحَدُ حَذكم القابط فلا قبل لقب ولا يبهاولا بيطي ييه 
اكاك بشلا 3 أَحْجَارٍ وَنْهّى عن الروْنَةِ وَالرّمَةٍ - العظم البالي- -] أخرجحه أبو 
ذاود في الست کنات الطهارة ة: باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة: الحديث(8). 
وف سئن ابن ماجه : كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث 
والرمة: الحديث )7١7(‏ .وبنحوه في سنن النسائي: كتاب الطهارة: باب النهي عن 
الاستطابة بالروث: .۳۸/١‏ ولفظ المعن رواه الشافعي خلب في الأم: ج ۱ ص۲۲. وف 
مسند الإمام أحمد: ج ۲ ص٠٠۲.‏ وإسناده صحيح فهو حديث حسن صحيح . 

(0۱۸ قُلْتُ: ولا جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت لنسوة: مرن أزواجكن 
أن يستنجوا بالماء فإني أستحبيهم؛ [ وان رَسُولُ الله ل يَفْعلّهُ ]. أحرجه الإمام 
أحمد في المسند: ج ه ص٥۹‏ و١1‏ و١۱۷‏ و185. والجامع الصحيح للترمذي: كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء: الحديث(9١)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وسنن النسائي: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء: ج ١‏ ص47. والحديث إسناده 
ف 

(۱۱۹) عن ابن عباس ظ4 قال: نرلت هذه الآية في أهل قباء فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا 
وا لله بيب الْمُطهرينَ16 التربة/+١٠]‏ فسأهم النبي ول؟ فقالوا: إنا نتبع الححارة بالماء. 

>> 


45 كاب الطْهَارَة: باب ساب الْحَدَثِ 


جَامِدٍ طهر قالع عير مُحترې لأن الذي يحصله الحجر يحصله ذلك» وحرج باللجامد 
المائع وبالطاهر النجس وبالقالع القصب الأملس ونحوه وبغير الحرم كالعظم وغيره 
من المطعوماتء وجلا ذبغ دون غَيْرِهِ في الأظْهر لأنه قبله لزج لا ينشف بخفلاف 
E‏ لاطت الجاع والشاني: يجوز مطلقاًء لأنه مزيل غير محازم 
والثالث: لا يجوز مطلقاء لأنه مأكول» وَشَرْط الْحَجَرٍ أن لا يَجف انجس لأنه 
إذا حف لا يزيله الحجر وثي فتاوى القفال: أنه لو غسل ذكرهُ بالماء ثم قبل أن 
يحف بال تنجس الكل بالْمُلآَقَاتِ وإن لم يستنج حتى حف ذكره؛ وكان بوله 
بحيث يجوز الاستنجاء ثم بال مرة أحرى» فإن كان البول الشاني يبل ما كان يي 
لأر خار لقعد وإ فاك قالة رتال ترط وم يسنيع سى ٠۲‏ 
تَعْوّط مره أخرى فحكمه على ما ذكرناء ولا يَنتقِلَ أي النجس عن الموضع الذي 
أصابه عند الخروج» وَلاً َرأ أجتبي» أي بحس آخر أجنبي كما لو استنجىبشيء 
نجس» ولو ندر أو الْتَشَرٌ قوق الْمَادَةٍ ولم يُجَاوِرْ صَفْحَمَهُ أي إن كان غائطاًء 
وحشفتةء أي إن كان بولا جَازَ الْحَجَرُ في الأظهرء أنَا في النادر؛ فبالقياس على 
المعتاد» وأمّا في المنتشر فلأنه ما تعم البلوى به والشاني: لا فيهماء أما في النادر 
فلأنه لا حرج فيه» وأما في المنتشر فلأنه نادر. 


رواه البزار في كشف الأستار. والحديث ضعيف؛ معلول ب(محمد بن عبدالعزيز) قال 
الدارقطي: ضعيف. وقال النسائي: متروك. وقال أبو حاتم: هم ثلاثة أحوة مُحَمّد 
وعبدا لله وعمران ليس لهم حديث مستقيم. قال ابن حجر في بلوغ المرام: حديث 
ضعيف. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بدون 
الأحجار. سئن أبي داود: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء: الحديث(؛ 4). 
وسنن ابن ماحه: كتاب الطهارة: باب الاستنجاء بالماء: الحديث .)٠٠۷(‏ والجامع 
الصحيح للترمذي: كتاب التفسير: سورة التوبة: الحديث .)۳٠٠٠١(‏ قال الترمذي: 
غريب من هذا الوجه وله ما يعضده من رواية الحاكم في المستدرك: ج١‏ ص5 ه» 
وأحمد في المسند: ج ٠‏ ص477. ينظر: تلحيص الحبير لابن حجر العسقلاني: ج ١‏ 
ص7١١.‏ 


كياب الطْهَارَةٍ: اب أسْبَاب الْحَدَثِ ۸۷ 


رجب لات مَسَحَات» ولو بأَطرافٍ حجر » لأن القصد عَدَدُ الملسحات» فإن 
َم 3 وجب لإنْقَاكُ أي برابع وأكثرء وسن الإا لقوله ل [ من اسلْتَجْمَرَ 
وبر ] متفق على صحته"'» وکل حَجَ حجر لكل مَحَلْهِ لتدوارد السحات على 
لحل وقيل: يووْْنَ لجاب وَالْوَسَط لقوله ية: [ ولا تج أحدكم تلا أحْحَار 
خرن لصحن وَحَحرٌ شرب" وَيْسَنُ اليج ساره تاسيا 
بالشارع وتکریاً لليمنى""") وَل اسْتنجَاءً لوب وغ بلا لوث فِي الأَظْهَرِ 
كالريح» والثاني: نعم» لأنه لا يخلو عن رطوبة وإن خفيت. 


فَائِدَةُ: ذكر أبو عبد الله الزمذي الحكيم في كتاب العلل آداباً حسنة لقاضي 


.] عن أبي هريرة طب أن النبي يه قال: [ إا حمر أحذكم يتيز وثرأ‎ )٠۲١( 
وباب‎ )١51( صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء: الحديث‎ 
وصحيح مسلم: كتاب الطهارة :باب الايتار من‎ .)١177( الاستجمار وتراً: الحديث‎ 
الاستنثار والاستجمار: الحديث (۲۰و۲۳۷/۲۲).‎ 

)١11(‏ عن سهل بن سعد الساعدي 5ه قال: سُثل رسول الله يي عن الاستطابة فقال: 
[أََيَحدُ أحَدْكُمْ ننه أخحار» حَحَرَيْنِ لِلفْحميِنِه وَحَجَر للْمَسْربَةٍ ] والمسرية 
بخرى الحدث من الدُّر. قال في التحفة: رواه الدارقطينء والبيهقي؛ وقال: إسناده 
نت و الف التقيلى اة قلتُ: هو كما قال؛ وني سنن الدارقطيئ: كتاب 
الطهارة: ج٠‏ ص1 »٠‏ وحسنه» والبيهقي ي السنن الكبرر: كتاب الطهارة: باب 
كيفية الاستنجاء: الحديث ١(‏ ١٠و٦٥‏ 0). وأعلَهُ العقيلي ب (أُبَيّ بن العباس) ضعفه 
ابن معين» وأنكر حديثه الإمام أحمد» وقال النسائي: ليس بالقوي. وروى له البخاري 
حديثا واحداً في ذكر خيل البي ب وحسّن الذهبي حديثه. ينظر: تلخيص الحبير: ج١‏ 
ص77 :١‏ الحديث (۲۷) والترجمة )7٠١8(‏ من تهذيب التهذيب . 

)١۲۲(‏ عن سلمان الفارسي 5؛ قال: [ هاا رول الله يل أن تستنحي بِاليَميْنِ ]. رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث .)۲٠۲/١۷(‏ وأبو داود في السستن: 
كتاب الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة: الحديث ( ۷)» والترمذي في 
الجامع: كتاب الطهارة: ساب الاستنجاء بالحجارة: الحديث )١5(‏ وقال: حسن 
مجح وغرهم .+ 


۸ كاب الطَهَارَةِ: باب ساب الْحَدَثٍ 


رلو 


الحاجة؛ لم أ مِنْ أصحابنا من تعرض ها فاستفدهاء فقال: سمي الخلاء لاسم شيطان 
كد اللكاار حو ات علا رازه وضكة ورازةا ورلا ا ر كنا 

يت الحلا فاعم أنك تقصية السبعان ادر كيده وال ِن ا ية العام وکن 
وجلا مُسْتَحِياً من َالِقِكَ مُسْتَحْقِرا إتقسيك] فقد قال فضيل ابن عياض: 5 
لأَمْقَسُ7١١)‏ نفسي من كثرة ترددي إلى الخلاء؛ وعِظ نفسك حياءً من ربك 
وام تر اسع متفكر ا .فى نميه عاك لين امت وا ا ا 
EEE‏ من غير عذر» فقد روي أن من عدا إليه فكأنما 
استقبل الشيطان» وف على باب الخلاء وقل: اللهم اجعل دخحولي عبرة» وأمط 
الأذى عينٍ رحمة ترحمئ بهاء فعن أنس: أن الشيطان يتباعد عنك إذ ذاك» ولاتبصق 
في بولك» ولا علىما يخرج منك من العذرة» فقد روي: أنه يبتلىبالوسوسة وصفرة 
الأسنان» وعن عطاء أنه قال: مَنْ بصق على ما يخرج منه بلي بالدم هو وأولاذه أو 
أحد من عقبه» ولا يستاك على رأس الخلاء» فعن ابن عباس: أنه يورث النسيان» 
وعنه أنه من فعل ذلك فذهب بصره فلا يلومنٌ إلا نفسه. ولا تحط فعن أنس: أنه 
يورث الصمم» ولا تقلب حاتمك مرة بعد أخرى فقد روي: أنه يأوي إليه الشيطان» 
وتقوم موليا عما يخرج منك» فقد روي: أن فيه شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها 
البرص والحذام» وتحتهد أن تحعل بينك وبين السماء سترة» فعن الضحاك قال: إن 
من فعل ذلك أمطرت عليه الرحمة من عنان السماء فإذا قمت اعتمد على يمينك» 
فقد روي عن كعب أنه قال: يؤتىالحكمة. ولا تنظف فرحك بالأرض» فقد روي 
' عن عقبة بن عامر: أن الأرض تخاصمه يوم القيامة» ولا تقتل قملة بل ادفنها؛ فقد 
روى محمد بن علي بن أبي طالب أنه قال: [ مَنْ قل القَمْلَ وَهْرَ عَلَى راس خحلائه 


همه © سم 


بات مَعَهُ في شِعَارِهِ شَيْطَانٌ يديه ذِكرَ الله أَربَعِيْنَ صبّاحاً]» ولا تلقي ما تستنجي 


)1١١(‏ لْمَقَ ( ل م ق) واللمق: الكتابة وَالْمَحْوٌ ضرد. وضرب العين بالف خاصّة؛ والنظر. 
وما ذاق لاقا: شيئاً. وما تَلَمّىَ: ما تَلمّحَ؛ واللّمْج الأكل بأطرافب القم. القاموس المحخيط 
للفيروزا بادي. 


كاب الطّهارق: بن الوضوء____ يهم 


به على رأس ما يخرج منك من بول أو عذرة» فعن مكحول: أن من فعل ذلك 
تدودت أسنانه وغلبت الرياح عليه ولا تقم حتى تشد سراويلك» فعن قتادة: أن 
من دام على ذلك تدود بطنه وغلب الدم عليه حتى يكون موته منه» ولا تشتغل 
بشيء من الأعمال ولا تغمض عينيك فإن ذلك أعي التغميض يورث النفاق في 
القلب كما قاله الحسن» ولا تحمل معك الماء إلى الخلاء بيسارك فعن كعب أن ذلك 
فعل الشيطان ويفقد تُواب وضوئكء ولا تضع يديك على صدغيك وتجعل رأسك 
بينهماء فعن أويس القرني: أن ذلك يورث قساوة القلب والبرص» ويذهب الرحمة 
زاليا و تستند إلى حائط وغيره كفعل الحبابرة والشياطين فإنه يذهب ماء الوجه 
وينفخ البطن» بل تقعد على قدميك معتمدا عليهما وتأخذ فرحك بين إصبعيك 
السبابة والوسطى حتى تفر غ فأما المرأة فإنها تضع طرف أصابع يدها اليسرى على 
عانتها فهو أقطع لبولها وأنظف لذلك» بلغنا عن قتادة: أنه أمر النساء والرجال به 
والرحل يفرج بين رجليه وفخَدَيْهِ ليستوي ظهره ويخرج بوله مستوياء وأما المرأة 
فإنها تضم أطراف ركبتيها بعضها إلى بعض فيخرج بولا مستوياً لا يصيبهاء وأما 
البندنيجي من أصحابنا فقال: يضم إحدى فخذيه إلى الأحرى» قال الترمذي: ولا 
تضع يدك اليسرى على اليمنى» فإن ذلك مقعد الشيطان. ولا تضع رأسك على 
ركبتيك» فقد قال الحسن بلغين: أن من فعل ذلك كان موته بداء البطن . 


اب الوُضُوء 

الوْضوءٌ: ُو بضَم الرَاو؛ لأنهُ بفتجهًا الْمَاءُ وَأَصْلَهُ مِنَ الوَضاءَةٍ وهي: النظافة؛ 
01 ةا عه 00 ر ق سار مس | نوق هاس 2 ١‏ 
والنضارة؛ وَالضِيَاءٌ مِنْ ظلمَّة الذنوبي» وهو اسم مصدر؛ اا قياس المصدر 
ا 2 و o‏ ر ا 00 7 0 0 3 
التَوَضُوءٌ عَلَى ورن التعلم» واختلف الْعُلَمَاءُ في حصوصه بهذو الامو" 
)١74(‏ قلت: ليس من مباحث الفقه الخلاف في اختصاص الأمّة الإسلاميّة بالوضوء؛ لأنه 


حلاف في غير معرفة الأحكام الشرعية والعلم بها هما يفيد العمل أو التشريع؛ إلا إذا 
>> 


۹۰ كاب الطَهَارَةٍ: باب الْوْصُوءِ 


ET) 


فَرْضُهُ ميق أَحَدُهَا: ني رَفع حَدَسٍِ أي رفع حكمه؛ وإلاً فا حدث إذا وقع لا 


يرتفعٌ» أو امْبَاحَة مفتقر قر إلى طهر أو ١‏ اء فَرْضٍ الْوْضُوءء قلسُ: وكذا نية أداء 
الوضوء فقط» أو لا عن الت أو أداء فرض الوضوءء أو الطهارة للصلاة أو 
لغيرها ما يتوقف على الوضويء قال عليه لصّلاةوَالسَلم [ إن الأَعْمَال 
بالياتع ٩"‏ و شرط النية العلم با منوي به» وقوله (مُفتقِرٌ قر إلى طَهْر)؛ لو أبدله بقوله: 
مفتقر إليه؛ كما فعل في الغسل لكان أحسن» لأن المكث في المسجد وقراءة القرآن 
يتوقفان على طهر وهو الغسلٌ» ولا يصح الوضوء ية استباحتهما. 

وَمَنْ دَامَ حَدَنُهُ كَمُسْتَحَاضَةٍ كَفَاهُ نة الاسْتِباحَة قلتُ: وكذا نية أداء الوضوء 
كما صرّح به في الحاوي الصغير» وهذا ما نص عليه في البويطي أيضاًء دون الرّفْع 
لبقاء الحدث» عَلّىالصجيح فِيهمّاء أي في الصحة ينيّة الاستباحة؛ والمنعٌ بنية الرفع» 


جاء نص يفيد معنى فينظر بحسبه. والذي يُعنى به الفقيه في هذا المقام» ما جساء بسند 
صحيح عن أبي مالك الأشعري؛ أن رسول الله كل قال: [ الور شط الإْمَانء 
رالد شر كلذ الزات وَسْبْحَاَ اهو واه أكْبَرُ تللا ما بين السَماء والأرْضٍ؛ 
وَالصُومٌ جُنة وَالصَبْرٌ ضياء وَالصّدقَة برْهَان» وَالْقرْآنُ حُجّة لك أو عَلَيِْكَ کل الاس 
يَغْدُو فاع تسه فمُعْيِقَهَا أو مُوبقهًا] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث 
79/١١‏ 3). ليقن ل الح ت كتاب الطهارة: جماع أبواب سُّئة الوضوء: 
الحديث .)١85(‏ 

)٠٠١(‏ عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه قال: معت رسول الله ول يقول: [ إنْمَا 
شان اتناس ول ري الى نل كان من إلى ودشلا 
فَهسخرته هُ إلى الله وَرَسولى E‏ و امْراة و نها فجرت 
إلى ما هَاجَرَ إِيهِ ]. صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي: E‏ 00 
الحديث ES‏ كتاب الإعان: باب ما حاء في العمل بالنية: الحديث (54) وفي 
كتاب مناقب الأنصار: ابن مجرة البي يلمٌ وأصحابه: الحديث )١55789(‏ وف كتاب 
النكاح: باب ن اج او غل را لترويج امرأة فله ما نوى: الحديث (۳۸۹۸) 
وف كتاب الأعان والنذور: باب النية: الحديث )٥٠۷٠(‏ وفي كتاب الحيل: باب في 
ترك الحيل: الحديث(784). وصحيح مسلم: كتاب الإمارة: باب(89١/19-37).‏ 


كناب الطهارة: ابا وء 
والثاني: يجوز الاقتصار علىأيهما شاءء لأن نية رفع الحدث تتضمن الاستباحة. 

ومن وى تيرد مع بي رة جار على الج لأنه يحصل؛ وإن لم ينوه 
فأشبه ما لو نوى الفرض وتحية المسجدء والثاني: لاء لأنه اشترك بين الفرض وغيره» 
ومراده بالنية المعتبرة أن يكون ذاكراً هما سواء كان في أول الوضوء أم في أثنائهء أ 
ما ندب لَه وْضُوءٌ كَقِرَاءةٍ فلا في الأصّح لأنه لا يتوقف على نية رفع الحدث» 
والثاني: َعَم إ» لتوقف الاستحباب عليه أمّا ما لا يندب له الوضوء؛ فلا يصح جزماً. 

وجب قَرْنَهَا بأوّل الْوَجيء أي بأوّل ما يغسل منه لِتَْعَرِنَ بأل الفرض 
كالصلاة وَقِيلَ: كفي بسنة قبل لاقترانها بجزء من الوضوءء والأصح المنع؛ لأنها 
م تقترن بفرض» والسئن توابع. ثم محل الخلاف: ما إذا غربت النية قبل غسل الوحه» 
أما لو استمرت حتى شرع في غسل الوجه جاز وهو الأفضلء وله تَفْرِيقَهًا عَلَى 
أَعَْائِهِ في الأصّحٌ كما ني تفريق أفعاله, والثاني: لا؛ كالصلاة. 


الثاني: غَسْلُ وَجْهِهِ؛ أي انغساله بالإجماع, وَهُوَ ما بين مَُنابت رَأْسِهِ غَالِباً 
وَمُنتَهّى لَحْييْه أي إلى آخرهماء وَمَا بين ديه لأن الوحه ما تقع به المواحهة 
والمواجهة تقع .ما ذكره» وخرج بقوله غالبا الأصلع» وقال الإمام: لا يحتاج إلى 
هذا القيد» لأنه منبت وإن انحسر عنه الشعر لسبب» قلت: ويستحب غسل الْمَائَيْنِ 
بالسبابتين الحديث فيه" . ۰ 


)1١7(‏ الْمَأقين: تثيية مَأق» بشم لمم ا سَاكِنة؛ وَريمًا رك هَمره. وآعِرهُ قَافٌ 
مثناة؟ وهو طرف لين الي يلي الأنف. ٠‏ وَفِي رواية (مَأَقِين) َِائيْنِ بعد القافو وهو 
تثنية مَأَتِي؛ وهو لغة في المأق. 
عن هرون رش عق أن اناز لاهن اال ستو ور رلا 
کي فذكر تلاا لاء ولا أذكر كى ذَكَرَ المَضمَضة والإسينشاق. وَقَالَ: والأذنان 
من الرّأسء قال: و كان رَسول الله ؛ يسح الاين وقال بأصْعيه؛ ورانا حَمّاُ 
وَمَسَّمّ َيه رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص۸١٠.‏ زا أي داود: عن أبي 
أمامة وذكر وُضُوء البي يلِ؛ قال: كان رسول الله يل بمسح المأقين؛ قال: وقال: 
>> 


اج كاب الطهارَةٍ: باب الْوْصُوءِ 

فونه مَوْضِعُ الْغمَم» لحصول المواحهة به. وكا التَحذِيفُْ في الْأَصّح محاذاته 
بياض الوجه» ولذلك يعتاد النساء والأشراف تنحية الشعر عنه» لا التزعتان وَهُمَا 
بَيَاضبَان يَكُتيقان النْاصِيَةَ لأنهما في تدوير الرأس. قلت: صَحْحَ الْجمْهُورُ أن 
مَوْضِعٌ ا اله غلم لاتضال الشعر به وجب عسل كَل 
هُذْبِ؛ وَحَاجِب؛ وَعِذَارٍِ وَشارب؛ وخ وعنفقة؛ شَعْرا وَبَشَرا كالسلعة ة على 
محل الفَرْض” *2 وَقِيل: ليجب بَاطِنْ عَنفَقَةِ كثيفة» كاللحية؛ والأصح الرحوب؛ 
لأن كثافتها نادرة» » وَاللّحْيَةُ أي من الرحلء إن خفت کهذبي ورا فَلْيَغْسِلَ 
ظَاهِرَهَاء أي ولا يحب غسل باطنها للمشقة» والخفيفة ما ترى بشرتها في بجلس 
التخاطب على الأصح» وَفِي قَوْل: لا جب غَمْلُ حارج عَن الْوَجْه لخروجه عن 
محل الفرض كالذوآبة من الرأس» والراحح الوحوب لحصول المواجهة به. 


[الأُذْنَان من الرس ]. سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء الرسول 4: 
الحديث .)١١٤(‏ والجامع الصحيح للرمذي: كتاب الطهارة: بات ما ا أن الأذنين 
من الرأس: الحديث (۳۷). وسنن ابن ماجه: كتاب الطهارة ونيتها: باب الأذنان من 
الرأس: الحديث (444) بلفظ: أن رسول الله يلد قال: [الأُذْنَان من الرأس ] وكان 
یسح رَأسَهُ مر وان يَمْسَّحْ الْمَاقيْن. قال الترمذي: ا خسن ولش 
إسنادٌهُ بذاك القائم. ولكن في نصب الراية: ج ١‏ ص18: الحديث الثامن من أحاديث 
الأمر بالمضمضة والاستنشاق: قال الزيلعي: 1 ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا 
حديث معلول بوجهين: أحدهما: الكلام في شهر بن حوشب. والثاني: الشك في 
رفعه» ولكن شهر وثقه أحمد ويحبى والعجلي ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة 
أخرج له البحاري. وهو وإن كان قد لَيّنَ فقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال 
ابن معين: ليس بالقوي» فالحديث عندنا حسن والله أعلم. إ. ه. وخلاصة الخلاف 
في الحديث أن إسناده صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته . 

(#) السلعة: المتاع؛ وما يتجر به. وليس هو المراد هنا. والسلعة أيضا تطلق على زيادة تحدث 
في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت. أو حراج في العنق» وتكون بأحجام مختلفة من 
حمصة إلى بطيخة. ينظر مختار الصحاح للرازي» والقاموس المحيط للفيروزآبادي: مادة 
(س لع). 


كاب الطهارَةٍ: باب الْوْضُوء ۹۳ 


الثالث: 


م 
ل 


غل يديو بالإجماع» مَعَ مرفي لأن (إلى) في الآية 


O۷) 


.كعنى (مع) 


)۷( مَبْحَثْ: دَلاَلَهُ (إلى) في آيَةِ الْوْضُوء: (إلى) من آية الوؤضوءء قال تعالى: بيا ايها 


اموأ إا فم إلى الصّلةٍ َاطُْوا وُحُوهَكُمْ وأيْديكم إلى امراق وَامْسَحُوا 


برعو سكم وَأَرْحْلكُمْ إلى الکن [ المائدة/ ١‏ ]» أما معنى (إلى) في الآية؛ فهو نما 
احتلف العلماء في تأويله على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن (إلى) معنى مع؛ وهو الذي أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله (لأن إلى في 


الثاني: 


الآية معنی (مع) كقوله تعالى: من أنصَاري إلى 4 [آل عمران/7ه والصف/ 
٤‏ ]. وقال غيره: كقوله تعالى «إولاً تأکلوا أَمْرَالُْ إلى أَسوالِكُم4 [النساء/ ؟]. 
فقالوا: إن (إلى) هنا بمعنى مع؛ وهذا محتمل» ولكنه استعمال عرفي ليس على 
باب (إلى) في اللغة. والحيد أن تحمل في تأويل معناها على بابها . 

أن (إلى) حك والحدٌ إذا كان من جنس المحدود دحل فيه» تقول: بعنّكَ هذا 
الفدّان من ها هنا إلى ها هناء فيدحل فيه الحدٌ المفروض؛ كقوله تعالى: نم 
اَمو الصيَام إلى اليْل4 [ البقرة/187 ]. فتمام الصيام نهاية حد النهار وبدء حدٌ 
الليل. فأمر الصيام يقتضي الوجوب من غير خخلاف. و(إلى) غاية» فإذا كان 
ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داحل في حكمه» كقولك: اشتريت الفدًان 
إلى حاشيته» أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلىهذه الشجرة -والمبيع شحرء 
فإن الشجرة داخلة في المبيع. بخلاف قولك: اشتريت الفدان إلى الدار» فإن 
الدار لاتدحل في المحدود إذ ليست من جنسه. فشرط | لله تعالىتمام الصوم حتى 
يتبين الليل» كما جوز الأكل حتى يتبين النهار» هذا الكلام يجري مع دلالة 
المفهوم» ويفيد الفقيه في الاستنباط ما لم يرد نص يعين المراد في دلالة السياق 


لنت امرك 


الثالث: أن المرافق حدٌ الساقط لا حدٌ المفروض. وتحقيقه أن قوله تعالى: «إوايْدِيك» 


يقتضي بمطلقه من الظفر إلى الَدْكِبِء لأن العرب تطلق اليد على ما يقع على 
أطراف الأصابع إلى الكتف» وكذلك الرّجْلٌ تقع على الأصابع إلى أصل 
الفحذ» فالمرفق داحل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى مع المرافق لم يُفدء فلما 
قال: إلى الْمَرَافْق)» اقتطع من حدّ المرافق عن الغسل» وأسقط ما بين المنكب 
والرفْقَ؛ وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفرء وهذا الكلام صحيح يجري على 
الأصول لغة ومعنى» وهو كسابقه من حيث الفائدة للفقيه. 


>> 


4 كاب الطْهَارَةِ: باب الْوْضُوء 


© قلت: الصحيح ف دلالة (إلى) في قوله تعالى: «إإلى اراق الإضافة؛ والسنة 
ينت ذلك؛ كما جاء في حديث جابر» وكما جاء في حديث عثمان طله؛ قال: 
رهوا نوا لَكُمْ وُضُوءَ رَسُول الإو فعْسَل وَحْهَةُ؛ يديه إلى الْرققيْنِ حتى 
مس أطراف الَْضْدَيْنِ» م مسح برأسيه َم أ يديه على ابه ولحي نم عسل 
رِجْليْه) رواه مسلم في الصحيح. والدَارْقَطْي في السنن؛ وغيره. قال ابن حجر: 
إسناده حسن. 
وعلى هذا؛ فإن السنة بيت المراد الشرعيء فتكون دلالة (إلى) فيه كما أراد 
الشارع؛ وليس من الضرورة تكلف هذا التفصيل وما ذهب إليه بعض الفقهاء لي 
معنى (إلى) سيما أن السنة بيان لقصد مراد الشارع في الأحكام. والله أعلم. 
© أما قوهم (إلى) بمعنى (مع) فهو ما لا سبيل لوضع حرف موضع حرف في التأويل 
على الصحيح» وإنما يكون كل حرف ,معناه؛ وتتصرف معاني الأفعال» ويكون 
معنى التأويل فيها لا في الحروف» لأن الحرف يدل على معنى بغيره لا بنفسه» أي 
في دلالة سياق النص» ويأحذ الأصولي دلالته في القواعد من تقريرات السياق كما 
سيأتي إن شاء الله . 
@ أما قوم في تأويل قوله تعالى: فمن أنصّاري إلى اللو قال السدي والشوري 
وغيرهما: المعنىمع الله. قال الحسن: من أنصاري في السبيل إلى الله. وهذا القول 
على بابهاء هو الحيد قاله القرطبي وابن عربي المالكي رحمهما الله. وقيل معناه:. 
من أنصاري فيما يُقَرُبُ إلى | لله. 
© أما تأويل قوله تعالى: «إولاً تأكلوا أَمْوَالَهُمْ إلى أَمْوَاِكُوْك. قال القرطي: قال ابن 
فورك عن الحسن: تال الناسُ في هذه الآية النهي الخلط فاجتنبوه مِن قبل أنفسهمء 
نحفف عنهم في آية البقرة -أي قوله تعالى:فوَِنْ تخالطوهُم فإحوانك» E‏ 
٠ع‏ - وقالت طائفة من المتأخرين: إن (إلى) معنى مع؛ كقوله تعالى: ومن 
نْصّارِي إلى اله وليس بيد وقال الحذاق: (إلى) علىبابها وهي تتضمن 
الإضافة؛ أي لا تضيفوا أمواهم إلى أموالكم في الأكل.إه. فالمعنى: اغسلوا أيديكم 
مضافة إلى المرافق؛ وقد روى الدّارقطين عن جابر: أن النبي ولك لما توًا أدَارَ 
الْمَاءَ عَلَى مرفقيهء فيتحقق هذا المعنى. 
© قال القرطي: وما كان اليد والرحل تنطلق في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرة 
يبلغ بالوضوء إبطه وساقه؛ ويقول معت خليلي وَل؛ يقول: [ تبلغ الْحِليّة مِنَ 
>> 


كياب الطَهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ ۹ 


كقوله تعالى: ومن ٠‏ أنصاري إِلَى ١‏ في" إن فطع بَعْضُهُ وَجَب جب عسل ما بقِي» 
أي غسل ما بقى لأنه من اليد أَوْ مِن مِرْقَيُِْ قرس عَظْمْ الْعَضّدٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ 
لأنه من محل الفرض» والثاني: لايجب؛ لأن غسل المرفق لما فيه من عظم الذراع وقد 
زال» أَوْ فَوْقَهُ نوب بَاقِي عَضْدِهِ أي غسله كما لو كان سليماً لتطويل التحجيل. 


الرابع: : مُسَمّى مُسَمَى مسح لبَشَرَةٍ رسي أو شغر في حَدَه أي حد الرأسء لأن 
المسح في الآية بحمل؛ وهو ينطلق على القليل والكثيرء وكل من الشعر والبشرة 
يصدق عليه اسم الرأس عرفا؛ إذ الرأس أسم لما رأس وعلا؛ بخلاف الوجحه؛ فإنه لو 
غسل بشرته 0 الشعر لم يجزهء لأن الوجه من المواجهة وذلك إنما يقع على ظاهر 
الشعرء وَالأصّح جَوَازُ عسل ا لا؛ لأنه مأمور بالمسحء 
5 ووضع اليد يلا مَدء لأن المقصود وصول الماءء ولا نظر لكيفية 
الاتصالء والثاني: لاء لأنه لا يسمى مسحاً. 


الخامس: غل رِجْلَيه مع كي للا" , 


ارين حَيْث بلع الْوْضُوءٌ ]» قال القاضي عياض: والناس مجمعون على حلاف 
هذاء وألا يتعدى الوضوء حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: [ فَمَنْ زَادَ فَقَدْ 
تَعَدَى وَظَلْمَ ]. وقال غيره: كان هذا الفعل مذهباً له» وما انفرد به؛ ولم يحكه عن 
البي ود وإغا استَنبِطَةُ من قوله عليه الصلاة والسلام: [ أتم الْغرٌ الْمُحَجلُونٌ ] 
ومن قوله: [ تبلغ الْجليَة ] كما ذكر. 
@ ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج ۲ ص۳۲۷ و ج 4 ص۷٩‏ واج ه ص١٠‏ واج" 
ص47-87 و ج ١48‏ ص١40»‏ وأحكام القرآن لابن عربي: ج ۲ ص5517. أما حديث جابر 
فرواه الدارقطينٍ في السنن: ج ١‏ ص۸۳ وإسناده حسن. 
(۱۲۸) آل عمران / ؟ه والصف / ١54‏ . 
٠‏ 01140 آنة الوضوی من قوله تعال: قاطوا وخوم وأبيكُمْ إلى اراي انحو 
برُعُوسسكمْ وَأَرْخْلَكُمْ إلى لكين ر سافدة/ ١‏ ]. قلت: زیت ع ا بيد 
أنه وصف وضوء رسول ا ل4: ا 
دحل يده فَاستَخرحَهَا فَمَضْْمَض وَامْتنشق من كف وَاحِدَ فَعَلَّ ذلك تلان نم اذل 
>> 
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السسّادٍس: تَرْتِيبُةُ هَكَذَاء للاتباع» وحكمته شرف الوحه؛ ثم بروز اليدين 
N oy‏ عن الوضوء . 
الأصحٌ أنه إنا آمك تقلدير تریب بأنا غطس وم مَكَّثْ صح لأن الماء يزتب على 
المنغمس ف أوقات لطيفة» إل قلا لفقدان الترتيب. قُلْت: الأصح المّحّة بلا 
مُث وا لله أغلّمُ أي ويقدر الزتيب في لحظات لطيفة . 


2 


ل وَسُنَهُ: السسُوَالكُ لقوله عليه الصّلاةٌ وَالِسَّلامُ: [ وولا أن أشق عَلَى 
متي لأمَرْنهُمْ بالسوَاك عند كل وضوء ء ]0””" وني رواية [ عند كل صَلاةٍ ] علق 
ا عَرْضاء أي عرض الأسنان» فقد قيل: إن الشيطان يستاك طولاً إلا و 


E‏ قل رهه لاء ثم أذحل بُ امْتعرحَهاء فَفْسَلَ يديه إلى 

ارقي رين ؛ ؛ م أذحل يده فَاسْتَحْرَحَهَاء فَمَسّحّ براه فقيل بيدَيْهِ 0 مَرَه 

وَاحِدَةٌ نم غَسّلَ ريه ) صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب ا 

الحديث ا ع ارين إلى الكعبين: الحديث )۱۸١(‏ وباب من مضمض 
ستئشق من غرفة واحدة: الحديث (۱۹۱) وباب مسح الرأس مرة: الحديث (۱۹۲) 

9 الوضوء من النور: الحديث .)١۹۹(‏ وصحيح مسلم: كتاب الطهارة: الحديث 

(۲۳۰/۱۸) عن عثمان بن عفان. 

»١؟ص‎ ١ج سنن النسائي : كتاب الطهارة: باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم:‎ )١0( 
وموطأ الإمام مالك:‎ .۲٦۷ص‎ ١ وف كتاب المواقيت: باب آحر وقت العشاء: ج‎ 
وعلق البخماري الرواية: في‎ .)١٠١( ص55: الحديث‎ ١ باب ما جاء في السواك: ج‎ 
كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم: فاتحة الباب» وذكر الحافظ ابن‎ 
. ٠٠٠ص‎ ٤ حجر وصله عند النسائي. ينظر: فتح الباري: ج‎ 

)١1(‏ (رواية عند كل صلاة) وصلها البخاري» لأنه رعا أوهم كلام المصنف بأنها تعليق؛ 
ولیس كذلك؛ لأن تعليق النص عند البحاري» كما هو في النص السابق [ عند كل 
وضوء ]. أما عند الصلاة: اللفظ لمسلم: وقد وصله البحاري من طريق أبي هريرة: 
كناب الجمعة: باب السواك نوم ا الحديث (۸۸۷) بلفظ [ مع كل صلا ] ويي 
كتاب التميٰ: باب ما روسن الل الحديث ٠(‏ ۰ مختصرا. وصحيح مسلم: 
كتاب الطهارة: الحديث (57/؟55) . 
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اللسان""؛ فإن الشيخ تقي الدين» قال في شرح العمدة: إنه ورد منصوصا في بعض . 
الروايات آنا بک خشِن» لحصول المقصود به» نعم: الأفضل 
الأراك تأسياً به صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ كما أخرجه ابن حبان في صحيحه” '", 


(۱۳۲) عن عطاء بن رباح قال: قال رسول الله يله: [ ذا اسمَكْكُم فَاسْتَاكُوا عَرْضاً ]» قال 
في التحفة: روام أبو داود في مراسيله» وفيه مع ذلك جهالة» ولعله ينجر بطرق أخر 
موصولة. الحديث ضعيف: ضعفه ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ١‏ ص۷ -۷۷: وقال: 
من طريق عطاء بلفظ [إذَا شرم اربوا مصأ وَِذَا اسْتَككمْ اكوا عرضا] وفيه 
محمد بن خالد القرشي» قال ابن القطان: لا يعرف» قلت: وثقه ابن معين» وابن 
حبان. إ.ه. قلت: أي من طريق عطاء يصح مرسلاء كما قال ابن الملقن في التحفة. 
أما من طرق أحر فإنه لا يصح كما قال ابن حجر في التلخيص . 

©)١(‏ ف تلخيص الحبير: ج ١‏ ص۷۷: قال ابن حجر: ورواه أبو نعيم في كتاب الراك 

من حديث عائشة قالت:[ كان رَسُولُ الله ل ستاك عضا وَل يَسْعَكُ طُولاً ] 
وفي إسناده عبدا لله بن حكيم وهو متروك. إه. 

© أما ما قاله في شرح العمدة» فإنه كما قال ورد منصوصا فقد قال ابن حجر لي 
تلخيص الحبير: أما في اللسان فيستاك طولاًء كما في حديث أبي موسى في 
الصحيحين؛ ولفظ أحمد: [ وَطَرّْف لساك عَلَىلِسَانه يسن إلى فوق]؛ قال الراوي: 
كأنه یسن طولاً. 

9 أما حديث أبي موسى که قال: [ حلت على رول اللو وخر بتاك وخر 
وَاضيمٌ طرف السُوَاك على لِسَانِهِ يسن إلى فؤق ]. . رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الطهارة: باب السواك: الحديث (7504/40). والنسائي في السنن: كتاب الطهارة: 
باب كيف يستاك: ج ١‏ ص4. والإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص7١‏ 4غ قال: قال 
جاد: وره لا غیلن؛ قَال: کان يست طؤلاً. إنتهئ. 

(14) عن عبدا لله بن مسعود فاه قال: [ كنت ابي لِرَسُول الله ل سي واا من رال ]. 
قال الحافظ ابن حجر في تلخييص الحبير: ج ١‏ ص۸۲: وذلك في مسند أبي يعلى 

- الموصلي. وأخرجه ابن حبان» والطبراني أيضاء وصححه الضياء في أحكامه؛ ورواه 

أحمد موقوفاً على ابن مسعود. إ.ه. قلث: ذاك في مسند الإمام أحمد: ج ١‏ ص١47-‏ 

٤٢١‏ . وأبو نعيم في حلية الأولياء: ج ص۱۲۷ وسنده حسن. قال اميثمي في [اخمع)' 

ج٩‏ ص۲۸۹: : فيه عاصم بن أبي النجود وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رحال 


<< 
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ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنه يحرم السواك 
عا فيه سم من العيدان» وأنه يكره بعود الريحان الذي يؤذي» إلا أُصْبْعَهُ في الأصح 
الا سی شر ولا هي في معناه وهذا إذا كانت ا أما إذا انفصلت؛ 
وقلنا بطهارتها وهو الأصح» فلا يبعد الإحزاءٌ بهاء وإن كان دفنها على الفور 
وخا والثاني: يحصل؛ لأحاديث فيه واردة وهو المحتار”"'. وقد اكتفى به 
الصنف والأصحاب في غسل الميت كما سيأتي في بابه. واحترز بإصبعه عن اصبع ٠‏ 
غيره المخنشنة» فإنها تحزي قطعاً قاله في الدقائىي2""9 , 

فَائِدَة: في كيفية إمساك السواك ووضعه وقدره وموضعه» قال النزمذي الحكيم: 
تجعل امخنصر من ينك أسفل السواك تحت والبنصر والوسطى والسبابة فوقه واجعل 
لإبهام أسفل رأ س السواك تحته كذلك السنة فيه» كما روي عن عبد لله بن مسعود 
[ ولا تقر تقبض الَْْضْة عَلَيِو؛ فإِنهُ يُوْرث الْبَرَاسِْرَ]» قال: بلع يك اول ما تتاك 
فإنه نفع مِنَ الجَدَام وَالمررَصٍ و كل دَاء یوی الْمَوّْسو؛ ولاتبلع بعده شيئاً فإنه يورث 
الوسوسة» ولا تمص السواك مصا فإن ذلك يورث العمى» ولا تضع السواك إذا 
وضعته بالأرض عرضاء ولكن إِنْصِبهُ نبا فإنه يروى عن سعيد بن جبير أنه قال: 


أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. إ.ه. وحديث ابن مسعود في صحيح ابن حبان: عن 
زر بن حبيش: أن عبدا لله بن مسعود؛ كان يجت لرسول الله ل سواكاً من آراك. 
ج٩‏ ص۱۲۰: باب ذكر تمثيل المصطفى يب طاعات ابن مسعود: الحديث (7079). 

] عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : [ تجْزي من السُواك الأصَابعٌ‎ )١17( 
وعدَهُ البيهقي ضعيفاء وقال: ذا وَحَدتَهُ في کاب عیسی‌بن شُعَيْب: السنن الكبرى:‎ 
الحديث (۱۷۷) وما بعده. قال ابن الملقن في التحفة: ذكره الضياء المقدسي في أحكامه‎ 
بإسناده؛ وقال: هذا إسناد لا أرى به بأساء ثم قال: رواه البيهقي. أما حديث عائشة؛‎ 
قال: [ فيل مه في فده فيل ] فضعيف» روا الطمراني في الأوسط.‎ 

)١۳١(‏ دقائق المنهاج للنووي: ص4" ؛ قال: قول المنهاج: (المنّوَاكُ عَرْضَاً كل شين إلا 
امه في الأصسح) فقي بحن راسيقاء لامع مما زد اْمنهَاعٌ؛ انول بذ ينك 
وَقولهُ: (أمبعة) احيرا من اصع یری انا كف ذا انت َة قطاً. هى 
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ر اه سا ساس 


مَنْ وضع ميواكة بالأرض عَرْضاً فَجُنَّ ِن ذَلِكَ فَلايَلُومنَ | إلا تفس قال: ولا تزيد 
في طول سواكك على شبر ولو قدر اصبع فما زاد عليه يركب عليه الشيطان» 
واقتصر على شبر ودونه؛ فإن ذلك السنة. 

وي البيهقي عن جابر بن عبدالله قال: [ كان السواك مِنْ أذن النبي وَل مضع 
اَم ِن أ ذن الكَاتبِي]”""" ثم قال رفعه ابن اسحاق: وفعله زيد بن خالد 0 
ل ال ا 

اللا كر IE‏ 

يُسَنّ صلق أي وإن لم يكن الفم متغيرا لقولدوقة: 7 للا أن اش على امي 

ا امسوم ل كوو سب عن “» وصحّ من غير طريق الحاكم 
[رَكعَتَان سوا افا يز ميان ركقة بلا سوا ] رواه الحميدي بإسناد كل 
رال 


.)٠١۸( السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الطهارة: باب تأكيد السواك: الحديث‎ )١۳١۷( 

»)۲۲( قي الجامع الصحيح: كتاب أبواب الطهارة: باب ما جاء في السواك: الحديث‎ )١8( 
ثم قال الترمذي: وروى هذا الحديث محمد بن إسحق عن محمد بن إبراهيم عن أبي‎ 
سلمة عن زيد بن خالد عن البي وظةِ. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن‎ 
حالد عن البي به كلاهما عندي صحيح.‎ 

(۱۳۹) عن صالح بن كيسان؛ أن عبادة بن الصامت وأصحاب رسول الله ی كانوا يروحون 
والسواك على آذانهم ينظر: الكتاب المصنف؛ لابن أبي شيبة: النص .)١۷۹٤(‏ 

.)۸۸۷( رواه الباري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة: الحديث‎ )١50( 
ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب السواك: الحديث (؟51/47١) واللفظ لمسلم‎ 
] ولفظ البحاري: [ مع كل صّلاةٍ‎ 

)١٤١(‏ ورواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث )١10(‏ موصولاً عن طريق ابن إسحاق من 
رواية يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن عائشة» ورواته: ثقات» إلا أن البيهقي حاف من 
تدليس ابن إسحاق. وكذا رواه من وجهين ضعيفين. قلت: رواه أبو نعيم مسن حديث 


>> 
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وإذا ضممت إلى ذلك قوله يَل: [ صَلاة الْجَمَاعَةٍ أَفْضَلٌ م صلا الْقَن0450 
الحديث- كانت صلاة الجماعة بسواك بألف وثمائمائة وتسعين ويتضاعف ذلك 
بالفضل في القراءة والخشوع وكمال الطهارة وغير ذلك من الأمور المطلوبة في 
الصلاة ثما لا يحصيه إلا | لله تعالى وإذا ضم إلى ذلك رواية أبي داود [ أَلصّلاة ِي 
جَمَاعَةٍ تغل حمسا وَعِشْرِيْنَ صلا دا صَلاهَا في فَلَةٍ اتم رکوعهًا وسجودهًا 
لع حم صا وصححها ابن حبان والحاكم؛ زادت المضاعفة وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم والحديث المذكور دال علىأن السواك أفضل من صلاة 
الجماعة» لأن الفضل الوارد فيه أكثر من فضلها وفيه وقفة. 

وتفير الم لفوله َي [السواك مَطْهَرة لهم مرْضَاة ِلر] علقه البحاري9؛", 
قلت: ويتأكد أيضاً لقراءة القرآن؛ واصفرار الأسنان؛ ولدخول منزله؛ وعند نومه 


ابن عباس؛ ومن حديث جابر. وإسناد كل منهما جيدء قاله النذري في الزغيب. ثم 
أن الحافظ الميشمي في ممع الزوائد ومنبع القوائد: ج ١‏ ص18؛ قال: رواه البزار (يسند 
عن عائشة رضي الله عنها) ورحاله موثوقون . 

(؟4١)‏ الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: رواه مسلم في الصحيح: كنات ا 

باب فضل صلاة الجماعة: الحديث .)٠٠١/۲٤۹(‏ وتمامه: [ أفضَل مِنْ صَلدَةٍ الْقَذٍ 
: يسبع وَعِطرِينَ دَرَحَةٌ ]. 

)١٤۳(‏ الحديث عن أبي. سعيد الخدري رواه ابن حبان ف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
كتاب الصلاة: باب الإمامة والجماعة: الحديث(۳٠٠٠).‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
الصلاة: الحديث )۸٠/۷٠۳(‏ وقال: هنا نرت صحيح على شرط الشيخين . 

)١44(‏ الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رواه الشافعي في الأم: ج ١‏ ص۲۳: 
باب السواك. وإسناده صحيح. وأخخرج البيهقي له طرقاً عن أم المؤمنين في السنن 
الكبرى: جماع أبواب السواك: الحديث .)١40-١55(‏ وعلّقَهُ البعاري في الصحيح: 
كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس: في فاتحة الباب. وهو موصول في رواية 
أحمد والنسائي وابن خزعة وابن حبان كما قال ابن ججر في الفتح: ج 4 ص١٠7.‏ 


كياب الطَهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ ! و 


واستيقاظه» واغلّم: أن السواك سنة مطلقاء ويتأكد في المواضع المذكورة؛ ولا يُكْرَةُ 
إلا ِلصائِم بعد الزوَالء لقوله كلة: [ لوف فم الصائِمِ أَطيْبْ عند الله ين ربح 
السك يوم الْقَِامَةِ ] متفق عليه؛ إلا [ يوم الْقِيَامَةٍ ] فلمسلم** '». وإطلاق هذا 
الین عر ت حار عو اا كله فال ات الع نن 
رَمَضَانَ حَمْساً... وأا الفا َإنّهُْ َون ولوف أفْرَاهِهِمْ أَطْيبْ عند الله يِن 
ريح الْمِنْكِ ] رواه ألحسن بن سفيان في مسنده وقال السمعاني في أماليه حديث 
ا والمساء بعد الزوال» قلت : ونزول الكراهة بالغروب على الأصح؛ كما 
بترم کات افا 

فَرعٌ: عٌ: يس السواك باليمين لما رواه أبو داود عن عائشة قالت: [ کان رَسُولَ 
الله يل ب لين ما اسمَطاعَ في شَأنِهِ كله في طهُوره وتَرَجْلِهِ وغل ] زاد أحد 
رواته [وَسوَاكي]!* 2 وهي فائدة جليلة. 

قال الترمذي الحكيم: الاستياك باليسار من فعل الشيطان قال: ولا ينظر في 
السواك ولا يستاك بطرقٍ ف السواك ولا بسواك غيرك وإن غسلته» فعن ابن عمران: 
من امال سيراك غير فق الفط ول َع الراك حتى تغل ] تفن الل 
أن الشيطان يساك به إذَا لم تغميلة؛ َاكْبِس ريك بَعْدَ السواك بالتراب أو تَر 
بالْمَاء نَضَعْهُ عَلَيْهِ فن ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الأب رار وللا َب بو الشيطان. ش 


)١45(‏ رواه البحاري في الصحيح في مواضع عديدة : منها: كتاب الصوم: باب فضل 
الصوم: الحديث )١1845(‏ وباب هل يقول إني صائم: الحديث .)٠۹١ ٤(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصوم: باب فضل الصيام: الحديث .)١1861/175(‏ وهو كما قال 
ابن الملقن رحمه الله. 

:)75201( رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب الصوم: فضل شهر رمضان: الحديث‎ )١55( 
.۳۰٣ص‎ ۲ ج‎ 

)۱٤۷(‏ سنن أبي داود: كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث »)5١50(‏ الراوي هو مسلم 
بن إبراهيم. ترحم له ابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (1۸۸۷) وهو ثقة مأمون» 
متقن صدوق كثير الحديث. ٠‏ 


۲ ْ كاب الطْهارَةٍ: باب الْوْضُوءِ 

والتسْوية اول إن ترك أي عمدا أو سهواء فَفِي اشائ كما في الأكل“') 
َعْسمْلُ كفي أي إلى كوعيه"" وهذا الاستحباب ليس لأجل الحدث» بل لتوقع 
الخبث وإن بعد قاله الإمام "فان لَمْ بيقن طَهْرَهْمَاء كر غَمْسُهُمًا في الإناء 
قل غسْلهماء للأمر به في الحديث الصحيح» ولا كزول الكراهلة إلا بعلي 
اوا كبانس عليه اي البويطي والامتحاب ويفا "ل قزل ,بالأولى» وإن كان 
تيقن طهارة يده بهاء لأن الثانية والثالشة مكملة لمعناهاء فالتطهير المقصود وإن لم 
يتم» فإن تيقن الطهارة فلا كراهة» واحترز بالإناء عن البركة ونحوهاء والإناء المراد؛ 
إناء فيه دون قلتين. 


وَالْمَصْمَضَةٌ رالاستنشاف» » للأتبا ع" » وعدم وحوبهما يدل عليه قوله عله 


)۱٤۸(‏ عن أنس بن مالك؛ قال: نظر أصحابُ رسول ل وَضُوءا فلم يَحدُوة؛ ال: فَقَالَ 
رسول الله : [ ها ا ] َرَت رَسُول اللو ل َع هده في لإناء الي فيو الما 
ثم قَال: [تَوَضُوا بسلم الله ]» قال: هرايت لاء يور من بين أَصَابعِ وَالقَرْمُ يتَوَضُوُنَ 
حتی تَوَضوا عَنْ آخيرهم. رواه البيهقي في السنن الكبرى: سك ماع أبواب 
سنة الوضوء: باب التسمية: الحديث )١47(‏ وقال: هذا أصّحْ مَا في التسسْميَةِ. 

(149) الكوع: أو الكّاعٌ؛ هو العظم الذي في مَفْصِلٍ الكفء يلي الإبهام» وأمّا الذي يلي 
الخنصّر فَكرْسُوْعٌ؛ بضم الكاف؛ والْمَفْصِل؛ رَس ورْضعٌ. ينظر: دقائق المنهاج 
للنووي: ص6 7. 

)16٠(‏ لحديث عثمان قإه؛ عَنْ أبي عَلْقمَة [ أن عنمن دعا بماء؛ فترضا؛ فارع يي انى 
عَلَى الُْسْرَى ؛ م عُسَلْهُمَا إلى الْكُوْعَيْنٍ ] رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب 
صفة وضوء الي : الحديث .)٠١9(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى: باب صفة 
غسلهما: الحديث )1١9(‏ . 

50-50 لحديث أبي هريرة 5ه قال: إن رسول الله يِه قال: [ إذا استيقظ‎ )٠١١( 
قلا َيس بده في الإناء؛ حى مهما تلن إن يدري أبن بات يه ]. رواه‎ 
ومسلم‎ .)١87( البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب الاستجمار وترا: الحديث‎ 
في الصحيح: كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضئ يده المشكوك في نجاستها في‎ 
.)778/810/( الإناء: الحديث‎ 

(161) لحديث عبدا لله بن زيد الأنصاري؛ [ أنه وصف وضوءَ رسول الله ولِ؛ِ فدَعَا بِمَاءِ 


>> 


كياب الطْهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ ۳ 


العلا لمم للمسيء صلاته أنه لا َم م صلا ة أحدكم حتى يُسْبعْ الْوْضُوءَ كما كم 
يد الله ] حسنه ه الترمذي وصححه الماک وَالْأَظْهَنُ أن فَصلَهُمًا فصل 
لحديث فيه ولم يضعفه أبو داودء كم الأصّحُ أي على هذا القول» يُتَمَطْمَضْ بغرقةٍ 


لاء نم يَسَْنشِق بأَخْرَى لاء أي حتى لا ينتقل إلى عضو إلا بعد كمال ما 
قبله(؟ "2 والثاني: شتا غرفت 9 ارف [لالظاقة ويا فيهمًا َير الصائې 


كفا نه على ديو ففسَلَهُما لَهُمًا كلام م دحل يده َاسْتَحْرحَهَا فَمَظْمَض واستدشق مِنْ 
كف وَاحِدَوَ فعَلَ ذَلِكَ لذا ]. رواه البخخاري في الصحيح:كتاب الوضوء: باب مسح 
الرأس كله: الحديث )١85(‏ وباب غسل الرجلين إلىالكعبين: الحديث(857١).‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الطهارة: باب في وضوء البي: الحديث .)7130/1١4(‏ 

)١6(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: 
الحديث (858). والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء لي 
وصف الصلاة: الحديث(۲١۳)‏ وقال: حديث حسنء ولفظه مقارب لما حكاه ابن 
الملقن رحمه الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث(١۸/۸۸١۲)»‏ وقال: 
هذا حديث صحيح علىشرط الشيخين. ٠‏ 

)١64(‏ هو حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جدّه (كعب بن عمروء وقيل: عمرو بن 
كعب) قال: [ وَخَلْتْ؛ يَْنِي؛ عَلَى ابي ولك وَهُوَ برضا وَالْمَاءُ ييل من وهه 
ولحي على صدرو» فرأيتة ا وَالإمنتِنشّاق ]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الطهارة: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق: الحديث (۱۳۹). 
وعلى ما يبدو أن أبا داود لم يضعفه بسبب ترجحح وجهه عنده في الخلاف» أو كما قال 
ابن حجر في التهذيب: قلتُ: في الحديث المذكور أنه قال: رأيت البي به يتوضأ. فإن 
كان جحد طلخة بن مصرف فقد رجّح جماعة أنه كعب بن عمرو؛ وجزم ابن القطان 
بأنه عمرو بن كعب؛ وإن كان طلحة المذكور ليس ابن مصرف فهو ججهول؛ وأبوه 
مجهولء: وجده مجهول ولا يثبت له صحبة؛ لأنه لا يعرف إلا في هذا الحديث. ينظر: 
تهذيب التهذيب: ج ٦‏ ص/07/7: الرقم .)٥۸۳۹(‏ قلتُ: وعلى ما يبدو أن أبا داود 
ربمّح أنه طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب» فجده» وطلحة هذا له ترجمة لي 
تهذيب التهذيب: )۳١١١(‏ وهو ثقة. ثم له قرينة من فعل الصحابة ما جاء عن شقيق 
بن سلمة دنه قال: شهدت عَلِي بن أبي طالب وَعْثْمَانَ رضي الله عنما تَوَضاً تلاا 

<< 


4 كاب الطْهَارَةٍ: باب الْوْضُو 


و للقيط ابن صبرة: [ بغ بغ الوْضُوءَ وَحَلْلْ , يْنَ الأصّابع» وَبَالِعْ فضي 
الاستنشاق» إلا لا أن تكون مانا )"مخ ارما *'' وغيره وقي رواية صحيحة 
كما قاله ابن القطان: [ إذا وات فالغ في الْمَضْمَضْةٍ وَالاسْتِنشّاق مَالَمْ تَكُنْ 
سايم ۳ قل افر تفيل اجنم لات غرف تتشم ون ر كم 
تنش وال ألم هو الذي صمّت به الأحاديث. 

قال الشيخ عرز الدين: وَقدّمَتٍ المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم 
على منافع الأنف» فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة» وهو محل 
الأذكار الواجبة والمندوبة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


رتفليث الْعَسْلِ بالإجماع”*" وَالْمَميْحء لأنهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ مسح 


لما رَد الْمَصْمَضَة يِن الإستنشّاق؛ ثم قالا: هكذا توضأ رسول الله يك قال ابن 
حجر في التلخيص: ج ١‏ ص١4:‏ وأنكره ابن الصلاح في كلامه علىالوسيط... قلت: 
روى أبو علي بن السكن في صحاحه من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة... فهذا 
صريح في الفصل؛ فبطل إنكار ابن الصلاح. ثم حكىروايات كثيرة تعضد رواية طلحة. 

)١65(‏ الحامع الصحيح للترمذي: كتاب الصوم: باب ما جاء قي كراهية مُبّالغة الاستنشاق: 
الحديث (۷۸۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في السنن: كتاب 
الطهارة: باب ف الاستنثار: الحديث .)١47(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: 
الحديث )۷۷/١۲۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . 

)١57(‏ في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: ج ١‏ ص84 :١1‏ الحديث (75)؛ قال ابن الملقن: وني 
رواية للحافظ أبي بشر الدولابي في جمعه لحديث الثوري: (الحديث) قال ابن القطان: 
إسناده صحيح . 

)١59(‏ لِحَدِيث عَطاء بن رَيْد: أن خُمْرَان موی نماد ا بْنَ عَفَانُ: دَعَا 
بإناء فَأفْرَغَ على يده لاٹ رات فَعَسَلَهُمَء ؟ وي ام 
سق وَعْسَلَ وَبْهَهُ ثلآث مَرات ويد يه إىاليرفقيْنِ ثلاث مرا ثم مَس رسو 
م عسل رجن لاٹ مرا إلى انه م ال: قال رَسول الله ي: [ مَنْ توا 
نخر وُطُوئي هذا م صلَى ركن لا بدت بها نض بشي ء؛ عر له ما َم ِن 
ذنبو]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: با و ا ثلاثاً: الحديث 

<< 


كاب الطهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ و 


رَأْسَهُ تلن رواه أبو داود» وقال البيهقي في خلافياته: إسناده قد احتجا بجحميع رواته 
غير غار ابن شقيق ابن سلمة؛ قال الخاكم: لا أعلم ف عامر طعنا بوحه من 
الوحوه””') وَيَأخَلٌ الشاك باليقينء كما في عدد الركعات. 

مسح مَسْحُ کل راس وا من الخلاف» 2 نيه أي بماء جديد للاتباع؛ كما 
0 الق ون عَسْرَ رَفْعُ الْعمَامَةء أو لم يرد 
أي ونحوها كالقلنسوة والْحِمَاِ كَمَلَبِالْمَسْح عَلَيْهَاء للاتباع كما أخرجه مسلم " 


.)١59(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب صفة الوضوء وكماله: الحديث 
(/77) والبيهقي في السنن الكبرى:كتاب الطهارة: الحديث (40؟) وقال: ورَوَيْناُ 
في ذلك عن على بن أبي طالب نه وعبدا لله بن زيد عن البي وق . 

(158) في سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النِكة: الحديث(۸٠١)»‏ قال أبو 
داود: أحاديث عثمان طب الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة» فإنهم ذكروا 
الوضوء ثلاثاً؛ وقالوا فيها: ومسح رأسه؛ ول يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.إنتهى» 
ثم في الحديث(١١١)‏ بسنده عن عامر بن شقيق بن جَمَرَة» عن شقيق بن سلمة قال: 
زات غات بن عفان غل راغت لون فان وتسم راس لانم تالزانت 
رَسُولَ الله يِه فعَلَ هَدَا! قال أبو داود: رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاثاً فقط. 
أما عامر بن شقيق بن جمرة الأسدي الكوفي» ذكره ابن حبان في [ الثقات ] وقال 
النسائي: ليس به بأس» وقال ابن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم: ليس بقوي» صحح 
التزمذي حديثه في التخليل» وصححه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم.ترجمته في تهذيب 
التهذيب لابن حجر: الرقم )۳١۷١(‏ . 

(169) عن عبدا لله بن زيد طه قال: [ رات رَسُولَ ١‏ لو برضا فأحدَ مَاءُ لأذنيْهِ جلف 
الْمّاء لذي مَسَح بو راس ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث 
200 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيحين» وفي لفظ آحر [ أن النبي 
مسح أذنه عير الْمَاء الي مسح بو رس ]. أما رواية البيهقي: [ أنه رأى رَسُولَ 
الله وَل وض فاح د لَه مَاهٌ جلف الْمَاء الي أَحَدَ إرأو] وقال: هذا إسناد 
صحيح: ينظر: السنن الكبرى: ج ١‏ ص4 :١١‏ الحديث )۳١۹(‏ . 

)١٠١(‏ لحديث المغيرة بن شعبة قال: : تلف رَسُولُ الله وَل فتحلفت مََهُ فلَمًا قَضَى حَاحَمَهُ 


>> 


٩‏ كاب الطْهَارَةٍ: باب الْوْضُوءِ 


ونقل المصنف في شرح المهذب عن الأصحاب استحباب ذلك سواء كان ذلك 
لعن اول 


قْلتُ: ولا يحزي الاقتصار على العمامة عن الرأس عند أكثر العلماء كما حكاه 
0 "© ولكن في البحاري أنه حلب العلا السام مسح على اوه 

خفيْو» ولي مسلم أنه مسح عَلَى الْحفينٍ امار" “» وقال ابن حزم: سئّة من 
ا 0 المغيرة 
وبلال وسلمان وعمر وابن أمية وكعب بِنُ عُجَرَة وأبو ذر» وبهذا يقول جمهور 
الصحابة والتابعين» وقد قال الشافعي: إن صح الخبر فيه أقول به؛ قال: وقد صح 
ار فهو قله فلت جاب أصحابنا بأن هذه الأحاديث وقع فيها اختصارء والمراد 


َالَ: [ هَل مَحَكَ مَاء؟ ] فأنينه طهر ٠‏ سل كق وَوَحْهَهُ م ذهب يَحيرٌ عَنْ 
ِرَاعَيْه؛ فضاق كم الحبّة؛ احرج يديه مِنْ تحت اة عَلَىمَْكِييْهِ عسل ذِرَاعَيّهِ مسح 
ناميه وَعَلَى الْعمَامةٍ وعَلى خفيْه ... الحديث: الستن الكبرى (۲۹۷)» رواه مسلم 
5 كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: الحديث .)۲۷٤/۸١(‏ 

ا ا م عن 

)١77(‏ قول الخطابي: (وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهاء وتأوّلوا الخبر في المسح على 
العمامة على معنى أنه يقتصر على مسح بعض الرأس» فلا يمسحه كله مقدمه ومؤخره 
ولا ينزع عمامته من رأسه ولا ينقضهاء وجعلوا حبر المغيرة كالمفسر له ... إلى أن 
قال: فلا ينزك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل) معام السنن للخطابي: شرح 
حديث ثوبان: باب المسح على العمامة: ج ١‏ ص١١١.‏ 

)1١(‏ في صحيح البخاري: عن جعفر بن عمرو عن أبيه: [ رأث النبي و يَمْسَحُ عَلّى 
عمامته وَححفيّه]: كتاب الوضوء :باب المسح على الخفين: الحديث .)٠٠١(‏ وعند 
مسلم: في الصحيح فضلاً عن حديث المغيرة السّلف؛ قال: 1 وَغْسّلٌ ذِرَاعَيهٍ ومس 
َاصِيَده وَعَلَى الْعِمَامَةٍ وَعَلَى فيه » فلحديث بلال أيضأًء عن كعب بن عحرة عن 
بلال: [ أن رَسُولَ الله يي مسح عَلَى الحفَيْن امار ] وني طريق.إسناد آخر قال 
[رأيت رَسُولَ الله ب ... ]كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة: الحديث 
(Ye/AS)‏ . 


كيتاب الطهارَة: باب الْوْضُوءِ ¥ 


مسح الناصية والعمامة بدليل رواية المغيرة مسح بناصيته وعلى العمامة» أحرجحها 
مسلم؟ ورواية بلال أنه عَلَيْه اللا وَالمَلامُ مسح على الخفين وبناصيته وعلى 
العمامة؛ قال البيهقي: إسنادها حسن''. 


وتخليلٌ اللحية الكثق للاتباع كما صححه الترمذي وغيره"'» وكذا ما في 
معناها كالعارض» واستثنى وتران تقر لامر احم بن تخليل اللحية الكثة 


الْمُحْرِم وعلله بأن التخحليل س 27 الشعن حرام ويخاف منه المنتف» وَأَصَابِعِو 
لحديث لقيط السالف» قُلَتُ: وي الدارقطي بإسناد جحيد من حديث عثمان؛ تثليث 


التخليل» ينبغي استحبابه"''. 
وَتقدِيم اليُمنى» أي يدا ورجلاً للاتباع» والحكمة فيه التيمن إذ اليمين مأحوذة 
من اليمن وهو حصول الخير» والشمال تسمى الشوماء أما الكفان وَالخدّان فيطظهران 


.)۸۳( و‎ )8١( هو حديث مسح بعض الرأس رواه مسلم؛ كما سبق في التعليق‎ )۱٦٤( 

(110) عن عثمان بن عفان ضه:[أن الي يل كان يُخللُ ينه ]» رواه التزمذي في الجامع: 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في تخليل اللحية: الحديث (١؟).‏ وقال: حسن صحيح. 
وة ان ان ق ميس اليف و اواك أن الشعدرة: اديت 
(87/5707) وقال: هذا إسناد صحيح» وقد تقدم القول في عامر بن شقيق. ينظر الرقم 
.)٠٤(‏ 

)١15(‏ حديث لَقيط بن صَبرّة السّالف الذكر في التعليق (۷۹)» وله قال: قال رسول | للْميك: 
[ إذا وات فخثّل الأصَابعَ ]. رواه الزمذي في الجامع: الحديث (۳۸) وقال: هذا 
عدوت ا ع أما حديث عثمان 5إه؛ فلعله رحمه الله قصد ما حاء عن شقيق 
بن سلمة قال: رأث عُنْمَانَ تَوَضَأء فُمَضْمَض وَاسْتدْشَقَ نلآناء وَعْسَّلٌ وَحْهَهُ ثلآنا 
ولل لِحْينهُ لان وَغْسّل وَرَاعَيه تلاا ... الحديث: رواه الدارقطيي في الستن: باب 
دليل تثليث المسح: الحديث (۲): ج ١‏ ص .3١‏ والاحتلاف على عامر بن شقيق» قد 
حسم آنفا. ثم قلت: لما حاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ول قال: [إذا 
توصت فلل أصَابِعٌ يديك وَرَجْلَيْكَ ع رواه الترمذي في الجامع: كتاب الطهارة: باب 
ما جاء في تخليل الأصابع: الحديث (۳۹) وقال: حسن غريب» قال ابن الملقن في 
التحفة: قال الزمذي في علله: سألت البخاري عنه فقال: حسن 


۱۸ كاب الطْهارَةٍ: باب الْوْضُوء 


دفعة واحدة وكذا الأذنان على الأ" ''. 

وَإطالَة غرته وتخجيلهء للحث على ذلك؛ وهما غسل ما فوق الواحب من 
الوجه واليدين والرجحلين*". 

وَالْمُوَالة» خروجا من المخلافء وَأَوْجَبهَا الْقَدِيمُ أي إذا طال التفريق وكان 
بغير عذرء لأنه عبادة, يبطلها الحدث فأبطله التفريق الكثير كالصلاة إذا طول ال ركن 
القصير عامدأء وفرق الحديد بأن الصلاة يبطلها التفريق اليسير عامداً ولا يبطل 
الوضوء إجماعاً. 


وَتركُ الإسيعانة لأ الاجر على قر ال 1 ا و و لنفض» لأنه كالْمتبرئ 


507 لحديث أبي هريرة ظه: أن البي يلع قال: [ وَإذَا ترضاتم َالَو‎ )١١۷( 
وابن ماجه في‎ .)4١4١( داود في السنن: كتاب اللباس: باب في الانتعال: الحديث‎ 
. )5١7( السنن: كتاب الطهارة: باب التيمن في الوضوء: الحديث‎ 

SS‏ أ أئي يعون يرم لياه غر 
مُحَجَلِينَ مِنْ آار ر الؤضوء فمن استطًاع نكم أن يطيل عَرَنهُ يِفَل رواه البحاري في 
صحيحه: كتاب الوضوء: NE‏ ال .)١75(‏ ومسلم 
ف الصحيح: كتاب الطهارة: الحديث (15/88 7) . 

(11) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ا رول الله ! يدر الا ا رام" 
يسك وَاجِدٍ؟ قال: [ انتري» فَإِذًا طبر فارج جي إلى التنيم اتنا بمکان 
كتاء ولكِنهًا - أي رة - على قَدْرِ تقك أو نصبك ] رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب العمرة: باب أججر العمرة عل كدر النصب: الحديث (۱۷۸۷). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام: الحديث )١55(‏ مسن الباب. 
والشاهد في المسألة قوله عليه الصلاة والسلام [ وَلَكِنهَا عَلَى قذر نفيك أو صك ] 
شك من الراوي. قال النووي رحمه الله: (هذا ظاهر في أن الثواب والفضل في العبادة 
يكثر بكثر النصب والنفقة» والمراد النصّبُ الذي لا يَذْمهُ الشرع وكذا النفقة) المنهاج 
شرح صحيح مسلم: ج ۷ ص 407» وعقب عليه ابن حجر في الفتح بقوله: (وهو 
كما قال» لكن ليس ذلك .عطرد» فقد يكون بعض العبادة أخف من بعض؛ وهو أكثر 
فضلاً وثوابا بالنسبة إلى الزمان كقيام ليلة القدر بالنسبة لقيام ليال من رمضان غيرهاء 


>> 


كياب الطهارة: باب الْوْضُوءِ 4 
من العبادة"'» وكذا التنشيف في الأصح ئة انتعياذة فكان و که آولی: 
والثاني: أنه مكروه كإزالة الخلوف» والثالث: أنه مباح TTY‏ 
وقول بَعْدَةُ: [ أَسْهَدُ أن لا لَه إل الل وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَسْهَدُ أنّ مُحَمّدا 
عبِدة ورسولة الهم اجْعَلنِي مِنَ التوّابينَ وَاجْعَلْيِي م مِن الْمُتَطَهّرِينَء سُبْحَانَكَ 


ما اح سوس صما و TT‏ 

ه...) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج ۳ ص۷۸۰. وسيأتي الكلام في في 
0 إن شاء الله. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب ذه؛ قال: إني 
يت رسو اللو ل قى مء رشوب ارذ أذ أيه و فقَال: [ ني لا أب 
أن يُعِيْنِي عَلَى وُضُوئِي أَُحَدّ ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه البزار بإسناد ضعيف» 
وقال: لا نعلمه يروى عن رسول الله َيه إلا من هذا الوحه بهذا الإسناد. قال الهيثمي: 
رواه أبو يعلى والبزار وفيه أبو الجدوب ضعيف: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 
ج ١‏ ص۲۲۷: باب في الاستعانة على الوضوء. رد صت أحاديف عيب الماء 
علىيدي رسول الله يه رواها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب 
الرحل يوضئ صاحبه: الرقم (۳۹۰و٠۳۹)‏ عن أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة رضي 
الله عنهما . 

)١17+09‏ قلت: ليس كذلك؛ لما جاء في حديث ميمونة: [ثم تنح فَغْسَلَ قَدَمَيه؛ نم أي عنديل» 
فلم يَنْقْضْ بها ] وي لفظ [ فأتيته برق كم يُردْهَاء فَجَعَلَ يُنفض بِبَّدِهِ ] وفي لفظ 
[فناولتة وبا فلم أده اطق وهر فض يدي ]» عن ابن عباس عن حالته ميمونة: 
البخحاري في الصحيح: كتاب الغسل: الحديث(/ و5١‏ و18١).‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحيض: باب صفة غسل الحنابة: الحديث .)۳٠۷/۳۷(‏ وأما حديث أبي هريرة: 
أن رسول الله وليه قال: [إذا توضاتم ف سبوا نكم مِنَ الَمَاء؛ رلا تنفضوا بيك من 
اماه َا راوح الشيْطان ] فهو حديث ضعيف لا حت به» فال ابن الملقن؛ رواه 
ابن يغام ا E‏ حبان في تاريخه ووهیاه. 

۲ لحديث ميمونة رضي الله عنها السالف: وفي شرحه الحديث من صحيح مسلم: ج‎ )۱۷١( 
ص55 "؟: قال النووي: وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في‎ 
هذا الحديث» وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعي ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحاء كان‎ 
التنشيف مثله وأولى لاشتراكهما في إزالة الماء وا لله أعلم.‎ 


1۰ كاب الطهارة: اب مسح الخفّ 


الهم وَبِحَمْدِ بِحَمُدِ ٠‏ أَشهَدُ أن لا إِلَه إل أنت أسْتَغْفِرَكَ وتوب إا ليك ]» الأحاديث 
صحيحة TT‏ وَحَدَفْتْ ذُعَاءَ الأغضاء إذ ١‏ لا أصل ل قلت: لا بل 
له طرق ضعيفة وفضائل الأعمال يتسامح فيهاء وهي موضحة في تخريجي لأحاديث 
الرافعي والوسيط"'. 


يجوز ف في الْوْضُوء أي بدلا عن الغسل 079 لِلْمُقِِمٍ يَْما ويله وَلِلْمْسَافِنٍ 
0 أخرحه مسل" وهذا في 
السّليمء أما دائم الحدث؛ فإنه مسح لما يحل لو بقي طهره؛ وهو فرضٌ ونوافل؛ مِنَ 
الْحَدَثْ ث بعد لس لأنها عبادة مؤقتة؛ فكان ابتداءٌ ويها فن حين حواز فعلها 
E E aE‏ ايه إلى الت ذم الجر كءالمز ون 
حين الحدث لأَوّل؛ كما اقتضاه كلامه”""2) وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح 


(1075) البدر المنير ف تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم 
الرافعي: ج ١‏ ص١5١-77١.‏ قاله محقق كتاب التحفة. 

(۱۷۳) لأحاديث» منها؛ حديث جرير البحلي: عن هَمّام؛ قالَ: [ بال ري نوكا 
مسح على حفيو؛ ققيل: عل هذا ! قَال: نّم ؛ رایت رَسُولَ الله لب ؛ يال م توا 
مسح عَلَى خفيه ]. وف رواية أحرى؛ [ قالواً: إِنْمَا كان ذَلِكَ قَبْلَ نزول الْمَائِدَة؛ 
قَالَ: وما أسْلَمْتْ إلا بعد نول الْمَائِدَةِ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: 
باب الصلاة في الخفاف: الحديث .)۲٠۲(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب 
المسح على الخفين: الحديث (۲۷۲/۷۲) . ش 

(5/ا١)‏ صحيح مسلم: كتاب الطهارة:ئ باب ازج ي المع عي على الخفين: الحديث 
(177/8). عن شريح بن هانى؛ قال: اتيت عائشة أسألهًا عَنِ الْمَسْح عَلَى الْحَيْن» 
فقالت: عَلَيِكَ بان ابي طالب فَسَلَهُ ! نه كان يُسَافِرَ م رَسُول اللو . فَسَالناة: 
قال: [ جَعَلَ رَسُولٌ الل يل اة يام وكين لِْمْسَافْرٍ وما وليل مُق ] : 

)١07(‏ ولحديث صفوان بن عَسال؛ قال: کنا إا كنا مَعّ رَسُول الل يل في سَقرِء [ أ نا أن 


كناب الطْهَارَة: اب ملح الْحفّ لل 


ا ا ل 


يَسْتَواف مُدَةَ سَفْرء» تغليباً للحضر. 

وَشَرْطهُ أن يُلْبْسَ بَعْدَ كمال طهر لحديث أبي بكرة أن رَسُولَ الله وَل 
شه و کک كع ری ر و ونا إن لطر قلسن ا 
ھ2 ل ال : اكالم 98 35 الما U.‏ 
دحت LE‏ الخاري حسن“ ٠‏ والمتيمم لا لفقد الماء» يمسح يحل لو 
بقي طهره» سَّاترا مَحَلَّ فَرْضِهِء أي من كل الجوانب لا منالأعلى» ويُجزئ الشفاف 
كالرّحاج بخلاف رؤية المبيع من وزائه» طَأهرأ» لأن الخف بدل عن الرَّحْلِء يُمْكِنْ 
تباغ الْمَثي فيه ردوب مُسَافِر لْحَاجَاتِهِ لأن غيره لا تدعٌ الحاجة إليه؛ فلم تتناوله 
الرخصة» قيل: وَحَلاَلاً لأن الر حص لا تناط بالمعاصي» والأصح: أنه لا يشرط 
لأن المعصية لا تختص باللبس فلم تمنع الصحة» كالذبح بسكين مغصوبة. 


ولا ُجزئ مَنسُوجٍ لا يمع ما أي لعدم صفاقته» في الأصح لأنه لا يعد 
حائلاً والثاني: یجزئ؛ كخف انثقبت ظهارته في موضع وبطانته في موضع آحر» . 


- 


لا تنزعَة نَلاناً؛ إلا من حتابة؛ وَلْكِنْ مِنْ غَائْط وبول وَنَوْم ]. رواه النسائي في السنن: 
کتاب الطهارة: باب الوضوء من الغائط: ج ١‏ ص۹۸. اولي في الجامع: كتاب 
الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم: الحديث (95) وقال: حسن صحيح. 
قلت: قال الخطابي في المعالم: كلمة (لكن) موضوعة للاستدراك؛ أي في اللغة وضرورة 
الكلام. 

(177) رواه ابن حبان في صحيحه: ج ۲ ص05: الحديث .)177١(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الطهارة: باب رخصة المسح: الحديث )١181(‏ والحديث )۱١۸۲(‏ 
وقال: هكذا رواه مسدد؛ إلى قوله: وكذلك رَوَاهُ الشَافِعِي عن عبدالوهاب؛ إلا أن 
الربيع شك في قوله: إذا تطهر فلبس حفيه» فجعل من الشافعي؛ وهو في الحديث. قال 
ابن الملقن في التحفة: رواه ابن حزمة وابن حبان في صحيحهماء وقال الشافعي: إسناده 
صحيح» وقال البخحاري: حسن. ونقل ابن جحر في تلخيص الحبير: ج١‏ ص55١:‏ قال: 
ونقل البيهقي أن الشافعي صححه في سنن حرملة: ينظر: معرفة السنن والآثار: ج١‏ 
ص47 7: باب وقت المسح: الحديث )٤۲۷(‏ . 


1۲ كناب الطهّارة: باب مسح اْخفّ 


ولا يضر نفوذ الماء من مواضع الخرز؛ قاله القاضي حسين وغيره» وَل جُرْمُوقَان في 
الأظْهر لأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح كالعمامة"") 
والثاني: يجوز؛ لأن الحاجة تدعو إليه لدفع البرد والوحل» ومحل الخلاف ما إذا كانا 
قويين» فإن كان الأعلى ضعيفاً فقط جاز المسح عليه إذا وصل البلل إليه لا بقصد 
الأعلى فقط. 


يجوز مَشُقوق قدم شد أي بالشّرّج وهي الوراء في الأصح» الحصول الستر 
به TT E‏ 


ord د‎ 


داود "» وسن مسح اعقب TT‏ أحرجحه الطبراني 


وقال: تفرد به بقية". 


(10) الْجُرْمُوقَ: بضم الحيم والميم؛ فارسي معرب؛ وهو يبس فُوْقَ الْحف؛ والْحرْمَاق - 
اکرو عافن مز لتقب بر كفا ر اک رک ع اين 
العجم بِالموْصل في أوائل الإسلام؛ الواحد؛ حرمقانی. هذا في اللغة. أما في اصطلاح 
الفقهاء وعرفهم؛ فهو حف فوق حف وإن لم يكن واسعاً لتعلق الحكم به. فى فقال: 
(حُرْمُوقَان) وهما خف فوق خف؛ كل منهما صالح للمسح عليه» فلا يصح الاقتصار 
على الأعلى منهما في الأظهر لأن الرحصة وردت في الف لعموم الحاجة إليه» ولا 
تعم الحاجة إلى الجرموق. ينظر: القاموس امحيط للفيروزآبادي مادة اس 

(۱۷۸) عن الغيرة بن شعبة؛ قال: [ وات اني َك في عَروَة توك فَمَسَحَ أعْلّى الخفين 
وَأسفلهُمًا] سنن أبي داود: كتاب الطهارة: باب كيف المسح: الحديث (56١)؛‏ قال 
أبو داود: وبلغينٍ أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء . 

(۱۷۹) الحديث عن جابر؛ قال: مر رسول الله وَل برحل وصاء وهو يغسل خقيي» فنحسة 
بيدو؛ وقال: نما يرا هذا ] ثم راء بيده من مقدم الخقين إلاصل الساق ورج 5 
أصابعه ! قال ابن الملقن: رواه الطبراني» وقال: تفرد به بْقِيّة. ثم قال: قلت: وهو ثقة 
أخرج له مسلم لكنه يدلس. وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية بلفظ: فقال بيده 
هكذا؛ [ إِنمًا أت بِالْمَسْحٍ ] وفرّجٍ بين أصابع كفيه على خفيه. وأشار (لإسحاق) 

>> 


كِتَاب الطَهَارَةٍ: باب ملح اللخفّ ۱۳ 


وَيَكْفِي مُسَمّى مسح لأن المسح ورد مطلقاً ولم يصح في تقديره شيء؛ فتعين 
الاكتفاء عا ينطلق عليه الأسمء ولو غسله أجزاه على الأصح» نعم يُكْرَهُ يُحَاذِي 
الْمَرْضَ أي من الظاهر, لأنه بدل عنهء إلا ْمَل الرّجْلٍ وَعَقِبَهَا قلا على 
الْمَدْهَسِ لأن الباب باب اتباع» ولم يؤثر فيه الاقتصار على الأسفل؛ وقيل: بالإجزاء 
فيهما قطعاء لأنهما محاذيان محل الفرض» قأشبها المحاذي لمشط الرجل» ورحح 
الرافعي في الأولىطريقة القولين» وحكىفي الثانية ثلاثة طرق» وعبارة أصل الروضة: 
لا يجزئ على المذهب» وقيل: العَقِبُ أوْلَى بالحواز من الأسفل؛ وقيل: أولى بالمنع. 
قلت: حرف كَأسْفَلِ وا لله أغلم لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبا؛ قاله البغوي 
وغيره» لكن مقتضى كلام الرافعي وغيره أنه كأعلاه. 

وَلاَ مَمْحَ شاك في بَقَاء المد رجوعاً إلالأصلء إن أجنب وجب تجديد 
س أي هذ الل إن ار التي لأمر الشارع ESS EG‏ 
وَمَنْ نَوَعَ وَهُو بطر الْمَسْحِ غَسَلَ دميو لأن الأصل غسلهما؛ والمسحٌ بدل 
فإذا زال؛ وجب الرجوع إلى الأصلء وَفِي قَوْل: يُتوَضَا لأنها عبادة بطل بعضها 
فبطل كلها كالصلاة» وقیل: لا يستأنف؛ ولا يغسل رجليه؛ بل يصلي؛ حكاء 
الأستاذ أبو إسحاق الاسفراين وجهاً في مصنف له في أصول الفقه؛ وهو غريب 
نقلاً مختاراً دليلاً . 


أي إسحاق بن راهويه في المسند: ج١‏ ص٠٠:‏ الحديث (۹۸) من باب المسح على الخفين. 
أما بَقِيَّة فهو بن الوليد بن صائد الكلاعي» قال ابن المبارك: کان ضدوفاء لگن 

كان يكتب عمن أقبل وأدبر» وسّكل يحيى بن معين عنه فقال: إذا حدّث عن ثقات مشل 

صفوان بن عمرو وغيره فاقبلوه» أما إذا حدّث عن أولفك المجهرلين فلاء ثم قال ابن 

حجر: وروق لامشل دجا واحداً شاهدا متنه: [ من دعي إلى عرس ونخره 

قليجب]. ينظر: ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ج ١‏ ص1459- 

۷ : الرقم (9/الا) . 

. )٠۷١( لحديث صفوان بن عسّال الذي تقدم أول الباب. تقدم في الرقم‎ )۱۸٠( 


لل كياب الطَهَارَة: باب الْفُسْل 


م 


الغسل: وهو بفتح الغين ويجوز ضمهاء مُوجِبّهُ موت أي إلا في حق الشهيد 
كما سياتن ف بابه» وَحَيْض وَنِفَاسٌ بالإجماعء وکذا ولأَدة بلا بل في الأصح 
لأن الولد مني منعقة» والثاني: لا جحب» لأنه لا يسمى منيّاء وَجَتابَة لقوله تعالى: 
7 نبا فاطًهرو ي٣٠‏ وأورد الرافعي على الحصر في هذه الأمور مالو 

' تنجس البدن جميعه؛ أو بعضه واشتبه عليه» فإن عدهم للموت موجبا يقتضي إرادة 
ما تحب فيه النيّة وما لا تحب» بدُخول حَشْفَةٍ حَشَفَة لقوله 4: [ إذا التقى العيتانان ققد 
وَحَب الْغسْل] صححه ابن حبان2"*9» قال الحويي في التبصرة: وليس في تغييب 
بعضها غسل إلا من جهة الاستحباب. وما ذكره ظاهر؛ فإن لنا وجهاً في الوحوب 
والحالة هذه وان کان شاذاء أو قَدرِهَا أي من مقطوعهاء فرْجاء أي من آدمي حي 
أو غيره» وبخروج يي أي من الشخص نفسه» ولو نزل المي إلى فرج ثيب وجب 
أو بكر فلا جزم به في التحقيق» من ) طَِيقِه الْمُعْتَاد بالإجماعء وَغْيْرِهه أي كما لو 
أنكسر الصلب فخرج منه المي مستحكماء وَيُعْرفُ بتَدَفْقِِ أي وهو خروجه 
بدفعات» قال الله تعالى: فين مّاء داق ”^ أو َة بخرو جه أي مع الفتور 
عقبه؛ والتلذذ يستلزمه؛ أو ريح جين أي أو طلع؛ رطب أو ناض بض جَافا 
لأنه لا يوحد صفة من هذه الثلاثة في حارج غيره» قن قدت الصّفَات قلا عسل 
لأنه ليس عي ويحتمل أن يكون ودياء وَالْمَرََةٌ كُرَجُلِء أي في الصفات المذكورة 
وأنكرة ابن الصلاح. ا 


(181) المائدة / 1. 

(۱۸۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر حبر نان صرح بصِحَّةٍ مَا ذكرناة: 
ج۲ ص۸٤۲:‏ الحديث (۱۱۷۹). لفقا طلم لي اليد [ ومر اتان الْخِنَانٌ 
فقذ وَحَب الْغسْلُ ]: الحديث )۳٤۹/۸۸(‏ . 

(۱۸۳) الطارق / 5. 


كاب الطّهارة: باب الفسل 110 


ر ولرل 


وَيَحْرمَ بهاء أي بالجنابة» ما حَرُمَ بالْحَدَثِ» أي مما تقدم في بابه؛ بل أولّىلأنها 
أغلظء وَالْمَحْثْ ِالْمَسْجِدء لقوله تعالى :ولا تقْربُوأ الصّلاة...#الآية*"© أي 
مواضعهاء وخرج بالمسجد مصلى العيد ونحوه . 

فرع في فتاوى البغوي؛ إذا كان في المسجد بعرء لا يجوز للجنب المكث فيه إلا 
إذا تيمم ودخل» وفيها أنه لو دلى نفسه بحبل ومكث في هواء المسجدء لأن لمواء 
المسجد حرمة المسجدء بدليل صحة الاقتداء للمتطهر إذا كان على الو وا 
المسجد وصحة صلاة مُنْ بجبل أبي قبيس. 

لا عبوز للآية المذكورة”**"2) وَالْقَرْآنُ أي باللفظ والإشارة من الأعرس لا 
بالقلب تعظيماً له» وفاقد الطهورين يقرأ الفاتحة في صلاته عند المصنف خلافا للرافعي 
فإنه قال: ينتقل إلى الأذكارء ولحل أذْكَارُهُ لا قد قران“ لعدم الإخلال 


(184) النساء / ٤۳‏ : «يأيهًا ا ارين اموا لا قروا الصلاة وم کاری کی تراما 


وون ولا نا إل ابي سبي تيلوا ون كتدم مَرْضَى أو عَلَى سَفر أو جَاءً 
أحة ن من انقبط از اسم سء قم جوا مَاءّ فيَحّمُوا صَعِيدًا طيبّا فامْسّحُوا 
بوجوهکہ أئدِيكُمْ إن الله كان عفرا غفررًا) . 

(۱۸۰) لقوله تعالى: ولا تا إلا عابري سيل [النساء / 4 ] والحشب: هو غير الطاهر من 
إنزال أوجاوزة ختان.. والعبور: هو المرور في المسجد. وسبب ورود النهي يدل بقصته 
على إرادة التحريم؛ أن سبب الآية؛ أن قوماً من الأنصار كانت أبواب دورهم شارعة 
في المسجد؛ فإذا أصاب أحدهم جنابة اضطرً إلىالمرور في المسجد. قال القرطي: وهذا 
صحيح؛ يُعضده ما رواه أبو داود عن جَسْرَة بنت دجاجة قالت: “معت عائشة رضي 
الله عنها تقول: حَاءَ رول ال و وَوْحُوة بوت أمْحَابه مُرَعَةٌ في الْمَلْحِدٍ 
فَقَالَ: [ وَبهُوا هَل الوت عن الْمسْحلو]» م دحل النبي وَل ولَمْ يصع الوم شيعا 
رَحَاء أن تل لَهُمْرُعْصَة فرج النبي ولق لهم فقال: [ وَحْهُوا هنو البيُوتَ عَنٍ 
المسمْحد؛ ئي لا أجل الْمَسْحدَ لِحَائِضٍ ولا جُنسبي]. سنن أبي داود: كتاب الطهارة: 
باب في الجنب يدحل المسجد: الحديث (۲۳۲) وإسناده صحيح؛ وينظر الجامع 
لأحكام القرآن: ج ه ص۲۰۷ . 

)١187(‏ قال النووي: يُفهم منه مسألة نفيسة؛ أنه إذا آتی به ولم يقصد به قرآنا ولا ذكرا حل 

<< 


لل كاب الطَهَارَةٍ: باب الل 


والحالة هذه بالتعظيم» فإن قصده وحده أي دون الذكر أو ومعه الذكر حرم وإن 
أطلق فلا. قَلْتْ: ومواعظ القرآن وأحكامه وأخباره وغيرها كالأذكار247, 

وَأكَلَهُ أي أقل الغسل» ية رَفْع جَنابَةِ أي إن كان جنب أا الحائض فتدوي 
رفع حدث الحیض» فإن نوی أحدهما غير ما عليه فإن تعمدء لا يصح» وإن غلط 
صح» كما قاله المصنف في شرح المهذب في آخخر نية الوضوء**'» أو اممْجَبَاحَةٍ 
مُفعقر ليه او أَدَاء فُرْض الْغْسنلء أي وكذا أداء الغسل بحذف الفرض كما تقدم في 
الوضوءء وكذا الغسل الفروض والطهارة للصلاة أو رفع الحدث عن جميع البدن» 
وكذا إن أطلق في الأصح» مقَرونة بول فرْضء كما في الوضوء وتغويم شعرو 
وشرو لأن سيف E‏ بالبشرة مايشمل 
الأظفار» ويستئنى من ذلك الشعر النابت في العين؛ فإنه لا يحب غسله*'. 


صرح به إمام الحرمين وغيره. ينظر: دقائق المنهاج للنووي: صه". ومثاله؛ قول 
اراکپ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وا اي إن 
لله وإنا إليه راجعون . 

(۱۸۷) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن انيه قال: [لا يقرا الحنب شيعا مِنَّ الْقرآن] 
رواه النزمذي في الجامع الصحيح: الحديث(١۳).‏ والدارقطين في السنن: ج٠‏ ص۱۱۷ 
رما رایت أو لحديث علي بن أبي طالب ط: [ لم يکن يجب أ 

جز النبي يف عن الْقَرّآن شَيءٌ سوى الْحَنابةٍ ] رواه أبو داود في السنن: الحديث 
(۲۲۹). والتزمذي في الجامع: الحديث )١57(‏ وقال: إسناده صحيح. وقال القرطبي 
في الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص4 :٠١‏ إسناده صحيح. قال القرطبي: فالجمهور 
على المنع من ممه (أي المصحف من غير وضوء) لحديث عمرو بن حزم: الجامع 
لأحكام القرآن: ج ۱۷ ص٣۲۲‏ . 

(۱۸۸) قال النووي: لا يصح؛ لأنه متلاعب نوى ما ليس عليه؛ وترك ما هو عليه مع علمه؛ 
مخلاف الغالط؛ فإنه يعتقد: أن نيته رافعة لحدثه مبيحة للصلاة» وكأنه نوى استباحة 
الصلاة. إنتهى. ينظر: المجموع شرح المهذب: ج ١اصه58.‏ 

)١189(‏ استدلال ابن الملقن رحمه الله حيدء لأن السبب ف بيان وحوب الغسل هو الحدث» 
والحدث يعم جميع البدن كما قال فلا يحتاج الدليلء بل هو بحث مناط الحكم. وقد 

>> 


كاب الطْهَارَةٍ: باب الغسلل ۱۹۷ 


وَلاً جب مَطْمَضَةٌ وَاِْدشَاق» كما في غسل اميت والوضوءء وَأَكْمَلُهُ إزَالَةٌ 
القذرء ثم لوصوب للتاسي '". وَفِي قوؤل: وخر عسل قَدَمَيُْهِه لرواية البحاري 
J.‏ 


عن ميمونة 0 وأغرب الداوودي من أصحابنا حيث قال: قول الشافعي ثم يتوضأ 
وضوءه للصلاةء أي يقدم غسل أعضاء وضوئه علىغيرها من الأعضاء على ترتيب 


2 


جاء عن علي بن أبي طالب ه؛ أن رسول الله ل قال: [ مَنْ ترك مضع شَعْرةٍ 
مين اة لم يَعْلْهَاء مول به كَذَا وڌا مِنَ الثار ] قال علي: فين نّم اديت راي 
تلاا و کان یر زرا ابرق انون ااانا بان العسل عن 
الجنابة: الحديث(9 4 ۲). وقال ابن اللقن في التحفة: وصححه القرطبي في شرحه . 
لمسلم؛ قلت: قال ابن حجر: وإسناده صحيح. ينظر: تلخيص الحبير: ج ١‏ ص١٠٠‏ . 

ر 4 تيد عاتن وح للها بالك كان رمل الل و إذا اسل من لمن َو يا 
فيعْسيلٌ يديو بی لم فرغ ب بیمینه يعن علیشالو فيل فر م و ا وْضُوءَهُ للملاو ثم 
ياد الم ينيل َي في اسول الشغر حَتى إًا رأىأن قد امتبراً حفن عَلَى رأسه 
لات حََنَاتٍ ثم أقاض على سَائِرٍ 7 حَسَدو ثم غَسّلَ رحُلَيِه ]. متفق عليه وفي رواية 
مسلم: [ ]أن أنه بنا نذأ عسل كفيو تلان ] وني رواية البخخاري: : [ حى اظن أنه قدأ روَى 
بَشْرَتَهُ أَقَاض الْمَاءَ تلات مراع رواه الشافعي في الأم: ج١‏ ص١4‏ والبحاري في 
الصحيح: كتاب الغسل: باب الوضوء قبل الغسل: الحديث )۲٤۸(‏ وباب تخايل 
الشعر: الحديث (717). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (517/98) 
واللفظ له . 

(191) حديث ميمونة طف قالت: لبا ان 
0 ین أ هن لها لكا ددا م ترا وة بلصلا م فرع على رأ 
أل حا بء ى ئم عسل سار سيو شی عن ماي ذلك مسل 
ریه م أيه بمنويل فَرذّ وَجَعَلَ يمول بالْمَاء هَكَذا نفْضُهُ]. وني رواية البحاري 
[ رسا وَضوءَه ل للملا عي له ]. البخاري في الصحيح: كتاب الغسل: باب من 
فرغ بيمينه على شاله: الحديث (7077) وباب مسح اليد بالتراب: الحديث )۲٠١(‏ 
وباب تفريق الغسل: الحديث )۲٠١(‏ وباب من توضاً في الجنابة ثم غسل سائر 
حسده: الحديث .)۲۷٤(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث (۳۱۷/۳۷) 
واللفظاله: 


۸ كاب الطّهَارَةٍ: باب الفسمل 


ر م 


الوضوء, لكر ية عسل الحنابة» لا أن ذلك وضوءٌ هذا لفظه وهو مطرح له تعهد 
مَعَاطِفهِ أي كَالعُئنةة""'" والابط استظهاراً فيأحدٌ الماءً بكفيه فيجعله عليهاء ثُمّ 
يفيض الْمَاءَ عَلَى رَأمِهِ وَيُحْلَلَهُ أي قبل الإفاضة؛ فيخلل أصابعه وهي مبلولة» وني 
المهذب والنهاية: أنه يغترف بكفيه غرفة» ويخلل بهاء ويخلل شعر اللحية أيضاًء وقال 
في التتمة في كتاب الحج: إن اغتسل لتيرّدٍ أو سُنة لا يحرك الشعر بيده وإن اغتسل 
لحنابة فإن قدر على ايصال الماء إلى باطن الشعر من غير تحريك الشعر لا يحرك؛ وإلاً 
فيحكُ الرأس ببطون الأصابع أوبرؤوس الكل 7 الأطفار”"" 2 ثم شِقَهٍ الأيمَنء 
م اليس لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسّلاَمُ كان ي يحب التيمُنَ في طَهُورِه | ا 
ولم يذكرواكيفية التيامن» ولايبعد أن يأتي فيه ماستعرفه في كيفية غسل المي 
وَيَدلكُ لإنقاء البشرة» وَيُعلْث» كالوضوء وأولّى» وثبت في الرأس ن"٠.‏ 


(191) اكه : الطَ الذي في البَطن مِنَ السمَنٍ » والجمع (عَكّن) : مختار الصحاح : مادة 
(ع كن). 

(191) قال النووي: قال أصحابنا: ثمانية من شعور الوجه يحب غسلها؛ وغسل البشرة تحتها؛ 
سواء فت أو كثفت؛ وهي: الحاحب؛ والشارب؛ والعنفقة؛ والعذار؛ ولحية المرأة؛ 
ولحية الخنثى؛ وأهداب العين؛ وشعر الخد. ينظر في المجموع شرح المهذب: ج ١‏ 
ص٦۳۷‏ . 

)١194(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها: [ إ۵ کا وول ال ل جا اَن ما اناع 

ش في شاه كلّو]. البحاري في الصحيح:كتاب الصلاة: باب التيمن في دخول المسحد: 
الحديث .)٤۲١(‏ 


د 5 [ کان النبي و إذا 2 


ت لو 40 


نابت دعا بشيء نحو اللاب؛ فاح بکقي بدأ بشقه ان م الس م 
بکقو؛ فقال بهم عَلَىِوَسّط رمه ]. رواه البخاري في الصحيح: E‏ باب 
من يبدأ بالجلاب: الحديث(158). ومسلم في الصحيح: الحديث .)7١7(‏ والجلاب: 
إِناء مله قدرٌ حلب الناقة . 
(197) لحديث جبير بن مطعم 5ه عن البي يلِّ: أنه ذكر عنده الغسل من الحنابة؛ فقال: 
اا أنا فآحذٌ مِلءَ كفي لاا فصب عَلَى راسي َم افيض الْمَاء عَلَى سَائر سي ]. 
<< 


كاب الطْهَارَةِ: باب اسل 114 


فَائدةٌ: في الإحياء للغزالي: لا ينبغي أن يحلق» أو يقل أويستحد» أو يخرج دما 
أو يبين من نفسه حزءاً وهو جنب إذ ترد إليه سائر أحزائه في الآحرة فيعود جنباً» 
ويقال: إن كل شعرة تطالب يجنابتها. 

وتتبعَ لِحَيِض أُْرهُ ملكأ للأمر به في الصحيح""'» وترجم عليه أبو نعيم في 
كتاب الطب ما يضيق به اليل وينشف رطوبته» وَإلأقََحْوَةُ أي كالطيب ثم الطين 
تطبيباً للمحل؛ وفي كتاب الطب لأبي نعيم عن عائشة رضي الله عنها:[أمًا تسْتطِيِعْ 
داكن ذا هرت مِنْ حَيْضِهَا أن تُدْلَ شيعا ِن قسْطر؛ هن لَمْ تح سيا مِنْ 
ران (يعن الآس) فَإنا لَمْ تجڏ فشي ِن ترَىء فن لَمْ تحذ فشي ِن ملح ] ثم 
روى عن أم الحجاج أنها كانت تستفرش عجم الزبيب. 


وَل يُْسَنُ تجديدة لأنه لم ينقل كالتيمم؛ بخجلآف الْوْضُوءء أي فإنه يُسَنْ إذا 


رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص١8‏ وإسناده صحيح . 

)١۹۷(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أَنّ أُسْمَاءَروهي بنت شكل الأنصارية) سات نبي 
ل عَنْ غل الْحَيْضِ؛ فَقَالَ: [ أذ إِحْدَاكنٌ ماما وسدرتهاء فتطهرٌ؛ تحن 
الطووة م قصب على اا کی ولك كيزن ول زوه راا قي 
َلْهَا الْمَاء تم تأحذ فْصة مُمْسِكَة؛ طهر بها ] فقَالْتَ أَسْمَاء: : كف طهر بهَا؟ 
E EE‏ 
الدّم. اللفظ لمسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب استحباب استعمال المغتسلة: 
الحدييث (./0909). والبخاري في الصحيح: كتاب الحيض في باب دلك المرأة 
نفسها إذا تطهرت: الحديث(4١7)‏ وباب غسل الحيض: الحديث )۳٠١(‏ وفي كتاب 
الاعتصام: باب الأحكام الي تعرف بالدلائل: الحديث .)۷٠٠۷(‏ أما شؤون رأسها؛ 
أي عظامه وأطرافه ومواصل قبائله وهي أربعة بعضها فوق بعض. والفرصة بكسر 
الفاء: قطعة من صوف أؤ قطن أو حرقة. والممسكة: المطيبة بالمسك. ويي لفظ مختصر 
لعائشة رضي الله عنها: : أن نراه حَاءَت إلى رَسُول اله وله تسا عن الْفْسْل عَنٍ 
الْحَيّض؟ فَقَالَ: :ي فِرْصَةٌ من مسك فمَطَهرِي بها] فلم مرف ما راق فادها 
لے ص يها ابر رَ الدّم. 


١‏ سطس كاب الطَهَارَةٍ: باب الْغُسْل 
صلى لأول صلاة ما للترغيب فيه“ ويدحل في هذا الإطلاق ماسح الخف 
والوضوء المكمل بالتيمم لحراحة ونحوها. 


وَيْسَنْ أن لا ينص مَاءُ الْوْضُوء عن مد وَالْفسْلٍ عن صاع 0 


أخخر بحه مسل ۹9 لكن صح أنه عَلَيْهِ الصَّادةٌ وَالمسَلام اق و 
واغتسل بالفرّق مرة هو وعائشة '"» ولوكان المتوضئ ضعيلاً؛ أو متفاحش الطول؛ 


(۱۹۸) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ی يقول: [ مَنْ توًا عَلَى 
طهر کنب الله لَه عَشْرَ حَسَنَاتٍ ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب 
الرحل يجدد الوضوء: الحديث (؟57).. والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة: الحديث (59) وقال إسناده ضعيف؛ قلت: 
ويكاد يجمع العلماء على ضعفه. 

] عن سَفيئة يه [ أن النبي يل كان يَغْسِلهُ الصاح مِنَ الْمَاء عن الجنائة ويُوضيئة لد‎ )١199( 
رواه مسلم في الصحيح:كتاب الحیض:(۰۲/٣٠۳۲). وديف نس قال: كان‎ 
ابي وَل يتوص بام وغل بالصّاع إلى حَمْسَةٍ اداد ] رواه البعاري في‎ 
الصحيح: كتاب الوضوء: باب الوضوء بالمد: الحديث(٠١۲). ومسلم في الصحيح:‎ 
كتاب الحيض: الحديث(١5) من الباب.‎ 

60 لحديث أم عمارة: [ أنهو وض بلي مُد] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: 
ا و ا (44). والنسائي في السئن: ج١1‏ ص8ه. 
ورواه الحاكم في المستدرك: الحدیٹ(۹٠٠/٠)‏ من حديث عبدا لله بن زيد الأنصاري: 
[ أن النبي ي تي بشي مد ن ماء رصا فحَعَل يلك ذراعيهِ ] وقال: ا ت 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. وتابعه الذهي قال: على شرطهما . 

)١ ۱(‏ لحديث عائشة رضي ا لله عنها: [ أ رَسُولَ الله ل كان يغسيل من إناء ُو فرق 
من الجتابة ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء: 
الحديث .)۳٠۹/٤١(‏ ورواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
الحديث .)١١48(‏ و(الفرَّق) مكيال معروف بالمدينة؛ قال النووي؛ قال سفيان: هو 
ثلاث آصع» وقال: أما قوله ثلائة آصع فصحيح فصيح؛ وقد حهل من أنكر هذا؛ 
وينظر الحديث )4١(‏ من صحيح مسلم في الباب؛ ونصه عن عائشة قالت: [ كان 
رَسُولُ لوي يغسيل في قَدَح؛ وهو الفرق؛ وكنت أغصيل آنا وَهْرَ في الإناء الْوَاحِد] 

>> 


كاب الطَهَارَةٍ: باب الفسل ۱۲۱ 


أو العرض؛ يستحب له أن يستعمل من الماء ما يكون نسبته إلى جسده كنسبة المد 
إلى حسده يي وكذا الغسل قاله في القواعد, ولا حَدَ لَهُ بالإجماع» كذا نقله ابن 
جرير والمصنف في شرح مسلم" '". لكن في مذهب مالك؛ قول: إنه لا يجوز 
الاقتصار على أقل نما ورد به الحديث السالف وحكاه القاضي عبدالوهاب عن 
ا ل 

ومن به نجس يله لم ييل يغتسيل» ولا تَكفِي لَهُمَا عَسْلَة وَكَذَا في الْوُضُوء 
لأن الماع الأول صارَ مستعملاً في النجاسة؛ وما استعمل فيها؛ لايستعمل في الحدث. 
قُلْتْ: الا صح كفي َال أعْلَم لأن مقتضى الطهارتين واحد؛ فكفاهما غسلة 
واحدة كما لوكان عليها غسل جنابة وحيض» وَمَنِ اعْتِسّلَ لِجَنابَةٍ و َجُمُعَةٍ حصان 
كما لو نوى عند دول المسجد الفرض والتحيةء أو لأَحَدِهِمًا حَصّلَ فَقَطْء عملا 


بها نواه '"» وصحح في الشرح الكبير حصول الجمعة إذا نوى الحنابة. قلت وَلَوْ 


وف حديث سفيان قالت: [ مِنْ إناء اجار ] قال قتيبة: قال سفيان: [ والفرَق ثلاثة 
آصع ] . 

(۲۰۲) قال النووي: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوْضُوء والغسسل غير مُقَدَر 
بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وُحد شرط الغسل وهو جريان الماء علىالأعضاءء قال 
الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير فلا يكفي. إنتهى. 
ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي: كتاب الحيض: باب القدر المستحب من 
الماء: ج "ا ص 74١‏ . 

(۲۰۳) إذا كان قطع ببعده لحديث أبي أمامة: [ أنه ول ترا ينصفي مد ]» اناده یف 
رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۸ ص۲۷۸: الحدييث (8011). قال في مجمع 
الزوائد: رواه الطبراني في الكبير» وفيه الصلت بن دينار وقد أجمعوا على ضعفه. ثم 
القول ما حكاه النووي في إجماع المسلمين» تقدم آنفا. 

)٠١4(‏ عن سلمان الفارسي؛ قال: قال الني : [ لا يَغْتسِلٌ رَحل يوم الحْمُعَة؛ وَيتَطَهّرَ ما 
ماح ِن طهر ويَدِنَ من هيو أ يمس من طيب بيه و م حرج فلا فرق يسن 
ین م صلی ما کیب لم نمي إذا َكل الما إلا عور َه اة وين الحُمْعّةٍ 
الأخحرّى] البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب الذهن للجمعة: الحديث(۸۸۳). 


۲۲ كباب الطُهّارَة: باب النَجَاسَةٍ 


أخدث لم أجتب أَوْعَكْسُهُ كَفَى الفسئل عَلَىالْمَذْهَب» وَالله أَعْلَمُ لأنهما طهارتان 
فتداخلتا كغسل الحنابة والحيض» وقيل: لا يكفي؛ بل لا بد من الوضوء لاختلاف 
موجبهما. 


باب النجَاسَّة 


انجس في اللغة: القَذَّرُ وفي الشرع: ما قَصَلَهُ المصنف بزيادة ذكرتها في 
الشرح” '"» وعدّها المصنف ليعلم منه بقاء ما عداها على الأصل وهو الطهارة؛ 
فقال: هي كل مُسْكِرٍ مَائِعِ أما الْحَمْرُ فهو إجماع» وغيره من الْمُسْكِرِ كهو بجامع 

س ور ر . 2 ده 5 ما 
التنفير عن السكرء ورج بالمائع ابنج وغيره من الحشريش المسكر؛ فإنه حرام ليس 
بنجس” '"؛ لكن يرد عليه الخمرة إذا انعقدت وهي مسكرة؛ فإن حكم التنجيس 
باق» ونقل عن بعض العلماء المتأحرين: أن في نحاسة الحشيشة ثلاثة أَوْحُهِ في مذهب 
أحمد وغيره» أصحها: بحاستهاء الثها: ينجس مائعها دون يابسها ول أرَ ذلك عندنا. 

وَكَلْسِو للأمر به بإراقة ما ولغ في" وزير لقوله تعالى: أو لحم 


)5١(‏ (النحّْس) ن ج س: بالفتح؛ وبالكسر؛ وبالتحريك؛ النحَس» والنحس؛ في اللغة ضد 
الطاهر أو القَذَرٌ. والنحّاسّة: القَذَارَةٌ. كان الأولى أن يقول: باب إزالة النجاسة. قال 
ابن الملقن في العمدة شرح المنهاج: النجاسة في الشرع: كل عين حرم تناوها على 
الإطلاق مع إمكانه: مخطوط. وقال غيره: كل عين حرم تناولها على الإطلاق في حال 
الاحتيار مع إمكان التناول وسهولة التمييز لا الحرمتها ولا لضررها ولا لاستقذارها. 
قاله صاحب بداية امحتاج إلى شرح المنهاج: 3 ١‏ ورقة لطر 

ال ۰ © البخ: : بن ج: بِالْكَسْرٍ: الأصل: وبالفتح له بسمرقند. تبت تنبت غير شيش 

الْحَرَافِيِشُ . عبط إلعقلِ؛ ي مُحَتنَ نكن لأوْجَاع الأررام وُر وَرَحَع الان 
َغيرهَا من الأوبحاع. و : أَطْعَمَهُ ياه 

©) في دقائق المنهاج: ص٦۳؛‏ قال النووي: قول المنهاج: کل نكر مَاِع. لیحترز عن 
انج وغيرو من الحشيش امسر » فإنة حرام ليس بنجس. إنتهى. 

(۲۰۷) لحديث أبي هريرة 5ك قال: قال رسول اللمي: [ ذا ول لكلب في إِنَاء أْحَدِكُيْ 

>> 


كاب الطُهارَةٍ: باب النْجَاسَّة ۳ 


نزير فإنة رحس" وَفرَعِهِمَاء أي وهو ما تول من كلب وخنزير؛ وكذا ما 
ولد من أحدهما مع حيوان طاهر؛ لأنه لوق من نجس فكان مثله. 
وَمَيْعَةٍ غير الآدَمِي وَالسّمَكء وَالْجَرَاد بالإجماع» وطهارة ميتة الآدمي دليلها 
قوله تعالى : فرلقَذ و يشي اا وصح من حديث ابن عباس: 0 ل 
تنجسوا مَوتاكي فإ الْمُسْلِمَ لا يُنحس حَيًا ولا ميا" وطهارة ميقة السمك 
ودم أي المسفوح ليخرج الکبدڈ والطحال والباقي على اللحم وعظامه ١‏ 


رة م ليسيه بع مراتر ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب حكم 
ولوغ الكلب: الحديث (۲۷۹/۸۹). 

.۷١ الإسراء/‎ )3١6( . ۱۷۳ / البقرة‎ )۲۰۸( 

)۲٠١(‏ رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث(477١548/1١)‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرحاه. وقال الذهي في التلخيص: على شرطهما. قال ابن الملقن 
في التحفة: وقال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح. 
ورواه البحاري تعليقا عن ابن عباس من قوله: لملم ل يُنحس حي ولا مينا] وقال 
البيهقي: وهذا هو المعروف. إنتهى. قلت: ورواه ابن أبي شيبة قي الكتاب المصنف: 
كتاب الجنائر: باب من قال: ليس علىغاسل. الميت غسل: النص(585١1١١).‏ وإسناده 
صحيح موقوفا. أو كما قال الحاكم وتابعه الذهي فيه . 

(111) .ا أسبده الإمام الشافعي رمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
:أجلت ر نا ميَان وَدَمَان؛ الْمََان الْحُوتُ وَالْرَاُ؛ وَالدّمَان ] أَحْسَّبْهُ قال: 
[الكبذ رالطحال] كناب الأم: ا الصيد والذبائح: باب ذكاة الحراد والحيتان: 
ج۲ ص۲۳۳ وهو في مسند الإمام الشافعي: الحديث .)٠٠٠١ ٤(‏ والحديث إسناده 
صحيح موقوف: قال ابن حجر في تلخيص الحبير:ج ١ص‏ ۳۸:وكذا صحح الموقوف: 
أبو زرعة وأبو حاتم؛ ثم قال: نعم؛ الرواية الموقوفة ال صححها أبو حاتم وغيره» هي 
في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي: أُحلٌ لناء وحرم علينا كذا؛ مشل قوله: أمرنا 
بكذاء ونهينا عن كذاء فيحصل الاستدلال بهذه الرواية» لأنها في معنى المرفوع وا لله 
أعلم. إنتهى . 
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وقي لأنه دم استحال إلى نن» وَقَيْء كالغائط”"'' ( » وروش لأنها رخس كما صح 
في البخماري "٠"‏ والأنفحة في حكمه؛ فإنها لبن يستحيل في جوف السحلةء لكنها طاهرة 

۴ يي ا لي 
إن أحذت من مذبوحة لم تطعم غير اللبن» وَبَؤْل» لأنا أمِرنا بالتنزه منه" '"» وَمَلوِي 


قي بالإجما ع وكذا مَبِيَ غير الآدَمِيّ في الأصّحّ»كسائر المستحيلات. 


)١١(‏ عن معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 5إه؛ [ أن رَسُولَ الله يك قَاءَ فَأَفْطرَ ع قال: 
لقي بان في لحد ومشق فدكرْت ذلك لَهُ ! فقال: صَدَق [ آنا صيَئْت لَه 
وَضوءَه ]. رواه أبو داود في السئن: الحديث (۲۳۸۱) وإسناده صحيح إن شاء | لله. 

)١١(‏ @ هو حديث ابن مسعود #له؛ قال: أتى البي و الغائط» فأمرني أن آتيه بشلاث 

أحجار؛ فوحدت خجرين والتمست الثالث فلم أحده» فأحذت روثة فأتيته بهاء 
فألقىالروثة وقال: [ هّذَا ركس ]. وني سنن الدارقطي زاد: [ إنني بحَحَرٍ ]. 
رواه البخاري في الصحيح في الوضوء: باب لا يستنحي بروث: الحديث .)٠١١(‏ 
وسئن الدارقطيٰ: ج ١‏ ص٥٥‏ . 

© بل دقائق لمنهاج: د قال النووي رحمه الله: وقوله 2 ) اخسن مِنْ قول 
غَير: : الْعَرَة؛ لن العَذِرة ة محقصة بَِضْلَةٍ الآديي» والروث آعم ب أنه إذا عُلِمَتْ 
ننكاسّة الوت أنه مل قله ون بارلا فال اتش خلا ر 
ولا عَكْس. 

)١١4(‏ لحديث أنس بن مالك طه؛ أن رسول الله له قال: [ لَتَرّهُواً م مِنَ الْبَوْل فإك عَامّة 
عَذاب الْقبْرِ مِنهُ ]. رواه الدارقطي في السئن: EE‏ الحفيوط مرشل: 
قلت وساد عمو 

)۲٠٠١(‏ © المي بإسكان الذال» ويقال بكسرها مع تشديد الياء وتخفيفهاء ويقال في فعله: 

مَذّى» بتخفيف الذال وتشديدهاء وأمذى؛ وهو ماء أبيض رقيق يخرج بلا شهوة 
قوية عند ثورانها؛ والودي بالدال أو الذال حكاية فيه» وهو ماءٌ ثحين كدر يخرج 

فت الول 
© وهو لحديث علي بن أبي طالب كرم الله وحهه» قال: لح و مداق 
فَاسْتَحييْتُْ أن أمثالَ رَسُولَ الله يله ِمَكَان ينه امت الْمِقَدَادَ بن الأسود فساأله 
فال با دك توطنا ور نبل لهذا اللفظ في كتاب الحيض: الحديث 
.)۳٠۳/٠۱۷(‏ والبخخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب من استحيا فأمر غيره 
>> 
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قلْت: الأصّح طَهَارَة مني َير لكلب والخنزير وفرع أَحَدِهِماء وا له ألم 
لأنه طاهر کال 52 4 ؟» واستثنى صاحب الخصال من مي الآدمي مي الخادم وفيه 
نظر. 


لبن مَا لا يوك لأنه عُصَارَتَهُ غَيْرَ الآدَهِي» تكرعاً له إذ نشوءه منه» نعم 
لبن الصغيرة الي لم تستكمل سن الحيض بحس وكذا لبن الرّحُلٍ. وَالْجْرْءٌ المنفصل» 
أي بنفسه أو بالإبانة» مِنَ الْحَيّ كإلية الشاة ونحوهاء كَمَيْتتِه أي طهارة ونحاسة 
بالإجماع'"» إلا شَغْرَ الْمَأكول قَطَاهِرٌ بالإجماع أيضا“'" وخرج بالمأكول 


بالسؤال: الحديث )١77(‏ وفي كتاب الوضوء: الحديث )١78(‏ وفي كتاب 
الغسل: الحديث .)۲١۹(‏ 
(15١5؟)‏ © الْمني: وهو ماء أبيض ثخين» يتدفق ني خروحه ذَقْقَةُ بعد دفقة» ويمخرج حال 
الشهوة» ولد بخروجه؛ ويعقب ختروجه فتورٌ» ورائحته كرائحة طُلْع النخلء 
قريبة من رائحة العجين. 
©) وهو كما قال طاهر لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ كنت فرك المي 
من توب رَسُول الله يك فركا فَمَصَلَيَّ فيه ] بألفاظ أخرجها مسلم وأبو داود 
والزمذي» لم تخرج عن مقصود الباب. وقي صحيح البخماري: كتاب الوضوء: 
باب غسل لمي وفركه: الحديث (۲۲۹). ومسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: 
باب حكم المي: الحديث .)388/٠١٠(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: 
باب الم يصيب الثوب: الحديث )۳۷١(‏ . 
)١١10(‏ لحديث أبي سعيد الخدري ذنه؛ أن الني ي سمل عن جباب أسنمة الإبل وإليات 
الغنم؟ فقال: [ ما قطِعَ من الْحَي فَهُرَ مَبْتّ ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصيد: 
باب في صيد ما قطع منه قطعة: الحديث (585/8). والترمذي في اللمامع الصحيسح: 
كتاب الأطعمة: e‏ فيو مسف الحديث )١518٠١(‏ وقال: حسن 
غريب من حديث أبي واقد الليثي بلفظ: ما قطِعٌ مِنَ اليم وهي حي فَهوَ مَيت]. 
وصححه الحاكم في المستدرك: كتاب الأطعمة: الحديث )١5١(‏ وكتاب الذبائح: 
الحديث (7558). ويلاحظ أن مفهوم الإجماع هناء ليس للاستدلال» وإنما يريد أنه 
قول واحدٌ في المذهب. 
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غيره فإنه نحس» فلو رأى شعراً وشكَ هل هو من مأكول أو من غيره فالأصح من 
زوائد الروضة الطهارة؛ ومثار الخلاف أن الأصل في الأشياء الإباحة أو التحري'". 
وله بالشعر على الصوف والوبر والريش لها فيها من المنافع الظاهرة» قُلْتُ: ويستثنى 
أيضاً المسك فإنه طاهر بالإجماع» وكذا فأرته على الصحيح إن انفصلت في حياة 

وَلَيْسّت الْعَلَقَةَ وَالْمضغة وَرْطُوبَةٍ الْفَرْجٍ بنجس في الأصّح» أما العلقة 
والمضغة فلأنهما أصلالآدمي فأشبها المي وأما رطوبة الفرج فقياسا على العرق» 
والثاني: أنها نجحسة؛ ووحهه في العلقة أنه دم حارج مسن الرحم فأشبه الحيض» ولي 
المضغة ذلك أيضاً» وف رطوبة الفرج تولدها من محل نجس» وشل إطلاقه الفرج 
فرج المرأة وغيرها من الحيوان الطاهر. 

نصلٌ: وَل يَطْهُرٌ تجس الْعيْنِ إي إلا بالغسل؛ لأنه شرع لإزالة ما طرأ على 
العين» ولا بالإستحالة؛ لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتهاء لخت لحلا أي 
بنفسها ولم يقع عين فيها بالإجماع» وَكذَا إن قلت من شه شمْس إِلوظل وَعَكْسِه في 
اصح اوها عن النجس» والثاني: لا يطهرء لأنه معالحة كالإلْقَاء فإن حلت 
بطرح شي أي كملح ونحوه”” "2 فلا لتحريم التحليل» وحرج بذكر الخمر 


( ۲ الفولة تعا: لوا له حل کُم من رکم سكا وَجَمَلَ كم مين جود الأنعام بوتا 
سف وها َم ظَعيكُم ويم إَِامتَكُمْ ومن أصنوافِها وَأوبَارِهَا وأشعارها ناا وَمَتَاعَا 
إلى جين [ النحل / ۸۰ ]. 

)۲٠۹(‏ قَلْتْ: إذا كان الأمر متعلق بالأشياء» فالقاعدة: (أنّ الأصْلَ في الأشياء وار الإنتتفاع 
بها مَا لم برذ ديل الْمَنع) فهي علىالإباحة حين التعامل معهاء وأصل الأفعال المتعلقة 
بها على البراءة الأصلية من حواز الانتفاع بها حتى برد دليل النع. أما الأفعال» وهي 
متعلق الح ركةء فالقاعدة: رأ الأَصْل في الأفعَال اليد بالأخكام لري عَلَى قصل 
مراد الشارع وبقصد التعبد لله وَالْقَرَبَةٍ من الله عر وَحَل). اقتضى التنويه لطفا. وقد 
فصلنا القول فيها في كتابنا (مدخحل إلى دراسة العلوم الشرعية) فراجعة. 

(۲۲۰) @ لحديث أنس #5ه؛ أن البي ل سل عن الخمر تعد حلا ؟ فَقَالَ: [ لا ]. رواه 

<< 
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النبيذ» فإنه لا يطهر وإن تخلل بنفسه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ وفيه نظر"". 

وجل نجس بالمَوْت فَيْطْهُرُ بده عاهرة؛ لقوله يلخ: [ إذا بع لإاب كنا 
طهر ] رواه 0 آنا ليس في حالة الحياة فلا يطهر ظاهره بالدباغ» وكذا 
بَاطِنهُ عَلّى الْمَشهُور لعموم الخبر المذكور وغيره"""» والثاني: أنه يطهر ظاهره 
دون باطنه» لأن الدواء لا يصيبه؛ وهوضعيف؛ لأن خاصيته تصل بواسطة الماء وهو 
رطوبة الحلد. قَلْتُ: ويستئنىمع الخمر والحلد دَمٌ الّنِيّة إذا استحال مسكاء والبيضة 
المدرة الي صارت دما إذا استحالت فرحا وقد استثناهما الرافعي. 


مسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب تحريم تخليل الخمر: الحديث .)1985/1١١(‏ 
والترمذي في الجامع الصحيح: كتاب البيوع: باب النهي عن أن تتخخذ الخمر 
حلاً: الحديث )۱۲۹٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

© ولحديث أنس أيضاً: أن أبا طلحة سأل النبي وله عن أيتام ورثوا حمرا؛ قال: 
هرما ]. قال: أفلا أحعلها خلا ؟ قال: [ لاً ]. رواه أبو داود في السئن: كاب 
الأشربة: باب ما جاء في الخمر تخلل: الحديث .)۳٠۷١(‏ والترمذي في الجامع 
الصحيح: الحديث (۱۲۹۳)» وأحرجه أبو عبيد في كتاب الأموال: باب ما يجوز 
لأهل الذمة أن يحدثوا في الأرض العنوة: الحديث (۲۸۳) ص١١٠‏ . 

(۲۲۱) قلت: لعَلَهُ لا تقدم من الحديث عن أنس كه ثم لما جاء عن عمر بن الخطاب طله 
قوله: [ ولا ټل حل مِنْ حر أَفْسيدت؛ حى يُكُونَ الله هو الذي أَفْسَدَمَا]. ا 
أبو عبيد في كتاب الأموال: الفقرة (۲۸۸) صض۱۳۷؛ ولفظ:[ لا تأكل حلا مر حمر 
قدت حى يبدأ الله بفَسَادِهًا ]. 

(۲۲۲) الإهاب هو الجلد؛ وهو الد قبل الدباغ أيضاً. والحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ أن الي قال:الحديث. رواه مسلم في كتاب الحيض: الحديث .)255/١١٠(‏ 
وأبو داود في السنن: كتاب اللباس: باب في أهب الميتة: الحديث (4177). 

(77) لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يلع حين رأى شاة ميئة: [ لر 
أعذتم إِهَابهًا ] فقالوا: إنها ميتة؟ فقال: [ يُطَهُرُهَا المامُ والقَّرَظُ ] والقَرَظ بفتح القاف 
والراء: ورق السلم. رواه أبو داود في السنن : كتاب اللباس: باب في أهب الميتة: 
الحديث (417). والنسائي في السنن: باب ما يدبغ به حلود الميتة: ج ۷ ص74١.‏ 
وإسناده صحيح . 
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الدع َر قُضُولِهِ بجريفي أي بكسر الحاء كشب ونحوه» والفضول هي 
المعفنة للجلدء ركاه د عات إن دنفت يت الى قهز إلا لم يعد إليه 
الفساد وال لا شمْس وَرَاه أي وإن حف الحلد وطابت رائحته لبقاء ش 
الفضلات وإغا جمدت» ولا يجب الْمَاءُ م في أثنائه في الأصح› تغليباً لمعنى الإحالة» 
والثاني: يجب تغليباً لمعنى الإزالة. 

وَالْمَدْبُوعٌْ كنوب نجس أي فلا بد من غسله لإزالة بقايا الأدوية المتنجسة أو 
النجسة» وما جس لاا شيء ون كلب عمل معا داهن تراب لقولە ی 
طهر إناء أَحَرِكُمْ ! إذَا ا وم فيه لكلب أن نسيل سَبْعَ مات لاهن بالتراب] رو 
مسلم"؟"©» وق رواية للذارقطي [ ذاش بابطْخَاء]* ''2) وعرقه وسائر أجزائه 
وفضلاته كلعابه وألى؛ لأن فمه أطيب من غيره» ونص الشافعي في البويطي أنه 
يتعين النزاب في الأُوْلّى والأخرىوهو غریب قوي» وقوله (بترابی) أي مع الراب فلا 
بد من مزجه بماء» ولو جرى الماء عليه سبع مرات كفى» قلت: ولو ولغ كلب في 
الإناء أ وكلاب مرات فثلاثة أوجهء الصحيح: يكفيه للجميع سبع» والثاني: يحب لكل 
واحدة سبع والثالث: لكل كلب سبع وكذا لو حركه في الراكد الكثير» وَالْأَظهَرٌ: 
حمالم للخبر» والثاني: لا كالدباغ. 


ون الْخنزِيرَ كَكَلْسِي لنجاسة عينه بل أَوْلَى م: مِنهُ لحرمة اقتنائه» والثاني: يكفي 
غسله مرة واحدة بلاتراب كسائر النجحاسات» ولا كفي تراب نجس ولا مَمْرُوجٌ 
بمائع في الأصّحٌ مثارالخلاف أن الأمر بالتراب تعبدا؛ ومُعَلُلٌ بالاستظهار والجمع 

بين نوعي طهور» وتستثنى الارض الترابية» فإنه يحب غسلها سبعاً ولا يحب تعفيرها 
عن اعد وان لأعيق ل ارا 


)۲۲٤(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب: الحدیٹ‌(۲۷۹/۹۱). 
(5؟١75)‏ رواه الدارقطيٰ في السئن:ج١‏ صه": وقال فيه: الجارود هو ابن أبي يزيد؛ مترولكٌ. قال 
ابن حجر: وإسناده ضعيف فيه الحارود بن يزيد وهو متروك: تلخيص الخبير:جاص517. 


كاب الطْهّارَة: بَابُ النجاسّةٍ ۱۲۹ 


وَمَا تدجس يبول صَبي لم يَطْعَمْ غَيْرَ بن ضح لأنهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام 
لحك ف رو وله ينأك متلق علو 3 » ومر باعل مِنْ بول الْجَارِيَةٍ كما 
حسنه البحاري"""» والسر في ذلك أن الله تعالى لما لق آدم حلقت حواء من 
ضلعه فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الحارية من اللحم والدم قاله 
إمامنا كما أفاده ابن ماحه في سننه وهو غریب *'" وعنه أيضاً أن الرضاع بعد 
الحولين بمنزلة الطعام والشراب وهو ظاهرء وقوله َم يَطْمَمْ) أي لم يستقل بمعل 
الطعام في فيه أو لم يأكل غيره فيه ثلاثة آراء أوضحتها في الأصلء والنضح: إصابة 


(۲۲۹) لحديث أَمّ قيس بنت محصن؛ ؛ [ أنها أنت بان لَهَا صر َم اكل الطّعَامَ إلى رَسُول 
ال وخ الس رسو الل وخ في حجرو كال علَى كربو دعا ماء فَنضّحَهُ ولم 
E‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب بول الصبيان: الحديث 
(۲۲۳). ومسلم في الصحيح:كتاب الطهارة: باب حكم بول الطفل. 

(۲۲۷) في حديث أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله و فأتى يحسن أو حسينء فبال 
على صدره؛ فجكت اغسله» فقال: [ يُعَسَلُ مِنْ بول اارِيَة ويرش من بول الغلام ]. 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب بول الصبي يصيب الشوب: الحديث 
.)۳۷١(‏ والنسائي في السئن: كتاب الطهارة: ج ١‏ ص۸١٠‏ . قال الحافظ بن حجر 
في تلخيص الحبير: ج ١‏ ص .0 : قال البخحاري: حديث حسن. وقال في الفتح: ج ١‏ 
ص47 : شرح الحديث (۲۲۲): وفي الفرق (أي بين بول الجارية وبول الصجي) 
أحاديث ليست على شرط المصنف(أي البخاري) وحكاها ومنها حديث أبي السمح. 
وأسنده البخاري في التاريخ الكبير: كتاب الكنى: باب الواحد: الرقم (4 75): ج 8 
ص 4١‏ جزء من التاريخ الكبير وملحق به . 

(۲۲۸) الحديث لأبي اليمان المصري؛ قال: (سَأَلتْ لشاف عن َي لبي و [ يرس من 
بول الغلا وَيفْسَلُ من بل حار ] امان حَمِيْعا وَاحِد. قَالَ: لان بول الغلآم 

ِن المَاء وَالطَيْنء ورل الْسَاريَةِ من الحم وَالدّم. م قال لي : فهمت؟ أوقال: لَقَنتَ؟ 
قلت لاً. قالَ: إن اله على لا لق آم حلفت حراءُينْضليو لقعي .فصّارَ بول 
اغلام مِنَّ الْماء الطَيْن» وبول الْحَارِيَةِ مِنَ الحم وَالدمٍ. قال قَالَ لي: فَهمت؟ قلت: 
عَْ. قال لي: تَفَعَكَ الله بو). أخرجه ابن ماجه في السنن من كتاب الطهارة: : باب ما 
جاء في بول الصبي: ا .)٥۲٥(‏ 


۳۰ كاب الطْهَارَةٍ: باب النْجَاسَةٍ 


الماء جميع موضع البول وكذا غلبته على الأصح» ولا يشترط أن ينزل عنه» والغسل 
يشترط أن يغمره وينزل عنه. 

وما نجس بعَيْرِهِمَاء أي بغير نحاسة الكلب والختزير وبول الصبيء إن لَمْ كن 
عَيْنْء أي بأن كانت حكمية وهي الي لا تشاهد لها عين ولا يجس لها طعم ولا لون 
ولا رائحة» والعينية نقيض ذلك» كفى جَرْي الما أي بنفسه وغيره إذ ليس ثم ما 
یرال" ون کانت» أي عة وجب أي بعد زوال عينهاء إزَالَةٌ الطّغمء لأن 
بقاءه يدل علىبقائهاء وَلأيَضْرُ بقَاءُ لون أَوْ ريح عَسْرَ زَوَالَه للضرورة» فإن سهل 
ضر البقاء» لأنهما يدلان علىبقاء العين» وَفي الربح قول, لأن بقاءه يدل على بقاء 
العين فصار كالطعم» وهذا في رائحة تدرك عند شم الشوب دون ما يدرك ياهواء 
قاله في البسيطء قَلْت: وف اللون وحه أشار إليه في الْمُحَّر وحذفه المصنفء قُلْتُ: 
إن بَِيَا معا ضرًا على الصّحِيح: وَالله أعْلم لقوة دلالتهما على بقاء العين» 
والثاني: لا لإعتبارهما منفردين فكذا بجتمعين وهو ضعيف كما صرح به المصنف» 
لأن الأصل أن الأثر يضر مطلقاً؛ خحولف في الواحد للمشقة. 

وَيُشتَرَط وُرُودُ الْمَا أي على المتنجس لقوة الوارد فإنه عامل والقوة للعامل؛ 
فإن عكس والماء قليل بلا تغير؛ فلا يطهر لضعفه» لا الْعَصْرُ في الأصّعٌ الخلاف 
تغيرٍ وقد طَهرَ الْمَحَلُ لأن البلل الباقي على الْمَحل هو بعض المنفصل؛ فلو كان 
التفصل نمسا لكان امحل كذلك؛ فيكون المتفصل طاهراً غير طهور؛ لأنه مستعمل في 


(۲۲۹) لحديث خولة بنت يسار أَنَس البي ي فقالت: يا رسول الله ! إني ليس لي إلا ثوب 
واحد» وأنا أحيض فيه؛ فكيف أصنع ؟ قال: [ إِذًا طْهُرُتِ اليه نم صَلى فيه ] 
قالت: فإن لم خرج الدم ؟ قال: [ كفيك الْمَاءُ وَل يِضرَك أَئرهُ ]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها: الحديث 
)۳٠٠(‏ وأحرجه أحمد في المسند: ج۲ ص۳۸۰ وإسناده صحيح مع أنه من طريق 
ابن يعة» لأنها من رواية ابن وهب . 


كاب الطَهارة: باب اليم ۳۹ 


الخبث؛ فإن لم يَطّهر امحل فهي نحسة؛ لأنها بعض المنفصل وهو نجس» والثاني: أنها 
نحسة لانتقال المانع إليهاء والثالث: أنها طاهرة كما قَبْلَ وروده» ثم هذا كله إذا لم 
يَزدٍ الوزن فإن زاد أي بعد اعتبار القدر الذي يأخذه امحل من الماء فالأصح القطع 
ا 


ولات نجس مالغ عدر نره إذ لا يمكن انفصال النجاسة عنه ""» وقيل: 
يَطْهُرُ الذْهْنْ بِقَسْلِهِ قياساً على الثوب النجس. 


ا و 
باب التيمم 


so 2" 2‏ ته ٠»‏ ١٠م‏ و 2 Eg‏ 
التيمُم: هو في اللغة الْقَصْدُ؛ وتي التّرْع: إيصال التراب إِلَى الْوَحْه واليد 
تش يشراِط مَحصُوصّق قال ابن حبير: َل واه سأر وَقَالُ غيرة: 70 ست» 


رور وهر 


TT‏ عَزِيْمَة) وقيل: إن تيمم عدم لاء رة اولعذر فر نا 
(170) لحديث ميمونة رضي الله عنها؛ أن فأرة وقعت في سمن؛ فماتت؛ فسّكل رسول النبي 
له عنها؛ فقال: [ ألْقُوهَا وَمَا حوْلَهًا وَكُلُوةُ]. رواه البخاري في الصحيح:كتاب 
الوضوء: باب ما يقع من النجحاسات قي السمن ولماء: الحديث (715) و(175؟) ولي 
باب إذا وقعت الفارة في السمن الجامد أو الذائب: الحدیث(۳۸٥۰‏ و۳۹٥٠و٠٤١٠٠)‏ 
ثم قال: رواه أبو هريرة. وحديث أبي هريرة بلفظ: [ أنه سل عَن لار تكو فِي 
السّمْن؛ قَقَالَ: إا کان ادا فَألقُوهَا وَمَا حَوَلّهَاء وَإِنْ كان مَائْعا فلا تقرَبُوهُ ] رواه 
أبو 0 ف اسن :كناب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في السمن: الحديث(73847). 
وصححه ابن حبان في الموارد: الحديث )١١١٤(‏ . 
ال ان و يانه د موا الْحبيْث مِنهُ تَفِقَرن) [البقرة/ ]۲١۷‏ 
وتيمّمت الشيء قصدته» وتيممت الصعيد تعمدته؛ قال ابن السكيت: قوله تعالى: 
موا صَعِيدًا طا[ النساء/؟4] أي اقصدوا؛ ثم كثر استعماهم ذه الكلمة حتى 
صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب. وقال ابن الأنباري: في قولهم: (قذ تيمم 
الرّحُلُ) ومعناه مسح التراب على وجهه ويديه. قال القرطبي: وهذا هو التيمم 
<< 


۳۲ كاب الطْهَارَة: اب اليم 


يمم الْمُخْدِتْ بالإجهاع والجنب لقصة عَّار الي في الصحيح""» 
والحائض والنفساء في معناه» وكذا ا اميت يُومم والمأمور 
بوضوء مستحب يظهراستحباب التيمم له» ولا يقاس على تحديد الوضوء. 

لأسْبَاب أَحَدُهَا: فَقَدُ الما لقوله تعالى: فلم تجدُوا مَاءَ نموا صَعِيدًا 
طا قال اراي والمبيح هو العجز“"" فقطء نعم له أسباب» قال: ويكفي 
في ذلك ال إن يقن الْمُسَاهِرُقَقَدَُ؛ َم بل لَب لأن طلب ما عُلم عدم 
عبث» وان تَوَهْمَهُ؛ طبه أي وحوباء والمقيم في الطلب كالمسافر وإن احتلفا في 
كيفيته؛ والتقيد إنما أتىبه للغالب» مِن رَخْلِه أي وهو منزله» وَرْفْقَتِهِ ونر حَوَالَيه 
إن كان بمُسلتو > من الأرض فينظر الحهات الأربع» إن احْتاج إلى تَرَدُةِ أي بأن 
كان هناك وهدة أو حبل ونحوهماء ترد قَدْرَ نظَّروِه أي القدر الذي يصل إليه نظره 


الشرعي؛ إذا كان المقصود به القربة. وعمت المريض» فتيمم للصلاة. ينظر: الجامع 
لأحكام القرآن: ج ه ص٠۲۳۲-۲۳.‏ وفتح الباري شرح صحيح البحاري: ج١‏ 
ص014. أما فرضه فمختلف فيه» وربما كان بعد سنة ست» وفيه تفصيل يطول 
الوقوف عنده وليس .مراد هنا. 

(۲۳۲) عن عمار بن ياسر ذَله؛ قال: , ني الب ف في حَاحَةٍ؛ فأحتبت؛ ولم أحد الْمَاءً؛ 
قشي شتير كا ی ا یت ابي يه مَك ملك ل َقَال: 
نما يَكْفِيكَ أن نضرب يد هكذَ] م صرب وده اا سر رج م مسح 
الشّمّالَ عَلَىالْيَِين وَظَاهِرَ كي وَوَحْهو. ولي رواية: وضرب بي بيَدَيْهِ الأرض؛ ونفخ 
فیهمًاء له وَكفَيْو. رواه البخاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب 
التيمم ضربة: الحديث )۳٤۷(‏ والحديث (۳۳۸). ومسلم في الصحيح: باب التيمم: 
الحديث (۳۹۸/۱۱۰) والحديث .)۳٦۸/۱۱۱(‏ 

(1777) النساء / 441 أو آية التيمم: المائدة / :٦‏ « فلم تحذوا مَآءَ فَنيْممُوا صّعِيدًا طا 
قامسحواً بوَحُوهِكم م ونیم مه بريد الله لعل علِكُم من حر وَلَكن يريد 
لمطه ركم وليم نمه ليك ََلَكُم تَشْكُرُون4. 

)۲۳٤(‏ يراد بالعجز؛ العجز عن استعمال الماء وهو موجودء وللعحز أسباب. كما في الذي 
شج رأسه في حديث ابن عباس وسياتي إن شاء الله. 


كاب الطَهَارَةٍ: اب اليم ۲ 
لو لم یژدد» وقد ضبطه الإمام بحد الغوث؛ لأن إلزامه الزدد فوق ذلك إضرار به» 
وضابط المصنف يخالفه؛ فإنه أزيد منه في المسافة بكثير» وقال المصنف في شرح 
المهذب: أطلق الشافعي وغيره إنه لايجب الترددء إن لَمْ جذ تيمم لرل ال 
وهذا إجماع» فلو مَكَتْ مَوْضِعَةُ أي ولم يحدث ما يوهم ماءء فَالِأصّح وجُوبْ 
الطَلّب لِمَا يَطْرَاء أي مما يوحب التيمم من حدث وفريضة أخرى ونحوهما كما في 
إعادة الاجتهاد في القبلةء والثاني: لا؛ لأنه لو كان نّم ماء لظفر به بالطلب الأول؛ 
فإن فارق موضعه أعاد الطلب قطعاء قَلَوْ عَلِمَ مَاءٌ يَصِلّهُ الْمُسَافِرٌ لِحَاجَيِو أي 
كالاحتطاب ونحوه» وَجَبّ قَصدُة لانتفاء المشقة وهذا حَدٌ القرب» وهو فوق حد 
الغوث الذي يقصد عند التوهم» وقال مُحَمَدُ بْنْ يُحْيّى: ولعله يقرب من نصف 
فرسخ» إن لَمْ يَحَفْ ضر فس أَوْ مال» أي من نفسه أو غيره؛ أللهم إلاّ أن يكون 
ندرا ف السحتالفاق غ ماغنا اراج فق شرح المهذب عن الأصحاب» 
وكذا إذا حاف فوت وقت أو رفقة وغير الال ما هو منتفع به كالكلب» وف إلحاقه 
سافان إن كان قوق ذَلِكَ تَيَمّمَ أي بأن يكون بعيدا لا يناله في الوقت؛ لأنه 
فاقد في الحال» فلو الزمناه انتظاره لما ساغ التيمم أصلاًء قال الرافعي: والأشبه 
بكلامهم أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلاً في 
ذلك الموضع وهو مقتضى كلام المصنف أيضاًء وقال المصنف في الروضة: الظاهر من 
عباراتهم؛ أن الاعتبار بوقت الطلب وهو ظاهر النص» ولو تيقَنَهُ آخِرَ لوقت 
فَانْتِظَارهُ أَفضَلُ ليأتي بالصلاة بالوضوء؛ لأنه الأصل والأكمل؛ أو ظَنُْ أي تَرَحِّحَ 
علد جرد آحره جيل امم فصل في الأظَهَرِ أي إذا أراد الاقتصار على 
صلاة واحدة ترجيحاً للفضيلة المنيقنة؛ وهي افع ع اللظنون""'» 


(۳۰( لحديث ابن مسعود ه؛ قال: سألتُ رسول | ل أي العمل أفضل؟ قال: [الصّلاة 
في ورل وَقْتِهَا ] رواه الحاكم في المستدرك: أول كتاب الصلاة: باب في المواقيمت: 
الحديث ١/5074(‏ و770/؟) وقال: فقد صحّت هذه اللفظة باتفاق بندار بن بشار 
والحسن بن مكرم علىروايتهما عن عثمان بن عمر» وهو صحيح على شرط الشيخين 

<< 


4 تاب الطْهارَةٍ: باب اليم 


والثاني: التأخير اول لما سلف» أما لو صلى اول الوقت بالتيمم ثم آخره بالوضوى 
قال الإمام: فهو النهاية في إحراز الفضيلة» ولو ترجح العدم على الوحود فالتقديم 
أفضل قطعاًء وكذا إذا استوى الطرفان. 

وَلَوْ وَجَدَ مَاءَ ل يَكْفِيه؛ فَالأَظْهَرُ وُجُوب اسْتعْمَالِه لقدرته على البعض كما 
اسل اخريج و يدها مين والاني: لا يجب؛ كما لا ا 
رقبق) وَبَكُوكُ أي استعماله قَبْلٌ قل اې ؛ لئلا يتيمم مع وحودالماء" ")ثم هذا 
إذا صلح للغسل؛ فإن لم يحد احدث إلا ثلجا أو برداً لا يقدر على إذابته» لم يحب 
استعماله في الرأس على المذهبء ولو لم جد ترابا يكفيه استعمل الناقص» وقيل: 
القولان. 


و لم يخرحاه؛ وله شواهد؛ ووافقه الذي في التلخيص: على شرطهما. ورواه الحاكم 
بسند آحر» في الحديث (17/707) وقال: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة وم 
يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص وححاج حافظ ثقة 
وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايي. ووافقه الذهمي على كل قوله. وف الباب 
أحاديث عن ابن عمر وأم فروة وفيها نظر. وأحرج حديث ابن مسعود الدارقطي في 
السئن: ج ١‏ ص”4 25 وإسناده صحيح. 

(175) لحديث أبي هريرة ظ4 قال: سمعت رسول الله ول يقول: [ ما تنكم عله فَاحْوو 
وما مرکم بو فافعلا من ما طعي فإنما اهلك اين من فَيِْكُمْ رة مَسَائِلِهِمْ 
واخلاَفهم عَلَى أنّائهم]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب ترقيره ل: 
الحديث .)١۳۳۷/٠١١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)٠٠٠٠(‏ وأصله في 
البخاري: كتاب الاعتصام بالسنة: باب الاقتداء بسئن رسول الله لل: الحديث 
.(YA۸)‏ 

(۲۳۷) لحديث عمران بن حصين ه؛ قال: کنا في سفر مع رسول الله يِه فصلّى بالناس؛ 
فلما انفتل من صلاته؛ إذا هو رل معتزل لَمْ يُصَلّ مَعَ الْقَرْم ! فقال: [ ما مَنَمَكَ يَا 
فلآن أن تَصَلّي مع لموم ؟ ] فقال: ار ی خابة رلا بار ا شال 
رسول الله وَل [ عَليِكَ بالصّعياٍ الطْيّب؛ نه يَكْفِيكَ ] رواه البحاري في الصحيح: 
الحديث .)۳۳١(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث (388). والنسائي: ج ١‏ ص١7١.‏ 


كياب الطَهَارَةٍ: اب اليم o‏ 
وجب شِراؤه بعَمَنِ مه أي وهو قيمئه في موضعه وزمانه” "'", وكذا إذا 
نهذ رابو رجام ياب رأيته في فقاوى الحناطي» أ أن يَحَاجَ 
إل أي إلى ثمن الماء» دين مُسْتَغرق» أو نة سَفَرِو أي المذكور في الحج ذهابا 
ر أو تفقة ران شرم أ سب ارک وبهيمة وسائر ما لا يباح قتله؛ 
ن هذه الأنون لا بد ها قاف الا وهل برها المسكل والخادم؟ فيه نظر. 


وؤ وهب لَه مء عير دلوا وجب الول في الأصحّ فة الينة فيه لحري 
العادة به والشاني: لا يحب قبول الماء كالثمن ولا قبول العارية إذا زادت قيمة 
المستعار على ثمن الماء؛ لأنه قد يتلف فيضمنها. 


ولو وهب لَمَنَهُ قل بالإجماع لما فيه من عظم الْمِنة"'"2 وَلَوْ نسي في رَخْلِهٍ 
أو أَضلَهُ فيي أي طلبه فيه قَلَم جذ بَعْدَ السو أي فيهماء مم قَضّى فِي 
الأظْهَرِء أما في الأول: فكما لو نسي الرقبة فصام» وأما في الثانية: فلندوره» والثاني: لا 
قضاء لعدم التقصير, ولو أل رَحْلَهُ في حال فلا يَقْضِي» لأن حفاء الماء فيها 


أغلب. 


(۲۳۸) لما جاء في حديث عمران بن حصين؛ في حديث المرأة الي أخذوا الماء منها؛ قال: ثم 
قال لنا: [ هَانُوا ما عِنْدَكُم] فجعلنا ها من الكسر والتمر حتى صر لها صُرة فقال لها: 
[ إِذْمَي فََطْعِمِي هَذَا عله وَاغلَمِي أنا لَمْ ا مِنْ مالك شيا ]. رواه البعاري في 
الصحيح: كتاب مناقب: باب علامات النبوة في الإسلام: الحديث (الاه؟). ومسلم 
ي الصحيح: كتاب مساحد ومواضع الصلاة:باب قضاء الفائتة: الحديث .COAY/YT1Y)‏ 
والبيهقي في السنن: الحديث .)١75(‏ 

(۲۳۹) لما جاء قي حديث عمران بن حصين 5ك أن رَسُولَ الله يل قال لِلْمَراوَ: [ تَعْلَويِن؛ 
را لھ إِنَا ما ررَآنا من مَائِكِ شيعا ولَكِنّ الله هر الي سانا ]؛ وقد تقدم» وفي سياق 
النص دلالة واضحة على أن الأمر عادي معهود بين الناس في تعامل الرسول ولو ثم 
او رالال أحد الا ا فيها وهي قائمة تنظر ما يَفْعَلُ 
مائهاء وكما سيأتي إن شاء الله. 


م١‏ كناب الطَهَارَةٍ: باب اّمم 


الثاني: أن يَحْتَاجَ ليه لعش مُخترم ولو مآلا أي ولو في المستقبل؛ لأن 
الروح لا بدل هاء بخلاف الوضوء(”؟©. 


الثالث: مَرَضّ حاف مَعَهُ مِنْ اعمال عَلَى مَنفَعَةٍ عضو لعموم قوله تعالى : 
طون كعم مَرْضّی... 4“ الآية؛ ولو حاف ولم جد طبيباً ثقة مسلا تَيْمّمَ وأعاد 
إذا وحد المخبر, قاله البغوي في فتاويه» وخالف أبو علي السبخي وأقرَهُ في الروضة» 
وَكذا بَطءٌ الب أي طول المدة”؟" أَوْ الشَيْنُ الْمَاجِشُ في عضو ظاهر في 
الأظهرء لأن ضَرَرَهٌ فوق زيادة ثمن المثل» والثاني: لاء لانتفاء زيادة ا e,‏ 
بالفاحش عن اليسير؛ وبالظاهر عن الفاحش الباطن؛ واستشكل ذلك الشيخ عزالدين 
بن عبدالسلام قال: لا سيما إذا كان في جارية أو مملوك؛ فإن الخسران فيه أكثر من 
الخسران الحاصل من شراء الماء بزيادة على تمن المثل حقيرة» والشين: هو الأثرٌ المنكر 
من تغير لون أو نحول وَامتِحْشّافي(*" وثغرة تبقى ولحمة تزيدء قاله الرافعي في آخر 
الديات» وللراد اا هو ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين» وَشِدَةٌ ايرد 


(۲۰) لما جاء في حديث عمران بن حصين 5 أن رَسُولَ الله يل قال: [ اشربواأ وَاستقُوا ] 
فَاسْتقَى مَنْ شَاءَ وَشَرب مَنْ شا قَالَ:وَكَانَ آعرَ َلك أن أعْطًى لزي أَصَابئةُ الْحَتابَة 
نا من مَاء فقآل: ا فأفرغة عَلَيِْكَ ]. البيهقي في السنن: الحديث .)١١375(‏ 
)۱ئ( النساء / 6 والمائدة / ". 1 
(14) لما جاء موقوفاً عن ابن عباس» وهو مرفوع حكماً؛ في تفسير قوله تعالى: «إوَإن كُشُمْ 
مَرْضَى أو على سَفْرِ» قال: [ إذا كان بالرحل الجراحة في سبيل الله والقروح أو 
الجدري فيجنب» فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم ] رواه ابن الجارود في المنتقفسى: 
الحديث (۱۲۹). وإسناده صحيح موقوف على ابن عباس» وهو مرفوعٌ حكماء 
فإسناده حسن كما قال الشربيي في مغينٍ الحتاج: ج ١‏ ص37. ورواه البيهقي في 
المعرفة والآثار: الحديث (١54”و17")‏ وفي السئن الكبرى: الحديث .)١٠١95(‏ 
(#) الحشف: الخبزُ اليَابس؛ وَالصراعٌ البالي» وَالْحَشَفَة: محركة: ما فوق الختان. وَمَرْحَةٌ 
تحرج بِحَلقٍ الإنسان المي وَاسْتَحْشَفَتٍ الأَذْنُ وَالصرعٌ: يست وَتَقَلصَتْ. القاموس 
امحيط للفيروزآبادي: (ح ش ف). 


كياب الطَهَارَةِ: باب التيَكُم فل 


كَمَرَض» أي حتى يتيمم إذا حاف بسبب ذلك على منفعة العضو ونحوه مما سلف 


دون الشين الباطن أو اليسير أو حوف التألم» وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو 
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وَإِذا امع استِْمَالَهُ في عضو أي مرح أو كسرء إن لم كن عَلَيْهِ سَاتِرٌ 
وَجَب التيمُمُ بدلا عن غسل العليلء وعَرفَ التيمم بالألف واللام ليرد على من 
E‏ بير الراب على امحل المعجوز عنه؟ "2 وکذا عسل الصحبيح 
على المَذهَبء أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة» والطريق الثاني؛ قولان لمن 
وحد بعض ما يكفيه من الماء. 


ولا تريب بَينَهُمَاء أي بين الغسل والتيمم لِلْجُنبِي » إذ لا ترتيب في طهارته» 
فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح» وإن شاء عكس؛ ا م 


)۲٠۲(‏ لحديث عمرو بن العاص ظلي؛ قال: المح في ل بردو في غزوة ذَات 
السّلأسِل» أشققت أن أغيل فَأَهْلّك؛ فيكلت تم صلَيْت بأصحابيء فَدَكَرُوا ذَلِكَ 
لبي ب فَقَالَ: يا عَنرو اميت بأمْحَايك وَنت جنب ؟ قايرت باي مني 

من الاغْتِسّال؛ وَقَلْتْ: إني سيعت الله بول فرلا تفتلوا أنفْسَكُمْ إِنّ الله كان بكم 
رما [ النساء/ ۲۹ )» قحك الب و ولَمْ يقل سَيْئَا ] علّقه البخاري في 
الصحيح: كتاب التيمم: باب إذا حاف الجنبٍ على نفسه المرض» وقوى إسناده ابن 
حجر العسقلاني رحمه الله في الفتح: ج ١‏ ص۹۸٥‏ وقال: هذا التعليق وصله أبو 
داود والحاكم. وحكى طريق إسنادهما. ورواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: 
باب إذا حاف الجنب: الحديث .)۳۳٤١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: 
الحديث (187/78) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي 
في تلخيصه. 

E)‏ رَحُلاً أَصَابَهُ جرح في رَأسِهِ عَلَى عَهْدٍ رَسُول 
الله ل نّم أصابة الإحيلام اير بالإغتِسّالء فَاغْمَسَلَ قَمَات» يلَع دبك النبئ بل 
فقال: [ َتوه فَائلهُمُ الله ا ا السوَال ]. رواه أبو داود في الستن: 
كتاب الطهارة: باب ف المجروح يتيمم: الحديث (۳۳۷). وابن ماجحه في السنن: 
كتاب الطهارة: باب في للحروح تصيبه الجنابة: الحديث (01717). 


۳۸ كاب الطهَارةٍ: باب الم 


النزاب» نص عليه" فإن كان مُخْدِئاً فَالِأصّحٌ اظْيرَاطٌ اّمم فت عسل 
الْعَلِيلِ؛ EE eS ESE‏ رك a‏ شای 
والثاني: يجب تقديم غسل الصحيح» والثالث: يتخير كالجنب» فإن جرح عُضواه 
فَتَيَّمُمَان؛ » لأن التيمم عن الثاني لا بد أن يكون بعد التيمم عن الأول» وإن كان أي 

على لحك ردي اك  E‏ فإن كان كجبيرَةٍ ل يُمْكِنْ نزغا 
سل الم“ جح وََيَمُمَ كَمَا سَبّق» أي من مراعاة الترتيب في المحدث» فإن أمكن 
كلف الغسل حلافا للأئمة الثلاثة» وي يشترط في الساتر أن يضعه على طهر وأن لا 

يأخذ من الصحيح تمته إل القدر الذي لا بد منه للاستمساكء وجب مح َلك 
ممح كَل جَبيرَته بمّاء» لأنه أبيح للعجز كالمسح في التي وَقِيلَ: بَعْضَهَاء كما في 
مسح الخف والحبيرة إذا كانت على أعضاء التيمم لا يحب مسحها بالتراب على 
الأصح وإليه أشار بقوله عاي فإذا يمم أي الذي غسل الصحيح وتيمم عن 
الباق *) فض تان وم خث لم بعد اْجّْب غَسْلا أي لأن التيمم طهارة 
مستقلة فلا يلزم ارتفاع حكمها إنتقاضٌ طهارة أخرى» وَبْعِدُ الْمُْحْدِث ما بَعْدَ 


(40 ؟) لحديث عطاء قال: وبلغنا أن البي يل قال: [لَوْ غْسَلَ حسده ورك رَأسَهُ حَيْث أضَابَه 
الجراح] ومتصلاً عند أبي داود في السنن عن حابر ولفظه [ إِنمًا كان يفيه أن م 
ويَعْصْب أو يَعْصْرٌ -شك الراوي- على جُرْحِهِ A E‏ ا 
حَسَدِهِ ] رواه أبو داود في الطهارة: الحديث )۳۳١(‏ وزيادته ليست قوية. أما زيادة 
عطاء فهي ظاهرة الانقطاع عند ابن ماحه في السئن: الحديث (0177) ولكن الحاكم 
أوصلها من قول ابن عباس فزالت شبهة الانقطاع: الحديث (70” و١1۳))»‏ قال ابن 
الملقن في التحفة: ورحال إسنادها كلهم ثقات. 

(14) لحديث عمرو بن العاص عله في لفظ: [ إن عَْرو بن لاص كان على سوك وقد 
قَال: غل مَغابنة وتوضا وْضْوءَهُ للملا ثم صَلَى بهم ] رواه أبو داود في السئن: 
الحديث ۳۳٤(‏ و١٠٣۳)‏ والحاكم في المستدرك: الحديث (1۲۸) وقال: صحيح على 
شرط الشيخحين. قال البيهقي: ويُحتمل أن يكون فعل ما نقل في الروايتين جميعا؛ 
عسل ما قدر على غسله» وتيمم للباقي. في السنن الكيرى: الحديث .)١١١(‏ 


كيتاب الطَهَارَةٍ: باب اليم ۱۳۹ 
طهارة م ركبة من أصل وبدلء فإذا بطل البدل ! بطل الأصل؛ كنزع الخف» وقيل: 
الْمُحْدِثُ كَجُنبي أي فلا يعيد غسلاًء ومراده على الأصح؛ لأنه قد حكى الخلاف 
فيه كما علمته. قُلْتُ: هَذَا الث اصح وا لله أعْلَمُ واحزز بقوله (وَلَمْ يُحْدِثْ) 


عليله» مراعاة للترتيب» وقيل: يَستأنفان» أي الجنب الغسل؛ والمحدث الوضوء؛ لأنها 


عما إذا أحدث فإنه يعيد جميع ما سبق» قال أصحابنا كما نقله عنهم في شرح 
المهذب: وإذا أحنب صاحب الحبيرة ونحوهاء لا يلزمه النزع بخلاف الخف» والفرق 


قصل: يمم بل تراب مجميع أنواعه لقوله تعالى: لإقْتِيَسمُوا صّعِيدًا طيباًه. 
قال ابن عباس: هو الراب" "» طَاهِرء أي فلا يجوز بتراب نجس كالماءء حَتى ما 
يُدارَى بوه أي كالطين الإرن لوقوع اسم الراب عليه وَبرَمْلٍ فيو عبار أي مده 
حي ار ی ل وتنم يد جار ححا قال ات يفار لأنه من طبقات 
الأرض والتراب جنس له لا بِمَعْون وَسَّحَاقَةِ حرفي لأنه لا يسمى تراباً ما اتحذ 
من الطين وشوي کالکیزان» وَمُختِط بدقيق وتخوو, لأن الخليط يمنع وصول 
التراب إلى العضوء وقيل: إن قل الخليط جار كالماء؛ والفرق كثافته ولطافة المساء» 
ولا بِمُسَعْمَلٍ عَلى الصّحبح, كالماء والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث بخلافه 
كذا علّله الرافعي؛ ومقتضاه إلحاق الماء الذي استعمله دائم الحدث بالتراب؛ لأن 


)۲٤۷(‏ الصّعِيدُ: وَج الأَرْض؛ كان عليها تراب أم لم يكن ! قاله الخليل وابن الأعرابي 
الاح كما تقل ارط و انام لاام القرآن: ج ه ص755. وقال: إا 
سمي صعيداً لأنه نهاية ما يُصِعَدُ إليه من الأرض. وعند الإمام الشافعي #5 لا يقع 
الصعيد إلا على تراب ذي غبار» وهو الراب المنبت وهو الطيب كما في قوله تعالى: 
«والبلد اليب خرچ باه يإذن ربب [ الأعراف/8ه ]. وأحرج البيهقي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: الصعيد الْحَرْتْ؛ حَررْثُ الأرض. في الستن الكبرى: 
النص ٠١٠١۷[‏ و١١٠٠‏ ]. فالصعيد الطيب هو التزاب الذي يعلو وجه الأرض. ونقل 
القرطي ني الجامع لأحكام القرآن: ج ه ص775: عن علي ذَفيه: هو الراب خاصة. 


6 كاب الطَهَارَةٍ: باب الُم 


حدثه باق» وَهُوَ أي الراب المستعملء ما قي عضوو أي حالة التيمم وإن تناثر 
عد ذلك» وكذا مَا ناتء أي حالة التيمم بعد إصابته العضوء في الأصَح كالمتقاطر 
من الماءء والثاني: لا يكون مستعملاً؛ لأن الراب يدفع بعضه بعضاً بخلاف الماءء 
وعْلم من كلام المصنف: أنه يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد؛ وكذا الواحد 
من تراب يسير في حرقة ونحوها؛ كما يجوز الوضوء مرات من إناء واحد. 

وَيُشْتَرَطٌ قَصْدةُ أي قصد الراب لقوله تعالى: لقَيَممُوا صّعِيدًا طَيّنّا أي 
اقصدواء قَلَوْ سَفتهُ ريح عَلَيِْفَرَددَه على أعضائه» ونْوى لْمْ يُخْزِئ, لأن الراب 
أتاه ولم يقصده» وَلَوْ يُمّمَ اذبو جَارٌكالوضوء؛ بل يحب عند العذرء وقيل: 
يشرط عُذْرٌ لأنه لم يأت بالتراب» وأجاب الأول يإقامة نائبه مقامه» ولا بد من 
نية الإذن كما قاله في شرح المهذب. أما إذا مم بغير إذنه فكتعرضه للريح. 

وأركانة: 

3 لق ارا أ فلو ات ل العضو كرات قر عدو عات إلى 
جانب لم يكف» واحتجوا له؛ بأن القصد شرط كما تقدم؛ وإنما يكون قاصدا إذا 
نقل التراب؛ قال الرافعي: وغير هذا الاستدلال أوضح منه. ومجموع ماذكر في 
الكتاب من الأركان مسة: النقل؛ والنية» ومسح الوجه» ومسح اليدين» والترتيب» 
وزاد المصنف في الروضة التراب والقصدء وقال الرافعي: إسقاطهما أَؤْلى» فَلَوْ تقل 
من وجه إلى يَدِء أي بأن يزيل النزاب الذي مسح به وحهه بخرقة ويحدث عليه ترابا 
حر" أو عَكَس كفى في الأصح, لحصول مسمى النقل» فعلى هذا لو نقل من 
إحدى اليدين إلىالأخرى؛ ففيه وجهان؛ في الكفاية بلا ترحيح وجه المنع» أن اليدين 


)۲٤۸(‏ لحديث حذيفة قال: قال رسول الله ولهُ: [[فضلنا عَلَىالناس بثلأث: حلت لَنا الأرض 
مَسلحدا؛ وَحُعِلَ ترابهًا طهُورا] رواه الدارقطئ في السنن: ج ١‏ ص 2175-1176 وأبو 
عوانة في صحيحه: ج ١‏ ص”١"7,‏ ولفظه عند مسلم: [ وَجْعِلَتْ لنا الأَرْضُ مُسلجدا 
وَحْعِلْت تربتهًا لنا طهُورا ]: الحديث (017). 


كاب الطَهَارةٍ: باب اليم 14١‏ 
كعضو واحلرء والثاني: لا يكفي؛ لأن أعضاء الوضوء كالعضو الواحد. وفي فتاوى 
القفال: أنه إن أخذ التزاب ليمسح به وحهه فتذكر أنه مسحه؛ فلا يجوز أن يمسح 
بذلك التراب يديه؛ لأن القصد إلى التراب لعضو يمسح به شرط؛ بخلاف نظيره من 
الوضوءء وكذا لو أحذه ليديه ظانا أنه مسح الوجه؛ ثم تذكر أنه لم يمسحه لا يجوز 
أن يمسح به وجهه. ' 

؟. ونه اسبَاحَةٍ الصّلآقه أي وكذا نية مفتقر إليهاء لأَرَفُعَ دش لأنه لو 
رفعه لما بطل بغيره وهو الماءء وَلَوْ نَوَى فَرْض التيِمُمِ لم يكف في الْأَصّح لأنه 
طهارة ضرورة» فلا يصلح أن يكون مقصوداًء وهذا لا يستحب تحديده؛ والشاني: 
يكفي كالوضوء وجب قَرْنْهَاء أي قرن النية» بالنقل» أي إلى الوجه؛ لأنه أوّل 
أركانه حتى لو أذ النزاب فأحدث؛ لا خم عدن الماء إذ لا نقل فيو ؟ 2. 


*. وکذا امستِدَامَتهًا إلى مسلح شيء من الْوَجْهِ على المنحِيح لأنه المقصودء 
وما قبله وإن كان ركنا فليس مقصودا في نفسه. والثاني: لا يجب ذلك؛ كمالو 
قارنت أول غسل الوجه في الوضوء وغربت بعده» ولو غربت فيما بينهماء فظاهر 
كلام المصنف عدم الاكتفاء» وهو حلاف ما ذكره أبو خلف الطيري في شرح 
المفتاح. 


فان نوی فرضاً وتفلاً أبيحَاء عملا عا نواه؛ ولا يشترط تعيين الفريضة على 
الأصح. وهذا عبر بقوله فرضاً ولم يقل الفرض كما ف الْمُحَرّرِ أو فرْضا فلة 


)۲٤۹(‏ لحديث أنس بن مالك أن رجلاً من الأنصار من بئ عمرو بن عوف؛ قال: يا رسول 
الله؛ إنك رغبتنا في السواك؛ فهل دون ذلك من شيء ؟ قال: [ إصبعاك مواد عند 
رضریك؛ مما على أسَانك. نه لأعمَلَ لمن لآ يه ل ولا حر من ل حسبَة ثم 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: اشد وفي سنده جهالة. وحكاه الرافعي 
في الشرح الكبير بلفظ ليس لِلْمُوْيِن مِنْ عَمَلِهِ إلاً ما نَوَاهُ ]. ينظر: تلخيص الحبير 
لابن حجر: ج ١‏ ص54 .١‏ والأصل ف النية حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقد تقدم في الرقم (45). 


۱4۲ كاب الطهارة: باب امم 
لتقل عَلَّىالْمَذهَّبيء لأنه تبع له» ووحه المنع؛ أنه لم ينوه؛ وقيل: له ذلك بعد الفرض 
لا قبله» لأن التابع لا يقدم» وعبّر بالمذهب؛ لأن النوافل المتقدمة فيها قولان» والمتأخرة 
تحوز قطعاً؛ وقيل: علىالقولين» ويتلحص من محموع ذلك ثلاثة أقوال كما ذكرته. 

فرع: لو تيمم للنازة فكي نفل؛ لأنها تسقط بفعل غيره» وقيل: كفرض؛ وهذا 
وارد على المصنف. إلا أن يراد بالفرض الفرض على الأعيان لا على الكفاية. 

أو نفلا أُوالصّلاة؛ َل لا الْمَرْضَ على الْمَدْهَسِ أما في الأوى: فلأن الفرض 
هو الأصل؛ والنفل تبح فلا يجعل المتبوع تابعاء وأما في الثانية: فكما لو نوى الصلاة 
مطلقاًء ووجه مقابله في الأول: القياس على الوضوء. ولي الثانية: أن الصلاة أسم 
جنس يتناول الفرض يرال جنا وهر قري لان المُفْرَدَ المُحَلَى بأل لِلْعْمُوم. قال 
الماوردي: ولا يستبيح الطواف قي الثانية. لطر الف اة رن 
E‏ ا أن له حكم التيمم للنفل 

4. وَمَملْحُ وَجْهه ثم يدي للاي '*" ولا بد فيهما من التعميم وليتفطّن إلى 
القّد ر الذي أقبل من أنفه على شفته فإنه من الوحه؛ قُلْتُ قلت: والذي يظهر من حيث 
السنة عدم وجوب التزتيب» فإن في صحيح البخماري من حديث عمار التصريح 
مسح الكف قبل الوه" وأشار بقوله: (نَمٌ)؛ إلى الزتيب بينهما وهو ركن 


.] ١ / قوله تعالى: لإفَامْسَحُوأ يوُحُوَحِكُمْ وَأيْدِيِكُمْ مذي [ المائدة‎ )۲٠۰( 

(151) عن أبي مُوسى الأشعري ضه؛ أن عَمَارَ قَالَلِعُمَرِ رضي الله عَنهُمًا: يعني رَسُولُ الله 
لد في حَاحَة فأحتبت» فلم أجد الما مرغت في الصّعِيدٍ كَمَا تَمَرَغْ الاب 
فذكرْت ذلك لبي وَل فَقَالَ: [ إنما كفيك أن تمع هَكَذَا ] صرب بكقه ضَربة 
على الأرض» تم تھا نم مسح هما عأ كفو بعال أا طهر مال بكي نم 
مَس بهمًا وَحْهَهُ... رواه البخاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب التيمم ضربة: 
الحديث (747). وفيه أيضاً زيادة يعلى بن عبيد: وسح وَحْهَةُ كفيو وَاحِدَةً. وني 
هذه الرواية للبحاري أقوال للعلماء؛ ينظر مناقشتها أو الإشارة إليها بما جاء في فح 

>> 
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كما في الوضوى مَّعَ مِرْققَيْه لأنه بدل الوضوء. فأ فلت والذي يظهر من حي السنة 
الصحيحة الاقتصار على الكوعين'”"©. 

ولاج يجب إنِصَالَهُ مَبَتَ الشغر افيف أي بخلاف الوضوء لعسره» ولا تريب 
في قله في الام فَلَوْ ضَرّب بِيَدَيْهِ أي دفعة واحدة» وَمَسَحَ بيَعِيبِهِ وَجْهَهُ 
وَبيَسَارِِ وينه يوينة جَازّ أي وكذا لو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وحهه 
وبيمينه يساره» لأن الفرض الأصلي المسح والأحد وسيلة؛ والثاني: يشترط كالمسح. 

ودب اة كالوضوء وَمَمسْحٌ وَجهه ویدب به بصربتين» لتكررهما ف 
الأحبار”*". قُلْتْ: لصح المَنصلوص وُجُوب ضربتيْن» وإ هكن بصَربةٍ بخرقةٍ 
وَتَحْوهَاء وا له أَعْلَمُ قَلْتْ: لكن يرده حديث عمار الثابت في الصحيح» والضرب 
0 ولهذا يكفي التمَعكُ. 

ويقَدُمُ يَبنهُ وَأَعْلَى وَجْهِه كما في الوضوء. وَيُحَففُ اْعْبَارُ أي ينفحه إن 
كان كثيراً بحيث لا يبقى إلا قدر الحاجة للانبا ع2"*9؛ قال في الأم: والأحب أن لا 


الباري شرح صحيح البخاري: ج ١‏ ص٠‏ > وما يعذها. 

)۲( الكوع: العظم الذي في مقصل الكف؛ يلي الإبهام؛ وأما الذي يلي الخِتصر» 0 
بضم الكاف. تقدمت الإشارة إليه في چ :)£۹ أما الاقتصار عليها في السنة 
الصحيحة: فلما جاء في الأحاديث بلفظ: [ قَضَرب الى بيده عَلَّالأَرْضٍ؛ فمَسَحَ 
رَحْهَهُ وَكَفيْه ] رواه البحاري: الحديث )٤۳(‏ وفي لفظ: [ معت فاتيت البي كل 
فقال: يَكْفِيكَ الْوَّحْهُ والكَفان ع رواه البخاري: الحديث .)۳٤١(‏ فيستفاد من هذا 
اللفظ؛ أن ما زاد على الكفين ليس بفرض. ولا يقاس التيمم في هذا على الوضويء 
لأن القياس لا يقابل النص وقد وُحد؛ فلا قياس. 

)۲٠۳(‏ لحديث ابن عمر موقوفاً مرفوعاً: [ الهم ضَربتان؛ ضربة للوَجْهِ وضرب ة لليْدَيْنِ إلى 
الِْرْفْقيْنِ ] رواه الدارقطني في السئن: ج ١‏ ص 2181-١8٠0‏ والحاكم في المستدرك: 
كتاب الطهارة: الحديث .)۱۸۹/٦۳٤(‏ 

(754) لحديث عمار بن ياسر لعمر بن المنطاب: اما کر آنا كنا في سَفر آنا وَأنت؛ فاا 
الت مل صل ونا اا کت فَصَليِتُ فذکرت للبم کل فقال الي ولله: [ كان 

<< 
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بمسح التراب من الأعضاء حتى يفرغ من الصلاة. 

وَمُوَالاَة اليم كَالْوضُوءء أي فالقديم اشتراطهاء واحديد منعه» لأن كلاً منهما 
ا لل وکت الأفنل أي فيأتي الخلاف فيها لما ذكرناه من 
كونه طهارة. 

وندب تفريق أصابع أو يي أول الضرب؛ لأنه أبلغ في إثارة الغباروهو 
مستحب في الضربتين» وَيَجبْ نزع خا ته في الان َة وا لل ألم ليبلغ الراب 
محله أما في الاولى فمندوب ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعا للسنة. 

فطل: وَمَن تيمم لِفقَلِماء فوَجَدهُ إن لَمْ يكن في ص بَطَلَ بالإجماع وتوهم 
الماء كو جدانه. واحارز بقوله: (لفقادِ مَاء) عما إذا تيمم لمرض ونحوه فإنه لا أثر 
لوجحوده» إن لم يقت يقترن بمَانع كَحَطَش» » لأن وجوده والحالة هذه كالعدم» ومن ذلك 
ما إذا مع شخصا يقول: عندي ماء أَْدعنيه فلان ! بخلاف ما إذا قال أودعيئ فلان 
ما أَوْ في صَلاةٍ لا قط بو بعلت عَلَى الْمَْهُور أي في الحال؛ لأنه لا بد من 
الإعادة فلا وجه للبقاء فيها. والثاني: أنها لا تبطل محافظة على حرمتهاء ويعيدها 
وهو وجة لا قول» فيجب أن يقول: علىالصحيح بَدَلَ المشهور, وَإِن أُسْقَطّهَا قلا 
أي إلى أن يسلم لتلبسه بالمقصود, وقيل: بطل النشل» لأن حرمته قاصرة عن 
الفرض؛ لأنه لا يلزم بالشروع» والأصح المنع كالفرض. 

فرع :يكم ال ول غ ت وجك الا وي غك والميثلاة ع 
سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدهاء أفتى به البغوي وفيه احتمال له. 


كفيك هَكَدًا ] صرب النبي ل فيه الأرض وخ فبهماء تم مسح بهمًا وَحْهَهُ 
وَكه رواه البحاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما ؟: 


الحديث (۳۳۸) وقي لفظ: َم اهما ِن فيو ثم مسح بها وَحْهَهُ وَكَفَيْه: الحديث 
(۳۳۹) كناية عن النفخ التحفيق. وجاء الحديث عند مسلم أن التعليم وقع بالقول 
عن شعبة ولفظهم: ٠‏ تفخ تمسح بهمًا وَحْهَكَ وَكَفَنِكَ ]. رواه مسلم ي 
الصحيح: كتاب الحيض والتيمم: الحديث .)*54/١1١7(‏ 
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وَالأْصَّحٌ أنّ فَطْعَهَاء أي قطع الفريضة لِيَتَوَضَا فصل ليخر ج من حلاف من 
أوجبه» ولأنه انتقال إلى الأفضل؛ وهذا إن وسع الوقت؛ فإن ضاق حرم الخروج» 
والثاني: حرم الخروج لأنه إبطال للعمل؛ ون الْمََُفَلَ لا يُجَاوِرُ رَكعمِيْنِء لأنه 
عرف الشرع فيها فالزايد كنافلة مستأنفه» إلا مَنْ توَى عددا ييه لأن إحرامه 
انعقد كذلك فأشبه المكتوبة» والثاني: له أن يزيد ما شاء. 
فرْعٌ: لو نوى ركعة لم يزد عليها قاله الرافعي أيضا. 
فرَعٌ: لو رآه بعد قيامه لثالثة أتمها قاله القاضي أبو الطيب والروياني. 
فْرْعٌ: لو تيممت الحائض ثم رأت الماء ففي وطئها وجهان عن الدارمي. 
فَصلٌ: ولا يُصّلي ب بتيِمُم غَيْرَ فُرْض» لأنه طهارة ضرورة""؛ والطواف 
كالصلاة وكذا لا يجمع بين الجمعة وخطبتهاء فلو قال المصنف: ولا يؤدي لكان 
اعم نفل ما شاع لأنه غير حصور فخف أمره» ويؤخذ من ذلك أن من صلى 
رشا بالتيمم له إعادته به» لأن الأولى هي الفرض» كما سيأتي في موضعه» وبه 
صرح لقنا من امانا و كاه اتفال ر5 ق اليم الاي والندز 
كفرض في الأَظْهَرِ للزومه؛ والشاني: لا إذ وجوبه لعارض فلا يلحق بالفرض 
الأصليء وَالأصّحٌ صِحة جَائِرَ مَعّ فرْض» لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان» 
(۲۰) خر نافع عن ابن عمر: [ تَيْمّمْ ِكل صلا ون لَمْ حلت ] رواه البيهقي في السنن: 
باب التيمم لكل فريضة: النص )٠١۸٤(‏ وقال: إسناده صحيح» وقد روي عن علي 
وعن عمرو بن العاص وعن ابن عباس. وأسند عن علي 5ه قال: [ يكم ِكل 
صَّلاة]: النص )١٠١85(‏ وحديث عمرو بن العاص عن قتادة: أن عمرو بن العاص 
كان يُحْدِث لِك صَّلآةٍ تَيَمُما؛ وكان قتادة يأخذ به: النص )٠١87(‏ وهو مرسل. 
وقول ابن عباس: [ مِنَ اة أن لأَيُصليَ الرّجُل بِاليُْمٍ إلا صله وَاجدة» م تيمم 
ِلصّلاَةٍ الأُخرَى ]: النص )٠١۸۷(‏ وإسناده ضعيف. وحديث عمرو بن العاص 
أحرجحه الدارقطي: ج ۱ ص٤۱۸‏ وكذا حديث علي وابن عمر» وإسناد حديث ابن 


عر مسحي 
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والثاني: لاء كما لا يصليها قاعدا على الصحيح» والشالث: إن تعينت فكالفرائض 
وإلا فكالنوافل» وأ مَنْ نسي إخدى الْحَمْس كاه تيمم لَهُنّ لأن الفرض واحد 
وما عداه وسيلة» والثاني: يحب لكل واحدة تيمم» لأن فعل نيل احم وجي فطلي 
لكل واحدة واحدء وإ نسي مُختلفتيْن» أي كظهر وعصرء صلی کل صّلاةٍ بې 
أي فيصلي الخمس بخمس تيممات» ون شاءً َعَم رين وَصَلَى بالأوّل أزتعا 
ولاق أي كالصبح والظهر والعصر والمغرب» وبالاني ربعا يس مِنها التي بدأ بهَاء 
أي كالظهر والعصر والمغرب والعشاى فيخر ج عما عليه بيقين؛ لأنه ادى الصبح 
بتيمم والعشاء بتیمم؟ وكل من الظهر والعصر والمغرب بتيممين») والوجه الثاني : أن 
بی مرن يكل كبن الم ووسفة ف اة اة عاف ا م 
إيراده هنال وقوله ولاء 5 لاشراطه معنىء أو مُتفِقَْيِنِ أي كظهرين ونحوهاء 
صلی الْحَمْسَ رين بتيَمُمَيْنِ هذا هو الأصح» وقيل: يلزمه عشر تيممات. 

فصل: ولا يَِمُمُ فض قَبْلَ قت فِعْلِه لأنه طهارة ضرورة» ولا ضرورة قبل 
دخول الوقت» والمنذور المتعلق بوقت معين كالفرض قاله في التتمة» قال في الكفاية: 
ويظهر تخريجه على القاعدة المعروفة» وَكَذَا النقَلُ الْمُوَفْتَ في الأصَعٌ» كالفرضء 
والثاني: يجوز قبل وقته؛ لأن أمر النوافل أوسع» واحترز بالوقت عن المطلق فإنه 
يتيمم له كل وقت إلا وقت الكراهة في الأصح. 

فرِعٌ: الجنازة كالنفل قاله الرافعي وكلام المصنف يوهم الحاقها بالفرض 

فَصلٌ: ومن لَمْيَجذ مَاءً وَل تراب َِمَُ في الْجَدِيدٍ أن ن يُصَلَيَ الفرض» لأنه 
مأمور بها بالطهارة؛ فإذا عجز عنها أتى عا يقدر عليه كما لو عجز عن ساز العورة» 
وَيِعِبدَ أي يقضي؛ لأنه عذر نادر غير متصل""» وفي القديم ثلاثة أقوال؛ أحدها: 


(5؟) شل إطلاق الفرض الفائتة» ووقتها بالتذكر؛ خير الصحيحين: : عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يد قال: [ مَنْ تسبي صلا أَوْ نام عنها فلمصَلًَا ذا كرَها. لا كفَارَة لها 

إلا ذلك ] قال قتادة: راقم الملا لذِكرِي4. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
>>> 


كياب الطهَارةٍ: باب اليم 4۷ 
أن الصلاة تندب وتحب الإعادة» والثاني: أنها تحرم وتحب الإعادة» والفالث: أنها 
تحب ولا إعادة وهو قوي" واحتزز بالفرض عن النشل؛ وكذا مس الصحف 
وحمله» وكذا الصلاة إذا تركها في تلك الحالة بغير عذر لا يجوز له أن يصليها ثم 
يقضيها على الصواب لعدم الفائدة» وقوله: ويعيد أي إذا قدر على ماء أو تراب في 
موضع يسقط القضاء وإلا فلا فائدة في الإعادة» ومراده بالإعادة القضاء كما عبر به 
في الْمُحَرّر لا الإصطلاح الأصولي» قال القفال في فتاويه: وإذا صلى فاقد الطهورين 
على جنازة عليه أن يعيدها. 


وَيَقَضِيّ الْمُقِيِمُ الْمُيَمُمُ لمَقَدِالْمَاى لأنه عذرٌ نادر» قَلْتْ: إلا إذا أقام في مفازة 
أو موضع يعدم فيه الماء غالبا فلا إعادة لا الْمُسَافِرُ لأن فقد الماء يعم فيه" إلا 
الْعَاصِيّ بسفره في الأصح» لأنه رحصة وليس هو من أهلهاء والشاني: لا يقضي 
لأنه عزيمة» قلت: ويستئنى أيضا ما إذا دحل في طريقه قرية وعدم الماء وتيمم فإنه 


المساجد: الحديث ”١4(‏ و١٠٠‏ و١١۳/٤1۸)»‏ والبخاري في الصحيح: كتاب 
مواقيت الصلاة: باب مَنْ نسي صلا فيصل إذَا ذَكْرَهَا: الحديث .)٥۹۸(‏ 

(76510) الحديث أبي سعيد الخدري ڪه سيأتي في الرقم الذي يليه ٤(‏ 89). 

)7١54(‏ لحديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ظ4 قال: حرج رَحُلان في سَفرء 
وت الو و ما ما يكنا كيدا یاه ا وَحَدَا لماه في 
القت ! قَأعَاة أَحَدُهُمَا الملا وَالْوْضُوءء وم بيذ الآععرٌ تم ّا رَسرل الله ل 
فَدَكرَا َلك لَهُ؛ قال لِلْذِي لَمْ يعِد: ‏ أصَبْت الس وأحرأنك الصّلاةٌ ] وََالَ لِلْذِي 
تَوَضا وَأَعَادٌ: [ لَك الأَحْرٌ مين ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب في 
المتيمم يجد الماء بعد الصلاة: الدديك (۳۳۸) وقال: ذكر أبي سعيد الخدري في هذا 
الحديث غير محفوظ. وهو مرسل. والنسائي ي السئن: ج ١‏ ص۳٠۲‏ مسندا ومرسلاً 
بإسقاط أبي سعيد. والحاكم في المستدرك: الحديث (181/5737) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين» فإن عبدا لله بن نافع ثقة. وقد وصل هذا الإسناد عن 
الليث» وقد أرسله غيره. وقال الذهبي في التلخيص موافقاً: على شرطهما وابن نافع 
قله تزه برضل ا 


۱٤۸‏ كِتَابُ الطَهَارَةٍ: باب اليم 
يعيد في الأصح لندوره؛ قال الأصحاب: وضابط الإعادة لفقد الماء إن كان في 
موضع يندر فيه العدم أعادء وإلاً فلاء وقولهم يقضي الحاضر لا المسافر مرادهم 
الغالب من حاهما. 

فرْعٌ: الجمعة لا قضاء ها فلا يبعد فعلها وقضاء الظهرء ولا يدحل ذلك في 
عبارة المصنف؛ لأنه لا قضاء ها. 


ومن تيمم رد قَضَى في الأَظَهرِ لِنَدْرةٍ ققد مَاءِ يُسَحنهُ به وما يدفوه بعد 
والثاني: لا يقضي» والثالث: يقضي كاف لا المسافر قال الرافعي: المشهور القطع 
بالوحوب في حق الحاضرء وقال في شرح المهذب: إن الجمهور قد قطعوا به في كل 
الطرق» أو لِمَرْضٍ 99 َم لاء مقا أو في غضنو ولا ابر قلا لأنه عذر عام؛ 
وسواء كان ذلك | في الحضر أو في السفرء إلا أن يَكُونَ بِجرجِهِ دم ڻير أي فإنه 
يقضي؛ لأن العجز عن إزالته.بماء مسخحن ونحوه نادر؛ قال في الدقائق: ولفظة كثير 
ما زتها على الْمُحَرّر ولا بد منهل"” © قُلْتُ: لاء لما ستعرفه في شروط الصلاة من 
أن الراحح أنه كالبثرّات؛ ومقتضاه العفو عن الكثير أيضاء وان كان سار لم يض 
في الأظهرٍ إن وضع عَلَى طهر أي إذا كان على غير محل التيمم» لأن المسح على 
القن يني عن اقا فلا مترورة ليم ف على و أرللوء راشان : ت 
القضاء؛ لأنه عذر نادر غير دائم» فإن كانت الحبيرة على عله فيقضي قطعا لنقصان 
البدل والمبدل له جيعاء فَإن وضع عَلَى حَدثٍ وَجَّب نره أي ولا يجوز المسح إن 
أمكن؛ لأنه مسح على ساتر فاشتزط فيه الوضع على طهر كالخف: فن تَعَذَرَ قَضَى 
عَلَى الْمَْهُوِ لفوات شرط الوضع على الطهارة» والثاني: لا؛ لمكان العذر. 


(169) في النسخة المطبوعة من الدقائق؛ قال الإمام التووي: لفظة (كثير) زيادة للمنهج لا بد 
منها. دقائق المنهاج: ص۳۹ . 
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م أصلهٌ من حَاض الْوَادِي إذا سال وقال ثعلب: من الْحَوْضٍ 
لإجتماعه””"©. وذكر في أثنائه الاستحاضة(!' '2؛ وفي آخره النفاس أيضاً. 


ا 4 
كَل سنه يَسْحُ ينين أي قمرية عملا بالوجود المتعارف بطريق الاستقراء"» 


٠ 3‏ ايض في اللغة: السَيّلان؛ تقول العريه: حاض الوادي إذا سال بعد امتلائه قطعاء 
وحاضت الشجرة إذا سال صّمعْها. وشرعا ”: هو الدّمُ الخارج ِن الرّحِمٍ على وصف 
مخصوص في وقت مخصوص. وهو تقتضيه الطباع السليمة» فيخرج من أقصى رَحِمٍ 
المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة بحسبها. . والأصل 
في أحكام الحيض وحقيقته قول الله تعالى: يلون عَن الْمَحِيضٍ» [البقرة/ ۲١١‏ ] 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: [ إن هَذَا أمرٌ ر تبه الله تَعَالَوعَلَى 
بئات آدَمٌ ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث اوه ). وله عشرة أسماء: 
.١‏ حيض. ؟. طمث. ۳. ضحك. 4. إكبار. .٠‏ إعصار. 5. دراس. ۷. عراك. 
۸. مزاك. 9. طمس. .٠١‏ نفاس. وفضلاً عن الإنسان يحيض من الحيوان: الأرْنبُ 
وَالصيِمُ القاس وَالَاقَة وَالْكَلَةَ وَالأنى مِنّ الْحَيْلٍ» وليس علها إلا العلم فحسب. 

01 الاسْتِحَاضَة: استمرارٌ الدم بعد أيام حيضها. وهو ا و نين ادي 
الرحم يقال له: العاذل أو العادل أو العاذر. وسواء أخرج أثر الحيض أو لا! واحتلف 
في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة» والأصح أنه دم فاسد. وقيل: لاتطلق الاستحاضة 
إلا عل دم وقع بعد حيض. أما النقاس؛ فهو؛ الدم الخارجٌ بعد فراغ الرحم من الحمل. 

(7) قال الشافعي رحمه الله: وأعجل من معت به من النساء حِضْنَ؛ نساء تهامة» يحضن 
لتسع سنين» فلو رأت المرأة الحيض قبل تسع سنين» فاستقام حيضّها اعتدّت به» 
وأكملت ثلاثة أشهر في ثلاث حِيّضِء فإن ارتفع عنها الحيض؛ > وقد رأته في هذه 
السنين» فإن رأته كما ترى الحيضة؛ ودم الحيضة بلا عله إلا كعلل الحيضة ودم 
الحيضة» ثم ارتفع لم تعتد إلا بالحيض حتى نويس من الحيضء » فإن رأت دما يشبه دم 
الحيضة لعلّةِ في هذه السن» اكتفت بثلاثة أشهر إذا لم يتتابع عليها في هذه السن وم 
تعرف أنه حيض لم يكن حيضاً إلا أن ترتاب فتستبرئ نفسها من الريبة. ومتى رأت 


>> 
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قله يوم ولي أي متصلةء والمراد مقدار ذلك وهو أربعة وعشرون ساعة» كما 
قاله الإمام لأنه أقل مما علم كما قاله الشافعي”"" "2 وأكثرة حَمْسَة عَشْرَ لَيالِيقَا 
للاستقراء أيضا. 

وَأقَلُ طَهْرٍ ين الْحَيْضْعيْنٍ حَمْسَةَ عَشَرٌ لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر؛ 
لزم في الطهر المذكور ذلك واحترز بقوله (بيْنَ الْحيْضْمَيْنِ) عن الطهر الذي بين 
الخيض والنفاس» إذا قلنا بالأصح أن الحامل تحيض فإنه يجوز أن يكون دون حمسة 
عشر يوما على الصحيح؛ بل لو خرج الدم متصلاً بالولادة من غير تخلّل؛ طهر 
بالكلية كان حيضا أيضاً قاله الرافعي» ولو رأت النفساء أكثره؛ ثم انقطع؛ ثم عاد 
قبل مسة عشر» ففي جعله حيضاً؛ هذان الوجهان كما نقله في شرح المهذب في 
الكلام على النفاس عن المتولي وأقره» واحترز به أيضاً عن أيام النقاء المتخللة بين 
أيام الحيض إذا قلنا بقول اللفظ› رلا حَدَ لأكثروى بالإجماع» ولو وحدت من تحيض 
دون الأقل أو فوق الأكثر أو تطهر دون الأقل وتكررء فأشهر الأوجه اعتماد ما تقرر 
وهو مقتضى كلام المصنف» قال الدارمي: والخلاف جار في سن الحيض أيضاً. 

وَيَحْرُمٌ بو ما حَرّمَ بالْجَابَةِ أي من الصلاة وغيرها لأنه أغلظ9""» وَعْبُورُ 
المَملج إن ات لود صيانة له عن النجاسة؛ والمستحاضة ومن به حدث دائم 


الدم بعد التسع سنين فهو حيض إلا أن تراه من شيء أصابها في فرحها من جرح أو 
فرحة أو داء فلا يكون حيضاً وتعتد بالشهور. كتاب الأم للشافعي: عدة الي يست 
من امحيض واليّ لم تحتض: ج ه ص4١7.‏ 

(51) نص الشافعي بقوله: [ اقل مَا أَعَلَم م بن حَيْضِهِ» رلك يوم َة ] ي الأم: باب 
المستحاضة: ج ١‏ ص١5.‏ 

(11) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي وَل قال: [ فإذا قلت الْحَيْضَّة فَاتركي 
الصّلاة فإذا ذهَبَت قَدْرَهَا فَاعْسْلِي عَنك ادم وَصَلَي ]. رواه البحاري في اع 
کتاب الحيض: باب الاستحاضة: الحديث )7١5(‏ والحديث )۳۲١(‏ بلفظ: : [ فدَعِي 


الصّلاة؛ وَإِذا ديرت فاغتسيلي وَصَلي] وي الحدیث(۳۳۱). ورواه مسلم ف الصحيح: 


كتاب الحيض: الحديث .)۳۳٤(‏ 


كياب الطهارة: باب الْحَيْضٍ ١5١‏ 


أو جراحة تسيل كالحائض في التحريم عند حوف التلويسث”""» وفهم من ذلك 
تحريم دحول المتنعل نعلا ذا نجاسة رطبة؛ فليدلكه ثم ليدحلء وَالْصُوْمٌ للإجماع» 
وجب قاو بخلاف الصّلاَةِ للإجماع فيهما أيضا"""» وقد أعاد المصنف 
مسألة الصلاة في أوائل الصلاة» وَمَا بَيْنَ رها وَرُكْبَتِهَاء أي تحرم مباشرته» لأن 
ذلك حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك أن يُخخالطه» ومباشرتها له في ذلك 
كمس الفرج ونحوه لا يبعد تحرعه أيضاً””". 

َقِبلَ: لا يَحْوُمُ غيْرُ الْوَطى لقوله يَة: [ اصنعوا كَل شيء إلا النكاح ] رواه 
مسل" وهو قوي؛ لكن أكثر أصحابنا والعلماء على المنع كما حكاه المصنف في 
شرح مسلو؟”©. أما الوطء فإجماع؛ ويورث علَّة مولة جمداً للمجامع والجذام في 


(؟) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي: [ إني لا أجل الْمَسْحِدَ 
لِحَائِضٍ ولا حنبو] وقد تقدم. وعنها رضي الله عنها قالت: خحرجنا مع النبي لانذكرٌ 
إلا الحج. فلما حئنا سرف طَوشْتُ؛ فدخل علي النبي 4 وأنا أبكي | فقال: ما 
ينكيك ؟ ] قلت: لَوَدَدْتْ وا لله إني لم أحجّ العام ! قال: [ لعلك نفِسمْت ] قلت: : نعم 
قال: ر إن ذلك شيم فذ قَدْ که الله عَلَى بات آدَمَ فَافعَلِي ما قعل الحَاجُ» غَيْرَ أن لآ 
طرفي بالْيْتٍ حتى تَطْهُرِي ]. رواه البحاري: الحديث .)7١5(‏ 

(1) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: َكَان يرتا ذلك -تعي الحيض- نومر ب بقضّاء 
الصّوم ولا نومر بقَضَاء الملا ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: الحديث 
1١)‏ 5-5 واللفظ لمسلم: كتاب الحيض: باب وجوب قضاء الصوم: الحدیث(۷٦/١٠٠).‏ 

(170) لما جاء عن حرام عن عمه عبدا لله بن سعد قال: سألت رسول الله يو عما يحل لي 
من امرأتي وهي حائض ؟ قال: [ لَك ما فرق الإزَارٍ ]. رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الطهارة: باب في المذي: الحديث )۲٠۲(‏ وإسناده حيد. 

(14؟) الحديث عن أنس #ه: أن يهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها و م 
يجامعرهن في البيوت»فسأل أصحاب الي اني فأنزل الله تعالى: «إوَيْسْعَلوتَك 
عَن الْمَحِيضء قل هو أَذى فاغترلوا لاء في الْمَحِيض16 البقرة/؟١1]»‏ فقال رسول 
الله يل: [ إصنعوا كل شي إل النَكّاحَ]. رواه مسلم في الحيض: الحديث(70/15). 

(۲۹۹) المنهاج شرح صحيح مسلم: ج ۳ ص5١7:‏ شرح الحديث السابق. 
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الولد أيضاء 5 قلت: ويحرم عليها أيضاً التطهر بقصد رفع الحدث لتلاعبهاء فَإذَا انطع 
لَمْ يحل قبل الغسل غَيْرٌ الصّم, لأن تحرعه a‏ بدليل صحته من 
الجنب والحيض قد زال ووجهه في المباشرة قوله تعالى:فإولا تََرَبُوهن...4 اة“ 
وقيل: إنه يورث الجذام في الولد أيضاً حكاه الغزالي في الإحياء؛ ووجهه فيما عدا 
المباشرة أن المنع منه لأحل الحدث وهو باق؛ ولو أبدل لفظ الغسل بالتطهر لكان 
أعم» وَالطّلاق» لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تومل العدة بسبب الحيض» 
وهذا الاستثناء ثما زاده على الْمُحَرَرِ '"'")؛ واستثنى الرافعي ايشا قرط فا 
الصلاة والمنع من الطهارة» قال في الروضة: وكذا تحريم العبور في المسجد على الأصح 
إذا قلنا بالوحه الضعيف أنه يحرم وإن أمنت التلويث» ولا يستثنى نكاح المستبرأة فإنه 
يرتفع أيضا بالانقطاع لأن الكلام فيما حرم بالحيض79". 


قَصْلٌ: وَالاسْتِحَاضَةٌ حَدَثْ ذَائِمٌ ؟ كُسَلْسِء فلا تَمْنَعٌ الوم وَالصَّلاة لأمر 
النبي ل 1 بهما وكانت مستحاضة رواه الترمذي وصح" فتغِْلٌ 


)11٠(‏ البقرة / ۲۲۲: وولا قرو حن هرن لدا طهر ون من حَيث مركم اله 
إن الله جب الترَابينَ ويب المتطهرن). ۰ 

)۲۷١(‏ في دقائق المنهاج: ص۳۹؛ قال النووي: فلفظة (طلاق) زيادةٌ سي وإن كانت لا 
ترد على عبارة الْمُحَرّر. 

(۲۷۲) قلت: يندب للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق يمثقال 
من الذهب الخالص؛ وي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لورود الخبر في ذلك» عن 
مقسم عن ابن عباس عن الي ي ني الذي يأتي امرأته وهي حائض ؟ قال [ يتصَ دق 
بلوينار أو صف دينار] رواه الحاكم في المستدرك: الحديث (1717/517) وإسناده 
مجه ال نخد ل لتر رادت ١‏ ص ۱۷٦-۱۷٣‏ إسناده صحيح. 

(۲۷۲) عن ران بن طَلْحَة عَنْ أو حَمنةَ بت حخْش؛ قَالَت: كله اض ضيه كر 
شَدِيدة؛ فاتيت ابي ول مهو وأعورة. ود في ينس آي ريب بت ۽ 
َل تا رَسُولَ الل ني متش شدیدة؛ فما نامرت فهًا؛ وذ 
منعتني الصِيّام وَالصّلاَة؟ قَالَ: f‏ ۳ الْكرْفسَ انه يذهب الدَم] قالت: هر كر 

>> 


كيتاب الطْهَارَةٍ: باب الْحَيْضٍ ١6‏ 


ْمُسْتَحَاضَةٌ فَرْجَهَاء أي قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم للطهارة عن 
النجاسة, وَتَعْصِبُةُ أي وجوباً إذا كثر الدم» اللّهُحّ إلا أن تتأذى به وَتَعَوَضأ فت 
الصّلاقٍ كالْميْمُي وار بها تقليلاً للحدث. فَلَوْ أخرت لِمَصلّحَةٍ الصّلاةٍ 
كُسَترء وَانتِظَارٍ جمَاعَةِ لم يضر لأن تأخير الصلاة هذه الأسباب مندوب إليه. 
وفيه نظر؛ لأن احتناب النجاسة شرط؛ ومراعاته أحق من مراعات المندوبات» ورا 
يضر عَلَى الصّحيح» أي لأن ما جرى من الحدث كان يمكنها الاحتزاز منهء اي 
لا يضر كامتيمم. 


من ذَلِكَ؟ قَالَ: [ فتَلَحّمِي] قَالت: هُرَ كر مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: [ فاتخيذي تُوْباًا] قَالّت: 

هُرَ كر من ذلك ؟ نما أنْج نّجَا؟ فقال النبي ول: [ سَآمُرُك بأمْريْن: يها صَنعْتٍ 
أ زا عه مإ ريت لها أت ألم ] فقال: إِنَْا هي رَكْصَةٌ يِن الشيطا؛ 
ا ا م اغتسيلي» قدا رايت أنك قد هرت 
واستتقات قصلي أرئعا وعشرين ن َي أو ثّلانا وَعِشْرِينَ يلة؛ وَيَامَهَا؛ وصويي 
ولي د ذلك رفك وكذلك فافعلي كما ” تَحِيض النسامُ وكا طهر ؛ لِمِيقَاتٍ 
حَيْضِهِن وطُهْرمن؛ إن قَرِيتٍ عَلَىأَنْ : وري ار قحلي الْعَصْرٌ» م نسلين جين 
ر ومين اله وَالْعَصْرٌَ ججميعاء م تو ورين المرب 52 لعِشَاءَء تم 
تغتسلین» وَتَجْمَعِينَ بین الصّلاتين؛ فَافعَلِي» ٠‏ م البح وَتَصَلْين؛ وكَلِكَ 
فافْملِي وَصرمِي إن ريت عَلَى ذلك وَهْرَ أَعْحَبْ ُ لامرن إل ] رواه الرمدي ف 
الجامع الصحيح: كتاب أبواب الطهارة: الحديث )١718(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيحٌ. وتفسير ألفاظه الغريية كما يأتي: الكرْسُّف: هو القطن؛ كأنه ينعته لها 
لتحتشي به فيمنع نزول الدم ثم يقطعه. تَلْحّمِي: للدلالة على فعل مخصوص هما يؤدي 
إلى منع سيلان الدم واسترساله؛ كما يمنع اللجام استرسال الدابة: قال ابن الأثير في 
النهاية: أي احعلي موضع حروج الدم عصابة تمنع الدم» تشبيها بوضع اللحام في فم 
الدابة. وقوله [فَانَخِذِي تّوباً] أي أن تجعل ثوباً تحت اللحام» مبالغة في الاحتياط من 
حرو ج الدم. والشجٌ: صب الدّمٍ وسيلانه بشدّة» فهو كثير في الكمية شديد فى الكيفية. 
أما قوله [ فَتَحَيّضِي ] قال في النهاية: تحيضت المرأة: إذا قعدت أيام حيضها تنتظر 
انقطاعه» أراد: عُدّي نفسك حائضاً وافعلي ما تفع ل الحائض. وقوله: [استنقات)] 
الاستنقاءئٌ: المبالغة في تنقية البدن» وله ضرورة لشدة ما تعاني. وا لله أعلم. 


٤‏ كاب الطهَارةٍ: باب الْحَيْضٍ 


وَيَجبْ الْوْضُوءُ ِكَل قَرّْض» أي للأمر به كما رواه الترمذي وصحح9"» 
وخاز برضن اقل وکا دة الما فی الام :أل مع ا لی ا 
من غسل الفرج وحشوه؛ كما يجب تحديد الوضوء. والثاني: لا؛ لأن النجاسة عفو 
ولم تعد حلهاء وحل الخلاف إذا لم تزل العصابة عن موضعها زوالاً له وَقَعٌ؛ ولا 
ظهر دم على جوانب العصابة؛ وإلاً فيجب قطعاً. 


o رل‎ 


ولو انقطعَ دَمُهَا بعد الْوْصُوءء وَلَمْ تعد انقِطَاعة وَعَوْدَهُ أو اغتادت وَوَسَعَ 
من الانقطاع وُضُوءا وَالصّلاة أي أقل ما يمكنء وَجَب الْوْضُوء أما في الأولى: 
فلاحتمال الشفاء؛ والأصل عدم عوده» وأما في الثانية: فلإمكانها أداء العبادة في 
ذلك الوقت على الكمال» فلو لم يسع زمن الانقطاع الوضوءَ والصّلاة فلا عيرة به 
ولو أخبرها من يُعْتَمَدُ من أهل المعرفة بالعود فكما لو اعتادت» ولو عبر المصنف 
بالطهارة بدلا عن الوضوء لكان أحسن ليدحل طهارة الجنب أيضاً. 


فَمْلٌ: رأت لسن الْحَيْض أقَلْكُ وَلَم يعبر أكْتْرَةُ فكُلّهُ حَيِضْ لاحتماع 
الشروط وإمكان تغيير العادة» ويشترط أيضا أن لا يكون بقي عليها بقية طهرء فلو 
أبدل السن بالزمن لما ورد هذاء وَالصفرَةٌ وَالكذرةٌ حَيْضْ في الأصح لأنهما أذى 
وقد قال تعالى: وَيُسْعلونك عَن الْمُحِيض...» الآية» والفاني: لاء إلا في أيام 
عادتها لقول أم عطية: [كنا لا نَعْدُ الصفرَةٌ وَالْكَدْرَةَ بَعْدَ الطّر شِيئا] رواه أبو داود 
وصححه الحاكه”*'" قَِنْ عَبَرَهُ أي عبّر الأكثر وهذا ضابط المستحاضة» وهي 


(774) عن عائشة رضي الله عنهاء أن فاطمة بنت أبي حبيش» حاءت إلى رسول الله وله 
وفيه: [كَرَضبِي لِك صَلاةٍ حَنَى يجيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ]. رواه الزمذي في الجامع: كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في المستحاضة: الحديث )١75(‏ وإسناده صحيح. 

)۲۷١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المرأة ترىالكدرة والصفرة: الحديث 
.)۳٠۷(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث(175/717) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخحين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي في التلخيص وقال: على شرطهما. 
والحديث ليس كما أثبته بتقديم الصفرة على الكدرة بل لفظه: كنا ل عد الْكُدَرَةٌ 

>> 


كاب الطهارَةٍ: باب الْحِيْضٍ 1٥9‏ 
تنقسم إلى أربعة أقسام: مبتدئة؛ مميزة وغير مميزة» ومعتادة؛ مميزة وغير مميزة» وكا 
كله في الذاكرة لعادتهاء أما الناسية فقد تكون ناسية لقدرها ووقتها ولأحدهما 
فق ل ل و ا 
قالصويف امنتِحَاضَةٌ وَالْقَِيُ خض إن أ بن نقص» أي القوي I‏ 
أقل الحيض» وَلا َر كر رقص لمعيف عن أ الطّهْرِ أي وهو خمسة 
عشر متصلة» أما لو رأت يوما أسود ورن ار وهكذا انا فحيلة الطفيف ى 
الشهر لم ينقص عن حمسة عشر يوماء لكن لما لم تكن متصلة لم يكن ذلك تمييزا. 
وعاذا تعرف القوة والضعيف؟ فيه وجهان: أحدهما بالأُون فقط؛ والأصح اعتبار لون 
ورائحةٍ كريهةٍ وثحانة قذرء وصفة أقوى من فاقدهن؛ وصفتين أقوى من صفة؛ 
وثلاث أقوى من ثنتين. 

َو مُبَْدََة ل مُميْرَة بن أنه بصفةٍ, أو فَقَدتَْ شَرْط تَمييزء أي على ما سبق» 
فَالأَظْهَرٌ أن حَيْضَهًا يَوْمٌ وليل أي من أوله» لأن سقوط الصلاة فيما غداة مشكوك 
فيه وَطَهْرَهَا تَممْعٌ مع وعشرُوك» لأنها تتمة الدورء والقول الثاتي: أنها تخيض غالب 
الحمضء أ ما أي غير ميزة» بأنا سبق ها حص وهر َه هما قاذرا 
وَوَقناء لقوله ل تنظ عِدَةَ اياي وَاليمَ الي كانت تَحِيضْهُنٌ يِن الشّهر قبل 
أَنْ يُصِيبَهًا الذي أَصَابَها ترك الصّلاة قَدْرَ ذَّلِكَ من الشهر ذا لقت َلك 
فلتختسيل م تتفي بمب نم صل ] رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح'"» 
وحكى المرعشي قولاً: أنه لا أثر للعادة؛ وهو غريب. 

فَرْعٌ: لوكانت العادة مختلفة غير متسقة أو نسيت اتساقها تغتسل آحر كل نوبة. 


وَالصفرَةٌ بَعْدَ الطهر شيا ]. 

(5/؟) رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب في المرأة تستحاض: الحديث (7/5؟). 
والنسائي في السئن: في الحيض باب في المرأة يكون ها أيام معلومة: ج ١‏ ص۱۸۲ء 
وفي السنن الكبرى للنسائي: كتاب الطهارة: باب ذكر الاغتسال من الحيض: الحديث 
:)8/1١5(‏ ج ١‏ ص۱۱۱ وإسناده صحيح. 


1٦‏ كاب الطْهارَةٍ: بَابُ الْحَيْضٍ 


وُت بِمَرَةٍ في الأصّحٌ أي في حق من اتفقت عادتها فإن اختلفت فبمرتين» 
والثاني: لا تلبت إلا عرتين» لأنها من العود وَبُحْكُمْ للْمُعْتَادَةٍ الْمُميّرَةٍ بالتمييز لا 
الْعَادَةِ في الأصّحٌّ أي بأن كانت تحيض حمسة من أول كل شهر سواداً وتطهر 
الباقي فرأت عشرة سواداً ثم باقي الشهر حمرة: لأن التمييز علامة ظاهرة فتحيض 
عشرة» والثاني: ترد إلى العادة؛ لأن اعتبارها بجمع عليه فتحيض حمساء أَوْ مُتَحَيْرَة 
بن نَسِيَتْ عَادتَهَا قذرا وَوَقْنا أي وابسداءً ولا تمييز؛ فإن وجد ردت إليه على 
المذهبء قَفِي قول: كَمُبْتَدَأَة بجامع فقد العادة والتمييزء وَالْمَظْهُورُ وجُوبْ 
لياط إذ ما من زمن ر عليها إلا وحمل اليش والطهر فيحب الأخمد 
بالاحتياط للضرورة لا لقصد التشديد عليهاء نعم: إن طَلْقَتْ تعتدٌ بثلاثة أشهر إن 
لم تعرف مقدار دورها في الحال» لا بعد اليأس» كما صححه قي بابه اعتبارا بالغالب 
ودفعا للضرر"©. 

حرم الوط لاحتمال الحيض» ومس الْمُصْحَف وَالْقَِاءَةٌ في غَيْرٍ الصّلاقه 
لاحتماله أيضاًء أما الفاتحة في الصلاة فتقرأها قطعاً وكذا السورة على الأصحء 
وَنْصلْي الْفَرَائْضَ بدا لاحتمال الطهرء وكذا النَفُلٌ في الْأصّحٌ اهتماما بهاء 
وثانيهما: لا لعدم الضرورة إليها بخلاف الفرض» وتَغَْسِل لكل فَرضء أي إن لم 
تعلم انقطاع الدم في وقت معين لاحتمال انقطاعه» فإن علمته وجب الغسل كل 
يوم فيه. قاله في التحقيق. قَلْتُ: وذات التقطع في النقاء لاغسل عليها أيضأء وسكت 
المصنف عن قضاء الصلاة بعد فعلها في الوقت» وهو مشعر بعدم وحوبه» وهذا ما 
(۲۷۷) هذا كله لحديث فاطمة بنت أبي حبيش: أنها كانت تستحاض؛ فقال ها النبي ئ 

ذا كان دم الْحَيِضّة انه أمْوَدٌ يُعْرَفُ؛ فإذا كان ذَلِكَ فأشيكي عَنِ الصّلاقِ فإذًا 
كان الجر مَتَوضَئِي وَصلي َنم هُوَ عَرَق]. رواه أبو داود في السنن: باب إذا أقبلت 
الحيضة تدع الصلاة: الحديث .)۲۸١(‏ والنسائي في السنن في الحيض: باب الفرق 
بين دم الحيض والاستحاضة: ج۱ ص٥۱۸‏ وفي الكبرى: الحديث (۲/۲۲۰) عن 
عروة ابن الزبير عن فاطمة» والحديث (۲/۲۲۱) عن عائشة رضي الله عنها. 


كياب الطْهارَة: باب الْحَيْض 0¥ 


ذهب إليه الجمهور كما حكاه الماوردي وغيره عنهم؛ وحكاه في البحر عن النص» 
لكن صحح الرافعي والمصنف الوحوب وقد ذكرت طريقتهُ في الشرح. 

وَتصُومٌ رَمَضَانُ لاحتمال الطهر فيه ثم شهرا كايِلاً. فیخصل من كل أرب 
عَشَرَ لاحتمال طروئه في أثناء يوم؛ وانقطاعه في أثناء آخر؛ فَيَقْسّد من كل شهر 
ستة عشر يوماً فإن نقصا فثلاثة عشر يوماً من كل شهرء ثم نَصُومٌ من لماي 
عَشَرَ: اة أوكهاء اة آخِرَهَاء فَيَحْصُلُ الْيَوْمَان لباقان قُلْتْ: ولا تتعين هذه 
الف بل لو مانت ا عن هلاه فع ىأر ل هی روو ا 
أو بالعكسء أو إثنان في أوها وإثنان في آحرها وإثنان في الوسط كيف شاءت 
حصل اليومان الواجبان» والضابط في قضاء اليومين وغيرهما؛ أن يَضْعْف ما عليهاء 
وتزيد عليه يومين» فتصوم ما عليها علىالولاء متى شاءت» ثم تأتي بضعفه من أول 
السابع عشر من صومهاء ثم تأتي باليومين بينهما سواء كانا متصلين باليومين 
الأولين أم بالأخيرين أم مفردين عنهما متفرقين أم مجتمعين فتأمل ذلك؛ ويحصلان 
أيضا بخمسة أيام بأن تصوم يوما ثالث وحامسة وسابعٌ عشرة وتاسمٌ عشرة. 

وَيُمْكِنُ قَضَاءُ َم بوم يوم ثم الشالث وَالسًابع عَشَرَ أي من صومها 
الأوّل؛ لأنه إن طرأ الحيض في اليوم الأول سلم السابع عشرء أو في الشالث سلم 
الأول وان كان فق الأول خر اليس ميل اال ون كان القالك عضيل 
السابع عشرء ولا يتعين الثالث للصوم الثاني؛ ولا السابع عشر للصوم الثالث» كما 
أوضحته في الشرح الأصل. 

وَإِنْ حَفِظَت شَيْئاء أي من عادتها ونسيت شيئا كالوقت دون القدر أو عكسه» 
ليقن حْكْمُهُ أي من حيض وطهرء وَهِيَّ في الْمُخَمَلٍ كَحَائِْضٍ فِي الْوَطءء 
ولال کون يفنا وَطَاهِرٍ في الْعِبَادَاتَ لاحتمال انقطاع الدم والمراد 
بالحتمل هو محتمل الحيض والطهرء وإن احمل انقطاعاً وجب ْمل ِكل رض 
احتياطاً ويسمىهذا أي محتمل الانقطاع طَهْرا مشک وكأ فيه» والذي لا يحتمله حيضاً 
مشک وکا فيه» قال الأصحاب: والحافظة للقدر؛ إنما تخرج عن التحير المطلق إذا 


1۸ كاب الطَّارَةٍ: اب الْحَيْضٍ 
حفظت مع ذلك قدر الدور وابتدائه» نعم لو صامت رمضان وكان حيضها خمسة 
من ثلاثين يصح لها حمسة وعشرون إن كان تاما وتقضي الخمسة في أحد عشرء 


وَالأَظْهَرٌ: أن دَمّ الْحَامِلٍ والنقاءَ بَينَ قل الْحَيْضِ حَيْضِ أما في الأؤلى: فلأنه 
عارضٌ لآ يَمْنَعُ دم الاستحاضة فلا يَمّنَعٌ دم الحيض كالرضاع» ووحه مقابله أن 
الحمل يسد مخرجه. وأما في الثانية: فلو قلنا بأنه طهر لانقضت العدة بثلاثة أيام ولا 
قائل به» ووجه مقابله أنه لما كان الدم دالاً على الحيض وجب أن يكون النقاءٌ دالا 
على الطهرء وَاعْلَهُ: أنه يستثنى من كونه حيضاً أنه لا يحرم فيه الطلاق ولا تنقضي 
به عدة صاحبة الحمل وتنقضي به عدة غيرها في الأصح, والدم الخارج عند الطلق 
أو مع الولد ليسا بحيض على الأصح» وقوله: (بِينَ اقل الْحَيْضٍ) هو الصواب وكذا 
تحنقد بيه لمعت سسكا و عر الا 
لا تتقص عن يوم وليلة؛ ولا يضر نقص كل دم عن يوم وليلة؛ ولا بد من احتواش 
النقاء بدمين في الخمسة عشر وإلاً فهو طهر قطع9”". 


فصْلٌ: وَأقَلُّ النقاس لخ لَحْظَةٌ وأكرة ميتوت يوماء وَغَالِبَهُ أَرْبَعُونَ: اعتباراً 
بالوجحود» ولو ولدت ول تر دما أصلاً حتى مضى حمسة عشر يوماً فصاعدا فلا نفاس 
ها علىالأصح في شرح المهذب”"". وَيَحْرْمٌ به مَا حَرُمَ بالحَيْضء بالإجماع» 


(۲۷۸) قال الخطيب الشربيئ: قال ابن الفركاح: إن نسخة المصنف [ وَالنقَاء يَيْنَ ادم ا 
ثم أصلحه بعضهم بقوله [ بَيْنَ أل الْحَيْضٍ ] لأن الراحح أنه إنما ينسحب إذا بلغ 
مجموع الدماء أقل الحيض. إ.ه. ثم قال: قال الولي العراقي: وهذه النسخة الي شرح 

عليها السبكي» وقال ابن النقيب: وقد رأيت نسخة المصنف الي بخطه وقد أصلحت 
كما قال بغير خطه. مغين المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ج ۱ ص5١١.‏ 

E سد رج دعل دلو ا لفل عور‎ O 
بَعْدَ قاسها أربعِينَ يرما أو أَربعِينَ ليله ]. رواه أبو داود في السئن: اتا جاء؛ لي‎ 
والترمذي في الطهارة: باب ما حاء كم تمكث‎ .)7١١( وقت النفساء: الحديث‎ 

<< 


كاب الطهارة: باب الْحَيْض 10۹ 


رور رو 


وَعْبُورْةُ ميتين كَعُبُورهِ كرف أي أكثر الحيض فيُنظَرُ أمبتدئة هي أم معتادة؛ أم 
ثميزة؛ أم غير مميزة» ويقاس ما ذكرناه في الحيض» وكذا في الرد عند الإشكال2*”7. 


النفساء: الحديث )١19(‏ وإسناده حسن. 
) ۰ ) لحديث أبي سعيد الخدري ڪا ورفعه؛ أنه قال في سبايا أوطاس: لاوطأ حاب 


حَتَى ضع ولا غيْرَ ذاتٍ حَمْلٍ حتى تَحِيض حَيْضَة ] رواه أبو داود في السنن: كتاب 
النكاح: الحديث (51١؟)‏ وإسناده صحيح. 


ر 
الصلاة 


الْمَكتوبَات خم بالإجماع ولم يصرح المصنف بأعدادها إلا أنه يؤخحذ من 
مسائل ذكرها متفرقة"*". 


)۲۸١(‏ العصّلاةُ في اللَغَة: الدعَاءُ والتبريك وَالتَمْحِيْد؛ قال تعالى: وَل عَلَيْهِمْ إن صّلاتكَ 
سكن لهم [ التوبة / ٠١‏ ]. وهي في الشرع: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة 
بالتسليم بشرائط مخصوصة وتشتمل الدعاء فسميت به تغليباً وا لله أعلم. 

(185) لقوله تعالى: وك ا الْمؤْمِنِينَ كِتَابا مَوْقَوتاً)» [ النساء / ٠١‏ ] أي 
مُتجماء َوَدُونَهَا في أَنْجُمِهَاء والمعنى عند أهل اللغة: مَفْرُوضُ لوقت بِعَيْنِ. أخمرج ابن 
EES SEE E‏ 
آخر؛ يقول: كلما مضى وقت جاء وقت آخر؛ النص (۸۲۱۳)» وعن ابن مسعود: إن 
للصلاة وقتاً كوقت الحج. النص .)87١17(‏ 0 
عبيدا لله يقول: حا رل إلى رَسُول اله يق ن أل نخد فإذا هو يا ل عن 
الإسلام؛ فقال رَسُولُ اله ول: [ حمس صَلّوَاتٍ في اليم وال لليلة ] رواه البحاري في 
ا كتاب الإبمان: باب الزكاة في الإسلام: الحديث .)٤١(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإيمان: بيان الصلوات: الحديث .)١١/۸(‏ ولحديث معاذ بن جبل ذه حين 
بعثه إلى اليمن: یرقم ال قد ززس عله صن متلا في کل وم ولو 
رواه العتاني و ن كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة: ج ه ص”. أما أوقاتها 
منحماً في اليوم والليلة فلقوله تعالى: وان اللو حن نون وَين تصبِحُود» وَلَهُ 
الْحَمْدُ في المسّمّوَاتٍ وَالأرض وَعَشِيا وَحِيْنَنظْهرون» [الروم/177١8-1١]‏ وذلك في جوابات 
ابن عباس نه لمسائل نافع بن الأزرق عن الصلوات الخمس في القرآن» قال: نعم 

>> 


كاب الصّلأةٍ ١‏ ل 


الظْهْرُ أي صلاة الظهرء وَأَوْلُ وَفيهِ زَوَالُ الشّمْسِء بزيادة الظل بعد استوائها؛ 
أو وحد وقته إن لم يكن عند الاستواء ظل؛ وذلك يتصور في بعض البلاد كمكة 
وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة بالإجماع» وَآخرُةُ مَصِيرٌ الشيء مله لحديث 
جبريل المشهور”*© سِوّى ظِلٌّ اسْيَواء الشمْس» أي الموجود عنده وَهُوَأَولَ 
رفت اضر وَيَبْقَى حى عرب لقوله ول: [ رقت الْعَصْرِ ما لم ترب الشّمْس ] 
رواه ابن أبي شيبة وإسناده في مسل“ والاخييار أن لا توَخرَ عن مصِيرٍ الل 
َيِه أي بعد ظل الاستواء لحديث جبريل المشهورء ويسمى مختارا لما فيه من 
الرححان» وقال صاحب الاقليد: لاختيار جبريل إياه. 


سْبْحَانَ الله حِيْنَ تَمْسُونَ4 قال: صلاة المغرب رَجِبْنَ تَصْبِحُونَ6 صلاة الصبح 
رعشريا عشي قال: صلاة العصر فر جين تظْهرُون) صلاة ة الظهرء ثم قرأ لوَمِن بَعْدٍ 
صَلاةٍ الِْشَاء ثلاث عَوْرَاتٍ لك [الدور/۸ه ]. رواه ابن جرير الطبري في التفسير: 
النصوص .)7١751(‏ 
(1) هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الي و قال: [ اي حبريل اللا عد 
لب مركن صلی اله في الأولَى مِنهُمًا جين کان ايء فل الصّراك عن 
الْمرَ جين کان كل شيء يل ظِل. ثم صَلَى المرب جين لخر القت ا 
الم َم می اها ين اب الو تمص افر جين رق الفخْرٌ وَحَرٌم 
الطُمًا م على الصَّائِم. وَصّلٌ امه اماي لر نين كان فل كل شي 0 ل 
لمر بالأمس» ” م صلی الْعَرَ ن کان طلم حل تياء مايوه م صلَى الْمَغْرب لوقته 
الأول کے سای اا لاسء جن ب فلن الى انحر جين اشرت 
ازب لم قت 3 e‏ بام ا وَالْوَقَتُ 
SL 2‏ 
الع رما ار ل 
ني الل ي قال: 3 ذا ليم عر فإ رقت إلى أن أذ طح َر امس الأول نم 
ذا صلم له نه رفت إلى أن حف العصر. إا صلم العم فإنة قت إلى 
أن تصقر الشمْس» ذا ملم ارب َه فت إلى أن يفط الشف » فَذًا صَلَيتَمْ 
الْعِشَاءً انه رقت ؛ إلى نصفو اليْلٍ]. 


ككل كاب الملا 


َالْمَغْرِبُ بالغرُوبء بالإجماعء وَيََْى حى ييب الشف الأحمَرُ في اقبي 
لقوله عليه الصلاة والسلام: [ وقت المَغْرب إِلَىأن تذهب حُمْرَة الشفق]. رواه ابن 
خزعة في صحيحه وقال: تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حلت ع۹" واحتزز 
المصنف بالأحمر عن الأصفر والأبيض وَفِي الايد يَنقَضِي بِمُضِيّ قَدرِ وْضُوءء أي 
وكذا تيمم أو غسل أو طهارة حبش ومر عَوْرَةِ وكذا تعمم وتقمص وارتدای 
وَأَذَانء وَإقَامَةٍ وَحَمْس رَكْعَاسء لأنه عَلَيِْ الصّلاةُ وَالسّلامٌ صلآها في اليومين في 
خد رال في .وت ره لاك رما رار عر اسیا يدل لوسرو لكان 
أعم لما ذكرته» وحواز جمع المغرب والعشاء تقدياً إنا ساغ؛ لأن الوقت المذكور 
يسع ذلك؛ خصّوصاً إذا كانت الشرائط عند الوقت بجتمعة فيه. فإن فرض ضيقه 
عنهما لأحل اشتغاله بالأسباب؛ امتنع الجمعٌ لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في 
وقت إحداهماء ولو شرع في الْوَفْتِ. أي علىهذا القول؛ وَمَدٌ حتى غاب الشف 
الأحْمَرُ جَازَ عَلَى المج لأنه ي كان يقرا في المغرب بالأعراف في الركعتين 
كلتيهماء رواه الحاكم وصححه"“"» والثاني: لايجوز مدها كغيرهاء لكن الصحيح 
جواز مد الصلاة ولو حرج الوقت من غير كراهة» قُلْتْ: القديم أظهر. وا لله أَعْلَم 
للأحاديث الصحيحة» فيه وعلق الشافعي ظله في الإملاء وهو ا و ا 
على ثبوت الحديث» وقد ثبت فيه أحاديث و لله الحمر^". 


)۲۸٠(‏ صحيح ابن خزيمة: ج ١‏ ص۱۸۳ أما مُحَّد بن يزيد الواسطي» أبو يزيد يروي عن 
اسماعيل بن أبي حالد وسفيان بن حسين وغيرهماء وعنه أحمد وابن معين وآخرون ثقة 

مات سنة )١9٠0(‏ تسعين ومائة» ترجمته في التهذيب: الرقم (5771). 
(18) لحديث زيد بن ثابت #5 أذ رَسُولَ الله ل کان يقرا في الْمْرسِ يسُورةٍ الأطراف 
في ال كتين كِليِهِمًا]. رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: الحديث(197/455). 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن لم يكن فيه إرسال. وقال الذهي: فيه 
انقطاع. ثم قلت : لاايضره لأن مروان بن الحكم معروف في سنده» وهوغير متهم في الحديث. 
ثم أن عروة لقي زيداً فأخبره كما نقله ابن حجر عن الطحاوي: يتر الفتعاج اسن 1 
(۲۸۷) عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: [ ما لَك تقر و فِي المرب بقِصارٍ 
>> 


كاب الصّلاة س١‏ 


ايشا بِمَغِيب ؛ الشفق» e‏ والمراد به الأحمر لرواية ابن خزيمة السالفة» 
رة ّى إلى الجر الشادق اسا على النضير وَالاخييّارُ أن لا وخر عن ثلث ٠‏ اليل 
0 الله وَالَِلآمُ صلأها في اليوم الثاني كذلك» وَفِي قول: نصفه لقوله 
2 [ ولا أن أشق على متي لَمْرَضْت عَلبهم السرا مَعَ الْوْضُوء لأسو الْعِشَاءً 
إلى ضف ليل ] رواه الحاكم وصححه”**2. وكلام المصنف لي شرح المهذب 
يقتضي أن الأكثرين علىهذا القول» وبه صرح سليم في الفروع» ولهذا قال في شرح 
مسلم: أنه الأصح"*") وقال البيهقي في خلافياته: إنه الصحيح في المذهب. 

وَالصبْحٌ بالفجر الصادق» بالإجماعء وَهُوَالْمَشيرُ ؤه معْترِضاً بالأفي أي 
لا الفجر الأول الكاذب الذي يطلع مستطيلاكذنب السرحان وهو الذئب ثم يسودّء 
بى حى تَطْلْعَ الس لقولهيلة: زوَفْتْ صَلاة البح مِنْ طلوع الْفَحْرٍ ما لم 


الْممَصلِ؛ وق سمغت رَسُولَ اللو يقرأ بطل الو ] قال ابن مليكة: طولّى 
الطوليين الأعرافُ والمائدة. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب القراءة في 
المغرب: الحديث (1/55). 

(۲۸۸) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (1/017) وقال: صحيح على 
شرطهما جميعاً ولیس له علة. 

(۲۸۹) في شرح حديث عبدا لله بن عمرو أنه سئل رسول الله 4 عن وقت الصلوات فقال: 
[ قث صَلاوالْفَْرِ ما لم لع قر امس الأول وَوَقَتُ صَّلاةٍ اليإ زَالت 
الت عن بن لاء مالم حطر اماه ووفت الْمَصْرٍ ما لم تصقر الس 
رط رها الَو رقت صلاة مغرب إا عابت الشّمْسُ ما لَمْ سقط الشفق» 

وَوَفْتَ صلاةٍ الْهِشّاء ىنف اليل الحديث(117/174) من كتاب المساجد. قال 
النووي في الشرح: ج۲ ص7١ ١‏ :(معناه وقت لأدائها اخختيارأء أما وقت الحواز فيمتد 
الطلزع افر الان ديك ابي فاه الذى دک مضل يمل هاا و و ابي 
ا [ إل يس في الوم تقرط إنما اقرط عَلَى مَنْ لم يُصْلّ حى 
تجيءَ ٠ء‏ الصلاةٌ الأُخرَىح. قال الاصطخري: إذا ذهب نصف الليل صارت قضاءً ودليل 
رر حديث قتادة وا لله أعلم) ينظر: الحديث (1۸۰/۳۱۱) باب قضاء الصلاة 
الفائتة: ج ه ص١51١.‏ 


٤‏ كاب الصلاة 


تطلع الس ] رواه مسل" وَالاخيبَارُ أن ل خر عن الإسْفارِ لأنه عليه 
صلاها في اليوم الثاني كذلك. 


ف ذا وع بوم سن ووم كَشهْرٍ ووم كَجْمْعةٍ فليقدر له قدره» كما أمر 
به الشارع عند خروج الدحال رواه مس۹ 

قُلْتْ: يُكْرَةُتَسْويةٌ الب شائ »اليشاء عة بوت النهي عن ذلك في 
حدیث مسل" وَالنَوْمُ قَبْلَهَاء لأنه عَلَيْهِ الصّلاَةٌ وَالمَّلآمٌ كان يكرهه متفق 


(۲۹۰) عن عبدا لله بن عمرو بن العاص: رواه مسلم في الصحيح: الحديث :)11۲/١۷۳(‏ 
جه ص۱۱۹ . 

(۲۹۱) هو حديث النراس بن سمعان قال: ذكرَ رَسول الله ل الدّحّالَ؛ فقَال: : [ إنة حارج 
خلةٍ ين السام وَالْعِرَاق» فَعَاثَ يميا وَعَاث شْيمَالاً؛ يا عاد اله فَائيُوا] ُلنا: يا رَسُول 
ا لّوا ما لبه في الأررْض؛ قال: [ أريعون يما وم سنو ووم كشهر وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ 
َس ايه کایاکم ١‏ ] قن ا سر اھ فدات ان زی ا اک ا 
يَوْم؟ قال: [لا؛ اقددروا له قَدرَهُ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفعن وأشراط الساعة: 
الحديث 1١‏ 8/1و وأبو داود في السئن: كتاب الملاحم: الحديث .)٤١۳١١(‏ 

(۲۹۲) عن عبدا لله بن عمر قال سَِعْتُ رَسُول الل و يقُولُ: [ لا تغلبنكم الأعغْرَاب على 
اشم صلايَكُم أنه رخ ضر ]ون لمر واي جد ال لبك 
ونا َعم بحلاب الإبل ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد: الحديث (۲۲۸ 
و2114/5714). وقال النووي في الشرح: (معناه أن الأعراب يسمون العتمة لكونهم 
يعتمون بحلاب الإبل؛ أي يؤخرونه إلى شدة الظلام» وإنما اسمها في كتاب الله العشاء 
ف قوله تعالى: وَين بعد صّلاةٍ الِْشّاء» [النور / 8ه ] فينبغي لكم أن تسموها 
العشاء؛ وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها بالعتمة كحديث [ لَوْ يُعْلَمُوْنَ ما 
في الصبح وَالْعََمَةٍلأََرهُمًا حَبُواً ] وغير ذلك» والجحواب عنه من وجهين: أحدهما: 
أنه استعمل لبيان الحواز وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا للتحريم. والثاني: يحتمل أنه 
خحوطب بالعتمة من لا يعرف العشاء فخحوطب ,ما يعرفه واستعمل لفظ العتمة لأنه 
أشهر عند العرب) ج ه ص48 .١‏ فالكراهة من هذا الوجه في الاستدلال كراهة 
تنزيهء فلاحظ. 


كاب الصّلاة عن 


عليه" والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت» ولهذا قال ابن الصلاح: إن 
هذه الكراهة تعم سائر الصلوات» ولا تبعد الكراهة أيضاً قبل دول الوقت للمعنى 
المذكور» وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَاء لأنه عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ كان يكرهه أيضاًء متفق 
علي والعنی فيه مع ما سلف أن الله تعالى قد جعل الليل سكناً وهذا يخرحه 
عن ذلك إلا في خير وا له غلم E ek‏ لأنه مصلحة 
ناجزة”*" "2 واستثنى في الروضة مع ذلك ما إذا كان معذورا وهو ظاهر . 

فَصْل: وسن تغجيلٌ الصلاة لول الوَقْست, أي إذا تيقنه؛ لأنه عَلَيّْهِ الصّلاة 
سم سعل: أي اعمال أنْصلٌ؟ قال: [ الملا أرلٍ ونيا ] صححه ابن خريهة 
والحاكم» وهو في لفظ ال لفظ [ الصّلاة وها ]"""» وفي صحيح ابن 


(۲۹۲۳) سيأتي إن شاء الله في الرقم الذي يليه. 

(444) لحديث أبي يَرْرَةً: [ أن رَسُولَ الل يل كان يكره الم قَبْلَ لاء وَالْحَدِيث بَعْدَهَا] 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب مواقيست الصلاة: باب ما يكره من النوم قبل 
العشاء: الحديث(078). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث 1٤۷/۲١١(‏ 
وما بعده). 

(94؟) لحديث عمران بن حصين ذه قال: 7 كات النبي وَل يح تنا عَامَّة لَيْلِهِ عن يني 
ِسْرَائيْلٌ لا يقو إلا لِعَظِيْم صَّلأَةِ ] رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: تفسير 
0 طه: الحديث و دهع وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجحاه. 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وقال الميئمي: رواه البزار وأحمد والطبراني في الكبير 
وإسناده صحيح: قاله في جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج :١ 5١ص ١‏ باب الحديث 
عن بن إسرائيل. 

(99؟) رواه و كتاب الصلاة: الحديث ۷٠ /58٠0(‏ ولفظ [ الملا ففِي 
ول يِا ]: الحديث (٤۷٦/۱و٠۷٠/۲)‏ وقال: م ووافقه الذهبي. 
وينظر: التعليق )١4/(‏ وقد تقدم. أما لفظ: [ الصّلاة ويها ] فرواه البخاري في 
الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها: الحديث )٥۲۷(‏ بلفظ 
عَلَىَوَقِهًا ] والحدیث(۲۷۸۲) والحديث(0970) و(7074). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإبمان: الحديث (85/197) واللفظ له. 


CE 00 


۱۹٩‏ كاب الصّلاةٍ 


00 


حبان من حديث أبي مسعود [ أنه عليه الصّلاةُ للام صَلَى صَلَى الصبحَ مره بلس كم ّ 
صلی مر أخرى اسر ها کا اک بنذ ات بلقل تات قل لذ 
التي أن سر وشا الحديث زواه بسو ذاؤة يضما وقتال الخطابي: صحيح 
الإسناد 39 ), 


وَأعْلَمٌ: أنه إنما يجوز التأخير عن أول الوقت بشرط العزم على الفعل في أثنائه 
على الأصح» ويستثنى من استحباب تعجيل الصلاة لأول الوقت الإبراد بالظهر 
كما سيأتي» والمقيم بمنى للرمي» فإنه يستحب له تأخير الظهر عنه» وكذا المسافر 
إذا كان سائراً رقت الأول: فإن التأخير أفضل كما ذكره في بابه» ومن يدافعه 
الحدث» أو حضره طعام يتوق إليه وغيره مما يأتي في الحماعة» وغير ذلك مما ذكرته 
في الأصلء والْمّحْرِمُ إذا حاف فوت الحج يؤخرها عن الوقت كما سيأني في صلاة 
قوفن 

وفي قول تأخيرُ الوشاء أَفْضَل أي ما لم يجاوز وقت الاختيار للحديث السالف. 


ا سم U‏ 7 ا که د 8 5 a‏ 
وسن الإبْرَادُ بالظهر في سِدَةٍ ق الحرٌ لفولديقة: [ أَبْردُوا بالظهر فان شِدَة ال 
ين فبح هنم ] رواه البحاري “. وحرج بالظهر الجمعة فإنه لا يبرد بها في 
الأصح. والأذان أيضا وحديث أنس ي البحاري شاهد للابراد باالجمعة وقد صححه 
العجحلي"" وَالأصح اختصّاصٌة بل حار لأن الأمر هين في غيرها. والشاني: لا 


(۲۹۷) الحديث عن أبي مسو الأنصاري؛ قال: [ وَصَلَى لصح مره رة بغلس» نم صلَى مره 
ایا بھاء نم كانت صله بَعْدَ ذلك التغلیس حى مات ] رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الصلاة: باب في المواقيت: الحديث(٤۳۹).‏ وفي معام السنن للحطابي: 
الرقم )۳۷١(‏ وقال: وهذه الزيادة في قصة الاسفار عن آخرهم ثقات» والزيادة من 
الثقة مقبولة. 

(۲۹۸) رواه البحاري في الصحيح بسنده عن أبي سعيد في كتاب المواقيت: الحديث (018). 

(۲۹۹) حديث أنس َه رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب إذا اشد الْحَرٌ يوم 
الجمعة: الحديث (407) ولفظه عن حالد بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 


>> 


كاب الصّلاةٍ ١‏ 


سن صاصم مس م 8 


يختص؛ لأن التأذي بإشراق الشمس حاصل في البلاد المعتدلة أيضاًء وَجَمَاعَةٍ مَسْجِدٍ 
يَقَصِدُونَهُ من يُعْدِ أي وعشون إليه في الشمس؛ ار ايعاد 

من المسجد ليس فيه كثير مشقة» والفاني : لا يخقص بذلك لظاهر الحديث”'", 
والمنفرد إذا قصد الصلاة في المسجد يبرد كما أشعر به كلام الرافعي؛ والخلاف فيمن 
قربت منازلهم. وفي جمع لا يأتيهم غيرهم قولان ! لا وجهان ! كما اقتضاه لفظ 
المصنفء والمراد بالمسجد موضع الإجتماع للصلاة. 

ومَنَ وقح غص صي في الوقتي اصح أنه إن وقح رَكْعَةٌ فَاجَوِيعُ اء 
ولا قتا لقوله عليه الصلاةٌ وَالمسّلآمُ: [ مَنْ أذْرَلكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاةٍ فقَذ أذْرَكَ 
الل '', والثاني: الحميع قضاءٌ اعتبارا بآحر الصلاة؛ والثالث: وقع مائي الوقت 
أداء وما بعده قضاءء قال الشيخ أبو حامد: وهو قول عامة أصحابنا؛ والرابع: إن 
أخخْرٌ بعذرء وأدرك ركعة فأداءٌ وإلاً فلاء حكاه الماوردي. 


0 


وَمَنْ جَهل الوَفْت اجتهد» أي و بورد وتخوو أي غل نة 


[ کان النبي كل ذا اشد ارد بكر بالطلا وَإذا اشد الْحَرٌ أَبْرَدَ بالصّلاةَ ] يعن 
الجمعة. إنتهى وگ هنا نينا سبي الوروك ال بسنده عن خخالد ين دينار قال: 
صلی بنا َالِ ثم قال لأنس 5ك كيف کان ایی ف می الور ؟. 

0 ۰ ) الحديث عن أبي در ضيه قال: : أذ مودو ؛ الي وق الور قال: [ برذ أبْرذ] أو قال: 
[انتظر اْنظر] وقال: [ شِْدةٌ لحر مِنْ فيح حَهنم؛ فإذا اشد ند لحب ابروأ عن الصلاق] 
حتى رأينا فيء التلول. رواه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيست الصلاة: الحديث 
(01). وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس ؤي جميعاً. 

(01) رواه البحاري في الصحيح عن أبي هريرةطه: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك 
من الصلاة ركعة: الحديث .)08٠0(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب من 
أدرك ركعة من الصلاة: الحديث (151و5017/1515). 

فت الْوْدُ أو مطالعة درس فقه أو قراءة قرآن. وعمل صنعة وصوت ديك مُحَرّسِ. وغالبا 
قعص رنا ما'يستفتى هته انيه الآلي الذي يرفع به الأذان إلى مسافات. وإن كان 
بعيداً عن المدن أو في أماكن حجر فيها عليه فإنه يجتهد في تخمين الوقت. 


۸ كتاب الصّلاةٍ 


إن تَبْقَنَ صا قبل الوقت» أي بعد أن اجتهد وصلىء قَضى في الْأَظَهَر لفوات 
شرطها وهو الوقت» والثاني: لا قضاء اعتباراً ما ظنهء أما إذا كان الوقت باق 
فتجب الإعادة قطعاء وَإلاً فلأ وإن لم يتيقن أن صلاته وقعت قبل الوقت؛ بأن لم 
يتبين الحال؛ أو تبين وقوعها في الوقت أو بعده فلا قضاء عليه 


فائدة: تَرْجَمَ أو داو في ستَنِو؛ ياب المسافر يصلي وهو يشك في الوقت؛ ثم 
روى من حديث أنس قال: [ كنا إذَا كنا مَعَهُ عله الصّلاةٌ وَالمنّلاَم في سَفر فَقلنا 
٠. 8‏ و odo‏ ر ce‏ 1 
زالت الشّمس ألم تزل صلی الظهْرٌ نم ارْتحَل] ثم روىحدياً آخر عنه بنحوه””". 
قال الْمُحِبْ الطَبَريُ في أحكايه: ولا يبعد تخصيص المسافر بذلك لمشقة السفر كما 

وياد بالفائت» تعجيلاً لبراءة ذمته؛ فإن فات بعذر فعلى التراخي؛ أو بغيره 
فعلى الفور على الأصح فيهماء وقيل: إن غير المعذور لا يقضي» حُكِي عن ابن بنت 
الشافعي» وقَوَّاهُ الشيخ عزالدين» وصاحب الاقليدء وأيّدَهُ بأد تارك الأبْعَاض عمداً 
لا يسجد على وجه» مع أنه أحوج إلى الب 9". 

فائدة: ارصع الالصاداس EN E‏ ابه 
لما اموا عن الصّلاً دق قال رسو ل الل ي: [ صلوما الْعَدَ ويها °٠‏ 000 


)3١7(‏ سنن أبي داود: كتاب الصلاة: الحديث .)١7١4(‏ والحديث الآخر؛ هو: عن حمزة 
العائذي» قال: معت أنس بن مالك يقول: [ كان رَسُولُ الو ذا رل مَنْرِلا م 
رتل حبُص الظهر فال رَحُلَ: : وَإِنْ كان زصلف النهّار؟ قَالَ: وان كان نملف 
نهار ] الحديث .)17١0(‏ 

3 ۰ لمفهوم قوله علي الصّلاة وَالسلام: [ مَنْ نام عن صَلاةٍ أو يها فَْيْصَلّمَا إِذَا ذَكَرَهَا 
فد ذلك وَقتهاء وَل وَفْت لَهَا غيْرهُ ]. رواه أنس بن مالك. وقد مضى في التيمم: 
التعليق .)١59(‏ 

:١ رواه ابن حبان في صحيحه؛ ينظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ج٤ ص48‎ )5١( 
1 .)551-0( الحديث‎ 


كناب الصّلاَةٍ ۱۹ 


الخبر الدال على أن الأمر الذي وصفناه إغا هو أمر فضيلة لمن أحب ذلك لا أن كل 
من فاتته صلاة يعيدها مرتين إذا ذكرها. والوقت الثاني من غيرها. ثم روى من 
حديث الحسن عن عمران 4 ضيه أنه عله الملا وَالسَلام ا صلى بهم قلنا: ا و 
الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ قال: [ يناكم ربكم عن الربا وله نك 0 
قَلت: وهذه مسألة نفيسة غريبة لم أرّ من صرح بها. 


رو ر 


وبسن ترتيبة للاتبا ع؟ ولا يحب لأنه إنما كان لضرورة لر وف 
عَلَيِْ الصّلاة وَالسلامُ الْمُجَرَّدُ إِنمَا يَدُلُ عِنْدَنَا على الإسْيِحْبَابِء وَتَقَدِمُهُ على 
اخَاضرَةٍ الي لا حاف فوتهاء خحروجاً من الخلاف؛ فإن رن 
البداءة بها للا تصير فائتة أيضاً. 


فصل: وَتكْرَهُ الملا عند الاستواى للنبهي عنه ف الصحيه”' "© ووقت 
الاستواء لطيف جداً؛ لا يتسع لصلاة؛ ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس» نعم 
. التحرم قد يمكن ايقاعه فيه فلا يصح» إلا يَوْمَ الْجْمَُةه لأنه عَلَيِهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ 


(107) ينظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ج 4 ص48 ١؛‏ وهو كما قال ابن الملقسن؛ 
والحديث عن الحسن عن عمران بن حصين قال: سرا مع رول الله يل ِي غرَاقه 
ما کان ن آخير اليل عرس هما ايق نى ينا حر انس َحَمَلَ الرُحُلُ 
قوم دهشا فرعا قال رَسُولُ الله ل [ ركبو ] فرب وَرَكِيناء فَسَارٌ حتی 
ا مرل ار بلال؛ اء وفرع الوم مِنْ حا اتهم وتَوَضُؤُواء 
وصلوا ال ركعتيْن؛ ماقام صلی بن فقا يَا رَسُول الله ألا تقضرها لوقتها مِنَ الغد؟ 
قَالَ: ناکم ربكم عن الربا ويَقبلهُ مِنكُم ]: الحديث .)۲٦٤١(‏ 

)١ ۰۷(‏ لحديث عقبة بن نافع الحهي يقول: : لت سَاعَاسو کان رول الله و نهنا أ أَنْ 
صل يون أو قب فيه مُوْتانا؛ جن طُلّوع امس َازِعَة حتى رقع وَحِينَ يُقوم 
اقم افير حى نميل الشمْس؛ وحن تَضِيّفْ الشّمْس لِلْغْرُوب حتى عرب ]. رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث(4581/195). وأبو داود في السئن: 
كتاب الخنائز: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها: الحديث .)5١97(‏ 
والنزمذي في الجامع: الحديث )٠١7”0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


۱۷۰ كاب الصلاةٍ 


استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا 
استشناء ۳'۵ . 


وَبَعْدَ المح حتى رفع الشمْسْ كَرُمح» أي فيما يراه الناظر» وَالعَصْرَ حى 
تغرب» للنهي عنهما في الصحيح”' ": وأهمل المصنف وقنين ذكرهما الرافعي في 
انحر وهما حالة الطلوع والغروب لتوهم اندراحهما في قوله» وبعد الصبح وبعد 
العصرء وليس كذلك» فإنه إنما يتناول من صَلاَمُّمَاء والكراهة في هذين الوقن َعم 
ذلك وغيره» وعد الدّارمي الأوقات المكروهة سبعة هذه» ثم قال: وإثنان فيهما 
وحهان» وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاتها وبعد الغروب إلى صلاتهاء إل لِسَبَبِ 


)٠ ۸)‏ لحديث أبي هريرة ضيه قال: إن رَسُولَ الله لي قال: [ من اغعسَل يوم الْحْمعٍَ ل 
لْحَنابة نم رَاح؛ ؛ فکاتما وگب دی ون راح في لاقو او كان قرب ؛ ا 
ومن راح في الساعَةٍ الثالئة فَكَأنمَا قرب كبْشاً افر وَمَنْ راح فِي السَاعَةٍ الرابعَةٍ 
فكأنما رب دَحَاحَة» وَمَنْ راح في الساعَةٍ الْحَامِسَة فكأنمَا قرب يَيْضَ؛ِ فَإِذًا حرج 
امام حَضرّت المَلائكة يُسْتَمِعُونَ الذكْر] رواه البخاري في الصحيح:كتاب الجمعة: 
باب قضل الجمعة: الحديث .)48١(‏ وفي رواية مسلم: [ إذا کان 2 الْحُمُعَقه كان 
على كل باب من باب الْمَسْحِدٍ لرك يبون الأول الأول فَإِذًا حَلّس ل 
طُرُوا الصْحُف رحاڑا تيون الد کی ومنل المحر كمل الذي دي التدنة + 7 
كَالْذِي يُهْدِي بَقََه ثم كالِي يُهْدِي الكبْس نم كاي يُهْدِي الأحاحة ُب 
كَالَذِي يُهْدِي الَْيْضَةَ ع في الصحيح: كتاب الجمعة: باب فضل التهجير يوم الجمعة: 
الحديث .)۸٥۰/۲٤(‏ 

1 1) ت آي هريرة :[ أن رَسُولَ ال ي نه عن بعتن وَعَنْ لبْسََهْنِ وَعَنْ صلاتين: 
نهّى عَنٍ اللاو بعد لحر حنى تطح الس وغد امار خی تفر ل 
وَعنٍ اشْتِمّال الصّمَاءء وَعَنِ الإحيَاء فِي لوب واج يفضي بفرْحه إلى السَمَاء؛ 
وعَن لادی اة رر شارف في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: 
باب الصلاة بعد الفجر: الحديث (584). ومسلم في الصحيح بلفظ مقارب: كتاب 
صلاة المسافرين: الحديث )۸٠١/۲۸١(‏ وعن عمر بن الخطاب 5ه: الحديث 
257/845١‏ ). 


كاب المكلاةٍ ۷1۱ 


أي متقدم أو مقارن» كفائتق لقوله ک4: [ مَنْ نسي صَلاَه أو تام عَنْهَا فَكَفَارَتهًا أن 
ين إذا ذَكَرَهَا] متفق عليه(١©.‏ 

وَكُسُوفي لأنها متعرضة للفوات بالإنحلاءء ولأن الأدلة الطالبة لها عامة في 
الأوقات؛ خاصة بتلك الصلوات؛ وأحاديث النهي بالعكس» وترححت الأوْلى بأنه 
/ يدحلها التحصيص وأحاديث النهي دخلها بالفائتة للحديث؛ وبصلاة الجنازة فإنه 
إجماع كما نقله ابن المنذر. 


)۳٠١(‏ © رواه البحاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسي صلاة فليصل: 
الحديث (5917). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (1854/741) 
وقد تقدم في أول كتاب التيمم: التعليق .)١59(‏ ' 

© ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: صلى النبي ية بعد العصر ركعتين وقال: 
[سَعَلِي ناس من عبد اليس عَن الركْعميْنٍ بد الظّهْرِ ] رواه البحاري معلقاً في 
باب ما يصلى بعد العصر من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه. 

@ وأسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: [ واي َب بو ما رها حى لقي 
افوا لی کا برا ا فليا < ي ا ي بش لتر راو 
لني صلم ولا مسلا في المَشمد سَحَافة أن مق على انيو وكا ب 
يلت عن ایت ر 0 

@ وحديث أم سلمة وصله البخاري عن طريق ابن عباس رضي الله عنهما عن أم 
سلمة: كتاب السهر: باب إذا كلم وهو يصلي: الحديث (۱۲۳۳) و .)٤۳۷١(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (8774/9917). 

© قُلْتُ: والمداومة على الركعتين بعد العصر من حصوصياته يه أما قضاء الفائئة 

من النوافل والسنن في الأوقات المنهي عنهاء فهو له ولأمته» لحديث الليث بن سعد 
عن يحبى بن سعيد عن أبيه عن حَدّو: أنه حَاءً لبي و يُصلْي َل افر 
صلی مَعَةُ م ا م [ مَا هَانان 
الركمتان؟ ع فقَالَ: َم اکن صَلّنهُمَا قل الْقَجْرِء فَسَكْت ولم يقل شَينا. رواه 
الحاكم في المستدرك:الحديث(17١٠/744)‏ وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي 
والطريق إليه صحيح على شرطهما وإسناده صحيح. ووافقه الذهي وا لله أعلم. 


۱۷۲ كياب الصّلاةٍ 

وَتَحِيّة أي لا لقصدها بل لأمر آخر من اعتكاف ونحوه» فإن دحل لقصد التحية 
فقط فيكرة على الأصح. وَسَجْدَةٍ شكْر لفواتها بالتأخير» وي الصحيح في توبة 
كعب بن مالك أنه سجد سجدة الشكر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس0١'",‏ 
قال البيهقي : وسجود التلاوة مقيس عليه. 


وال في حَرَم م مَكَةَ عَلَى المّحِيح» ٠»‏ لقوله صَيد: [ يا يبي عَبْدِمَنافٍ ! لا تمتعوا ا 
أحَداً طَاف بهذا اليس وَصَلَى أي سَاعَةٍ شَاءً ِن ليل أَوْ نهار ] صححه الزمذي 
وغيره" '"» نعم قال الحاملي في المقنع: ا أذ لا يتعل ر ادف 
والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار؛ والصلاة المذكورة في هذا الحديث المراد بها 
ركعت الطراف» والحديفان إذا كان كل منهما أعم من الآخحر من وجه؛ لا يقدم 
خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا عرحح. قَلْتْ: وحَمْلٌ هذا القائل الصلاة 
المذكورة في هذا الحديث على ركعي الطواف تردّةٌ رواية ابن حبان في صحيحه: [يّا 
ی عباطب إن کان إلَيكُم مِنَ الم شيءٌ قلا عرف أحَدا نكم ا ن ينع مَنْ 


)۳١١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٣‏ ص۸١٠.‏ وني صحيح البحاري بلفظ: [ فَلَمّا 
ليت الفح صح ححسيين یلت وآنا على فهر بسو من يُوقناء هّنا نا اس على 
الْحَال الْتِي ذَكْرَ االله: ق ضَاقت علي نفسِيء وَضَاقَتَ علي الأَرْضُ بمّا رحبت 
فسعت صَوْت صارخ أؤفى عَلَى حَبلٍ سَلَع على صّؤْته: يا كغب بن مالك أَبْشِر 
قال : فخخررات سَاحدا عرفت اَن قد جَاءً فرج ] في كتاب المغازي: باب حديث 
كعب بن مالك: الحديث )٤٤١۸(‏ قطعة منه. ومسلم في الصحيح: كتاب التوبة: 
باب حديث توبة كعب بن مالك: الحديث .)۲۷٦۹/۰٩۳(‏ 


(؟١)‏ الحديث عن جبير بن مطعم؛ رواه التزمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في 
الصلاة بعد العصر: الحديث (878)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في 
السنن: كتاب الصلاة: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها في مكة: ج ١‏ ص٤۲۸.‏ 
وأبو داود في كتاب المناسك: باب الطواف بعد العصر: yT‏ وف 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث )١551(‏ واللفظ له. 


كاب الصّلاةٍ ۱۷۳ 


لي عند ایت ای او شاء ین کیل ار ان۳٠‏ وات بباح ي نفس البلد 
دون باقي الحرم؛ والرابع: اع ف البحتد ا 

فَْلٌ: إنمَا تجب الصّلاَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم أي فالكافر لا تحب عليه؛ أي لا 
ا وإن قلنا إنهم مكلفون بالفروع لتضعيف العذاب عليهم في 
الدار الآخرة» بالغ عاق أي فاحنون والصي لاتحب عليهما لقوله وَوٌ: [ رفع الْقَلّم 
عَنْ تُلآثِ؛ عن الصّبي حَتَى يملع وَعَنِ النائم حََيَستَْقِظ وَعَن الْمَحنون حتى يَبْرأ] 
صححه ابن حبان والحاك ' ". وقي المعرفة للبيهقي نقلاً أن الأحكام إنما صارت 
متعلقة بالبلوغ بعد المجرة فاستفده» وفي معنى الجنون الإغماء وَالْبرْسَام7 "2 طَاهِرِء 
أي فلا تحب على حَائْضٍ ونقسای وهو إجماع. ۰ ۰ 

َل قَضَاءَ عَلَى الكافرء أي من كان كافراً فأسلم؛ لأنه لم ينقل وقد يودي إلى 
التنفير" " إلا لمر تغليظاً عليه نعم لاتقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه بخنلاف 
الجنون» لأن إسقاط الصلاة عن الحائض عزعة» والجنون ری 


عشرهد لے 


أهلهاء وَأ الصبي» إذا بلغ» وكذا الصبية لانتفاء التكليف في الصبيء > وَيُؤْمَر بها 


(۳۱۳) رواه ابن حبان كما جاء في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في الأوقات 
المنهي عنها: باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظ عام مرادها حاص: 
الحديث (.ه5١).‏ 

(15") رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب في النحنون يسرق: الحديث )454١15(‏ 
واللفظ له. والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب لا يقع طلاقه من الأزواج: جا 
ص55 .١‏ وابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث )١47(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها من طريق حماد بن سلمة» وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
الحديث )١47(‏ عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب في قصة الجنونة: الحديث 
)١ 4(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخحين قاله الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: 
الحديث (075/9449؟) قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(015) الْيرْسَامٌ بالكسر: عله هذى فِيهًا. 

.] ۳۸ / لقوله تعالى: فل لِلِينَ كفرُوا إن ب هوا يعفر لَّهُمْ ما قَدْ سلف [ الأنفال‎ )١11( 


۱۷4 كيتاب الصلاة 


لِسَبْعِ وَيُضْرَبُْ عَلَيْهَا لعَشْر للأمر بذلك كما صححه التزمذي وغيره"' ولا 
يقتصر في الأمر على مُجَرَّدٍ صيغته» بل لا بد معه من التهديد, قاله الْمُحِبُ الطبري» 
وكما يؤمر بالأداء يؤمر بالقضاء أيضاًء فإذا بلغ لم يؤمر بهاء قاله الشيخ عز الدين 
في مختصر النهاية في باب اللعان وفيه وحه حكاه الحيلي. 

ولا ذى حَيْضِء بالإجماع كما تقدم في الحيض ومثلة اقسا أو ون أو 
ِغْمَاء لما سلف وف نافيا ا و رحا این اا ا 
عليه جميع اليوم؛ لأنها قد تكثر ويشق القضاء مخلافه» نعم لو ارتد ثم ن شم أفاق 
فأسلم قضى مدة الجنون وما قبلها. 

فرعً: قال الروياني: يكره للحائض القضاء» ويستحب للمجنون والمغمى عليه 
وقال البيضاوي من أصحابنا في الأولى: لا يحوز. 

بخجلافٍ السّكْرء لتعديه به» فإن لم يعلم بحاله أو أكره أو شربه الحاجة فلا قضاء 
عليه» وَلَوْ زَالْتَ هَذِهِ الأمبَابُ أي الكفر الأصلي؛ والصبي؛ والجنون وما في معناه 
والحيض» وقي من الوفت تكبيرة وَجَبَت الصّلاة لأن ما يتعلق به الايجاب يحصل 
بجزء كالمسافر إذا اقتدى عمقيم في جزء من صلاته يلزمه الإتمام. 


وَفِي قول يشرط رَكْعَة لقوله يل: [ مَنْ أذرك رَكْعَة من المح قبل أن 


(۳۱۷) © الحديث عن عبداللك بن الربيع بن سيره عن أبيو عن جلو قَالَ: قال ستول ال 
ل [عَلْمُوا الصبِي الصّلاة ابن سَبْم سين وَاضرِبُوةُ عَلَيْهَا ابن عَشْرٍ ] رواه 
الزمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: الحديث (/407) وقال: حديث سبرة 
بن معبد اجه حديث حسنٌ صحيحٌ وعليه العمل عند أهل العلم وبه قول احم 
وإسحاق» وقالاً: ما ترك الغلا بد ار م من الصلاةٍ فإنه يد. 

© أما متى يؤمر بالصلاة» فذاك عندما يميز ما ينفعه ممايضره. لحديث عند أبي داود 
أن رسول الله و قال: [ إذا عرف يمين مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوَهُ بالصّلأةٍ ] الحديث 
.)٤۹۷(‏ وفي المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية اده باب متىيؤمر 
الصبي بالصلاة: الحديث .)۳٤۸(‏ 


كياب الصَّلاةٍ اا 


الس فقذ أذرَك الصبْحَ] متفق عليه" وَالأَظْهَرُ وُجُوبُ الظهر ياذراك ي كبيرةٍ 0 
آخر العصرء وَالَغربٍ آخيرَ اليشتای لاشتراكهما في الوقت في حال العذر ففي حال 
الضرورة أَؤْلى» والثاني: لا يجب الظهر مع العصر إلا بإدراك أربع رَكَعَاتٍ زائدة 
على ما يجب به العصرء ولا المغرب إلا بإدراك ثلاث ركعات زائدة على ما يجب به 
العشاءء ولا بد في ايجاب الصلاتين من زوال المانع ناذه توما معا و كا الو ادق 
ورج من كلام المصنف الصلاة الي لا تجمع مع ما قبلها وهي الصبح والظهر 
والمغرب» فإنه إذا زال العذر في آحرها وجبت فقط لانتفاء العلة السابقة وهو 
الاشتراك في الوقت. 


ولو بلغ فيهاء أي بالسن» أَنَمّهَاء أي وجوباً لأنه مأمور مضروب على الترك» 
وَأَجْرَأَتَهُ عَلَى المج » لأنه أدى الواحب بشرطه» والثاني: يستحب الإتمام وتحب 
الإعادة؛ لأنه لم ي ينو ا أو بَعْدَهَء أي بلغ بعدها في الوقت» إما بالسن أو 
بالأحتلام» قلاً إِعَادَةَ على عَلَى المّحِيحء > كالأمّة إذا صَلْتْ مكشوفة الرأس ثم عتقت» 
والثاني: تحب الإعادة؛ لأن المؤدى في الصغر واقع حال النقصان فكما لو حج 
بلغ» وأجاب الأول: بأن الصي غير مأمور به؛ وغير مضروب عليه بخلاف الصلاةء 
ولأنه لما كان وجوبه مرة في العمر اشتزطنا وقوعه في حال الكمال بخلافهاء ولو 
حَاضَت اوجن أَوْلَ الوفت وَجَبَّت بلك إن أَذْرَ رك قَدْرَ الفرّضء لتمكنه منه» ود 
أي وإن لم يدرك قدر الفرضء قلاًء لعدم التمكن. 


قَصْل: الأَذَانُ وَالإقَامَةُ سنه لأنه عَلَيِْ الصّلاة وَالِسّلامُ لم يأمر بهما في حديث 
الأعرابي مع ذكره الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة» كذا ادّعاه الملصنف في شرح 
المهذب» لكن الإقامة ثابتة فيه ي رواية ا داود 15 ولأنهما للاعلام بالصلاة 


(۳۱۸) رواه البحاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفحر ركعة: 
الحديث .)٥۷۹(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث .)508/1١57(‏ 

(19) © عن مالك بن الحويرث؛ أن البي وَل قال له أو لصاحب له: [ إذَا خضرت الصّلاة 

>> 


فل كناب الملا 


فلم يجبا لقوله ج [ الصّلة جَامعَة ] حر حيث شرع ذلك "". 


e‏ )م 


وقيل: فض كِفَايَةٍ لأنهما من شعائر الإسلام فصارا کرد السّلام لبر" 


تأذناء ثم ا ليو تكن )كر كنا رو او ارد فى الت کات الصنافة: 
الحديث (088). 
:© قُلْتْ: الأذان والإقامة للإعلام أو منع الإغارة» وليس هما بحم على الفرد أو 
الجماعة أو الإمام؛ أما للإعلام فلحديث سال بن عبد لله بن عمر عسن أبيه: [ أن 
رَسول الل و حَمَع ن المفرب والْعسَاء بالْمُلِقَة وم يُنَادٍ في كل وَاحِدَهٍ 
مِنهُمًا إلا ياقام ولم سبح يهُا ولا على إثْر وَاحِدَةٍ مِنهُمًا ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع: الحديث (۱۱۷۳). 
© أما الأذان لمع الإغارة فلما جاء عن ابن الريْرٍقَالَ: سَأْلْت ابن عُمَرَ: اوذ في 
السّفر؟ قَالَ: : لِمَنْ تون ؟ لِلغارَةٍ 1 رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب جماع 
أبواب الأذان: باب قول من اقتصر على الإقامة في السفر: الحديث AD‏ 
ا أذ ان مر كان لا بريد على الإقامة في افر في الصا إلا في 
الصبحء إن کان يوذ فيها؛ وقول نما الْأَذَانُ للامام الذي يم عليه الناس. 
رواه ا في السنن الكبرى: الحدیٹ(۸۳٩ »)١‏ أي ليس لإمام جماعة المصلين» 
وانما لإمام جماعة المسلمين» الذي يظهر به سلطان المسلمين وتقوى به شوكتهم. 
)۳۲١(‏ لمثل صلاة العيدين والكسوف والجنائز ومثلهاء لا للسئن الأحرى؛ 0-0 
عمرو کچھ أنه قال: لما انكسَقت الس على عَهْدٍ رَسُول الهو رْدي: [ أن 
الصّلاة جَامِعَة ] رواه البخاري في كتاب الكسوف: باب النداء بالصلاة جامعة: 
الحديث .)٠ . ٤٥(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الكسوف: الحديث .)4٠١/۲١(‏ 
(۳۲۱) قلت: ليس في الشعيرة ذاتهاء أنها فرض كفاية» فلها حكم واحد فقطء فالأذان والإقامة 
على الندبية وجها واحدا؛ أما فرض الكفاية في هذه الشعيرة فهو الإظهار» أي إظهار 
الشعيرة فرض كفاية لا الشعيرة» وهذا الإظهار من مهمات الإمام الذي يجتمع عليه 
الناس» وهذا الرأي» على ما يبدو لي أنه صواب» أي رأي المالكية في إظهار الشعيرة 
للأفراد» وكما تقدم في بيان ابسن عمر ص في التعليق (السابق)» قال الشاطبي في 
الموافقات: (إذا كان الفعل مندوباً بالجزء كان و اجا بالكل؛ كالأذان في المساجد 
الجوامع وعرقااب وانهاامسحوب e‏ فض تركها حملة جرح القارلكُ 
ها. ألا ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال 
>>> 


كاب الصّلاةٍ ۷۷ 


والخلاف في المؤدات الواحدة كما نبه عليه صاحب الْمعِيْنِ. 

وإِنمًا يُْرَعَان لمَكُْوبَِِ لأنه لم يرد في غبرهاء وَيَُالُ في اليد ونتحووء أي 
من النوافل الي شرعت فيها الجماعةكالكسوف والاستسقاء والتراويح لا الجنازة في 
الأصح: الصّلةٌ جَامِعَة للفرق بين الفرائض والنوافل؟"". 

وَالْجَدِيدُ: لذب يعن الأذانء لِلْمُْقَردٍ لأنه لا يسمع مدى صوته حن ولا 
إِنْس إلا شَهدَ لَه يوم القيامة كما رواه اا9 والقديم: أنْهُ لا ندب له» لأن 
المقصود من الأذان إلابلاغ والإعلام وهذا لا ينتظم في المنفرد أما الإقامة فالأصح 
القطع بندبيتها» وصحح في أصل الروضة أيضاً طريقة بندبية الأذان. 

ويرف أي النفردء صو إلا بمَسْجد. وفعت فيه جَمَاعَةء أي وانصرفوا كما 
قاله الرافعي» فإن الأولى أن لايرفع؛ لكلا يتوهم السامعون دخحول وقت صلاة أخرى 
لا سيما في يوم الغيم» وكان المراد بالمسجد موضع الصلاة؛ وإلاً فالتعليل المذكور 
شامل له ولغيره“""» نعم: في اشتراط وقوع الجماعة نظر لحصول الإيهام على أهل 


إذا تركوه) الموافقات في أصول الشريعة: القسم الثاني: المسألة الثانية: فصل: ج ١‏ 
ص7١‏ . فالشيء أو الفعل إذا نظطرت إليه بنفسه له حكمه» وإذا نظرت إليه بحسب 
الأمور الخارجحه عنه» فيكون الحكم للحال الى هو فيها وليس له بحسبه» فيلاحظ. 
لأنها من مسائل الأصول بل من دقائق أصول الفقه. 

(۳۲۲) لما تقدم من حديث عبدا لله بن عمرو #ه في الرقم (715). 

(۳۲۲) الحديث أبي سيد الخذري ذه ال: [ إني راك تحب العم وَالْبَاِيََه قدا كنت في 
غنيك أو بادِيتك» دنت بلصلا و فارفع صَوتك ب بالندای انه لا يمَعُ مَدَى صو 
ودن حن وَلاً نس إلا شَهدَ ديام الا قال آمو سعد سمه ِن رَسُولٍ 
الْوية. رواه البحاري في الصحيح:كتاب الأذان: باب رفع الصوت بالنداء: الحديث 
(504). 

٤(‏ ۳۲) الحديث عقبة بن عامر ذَفدِه قال: : سيعت رَسُولَ الله ل يقُولَ: [ بْب وك بنذ 
راعي عتم في راس , شو بحل بوذن بالصّلاةٍ وَيُصلّي يول الله عر وَجَلَ: أنظرواً 
إلى عَبْدِي هَذَا ون ريي الصلة تاف يئي قد عَمَرّْت لعبدي وََدْعَلهُ اة ] 

<< 


۱۸ كاب الصّلاةٍ 


عشي ير 


وَيقِيم لاتق لأنها لاستفتاح الصلاة وهو موجود. وَلاَيُوَدْنُ في الجَدِيد 
لزوال الوقت» قُلْتُ: القَديم أظْهرُ وا له أغلّم. لنبوته في الصحيح""» فَِنْ كان 
فَوَائْتُ لَمْ بوذن غير الأولى» أي قطعاء وفيه وجه في كتاب أبن كج وني الأول 
الخلاف. 

َائِدةٌ: لنا مؤداة لا يؤذن لهاء وهي ما إذا كان عليه فائتة وقدمها؛ ففي الأذان 
ها الخلاف المذكورء ولايوذن للحاضرة علىالمذهب إلا أن يؤخرها ويطول الفصلء 
فإنه يؤذن لها قطعاً. 


ويدب لِجَمَاعَةٍ النسّاء الإقَامَةُ لأنها لاستفتاح الصلاةء لا الأذَانُ عَلَى 
الْمَشَهُور لأنه إعلام» والمرأة لا ترفع صوتهاء والشاني: يستحبان اقتداء بعائشة» 
والثالث: لا يستحبان» وقوله (ِلِجَمّاعَةٍ النمّاء) المنفردة لذلك» إذا استحبينا الأذان 
للمنفرد قاله الرافعي» والخنثى كالمرأة""". 

وَالأَذَانُ مى وَالإقَامَة فُرَادَى, أي معظمهاء إلا لَفْظُ الإقَامَة لحديث أنس 


رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب الأذان في السفر: الحديث .)١7١*(‏ 
والنسائي في السنن: كتاب الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده: ج ۲ ص٠۲.‏ ابن 
حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الأذان: باب ذكر الإخبار عما 
يستحب للمرء من المواظبة على التأذين: الحديث(568١).‏ 
(؟") لحديث أبي قتادة طب قال في آخره: [ إن النبي يل نام هو وَأْصْحَابةٌ عَنِ البح 0 
طَلَعَتٍ الشُمس» ساروا ا فت الشمس ل فترضاًء نَم أَذْنَ بلالٌ بالصّلا 
فصلى رَسُول الله و ركعتين ثم صلی الغداة» فصع كما کان يصع كل يوْم] رواه 
مسلم لي الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (581/1711). 
5 5 3 لع ا ا مم ماه ودع اه 
(177) خير عائشة رضي الله عنها: [ آنا كانت توذن وتقِيم؛ وتم النسَاءً وتقومٌ وَسَطَهُنٌ ] 
رواه البيهقي قي السنن: كتاب الصلاة: باب جماع أبواب الأذان: الحديث (19517). 
والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (١91/ا/08).‏ 


كاب الصَّلدَةٍ ۱۹ 


[أيرَ بلآلٌ أن يَشْفَعَ الأذان ويوير الإقَامَة ] متفق عليه" والمعنى في تثنية لفظ 
الإقامة كونها مصرحة بالمقصود» ويسّن م إذراجها ويل للأمر بذلك كما أخرجه 
الحاكه*"” وَالإدْرَاجُ: هر الإنيان بِالْكَلِمَات يِن غَيْرٍ فصْل؛ وَالمَرْيْلٌ: القأني» 
وَالترْجيعٌ فيه لثبوته في حديث أبي محذورة9"©: وهو ذكر الشهادتين رال 


(۳۲۷) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى: الحديث ٠٠١(‏ 
و505) وباب الإقامة واحدة إلا من قوله [ قَدْ قَامّتِ الصّلآةٌ ]: الحديث (1037). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (۲و٠/۳۷۸)‏ ولفظه: [ أمِرٍ بلالٌ أن 

شفع الأَذان ويُوبرَ الإقَامة؛ إل الإقَامَة ]. والنسائي في السنن: كتاب الأذان: باب 
تثنية الأذان: ج ۲ ص". وابن حبان في الإحسان: الحديث (17174) بلفظ: [أَنَّ 
سول ا مر بال ان شفع الأذان ويوير الإقامَة ]. 

(۳۲۸) عن حابر بن عبدا لله 4 قال: إِنَّ رَسُولَ الل ب قال لبلال: [ إذا أذنت رل فِي 
أذانك؛ و! َإِذًا أَقَمْتَ فاحدر؛ ا بن أذانك وإ َإقَامَتِكَ در ما , ا الآكل مِن أكله 
والشارب مِنْ شرو وَالْمُمْْصرُ إِذَا دحل لقَمَاء حَاجيِهِ ] رواه الحا اكم في المستدرك: 
كتاب الصلاة: اورت e4۹)‏ وقال: هنا الحديث ليس في إسناده مطعون فيه 
غير عمرو بن فائد والباقون شيوخ البصرة» وهذه سنة غريية لا أعراق ها سنئدا غير 
هذا ولم يخرحاه. وقال الذهبي في التلخيص: قال الدارقطئي: عمرو بن فائد متروك. 
وله إسناد عند التزمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في التزسل في 
الأذان: الحديث )١965(‏ وقال: حديث حابر هذا لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من 
حديث عبدالمنعم» وهو إسناد بجهول» فإسناده عند الزمذي كله ضعيف. 

(۳۲۹) عن ابي محذورة: [ أن رسول الله ول أمرَ : نوا مِنْ عشرين رَحُلاً فأذنوا؛ فَأَعْحَبَهُ 
صوت أبي ور فا الأذان ] رواه الدارمي في السنن: كتاب الصّلاة: باب 
الترجيع في الأذان: الحديث )١1945(‏ وف لفظ [ أن رَسُولَ الله يلك علْمَهُ الأذان 
يسع عَشْرة كلم والإقامة سَبْعٌ ڪش عَشَرَةَ كلمة] الحديث (۱۱۹۷)ورواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصلاة: باب صفة الأذان: الحديث(٦/۳۷۹)‏ وله قصة عند النسائي 
في السنن: كتاب الأذان: باب فض الصوت في الترجيع في الأذان: ج7١‏ ص4 والقصة 
في ص ٠ه‏ منه» والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر الترجيع بالأذان: 
الحديث .)١157/8(‏ 


هما کاب الصّلاةٍ 


الجهر قاله الرافعي؛ وكلامه يقتضي أنه أسم للمجموع من السيرٌ وال جهر» وتبعه في 
الروضة؛ لكنه صرح في شرح المهذب والتحقيق والدقائق والتحرير أنه املمٌ للأوّل» 
وفي شرح مسلم آنه اس Ee‏ ار 

فائدة: الحكمة في اختصاص الزحيع بالشهادتين تذكر إخفائهما في اول الإسلام؛ 
ثم ظهورهما ففي ذلك نعمة ظاهرة. 

وَالتَعويبُ في الصبح, ار و عوان نور كرا ضحم ون عاد 
وهو أن يقول في الأذان بعد الجيعلة (الصّلاة حير مِنَّ النؤم» مرتين أي اليقظة للصلاة 
حير من النوم أو الراحة الي تعتاضونها في الآحل خير من النوم . 


2o. 


فَرْعّ: يعوب في الأول والثاني كما صححه في التحتييق. 

وذ يُوَذْنْ قَائما لِلْقِبْلَةَ لاستمرار الخلق عليهماء ويُسن الالتفات في الحيعلتين 
الأول بكماها کا والثانية بكمالها هالا عه لا مدره ود يشترّط تَرتِيبة وَمُوَالاَتَهُ 
لأن تركهما يوهم اللعب ويخل بالاعلام» وَفِي قول لأَيَضْرٌ كلام وكوت طويلان» 
كسائر الأذكار المطلوبة» والراجح أنه يضر بخلاف الكلام في الخطبة؛ لأن كلماتها 
غير متعينة وكلماته متعينة؛ يعد قَاطعُهُ مُعْرضا عنه» وفي اشتراط النية في الاذان 
وججهان حكاهما الروياني قبل صلاة المسافر من بحره. 

وشراط الْمُوَذْن: الإِسْلامُ أي فلا يصح أذان الكافر لأنه عبادة» وَالتَمْيسيرُ أي 
فلا يصح أذان من لا تمييز له لأن كلامه لغو» وَالذ كور أي فلا يصح أذان المرأة 
للرحال كإمامتها بهم وينبغي أن يصح أذانها للمحارم. 


CTD. 


)۳۳١(‏ المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي: ج۳٣‏ ص۳۲۳ شرح الحديث 
(74/7) وهو قوله في الدقائق ص۲٤:‏ الترَجيعٌ: أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل 
قولهما جهرا. 

)۳۳١(‏ الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الأذان: ذكر البيان بأن الموذن إذا رحع في 
أذانه يجب أن يخفض صوته بالشهادتين: الحديث .)١158٠0(‏ 
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والحائض أغلظ من الجنب؛ لأن حدثها أغلفٌ من حدثه وَالإقَامَة أغْلَظُء لقربها من 
الصلاة. 


لعا ماش سيا 


وسن صَيَِتْ أي شديد الصوت ورفيعه لأنه أبلغ في الإعلام, حَسَنْ الصّت, 
لأنه أبعث على الإجابة”؟" عَدلُ ليصدق في الوقت؛ ويغض بصره عن عورة من 
علره. ظ 

وَالإمَامَةُأفْضْلُ من أي من الأذان والإقامة» في الأصّح» لأنها أشق؛ ولمواظبة 
الشارع والخلفاء الراشدين عليهاء ولأن القيام بالشيء الى من الدعاء إليه وهو 
قائم بفرض الكفاية على ما صححه المصنف في بابه فيكون راجحا على الأذان إذ 
هو سنة على الصحيح. قُلْتْ: الأصح أنه أَفْضَلْ مِنهاء وا لله ألم لدعائه له عَلَيْه 
الل وَالسَلدَمٌ با مغفرة وللإمام بالإرشاد» وهو قول أكثر الأصحاب» واستنبط ابن 
حبان في صحيحه من قوله عَلَيْه الملاة وَالسَلامٌ: [ مَنْ َل عَلَى حير قَلَهُ ل أخْرٍ 
فَاعِلو]"”" أن الموذن يكون له مثل أجر من صلى بأذانه. قَلْتْ: ونصّ الشافعي ظله 
في الأمّ على أنه إذا قام بحقوق الإمامة كانت أفضل. 

وَشَرْطهُ الْوَفْتُ لأنه إنما يراد للإعلام بدحول الوقت؛ فلا يجوز قبله» وذلك 
إجماع في غير الصبح؛ إلا الصُبْحَ للاتباع» فَمِنْ صف اليل لأنّ معظمه قد ذهب 


(۳۳۲) لما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال: أنيتُ رسول الله لع فأخبرته مما رأيت» 
فقال: [ إِنها ریا حَق إن شاءً الله مم مَمّ بلال» قال عليه ما رَأيت؟ بودن به 
نه أندى صتا منك ] رواه أبو داود في الحو عات الصلاة: باب كيف الأذان: 
الحديث (534). ولفظ الترمذي :[ فق مع بلال» انه أندَى رامد 52 مِنكَ؛ فألق 
عَلَيِْمَا يل لَك وليناد بذلك] الجامع شه اراب الصلاة: باب ما جاء في بدء 
الأذان: الحديث 0۸٩(‏ وقال الزمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيح. . 

(۳۳۳) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الأذان: ذكر الخبر الدال على أن الموذن 
يكون له كأحر مَنْ صلَّى بأذانه: الحديث (1777). 


1۸۲ كاب الصّلاةٍ 


وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح» ولهذا يقال فيه عند التحية صباح 
مبارلكة"". قَلْتُ: والظاهر من حيث الدليل أنه يؤذن يل طلوع الفحر» وصحح 
الرافعي في شرحيه وجها آخرء وهو أنه يوذن في الشتاء لبم يبقى من الليل وني 
الصيف لنصف سبع يبقى» وَعَبّرَ عنه في الْمُحَرّر بقوله في آخر الليل فغيرةُ الممنف 
إلى نصف الليل؛ وقال: إنها أوضح» وقيل: بعد ثلثي الليل كذا حكاه المصنف قي 
الإذكار وهو غريب» والذي حكاه في غيره أنه بعد وقت العشاء المختار وهو ثلث 
الليل في قول» ونصفه في قول . 

يسن مُوَدْنَان لِلْمَسْجِدٍ بوذن وَاحِدَ قبل الْقَجْرِ وَآخْرٌ بَعْدَهُ كمافى 
مسجده کي فان اح ييج إلى أكثر رتب قَدْرَ الحاجة» ونقل الترمذي عن الشافعي أنه 
إذا أذن أولاً أحزاه ولا يعد" . 


ويْسن لِسَامِعه مغل قوله لقرله يَلله: [ إا م سَمِعَم المُوَذنَ فَقُولوا هثل مَا يمول 
الْمْوَ ا ذلك في الإقامة أيضاء إلأ في عاي فيقول. لأحَوْلَ وَل 


(74) عن عُمران بن حصن قال: كنا قول في الجاهلية: [ نعم الله , بك عيْناء ونوم صبَاحَاء 
فلا كان الإسلام هيا عَنْ ذلك ] رواه أبو داود في السئن: انان ا : باب في 
الرحل يقول: أنعم الله بك: الحديث )٥۲۲۷(‏ قال ابن حجر في الفتسح: ج۱۱ ص٥:‏ 
رجاله قات ولكنه منقطع. وأحرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان قال :( فَمَيِرَ 
الله ذَلِكَ بالسّلام). 

(ه 8م قال الإمام الشافعي رحمه الله: (أحِبُ أن يُقتصر في الموذنين على اثنين» لأنا إنما حفظنا 
أنه أذن لرسول الله يل اثنان» ولا يضيق أن يؤذن أكثر من اثنين» فإن اقنصر في 
الأذان على واحد أجزأه) الأم: ج ١‏ ص۸۳: باب عدد المؤذنين. وقول الترمذي في 
الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: الحديث :)7١*(‏ ج ١‏ ص۳4۳: قال: فقال بعضُ 
أهل العلم: إذا أَدْنَ الْمَُدْنُ بالليل أحزأه ولا يُعِيدُ. وهو قول: مالك» وابن المبارك 
والشافعي؛ وأحمدء وإسحق. 

)۳۳٠١(‏ الحديث عن أبي سعيد الخدري ظه؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب 
ما يقول إذا مع المنادي: الحديث (7511). ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: 

<< 


تاب الصلاة A۲‏ 


وه إا با ی لغبوته كذلك في مجع ”ا وهو مبين لإطلاق الحديث الذي 
قبله. قلت وإلاً في التثويبء قيَقُوِلُ: صدفت وَبَرَرْت» وا له أُعْلَمُ لأنه مناسب» 
وَاذّعَى أبن اف ور الخبر به وهو عجيبٌ غريب» والظاهر عندي أنه شر كما 
يقول.وَلِكُلٌ» أي ويس لكل من السامع والموذنء أن يُصِلْي عَلَىالنبي صلی له علي 
وَسَلّمَ بَعْدَ قراغ لقوله عَلَيْهِ الصّلاة ة وَالسَلامُ:[نم صَلَوا علي فَإِنَهُ مَنْ صَلَى علي 
صلا صلی لعل بها عطرا] رواه ريا قَلتُ: ويستحب السلام عليه أيضاً 
لأنه يكره إفراد الصلاة دونه» تم يقول: اللّهُم رب هو الدَعْوَةٍ الام وَالصّلاةٍالْقَائمَةٍ 
آت مُحَمّداً الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُودا الذي وَعَدنَهُ لقرله وَل 


(T4) 


َمَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَع النداءَ َلك حلت لَه شَفاعيي يوم القَيَامَةَ] رواه البحاري 


باب استحباب قول مثل قول المؤذن: الحدیٹ(۳۸۲/۱۰) ولفظه: [ إذا سَمِعْتمُ ادا 
مووا ل ما ول]. واللظ الذي أتى به المصدف رحمه الله: عن عبدا لله ين عمسرو 
ه: رواه مسلم: الحديث .)۳۸٤/۱۱(‏ 

(۳۳۷) الحديث عن عمر بن الخطاب دنه قال: قال رسول الله #: [ إِذَا قال الْمُوَدْنُ: الله 
اکر ال أي َال احم ال اکر ال كمي مه ال: أسْهدُ أن لآ لَه إا شه 


3 


قَالَ: أَسْهَدُ أن لا إل إلا الله. تم قَالَ: N‏ ا 

کا رر ا حي عَلَى الصلاو؛ قال: لا حول ولا فة إلا بالل. ثم 
قَالَ: حي على الْفَلآحِ؛ قَالَ: : ل حَوْلَ ولا قو إل با لله, نه قالَ: :ا کی 
قَالَ: الله كبر الله أكبر. م قال: ا له إلا الله؛ قَالَ: لَه إلا الله مُعلِصا من َيِه 
َل اله ] روا مسلم في الصحيح: كناب الصلاة؛ باب ما يقول إذا سمع المنادي: 
الحديث .)۳۸٥/۱۲(‏ 

0 لدت عع E‏ أنه سَمِعٌ النبي و يقُول: [ إِذَا س سَمِعْتمُ الْمُوَذْد؛ 
فقولوا ميئل ما يُقول. ثم :5 رخ وه من عى ل الى ال لي با 
عدا للا طن ازب اه ني و اتن د ين جم 
الل وَأرْجُو أن أكون آنا هُوَ. فمن سال لي الْوَسيلّة حَلْتْ عَلَيِْ الشفاعَة] رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ماذا يقول: الحديث .)۳۸٤/۱١(‏ 

(۳۳۹) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب الدّعاء عند النداء: الحديث .)١١٤(‏ 


<< 
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۸64 كاب الصّلاةٍ 


000 کو ر لك 


فرّعٌ: يُستحب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ فَإنْهُ لا يُرَدُ؛ كما حَسَنَهُ الترامِذِيُ 
(TOV er, 2 r2”‏ 1 

فصل: استقبال الْقبلَة شط صَلاة القادرء أي على الاستقبال لقوله تعالى: 
فول وجك شَطرَ المَسجد حرام“ أي نحوه والاستقبال لا يحب في غير 
الصلاة فتعين أن يكون فيهاء وأجمعوا أنه لا بد منه» وقيل: إنه ركن» والاستقبال 
الواحب معتبر بالصدر لا بالوحه"“"» واحترز بالقادر عن المريض الذي لا يجد من 
يوجهه إلى القبلة والمربوط على خشبة والغريق» إلا في شِدَةٍ الْحَوْفيٍ أي فإنه لا 
يشرط لا في الفرض ولا في النفل لما سيأتي في بابه. فإن المصنف أعادها هناك» نعم 


ور 


عن جابر بن عدا لله. ولي رواية لابن حبان في الإحسان بلفظ: [ وغه المَقَام 
الْمَحْمُودَ الي وَعَدَنَهُ ] بالتعريف: ف باب الأذان: ذكر إيجاب الشفاعة يوم القيامة: 
الحديث .)١15419(‏ 
(840) الحديث عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول ا للْهوكك: [ الدْعَاءٌ لا يرد بي الان 
والإقامَة] رواه التزمذي ف الجامع: كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء في الدعاء لا 
برد: الحديث (۲۱۲). وقال: حديث أنس حديث حسنٌ صحيح. وقول ابن الملقن 
رحمه الله: وحسنه الزمذيء قُلْتْ: هو كما في النسخة الي لديه على ماييدو لأن 
الشيخ مُحَمّد أحمد شاكر زاد عليها [ صحيح ] في تحقيقه وشرحه على الجامع من 
نسخة أخرى. فكرة لماي نا تحن a‏ والحديث إسناده صحيح كما 
قال الشيخ مح محمد رحمه الله في تعليقاته وتحقيقاته. 
(١41؟)‏ البقرة / ۱٤٤‏ و۹٤۱‏ و.ه١.‏ 
(۳۲) © لحديث أبي هريرة طفه: د ا قال الي [ ذا قا قمت إلى 
الصّلاة؛ فَأ بغ الوضوء؛ نم استقبل الْقِبْلة ذ فَكَبّرْ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الصلاة: الحديث )6 /(. 
@ ولحديث أنس ضيه قال: قال رسول الله ا: [ مَنْ صَلَّى صادتاء واستقبل ونه 
وأكل ذبيحتناء فذَلِكَ الْمُسْلِمْ الي لَه دة الله وَدْمّةَ سول فلا تحرو الله فِي 
ذِمتِهِ ] رواه البحاري: الحديث (۳۹۱). 


كاب الصّلاةٍ ه14 


كما نقله في الروضة ولل الق للاتباع9*" فَلِلْمُسَافِرٍ التقلٌ ركبا 
بالنص ©" وَمَاشِياء بالقياس؛ ولأنه أشقء واحترز بالمسافر عن الحاضر. ويشترط 
أن لا يكون السفر معصية؛ وأن يكون له مقصد معلوء““". 

وَل يشرط طول سرو عَلَى الْمَثْهُورٍ لعموم الحاجة» والشاني: يشرط 
كالقصرء والفرق أن النفل أحف ولهذا جاز فعلها قاعداً في الحضر مع القدرة على 
القيام» قن أمْكَنَ اسْيقْبَالُ الراكب في مرق وَإنمَامُ ركوعِه وَسُجُودهِ رمه لير . 
ذلك عليه وَإلأء أي وإن ل يمكنةٌ ذلك فَالصَحٌ أنه إن سَهُلَ الاسْيقبَال» أي 
المعهود وهو استقبال الراكب» وَجَبء أي بأن تكون واقفة وأمكنّ انحرافه عليهاء 
وَإلاً قله أي بان كانت مقطورةً أو صعبة الإدارة» والشاني: يحب مطلقا ليكون 
الابتداء على صفة الكمالء والثالث: لا يحب مطلقاًء كما في دوام الصلاة. 


وَبَخقص» أي وجحوب الاستقبالء بالتحرې لأنه حال العقد “"» وقيل: 
يُشترط في السلام أنِضاء لأنه أحد طرفي الصلاة؛ والأصح: المنع كما في سائر 
الأركان» قال ابن 0 والقياس أنه مهما دام واقفاً فلا يصلي إلا إلى القبلة» فإذا 
أراد السير انحرف إلى طريقه» وَيَحْرُمُ الحرافُة عن طرق لأنه بد عَنٍ بلق إلا 


47") لحديث جابر بن عبدا لله نه قال: كان الي وَل يُصَلَي على رَاجِلَيِهِ حَيْث نوهت 
بي وَإذَا أرَادَ الفريضة؛ رل فَاستقيّلٌ الله ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الصلاة: باب التوجه نحو القبلة: الحديث ٠ ٠(‏ ) وله ألفاظ أخرى: ينظر ٠١94(‏ 
و۱۰۹۹ ر١5١4).‏ 

)۳٤٤(‏ لحديث أنس #5ه: [ أ رَسول الله یل كان إذَا سَافرَ قاراد أن يوع استقبل بناقيه 
لقب فكبر؛ تم صلّى حَيْث وهه ركاب ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب التطوع على الراحلة: الحديث 01995 وستادة حسن. 

(") لحديث عبدا لله بن عمرو 5ه قال: [ ريت رَسُولَ الله يل مُصَلَي عَلَى مار وَهُوَ 
موجه إلى حير ] رواه أبو داود في السئن: الحديث .)١775(‏ 

(45") لحديث أنس طفله: [ أن رَسُولَ الل يل كان إذا اراد أن بطع اسلعَقيَلَ نا 
لقب مكير؛ نم صلّى حت وه ركاب ]. تقدم في الرقم (118). 


۱۸٩‏ كاب الصّلاةٍ 


إلى الْقِبْلَِ لأنهًا الأصلء وبُومئ بركوعي للاباع" وَسُجُودو أخقضء تمييزا 
بينهماء وَالأَظْهَرُ أذ الْمَاشِي يم ركوعَهُ وَسُجُودَهُ لسهولة ذلك عليه ويَستقبل 
فِيهما وَفِي إخرَامِهء وَل يشي إلا في قيامه وتشَه لطوهماء والثاني: لا عشي 
إلا في القيام» والشالث: لا يشترط اللبث بالأرض في شيء ويومئ بالركوع 
والشحود كالزاكية. 

فرْعٌ: مشي في حالة اعتداله دون جلوسه بين السجدتين» لأن قيامه غيرٌ جائز» 
قاله البغوي وغيره كما نقله عنهم في الكفاية. ْ 

ولو صلی فَرضاً علَى داب وسيل ونم وُكُوعَهُ وَسْجُوده أي بان كان هو 
في هودج ونحوه» وَهِيّ وَاقِفَة جا كالسفينة» وقيل: لا يصح» ونقله في البيان عن 
نصه في الأم» ولا يشترط أن تكون معقولة» وإن أوهمه لفظ الْمُحَرّر والتهذيب» أو 
مَائرَةٌ فلا لأنها لا تعد قراراً في هذه الحالة» ولأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز 
الطواف عليها. 


٠‏ ومن صلی في لخبت أي فرضاً أو نفلا وَاسْتَقيَلَ جدَارَهَا أَوْبَايَهًا مررْدُودا أ 
مفعوحا مع ازفا ع عَيهِ لقي ذرا ع أَوعَلَىسَطْحِهَا مُستقبلاً ِن بتائها مَاسبق»› أي 
فيما إذا كان الباب مفتوحاء جار لأنه في كل ذلك متوجه إلى جزء من الب“ ". 


)۳٤۷(‏ لحديث سعيد بن سيار قال: كنت اسر مَعَ عَبْوا ل ن عُمَرَ بطريقي مَك فَقَالَ مَعِيدٌ: 
تلكا شدي اليح تلن فار ت ل لج قال عه ل ن غ أبن كنت ؟ 
فقلت: حشريت الصبح رلت فأوئرت. قال بدا :لست لَك في رَسُول اللو أسوة؟ 
ققلْت: بی را لل. قَالَ: [ فان رَسُولَ الله ل كان يور عَلَى الْبَعير] رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب الوتر: باب ليجعل آخحر صلاته وتراً: الحديث (499). والطريقة في 
ذلك كما حار قن ا ر ر کان النبي ل يُصَلّي فِي السُفر عَلّى 
راليو حَيث 5 نوهت بهء يوئ إِْمَاءٌ صّلاة اليل ! إلا الْفرائُض» ويوير على رَاحِلَقِهٍ ] 

رواه البحاري: ايت ر .)١‏ 
)۳٤۸٢(‏ والقول حر ل سحا e‏ 
<< 


كياب الصّلاةٍ ۸۷ 


وَمَنَ أمْكنة عِلْمْ الِْبْلِ أي ,معاينة, حَرُم عَلَيْهِ التَقْلِيدُ والإجهادء كالماور عَلَى 
لْعَمَلِ بالنص» نعم: الحاضرٌ بمكة إذا حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي أو طارئ 
فيجتهد للمشقة في تكليف المُعاينَِ وَإلأء أي وإن لم عكنه علم القبلةء أَحَذَ بقَؤْل 
ثقةء أي كامرأة وعبدٍ لا فاسق وصبيء بُخبِرٌ عن عِلْمِ أي ولايجتهد كمافي 
الوق" فإن فَقَدَ أي الثقة المحبر عن علم, وَأَمْكَنَ الاجتهاف أي بأن كان 
بصيراء حَرُمَ التقلِيكٌ لأن امحتهد لايقلد بل يجتهدُ بالأدلة وهي كثيرة» وَأَضْعَفُها 
الرياح لاحتلافها وأقواها القطب» ولابن سراقة العامري من أصحابنا فيها مصنف 
مفرد وكذا لابن القاص» قَِنْ تحير لغيم أو ظلمة أو تعارض أدلة, لم يفلد فِي 
الأظهرء لأنه بجتهد» والتحير عارض قد يزول عن قرب» وَصلّى كيف كاك لحرمة 
الوقت””* "2 وَيَقَضِيء لأنه عذرٌ ناد والقول الثاني: يقلد كالأعمى جامع العجز. 


قال: كنا نصلي والدواب تمر ين أيديناء كرا ذلك لرَسُول الله يي قَقَالَ: [ مِفْلٌ 
مُوحِرَة الرُحلِ کون بين يديا کې ع لا رة تا مين ]ولي لفظ: 3إا 
وضع أحذكم بين يدن مطل مور الرخل فيصل ولا الي مَنْ مر وَرَاءَ ذَلِك] رواهما 
مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: ا المصلي: الحديث ۲٤۲(‏ و١٤‏ 4۹۹/۲). 
)۳٤۹(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: دحل رَسُولُ الل لك الت وَأسَامَة بن ربد 
وبلآل وعَْمَاكُ بن طَلْحَة عقوا عليه لفحو كنت اول من وج فقس فلَقِيت 
بلآلاً؛ فسالتة: هَل صَلَى رُ سول الله ل في الْكَعْبَة؟ قَالَ: [رَكْعَمَيْنِ بين السَارِيتين عن 
يسارك إا دَحَلت» ثم حرج فَصَلَى في وَْه الكعْبَةٍ ركعي ] رواه البحاري في 
الصلاة: باب قول الله تعالى: ادوا من مَقَام راهيم مُصَلَى 6[ البقرة/ 1١‏ ]: 
الحديث (۳۹۷). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب استحباب دخحول الكعبة 

للحاج: الحديث (۳۸۸و۳۸۸/۳۹۱). 
o‏ كنا مع سول الي في سر 
في ب ملم قم نذر ين اليلة؛ صلی کل رَحُل ينا حا ا ا ا 
لِك لني ل فنرل «إفأينمًا وو رح ا ل [ لبقرة/ه١١].‏ قال أبو عيسى: 
هذا حَلرِيثُ يس إِسَْادُه بدالكء لا نعْرفة إلا مِنْ حَيث أشعَث السّمّان. في الجامع 
الصحيح: أبواب الصلاة: باب ما جَاءَ في الرحُلٍ يُصَلْي غير القِبْلَة: الحديث(45. 
<< 


۸۸ تاب الصّلاةٍ 


رجب نخدي الاجيهاد لِك صلا تحضر على المج كالحاكم إذا حكم 
في واقعة بالاجتهاد ثم وقعت مرة أحرى على الأصح إذا لم يكن ذاكرا للدليل 
الأول» فإن كان ذاكراً كفى قطعاً كما قاله في الروضة من زوائده في القضاء 
والثاني: لا يجبء إذ الأصل بقاء الظن الأول» وقوله (تَحْضُرٌ) احترز به عن النافلة؛ 
فإنه لا يحتاج إلى تحديد الاحتهاد لها قطعاً. 

فرْعٌ: إعادة التقليد في حق المقلد كالاجتهاد؛ ذكره في الكفاية. 

وَمَنْ عجَرَ عن الاجْتهادٍ وَتعَلم الأوِلَةٍ كَأَعْمَى قَلْدَ ئِقَةٌ عارفاًء أي بالأدلة 
كالعامي في الأحكاب لأن أدلة القبلة تتعلق بالبصير» فالواحب التقليب واحترز بالئقة 
عن الكافر والصبي» وَإِنْ دن أي علىتعلم الأدلةء فالأصح وجُوب لعل لإمكانه 
عم أركان الصّلاق يحرم التقليدء والثاني: أن يعلم أن أدلة القبلة فرض كفاية 
كالعلم بأحكام الشريعة» والثالث: أنه فرضْ كفاية للمقيم وفرض عين للمسافر 
وصححه المصنف في شرح المهذب واحتاره في الروضة. 


وَمَنْ صَلَى بِالاجْتهادٍ فَتَبَقنَ الخطَأ قَضّى في الأَظْهّرٍ » كما ينقض الحاكم 
اجتهاده إذا حالف النصء والثاني: لا؛ لأنها جهة يجوز الصلاة إليها بالاحتهاد فأشبه 


© نم قَالَ: وَأشعث بن سويد أبُو الربيع السّمّان يُضَعُفُ في الْحَديثي وقد ذهب 
أكثرُ أهل للم إلى هذا وََاُوً: إذا صَلَى في اليم عبر اقل ْم ابا لَه بد 
مَا صلى آنه صلى ِبر الْقِبْلة فَإنّ صَلاَْهُ حَائِرَة. إنتهى. 

الع الخد تد تار رجه الك ربذلك يظهن أن اديت روف من 
غير حديث أشعث» ولعل الترمذي لم يطلع على رواية عمرو بن قيس. وأشعث 
السمان إنما تكلم فيه من قَبّل حفظه؛ وهو صَدّوق» والحديث حسنُ الإسناد؛ لأن 
عاصم بن عبيدا لله بن عاصم بن عمر بن الخطاب موه ِن قبل حفظو» وقد 
روى عنه مالك وشعبة مع تشددهما في الشيوخ. وق جار هو هذا ادج عدن 
حابر بن عبدا لله. وإسناده ضعيف ولكنه يصلح شاهداًء فعلم منه أن له أصلاً 
معروفا. إنتهى. النقل بتصرف. ينظر: تعليقات الشيخ أحمد محمد شاكر على 
الحديث في الجامع الصحيح للترمذي: ج۲ ص1175-/19/7. 


كياب الصلاة : باب صفَة الصّلاة ۱۸۹ 


إذا لم يتيقن الخطأًء وبه قال الأئمة الثلاثة ونقله الرمذي عن أكثر أهل العلل“ 
واحتزز بالتيقن عن الظن فإنه لا قضاء قطعا؛ لأنّ الاحْتهَادَ لا يُنْقَضْ بِالاحْتِماد 
والمراد باليقين هنا ما يمتنع معه الاجتهاد؛ فيدحل فيه خبر الثقة عن المعاينة. وقوله 
وقضئ) كنع بان رضورة اال ما دا اة بعد اة فان مان ف وجي قلعا 
كما نقله في نظيره من الاجتهاد في وقت الصلاة والصوم» وقي كلام الرافعي في 
الباب ما يدل عليه» لكن في كتاب ابن القاص في دلائل القبلة ما حاصله جريان 
القولين مطلقاء فلو تَبَْنهُ فِيهًا وَجَبّ استنافهَاء أي سواء عرف الصواب معه أم لم 
يعرفه» وإ تغيّرَ اجتهَادُةُ عَمِلَ بالثاني» لأنه الصواب في ظنه الناجزء وَلاً قَضَاءَ 
لأن الاحتهاد لاينقض الاجتهاد, حتى لَوْ صَلَى أَرْبَعَ ركَعَاتٍ لأرْبعٍ جهات 
بِالاجِتِهَادٍ قلا فضا لما قلناه. 


باب صفة الصّلاةٍ 


© الأول : اله لأنها واحبة في بعض الصلاة وهوأوها فكانت ركناً كالتكبير 
وغیره» إن صلی فَرضاً وَجَب قَصدُ فِغْلِ ليمتاز عن سائر الأفعال» وتغيبنة من 
كونه ظهراً أو عصرا أو غيرهما ليمتاز على سائر الصلوات» ولو عبر بقوله قصد 
فعلها بضمير المؤنث وتعيينها كما في الْمُسَرّر لكان صوابا ليعود الضَميرٌ على الصلاة 
لأن الفرض ذكره بعده» وَالأصّحٌ وجُوبُ نة الْفَرَضِيّةٍ لتمتاز عن صلاة الصبي 
والصلاة المعادة في جماعة» والثاني: لا؛ لأن الصبي إذا صلى ثم بلغ في الوقت يجزيه 


(01) في الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: ج ۲ ص177١؛‏ قال الزمذي: وقد ذهب أكثر 
أهل العلم إلى هذا. قالوا: إذا صلّى ف الْعَيِم لغير الْقِبْلَةِ؛ نم استبان لَهُ يَعْدَمَا صَلَى أنه 
صلى لِعْيْر الِْبْلَق فاد صَلاتهُ جَائِرَة. وَبِهِ يول سفيان الثوري» وابنٌ المباركِ» وأحمدء 


وإسحق. 


۱۹۰ كاب الصّلةٍ : باب صِفَةٍ الملا 
ما أتى به ولو كانت تيد ارف مط ا ذلك؛ لأنه م ينو الفرضية. قَلْتْ: 
لكن صحح المصنف في التحقيق أن نية الفرضية لا تشترط في صلاة الصبي» والنذر 
كالفرض كما حكاه ابن الرفعة عن بعضهم وأقره» دون الإضّافةٍ إلى الله تَعَالَى, 
لأن العبادة لاتكون إلا لله والثاني : كن لی ممق الإخلاص قال تعالى: وما 
لأَحَدٍ عِندَهُ من نِعْمَةِ تحْرّى إلأ...) الآي”. 

وأنة يصح الأَدَاءُ بيه الْقَضَاء وَعَكْسُهُ لأن القضاء والأداء يستعمل كل منهما 
ععنى الآخر. قال تعالى :لط ل الصّلاة...74*" أي أدّيتم» والثاني: يشرطان 
ليتميز كل منهما عن الآخر وهو قوي» قال المصنف: ومراد الأصحاب من نوىذلك 
وهو جاهل بالوقت لغيم ونحوه دون العالم بالحال» وَالنَقَلُ ذو الْوَقْت أو السَبَّبٍ 
كَالْفْرْض فيمًا سَبّق» أي من قصد الفعل والتعيين. قَلْتْ: لكن تحية المسجد يكفي 
فيها نية ا الصلاة كما قاله ابن الرفعة» ولعل مراده الاطلاق مع التقييد بعددها. 


وَفِي ية اة وَجهانء أي كما في التعرض في الفرض للفرضية ليتميز عنها. 
قلت: الصّحِيحٌ لا تشرط ية النفلِية وا له أَغْلّم لعدم المعنى الذي علل به 
الاشتزاط في الفرضية» وَيَكْفِي في النفل الْمُطْلّق ية فغل الصَّلاةِ لأنها أدنى 
درحات الصلاة» فإذا قصد الصلاة ا أن مال له وال بالقلبي بالإججماعء 
ودب النطق فل اكير يساح اللََانُالقْبَ. 


© الثاني: تكْبيرَة الإخرامء بالاتفاق كما قاله الرافعي؛ نعم قيل: إنها شرط 
حكاةٌ الروياني '» ويتعین عَلَى الْقَادِرٍ: : الله اكب لأنْهُ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلاَمُ كان 


(۰۲) الليل / ۱۹. (۳۳) النساء / .٠١۳‏ 
(64) الحديث ابي سعيد الندري4: أن النبي ول قَالَ: [ مِفتَاحٌ الصّلاةٍ الطَهُورٌ؛ وَتَحْرِيْمُهًا 
التكبير؛ وَتَحْلِيلَهَا التسليم] وفي زيادة عند الترمذي: [ ولا صَلَة لمن لَم يقرا بالْحَمْدٍ 
وَسُورَةٍ في فَرِيضَةٍ أو عَبرهًا] وأقوى منه إسناداً عن علي بن أبي طالب ظ4 بلفظه. 
أما حديث أبي سعيد الخندري ضيه رواه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما 
>> 


كتاب الصّلاةٍ : اب صِفةٍ الصّلأة ۱۹۱ 


ق عه Yoo‏ 
0 


إذا استفتح الصّلاة رفع يَدَيِْ وَقَال:[الله أكُبر] رواه ابن ماجه وإسناده صحيح 
فلا ينعقد بقوله الله الكبير لفوات مدلول أَفْعَلُ وهو التفضيل» ولا بقوله الرحْمَنْ أو 
الرّحِيم أكْبْرٌ والحكمة في افتتاح الصلاة به استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته 
والوقوف بين يديه لِيَحْمَلِنَ َة فيحضر قلبه ويخشع ولا يغيب» وَل تعر زِيَادَةٌ لإ 
ْنَع الاسم کا له الأكبَرُ أي بل هو أبلغ في التعظيم, وكا الل الْجَلِيلٌ كير في 
الأْصّحٌ كزيادة أل» والثاني: يضر عير النظم لا اكير الله على الصحيح, لأنه لا 
نعنسى كيرا بخلاف عكس السلام» والثالث: لا يضر لأن تقديم الخبر حائرٌ. 

فرْعٌ: لو قال: والله أكبر؛ لم تصح صلاته؛ بخلاف والسلام عليكم في آحر 
الصلاة» لأنه زاد حرفا كذا رأيته في فتاوى القفال. 


9 
ور مج ر صم 


قَائدَة: نقل الإمام فخخر الدين في تفسيره عن اتفاق المتكلمين: أنه مَرْ عبد وَدَعَا 
لأخل الحوف من اقاب وَالطْمَع في الثوّاب لَمْ تصح عبادته ولا دعاؤه ذكر ذلك 
عند قوله تعالى' * ': لإاذعوا ركم ضرعا وحفية4"" وجزم في أوائل تفسير 
الفاتحة: أنه لو قال أصلي لثواب الله أو المرب من عقابه فسدت صلاته. 

وَمَنْ عَجَرَء أي عن النطق بالعربية ولم يقدر على التعلم» ترجَم» أي .هدلول التكبيرمن 
أي لغة شاء ولايعدل إلىذكر؛ لأنه ركن عجز عنه» فلاب له من بدل؛ والترجمة أقرب 
إليه من غيره فتعينت» وَوَجَب العم إن قر أي ولو بالف ركسائر فروض الصلاة. 


جاء في تحريم الصلاة: الحديث (۲۳۸) وقال: هذا حديث حسنء وابن ماحه في 
السنن: كتاب الطهارة: الحديث(77؟). والحاكم في المستدرك: الحديث(17/457١)‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحديث علي ذنه؛ وراه الزمذي في 
الجامع: كتاب الطهارة: الحديث (۳) وإسناده صحيح. 

(70) هو حديث أبي حميد عبدالرحمن الساعدي 4# قال: كان رَسُولُ الله يِه إذا استفتح 
الصّلاة استَقبل ابل وَرَقُعَ تين وكال: وا كي برو انو ماحه 3 الس 
باب إقامة الصلاة: الحديث )8١7(‏ وإسناده صحيح. (757) الأعراف / .٠١‏ 

(51) التفسير الكبير للإمام الرازي: ج ١4‏ ص174-ه218 ط؟ دار الكتب العلمية» طهران. 


۹۲ كياب الصّلاةٍ : اب صفة الصّلاةٍ 


وَيْسَنُ رفع يََْهِ في تَكْبيروء بالإجماع» والمراد باليدين هنا الكفان» حَذو 
مَنَكبَيه للاتبا ع كما أخر جه همان من اينف اغ وَالأصح رغه مع 
ابْتدَائه» أي مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء والثاني: يبتدء به مع ابتدائه 
وينهيه مع انتهائه أيضاًء وصححه المصنف في شرح المهذبء والثالث: يرفع بلا 
تكبير ويكبر مع حط يديه. ١‏ 

وَيَجبْ قَرْنُ النيةِ بالتكبيرةِ أي بجميعه وذلك بأن يستحضر جميع ما أوجبناه 
فيها 00 الفعل زالنعيين) ا من أول التكبير إلى آخره بحيث تقارن هذه 
الغلاث كل حرف منه» لأن التكبير من الصلاة فلا يجوز الاتيان بشيء منه قبل ثمام 
النية» وَقِيلَ: يَكْفِي بول لأن ما بعد أول التكبير في حكم الاستدامة. واستصحاب 
النية في جميع دوام لمق لاعن كرا رهوانا امدق استاوى الال رخاب 
الأول: بأن النية شرط في الانعقادء والانعقاد لا يحصل إلا بتمام التكبير» وهذا 
الوجه صححه الرافعي في الطلاق» وقال ابن العَرّبي المالكي: معت أبا الجحسن 
القَروي يقول: معت إمامَّ الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبس بالصلاة النية» 
ويرد النظر في قَدَم الصانع وحذوث العالم والبُوّات حتى ينتهي نظره إلى نة 
المد قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمن طويل» بل يكون في أَوْحَى لحظة, لأنّ تعليمَ 
احمل يفتقر إلى زمان طويل» وتذكرها يكون في ظة. 

© الالث: الْقِيامُ في فَرْضٍالْقَاوِر بالإجماع» وخرج بالفرض التفلء وبالقادر 
العاحز» وسيأتي حكمهماء وَشَرْطُهُ تصطب قارو أي وهو عظام الظهر أي مفاصلهء 
لأن اسم القيام دائر معه» فإن رقف مُنْحَبياء إلى قدامه» أو مَائْلاء أي إلى اليمين أو 


(5) لحديث عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما قال: [ رأيْت النبي له افتتح التكيرٌ في 
الملا فرح بدن ن يكير حتيَحْعلهُمَا حدر مکی وذ كبر لكوع ل له 
َذَا قَال: سّمِعَ الله لمن حَمِدهُ فَعَلَ مله وَكَالَ: را وَلَكَ الْحَسْدُء ولا يَفَعَلُ ذلك 
ا يَسسْجُدُ وَلاً حن رفع رَأْسَهُ مِنَ السود ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: الحديث (۷۳۸). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحدیٹث(۳۹۰/۲۲). 


كياب العلا : بَابْ صِفَةٍ الصلآة ۹۳ 


إلى اليسار» بحَيْث بث لآ يُسَمَى قَاِما لم َي لأنه مأمور بالقيام وهذا لا يسمى 
قبامً» إن لمق ابا وار کرای أي كالتقوس ظهره وغوه فَالصُحِيح آنه 
يَقِفْ كذلك لأنه أقرب إلى القيام» وَيَزِيدٌ انْحِناءَةُ لكوع ! نقد يرا يمنا 
e‏ هو قول الإمام أنه يلزمه الصلاة قاعداًء فإذا وصل إلىالركوع لزمه الارتفاع 
إليهء لأن الذي أمكنه هيئة تخالف هيئة القيام» قال: وهذا ما دل عليه كلام الأئمة. 

َو أمْكتهُ اليم دون الكو ع وَالسّجُودٍ أي لعلة بظهره تمنع الإنحناء قَامَ 
وَفَعلَهُمَا بقدر | إمْكَانِهه للحديث الصحيخ: [ وَإذَا مركم بار فأثوا ةما 
امستَطعتي] 59*" فيح صلبه قدر الإمكان» فإذا عجز فرقبته وراص فإن عجز 
وأمكنه باعتماد شيء وحب وإلا أَوْماً. 

ولو عَجَرَ عَن الْقِيَام َعَدَ بالإجماع» كيف شَاءً لإطلاق قوله عَلَيِهِ الصّلاة 
وَالمَّلاُمُ لعمران وكانت به بواسير :صل قائماً فان لَمْ سطع فقاعدا ن ك تستطع 
Las‏ ا سی ر کم شیع شتتو ا يكلف 
أله هيا ١‏ إلا وُسْعَهّا"» وَافْيِرَاشُهُ أفضَل مِن تربعهء أي وتو ركه وغيرهماء في 


(09*) تقدم في الرقم .)١١(‏ 

)۳٠٠(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: باب إذا م يُطق قاعداً صَلّى على 
جنب : الحديث .)١١١7(‏ وه عن عمزان: بن حُصيْن قال كانت بي 
َرَاسِيرُ فسَألت النبي ي عَن الصّلاق فقال: [ صَل... ] الحديث. 

)۳١١(‏ © رواه النسائي في السنن الكبرى: كتاب قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على 
النائم: الحديث(۲٠۳١).‏ وف السنن الصغرى: كتاب الصلاة: فضل صلاة القاعد 
على صلاة النائم: ج ‏ ص4 ۲۲. وليس فيه هذه الزيادة» ولعل هناك حطا في 
العزو إلى النسائي» وا لله أعلم. 

© رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث ٩١١(‏ و407). والترمذي في 
الجامع: كتاب الصلاة: الحديث (۳۸۱ و۳۷۲). وابن ماجه في السئن: كتاب 

إقامة الصلاة: الحديث .)١77*(‏ 
® وروى الدارقطن بسنده عن علي بن أبي طالب هه عن النبي كَله: [ يُصَلي 
<< 


۱۹4 كاب الصّلاةٍ : باب صِفَة الصّلاَةٍ 


الأظهن لأنه قعود العبادة فكان أولىمن التربع الذي هو قعود العادة» قال الماوردي: 
هذا وطن بالرحلء وأما المرأة فالأولى ها التربع لأنه أستر ههاء والثاني: أن تربعه 
ول للا يلتبس بالتشهد. 

یکره الإفْعَاءُ للنهي عنه كما أخرحه الحاكم وصححه"”", بان يَجِْسَ 
على ور کا اي والزرك امل اشحف اا کت ا ی سي اج بالكلا 
والقردة» ويكره أن يقعد أيضاً مادا رجليه. 


لم نحي لِرْكُوعِه بحَيْثْ تُحَاذِي جنه مَا قُدَامَ رُكبَيْه أي من الأرض» 
وَالأَكْمَلٌ أن تحَاذِي مضع سَجُودِه أي لأنه سيأتي: أنّ أقل ركوع القائم أن 
ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه» وأكمله تسوية ظهره وعنقه» ومن فعل الأول 0 
حبهته ما قدام ركبتيه» ومن فعل الثاني حاذت جبهته موضع سجوده» فيكون أيضا 
أقل ركوع القاعد» وأكمله بأن ينتهي إلى هذه الحالة.. 

ان عَجَرَ عن الْقَعُودٍ صلَّى لجنبه للحديث السالفء الأَيْمَنِ لفضله. فَإِن 
عَجَرَ 7 للحديث ا وللقادر العف قاعِداً بالإجماع, وكذا 
مُصنْطّجعاً في الأصح لقوله وَلله: [ وسن صلَى نايا له يِف أبشر اماد ] رواه 
البخحاريي 6799, والمراد به المضطجع. والثاني: لا يجوز؛ لأنه يذهب صُورَتَهًا لغير 


ل ل ا أن ينْجُدَ 
وما وَحَعَلَ سسُحُودَه أخفض من ركوعه. فَإِن لَمْ تيع اذ ملي ايد مى 
على لين مسقل الب إن لم ينطع أن بصي على نبو الأيْمَنِ صَلّى 
مسَْلْقِياً رحْليِهِ ما يلي الْقِبْلَهَ ] رواه الدارقطي في السنن: : ج ۲ ص ٤٣-٤۲‏ 
وإسناده ضعيف. 
(۳۹۲) الحديث عن سّمُرة بن جندب قال: [ نهى رَسُولْ ا له ل عن الإقعَاء ِي الصّلاوَ] 
رواه الحاكم في المستدرك:كتاب الصلاة: الحديث ( 01/1 چ ص46 . وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البخحاري» ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهي في التلخيص. 
(۳۹۳) وقد تقدم في الرقم (۳۸۲): عن عُمران بن حصين قال: سات الي فلك عَنْ صَلاة 
>>> 


كِتَابْ الصّلةٍ : باب صِفَةٍ الصلاةٍ ۹ 


عذر. وإذا قلنا بالأول فهل يجري الاقتصار على الايماء بالركوع والسجود أم يشترط 
أن يركع ويسجد ااي ده الثاني. قال في شرح مسلم: 
َإذًاانَطَجَعَ على يِه إن اطنطّجَع عَلَمَيَسَارِوِ جَارَ وُو لاف الأفصَلٍ 
قَالَ: فإن اسْتلقَىمَعَ كان الإضْطحًاع لْمْ يَصِمٌ» رقيل: الأفضَل مُسْتَلقِيا و إنة إذا 
اضْطجَعٌ ص اا الأ 

فَرْعٌ: أفتى بعض المتأحرين بأن عشرين ركعة من قعود أفضل من عشر من قيام 
لما في الأول من زيادة الركوع وغيره» ويحتمل خلافه لأنها أكمل'". 

© الراب م: الْقرَاءَة لما سيأتي» وَيُسَنُ بَعْدَ الحرم ذُعَاءُ الافيصاح, أي وهو: 
وحمت وَجْهِي... إلى آخره ] للاتباع. كما أخرجه مسلم”' ". ومن نقل عن 


لجل وهو فَاعِد؟ فََالَ: [ مَنْ صلی قَائِما ُو افص وَمَنْ صَلَى اعدا لَه مف 
أخر الائ وَمَنْ صَلَى يما له صف خر الانيا ] رواه البحماري في الصحيح: 
كتاب تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد بالإبماء: الحديث )١١١١(‏ وقال: نالما 
عندي مضطجعاً هنا. 

)۳٠١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم للنروي: كتاب المسافرين: شرح باب جواز النافلة قائماً 
وقاعداً: ج ه ص٠٠۲‏ نهاية الباب. والمثبت في النسخة المطبوعة مسن شرح صحيح 
مسلم للنووي: (وأنه إذا اضطجع لايصح). وعندي ف جميع النسخ من العجالة لابن 
الملقن بدون (لا) وكما هو في امن (وإذا اضطجع صح) فعلى الأغلب أن في النسخحة 
المطبوعة من شرح صحيح مسلم خطأ طباعي أو سهو من المحقق. فانتبه. 

)۳٠١(‏ لا يتفق هذا المفهوم ودلالة النص كما جاءت في حديث عمران بن حصين السابق: 
ومن لى اعدا َه صف ابر اقاي ]. ثم أن خخلافه أتم وأكمل في التاسي ما لم 
تكن علة من مرض. ولا يستساغ التأويل مع وجود النص. 

(775) الحديث عن علي بن أبي طالب ڪاه عن رسول الله و: أنه كان إذا قام إلى الصّلاةٍ؛ 
قَالَ: رَوَحْهْتْ وهي لِلْذِي قَطَرَ السَمَوات وَالأَرْضٍ حَِيفاً وما آنا ِن الم ركين؛ إن 
صّلاتي وسكي وَمَحْيَاي له رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَه لِك ايرث ونأ ِنَ 
لين الهم أنت الْمَلِكُ لا له إل أت أنه ري وأا عبد فلت نشي 
راعترفت بڌنبي اران ري يها إِنَهُ لا يَعْفِرُ الأئوب إلا أنت» راهني 


<< 


۱۹٩‏ كاب الصّلاة : باب صفة الصّلاةٍ 


الشافعي وجوبه فقد خلطء كما به عليه الشيخ ت قي الدين في شرح العمدة ثُمّ 
' التعوذ ذ» لقوله تعال:إفإذا قَرَأت القن فَامْيَعِدٌ بالله...74””" أي إذا أردت 
القراءة» وستعرف في اليد اسا التكبيرات E‏ الافتتاح وقبل التعوذ» 
وني صلاة الجماعة أنه لا يأتي بهما إلا إذا علم إدراك الفاتحة» وَيُميرٌ بهمًاء كسائر 
الأذكار. المستحبة, وَيَتَعَوْدُ في كَل رَكْعةٍ عَلَى الْمَذْهَبِو لأنه قراءة حديدة يدي 
في كل ركعةء وَالْأُولَى آكَدُ للاتفاق عليها ولأن افتتاح القراءة في الصلاة إنا هو 
فيهاء والطريق الثاني قولان: دعن هذه رالشاني: يتعوذ في الأولى فقط لأن 
القراءة في الصلاة واحدة» وتتعين الْفَاتحَة تِحَةٌ في كُلّ رَكْعَةِ لأنه عَلَيْهِ الصّلاة لسلا 
لا عَلّمَ المسيء صلاته قال له: [ إذا استقيلت القبلة فكب 5 نم افأ بام القرآن ثم 


Jo م‎ 


ب ذلك في كل رك ة] رواه ابن حبان في صحيحه9”" إلا رَكْعَةَ مَسْبُوق» 


لأسن الأخلاق لآ نري لأخسيها إلا أت واضرفا عَبي ينها ل تصرف علي 
سا إلا أنت لبيك وَسَعْديْك ولعي كلهُ في بدك الرس ليك أنا بك ويك 
:قبا ركت وَتَعَاليت استغفك راو ك روا سل أن المت كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها: الحديث (۷۷۱/۲۰۱). )۳۸٩۹(‏ النحل / ۹۸. 
O‏ بازتيب صحيح ابن حبان: صفة الصلاة: باب ذكر البيان بأن فرض المرء 
: في صلاته قراءة الفاتحة: الحديث )١۷۸٤(‏ بلفظ مقارب. 
© هو حديث رفاعة ن رَافِع: َال لِلْمِيْء صلانَهُ: [ أَحَلْ إا فت إِلَىالصّلاةٍ 
رضأ كما مرك الله كم سهد وم فن کان مَعَك ران مَائر؛ إلا مَاحْمَد 
اله و کیره وَل م اركح فَاطْمَون رأكعا. ..] رواه التزمذي في الجامع الصحيح: 
كتاب أبواب الصلاة: باب ما حاء في وصف الصلاة: الحديث (07”) وقال: 
حديث رفاعة حديث حسن. 
© ول الإحسان بزتيب صحيح ابن حبان عن ابن أبي أوفى قال:جَاءَ رَحُلَ إلَىالنبي 
يد فقَالَ: ا رَسُولَ ا لوا إني لا اطي أتعلم اران علي ما يجري من 
القرآن ؟ قَال: [ قل: سْبْحَانَ الله؛ وَالْحَمْدُ ی ولا إل إلا الله وال كبر وَل 
حَوْلَ ولا قو إلا بالل ] باب صفة الصلاة: ذكر الأمر بالتسبيح: الحدیث(۰ ۱۸۰ 


و۱۸۰ و۱۸۰۷). وإسناده صحيح. 


كياب الصّلاة : باب صِفةٍ الملاة ۹۷ 


أي لأنه إذا أدرك الإمام راكعاً أدرك الركعة كما سيأتي بشرطه في الجماعة؛ 
وَالْبَسْمَلَة منهاء لقوله وَل [ إذا فراتم الْحَمْدَ قاروا بم الله الرَحْمَنٍ الرحيم إنها 
ا القرّآن وام الاب ولس الْمكانَي؛ قبسم الله ا إِحْدَى آیاته] رواه 
الدارقطي اا كك كل رِجَالِهِ ثقاتي وذكره ابن السكن في سنه الصحاح 
المأثو رو" © وَتَشْدِيدَاتهاء أي منها أيضاً» لأن المشدد حرفان أُوّلْهما ساكن فإذا 
حفف أسقط أحدهماء ولو أَبْدَلَ ضّادا أ اء لَمْ تصح في الأصّح مح كمال وأبدل 
غيرهاء والثاني: يصح لعسر التمييز ومقتضى إطلاقهم الجزم بالبطلان في الإتيان 
بالدال المهملة عوضاً عن المعجمة في الذين فَافْهَمْهً! يجب تريبهًاء لأنه مناط 
البلاغة والإعجازء وَمُوَالاَتَهَاء لأنها التلاوة المعتادة فإن تركها ناسياً فلا استكناف» 
إن َحَلْلَ وك أي كتسبيح لداعل ونحره ولوكان قلبلاء قط الْمُوَلاَة للإعراض 
٠‏ وتغيير التظْم قإإن علق بالصّلاة تأيه لقرَاءَةٍ ! إِمَامِهِ وَقْتَحِه عَلَيْقِ أي ونحرها 
كسؤاله لقراءة آية رحمة 1 عذاب؛ وسجود لتلاوة» فلا في الأصح لأنه 26 ٤‏ إلى 
هذه في الصلاة لمصلحتها فالاشتغال بها عند عروض أسبابها لا فل فطلي 
والثاني: تبطل كما لو فتح على غير إمامه أو أحاب الموذن» والفتح هو تلقين الآية 
عند ارقف فيهاء قال في الَيَِّةِ: ولا يرد عليه ما دام يردد الآية وإنما يرد إذا 
سكتء وَيَقْطَمُ أي المولاة» السّكُوت الطويلُ؛ لإشعاره بالإعراض» قال القفال في 
فتاويه ومنها نقلت: وجاز أن يقال تبطل صلاته» أيضاً إلا أنه مشكل لأن قراءة غير 
الفاتحة في خلاها يقطعها ولا تبطل به الصلاةء وَكَذَا يَسِرٌ قَصّد به فطع الْقِرَاءةٍ 
في الأصّحٌّ لاحتماع السكوت والقصدء والثاني: لا تبطل؛ لأن القصد وحده لا 
يؤثر» وكذا السكوت اليسير فكذا إذا اجتمعا. 


ن جَهِلَالْفَاتِحَةَ أي ولم يمكنه التعلم ولاالنظر في مصحف ولا التلقين» فَسبْعْ 


59 رواه الدارقطي في السد.٠‏ كتاب الصلاة: باب وحوب قراءة بسلم الله الرّحْمَن 
الرّحِيم: الحديث )1١8(‏ منه: ج ١‏ ص۳۱۲. 


۹۸ كاب الصّلاَةٍ : باب ميقّة الصّلاةٍ 


آياتٍ» أي ولا يترحم عنها ولا ينتقل إلى الذكر؛ لأن القرآن بالقرآن أشبهء وإنما 
أوجبناه سبع آيات لأن هذا العدد مرعي في الفاتحة فراعيناه في بدهاء مُتَوَالِيَةٌ فإن 
عجر عنهاء فمتفرقة لأن المتوالية أشبه بالفاتحة» واعتبر الإمام أن تكون مفهمة. 
قُلْتْ: : الأصحٌ المَنصوص أي ف الأ جواز الْمتَقرَقَةِ مَعَ حَفْظِهٍ مُتَوَالِيَةَ وَالله 
عْلَم كما في قضاء رمضانء فإ عجر أي عن المتوالية المتفرقة» أَنَى باكر للأمر 


(NY. 7000 


به كما أحرحَةُ الترمذي و ؛ والأصح: أنه لا يتعين شيء من الذكر. 

وَلا يَجُورُ نص حُرُوف الْبَدَلَ عن الْفَاتِحَةٍ في الأصّحٌ أي سواء كان المبدل 
قرآنا أو ذكراً كما لايجوز النقض عن آيانهناء وتخروف الفاغ ماه وكيس و يون 
عرق بالبسملة إلا لمن أدغم أو قرأ مالك فإنها تنقص حرفا وتزيد حرفاًء والشاني: 


مه2 م وم 


يجوز كما يكفي يوم قصير عن يوم طويلء فان لَمْ يُحْسِن شينا رقف قَدْرَ الْفَاتِحَةٍ, 
لأنه كان يلزمه عند القدرة قيام وقراءة» فإذا ايت د 


وسن عقب الْفَاد تِحَةٍ آهِينَ للاتبا ع" واحتص التأمين بالفاتحة, لأن بعضها 


(۷۰) @ عن رفاعة أن راف في حت اَل يدوي قال ر سول اله : [ فَارْحمٌ 
صل انك لم صل ع َال الل في آخير ذَلِكَ: ارني وَعَلمِي اننا أن شر 
أ وا ن 1 أل اك إلى امف وما جنا مرك الله كم 
تید رأ إن کان مَعَكَ قران قافرا َإلا فَاحْمَدٍ الله وَكَبْرةُ وَهَلْلْهُ ]. رواه 
التزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: ما جاء في وصف الصلاة: الحديث »)٠٠۲(‏ 
وقال: حديث رفاعة حديث حسن. 
© يِعَضدَهُ حديث عبد لله بن أبي أوفى؛ قال: حَاء رَحُلَ إِلَى التي ل فَقَالَ: إني لا 
انيع أذ آذ من اران متنا معني ما ريي ينة؟ قَال: [ قل سُبْحَانَ اللي 
وَالْحَمْدُ لی وَلا له إلا الله؛ وا له اكير ؛ ولا حَوْلَ وَلاَ قوَةَ إلا با لو ]. الحديث 
زرا ابو دار ق ناليس ل ال 
القراءة: الحديث (879). والنسائي في السنن: كتاب الصلاة: ما يجزئ من 
القراءة لمن لا يحسن القراءة: ج ۲ ص47 .١‏ 
)۳۷١(‏ لحديث أبي هريرة ظَنه؛ أن البي بي قال: [ إذا اص الإمَام فامنوا؛ فَإنَهُ من وَافْقَ 
>> 


كاب الصّلاَةٍ : باب صِفَة الصّلاَةٍ ۱4۹۹ 


دعاء فاستحب أن يسأل الله إحابته» قال البيهقي في كتاب فضائل الأوقات: وروينا 
من حديث عائشة مرفوعاً [ حَسَدَثنا يهود علَى الِب ابي هُدِينا لها وضلا ناء 
وَعَلَى الْحْمُعَةٍ وَعَلَى قَوِْنَا لف الإمام آي ] » حَفِيفَةٍ الْهِيمٍ بالمَدٌ. وَيَجُورْ 
الْقَصْرٌ قُلْتْ: والإمالة والتشديد أيضاء وآمين: اسم فِعْلء يُعْنِي امتجب؛ وهي 
مبنية على الفتح؛ كَلَيْتَ فإن وقف عليها سكن. 1 

ومن مَعَ تأمين إِمَاهِه لأنه يؤمّن لقراءته لا لتأمينه» وَيَجْهَرٌ بوه أي المأموم في 
الجهرية» في الأظهرء كإمامه» والثاني: يسر به كسار الأذْكَارء أما المنفرد والإمام 
فان تطعا ولايعتد بخلاف فيه والسرية ني ليها ی اتراي قال صاحب 
الخصال من قدماء أصحابنا: أربع حصال يجهر بها المأموم حلف إمايه: قوله آمين؛ 
وكذا القنوت في صلاة الصبح» وكذلك قي التراويح وكذلك إذا فتح على إمامه. 


0 د هم 


ولس سُورَةٌ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ للاتباع» واحترز بقوله (بَعْدَ) عَمَّا إذا قدمها عليها 
فإن السورة لا تحسب علىالمذهب المنصوصء ولو كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاته 
١‏ تقب ا عن انور ا ضرح لوت كاو يجحي عليه السنورة 
بكونها غير الفاتحة. 

إلا في الثالعة وَالرَابعةٍ بعَةِ أي من اراي وكذا لاله من المغرب» في الْأَظْهَرِء 
موه في الظَهْر في الوكين بم الاب 
وَسُوْرتَينٍ وَفِي الأخرئين بام الكتَابو] متفق عليه(؟"", والثاني: يسن فيهما الحديث 


تأيه تاين الْمَلاِكَة: غفِر لَه ما نمدم ِن دنه ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
اا باب جهر الإمام بالتأمين: الحديث .)۷۸٠(‏ وبلفظ [ ! إذا قَالَ أحَدَكُمْ آمِين؟ 
قات الْمَلائِكَة في السَمَاء آمينَ. فوافقت | E A E‏ 
ذنبو]» باب فضل التأمين: الحديث )۷۸۱( لدي .(YA1(‏ 
(۳۷۲) رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الصلاة: باب 0 الحديث .)۲٤۹٥(‏ 
(/7) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب يقرا في الأخرييْنِ بفاتحة الكتاب: 
<< 


1۰۰ كاب الصّلاةٍ : باب صِفَةٍ الصّلاةٍ 


أبي سعيد في ذلك أخر جه مسل 


قُلْتْ: ان د سیق بھما َرأ هما على النص» وا أ غلم ليلا تخلر صلاته من 
سورة» ولا سُورَة ماموم َل يموع للنهي عنه كما أخرجه التزمذي وحسنه0*”©, 
وقد قال تعالى: ذا ر ئ لقان فَاستَمِعُوا لهُ...4 الآية""") إن بَعُدَء بحيث لم 
يسمع أوسمع صوتا لا بعيزه» أوكانت ميرية قَراً في الأصَح» لأن السكوت e‏ 
نار لايقرأ لإطلاق النهي السالفء وَالصّمَمُ كالبعد؛ والإسرار بالجهرية يُلحقها 
بالسرية كما حزم به في شرح المهذب. 


وسن وَالظَهْرٍ طِرَالُ الْمُفَصّلِء وَلِْعَصْرٍ وَالعِشَاء أَوْسَاطُه وَللْمَغْربٍ 
ا 
هُرَيْرَة قَالَ: ما ما رأث رحلا أب صَلاة يسول الهو ين فلن الإمَامُ كان في 


الحديث (17/5/) وأطرافه الحديث (755 و7537 و۷۷۸ و۷۷۹) وفيه: [ وَيُسْمِعْنَا الآية؛ 
يطو في اكع الأولى ما لا يطول في الركمة الا وَمَكَذَا في الْمَصْرِء وَمَكَدَا 

في الصبح ]. ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر: 
الحديث .)451/١54(‏ 

(04) عن أبي سعيد الخدري 5ه قال: [ إن َسُولَ الله و كان يقرأ في صلا اهر في 
ار كعتين ۽ الأُوْلييْنِ في كل رَكْمَةٍَ َدْرَ لین آية؛ وَفِي الارن قَذْرَ خلس عَظْرَةٌ 
E 35‏ نمف ذلك في الْعَصرٍ في ال ركن لوين في كَل ركعة در قرا 
ر ع ا قن الجن قاد ا كتاب 
الصلاة: الحديث ١55(‏ و۷١٠/١٥٠).‏ 

(۳۷٥(‏ الحديث عن عُبَادةَ بْنِ المايت نه فال : صلى رَسُولُ اللو ل المح فلت عليه 
لَه فلا اصرف قال: [ إئي راکم قرؤت وَراء إمَامِكُة؟ ] قَال: قُلنَا: يا رَسُولَ 
الى إي وال َال: [ َل تعلو إلا بأ العآن؛ نه لاسا بن يكرا بقاع 
رواه الع مذي في الجامع: كتاب برا الصلاة: باب في القراءة حلف الإمام: الورك 
.)۳١١(‏ وقال: حديث عبادة حديث حسن. 


)۳۷١(‏ الأعراف / 4 :7١‏ وَإذًا فرئ القرآن فَاسْتمِعُوا لَه وأنصئوا لَعَلْكُمْ تُرْحَمُونَ4. 


كياب الملا : باب صِفة الصلاةٍ ۰۹ 


المَدِينةء قَالَ سُلَيْمَانُ: فصلَيْت حلَة فكان بُطيل الأولتيّن مِنَ الور i‏ 
الأخحريين» يقرا في الأولتيْنِ مِنَّ الْمَعْرب بِقِصّارِ الْمْمَصّلِء ا في الأوليِن يِن 
اليشاء بوط الْمُمَصّلء ر في الْعَدَاٍ بطوال ل والمفصل أوله الحجرات؛ 
فيه س وال ایا في الشرح» وحكى الومذعي عن الشافعي آنه قَالَ: 
لا أكرةُ أن يقرا و في الْمَغْربٍ بالسور الطُوَال : ا :: الطُور» وَالْمْرْسَلاتٍ بل 
سه ين وحكاه البغوي في شرح السنة أيضأًء وَلصبح الْجْمُعَةٍ في الأولى: ا 
تنزيل...» وَفي الثانيَة : هل أتى...24 أي بكمالهما لأنه يله كان يقرا يوم 
ا روما فق نا 


موا م 0 2 75 0 - 
© الخامس: الرّكوغ, بالإجماعء وَأَقَلهُ أي في حق القائم» أن يَنحَبي قدر 
لوغ رَاحَميِْ وبي أي لو أراد وضعهما عليهماء وهذا بالانحناء لا بالإنخناس مع 
اعتدال حلقته» لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعاً والراحة الكفء بِطْمَأَنِينَة لقوله 
و للمسيء صلاته [ ثم ا ركع حتى تَطْمَيِنٌ رَاكعا] متفق عليه » بحَيْث يُنفصل 


(۳۷۷) مسند الإمام أحمد: ج۲ ص١٠٠".‏ والنسائي في السنن: باب القراءة في المغرب ج ۲ 
ص7١.‏ وابن حبان في الإحسان: باب ذكر الإباحة أن يقتصر على قصار المفصل: 
الحديث )۱۸۳٤(‏ وإسناده صحيح. ا 

0078 تقل الومذي قال: قال الشافهي : : وَذْكِرَ عَنْ مَالكٍ: آنه كر أن يقرا في صَلاةٍ الْمَغْربِ 
بالسور الطْرّال؛ نَحْوَ و الطور وَالْمْسَلآت: قال الشافعِي: “ لا کر ذلك E‏ 
أن 2 بهذو السرّر في صَلاةٍ ال ينظر: الجامع الصحيح للزمذي: أبواب 
الصلاة: الحديث )۳۰۸ ج ۲ ص۱۳ .١‏ 

(۳۷۹) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: 
الحديث (891). وكتاب سجود القرآن: باب سحدة تنزيل السجدة: الحديث 
.)۱١٦۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ما يقرا في الجمعة: الحديث 
(ك/ةلام). 

(8") رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب وحوب القراءة: الحدييث :)۷١۷(‏ 
عن أبي هريرة 5ه قال: إن رَسُولَ الله و حل الْمسْحِدَ؛ فَدَحَلَ رَحُلُ مَصَلّى؛ فسَلَمْ 

<< 


۲ كاب الصّلاةٍ : ياب صِفَة الملا 


ووو ےه 


رَفعُهُ عَنْ هَوْيوِء أي ولا يقوم زيادة الهوي مقام الطمأنينة؛ ولا يَقَصّدُ به غَيْرَهُ فلو 
وی ليلو جع كوعاً َم بف لأ قصده غير صارفء وَأَكْمَلُهُ تَسْويَة 
ظَهْرهٍ وَعْنْقِه أي كصفيحة للاتباع كما أخرجه ب ' تعب سَاقَيْه أي 
إلى الحقو ولا يشي ركبتيه لأنه أعون» وأخد ريه يديه وتفرقَة أَصابِعِه للاتباع 
وله اعرد لوق لاا اخرف المهات وکر في الداء هریه رارق دنه 

كَإِخْرَاهِه ويَقُول: : سبحا رَبّيّ الْعَظِيم للاتباع في كل ذلك قال الماوردي في 

الإقناع: وأدناه مرة وأكمله سبع مرات فإنه صح عن تلاا للاتباع كما 
أحرجه أبو داود” وَلاَ يزيد الما أي على الثلاثة تخفيفاً على القوم إلا إذا 


على ایی يل رة وقَالَ: [ ازجع صل َلك لم فصل فرع بصي كما صَلى» كم 
جَاءَ فَسَلُمَ على النبئ ب فقال: [ازجع فصل فإنك لَمْ صل ] (لائا) فَقَالَ: واي 
بعك بالْحَقَّ مَا سين عبر لني ؟ فقال: [ إذا قت إِلَىالصّلاةٍ كبن م اقرا ما 
سر مَعَكَ من الْقَرّآنء م ارک نی طمن راکم لع ی غدل قو كم 
ا حتی تمن سَاجدا؛ ل ٿم ارغ نی طمن السا وَافَمَلٌ E‏ 
كلها ] وني لفظ: ثم ارف حى تستري قَائِماً ]كتاب الاستعذان: باب من رد فقال: 
عليك السلام: الحديث .)٠۲١(‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب الصلاة: باب وجحوب 
قراءة الفاتحة: الحديث .)۳۹۷/٤٤(‏ 

)۳۸١(‏ في صفة ركوع الرسول يع قالت عائشة: [ وَكَانَ إذا ركع م ص رَأْسَهُ وم 
يصوبة وَلَكِنْ بَيْنَ ذْلِكَ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة 
الصلاة: الحديث (414/740) يشخيص: يرفع» وَيُصوبَهُ: يخفض أو يُنزل رأسه إلى 
الأسفل. 

(۳۸۲) الإقناع لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي: كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة: 
ص۳۹: تحقيق حطر محمد خحضر. 

(۳۸۳)لحديث عون بن عبدا لله عن عبدا لله بن مسعودق#ه قال: قال رسول | هل:7 إذا ركع 
احذکہ يل تلات مَرَاسٍ: سبْحَانَ رب الْمَظِيِمٍء وَذَلِكَ أذنَاهُ. وَإِذَا سَحَدَ مَليْقُلا: 
سَبْحَان ريي الأعلى تلان وَذَلِكَ أَذناهُ] رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب 
مقدار الركوع والسجود: الحديث(887).وقال: هذا مرسل: عون لم يدرك عبدا لله. 


كياب الصّلاةٍ : اب صِفَةٍ الصّلاة ۴۳ 


انخصروا ورضواء وي الْمُمَرِ: [ الهم لك ركت وبك مدت ولك أَمْلَمْت 
حَشَعَ لَك سَمْعِي وَبَصرِي وَمُخي وَعَطْهِي وَعَصبِي وما الت بو فدهي للاتباع» 
كما أخرجه مسلم إلى قوله وَعَْصبِيء زاد ابن حبان: [وَمَا اقلت به قَدَمِي لله 
رب العالَِينَ 0 

قَائِدَةٌ: إنما وحبت القراءة في القيام» والتشهد في الجلوس؛ ولم يحب التسبيح في 
الركوع والسجود» لأن القيام والقعود يلتبس بالعادة فوجحب فيهما ليتميزا عنها 
بخلاف الركوع والسجود. ٠‏ 


© السَادِس: الاغْتِدَالُ قَائْماء أي علىالحالة الى كان عليها قبل الركوع لقصة 
المسىع صلاته المتفق عليهاء وي النافلة وجه أنه لامجب الاعتدال فيهاء حكاه في التتمة 
وأجراه القفال في فتاويه في الجلسة بين السجدتين وبناه على جواز الإبماء في النافلة 
مع القدرة» وصحح الحوازء وغيره صحح المنع» كما سلفء مُطْمَيناء لأنه ركن 
کالقیا» وَلاَ يَقْصِدُ به عير لأنه صارفء فُلَوْ رَفعَ فرعا من شيْء لَمْ يكف 

ويس رفع يديه مع انيداء رفع رَأسِه قَائلاً: سَمِع الله لِمَنْ حَيدة فإذا 
انتصّب قَالَ: ربا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَمَوَاتِ وَمِلءَ الأرْضٍ وء ما شعت من 
شيء بَغد. وَيَزِيدُ المُنفرذ: هل الثناء وَالْمَجدٍ احق و ما قال الْعبْدُ كلا لَك عَبْدُ 
ا ماع لما أعطَيت وَل معطي لما مَنَعْتَ ولا نفع ذا الْجَدَّ منك الْجَدُء للاتباع 
في ذلك كله فإنه م 


ويس اقوت في اغْتدَال نَانيَةٍ المع لأنة عليه الصّلاة وَالسّلامُ مَا رال 


)۳۸٤(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل: الحديث 
(۷۷۱/۲۰۱). والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب صفة الصلاة: ذكر الإباحة 
للمرء أن يفوض الأشياء كلها إلى بارئه: الحديث (۱۸۹۸): ج ‏ ص78١.‏ 

(۳۸۰) رواه مسلم بألفاظه في الصحيح عن ابن أبي أوفى: كتاب الصلاة: باب ما يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع: الحديث .)٤١٦/۲١۲(‏ 


4 كياب الصّلاَةٍ : باب صِفة الصلاةٍ 


يقنت في الجر حَتَى فَارّقَ اديا صححه غير واحد من الحفاظ كما قاله ابن 
الصلاح» قال البيهقي: ورواة القنوت بعد الركوع أكثر واحفظ9” ") وَهُوَ: اللْهُمَ 
اهدِني فيمَن هَدبْت. .. إلى آخِروء كما أحرحه البيهقي من حديث ابن عباس 
وحسنه التزمذي من حديث الحسن لكنه في قنوت الوتر"“"» وظاهر كلام المصنف 


)۳۸١(‏ @ لحديث أنس بن مالك ذه قال: [ ما رال رَسُولُ ا له و ينت في الْفَجْرٍ حنى 
فَارّقَ الدَّْيَا) رواه أحمد في المسند: ج7 ص177. والدارقطي في السئن: ج ۲ 
ص 9": الحديث ٩(‏ و١٠١).‏ وحاء من طرق بألفاظ أحرى غالبها ضعيف» وبهذا 
اللفظ قال الهيدمي: رواه أحمد والبزار بنحوه ورجاله موثوقون. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد: ج۲ ص175١.‏ 

® ينظر السئن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب الدليل على أنه م يترك أصل 
القنوت في صلاة الصبح» إنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم آحرين بأسمائهم 
وقبائلهم. الحديث (۳۱۸۸)» والحديث (۱۳۸۹)» وقال: قال أبو عبدالله: هذا 
إسناد صحيح سنده؛ َة رواتة. 

(۳۸۷) ©) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب صفة الصلاة: 
الحديث (75؟") وأشعرّ تخريجه للحديث في القنوت بجودة الإسناد» ثم قال: 
صح بهذا كله أن نيمه هذا الدُعَاءَ وفع لنوت صلا البح وقنوت الوثر. 
ينظر: السنن الكبرى: ج ٣‏ ص۳٥.‏ طبعة دار الفكر. وينظر قول ابن الصلاح في 
تحفة المحتاج لابن الملقن: ج .٠ ٤ص ١‏ ولقد وقع الخلاف فيه من جهة الإسناد 
بابن هرمز إذ قال ابن حجر: وعبدالرحمن بن هرمز يحتاج إلى الكشف عن حاله. 
ثم قال عن حديث الحسن الذي سيأتي: والأول أقوى: ينظر تلخيص الحبير: ج 
۱ ص٤۲۱.‏ 

® أما الحديث عن الحسن بن علي رضي الله عنهما؛ قال: علْميي رسول الله يل 
و يي ود َعَافنِي وين عَاقَيْتَ» 
توي فيحن توليت؛ وارك لي فيا اء ميت وقي شر ما يت فنك تقضِي 
ولا يُقَضَى عَلَيِك؛ وَإنهُ لا يذل مَنْ وليت با ركت ربا وَتَعَايْتَ ] رواه الزمذي 
في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء القنوت في الوتر: الحديث (55154) وقال: 


كيتاب الصّلاَةٍ : باب صِفة الصّلاَةٍ 6" 


أنه يأتي بالقنوت عقب ذكر الاعتدال بكماله» وفي التهذيب عن الشافعي ما يشهد 
له» لكن ظاهر عبارة المختصر أنه لا يزيد على قوله: ربنا لك الحمد» لفلا يطول 
الاعتدال» وَالإمَامُ بلفظ الْجَمْعِ لأن البيهقي رواه من حديث ابن عباس بلفظ 
الجمع بإسناد جيد وقال يَل: [ لا يوم عَبْدَ قوماً فيص نَفْسَهُ بدعوة وهم .فإ 
فَعَلَذْلِكَ فقذ حانهُم] رواه الزمذي وحسنه”" ومقتضى هذا الحديث عموم ذلك 
في سائر أدعية الصلاة وعليه نص الشافعي كما نقله ابن المنذر؛ ثم حالفه في دعاء 
الاستفتاح» وكذا قاله القفال في فتاويه» ومقتضى الحديث الأول أن يقتول بين 
السجدتين: الهم اغْفِرْ لا وَارْحَمْنَاء فإن قال: اغْفِرْ لِي فلا بأس لحديث دعاء . 
الاستفتاح. قَلت: وقد يقال في الفرق بين القنوت وبين غيره أن الكل يأتون بالدعاء 
بخلاف القنوت. 


وَالصّحِبحٌ سن الملا عَلَى رَسُول الله صلّى الله عَلَنْهِ وَسَلُم في آخِرِه 


لثبوتها في النسائي في قنوت الوتر في حديث الحسن"“"» وغلط المتولي حيث:.قال: 


(۳۸۸) رواه النزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن بخص الإمام نفسه 
بالدعاء: الحديث (/اه") وقال: حسن. من حديث ثوبان 5ه. ولفظ ابن عباس في 
الدعاء: [اللْهُمّ اهنا ] وقد تقدم في التعليق السابق كما عند البيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث .)۳۲۲٣(‏ 

(۳۸۹) @ لحديث الحسن بن علسي رضي الله عنهما قال: عَلْمَبِي رَسُولُ الله ول هَولاء 
لکلا ون الوك 390:02 5 اليه التو :: کار کت راو ات ری 
الله على النبي كر ] رواه النسائي في السئن: كتاب قيام الليل؛ باب الدعاء في 
الوتر: ج ۳ ص48 7. وإسناده صحيح. 

© ثم لحديث أبي سعيد الخدري له : ن ابي 0 قَال: [ أناني جبْریل» فقال: لإ 
ري ورك يفول للك: كف رت لَك وِكْرَة؟ قَالالله ألما قال: إِذَا ورت 
درت مَعِي] رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح:باب ذكر الأخبار عن 
إباحة تعداد النعم للمنعم: الحديث (۳۳۷۳) ورواه ابن حرير الطبري في التفسير: 
سورة الشرح: آية 4: الحديث )١190548(‏ بلفظ: [أتاني حِبْرِيل» فقال: إن ربي.. 


٦‏ كاب الصلاَة : باب صفة الصّلاةٍ 


إن الصلاة لم ترذ بها السنة» والثاني: لا يحوز» فإن فعلها بطلت صلاته» لأنه نقل 
ركنا إلى غيره» وهذا الوجه واه جداً. 


وَرَفْع يديه للاتباع كما أحرحه البيهقي”""» والثاني: لاء قياساً على سائر 
الأدعية في الصلاة وَلاً يَمْسّحٌ وَجْهَهُ قال البيهقي: لست أحفظ فيه عن السلف 
شيئاء والثاني: نعم لحديث واه مطلق لا مقيد بالقنوت؟") وان لإمَامَ يجهر به 
للاتباع كما أخرجه البخاري”'' " لكن دون جهر القراءة كما صرح به الاوردي: 


ورك يقَول: كلف رفت لَك ذِكْرة؟ قَالَ: الله عَم ! قَالَ: إا رت درت 
معي ] وإسناده صحيح. 
ر )٠‏ @ عن أنس بن مالك في بص القراء وقتله» قَالَ: فقال لي أنس: قد ريت رَسُولَ 
اله ا كلما صلى الْعَدَاهَ رفع يده يَدْعُو عَلَيْهِمْ » يعني الذي قتلوضُم. رواه 
البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب صفة الصلاة: الحديث 
(۳۲۲۹). وفيه علي بن صقر السكري؛ قال ابن حجر عنه في لسان الميزان: قال 
الدارقطيٰ: ليس بالقوي: ج 4 ص٠أ٠۲.‏ 
© الأولى بابن الملقن أن يقول للاتباع كما أخرجه الإمام أحمد في المسند؛ وطبقته 
أعلى وهو نفس سند البيهقي وليس فيه علي بن صقر: د 

ج ٣‏ ص۱۳۷. ْ 
(۳۹۱) عن مُحَمّد بن كعب القرظي؛ حدئيٍ عبدا لله بن عباس: أذ رَسُولَ الله و قال: ر لآ 
نتروا حدر من نر في تاب اڇيو بير ذه فَإِنمَا ينظ ذ في النار سلوا الله 
طون اکقکم؛ ولا تسوه بَهُورعاء اذا فرتم فَاْسَحُوأ بها وُجُوهَكُمْ ] قال أبو 
داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن مُحَمّد بن كعب كلها واهية» وهذا 
الطريق أمثلهاء وهو ضعيف ق ينظر: سنن أبي داود: كتاب الصلاة: الحديث 

.)١4485( 

(۳۹۲) حديث أبي هريرة طك: [ أن رَسُولَ الله و كان ذا راڌ أن يعو َلَىأحدد أو يدعو 
حو قت بعد الکو مرا ال؛ إا ال َع الله من حينة: الُم رشا ك 
الْحَمَدُ: الهم انح الْوَلِيدَ ب بن اولي وَسلَمَة بن شام وَعَياشَ : ن ابي رَبِيعَة» اللْهُمٌ اعْدُذ 
وَطْأنَكَ على مُضَرء وَاحْمَلها نان كني يُوسشف. يجهر بذك ] رواه البحاري في 
>>> 


م 


كتاب الصّلاةٍ : باب صِفَة الصّلاة ۰۷ 


والثاني: لاء كسائر الادعية المشروعة في الصلاة» أما المنفرد فير قطعاء وأنة يون 
الْمَْمُومُ ِلدُعَاء وَيَقُولُ الا أي أو يسكت لكن دون جهر الإمام قاله الماوردي» 
أما التأمين فللاتباع كما صححه الحاكه("" "2 وأما الباقي فهو ثناء وذكر لا يليق 
فيه التأمين فاستحب موافقته» والثاني: أنه يؤمن في الكلء والفالث: أنه يوافقه في 
الكل كالاستعاذة» إن لَمْ يَْمَعْهُ قنتَ» هما الوجهان في قراءة السورة له والحالة 


هذه. قلت: وكذا لو مع صوتا بحردا ولم يَفَهَمُهُ. 

وَيَشْرَعٌ اقوت في سَائِر الْمَْتُوبَات لِلازلَق لأحاديث بعر معونة في 
الصحيح» لا مُطْلّقَا عَلَى الْمَشَهُور لأنه عَلَيْهِ الملا وَالملامُ تسرك القدوت وهذا 
بخلاف الصبح لشرفهاء والثاني: يشرع مطلقاًء والثالث:لا مطلقاء وهو منابذ للمسُئة 
والخلاف في الجمواز قاله الرافعي» وقال المصنف في الاستحباب» وخرج بذكر 
المكتوبات غيرها كالعيد والاستسقاء. ش 

© السابع: السّجُودُ بالإجماع. وله مَُاضَرَةبَعْض جَبْهجِهِ مصلا لأنه 
يسمى سجودا“""» ولا يضر نبات الشعر على جبهته بخلاف نباته على الناصية لأن 
ما نبت على الجبهة مثل بشرته؛ قاله البغوي في فتاويه» فَإن مسجد على فصل به جَارَ 
إن لَمْ حر ركه أي كطرف ذيله وكُمه الطويل*؟" كما مثله في الْمُحَرر 


الصحيح: كتاب التفسير: سورة ۳: الحديث (55050). 

(۳۹۲۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ قت رسو الله يلك شهرا سابع في الظَهْرٍ 
وَالْعَصر والمَغرب وَالْعِشَاء وَالصبْح في دار كَل ضَلاةٍ إِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ خد 
صلی ال رة الآخيرة دعو على حي من يني سيم على رغل وذ کوان وَعْصيةَ ومن 
مَنْ خَلْفَهُ ] رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث )١47/870(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط البحاري ولم يخرحاه بهذا اللفظ. ووافقه الذهي. 

)۳۹٤(‏ لحديث حباب بن الأرت قال: [ شَكَوْنًا إلى رَسُول الله إل الصّلاة في الرّمْضَاءَ فلم 
يُشَكنا ] رواه مسلم في الصحيح: الحديث 015/1 

(۳۹۰) لحديث أنس بن مالك قال: [ كنا نصَلّي مَعَ رول الل ل في شرو اْحَرٌ فإذا لم 

>> 


YA:‏ تاب الصلاة : باب صِفة الصّلأةٍ 
لأنه كالمتصل» أما المع تعر قطعاء والمتصل الذي يتحرك بحركته لا يجوز 
قلعا ولو كان بيده عودا ونحوه فسجد عليه جازء كما قاله في شرح المهذب في 
الكلام على تقليب ورق المصحف. 


ولا جب وضع يَديْهِ وَرَكْبَيْهِ وَقَدَمَْه ف الأظهرء .لأنه لو كب وضعها 
' لوحب الإبعاء بها عند العجز كالحبهة. قُلْتُ: ل اهر وُجُوبهُ وا لله افلم » لقوله 
2 [ ت أن اسجد عَلَى سب سبعَة أَعْظم على الحَبهة وأشَارَ بيو و إلى أن نفه وَاليدَيْنِ 
وال ر كتين وأطراف القَدَميْنِ ] متفق عليه" وأشار في الأم إل ترجیحه. 

جب أن يَطْمَئْن لقصة المسيء صلاته المتفق عليهاء وتال مَسْجده قل 
ل لقوله يل قفي السسائل: [وإذا سَحَذْت فَمَكْنْ حَبْهتَكَ؟ ولا فر نقراً ] 
رواه ابن حبان”"” » وينال معنا يُصِيبُ ويحصل؛ الْمَمْحَدُ فح ليسم واكتدرهاء 


يَسْتَطِعْ أَحَدّ نا أن ن يُمْكْنَ به من الأرض بط بوه فَسَحَدَ َلَيِْ ] رواه مسلم في 

. الصضحيح: الحديث (570/151). 

)8١7( رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب السجود علىالأنف: الحديث‎ )۳۹١( ٠ 
وفيه: [ولاً كفت الاب وَالشعرٌ ]. ومسلم في الصحيح:كتاب الصلاة: باب أعضاء‎ 
.)٤۹۰/۲٤۰( السجود: الحديث‎ 

(۳۹۷) © الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب صفة الصلاة: ذكر وصف بعض 

السجود والركوع للمصلي: الحديث )۱۸۸٤(‏ حزء من حديث طويل. 
@ عزاه ابن حجر في التلخيص إلى الطبراني أيضاًء وقال: وقد يض المدذري في 
كلامه على هذا الحديث في تخريج أحاديث المهذب» وقال النووي: لا يعرف» 
وذكره في الخلاصة في فصل الضعيف. إه. تلخيص الحبير: ج ١‏ ص۲۹۸: الرقم 
(45). والحديث إسناده صعيتت لعلل قيه. 
© والأولى أن يستدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سأل رجحل النبي 
.ولةٌ عن شيء من أمر الصلاة فقال له رسول الله : [ لل صاع يديك ] يعني 
إسباغ الوضوءء وكان فيما قال له: [ إذا كلك نك يده قن زه ين 
تَطْمَيِن ] وقال الهاشي مرة: [ إِذَا سَحَدت فَأَنْكِن جَبْهَتَكَ مِنَ الأرْض حتى جد 
>> 


كاب الصّلاةٍ : باب صفة الصلاة ۹ 


وَالْمَممْجَدُ هنا منصوب والثقلُ فاعل. 

وَأ لا هوي غير لما سبق في الركوع والرفع منه» فَلَوْ سقط لِوَجْههِ وَجَب 
اعرد إلى الإجتالء أي ليسحد منه لأنه لا بد من ية أو فعل ولم يوجد واحد 
منهماء وان تَرْكفِع م أسَافلهُ عَلَى أعاليه في الأصَحّ مح للاتباع؛ كما أخرجحه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان""» والثاني: يجوز أن تستوي أسافله وأعاليه» وأما 
إذا كانت أعاليه أعلى فلا يصح قطعاء لعدم اسم السجود» كما لو أكب على 
وجهه وَمَدّ جلي نعم إن كان به علة لا يمكنه السجود إلا مدود الرحلين أجزأه؛ 
ذكره المتولي وأقره في شرح المهذب. 

وأَكَمَلَه كر ويه بلا رفع رسع رک م يَدَِِْ للاتباع» والمراد باليد هنا 
الكفء تم جَبْهمَهُ وَأَْقَه للاتباع 59 وَقُوُ: سنا سْبْحَانَ رَبِيّ الأغلى تلآناء وَيَزِيدُ 


حَجْمّ الأرْض ] رواه الإمام أحمد في المسند: ج١‏ ص۲۸۷ وإسناده جيد مع أن 
فيه صالح مَوْلَى التوَمَة إلا أن عقبة بن موسى سمع منه قبل أن يختلط. ولهذا 
حسنه البخاري (كما نقل ابن حجر في التلخيص: ج١‏ ص )٠١‏ والتزمذي في 
الجامع: أبواب الطهارة: الحديث (۳۹). وقي سنن ابن ماجه: الحديث .)٤٤۷(‏ 

(۳۹۸) © لحديث عمرو بن عبدا لله السبيعي قال :وف لا الراء بن فازب المسكود 
[فوَضَعَ يديو وَاْتَمَدَ ركه رفع عَجيْرَئةُ ] وقالَ: هكا كان رسو الله ول 
يَسْحُدُ. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب صفة السجود: الحديث 
(847). والنسائي ف السنن: باب صفة السجود: ج ۲ ص۲٠۲.‏ 

@ ولفظه عند ابن حبان عن أياد بن لقيط عن البراء أن رسول الله و قال: [ إذا 
سَحَذت فض كَفَيْكَ وَارمَعْ مِرققَيّكَ وَانَصِبْ ] الإحسان بتزتيب صحيح ابن 
حبان: الحديث (۱۹۱۳). 

(۳۹۹) © لحديث وائل بن حجر قال: [ ریت الب ل إذَا سَحَدَ وضع رَكبتيه قبل يدبو 
وَإذَا نهَض رَقَعَ يَدَيْه قبل ركبئيْه ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب 
َي يضع ركبتيه قبل يديه: الحديث (۸۳۸). والترمذي في الجامع: أبواب 
الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود: الحديث (752148) 

<< 


1۰ كاب الصّلأةٍ : باب صِفَةٍ الصلاةٍ 


اله رذ: اللَهمُ لك نجذت وبك آمنت» وك أَمْلَمْت» م ت وَج 


مت شق مت رد ذختن اتيك احاح I‏ 
حکمه» وضع يديه قي ١‏ لسجود» حَذْوَ مکی أي مقابلهما '“» و oe‏ شر أصَار . 


توما ِب ونفرق ريه وترقع بعل عن قذي ومرقِهٍ عن جيه في 


ceo 


رکوعه وَسجُودِو للاتبا ع0" ا وتم تضم الْمَرأَة لأنه أ سز DU‏ کک والخنثى, لأنه 


را و چن غر ثم قال ولل عا عند ایل مي 
© ولحديث أبي هريرة و قال: إن الي َي قال: [ يَعْمَدُ أحذكم برك في صَلابه 
برك الحَمَلٍ ] رواه التزمذي في الجامع: الحديث )5١19(‏ وقال: حديث غريب. 
٠0‏ 4) لحديث ابن مسعود وعقبة بن عامر: أنه و کان إذا رَكَمَّقَالَ: [ بخان ري اعيبم 
وبحَمارو ثلا وَإذَا سّجَدَ قَالَ: سْبْحَانَ بي الأعلَى وَبِحَمْدِهِ ثلاثا]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الصلاة: الحديث(887 و٠۸۷).‏ ثم لحديث علي كرم الله وحهه كان 
يقول: الحديث. رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث(1١771/2).‏ 
(401) لحديث عباس بن سهلء قال: احتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومُّحَمّد بن 
سلمة» فذكروا صلاة رسول الله ع فقال أبو حميد: آنا عْلَمُكُمْ بصلاةٍ رسول الله 
د کر بعض هَّذَاء قال: ركع َع على ركبو كانه فيض علو 
وور يديو فتَحَاقَى عَنْ جيه قَالَ: ثم سَحَدَأمْكَنَ ار لشي به يوعن 
حرية ر كوس کے رن را تى زجع كل عم إلى یه 
حَتى فرَّغ. رواه أبو واود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث (774). 

(407) © أما يدشر أُصَابعَهُ مَضْمُومَة» فلحديث وائل بن حجر #5 [ أن رَسُولَ الل َل 
کان ذا رک فرج بَيْنَ أَصَابِعِدء وَإِذَا سَّجَدَ ضَم أَصَابعَهُ ]. رواه ابن حبان: 
الحديث 9 واد مسيم 

© وأمًا آنا قبل فلحديث البراء قال: کان رَسُولُ ال و ذا ركع بَسَط رة 
وإذا سَحَدَ وَضّعَ أَصَابِعَهُ قبل الل فتفَاج - أي مفتوحة -. والحديث فيه نظر: 
ينظر نصب الراية للزيلعي: ج ١‏ ص٤‏ ۳۷. 

ل ا ا 
[ وڏا سَحَد فرج بين عير حَالٍ بط على ٿيء من هديو ] تقدم من 


<< 


كياب الصّلاةٍ : باب صف الصّلاةٍ ۹۱ 


أحوط وهذه المسألة من زياداته على الْمُحَرّر وشرحي الرافعي. 
© الثامن: الْجُلُوسُ بَيْنَ سَجْدكيْهِ مُطْمَئنا لقصة المسى صلاته؛ ونفي الإمام 
الطمأنينة في قضيته غلط فهي ثابتة في الصحيحين؛ وجب أن لأيَقَصِدَ برَفْعهٍ غرف 
لا سبق في الرفع من الركوع وغيره؛ وَأنْ لا يُطَوْلَهُ ولا الإغجدال» لأنهما ركنان 
قصيران» كما سيأتي في أثناء باب سجود السهوء فإن المصنف أعادها هناك مبسوطة. 
ََكْمَلَهُ يكير ويَجْلِسُ مُفترشاء للاتباع9' 2 قال الحويني في التبصرة: ولا يجوز 
أن يقعي هنا راد الكل طلس ف ا اضعا يديه ريا 
من رَكْبَيْه لأنه أسهل» وَيَنشُرٌ أَصَابعَهُ أي إلى القبلة كما في التشهدء قَائلاً: رب 
3 لي وَارْحَمْبِي وَاجْبُرْنِي وَارْقَغْنِي وَارْرُقْنِي واهدني وَعَافِنِي» للاتباع م 
يَسْجُدُ الثاني كَالأولى, أي في الأقل والأكمل؛ والحكمة في تكرار السجود دون 
ل التواضع وشكرا لإحابة دعائه في الأولل. 


رواية أبي داود: الحديث (ه/) ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: [ إن 
لنب يل كان إذا بح لو شَاءَت بَهِيْمَة أن تمر بین يديه لْمَرْتْ]. رواه ابو 5 
في السنن: الحديث (۸۹۸) ولأحاديث أخرى في الباب. 

فد ۰ ) لحديث زيد بن أبي حبيب: أن رَسُولَ الله ی مر على امر رانين صي ان» فَقَالَ: [ إِذا 
سانا فا اه بض الحم إلى الأرضرء َه ام لست في ذلك كَالرحُلٍ ] رواه 
أبو داود في المراسيل. ورواه البيهني في السئن الكبرى: كتاب الصلاة: باب ما 
يستحب للمرأة من ترك التجافي: الحديث )۳۲۸١(‏ وله شواهد من آثار التابعين 
وموقوفات الصحابة د جميعاً: : قال إبراهيم النععي: : كانت الْمرأة تمر إا سَجَدَتْ 
أذ تارق بها يڌيا كلا َم يرنه ولحاي كما مُحَافي الكَحْلُ. وَعَنْ 
عَلِي 5ه قَالَ: إن سَحَدت رأة طم فُحِذَيْهًا. 

(5: ٠؛)‏ لحديث أبي ميد الساعدي ط4: [ نّم ھی ساحدا ثم قَال: الله أكير تم نى رِجْلَهُ 
كَعَدَ وَاعتدَل حى يَرْحِعٌ كل عَظْم إِلَى مَوْضِعِهٍ ] رواه لوي و قات أبواب 
الصلاة: الحديث (5 .)7١‏ 

(4:0) لحديث ابن عباس اه قال :كان الي يقول بين السجدتين: [ الهم اغْفِرْ لِي 
وَارْحَمَنِي...] رواه أبو داود في السنن: الحديث )۸٠١(‏ وإسناده صحيح. 


1۲ كاب الصّلاةٍ : باب صفة الصّلاةٍ 


وَالْمَشْهُورُ مسن جَلْسَةِ خفِيفةٍ بَعْدَ السّجْدَةٍ الثانيّة في كل ركَعَة يَقُومُ عنهاء 
للاتباع كما أخحرحه ا 38 a E‏ ا 
(كل رَكْعَة) الفرض والنفل» وقوله (ِيقَومُ عَنْها) شمل الأولى والنالشة» وما إذا صلى 
ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت في الأوتار 
فمحل التشهد أولى» قاله البغوي في فتاويه» وخرج بيقوم عنها المصلي مضطجعا 


© التاميع وَالْعَاشِر وَالْحَادِي عَشَرٌ: التشَهذ وَفُعُودُهُ وَالصّلاة عَلَىالنبِيّ صَلَى 
الله عَلَيْهِ وسل فالدشهد وَقُعُودُهُ ده إن عَقبَهُمَا سَلامُ رانء أما التشهد فلقول ابن 


ع" 
ر 
ون 2 
2 ا 2007 


ل م الحديث 
رواه الدارقطئ والبيهقي وقالا: إسناده صحيح””' “2 وأما القعود فلأنه محل لذكر 
واحب فكان كالقيام» ول من ابحب التشهد أوحب القعود له» والمراد بالتشهد 
هو التحيات...إلىقوله: وان مُحَمّداً رَسُولُ اللو» سمي تشهدا؛ لأن فيه الشهادتين 
من باب تسمية الكل باسم الجزء وَإلأء أي وإن لم يعقبهما سلام, فَسُنتَان لأنه 


5 ديك مالك بن رت ااي [ أن رأى الي و صل هذا كان في ونر من 
صَلاته» لَمْ ينض حى يسوي قَاعِداً ] رواه : البخاري لي الصحيح: كتاب الأذان: 
الحديث (877) ولحديث أيوب عن أبي قلابة مسرا الأول قال: جَاءَنَا مالك بن 
eee‏ إني لأصلي بكم و ا ريد الملا ولک 
ل أذ أَريَكُمْ كيف رأ يت النبي ول يصلي: قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف 
كانت صلاته ؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا - يعي عمرو بن سلمة - قال أيوب: 
وكان ذلك الشيخ م القخبير» وَإِذَا رفع رَأسَة عن السسَّحْدةٍ الازةِ جَلْسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى 
الأأرْض» * ْم قامّ. رواه البخخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب كيف يعتمد على 
الأرض: الحديث ٤(‏ ۸). 

.”5 ١٠ص‎ ١ رواه الدارقفطئ في السنن: باب صفة الحلوس للتشهد: الحديث (5): ج‎ )٤۰۷( 

- وقال: هذا إسناد صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: جماع أبواب 
صفة الصلاة: الحديث (۲۸۸۲ و۲۸۸۳) وإستاده صحيح. 


كياب الصّلأةٍ : باب صفة الصّلاة 1۳ 


يله قام من اثنتين ولم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين» متفق عليه فلو 
كان واجباً لفعله ولم يقتصر على السجود. 

وَكَيْفَ قَعَدَ أي في النوعين, جار بالإجماع؛ وَيْسَنْ فِي الأول الافتراش 
فيلس عَلَى کب يُسْرَاكُه أي بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض؛ كما 
صرح به في الْمُْحَرّر وَيَنَصِبُ يُمْنَاةُ أي القدم اليمنى» ا 
لِلْقِبْلَِ وَفِي الآخِرٍ تورك وهو كَالافتِراش کن يُخْرِجُ 1 من جهة يَوِيبه 
وَيْلْصِق ور که بالأرض» للاتباع كما أخرجه البخاري '"» وإنما ولف بين 
التشهدين» لأنه أقرب إلى عدم أشتباه عدد الركعات» ولأن المسبوق إذا رآه علم لي 
أي التشهدين هوء ولأنه في الأول مستوفز للحركة بمخلاف الأخير وَالأصّح يفرش 
الْمَسْبُوقٌ وَالسّاهِي, لأنه ليس آخر صلاتهماء والثاني: رانء أمّا الأول 
فلمتابعة الإمام» والثاني: فلأنه قعود لآخر صلاته. 


وَيَضّعْ فيهمًاء أي في التشهد الأول والأحير» يُمْرَاةُ عَلَى طرف ركبتي أي 


(۰۸ ۰ ) لاديث عبدا لله بن يُحينة: : أن الي يك لى بهم اير هام في الركعتين الأو 
لَمْ يلس ! مام الناس مَعَهُ؛ 4 حى إِذَا قَصَى الصّلاة وَاعظَرَ اناس تَسْإِيمَةُ كبر وَهُوَ 
حالس مسح دان بل ان بس تم سَلّمّ ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: باب من ل َر التشهّد: الحديث (۸۲۹). ومسلم في الصحيح: كتاب 
المساحد: باب السهو في الصلاة: الحديث (86 و070/85). 

e ۰۹(‏ :اه کان حَاِساً مع تقر من أصْحَابِ الب 6ء فذ كنا 
صادةَ ابي و َقَالَ أبنو حيار السارري: :ا نت حتفم مَل زرل ال 
ا ا کر حل يدل م نکی ودا ركع امن يديه اناكم 
ر وذ رع راس اوی حتی بَُوة کل قار ماه وذ سح وضع دزو َي 
مُفترش ولا قابضهمّاء اسل باطراف أصتابي ليه لقنل وإ لس في لخن 
َس على ره لسر ونب ای وإِذا َل في الع الآِرَةٍ قدّمٌ رِجلهُ 
رى وَنَصّب الأَخرَى وَقَعَدَ عَلَىمِفَعَدَتهِ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: 
الحديث (۸۲۸). 


4 كاب الصّلاةٍ : باب صفَة الصّلأةٍ 


ميث تسامت رؤوسها الركبة للاتباع؛ منشورة الأصتايع بل م بل مفرحة قفري 
مقتصدا. قلت: : الأصّح الضّم وا له أَعْلَمُ لأن نشرها يزيل الإبهام عن القبلة. 


ويقبض من يمنا أي بعد وضعها على فخذ اليمنىء الْخنْصرَ وَالْبنْصرٌ وَكَدًا 
الْوُسْطَى في الأظهر, للاتباع كما رواه مسل“ والثاني: أنه يحل بين الإبهام 
والوسطى للاتباع أيضاًء كما رواه أبو داود"'“» وفي كيفية التحليق وجهان 
أصحهما أنه يحلق بينهما برأسيهماء والثاني: يضع أغملة الوسطى بين عقدتي الإبهام» 
وبمل الْمُسَبِّحَة أي في كل التشهد للاتباعء وَيَرْقعُهَا عند قَوْلِهِ: إلا الله 
للاتباع أيضأء ويكون قصده بها التوحيد والإثبات والحكمة في ذلك هو إشارة إلى 
أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقادء 
وأما الرفع عند الهمزة فلأنه حال إثبات الوحدانية لله تعالى» والحكمة في احتصاص 
السبابة بذلك» أن ها أتصالاً بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. 


وَل يُحَركهَاء للاتباع كما أخر جه أبو داوو 55 نعم روى البيهقي فعله 
وقال: لعل المراد الإشارة"'“» وأما القرطي فقال: أكثر العلماء من أصحاب مالك 


2 ۰ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما: [ أن رَسول الله ی کان إذا قَعَدَ في التشهاد وضع 
ذه ارق على وكين ی ور يذه الى على کے اشن وَعَقَدَ تلان 
وَحسِْينَ وَأشَارَبالسجابَة] . رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد:الحديث(8١١/00).‏ 

)41١(‏ لحديث عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما قال: [ كان رَسُولَ الل و إا َع فِي 
الصلاة حَعَل قدَمَهُ رى تحت مذو ايى وَسَاقِه؛ ورس قَدَمَهُ انى ووضع 
ده الْيسرَى عَلَى رکه الْيُسْرَى؛ ووضع يَدَهُ انى عَلَى مذو اليمنى وَأَشَارَ ياصبعه 
- أَشار باساب -]. وَفِي لفظر: [ لآ يُحَاورُ بَصرَهُ إشَارَئهُ]. رواه أبو داود في السئن: 
کتاب الصلاة: باب الإشارة في التشهد: ایق )۹۸۸ و.49). 

(417) رواه عن عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما: : أنه ذْكْرَ النبي ل: [ کان يشير باطبعه 
إذا دعا ولا يُحَركهَا ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (۹۸۹). ٠‏ 

١‏ ؟) روى البيهقي فعله عن وائل بن حجر قال: قُلْت: نظن إلى صلاةٍ الب بك كر 

>>> 


كاب الصّلاةٍ : باب صِفَةٍ الصّلاةٍ 10 


وغيرهم على التحريك إلا أنهم اختلفوا في الموالاة بالتحريك على قولين9 '*» وَالأَظهٌَ: 
صم الإيهام لاه أي إلى المسبّحة» كَعَاقِلٍ كَلآَةَ وَحَمْسِينَ لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما في مسلب“ فيجعل الإبهام مقبوضة تحت المسبّحة» والمشهور عند أهل 
الحساب تسمية ذلك بتسعة وحخمسين» والفاني: يوشلها ايها مع طول المسبحة» 
وقيل يضعها على اصبعه الوسطى كأنه عاقد ثلاثة وعشرين لحديث ابن الزبير في 
ذلك عند مسل“ 

وَالصّلاة عَلَى الي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَرْضٌ في التَشَهدٍ الأخيرء لحديث 
إا السلا عليِكَ فَقَدْ عَرََاُ. َكيف صلّي عَلَيِكَ إا نحصلا عَلَيِكَ في صَّلاينا؟ 
قَالَ: قولوا ١‏ الُم صل عَلَى م مُحَمَّدٍ ... ] الحديث رواه ابن حبان والحاكم في 


الْحَدِيثٌ وال ِيو: [ كم فع افرش حل رى وَوَضَعْ كفة الْيْرَى على فاه 
دكي ری وَل حه يقالأ على ف نو شى مض نَلَنَة مِنْ 
اده 00 حَلقَةء َم ركع ! م إصبعَة راه رکه يدع بها] إنتهى.ثم قال البيهقي: 

مَل أ یکرت ارڈ باحك الإشارةٌ قا ل ری ريه کون شراق 
اه أعلم. ينظر: الست اکر كتاب الصلاة: جماع أبواب 
الصلاة: باب من روى أنه أشار بها ولم يحركها: الحديث .)۲۸٤٥١(‏ 

)4١4(‏ في الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسير.الآية يمرأ الصّلاةَ وتوأ الرّكَاةَ 
وَارَكَعُوا مع الراكِعِينَ4 [البقرة / 47 ]: المسألة الموفية الثلاثين: ج١‏ ص١”1؛‏ طَّ 
القرطي: : (إل نهم احتلفواً و في الْمُوَالآَةٍ بالنَحْرِيِكٍ على قَوليِنِ؛ اول مَنْ والآه أن 
ذلك يُذَكَرٌ بِمُوَالاٍَ اْحُضُورٍ في الصّلاق؛ وَبأنهَا ممه ومدق لِلشَيْطان عَلَمًا رَوَى 
سفيان. وَمَنْ لم يُوَال رأى تَحْريْكَها عِنْدَ التلفظر كی الشهَادَة. كول في الشركة 
کان نطق يك الْحَارِحَةٍ بلحي وا أغلّم). 

.)۳۳۳( تقدم في التعليق‎ )5١5( 

(417) عن عبد لله بن الزبير رضي الله عنهماء قال: [ کان رسو الل و إذا عد بغر 
وضع يده يده اليْسَى عَلَى قحيو انی ويه الْيسْرَى عَلَى فخيذرو الْمِسْرَى وَأَشَارٌ يإصبعِهٍ 
السجائَة وَوَضَعَ إْهامَهُ علَى إصْبعِه الْوسْطىء يقم كف الْهسْرَى رَكَبَْةُ ] رواه مسلم في 
الصحيح: الحديث ١7(‏ 04/1 


ا تاب الصّلاةٍ : باب صِفَةٍ الصّلاةٍ 


متكي" رف ها سَنهًا في الأوّل» لأنها تحب في الأخير فسنت في الأول 
كالتشهدء والثاني: لا؛ لبنائه على التخفيفء وَل تسن عَلَى الآل فِي الأول عَلَى 
الملجيح, لما ذكرناه» والثاني: نعم كالصلاة» زد القوي عندي لصحة الأحاديث 
به» وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب علىالأصحء وسن في الآخر. يل تجب 
لظاهر الأحاديث. 


وَأَكْمَل التشهّد مهو أي وهو رواية ابن عباس في مسلم الي اختارها إمامنا 
عفر وَأقلَهُ: الات له سلا عَلَيِكَ ايها النبي وحم ال وكا 7 
عَليّنا وَعَلَى عِبّادٍ الله الصالِحِين أشهذ أن لا إلّه إلا الل رأشهذ أن مُحَمّد 
رَسُولَ الل لأنه يؤدي معنى حديث ابن عباء ٩۱۵‏ . وقيل: يحرف وبرکاتۀ 
رى .مه 


وَالصالِحِينَ» ويقول: َأنّ مُحَمّدا رَسُولَهُ. قلت: الأصح وأ مُحَمّداً رَسُولُ الل 


يعي بإسقاط أشهد, وت في صجبح مسل وَاللهُ ألم مراده بذلك حديث 
2 موسى الأشعري فإن فيه وأن ا عبده ولول فمراده إسقاط لفظة 


(41) الحديث عن كعب بن عجرة قال: ألا أَهْرِي لَك هَدِيّة؟ فُلنا: يَلَىء قَالَ: قَلت: ارول 
الها قذ عَرَفْنَا كيف السّلامُ عَلَيِك فَكَيْفَ الصّلةٌ عَلَيِكَ ؟ قَال: [ فقولواً: الهم صل 
عَلَى مُحَمِدٍ وعَلَىآل مُحَمِّدٍ كُمَا صَلْيْتَ على آل راهيم إِنْكَ حَوِيدَ مَحِيدٌ 0 
بارك على محم وَعَلَىآل مُحَمِّدٍ كما بار کت عَلَىآل إِيْرَاهِيمَ ك حَوِيدٌ ميد رواه 
ابن حبان في الإحسان: رار بالصلاة علىالمصطفى¥: الحديث(ا۹1). وفي 
المستدرك بلفظ :كما م على راهيم وَعَلَىآل إبرَاهِيم] کا با رک عَلَىإبْرَاهِيم 
وَعَلَىآل إِبْرَاهِيم]رواه الحاكم في المستدرك : كتاب معرفة الصحابة:الحديث( N‏ 0 
)٤۱۸(‏ رواية ابن عباس قال: کان رَسول الله يلك يُعلَمُنًا التشهدء كما يُعَلْمُنَا السورةٌ مِنَ 
القرآن؛ فَكَانَ يقول: [ الات الْمبَارَكَاتُْ الصَلَرَات الات الله السَلام عَلَبِكَ 7 
النبي وَرَحْمَة الله وَيرَكَانةُ؛ السّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَّادٍ ا له الصَالِحِينَ؛ أشهد هَدُ أن لا إِلَه 
إلا الله وَأَشْهَد أن محَمِّداً رَسُولٌ الله ] رواه مسلم في الصحيح:كتاب الصلاة: باب 
التشهد: الحديث (505/50). 
(415) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (404/17) وفيه: [السَّلامُ عَلَيْنَا 
<< 


كياب الملاةٍ : باب صفة الصلاة 01" 


أشهد فقطء نعم في رواية لأبي داود وبعض نسخ مسلم وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. وقوله (ِوَقِيْلَ يَحْذِف...) إلىآخره. مراده أن كل كلمة من هذه الكلمات 
الثلاث أسقطها مُسقط لا أن شخصاً واحدا أسقط الحميع» وأسقط ابن خيران في 
لطيفه قوله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 

وَأقَلُ الصّلاَةٍ عَلَى الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وآلِه: اللهُمّ صل عَلَى مُحَمدٍ 
وَآلى أما في الصلاة عليه َلك فلأن اسم الصلاة حاصل بذلكء وأما قوله (وَآلِهِ) أي 
وأقلٌ الصلاة على آله ما ذكرء إذا قلنا بوحوبه على ما سلفء وقي سنن النسائي من 
دت ايدان شار سألت رسول الله ب فقال: [ صَلَوا عَلَيَ وَاحْتهِدُوا في 
الذعَاء وَقولُوًا اللَهُمٌّ صل على مُحَمّدٍ وَعَلَىآل محمد“ وفيه دلالة على الاكتفاء 
بهذا القدر ف الصلاة عليه وعلى آله فإن الظاهر أن قوله قولوا إلى آخره تفسير لما 
أمرهم به قبل الدعاء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ختم الدعاء بذلك. 

وَالريَادةٌ إلى (حَويد مَجِيدَ) سُنَةٌ فِي الآخِرِ للأمر به كما هو مخرج في 
الصحيح» ودليل عدم وجوبها فيه وعدم استحبابها في الأول الإجماع» لكن فيه قول 
حكاه الدارمي» وكذا الذّعَاءٌ بَعْدَُ أي بعد التشهد الأخير فإنه مسنون أيضاً لقوله 
ي: [ تم يعر مِنَّ الْمَسألَِ ما شَاءَ ] رواه مسلم""“» وسواء في الدعاء الديئي أو 
الدنيوي» أما الأول فيكره فيه طلباً للتخفيف. 


ره 2 2 عدم اك 
فائدة: روى المستغفري في دعواته عن أبي هريرة مرفوعا: [ ما مِنْ ذُعَاء ا 


وَعَلَىعِبادٍ الله الصالِحِينٌ؛ شه أن لا له إلا الله وَأَسْهَدُ أن محا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ] 
من رواية أبي موسى الأشعري. وأبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب التشهد: 
الحديث (97/7). 
)٤۲۰(‏ رواه النسائي في السنن: كتاب السهو: باب نوع آخحر: ج ۲ ص؟ةة. وي الستن 
الكبرى: كتاب صفة الصلاة: باب نوع آخر: الحديث )۱۲1°( وإسناده صحيح. 
وف كتاب عمل اليوم والليلة: كيف الصلاة على النبي: الحديث (۷/۹۸۸۱). 
(١؟4)‏ في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (هه و5ه ولاه/؟١5).‏ 


1۸ كعاب الملا : باب صبفة الصلأةٍ 


ا ت 


إلى اط حل من رل لت الم طون لاه شخت تة خائ ٠"‏ وعن آي 
برزة [ أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلامُ سَمِعَ رحلا يَقُول: الل اغْيِرْ لي» فَفَالَ: وَيْحَك لَوْ 
عَمَمْتَ لاستجيب لَك ] وعن عمرو بن شعيب [ أنه عَلَيْه الصَّلآة وَالسَّلامُ َرَج 
من الصّلأةٍ وَعُمَرُ يَدْعُو فقال: اللَّهُمّ عفر لي وَارْحَمْنِيء فضَرَب مَنْكِيَه تُه قَالَ: 
عَم في دُعَائِكَ ف بين دُعَاء العَامٌ وَالْخاصٌ كما بين السّمّاء وَالأرض ]. 

وَمَأَنُورُةُ أي منقولة» فصل لتنصيص الشارع عليه كما في كل دعاي وَمنة: 
اللّهُم افر لي ما قَدّمْت وما أخرت...إِلَىآخروء للاتباع كما أخرجه مسل*"“. 

وَيْسَنْ أن لا يَزِيدَ أي الدعاء عَلَى قذر التشهد وَالصّلاَةٍ على النبي صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْم لأنه تبع هماء وَمَنْ عَجَرَ عَنْهّمَاء أي عن التشهد والدعاء تَرْجَم 
لأنه لا إعجاز فيهما كما سبق في تكبيرة الإحرام» ويُترجم إِلذعَاء والذكر 
الْمَندُوبٍ العَاجِرُ ليحوز فضلهماء لا الْقَاهِرُ في الأصّحٌ قياساً على الواحب 
كالتكبير والتشهد؛ ولأنه لا ضرورة إليه في حقه» والثاني: يجوز مطلقاء أما العاحز 
فلما ذكرناه؛ وأما القادر فقياسا على الدعاء حارج الصلاةء والجامع عدم الوحوب» 
والثالث: لا مطلقاً لعدم الضرورة إليه؛ والخلاف المذكور محله في المأثور فليس 
للمصلي أن يختزع دعوة ويدعو بها بالعجمية. 


© الثاني عَشَرٌ: السام بالاتفاق كما قاله الرافعي؛ نعم حكي حلي وجها 
اه 5 3 5 و مع ص ت 4 
أنه شرط ويجب ايقاعه في حال القعود» وَأَقَلَهُ السام عَلَيْكُم للاتباع؛ وَالأصح 
جَوَارُ سَلامٌ عَلَيْكم إقامة للتنوين مقام الألف واللام كما في التشهد. قَلْتْ: الأصح 
الْمَنصُوص لا يُجَرْنَهُ وا لله أَغْلَمُ لأنه لم ينقل بخلاف التشهد والتنوين يضاد 
)٤۲۲(‏ ينظر: الفتاوى الحديثية لابن' حجر الهيئمي: ص" 4» حكاه وسكت عنه. 
(477) رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث )/1/1/70١(‏ عن علي بن 
أبي طالب؛ وفيه: [... وَمَا أمْرَرت وما أعْلنت وما سفت وما أنت أُعْلْمُ به منيء 
أنت الْمقَدم وَأنت الْمَوَحرٌ لا إِلهَ إلا نت ] إنتهى. 


كتاب الصلاة : باب صفة الصلاة ۹۹ 


الألف واللام ولذلك لا يجتمعان لأن الألف واللام للتعريف وهو للتنكي قَلْت: 
الأول منصوص أيضاً حکاه الجرحاني وغیره» وَأنهُ ل تجبُ نيه الخروي کسائر 
العبادات» والثاني: تحب قياساً عل ىأوهاء وَأَكْمَلُهُ السّلآمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله مَرَتينِ 
يمينا وَشِمَالا مُلْتَفِياً في الأُولَىحَتَيُرَى حَدُةُ الأِمَنُ» وَفِي الثانِيَةِ الأَيْسَرُ للاتباع 
كما أخخرجه الدارقطي وصحح إسنادو© "ل ناويا المسَلامَ عَلَى من عن بمينه 
م ۰ J‏ 

وَيَسَارِهِ من مَلائِكةٍ وإنس وجن»› أي على المسلمين من الصنفين» وَبدوي الإمَامُ 
السام على الْمقتدِينَ وَهُمْ الرّدُ عَلَيْه للا ء<"“. 


© الثالث عَشْر: ترتيب الأرکانء كما ذكرناء بالإجماع» نَعَمٌ: النية والتكبير 
لاترتيب بينهماء ومن المعلوم أنهما بعد القيام» والتزتيب في السنن شرط في الاعتداد 
بهاء ونص الشافعي كما نقله صاحب الشفاء على أنه يجب الزتيب بين التشهد 
والصلاة علىالنبي ب وحزم به البغوي في فتاويه» وقال الحليمي: هو كبعض 
التشهد حتى يجوز فيه التقديم والتأحير» وارتضاه الرافعي في شرح المسند. 

ن ترک عمد بأن سَجَدَ قَبْلَ رُكُوعِهِ بَطْلَتَْ صَّلاتهُ بالإجماع لتلاعبه نَعَم: 
لو قدّم ال ركن القولي على فعلي كتقديم التشهد على السجود أو على قولي كتقدم 
الصلاة على البي وله على التشهد لم يضرء إلا أنه لا يعتد بالذي قدمه بل الذي 


يعيده. 


(474)الحديث عن عبدا لله بن مسعود 45؛ قَالَ: [ كان رَسُولُ الله وَل يُسَلْمْ عن ينه 
السّلام عَلَيكُمْ وَرَحْمَةُ اله حَتى يُنْظرَ إلى ييَاضٍ عمد ] رواه الدارقطي في الستن: 
باب ذكر ما يخرج من الصلاة به: ج ١‏ ص هم وني الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: الحديث (۱۹۸۷). 

(475) لحديث علي بن أبي طالب #ه؛ قَالَ: کان لبيك بصي د قبل الْعَصرٍ أ ربع رَكعَاسَي 
مَفْصِل ينون بالسلليم على المَلَكة ارين ون حَهُمْ ين يمن ولوين ] 
رواه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما حاء في الأربع قبل العصر: الحديث 
)٤۲۹(‏ وقال: حديث على حديث حسن. 


۰ كاب الصّلأة : باب صِفَةٍ الصلاةٍ 

إن سَهَا هما بَعْدَ اْمَترُوك لعو لوقوعه في غير عله» فَإِن تذكر قبل بلُوغ 
مله فعلَهُ وإلاً تمت به رَكْعَتَهُ لوقوعه في موضعه» وَنَدَارَكَ الْبَاقِي» لأن كل ما 
يفعله قبل وقته كالمعدوم» هذا كله إذا عرف عين المتروك وموضعه» فإن لم يعرف 
أذ بأدنى الممكن وأتى بالباقي» ولي الأحوال كلها يسجد للسهرء إلا إذا وجب 
الاستئناف بإن ترك ركنا وأشكل عليه» وجوز أن تكون النية أو تكبيرة الإحرام؛ 
وإلاً إذا كان المتزوك هو السلام» فإنه إذا تذكر قبل طول الفصل سَلّمٌ ولا حاحة إلى 
تخرد الهو ا 

قَلَوْ َبَقنَ في آخر صَلأبهِ ترك سَجْدَةٍ مِنَ الأخيرَةٍ سَجَدَها وَأعَاد تشهد 
لأنه وقع بعد متروك فلم يعد به أَوْ من غَيْرِهَا لَرِمَهُ رَكْعَة لأن الركعة الناقصة 
ملفقة بالركعة الى بعدهاء وَكَذًا إن شك فِيهماء أي في كونها من الأخيرة أو من 
غيرها فإله ھان غير اة ا کا بالأحوط. 


وَإِنْ عَلِمَ في قِيَام اة ترك مَجْدَةٍ فإن کان جَلّسَ بَعْدَ مَجْدَتِهِ سَجَدَ» أي 


من قيام؛ لأن ذلك الجلوس فاصلء وقيل: إن جَلْس ية الامْيرَاحَةٍ لم كفي 
لقصده السنة فلا ينوب عن الفرض» والأصح الاكتفاء كما لو جلس في التشهد 
الأخير وهو يظنه الأولء وإلاء أي وإن لم يجلس بعد سجدته» فَلْيَجْلِس مُطْمَيْناً ثم 
يَسْجُدُ لأن الجلوس ركن فلا بد منه» وَقِيلَ: يَسْجُدُ فَقَطءلأن الفصل حصل 
بالقيام» وأحاب الأول: بأن الفصل وإن كان هو المقصود» لكن على هيأة الجلوس 
فلا يقوم القيام مقامه كما لا يقوم مقام الجلوس التشهد. 

وَإنا عَلِمَ في آخر رَبَاءِبَةٍ ترك سَجْدئَينٍ أو ثلآث جَهل مَوْضِعَهَا وَجَب 
ركعتان» أما في الأولى فلأن الأسوأ تقدير سجدة من الركعة الأول» وسجدة من 
الثالشة؛ فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية» ويلغى باقيهاء وتنجبر الثالشةٌ 
بسجدة من الرابعة ويلغى باقيهاء وتصير الثالئة ثانية» وأما في الثانية وهي ترك 


الغلاث» فلأنك إذا قدرت ماذكرناه في السجدتين» وقدرت معه ترك سجدة أخرى 


كاب الصلاةٍ : باب صقَةٍ الملا م 


من أي ركعة شئت؛ لم يختلف الحكم. قال الدارمي في استذكاره: وهذا إذا لم يترك 
من كل ركعة إلا سجدة» فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدات» فمنهم من 
قال: هي كما مضى؛ وهذا على الوجه الذي يقول ليس الحلوس مقصوداء ومنهم 
من قال لاضع إلا الركقة الأول مخ أل ل علد و شيعم الركاقه 
قال: والأول أصح. 

أذ ارتي حهل موضعهاء فَسَّجْدَةٌ م رَكْعتَان, لاحتمال أن يكون قد ترك 
سجدتين من ركعة وسجدتين من ركعتين غير متوالينين كسجدتين من الأولى 
وسجدة من الثانية وسجدة من الرابعة» اوحمس أو ميت قَفَلآَثُ لإحتمال ترك 
واحلاة بن الأو له ا ا و لين دن 
الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة» هذا كله في الخمس» وأما في الست؛ 
فلأنك إذا قدرت ما ذكرناه في الخمس وقدرت معه ترك سجدة أخرى مما شعت 
من الركعات الي بقيت منها سحدة أو سجدتان لم يختلف الحكم, أو سَبْعٍ فَسَجْدةٌ 
م َرَت لأن الحاصل له ركعة إلا سحدة» وإذا ترك ثماني سجدات فسجدتان ثم 
ثلاث» ويتصور ذلك بترك طمأنينة وسجود علىعمامة ونحوها. 


ال و 


قُلْتْ: سن إذامة َه إلى مؤضع سجُووو» أي في جميع صلاته لأنه أشرف 
من غيره وأسهل وأقرب إلى الخشو ع"“» قُلْتْ: إلا في التشهد؛ فإن السّنة أن لا 
يجاوز بصره إشارته فيه بالمسبحة لحديث صحيح فيه أخرحه أبو داو و(“ ويدحل 
في إطلاق المصنف الأعمى والمصلي في ظلمة وفيهما نظرء ومن صلى في المسجد 
الحرام استحب له أن يشاهد الكعبة قاله الماوردي والروياني في البحر في كتاب 
النذر. 


(477) قُلْتْ: لحديث ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي و إِذَا قَام إلى 
صَلاتِهِ؛ لم ينظ إلا إلى مَوْضِعِ سحُودِه. قال ابن الملقن في التحفة: رواه ابن عدي 
-أي في الكامل - وقال: فيه علي بن أبي علي القرشي وهو بمحهول. منكر الحديث. 
)٤۲۷(‏ هو حديث عبدا لله بن الزبير وقد تقدم في الرقم (4 7:5). 


۲۲ كاب الصّلاَةٍ : باب صِفَةٍ الملا 


وقيل: بُكره تغويض عَيْنَيُه لأنه حلاف ما يقتضيه استرسال الطبيعة» وفيهما 
نظر» فيكون تکلفا مُذهِباً ا وَعِندِي لا يُكْرَة لأنه لم يصح فيه نهي4"29, 
إن لَمْ يَحَفْ ضَرَراًء لأنه سبب لحضور القلب» فإن حاف على نفسه أو غيره من 
عدو ونحوه فيكره أو يحرم في بعضها. 

والخشوغ, بالإجماعء ونقل أبو عبدا لله بن خفيف قولاً: إن ذهاب الخشوع 
يبطل الصلاة وهو غريب جداء نعم هو وجه للقاضي حسين وأبي زيد المروزي. 
قال ا محب الطبري: وإذا قلنا به فمحله في بعض الصلاة لا في جميعها. 

فَرْعٌ: العبث في الصلاة مكروه» وقيل: حرام» ولو سقط رداؤه أو طرف 
عمامته كره له تسويته إلا لضرورة قاله في الإحياء. 

وَتَدبرُ الْقِرَاَةِِ أي تأملهاء قال تعالى:إليدبروا ياوه" وقال: اقلا 
درون القرآن4 "“ ولأن مقصوده موقوف على ذلك وَالذْكْرٍ قياساً عليهاء 
وَدُخْولُ الصّلاةٍ بنشاطء لأن الله تعالى قد ذم تارك ذلك فقال: لوإِذا اموا 
الصّلاةٍ قَامُوأْ كسالّى"“» وَفرَاغ قلْبيء أي من شواغل الدنيا لأن ذلك قد 
يستمر معه في الصلاة» والمحسوب له منها ما عقل عليه. 

وَجَغْلْ يَدَيْهِ تخت صَدرِهٍ آخذا بِيمِينِهِ يَسَارَه لما روى ابن خزيعة عن وائل بن 


م 


حجر قال: صت مع رَسول اللو ل َع ياد نى على يد يده اليسْرَى عَلَى 
مه GEP)‏ 


صّذرو""“ وللبزار: عند صذروء وَكأَنّ المراد آخر الصدر. وَالدُعَاءٌ في سُجُودو 


)٤۲۸(‏ أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفعه: [ إا قَامَ أُحَدُكُمْ في الصّلاةٍ فلا يُعْمِضْ 
عيْيْهِ ] قال ابن الملقن في التحفة: رواه ابن عدي - أي في الكامل - في ترجمة 
مصعب بن سعيد المصيصي» وقال: يحدث عن الثقات بالمناكير» ويصحف عليهم. 

(479) ص- / ۲۹. (451) النساء / ۸۲ ومُحَمّد/ 4؟. («45) النساء/ .٠٤١‏ 

)٤١۲(‏ أصل الحديث موجود عند مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب وضع يده اليمنى: 

<< 


كاب الصّلأةٍ : باب صفة الصلاة ۲۳ 


للأمر به في الصحيح"“) ران يَعْتَمِدَ فى امه من السُجُود وَالقَعُودٍ عَلَى يدبي 


لأنه أعون له. 


وتطويل قِرَاءَةٍ الأوْلّى عَلَى الثَانِيَةٍ في الح لحديث أبي قنادة في 
و ال » والثاني: أنه لا يطوها. قال في الروضة: وهو الراحح عند الجمهورء 
قَلْتُ: ويستئنى من محل الخلاف تطويل الأولى من صلاة الكسوف وصبح الجمعة) 
والثانية إذا قرأ في العيد والحمعة فإيسبح وهل أتاك» ويخفف في صلاة الخوف 
ذات الرقاع في الأولىويستحب للطائفتين التخفيف فيما يبدون به» نقله في الروضة 
هناك عن الأصحابء وَالذَكْرٌ بَعْدَهَاء للاتباع كما صح في عدة أحاديث"“» قال 


الحديث (401/04)؛ ونصه: [ أن رأى الي لك رقع يديه حِينَ دحل فِي الصّلاق 
كَبْرَ حال أَدنيِه م التحف بوبه َم وَضَعَّ ده ایی على الْيِسْرَى؛ فلَمًا اراد أن 
ترک آم ا ر كبر ] وليس فيه هذه الزيادة [ عَلَى 
صَّدْرِهِ ] أو[ عند صّدْرِهِ ] والحديث بهذه الزيادة من رواية مؤمل بن إسماعيل العدوي 
مولى آل الخطاب وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: صدوق» شديد في السنة؛ كثير 
ا لخطا. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال مُحَمّد بن نصر المروزي: المؤمل إذا 
انفرد بحديث وحب التوقف ويثبت فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط. ينظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب: الرقم .)۷۳١١(‏ 

ES‏ قرب ما کون الْعبْد إلى ربو وَهُرَ سَاحدُ فاكيروا 
الدْعَاءَ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (5١؟4487/9).‏ ولحديث 
عائشة رضي الله عنها قَالَتْ: افتقذت رَسُولَ الله يك ذَات لَيْلَةٍ؛ فظنت أنه ذهب 
إلى عض نسَائه؛ حلت نم رَحَعْت» فَإِذَا هرَ راكع أو ساح يُقَولُ: [ سُبْحَانَكَ 
وَبِحَمْدِك لا له إا أت فَقلْت: بای انت راي ني لي شان وأنت لَفِي آحر. 
رواه مسلم في الصحيح: الحديث .)٤۸٥/۲۲۱(‏ 

(474) حديث ابي قتادة: [ أن رَسُولَ الله ولد كان يطول الرَكْعَة الأولى ما لا يطول في 
الابيد ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث .)451/1١85(‏ 

(41"5) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ كتا تغرف انْقِضَاءَ صّلآةٍ رَسُول اللو وَل 
بالتكبير]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث (70١88/1ه).‏ وحديث ثوبان قال: كان 

<< 


4 كاب الصّلاَةٍ : باب صِفَةٍ الملا 


ق اف وال أن بك هه فلت وب انها ابش وي ب إلا أن 
يكوه إناما را 

وأن يَنتقِلَ للنفل مِن موْضِع فَرْضِهِء لأن مواضع السجود تشهد له فاستحب 
تكثيرها قاله البغوي وقد ورد في تفسير قوله تعالى: فما كت عَلَيْهِمْ السّمّاءُ 
وَالأرْض ي“ إن المومن إذا مات بكت عليه مَُّلاهُ من الأرض ومصعد عمله من 
السماء. وهذه العلّة ال سبقت تقتضي أن ينتقل أيضاً إلى الفرض من موضع نفله 
التقدم وأن ينتقل لكل النوافل؛ وَأفْضْلَة إلى بي للأمر به في الصحيحين""*» نعم 


رَسُولُ الله ول إذا انصَرَف من صَلاََهِ؛ اسستغفر تلاا وكَالَ: [اللَهُمّ أنت السّلامُ وَمِنِكَ 
السلامُ بار کت يا ذا الل والإكرام 1 قَالَ: كيف الامتِغفارٌ ؟ قال؛ تقول: أَسبَغْفِرُ 
الله أستَغْفِرٌ الله. رواه مسلم في المدحريد: الحديث(١0591/1).‏ وفي الباب عن عائشة 
رضي الله عنها: الحديث(5١١/041)‏ والمغيرة بن شعبة: الحدييث (89١/917ه)‏ 
وعبدا لله بن الزبير: الحديث (544/114) وغيرهم رضي الله عن الصحابة أجمعين. 
(417) الدخحان / ۲۹. وعن سعيد بن جُبير» أن ابن عباس قال: (نَعَمْ إنة ليس أَحَدٌ مِنَ 


2 م 


الاي إلا له باب في السّمَاء مِنه ينل رِرْقَةُ وَفِيهِ يَصْعَدُ عمل فاا مات الْمُؤْيِنُ 
غل بب من السمّاء الي کان يَصْعَدُ فيه عمل ورل نه رف کی عَلَي. وَإذا 
فَقَدَهُ لا ب ار اي کان يصلي فِيها؛ ESEN‏ وإ 
وم عون َم يكن لَهُمْ في الأرْض تار صَالحةء فَلَمْ تبك عَلَيْهِمْ السمَاءُ والأرْض): 
رواه ابن جرير الطبري في بيانه: الحديث (14074) وأخرج عن قتادة قال: بقاع 
لْمُوْيِنِ التي کان يُصَلّي عَلَْهَا مِنَ الأرْض تبي عَلَيِْ ذا مَات» وَبِقَاعُهُ مِنَ السسّمّاء 
التي کان رفع فيه عَمَلهُ: النص .)۲٤۰۸۱(‏ 

(۳۷) © لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بل قال: [ الوا بوتكم مِنْ 
صَلاَبَكُمْ ولا تتَحِذُوهًا ورا رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: 
الحديث (477) وكتاب التهجد: الحديث .)١١807(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة المسافرين: الحديث .)۷۷۷/۲١۸(‏ 

© ولحديث زيد بن ثابت أن رسول الله ل قال:1 قصلو يها الاس في يتك 
إن أنْضّل الملا صَلاةٌالْمَرْء في بيه إلا الْمَكْتويّة] رواه البخاري في الصحيح: 
<< 


كاب الصلاة: اب شْرُوط الصّلاةٍ Yo‏ 


يستثنى النافلة يوم الدمعة لفضيلة البكور وركعتا الطواف وركعتا الإلخرام إذا كان 


5 الميقات مسجد. 


وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَهُوْيِسَاءٌ كوأ حى يضرف للاتباع كما أخرجه 
البخاري2"؟) والقياس في الخنائى انصرافهم فرادى» إما قبل النساء أو بعدهن وقبل 
الرحال» أذ يتصرف في جه حاجيي أي جهة كانت» ولا یرنه لأنها 
أولى” '». وَتَنْقَضِي الْقُدْوَةٌ بسَلاآم الإمام» أي التسليمة الأولى -خروجه من الصلاة 
بها نعم يستحب له أن لا يسام الأولى إلا بعد التسليمتين جميعاً كما صححه في 
التحقيق» ماموم أي الموافق» أن ف ِل بدُعَاء ولخو م يُسَلْم » أما غيره 
فيلزمه القيام عقب التسليمتينء وو فصر مامه على نَسْلِيمَةٍ سَلُمَ ل وا له 
أَعْلَم لأنه حرج عن متابعته بالأولى. 


باب شُرُوط الصّلاةٍ 


بَاب: هو منود آي هَذَا اب مَعْقَودٌ للشُروط» وَالشرط: لغة العَلامَة وَمِنهُ 
شراط الساعة» وَاصطلاحا ما يَلْرَمُ مِنْ عَدَيِهِ الصحة ولیس يركن. 


الحديث .)۷۳١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث .)۷۸١/۲١١۳(‏ 
وأحاديث في الباب. 

SS حديث أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت:‎ )٤۳۸( 
- فضي تَسلِمَة؛ مككث سيرابل أن موم ] قال ابن شهابر: ری - وال عْلَمُ‎ 
مک کي ينڌ النساءُ قبل أن يذ رهن من اصرف يِن الْقَوْم. رواه البحاري في‎ ٤ ا‎ 
.)۸۳۷( الصحيح: كتاب الأذان: الحديث‎ 

)٤۳۹(‏ الحديث عبدا لله بن مسعود؛ قال: [ لا عل أَحَدْكُمْ لِلشيْطان مِنْ تيو جُرْءا؛ ل 
یری إلا ان حا عله أن لا تصرف إلا عَنْ یمین ! اکر مَا رت رَسُولَ اللو ول 
صرف عَنْ ماله ] رواه مسلم في الصحيح: كناب صلاة المسافرين: النديث 
(۷۰۷/۹). 


فق كاب الصّلاًةٍ: باب شُرُوط الصّلاةٍ 


شُرُوط الصّلاَةٍ حَمْسَة قلت: وسادس وسابع» وهما معرفة فرضيَّة الصلاة 
وكيفيتها كما حزم به في التحقيق. 

© مَعْرقَةَ الْوَفستوء أي يقيناً أو ظناء © وَالاسْيقبال» لما تقدم في باب © 
وَسَترٌ الْعَوْرَقِ أي ولو كان خالياً في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى: فإحذوا يكم 
عند کل لجا( (tt‏ قال ابن عباس: لمرد به الاب في الملا وقام الاجماع 
على الوحوب أيضاء وَعَوْرَةٌ الرّجُلِ أي ولو عبداً أو صبياء مَا َيْنَ مرت كي 
لحديث فيه( **), وكا الأَمَةٌ في الأصّح) لحديث فيه أيضاً أحرحه البيهقي9؟ 4 


(440) الأعراف / ."١‏ وا ر ابن عباس رواه ابن حرير الطبري في البيان في تفسير القرآن: 
النص (۱۱۲۷۷). بأنه قال: وا أن ادوا ينهم عند کل مسجد 
)٤٤۱(‏ هو حديث عبدالر حمن بن جرهارٍ عن أبيه: :ن حَرْهَداً كان ِن أهْل الفا قَالَ: حل 
چندتا رَسُولُ او ل وفعلري منکثرن؛ فَقَالَ: [ رليك أماعَلِسْتَ أن امعد 
عَوْرَة ] وفي لفظ: [ غَطَهَاء فَإِنها من العَورَق]. وعن مُحَمّد بن عبدا لله بن ححش ڪا 
قال: كنت مع رول الل يل مر علَىمعْمَر (معمر بن عبدا لله بن نصلة القرشي) 
َر حالس ند ارو بالق وداه مَكْشُوفان؛ قال النبي ولة: ا سعط 
يديك فإ ْمَعَن عور ] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
يله: [ الْفحِذُ عَوْرَةٌ ]. حديث حَرّهّد رواه التزمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب 
ما جاء أن الفخذ عورة: الحديث (۲۷۹۸) وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في 
السئن: كتاب الحمام: باب النهي عن التعري: الحديث(4 .)٠١١‏ وحديث محمد بن 
عبدا لله أحرجه الإمام أحمد في المسند: جه ص٠٠۲.‏ وحديث ابن عباس رواه الزمذي 
ني الجامع: الحديث .)۲۷۹١(‏ وقال البيهقي في السئن الكبرى وهذه أسانيد صحيحة 
يحتج بها: ينظر منه: كتاب الصلاة: باب عورة الرحل: الحديث .)٠٠١-۳۳۱۲(‏ 
)٤٤۲(‏ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده وفيه: [ إِذَا زوج أَحَدْكمْ عبد أم مَنَهُ أو 
أحيرة» فَلايَْظر إلى ما ون اسر وو اكب َد ما تحت السرة إلى اكب من 
لْعوْرَةٍ ] رواه الدارقطي في السنن: ج ١‏ ص٠۲۳.‏ قال الزيلعي: ورواه أبو داود في 
سئنه - الحديث )41١154(‏ - م يقل فيه: فإك ما نحت ت السرة إلى الركبة ا 
ورواه امد في مسنده - ج ۲ ص۱۸۷ - ولفظه: [ إن مَأ ملفل مِنْ سْرَيهِ إلى 


>> 


كياب الصلاة: بَابْ شُرُوط الصّلاةٍ ۷ 


والثاني: أن عورتها كعورة الُْرةَ لجامع الأنوثة إلا رأسها فإنه ليس بعورة إجماعاً. 


وَالْحُوةُ ما موی الْوَجْهِ وَالْكَفَيِْه لقوله تعالى: رلا دين يهن إلا ما ظَهرَ 
ينها“ قال الْمُمَسرُونَ: هُرَ الْوَحْهُ والكفان. AE‏ نوا بن 


ر كيه مِنْ عَوْرَتِهِ ]. ورواه العقيلي في (ضعفاءه) ولين سوار بن داود. قال صاحب 
التنقيح: وسوار بن داود أبو حمزة البصري وثقه ابن معين» وابن حبانء وقال أحمد 
شيخ بصري لا بأس به. إنتهى. وله طريق آخر عند ابن عدي في (الكامل) أخرحه 
عن الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم؛ ولين الخليل بن مرة. ونقل عن البخاري 
أنه قال: فيه نظرء قال ابن عدي: وهو من يكتب حدیثه» فإنه لیس بمنكر الحديث. 
إنتهى؛ من نصب الراية للزيلعي: ج ١‏ ص14. واعتزض البيهقي على مغن الحديث 
لا على سنده» فقال: فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في مُتنِهِه فلا ينبغي أن 
يعتمد عليه في عورة الأمّةه وإن كان يصلح الاستدلال به وبسائر ما يأتي عليه مَعَهُ في 
عورة الرحل وبا لله التوفيق؛ إنتهى. من السنن الكبرى: بعد الحديث (1705). 
قَلْتْ: ولكن الآثار عن الصحابة تعضده وهي صحيحة؛ ونوا عن القن بن 
مالك قال: [ کن إِمَاءُ عُمَرَ طه يمتنا كَاشفات عَنْ شُعُورهن؛ EE‏ 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: النص [1707] وقال: والآثار عن عمر بن اللخطاب 
في ذلك صحيحة. 
(44) النور / ١7؛‏ @ وقوله: قال المفسرون هو الوجه والكفان؛ قلت: يكاد يكون القول 
لأكثر المفسرين» فمنهم من عد الظاهر من الزينة الثياب؛ ومنهم من قال: الظاهر مسن 
الزينة الي أبيح لها أن تبديه: الكحل» والخاتم» والسوازان» والوجه. رواها ابن حرير 
في البيان: الأثر (5 ٤‏ 15548-159). 
©) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما في الكف والوحه. رواه البيهقي لي 
السنن: باب عورة المرأة الحرة: النص (۳۲۹۸). ولم أجد حلاف في إظهار الوحه 
والكفان» وإنما هو حلاف فيما يظهر على الوحه والكفان من الزينة والحلي وا لله 
أعلم. 

® قال ابن عباس: والزينة الظاهرة: الوحه؛ وكحلٌ العين» وجضاب الكف» والخاتم» 
فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها. رواه ابن جرير الطيري: النص 
(1950). 


>> 


Y۸ 


كتاب الصّلاة: باب شرُوط الملا 


الضلاة وحه في الانتصار لإبن أبي عصرون وهو غريب» واقتصار المصنف في المرأة©) 
على ما ذكره يؤخذ منه أن صوتها ليس بعورة وهو الأصح» وفيه غائلة ستعرفها في 


النكاح. 


® ورعن عائشة رضي الله عنها قالت: الوحه والكفان. رواه البيهقي في السئن 
الكبرى: كتاب الصلاة: باب عورة المرأة الحرة: الأثر .)۳۳١١(‏ وظاهر أسانيد 
أحاديث الباب الصحة وا لله أعلم . 


(#) في النسححة )١(‏ و(۲): ند الْحُرَةٍ؛ وأثبت ما في النسححة )٣(‏ ردم الْحْرةٍ)؛ فهو 


إفية 


الذي فيه الغرابة» لأن ظهور ظهر قدميها؛ قيل: بجوازه» أو أنه وحه في المذهب. أما 
الثديين فإنه لا يتصور في صلاة صحيحة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول ا لهل: زلا يَقَبَلُ الله صَلاةَ حَائْض إلا بار ] رواه أبو داود في السئن: 
كتاب الصلاة: باب المرأة تصلي بغير حمار: الحديث 141 وقال: رواه سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي يْق. ورواه الغرمذي في الجامع: الحديث 
(۳۷۷) وقال: وفي الباب عن عبدا لله بن عمروء» وحدينث غائشة حديث حسن» 
والعمل عليه عند أهل العلم» وهو قول الشافعي: قال: لا تجوز صلاة المرأة وشيء من 
حسدها مكشوف؛ قال الشافعي: وقد قيل: إن كان ظهر قدميها مكشوفان فصلاتها 
جائزة. إنتهى. ولا يخفى أن قيل تفيد التمريض والضعف» فهو رأي ضعيف عند 
سيدنا الشافعي رحمه الله على ما نقل الزمذي. أما قول الشافعي في الأم: في باب 
جماع لبس المصلي: ج١ص85:‏ (وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل بدنها ما عدا 


.وحهها وكفيها) وني باب. كيف لبس الثياب في الصلاة: ج١‏ ص86: (وكل المرأة 
عورة إلا كفيها ووحهها؛ وظهر قدميها عورة؛ فإذا انكشف من الرحل في صلاته 


شيء نما بین سرته وركبته ومن المرأة ني صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر ومن 
جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مِفْضَلِهًا ولا يعدوه عَلِما أمْ 
َم ّما أعادا الصلاة معا إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة ثم يعاد مكانه لا 
لبث في ذلك). قلت: لهذا ترجح عندنا ما أثبتناه» والله أعلم. 

في النسحة (): الْحُرة بدل المرأة» مع أني أرحح أن الحرة أولى من المرأة في هذا 
المقام؛ إلا أني أثبت المرأة لشهادة النسختين بذلك» ولعموم لفظ المرأة. ولكن المناسبة 
تقتضي الحرة» لأن الأمة لا عورة لصوتها على البداهة» ورا احتلف في الحرة. فضلاً 
عن أن لفظ المعن الحرّة. والله أعلم. 


كاب الصلاًة: باب شرُوط الصّلاةٍ ۲۹ 


وَشَرْطَهُ مَا منَعَ إذْرَاكَ لَوْن الْبَشَرَق أي لا حجبها فلا يكفي زجاج وماء 
صاف» نعم يرد عليه الظلمة فإنها مانعة من الإدراك ولا يكفي كما سبق وذ ولو 
طن وَمَاءٌ كَلِرٌ لحصول مقصود السار بهماء والصافي ا ا ا 
والأصح: جوب التطين عَلَىِفَاقِدٍ التُوبِ أي أو نحوه لقدرته على السترء والثاني: 
المنع لما فيه من المشقة والتلويث» وقال الماوردئ: إن كان ثخيناً وحب وإلاً فلا*““. 

وجب سَثْرُ أغلآةُ وَجَوَانبهِ لا أَسْفَلِِ لأنه المقصود من الست فلو رُؤيَّت 
عور ِن جَييهه أي وهو المنفذ الذي يدل فيه الرأس» في ركو ع أ غَيْرِِ لم 
يكف لعدم الشرط المذكورء قلي أو يَشدٌ وسَطَةُ أي أو يضع عليه شيئاً وقد 
الي لسلمة بن المع وقد قال إني رجحل أصيسد أفأصلي في القمييص الواحد 


ورور 


t٤ 0 ° 7‏ دش م 
قال: [ نعم وازرره ولو بشو ركةِ] رواه أبو داود وصححه ابن حزعة “2 وله تر 


(444) لحديث عائشة قالت: َد كان رَسُولُ ا له وَل يُصَلَي الفَجْرَ؛ يهد مَعَهُ نِسَّاءٌ من 
لمُوينات مات في مُرُوطِهِنٌ» م رحن إلى متهن ما يَعْرِفهُنَ أَحَدّ ] رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب في كم تصلي المرأة في الثياب: الحديث 
(۳۷۲). والْمرْط: كِسَاءٌ من عير أو وف أو غَيْرِهٍ مما لأ شف ولا يَصِف. وني 
الباب أحاديث تبين هذا المعنى. ٍ 

(445) يبدو لي أن الأمر على هلا الوحه فيه مبالفة وتكلف وقد نهنا عن التكلف كما في 
الحديث الصحيح» والأصول المعتبرة في الأوامر الشرعية أن يأتي المكلف منها ما 
يستطيع؛ ورفع القلم عن المكره» ولا حرج على المضطر» وغيرها من بديهيات أصول 
التنفيذ» فالعذر قائم في مثل هؤلاء حال إكراههم على أنهم لم يجدوا مما يسترون به 
عوراتهم» ويبقى حال المكلف في غض البصرء والصورة على ما يبدو كما قال سيدنا 
الشافعي نه في الأم: باب صلاة العراة: ج ١‏ ص١1:‏ أن يأتوا الصلاة على ما وسعهم 
حالهم بحيث بمنع التمكين من رؤية العورات» وفيه تفصيل فليراحع. وا لله أعلم. 

(447) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في الرحل يصلي لي قميص: الحديث 
(1۳۲). والنسائي في السنن: كتاب القبلة: باب الصلاة في قميص واحد: الحديث 
)۸٤١(‏ ولفظه: زره عَلَيِكَ ولو بشوْكةٍ ] وإسناده حسن قاله الدووي في المجموع: 
ج ۳ ص٤۱۷.‏ 


۳۰ كاب الصّلاةٍ: باب شُرُوط الصّلاةٍ 


بَعْضِهًا بِيَدِهِ في الأصح لحصول المقصود» والثاني: لاء لأن الساتر لا بد وأن يكون 

ا ونظير هذا الخلاف ما لو استنجى بيده والأصح المنع» وما إذا استاك 
باصبعه وقد سلف» وما إذا غطى محرم رأسه يكف غيره» والمذهب لا فدية ككف 
نفسه» وقيل: وجهان كجواز السجود على كف غيره؛ وقوله (بيَاِو) احترز به عما 
إذا وضع الغير يده عليهاء فإنه يكفي قطعاء وإن فعل رما كما قال ابن الرقعة 
لانتفاء علة المنع. 

فإن وَجَدَ كافي سَوَأَيْه أي قبله ودبره» تَعيِّنَ لَهُمَاء لغلظهماء أو أَحَدَهُمَا 
قله لأنه إلى القبلة» وقيل: دُبْرَ لأنه أفحش في الركوع والسجودء وقِيل: 
يتخي لتعارض المعنيين» والخلاف لا في الوحوب على الصحيح؛ بل في الشرطية 
كما قاله في شرح المهذب: حتى لو حالف لم تصح صلاته. 

© وَطَهَارَةٌ الْحَدثِء بالإجماعء فَإِن سَبََهُ بَطَلَتْء أي صلاته؛ لأن طهارته قد 
بطلت إجماعاء فكذا صلاته لانتفاء الشر مید واحترز بالسبق عن التعمدء قال 
في البيان: والمكره علىالحدت**“» وَفِي اله لقديم E‏ بل يَبْنِي» أي يتطهر وبي 


)٤٤۷(‏ لحديث عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما عن الي ل قال: [ لا تقل صَلاَةٌ بغبر 
طهر ولا صَدَقَة من غُلُول ] رواه مسلم في.الصحيح: كتاب الطهارة: باب وجحوب 
الطهارة: الحديث .)774/1١(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث )١(‏ 
وقال: هذا الحديث أصح شيء في الباب وخسن . 

)٤۸(‏ لحديث علي بن طَلْق ماني قال: قال رسول ا لله : [ إا فسا حدم فِي 
الملا صرف فوا واد الصا ] رواه أبو داود في الستن: الحديث 
»)۲٠٠(‏ والترمذي في الجامع: الحديث ١١74(‏ و١١١١)‏ وقال: حديث علي بن 
طلق حديث حسن. وسمعت محمد (البخاري) يقول: لا أعرف لعلي بن طلق عن 
البي يلع غير هذا الحديث الواحد. ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي 
السَحَيمي» وكأنة رأى أ هَذَا رَحُلٌ آخر من أصحاب الني بل والنسائي في السنن 
الكبرى: كتاب عشرة النساء: باب ذكر حديث علي ابن الطلق: الحديث (۹۰۲۲۳- 
٩‏ 


كيتاب الصّلاة: باب هروط الصلاةٍ لضف 


)4٤۹(‏ مم هام 


لعدم تقصرره » وران في کل مناقض» آي منافي. عرض بلا تقصيرء ا 
دَفْعُهُ في الْحَال» أي كما إذا تبحس ثوبه أو بدنه واحتاج إلى غسلهما أو أبعدت 
الريح ثوبه» إن أمْكّنَ أي دفعه في الحال» بأن كَشْفَنْهُ ريح فَسَترَ فِي الْحَال لم 


ريم 


بطل لانتفاء المحذور» وا قمر نا فنا مف ها تة آي حزما من 
غير تخريج على القولين لأنه يشب من أحدث عتا( 
© وَطْهَارَةٌ النجّسء الذي لا يعفى عنه» ف في الوب وَالْبَدَن وَالْمَكَانَء لنبوت 


(44) لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتَ: قال رسول الله وك: [ من أصابة في أ 
رعَاف أو قلس أو مذي فيصر ف فَليتوَضًاء نم ليبن على صَلاتهه وَهْرَ في ذلك 
لا يتكلم ] رواه ابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: يان قا اتن الاي 
الصلاة: الحديث )١771(‏ وإسناده ضعيف» لضعف رواية إسماعيل بن عياش عن 
الححازيين» ورواه الدارقطين في السئن: ج ١‏ ص٤١٠٠‏ . 

(45) © الحديث نافع: أن عبدا لله بن عمر ه؛ کان إِذَا رَعَف» انضرف فَتَوْضاء تم رَحَعْ 
فبتى وَلَمْ يَتَكَلْه. رواه الإمام مالك في اموملا: ات الطهارة: باب ما مادق 
الرعاف: الحديث (15) وإسناده حسن. وريما يتوحه به الحديث السابق عن 
عائشة إذا صح مرسلاً. 

@ ولا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رعف فيج فيَِْلُ الدُمَ عن 
م برجم فيي عَلَىمَا قد صَلّى. أرسله الإمام مالك ولم يسنده في الموطأً: الحديث 
)٤۷(‏ ولكنه لعله يقوى ما أسند عن سِا بن الْمُسيبِ: رَعَف وهو يُصَلَيء فأنى 
حُجْرَة م ملم زج الي ڳا دان بوطنوء راء م رح فى على صا قد 
صَلَّى. الموطأ: الحديث (48) وإسناده صحيح وسعيد بن المسيب روى عن كثبير 
من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاء ومنهم عبدا لله بن عباس. 

@ في تلخيص الحبير: ج ١‏ ص٤‏ ۲۹؛ قال ابن حجر عن حديث الرعاف السابق 
بسند ابن ماجه والدارقطيٰ عن عائشة؛ قال: ورواه عبدالرزاق في المصنف موقوفا 
على علي؛ وإسناده حسن» وعن سلمان ونحوه؛ وروى الموطأ عن ابن عمر - وقد 
تقدم - وللشافعي من وجه آخر عنه؛ قال: من أصابهٌ رُعَافْ او مذي أو قيءَ 
إنصرف وَتَوَضًا نّم رَحَعَ فبنى. قَلْتُ: فالقيد أن لا يُطِيلَ الْمّدَةَ وأن لا يتكلم 
وما لا يخرج من السبيلين» والله أعلم . 


۲ كاب الصّلاة: باب شروط الصّلاةٍ 


الأمر باحتنابهاء ولا يحب ذلك في غير الصلاة اتفاقاً فتعين أن يكون فيهاء وَلأَمٌْ 
بالشيء نهيٰ عَنْ ضِدوء والنهيٰ في الْعِبَادَاتِ يدل عَلَى الْفَسَادٍ يرم ما راء“ . 


(451) © أما قوله: (طْهَارَة النْحَس)» فلقوله تعالى: «إوَئيَابِكَ فهر ر الدثر / ؛ ] في قول: 
اغسلها بالماء» وكان المشركون لا يتطهرون» فأمره أن يتطهرء وَيُطَهّر ثيابه» قال 
ابن جرير الطبري: وهذا أظهر معانيه» ثم قال: جسمك فطهر من الذنوب؛ قول 
عليه أكثر السلف. ج ١4‏ ص۳١۱۸‏ تعليقاً على النص (۲۷۳۷۸) وقوله تعالى: 
طوَالرّجْرٌ فاهحر# [ الدثر / ه ] أي العذاب فاهجرء فاترك ما أوجب لك العذاب 

من الأعمال؛ تفسير البيان للطبري: ج4١‏ ص84١.‏ 

@ أما الثياب» فلقوله تعالى: «إوَئيَابِكَ طهر ولحديث أسماء قالت: سَألْت امرأة 
سول الله يل فقالت: یا رَسُولَ ا ی ارايت إِحْدَانا؛ ١‏ سات ونوا الل بين 
الْحَيْضَة؛ٍ ا ق [ إذا صاب توب إِحْدَاكنّ ادم مِنْ 
الحيضة؛ فَلتَفْرْصة م نضح يمام ؛ م قصلي فِيه ] رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب الحيض: الحديث(7١؟)2‏ د في الصحيح: كتاب الطهارة: باب محاسة 
الدم وكيفية غسله: الحديث ))541/١١١(‏ وأبو داود في السئن: الحديث (911)» 
والترمذي في الجامع: الحديث (۱۳۸) . 

8 أبي السسمْح قال؛ قال النبي 6ل [ عسل مِنْ بول الْحَارِيَةِ ورش من 
بول اْغلام] تقدم في الرقم (۲۲۷) . 

@ ثم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: [ أي رَسُولُْ الل و بصبي فَبَالَ عَلَى 
وب فَدَعَا بماء فاع ياه ] رواه البخاري في الصحيح: الحديث (۲۲۲) . 

© أما البدن فلحديث عائشة رضي الله عنها: أ النبي ول فال: [ إا اقبت 
الْحيْضَة فَدعِي الصّلامّ فإذا ذهب قذرهَا؛ فاغسلي عَنك الدَمَ ز5 
البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب الاستحاضة: الحديث(7١7):‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الحيض: باب المستحاضة: الحديث(777/57) وما بعده. 

ثم لحديث أنس بن مالك م ذه: أن رسول الله ی قال: [ تنرهُوا م مِنّ الْبوْل؛ 

فن عَامّة عَذَابِ الْمَبْرِ منة] رواه الدارقطي في السنن: ج ١‏ ص177. قال: 
والمحفوظ مرسل . 

© وأما المكان فلحديث أنس بن مالك ظل4: أن النبي كل ر أى أَعْرَابيا ييول فِي 
الْمَسْحِدِء فَقَالَ: [دَعُوهُ ] حتى إِذَا فرغ دعا يمّاء فصبْهُ عَلَيّهِ. رواه البحاري في 


<< 


كتاب الصلاة: باب شرُوط الصلاة ۳۴۳ 


س رق 


ولو اشتبة طَاهِرٌ َس اجه كما في القبلة"*“» ولو نجس بَعْضْ وبي 
أو بدن وجهل وَجَب غَسْلُ كل لأن الأصل بقاء النحاسة ما بقي منه جزءٌ بغير 
غسل» ولا يجتهد فيه؛ لأنه إنما يكون بين عينين""“» قُلَّوْ ظَنُ طَرَفا كالكمُ وليب 
َم يكف عسل على الصحيح. لما ذكرنه» ولثاني: يكفيه؛ لأنهما عينان متميزتان 
فهما كالثوبين 

َرْغّ: لو اشتبه مكان من بيت أو بساط فالأصح منع التحري أيضاً*“. 


ولو عسل صف نجس لم ب بَاقِيَهُ فَالأصَحٌ أنه إن عسل مَعَ بَاقِيِهِ مُجَاوِرَةُ أي 


الصحيح: كتاب الوضوء: الحديث (۲۱۹ و۲۲۰ و١٣؟).‏ 

| لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جات فَاطِمَّة نت أبي حيس إلى رَسُول‎ )٤٥۲( 
ي؛ فقالت: إني مُستَحَاضَة فلا طهر أَفْأدَحُ م الصّلاة؟ قالَ: [ لاء إِنمَا ذلك عرق‎ 
ول بِالْحيْض؛ فإذا اقبت الحخيضة فائركي الصّلاة وَإِذَا ذا أَدْيْرَتْ فاغسيلي عنك ادم‎ 
.)١١( وَصَلَي ] رواه الجاري ي الي الحديث‎ 

(405) ومثاله؛ حكى البحاري تعليقا في الصحيح؛ قال: ركن نِسَاءٌ يعن إلى عَائِشَة 
بالدرحَة فيها الكُرْسُفْ؛ وَفبهِ الصقرة؛ فتَقُولُ: لا تَعْحلْنَ حتى ربن الْقَضّة لضا 
ريد بدَلِكَ الطْهرَ مِنَ ال ويلع ابنة ريد بن تابستو: : أ نِسَاءٌ يذعون بِالْمَصّابِيحٍ 
مِنْ وف اللّْْلِء يرن إلى اله فَقالَت: مَا كان النْسّاءٌ يَصبَعْنَ هَذا. وَعَابَتْ 
عَلَيْهنَ): كتاب الحيض: باب إقبال المحيض» حديث الباب. 

(4 45) لعموم النهي عن تكلف الأمور من غير لازم لماء أو سبب يعرف بضرورة البحث 
والتحري. الحديث عمر بن الخطاب #5 قال: [ نهنا عن لكلف ] رواه البخاري في 
الصحيح: الحديث (۷۲۹۳). ولحديث ا حرج رَسُولُ 
الله ل في بَعْضٍ أسقارو؛ فَسارَ للا قروا على رَجُلٍ حالس عند مه مُقَرَاةٍ لَه فَقَالَ 
عمر: يا صاب امراق فت السا اله في مقرايك؟ فقال لَه النبي ولله: ويا 
صَاحِب الْمُقْرَاٍ لا تحبر هذا مكلف ! لَهَا ما حملت فِي بُطونهاء ونا مَا بْقِي 
شراب طَهُورٌ ] رواه الدراقطي في السنن: كتاب الطهارة: حكم الماء إذا لاقته نجاسة: 
ج١‏ ص٠۲.‏ وموقوفاً علىعمر 5ه في الموطاً: كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوء: 
ج ۱ ص۲۳ . 


r 


4٤‏ كاب الصلاة: باب شُرُوط الصلاةٍ 


من النصف الأول» طَهُرٌ كله وَإلاًء أي وإن غسل الباقي من غير أن يغسل معه من 
النصف الأول ما جاور فير الْمُنتصّفى أي طهّر الطرفان وبقي المتتصف نحسا 
على حاله فيغسله وحده لأنه رطب ملاق للنجسء والثاني: لا يطهر حتىيغسله كله 
دفعة واحدة؛ لأن الرطوبة تسري» وهذا مبئ على أن الثوب الرطب إذا وقعت عليه 
بحاسة هل يتنجس كله أو موضع الإصابة فقط؟ علىوجهين في التتمة» والثالث: أنه 
يطهر مطلقاء والرابع: إن علق الثوب وصب الماء على أعلاه إلى الصف ثم صب 
على النصف الباقي طهر لأن الماء لا يراد إلى الأعلى؛ وإن لم يكن كذلك لم يطهر 
لأنه يتراد» حكاهما في الكفاية قال في شرح المهذب: والثاني هو الصحيح فيهما إذا 
غسل نصفه في جفنة» وإن غسل نصفه بصب الماء عليه في غير جفنة طهرء قال: 
وعليه يحمل ما نقله الرافعي والْمَنتصّفُ بفتح الصاد**4). 


رلا نصح صلا ملق بض إِامِه نَجَاسَة أي ف قيامه أو قعوده أو ركوعه أو 
سجوده لما سبق» وق من اقوط ذلك في الوب اشتراطه في البدن من باب 


(455) © والأصلّ في هذا الفهم فتوى أبي هريرة وابن عمر بء لسؤال عبدا لله بن عوف: 
آنه استفتى آنا هُرَيرَةَ طفن في التب جاع فيه الرّحُل؟ قال أبو مُرَيرَةٌ: إن أَصَابَهُ 
شي أبن أ م ابس يكت فاضیل الوب کل وا شککت في شيإ َم 
سنك انح الثب؟ ثم صل فبه. رواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث 
)4۲۰٥(‏ وقال: : وَرويْنا عن نافع قَالَ: EE E‏ إذا عرفت مَكَانَهُ 
فَاعْميلَهُ وللا فاغسيل الوب كلهُ. 

® والأصل في هذه الفترى؛ حديث أسماءً بنستو أبي بكر رضي الله عنهما قَالت: 
سمت امرأة تسل رول ال ول كيف نَع بها إا هرا من حصي 
فقال: [ إن رات فيه دما حت كم فرص بالماء كم نضح في سار باه كم 

ملي فيه ] في السنن الكبرى للبيهقي: الحديث )47١8(‏ وحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: [ م ترص الد من نَوبهًا عند طُهرِهًا غيل وتَنضًحٌ عَلّى 
سائرو] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحيض: باب غسل دم الحيض: الحديث 


. )(۳۸( 


كتاب الصّلاةٍ: باب شرُوط الصّلاَةٍ ro‏ 


أول» وَإِنْ لم يتَحَركُ بح رکټ أي كذنابة العمامة الطويلة؛ لأن المعتبر أن لا يكون 
ثوبه المنسوب إليه ملاقياً للنجاسة”*» ولا قابض طرف شيء» كحبل» عَلَى نجس 
إن تحر َل ذلك الشيء الكائن على النبجس 0 لأنه 8 للشيء النجس أو 1 
هو متصل به وَكَذَا إن لَمْ بحر في الأعمَحٌ كما في الْعَمَامَةِء والشاني: أا لا 
تبطل» لأن الطرف غير محمول له؛ قاله الرافعي في الشرح الصغير وهو أَوْحَهُ 
الوحهينء والشدٌ كالقبضء قَلَوْ جَعَلّهُ أي طرف الحبل المذكورء تخت رجه 
صّحْت مُطْلَقَاء أي سواء تحرك بحركته أو لم يتحرك» لأنه ليس حاملاً للنجاسة ولا 
ما هو متصل بهاء وَل يعر نجس يُحَاؤِي صر أي ونخوه كبطنه أو شيء من 
بدنه» في في الركوع وَالسّجُودٍ على الصّحِيح, كما لو صلى علىبساط طرفه نجس 
تصح صلاته؛ وإن نسب إليه أنه مصلاه» والثاني: يضرء لأن القَدَرَ الذي يوازيه 
منسوب إليه لكونه مكان صلاته فتعتبر طهارته كالذي يلاقيه» أما إذا لاقاه الننبحس 
فتبطل جزماً. 

وؤ وَل عَظْمَةُ بنَجسِء أي كعظم كلب ونحوه؛ لفقا الطَأهِرِء أي وكذا مع 
وحوده» وقول أهل الخبرة إنه لا ينفع غيره””* فَمَعْدُورٌ للضرورة وكذا لو قالوا: 
إنه ينجبر سريعاً بعظم الكلب دون غيره فيما يظهرء وهو نظير التيمم لبطئ اليرى 
وَأ أي وإن وصله به مع وجود الطاهر» وَجَبّ تَرْعْهُ للضرورة» وكذا إن لم يحتج 
إلى الجبر وجبر فيجب النزع أيضاًء إلا لَمْ يَف ضَررا ظاهِراً أي وهو ما أباح 


(40) لحديث أبي سعيد الخدري اه قال: ينما رَسُولُ الله و بصي بِأَصْحَابهِ إِذْ لع 
قل وهُا ن ساره فى یك الم ألا اهم ل فى رسو ا 
يم صّلاتَهُ؛ قال: [ ما حَمَلَكُْ لايم نعالكم؟] قالوا: رأيْناك ألقَيت تَعْلّيك؛ 
ینا ِعالنا؟ فقَالَ رَسُولُ الله ي: [ إن حبرل صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ أثاني فأخبرني 
أذ هما درا ] وال زا اء ا خد إلى المد قط إن راف في تله 
درا أ اذى ف را ا وره از السين: ادبت 819 . 
(457) أي في حال كسرها مغلا أو لعلة ما تحنم مثل هذا الاستعمال. 


ضف كاب الصّلأَةٍ: باب هروط الصّلاةٍ 


التيمم قِبلَ: وَإنْ خاف» أي ما ذكرناه فإنه ينزع أيضا لتعديه ويؤدي إلى أنه يصلي 
عمره كله بنجاسة فرط بحملها؛ ونحن نقتله بنزك صلاة واحدة» فان مات لم ينرغ 
عَلَى الصّحِيحء أي وحوباً؛ لأن فيه مُثْلَةَ للميت وهتكا حرمت والثاني: ينزع لسلا 
يلقى الله حاملاً للنجاسة. 


يُعْفَى عَنْ مَحَلّ ا منْتِجْمَارِو لجواز الاقتصار علىالْحَجَرِ لِمّا سبق» ولو حَمَلَ 
مُسستجيراً بعلت في الأصّحٌّ لأن العفو عن اثر اليك 4*9 للجاعةاولا جاحنة به 
إلى حمل الغير» والثاني: لا تبطل كما في حق المحمول. 


و و ق ا وان 
8 


وَطِنْ الشارٍع الْمُِيِنْ نجَاستة يُعْقَى عنه َمَا يعَذرُ الإخيراز مِنه غالبا لان 
الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم» وكثير منهم لا يملك إلا ثوباً واحداً فلو 
أمروا*؟ بالغسل كلما أصابهم ذلك لعظمت المشقة9**» وَيَحْتَلِفْ بالوّفت 


(45) الجر ما يرج يِن البطن. واستنجى: مسح مضع الذخر أو عَسَلَهُ. 
(#) في النسخة (6): كوا بدل ابروا . 

(459) @ لحديث امرأة من بي الأشهل؛ قالت: قلت: يا رَسُولَ الله إن ّنا طَرِيْقاً إلى 
الْممْحد مُنتَِقه مكيف قعل ذا مُطِرنَا ؟ قَالَ: [ َس بَعْدَهًا ريق هي أَطْيبْ 
نها؟ ] قال قلت: بَلَى | قَالَ: [ فَهَلِهِ به ] رواه أبو داود في السئن: الحديث 
»)۳۸١(‏ والبيهقي ف السئن ارم اديه (459). هو والذي بعده رواهما 
التزمذي في الجامع: أبواب الطهارة: الحديث »)٠٤١(‏ وجهالة المرأة لا تضر في 
مثل هذه التابعية؛ قال الشيخ أحمد محمد شاكر بعد أن حكى قول أبي بكر بن 
العربي: (هذا الحديث نما رواه مالك فصحء وإن كان غيره لم یره سحا ل 
الشيخ: فإن جهالة الحال في مثل هذه التابعية لا يضرء وتخصوصاً مع اختيار مالك 
حديثها وإخخراجه في موطئه؛ وهو أعرف الناس بأهل المدينة» وأشدهم احتياطاً في 
الرواية منهم . 

©) هذا إذا كان تنجمس الثوبء أما البدنء فإنه لا يعيد الوضوءء ولكنه يغسل 
النحاسة؛ لحديث عبدا لله بن مسعود هه قال: [ كنا مع رَسُول الله يل لا توا 
مِنَ الْمَرْطْمٍ ] رواه الزمذي تعليقاً في الجامع: الحديث .)١417(‏ والحاكم في 
<< 


كاب الصلاة: باب شرُوط الصلاة ۷ 


وَمَوْضْعِه مِنَ الوب وَالْبَدنء أي فقد يتعذر الاحتزاز في زمن الشتاء عن مقدار لا 
يتعذر الاحتزاز عنه في زمن الصيف" ويعفى في الرجْل وذيل القميص عَمَّا لا 
يعفىغنه في الْيَدِ وَالْكُمٌ قال الرافعي: والمعفو عنه ما E‏ إلى سقطة أو 
لد فف واحترز المصنف بالمتيقن النجاسةٍ لاما يغلب على الف اختلاطه بها 
لغالب الشّوارع» فإن الأظهر فيه وفي أمثاله الطهارة تغليبا للأصل على الظاهر» أما غير 
المتيقن إذا لم يَظِن بحاستةفطاهر قطعاء وَعَن قَلِيلٍ دم افیش وكذا القمل كما 
ذكره لحرن لعو البلوى به وعسر الاحتراز وويم الذْبَابء كذلك أيضاً 
وهو روه نه والأضح أنه لآ يُعْفَى عن ) كثيرف» لندرته وسهولة الاحتراز عنه"“. 


المستدرك بلفظ قريب: الحديث (187-14487) وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهي . 
(40) لحدیث ام ولد 0 سألت اَم سلَمَة روج الي 8 . 
ََالَت: إني امرأة أطِيلٌ ذل وأمشي في الْمَكَان الْقَذِِ ققالّت أ بَلَمَةه قال رسو . 
الله #: رَيُطَهُرَهُ ما بَعْدُهُ ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهيارة: الحدييث” 
(۳۸۳)» والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (2»)470 وقال: وروي ذلك أيضا أ 
عن أبي هريرة موقوفاً وليس بالقوي؛ [الطرق تُطَهرُ بَعْضُهًا بَْضاً ] الحديث(4١85)‏ 
وهذا إسناد ليس بالقوي؛ قاله البيهقي . 
)٤١١(‏ @ هذه الأشياء من البراغيث؛ والقمل؛ والذباب؛ والبعوض» يطلق عليها الحشرات 
ال يتعذر التحرز منهاء قال ابن حجر: قال الماحظ: العربٌ تطلق.على التحل 
والدبر وما أشبهه ذلك ذبابا. إه فتح الباري: ج ٠١‏ ص015. 
© وي الحديث عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهِدا لانن عَمَرَ و 
الْمعُرض؛ فَقَالَ: مِم أنت؟ قال: نأل الوراق! قَالَ: انظرواً إِلَىهَذَا ذا ساني عَنْ 
دم البعُوض» وقد تلوأ ابن الب ب وس سمت النبي وَل يَقُول:.[ هُمَا رَيْحَاتَايَ 
في الدنيًا ]. رواه البحاري في er‏ الحديث )٥۹۹٤(‏ بلفظ: وسال عن 
الْمْحْرٍ م يقل الذباب؟ ففي دلالة جواب ابن عمر أن مثل هذا من العفو الذي لآ 
یرال ولا يتوضيا منه. 
@ وجاء في الأثر عن عطاء فيمن يحرج من ديرو الدُودُ أو مِنْ ذكرو تخر قله 


<< 


۳۸ كاب الصّلاة: باب شروط الصّلاةٍ 


ولا َيل اتشر بعرق» بحاوزته عله ولأن البلوى به لا تعم» وبهذا ظهر 
الفرق بين هذا وبين ما إذا عرق مَحِل النجْو فتلوث به غيره حيث صحح الرافعي 
فيه العفو» تغرف الْكَثرَةٌ الْعَادَق أي فيما إذا يقع التلطخ به غالبا وَيَعْسَرٌ الاحتراز 
عنه؛ قَلِيلٌ» وإن زاد: فَكَئِيٌ لأن أصل العفو إنما ابتناه لتعذر الاحتراز؛ فينظر أيضاً 
في الفرق بين القليل والكثير إليه» وعلى هذا فيختلف بالبلاد والأوقات» قال الإمام: 
والذي أقطع به أنه لا بد أيضاً من أعتبار عادة الناس في غسل الثياب ويُرْحَمٌ في هذا 
كله إلى رأي الْمُصَلَي. 

فَرْعٌّ: لو كانت النجاسة متفرقة» ولو جمعت لبلغت قدراً لا يعفى عنه» ففيه 
احتمالان للإمام؛ وميله إلى العفو. 

قلت: الأصّحٌ عند الْمُحَقَقِينَ العفو مُطْلَقَا وا لله غلم لأن هذا الجنس يشق 
الاحتراز منه في الغالب» فألْحِقَ نادره بغالبه. 


وَدَمُ لْبَرَاتٍ كَالْبَرَاغِيثِ لأن الإنسان قَلَّ ما يخلو عنهاء فلو وحب الغسل 
1 مره لشي وقيل: إن عَصَرَهُ فلل للاستغناء عنه» وَالدُصَامِيل» والقروخ 
وَمَوْضعٌ الْمَصّدِء وَاحَجَامَة؛ِ قيل: كَالْبَثْرَات لعسر الاحتزاز عن لطحها“) 


قَالَ: يجيد الوْضُوءَ. رواه البخاري معلقا لي كتاب الوضوء من الصحيح: باب من 
لم ير الوضوء إلا من المحرجين من القبل والدبر. قال ابن حجر: وهذا التلعيق 
وصله ابن أبي شيبة وغيره بنحوه وإسناده صحيح: ينظر: الفقح: ج ١‏ ص ١لا‏ 
وينظر: المصنف لابن أبي شيبة: النص )٤١١(‏ . 

(457) © علق البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب (۳۲): قال: وَعَصّرَ ابن عُمَرَ 


- 
من ل ا 


رة فرج ينها الدَمُ ولم يَرَضّا. قال ابن حجر لي الشرح: وصله ابن أبي شيبة 
بإسناد صحیح» وزاد قبل قوله: ولم يتوضاً (ُمَ صَلّى): ينظر من الفتح: ج ١‏ 
ص 4/ا". ولفظه عند أبي شيبة: عَنْ بكر قَالَ: (رأيت اهن عُمْرَ عَصّرٌ بَثْرَةٌ في 
وهي حرج شيأ من دم فَحَكْه بن أبعي نّم صَلّى ولم يَتَوَض). الكتداب 
المصنف: الباب :)١510/(‏ النص )١54595(‏ . 

>>> 


كتاب الصّلاة: باب شروط الصّلاةٍ ۳۹ 


وَالأْصّحٌ إن كان مله يَدُومُ غالبا فَكَالِإسْتِحَاضَةِء أي فيحتاط له بقدر الإمكان 
كما فيهاء ويعفى عما يتعذر أو يشق من غير حريان حلاف وَإلاً فَكَدَم الأجنبي» 
لأنها تندر بخلاف البثرات» قلا يُعْمَىء عنه أي عن دم الأحنبي لانتفاء المشقة فيه 


os 


وَقِيلَ: يُعَْى عَنْ قَليلِهه أي وهو ما عده الناس عفواً؛ لأن حنس الدم يتطرق إليه 
العفو؛ فيقع القليل منه وف محل المساعحة. قُلْتْ: الأصحٌ أنهّاء أي الدّمَابِيْلٌ إلىآحر 
ما تقدم كَالبَكْرَاتء لما سلفء وَالأَظْهَرُ العفو عَنْ قليل دم الأجتبي وا له أغلم 
لا سلف أيضاء قلت: ويستثنى من الدماء دم الكلب ا ا من أحدهما 
فلا يعفى عن شيء منه قطعاً كما أشار إليه صاحب البيان» وَالَْيْحُ وَالصَدِيهُ 
كالدم» أي في جميع ما ذكرناه في نفسه وأجنبي» لأنهما دمان استحالا إلى زيادة 
فساد» وَكذَا مَاءُ قوج والمتنفط الذي له ريح قياساً على القيح والصَّدِيكِ 
وَكَذَا بلاً ربح في الأظَهَرٍء لأنه تحلل بعل فهو كالقيح والصديد الذي لا رائحة له. 


© أا الْحَحَامَةُ والبزق وقليل الدم» فإنها ليست بحدث؛ وعلق البخاري في صحيحه 
قال: قال طاووس ومُحَمدُ بْنُ علي وعطاءٌ وأهلٌ الحجاز: ليس فِي الدّم وَضْوء. 
قال ابن حجر: طاووس ابن كيسان التابعي المشهور: وأثره هذا وصله ابن أبي 
شيبة بإسناد صحيح» ولفظه: (أنهُ کان لا ری في الم موا 00 ت الم 
وَحَسْبَهُ) إه. وهو كما قال؛ أسنده ابسن أبي شيبة في الكتاب المصنف: النص 
)١47(‏ وفيه: (الدّمُ السائِلٌُ وْضُوءا). وقال في الفتح: ومحمد بن علي أي ابن 
الحسين بن علي أبو حعفر الباقر: وأثره هذا رويناه موصولاً في فوائد الحافظ أبي 
بشر المعروف بسمويه من طريق الأعمش» قال: سألت أبا جعفر الباقر عن 
العاف فقال: لو سال نهر من دم ما أعدت منه الوضوء. وعطاء هو ابن أبي 
رباح» وأثره هذا وصله عبدالرزاق عن ابن جريج عنه. وأما رأي أهل الحجاز 
فقال: رواه عبدالرزاق من طريق أبي هريرة وسعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي 
شيبة من طريق ابن عمر وسعيد بن المسيب» وأحرجه إسماعيل القاضي من طريق 
أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة» وهو قول مالك والشافعي. ينظر: 
الكتاب المصنف: الباب (۱1۷) بنصوصه: من كان يرخص فيه ولا يرى فيه 


وضوءا . 


4 كاب الصّلاةٍ: اب شرُوط الصّلاةٍ 


AS OT 2‏ 28 بد 4 و 1 
قلت: الْمَذْهَبْ طهارتةء وا لله أَعْلَم؛ تشبيها له بالعرق» ورحح في شرح المهذب 
6 مثو (4D‏ 


القطع به ثم قال: وحيث نجسناه فهو كالبثرات 

ولَوْ صَلّى بنجسء أي غير معفو عنه. لَمْ يَعلَمْهُ وَجَب الْقَضَاءُ في الْجَدِيدٍ 
كما لو بَانَ له بعد الفراغ من الصلاة أنه كان حدثاًء والقديم لا يحبء لحديث فيه 
مرول“ وان عَلِمَ ثم نسي وَجَب الْقَضَاءُ عَلَى الْمَدْهَبِء لتفريطه بتركها لما 


(47) © هذا لسلوك السلف من التابعين بعد الصحابة طن جميعاًء أخرج ابن أبي شيبة عن 
هشام عن أبيه؛ أنه كان يقول لبنيه: لا تَوَضّؤُوا مِنَ الدّمُل إلا مَرَة. وعن سيف 
تال كان مكايو ا قصل كان ا كرما ی تاه ا ا وا 
القعقاع» قلت لإبراهيم: رحل به دماميل كثيرة» فلا تزال تسيل» قال: يغسل 
مكانها ويتوضاً ويبادر ويصلي. وعن الشعبي أنه شل عق رل و لامور تقال 
يصلي وإن سال من قرنه إلى قدمه. وعن ابن عيينة عن أبيه» قال: رأيت طاووسا 
يضلي» وكان ثوبه نطع من قروح كانت بساقيه. ينظر: الكتاب المصنف لابن أبي 
شيبة: كتاب الطهارة: الباب )1١4(‏ في الدمل والحين وأشباهه: النصوص 
479 ل-ام4١).‏ 

© قال البخاري في الصحيح: وبرَق ابن أبي فى دما فَمَضَى في صلب وَقَالَ ابن 
عُمَرَ وَالْحَسَنٌ فِيمَنْ يَحْنَحمْ: ليس عَلَيْهِ إلا عسل مَحَاحيو. كاب الوضوء: 
باب(٤۳).‏ قال ابن حجر ن شرحه: ابن ا أوفى هو عا لله الصحابي بن 
الصحابي» وأثره هذا وصله سفيان الثوري في جامعه عن عطاء بن السائب أنه 
رآه فعل ذلك. وسفيان مع من عطاء قبل اختلاطه؛ فالإسناد صحيح. وقوله: 
(قال ابن عمر) وصله الشافعي وابن أبي شيبة بلفظ: (كان إذا احْتَحَمَ غْسّلٌ 
سَحَاحِمَُ والحسن أي البصري وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضاً بلفظ: (ألةُ 
ا عَنِ الرّحْلٍ يَحْتَجِمْ اذا عَلَِْ؟ قال يغسيل أَثْرُ مَحَاحِمِهِ) إه. وهي كما قال 
ابن حجر في الكتاب المصنف: كتاب الطهارة: باب من كان يتوضاً إذا احتجم . 
(474) هو حديث.أبي سعيد الخدري وإله؛ أن رَسُولَ ١‏ للووة؛ صلى فلع عْليْه؛ فَحَلَعَ الاس 
نِعَاَهُم؛ فلا انصرّف» فال: [ لِم َلعتم ِعَالَكُمْ ] قَالوا: يا رَسُولَ الراك حلت 
فخلعنا؛ قَالَ: [ إن حَبْرَائِيلَ أتاني فأخبّرتِي أ فيهمًا بن - وني لفظ [ اذى [- فإِذا 
<< 


كاب الصلاة: باب شرُوط الصّلاة "4١‏ 


علم بهاء وقيل القولان. 

قَرْعٌ: لو مات قبل القضاء ففضل الله أن لا يؤاخذه مع وعده بأن الخطاً 
والنسيان عن الأمة مرفوع وقد نص على ذلك البغوي في فتاويه . 

فرعٌ: ٌ: رأيت في فتاوى أبي عبد الله الحناطي أنه سثل عَمّنْ رأى في شوب غيره 
نحاسة ولم يكن لابسه خبرا به هل يجب عليه الإعلام؟ فأحاب بأنه إذا راه يصلي 
فيه يلزمه الإعلام» وكذا يَْرَئهُ نِم أركان الصلاة من رآه يصلّي معلا بها ولا 
يكملها ويتحتم عليه ذلك إذا لَمْ يقم و E‏ 


الكلام» لأنه أقل ما بي عليه الكلام» أَوْ حَرْفٍ مُفَهِمِ أي ك (ق) من الوقاية و(ع) 
من الوعاية؛ لاشتماله على مقصود الكلام وإن أخطأ بحذف هاء السكت بخلاف 


6 ھت 


حرف غير مفھم ب أقل ما يينى عليه الكلام حرفان كما سلف» وکذا مذ بعد 
حرف في الأصّح, لأن الْمّدّة ألفْ أو واو أو يامٌ وهي حروف مخصوصة قُطَمها 


إلى الحروفب كضم حرفم آخر إليه» والثاني: لا لأنها قد تہ فق لإشباع الحركة ولا 
ل وت 


َلْيَسْسَحْهُمًا بالأْض تم صل فيهمًا ] قال البيهقي: وليس بالقوي. السنن الكبرى: 
كتاب الصلاة: الحديث 541١848(‏ و41894). واحتج الشافعي بهذا الحديث لرأيه في 
القديم ثم رجع عنه في الجديد» لأنه احتمل عنده أن إخبار جبريل بالأذى على معنى 
ما يسدر منه من الطاهرات» فالحديث عنده مُؤولٌ إلى معنى الأذى المستقذر من 
الطاهرات وليس إلى النحسات . 
(475) لأثر زيد بن أسلم؛ قال: رأيت ابن عمر يصلي في ردائه وفيه دم؛ فأتاه نافع؛ فنزع 
عنه رداءه» والقى عليه رداءه» ومضى في صلاته. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
الأثر .)٤۱۹۱(‏ 
(57) © لقوله تعالى: #وقومواً له قَانِتِينَ4 [ البقرة / ۲۳۸ ] قال زيد بن أرقم: فاا 
بالسشكوت ونهينا عَنٍ الكَلآم. 
>> 


4۲ كناب الصّلاة: باب شرُوطٍ الصّلاةٍ 


فرْعٌ: التلفظ بالنذر عامدا لا يطل الصلاة على الأصح في شرح المهذب 
والصدقة والعتق وسائر القرب مثلة قياسا إذا لم يكن فيها خطاب . 

فرع نّان: لودعا النبي وو ف عصره مصلياً فأحابه لم تبطل صلاته على 
الصحيح» والذي يَظْهَرُ أن إحابته بِالْفِمْل الكثير كالقول 

فرع ثالث: في نداء أحد الوالدين ثلائة أَوْحُهِ: في البحر في باب إمامة المرأة 
أصحها عنده أن الإحابة لا بتكب وثانيها: جب وتبطل اللات وثالئها: تحب ولا 
ول 5 

والأصح أن الح وَالصْحِكء وَالْبَكَاءَ وَالأَنِينَ والح إن ظَهَرَ به 
حَرْفان يَطَلَسْء كما لو أتى نخرفين على وجه 1 10 إلا قلا ووحة مقابله أنه 


ER‏ ل 
إذْ عَطَسَ رَحُلُ يِن الْقَوْم؛ د فقلت: يرْحَمك الله! فَرمَانِي اقم بأبصارهم قلت 
e‏ زر ایم غ وین تنا 
أن اهَل وات اتن یما ی اطق كني - نَهَرّنِي- وَل 
ضري ولا شتمنِي» نم قَالَ: [ إن هنرو الصّلاة» لا صح فِيهَا شَيءٌ مِنْ كلام 
الفاس» إِنْمَا هو ابی وَالتَكيدر وَيِرَاءَة لمرن ] أو كما قال رسول الله ي. 

ا ت ريون رک زوه لحار ل لمحو كان ی 
«(for t)‏ ورواه مسلم ي الصحيح: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: الحديث 
(۳۹/۳۰). وأما حديث معاوية بن الحكم السلمي» تفرد به مسلم في الصحيح: 
كتاب المساحد: الحديث )٥۳۷/۳۳(‏ . 

(457) © أما التدحتخ؛ فلحديث علي بن أبي طالب طب قال: [ كال يي مِنْ رَسُولٍ ال 
د مذحلان» مدل اليل ومدذحل بالنهار كنت ذا حلت باليل ت تنحنح لي ]. 
رواه النسائي في السنن: كتاب السهو: باب التنحنح: ج ۲ ص7١21‏ وابن ماحه 
في السنن: كتاب الأدب: الحديث )م8 0”ع) ولفظه: [ فكنت إذا انيت وهو يُصَلَي؛ 


04 


يتحح لي ] . 
>> 


كياب الصّلاة: بَابُ شُرُوط الصّلاةٍ 4۳ 


0 


0 ab e 


@ أما الضحك؛ فلحديث جابر بن عبدا لله عن النبي بل قال: [ لا يَقَطَعٌّ الصّلاة 
الكش ولك يَفْطَعُهَا الْقَرْفرَةٌ ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث(٠١٠٠)»‏ 
ولفظ الطبراني في الصغير: [وَلَكِنْ يَفْطَعُها الْمَهْمَهّة ]: الحدييث (149) و(٠٠٠٠)»‏ 
وقال الميشمي: رجاله موثوقون: في الزوائد: ج ١‏ ص۸۲ . 

© أما البكاء؛ فلحديث مُطَرّف عن أبيه؛ قال: و ل E‏ 
صَدْرو أزيرٌ كأزيز الرّحَا مِنَ البكاء] رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب 
البكاء في الصلاة: الحديث(؛٤‏ 4 والبيهقي في السئن الكبرى: الحديث(741457). 
@ أما الأنِينُ والنفخ؛ ؛ فلحديث عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهماء قال: الْكُسّفتٍ 
انس على عه رَسول الله ل َصلَى قال يي : أف 
أف ] ثم قَال: [ ربا آل بدني ألا ع بَهُمْ ونا فيه ألم تعذني أن لا تعَدَبَهُمْ 
هم مسو ]َع ُو اله 4 من صنل وق انمت مْحَصّت الشمُس. إه. 
قال البيهقي في رواية عطاء قال: وَحَعَلَ يفخ في آخير روسن Ey‏ 
ربكي وَلَمْ يذ كر التأؤيف. وكذلك ف رواية السائب بن مالك عن عبدالله لم 
يذكر التأفيف. رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب من قال يركع 
ركعتين: الحديث ».)١١94(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث )١407(‏ قال 
البيهقي أيضاً: وَالْذِي يثبه أن يون هَذَا نفخا يُشبة الْعْطِيط» وذلك لما عرض 
ان دن ات ج وبي عله لاي طلس عن اوت لك قلت: 
أي هو أنين التا م والشفقةء وهي من مظاهر الرحمة والرأفة لنبوته 4 

ا قَالت: رأى النبئ يل غلآماً نا 
يقال لَهُ أفلح؛ ذا سَحَدَ تفخ؛ فَقَالَ: [ يا فلح ! ترب وَبمْهَكَ ] رواه الرمذي في 
الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ: الحديث )۳۸١(‏ وقال 
الترمذي: وحديث أُمّ سلمة إسناده ليس بذاك. وميمون أبو حمزة قد ضَعْفَهُ بعض 
أهل العلم. قَلت: له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر: ار E‏ .ثم 
لحديث أيمن بن نابل؛ قال: : قلت؛ لقدامة صاحب رسول الله 4ل: إا تأذى 
برش الْحَمَام في مسجد الْحرَام إا سَحَذاء فقَال: انفخوا. ال ق لشن 
الكبرى: الأثر زمه . 


4" كاب الصّلةٍ: باب شروط الصّلاَةٍ 


والروضة الخلاف بالتنحنح» وجزم فيما عداه بالتفصيل» ومقتضى كلام الرافعي في 
شرحيه لا سيما الصّغير ما في الكتاب» وبه صرح في التتمة نقلاً عن الأصحابء إلا 
أنه حكاه قولين. نعم تعبير المصنف يُرْهِمُ حريان الخلا فيه؛ وإن لم ين حَرْقَان 
وليس كذلك. 

ويُعْذَرٌ في يَسِيرٍ الْكّلامِ إن سبق لِسَانهُ أو نسي الملآة أو جهل تَحْرِمَهُ إن 
قرب عَهْدُهُ عَهْدُةُ بالإسلام لقصة ذي البدين ا ق المتديخين انغ د 
وَالسسّلامُ كان غير ذاكر أنه في الصلاة وذو اليدين كان حَاهِلاً بتحريم الكلام» ومن 
سبق إلى الكلام لسانة أوْلَىمنَ الناسبي ِعَدَم قصْدِوء أمّا لو كان بعيد العهد بالإسلام 
فلا" يعذر به لتقصيره برك التعلې والناشئ بقرية بعيدة عن العلماء كقريب 
العهد كما في نظائره لآ كَثِيرةُ في الأصّحٌ أي لا يعذر في كثير الكلام إن سبق 
لسانه إلى آخر ما تقدم؛ لأنه يمكن الاحتزاز عنه» والثاني: لا تبطل؛ لأنه لو بطل 
كثيره لأبطل قليله كالعمد . 

فَرعٌ: يرحع في القليل والكثر إلالعرف» وفي التدختح وتوو أي ما تقدم معه» 
لعب وتعذر الْقِرَاءةِ أي قراءة الفاتحة» وإن إن بان منه حرفان لمكان العذر لا الْجَهْرٍ 
أي بالقراءة» وكذا بالقنوت» في الأصّحٌ لأنه أدب وسنة ولا ضرورة إلى احتمال 
التنحنح له» والثاني: يعذر به إقامة لشعار الجهر» كذا علله الرافعي ومقتضاه أنه إذا 
قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض بعد ذلك لم يعذر به قطعاء أما 
الجهر بأذكار الانتقالات عند الحاجة إلى إسماع المأمومين فلا يبعد أن يكون عذراً. 


(474) حديث ذي اليدين؛ عن أبي هريرة 5ك e‏ 
َه ذو الْيدَن: صرت الصّلاة آم تمييت ما رَسُولَ الله؟ قال ر سول الله :اص 
ذو الْبَدَيْن؟] فقال الناس: مما . فقا رول اله الي رن سل E‏ 
ET‏ را ؤْأَطْوَلَ. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: 
الحديث (١۷)»ء‏ ويي كتاب الصلاة: (؟48)» ومسلم في الصحيح: كتاب المساحد: 
الحديث )٥۷۲/۹۷(‏ . 


كاب الصّلاة: بَابْ شرُوط الصلاة fo‏ 


َو أكْرة عَلَى الْكَلآِ بَطَلَتَ في الأَظْهّرء لندرته والثاني: لا كالنسيانء ولو 
نطق بطم اران بقصند الیم ک ی حى حل اكاب آي لمن استاذن 
عل ىأخذه ونحوه لد خلُوهًا بسلا إن فص مَعَهُ قِرَاءَةٌ َم بطل لأنه قرآن فصار 
كما لو قصد القرآن وحده"“ وإ أي وإن لم تقصد معه قراءة بطل كما 
لو أفهمه بعبارة أحرى» فإن قصد القراءة فقط فظاهر أي صحيحه؛ أو أطلق فتبطل. 
ومسألة الإطلاق من زيادات المصنف على الرافعي وقال في شرح المهذب: إل 
البطلان ظاهر كلام المصنف وغيره؛ ونازعه في ذلك أبن الرفعة» وقال: كلام 
المهذب منصرف إلى الإعلام لا إلىالإطلاق» ونظير هذه المسألة تقدمت في الغسل 
وأنه لا يحرم إذا أطلق» قال ابن الرفعة: وهو صحيح لكن الفرق بينه وبين المصلي أن 
كونه في الصلاة قريئة تصرف ذلك إلى القرآن. وَعَيْر الْمُصنف نم الْقَرْآن يِل 
فيو ما إذا قصد غير القراءة”"*2 ويحترز به عَمّا لو أتىبكلمات 507 مفرقةٍ 
ليست في القرآن على النظم الذي أتى به كقوله: يا إبراهيم سّلامٌ كن فنا تبطل 
فلو أتى بها مُمَرَكَةَ لم تبطل أي إذا قَصّدَ بها القرآنَ كما قاله في شرح المهذب . 


فرعٌ: قراءة آية منسوخة تبطل صلاته» وقيل: لا تبطل بقراءة آية الحم 000 


اس اذى رل ِن الواح علا ه؛ وهر ِي صلا الفخْرِء 
َقَال: ولذ أوجي ! ) لِك وَإِلَى ارين من تلك لن اشر کت ين عَمَلْكَ ولون 
ن الْسَاسِينَ [ الزمر / / ٠‏ تَأَحَابهُ عل وهر في الملاة E‏ 
حو ولا يفك الَذِينَ لا يُوقنون4» الروم / ٠٠‏ » وفي رواية قتادة» قال: فَأَنْصّتَ 
علي ضيه حى فَهمّ ما قَالَ؛ فََحَابه. إه. أخرجه ابن جرير الطبري في حامع البيان: 
تفسير الآية ۰ من سورة الروم: النص (1155١1؟)‏ و (51701) وإسناده صحيح . 

. كما هو الرأي في قوله: (وتحل أَذْكَارُ لمران لجنس لا بقصد قرْآن) ينظر: ص‎ )٤۷٠( 

ا۷ لين ف رمحت یدنا تمر که ونه قوله ا الحم ة انه م رڈ به 
الآية .معن ىالنص من القرآن» وإنما أراد القطع والجزم في ثبوت الرجحم» قاع سيل 
يحتاج إلىالبحث» سيما أنه كثر الوهم في فَهُمٍ البعض عبارة سيدنا عمر 5ه على غير 
وجهها المطلوب» وهذا لاو قر هنا الموضع. إن شاء | لله.اقتضى التنويه. 


9" كتاب الصّلاةٍ: باب شرُوط الصّلاةٍ 


حكاة الرافعي في حَدٌ الزناء ولا بطل بالذكر وَالدُعَاء لِمَطْلَويتِهِمَاء اللَهُمَّ إلا أن 
EE‏ كما سيق :8 اله رهد ل الا عيفد ونا هيا ار ان E‏ 
كسَبْحَان الله بقصد التنبيه وتكبيرات الانتقالات من الغ بقصد التبليغ ونحوها؛ 
كارا بكار روود كما حي ين لفن بم ؛ قال الماوردئ: إن 
ما لا يصلح لكلام الآدميين من القرآن والأذكار لا يُوَيْرُ وإن قصد به الإفهام فقط. 

فَرعٌ: عَطِس في الصلاة حَمِدَ الله تَعَالَىذ Go‏ 
وف زوائد الروضة في كتاب السير: أنه يسمِعٌ نفسه إلا أن يُخَاطب» کقوله 
ِعَاطِسِ: يُرْحَمُكَ | لله لأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي فهوكردٌ السسّلام فإن قال: 
حملت الله لم تبطل» وقيد الرافعي والمصنف في الروضة المسألة بغير خطاب الله 
ونبيه وو وأهمله المصنف؛ لأنه يؤحذ من التشهد» ومن تمثيله أيضاً هناء ويوخذ من 
كلام الرافعي أنها تبطل ما عدا البي وَل من الملائكة والأنبياء©©. 


وؤ سكت طويلاً بلاغْرَضِء أي عمداً في ركن طويلء لَمْ نط في الأصّح 
أنه لا محم هة الملا وما يليق بها من الخضوع والاستكانة, والشاني: تبطل؛ 
لإشعاره بالإعراض عن الصلاة ووظائفهاء فإن سكت يسيرا أو كثيرا عرض التذكر! . 
فلا. 


وسن لمن ابه شَيءٌ كتنبيه مامي أ ي إذا سهى» وَإذْنِهِ لِدَاجِلٍ وَإِنذَارِه 
أغتى» أذ يع ف عذور وغو ذلك کفائل وي لامي ومن قصده طا ار سي 
رغوهم؛ ركذا من أراد إعلام غيره أمراً كما قاله الرافمي» أن يسح ٠‏ وتصفَق 
امراف للأمر به في الصحيح""“» ولو عكسا فخلاف الست ولا تبطل صلاتهماء 


(#) في هامش النسحة :)١(‏ فَرعٌ: قال الشيخ في التنبيه: وإن ملم عليه ر بالإشَارَةٍ؛ قاله 
في التوشيح؛ وهذا مندوب؛ وفي وجه يَحِلُ وني كتاب السير: أنه واحب؛ وني التتمة 

حلاف الأْلى؛ ولي الذخائر عن الشافعي: مكروه وإن حاز . 
)٤۷۲(‏ لحديث سهل بن سعد ڪاه قال: 1 ما لي أراكم كترم التصفيق ؟ من راه شم في 
>> 


كياب الصّلاة: باب شُرُوط الصّلاةٍ 4۷ 


والخنثى كامرأة» بضَرب اين أي بطنهاء عَلَى فهر الْيَسّاِ وهذا هو الأشهر في 
E‏ ماما ل شه EE EN‏ 

ت إذا لم يحصل الإنذار بالتسبيح ونحوه فله أحوال؛ أَحَدُهَا: أن لا يحصل إلا 
بالكلام فيجب» نعم؛ تبطل صلاته عند الأكثرين كما قاله الرافعي» وتبعه عليه في 
الروضة» لكنه صحح في التحقيق عكسه. نَانِيْهًا: أن لا يحصل إلا بالفعل الكثير 
كثلاث خطوات فصاعداء فالظاه ر كما قاله المحب الطبري أنه يتخرج على الخلاف في 
القول» وحينعذ إذا لم يحكم ببطلان الصّلاةٍ َيْيِمُ صَلانَهُ ني الموضع الذي انتهىإليه ولا 
يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه في سبق الحدث. الثالث: أن يمكن حصوله بهماء 
فإن قلنا بالإبطال تخير بينهماء وإلاً فيتعين القول أو الفعل لقوته أو يتخير فيه نظر. 

وو فَعَلَ في صَلأَتِهِ غَيْرَهَاء أي غير أفعال الصلاة» إن کان مِنْ جنسيهاء أي 
كزيادة ركوع أو سجود لا على وجه المتابعة» بَطَلَْتْ لتلاعبه ولو كان قائما فانتهى 
إلى حد الركوع لقتل حَيّةِ أو عَقرّبٍ لم يضر؛ قاله صاحب الكافي» ولو نقل ركنا 
قولياً كفاتحة لم تبطل بعمده في الأصح» كما ذكره في الباب الآني ورج أيضا 
هنا بقوله ولو فعل ولم يقل ولو أنىء إلا أن يَدْسَىء لأنه معذور”"* وإلاء أي 
وإن لم يكن من جنس أفعال الصلاة» بطل بكثيرو» لأن الحاجة لا تدعو إليه وهذا 
في صلاة الأمن دون صلاة الخوف كما سياتي في باب لا قليلي لأنه عَلَيْهِ الملا 


2 ٍ- مر ر 58 ر ر . 57 ۶ 
وَالسَلامُ فعلهُ وَرَحص فيو“ "“» وَالكثرة بِالعغرْفيء أي فلا يضر ما يعدونه قليلاء 


صلاته یسب انه ذا سبح الت إل ونما التَصفِيقٌ ِلنسّاء ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الأذان: الحديث )1۸٤(‏ . 
)٤۷۳(‏ لحديث عبدا لله بن مسعو ده :أن لني صل الطهر سا سند سَجْدَتَيْنٍ بَعْدَمًا 
سَلْمّ ] رواه البعاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ماجاء في القبلة: الحديث 
)٤١ ٤(‏ وكتاب السهو: باب إذا صَلّىحمسا: الحديث(177١).‏ ومسلم في الصحيح: 
الحديث )٥۷۲/۸۹(‏ وما بعده. 
)٤۷٤(‏ لحديث أبي قتادة الأنصاري؛ [ أ رَسُولَ الله ل كان يُصلي وا نامل مامه يسبت 
<< 


4۸ كناب الصّلاة: باب شرُوط الصلاةٍ 


فالخطوكان أو الصضرتان قلي رالات كير إن تالت أي فإن تفرقت؛ فلا 
والتفرق بالعرف» ولو تردد في فعل هل انتهى إلى حد الكثرة أم لا؟ قال الإمام: 
فينقدح فيه ثلاثة أوجه؛ أظهرها: أنه لا يؤثر» وثالثها: يتبع ظنه فإن استوى الظنان 


تشمو :اة . 

فرُع غرِيبُ: لو نوی فعلات وفَعَلَ واحدةً بطلت صلاته؛ قاله في البيان في 
صلاة الخوف» وََبطُلُ بالوة الْقَاحِشَةٍ حِشَةٍ أي ونحوها كالضربة المفرطة لنافاتهاء لا 
الْحَركات الخفيفةٍ الْمُوَلِيةٍ كتَحْرِيك أصابعهِ في سُبْحَةٍ أو حك في الأصَمٌ 
لأنها لا تخل بهيئة الخشوع» زالقاتي: أنها إذا كثرت أبطلت كالخطوتان» وأشار 
المصنف بالأصابع إلى أن صورة المسألة أن يضع يده في محل واحد ويجر أصابعه ذَاهِبا 
وآیا ی لو حر جبيع كفد ثلاث نظلت صلاته إلا أن يكون به رب ولا شر 
معه على عدم الحك؛ قاله صاحب الكافي, وَسَهْوٌ الْفغْلِ أي المبطل إما لفحشه أو 
لكثرته؛ كَعَمْدِهٍ في الْأصّحٌّ. أي فكثيره يبطل وإن كان ساهياً لندوره؛ ولأنه يقطع 
نَظم الصّلاق والثاني: لاء لقصة ذي اليدين الثابتة في الصحيحين وهو المحتار("“) 
وَتبْطُلُ بقليل الأكل» لشدة منافاته» وقيل: لا إلحاقاً له بسائر الأفعال» ومثار الخلاف 
مسألة ذوب السكرة الآنية» وتعبير المصنف بالأكل يقتضي أن النظر إلى الفعل لا إلى 
المأكول» و كذلك لأن ی يطل إذا کي قُلت: إلا أن يَكُونَ تاجيا أ 
جاهلاً تخریه؛ َال اع > كالصوم» ويرجع في القليل إلى العرفء فلو كان بقوه 


رشب ينت رَسُول الله ل ولأبي الْعَاصٍ بن رة نن عند شس دا سح 
وضعهاء وَإِذَا قَامٌ حَمَلْهَا ] رواه البحاري في كتاب الصلاة : باب إذا حمل حارية 
صغيرة: الحديث .)0١5(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: ادل نص 
الصبيان: الحديث )٥٤۳١/٤١(‏ . 

(475) رواه البحاري في الصحيح: كتاب السهو: باب إذا سلم في ركعتين: الحديث 
(۱۲۲۷). ومسلم في الصحيح: كتاب المساحد: الحديث (51/7/9317) . 


كابأ الصّلاة: باب شرُوط الصّلاة 4۹ 


رة بلع ذوبهاء ل ونحوه لامضغ» بَطَلّت في الأصح› لأنه منافي للصّلاة 
وإن كان الأصح في الأيُمان أنه ليس أكلاً» والثاني: لاء لأنه لم يوجد منه فعل . 


فص: وَيْسَنُ لِنْمُّصلي إلىجدار أَوْسَاريَةٍ ية أو عَصاً مَعْرُورَةٍ أَوْ بَسَط مُصلَّى أو 


خط قبالته ته ذَفْعُ الما للأمر به فإنه شيطان 6 وبسط المصلى مستندهة القياس» 


(47) @ لحديث أبسي سعيد الندري ذفك؛ أن رَسُولَ 2 [ إِذا کان أَحَدُكُمْ 
يُصَلَي فَلاَ يَدَعَ اَحَدا يمر بين يَديْوِ يدراه ما استَطًاعَ فان أَى ماله انا هُوَ 
شَيْطانٌ [ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث )٠٠٠٥/۲١۸(‏ . 

© آما أنه يصلي إلى حدار» فلحديث سهل بن سعد 44 [ كاين م مُصّلى / تصلئ اللي 
د والحدار مَموُ شَاةٍ ] وفي رواية أخرى للبخاري: [ کان , بين جدار المج 
مما يلي الله وييْنَ الينبر مَمَرٌ شَاةٍ ] روى الأول البخخاري لي الصحيمح: ات 
الصلاة: باب قدر كم بض أن يكون بين المصلى والسكرة: الحديث (455). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث(؟508/55). والشاني رواه البخاري 
في الصحيح: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: الحديث »)۷۳۳٣(‏ ولفظه في 
كتاب الصلاة: [ کان حدَارٌ الْمَسْجَد عن انبر ما ادت السا و 

© أما السارية فلحديث باي أن کان يَتَحَرَى الصّلاةَ عند ند الأسطوانةٍ 
(السّاريّة) وذكر [ أن اللي يل كان يُتَحَرَى الصّلاَةَ عِندَهَا ] وزاد البخاري: 
[عِنْدَ الأمنطوانة التي د الْمّْصْحَف ]. رواه البحاري في الصحيح:كتاب الصلاة: 
باب الصلاة عند الاسطوانة: الحديث(7١.5).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: 
الحديث )٥۰۹/۲۹۳(‏ . 

© أما الْعَضّا المغروزة؛ فلحديث ابن عمر رضي الله ا کان رَسُولُ اله يك إذا 
مع ؤم الا أنه انحر کر تن ندند علي اا راا زوانة.: ركان 
عل ذَلِكَ في السّفر] رواه البخاري في الصحيح:كتاب الصلاة: باب سازة الإمام 
سترة من خلفه: الحديث .)٤۹٤(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث 
٤٥(‏ 50۱/۲ . 

© وقوله: أوبَسَط مُصَلَى؛ فلحديث سَبْرةَ ُن مَعَبرطه؛ قال: قال البيظة: [إستيروا 
في صَلاْيَكُمُ وَلَوْ سهم ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 
(Yor)‏ وقال: عن شرط مسلم. ووافقه الذهي في التلخيصء قال: على 

<< 


0٠‏ كاب الصّلاة: باب شرُوط الصلاةٍ 


والخط يكون طولاء وعبارة المصنف تقتضي التخيير فيما ذكره وليس كذلك» فقد 
قال في التحقيق: فإن عجز عن سترة بسط مصلى» فإن عجز حط خطاء ويندب دفع 
المار بالأسهل فالأسهل كالصائلء وقَدْرٌ الْمُصِلّىء والخط يظهر أن يكون كالشاخص 
وهو قدر مُوَرَةٍ الرَحْرِ”*""» وَالصّحِبحٌ تَحرِيمْ الْمُرُورٍ جينيل» أي حين وجود 
السترة لقوله :1 ل 1 

قف رین را له يز أن م زان يقي ] فى ع0 والثاني: لاء بل يكره 
ولا وجه له» فإن الاثم إنما يلحق بالحرام» نعم في ابن ماحه أنه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ 
[ أنه علي الملا السام کان يُصَلَّي في حجرو ام سَلَمَة مرت رب بنت م 
سَلمَه قال بدو هَكَدًا ي يرا یلو فضت لا صلّى ال فل قَالَ: ه 
عْلَبُ] وجه الدلالة أن المرور لو كان حراما لن لكنه حديث ضعيف"“» ولو لم 


شرط مسلم. ركرك اكاك ی تحرط مستي بعتا و ابسن الع على فا ولاق 

© وقوله: از خط قبل فلحديث أبي هريرة و؛ أن رسول الله ولك قال: [ إذا 

صلی أَحَدْكُمْ فَليْجْعَل لقا وهو ياء فإ لَمْ يَحَد فصب عصاء فان َم 0 

قا عه سمط ع ا به ا عن أنامه ]راهنو كاه زا اليفك 

كتاب الصلاة: باب الخط إذا لم جد عصاً: الحديث (588). وابن ماحه في 
السئن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي: الحديث )4٤۳(‏ . 

)٤۷۷(‏ لحديث أبي هريرة ضه عن البي بب قال: [ يُحْزَىئٌ من السترةٍ قَدرَ الرّحل ولو بلقَةٍ 
شَعْرِهٍ ] رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث )١51/94784(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين؛ و لم يخرحاه مفسراً بذكر دقة الشعر. ووافقه 
الذي في التلخيص وقال: على شرطهما؛ وليس عندهما آخر . 

)٤۷۸(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي: الحديث 
(57). ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث (507/771) وليس فيهما [ 
ِن لام ]؛ ونما هو من رواية عبدالقادر الهروي توفي سنة أربع وثلاثين وأربعمائة» 
مع من الدارقطي وغيره؛ ثم هو أحد رواة صحيح البخخاري. 

(479) عن محمد بن قيس» وهو قاص عُمَرَ بن عبدالعزيز؛ عن أبيه؛ وفي رواية عن اَمو عن ام 
سَلمّة؛ قالَت: کان النبي ولك يُصَلَي في حجر َم سَلَمَة. قمر بين يديه عبذا نش أو 

>> 


كناب الصلاة: اب هروط الملا ا ااا ب ©؟ 


يكن سازة أوكانت وتباعد عنها؛ فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره» ولا يحرم 
المرور حينئذ بين يديه لكن الأولّىت ركه كما قاله في الروضة؛ وقال في شرح المهذب 
والتحقيق يكره قال ابن المنذر: وكان مالك طَيه يُصلي متباعدا عن السترة فمر به 
رحل لا يعرفه فقال: أيها المصلي أدنٌ من سترتك» قال فجعل يتقدم ويقول 

SS‏ ل ا '* 2 نعم قال في الكاتي: 


إن حرعه إذا لم يكن سيره قدر إمكان سجوده فلو مر وراءة جار . 


فرّعٌ: لم يفصل أصحابنا في تحريم المرور بين يدي المصلي إلى الكعبة وبين 
الطائف وغيرهماء واغتفر غيرنا ذلك للحاجة إليه بل ألحق بعض الحنابلة الحرم.ممكة 
في عدم كراهة المرور. 
قُلْتْ: یکره الاليفات» أي بوجهه للنهي ع۸ لأ لِحَاجَقٍ للاتباعء ولا 
مر ن أبي سلمَة. قال پيډو. فرَحَعَ. قمر َيب بنت ام سَلَمَة. فقال يِه هَكَذَا. 
َمَضت. لما صلَى رَسُولٌ الله لك قَالَ: [ شن غلب ]. رواه الإمام أحمد في المسند: 
ج ٦‏ ص٤‏ ۲۹. وابن ماحه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (48). 
والحديث ضعيف لأن محمد بن قيس أو أَمّهُ نخهولان. ولِمْحَماِ بن قيس ترجمة في 
تهذيب التهذيب: الرقم (5194). ١‏ 
(480) النساء / .١١7‏ 
)٤۸١(‏ @ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله يل عن الالتفات في 
الصّلاةَء قال: [ هو املاس يَحتَلِسُهُ الان مِنْ صَلاة لعٍ ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الأذان: باب الالتفات في الصلاة: الحديث (751). وأبو داود 
في السنن: الحديث .)11١(‏ والترمذي في الجامع: الحديث (540) وقال: حسن 
غريب. 
© ثم لحديث الحارث بن الحارث الأشعري 4#5؛ أذ رول الل ول قَالَ: [ إِنّ الله 
عر ول مر ی بن زكريًا بحس كلِمَات أن يَعْمَلَ بها 50-0 أن 
موا بها .. ون الله 3 مرکم بالصلاق لدا صلم لا توه إن الله : 25 
ونه ركد لدو قي و ]را التزمدي و كتاب 
>> 


ااي ا كاب الصّلاةٍ: باب شروط الصّلاةٍ 


بأس بلمح العين بدون الالتفات» ففي صحيح ابن حبان من حديث ابن شيبان 
الحنفي قال: َس على ال ا فصي مع ممح مور عليه رحلا اقيم علي 
في الركوع السود فَقَالَ: [ لاً صَلاَة لِمَنْ اقيم صل“ وَرَفْعُ بَصَره إلى 
اسما و وكف شغره أو وبي للنهي عنه فمن ذلك أن يعقص شعره أو يرده تحت 
عمامته أو يشمر ثوبه أو كمَّهُ ونحو ذلك كش الوسط وغرز العذبة» والحكمة في 
النهي عنه أن ذلك يسجد معه”” » ووضع د بده عَلَى قَمِهٍ بلا حَاجَةٍ ي» للنهي 

عنه““» والحاحة كوضع اليد على الفم إذا تفاءَب*“ والظاهر أنه يضع اليسرى 


الأمثال: الحديث (۲۸۹۳) . 

)٤۸۲(‏ هو عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي؛ ونصه كما في صحيح ابن حبان: قَالَ: سنا 
عَلَى رَسُول الله يك فصلَيْنا َع لمح بمؤحر يي رَجُلا لا بر صَلْبَةُ في الركوع» 
وَالسّجُودٍ؛ فَقَالَ: [ َه لا صلا لمن لم قم به ) الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: كتاب صفة الصلاة: باب ذكر الزحر عن أن لا يقيم المرء صلبه: الحديث 
(AAA)‏ . 

(480) © قوله: رفع الْبَصَرِ؛ فلحديث أنس هه قال: قال رسول الله ول: 1 ما بال أفوام 

رون أبْصَارَهُمْ إلى السمَاء في صَلاَتهمْ ]» سعد قله ِي َلك حَتَى قَالَ: 
يهن عَنْ ذَبِكَ رطقي نارف ]رو البخاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: باب رفع البصر إلى السماء: الحديث .)۷٠١(‏ والنسائي في السنن: كتاب 
السهو: باب النهي عن رفع البصر: ج 7 ص۷ . ش 

@ وقوله: ا ل الو إن 
رسول الله ی قال: [ امت أن A‏ أغظم: الخ ؛ وَأشَارٌ بده 
إلى أنفو؛ وَالْيديْنِ؛ والركبتين؛ وَأطراف المَدَمَيْن. ولا أكقت الاب وَل لر ] 
روا البخحاري ل ا كتاب الأذان: باب السجود على سبعة: الحديث 
)8١(‏ ولفظه: [ ولا نكف توب وَل تكرام والحديث (؟5١8).‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود: الحديث (440/11717 وما بعده 
في الباب) . 

(484) لحديث أبي هريرة 5ه؛ [ أن رَسُولَ الله ي نَهَى عن السذل في اللا وأن يُعَطيّ 
الرّحُلٌ فاه ] رواه أبو داود في السنن: الحديث )4( وقال: رواه عسل عن عطاء 

<< 


كيتاب الصّلاَة: اب شُرُوطٍ الصّلاةٍ Yor‏ 


لأنها لتنحية الأذىء وَالْقِيَامُ عَلَى رجْل» لأنه تكلف يناف الخشوع» نعم إذا كان 
لحاحة فلا وَالصّلاةُ حَاقاً أو حَاقبا أي الأول للبول؛ والثاني للغائط أو بحَضْرَةٍ 


رمل رس 


طَعَامِ يتوق إل لقوله ول [ لا صّلاة بحَضرَةٍ رة طَعَام ولا وَهُوَ يُدَافِعَهُ الأبيقان “< 
رواه مسل ويُكره أيضاً مدافعة الريح كما قاله الرافعي؛ وأن ب تمان ل وجوه 
أَوْعَنَ يَعِينِهِ للنهي عنه في الصحيحين بل عن يسار“ وَوَطْعٌ يَِهِ على خاصرته 
للنهي عن أن يصلي الرحل مختصيراء متفق عليه“ وذكرت في الأصل أن فيه أربعة 
أقوال» أصحها أن يضع يده على خخاصرته وأهملتُ خامسا: أن يقتصر على الآيات 
اليّ فيها السجدة ويسجد فيهاء وسادسا: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته 
إليها ولايسجدهاء حكاهما انحب الطبري في أحكامه وَالْمَُالْعَة في حَفْضٍ الرّأس 


عن أبي هريرة [ أن النبي يد ھی عن السّدل في الصّلاةٍ ]. وإسناده صحيح ورعا 
أعلَهُ البعض بفعل عطاء . 

(45) لحديث أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله ب: [ إا ذا قاب أَحَدْكُمْ في 
الصّلآة فيكم ما استطًاع فن الشَيْطَانَ يَدْحَلُ ] وني لفظ: [ إذا تقائب حذکہ 
يسيك بدو عَلَىفِه فإك الشَيْطَانَ يَذحل] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الزهد: 
الحديث اه و ۹4/۹( 

(487) رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد:باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام: الحديث 
(010/507). وأبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب الرحل يصلي وهو حاقن: 
الحديث (89) . 

(۸۷) لحديث أنس ظ4 أن الب يل رى نحَامَة في الِب شي عليه حت ري في وهي 
فقا م فَحَكَهُ بيو فقَالَ: [إنّ أحَدَكمْ ذا مام في صله فن يناحي رب -أو إن ريه بين 
رن اللو لا تر اک ول ایی ون عن يُسَارِو أو تحت قَدَمِهِ ] رواء 
البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب حك البراق: الحديث .)٠٠٥(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب المساحد: الحديث (7ه5./0ه) عن أبي هريرة . 

(44) عن أبي هريرة 5ه قال: [ هي عن الْحَصْرٍ ِي الصّلاة ] وفي رواية عن الي ولد. 
رواه البخاري في الصحيح:كتاب العمل في الصلاة: باب الحصر في الصّلاةٍ: الحديث 
(19١؟1١).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهة الاختصار: الحديث 
fol)‏ 


of‏ كاب الصّلاَةٍ: باب شزوط الصّلاَةٍ 


في ركوعه 4 وسحوده لأنه حلاف المنقول فإنه علي اللا راللام كان إذا ركع 
لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بَبْنَ ذلك *» وَالصّلاَةٌ فِي الْحَمَّافٍ أي 
عسلحه””' 2 وَالطرِيقء أي في البنيان للنهي عنهماء وَالْمَرْبَلَةِ أي موضع الزبل 
لكثرة النحاسة فيهاء وَالْكَنِيِسّة أي وكذا البيعة ونحوهما من أماكن الكفر؛ لأنها 
مأوى الشياطين» فإن لم يأذنوا لنا حرمت الصلاة وغيرها؛ لأن لهم منعنا من الدحول 
كما نمنعهم دخول مساحدناء ولم يتعرض في الروضة لما ذكرنا هناء وَعَطّن الإبل» 
للنهي عنه وعطن عطن الغنم كمأواها ومأوى الإبل ايلا كمطنهاء اي مك طن 
العطن» وعطن البقر كالغنم قاله ابن المنذرء وَالْمَقْبَرَةٍ الطاهِدؤ(؟ 2 وا لله أَعْلم 


)٤۸٩(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: [ كان رَسُولُ الله يل إذا ركع املتوى؛ 
فلو صب عَلّى ظَهْرِِ المَاءُ تقر ] رواه الطيراني في المعجم الكبير: ج ۲ ص94؟١١:‏ 
الحديث )١7781(‏ وموقوفاً: النص .)١7755(‏ قال الهيئمي: رواه الطبراني في 

. الكبير وأبو يعلى ورحاله موثوقون. وعن أبي برزة الأسلمي قال: [ كان رَسُولُ الل 
يك إذا ركع لو صب على ظَهْرِهِ مَاءً لآمْتَقرٌ ] رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب صفة الركوع: ج ۲ ص7؟١.‏ قال 
ابن الملقن في التحفة عن حديث أبي برزة: رواه الطبراني في أكبر معاجمه بإسناد 
حسن؛ ينظر: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (۳۹۲). 

(410) لحديث أبي سعيد الندري به من رواية عمر بن يحبى عن أبيه؛ أن النبي ود قال: 
[الأرْض” كلها ممح لا الْحَمّامُ وَالْمََيَرَةَ ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب في المواضع الي لا تجوز الصلاة فيها: الحديث (597). والترمذي في الجامع: 
كتاب أبواب الصلاة: الحديث(717) وأَعلّهُ الزمذي بالاضطراب» ولقد أحسن 
الشيخ أحمد محمد شاكر في الجواب وتصحيح الحديث: ينظر تعليق الشيخ رحمه الله 
في الجامع: ج ۲ ص۳۳٠‏ . 

طدد د N SORE‏ رَسُولَ | لو قال: [ سبع 
وطن لا تحور يها الملاة: اور ت اله لقره الله والْمَرَرة؛ 
َاْحَمَامُ؛ وَعَطَنُ الإبل؛ وَمَحَحة الطريق ] رواه ابن ماجه في السئن: كتاب المساحد: 
باب المواضع الي تكره فيها الصلاة: الحديث(۷٤‏ ۷) وإسناده صحيح . 


کاب الصّلاة: اب جود ا مهو 69" 
للنهي أيضاء والمعنى فيه ما تحت مصلاه من النجاسة أو لحرمة الموتى كما دل عليه 
كلام القاضي» قال ابن الرفعة: ولا فرق في الكراهة بين أن يصلي على القبر أو 
بجانبه""“» قال: ومنه يؤخذ كراهة الصلاة بجانب النجاسة وحلفها؛ وفيما ذكره 
نظرء واحترز بالطاهرة عن المنبوشة فلا تصح عليها بدون حائل؛ فإن شك فالأظهر 


باب سجود السهو 


َاب: أي هذا باب» سُجُودُ السّهْو نة أما طلب فعله فللأحاديث الآتية» 
وأما عدم وحوبه فلأنه لا ينوب عن الفرض» عند ترك مَأمُور بي أو فغل مَنهي 
عَنَهُ أي في الصلاة بالشرط الآتي لا لغير الصلاة من العبادات؛ ولا لكل مأمور به 
ومنهي عنه فيها علىالإطلاق» وبقي سبب ثالث وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد 
في وجوبه. ولا فرق في مشروعية السجود بين صلاة الفرض والنفل على الأظهر. 

فالأوّل: إن ن كان : ركنا وجب تَدَارْكُةُ أي ولا يكفي السجود عنه؛ لأن حقيقة 
الصلاة لا توحد إلا بهء وقد برع المسُجُودُ كَزِيَادةٍ حَصَلَت بعَدَارُكِ كن كما 
سبق في الترإيبء أي فيما إذا ترك ركناً ساهياء أ عضا وهو انوت أي يع 
وكذا بعضه؛ ويستثنى قنوت النازلة» وَقِيَامُكُ وَالتشَهد الأول أي ولو في النفل 
كما سبقء أَوْ قُعُودُه وَكَذَا الصّلاة عَلَىالنبي صلّىا لله عَلَيْهِ وَسَلْم ف فيه في الأَظْهَر 


(44) ديت أنس ڪاه قال: وإ - أي رسول ا ل - اثر ناء اشح ازل إلى 
لملا من تي انار تقال: ‏ ا يي حار يوني بحابطِكمْ هنا ]. كَالً: لراش 
لا نطب َمنَُ إلا إلى الله. قال انس : کان فی تا أُول لحم ور کین رقم 
عرب ویو عل ات لي ل رر اشرت تبش م بارس شرن 
وبالنعل فَقطِع. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية: الحديث )٤۲۸(‏ . 


٦‏ كاب الصّلة: اب سُجُودٍ السَهْو 


أي وهو أنه مستحب فيه سَّجدَ أما التشهد الأول فنصا”"““ والباقي قياساء ولأن 
هذه الأمور من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة» واحترز بالمتخصوصة عن 
تكبيرات العيد» فإنه لا يسجد لهاء لأنها تشرعٌ في غير الصلاة» ويتصور السجود 
للقيام خاصة والقعود خاصة .ما إذا كان لا بحسن التشهد ولا القنوت فإنه يستحب 
اديت لبعد بقدرهماء وقيل: إن ترَكَهُ عَمْداً فلآ يسجد لتقصیره» والأصح: 
نَعَْ؛ لأن الْجَبْرَ حينئذ أهم. قُلت: وَكَذَا الصّلاةٌ عَلَى الآل حر اا حَيِْث سنناهاء وا لله 
أَغْلَمُ أي حيث قلنا: إنها سنة وذلك في التشهد الأعبر على لات وفي الأول على 
وجه قُلْتُ: ويضم إلىذلك أيضاً الصلاة علىالبي يل في القنوت» ويتصور السجود 
لترك الصلاة على الآل يما إذا كان مأموماً وتحقق ترك إمامه لذلك» ولا تبر مَائْرٌ 
السّن» أي باقيها لعدم النقل وهو باب توقيف» ولم يرد إلا في بعض الأبعاض؛ 
قسن اها عليه اکن وبقي ما عداها على الأصل. 
والثالي: أي وهو فعل المنهي عنه» إذ لم بطل عَمْدْهُ كَالإلِقَاتَ وَالْخطوَتين 
لم جذ لِسَهْوو لعدم النقل» واد أي إن أبطل عمده الصلاة كالكلام لكر 
ارين ت لم تنكل يسود رأنه ول عل لطي تكبا ل ا مَك سَجَدَ للسهو]ء 
متفق عليه(؟' ؟» واحترز بقوله (إن َم بطل بسَهْوِو) عن كبر القع واا كل والكلام 
(49) لحديث المغيرة بن شعبة؛ عن زياد بن علامة قال: صَلّى بنا الْمغِيرَةٌ ُن شعبة؛ نض 
في الرکعتین ! فَقلَنا: سْبْحَانَ اللو. قَالَ: ا 
سد سَحْدتي السو فلا اصرف قَالَ: رأیت رَسُولَ الله وه يصع كما صَنعْت ع 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس: الحديث 
.)١١۳۷(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء في الإمام ينمض في 
الركعتين ناسيا: الحديث )۳٠٤(‏ وقال: حسن صحيح. وفي رواية عند الزمذي: فَلَمًا 
فرغ مِنْ صَلاَبَه سَلُمَ وَسَجَدَ سَحْدتي الهو وَسَلُم. الحديث (788). 
(4944) الحديث عن عبدا لله بن مسعود؛ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب 
التوجه نحو القبلة: الحديث(٤ .)1١‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب المساجد: باب سجدة 
السهو: الحديث .)٥۷۲/۹۳(‏ 
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فإن الصلاة تبطل بعمدهاء وكذا بسهوها على الأصح» قلا سجود وهذا معنى قوله 
بعد ذلك: كلام كير في الأصّح» والخلاف عائد إلى التمثيل لما يبطل سهوه وهو 
الكلام الكثير لا إلى قوله تحت ات وإذا تنفل على الدابة وَحَوَّلَهَا عن صوب 
مقصده سهواًء وعاد على الفور لا تبطل صلاته فلا يسجد له على ما صححه 
المصنف في شرح المهذب» فتستثنى هذه.الصورة من كلامه. 


وَتَطْوِيلٌ ارك القصير يُبْطِلُ عَمْدُُ في الأصّحٌ» لأنه بخل بالموالاة وسواء طوله 
بسكوت أو قنوت في غير موضعه أوذكر آخر» والثاني: أنه لا ينطل عمده وبه صح 
الحديث في مسل قسج سوي لإغخلاله بصورة الصلاةء قَالاغْيدَالَ قَصِيرٌ 
أي بالنسبة إلى غير القنوت وصلاة التسبيح» > وَكَذَا الْجُلوس ب يِن السّجْدَئيْنِ في 
الْأصّحّ لأن المقصود الفصلء والثاني: : أنه كن طَوِيْلٌ وصححه المصنف في شرح 
امهذبء وؤ َل كن قول كقايحة في وكُوع أو تشه لم بطل ۽ ِعَمُدهٍ في 
الأصح» لأنه لا يخل بصورتهاء والثاني: تبطل كما لو كرر ركنا فعلياء والفرق 
لائح؛ ويستنى من القولي نقل الام فإنه مبطلء وَيَسْجُدُ لِسَهُوهِ في الأصح 
لإخلاله بصورتهاء والثاني: لا؛ كسائر ما لا ييطل عمده HE‏ 
صرح به في شرح الهذب خلاف لما اتتضاه ايراده هناء على هذا تى هَل 
المُورَةٌ من قَوْلنا: المتقدم: ما ما لا يَنَطّلُ عَمْدُهُ لا سجُود لِسَهُوه قلت: ويستثنى 
أيضاً ما إذا قنت قبل ال ركو ع فإن عمده لا يبطل مع أن سهوه يقتضي السجود كما 
ذكره في الروضة» وكذا إذا فرقهم أربع فرق في صلاة الخوف فإنه جائز كما ذكره 
في بابه» ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضعه كما ذكره في الروضة 


(44) الحديث عن أنس قال: ما صَلَيْتُ خف احا أَؤْحَرَ صَّلاَة مِنْ رَسُول | له يك في تما 
ا رشو اط قا .قلت خا تر فنصلا مد ني مل قر 
ركان رَسُولُ الله ول ذا قال [ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدهُ ] فام حى قول قد اوه ثم 
جد ا ا قذ أَوْهِم. رواه البحاري في الصحيح: باب 
اعتدال أركان الصلاة: الحديث (£۳/۱۹7(. 
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با وكذا إذا ترك التشهد الأول ناسياً وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب فإنه 
يعود إليه ويسجد كما سيأتي. 

ولو نسي التشهدَ الأول أي إما مع نسيان القعود أو مع الإتيان به فَذَكَرَةُ 
يغد اصابه لمي له لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه يس قَإِنْ عاد عَالِما بعخریی 


لب هارم 


أي عامداء بَطَلَتْء لأنه زاد قعوداً عمد أو امبياً قلاء لرفع القلم عنه» وَيَسْجُدُ 
لِلسَهْو لأنه زاد جلوساً في غير موضعه» أو جَاهِلاًفَكَذَا في اصع لأنه ما يخفى 
علىالعوام» والثاني: أنها تبطلء لتقصيرهم بنرك التعل 45 لاوم اعود لِمُابَعَةٍ 
مامه في الأصّحٌ أي فيما إذا قعد الإمام للتشهد, وقام المأموم ناسياً أو نهضاء ثم 
تذكر الإمام فعاد قبل الانتصاب وانتصب المأموم؛ لأن المتابعة فرض» فرجوعه رحوع 
إلى فرض لا إلى سني والثاني: يحرم العود كما يحرم على المنفرد. قت الأصَمُ 
جوب AF‏ لأن متابعة الإمام اكد“ ولو تَذَكرَء أي التشهد الأول 
قبل انتِصابهِ عاد للتشهل لأنه لم يتلبس بفرض» والمراد بالاتتصاب الاعتدال 
والاستواء وَيَسْجدُ إن كان صَارَ إِلَى الْقِيَامِ أَفْرّب» أي منه إلى القعود لأنه أنى 
بفعل عير ْم الملا زی او جرعي بات ن 


(447) لحديث المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله له: [ إا قا الإمَامُذ في الركَمتيّن؛ ؛ فإ 
ذَكرَ قبل أن توي الما ميدس ؛ قن اوی قَائماً لا خلس وَيسسحُد حدقي 
السو ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث )٠١175(‏ وقال: وليس في 
كتابي عن حابر الجعفي إلا هذا الحديث. وقال ابن الملقن في التحفة: وف إسناده 
حابر الحعفي وهو شيعي غاليء وثقه شعبة والشوري؛ وأطلق الترك عليه النسائي: 
الحديث (407). قُلت: والحديث ليس في عقيدته الطائفية؛ وإغغا هو في الأحكام 
الفروعية. . ففي حابر هذا مقال ينظر» وعلى ما يبدو لي أنه يوحذ بحديثه. والله أعلم. 

)٤۹۷(‏ قلت: كد للنص؛ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: صَلَى رول الله وك ور 
شال فصلى حَالسا وَرَاءَهُ قم اماً؛ فاشار إلَيْهِمْ أن اشوا فلا ترف قال: 
نما یل امام رم بوه فإذا ركع فارَكَعُواء وَإذَا رفع فَارْقُواء وَإذَا صَلَى حَالِساً 
قصلو اوسا اة البخحاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (1۸۸). 
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القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء لم يمسجد؛ لأنه لا يطل. قلت: 
والأصح عند الجمهور أنه يسجد كما ذكره في شرح الْمُهَذْب وَل نض عَمْدا 
فَعَادَ بَطَلَتْ إن كان إِلَى الْقِيّام أَقَرّبء أي وإن عاد قبله فلا. 
ولو تسبي قُنوناً فَذَكَرَةُ في سُجُودِو لَمْ َع لَه لتلبسه بفرضء أو قله عاد 
لأنه لم يتلبس به وَيَسْجُدُ لسو إن بلغ حَدَ الراك لأنه زاد ركوعاً والعمد به 
مبطلء وَلَوْ شك في رك بَغضء أي مُعَيِّنِء مسَجَدَ لأن الأصل أنه لم يفعله؛ أو 
ازتكاب مَنْهِيّ قل لذلك أيضاًء ولو سَهّا؛ وَشَكَّ هَلْيَسَجُد؟ فَلْيسْجْدْ لأن الأصل 
عدم السجود وَلَوْ شك أَصِلَى تلان اَم أرعا؟ أتى بِرَكْعَة بناء على الأصل*"“» 
وسجد للأمر به وسببه التردد» وقيل: الْحَبْرُ ولا يظهر معناه» فلو زال تردده قبل 
السلام وعرف أن الذي أتى بها رابعة سجد علىالأول؛ لا الثاني؛ وهذا معنى قوله» 
وَالأصَحٌ أنه ْج وان رال شَكْه قبْلَ سَلآمِه وَكَذَا حَُكْمْ مَا يُصَلَمِهِ مُعرَدّدا 
٠4 a‏ أطي 2 فد لاق وم اع ص 2 ألو و ممم و 
واحتمل كونة زائداء ولا يَسْجُدُ لما جب بكلّ حَال إذا رال شكة مثالة: شك 
في الثالئة؛ اة هي أَمْ رَابِعَةَ ؟ فتَدَكُرء أي كونها ثالئة أو رابعة: فِيهَاء أي في 
الثالثة قبل أن يقوم إلى الرابعة» لَمْ يَسْجُدَء لأن ما فعله على الشك لا بد منه على 
التقديرين إذ المسألة مفروضة: أو في الرَابعَةٍ سَجَدَ لأن احتمال الزيادة وكونها 
حامسة كان موجوداً حين قام» ولو تذكر في قيامه أي إلى الرابعة» فيظهر أن يقال: 
إن صار إلى القيام أقرب سجد» وإلا فلا ويحتمل أن يقال يسجد مطلقاً. ٠‏ 
وَلَوْ شك بَعْدَ السّلام في ترك فرض لم يُوَئرٌ على ا مش لمشهورء لأن الظاهر 
أداؤها على التمام» والثاني: يؤثر كما لو شك في الصلاة؛ وعزا القفال في فتاويه 
(44) لحديث أبي سعيد الخدري 5ه قال: قال رسول الله يل [ إِذَا شك أَحَدْكُمْ فِي 
صلا فلم يَذْرِ كَمْ صلی تاتا ام أربعا ؟ قيرح الك ولْييْنٍ على ما انين تم 
لحد سَجْدئَيْن قبل أنا يُسَلَم؛ فإنا کان صلی حمسا شقن له صلا وَإنْ کان صَلَى 
إتَمَاما أرب كانتا تَرغِيماً لِلشيّطّان] رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد: الحديث 
(مح[لالاة). 
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هذا إلى الجديد؛ والأو ل إلى الإملاء» وقال: إنه يشبه القول القديم في نسيان الفاتحة» 
قال: وعلى الأول لو فرغ من الصلاة ثم شك في بحاسة كانت على ثوبه هل كانت 
معه وقت الصلاة أم لا؟ فلاقضاء ثم محل الخلاف قي الكتاب ما إذا لم يطل الفصل 
فإن طال فطريقان أظهرهما القطع؛ بأنه لا يؤثر لكثرة الردد والشكوك بعد طول 
المدة» والثاني: طرد القولين وهومقتضى إطلاق المصنف. 

وَسَهَوْةُ حَالَ قُدوَتهِ يَحْولُهإمَامُُ كما يتحمل السورة وغيرهاء ولا فرق بين 
القدوة الحسية والحكمية كما تسر فاق ا وصلاة الخوف» واحترز حال 
القدوة عن سهوه قبل القدوة وبعدها فإنه لا يحمله؛ واقتضى كلامه في الروضة تبعاً 
للرافعي أنه يحمل الأول. 

فلو ظَنْ سَلامَهُ فَسَلْمَ قان خِلاقُةُ ملم مَعَهُ لأنه لايحوز تقديمه على سلام إمامه 
كما ستعرفه في بابه» وَلآ سّجُودَ لسهوه حال القدوة» وَلَوْ كر في تش هدو ترك 
ركن غَيْرَ ال وَالَكْبيرةٍ فام بعد سَلآم مامه إَِرَكْعِهِ أي ولا يجوز أن يعود إلى 
تاا فيه من نال المتابعة الواحبة» ولا يَسْجُدُ لوحود سهوه حال القدوة 
أيضاًء وإثما استثنى النية وتكبيرة الإحرام أنه حيتهارٍ ليس في صلاق وَسَهَوَة به 
سَلامِهِ لا يلف لانتهاء القدوة فَلَوْ سَلْمَ الْمَْبُوقٌ بسّلام إِمَامِهِ ىء أي إذا لم 
يطل الزمان» وَسَجَدَ لأن سهوه بعد انتهائهاء وَيَلْحَقَهُ سو امام لأن الخلل بذلك 
يتطرق إلى صلاته» قَلْتُ: ويستثنى دوه 3للق نا ]ذا كين ت الإمام؛ فإنه لا يسجد 
لسهوه ولا يتحمل هو عن المأموم سهوه» وما إذا علم المأموم سبب سهوه وغلطه في 
ظنه فلا يوافقه إذا سجدء فان سَجَد» أي في غير ما تقدم استثناؤه» رمه نابعت لأن 
الإمام إنما حعل ليُوتم به» 7 السجود لسهو الإمام؛ وقيل: لِمجَرَّدٍ المتابعة وينبئي 
عليهما ما إذا لم يسجد الإمام وسيأتي واا أي وإن لم يسجد الإمام, فَيَسْجُدُ أي 
امأموم» على النص)» جيرا للخلل؛ وث قول مخرج: لايسجد؛ لأنه ل يمه وقد عرفت 
مدرك الخلاف. 1 


ولو افتدى مَسبوق بِمَنْ سا بعد اقْتِدَائْه وَكَذَا قَبْلَهُ في الأصح. فا لمحِيح 
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ت 


له يَسْجُدُ مَعَهُ للمتابعة» ته يسجدء في آخر لات لأنه حل الجير بالسجود 
والثاني: لا يسجد معه؛ بان كل ال افر لس وف قول: إنه إذا سجد معه 
لا يسجد في آخر صلاته لأنه لم يس وقوله (وَكذَا قَبْلَهُ في الأصّح) أي إذا سهى 
قبل اقتدائه؛ فالصحيح أنه يسجد معه للمتابعة» وقيل: لا؛ لأنه لم يحضر السهوء 


AI a ~a» 


والأظهر أنه يعيدُه في آخر صلاته؛ لأنه دحل في صلاة ناقصةء فَإِن لم يَسْجُدٍ 
الإمَام؛ مسَجَدَ آخِرَ صَلاَةٍ نفْسِهِ عَلَى النص؛ أي في الصورتين بعد الاقتداء وقبله لما 
تقدم في المأموم الموافق» وفيه القول المحرج السالف» والخلاف يبنىعلىما سبق وهو 
أن سجود المأموم مع الإمام هل هو لسهوه أو حرد المتابعة؟ 

رسجو الهو وان كن يعن اله سَجْدَانء لأنه عَلَيِْ الصّلاة السلا سلم 
من اثنتين وكلّم ذا ا ومشىواقتصر ا وقيل: إذا سها بالزيادة 
والنقصان سجد أربعاً حكاه ابن عبدان في شرائط الأحكام» وقيل: يتعدد إذا تعدد 
سببه حكاه صاحب الوسائل وهو ابن جماعة المقدسي» نعم قد تتعدد صوره لا 
حكما كما سيأتي . 

َرْعٌ: لو سجد ناوياً البعض فلصاحب البحر فيه ثلاثة احتمالات؛ الحواز 
والبطلان؛ لأنه زاد سجوداً على غير المشروع» والفرق بين أن ينوي الأول فيحزي 
وإلا فلا. 


كَسُجُودٍ الصّلاَة أي في الأركان والشرائط والمستحباتء وَالْجَِيدُ أذ مَحَلَّهُ 


(449) عن أبي هريرة كه قال: صلی نا رَسُولُ الل ولخ د صلاتي الع إا اهر َم 
سُرْعَانُ الناس فَقَامَ ذو الْيَدَيْنِ؛ َقَالَ: يا رَسُولَ اللِ؛ أَقَصْرّت الصّلةٌ أمْ نسييت» قُنظَرَ 
النبي ول يمينا وَشِمَالاً؛ َقَالَ: [ ما يول ذُو اليدَينِ؟ ] فَقَالواً: صَدَق لم نصّلٌ إلا 
كبر وَرَقع. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب تشبيك الأصابع لي 
المسجد وغيره: الحديث .)٤۸۲(‏ 


۲ كتاب الصلاة: ابا سُجُود السو 


مه 


ين تشهده وَسَلامِف لأنه آخر الأمرين من فعله ود والقديم: أنه إن سها بزيادةٍ 
سَّجَدَ بَعْدَ السام أو نقص فقبلَهُ وفي ثالث: يتخيرٌ بينهماء ونقل البيهقي في المعرفة 
أنه الأشبه قال: ثم احتاط بعض أصحابنا ففعل مافعله البي يب أوقاله في كل واقعة 
رويت عنه”” '©), وحكاه الحازمي في ناسخه ومنسوخه عن سليمان بن داود الحاشمي 
من أصحاب الشافعي” ''» وحكىالمصنف في تحقيقه طريقة قاطعة بالأول وزاد على 
ذلك فصححها وحكى فيه قولا رابعاً أنه بعد السلام مطلقا وهو غریب» والخلاف 
في الإحزاءء وقيل: في الأفضلء وقوله: رين تَشَهدِو) أي مع الركن الذي بعده وهو 
الصلاة على النبي 9 وكذا المستحبات كالصلاة على الآل والأدعية . 


رال ت ل س 


فرع: لو اقندى عن يَرَى سسُحُودَ الهو بعد السلام» قال الدارمي: فإ 
را ا ع نه رك ونی ا اا د 
وثانيها: و رميو الاجم ونيا حي ام ارادام كل عدر 


مم 


فإذا سجد سد معة تم با 
إن سَلْم عَمْدا قات في الأصَحء أي تفريعاً على الحديد لقطعه الصّلاَةَ بالستلآم 


والثاني: لاء إن قرب الفصلء أَوْ سوا وَطَالَ القَصنْل قات في الْجَِيدِ لفوات مله 
وتعذر البناء» والقديم: لا؛ لأنه جبرانٌ فلم يسقط بالتطاول كجيران الحج» ل أي 


)٠٠٠(‏ معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبدا لله محمد بن إدريس الشافعي: كناب الصلاة: 
باب العمل في السهر: النص (۱۱۳۸): ج ۲ ص177. ونص العبارة كما في 
المطبوع: (الأحاديث في السحود قبل السلام وبعده قولاً وفعلاً ثابئة وتقديم بعضها 
على بعض غير معلوم برواية موصولة صحيحة فالأشبه حواز الأمرين» ثم احتاط 
بعضهم ففعل ما فعل الني وَل أو قاله في كل واقعة رويت عنه. وبا لله التوفيق). 

(201) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحافظ محمد بن موسى الحازمي: باب سحود 
السهو بعد السلام والاختلاف فيه: ابلحزء الرابع: ص۸۸. ونص عبارته: (وكل سهرٍ 
يدخل عليه سوى ما ذكرناه» يسحد قبل السلام سوى ما روي عن النبي يل وإليه 
ذهب أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي من أصحاب الشافعي وأبو حشمة). 


كاب الصّلاة: باب سُجُودٍ اللاو والشكر ۹۳ 


وإن قصر» قَلاَ على النْصّ لان عَلَيِِالصّلاةٌ وَالسّلام [ صَلَى الظهرَ َمْسا وَسَحَدَ 
َعْدَ السلا ]» متفق عليه" '*» وقيل: نعم» لأن السلام وحد في وقنه وهو فرض 
فلا يعود إلى سند وَإِذَا مَجَدَ أي هنا أو في طول الفصل على القدي» صَارَ غَائِدا 
إلى الصّلاَةٍ في الأصّحٌّ لأن محل السجود قبل السلام» والشاني: لاء لأن التحلل 
حصل بالسلام بدليل أنه لا تحب اعادته. 


ولو سَهّا إِمَامُ الْجُمُعَةِ وَسَجَدُوأ بان فَوتهًا اموأ ظهْراء لما سيأتي في باب 
وَسَجَدُوا لأن محله آحر الصلاة» وقد تبيّن أن الْمَأنَيَّ به ليس في آخرهاء ولو ظن 
سَهّوا فَسَّجَدَ قان عَدَمُهُ مّجَدَ في الأَصّحَ لأنه زاد سجدتين سهواء والشاني: لاه 
لأن سجود السهو يجبر كل خلل في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره» وصار 
كالشاة من أربعين تزكي نفسها وغيرها. 


باب سُجُودٍ التلآوةٍ والشكر 


بَابُ: أي باب سجود التلاوة والشكر » تسن َّجَدَاتُ التلآوَةٍ: أما مطلوبيتها 
فإجماع وأما عدم الوحوب فلقول عمر: (إنّ الله لَّمْ رض السّحُودَ إلا أذ 


é مم‎ 


نشا ولا يقوم الركوع مقام هذه السجدة عندنا حلاف للحطابي» وَهّنٌ فِي 
الْجَدِيد اربع عشرة: منها سَجدتا (الْحَج), لحديث عمرو بن العاص أن النبيّ يل 


[ فر حمس عَطْرَة سَجْدَةٌ في الفرّآن» نها نَلآَثْ في الْمُمَصّلٍ في سُورَةٍ الج 

.)۳۷۳( تقدم في الرقم‎ )٥۰۲( 

)٥۰۲(‏ عن ربيعة بن عبدا لله قال: قَرا عُمَرٌ ن الطاب #5 يَوْمٌ الحُمُعَة عَلّى الْمِنبَرٍ بِسُورَة 
اتج ع ا کا ر ته د ا ی کات الا 
اماه را باه ىدا اء اسه قال: يا يها اثاس؛ إا نمر بالشجوو فَمَنْ 
س قد صاب ومنل لذ فلا لم .َم لذ عُمرُ طه. وزاد نافي#ظن 
ابن عمر 1:5 إن الله لم يقرض السود إلا أن نْشَاءَ ] رواه البحاري في الصنحيح: 
کتاب سجود القرآن: باب من رأى أن الل لم يوجحب السجود: الحديث(77١٠١).‏ 


4 كاب الصّلاةٍ: باب جود الَلآوَةٍ والشكر 


جتان رواه أبوداود والحاكم ' "2 وعدها في الحديث خمس عشر لأحللإص-4 
فإن السجود مشروع لها بالشرط الآتي» ومواضع السجدات معروف”” '؛ واخحتلف 
في ثلاثة منها كما ذكرته في الشتّرْحء وأهملت رابعا وهو ما ذكره ابن التين ف شرح 
البخاري أن سجدة في لإإذًا السَمَاءُ انشقت74' "© هي عند قوله: «إوَإذًا فرئ عله 


(4 20 ) رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب تفريع أبواب السحود: الحديث(0401.. 
والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (178/811) وقال: هذا حديث 
رواته مصريون قد احتج الشيخان بأكثرهم وليس في عدد سجود القرآن أتم منه وم 
يخرجاه. ووافقه الذهي في التلخيص. 

.١ )000(‏ الأعراف / ۵:۲۰٦‏ الّذِينَ عند ريك لا كبرو عن عبادته وَيُسَبحُوتَهُ وه 
پس ر ۲. والرعد / 18: فإو هيحد مَنْ فِي السَّمَّاوَات والأرْض طَوْعا 
وَكرهًا وَظِلالَهُمْ بالْغدوٌ وَالآصّال#4. ". والنحل / 49-.ه: ر له لح ما في 
السمَاوَات وما في الأرْض من داب وَاْمَلاكة وَهُمْ لا يستكبرُونَ» افون رهم ِن 
وهم يعون ما يُؤْمَرُون4. 5. والإسراء/ :٠١0‏ قل آمنوا بو ولا : تؤمنوا إن لين 
ووا لم من قي إا كى َنم يرون لقان سُكداً». ه e‏ د 
تی علوم آیات امن مروا سما وكيا . ٦‏ واج / ۱۸ : الم ترَىأن الله 
يَسْحُدُ لَه من في السَمُوَاتٍ وَمَنْ في الأرْض والس وَالْقَمَرُ وَالنحُومُ وَالحبال وَالشّحَر 
الوا ر ون الا رر حو له کا ر تی اذ كنا ا ےک | 
ل ۷. والحج / ۷۷: U‏ رامدو ودرا 

: وَافعَلُوا احير لعَلْكم تقلحرني. ۸. والفرقان/ ۰ لوَِذًا قيل لهم اسْحُدُوا 
ختي لرا وتا الاش ةع تاز رف ذو .٩‏ والنمل / :۲۹-۲١‏ 
9 ترا ل الذي يحرج الْحَباءَ في المسمَارَات وَالأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تخخفونٌ وَمَا 
تَعْلِنون» الله لا إلا هر رب ارش القطيو». .٠‏ والسحدة / :٠6‏ «إإنمًا يُؤْيِنُ 
بایاتنا ارين إا كوا بها عرو سحا وسوا يمد ربوم وهم لا بستكبرون). 
.١١‏ وفصلت/ ۳۲۷: فوا جدوا له الي حَلَمَهُن إذ كم إا تت دودم. 
۲ .والنجم/ 1۲: لفَاسْجُدُوا لله واعبدوا). .١7*‏ والإنشقاق/71: رذ رئ عَلَيْهِمْ 

الْقرآن لَأَيِسْجُدُ يسجدون. .١4‏ والعلق/4 ١‏ كلا ا له واقترب». 

.١ / الانشقاق‎ )0505( 


كاب الصّلاَةِ: اب سُجُودٍ التَلآوَةٍ والشكر 6 


0 


الْقَرْآنُ لأَيِسْجُدُون4””* "أواخر السورة» وحكاه ابن الحاحب في مختصره أيضاً فقال: 
والانشقاق آخرهاء وقيل: 0 يس جدون4 وزاد ا ا فقال «#ص-» 
ولإأناب 2*7 وقيل: لإمئاب 7 ' ”2 وعن النقاش أن عند أبي حنيفة ويمان بن 
رئاب سجدة عند قوله:لإفَسَبحْ ب بحم ربك وکن مر السَّاجددِينَ 7" وهذا غريب 
وقد حكاه القرطبي ا والقديم أنها إحدى عشرة بإسقاط سجدات المفصل 
درف ةي اك لآ ص ؛ بل هي سجد مَجْدَةٌ شک أي لله تعالى على 


. 
. 


قبول توبة داود اين حدیث ابن عباس [ سجدها داود د تويّة وَنملجُدهَا شكرا ] 


رواه 7 "٠"‏ ويقوي إرساله بقول رَاوِيهِ في البحاري0'“. 


0 3 


تحب في غير الملاق لأنة عَليْهِ الصلاةٌ راللام سَجَدَهَا مَرَةَ عَلَىَالْمِنيَر 


.۲١ / الانشقاق‎ )507 

(004) ص / .۲٤‏ قوله تعالى: طقال لَقَدْ ظَلَمَكَ سوال نَعْحَتِك إِلَى نَعَاحهِ وَإِنّ كيرا مِنْ 
لط يفي َه على بض إلا اذ اموا وَعَلُوا الصاِحَات وليل مَاهُمْ 
رظن وار آنا فتاه عفر رب وح كما وآناب). 

)٥۰۹(‏ ص- / 50. قوله تعالى: : عفرا له دك وإ لَهُ عندنا رى وَحُسْنَ هنابٍ). 

(١٠ه)‏ الحجر / ۹۸. )21١1(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ٠١‏ ص۳٠‏ . 

(01) هو حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: [ لم يسْحُدْ رَسول الل ا 
في ٿيء ِن المفصل عدا حول ل إلى ا لمَدِينة ] وني لفظ: [ سجَدَ في ادجم وَهُوَ 
بِمَكَة» لما هَاحرَ إِلَى الْمَِنٍ به كيا ومدار الحديث على الحارث بن عبيد أبي 
قدامة الأيادي البصري وقد ضعفه يحبى بن معين وحدّث عنه عبدال رحمن بن مهدي؛ 
قاله البيهقي في السنن الكبرى: الحديث ٤(‏ ۳۸۰ وه١38).‏ 

(011) عن سعيد بن حبر عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن البي کی سجد في ص- وقال: 
َسَجَدَهَا دَاوُودُ توبة وَنَسمْجُدُهَا شكرا ] رواه النسائي في السنن: باب سجود القرآن: 
ج ۲ ص ١56‏ وإسناده صحيح. 

ع عرو عن وى ر عا اا زمر ا رع و 
وقد رأنث النبئ ولو يسمْجُدُ فِيهًا ] رواه البحاري في الصحيح: : كتاب سجود القرآن: 
باب سجدة صہ: الحديث .)٠١595(‏ 


الا كناب الصّلاةٍ: اب سْجُود التَلأَوَةٍ والشكر 


كما رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم”'"» ويدحل في إطلاق المصنف 
مشروعية السجود لها في الطواف وهو الظاهر وإن لم أرَ من صرح به وَتَحْرُمٌ فيا 
عَلَى الأصّحٌ كغيرها من سجود الشكرء فعلى هذا إن فعله عامداً عالماً بالتحريم 
بطلت» أو ناسيا أو جاهلاً فلا يسجد للسهوء والثاني: لا يحرم لأن سببها اللتلاوة 
بخلاف غيرها من سجود الشك 01١9‏ 


ولس قاری وَالْمُسْتمِع للاتباع» نعم: لا سجود لقراءة الجنب والسكران 
كما قاله القاضي في فتاويه» وإذا سجد المستمع مع القارئ فلا يرتبط به ولا ينوي 
الاقتداء وله الرفع من السجود قبله» قاله في الروضة» وحاصل كلام القاضي: أنه لا 
يجبء ولكن يجوز 0 أي وإن كان أصل الاستحباب لا 
يتوقف على سجوده على الأصح. و قُلْت: وتسن للسامع» وا له أَعْلَم أي وهو الذي 
لم يستمع بل مع من غير قصد إلا أنه لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع» أما 
أصل الاستحباب فلقوله تعالى: فإوإذا رئ عَلَيْهِمُ القرآنُ لا يوني“ د 


(015) حديث ابي سعيد الخدري 4#5؛ أنه قَالَ: قرا رَسُولُ الله يل ص- وهو عَلَى الْمِنْبّرِ 
فلا بع السخدة رل مسح وَسَحَدَ الفا مََ؛ لما كا ؤم عر َرأ فلا بلغ 
السحدة تهياً الناس لِلسّحُودء فَقَالَ سول ١‏ طرولك: : [إنمَا هي توبة نبي» وَلَكِنْ بتكم 
تينم لِلسّحُودٍ ] فَترّلَ وَسَحَدَهًا. رواه أبو داود في السئن: الحديث .)١41١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى: الحديث )۲۸٤٤(‏ وقال: هذا الحديث حسن الإسناد 
صحيح. والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر مايستحب للمرء أن يسحد: 
ج ٤‏ ص188: الحديث (0764؟). والخاكم ف المستدرك: كتاب الجمعة: الحديث 
)۲۷/٠٠١۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 

(01) على ما ييدو لي لي أن الأولَى بعبارته أن تكون على النحو الآتي: 

تثحب في عير الصّلاق عند تلاوة آيتها لأنه عليه الصلاة والسلام سجدها...» 
وترم فيهًاء أي تبطلها كغيرها من سجود الشكر» عَلّىالأصّح» لمن فعله عامداً عالا 
بالتحريم. أما الجاهل والناسي فلا تبطل صلاته لعذره؛ ولايشيكن لير المد اشا 

.۲١ / الانشقاق‎ )010 


كياب الصّلاةٍ: باب سُجُود الَلآوَةٍ والشكر ۷ 


فيه السامع والمستمع ومن لم يُسْمّع أيضا وإن تناوله الإطلاق أيضاً فهو مارج 
بالاتفاق» وإن عَلِمَ ذلك برؤية الساحدين ونحوه» وأما عدم التأكيد فلقول ابن عباس 
المنَّحدَة لمن اسَمَعَ لَها] رواه البيهقي وعَلّقَهُ البخاري عن عثمان وعمران“'“. 


أي سجد كل منهما لقراءة نفسه كما سبق؛ ولايسجدان لقراءة غيرهما؛ لأنه يكره 
هما الاصغاء لهاء أما إذا قرأها في الركوع أوالسجود فلا يسجد بخلاف ما إذا قرأها 
قبل الفاتحة» ويستفنىصلاة الحنازة؛ فلا يسجد فيها قطعاً إذا قرأ آية سجدة فيها ولا 
بعدها على الأصح وَالْمَأْمُومٌ لِسَجْدَةٍ إِمَامِهِ أي فقط فلو سجد لقراءة نفسه أوغيره 
اراي ما کی لكان ع جرد لات ا ا فإن سج إِمَامُهُ 
لف أوانعَكَسَ أي بأن سجد هو دُون إمامه» بَطَلَتْ صَلاتَهُ لما فيه من المخالفة» 
وقيل: لاتبطل في الثانية حكاه بحلي وقد فهم من كلام المصنف: أنه لايكره لللإمام قراءة 
آية سجدة وه وكذلك» وقد صح ذلك من فعله عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالممّلام في السّرية“. 


َإذ قرا في الصله أي في عل القراءة» سَجَد الما انفد قرا قط 


)١۱۸(‏ رواه البيهقي عن ابن عباس بلفظ:[إنمًا السَحْدةٌ عَلّى مَنْ حَلّسَ لَهَا] في السنن الكيرى: 
الأثر »)۳۸۷١(‏ ومرسلاً عن سعيد بن المسيّب قال:[ إِنمَا المسَحْدةٌ عَلَىمَنْ سَمِمَهًا ]: 
الأثرزه6410)؛ وعن عثمان بن عفان 4#: [ إِنْمّا السَّحْدَةٌ عَلَىمَنْ حَلْسَ لها وأنصّت] 
ولفظ عثمان كما في تعليق البخاري: [ إِنْما السجدةٌ على استمَعها]. وأثر عمران» 
قيل له: ارج يَسْمَُ لحد وم لسر لَه؟ قال: ارات لر معد لَه؟ كأنه لا يوحبه 
عليه. قال ابن حجر؛ أثر عثمان وصله عبدالرزاق بسنده عن ابن المسيب» وابن أبي 
شيبة بسنده أيضاًء والطريقان صحيحان. وأثر عمران بن حصين إسناده صحيح. 
ينظر: فتح الباري شرح صحيح البحاري: كتاب سجود القرآن:باب من رأى أن الله 
لم يوحب السجود: شرح الحديث .)٠١۷۷(‏ 

(15ه) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ [ أن رَسُولَ الل و سَحَدَ في صَلاةٍ اله ثم قم 
ف ركع فرأينا أنه قرا إتنزيل» المَسجْدَة ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
الحديث .)۸٠۷(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث(15/605١)‏ بلفظ: [ أن لنب ولع 
صَلَى الظهْرَ مظتنا أن قرا تل السسّحْدَة ] وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

<< 


۲۹۸ كاب الصّلاةٍ: اب سُجُودٍ اللاَوةٍ وَالشكْرٍ 


وَمَنْ سّجَدَ خارج الصّلاةِ أي أراد السجود, نوى» للحديث المشهور» وَكَبْرَ 
للإخرام, للاتباع كما أخرجه أبو داود بإسناد حسن”” ""» رَافِعا يَدَْهِ أي كما في 
تكبيرة الإحرام» ولايستحب أن يقوم ثم يكبر على الأصوب في الروضة» لم للوي 
بلا رفع وَسَجَدَ كُسَجْدَةٍ الصّلاةِ وَرََعَ مُكبْرا وَسَلْم أي بعد القعودء وكل ذلك 
كما في الصلاة» وقوله (كَسَجْدَةٍ الصّلآة) أي في جميع ما سبق هناك ويؤحذ منه 
الاقتصار على سجدة واحدة لأن التقدير سجدة كسجدة الصلاة» وتكبيرة الإخْرام 
رط عَلَى الصّحِيحء لما سبق والمراد بالشرط هنا ما لا بد منه» والاني: أنها سه 
وهو المنصوص» وصححه الغزالي؛ لأن سجود التلاوة ليس صلاة بانفراده حتى 
يكون له تحرّم» وهذا قال أبو جعفر الرمذي: لاتشرع فيه هذه التكبيرة أصلاً» وکذا 
السّلامُ في الأظهّرء قياساً علىالتحرّم, والثاني: أنه لا يشترط كما لا يشترط ذلك 
إا سجداق اللا والأصح من زوائد الروضة: أنه لا يستحب التشهد» وسكت 
المصنف عن النية؛ والمعروف وجوبهاء ونقل الرافعي عن الوسيط: أنها لا تحب؛ ثم 
قال: وهو اب فول ااي اليه يكف 15 برو را مقو كان 
النهاية اوحياء وقال: کان شبْخِي لا یکر ر غير وص الشافعي براق 

ترط شرُوطٌ الصّلآة أي كالطهارة وغيرها؛ لأنها صلاة في الحقيقة» كذا 
ا ا 0 بأن يكون قد قرأ 


الشيخين ول يخرجاه أو هو سنة صحيحة غريبة أن الإمام يسجد فيما يُسِرٌ بالقراءة 
مثل سجوده فيما يعلن. ووافقه الذهي. 

)٥۲۰(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: RSE‏ فإذا 
مر بالمَحدَةٍ كير وَسَحَدَ وَسَحَدْنا ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في 
لوسرو ا وهو راكب: الحديث )١41١1(‏ وقال: قال عبدالرزاق: وكان 
الثوري يعجبه هذا الحديث. وقال أبو داود: يعجبه لأنه كبّر. ورواه الحاكم في 
المستدرك: الحديث )٠١١/۸٠۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه؛ وسجود الصحابة لسجود رسول الله ي حارج الصلاة سنة عزيزة. ووافقه 
الذهي في التلخيص. 


كاب الصّلاة: باب سجُودٍ اللاو والشكر كف 


الآية أوسمعهاء فلو سجد قبل الانتهاء إلىآحر آية السجدة» ولو بحرف واحدء لم يجز؛ 
صرح به في شرح المهذب» ومقتضاه أن “ماع الآية بكاملها شرط في القراءة حتى 
لا يكفي ماع كلمة السجدة فتنبه له. قُلْتُ: ويشترط أيضاً الكف عن المفسدات 
كالكلام والأكل والفعل فإن المصنف لم يعدّها هناك من الشروط. 

وَمَنْ سّجَدَ فيهاء أي في الصلاة» كبر لِلْمَوَي وَلِلرّفع وَلاَيَرْفَعٌ يَدَيْوِ أي . 
فيهما معا كما في صلب الصلاة. قُلْتْ: ولا يَجْلِسُْ لِلإسْترَاحَة وال غلم لأنه 
زيادة في الصلاة لم يرد فعلهاء وَيَقُولُ: سَجَدَ وَجْهِي لِلْذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَه وَشَق 
سَمْعَهُ صر بحوله وقوه للاتباع إلاّ أني لم أرَ في روايته لفظة و(صوره) وهذا 
حذفها المصنف في تحقيقه» قال الغزالي رحمه الله تعالى: يدعنو في سجوده يما يليق 
بالآية الي قرأها وهو حسنء ونحى نحوه صاحب البحرء وقال المصدف ف تحقيقه 
يسبّح ويدعو كغيرها ويزيد: [ سَحَدَ وَحْهِي لِلّذِي حَلَقَهُ وش سَمْعَهُ وَبَصّرَُ حول 
وريه الله أب لي بها عِنْدَلكَ أخرا وضع عي بها ورْراء وَاجَْلْها بي عِنْدَكَ ذخراء 


وتَفْبلهَا مني كما بها مِنْ عَبْدِكَ دَاودَ] وهذا الدعاء رواه الزمذي وحسنه الحاكم 
651 
وصححه : 


# 


وو كر آيةَ في مَجْلِسيْنِ سَجَدَ كل» لتحدد السبب بعد توفية الأول ما 
يقتضيه» وكذَا الْمَجْلِسْ في الأصّحء لا ذكرناه» والثاني: يكفيه الأول ىكما لو كررها 
قبل أن يسجد للأُول» والثالث: إن طال الفصل سجد لكل مرة وإلا فلاء وَرَكْعَةٌ 
کَمَجلس» أي وإن طالت» و رکَعتان كَمَجْلِسَيْنِ ای وات فصر تا نظرا إل الاب 


(511) رواه النزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن: الحديث 
(014) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: ولي الباب عن أبي سعيدء 
وهذا حديث حسن غریب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواه 
الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: باب التأمين: الحديث )١75/17/49(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح» وهو من شرط الصحيح 
وم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلحيص وقال: صحيح» ما في رواته بحروح. 


۷۰ كناب الصّلاةٍ: ابا جود التلآوةٍ وَالشكْر 


فإن لَمْ يسنجد وَطَالَ الفصل لَمْ يَسسْجُدْ أي لا أداى لأنه من توابع القراءة» ولا 
قضاء على الأظهر لأنه ذو سبب عارض فلم يُقَضّ كالخسوف» وسواء كان التأخير 
لعذر أو غيره كما اقتضاه اطلاق المصنف. 

َصْلٌ: وَسَجْدَةٌ الشكر لا تذل الصّلاَة أي حتىلو فعلها فيها بطلت صلاته؛ 
لأن سببها ليس له تعلق بالصلاة بخلاف سجدة التلاوة وسن لِهُجُوم نِعْمَّة أي 
لحدوث ولډ أو مال وجاوٍ ونصر على‌الأعداء» كما مثله في البحر» ومثل ذلك قدوم 
الغائب وشفاء المريض 69 أو اداع نِقَمَةِ أي لنجاته ما ظن وقوعه به كالهدم 


والغرق وغيرهما9”"* وكذا حدوث مطر عند قحط وزواله عند حوف التأذي به 
لعدة أحاديث في ذلك» ر واحترز بهجوم النعمة عن استمرارها 
فإنها اتش أو رؤية م 5 > أي في بدنه أو غيره شكراً لله على سلامته» ار عاص» 


)٥۲۲(‏ لحديث أي كر نيم بن الْحَارِث طب [ أن النبي له كان إذا حَاءَهُ مر فر به؛ 
حر ادا لله تعالّى] رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في سجود الشكر: 
الحديث (۲۷۷5). والترمذي في الحامع: كتاب السير: باب في سجدة الشكر: 
الحديث )٠١۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. مع أن الحديث من رواية بكار 
بن عبدالعزيز» إلا أنه لكثرة شواهده» ولأن القول فيه يكاد يكون ليس بالقوي» فإن 
الحديث إسناده حسن. أو كما أخحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 
)۲/۱۰۲( وقال: هذا حديث صحیح» وإن لم يخرحاه» فإن بكار بن عبدالعزير: 
صدوق عند الأئمةء وإنما لم يخرحاه لشرطهما. وليس لعبدالعزيز بسن أبي بكرة رواة 
غير ابنه» فقال: صالح الحديث. ووافقه الذهبي في التلخحيص» وقال: صحيح» وبكار 
صدوق» وللخبر شواهد. 

(01) أوكما في حديث كعب بن مالك والمخلفين معه» وني رواية الحاكم: [ أن رَسُولَ الله 
مر كنب إن مالك حن تنب علب وََلىأصْحَايه أذ بصي ركن أو دين 
في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب كعب: E‏ ۰ ) ولیس 
إسناده بذاك. ولكن في الصحيحين: في حديث توبة كعب؛ أنه لما لما يَعنَهُالبشَارَة ار 
ساحداً. رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب حديث كعب الك 


اليك (4414). ومسلم في الصحيح: كتاب التوبة: الحديث (1759/07؟). 


كاب الصّلاةِ: باب صلا لفل VN‏ 
يتظاهر بها؛ لأن مصيبة الدين أشدٌ من مصيبة الدنياء والسجود لرؤية الكافر من باب 
أَوْلى فأي معصية أشد من معصيته» وبه صرح الروياني في البحر» ولو لم يرهما بل 
علم بوحودهما كما لو حضرا في ظلمة أو عند أعمى أو مع صوتهما من وراء 
جدار» فالذي يظهر استحباب السجود أيضاء وَيُظْهرُهَا لِلْعَاصِيء أي تعييراً له فلعله 
يتوب؛ اللَّهُمّ إلا أن يخاف مفسدة أو نر ا كنا قاله في شرح المهذبء لآ 
للْمُْتَلَى لعلا يتأذى به» نعم: إذا كان غير معذور كالمقطوع في السرقة أظهرهاء 
كما قاله ابن يونس في شرحه للتعجيزء وَهِيّ كَسَّجْدَةٍ الْتَلآوَق أي المفعولة حارج 
الصلاة في كيفيتها وشرائطها لما سبق في تلك» وَالأصّحٌ جَوَازُهُمًا عَلَى الرَّاحِلَةٍ 
للْمُسَافِرِ أي بالإيماء بخلاف الحنازة لأنها تندرء فلا يشق النزول هها؛ ولأن حرمة 
الميت تقتضي النزول» واحترزت بالإيماء عما لوكان في مرقد وأتم السجود فإنه يجوز 
قطعاًء والأصح أن الاشي يسجد على الأرض كسجدات الصلاةء إن سّجَدَ لِصِلاوَةٍ 
صَلاَة جَارَ عَلَيْهَا طعا أي بالإبماء تبعاً ها كما في سجود الصلاة» والخلاف السابق 
محله إذا أتىبالسجدة وحدها وهذا التفصيل لا يأتي في سجدة الشكر؛ لأنها لا 
تفعل في الصلاة . 


اب صَلاةٍ النفلِ 


صَلدَةٌ النفل قِسْمَان: الفا لغة الرَيَادة؛ واصطلاحا ما عدا الْقَرْض» سم 
2 . و ص سمي 

بذلك لزيادته عليه» قِسْمٌ لا يُسَنُ جَمَاعَة أي لمواظبته علَبهِ الصّلاة وَالسَّلامُ على 
فعله فرادى وإن كانت الجماعة فيه جائزة من غير كراهة لحديث ابن عباس في 
الصحيح [أنهُ نهد في بيت حاليهِ ميمُونة مُقَتَدِياً بالنب ]0 '*». وَحَمَاعَة منصوب 
(074) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ بت يله عند خَالَتِي مَيْمُونة؛ فقامَ 
الب يك يُصلّي من الَيل؛ مُت عَنْ يسَارِوء فأحذَ برأسي» فَأقَامَنِي عَنْ يه ] رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب التحفيف لي الوضوء: الحديث »)١۳۸(‏ 

<< 


۷۲ كِتَابُ الصّلاَةٍ: اب صَلأَةٍ النقل 


علىالتمييز لا الحال» فونه الرُوّاتبُ مع الَْرَاِئْضِء أي وهي التابعة للفرائض لا المؤقتة 
بوقت؛ والحكمة في مشروعيتها تكميل ما نقص من الفرائض””"*» وهي رَكْعَعَان 
قبل قبل الصبحء ورکعتان قبل الظهْر وكذا بَعْدَهَاء وَبَعْدَ الْمَغربٍ وَالْعِشَاى لحديث 
ابن عمر» متفق عليه "". قَلْتُ: إلا في حق الجامع بمزدلفة؛ فإن السنة ترك التنفل 
بعد المغرب والعشاء ء كما نص عليه وصح في الحديث غ ""*» وَقِيلَ: لاتب ِلْعِشَاء 


وكتاب الأذان: باب إذا قام الرحل عن يسار الإمام: الحديث (1۹۸) والحديث 
(599).» وف كتاب الوتر: الحديث (؟891). 

(575) الأصل في العبادات أنها توقيفية؛ ولا محل للعقل ف معرفة كنه تشريعها؛ لأنه لا إعمال 
للعقل فيها؛ فتأتي فرضاً أونافلة بقصد القربة» فكلها عبادات مسنونة علىجهة الوجوب 
أوالنفل؛ وهكذا فعلها رسول ا للْهوظةٌ؛ أما النافلة بمعنى الزيادة؛ فإنه لا يراد بها كمال 
نقص؛ لأنه لا نقص فيهاء وإنما المراد فيها طلب زيادة ثواب بالقربة» لقوله تعالى: 
وين اليل فته به اة لَك سان بعك ربك مَقَاماً مَحْمُودا4 [الإسراء / ۷۹]. 
وف الحديث [ ألا أكون عَبْداً شكورا ] [ الباري:.117 ]. لهذا؛ على ما يبدو لي ؛ أن 
النوافل ليس لاكمال نقص الفرائض» لأنه لا نقص في الفرائض» وإنغا هي زيادة عمل 
بقصد العبادة بنمط أحكامها رجاء القربة من الله عز وجل والقبول عنده. والله أعلم. 

(017) لحديث عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ ل كان مُصَلَي بل ار 
َكْحَعنٍ وبَعْدهَا كين وعد مغرب رَكْععين في بيب وَبَعْدَ الْعِشَاء ركعتين. کان 
لا يلي بَعْد الْحْمُعَةٍ حى يَنصَرِف فيُصَلَيّ رين ] رواه البخخاري في الصحيح: 
كتاب الجمعة: الحديث(4۳۷)» وفي كتاب التهجد: باب الركعتين قبل الظهر: 
الحديث (۱۱۸۰) بلفظ: [حَفِظْتُْ ِن النبئ ول عَشْرٌ ركعات: َكْعين قل اللّضر؛ 
يفطا ركع دامر في بجو يو وَرَكْعميْنٍ بَعْدَ اء فِي ب 
و رکعيْن قبل صلا لصح وكانت سَاعة لا ذل علّى ابي بل ها ]. وني رواية: 
حدثتني حفصة [ أله كان إن أذ الْمُوَذْنُ وَطَلَعَ الجر صلی كين ]. ومسلم في 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث .)۷۲۳١/۸۷(‏ 

(77ه0) الحديث عن عبدا لله بن مسعودك» قال: َمَا رایت سول الله وَل فلن سا قط 
إلا لِمِيقَاتِها إا إلا صّلاة امغر وَالِْضَاءِ صَلأهُمَا بحَمْعٍ وَصَلاة الفخر يمو قبل 
ِيقَاتِهًا ] رواه النسائي في السنن الصغرى: كتاب مناسك الحج: باب الوقت الذي 

<< 


كياب الصّلآةٍ: باب صَلاَةٍ التقل رقف 
لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل» وروئ ابن مَندَة أن عَمَّارَ من 
امیر صَلّى سيت كعات بعد لمغري وقال: رايت حبيبي ولك لها نّم قال: [ مَنْ 
صَلْيَعْدَ المرب ست رَكْمَاتٍ عفرت لَه دنوب ون كانت ثل رَبَدِ البْحرِ] قال ابن 
مندة: غريب تفرد به صالح ابن قطن» قَلت: ولا أعلم حاله»وأما ابن الجوزي فذكره 
في علله من الطريق المذكورة ثم قال: وفيه مجاهيل“"“. وقيل: أَرَْعٌ بل اله 

َه عَلَيْهِ الصّلاةٌ لادم كان لا يَدَعْهاء رواه البحاري من حديث عائشة9"". 
وقيل: وَأريَعٌ بها لقولهف:[مَنْ حاف عل ريع ركعت لاله وأرع بتعا 
حَرَمَهُ الله على النار ]» رواه الزمذي والحاكم وصححاه””"“» وَقِيلَ: وَأرْبَعٌ قبل 


يُصَلَّى فيه الصبح .مزدلفة: ج ه ص151. وفي سنن أبي داود: الحديث .)۱۹۳٤(‏ 
وأحرج البيهقي في المعرفة والآثار: الحديث (1540) بلفظ: [ مَا رات رَسُول ا لله 
يل صَلَى صَلاة قط إلا وها إلا بالْمُردلة نه حَمَعَ بينَ صل الْمَهْرِب واليشاء 
وَصَلَى الصبْح ومين بل وها ]. 

)٥۲۸(‏ © أخرجه الطبراني بسنده قال: حدثنا محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني» حدثنا 
صالح بن قطن البحاري» حدثنا محمد بن عمار بن ياسر» حدثينٍ أبي» عن جحدي 
قال: الحديث. ينظر: المعجم الصغير للطبراني: الحديث(٠٠٠)‏ وقال: لا يروى عن 
عمار إلا بهذا السندء تفرد به صالح بن قطن. وف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 
۲ ص770: قال الميثمي: رواه الطبراني في الثلائة وقال: تفرد به صالح بن قطن» 
قلت: ولم أحد من ترجمه. ْ 

@ والحديث عن أبي هريرة #5 بلفظ: [ مَنْ صَلَى بَعْدَ المرب ميت ر كعات لم 


~0 ر‎ 
TT 


يتكلم يما يهن وء عَدَلْنَ لَه اة َي عَطرةٌ سنة] رواه التزمذي في الجامع: 
الحديث )٠٠١(‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
زيد بن الحباب عن عمر بن أبي خََفْعَمْ. قال: وسمعت محمد بن إسماعيل- البخاري 
يقول: عُمر بن أبي عَم منك الحديث. وَضَعُفَةُ حذاً. 

(019) عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها:[ أن اليب کان 
لا يد ربعا قبل الظهْر» وَرَكْعمَيْن قبْلَ الْعَدَاق رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
التهجد: الحديث (11437). ۰ 

(0880) عن عَنْبْسّة بن ابي سفيان» قال: معت أحي أم حبيبة زوج النبي وله تقول: معت 


>> 


4 كاب الصّلاة: اب صَلأةٍ النقل 


صر للاتباع كما رواه الزمذي وحسنه"» وَالْجَوِيعٌ سنة وَإنْمَا الْخِلاَفُ 
في الرَاتب الْمُوكاء يعي أن الجميع سنة راتبة؛ وإنما الخلاف في 20 كدة أم لا؟ 
كذلك ذكره في الروضة وشرح المهذب» فمنهم من يقول: إن الجميع مؤكد لظاهر 
الأدلة السالفة» ومنهم من يقول: المؤكد هو العشرة المذكورة أولاً فقط للمواظبة 
عليها وما ذكره المصنف» قال الرافعي: هو معنىقول المهذب وجماعة: أدنى الكمال 
عشرة وأتمه لمان عشرة» وقيل: وركعتان خفٍيفتان قَبْلَ الْمَعْرِبوء للاتباع كما أخرحه 
ابن حبان في صحيحه”"”"© فاستفده» ووجه مقابله قول ابن عمر: (مَا رايت أَحَداً 
يُصلَيهمًا عَلَىحَهْدٍ رَسُول الله کی رواه أبو داود بإسناد حسن9””. قُلَت: هُمًا 


رسول الله َو يقول: [ من حَافَظ على اربع كعات قبل هر وبع بََْهَا حَرمَهُ 
الله عَلَىالثار ] رواه 0 داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث(1719). والتزمذي في 
اللجامع: نوا الصلاة: الحديث (478) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوحه. والنسائي في السنن: في قيام الليل: ج ۳ ص555-750. والحاكم في 
المستدرك: كتاب صلاة التطوع: الحديث(55/1170) وقال: كلا الإسنادين صحيحان 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
)٥۳۱(‏ @ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول | للْمولة: [رَحِمْ الله امْرِءاً صَلَى 
قبل العَصرٍ أربئعا] رواه أبو داود في السنن:كتاب الصلاة: الحديث (177919). 
والترمذي في الحامع:أبواب الصلاة:الحديث(.47) وقال: هذا حديث غريب حسن. 
© ولحديث علي 5فه: [ کان الب لِك بصي قبل الْعَصْرٍ ربع رَكُمَاتو؛ قصل 
يهن بإلتسليم على المَلَيكة المقريين TY‏ وَالْمُؤْمِنِنَ ] رواه 
أبو داود في السئن: باب الصلاة قبل العصر: الحديث .)١777(‏ والترمذي في 
الجامع: الحديث )٤۲۹(‏ وقال: حديث علي حديت جن 
)٠۳۲(‏ لحديث أنس بن مالك ظ4 قال: [ كان الْمُوَدْنُ إا أَذْن؛ قامٌ ناس مِنْ أْصْحَاب ورول 
الھک یرون اسار مُصلُونَ خی يعر رَسُون اط علبوم؛ و رفم ب يُصَلُو 
ال ركعيْنِ قبل المَغرب؛ ولم يكن ب eT‏ 
الصحيح:ينظر الإحسان بترتيب الصحيح: باب النوافل: ذكر الإباحة للمرء أن يصلي 
قبل صلاة المغرب: الحديث (١٠58؟).‏ 
)٠۳۳(‏ الحديث: سل ابن عُمَرَ عن ال ر كتين َل الْمَعْربي؛ فما لَ: [ ما رایت أحدا عَلَى عَهْدٍ 
>> 


كياب الصلاة: باب صلا النقل ` Vo‏ 


سنه عَلَى المح قفي صّحِيح الْبُخَارِي الأمرُ بهم هوكما قال؛ فإنه أخرج من 
حديث عبدا لله ابن مغفل د أن الب ول قال: [ صَلُوا قبل صَلةٍ الْمَعْرسِ ]» قال 
في الثالثة: [ لِمَنْ شَاءَ ] كرَاهِيّة أن یتما الد س والمراد بال تة الطريقة 
اللازمة لا المعنى الاصطلاحيء والجواب عن قول ابن عمر السالف أنه نفى؛ وغيرة 
أثبت؛ خصوصاً أن من أثبت أكبر عدداً من نفى. ومحلّ استحبابهما بعد دول 
الوقت وقبل الشروع في الإقامق» وإذا قلنا باستحبابهما فَلَيْسَّتَا مِن الموكدقء قاله 
الرافعي؛ وابن الصلاح حلاف ما يُقتضيه إِيْرَادُ المصنف؛ وَفِيهِ نظرٌ؛ لأنه ل أمر 
بهما وفعلهما كما تقدم؛ وصح أنه كان إذا عمل عملاً أثبته» وقد حكاه الأستاذ 
وحهاً وإن کان غر يباء وَبَعْدَ الْجُمُعَةَ ار رغ للأمر بذلك كما أخرجه مسل" 
لها ما َبْلَ الظهْر وا لله أَعْلَم أي فإذا أراد الأكمل صلى أربعاً أو أدناه صلّى 


ركعتين» وقد أفردت ذلك في تصنيف مفرد فراجعه. 


وَمِنةُ أي من السنن» الور قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا ER‏ 
وجوبه حتى صأحبيه؛ وهو من الرواتب أيضاً كما يفهمه کلامه وأقَله ر كعة كع لقوله 


ا [ لوتر کم م آڃر اليل رواه ا وقال أبو الطيب: یکره الإيتار 


رَسْول الل و يُصلْيهمَا رخص فِي اا بعد : الْعَرِ] رواه أبو داود في السئن: 
كتاب الصلاة: الدبف .)1١785(‏ 

(04) رواه البخماري في الصحيح: كتاب التهجد: باب الصلاة قبل المغرب: الحديث 
»)١18(‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: الحديث (۷۳۹۸). 

(1ه) عن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله ولِ: [ إذَا صلىأحذكم؛ فَليِصَلّ بَعْدهَا 
اربع وني لفظ: [ إِدَا صلم عد الْجمَُِ فصلا ربعا ] وني زيادة على هذه الرواية: 
[ فإ عَحلَ بك شيءٌ فصل رَكْعَمَيْنٍ في الْمَنْحِدٍ وَرَكعْمَيْنٍ إذا رَحَعْتٌ ] وفي لفظ: 
من كان نكم مصلا صل ربعا ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب اللجمعة: باب 
الصلاة بعد الجمعة: الحديث (519 و4" و881/54). 

(015) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ الور رَكْعَةَ مِنْ آخير اللّيْلٍ ] وحديث 

<< 


۷٦‏ كاب الصّلاَةٍ: باب صلا التقل 


بها“ وأکرهُ إخذى عَشَرَة وقيل: ثلاث عَشْرَة لاحتلاف الرواية عن عائشة 
في ذلك وَلِمَنْ رَادَ على رَكْعَةِ اله SS‏ يفصل 

بين الشفع والوتر بالتسليم» رواه ابن حبان "*» وَهُوَ أَفْضَلُ من الوصل الآني 
ل ا لأن أحاديث الفصلل أكثرء 


إن عمر رضي الله عنهما قال [ ار رة ن انج الل رواهما مسلم في 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل: الحديث (هه٠١/7/57).‏ والحديث 
.(Yo¥/\ o)‏ 
۷(٠‏ ) الوتر بركعة على الاستحباب» وهي أقل الوتر؛ ولا وحه للكراهة فيها؛ لأنها على 
الندبية» إلا إذا أراد الكراهة الذوقية» أو أنه يجب الزيادة» وليس مراده الكراهة 
الشرعية؛ ونی مثل هذا لا أحده مستساغاً بهذا اللففل, والله أعلم. 
(01) @ الرواية الأول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ ما كان رَسُوٌ | 
بريد في مضا ولا في عبرو على إخدى عَشْرَةَ رَكْمَة: مُصَلّي أزتعا؛ فلا 
تسل عن حُستونُ وَطُولون 11 ثم يُصَلَى أربَعاء فلا تسل عَنْ حُسْئِهنٌ وَطُولِهِنٌ !!؛ 
م مل لان قَالَتْ عَائشة: ت ما سول الاقام ل أذ ور ؟ ققال: ی 
عَاِسَة إن عبني تناما ولا يام قبي ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب التهجد: 
باب قيام البي يل بالليل: الحديث .)١١40(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: باب صلاة الليل وعدد الركعات: الحديث (8؟١/778).‏ 
@ والرواية الثنية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ قالت: [ كان رَسُولٌُ الله 
وتر باریم وََلآث؛ وَميت ولد ونان وتلا وعَشر ولائ ولم يكن 
يور بأنقص مِنْ سم َل بأكثرَ ِن ثَلآَنٍ عَشر] رواه أبو داود في السئن: كتاب 
الصلاة: الحديث 7 وإساده و رو اقا اا ا معت 
تقول: [ كانت صَلاة رول الو م ِن اليل عَشْرَ كعات ويور بسَّحْدَةٍ 
ار الْفَْرِ فيلك َلآثْ عَشْرَةٌ رَكْعةٌ ] رواه مسلم في الصحيح: كناب 
صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ال ر کعات: الحديث (۷۳۸/۱۲۸). 
لاع لك رسا سيار [ کان رَسُولُ الله ل يُفصيل بَيْنَ الشّفع 
والوتر يتسليم ب يسْمِعْناة ] رواه ابن حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر ما يستحب 
للم رقع ارت بالتسليم: الحديث (4175؟ و٣ .)۲٤۲‏ 


١ te 


رە 


کاب الصلاة: باب صَلاةٍ النقل NV‏ 
كما قاله في شرح المهذب» ولأنه أكثر عملاً إذ يزيد بالسلام ثم بالتكبير والنية 
وغيرهاء ا ارو 00 
وروا بع بحاس أوسيم ولا نشبوا بصّلاةٍ و لغرب ٠]‏ ' وهو صريح في كراهية 
وض أحلاف: و لأنه يل كان يوتر بخمس لا يجلس إلا ف آخرهاء 
متفق عليه“ وغيره من الأحايث » أي ولن زاد الوصل أيضاء أو تَشَهُدَيْن في 
الآخِرتيْنِ» للاتباع فيهماءكما أخرجه مسلء”*") ولا يجوز أكثر من تشهدين على 
الأصح لأنه حلاف المنقول» ولا يجوز الاتيان بهما في غير الأحيرتين لأنه حلاف 
المنقول أيضاً . ٠‏ 


فرّعٌ: يستحب لمن أوتر بثلاث أن قرأ في الأولى #إسبّح» وفي الثانية «وقل يا 
ينها الْكَافِرُونَ4» وف الثالثة قل مُوَا لله أحَد والمعوذتين ديك اح ب فيو49*), 


)٥٤١(‏ زواه ابن حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر الزجر عن أن يوتر بثلاث ركعات غير 
مفصولة: الحديث (١57؟).‏ ش ا 

(41ه) الحديث عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: [ كان رول الله يل صي مِنَ اليل 
لات عَطْرَةٌ رَكْعَة بور ِن ذلك حمس لا يلس في شئء إلا نيرما ] رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (۷۳۷/۱۲۳). 

)٥۲(‏ لحديث سعيد بن هشام بن عامر وحكيم بن أفلح؛ قال: قُلْث: يا أ لين يبي 
00 [ کنا نود له له یراک وطْهُوره م الله ما شاءَ أن 
عه ين ليله يتسوك وير أ وبصي تملع رماسو لا لس فيه إلاً في الثامئة 
يا تیدا وتشر کے جا زلم کے وم سل اه م يَقَعْدُ 
يدك اله ويخمده وبدعوه م سل ليما نينا ..] رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب صلاة المسافرين: ياب جامع صلاة الليل: الحديث (745/119). 

(040) عن أن بن كعب قال: کان النبي و يقرا في الوتر ب سبح | اسم رَبك الأغلى» 
رتلا يا يها الكَافِرُونَ4 وَل هُرَ الله أحَدّ فإذا سلم قال: [ سُبْحَانَ الْمَْنِكِ 
القدوس ] تلات مَراتٍ. رواه ابن حبان في الإحسان: باب الوتر: ذكر ما يستحب 
للمرء أن يسبح: الحديث (441؟). وعن عائشة رضي الله عنها: [ كان النبي ل 

>> 


۸ | كتاب الصّلاة: اب صَلاةٍ النفل 


ووقعة بيْنَ صَلاَةٍ الْعِشَاءَ وَطُلو 3 الفخر » بالإجماع» قال المحاملي في المقنع: 
ووقته المختار إلى نصف الليل والباقي وقت جوازء وَقِيلَ: شَرْطٌ الإيْتار بر َة سبق 
تفل بَعْدَ الْعِشَاء ليوتر ماقبله من السنن» والأصح المنع بل يوتر ما قبله فرضاً كان 
أو سنةء وسن جَْلَهُ خر صَلاة اليل لقوله ل [ حْعَلُوأ ار صَلدَتَكُمْ يِن 
الل وترا] متفق عليه وحيتئذ فإن كان له تهجد أحر الوتر إلىأن يتهجد؛ وإن 
لم يكن له تهجد أوتر بعد فريضة العشاءء وراتبتها كذا أطلقة في الروضة تبعا للرافعي 

عن العراقيين» وقال في شرح المهذب: إن لم يكن له تهجدٌ ولكن وثق باستيقاظ 
آخر الليل» يستحب تأخيرةٌ ا صحيحة في(“ )» قن اور ا ثم تهجد لم 


يعد لقوله E‏ وترّان في لد ِ ية وَاحِدَة) رواه أبو داود وصححه ابن 010 


يقراً... الحديث» وفيه: و قل اعود برب القلّق4 و «إقل أَعُودْ برب الاس ]: 
الحديث .)۲٤۳۹(‏ 

٤٤(‏ ©) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛عن النبي وله قال: [ اخعُوأ ار ركم 
اليل وترا] رواه البخخاري لي الصحيح: كتاب الوتر: باب ليجعل آخر صلاته وتراً: 
الحديث (418). ومسلم في الصحيح:كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى: 
الحديث ١6١(‏ و1ة١1/١ه/).‏ 

(545) تقدم بعض منها آنفاً؛ وعن نحَارِحَة بْن حُدَافَةٍ نة قَالَ: : حرج علا رول الل وَل 
فَقَالَ: 3 إن لله تدم بصلا ي عير لَكُمْ ن ځنر العم الود تر حَعَلَهُالله ك 
فيما بهن صلا اْاء إلى أن بلح الم ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب استجباب الوتر: الحديث .)١418(‏ والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: ما جاء 
في فضل الوتر: الحديث(457). وقال: حديث غريب. وصححه الحاكم في المستدرك: 
الحديث )۱۱٤۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ رواته مدنيون 
ومصريون ولم يتركاه إلا كما قدمت لتفرد التابعي عن الصحابي. ووافقه الذهي. 

(545) الحديث عن طلق بن علي طه؛ تابي مشهور. عن قيس بن طلق؛ قَال: زَارَنَا طَلّق 
ن علي في يام رَمَضااً وی عِندنا وأفطَ ٤‏ نم قم بنا يك ْلَه وَأوئرٌ بنا م 
انْحَدرَ إلى مسْحِده صلی بأصْحَابوء حى ذا ب قي لوتر قَدَمّ رَحُلاً؛ فقال: أَوْتَرٌ 
بأصْحَابك» في سيعت رَسُولَ الله َل يقُول: : [ لا وتران في ليل ]. رواه أبنو داود 

<< 


كاب الصلاة: اب صلا النقل 1S‏ 


وقيل: يُسْفِعْهُ بِرَكْعَةٍ ثم يده أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعا ثم يتهجد 
ما شاء ثم يوتر انيا اقتداء بابن عمر وغيره ويسمى هذا نقض الوتر وذكر الغزالي 
في الأحياء أنه صح النهي عن نقضه"“. 

فَائْدَةٌ: قالابن حبان في صحيحه: ذكر الأمر بركعتين بعد الوتر لمن حاف أن لا 
ee‏ ثوبان: كنا م َو | في 
سَفرة فقَالَ: [ إن هَذَا السفرَ جُهْدٌ حه وثقلٌ فإذا أ وتر أَحَدْكمْ فلي ركع رکعتین» 6 فإن 
سقف وللا کانتا لَه ۵۳ . 

ويندب القنو ت آخر وتر و في الصف الثاني مِنْ رَمَضَان» اقمداء بأبي بكر 
يد '* وقيل: كَل المنةِ لإطلاق حديث الحسن: عَلمَبي حَدّي رَسُولُ الله ول 


في السنن: كتاب الصلاة: باب في نقض الوتر: الحديث .)١4173(‏ والترمذي في 
الجحامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء لا وتران: الحديث .)47١(‏ والنسائي في السنن: 
في قيام الليل: باب نهي البي ي عن الوترين: ج ۳ ص‌۰-۲۲۹٠۲۳.‏ 
)٥٤۷(‏ عن عَمْرو بن مره انه سال سيد ن مسبو عن الوثر فقال: [ کان عَبْدَا لله ن عُمَرَ 
وتر ا د أو اليل ذا فام تقض وره ثم صلى ؛ وَكَانَ خيراً بتي َنُا أو بكر وتر : 
7 لبر وَيُشْفَعٌ آخيرَهُ ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: النص(٠4345).‏ (وعن أبي 
جر رة قال: سَألت ابن عباس ڪه عن نقض لوتر َالَ: [ إذا أوترت اول اليل فلا 
تور : آخره؛ وإذا ذا ورت آعيرة فلا وتر أله ]؛ وَسَلْتُ عائذ بن عمرو وكا مِنْ 
أصحابي رَسُول الله وك عَنْ تقض الْوثرء ال: [ إذا أوترات وة فلا وبر ار 
ذا رت اجر لذ رق" الم ار اناري تداعا ن الس مره 
ات بسنده في السئن الكبرى: الأثر .)٤۹٥١(‏ وحديث عائذ أخرجه البحاري في 
الصحيح: كتاب المغازي: الحديث (51175). 
e‏ كنا مح رول الوك في قر فقَالَ: (ِنّ هَذَا السَقرَ جه ول فإذا 
أوتر أحد كم فلي ركع ر کین ؛ قان متيف وَل كانتا 5 رواه ابن حبان في الإحسان: 
فصل قيام الليل: ذكر الأمر ب ركعتين كما قال ابن الملقن رحمه الله: الحدیث(۹۸١٠).‏ 
(49 ه) أخرج البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من قال لا يقنت في الوتر إلا 
في النصف الأخير من رمضان: الأثر (4 57/7 وما بعده) عن أصحاب رسول الله عل 


>>> 
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كَلِمَاتٍ أَقولهُنَ في الوثر - أي في قنوت الوتر-:[ اللَّهُمٌ اهدني فيْمَنْ هَدَيْتَ... إلى 
آخره] كما تقدم في قنوت الصبح» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين**» 
وهذا الوحه قوي مختار, وَهُوَ كقنوت الصبْحء في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء 
السجود بتزكه ورفع اليد وغيره» وَيَقُولُ قَبْلَهُ: الهم إنا تمستعينك وَنَسْتَغفِرٌكَ . 
إلى خرو أي وَنستهدِيك وَنؤْمِن بك ونتوكل عَليِكَ ونثبي عَليِكَ الخيْرٌ كله 
نشكرك ولانكفرك وتخلع ونترك مَنْ يرك الهم إياك نعبد ولك نصلي وَتَسْحُدُ 
لِك نسمیو نفد ا رك ونحشىعَدَابَك | ك عَذَابَكَ الْجَدَ بالکفار ا 
هذا ما ذكره في الْمُحَرّر ورواه البيهقي بنحوه 59 A‏ والرافعي 


أن ابي بنَ كَعْسر أَمّهُمْ يعي في رمضان وكان يقنت في النصف الأخير من رمضانء 
وني الباب عن علي وابن عمر وأبي حليمة معاذ القارئ وك جميعا. 
)٠٥۰(‏ ينظر الرقم .)7١١(‏ 
)55١(‏ ©) عن عبید بن عُمَيْر؛ أن عْمَْرَ ذه فت بعد الركوع فََالَ: (اللْهُم اغْفِرْ نا 
لتر و وَالْمْسْلِميْنَ وَالمُسْلِمَاتٍ وألف بين فلْوبهم املع 7 
ينهم وَانصْرْهُم 00 وَعَدُوْهِم لهم الْعَنْ كفرَة أل الاب لذن 
يَصُدُونَ عن سيلك يُكَدْبُونَ رُسُلَكء ويُقَتِلُون أولبَاءَك الُم حالف يَبْنَ 
كلهم وَرَلزِلَ انی وأنرل بهم بَأسَكَ الذي لا رده عَنِالْقَوْمٍ الْمُحْرِمِيْنَ 
يتم اف الأختو لحني اا سقو ونيرك ولي عك ولا كمرك 
وتَحلعُ وك من يرك بم الله لحن الرُحيمٍ الُم باك تعد ولك 
نصلي وَنسحَدُ» ولك نسعى ونحفد» ونحشىعذابك الْحَذ وَترْخُو رَحْمَمَكَ إن 
عَذَابِكَ بالْكَافرينَ ملحو رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب 
دعاء القنوت: الأثر ()۷. 
@ وعن سعيد بن عبدالرحمن عن أبيه قال: صَلِتُ حَلْفَ عُمَرَ بْنَ الطاب ذه 
صَلاةٌ الصبْح فَسَمِعْتَهُ ية قو بعد لقا بل الركوع :الهم اك تعد بلك تساي 
مسح رلا تى وخ رحو رَحْمَبَكَ وَنَحْشِىعَذَابِكَ إن عَذَابَِكَ بِالْكَافِرينَ 
مُلْحَقُ ملحن ال وك وول ون حل الع لا ذل وي بل 
وتختضعٌ لَك وتَحَلمُ مَنْ يكْفر): الأثر (۳۲۲۸)» وقال: إستاده صحيح. 


كاب الصّلاة: باب صَلاَةٍ اقل 78 
نقله عن أصحاب القاضي أبي الطيب وغيره: الهم رب عَذب الْكَفْرَةٌ اَهَل الكتابي: 
لين يَصْدُون عَنْ سبيلك ويُكَدبُون رسك ومان راك الهم فر ييي 
اينات وَالْمُلْليين وَالْمُْلمَات وأمللح دات ينهم وألّف ين لوبهم وَاحْمَلٌ 
في قُلُوبهمُ الإنمان وَالْحِكْمة وهم علَى مل رَسُولِكَ وأؤزعهُم أن وفوا بعَهْدِك . 
ِي عَاهَدتَهُمْ عله وانصرهُم عَلَى عذوك وَعَدُوْهِمْ لَه الْحَقٌّ وَاحْعَلْنَا ينهم قال 
في الروضة: ينبغي أن نقول: الل عَذّب الْكَقَرَةَ للحاحة إلى التعميم في أزمائنا» | 
وأشار بذلك إلى إدخال التتار فإنهم كانوا قد استولوا في زمانه على كثير من أقاليم 
المسلمين وكانوا إذ ذاك كفاراً لا كتاب لحم وقال ابن القاضي: يزيد في القدوت: 
ربا لاتؤاخجذنآ إن نسيينا أو أحطًأنا)... إلىآخر السورة”؟*”) واستحسنه الروياني 
واستغربه المصنف في شرح المهذب وضعفه بأن المشهو ركراهة القراءة في غير القيام. 
قَلت: الأصح بَعْدَةُ لثبوته عن البي َب فكان تقديمه أولى» وما ذكره المصنف من 
استحباب الجمع بين القنوتين شرطه أن يكون منفردا أو أمام قوم محصورين وإلا 
فيقتصر على قنوت الحسن» قاله الأصحاب . 
قَائِدَةٌ: في ابن ماحة عن أبي الحسن الطنافسي: فلت لوكيع: أقْنَتُ في الوتر 
بحديث ابن عباس: [ رب أعني ولا ٿن علي وَانْصْرَنِي ولا تنصر علي وَامْكرْ لي 
ولا نز علي راهني ويسر ادى لي وَانْصرني عَلَىمَْ بى علي رب ماني 
ت شکار لَك دكار لَك رَهَاباء لَك مطراعاء لَك مُعبتاء ليك اها ميا رب 


« عام 
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تقل توبتي» واغسل حَويتي» وأحب دَغوتِي» وَنْبْتْ حجتِي» وَسَّدْدُ لِسَانِيء وَاهْدٍ‎ 


)٥٥۲(‏ البقرة / 84-745 1: قوله تعالى: امن اسول بما أثرل إِليِْ من ريه والمؤينوث» 
کل امن باله وَمَلكنهِ وکو وله انرق بدن احا يِن رسيو وقَالُوا: يها 
اطعا عْفْرَانِكَ ربا وك امير ايكلف الله تسا إلا وُسْعَهًا لَهَا مَا كْسَّبَتْ 
َعَلَيْهَا ما اكْتَسَبْت ينا لاُواعيذنآ إن سينا أوأحطاناء رتا ولاتحيل علا إصراً كما 

مله َل الَِينَ من قينا را ولا تُحَمُلَنَا ما لاطاقة نا بي» وف عَنا وأعَفِر لّنا 
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لبي واس سَحِيْمَّة صَّدْرِي] قال: نعم هذا الحديث أخرحه أصحاب السنن الأربعة 


9 


واللفظ للترمذي وقال: حسن صحيح 

وأ الْجَمَاعَةَ تدب في الونر عقب التراويح جَمَاعة وا له أغلّمُ لنقل 
الخلف ذلك عن السلف» وأشار بقوله (عَقِب) إلى أنه لو كان له تهجدء أنه لا يوتر 
معهم وبه صرح في شرح المهذب» وأما وتر غير رمضان فلا يستحب فيه الجماعة 
على الأصح كغيره من السنن» واقتضى كلام المصنف أنه إذا صلى التراويح فرادى 
لا يستحب له الجماعة في الوتر» وليس كذلك بل استحبابها فيه دائر مع استحبابها 
في التراويح كما ذكره في الروضة تبعا للرافعي لا مع فعلها فيهاء وَعِنهُ أي ومن 
القسم الذي لا يسح جماعة, الصُحىرأقله رَكعَتان» لحديث أبي هريرة: [ أَوْصَانِي 
لي بدَلآثِ: صم لاد ايام ن کل شَهْرء وَرَكْعنَي الضْحَی» وأن اور قبل أن 
أنام] متفق عليه(؟**» وني كتاب العقيلي بإسناد ضعيف عن ابن مسعود [مَا حصي 
ما سمغت [ مِنْ ] رَسُول الله وَل ب يقرا اء ب قل يا يها نا الَكَافِرُونَ4» و قل 
هُوَ الله أَحَدٌ حَد]**" وروی الحاكم؛ أبو عبدا لله في مصنفه في الضحى حديثاً أنه 


(551) رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: الحديث .)١5٠١١(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب الدعوات: الحديث )٠١١(‏ واللفظ له؛ وقد ضبطناه على أصله في الجامع. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى: عمل اليوم 
والليلة: الحديث 5147 .)4/٠١‏ وابن ماحه في السنن: كتاب الدعاء: الحديث 
(۳۸۳۰). (ولفظه عند ابن عباس: أن النبي يِه كان يَقُولُ: الحديث). 

)٠١ ٤(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام البيض: الحديث (1981). وي 
كتاب التهجد: باب صلاة الضحى: الحديث )١١78(‏ بلفظ مقارب. ومسلم في 
الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى: الحدیسٹ(۷۲۱/۸۰). 
وفي الباب عن أبي الدرداء ظلإه. ا 

)٥(.‏ هوكما قال: وأخرجه التزمذي عن عبدا لله بن مسعود أنه قال: [ ما حصي ما سيعت 
مِنْ رَسُول الله ول يقر و في ال كين بعد الْمَغْربِ في الرَكعمَيِنٍ قبل صّلاةٍ افر 
ب جل يا أيه الْكَافِرُون» و لل مُرَ الله أحد4. رواه التزمذي في الجامع: كتاب 
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يقرا في الرّكْمَةٍ الأولَى ِنهُمَا بعد اْفَاتَحَةٍ إوَالشّمْس وَضُحَامَا» وَفِي الثاني 


- 
اص ام 


oo 2‏ 
سورة والضحى] وفيه مناسبة وإن كان الحديث د ٤‏ 


يها 


وَأَكتْرهَا نتا ع عَشْرَة ركعة لحديث [مَنْ صلی‌الضحی نی عَشْرَة ركع يتى الله 
لَهُ قصرا في الْجَنةِ يِن ذَهّسو] رواه الترمذي واستغربه» وأما ابن السكن فصححه7”*, 


أبواب الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد المغرب: الحديث )٤١١(‏ وقال: وفي 
الباب عن ابن عُمْرَ -قلت: وقد رواه في الحديث (417) وإسناده حسن- وقال: 
حديث ابن مسعود حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبدالملك بن معدان عن 
عاصم. قلت: عبدالملك بن الوليد بن معدان: نسب هنا إلى جده» ضعفه أبو حاتم» 
وقال البخاري: (فيه نظر)» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن ععدي: روى 
أحاديث لا يتابع عليها؛ له ترجمه في تهذيب التهذيب: الرقم .)٤١٠١(‏ 
@ احرج مسلم: أن زيد بن الأرقم رأى قَرْماً يُصَلُونَ مِنّ الضحّى» فْقَالَ: أما لَقَدْ 
عَلِمُوا أن الملا في غير هنرو السّاعَةٍ أفْصَل؛ إن رَسُول الله ل قَالَ: [ صله 
الأَوَابينَ جين تَرْمَض الْفَصْلُ ] وترمض أي : تحرق» والْفصْل صِغارٌ الإبلء والمسراد: 
جين حرق أعنقَاف الْفِصّال من شِدَة حر الملٍ. وَالأوّاب: الْمُطِيْعُ. رواه مسلم 
في الصحيح: الحديث (537 .)۷٤۸/١‏ 
© عن أبي هريرة ظ4؛ قال: قال رسول الله : ل يُحَاُِ على لو الى 
إا واب قال: وهي صلاة الأوابين. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث 
(۳۲/۱۱۸۲) وقال: صحيح على شرط مسلم. 
© لحديث أبي ذر عن ان وَل قال:  [‏ : منبح على كل سلامي ين أحَرِكُمْ صَدَقَةء 
َكل مح صندقة؛ وکل تَحْوبْدةٍ صَدَقَة وك تة صدقة وکل تبي 
صَدَقَةٌ وان امون مدب وهي عَن المنكر صَدقَة؛ بُخزئ يِن ذلك 
رکعتان ا ال رزه سل ب الج الحديث .)۷۲۰/۸٤(‏ 
)٠١۷(‏ @ رواه التزمذي في الجامع: كناب أبواب الصّلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى: 
الحديث (41/7) عن أنس؛ وف النسخة المطبوعة: أثبت الشيخ أحمد محمد شاكر 
لفظ: [ مِنْ ذَّهَسر فِي الْجَنةٍ ]. وأثبتنا ما أثبته ابن الملقن رحمه الله. ولقد أشار 
الشيخ رحمه الله في تعليقه إلى نسححة ره و ك) بلفظ: [ قصراً فِي الجن م 
>> 


44 كاب الصّلاة: باب صَلدَةٍ التقل 


ونقل في شرح المهذب عن الأكثرين أن أكثرها ثمان وما جزم به هنا هو قول 
الرويا ٠°۵١‏ 
وياني : 


وَتَحِيّةُ الْمَمْجَدٍ ركعتان» أي للداحل فيه القاصد للجلوس لقوله كله: [ ذا 
دَحَلَ أَحَدْكُمُ الْمَسْحدَ فلا يلس حَنْى يُصَلْيَ ر كبن ] متفق عليهلا*”»؛ ويستئنى 
من ذلك الخطيب عند صعوده المنبر علىالأصح» ويكره إذا دحل والإمام في مكتوبة 
أو والصلاة تقام أو قربت إقامتهاء وكذا إذا دحل المسجد الحرام أو حاف فوات 
سنة راتبة كما في نظيرو من الطواف» ولو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة 
حازء وكانت كلها تحية» نقله في شرح المهذب عن الأصحابء والظاهر أنه لو 
أحرم بهما قائماً ثم أراد القعود لإتمامهما جازء وإن الداخل زحفا يؤمر 


ذهب ] كما هو في كتب ابن الملقن. قال الزمذي: حديث أنس حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والغريب نوع من أنواع الضعيف. 

© عن م حَبْيَةَ رضي الله عنها؛ قالت: يدت ر رل الل وق يفول: [ ما مِن 
فى عه د تل م خرن أن لان 
في الْحَئْةٍ أو إلا ني لَه بهن ييا في الْحَئةٍ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: باب فضل السنن: الحديث(1١٠و5 ٠١‏ و۷۲۸/۱۰۳). 

(054) لحديث ام هانيء بنت عبدالمطلب رضي الله عنها؛ [ أ رَسُولَ الل صَلّى الله عليه 
وَسَلْم يم الح صَلَى سبْحَةَ الح ماني ركَعَات يسل مِنْ کل ركْعفيْنِ] رواه أبو 
داود في السئن: كتاب الصلاة: باب صلاة الضحى: الحديث )١55٠0(‏ وإسناده على 
شرط مسلم إلا أن فيه عياض بن عبدا لله فيه نظر مع أن مسلم أخرج له. ورواه ابن 
حبان في الإحسان: فصل في صلاة الضحى: الحديث 7 وأحرج عن عائشة 
رضي الله عنها؛ قالت: [ دحل رَسُولُ الله وك تيء فَصَلَى الضحى كُمَانِي ركعات] 
رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث (077؟) وعن أنس أحرج أحمد في المسند: 
ج٣‏ ص١٤٠‏ و١١٠‏ . والحاكم في المستدرك: الحديث .)١١۸۳(‏ 

(555) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التهجد: باب ما حاء في التطوع: الحدييث(؟5١١))‏ 
وف كتاب الصلاة: الحديث (444) بلفظ مقارب. ومسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد: الحديث .)7١5/175(‏ 
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كياب الصّلاَة: باب صَلاةٍ النقل A8‏ 
بالتحية ٠"‏ وأنه لو دحل وسمع آية سجدة أو انتهى إليها وسجدها فاتت التحية . 


فَائِدَةٌ: التحيات أربع: تحية المسجد بالصلاة» والبيت بالطواف» والحرم بالإحرام» 
ومنى بالرمي» قَلْتْ: تمي اللقاء بالسلام. 


وتخصل بقرزْض أو نفل آخَرَ أي وإن لم ينوها معه لأن المقصود بالتحية أن لا 
ا ا ا صلاة وقد حصل ذلك» لآ بركَعَةٍ على الصتجيح» 
للحديث السالفء والثاني: تحصل بها لحصول الإكرام. قُلْت: وكا الْجَتَارَة 
وَسَجْدَةٌ التلأَوَةٍ وَالشُكْر أي لا تحصل التحية بها على الصحيح لما ذكرناه في 
ال رکعة» وتکرز بتکرر الخو ل على قرب في الْأصّحٌ وا له أَعْلَمُ لتحدد السبب» 
والثاني: لا؛ للمشقة فإن طال الفصل تكرر الأمر بهما قطعاً لزوال المشقة» وهذا 
بخلاف نظير إحرام الْحَطَابيْنَ وغيرهم كما سيأتي» وما سبق في سجدة القلاوة 
وتذخل وَقت الرواتب قَبْلَ الْمَرْضٍ بدُخول وقت الْمَرْضٍ وَبَعْدةُ بفغي وَيَخْرُجُ 
النؤعان بخرو ج وَفْتِ الْقَرْضِء لأنهما تابعان له» نعم؛ الاختيار تقديم المقدمة» 
وؤ قات النفلٌ الْمُوَقَتْ نوب قَضَاوةُ في الأظْهّرء للاتباع في قضاء سُنَةٍ الظهر 
والفجر فيقضى أبدا""*» وقيل: مؤقتاًء والثاني: لايقضى كغير الموقتء والفالث: 


(50) لحديث أبي قتادة؛ أن النبي 4# قالَ: [ أُعْطُوا الْمَسَاحِدَ حَمَهًا ] يَبْلَ: 0 
َالَ: [ رَكْعتَان قَبْلَ أن تَجْلِسَ ] رواه ابن أبي شيبة في المصنف: الرقم .)۳٤۲۲(‏ ثم 
لأمر الرسول ل أبا ذر فقال: [ قم فصل رَكْعْميْنِ ] الرقم .)٤١۳۲۳(‏ ورواه ابن 
حبان في الإحسان: باب ما جاء في الطاعات: الحديث .)۳١۲(‏ 

(011) © أما قضَاءُ سنةٍ الظهرء فلحديث أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ [ أ الب صَلّى الله 
عبد القيس] رواه البحاري بقصته في الصحيح: كتاب السهو: الحديث »)١۱١۳۳(‏ 
وتي كتاب المغازي: الحديث .)٤۳۷١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: باب معرفة ال رکعتین: الحديث .)۸۳٤/۲۹۷(‏ 

© أما قَضَاءُ سن الْفَجْرِ؛ِ فلحديث أبي هريرة ه؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله بل [ مَنْ 
>>> 


۸٩‏ كاب الصّلاةٍ: اب صلا النفل 


يقضى ما استقل كالعيد والضحى» دون الرواتب» واحترز بالمؤوقتة عما يفعل لشښت 
عارض كالكسوف وتحية المسجد فلا مدحل للقضاء فيه» ووقع في الروضة تبعاً 
للرافعي: عَدَّ الاستسقاء من ذلك وليس بجيدء لأنها لا تفوت بالسقياء كما ستعرفه 
ي بابه. ش 


وَهُوَ أَفصَلُ مِمًا لا يُسَنُ جَمَاعَة لتاكدها .مشروعية الجماعة فيهاء لَكِن الأصح 
تفضيل الراب عَلَىالترَاويح» لمواظبة البي ي عليها دون التراويح»كما قاله الرافعي؛ 
والثاني: أن التراويح أفضل منها إذا قلنا الجماعة تسن الا عم ساي a‏ 
بالعيد حينعذ» أما إذا قلنا الانفراد أفضل» فالراتبة أفضل منها قطعاء وَأَنّ الْجَمَاعَةٌ 

تسر في الترَاويح بإجماع الصحابةكما نقله صاحب الشامل» وإنما صلاها يله بعد 
ذلك فرادى خشية الافتراض» أي لخشية تَوَهّمِه وقد زال ذلك المعنى» ونقله البيهقي 
في كتاب فضائل الأوقات عن أكثر الصحابة أيضاء قال: وفي حديث أبي ذر 
o7: E‏ الإنسّان ! إذا ا قا مع الام حنی تصرف کیت | ية ليمع" وكان 
على ظا يجعل للر جال إماماء وللنساء إماماء وجعل عرفجة الثقفي إمام النساء" © 


وَقِسْمٌ يسن جَمَاعة كَالْعِدِ؛ والْكسُوف؛ وَالإسْعِسْقَاء لما ستعلمه في أبوابها. 


لَمْ صل ركعي القحر فَليصَلَيهِمَا بَْدمَا تَطْلعُ الس ع رواه النزمذي في الجامع: 
أبواب الصلاة: الحديث(477) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد 
روي عن ابن عمر أنه فعله» والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول 
سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» وأحمد؛ وإسحاق. وقال: ولا نعلم أحدا 
روىهذا الحديث عن هَّمّام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عَْروين عاصم الكلابي. إه. 
قُلْتُ: هو ثقة حافظ» فانفراده بالرواية لايضر. له ترجمة في تهذيب التهذيب:الرقم 
(017) وليس عليه مَطْعَن. ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث 
)047/٠١1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي. 

(57) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من زعم أنها بالجماعة أفضل: 

.)٤۷١۱٤( الحديث‎ 
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(70ه) عَنْ عَرْفْجَة التْقَفِي قال: كان على بن أبي طالب هه يمر الناس بقيام شَهْرِ رَمَضمَانَ 
<< 


كتاب الصَلاَة: بَابْ صَلاةٍ النفز AV‏ 
والثاني: أن الانفراد فيها أفضل كسائر النوافل» والفالث: إن كان حافظاً للقرآن» 
آمنا من الكسل» و لم تختلالجماعة بتخلفه فالانفراد أفضل وإلا فالجماعة» وعَيرَ في 
البحر عن الشرط الثاني بقوله: وأن يصلي في بيته أطول من صلاة الإمام» ونقل ابن 
عبدالبر عن الشافعي: أن الانفراد في البيت أفضلء وعن المزني وغيره: أن الجماعة 
فيها في المسجد أفضل» ونقل اللزمذي عن الشافعي أخباراً: أن يصلي وحده إذا كان 
قارئاء وتبعه البغوي» وهذه المسألة أصل الأولى» كما عرفته فلو قدمها كان أحسنء 
واعلم: أن المصنف رحمه الله لم يتعرض لأصل استحباب التراويح» ولا لكيفيتهاء 
ولا لوقتها وكل ذلك موضح في الأصلء فراحعه. ومما لم أذكره فيه ما حكاه 
الروياني عن القديم : أنه لا حصر للتراويح» وهو غريب» وقال في الحلية: أقلها 
عشرون ركعة» وقال أبو الحسن الجوزي: عدد الركعات في شهر رمضان لا حدله 
عند الشافعي» وقال البيهقي في كتابه فضائل الأوقات: ذكر ما روي في عدد ركعات 
القيام في شهر رمضان: في عهد عمرظهه وبعده» ثم روى من طريق مالك عن 
السّائب بن يَزياٍ: [ أن عُمرَ أمر ابيا وتَويما داري بان وما يإحدى عَشْرَةَ ركع 
ركان القَارئ يقرا بال حتى كنا تعمد عَلَى الْعِصِي' من طُؤْل اقام وما كنا 
صرف إلا في روغ افر ] قال البيهقي: كذا في هذه الرواية”؟”*: وهي موافقة 
الرواية عائشة رضي الله عنها في عدد قيامه في شهر رمضان وفي غيره [ وكأ عُمَرَ 
مر بهذا الْعَدَّهٍ مانا تم كانوأ يقُومُونَ على عَهْدِه بوشرينَ رَكْمَة وَكَانُوأ يَقْرَهُونَ 
لدم وكَانوأ يركون عَلَعِصِيهِمْ في عَهْدٍعُكْمَانَ من شِدَةٍ الِْيّام] رواه السائب 
ابن يزيد ایض" ورواه يزيد بن رَؤْمَانَ عن عمر مرسلاء ورويدا عن شتير بن 


00 


شکل وَكَانَ من حاب علي ڪه أنه [ كان ومهم في شهر رَمَضَانَ ميُصَلّيَ 


وَيَجْعَل لِلرحَالٍ إماماء وللساء إمَاماًء قال عرفجة: فكت أنا إِمَامَ النْساء. رواه 
البيهتي في لسن اکر كتاب الصلاة: بان قيام شهر رمضان: الأثر ..)٤۷١٠١(‏ 
)١٦٤(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر .)٤۷۲١(‏ 
(075) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر (41/71). 


14" 9 كاب الصّلاة: باب صَلاة اقل 
حمس تَرْوٍيْحَاسو عِظرِيْنَ رَكْعَة ] 9 ٠‏ '*» وروينا عن أبي عنما الَهْدِيّ أنه قال: 
[دعَا عُمَرُ بْنُ الطاب ه بلاث ة قرا لما م أسْرَعهُمْ قرا أن يقرا 
لفاس في رَمَضَانَ باثي آية» وََمرَ ا ا باختنا وَعِسْرِينَ» ومر ابام 
أن يقرأ عِشرين آية ] ١‏ "كك بورق مالل رتور اليد ل عو ا 
كا فارعأ قوم سوؤرو قرو في تمان كا إا ام بها في الي عر 


ر 5 رأى الناس 0 قد خحفف E‏ 


وَلدْحَصْرَ لفل لْمُطْلْق أي لا لأعداده» ولا لعدد ركعات الواحدة منه فالصلاة 
E‏ استقل ومن شاء استكثر» فإن نوی 0 أوأكثر حازء وإن 
م ينو شيعا صح» وصلىما شاء علىالأصح» إن أَحْرَمَ بأكثرٌ مِنْ ركعَة لَه التشَهدُ 
في كَل رَكْعَمَيْنِ كما في الفرائض الرباعية وكذا في كل ثلاث وكل أربع» قاله في 
التحقيق» ولوكان العدد وتر فلا بد من التشهد آخراء وَفِي كل رَكْمَةِءِ لأن له أن 
يصلي ركعة ويتحلل منهاء وإذا جاز له ذلك جاز له القيام إلى خرى. قُلْتُ: المّحِيحٌ 
مَنْعُهُ في كَل رَكْعَق وا لله غلم لأنا لا جد في الفرائض صلاة على هذه الصورة. 

فَرْعٌ: إذا صلىبتشهد واحد قرأ السورة في الركعات كلهاء وإن صلى بتشهدين 
ففي القراءة فيما بعد التشهد الأول القولان في الفرائض. 

َإِذَا نَوَى عَددا قَلَهُ أن يزيد ينص بشرط تَعيرَ ال هما » أي قبل الزيادة 
والنقصان لان لا شمر ر لی كما ت وكذا لو نوى ركعة فله أن يزيد 
بهذا الشرط ولا يدحل في كلامه؛ لان الْوَاحِدَ لَيْسَ م مِنَ الْعَدَهِ وَإنْمَا هُوَ مَبِدَؤْهُ 
وَأ أي وإن لم يغير النية قبلهماء فَتَبْطَلُ لأن الذي أحدثه لم تشمله نيته فلو 


(5177) رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (4174) والمرسل الأثر .)٤۷۲۳(‏ 

(510) رواه البيهقي في السئن الكبرى: باب قدر قراءتهم في قيام شهر رمضان: الأثر 
)٤۷۲۹(‏ وقال: وهكذا رواه الثوري عن عاصم. 

(0174) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب قدر قراءتهم في قيام شهر رمضان: الأثئر 
١7لا‏ 2). 


كياب الصّلاةٍ: باب صَلدَةٍ النفر 1۸۹ 


وی رَكْعَمَينٍ م فام إلى اة سوا الأصح أنه بعد م به قوم ارياد إن شا 
أي إن يشا الزيادة لأن القيام إليها لم يكن معتدا به فأشبه القاصر إذا قام هوا ثم 
نوى الإتمام فإنه يلزمه القعود على الصحيح» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته؛ 
والثاني: لا يحتاج إلى القعود؛ لأن القيام في النافلة ليس بشرط. 


قُلت: َفْلُ اللَيْلِ أي المطلق» أَفْضَلٌء من نفل النهار المطلق لقوله كله: [ 
الصّلآةٍ بد الْفَريْضَةٍ صّلاة اليل ] رواه مسل" ھک 
ا برافقھا رح شل ال الله عا ين أنر اليا وَالآيرَة إلا أخطاة إا رفك 
کل بلق '"*» ولأن الليل حل الغفلةء وَأَوْسَطُُ أفضَلُء إذا قسمه أثلاثا؛ لأن الغفلة 
فيه أكثر وأفضل منه السدس الرابع والخامس» ثبت في الصحيحين في حق داو 
ولأن النوم فيه علىالتهجد أكثر ما سبق فيكون أنشط لهء ثم خرف أي أفضل من 
الثلث الأول ومن النصف الأول أيضاً؛ لأن الله تعالى حَثْ على الاستغفار بالأسحار 


(019) عن أبي هريرة ظ4 قال: قَالَ رول الله و: [ أفْصَلْ الصيام بعد رَمَضَانٌ شَهْرٌ الله 
الْمُحَرُمُ؛ وَأفْضَلٌ الصّلاة بعد الْمَريْضَةٍ صلا اليل ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الصيام: باب فضل صوم رم الحديث )۳/۲۰۲ .)١‏ وأبو داود في السنن: 
الحديث (1475). وروى الترمذي في الجامع شطراً منه: الحديث (740) وقال: 
حديث أبي هريرة حديث حسن. 

)٠۷۰(‏ عن أبي هريرة ظه؛ يرفعه قال: سكل ! أي سر انز بنذ نر۲ رای اسسام 
أفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ ؟ فَقَال: [ أْصَلُ الصّلاة بعد الملا امكو اثلا في حرف 
اليل وأفضل الصيام بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ صيَامٌ شَهْرٍ الل ي المْحَرّم ] رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١١١۳/۲۰۳(‏ 

(11) عن عبدا لل أن حَمْرو أن عاص رضي الله عنهما؛ أن رَسُول الله فال حت 
الصَّلاةٍ إلى الله صلاة دَاوْدٌ عليه السّلام؛ وَأحَبْ الصّيّام إِلىا لل صا دَاود؛ کان ينام 
نف اليل ويقوم له ويام م مسدسة ويصوم وما ويُفْطِرٌ يرما ] رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب التهجد: باب من نام عن السحر: الحديث .)١١1(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١159/189(‏ 


۹۰ كتاب الصّلة: اب صلا النفل 


فهو محل الرحمة والمغفرة ولهذا قال تعالى : إلا آل لوط نَحَيْنَاهُمْ بسر ۳4 
eS‏ أن بُسَلْم م 
َكْعََيْنِء أي ليلا كان أو نهاراً لقوله ول: (صَلاة اليل والنهار منتى مَثنَى] صححه 
0 ي وابن حبان وغيرهما79, 


وَيْسَنْ الهج بالإجماع واستنبط أبو الوليد النيسابوري من قوله تعالى: 


(01/7) القمر / ١‏ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله ل 
ال: [ إن الله عر وَحَلَ نهل حتى لضي عر اليل الأول كم بام ناديا اوي 
يقول: : هَل ين داع يُستَحَابُ له؟ هل ين متفر يقر له؟ هَل ِن سال يُمْطَّى؟ ] 
رواه النسائي في السئن الكيرى: كتاب عمل اليوم والليلة: الحديث .)٠١۳١١(‏ قال 
ابن الملقن في التحفة: قال القرطبي في شرح الأسماء: صححه عبدالحق. 

(077) © رواه أبوداود في السئن: كتاب الصلاة: باب في صلاة النهار: الحديث (98؟١).‏ 
والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى: الحديث )٥۹۷(‏ وقال: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه 
بعضهم وأوقفه بعضهم. والنسائي في السنن: كتاب قيام الليل: باب كيف صلاة 
الليل: ج ٠‏ ص۲۲۷؛ وقال: هذا حديث عندي خط وا لله أعلم. 

© قلت: والحديث ليس خطاً. أحر ج البيهقي پسنده 0 بن فارس؟ 
قال: سيل أبو عَبّدا لله - يعيئ البحاري -عَنْ حَدِيثِ يَعْلَى أَصّحِيْحٌ هُر؛ فَقَالَ: 
نْعَو قال أبو عبدا لله: وق سعد ى حبر ةك اخ لأس 1 ربعا لا بن 
يهن إل المكتويّة. ينظر ينظر: السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب صلاة 
الليل والنهار مثنى: الأثر (4714)؛ وأحرجه بأسانيد عديدة صحاح. 

© ثم قلت: و د ي حي افطل على رشي ت مهسا تا 
قال رسول الله 4: [ اللا نی مثنى؛ نهد في كل كين وَخشع رده 
وتضرع؛ رح - رفع لذرَاعينٍ -؛ وقي يدبك؛ يفول تَرْتمَهُمَا إلى ريات رَبك 
مسقبلا يمطُونهمًا وَحْهَكَ؛ وَتقُولٌ: ا ربا يا راء ومن لَْ مَل ذلك هو كد 
وَكذَا ] ولفظ ابن المبارك [وَمَنْ لم يَفْمَلْ ذلك فهي داج ] رواه الرمذي: 
الحديث )۳۸١(‏ وإسناده صحيح. وإطلاق الصلاة مثنى مثنى من غير قيد يفيد 
العموم وشمول الليل والنهار. والله أعلم. 


كاب الصلاة: باب صلا التق ۴۹۱ 


ليل هد به اة ك4" أن المتهجد يشفعٌ في أهل بيته» والْهُجُودُ لغة: النؤم؛ 
واصطلاحاً: صلا التطّوٌع في اليل بعد النوْمه وقال الماوردي: هو من الأضداد؛ 
يقال: تَهٌجَّدَ؛ إذَا سَهرَ؛ وَتَهَجدَ؛ إذا نام. 


وَيُكْرَه قَِامُ كَل اللْيْلٍ امأ لأنه مضر للعين ولسائر البدن كما قال وَل 
لعبدا لله ابن عمر:[ وَإِنّ لِجَسّدِكَ عَلَيْكَ حَقَا] الحديث في الصحيحين “وهو ظاهر 
من يجد به مشقة يخشى بسببها محذوراً وإلافهو مستحب لاسيما التلذذ يناجاة ربه» 
ومن يشق عليه ولا يخاف به محذورا م یکره له ورفقه بنفسه ول" واحازز 
بقوله (دائما) عن إحياء بعض الليالي كالعشر الأخير وليل اليد وتخصي ص لَيْلَةٍ 
(0174) الإسراء / ۷۹. قال الراغب في المفردات: الْهُحُودُ: النوم. وَالْهَاحدُ: الايم. وَمَحَدنَهُ؛ 
جد أزلت هسرد نخر رط وتاه أيْقَظئة فَتَيْنَظ؛ وقوله: ومن اليل 
تهَحَدْ ب أي تَيْقَظ بالقرّآن. وَذلكَ حث على إِقَامَة الصّلةٍ في الليِل. وَالْمَهَحّد: 
الْمْصلّي لَيلاً. إ.ه. وني قول الحجاج بن عمرو #: بحسب أَحَدِكُمْ إذا قَامَ مِنَ 
الله بعد رفيو ولك كانت صَلَهُرَسُول الل ) رواه الطبراني في العحم 
الكبير: ج "ا ص776: النص (77157) راا نظر. ولكنه من حيث الدلالة 
على معنى التهجد يحتج به في اللغة أو تقرير المصطلح؛ لأنه ينقل مفهوماً عند القوم 
واصطلاحا هم. 
(01) عن عبدا لله بن عَمْرو اه قال؛ قال لي رسول الله وله: [ ا عَبْدَا لله ألم عبر أنكَ 
نَصُومُ النَهَارَ وتَقُومُ اللَيْل؟ ] فَقلْت: بلىيا رَسُولَ الله. قَالَ: [ فلا نفعلا صم وَأَفْطِر 
وم ون ا سل بك حَفَ ود لِك عَلَِكَ حَقَ ود إرَوْحك عَلَيِكَ 
حَقَا؛ وَإنّ لِرَوَركَ عَلَيِكَ حَمَاً ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: الحديث 
9076١‏ 20 رفسل في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١٠١۹/۱۹۳(‏ 
(077) قُلْتْ: الأولى اتباع إرشاد الرسول وَل لعبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ وليس في 
دلالة النص ما يشير إل العلة» وإنما هي مناطات أحكام تنظيم حياة الإنسان في العيش 
بأنماط العبادة والمعاملات» والتأهيل بإمكانات الجسد وحسن العلاقات؛ وا لله أعلم. 


۹۲ كاب الصّلاَةِ: باب صَلأَةٍ النقل 


الْجْمُعَةٍ بقيام» للنهي عنه كما أخرجه مسل" ورك تهج إِعْتَادَهُ وا له أل 


| لقوله وو لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما [ لا تكن يل فلآن كان يَقُومُ َيِل 
هه ثم ترک ] متفق عليه(7*©, 


(011) عن أبي هريرة #؛ قال: قال رسول الله ل ا ِقِيَامٍ مِن 
2 ولأتختصواً , وم الْحمْعَةٍ ي بمريّام مِنْ يَبْنٍ الأيَامٍ | إلا أذ ذ بكرن يِن صّوْمٍ 
يصومة يَصُومُهُ أحَدُكُمْ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١١44/١548(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب صلاة التطوع: الحديث (۲۲/۱۱۷۲) بلفظ: [ لآ 
تخصوا] وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهي. 
(0174) رواه البخاري في الصحيح: كتاب التهجد: الحديث )١١57(‏ بلفظ: [ ولا تك م 
فلآن كان يَقومُ يِن اليل فرك يام اليل ]. ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: 


.)۱۱١۹/۱۸۰( الحديث‎ 


كايا لاز ال 


الأصل في مَشْرُوعِيتهَا في الصلَوّاتِ الحمس قَبْلَ الإجمّاع وله تَعَالَى: وذ 
كنت ھم فاق قَمْت لَهُمْ الصّلاة. .. الآية9"” فََمرَ بها فِي الْحَوْفي فيي في الأمن 
اُولٔی؛ وما سند ند كره مِنَّ الأخبار. 

هي أي لحا في القرايص غير اة نة دة لأنها فضيلة في 
الصلاة لا تبطل بتركها فلم تحب كالتكبيرات» أما الجمعة فلا تَصّحّ بدونهاء ورج 
بالفرائض النوافل» وقد تقدم في الباب قبله ما تسن فيه الدماعة منه ومالا قسن 
وني الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما [ صلا اماع أفضل بن ظ 


ت #0 


يا 60م 


صلا e‏ دَرّحَة] وفيها من خديث أبي هريرة: [ بحمس وعشرين 
0 *», وجه الدلالة منه لما نحن فيه» أن تفضيل فعل على آخر يشعر يجوازهماء 


> ودر 


(۵۷۹) النساء / ؟١٠١:‏ قوله تعالى: < وَإذَا كنت بهم قنت لهم الملا لقم طايفة منم 
عك ولياحذوا ايحم إن ES‏ رات طَائْفة أخرّى 7 


ك2 ١ور‏ 


يصلوا يصو مَك عدوا حِذْرَهُمْ | وَأسْلِحَتَهُمْ ود اين كَمَرُوا لو تَغفْلُونَ عَنْ 
لحك وأَنتعدكُمْ َيون عَليْكُم مله وَاحِدََه ولاح کُم إن کان بكم 7 
من مر أو كنتم مَرْضی أن نضَعُوا أسْلِحتَكُمْ وڏوا یذ رکم إن الله أعَدَ َد لِلْكَافِرِينَ 
دابا يتأ 
(ه ۰ @ عن عبدا له بن مره أن رسول الله اء قال:1 صَلاة الَْمَاعةٍ عة تقض صَادَة الد 
بسب وَعِشرِين دَرّحَة] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب فضل صلاة 
الجماعة: الحديث (545). ومسلم في الصحيح: كاب المساجد: الحديث 
>> 
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4" كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


وتي الجمع بين هاتين الروايتين وجوه كثيرة وصلتها في شرح العمدة إلى ثلاثة عشرة 
وجها عمد الل واغربهاات الاعيلاق عست قرب السحة زيغده رها أن 
الأول للصلاة الجهرية؛ والثانية للسرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام 
والتأمين لتأمينه. 

وَقِبلَ: فض كفاية لقوله ل: [ ما من تلائ في قرب ولا بُ ذو لا قم م فيم 
الصّلاة إلا ١‏ سحو عَلَيْهِمْ الشَيِطَانُ يك بالحَمَاعَةٍ نما اكل الدب ثب من العم 
الْقَاصيَةٍ ] رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والیاک**) لِلرّجَالء أي 
فالنساء ليست في حَقَهِنّ فرض كفاية ولا عين» نعم تسن لَهُن. 

دجب بِحَيْث يَظْهَرُ الشعَارٌ في الْقَريَِ أي أوالبلدة» فيكفي في القرية. الصغيرة 
إقامتها في موضع واحدء وق اللنه اک ولا يسقط بفعلها في 
البيوت في الأصح» ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصلت» وأقل جماعة 
يسقط بها الفرض عن الباقين ثلاثة أو اثنان» فيه وجهان» أظهرهما الشاني» قبإن 
امْتتَعُوا كلهم قُوتلُواء لأن هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت» والمقاتلٌ لهم الإمامٌ 


(۹و 5/۰( . 
© عن أبي سعيد اللاي ف أنه سمح ابي لك يَقولُ: [ صّلاةٌ الْجَمَاعَةٍ تقض 
صلاه اَذ بخمس وَعِشْرِيْنَ دّرّحَة] رواه البحاري في الصحيح: الحديث (145). 
© عن أبي هريرة يه قال رسول الله ك: [ صله لحل في الخاف ي 
عَلَى صله في بيو سوق حمسا وعِشرين ضرعفاً ] رواه البعاري اي 
الحديث )4۷( ومسلم في الصحيح: الحديث )1٤۹/۲٤١(‏ بلفظ: [ بحمْسَةٍ 
وعشرين جُرْء] و [دَرَحَة]: الحديث (140) . 

(581) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة: الحديث 
.)٠٤۷(‏ والنسائي في السنن: باب التشديد في ترك الجماعة: ج ۲ ص5١١-لا١1,‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحدیث(۲۲۷/۹۰۰) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه؛ ووافقه الذهي. وف كتاب التفسير: الحديث(947/ام/188). وابن 
حبان في الإحسان: باب فرض الجماعة: ذكر استحواذ الشيطان: الحدیٹ(۹۸١۲).‏ 


كياب صَّلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ 46 


أو ائه دون آحاد الناس» أما إذا قلنا إنها سنة فلا على الأصحء ووجه مقابله أن في 
ذلك إماتتها وهو قوي. 

ولا يأك النذب للنسّاء تأكدة لجال في الأصّحّ لقوله تعالى لإوَارحَالٍ 
لين دَرَحةّ*" فلا يُكرةُ من ترك احماعة بخلاف الرجال مع قولنا بأنها سنة 
في حقهمٍ والثاني: يتأكد لهن أيضاً لعموم الأخبار» وذكر الروياني الخلاف في قدر 
الفريضة. قُلْتْ: الأصّحٌ موص أي في الأ أنْهَا فَرْض كَفَايَة لما سلفء 
وَقِبِلَ: رض عَيْنِ» َال ألم لظاهر قوله 1:4 لَمَدْ هَمَمْتُ أن آمُرَ باللاو فتقام 
آم رحلا صل الاس كم انلق مهي برحال مَعَهُمْ رم ِن حطسو لقم لا 
يَشْهَدُونَ الصّلاة َأَرَق عَلَيهِمْ ييوتَهُمْ بالنار ]2*0 واعلم أنه يستئنى من كلام 
المصنف أمور: 
© أحدها: المسافر فإنه سنه في حقه قطعاً؛ قاله الإمام؛ لكن نص الشافعي في الأم 


LE 


يرده. 


© ثانيها: مضا فإنها سنة فيه قطعاًء بل قال الرافعي: لا تشرع فيه الجماعة؛ 


م 0 
وحديث الوادي ير 0 . 


ركده) البقرة / 35174 000 

(08) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: الحديث (144) وله ألفاظ في الصحيح: 
الحديث (1017) وغيره. ومسلم في الصحيح:كتاب المساحد: الحديث )٠١٠/٠٠١۲(‏ 
واللفظ له. 

(084) هو حديث محمود بن الربيع الأنصاري: أن عبان بن مَالِكَ يمن شه درا مِنَ 
الأنصّار؛ ؛ آتی رَسُولَ الله ل فقال: ا رَسُولَ الله إني ق انكرت بصري» وأا اس 
قربي وَٳذا كان الأَمْطَارٌ سال الْوَادِي الذي بيني وينم وَل أسْتَطِعْ أن ني 
مسلجدهُم قصلي بهم. ووذ انك يا رَسُولَ اللو تاي قصلي في يي حن نڌ 
مُصلَى» قَال) قال رسو الله 4: سَافْعَلُّ ] قَالَ عُتبَان: ET‏ 
بكر الصديق جين ارتفع نهار فَاسْتَدَنَ رَسُولُ | ي؛ فأذنت لَهُ؛ فلم يَجْلِسَ حي 

<< 
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© ثالئها: الْمَنذُورَةُ» بل لا يشرع فيها الجماعة. 

© رابعها: الْعَبْدُ فإن للسيد منعه من حضورها إلا أن لا يكون معه شغل ويقصد 
تفويت الفضيلة عليه كما قاله القاضي. 

© خامسها: العُراةٌ فإن الديد أن الجماعة أفضل في حقهم» كما حكاه الرافعي 
وغيره» وقال المصنف في الروضة: المخقار ما حكاه المحققون عن الجديد أن ' 
الجماعة والانفراد في حقهم سواء. 


فرع: أكة المماعة بعد الجمعة الصبح ثم العشاء ثم العصر. 


وفي انج لبر اراق فصل لقرله وَلك: [ صلوا يها الناس في وتي 
إن أْضَلَ الصّلآةٍ صل اْمَْء في نيه إلا اة ] متفق عليه نعم لو کان 
إذا صلى في بيته صلى في جماعة» وإذا صلى في المسجد صلى وحده» فصلاته في بيته 
أفضل» أما المرأة فجماعتها في بيتها أفضل لقولدي: و داه أبو 


ل هبن 


داود وصححه الاک وما كان من بيتها أستر فهو أفضل أيضاء فان حضرت 


دحل الست ثم قَالَ: [ أبن تب أن أصلي مِن بَنتلك؟ ] قَالَ: فأشَرْت إلى ناجيّةٍ مِنَ 
ال فقام رسو ال ل كبر فقا ورا مَصلَى كين م سلم. ال و ېسا 
عَلَى خخزِيرةٍ صَنعَْاهًا لَه]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب المساحد في 
البيوت: الحديث(475) وفيه تفصيل» وابن حبان في الإحسان: الحديث .)۲٠۷۲(‏ 

(585) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب صلاة الليل: الحديث .)۷١١(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته: الحديث 
(VAY)‏ ۰ 

(087) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول | :لا تمتعواً سكم الْمَسَّاحِدَ 


عد ذنم موي 


وبيوتهن خير لهُنّ ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب ما جاء في روج 
النساء إلى المساحد: الحديث 27179). والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: ومن 
كتاب الإمامة وصلاة الجماعة: الحديث )۸۲/۷٠٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد إحتَجًا جميعاً بالعوام بن حوشب» وقد صح ماع حبيب من ابن 


>> 


كاب صلا الْجَمَاعَةٍ ۹۷ 


الْمَسْحَدَ كرة لِمُتَها لِمُسْتَهَاةٍ وَلِشَابَّةِ لا لغيرهما عند أمن الفتنةء وإذا 


ولي جره إذنةُ حيث یکره لّهاء وإلا ب؛ وإذا أرادتة رة الِب وار ا الا E‏ 

وَمَا كر جَمْعُهُ أَفْضَلُ لقوله :1 إن صّلاة TT‏ صلاته 
كه وشكةت ا م ا كر : فهو حب إلى الله 
40( 


تَعَالَى] رواه أبو داود وصححه ابن حبان 


إا لِِدْعَةٍ إِمَامِهء أي كالمعتزلي وغيره وکا کان ينا 


عمر ولم يخرجا فيه الزيادة: [وبيوتهُنُ حير لَهُنّ ]» ووافقه الذهي . 

)٥۸۷(‏ © لحديث عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ عن البي يلل قال: [ إذا استاأدنت مرا 
أحَدِكُمْ فلا يَمتَعْهَا]ْ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب استعذان المرأة 
زوجها بالخروج إلى المسجد: الحديث (477). ولفظ مسلم: [ إا اسْتَأَدْنت 
أحدكم امرأثه إِلَى الْمَسمْحدٍ فلا يَمَْعْها] في الصحيح: كتاب الصلاة: باب حروج 
النساء إلى المساجد: الذي (T/T)‏ . ش 

© فَوْلهُ: يكره لَهُنّ الطَيْب وََاعرُ الثياب؛ لحديث بسر بن سعيد أن زينب الثقفية 
-امرأة عبدا لله بن عمر- كانت تحدث عن رسول الله يلع أنه قال: [ إذا شهدت 
مت وال الحديث (151و47١/115).‏ 
)٥۸۸(‏ رواه ابو داود في السئن:كتاب الصلاة: ياب في فضل صلاة الجماعة: الحديث (584) 
عن أب بن كشب. والنسائي في السنن: باب الجماعة إذا كانوا اثنين: ج؟ ص٤ -١١‏ 
٥‏ ون الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الإمامة والجماعة: فصل لي 
فضل الجماعة: الحديث )5١884(‏ . 


1ه مَبْحَتُ: كل نلم هل لِلإمَامَةٍ في الصلاة: 
©) لا حفاء أن أهل البدع؛ من حيث هي؛ يعلم النابه المتشرع ذمّها؛ لأن الأحذ بها 
انحراف عن الاستقامة ال أمر الإسلام بها؛ وَحِيْدَة عن التوبة الي هدى الله بها 
بيه قال الله تعالى:لإفَاسستَقِمْ كما ارت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَل تَطْعْوًا[هود/؟١1].‏ 
وما لا شك فيه أن الإصرار على الخطأ بعد معرفته أو الاهتداء إلى سبله» نوع من 
الدحول في العماية والهوى لا محالة. 
>> 


۲4۸ 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 


وليس أمر البدع يطلق على كل فَهْمٍ مالف أو رأي مقابل لا يتفق والقول 
المعين. وليس حال المبتدع يطلق على كل سلوك لا يعرفه عامة الناس أو تصرف 
كان الأولى غيره. وما مرجع معرفة البدع والحكم على المبتدع مقياس الشريعة» 
وبالنظر والتفكر .ميزان أحكامها. واتخاذ الموقف في النصح للمبتدع أو هحرانه أو 
معاقبته ما ينسجم ومفاهيم الأمر الجامع؛ وهو كل أمر من الإسلام لا يعرف فيه 
مخالف ولا يتأتى إلى حكمه حلاف من الدين. فَإِذًا احترَع الْمَرْءُ ِي الدّيْن ما 
س مٌِْ؛ کان حالف ما يعرف من الدين بالضرورة؛ أو قال برآي ما لا ينانى به 
إدراك محتمل» واس فكرةٌ على غير أُسّاسٍ الدين في الإيمان» وأقام فهمه على غير 
أصول الفقه المعتبرة من غير تأويل» فهو قد أتى ببدعة يحاسب عليها أو يحتاج إلى 
نصح لتحسين أمره في شأنها. 


® ومنذ قرون صار حال الناس إلى فوضى في الحكم» واضطراب في القياس» وجهل 


عام 0 الإسلام» وضعف شديد ف ف 0 أصاب أذمان عامّة 0 
معهود عند العامة) أنه محدث أو نسب إلىتيار e‏ اتحاه سياسي وصار 
أمره إلى شبهة مبهمة وحطر لا يعرف. واتخذت منه مواقف العداوة والهجران» أو 
الإهمال وغلق الآذان عن سماع حقه أوباطله؛ ونسي الكثيرون أن الدين النصيحة. 
في كتاب الاعتصام؛ قال الشاطي: حكى الإمام الشهير عبدالرحمن بن بطة 
الحافظ حاله مع أهل زمانه فقال: (عجبت من حالي في سفري وحضري مع 
الأقربين مين والأبعدين؛ والعارفين والمنكرين؛ فإني وحدت يمكة وحراسان 
وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو خالفاً؛ دعاني إلى متابعة ما 
يقوله» وتصديق قوله والشهادة له. فإن صدقته فيما يقول وأحرت له ذلك - كما 
يفعل أهل هذا الزمان - ساني مُوَافقا؛ وإن وقف في حرف من قوله أو شيء 
من فعله» ساني مُخالفاًء وإن ذكرت في واحد منها أن كتاب الله والمسئة 
E‏ ساني خارجياء وإن قرأت عليه حديثاً في التوحيد ساني 
مُشَبّهاء وإن كان ف الرؤية ساني سَالوياء وإن كان في الإبمان ساني هرجا 
وإن كان في الأعمال» سَمَانِي قَدَرِيا. وإن كان في المعرفة ساني كَرَاهِيَا وإن 
كان ني فضائل أبي بكر وعمرء ساني نا صِبيّا وإن كان فی فضائل أهل البييت») 
تانق اف إن سكت عن م ا ار دت فلم حجن نويا ر ت 
>> 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ ۹۹ 


ساني ظَاهِريَ وإن أحبت بغيرهما ساني بَاطِنِيَاُ وإن أحبت بتاويل ساني 
َشْعَريا. ان ا سَماڼي ريا وإن كان ف السنن مغل القراءة سَمَّانِي 
هويا وإن كان في القنوت ل حَتَفيَ ون كان في القرآن» ساني حََلِياً 
وإن ذكرت رُحْحَان ما ذهب إليه كل واحد إليه من الأخبار - إذ ليس في الحكم 
والحديث محاباة - قالوا: طَعَنَ في تزكيتهم. ثم أعحبُ من ذلك أنهم يسموني 
فيما يقرؤون على من أحاديث رسول الله ي ما يشتهون من هذه الأسامي؛ 
ومهما وافقت بعضهم عاداني غیرهم» وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك 
وتعالى» ولن يُغنواً عن من الله شيئاء وإني مستمسك بالكتاب والسنة» وأستغفر 
الله الذي لا إله إلا هوء الغفور الرحيم). 
© وبعد: فإنه ليس من الصحيح أن نطلق على المتأول في أمر فكري متعلق بالعقيدة» 

أو المحالف للبعض فيما يعرفه من الفقه» أنه جاء بأمر بدعي أو أنه صار مبتدعا. 
ويجب على الفقيه أن يتعامل موضوعياً مع الرأي المقابل أو الحالف» في أمر من 
أمور المعتقد والدين أو أمر من أمور الفقه في العبادات والأعمال. سيما أن أحوال 
الناس في سلامة إسلامهم إلى أصناف: 

ل مرتد عن الإسلام كافر لا محالة. 

0 جريء على الدين متقول لا يرجع عن خخطئه. 

0 متأول في رأي على سبيل الاجتهاد أو التقليد. 

ت سالم الإسلام في المعتقد والأمور الجامعة. 

ولكل صنف من هذه الأصناف حكمه حين التعامل معه في أمور الحياة؛ 
ومنها أمر موضوع بحثنا إمامة الصلاة. 

ولايشترط في الإمامة للصلاة؛ إلا أن يكون الإمام مسلماً موهلاً لأداء أركانها 
وهيئاتها بشروطها وواجباتها؛ كما جاء في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري 
ضه؛ قال: قال رسول الله 4: [ يوم الْقَوْمَ أكْرَوْهُمْ لكاب ا وء رث انوا فِي 
لرا سو الهم بلمككوه رن كارا يي الو سَوَاء امهم مره فإ 
كَانُوا في الْهِسْرةٍ سوا َأفمُهُمْ س ولا يوم لحل في سُلْطَاهه ولا مُجْلْسُ عَلَى 
تَكْرِمَِهِ في ينه إلا بِإذِِْ ] [ مسلم: .88/54 ]. ولهذا فكل مسلم تتوفر فيه 
أدنى هذه الصفات أهلّ للإمامة» والأعلىمنها أفضلية له في أن ينال أجر الإمامة. 
وشرفها .عا حازوه من صفات شرعية. 


<< 


كياب صَلأَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


أما إمامة الكافرء فإنها لا تصح؛ فلا تصح إمامة الكافر النصراني واليهودي 
واجوسي» وكذا إمامة المرتد عن الإسلام؛ فلا تصح إمامة الحلولي والشيوعي 
والعلماني ومن أنكر الإسلام أو أنكر ما يعرف من الإسلام بالضرورةء لأنه ما لا 
تأويل فيه ولا يصح إسلام المرء والجهل معه فيه. وما عدا الكافر والمرتد فإمامته 
صحيحة والصلاة خلفه صحيحة. 

© أما المبتدع؛ فإنه ينظر فيه؛ فإن كانت بدعته تُكَفرٌ أي يكون بسببها کافراً» کمن 
يقول: إن الله حل في سيدنا علي كرم الله وجهه؛ أو يزعم أنه يأنيه وح أو يلهم 
بوحي قلبه» فإن إمامة مثل هذا لمن يعرف به كإمامة الكافر» لا تصح؛ وعليه 
أحكام ما جاء في الأصل من الإعادة» لأن هؤلاء كفار ولو ادعوا الإسلام. 

أما المبتدع الذي لا يكفر ببدعته؛ فهو أحد اثنين؛ جريء على الدين متقولٌ لما 
لا يملك القول فيه» أو متأول في رأي على سبيل الاجتهاد وله أهليته أو مقلد. 

أما الجريء على الدين المتقول ها لا يملك أهليته في القول» فهو على ضربين» 
الأوّل: الذي تأثر بالرأي العام الفاسد الشائع في أجواء الأمة» نتيجة تأثير أفكار 
الحضارة الرأسمالية ومفاهيمهاء وغيرها من الأفكار الفاسدة قدا وحديفاً. فيأخل 
مفاهيم المادية في الرزق والأحل وتحكيم العقل ف الشرع ومقياس النفعية وغيرها 
على جهل وغباوة» فينصح» فيدرك خخطأه فيرحع. أو أنه لا يدرك فإن رحع فقد 
كفانا شأنه» وإن لم يرحع ولم يدرك على غباوته وحهله» فإنه ما دام مقرًا 
بالإسلام من غير ححود يعرف عنه؛ فإنه من المسلمين وحسيه ذلك. وأما إذا 
أدرك وانتبه؛ ولكن أصر على ذلك؛ فهو الضرب الثاني؛ فيأحذ صفة الجاحد 
المصر على بدعته» فإنه لا يصلح للإمامة؛ لأن إسلامه غير سالم؛ ومع أنه يتمسك 
بالإسلام اسماء ولكنه يعامل معاملة المرتد عن الإسلام حكماًء وإن لم يقم عليه 
الحد؛ لأن لا حد إلا في دار الإسلام؛ والاستتابة من ضرورات الحكم قبل إقامة 
الحدٌ. والله أعلم؛ فمثل هذا لا تصح الصلاة وراءه اختيارا. 

0 أما الدليل على أن إمامة اللجسريء على الدين المتقول المصر على خطئه في أمر 
يخرجه من الإسلام» ويجعله في مناط يستحق الاستتابة وإلا أقيم عليه حدٌ المرتد 
عن دينه في دار الإسلام؛ قوله تعالى: ومن يرذ نكم عن نه؛ مُت وَهُوَ 
كَافِرَ اوليك حَبطت أَعْمَالّهُمْ في الذي وَالآرَةٍ وأويك أصْحَابُ الثار هُم يها 
ُو ر البقرة / 117 . وقوله تعالى: طن لذن رفوا وهم وكاتوا شيعا 


>> 


كياب صَلاةٍ الْحَمَاعَةٍ 8 


َسنت مِنْهُمْ في شَيء إنمًا امرحم إلى الله تم يمم با كَانوا عون [ الأنعام / 

وتلع. والذي يفرق الدين ويفارقه دون أن يأحذ حكم المرتدء فلنا الظاهر منه 

وتكره الصلاة وراءه اختياراء على أنه يعتقد بأمور لم تأت بدليل بل ولا شبهة 

دليل» فضلاً عن أنه متقول بها من غير علم ولا أهلية عالم. 

© أما إذا كان هذا الجريء الذي لا يُرضى في دينه ومعتقده من أهل السلطان 

والقوة ويجير الناس على الصلاة وراءه» فإن في الصلاة وراءه نظر. 

إن الأصل أن لا يصلي وراءه لما جحاء عن علي ه مرفوعاً: [ لا منم ذو 
خُر في دنه ] وعن حابر ؛ قال: حطبنا رسول الله له فقال: ولا يوم 
اجر مُوْمِنا؛ أ؛ إلا أن ر يفره رَه بسُلْطان» حاف سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ ]. رواه ابن أبي 
ماجه في الرقم (1/ .)0٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى (577)؛ وقال: هذا 
حديث إسناده ضعيف ويروى من وجه آخر ضعيف عن علي بن أبي طالب 
نه من قوله» وهو مذهب الفقهاء السبعة من التابعين فمن بعدهم. 

أما صفة إمارة هؤلاء السلاطين؛ فيما جاء عن حابر ظله؛ أن اللبي و قال 
كفب بن عحرة ظل4: : [ عاك ا له يا كَعْب بن عجرة مِنْ إِمَارَةٍ السُفَهًاء !] 
قَالَ: وما إمَارَة السفهاء؟ َال [ أُمَرَاءٌ يكُونون بدي لا يدون بهڏيي؛ و 
مون بسي فمن صقم بکذبوم وأعَانهُمْ عى لمو ٠‏ اوليك يسوا 
ينيء ولت مِنْهُم ولا رون علي الْحَوْض» وَمَنْ لَمْ يُصَدَفَهُمْ عَلَى كذربهم 
ولم ينهم هُْ عى لهم فريك يني وأا مِنْهُمْ وَبردُون علي الْحَوْضَّ ] رواه 
التزمذي في الجامع: الحديث(4 .)٦١‏ والنسائي: كتاب البيعة: ج ۷ ص١٠٠‏ . 

0 وعا جاء عن ابن مسعود 4؛ أن النبي وَل قال: [ سكو بَمْدِي أُمَرَاء 
وعروت الصّلاة عن مََاقِِِهاه يدون الْبدْعَةَ ] فَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: وكيْف 
مث إن أَذْرهُ:؟ فال: ( سأيي ابن ام عبر كيف تمع ! لا طَاعَة لِمَنْ 
عَصّالله]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (51415). 

6 أما الصلاة وراء هؤلاء أمراء اكور ؛ فإنها سبحة أو نافلة؛ عن أبي ذر طله؛ 
قال: قال لي رَسُولَ الله:[ كيف 0 
عَنْ وَْتِها؟ ] أو قَالَ: [ برو الكلاة عن وهاه ال: قُلْت: فَمَا ارتي 
َال: [ صل الصّلة لِوَقْتِهَاء إن ١‏ أذ رها مَمَهُمْ َصَلٌ؛ نها لَك نافلة] 08 
.)1٤۸/۲۳۸(‏ عن عبدا لله بن مسعود ك؛ قال: قَالَ لي رَسُولُ الله : 

<< 
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ریف بكم إا أنت عَلَيِكُمْ راء يُصلُونَ الصلاةٌ َر وها ؟ ] قُلْست: فما 
مني إذا أذركِي ذلك يا سول اللو؟ قَالَ: [ صل الصلاة لِمِيْقَاتِهَاه وَاحْمَلٌْ 
صَلانَكَ مَعَهُمْ سبح ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 5190 4). 
© أما إمامة السلطان الكافر في الصلاةء فقطعاً لا تصح» قولاً واحداً. ومن فعل 
وراءه مقهورا فعليه الإعادة لا حالة لما هو معروف بالضرورة من الدين. 
© أما المتأول ني رأي يتعلق بأفكار العقيدة وأصول الدين على سبيل الاحتهاد أو 
التقليد؛ ولا يخرحه تأويله عن الإسلام» كمن يقول: بخلق القرآن؛ وهم المعتزلة أو 
من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة» ولا يحكم على 
أحد من المسلمين بشيء بل يرجئون الحكم إلى يوم القيامة؛ وهم المرجئة» والشيعة 
والمخوارج وغيرهم» ممن تأوّل النصوص الشرعية علىوجه حمله عليه وتكونت لديه 
فكرة منه. فإن إمامتهم صحيحة لأنهم مسلمون» ويقتدى بهم كما يقتدى بسائر 
المسلمين» ولا يكره الاقتداء بهم مطلقا. لأن جميع المسلمين يصلحون أن يكونوا 
أئمة لبعضهم ماداموا يتصفون بالإسلام» فاختلاف المسلمين في بعض الأفكار 
المتعلقة بالعقيدة كالشيعة والسنة والخوارج وغيرهم. واحتلاف المسلمين في بعض 
الأحكام الشرعية الي لها شبهة دليل كالشافعية والحنفية والمالكية لايطعن في إمامة 
حم الكتن رلا عد تساف ليام Ea‏ الذي اليه بي الفقيايه 
الي لا تكفرء أو يخالفه في الأحكام الي ها شبهة دليلء عد درم وار 
صلاة مكروهة. 
أما موضوع جواز الصلاة حلف من يخالف المقتدي في العقيدة وعدم كراهتها 
فظاهرء لانه اقتداء مسلم .ممسلم. وأما موضوع جواز الصلاة حلف من يخالف 
المقتدي في أحكام الصلاة وغيرها فلأن الأحكام الي يقلدها الإمام أو المأموم 
ا الإمام والمأموم كلها أحكام شرعية» ولو احتلفت حتى لو تناقضت لأن 
كلاً منها مستند إلى نص يغلب علىظن من استنبطه أنه دلیل هذا الحكم. ولذلك 
فهو حكم شرعي في حق الإمام وعنده. وحكم شرعي عند المأموم في حق الإمام. 
فمثلاً: أن الشيعة يرون أن الواحب هو مسح الرحلين لا غسلهماء وأهل السنة 
يرون أن الواحب هو غسل الرجلين إلى الكعبين ولا يجحزئ مسحهماء وأنه لو بقي 
منهما حل أصبع صغير لم يغسل لم يصح الوضوء. وعلى هذا فالستي إذا مسح 
رحليه لم يصح وضوؤه وبالتالي لا تصح صلاته بهذا الوضوءء هذا حكم الله في 
>> 
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حقه. بخلاف الشيعي فهو يرى أن وضوءه بالمسح يصح. وصلاته بهذا الوضوء 
تصح» وهذا هو حكم الله في حقه. وكلا الرأيين حكم شرعي مع تناقضهماء » لأن 
كل واحد منهما يستند إلى دليل شرعي. فإذا رأى رحل سني رجلاً شيعياً يتوضا 
أمامه» ورآه أنه مسح رجليه ولم يغسلهماء وتقدم هذا الشيعي للصلاة إماما في 
الناس» فإنه يجوز للسيي أن يقتدي به في هذه الحالة؛ لأن الشيعي يتبع حكماً شرعياً 
عند الشيعة في نظر السني. فهو يقتدي .عن صحت صلاته عند نفسه» وصحت 
صلاته عند من يعتبر ما اتبعه الشيعي حكماً شرعياً استنبط باجتهاد صحيح» ا 
زآه خلا . لأن للشيعي شبهة الدليل عند السني» فالشيعة يستندون إلى أن كلمة 
ورجا کم ني الآية بجرورة عطفاً على رؤوسكم لإِفَامْسَحُواً رُؤُوسِكمْ 
وَأَرْخُلَكُمْح وأن الله جعل الأعضاء قسمين فجعل أثنين مغسولين هما الوحه 
واليدان إلى المرفقين» واثنين ممسوحين هما الرأس والرجلان إلىالكعيين. ويستندون 
SS‏ 
صلا أحَدِكُمْ حَنّى سبع الوْصُوءَ كما أَمَرَه الله تَعَالَى فيغسيل وَجْهَهُ ويديْو 

وَيَمْسَحُ رَأسَهُ وريه ] وإلى ما روي عن علي #5 أنه توضأ فأخذ حفنة من ماء 
فرش على رجله اليمنى وفيها نعله؛ ثم فتلها بهاء ثم صنع باليسرى كذلك» ولأنه 
عضو يسقط ف التيمم فكان فرضه المسح. فهذه الشبهة من الدليل فيها أمكانية 
وجود هذا الفهم لغة وشرعا من النصوصء ولذلك كان استنباط المسح اسستنباطا 
شرعياً وما توصل إليه حكم شرعي في حقٍّ مستتبطه عنده وعند كل مسلم قَلدَه. 
وكذلك فإن الحنفية يرون أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء والشافعية يرون أن 
لمس المرأة ينقض الوضوء وعلى هذا فالشافعي إذا لمس المرأة انتقض وضوؤه فلا 
يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ولو صلَّىبه لم تصح صلاته. والحنفي إذا مس 
المرأة لم يتتقض وضوؤه» ويجوز له أن يصلّي بهذا الوضوء بعد اللمس وتصح منه 
الصلاة. فإذا رأى رجل شافعي رحلاً حنفياً مس امرأة وبعد لمسها تقدم للصلاة 
إماماً في الناس» فإنه يجوز للشافعي أن يقتدي في هذه ال حالة بهذا الرحل الحنفي؛ 
لأن الحنفي اتبع حكماً شرعياً عند الحنفية من وجهة نظر الشافعي المذهبء فهر 
يقتدي .من صحت صلاته عند نفسه» وصحت صلاته عند من يعتبر ما اتبعه الحنفي 
حکماً شرعياً استنبط باجتهاد و ي شبهة الدليل 
عند الشافعي. فالحنفية يستندون إلى أن المراد من قوله أو لَأمَسْتُمُ النسّاءً» في 
<< 
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الآية أو حامعتم» بدليل أول الآية؛ فا لله يقول يبا اين آمنوا لا تَقْرَبُوا 
الصّلاة ونم سْكَارَى حَتَى تَلّمُوا مَا ولون ولا نبا إلا عَابرِي سیل تی 
تعتسُو ولا كنم مَرْضَى أو عَلَى سفر وا یک ا و 
السَاء قَلَمْ تَحدُوا مء موا [ النساء/ ٤۲‏ ] فتهاهم الله عن قربان الصلاة وهم 
سكارى ونهاهم عن قربانها وهم جنبء ثم ذكر مثالاً ما يوحب الوضوء وهو 
1 حَاء أَحَدَ نكم ِن لاط وذكر كذلك مثالا مما يوحب الغسل وهو ار 
متم اللنسّاء4 وبيّن أنه إذا حصل ذلك ول يوجد الماء يتيمم فاقد الماء لرفع 
الحدث الأصغر» ولرفع الحدث الأكبر» أي يسد التيمم مسد الوضوء والغسل» 
وعلى ذلك يكون العنى المراد في هذه الآية من فإو لأَمَسمْتُمُ4 الجماع وليس 
اللمس باليد؛ ويستندون إلىحديث حبيب بن ثابت عن عروة أذ النبي ي قبل 
بض نْسَائِهِ نم حرج إلى الصّلاةٍ وَلَمْ برضأ ] [1] وإلى حديث عائشة قالت: 
افتقدت الي ي في الفراش فقمت أطلبه فوقعت يدي على أخمص قدميه فلما فرغ 
من صلاته قال: [أنآك شَيْطَانك]11] ولو انتقض وضوؤه لقطع الصلاة. وإلى 
حديث عائشة في الصحيحين [ أن الي ف كان يُصَلَي وهي مُعترِضة ييه وَين 
بلدا راد أن سلح غَمَرَ رحلا ممَبْصمْهَا ] وني رواية [ فَِذا راد أن بور 
مسي برجخله] [۳]. فهذه الشبهة من الدليل فيها أمكانية وجحود هذا الفهم لغة 
ووا وا ولذلك كان استنباط أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء 
استنباطاً شرعياًء وما توصل إليه حكم شرعي في حق مستنبطه عندة وعند كل 

وعلى ذلك كان الإقتداء به صحيحا والصلاة صحيحة ولذلك يجوز للسني أن 
يقتدي بالشيعي مهما خالفه في الأفكار والأحكام» ويجوز للشيعي أن يقتدي 
بالسني مهما خالفه في الأفكار والأحكام» كما يجوز للشافعي أن يقتدي بالحنفي 
مهما خالفه في الأحكام» ويجوز للحنفي أن يقتدي بالشافعي مهما خالفه في 
الأحكام ما دام السبب في البحث والدافع له الإبمان بالعقيدة الإسلامية. 

[1] الحديث عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة. قال البيهقي: أما 
إن سيان الثوري كان أعلمٌ الناس بهذا زْعَمَ أن حبيبا لم يسمّعْ من عُروة 
شيئاً. وقال بسندو عن على بن الْمَدِِنِيٌ قال: معت يحيى وَذّْكِرَ عندةٌ 
حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة: تُصلّي ون قَطَرٌ الم 
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َو تَعَطلٍ مسجل قريب و يبء أي لكونه إماماً أو يحضر الناس بحضوره فقليل 
الجمع أولى و 
فَرْعٌّ: لوكانت جماعة بيته أكثر من جماعة المسجد» قال الماوردي: فالمسجدٌ 
أو وقال ابو الطب بيه اول 


مره 0 04 . ل ىا 32 
وَإِذْرَاكُ تكُبيرَة الإخرام فضيلّةء لما ورد في ذلك من الحَث”*"”©, وَإنمًا تخصل 


عَلَى الْحَصيْر؛ رفي الب قال يحيسى: إخك عنيء إِنهُمَا شب لا شيء. 
إنتهى من قول الببهقي. قُلت: وكأن الأمر عند هولاء الرواة مختلط فسد 
ضبطُهُ أو ضعفت الهمّة عنه. وقال البيهقي أيضا: وروي عن الشوري أنه 
قالَ: ما حَدُنَا حبيبُ إلا عن عُرْوَةَالْمُرَنِيُ» يعني لم يُحَدَنْهُمْ عن عُروة بن 
الزبير بشيء. وقال: عروةٌ المزني جهول. إنتهى. نقلت من الستن الكبرى 
للبيهقي: كات الطهارة: الحديث .)5١4(‏ وقول أبو داود في الستن: 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة: الحديث .)١80(‏ 

[۲] حديث عائشة صحيح في رواياته؛ ولكن قوله: ناك شَيْطانك ] غير 
مذكور ف الروايات المشهورة. وأحرجحها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
صفة الصلاة: باب في ضم العقبين في الصلاة: الحديث (۲۷۷۸) بلفظ: 
[يا عائشة› 3 أخذك ي شَيُطانك] فَقَلْتُ: : أمَا لَك شَيْطَان؟ فقَالَ: ا 
إلا له شيِطَانٌ ع َقلْت: ونت يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: [ وأنا؛ ولكني دَعَوْتُ 
ال عله قاسم ]. وف رواية حديث عائشة: [ فَوَقَمَتَْ يدي عَلَى يَطْنٍ 
قَدَمِهِ ]: رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب ما يقال في ال ركوع 
والسجود: الحديث (487/777). وأبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب الدعاء في الركوع والسجود: الحديث (۸۷۹) وفيه: [ واعود 
بمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُويتِكَ» وََعُودُ بك ينك؛ لا أخصي لَناءٌ عَلَيِكَ؛ انت كما 

7 ] رواه البخخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب هل يغمز الرحل امرأته 
عند السجود؟ الحديث (019). 

(05) لحديث أنس بن مالك» قال: قال رسول ۱ یی: [ مَنْ صَلَى ارين يرما في ماع 
يُذْرِكُ الدكبيرة ة الأولّى» كيت لَه يراءكَان: رة من الشارء براي مِنَ النقاق ] رواه 
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بالإشتغال بِالتحَرّم عقب تَحَرّم إِمَافِ أي من غير وسوسة ظاهرة فَإِنْ أَخرَلَمْ 
يُدْركْهَاء 0 بإذراك بَعْض الام لأنه محل التكبيرة الأولىء وَقِيِلَ: بأَوّل 
رکو ES‏ نيه ويد کے الفقال م فار واتستدال رن کا م فرك 
الركوع فَقَد أ درك 0610 وَالصّحِيحٌ إِذْرَاكُ الْجَمَاعَة ما لَمْ يُسَلْمْ أي وإن 
لم يجلس معه» لأنه قد أدرك معه ما عند لَه بوه وهو اله وک الإحرام» والثاني: 
لا يُدرك إلا بركعة إذ دُونَها لا يُحْسّبُ من صلاتي نعم لو اقتدى منْ بصي الفرض 
بِمَنْ يُصَلْي على الحنازة لا تنعقد صلاتةُ بالجماعة علىالصحيح» كما ذكره في آخر 
الباب» وكذا لو اقتدى به وهو في سجود التلاوة. 

وليخفف الإمَامٌ مَعَ فغْل الأبَْاضٍ وَالْهَيْئَاتِ لقرلهية: [ ! إا م أَحَدُكُمْ الناس 


و ك 


فليخحفف ] متفق عليه" ٤‏ إلا أن ير 7 ی بَِطويلِهِ مَحْصُورُون: أي فإنه لايكره 


التزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى: الحديث (١5؟)‏ 
وفيه نظر؛ قال ابن الملقن رحمه الله في تحفة امحتاج إلى أدلة المنهاج: النص (508)؛ 
قلت: هذا من باب الفضائل فَيتَسَامَحٌ فيه. إه. 

(091) الحديث عن أبي هريرة ضلكه؛ أن رسول الله يك قال: [ من أَذْرَكَ کا الم 
فقذ أَدْرَكَ الصّلاة] رواه البخاري في الصحيح: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك 
من الصلاة ركعة: الحديث(٠58).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساحد: باب من 
أدرك الركعة: الحديث(107/151). وف لفظ عند مسلم: [ فقد أَدْرَكَ الصّلاة كلّه]: 
الحديث (177). ومفهومه ما نقله ابن حجر قال: عن الثوري وزفر: إذا كبر قبْلَ أن 
يرفع الإمام رأسه أدرك إِنْ وضع يديه على ركبتيه قَبّلَّ رفع الإمام» وعن أبي العالية: 
إذا أدرك السجود أكمل بقية الركعة معهم» ثم يقومٌ فيركع فقط وتحزيه. إه. فتح 
الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث .)٥۸۰(‏ والسجدة هي الركعة؛ لما 
جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها [ وَالسَحْدة إنمًا هي الركَعَة ] رواه مسلم 
في الصحيح: الحديث )109/1١75(‏ 

(091) الحديث عن أبي هريرة ؛ أن رَسُولَ الله يك قَالَ: [ إا صلَى أَحَدُكُمْ للناس 
ففف فإ مِنهُمْ الصيف وَالسقيِموَالْكر. ذا صَلَّى أحذكم لِنضيه يطول ما 
شاء] رواه البحاري ني الصحيح: كتاب الأذان: انیت : ومسلم في الصحيح: 
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التطويل حيتئذ لانتفاء العلة» وعبارة الروضة لا بأس به» وحكى الدارمي وجهين في 
استحباب التطويل والحالة هذه وحكى أيضاً وجهين فيمن صلى منفردا لنفسه هل 
التطويل أفضلء وَيُكْرَةُ هُ التطوبلٌ ِيَلْحَقَ آخرُوك للإضرار بالمأمومين وللتقصير 
بالتأخير وَلَوْ أَحَسَ في الركو ع أو التشهد الأخير بداخل لم يكره التِظَارَةُ فِي 
الأظهرء ليدرك الأول الركعة؛ والثاني فضلّ الجماعة» والشالث: يكره لما فيه من 
الإضرار الأمومين» فإن كان حارج المسجد فلا ينتظره قطعاء وهو يخرج بقوله: 
دال 039 إن لم يالغ فيه أي فإن بالغ كره قطعاء وم فر ق بين الدَاخِلِينَ أي 
ال يقد به اليقرب إل الله تماق لا التوده إلى الداغخل. قُلت: الْمَذْهَبُْ امْتِحْبَابُ 
انيطاره أَفْضَلُ وا له غلم لما سبق» قال في شرح المهذب: وهو الأصح عند 
الأكثرينء ولا يَنَِرٌ في غَيْرهمَاء أي في غير الركوع والتشهد الأخير لعدم الحاحة 
إليه» قال في شرح المهذب: بل يُكرهء قال: وإذا انتظر وَطَوّلَ لا تبطل» قلتُ: يستثنى 
لا م 


وَيْسَُ للْمُصلّي وَحْدَهُ وَكَذَا جَمَاعَةَ عة في الأصّح انها م جَمَعٍَ يُذْرِكهَاء 
لعموم قوله يَي: [ إذَا صَلَيما في رِحَالِكُمَا م م اّما مسجد جَمَاعَةٍ قصَلياما مهم 
ا اد 1 SEO‏ امسق ملا المع E‏ 
مح ا © والثاني: لا يسن فيما إذا صلىجماعة» ونقله القرطبي 


كتاب الصلاة: الحديث WAD‏ وفيه: [ إذا م حدم الثامس ليقف ]. 
(045) لحديث أبي مسعود يد قال: فا قال رحل: ET‏ إني و فِي 
لمر ما يطل بنا فلآ فنهًا. فَعطيب رَسُولُ الله ول ما رأة ضيب في مَرْضِع 
ع اغد عا ين با م قال: یا يها الناسُ» إن منم مرن فمن ام الداس 
ليوز فَإنّ حلفَهُ الصعِيف وَالكبيرَ ودا الْحَاحَةِ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
الأذان: الحديث(4 0”ظ ونور الع كتاب الصلاة: الحديث(857١4757/1).‏ 
(594) عن حابر بن تَزِيد بن الأسوَد الْعَامِري عَنْ أبْه؛ قال: شهنت مح لبي 4# ححا 
فَصَلْيِتْ مَعَهُ صّلاةَ البح في مسحل الْحَيْف ؛ فلا قَضّى صلانَهُ انحرف إذا هُوَ 
>> 


ت 


۳۰۸ كياب صَلَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


في تفسيره عن الشافعي لحصول فضيلة الجماعة فلا معنىللإعادة بخلاف المنفرو"*) 
وهذا إذا كان الوقت باقياء فأما بعد فواته فلا يُستحب قطعاء قاله صاحب المعين» 
ويلزم على هذا عدم استحباب إعادة المغرب تفريعا على الجديد المشهور في وقنهاء 
وسواء وقت 0 وغيره» على الأصح» نعم في الدارقطني عن ابن عمر رفعه» 
[مَنْ صَلَى وَحْدَه نم أذرَكَ جَمَاعَة فيصل إلا الفَحْرَ وَالْمَصْرٌ ]» أُعِلٌ بالوقف» وقال 
عبد الحق: الذي وصله ثقة""“. وفي الترمذي عن الشافعي أنه إذا أعاد المغرب 
شفعها بركعة”'"*؟ وهو نص غریب» وهو في الجديدكما بين في آخر جامعه» وأطلق 


جين في أخرى الَْوْمٍلَمْيُصلََامَمَهُ ! فقَالَ: [ علي بها ] فَحِيء بهمًا ترْعَهُ 
فَرَايْصْهُماء فَقَالُ: [ ما مَنَعَكُمًا أَنْ تصَلْيًا مَعَنَا ؟ ] فَقَالاً: يا رَسُولَ اللو؛ إنا كنا قد 
لينا في رِحَالِنَاء قَالَ: [ فلا قعل إا لما فِي رِحَالِكُمَاء نم َا سَسْحِدَ 
الْحَمَاعَةٍ؛ فَصَليًا مَعَهُمْ؛ فَإنهًا لَكُما نافِلّة ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: 
باب فيمن صلى في لك الحديث (دلاه). والترمذي في المجامع: أبواب الصلاة: 
باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة: الحديث )۲٠۹(‏ واللفظ له. 
وقال: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: كتاب 
الصلاة: الحديث )۲٠۹/۸۹۲(‏ وصحُحه» ووافقه الذهي . 

(5945) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: تفسير الآية 47 من سورة البقرة: المسألة 
الخامسة عشرة: ج ١‏ ص١70.‏ 

e‏ يقول: ف 
المرب أوالصبح نم أدْرَكَهُمَا مَعَ الإمَام؛ ملا يمذ لَهُمَا) رواه الإمام مالك في الموطا: 
کتاب صلاة الجماعة» باب إعادة الصلاة مع الإمام: ج ١‏ ص177: الحديث )١7(‏ 
من الاب قال: ول ری اا اڈ می مم لاتم ن کا كذ می ی تیو للا 
صلا الْمَْربِ نه إا أعَادَهَا كانت شغفعاً. إه. ومع أن إسناده صحيح» لكنه 
موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما؛ ويرده حديث يزيد بن الأسود العامري وقد 
تقدم . 

(5919) قال النزمذي: قالوا: (إذا صلى الرحل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلاة كلها 
في الجماعة» وإذا صلى الرحل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة؛ قالوا: فإنه يصليها 
معهم ويشفع ب ركعة» وال صلى وحده هي المكتوبة عندهم) قي الجامع الصحيح: 

<< 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة ۳۹ 


المصنف الإعادة» ومراده بها الاداء لا المصطلح عليه في الأصول» ويستثنى ما نحن 
فيه صلاة الجنازة» فإن من صلاها لا ي يعيد على الصحيح كما ذكره في بابه. 


:مس عم شك 


فرع: وَيْسَنّ للمصلي وحده إعادثها مع مُنفَردٍ أيضاً. 


وَقرْضهُ الأولى في الْجَدِي لسقوط الخنطاب بهاء والقديم أنه إحداهما لا بعينها 
و لله تعالى يحتسب عا شاء منهماء ورا قيل: يحتسب بأكملهما؟* والح 
أي على الجديد أن فرضه الأول أنه ينوي بِالْانِبَةِ الْقَرْضَ» لأنه إنما اممْتَحِيت 


أبواب الصلاة: E E‏ ج ۱ ص۲۷٤‏ . 

(۹۸) قول ابن عُمَرٌ لحل الذي سَألْهُ فَقَالَ: إلى ای ی ی نُمَّ أذرك الصّلاة ةَمَعّ 
الإا نأي مع قال ا : عم . فقا الرَحلُ: : أينَهُمًا أل صّلاتي ؟ قال ان مر 
رضي الله عَنْهُمًا: أوَ ذلك إِلَنِكَ؟ إ إنمًا ذلك إلى الله يَجْعَلُ أَبنهُمًا ما شَاءَ !. رواه الإمام 
مالك في الموطأ: كتاب صلاة المجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام: الحديث(9) من 
الباب . ٠‏ 

(049) للنص من حديث يزيد بن الأسود العامري؛ أن رسول الله وله قال: [ فصلا مَعَهُمْ 
انها لَكُما اة ] وقد تقدم. ولحديث يزيد بن عامرء قال: حلت والنبي وله ني 
الصّلاةقٍ حلست وَلَمْ أذْحل مَعَهُمْ في الملا قَالَ: فانصرف عَلَيْنَا رَسُولُ الله وَل 
ری يريد جالِسا؛ فَقَالَ: [ ألمْ تلم يا يَِيْدُ؟ ] قَال: بی يا رول الله قذ ألمت 
قَالَ: my‏ إني كنت ف صل في 
منزلي وأنا أ : قد صَلَيتم. فقَالَ: [ إا حنت إِلَىالصّلاقء فَرَجَدْتَ الناس فصل 
ل کر لَك تافل وَهَذِو مَكبوْيَةٌ ] رواه أبو داود في الستن: 
كتاب الصلاة: باب فيمن صلىفي منزله ثم أدرك الحماعة: الحديث )٥۷۷(‏ والحديث 
إسناده حسن. قال ابن الملقن في التحفة: رواه أبو داود بإسناد كل رجاله ثقات حتى 
نوح بن صعصعة» فإن ابن حبان ذكره في الثقات وإن جهله ابن القطان» لكن قال 
البيهقي: ما مضى أشهر وأكثر. قاله في التحفة: الحديث (017). ونقل عبدالله بن 
سعاف اللحياني تخريج الألباني للحديث فقال: وذكره الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير: ۱۹۹-۱٦۸/١‏ وقال: ضعيف. ثم ذكره في المشكاة:. ۳٣٤-۳۹۳/۱‏ وقال: 
إسناده صحيح وصححه جماعة ذكرتهم في صحيح السنن(450). وظين -أي عبدا لله 

>> 


1۰ كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


الإعادة جماعة ليحصّل لَه ثواب الجماعة في فرض وقنه حتى يكون بمنزلة من صلاها 
جماعة من الأول فهو للتقدير مصل ولأ والثاني: يتخير بينه وبين أن يطلق النية: 
َالْوَجْهُ كما قال الإمامٌ أن ينوي الظهر أو العصرء ولا يتعرض للفرضية: لأن الأمر 
مع اعتقاد وقوع خلافه محال» وأحاب القاضي عن الأدلة بأن المقدور وقوعه أولاً 
إنما هو صفة الجماعة فقط وحيتئذ فتتعين الثانية نفلا ٠‏ 


ولا رخص خصّة في تركهاء يعني الجماعة. وَإِن فلا سه لتأكدهاء إلا بعر لقوله 
:رن سَيع الفداء فلم يأ مَل صلا ل إلا مِنْ عُذرِ]» رواه ابن ماجه وصححه 
ابن حبان والحاکہ اي عام كَمَطَرِ) لحديث ابن عباس فيه ق الصحيحي ° “كي 


بن سعاف يقول - أن الأخير وهم من المطابع. والله أعلم. إه. من تعليقه على تحفة 

المحتاج لابن الملقن: ج ١‏ ص١٤٠‏ ف المامش(۲). فقلت: والراحح قول ابن الملقن رحمه 

الله مع أن الحديث غير مشهورء إلا أنه يوجد ما يعضده من الشواهد. وا لله أعلم. 

«30000000000220 

يد بن الأسود العامري» فإن الأصل كما جاء في النصين ولا تكلف. والنية معقودة 

ا ل 
الجماعة نافلة لَه لهُ. والله أعلم. 

)1١١(‏ رواه ابن ماحه لي السنن: كتاب المساحد والجماعات: باب التغليظ في التخحلف عن 
الجماعة: الحديث (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي الإحسان بتزتيب 
صحيح ابن حبان: باب فرض الجماعة: ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لا 
ندب: الحديث(51١٠)‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة: الحديث (011/834) 
وذكر له شواهد وألفاظ؛ وصححه ووافقه الذهي. 

(507) الحديث عن عبدا لله بن الحارث قال: خخطينا ا أن عباس في يوم ؤي رذ فأمر 
لذن لا بع [ حي عَلَى الل ع قَالَ: فل [ الصلاة في الرحَال ] فنظر بعصم 
إلى فض كأنهُم ؛ أنكرواء فَقَالَ: كنك ل 7 
- تي الي د - إنها رة وإني کرت ا ذ أَحْرِحَكُمْ) وني لفظ: (كرفت أن 

نمكم 5 فتجیئون تدوسون ؛ الطَينَ إلى رکبکم) رواه البخاري في الصحيح: كتاب 

الأذان: باب هل يصلي الإمام .من حضر؟: الحديث (11۸) وأطرافه في (115) 

>> 


كناب صل الجاع 8 


SS e‏ وگذا 
وَحَلٌ شد ريد عَلَى الصّحِبح» > لأنه أشق من المطر”'"» والثاني: أنه ليس بعذر لأنه 
يمكنه التحرز عنه بالنفاف والأحذية ونحوهماء وأطلق في تحقيقه الوحل ولم يمخصه 
بالشدید» أو حاص كَمَرض» لأنه ولا مرض ترك الصلاة بالناس أياماً كثيرة» 
ا شقة کک وح وار و 3 0 0-2 
لقوله 5: [ لا صَلاة بحَضْرَةٍ رة عام وَلا 7 يدَافِعه 0 ]» رواه 20 ل 
كما تقدم في آحر شروط الصلات وَخراف الم عَلَى نفس أو مَالِء وَمُلاَرَمَةٍ 
غرم مغسر» لعظم مشقتهاء وقوه (غْرِيِم مُعْسِر) هو بإضافة غريم إلىلمعسرء قلت: 
وهو ظاهر فيما إذا لم يكن بين على إعساره أو كانت؛ وَعَسُّرَ الات وَعْقُوبَةٍ 

رج جَى تَركها إذا تيب أياماء أي كالقصاص ؛ لأنه يشرع العفو عنه» أما إذا لم يُرْجّ 
0 ة والزنا؛ فلاء وعري» أي وإن وجد ما يسار عورته» لأن عليه مشقة في 
تبدله بالمشي في غير ثوب يليى به وهب لِسَفَر مع رق ترْحَلُ للمشقة في 
التخلف عنهم للجماعة» وأكل ذي ريح كريه يه لقوله 4: [ من أكل الْمصّلَ والثوم 
وَالْكرَاثَ فلا يرين مَممْحَدَنا فن الْمَلَئكَةَ اذى مِمًا يُتَأَذَى مِنهُ بنو آدَمٌ ]» رواه 
مسلم '"» وفي رواية للطبراني الفجل أيضا" '") ويحرم عليه الحضور والحالة هذه 


و(401). ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (599/955) . 

ف )٠‏ لحديث مالك عن نافع: أن قب اذه بالملار ی ع د 
قَالَ: ألا صلا و في الرّحَالِ. م قالَ: إن رَسُولَ الله وك كان يمر الْمُوَذْنْ- ذا كانت 
َة دات برد وَمَطْرِ قر [ ألا صو و في الرّحَال ]. رواه البتعاري في الصحيح: 
كتاب الأذان: الحديث . 0 صلاة المسافرين: الحديث 
(۹۷/۲۲(. 

(104) تقدم في الرقم (485). 

)٦۰٥(‏ عن حابر قال: : ھی رَسُولُ الله ول عَنْ أكْل ْمل والكراسي قفتا اْحَاحَة فاكلا 
منهاء فَقَال: [ مَنْ كل من هذه الشّجرَة المنتنق فلا يرن مَسمْجدَناء َد المَلائْكَة 

>> 


1۲ كياب صَلأةٍ الْجَمَاعَةٍ 


كما صرح به ابن المنذر في الاقناع» واحتزز بالكريهة عما إذا طبحت» والمعذور 
يأكل هذه الأشياء للتداوي بعذر» كما صرح به ابن حبان في صحيحه”' "2, وهو 
معدودٌ من أصحابناء ولا يبعد أن يلتحق .مما في الحديث من به بَخرٌ أو جراحة لها 
رائحة كريهة» وكذا الجذام والبرص نسأل الله الْعَافية"٠.‏ 


اذى مما يتَأذْى ِنهُ الإنسُ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث 
(۷۲/£. 

(305) الحديث عن جابر؛ أن رَسول ١‏ لله 4 قَالَ: [ من اکل يِن هذه الْححَضْْرَاوَات: الشوم» 
وَالمِصّلِء وَالْك اش َالْفِحْلِ» فلا يرين مَسسْجِدناء إن ؛ المَادبَكَة تَأَدّى يِا اذى 
مِنْهُ يو آدم] رواه الطبرائي في المعحم الصغير: الحديث (۳۷): ج ١‏ ص5 4. قال 
الهيئمي: وفيه يحيى بن راشد البراء البصري» وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان» وقال: 
يخطع ويخالف وبقية رحاله ثقات» والحديث في الصحيح خملا قوله: [ وَالْفِحْلٌ ]. 
ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ۲ ص7١.‏ 

(1007) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب فرض الجماعة والأعذار الي تبيح ت ركها: 
ذكر إسقاط الحرج عن آكل ما وصفناه نيعا مع شهوده الجماعة إذا كان معذورا ين 
علَةٍ يُداوي بها: ج ۲ ص10: : الحدیث (۲۰۹۲). واستدل يحديث الغيرة بن 
شُعْبة قَالَ: أكلْت الوم نّم تيت مُصلى النبئ ب فَوَحَدنهُ د سَبَقنِي برَكْمَة فلا 
و نت أفضي» وَج رح الوم قَال: [ من کل نال ملا رن مسجد حى 
يَذْهَب رِيْحُهًا ] فقال الْمُغِيرَة: لما فضت الصّلاة عه فقلت: : ا سول | اللو إن لي 
غذرا وني بدك فول موده وال سه سه في کي إلى 1 صدري 


مم ر 


فوته َموي فقَال: [ إن لَك عُذْرا ]. 
(۰۸) مَبْحَثْ: الْحُكُمْ الشرعي في أكلٍ الْبَصلٍ وَالثوم وَإيّان الْمَسَاجلِ: 
إن كراهة أكل ذي ريح كريه وإتيان المساجد يتنافى والذوق؛ ويأخذ حكم 
الكراهة التنزيهية؛ أي الذوقية لا الشرعية» وقال بها كثير من العلماء. أما قوله (ويحرم 
عليه الحضور والحالة هذه كما صرح به ابن المنذر في الإقناع) فعلى ما يبدو لي أن 
هذا القول مبالغ به. وليس الأمر على هذا الوجه كما حمله المصنف تبعاً لقول ابن 
المنذر رحمه ا لله. 
ثم قلت: إن كثيراً من الناس يظلنون أن البصل والثوم شحرتان حبيشتان؛ وينكرون 
على من يأكل منهما ويأتي إلى المسجد؛ ظناً منهم أن الملائكة تتأذى منهما؛ وأنهما 
>>> 


كاب صَلأةٍ الْجَمَاعَةِ ١‏ 


حبيثتان أي ,معنى أن الخبيث هو الحرام. وأمرهما ليس على هذا الوحه أيضاً؛ لأن 
الملائكة الذين جاء ذكرهم في الحديث هم من يناجي رسول الله له وحبريل نخاصة 
كما جاء في الحديث عن رسول الله يي وأما الخبيث الذي ورد في صفتهما من 
حديث رسول الله ولكِ؛ فهو بمعنىالمستقبح ذوقاً وهو المراد في معنىالكراهة التتزيهية» 
أي المستقبح ذوقاً أكلهما وإتيان المساحد أو المحالس. ولبيان التفصيل في المسألة» 
تعرضنا لبحثهما على وجه يجمع النصوص في الباب ليتضح معناها للمتفقه؛ وبا لله 
التوفيق: 

0 أما دلالة الخبيث في النصوص الواردة في أكل الثوم والبصل والكراثء فإنها 
ما يدل في الإرشاد إلى مفهوم الكراهة التنزيهية لفعل إتيان المساجد لمن أكل منها. 
والكراهة التنزيهية هي من متعلقات الحالة النفسية للذوق أو النفع والضر الماديين. 
وف هذا المفهوم تفصيل يلاحظ: 

أنه ليس بالضرورة أن معنى الخبيث هو الحرام؛ لا في عرف اللغة ولا في عرف 
الشريعة أيضاً. 

يأتي الخبيث في اللغة ليفيد معنى الردئ» ويوصف به الشئ والفعل» ويقابله 
الجيد؛ ويأتي .معنى ما تنقبض به النفس» وهو ضد الطيب؛ فلا يستحسن ذوقا؛ ولهذا 
تسمى الحنظل بالشجرة الخبيثة لأنها مرة المذاق وتتطير النفس من مرارتها فتنقبض 
ضد ما تطيب النفس من مذاقه كالتفاح مثلاً. 

أما في عرف الشريعة» فإن الخبيث يأتي على معاني ثلائة؛ الخبيث رممعنى الردئ 
الذي يقابله الجيد المستحسن بنفعه» أي يقابله الشىئ النافع المفيد» وهذا من حيث 
واقع الشئ ما هوء ويأتي الخبيث .ععنى المستكره ذوقاً وهو ما لا تستسيغه النفس 
وتستقبحه بالفطرة» ويقابله الحسن المستعذب» وهذا المعنى يأتي من جهة تقرير طبع 
الإنسان وميل نفسه للأشياء. ويأتي الخبيث .معنىالحرام وهو ما يترتب على فعله الاثم 
وبتركه يتحقق الثواب يإذن الله؛ وهذا هو المفهوم المتحقق للأشياء الحرمة شرعاًء وقد 
يرد الخبيث شرعاً بمعنى السم للتحذير منه؛ وهو تقرير للمعنىالأول بالنسبة لا يتحقق 
منه الضرر غالبا إن لم يحسن استعماله؛ وهذا المعنى الثالث يقابله الطيب الذي ععنى 
الخلال. 

© وف العنى الأول؛ قال الله عز وحل: بايا اين منوا نيق وأ مِن طَيّباتٍ 
ماسم وما أخْرَحًا لَكُم مى الأزض ولا موأ ايت ينه قفون وحم 


<< 


كياب صلا الْجَمَاعَةٍ 


بيو 0 أن تمضو فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنِي حَمِيدٌ [البقرة/1717]. 

وهنا الخبيث .معنى الردئ والدون» وهو ما يقابل الجيد والمرغوب فيه والمطلوب 
منه. والدليل على هذا المعنى أنه المراد في النص» ما جاء عن أبي امامة بن سهل بن 
حنيف ف تفسير المعنى قال: هو الغرور ولون حُبيق» فنهى رسول الله ول أن يوخحذا 
في الصدقة؛ هذه رواية النسائي» وعند الدارقطيٰ: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف 
عن أبيه قال: أمر رسول الله يع بصدقة» فجاء رجحل من هذا السّخل بكبائس -قال 
سفيان: يعين الشيص- فقال رسول الله : من جاء بهذا؟ وكان لا يج أحد بشئع 
إلا نسب إلى الذي جاء به. فنزلت: «إولاً تَيمُمُوأْ الحبيث ينه تندفِقّون). قال: ونهى 
البي ود عن الجعرور ولون الحبيق أن يوخذا في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر 
المديئة [1]. 

أما الخعرور فهو ضرب ردئ من التمر يحمل رطب صغاراً لا حير فيه. وحُيَيّق 
نوع ردئ من التمر منسوب إلى ابن حبيق وهو اسم رجل. والسّحّل الرطب الذي لم 
يتم إدراكه وقوته. 

ويعضد هذا المعنى من تفسير النص» بأن دلالة الخبيث هنا .معنى الردئ أو الأدنى 
قوله تعالى: تدلُو الذي هُرَ أذنى الذي هُرَ َيْر4 [البقرة/ ]٦١‏ وذلك عندما 
سأل بنو إسرائيل موسى الك أن يخرج لهم من بقولات الأرض ومنها الشوم والبصل 
والعدس؛ فسمى الله الأدنى بالخبيث؛ فيلاحظ وا لله أعلم. 

ويأتي في سياق هذا المعنى للخبيث قوله تعالى: «إولاً تدلو ليث بالطب 
[النساء/ ؟] أي لا تأكلوا من مال اليتيم الشاة السميئة وتعوضوه بالهزيلة؛ ولا تأخذوا 
الدرهم الجيد الكامل والدينار وتعطوه الذي قد هلكه الاستعمال أو زيف من أثره 
كما كان أهل الجاهلية يصنعون بأخذ الطيب والجيد من أموال اليتامى ويبدلونه 
بالردئ من أموالهم. ٠‏ 

0 أما المعنى الثاني للخبيث؛ وهو ما لا تستسيغه النفس وتستقبحه بالفطرة 
ويستكره ذوقاء الذي يقابله الحسن ذوقاً المستعذب» وهو أيضاً ما يتقرر بالطبع 
الفطري للإنسان وبصفته البشرية وحواصها الشعورية فيها. قال تعالى: «إوَالْبَلَدُ 
اليب يحرج ناه يإذن ريه واي حت لا يحرج إلا نكدا كَذَلِكَ نُصرفُ الآيت 
رم يشكُرُو 4 [الأعر اف/ ۸]. يشيع سياق النص دلالة الارتياح واستعداد النفئس 
قل خال سمب و سناع للد اليه :وهو ما ال الجر الم ولال 

<< 


كاب صلا اة e‏ 


معنى (النكد) فالصورتان الحسيتان تعطيان معنى مد ركا في الذهن بالمتقابل في الطيب 
المستعذب بالنفس» والنكد العسر الممتنع وما تقبض النفس منه» فيكون معنى الخبيث 
في سياق النصء يما لا تستسيغه النفس وتكرهه. 

5 أما المعنى الثالث» فهو ما يأتي بالقرينة ال بعل الاثم علىالشيء أو الفعل أو 
تحعل في تركه حصول الاثم واستحقاق العقوبة وي فعله الاستحسان وحصول الأجرء 
فبالقرينة يصير الشئ في دائرة الطيبات أو في دائرة الخبائث» فكأن إيمان الإنسان 
وإسلامه لرب العالمين جعله ينصهر في الطاعات ويشمئز من المعصية» ويستجسن ما 
حسّنه الشرع وتطيب نفسه له» ويستقبح ما قبحه الشرع فتخبث نفسه له» فصرف 
دلالة المعنى اللغوي والمفهوم للكلمة في لسان العرب إلى مفهوم شرعي تحتمه العقيدة 
ويفرضه الايمان بها. قال تعالى: «إقل لا نتوي الفبيث وَالطَيْبْ ولو أَعْحَيكَ كثْرَة 
المفبيمشوى فاقوأ الله يا اولي الألَاب لَعَلْكُمْ تَفْلِحُون4[امائدة/١٠٠]‏ فالخبيث هنا الحرام 
والطيب الحلال لقرينة اتقوا الله في النص وحصول الفلاح للمتفكرين المستعملين 
عقوهم في الانصهار في الفكر والمعتقد والاتباع» فيحدث التسامي النفسي والرقة 
والإرهاف لي حسهم وشعورهم وفكرهم في ضرورات تقصد الطاعة على البديهة من 
غير تكلف» والسجية من غير تنطع» والفطرة من غير عسر ممتنع. 

ومن هذا المعنى أيضا قوله تعالى: ويل لَهُمْ الطيبات وَيْحَوَمُ عَلَيهِمُ الج ابت 
[ الأعراف/۷١١٠‏ ] فأوجز ما يحصل في النفس من استساغة الحلال وامتناع الحرام 
مقروناً بدوافع التقوى ومقاصد طلب الرضوان. 

0 أما الخبيث .ععنى السّم فقد جاء في السنة عن أبي هريرة اه قال: نهى رسول 
الله ي عن الدواء الخبيث؛ يعين السم. والمعنى واضح لأن الُم لا يصلح للتداوي إذ 
يحصل به القتلء لهذا جاء في الحديث: [ ومن قل نفْسَهُ بسي فة في يده ينحنا 
في ار حَهنْمٌ ] [5]؛ فيكون الدواء الخبيث هو السم لاه هال به هل نة أما 
جرد شرب السم فليس بحرام على الإطلاق» لأنه يجوز استعمال اليسير منه إذا ركب 
معه ما يدفع ضرره إذا كان فيه نفع؛ فدخوله مع غيره في الخلطة يخرجه عن حال 
كونه سما إلى حال كونه دواء. 

وبناءٌ على ما تقدم تظهر دلالة الخبيث في حديث البصل والشوم» بأن المراد هو 
المستكره ذوقاً والذي لا تستسيغه النفسء أو تتأذى منه الأنوف عند شه. وبخاصة أن 
هذه المعاني جاءت في نص الأحاديث في الباب؛ إذ ورد تتأذى» أو أكرهه» وحتى 


<< 


۳١‏ كاب صلأةٍ الْجَمَاعَةٍ 


وضور قريب مُحتضرء لأنه يتألم بغيبته عنه أكثر ما يتألم بذهاب المال» ولي 
معنى القريب الزوحة وا مملوك والصهر والصديق» أو ريض بلا مع لأن حفظ 
الآدمي أفضل من حفظ الجماعة» وسواء حاف عليه املاك 1 يخفء أَوْ ياس به 
أي القريب مع المتعهد بخلاف الأحنيء قلْت: ومن الأعذار العامة الزلزلة» الا 
غلبة النعاس والنوم» ومن الأعذار السمن الْمُمْرطٌ الذي ينع المرء من حضور الجماعة 
قاله ابن حبان في صحيح9 '') » وذكر أصحابنا في اقم آل لا رج ليلاً من عد 
الزوحة لصلاة الجماعة, وسائر أفعال البر لأنها مندُوبَاتٌ وَحَقَهَا وَاحبّ . 


يذهب ريحه» وبين معالحة الرائحة بالطبخ. فيبقىالحكم الشرعي في أكل الثوم والبصل 

على الإباحة الشرعية» أما فعل الذهاب إلى المسجد لمن أكل الثوم والبصل ما يظهر 

أثره في ريح فمه أوجحسمه» فإنه يصرف إلى الكراهة التنزيهية ما لا يخرج الفعل عن 
حكم الأصل في الإباحة؛ لأن الكراهة التنزيهية كراهة نفسية وذوقية وهي تدحل في 
فعل حلاف الأولى من المباح. وهذه مسألة في تحقيق مفهوم الكراهة التنزيهية في 

أصول الفقه. 

17] حديث أبي أمامة أحرجه أبو داود: كتاب الزكاة: باب مالا يجوز من التمرة في الصدقة: 
الحديث .)١٦١۷(‏ والنسائي: السئن: باب قوله لك رلا موا ابیت مِنهُ تفقرد: ج ه 
ص4 ولفظه: [ فنهى رسول الله َة أن توحذ في الصدقة الرذالة ]. والدارقطين: السئن: 
كتاب الزكاة: باب ف قدر الصدقة فيما أحرحت الأرض وحرص الثمار: الحديث 01١(‏ ۲ 
(٩ 14‏ ج ۲ صض۱۳۰. 

[] حديث أبي هريرة طه: أحرجه: أبر داود: السئن: كتاب الطب: باب في الأدوية المكروهة: 
الحديث .)۳۸۷١(‏ والترمذي: الجامع: كتاب الطب: باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره: 
الحديث (45 .)۲١‏ قال أبو عيسى يعي السّم. ابن ماحة: السنن: كتاب الطب: باب النهي عن 
الدواء الخنبيث: الحديث (73159). 

(09>) عن أنس بن سيرين قال: “معت أنس بن مالك قال: (قَالَ رَْلَ يِن الأنصَاره وكان 

ضخما؛ لبي يل: ا أت سترلي؛ فصت فيه تأي ؛ بكَ؟ 

فصع الرجُلُ لَه طَعَاماً وَدعَاُ يه بَسَط له اف عله على عل رک 

قَالَ: فََالَ لان ابن الحارُودٍ لأنس: اکان ا بلا بسي الد لضُحَى؟ قَالَ: ما راه 
صلاهَا غَيرَ ذلك الْيَرْم) رواه ابن حبان في صحيحه» ينظر الإحسان:باب فرض الجماعة 

الأعذار الي تبيح تركها: ذكر العذر الرابع: وهو السمن المفرط: الحديث(77١7).‏ 


كتاب صلا الْجَمَاعَةَ ۳۹۷ 


فصل لا صح اقيِدَاؤْهُ بمَن يَعْلَمُ يُطْلآن صَلآبِهه أي كمن علم بحدثه أو 
کفره» لأنه لا صلاة له فكيف يقتدى به أو يَعْتَقِدُ كمون اعلا في ال 


أَوْ إنائيْن, فإ تَعَدّدَ الطَاهِرٌ أي بأن كانت الأواني ثلاثة مثلاء والطاهر منها اثنان 


sS‏ فَالأصحٌ الصّحَةٌ 

ما لم يَتعيّنْ إَاءُ الإمام للنجَاسةء أي وهو اقتداؤه بالثالث في هذه الصورة» والثاني: 
اعدو لادان واسد يق ا لأنه متردد في المستعمل للنجس منهماء 
والثالث: يصح الاقتداء بالأول إن اقتصر عليه فإن اقتدى ثانيا لزمه إعادتهما 
للاشتباه» قن ظَنّ طَهَارَةَ إناء غيْرِِ افعدى به قطعاء لانتفاء امحذورء قَلّوِ اشتبَة 
حَمْسةٌ فيها جس عَلَى حَمْسَةٍ عن كَل طَهَا اة اء قتا به أي و م يظن شين 

من أحوال الأربعة» وَأَمّ كُلَّ في صَلآةٍ أي مبتدئين بالصبح مثلأء فَفِي الأَصّح» أي 
السابق في المسألة قبلهاء يُعِيِدُونَ ن اليشاء لأن بزعمهم تعينت النجاسة في حق 
إمامهاء إلا إمَامَهَا فَيُعِيدُ الْمَغرب» لأن الصبح صحت له» وكذا الظهر والعصر عند 
اغارف عير ر فرت فيه اجا فى جیا ارب 
الشاملة أن كلا منهم د تیدا کان عاموما فيه آخراء والثاني: أن كل واحد منهم 
يعيد الأربع الي كان مآموما فيها: 

ولو افْحَدَى شَافعي بحَنَفِي مَس فَرْجَهُ أو الْنصّدَ فَالأصّح الصّحَةٌ في الْقَصْدِ 
دون الس اغتبارا ية الْمقعَدِي أت ر اعتقاده في المس دون الفصدء 
والثاني: عَكْسُُ لأن صلاته والحالة هذه صحيحة في نفسه وخطؤه عندنا غير 
مقطوع به» وقال الأودنيٰ والحليمي واستحسنه الرافعي: إذا أَمّ ولي الأمر أو نائبه 
فرك البسملة والمأموم يرى وحوبها صحت صلاته خلفه عالماً كان أم عامياً وليس 
له المفارقة لما فيه من الفتنة0 5" ولا تصح قُدوَة مقت أي في حال قدوته؛ لأنه 


١ ۰(‏ مَبْحَث: صلا ماموم تيح خف الم مادام من أخل الي 
@ صلاة الإمام في الجماعة صحيحة ما دام متلبساً بحكم شرعي في حقه وإن حالف 
>> 


۳1۸ 


كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ 


متبنى المأموم» كأن يكون الإمام حنفياً والمأموم شافعياء أو العكس؛ فليس الجامع 
من أمر الصلاة بينهما ما ينقض بناء الصلاة بالوصف التعبدي وطريقته الشرعية. 
ولا اعتبار لنية المقتدي» لأن الأصل في فعل المكلف التقيد بالحكم الشرعي بقصد 
العبادة على سبيل القربة. وكل منهما - أي الإمام والمأموم - ملتزم بالحكم 
الشرعي الذي غلب على ظنه من أدلته الشرعية أو باعتبار مرجعيته في التقليد. 
هذا لا يرد اعتبار اختلافهما في المس وعلاقته في نقض الوضوءء ولا الفصل 
وغيرهما من المسائل الخلافية. فلا ينظر إلى فعل المقابل باعتبار نية الناظرء وإنما 
ينظر إلى فعله باعتبار أنه متقيد بحكم الله في حقه على ما وسعه اجتهاده في 
المسألة أو اجتهاد من قلده فيهاء لأن الأصل في اعتباراتنا العملية الأحكام ت عية 
وطرائقهاء لا المتبنى عندنا من الأمور الخلافية. 


© أما أن المأموم لا يفارق الإمام حوف الفتنة» فهذا بعيد» لأنه لا فتنة والإمام يؤدي 


الصلاة بشروطها وأركانها وفق متبناه الفقهي؛ أما أنه إذا أحدث في الصلاة ما لا 
يعرف فيهاء كأن صلاها من غير ركوع أو سجودء أو أنه صلى الظهر ثلاثاء أو 
أنه اتحه إلى غير القبلة» أو أنه لا ي ركع أو لا يسجدء فإن صلاته ومن معه باطلة لا 
محالة. فليس الموضوع موضوع مفارقة أو عدمهاء وإنما هو يصلي بطريقته لا 
بهدي سيدنا الرسول محمد ي فأي فتنة أكبر من ذلك . 


@ أما إذا كان الإمام متغلباً أو من البغاة على الإمام الذي ترضاه الأمة وهو كان 


ولي أمرها بالبيعة» فإن المتغلب ينظر هو ومن يوليه على الناس في إمامة الصلاةء 
فإن أحسن فللرعية» وإن أساء لا يشاركونه في إساءته. 0 
عدا لله بن عَدِي؛ أنه دَحَلَ على عُثْمَانَ بن عَفَانَ ضف وَهْرَ مَحْصُورٌ فقَال: إنك 

مام عام وَل بك ما ترَى» وَيْصلَي بنا إِمَامُ فة وَتتَحَرُج. فَقَالَ: 70 
E‏ ما يعْمَلُّ الناُ» لذا ا خسن الاس فاخن مَعَهُمْ؛ ؛ لذا أسَّاوُوا فاجتيب 


إسَاءَتهُم. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: إمامة المفتون والمبتدع: الحديث(595). 


© عن أبي ذر قال: قال لي رسول الل[ كيف أنت إِذَا كان عَلَِكَ أَمَرَاء 


يُوَخْرُونَ الصّلاة عَنْ وها ؟ أو يبتو الصَّلاةَ عَنْ وَْتِهًا؟ ] قَالَ: قلت فما 
تَأمرَنِي ؟ قَال: [ صل الصّلاة ته إن أذ رها مَعَهُمْ فْصّلُ» فَإِنْها لَك نَا ] 
رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد: باب كراهية تأخير الصلاة: الحديث (558/552). 
وأبو داود في السنن: الحديث .)٤١١(‏ والترمذي في الجامع: الحديث .)١75(‏ 


<< 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ ۳۹ 


تابع لغيره وهذا إجماع» وَلاً بمَن تلْرَمُهُإعَادَةَ كَمُقِيمِ تيمم أي وكذا من ميحد 
ماء ولا ثراباء أ» ولا قارئ بأمّي في الْجَدِيد ف سند أن يخي عن لامر القراءة 
لو أدركه راكعاًء وام لمن بولقل الله والقديم يصح في السّريّة دون 
الجهرية» بناء على أن الامو يقرأ في السريّة» والصحيح طردٌ الخلافي مطلقاً سواء 
علم بحاله في الابتداء أو حهل» وَهُوَ ب عي الأمي هَن ينيل بحترافي أو تشديدة من 
الَْاتِحَةِ ونبه بذلك على من لا يحسنها بطريق الأولى» وَمِنهُ أي من الأمي› ا 
أي بالتاء المثنات فوق المشددة» يُذغِم في غير مُوضِعه به وألفغ؛ َل حرفا أي 
بحَرْشَيٍء كسين بشاء فيقول المثتقيم أو الراء بالغين فيقول غيغ المغضوبء قال 
5 البيان أنشدي بعض شيوخي: 
وشغ ساعن اليه تقال لي إِنْيِي مُرداث 


وم 


قفدت ير غو الفا فلت أبن الكاث وَالطاث 


@ وعن عبادة بن الصّامت قال: قال رسول الله ل: [ انها کون د عَليكُمْ بغي 
راء عم أشي عن الملا لها حى يذهب وفتهاء فَصلُوأالصلاة ويها ] 
فقال رَخُلٌ: يا رَسُولَ الله أصلى مَعَهُمْ ؟ قالَ: [ نعم ن شرت ] رواه بو داود في 
السنن: الحديث(455). وفي لفظ ابن مسعود إنه: [ صل الصّلاَمٌ لِمِيّتاتهاء واحغل 
صَلنَكَ مهم سا زر ابو داود في السنن: الحديث (477) وإسناده حسن. وي 
حديث قبيصة بن وقاص: [ قَصَلُوا مَعَهُمْ ما صلا الله ] رواه أبو داود في السنن: 
الحديث (454) . 
@ عن أبي هريرة ڪه عن الب ل قال: [ ساني افوا أو کوٹ أثرام؛ يُصلُون 
الملا فإِن ن أتموا فلكم ولم ون نقصوا يهم وم ] رواه ابن حبان في 
الإحسان: ذكر أخبار عما يجب على المرء من الاقتداء بصلاة إمامه وإن كان مقصراً: الحديث 
.)۲۲۲٠(‏ ولي صحيح البخاري: باب إذا لم يتم الإمام: الحديث .)1۹٤(‏ وفيه عبدالر من بن 
عبدا لله بن دينار وفيه مقال؛ ولكن حديث ابن حبان يشهد له. قاله ابن حجر في الفتح . 
بناء على ما تقدم» فإن صلاة المأموم تصح وراء الإمام ما دام من أهل القبلة؛ 
وإن كان مبتدعاً أو مفتوناء فالصلاة صحيحة للمأموم وعلى الإمام بدعتةٌ وفتنتة؛ 


والله أعلم . 


or 


۳۲۰ كاب صَلَةٍ الْجَمَاعَةٍ 


وأراد أن امه مرداس» وأراد الكأس والطاس» وتصيح ْله أي اقتداء الأمي 
عله لاستوائهما في النقصان وفيه نظر إذ لا ضرورة إليه» وَتكْرَةُ بِالتمْتَام والقأقاءى 
لزيادتهما علىالكلمة ما ليس منهاء والتمتامُ مَنْ يُكَررُ الت والفأفاءُ بهمزتين وبالمد 
عن يكز الفا واللأحن» أي الذي لا يغير المعنى طا ي الأعرات كراقع جا 
اسم الله إن عير مَعنَى كأنعَمْت يضم شم أؤ کسر أبْطَلَ صله من أمْكَنَةُ للم 
لأ لأنه ليس بقرآن» فإ عَجَرَ سان أو َم نض رمن إنگان تَعلَمِيي فإن کان فِي 
عة كمي أي فنصح صلاته في نفسه خاصة؛ وَإِلأء أي وإن كان في غيرهاء 
نصح صَلانهُ وَالْقدْوَةٌ ب لأن ترك السورة لا يبطل الصلاة فلا يمنع الاقتداء. 
ولا تصح قُدوَةٌ رَجُل ولا حى بامرَةٍ ولا ختشى؛ أما امتناع قدوة الرحل 
بالمرأةٍ فهو مذهب الفقهاء السّبْعَةِ فَمَنْ بعدهم» وأما امتناع قدوة الختشى بالمرأة 
فلجواز أن يكون کا امتناع قدوة الرجل بالختثى فلجواز أن يكون أنشى» 
. وأما امتناع قدوة الخنثى بالخنثى فلجواز أن يكون المأموم رجلاً والإمام امرأةٌ ولا 
يخفىأن المراد بالخنثىالمشكلء ولو عير بقوله ذكر بدل رحل لكان أُوْلى» لأن الصبي 
في هذا كالبالغ نص عليه في الأم» ولفظ الرجل مختص بالبالغ» ويجوز اقتسداء الَو 
بالخنشى اتفاقاً حلاف مالك» ونقله القرطي عن أكثر الفقهاء''“. 
ورتصح» القدوةء للمتوضى بِالْمتيَمُمِ أي الذي لا يجب عليه القضاءُ؛ لأنه أتى 
عن طهارته ببدل» وَبِمَاميح الْخف لأنها مُعييَة عن القضاء وللقائم بالْقَاعِدِ 
للاتباع متفق عليه" "١‏ وَالْمُضْطْجع أي يصح اقنداءٌ كل من القائم والقاعد 


)11١(‏ الجامع لأحكام القرآن: ج ١‏ ص؛ ه". قلت: والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الصلاة: باب لا يأتم رجحل بامرأة. 

(119) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: إه ابي ول اتر في رضيو الذي توي فيه 
با بكر أن ن يُصَلَيّ بالناس» د َم إن لنب يذ وَحَد من ضيه فة حرج ين رين - 
حدما لكان - صلا الظهر أب بكر يُصلي بالناس» لما رآ أبو بكر ذهب 
لأس ارتا رہ انی لك بان لا يتأ الَ: لس اني إلى حَنبِوء فَأخْلْسَاه إلى 

>> 


كياب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ ۳۹ 


بالمضطجع بالقياس على القائم بالقاعد» وَلِلْكَامِلِء أي الْبَالِغ الح بالصّبيء أي 
المميز» لأن عمرو بن سلمة كان يوم قومه على عهد رسول الله ولع وهو ابن ست 
أو سبع رواه البحاري""» وروی البزار بإسناد حسن من حديث أبي هريرة #5ه 
قال: قال رسول الله : [ إذا سافرتم لمكم أفْرَوْكُمْ وَإِنْ کان أصْعْرَكمْ» وَإِذَا 
كم فَهُرَ أميرَكُمْ ] ثم قال: لا أعلمه يروي عن البي وله إلا من رواية أبي هريرة 
بهذا الإسناد'"» وفي فضائل الأوقات للبيهقي من حديث الحكم بن أبان عن 
عكرمة قال: قالت عائشة: [ كنا تاد الصبْيانَ من الْكتَاب لِيَقومُواً بنا فِي شَهْرٍ 
رَمَصْبَانَ تعمل لهم قله والحشكنانج م“ وَالْعَبْدِ أي يصح اقتداءٌ الْكَايِلٍ 


جنب أبي بكر قال: فحَعَل ابو بكر يُصْلّي وهو اتم بصَلاة النبي بل رالناس بصلا 
NY‏ م عبدالله بن عتبة. رواه 
البعاري في الصحيح:كتاب الأذان: الحديث (1۸۷) ومن رواية عروة عن عائشة 
رضي الله عنها قال عروة: [ فلم رَآهُ ایو بر اتا قار إل أن كما انت 
فلس رَسول الله وق اء أبِي بكر ِلَى حو فكَانَ بُوبَكْر يُصَلّي بِصّلآةٍ رَسُولٍ 
الله صلل اتن بسار بصلاة أبي بكر ]: الحديث (1۸۳). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام: الحديث )٤۱۸/۹۰(‏ . 
TT‏ : کان بم علا ال كيان عَم مهم الْقَرْآنَ» 
أبي النبي كل فَقَال: [ يوم اک رکم قرآنا] فَجَاءَ أبي» فَقَالَ: إل رَسُولَ اله 
0 [ِيوْمَكُمْ اک رکم قرآنا ]؛ فنظروا فكنت كرحم قن نكت وهم ونا 
ابن ثُمَانِي منِيّنَ. رواه البحاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب مقام النبي ممكة: 
الحديث (4707) وفيه: [ وأناً ان ميت أو سَبْعِ سيين ]. وأبو داود في السئن: 
كتاب الصلاة: الحديث (858). والنسائي في السنن: باب إمامة الغلام قبل أن 
يحتلم: ج ۲ ص١٠‏ واللفظ له . 
)٦١ ٤(‏ قال ابن حجر افيثمي: رواه البزار وإسناده حسن. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: € 
ص٤‏ ": باب الإمامة. وفي الجزء الخامس ص هده 25 حكاه بلفظ: [ فيَكُونُ أيير كم ] 
بدل [ فَهُوَ مركم ] وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفه. 
(510) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب من زعم أنها بالجماعة أفضل: 
<< 


۲ كاب صَلأَةٍ الْجَماعَةٍ 


بِالْعبدِه لأن عائشة كان يَوْمُها عَبْدُهَا رواه البخاري أيضا '"» والأغمى الصأ 
سَوَاءٌ عَلَى اص أي في الأمٌ وغيره؛ لأن في الأعمى الخشوع وفي البصير احتناب 
النجاسة الي هي شرط للصحة؛ وفي وجه أن الأعمى أزلى مُراعاةً للمعنى الأول» 
وة آخر أن البصير أزلللثاني وهو قويّ» وَالأصّحْ صح قُدوَةٍ اليم بالسلس؛ 
وَالطَاهِرٍ الْمُسْتَحَاضَةٍ غير الْمَُحيرَة كما يجوز قطعاً عن استنجى بالأحجار وعن 
على ثوبه أو بدنه بحاسة معفو عنهاء والثاني: لا يصح لحهلها النحاسة؛ وصلاتهما 
صحيحة ني نفسهما للضرورةء وأما المتحيرة فلا يصح الاقتداء بهاء لأن الأصح 
وجوب القضاء عليها. 

فرْعً: لا تصح صلاة المتحيرة خلف مثلها على الصحيح» في الروضة في كتاب 
الحيض. 

وَل بان إِمَامُهُ امراف أو كَافِرا مُعْلِدا أي كذميء قيل: أو مَحْفِاًء أي 
كزنديق؛ وَجَبْت الإعَادةٌ» لأن على الأنوئة والكفر المعلن أمارة» فهو مُتَصّرٌ بنرك 
البحث عنهماء وأما في الكفر المخفي فين تقصروء لا جنباء وذ نَجَاسَةٍ حي إذ 
لا أمارة عليهما فلا تقصيرء وان شت أما فيهاء فسيأتي في بابه» فان 
كانت ظاهرة فيجبٌُ الإعادةٌ وخالف في التحقيق فصحح عدمّها. قُلت: الأصّحٌّ 
المنصُوص وقول الْجمهُور: إن شخي الكفر هنا كمُغليي والله ألم قحب 
إعادة صلاة الموتم به لق بالكف لأنه ت من أهل الصلاة بخلاف المومن 


الأثر .)٤۷١۸(‏ والمنشكنانج نوع من الكعك يُتحذ من الدقيق. 

(115) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب إمامة العبد والمولى: وم يوصله. ولفظه: 
[وكانت عَائْشَة يرما عَبْدُهًا ذكوانُ في الْمُصْحَف ] قال ابن حجر في الشرح: 
وصله أبو داود في كتاب المصاحف (مخطوط) من طريق أيوب عن ابن أبي مليكة: أن 
عَائِشَة كان وها عَلامُها ذكوان في الْمُصْحَفي. ووصله ابن أبي شيبة بسنده عن 
عائشة: نها عقت عَلاما لها عن دبر» كان يها في رَمَضَانَ في الْمُصْحَفي. إه. 
وأسنده البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: الأثر )٥۲۲۳(‏ والأثر (0775) . 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ r‏ 


الحدث» قال في الروضة: ومع ذلك فالأقوى دليلاً أن القضاء لا يحب. 


وَالأَمّي كَالْمَرةٍ في الأصّمٌ» أي فيعيد إذا بان أميأء واجخامع التقص» والثاني: أنه 
كمالو ان نبا والفرق على الأول: أ ن الحدث ف ليش قفا في حقه بخلاف الأمية 
ولو اقعدى بخنی» أي في ظنه» بان رجلا أي بعد الفراغ منها أو في أثنائهاء لم 
قط الْقسَاءُ في الأظْهَرِ لأنه كان ممنوعاً من الاقنداء به وة غَيْرٌ حَازِمَة 
والثاني: يسقطٌ لأنه ظهر كونه رجلاً. 

وَالْعَدْلُ أُوْلَى مِن الْقاميقء أي بالإمامة من الفاسق؛ لأنه يخاف منه أن لا يحافظ 
على الشروط وَالأصح أن الأفقَهَ أي وهو الذي لا يحفظ من القرآن غير الفاتحة 
اوی مِنَ الأقرَا أي وهو الذي يقرأ القرآن كله وهو قليل الفقه» لأن حاجة الصلاة 
إلى الفقه أهم» وهذا ما نص عليه؛ والفاني: : أن الأقرأ أَولى لقوله يلع: [ وأحقهم 0 
الإمَامَةٍ أقْرَوُهُمْ ] رواه مسل" والجواب أن الصدر الأول كانوا يتفقهون مع 
القراءة فلا يوجد غالبا قارئ إلا وهو فقيه» وَالأَوْرَعء أي والأصح أن الأفقه أَوْل 
من الأورع ما قدمناه من أن حاحة الصلاة إلى الفقه أهم, والثاني: أن الأورعَ مُقَدَمُ 
لأنه أكرم على الله وحَد الوَرَع احتنابُ الشبهات والاشتهارٌ بالعبادةٍ. 

َيْقَدمُالأفقَهُ والأفرا على الأسَنٌ النُسِيب لقوله ولك: [ يوم الوم ْروْمُمْ 
کاب الل من كَانُوا في الْقِرَاءَةٍ سو فَعْلَمُهُمْ بالق إن كانوا فِي السنة سَوَاءً 


(11) © الحديث عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله : [ إِذَا كانوا لاه 
o‏ روو »۾ رموه عام #ثم مم ه. 1 
ومهم أَحَدُهُم وَأَحَقَهُمْ بالإمَامَةٍ أفرَؤهُمْ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
المساجد: باب من أحق بالإمامة: الحديث (1۷۲/۲۸۹). والنسائي في السنن: 
باب اجتماع القوم في موضع هم فيه: :ج ۲ ص/الا. 

© قلت: يستعمل لفظ القارئ هما شاع في في العصور المتأخرة» من أنه الحافظ للقرآن» 

والأقرأ هو الأكثر حفظاء والذي يبدو لي أن القارئ في عصر الصحابة هو الحافظ 
للقرآن العام بأحكامه وأفكاره البصير بتدبير الحال في نسق أوامره ونوأهيه» وهذا 
كان يطلق على مصعب بن عمير #5 (المقرئ)» وا لله أعلم. 


A:‏ كاب صلا الْجَمَاعَةَ 


َأقْدَمُهُمْ مجرت و في الهحْرة را انتم 5 ] وقي لفظ [ مين ] ولا 
يمن الرجحل الرّحْلَ في سلطانه ولا يَعَعْدَ فِي بيه عَلَى تَكْرِمَِهِ إلا يإذيِه ] رواه 
مسلم*""2» والْجَديد: تقلريم الأسن على اليب لحديث مالك بن الُْرَيْرث أن 
رَسُولَ الله ی قالَ: [ إِذَا حَضَرَتِ الصّلاة ودن کم أحذكم وَلْيوْمَكُمْ أكب ركب 
متفق عليه" والقديم عكسه للحديث المرسل [ قا ُريْشا] رواه ابن أبي شيبة 
بإسناحٍ صحيح”' "2 والسنْ المشار إليه هو الحاصل في الإسلام لا الشيخوخة» والمراد 
باَب نسب قريش» وكذا غيره كنسب الكفاةٍ؛ ولم يذكر المصنف وطائفة الهجرة 
وهي مقدمة على السن والنسب في الحديدء فإن امْتوَيّاء أي في الصفات المذكورة» 
اة الوب وَالْبَدنء أي عن الأوساخ» وحن المثوت» وطيب الصلْعة وتَخوهاء 
8 ما يشبهها من الفضائلء لأنها تفضي إلى استمالة القلوب» وكثرة الجمع» وَيِقَدَمُ 
حسنُ الصورة بعد حسن الصوت؛ فإن استويا في كل ذلك أفرع وَمُسْعَحِقُ 
الْمَنفْعَةِ بولك أي ملك العين» أَوْ نخوي أي كالإحارة» أُوْلَى» أي إذا وحدت 
فيه شروط الإمامة للحديث السالف [ ولا يوم الرحل الرّحُلٌ في سُلْطَانِهِ ]» قن 
لم يکن اهلا أي للتقدم» له التقدديم» لأنه عي في ملكه. وَبْقَدُم السيد» على 
عَبْلِهِ و الساكن» لأن العبد والدار ل لا مُکاتبه 4 في ملكهء أي في ملك المكاتب لأنه 
امالك وَالأصّح تقلدِيم الْمُكْتَرِي عَلَى الْمُكْر ي» لأنه الممستحق للمنافع؛ والشاني: 


١9.0( رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة: الحديث‎ )35١14( 
وقال: حديث‎ »)۲٠١( والترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث‎ .)1۷١ /۲۹١و‎ 

(119) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب ِيُوَدْنْ فِي السّفر مُوَدْنُ: الحديث 
(1۲۸). ومسلم في الصحيح: كتاب المساحد: الحديث )1۷٤/۲۹۲(‏ . 

(1۲۰( الحديث عن سهل | بن أبي حثمة؛ أن رسول الله وو قال: [ لمو ِن فرش ولا 
َعلمُوهَاء وقَدَمُوا ريشا ولا مُوَخرُوهاء فن قرشي فو ة الرَحْلَينٍ مِن غير رش ]: 
أحرحه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الفضائل: نابا رن لس 
قريش: النص (771377) من ج ص٥٠٤‏ . 
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المكري؛ لأنه المستحق للرقبة» وهذا الوجه نسبه الرافعي إلى رواية الروياني» ونوزع 
فيه» وقيل: إنه ل يود في كتبه» وَالْمُعِيرُ عَلَىَالْمُسْتعِيرِ لملكه الرقبة واستحقاقه 
الرحوع في المنفعة» والثاني: المستعير؛ لأن السكنى له في الحال؛ وَالْوَالِي في مَحَلَ 
لأَته أولى مِنَّ الَفقَهِ وَالْمَالِك للحديث السالفء رَه بالوالي على من فوقه من 
سلطان وحاكم وخعليفة وَبقَدمُ الى كَالطْلَى. 

ْعٌ: باني المسجد لا يكون أَحَقّ بالإمامة والتأذين فيه» وهو وغيره سواء 
خلافاً لأبي حنيفة. 

فمنل: لا يَتَقَدُمُ عَلَىإِمَامِهِ في الْمَوْقفء فإن تَقدَمَ بَطَلَتْ في الْجَلِيد كما لو 
تقدم في الأفعال و القديم: لا تبطل مع الكر اة کما لو وقف خحلف الصف وحده» 
فلأنه ليس في ذلك إلا المخالفة في الموقف فأشبه ما لو وقف على يسار ولا تضرٌ 
مُسَاوَائهُ أي قطعاء نعم يكره ويدب تَحَلفُهُ فليا استعمالاً للأدب وَالاغْيبَارٌ 
ِالْعَقِبو أي في التقديم والمساواة» فإن المأموم قد يكون أطول فيتقدم رأسه عند 
السجود والقدم والأصابع قد تكون أطول فلذلك وقع الاعتبار بلْعَقِبِهِ . 

فَرْعٌ: لو كان يصلي قاعداً فالاعتبار بالتقدم لحل القعود وهو الإليةء أو نائما 
فالاعتبار بالجنبي. ٠‏ 

وَيَسَْدِيرُونَ في الْمَسْجدٍ الْحَرَام حَْلَ الْكَْيَةِ لبحصل الاستقبال للجميع؛ 
وَل يضر کون اقرب إلى لكب في عبر جهة الإمام في الأصّحّ لأنه لا يظهر به 
مخالفة مدكرة» وفك ا والثاني: يضرء أما لو كان أقرب إليها من جهة 
الإمام» فإنه على القولين الجديد والقديم وقد سلفا. 

َرْعٌ: لَوْ صَلّى الإمامُ في نفس الركن الذي فيه الحجر الأسود مثلأء فالظاهر أن 
جهة الإمام ما حاذاها بدنه من ناحييَ ال ركن مع ال ركن وهو ما بين الركن الشامي 
واليماني. 

وَكَذَا لَوْ وَقَمَا في الْكَعْبَةِ وَاختلفت جهتاهُمًاء أي بأن كان المأمومٌ أقربَ إلى 
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الجدار الذي توجه إليه من الأمام إلى ما توجة إليه» وَفرَعْنَا على الحديدء فالأصح أنه 
لا ا لأن اختلاف الحهة أعظم من تفاوت المسافة» والثاني: يضر كما لو اتحدت 
اللبهة. 

قف الذْكَرٌ عَنْ ينو أي رجلاً كان أو صب" وان حَضْرٌَ آخَرُ أخْرَمَ 
عن 0 لماع" لم يَعقَدمُ الإمَام أي إن كان حلفهما ضيقا لتعينه 7 
لتحصيل السسنة» أو يَسَأَخْرَان؛ أي إن كان خلفهما واسعاء وَهُقَّ أي تَأَخرْمّمَاء 
فصن لأن الإمام متبوع فلا ينتقل من مكانه» وهذا في القيام» أما إذا لحق الثاني في ف 
التشهد أوالسجود فلاتقدم ولا تأحر حتىيقومواء وة الصنف بقوله ۵ يَتَقَدمُ...) 
إلى آخره» على أن التقدم والتأخر لا يكونا إلا بعد إحرام المأموم الثاني ولو حَضَرَ 
رَجُلان أو رَجُلّ وَصَبِيّ صما خَلْقَهُ للاتباع "2 . 

فَرْعٌّ: لو كانوا عراة بصراء اكتنقاه. 


وكذا أمَرأة أو ْسْوةء أي فإن الواحدة تقف خلف لابا وكذا النسوة 


)۱( لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (بست عند حاتي م ةا َقَامْ ابي ولف 
صي ِن الليل؛ د فق فقت عن يسارو فاح 2 الم 2 يمِينه) رواه البحاري 
في الصحيح: كتاب الوضوء: باب التحفيف .في الوضوء: الحديث .)١178(‏ 

(1۲۲) لحديث حابر بن عبدا لله ذاه قال: رام ابي بل فقت ET‏ عَنْ يسارو فأد َي 
ى داري عَنْ يِه لم حءَ مار ن صر مام عن يسار رَسُول ا ووه اعد 
بأيدينا حويعا حَنى أقَامَنَا حلْمَهُ) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الزهد والرقائق: 
الحديث (۳۰۱۰) وهو بعض حديث طويل. ورواه أبو داود في السنن: كتساب 
الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً: الحديث (54) . 

(31ج) عدوت باللددين الى ران جنه مليكة دعت رَسول ال عام صنعته فأكل من 

م قَالَ: [ فووا فصي لَكُمْ ] فال أنس: فقت إلى حير نا ف امود ِن طول ما 

بس فَنضَحْه بای فقا عَليِْ رَسُول الله وصقت آنا وليم وَرَاءَهُ وَالْعَحْورُ 
مِنْ ورائتا. فسان ذا زرا اة لقا ركعت ت انسر رويك ف لمجو 
كتاب المساحد: الحديث (168/555) . 


كاب مل اناغ r‏ 


ایض" فإن اجتمع عدد من الذكور والإناثء قف خَلْقَهُ الرجَال كما ذكره 
المصدف لقوله كلك : [ إتليني مِنْكُمْ ولوأ الأحْلام وَالنهَى تم الِْينَ ينُم ] رواه 
مسل" وأولو الأحلام والنهى البالغون العقلاى كم الصبْيَانُ لأنهم دون 
الرحال في الفضيلة» قال الدارمي في استدراكه: وهذا إذا كان الرحال أفضل أو 
تساوواء فإن كان الصبيانأفضل قدمواءتُمٌ النْسَاكُ لحديث فيه في البيهقي"© 


2 و - 
والخنائى يتقدمن علىالنساء» وتقف إمامتهن و 1 سطهن» لأنه أستر 2 


(14) لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (صَلَيِت إلى جنب الب وله وَعَائِشَة لقنا 
ُصلّي مَعَنَاء وأنا إلى حلب النبي' يلل أصلّي مَعَهُ) رواه النسائي في السئن: باب موقف 
الإمام إذا كان معه صبي وامرأة: ج ۲ ص85. ش 

(ه11) © الحديث عن أبي مسعود قال: كان رَسُولٌ الله وَل ينسح منَاكِبنَا فِي الصَّلاة؛ 

رف و ع ف EO‏ جم - 26 0 4 و 
ريقول: [لا تحتلفوا تلف فُلُوبَكُم؛ لبتي منكم اور الأخلام وَالنهّى؛ ثم 
لين يلونهه؛ ثم الذِينَ يلونهُمْ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب 
تسوية الصفوف وإقامتها: الحديث .)477/1١717(‏ والنسائي في السنن: من يلي 
الإمام ثم الذي يليه: ج ۲ ص۸۷ . 

© وعن انس طك؛ قال: ركان رَسُولُ الله ول ُب أن له المُهَاحرُونَ وَالأنصّارٌ 
لِيَأخْدُوا عَنهُ) رواه ابن ماحه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (۹۷۷). 
والحاكم في المستدرك: الحديث(177/9476) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخحين وم خر جاه. ووافقه الذهي. وي الإحسان بزتيب صحيح ابن 
حبان: باب فضل الصحابة: الحديث (4 )17١‏ ولفظه: (ِلِيَحْفَظوا عَنَُ) . 

(575) عن أبي مالك الأشعري؛ قال:[ کان النبي له يله في الصلاَةٍ الرحَالُ تم الصبْيَاتُ» 
ثم النسّاء ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الرحال يأتمون 
بالرجال: الحديث (2778) وقال: والأول أقوى وا لله أعلم. وأراد بالأول» حديث 
بي داود» عن عبدال رمن بن غنم؛ قال: قال أبو مالك الأشعري: ألا أَحَدَنُكُمْ بصلا 
الي يل ال: اقام الل صف الرّجَال صف َلْفَهُمُ العْلمَادَ؛ تم صَلَى 
بهم) رواه أبو داود ي السنن: كتاب الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف: ا 
(1۷۷) وإسناده حسن. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (5701) . 

)٦۲۷(‏ © لحديث أبي حازم عن رَائِطَة الْحَنفِيةٍ: (أنّ عَايِضَةَ أت رة فِي الْمَكْوبَة 


<< 
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وَيُكْرَةُ وفوف الْمَأمُوم َرْداء بل يَدْحْلٌ | لصف إن وَجَدَ سَعَة أي فرحة» ولا 
جر شخصا بَعْدَ الإخرام وَلْيْسَاعِدة الْمَجْرُورٌ لتحصل له فضيلة الصف وليخرج 
من الخلاف 40" قال في الكفاية: ولا يجوز له الجذب قبله لملا يخرحه عن الصف 


AF‏ 6 مها م 6ه 


متهن بين وَسَطا ] وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها: [ انا كانت تُوَذنُ 
قم وتم اء وتوم وَسَطهنٌ ]. ثم لحديث عَمّار الُهيِيّ عن امرأقٍ مِنْ 
قومه يقال ها حُجَيْرَةٌ عن اَم سَلَمَة [ أنّها أمنهُن فَقَامَتْ وَسَطا ] وعن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [ توم الْمرأةٌ النساء تقوم وَسَطَهُنٌ ]. 
® روى هذه الآثار البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الصلاة: باب المرأة توم النساء 
فتقوم وسطهن: الرقم (5454-5457) وقال: وقد روينا فيه حديثاً مسنداً في 
باب الأذان» وفيه ضعف. إنتهى. وأسائيد هذه الآثار صحيحة. 
© أما الحديث الضعيف» هو ما جاء عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله : [لَيِسَ عَلَى النسّاء أَذان ولا إقامة ولا تَقَدَمَهُنَّ امأ تقوم وَسَطَهُنٌ ] رواه 
البيهقي في السنن الك کات الأذان: الحديث )۱۹٦۰(‏ وأعلّة بالحكم بن 
عبدا 5 الأئلي» وهر ضعيف 0 
(11) مَبْحَث: صا المُفْرِدٍ حَلْفَ الصف: 
® لحديث وابصّة بن معب ذه؛ [ أن رجلا صَلَىخلْفَ الصف وَحْدَهُ فَأمَرَُ رَسُولُ 
الله ل أن يُعِيْدَ الصّلاَةَ ] رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب الرحل 
يصلي وحده خلف الصف: الحديث(187). والترمذي في الحامع: أبواب الصلاة: 
الحديث )۲٠١(‏ وقال: حسن. واختلف القول فيه: وخلاصته: أن إسناده 
صحيح. قلت: وكأنة أَمَرَهُ بالإعادة زرا له وتنبيها. وكما سيأتي. 
© أما الخلاف الموحود في المسألة» فيدور في كيفية معاللحة حال المنفرد لف الصف 
نفسه. وفيه حديث ضعيف رواه البيهقي في السنن الكبرى: الرقم )٥۳١۳(‏ عن 
وَابصّة قال: رأى رَسول الله ي رحلا يُصَلَّي لف الصفوف وَحْدَهُ فَقَالَ: يها 
الْمُصَلَي وَحْدَهُ؛ ألا وَصَلْتَ إلى الصف أو جرت ليك رَخُلاً فَقَامَ مَمَكَه أَعِدٍ 
الصّلاة ]. وقال: تفرد به السري بن إسماعيل وهو ضعیف. ثم قال البيهقي: ورواه 
أبو داود في المراسيل؛ قال البي يل: [ إن جَاءَ رَحُلَ فلم جذ أحدا يتيج لبه 
رحلا ِن الصف فليم مع فما عم أذ الْمُملِجٍ ] وإسناده منقطع ٠.‏ 
<< 
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لا إلى الصفء والنصُ في البويطي: أنه قف منفرداً ولا ملت إل تقس اننا 
وَيُشْتَرَطُ عِلْمُهُ أي علم المأموم, انيقالت الام بالإجماعء ثم بين ما 
د غلم شل بان يراه أو غص صف أو َسْمَعَهُ أو ملعا أي وإن ل 
صل مع الإمام» َإِذا جَمَعَهُمًا مَسْجِدٌ صح ء الاقْيدَاءُ وان إن بَعْدَتٍ الْمَسَاقَةُ وَحَالَتَْ 
ية بالإجماع» وحكم المساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد على الأصح» وَلَوْ كانا 
بفضاء شرط أن لا يزيد ما بَيْنهُمًا عَلَى تَادبِمَانةٍ ذراع» لقرب ذلك وبعد ما وراءه 
ي العادة» تقريباء لما ذكرناهء وَقِيلَ: تحديداء وهو غلط كما قاله الماوردي وهذا 
الوجه لأبي إسحق المروزي» وظاهره أنه لا فر ما تَقَصّ عن ذلك وإن قل 
ولكن في الاستذكار عنه اغتفار ذراعين ونحوهماء قَلَو تلاَحَقَ شخصان ُو صّفَان 
اغمبرَتِ الْمَسَاقَة أي المذكورة بين الأخير والأؤل» أي لا بين الأخصير والإمام 
على الأصح» وسوا أي فيما ذكرناء الْقَضَاءُ الْمَمْلُوكُ ولوف وَالْمُبَعْضْ أي 
الذي بعضه ملكاً وبعضّه وقفاء وَلاً يَْرٌ الشارع الْمَطْرُوقَ وَالنهْرُ الْمُحْوجٌ إلى 
مِبَاحَةِ أي يحول بين الإمام والمأموم وبين الصفينء عَلَى المتّحِيح, لأن ذلك ليس 
بحائلء والثاني: يضرء ووحهه في الشارع وقوع الحيلولة عن الإطلاع على أحوال 
الإمام فتعسر المتابعة إن كانا في بناعَيْنِ كصّحْن وَصْفَةٍ أو بيت فطَرِيقان, 


@ أما قوله بكراهة صلاة المنفرد حلف الصفء وليس ببطلانهاء فلحديث أنس له 
قال: [صلَيْت حَلف الب ول أنا ويم عندنا وأ سيم خلفنا ] وقد تقدم عزوه 
إلى مظانه. وأخرحه لبيهقي لي السئن الكبرى: الحديث er)‏ والله أعلم . 

@ أما تفسير أمر الرسول ولو للرحل أن يعيد صلاته» فأستد البيهقي الأثر فيه عن 
المغيرة عن إبراهيم: في الرَّحْلٍ صي محف الصف وَحْدَهُ فقال: صَّلانةُ تا 
وَليِسَ لَهُ تضویف. قال (الشيخ) ري لا يكون ضيف الأحر ِالْحَمَاعَةٍ وك ن 
ابي 35 أ تى قل الْحَمَاعق مره بالإعَادة لتَحْصّل َه زياد ولا يعو إلى ترك 
السنة . والله أعلم. إنتهى. من السنن الكبرى: الأثر (0815) . 

(##) في النسحة :)١(‏ أنه لا يغتفر غير ذلك وإن قل. وني النسخحة (۲): ما زاد على ذلك 
وإن قل. وأثبتنا ما دون في النسحة (۳) . 


0 كاب صَلاَةٍ الْجَماعَةٍ 


2 لے 2 ب لىئ‎ ٠ - ت‎ ToT 
أَصَحُهُمًَا إن كان بناءُ الْمَأمُوم يَوِيناً أَوْشِمَالاً وَجَب انَصّالُ صف مِن أَحَدٍ‎ 
البتاءَيْن بالآخرء لأن اختلاف البناء يوحب كونهما متفرقين فلا بد من رابطة‎ 
يحصل بها الاتصال.‎ 


olds o‏ رق 


ولا ضر فرْجَة لا نَسَعْ وَاقغاً في الأصّحٌ لأنه معدود صفاً واحداء والشاني: 
يضر ولا وجه له وجعله في الروضة وجها ضعيفا وهو الصواب» وَإِنْ کان حَلْف 
بناء الإمام فالمأجيح صِحَة الُْدوَةٍ بشَرْط أن لأَيكُون بين الصّفين أكْترَ من اة 
أَذْرُع» أي تقرييًء لأن بهذا المقدار يحصل به الاتصال العرثيء والشاني: لا يصح 
الاقتداءء لأن احتلاف البناء يوحب الافتراق» وإنما حوزنا في اليمين واليسار لأن 
الاتصال المحسوس بتواصل المناكب فيه مكن» والطريق الثاني: لا يشرط إلا اقرب 
كَالْفَضَاءء أي فيصح اقنداء المأموم بإمامه ما لم يزد ما بينه وبين آحر الصف على 
ثلامحة ذراع كما سبق إلا لم يكن حَائْلُ أَوْ حال باب ناء أي فوقف بحذائه 
صف أو رجل» وقوله أو حال صوابه أو كان» فإن النافذ ليس بحائل» فن حَالَ ما 
.| يَمْعٌ الْمُرُورَ لا الرؤية أي كالشباك؛ قَوَجْهَانَ أحدهما الصحة لوحود القرب 
والمشاهدة» وأصحهما في أصل الروضة البطلان؛ لوحود الحائل» وهذا أول موضعين 
في الكتاب بلا تصحيح» والآخر باقي في النفقات إن شاء الله تعالى» ولا يرد ما 
ذكره في الدعاوى في تعارض البينتين فإنه تفريع على ضعيفء أَؤْ جدَارٌ بَطَلَتْ 
بائقاق الطر يقيّن» لمنعه الاستطراق والمشاهدة. قُلْتُ: الطْرِيق الثاني اصح وا له 
أغلم تبع فيه معظم العراقيين والأول طريقة المراوزة» قال الرافعي: وهي الأولى. 
َإِذَا صح افِْدَاؤه في بناء آخرَ أي إما بشرط الاتصال علىالطريقة الأولى أو 
دونه على الثانية» صح اقتِدَاءٌ 1 خَلْفَةُ وَإِنْ حَالَ جدَارٌ ينه وبين الإمَام تبعا له 
وهم معه كالمأمومين حتى يشتزط تقدم إحرامه عليهم» وَلَوْ وَقَفَ في علو وَِمَامُهُ 
في سُفْلِ؛ أو عَكْسُهُ؛ شط مُحَاذَاة بَْض بَدَنِِ عض بَدَئد أي بان يحاذي رأس 


مق ق 


الأسفل قدم الأعلى» والاعتبار .معتدل القامة» وَلُوْ وَقَف في مَوَاتٍ وَإمَامُهُ في 


كياب صَلاةٍ الْجَمَاعَةَ ۳۳١‏ 


مسج إن لَمْ يَحُلْ شَيْءٌ فَالشرْط العقَاربُ أي وهو ثلاثمائة ذراع على ما مسرء 
مرا ين آخر المج لأن المسجد مب للصلاة؛ فلا يدحل في الح الفاصل؛ 
وقيل: مِنْ آخر صف لأنه المتبوعٌ؛ فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه» وإ 
حَالَ جدار ر أو فيه باب مغل م مع لعدم الاتصالء وكا اباب الْمَرْدُودُ 
الشاك في الأصّحٌ» لحصول الحائل من وحه» وحانب المنع أَوْلىبالتغليب» والثاني: 
لا يمنعان لحصول الاتصال من وحه. 


قَلْت: یکره ارْتِفاغٌ الْمَأمُوم عَلَى إمَامه؛ وَعَكْسُهُ أما الثاني: فللنهي عنه كما 
أخرحة أبو داود والمیا 9 ا فیوحذ من باب أؤلى» إلا لحَاجَةٍ 
فَيُسْتحَبُ» أي كتعليم المأمومين أفعال الصلاة» فإنه يستحب أن يقف على موضع 
عال كما فعل رسول الله كله في حديث سهل بن سعد فِي الصحيحين'")» 
وكارتفاع المأموم لأحل تبيلغه تكبيرات انتقالات إمامه ليحصل هذا المقصود. 


(179) الحديث عن هُمام؛ (أنّ حُذَيْمَة أ الناس ِالْمَدَائِنٍ عَلَى دُكانء فاح أبو مَسْعُودٍ 
قَمِيْصِه فده فلا فرغ مِنْ صَلايِه قال: : آله ئلم أنهُمْ اوا بنرك عَنْ ذلك ؟ 
قَالَ: بَلى» قد ذَكَرْتُْ حِيْنَ مَدَدْئَنِي) رواه إبو داود في السئن: كتاب الصلاة: الحديث 
.)٥۹۷(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث )۸۷/۷٠١(‏ بلفظ: ألم َعْلَمْ أنه کان يَنهّى 
عَنْ ذَلِكَ) والحديث (88/711) بلفظ: رام تَعْلَمْ أن رَسُولَ الله وَل نی أن يقو 
الإمَامٌ فرق وى الناس حلْقه). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. قَلْتُ: جد الشيءَ مئل حَذَيَةُ مقلوب منه؛ وبابه ضرب. 

- حديث سهل بن سعدء قال: ریت رَسُول الل َك يُصَلَى عَلَيَْا - أي عَلَى الْمِْبرٍ‎ )٦۳۰( 
وكير وَهْرَ عَلَيْهَاه نم ركع رَه عَلَيْهَا؛ نه رل الْفهَْرَى فَسَحَدَ في أل المنبر. ثم‎ 
عَاد. فلم فرَغْ فيل على الاس فَقَالَ:[ أيها اناس إنمَا صَنَعْتْ هذا لتاتمواء ولِتَعْلمُوا‎ 
صلاتِي ] رواه البعاري في الصحيح: كتاب اللدمعة: باب الخطبة على المنير: الحديث‎ 
وبلفظ آحر مقارب في كتاب الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر‎ »)417( 
والنشب: الحديث (۳۷۷). ومسلم في الصحيح: كتاب المساحد ومواضع الصلاة:‎ 
. )5 باب حواز الخطوة أو الخنطوتين في الصلاة: الحديث (5 5/5 ؛‎ 


۲ كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ 


وَل يَقُومُ حَنَى يَفْرُعَْ الْمُوَذْنُ من الإقَامَةء أي وإن كان شيخاً؛ لأن الإقامة 
يحملتها إعلام؛ وإثما ينبت حكمها في الإحابة إلى المدعو بعد التمام؛ لأنه قبل التمام 
مشغول بالإجابة. 

ولا يئ نفلا بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهًاء أي تحية كانت أو غيرها لقوله يَلل: [ إذا 
يمت الصّلاةُ فلا صّلاة إلا المكتوبة ] رواه مسلم' ") وني معنى الشروع قرب 
إقامتهاء فَإِن كان فيه أنَمّهُ إن لَمْ يَحْشَ فوت الْجَمَاعَةٍ وا لله غلم لإمكان 
إحراز الفضيلتين فلا يفوت اا أما لو خشي فوتهاء أقتصر علىما أمكن 
منهاء ليدرك فضيلة الدماعة» فإنها صفة فرض» أو فرض على رأي» فكانت أؤْلى 
من النفل» وظاهر كلام المصنف أنه متى أمكنه إدراك تكبيره قبل سلامه أتمّ النافلة» 
وبه صرح الشيخ أبو حامد وآخرون . 

فَصل: رط الْقدْوَةِ: أن ينوي الْمَأْمُومُ مَعَ التكبير الاقيدَاءَ أو الْجَمَاعَةَ أي 
أو الإتمام؛ لأن التبعية عمسل فافتقر ت إلى النية الت ا واقترانها 
بالنية كسائر ما ينويه من صفات الصلاة» وسيأتي فيما إذا أحرم منفردا ثم نوى 
القدوة في خلال صلاته» إن الأظهر الجوازء فعلم من هذاء أن نية الاقتداء لا تحب 
مع التكبير» إلا فيما إذا أحرمٌ لأدراك جماعة من أول الصلاة. 

وَالْجُمُعَةُ كَمَِْهَا عَلَى الصّحِيح» أي في وجوب النية المذكورة لتعلق صلاته 
بصلاة الإمام» والثاني: لاء لأنها لا تصح إلا بجماعة فلم يحتج إليها وهو قويء فلو 
ترك هَذِهِ اليه وََابعَهُ في الأفعَال بَطَلَتَ صلانَهُ عَلَىالصّحِيح» لأنه ارتبط .عن ليس 


)1۳١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد 
شروع المؤذن: الحديث )7١١/77(‏ عن أبي هريرة طه. وأبو داود في السئن: كتاب 
الصلاة: الحديث .)١1777(‏ والترمذي في الجامع: الحديث )47١(‏ وقال: حديث 
حسن. ولي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث (۲۱۹۰)» وفي الحديث 
)۲٠۸۷(‏ بلفظ: [ إذا أَذْنَ الْمُوَذُْ في الإقَامَةِ فلا صّلاَةَ إلا المكتوية ] . 

ْ .)170( حديث: [ إنما الأَعْمّالُ بالتيّات ] ينظر: الرقم‎ )٦۳۲( 


كياب صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ rrr‏ 


بإمام» فأشبه الارتباط بغير المصليء والثاني: لاء لأنه أتى بالأركان علىوجههاء نعم 
هو متفر وهذا كله إذا اننظر أفعاله وطال انتظاره فإن كان يسيراً فلا يبطل 
قطعاًء وكذا إذا اتفق انقضاء فعله مع انقضاء فعله» وهذا يخرج بقوله تابع. 
وَل يجب تَغيينَ الإمّامٍ أي بل تكفي نية الاقتداء بالحاضرء لأن مقصود 
الجماعة لا يختلف بذلك» إن عَينَهُ وأخطأء أي بأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمرواًء 
بَطَلَتْ لأنه ربط صَلاتَةُ من لم ينو بالائتمام به فإن انضم إلى ذلك الإشارة 
من زوائد الروضة E‏ 
لا يشرط مام ني ة الإمَامَةٍ لأنه مستقل بنفسه بخلاف المأموم فإنه تابع» بل 
شخ خحروجاً من حلاف أحمد فإنه يوحبها في رواية ليحصل له ثواب الحماعة. 
فَرعٌ: إذا نواها في أثناء الصلاة نال ثواب الإمامة من حين النية» ذكره العجلي. 
فإن ¿ أخطأًء أي الإمام؛ في تغيين تابو أي بأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرواأء 
لم یضر لأن حطأه لايزيد علىتركهاء وتصح قُدْوَةٌ الْمُوَدي بالقاضي» والْمُفترض 
ِالْمُسَفْل, وفي الطهر بالْعَصرٍ وبالفگوس» أي ولا يضر احتلاف النيات» وقد 
اجتمعت الصحابة على صحة الفرض خلف النفل كما حكاه الماوردي9" وكذا 


ESSE E IS oe‏ [ کان معاد ن حل يُصَلْي مَعَ 
لبي ل َم برع فوم َْمَ؛ مى اليشاء...] رواه البعماري في الصحيح: 
كتاب الأذان: الحديث ۷٠١(‏ و١١7).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب 
القراءة في العشاء: الحديث .)576/1١1/8(‏ 
@ ونی رواية امام الشائعي حم ال في الأم: ج ١‏ ص۱۷۳ بلفظ: [ كان ماز 
عي مح ال يذ اأاء َم عق إلى َيه مله لَه مي له وع وهي 
لْهُمْ مكنوبة ] وفي لفظ: [ وَهِى لَهُ نافِلة ]. وهذه الزيادة صحيحة. 
© قال ابن شاهين: : وأا حَِيْتُمَعَاذ َه كان بصي رة مع الب فم » 
اساسا ل ل 
أهل التقلٍ لخديف أنه حَدِيْتْ صَّحِيْحُ الإسناد؛ ينظر: ناسخ الحديسث ومنسوخه 
>> 


4 كاب صَلاةٍ الْجمَاعَةٍ 


الور بالصبْح وَالْمَغْر ب وَهُوَ كَالْمَسبُوق» أي فإذا سَلّمّ الإمام» قام وأنّمٌ صلاته: 
ولا تر مُتَابَعَة الإمَام في القنوت وَالْجُنُوسِ الأخير في الْمَغْرِبه كالمسبوق» وله 
فِرَاقهُ إذا اشتَغلَ بهِمّاء أي وإن كان الاستمرار أفضل. 

وَيَجُوز المح حَلْف الظَهْرٍ في الأظْهَرِ كعكسه. والثاني: لاء لأنه يدحل في 
الصلاة م مُفارقةٍ الإمام؛ وللأوّل أن يجيب بأنها مفارقة بعذرء وقطع أهل العراق 
بالأول وصححها في الروضة تبعاً للرافعي وضعف طريقة القولين» لذا فام فة 
إن شاءَ فار وسل لأنه مفارق بعذرء وَإِن شَاءَ الْتظرَةُ لِيُسَلُمَ مَعَهُ. قُلْتْ: 
يغار أفضَل وا لله أعْلَمُ لأن في المنارقة قطع القدوة وسيأتي المخلاف في 
جوازهاء وَإِنْ أَمْكَنَهُ الوت في الثانيَةَ أي بأن وقف الإمام يسيراء قت ولا 
تركه» أي ولا شيء عليه لمتابعة الإمام وَلَهُ فِرَاقهُ إيقنت» أي وهو كقطع القدوة 
لعذر فتركه أفضل» فإن لم ينو المفارقة وَهَوَى إِمَامُهُ إلى السجود وقنت هوء بطلت 
صلاته للمخالفة: كما لو ترك اد قشمد كر ا كذا رأيته في فتاوى القفال. 

ون تلن فقت تون وتوف ازجا مخ آي مدد 
والحالة هذه على المحيحء لتعذر التابعة مع المخالفة في الأفعال» والثاني: يصح 
لأمكانها في البعض» ويراعى ترتيب نفسه» وإذا حالف إن شاء انتظر وإن شاء 
فارق ولا يتابعه. 


LL - -‏ 9 2 م 9 
فصل: تجب مُتاَعَة الإمّام في أَفْعَال الصّلاقِ لقوله وِ: [ لا تب ادوا الإمَامَ 
إذا كبر فكبرُوا وَِذا ركع فا ركَعُوا ] رواه مسلم""» بان يخر الِْدَاءُ فِغْلِهِ عن 


للحافظ عمر بن شاهين: ص٠٠۲‏ طبعة مكتبة المنار. 
© وقال ابن حجر: عن جابر في حديث الباب زاد: [ هي لَهُ تطُوعٌ ولَهُمْ فَريْضّة ] 
وهو حديث صحيح رجاله رحال الصحيح: ينظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري: شرح الحديث: ج۲ ص44 ". وفيه فصل في حسم القول في الحديث . 
(574) الحديث عن أبي هريرة ظفنه؛ قال: كان رول | ل يمنا قوللا مارو الإا 
>> 
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ابْتِدَائهِ وَيتَقَدُمَ عَلَى فَرَاغِهِ مِنهُ ظاهر هذا أنه أراد بيان المتابعة الواحبة لكنه ذكر 
بعد ذلك فان قَارَنَهُ لم يَضُرٌ إلا تكبيرَةَ إخْرّام» وظاهره أنه أراد المستحبة لا 
الواحية ارز اع الأثوان» وخر ها بن زقال و فرج لهذ 4 
يتابعه في الأقوال» فيتأخر ابتداؤه عن أول ابتداء الإمام» إلا في التأمين فيستحب 
المفارقة» فإن قارنه يار أي لكن يكره وتفوت به فضيلة الجماعة, لأنه مأمور 
بالمتابعة لا المفارقة إلا تكبيرة الإحرام» أي فإنه يضر مقارنة المأموم الإمام فيها 

للحديث السالف"" » وفيه وحه حكاه الحناطي في فتاويه ومنها نقلته وعزاه إل 
فتاوى القفال» وقوله قار هو الصواب حلاف قول الْمُحَررٍ ساوقه» لأن الْمُسَاوقة 
في اللغة: مَحِيْءٌ وَاحِلٍ بَعْدَ آخر» ون تَخَلّفَ بركن» بلا عذر كما قيده في الروضة 


إذا کبر فکیروا؛ وإذا قال: ورلا الان تقولوً: آمین. وإذا ركع فارکغوا. رإذا 

قَالَ: سْمِعَّ الله لِمَنْ حَيده؛ فَقولواً: اللَّهُمَ ربا لَك الْحَمْدُ] رواه مسلم في الصحيح: 

كتاب الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره: الحديث .)٠٠١/۸۷(‏ 

(10) بعض احَادِیْٹ ۽ جوب مُتابَعَةٍ الإهام: 

©) لحديث أبي هريرة السابق في الرقم )1۳٤(‏ وفيه زيادة عند مسلم؛ قال: وزاد 
[ولا ترفعغُوا َبْلَهُ ]: الحديث (810/ه١41)‏ . 

© ولحديث آنس که قال: : صلی ہنا رَسول | لو کیل دات بوم فلم قَضَى اللات 
قبل عبتا رجهي قال: :أيه انان ني امک فلا ونی بال رکو ع؛ وَل 
بالسجُوو؛ وَل بلقا وَل بالانصرافيء فإني اراك أتابي وين لهي م قالَ: 
[ واي س محا يد أو رام ما ر ر ابت لَضَحِكَمْ فللا ركيم كيرا ] 
قالواً: وما يت با رَسُول ال قَالَ: [ رأث اة وَالنَار ] رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث .)477/1١15(‏ والمراد بالانصراف: السّلامُ . 

© ولحديث الْيَرَاءِ؛ قال: : كان رَسُولُ ا لله كل إذا قال: [ َع الله من حَوِدهُ ] لم 
يكن ع را نره ی کی ب ق ابي ول سَاحداء تم نق سُجودا يَْدَهُ. و 
البحاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب متى يسجد من حلف الإمام: الحديث 
(160) وفي لفظ: [ حى يَضَعَ الي يل هة عَلَى الأرْض]: الحديث :)۸١١(‏ 
. ومسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث )٤۷٤/۹۷(‏ . 
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تبعاً للرافعيء بان فَرَغٌ الإمَامٌ منهُ وَهُوَ فيمًا قَبلهُ لم بطل في الأصّحٌّ لأنه مخالفة 
يسيرة» والثاني: تبطل» عله الرافعي بالمحالفة» أَوْ بر كين بأ قرغ الإمام» مِنْهُمَا 
وَهْرَ فيمَا قَبْلَهُمَا إن لَمْ يكن عُدْرٌ أي بأن ركع الإمام وهو في قراءة السورة 
فاشتغل بإتمامهاء بَطَلَس؛ لكثرة المخالفة» وإ كان بأ أمْرَع» أي الإمام قِرَاءَكَُ 
ركع قبل إنَمَام الْمَأمُوم الَْاتِحَةَ فقيل يَتْبعْهُ وتسنقط اَي أي حى لو اشتغل 
ين ثلانثة أزكان مَقَصُودَة وَهِي الطْوِيلَة احزز بالطويلة عن القصيرة كالاعتدال 
والجلوس بين السجدتين على ما قدمته في بابه وما سواهما طويل» والطويل مقصودٌ 
في نفسهء وكذا القصير على الأصح في الشرح الصغيرء ونقله في أصل الروضة عن 
الأكشرين» والثاني: لاء لأن الغرض منه الفصل فهو تابع لغيره» وبه جزم المصنف 
تبعا للْمُحَرّرِ إذا علمت ذلك» فإذا ركع الإمام وأدركه المأموم فيه» فليس متخلفاً 
بركن فلا تبطل صلاته قطعاء فلو اعتدل الإمام والمأموم بعد في القيام قفي بطلان 
صلاته وجهان» أصحهما من زوائد الروضة: لاء فإن هوى إلى السجود بطلت على 
المذهب في التحقيق» فإن سجد بطلت قطعاً كما قاله الرافعي» نعم يجيء فيه وجه 
إذا قلنا أن السجدتين ركن واحدء فإن سبق باكر أي من ثلاثة أركان مقصودة» 
فقيل ارف لعذر الموافقة» والأصح يَتبعْهُ فيمَا هُوَ فيه يَتَدَارَك بَعْدَ سام 
الإمّام كالمسبوق. 

ولو لَمْ يم الَاِحَةَ لِشَغْلِِ بذعاء الافيتاح فَمَعْذُور كما في بطئ القراءة» وفي 
فتاوى القفال إحراء الأوحه الثلاثة الآتية في المسبوق فيه» فقيل له: هنا أدرك محل 
البناء بخلاف المسبوق» فقال: وإن كان كذلك إلا أنه ليس بفرضء قال: وعندي أنه 
لا فرق بين الركعة الأول والثانية» إذ لا فرق بين مَن أحرم مع الإمام وبين مَنْ 
أحرم بعده» وفيما ذكره نظ هذا كله في الْمُوَافقِ فاا مَسسبوق ركع الإمَامُ في 
فَإِتحَيو فالأصح أنه إذ لم يَشْعَفِلْ بالافيجاح وَالنَعَوَذٍ نرك قرَاءَنَهُ وركع وَهُوَ 
مُذرك ِلرَكعَة, لأنه لم يدرك إلا ما يقرأ فيه بعض الفاتحة فلا يلزمه فوق ذلك» كما 
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أنه إذا لم يدرك شيعا من القيام لا يازمه شيء من الفاتحة»› و أي وإن اشتغل 
بالافتتاح والتعوذ لَرْمَهُ قِرَاءَةَ بقَدْرِو لتقصيره بالعدول من فريضة إلىغيرهاء 
والثاني: أنه يتم الفاتحة لأنه أدرك القيام الذي هو محلهاء والثالث: أنه يسقط عنه ما 
بقي من الفاتحة ويركع معه» وصححه الفارقي وأفسد ما صححه المصنف» قال: 
وتتصور المسألة إذا غلب على ظن المأموم أنه يدرك الإمام راكعاً أو رافعاء فأما إذا 
غلب علىظنه أنه لايد ركه إلا ساجداً فلا حلاف أنه يشتغل .كتابعته ولا يقرأ. 

فَرْعٌ: إذا قلنا بالأصح فتخلف ليتم الفاتحة كان تخلفاً بعذرء كما جزم به لي 
الروضة تبعا للرافعي. فإن رفع الإمامٌ رأسة من الركوع قبل ركوعه؛ فاتته الركعة ! 
كما صرح به الغزالي في وسيطه تبعاً للإمام» وكذا تفوته أيضاً إذا قلنا بالوحه 
الثالث» أما إذا قلنا بالوجه الثاني؛ فلاء وإن لم يلحق الإمام إلا بعد ثلاثة أركان كما 
صرح به ابن الصلاح في مشكله وعلله بعذره وعدم تقصيره» وقال: إنه من المعلوم 
المسطور. 

٠‏ فَرْعٌ: المنتظر سكتة الإمام ليقرأ فيها ثم ركع الإمام عقب فاتحته» فيه نظر 

للفطن لا يخفى. 

وَل َل الْمَسْبُوقٌ بِسُنةٍ غد الحرم بل بالقاتحَة, أي ويخففهاء لأن 
الاهتمام بشان الفرض أُؤْلء إلا ن َعَم إذراكهاء اة مئاسق ولو غلم 
ماموم في روع أنه ترك الاح أ َك َمْ يعد ا لفوات عل القراءة» بل 
يُصلّي رَكْعَةَ بَعْدَ لآم الام فَلَوْ عَم أو شلك أي تركهاء وَقَدْ ركع المَام 
ولم ركع هو فرهاء لبقاء علهاء وَهُوَمَُحَلْفّ عدر كما ذكرناهء وقيل: برك 
وَيَتدَارَكُ بَعْدَ ملام الإمام» لأجْلٍ المتابعة» ولو سَبّقَ امام بالفَحَرُم لم تَنعقِدء لما 
سبق فيما إذا قارنه فيه» أو بالْفَاتِحَةٍ أو الدَشَهّدٍ َم رة ويُجرِئةُ لأنه لا تظهر به 
المحالفة» وقيل: تجبُ عاد أي 2 اءة الإمام أو بعدها. 


ولو تَقَدَمَ بعل كركوع وَسُجُودٍ إن کان برْكْبيْن بَطَلَسَْء أي إذا كان عامدا 
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عالما بالتحريم لفحش المحالفةء وَإلاً فلا أي وإن كان التقدم ب ركن فلا تبطل» 
لأنها مخالفة يسيرة مع كونه 5-7 الحرام» فيندب العود إن كان فام ا 
بيته وبين الدوام إن كان ساهياء وَقِيلَ: تَبْطُلٌ بركن, أي عند العمدء سواء آَم أم ل 
يتم لأن التقدم يناقض الاقتداء بخلاف التحلف . ٠‏ 


فاِدة: سل الحناطي عن رحل أحرم بالقوم ثم أعاد التكبير حفية لنفسه بيه 
لابن ولم يشعر القوم بذلك بعد أن كبرواء فقال: تصح صلاة المأمومين في أصح 


١ 0" الوجهين0‎ 


فصل: خرّج الإمَامُ مِنْ صاب أي بحدث وغيره انْقَطَعَت القذوة لزوال 
الرابطة» ورأيت في فتاوى القفال» أن كل موضع بطلت صلاة الإمام حرج المأموم 
من صلاته وان لم ينو مفارقته» وکل موضع حرج من إمامته لم تبطل» كما إذا تغير 
احتهاده في القبلة فلا بد من نية المفارقة» وكما لو اقتدى الإمام بآخرء وحوزناه. 
هذا لفظه والأول لا يُسَلْم له ون ْم يرج وَقَطْعَهَا الْمَأمُومُ جَارَّ أي مع الكراهة 


(177) تنبيْة: ما تقدم من معن المصنف رحمه الله وتفسير الشارح رحمه الله يدحل تحت باب 
تحقيق مفاهيم أحكام الصلاة» شروطها وأ ركانها والواحب فيهاء والاحتناب عن ما 
يفسد أمرها فيبطلها أو يكره فيهاء وهو ما يحتاج الانتباه من المكلف حين العبادة 
بتقصد الأمر فيها والاجتئناب عن النهي قصداً علىأوجه أحكامهما في أحكام الرضع 
أو أحكام التكليف. ثم الأصل في هذه الدقة والانتباه إليها الأمر الشرعي بتحسين 
الصلاة وإتمامها والمنشوع فيها؛ لقوله تعالى: قد أفْلّحَ الْمُؤِْنُون اين مُمْ فِي 
صَلاتِهمْ خحاشِعُونٌ4 [ المؤمنون | ۲-١‏ ] ولحديث أبي هريرة #5نه قال: صلى بنا رسول 
الله ول يوماً ثم انصرف - أي حرج بالسلام- فقال: [ يا قُلَنُ ألا ِن صك 
ألا ينظ الْحْصَلَي ذا صَلّى ! كيف يُصَلَي ؟ فإنما يُصلي نفسو إني وا لله لأبْصرُ مَنْ 
َرَآئِي كما أَبْصرٌ ِن بَيْنِ يدعي ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب الأمر بتحسين 
الصلاة وإتمامها والنشوع فيها: الحديث .)477/٠١8(‏ والنسائي في السئن: باب الركوع دون 
الصف:ج ص4١١.‏ ولحديث أنس 5ه عن الني يي قال: [ أَقِيْمُوا الرركوعٌ وَالسّحُوة] 
رواه مسلم في الصحيح: الحديث )475/1١١١(‏ . 
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لأن الجماعة نة والتطوعات لا تلزم بالشروع؛ وفِي قوؤل:لا يَجُورُ إلا بعَذرٍ 
يرخص في ترك الْجَمَاعَةٍ لأن فيه إبطالاً للجماعة» وقد قال الله تعالى: ولا 
تبْطِلُوا أَعْمَلَكُةُه”'"": وأما في العذر فجائز قطعاًء لأن الفرقة الأولى فارقت النبي 
يلو في صلاة ذات الرقاع بعدما صلى بهم ركىة"". 


وَين الْعُذْرِ نويل الإمام» أي والمأموم لا يصبر لضعف أو شغل”'"» أو تركة 


سنة مَقَصُودَة كتشهلٍء أي وقنوت» ومن الأعذار ما إذا رأى على ثوب إمامه 
نحاسة كما قاله القفال في فتاويه. 


وو أخْرَمَ مُنفَرِدا ثم وى الْقَدوَةَ في خلال صَّلاِهِ جَازَ في الأَظْهَرِ أي كما 
جوز أن يصلي منفرداً ثم يقتدي به جماعة» نعم يكره» والثاني: لاء لان تحرعه سبق 
تحريم الإمام فلم جز كما لو حضر معه من أول صلاته فكبّر قَبْلَهُ وَإِنْ كان فِي 
رَكْعَةٍ أخْرَى» أي لا يشرط على الجواز الاتفاق في ال ركعة» بل لو اختلفا وان 
(137) مُحَمّد/0!: «إيايهًا لذبن منوا أطِيْعُو الله وَأطِيْعُوا الرّسول ولا تَبْطِلُواً أَعْمَالكم». 
(1۳۸) عن صالح بن حوات عَمّنْ صَلَى مع رَسُول الله يل يم دات الرقاع صلا الْحَوْفي؛ 
أذ طَائِفَةَ صَفْتْ صَلْت مه وَطَائِفَة وَحَاةَ الْعَدُوٌ فَصَلَى الاين مَعَهُ ركع نم تبت 
اما راتوا لأنشيهب كم الصَرَقُواء صقرا وحاه اعدو وَحَاءَت الطَلَِةُ الأخْرَى 
مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث )8417/81١(‏ . 
(1۳۹) لحديث جابر بن عبدا لله؛ قال: شلوا بن حبل الأنصاري الْعِشَاءَ لأَصْحَابِهِ» فطول 
لجرا دحل عَلَىرَسُول اله ل ار ما قال مُعَادُ قال لَه النبي وَل: نري أن 
کون فتاناً یا مُعَاذ؟ إا أَمَمْتَ الناس قافرا ب «الشنس» وَهسْبّحِ اسم رَبك ] 
رواه بهذا اللفظ مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: باب القراءة في العشاء: الحديث 
(4505/179). والبخاري في الصحيح: الحديث .)7١5(‏ وكان للرحل عذر في ترك 
الجماعة؛ أنه كانت له نُرَاضِحٌ» وعلى ما يبدو أنه متوحه إلى عمل» والنواضح ما 
استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. والله أعلم. 
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وت وو ٤‏ 


الإمام في ركعة والمأموم في أخرى متقدما أو متأخراً حازء ثم يَتَبَعُهُ قَائِما كان أو 


عد أي عند الاختلاف فيقوم في موضع قبامه ويقعد في موضع قعوده» فإ قر فرغ 

الإِمَامْ وَل فهو كمَسبُوق, أي فيقوم ويتم صلاته» أو هو متقدم» فإن شَاءً فَارَقِهُ 

وَإِنْ شاءَ انتظرةٌ ل 1 ۾ مَعَهُّ لأن المفارقة بالعذرء والانتظار به جائزان» نعم؛ لا 
يتابعه؛ فإن تابعه بطلت صلاته» وأمًا الأفضل من هذين الأمرين لم يذكره الرافعي 

رما أذْرَكَهُ الْمَسْبُوقَ فول صاب لقوله يَل: [فما أذ ركم فصلا وَمَا فَانَكُمْ 
فأَيمُوا] متفق عليه“ وإتمام الشيء لا يكون إلا e‏ ورواية القضاء المرادٌ 

بها الأَدَاءُ لقوله تعالى: اذا قضیتم سناسککر ي فر فبَعِيدٌ في البافِي القنوت» 

لأن محل القنوت آحر الصلاة وفي الإعادة إشعار بأنه يستحب أن يقنت معه» وهو 

كذلك على المشهورء وَلَوْ أذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ المرب تشهد في لحه لأنه محل 
التشهّدٍ الأول وهذا إجماع منافي من المخالف» وهو حجة لنا على أن ما يدركه 
أول صلاته؛ وإ أَذْرَكَهُ رَاكعاء أي ركوعا محسوباً للإمام, أَذْرَكَ الرَكْعَة لقوله 
[ من E‏ ل أل تللم ارم انه ماريب 

ابن حبان غ 

0 سمغت رَسُولَ | لوق يقول: [ إا يمت الصّلاةُ؛ قلا تاوما 
عرو وھا ون یک ال نا درك فصتو وما انك فايرا زوأ 
البحاري ي ا الجمعة: باب المشي إلى الجمعة: الحديث(8٠‏ )۰ ومسلم 
في الصحيح: كتاب المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: الحديث 
1/101 0). 

)٤١(‏ البقرة / :7٠١‏ فاا قضیتم مناسیککم قاذ كروا الله کک رکم اناكم أو شد كرا 
هَن الاس من يفول ريا انا في اليا وما لَه في الأخيرة مِنْ حلاق). 

(147) قال ابن الملقن في تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث :)٥۷١(‏ وأما ابن حبان فإنه 
صحح هذا الحديث في كتابه: (وَصْفُ الصَّلاَةٍ بالسسنة). قلت: والحديث رواه 
الدارقطيٰ في السئن: كتاب الصلاة: باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه: الحديث(١)‏ 

<< 


كاب صلا الْجَمَاعَةٍ 1ئ 


قلح ٌه هد مم هده 5 
قلت: بث بشرْط أن يَطْمَيِنَ قَبْلَ ارتفا ع الإمَام عن اقل الركوعء > وا لله غلم 
للحديث المذكورء فإن ل يكن الركوع محسوباً فقد ذكره المصنف في الجمعة 
وسيأتي» ويستثنى الركوع الثاني في صلاة الكسوف كما ذكره في بابه. 
وَلَوْ شك في إذرَّاكِ حَدٌ الإخزاء أي المذكورء لَمْ تخسّبا رَكْعَثَهُ في 
لأَظْهّر مشار الخلاف تقابل الأصلين» وهما بقاؤه في الركوع وعدم الإدراك» 
وأحتلف كلام المصنف في ايراد هذا الخلاف» فصحح هنا طريقة القولين» وصحح 
في الروضة طريقة ة الوجهين» وصحح في شرح المهذب طريقة جازمه بالإدراك والله 
أعلم. 
ويكَبّر أي المسبوق المدرك في الركوع» لاإخرام» أي قائماء م ل رکو لأنه 
محسوب له إن نَوَاهُمَا بتكبيرةٍ لَمْ عق للتشريكء وقيل: تَنْعَقِدُ نفلأء كما لو 
أخرج مسة دراهم ونوى بها لزكاة واتعلوعء ولا لم نو بها ييا َم تيد 
على الصّحيح. مثار الخنلاف تعارض قريني البداءة والهوى» ولا يخفى أنه إذا نوى 
بهذه التكبيرة التحرم فقط؛ أنها تنعقد؛ أو اموي فقط فلا. 
موافقة لإمَايك و اا 5 افق في التشهّد وَالعسْبِيحَات لذلك أيضاء والثاني: 


لل أن لبس فر طق ع ريدو ارروی اهرت أن عه ا 
بالإحرام لَِمَهُ اع ون من أذْرَكَهُ في سَجدق أي أؤْلى أو ثانية لم يُكَبْرْ 
للإنتقَال» إليها؛ لأنه غير محسوب له ولا موافقة للإمام في انتقاله إليها بخلاف 
ال ركو ع» نعم يكير بعد ذلك إذا انتقل مع الإمام من السجود أو غيره موافقة للإمام؛ 


منه: ج۱ ص 417-1545 . وإسناده ضعيف. قال محمد شمس الحق في التعليق المغبي: 
فيه يحبى بن حميد عن قرة بن عبدالرحمن. يحبى بن حميد» قال البخاري: لا يتابع لي 
حديثه» وضعفه الدارقطي. قرة بن عبدالرحمن أخعرج له مسلم في الشواهد؛ وقال 
اجوز جاني: سمعت أحمد يقول: مدكر الحديث دا وقال: بجی ضعيف الحديث. 
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والثاني: كبر كما في الركوع وقد تقدم الفرق» وقال 0 
أد ركه في السجدة الأولىدون الثانية ة وهو غير ظاهرء وَإِذَا سَلَمَ الما قَامَ الْمَسب 
کرات کن تزع موه آي بان ارک تدر اواز تو لغري 
فإنه لو كان وحده لكان هكذا یفعل»› رالا أي وإن أدركه في آخر الرباعية أو ثالثة 
المغرب» قلا في الأصح لأنه ليس موضع تكبيره وليس فيه موافقة للإمام» والفاني: 
يقوم مكيراً؛ لأنه انتقال. 

حاتمة للبَاب: : في فتاوى الحناطي: أن الإمامَ إذا لَمْ يحرج الى المَسْجِدٍ اما 


بغر عُذْرٍ وَصَلَّى الَْوْمُ فرَادَى يُعَانَبْ0* على ذلك وَيَكُونُ سينا لا مارا 
اب صَلآةٍ الْمُسَافِر 


الْمُرَادُ بذَلك ما يَلْحَقُ الصّلاةَ من افيف باقر والجسع وَالمُهِمْ بِنَهُمًا 
القع فلذلك بدا به. والأصل فيه فو قبل الإحْمّاع يِن الكتاب قَولَهُ تَعَالى: رذ 
ضرم في الأرض. اي ا الي 


لو 2 ساس لير ٠.‏ مام (T44) ٠.‏ 
نبت في السنة واه عند الأمْن ِن حَدٍ يٺ عمَرٌ وغيره 


(#۴) لي النسححة (۳): عا 
(143) النساء / :٠١١‏ «وإذا ضر تم في الأرض فس عَليكُمْ ناح أن تقصروا من الملا 
ا إن الْكافِرِينَ كانوا لَكُمْ عدوا مُبينً». ٠‏ 
(544) © عن يَعْلَى بن أمية؛ قَال: : قلت لِعْمرَ بن الحطاب: ليس عَلَيْكُمْ ناح أن تقصروا 
مِنَ الصَّلةٍ إن نّم ألا يكم لزنن حو قد أن لان؟ فقَال: : عَحَبْتَْ ينا 
حت ينه | فسأت رَسُولَ اله عن ذلك ققَل: : [ صدَقَة تَصَدَّق الله بها 
عَلَيِكُما فاقبلوا صَدَقَتَه]. . رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث 
(585/5). 
@ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لض فضت الصّلاة َكعَين ننفت 
صَلاهُ السمرِء ويد في صلا الْحَضرِ] رواه الباري في الصحيح: كتاب الصلاة: 
>> 


كاب صَّلاَةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاة الْمُسَافِر er‏ 

إنمَا صر ربَاءِيةُ مُوَداة ِي السَفرٍ اطول الْمَاحِ هذه القيود سنذكر 
شرحها بعد و لم يذكر ما احترز عنه بالرباعية وهو احتراز من الثنائية والثلائية) 
والإجماع قائم على عدم حواز قصرهما كما نقله الرافعي وغيره» نعم في طبقات 
العبادي عن محمد ابن نصر المروزي أنه يجوز قصر الصبح في الخوف إلى ركعة وفيه 
حديث في صحيح مسل" لا فَائِتَةُ الْحَضَرء أي إذا قضاها في السفر بالإجماع» 
كما حكاه ابن المنذر» نعم وفیه وجه حكاه او ولو سافر في آحر الوقت 
وبقي ركعة قصرَ بناءٌ على أن الكل أداءء وَلَوْ قَضَىقَائَة السُفَر؛ فَالأظهَرٌ قصرة 
فِي السّفْرٍ دون الْحَضَرِء نظرا إلى قيام الْعُذْرِ المرخص» والثاني: يتم فيهماء 
والئالث: قش فيهما. 

ومن سَاقرَ ِن بَلْدَة؛ ول مره مُحَاوََةٌ سُورَِاء أي الخاص بهاء أن ما في 
داحل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الإقامة» قبإن كان وراه 
عِمَارَة أي متلاصقة» اشترط مُجَاوَرَتَهَا في الأصّح لأنها من مواضع الإقامة 
المعدودة من توابع البلد ومضافاتها فلها حكمة قُلْتْ: الأصّحٌ لا يشرط وا لله 
غلم لأن تلك الأبنية لا تعد من البلدى ألا ترى أنه يقال مدرسة كذا حارج البلدء 


باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء: الحديث »)٠٠١(‏ وفي كتاب تقصير 
الصلاة: باب يقصر إذا حرج من موضعه: الحديث(٠۹٠٠).‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب صلاة المسافرين: الحديث ١(‏ و۲ و180/9). ولي لفظ عند البحاري في 
الصحيح: [ رض الله الصَّلاة جين فَرَضَهًا رَكْعَئَيْنِ في الْحَضّرٍ وَالمتّفْرِ ار 
صَلاةُ السمرِ وزد في صَلاة الْحَضَرِ ]: الحديث )٠٠١(‏ .والنسائي في السئن: 
باب كيف فرضت الصلاة: ج ۱ ص٠۲۲‏ . ش 
(ه14) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:[ رض ا لله الصّلآة عَلَلِسَان نيكم ول 
في الْحَضر أربعاء وفي المفرٍ رَكْعمينِ وقي الَف ركَعَة] وني لفظ: [ إن الله رض 
العلا على یسان یکم على السار رمن وخی لمق رما وف شرف 
رَكْعَةَ ] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (ه و١/1۸۷).‏ 
ومعناه: يُصلي في الخوف مع الإمام ركعة وينفرد بأخرى. 
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لكنه وافق الرافعي في الصوم على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلاً ثم سافر 
وفارق العمران قبل الفجر فإنه يفطر وإلاً فلاء َون لم يكن سور اوه مُجَاوَرَة 
الْعُمْرَانَ ليفارق مواضع الإقامةء لاًالْحَرَّابيء لأنه ليس موضع إقامة كذا أطلقه هنا 
وصحح في شرح المهذب فيما إذا كان حيطان الخراب قائمة أنه لا بد من محاوزته, 
لأنه يعد من البلدء ومحل الخلاف ما إذا لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من 
البلد» فإن كانت فهو من البلد فتحب محاوزة منتهى العمارة» وَالْبْسَاتِينِ أي ولو 
كانت متصلة بالبلدة حوطة بها؛ لأنها ليست للإقامة والسكنى, الهم إل أن يكون 
فيها قصور ودور تسكن في جميع السسنة أو بعض فصولاء فلا بد من محاوزتها حيتئذ 
قاله الرافعي» وقال في شرح المهذب: الظاهر أنه لا يشترط لأنها ليست من البلد 
فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصولء ولا يشترط جاوزة بعض المزارع 
أيضاء صرح به في الْمُحَرّر وأهملة المصنفء وَالْقريَةُ كيلد أي في جميع ما ذكر. 

وول سَفَرٍ سّاكن الْخِيّام مُجَاوَرَةَ الْحِلة لأنها كدور البلد فلا بد مع ذلك 
من بحاوزة مرافقهاء وإذا رَجَعّ أي المسافر إلى وطنه» إنتهى سَفَرَةُ لوغ ما شرط 
مُجَاوتة بدا أي فينقطع التْرَصّ بمجرد ذلكء ولو تَوَىء أي من هو مستقل 
بنفسه إِقَامَة أرْبَعةٍ ليا أي بلياليهاء بمَوْضع الْقَطَعْ سَفَرَُ برُصُولِ أي سراء 
كان مقصده أو في طريقه » لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض؛ 
والعازم على المقام غير ضارب في الأرض» والسنة بيت أن إقامة ما دون الأربع غير 
يومي الدحول والخروج لا ينع القصرء أما من لا يستقل بنفسه كالعبد ينوي ذلك 
أو الزوجة أو الجيش ول ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير ففي لزوم الإتمام في حقهم 
وحهان» الأقوى من زوائد الروضة أن لهم القصرء لأنهم لا يستقلون» فته 
كالعدم, ولا يُحْسَبُ نها يَوْمَا خوله وَخْرُوجه عَلَى الصّحِحء لأنه فيهما مشغول 
بتعب الحط والترحال» وهما من أشغال السفر» قال في شرح المهذب: وبهذا قطع 
الجمهور» وجعله في الروضة وحها قوياً وهو حلاف ما في الكتاب» والثاني: يحسبان 
كما يحسب من مدة المسح يوما الحدث ونزع الخف . 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَةٍ الْمُسَافِر يبيب > 

َنبيّةٌ: نية الإقامة مطلقاً أو امد المذكورة» لا فرق فيه بين أن يكون الموضع 
صالحاً للإقامة أو لا! كالمفازة على الأظهرء ثم مَل الخلاف إذا نوى الإقامة وهو 
ماكث» ما إذا نواها وهو سائرء فلا يصير مقيما بلا حلاف» كما ادعاه في شرح 
المهذب» لكن في التهذيب للبغوي حلافه فاستفده"“. 

وَل اقام لد رة َة أن يَرْحَلَ إذَا ِ حصت حَاجَةٌ يد يتوَقَعُهَا كل وَفتٍ فصر ثَمَانِيَة 
عَشْرَ یوما لأنه ي أقامها بمكة يقصر الصلاة» رواه أبو داود ولم يضعفه. لکن في 
البخاري تسعة عشرء قال البيهقي: وهي أصح الروايات فينبغي أن يفتى بها”*", 


(145) في التهذيب: كتاب الصلاة: باب صلاة المسافر: ج۲ ص؛» .*: قال البغوي رحمه الله: 
وو نوی الْمُسَافِرُ إقامة ة أربْعةٍ يام في غير مضي الإقامة؛ في مَفَارَةٍ أو سَفِيَْةٍ هَلْ 
5 تیار تؤئمً؟ نه ران لما نه نرَى الإقامَة. وَالشاني: لا صر 
مَقِيما؛ )؛ لأنه ليس مَوْطيع مء إنتهى. وهذا ما عناه ابن الملقن رحمه الله في رد ادعاء 


النووي رحمه الله أن المسألة بلا لافء إذ البغوي نقل فيها الخلاف. وا لله أعلم. 


14 مده الإقامة التي يُقْصَرٌ فبهًا: 

© أما حديث أبي داود؛ فهو من رواية عِمْرَان بْنَ حُصين؛ قال: غرَوت مَع رَسُول 
e‏ اقام في َة ماني عَطرة ةلاصل إا 
رَكُعَعَينِ ويُقول: [ يا أهل الْبلّدِ صَلُوا رعا نا قَوْمٌ سّفْرٌ]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافر ؟ الحديث ))١7794(‏ وإسناده حسن. 

© أما حديث البخحاري» فهو من رواية عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 
[أقام النبي و عة عَشَرَ يفص فحن إذا سافرنا يَسْعَة عَشَرَ قَصّرْناء وَإِنْ زذنا 
ارز البخاري في الصحيح: حاب شمو الصلاة باب فا ا 
التقصير: الحديث .)٠١۸٠١(‏ 

@ أما قول البيهقي؛ أنه قال: واحتلفت هذه الروايات في تسع عشرة وسبع عشرة 
كما ترى؛ وأصحها عندي وا لله أعلم؛ رواية من روى تسع عشرة. ينظر السنن 
الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب المسافر يقصر مالم يجمع مكثا: الننص 
(2074). وقال في السنن الصغرى: النص :)51١(‏ وأصح الروايات فيه: رواية 
ابن الْمُبارك ومن تابعه. وا لله أعلم. أي رواية ابن عباس رضي الله عنهما. 
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وَقِيل: اربع أي لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتهاء وإذا امتنع القصر يني إقامة الأربع 
فصاعدا فالامتناع بإقامتها أُوّلى» وحكاه في الروضة تبعاً للرافعي قولاً وَفِي قول 
ابد لأن الظاهر أنه لو زادت الحاحة لدام الرسول ي على القصرء وقي الييهقي 
بأسانيد حيدة عن عدة من الصحابة ما يدل له“ . 


(144) في السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الصلاة: باب مَّن قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً: 
@ عن حابر بن عبدا لله قال: (أئام رول الله وك بوك عشرين وما يَقَصُرٌ 
الصّلة): النص (20174) قال البيهقي: تفرد مَعْمّرٌ بروايته مسندا. ورواه علي بن 
المبارك وغوره عن يحبى عن ابن ثوبان عن الني ٤ي‏ مرسلا. 
© عن حابر نه قال: (غروت مَعَ النبي ل غزوة تبوك؛ فأقام بها بع عَشْرَةء فلم 
يرذ عَلَى رَكْعََيْنٍ حَتى رَحَح): النص (0010) . 
@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ام رَسُولُ الله وق بير رين يونا 
مُصَلّي ر كتين رَكْعَميْنِ): النص (0815) وقال: د وهو 
بر محتج به. 
® عن ابن عُمَرَ أنه قال: رتح - أي دام وأطيق - علا الج ون نحن باذْرْبيْسَانَ 
ميتة أشهر في عُرَاٍ قال ابن عمر: وکنا نصلي رَكُعمين): الأثر .)٠١۷۷(‏ 
©) عن عبدا لله بن عمر؛ يقول: (ُصَلي صَلاة الْمْسَافِرٍ مَالَمْ أخبع مكنا وإ 
حبسي ذلك لني عشم ليلق): الأثر ((لاه ه) . 
© عن الحسن قال: (كنا مَعَهُ - أي مع عبدالر من بن سَحُرة - شَتوئينِ لا نَحْمَعٌ 
وَنَقَصُرٌ الصّلاة): الأثر (0079). 
©) عن حفص بن عبيدا لله بن أنس: رأ أنساً اقام بالشّام مَعَ عبْدالْمَِكِ بن مَرْوَانَ 
شَهْرينٍ يُصلّي صله الْمُسَافِِ): الأثر (000) . 
© عن أنس 4#5: أذ اماب رَسُول الله ول أقَامُوا برامَهُرمُرَ تة أظهر 
صروت الصلاة): الأثر ١ . )٠١۸١(‏ 
@ عن ابن شهاب قال: (أَن عَبْدَالرحْمَنِ بْنَّ الْمِسْوَرٍ بن مَحرَمَةَ قَالَ: مرحت مَعّ 
بي وَسَعاِ بن وقاصِ لحن إن الأمْوَّدٍ عام أذرج وقح ارجح بالشّامء 
فاقمنا بالغ حَسِْيْنَ لل وذحل رَمَضَانُ فصا الور وَعَبدالرحْمَنٍ أنْطَرَ 
سدوا تی أن يضوم فقت إسغلو: : يا با إمْحَاقَ أنت صاب رَسُول الل يج 


o 1 r 2 م‎ 


وشهذت ا الور يَصُومٌ داحم وأنت قط قَال سعد إني افق 
<< 


كياب صل الْجَمَاعَةٍ: اب صَلآةٍ الْمُسَافِرٍ ل 1 

وَقِيلَ: الخلآفُ في خائِف الْقِتَال لا الاجر وتخوهء أي فإنه لا يقصر لذلكء 
والفرق بين المحارب وغيره أن و ي تغيير 7 الصلاة» وهذا ليس وحها 
على اصطلاحه بل طريقةء وَل عَلِمَ أي امحارب وغيره» بَقَاءَهَا مُدَةَ طول قلا 
قصْرٌ عَلَى الْمَدْهَبر لأنه مطمئنٌ ساكنٌ بعيدٌ عن هيئة المسافرين» وقيل: يجري فيه 
الخلاف كغيرة* . 

فصلٌ: طُوِيلُ افر ماني وَرْبَعُونَ ميلاً هَاشِدِية قال الليث: هو الذي عليه 
الناس» واستحب الشافعي طب أن لا يقصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام للخروج 
من حلاف أبي حنيفة في ضبطه» ويعتبر القدرالمذكور هنا ذهابا وهو تحديد على 
الأصح» وقيل: تقريب» واحتز بِالْهَاشِدية عَنِ الأُمَِيّةٍ فإنها أكثرء وبها حدد 
الشافعي في القديم فقال أربعون ا قلت : وَهُوَ مَرْحَلَتَان يِسَيْرِ 
الأثقال» أي ودبيب الأقدام» وَالْبَمْرٌ كَالْبْرٌ أي في اعتبار المسافة» قَلَوْ كم 
الال فيد في اع عَةِ أي لسرعة السير بالهواء» فصر وا له أَعْلَج لأنها مسافة 
صالحة للقصر فلا يؤثر قطعها في زمن يمير كما لو قطعها في البر على فرس حواد 
في بعض يوم. 

وَيُشترط صد مَوْضع مُعَيّن ولا قلا قَصْر لهام وذ طَالَ تَرَدُدُه لأن 
کون السفر طويلاً لا بد منه» وهذا لايدري أن سفرَةٌ طويلٌ أمْ لاً ؟ ومن هذا توخذ 
مسألة الأسير إذا لم يعلم أين يذهبون به فإنه يقصر إذا سار معهم مرحلتين؛ وقد 
نقله في الروضة عن النص» وَلاً طالب غريم وَآبق يَرْجِعُ مى وَجَدَه وَلا بعلم 
مَوْطِعَةُ أي وإن طال سفره كما ذكرنا في الهائم» ولو كان لِْمَقَصِدِو أي بكسر 


ينهُع): الأثر )٠١۸۲(‏ . 
© تم قلت: قال الترزيري: م أحْمَعَ أهْل العم عَلَى أن الْمُسَافرَ يَقَصْرُ ما لَمْ يُحْمِعْ 
إقامة ونا أَى عل نون. ينظر: الحامع الصحيح: أبواب الصلاة: باب ما جاء 
في كم تقصرٌ الصلاة: تعليقان للترمذي على الحديث E :)٥٤۸(‏ 
(#) في هامش نسخة (8): بلغ مقابلة على نسخة قُرِيَتْ على المصئفي وعليها خطة. 


0 كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ: باب صَلاَةٍ الْمُسَافِر 


الصا طريقان: طَوِيل قفصي فسَلَكَ الطويل لِغْرَضٍ كُسْهُْولةٍ أؤ نن قمر 
َلآ أي لم يكن له غرض سوى القصرء قلا في الأظْهَرِ لأنْهُ طول الطريق على 
نفسه من غير غرض» والثاني: يَقَصُرٌ كما في سائر الأملفار الطويلة وصححه 
الماورذي»:ونظير هذا الدللاف ما إذا سك الجتت فى خروجه مسن المستجد الطرييق 
الأبعد من غير غرضء والأصح في الروضة: أنه لا كراهة ولا حلاف في أنه إذا 
ملك لقف لا ق 

وَل بع الْعبدُ أو الروْجَةٌ أو الْجنْدِي مَالِكَ أَمْرِهِ في السَمَر وَل تغرف أي 
كل راحد سنيج تلمينة» أي كبر ایا کو قف لتد اضر وهر ليق 
السفر الطويل؛ كذا قاله البغوي والرافعي؛ وهو ظاهر فيما لم يجاوزوا مرحلتين» فإن 
حاوزوهما قصروا وإن لم يعرفوا المقصيدء فلو نووا مساق القَصرء قمر الْجُندِي 
دُونَهُمَاء لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره» كذا علله الرافعي وهو ظاهر في المتطوع 
دون المثبت في الديوان» واحترز بقوله (وَلايَعْرِفُ مَقَصِدَُ) عما إذا عرف؛ فإنهم 
يز حصول. ۰ 

وَمَنْ صد سَفَرا طّويلاً قَسسارَ ثم نَوَى رُجُوعاً القَطَع أي فلا يرخص بشيء 
قطعاء فن سّارَ فَسَفَرٌ جَلوِيدٌ أي فلا يجوز القصر إلا أن يقصد مرحلتينء وَل 
رخص الْعَاصِي بِسَفْرِوِ كآبق ولاشزةء لأن الْمَصْرٌ رُخْصّة شرعت إعانة للمسافر 
على مقصدوء والعاصي 1 لاف قلع يكل مرادا ا 

َو أنشاً مباحاً ثم جَعَلَهُ مَعْصيَة فلا رخص في الأصّحٌ كما لو أنشأ السفر ' 
بهذه النية» والثاني: يرخص له مراعاة للابتداء» ومحل الخلاف ما إذا استمر القصدء 
فإن تاب ترحص قطعاء ذكره الرافعي ف اللقَطَّةِ ولو أنْشأهُ عَاصِباً ثم تاب 
فَمُنشِىٌ السَفَر مِنْ جين الوق أي فإن كان منه إلى مقصده مسافة القصر““؛ 
(145) @ لحديث عمر بن الخطاب ظإه؛ قال: أن رَسُولَ اللي َال في الْقَضْرِ: [ صد 


تصق الله بها علي فاقوا ست ] رراة مسلم ف المسنيه: حا صلاة 
<< 


كاب صَّلاَةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاةٍ الْمُسَافِر 4۹ 
س 2 2 و و وك و2 
قصر وإلا فلاء ولو اقتدى بمَيّم لخظة لَزِمَهُ الإِتمَامُ لأن ذلك سُنة أبي القايم 
لي 

صلوات رَبِي وَسَلامُهُ عَلَيْهِ كما أخرجه مسلم وأحمد'"» وقوله (بمُيم) شل المقيم 
والمسافر إذا نوى الإتمام. 

وَلَوْ رَعَف الإمَامُ م الْمُسَافِرُ؛ واستَخلّف مما اتم الْمُقَعَدُونُ لأنهم مقتدون 
متم وَكَذَا لَوْ عَادَ الإمَامُ وَاقْمَدَى بي أي يلزمه الإتمام لأنه اقتدى بعتم في جزء مسن 
صلاته فإن لم يقتد به فلاء ولو لزم الإنمَامُ ميا فَقَسَدَتَْ صَلآنة أو صَلاة 
| ا تعين عليه إتمامها فلم يجز له قصرها 


ولو اقتدى ب بِمَنْ نه مُسَافِراً ان مُقيماء أو بِمَنْ جَهل سَفَرَهُ تي لأنه 


المسافرين: الحديث (187/4). ولي رواية ابن حبان: [ هُرَ صدفة تَصّدّقَ الله بها 
عليكم فاقوا رُخْصِتَهُ ] الإحسان بازتيب صحيح ابن حبان: فصل: في صلاة 
المسافر: الحديث (۲۷۲۹) . 

@ ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله ول قال: [ إن الله عر وَل 
يجبا أن مت رمسم کنا جب العامة روه هقی في السنن الكوى: 
كتاب الصلاة: باب كراهية ترك التقصير: الحديث (08015) . 

® لحديث ابن عُمَرَ وابن عباس ك يقصران ويفطران في أَربعَةِ برو فما فَوْقَ ذَلِك. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الصلاة: 2 السفر الذي تقصر في مثله 
الصلاة: الأثر (5494) وهو صحيح عنهما. وعلقه البعاري بصيغة الجزم كما 
أثبتناه أعلاه. في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يضر الصلاة؟ . 

(760) @ عن موسى بن سلمة اهذلي» قال: (سَألْتْ ابْنَ عبّاس: كيف أصلي ذا كنت بمكة 

إِذَا لَمْ أصَلٌ مع الإمّام؟ فَقَالَ: رَكْعمَيْن سن أبي الْقَاسِم ي رواه مسلم في 
ف كتاب صلاة المسافرين: كي 0 ۰ 

@ عن موسى بن سلمة قال: کنا مع ابن عباس بمَكَة فقلت: آنا إِذَا كنا مَعَكُمْ 
صَلينا أربعاً؛ وَإذَا رَحَعْنَا إِلرِحَاَِا لين ركْعكين؟ قَال: تلك س ابي اقام 
ي ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص5١5.‏ ورجاله رحال الصحيح . 


۳0٠‏ : کاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ: باب صَلاةٍ الْمُسَافِر 


الأصلُ مع ظهور شعار الإقامة والسفرء وَلَوْعَلِمَهُ مُسَافِراً وَشَك في يِه قَصّرَ 
ا SG‏ 
الاقتداء» والظن في هذا كالعلم, وَلَوْ شلك فيها فقال: إن قصّرَ قصَرْت وَل أَتَمَمْتٌ 
قَصّرّ في الأصّح» لأن الظاهر من حال المسافر القصرء ومقتضى الإطلاق ما نوا 
0 لا يجوز القصر للشك. 
يشرط فصر ينه لأن الأصل الإتمامء فإذا لم ينو القصر انعقدت على 

القصر كالقيم» في الإخْرّام» كسائر النيات» و ارز عن افيه 
دَوَاما أي بأن لا يقطعها ولا يتزدد فيها. 

ولو أَحْرَمَ قاصراً ثم ترد في أنه يَقْصْرٌ أو يم أو أنه توى الْقَصْر أي أولاً 
أم لاء أو قَامَ مامه اة فشك هَل هُوَ مِم أَمْ ساو اَم أما الأولى: فلفوات حزم 
النية» وأما لثانية: فلا فلان أصل النية حاصلء والواقع من الصلاة في حال الشك 
محسوب من الصلاة فيتأدى ذلك الجزء على التمام ويلزمه به الإتمام, وأما الثالفة: 
فلأن القيام مشعر بالإتمام. 

وو ام القع لال مدا بلا وجب نمام بعلت صلا كما لو قام 
المتنفل إلى ركعة زائدة قبل تغبير النيت واحترز بقوله (بلاً رحب عما إذا أحدث 
ما يوحب الإتمام» وقام لذلك فإنه فعل واحباء وَإِنْ كان سَهُوا عَادَ وَسَجَدَ لَهُ 
وَسَلَم إن ارات أي وهر قائ أن يي غاد تم بض مما لأن نهوضّة إلى 
الركعة الثالثة واحبٌ» ونهوضه كان لاغياً لسهوه. 

وَيُشْتَرَطٌ كوه مُسَافِراً في جَمِيع صَلاَبَهِ قَلّوْ تَوى الإقَامَةَ فِيهًا أو بَلَفَتْ 
سَفِينتةُ دار قات نَم لزوال سبب الرخصة كما لو كان يصلي قائماً فمرض فزال 
امرض يني عليه أن ر 

فَرُعٌ: يشترط لصحة القصر أيضا العلم بجوازه» فلو جهل حوازه فقصر لم تصح 
صلاته قطعا؛ لأنه متلاعب» وفيه احتمال واو. 


كتاب صَّلاةٍ الْجَمَاعة: اب صلا الْمُسَافِر إ۳ 


وَالْقَصْرٌ أفضَلٌ م مِن الإنمّام عَلَى المَشهُور إِذَا بلغ ثلآث مَرَاجِلَ للخروج من 
حلاف من يوحب القصر؛ وكان ي يداوم عليه" والثاني: الإتمام أفضل لأنه 
أكثر عملا وقيل: هما سواء وإذا لم يبلغ ثلاث مراحل كان الإتمام أفضل» 
خروحا من حلاف أبي حنيفة» قَلْتْ: ويستثنى من إطلاق المصنف الْمَلاحٌ الذي 
يسافرٌ في البحر» ومعه أهله وأولاده في سفينة» ومن يديم السفر في الب لغرض 
صحیح» فإن الأفضل هما الإتمام» وكذا مسائل حر ذكرتها في الشرح فراجعها. 
وَالممُوْمٌ أفضَل مِن اللفطر إن لَمْ يَعَصَررْ بو لما فيه من تبرئة الدْمّةٍء ولمحافظة 
على فضيلة الوقت» وما العف يجمع 3 بين الأخبار الواردة في الباب أما 
من تضرر به فإنه حرام عليه" وهل يصح صومه ؟ فيه احتمالان عن الغزالي في 


المستصفى . 


فصل: يجوز ا لتو و ول ل و ار ولاه 
كَذَلِكَ أما جمع التأخير فثابت في الصحيح"""» وأما جمع التقديم فَحَسنة الزمذي 


05 لحديث عائشة انها اغْتَمَرتْ مَعَ رَسُول الله ول مِنَ الْمَلويئةٍ إلى مَكَة حتى إذا قَدِمَتْ 
مَکة؛ قالَت: يا رَسُولَ الله؛ بابي أنت وأمي» فصت وأنمَئت وَأفطَرْت وَضْمْتُ ! 
قَالَ: [ أَحْسَنْتٍ يا عَابِشَةُ؛ وَمَا عاب علي ] رواه النسائي في السنن: كتاب تقصير 
الصلاة: باب المقام الذي يقصر ,مثله الصلاة: ج ۳ ص۲۲١‏ وإسناده صحيح. 

(؟10) ومنها حديث الحسن بن علي عن جابر بن عبدا لله ون قال: كان رَسول الله وَل 
في سَفْرِ فرَأى زِحَاماً رحلا َد صلل عليه فََالَ: [ ما هد ع فَقَانُوً: صَائمٌ فقَالَ: 
ليس يِن ابر لصوم في السّمَر ] رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب 
(3): الحديث .)١1147(‏ ولفظ مسلم: [ لَيْس الْبر أن تَصُومُوأ في اسر ]: كناب 
الصيام: الحديث .)١١٠١/۹۲(‏ وزاد مسلم؛ قال شعبة: وكان يبلغن عن يحيى بن 
أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: [ عَلَيْكُمْ برحصةٍ 
الله التي رخص لَكُمْ ] قال: فلما سألته لم يحفظه . 

(197) لحديث أنس بن مالك ظله؛ قال: [ کان رَسُولُ الل 4 إِذَاارْتْحَلَ قبل أن تنغ 
الس أعرَ الظَهرَ إلى وَفْت الْعَصْر» ثم رل فحَمَعَ يهاه فإِذًا راغت الشمس قبل 

>> 


o‏ كباب صَلدَةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلأَةٍ الْمُسَافِر 


وصححه ابن حبان والبيهقي"» نعم فعل كل صلاة في وقتها أفضل إا الحاج» 
وقد ذكره في بابه» وخر ج هما ذكره المصنف الصبح؛ فإنها لا تجمع مع غيرهاء وكذا 
لا يجمع بين المغرب والعصر وهو إجماع. 

َرْعٌ: احير ليس ها أن تجمع» في السسَفَرِ الطويل. وَكَذَا الْقَصِير في قولء 
كالتنفل على الراحلة» ولا يعتبر دوام السفر إلى فراغ الثانية بل إلى عقدها كما 
سياتي» قن كان سَائْراً وَفْتَ الأُولى اها أَفْضَلْ وَل فَعَكْسُهُ اقتداء به عليه 
الصلاة والسلام كما هو في الحديث السالف. 1 


وَشْروط التقديم اة 


© الْيُدَاءَةٌ بالأولى, لأن وقت الثانية م يدحل وإئما قعل ثبع للأولى» والتابع لا 


أن برحل صلى الظهرٌ نّم ركب ع رواه البحاري في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: 
باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس: الحديث .)١١١7(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين: الحديث .)7١4/47(‏ وي رواية 
مسلم: الحديث )٤۷(‏ قسال: ركان النبئ و إذا أرَادَ أن يَحْمَع بين الصلائيْن في 
الستفر أخرٌ ر اهر حت دحل ول قت الْعَرٍ ثم يَحْمَعُ مَعُ َينهُمًا] وفي رواية: الحديث 
(40): [ عن ال وَل إذا عل عليه لمر يوس الور إلى ول وق العطر 
يَحْمَعُ ياء ويور المرب حى يَحْمع ينها وَين الِشَاء جين بْب الشفق ]. 

gS‏ إذا ارَحَلَ قبل ريغ 
اعمس ا عر ال أن تمتها إلى اْقطر هما ونع وإدا انحل بعد وغ 
کک إلى الط وَصَلَى الور والْمَصطر خان ا کان إذا 
ارتَحَل قَبْلَ الْمَعْرب أ ر المرب حى يلها مح اليشاء» وَإذا ركسل د لغرب 
َل الِْشَاءَ قَصلاَهَا مع المرب رواه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: ما حاء 
في الجمع بين الصلاتين: الحديث (5517) وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب. 
ولي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الجمع بين الصلاتين: الحديث 
.)١541(‏ ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب الحمع بين الصلاتين 
في السفر: الحديث (577760)) وقال عن الرواية: فهي محفوظة صحيحة . 


كاب صَّلاَةٍ الْجَمَاعَةِ: اب صَلاة الْمُسَافِرٍ ror‏ 
يتقدم على المتبو» َو صَلاَهُمَا قَبَانَ فَسَادُهَا قَسَدَت الانيّة» لفوات الشرطء والمراد 
فساد كونها عصرا أو عشاء لا أصل الصلاة» بل تنعقد نافلة علىالأصح في البحر. 

© وة اْجَمْع لتتميز عن تقدبعها سهواء وَمَحَلّهَا اول الأولّى» قياساً على 
نية القصر بجامع أنهما رخصتا سفرء وَتَجُوز في أَنْنائهًا في الأظْهَرِ لأن الجمع ضم 
الثانية إلى الأُوْلى فيحصل الغرض بتقديم النية على حالة الضمء والثاني: يشترط 
التحرم كالقصرء والأول فرق بأن نيه القصر تراد لتنعقد الصلاة ركعتين فلذلك 
اشترطت عند التحرم؛ ولو نوى مع سلام الأولى حاز على الأصح» وقيل: يجوز بعد 
التحلل من الأُوْلى وقبل الإحرام بالثانية» قال في شرح المهذب: وهو قوي. 

© وَالْمُوَالاةُ بن لا يَطُولَ هما فَصْل لأنها إغا تفعل تبعاء وإذا فرق بينهما 
م يكن تبعاء وقد ترك الشارع ل الرواتب بينهما لذلك» قَإِنْ طَالَ وو عدر أي 
كالسهو والإغماءء وَجَب تأَخيرُ الاي إلى وَفتهَاء لما ذكرناه ولا يضر فطل 
يَسِيرٌ لأنه يد أمر بالإقامة ا ورف طول بِالْعُرفى أي فما عدوه 
طويلاً ضر وما لا؛ فلا. 

وَلِلْميمُم الْجَمْعُ عَلّى المج > كالمتوضئ ولا يضر تخل لب خفيفي 
لأنه من مصلحة الصلاة فأشبه e‏ بل أؤلى لأنه شرط دونهاء والثاني: لاء لأنه 
يحتاج إلى الطلب» وَلَوْ جَمَعَ نم عَلِمَ ترك ركن مِنّ الأولى بَطْلََا ويْعِيدُهُمَا جَامِعاء 
أما البطلان في الأولى فلترك بعض أركانها 0 التدارك بطول الفصلء وأما في 


(10) لحديث أَسَامَة بْنَّ ربد طله؛ قَالَ: [ دقع رَسُولٌ الل ولع من عَرَفَة حى إِذَا كان 
بالشعْبٍ َل بال م موصأ وم ُسليغ الْوْضُوء. فقلت: الصلاة يا رَسُولَ | للها فقال: 
الو أتائلك. فركب. فلمًا جَاءَ المزدلفة رل وا اسع لوُسُوءَ نم امت 
الصّلآةٌ فصل لْمَغْرب» نم أناح كل إنْسّان بره في نلو ثم امت الْعِشَاءٌ فَصَلَى» 
ولم يُصل بَيْنهُمًا ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوضوء: باب إسباغ الوضوء: 
الحديث (۱۳۹) ومواضع أخرى. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب الإفاضة 
من عرفات: الحديث )١780/71075(‏ . 


rot‏ كاب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَةٍ الْمُسَافِر 


الثانية: فلأن شرط صحتها تقديم الأول أَوْ مِنَ الاق فإن َم يطل تدارك أي 
ومَضصَّتٍ الصلاتان على الصحةء وإِلا فََاطِلةٌ وَل جَمْع» لوقوع الفصل الطويل بالصلاة 
الثانية فيعيدها في وقتهاء وَلَوْ جَهلَ: أي كون الركن المتروك من أيهماء أَعَادَهُمًا 
لِوَقْمَيْهِمَ لاحتمال الرك من الأولى؛ ولا يجوز الجمع لاحتمال تركه من الثانية. 

إا أخرٌ الأولّى لَمْ جب العرْتِيبُ وَالْمُوَالة وة الْجَمْعِ أي عند الشروع 
في الصلاة» عَلَى الصجيح» لأن الوقت هاء والأولى تبع وهي بخروج وقتها تشبه 
الفائنةء والثاني: يجب جميع ذلك كما لو جمع بالتقديم» ووقع في الْمُحَرّرِ المزم 
بوجوب نية الجمع؛ وهو غلط وتبعه فيه الحاوي الصغيرء وَيَجبُ کون الاجر بيية 
الْجَمْعٍ وَإلا يغصي وَتَكُوُ اء لأن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير 
الجمع وقد يكون مباحا كالتأخير له فلابد من نية تميز بينهماء والأصح أنه إن نوى؛ 
وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة؛ كفىء أو دونها فلاء كما اقتضاه كلامه في 
الروضة تبعاً للرافعي» وخالف في شرح المهذب» فاعتبر قدر الصلاة. 

وأو جَمَعَ تقليعا فصا بين الملا مُقيماً بطل الْجَمْعٌ أي فتعين تأخير 
الثانية إلى وقتها لزوال العذرء وَفي لاني وََْدَهَا ل يَبِطْلُ في الأصح صيانة لها 
عن البطلان بعد الانعقاد» والثاني: تبطل كما كتنع القصر بالإقامة في أثنائهاء 
والأول فرق بأن القصر ينائي الإقامة بخلاف الجمع» أو تأخيراً اقام بَعْدَ فَرَاغِهِمًا 
لم يوئر قله يَجْعَلُ الأولّى قَضَاءُ قال الرافعي: وكأ المعنى فيه أن الصلاة 
الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وحود سبب الجمع في جميعهاء وهذا إذا كانت 
الإقامة في أثناء الأو لى» فإن كانت في أثناء الثانية» قال في شرح المهذب: ينبغي أن 
تكون الأولى أداء قطعاً . 


فضل: وَيَجُورُ الْجَمْعٌ بِالْمَطَر لأنه يل صلى بالمدينة سبعا جميعاًء وثمانياً جميعاً 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء متفق عليه" "" في رواية لمسلم: [مِنْ غير حفر 
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(107) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: [ أن النبي کي صلى بالمدينة سبْعا وَكَمَانِيً؛ الظهرَ 
<< 


كاب صَلاَة الْجَمَاعَةِ: باب صَلاةٍ الْمُسَافِر لوه" 
ولا سَمْرِ] **" قال مالك: أرى ذلك بعذر المطرء تقليماًء أي قطعاً ومن حكى 
الخلاف فيه فَقَدْ ریم وَالْجَدِيدُ مَنعُهُ تأخيراء لأن المطر قد ينقطع فيؤدي إلى الجمع 
من غير وحود عُذْرِ والقديم الجواز قياساً على الجمع بعذر السفر. 
رَسَرْطُ لديم وُجُودُة» يعني الطرء أَوْلهُمَاء أي أول الصلاتين ليتحقق ادمع 
مع العذرء و شيِرَاطُهُ عند سلا الأولّى, ليتحقق اتصال ر الأول بأوّل 
الثانية مقروناً بالعذر» والثاني: لا يشترط» ونقله الإمام عن المع والح وَالْبَرَدُ 
إن ذَابَاء أي وَبلاً الدوبء وَالأَظْهَرُ: تخصيص الرُخخْصّة بِالْمْصَلَي جَمَاعَةَ 
بمسسْجد بويا دى بالْمَطَرٍ في طَرِيقِه يقه» لأن الجمع رر للمشقة وتحصيل الجماعة: 
وهذا المعنى مفقود في ضَدّمَاء والثاني: لا بختص» لأنه ي كان يجمع في المسجد 


وبيوت أزواحه بقربه . 


وَلْعَصر والْمَغرِبَ وَالْعِشَاءً] رواه البخاري في الصحيح: كرات العا باب 
تأخير الظّهر إلى العصر: الحديث(48ه) والحديث )٠٦۲(‏ وفي لفظ له: [ صلى النبي 
هذ عا جَمِيْعاء وَثَمَانِياً حَمِيْعا ] والأول عند مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
المسافرين: الحديث(5/57١7).‏ وفي رواية لمسلم: عن ابن عباس قال: [ جَمَعَّ رَسول 
اله ل بن اهر ولعم وارب والعشاء امَو من عير حوفي ولا مَطر ] قال 
ا و قلت لابن عباس: لِمَفْمَلَ ذْلِكَ ؟ قَالَ: کي لا يحرج اه ]: 
الحديث )۷٠٥/٠٤(‏ . 

(101) عن عبدا لله بن شقيق» قال: a a‏ 
وَبڌتِ انر وَحَعَل الاس يَقَولُونَ الصّلاة الصكلاة» قَالَ: فَجَاءَه رل ين يي توي 
لا يُفتر ولا ينئني: المثلاةٌ الصّلاةً! َال ابن عباسٍ: علبي بالكو ؟ لا أمْ لك 1 أ & 
قال رایت رَسُولَ الله يد حَمَعٌ َم ِن الظر والعَصر وَالمَغرب وَالْعِشَاء. رواه مسلم: 
الحديث (0ه)» ولي رواية سعيد بن حبير: [ بِالْمَوئَةٍ في غَيْرٍ حوفي ولا سَفْر] 
الحديث (0/0/04. ورواه البيهقي في السنن الكو كتاب الصلاة: باب فنع ي 


المطر: الحديث(551557) وما بعده. 


۳0٦‏ كاب صّلاةٍ الْجَمَاعَةٍ: باب صَلاَة الْجْمُعَةٍ 


اب صَلاة الجحمُعَةٍ 


الك : هي بعتم لونم وها وإ کانهاء وځکي كسا أنضاًء ميت 
دَلِكَ لماع الناس لَه وَفِي قَصَائلٍ الأقات ت لِلمَقِي من حَدِيْثِ يْثِ أبي لاب بن 
عبدالمنارر مرفوعاً: [ إن يوم لحن سيد الأيّامٍ وَأَعْظَمُها عِنْدَهُ وَأَعْظَمْ عند الل 
من يوم الفِطر وَيوْمٍ الأضحى ] 

نما ن عل ىكل مكلف حر كر مقي بلا مرَضٍ ووو أي من الأعذار 
المرحصة لارك الجماعة؛ فلا جمعة على صي وبحنون كغيرها من الصلوات وأَزل؛ 
ولارقيق؛ لأنه ينقطع عن خحدمة مولاه» ولاامرأة بالإجماع» ولامسافر لاشتغاله به 
ولامريض ونحوه للمشقة**. 


204) 


(104) عن أبي لباب بن عَبَدالْمُسلر؛ قَالَ: قال الببي ) ي: [ إن يوم الْحْمْعَة سيد الأيسّام؛ 
راغا غ ال َه قم عند الو ين زم اأملحَى بوم البطر. ٠‏ فيو حمس 
غيلال: حل الله فيه آدَم. هبط الله وه آم إلى الأرض. . وفيه به توفى الله آدَم. وفية 
سَاعة ل سنال الله نها لبد ميا إل اطا ما لا ينثالا تراما: رن ر م الماعَةٌ ] 
رواه ابسن مابحه ي السنن: کاب إقامة الصلاة: باب فضل الجمعة: الحديث 
»)٠١84(‏ وإسناده حسن. والطبراني في الكبير: الحديث .)401١(‏ 

(569) وله وُجُوب الْجُمُعَةٍ عَلَى الْمُكَلفٍ 
® قرله: إغما ته عن ت کا لقوله تعالى: لاسما اين اموا إا 

ل ا 
e‏ رع نوب على ُز شام روه الاي ف سي 
ا كتحي ل الجرات كن ع ی ای مرا اع وي رواية: 
على کل مُحْتلِمٍ رواخ المع وَعَلَى كل مَنْ راح إلى الْحُمُعَةٍ اسل ] روا أبر 
داود لي السئن: كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة: الحديث )٤۳۲(‏ وإسناده صحيح. 
وابن الجارود ف المنتقى: كتاب الضلاة: الحديث .(YAY)‏ 


>> 


كاب صلا الْجَمَاعَةٍ: اب صَلاةٍ الْجُمُعَةٍ oY‏ 


ولا جُمْعَةَ عَلَىمَعْدُورِ بمُرَحص في ترك الْجَمَاعَةِء عة للحديث السالف في ترك 
الجماعة, وَالْمُكَاتَسِي لأنه عبد" ما بقي عليه دره» وَكَذَا مَنْ بَعْضْهُ رَقِيقٌ عَلَى 
المحيح: لأنّ رق ايض ينع من الكمال والاستقلال كرق الكل والشاني: إن 
كان بينه وبين سیډو هايا وصادف يوم الجمعة نوبته لزمته لفراغه حينئر. 

َمَنْ صخت ظهْرةُ صخت جُمْعتَةُ بالإجماع» وله أن صرف ين الجاع إلا 
000 أي مَنْ به عدر ألْحنَ بو؛ يحرم انصررافة ! إن دحل الْوَفَتْ لان 
ارحص في حَقَهم لِدَفْع المَضَمَة؛ فإذا حضوا وتَحَمّلُوهًَا فلا وج للإنصرّافي إلا 
أن يَزِيدَ ضَرَرهُ بانيظارو قلت: وإذا أقيمت لزمتهم كما قاله الإمام أيضاًء قَلْت: 
ويستئنى أيضاً الأعمى الذي لا يجد قائدا إذا حضرء فإنها تلزمه بلا حوف لانتفاء 


© اا قوله: حر کر میم بلا مَرَضٍ ؛ الحديث طارق بن شهاب قال: [ الْحْمْعَة حى 
على کل ملم في حَمَاعةٍ إلا ربع : عبد مَْلوك؛ أو امرأة؛ و صَبِي؟ أو مَرِيْض] 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب الجمعة على المملوك والمرأة: الحديث .)۱١۹۷(‏ 
وقال: طارق بن شهاب قد رأى اني ولم يسمع منه شيئاً. قلت: قال ابن حجر رأى الي 
وروى عنه مرسلاً. ينظر: تهذيب التهذيب: الرجمة )۳٠۸٠(‏ فالحديث صحيح. ورواه الحاكم 
موصولاً عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري عن النبي يَلهّ: الحديث: في المستدرك: 
كتاب الجمعة: الحديث »)۳۷/٠١٦۹۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
© أن المسافء فإن له رخصة في ترك الجمعة؛ فلحديث تميم الداري عن النبي وَل 
قال: [ الْحُمعَة وَاحبَةٌ إلا على صني أو مَمْلُوكٍ أو مسار ] رواه البيهقي في السئن 
الكبرى: كتاب اللدمعة: 0 وعن جابر 4ه؛ 3 رَسُول اله صل قَالَ: 
ومن کان مؤي بالل وليو الآعير عه الْحمْمَُيَوْمَاْحْمُمَوِ إلا على مض أ 
شاف از صب أ مرلن وتن ای نها به أز تحار امْتفتى الله عن 
وا لله غَنِيّ حَمِيّدٌ ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث »)٥۷۳۲(‏ وقال: ورواه 
سعيد بن أبي مريم عن ابن لَهيْعَة فزاد فيهم: [ أو امْرأةٌ ]. وني الأثر عن عُمَرِ ن 
الطاب ه؛ رأى رحلا قد عَقَلَ رَاحِلَتَهُِ قَالَ: ما يَحِسُكَ؟ قال: : الْجُمْعَةَ ! 
قالَ: إن الحا تم ارا قَاذْهَب. رواه البيهقي: الأثر (9115). 


(#) في هامش نسخة (): في نسعحة - أي يقل منها - قن بدل عَبْد. 


o۸‏ كاب صلا الْجَمَاعَةٍ: باب صلا الْجُمُعةٍ 


المشقة كما ذكره في شرح المهذب والتصحيح» وأهل السواد إذا صلُّوا العيد لهم 
الانصراف على الأصح. 

وَتلرمُ التي الْهَرِمَ وَالرَمِن إن وَجَدَا مَركبا وكم به شق الر كوب لاتتفاء الضررء 
وَأعْمَى جذ قاد لانتفائه أيضاً وا حالة هذه » وَأَهْلُ الق رة إن كان فيهم جَمْعٌ مَمْعٌْ 
نصح به المع اتلم مز قال في دون طرق تل ود الثم 
زم م وللا ل لقوله :1 آنه لمن َع الا رواه أبو داود وذكر له 
البيهقي شاهدا » والمعتيرٌ ماع من أصغىإليه ولم يكن أصم ولا جاوز معه حد 
العادة, فإذا مع ذلك بعض أهل القرية وحب على جميع أهلهاء يحرم عَلَى مَنْ 
مر بعد لوال حوف تفويته» روى البيهقي في كتاب فضائل الأوقات عن 
الأوزاعي قال: كان عندنا رجحل صيَّادٌ يسافرٌ يوم الجمعة يصطاد ولا ينتظر الجمعة 
فخرج يوما فحسف ببغلته فلم يبق منها إلا أذنهاء وروينا عن محاهد: أن قوماً سافروا 
يوم الحمعة حين زوال الشمس فاضطرم عليهم خخباؤهم من غير أن يروا نارأ"". 


و 
;هته ١‏ 


)56١0(‏ رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: الحديث »)٠٠٠١١(‏ وقال: روى هذا الحديث 
جماعة عن سفيان مقصورا علىعبدا لله بن عمروء ول يرفعوه وإغا أسنده قبيصة.!.ه. 
وذكر البيهقي له شاهدا في السنن الكبرى: الحديث )٥1۸۲(‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. وقال: هكذا ذكره الدارقطئئ رحمه الله في كتابه بهذا الإسناد 
مرفوعا. وروي عن ححاج بن أرطأةً عن عمرو كذلك مرفوعاً. إنتهى. قُلْتُ: 
Sas‏ شاء | لله. 

)1٦۱(‏ هذا كلام فيه نظرء وما ین ينبغي أن يدخحل في كتب الفقه» ثم أنه ليس دلیلا علىالمسألة. 
اتر اا 211 لذا نودي للملا من يوم الْحْمُعَةٍ 
فاملعوا إِلَىذِكْرٍ الل وَذَرُوا الي وله , يلك إلا كه مور سمه والنهي 
عن تركها للهو أوتحارة» لقوله تعالى :وإذا رَوًا تبحَارَة أ هرا انفضوا إَِْهَا وتركوك 
اما [ الجمعة | ١ع‏ فإذا حان الأذان بخصول وقته» فدحل وجب الأداء إلامن 
استثناء أمر به الشارع أو رحص لفضيلته كالجهاد. وترك الواحب يوقع المكلف في 
الإإنم» فإذا سافر وقع في الحظور. وليس بالضرورة أن يقع بضرر مادي أو تقع عليه 
مصيبة خسف أو زلزال أو قذف. وا لله أعلم. 


كياب صَلآةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاَة الْجُمُعَةٍ ۹ 


إلا أن تكن الْجُمُعَةُ في طَرِيقِهِ أو يتَضصَرْرَ بَحلفِهِ عن الرفقَقٍ لانتفائه في 
الأول والتضرر في الثانية» َل لوال كبَعْدِهِ في الْجَدِيدِ لأن الجمعة مضافة إلى 
اليوم» ولهذا يحب السعي على بعيد الدار قبل الوقت» والقديم ونصٌ عليه في حرملة 
أيضاً: أنه لا يرم إذا لم يدل وقت الوحوب» وهو الزوال؛ كما إذا باع النصاب 
قبل تمام الحولء إن كان قرا مُبَاحاًء أي على الجديد ومقابله في السفر المباح؛ 
وَإِنْ كان طَاعَةّ أي واحبة أو مستحبة, جار أي قطعاً. قُلْتُ: الأصّمٌ أذ الطَاعَةً 
الماح وا لله غلم أي فيجري الخلاف فيه» أما بعد الزوال فيمنع منهماء وإن 
كان وقع في الْمُحَرّرٍ ما يوهم إحراء الخلاف فيه أيضاً. 

وَمَنْ لأَجْمْعَة عَلَيْهِمْ؛ تسن الْجماعَةٌ في ظَهْرهِمْ في لصح لعموم الزغيبات 
الواردة في الجماعة» والثاني: لاء لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة والخحلاف 
في المعذورين في البلدء أما لو كانوا في غيرها فالجماعة تستحب في ظهرهم إجماعاء 
وخفونها إلا خفي عُذرهُي لعلا يتهموا في الدّيْنِ وينسبوا إلى ترك الجماعة بهاء 
فإن كان العذر ظاهراً فلا يستحب الإخفاء لانتفاء التهمة حينفذ. 

يندب لِمَنْ أَمْكَنَ زَوَالُ عُذْرِهه أي كالعبد يرحو العتقء والمريض يتوقع الخفة» 
اير طهر إلى الاس من الْجُمُعَةٍ » لاحتمال تمكنه منهاء ويحصل اليأس برفع 
الإمام رأسّهُ من الركوع الثاني على الصحيح» وَلِغْيْرِهِ كَالْمَراَةٍ وَالرِّنٍ َعْجِيلُهَاء 
محافظة على فضيلة أوّل الوقت. 

لصحا مَعَ رط غَيْهَا شُرُوطً: © أَحَدُهَا: قت الظفْرٍ لأنهما فرْضًا 
وقتٍ واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر وصلاة السفر» وادعى ابن التلمساني 
في كلامه على مطالبة الإمام بالكفارة والنذر: أنه لا حلاف أن للإمام تعيين وقت 


ىا 
م2 اعم 


إقامة الجمعة» وإن كان وا وهو ريب قلا تقضى جُمْعَة أي بل ظهراً 


(177) عن أنس بن مالك #5: رأ ابي يل كان يُصلّي الْجْمْعَة حِيْنَ تيبل الشمس) رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة: الحديث .)۹٠ ٤(‏ وفي 


>> 


م كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةِ: بَابُ صَلاةٍ الْجُمُعَةِ 


بالإجماع» فَلَوْ ضاق عَنهَاء أي بأن لم يبق من الوقت مما يسع حطبتين يقتصر فيهما 
على ما لا بد منه» صَلْوًا ظَهْرأُ كما إذا فات شرط القصر يرجع إلى الإتمام وَلَوْ 
حرج أي الوقتء وهم فيها وَجَب الظُهْرُ بنا الحاقاً للدوام بالابتداء» وَفِي فول 
استثتافاء بناءٌ على أنها صلاةٌ مستقلة 8 البناء يقتضي تصحيح ا فاا 
وَالْمَسبُوقُ كَفيْر أي إذا حرج الوقت بعد أن قام إلى تدارك الثانية وَقِبِلَ مها 
مق لأنها ا لجمعة صحيحة وهي جمعة الإمام» والناس بخلاف ما إذا حرج 
الوقت قبل سلام الإمام. 
© الثاني أن تَقَامَ في خِطَةٍ أَبريَةٍ أؤطان الْمُجَمُعِينَ للاتباع؛ ولو انهدمت 
قرية فأقاموا على بنائها حَمُحُواً ع عليه وتابعوه”""» وَل لَرَمَ اَهَل الْخِيَام 
الصحْرَاءَ ابد أي فلزموا موضعا صيفا وشتاء فلا جُمُعَة في الْأظْهَر لأن قبائل 
العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلونهاء ولا أمرهم الشارع بهاء وهذا 
لأنهم على هيئة المستوفزين وليست لهم أبنية المستوطنين"'. 


الباب عن جابر بن عبدا لله ه» وسلمة بن الأكوع أخرحهما مسلم في كتاب 
الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس: الحديث (858/78) و(0/9١45).‏ 
(77) © لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أَوَلَ حُمُعَةٍ حُمْعَتْ - بَعْدَ 
حْمُعَةٍ في سلجا رَسُول الله يلم - في مُسلحد عَبْدٍ اليس بِجْوَائَى ِن الْبَحْريِن) 
رواه البحاري ف العم كتاب الجمعة: 5 الجمعة في القرى والمدن: اذيك 
(455). 
@ وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة: (أنهم كتبُوأ إلى عُمَرَ ينونه عن الْحْمُعَق 
فكب [ حَمَعُوا حيث كنت ]) رواة لكاب ی كات افو ديات 
من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها: النص (005748) وإسناده صحيح. 
@ وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى عدي بن عَدي: (أيْمَا 
هل صر لسرأ بأل عَمُوءِ يلود امز عَلَْهِمْ اييزا ُحَّعُ بهم النص 
(5059) من الكتاب المصنف. 
(155) أما غير المستوفزين؛ فَإنهُمْ كانوا يُحَمُعُونَ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان 
>> 


كيتاب صَلاةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاةٍ الْجُمُعَةٍ ۳۱ 


© الثالث: أن لآ يسْبقهًا وَل بقارا جُمُعَةَ في بَلْدَتَهَاء لأنه لو جاز تعددها 
ا ذلك لا عوربالاماع E‏ إل إذا كبرت وَعَسَرَ 
جیما جْتِمَاعْهُمْ في مَکان» وَقِيلَ: ل تسنتفنى هَذِهِ الصُورة» وقبل: إن حال هر عَظِيمُ 
ن فيها حجن كَبَلْديْنِ وَقِبل: إن كانت قُرَى فَاتصّلَت تَعَدَدَت الْجُمُعَةٌ ِعَدَدِهَاء 
أي في الابتداءء وأعلم أن سبب هذا الاحتلاف؛ أن الشافعي طبه دحل بغداد وهم 
يقيمون الجمعة في موضعين» وقيل: ثلاثة؛ فلم ينكر» فاختلف أصحابنا في سببه على 
أوجه أصحها أن سببه الأول من هذه الأوجهء وقيل: إن المسألة احتهادية وليس 
للمجتهد أن ينكر على ابجتهدين» أو لم يقدر علىالإنكار» وقيل: سببه الثالث» وقيل: 
الرابع. 

لو سبَقَهَا جُمُعَة أي من حيث لا يجوز التعدد, فَالصّحِيحَةٌ السابقَةُ لاحتماع 
الشرائط فيهاء واللاحقة باطلة» لما تقدم و ازوالا SS‏ را حدة) وي 
قول: إن کان السُلْطَانُ مَعَ الثازية هي المصّحِيحَة لن في تصحيح الأولى افتياتا 
عليه أي فَوْناء يقال أفتأت عليه بكذا أي فاته به» والمراد به الإمام الأعظم أو خليفته 
في الإمامة أو الراتب من جهته كما ذكره الحيلي» وَالْمُعْتَبْرُ سبق سبق التحرم لأن به 
الانعقاد ايها أَحْرَمَّ بها أوَلاً فهي الصحيحةء والأصح أن الاعتبار بآخر التكبير لا 
بأوله» وقيل: لحلل لأن الصحيحة إذا وقع التحلل عنها أمن عروض الفساد لماء 


رى أَهْل الْمِيَاء بين مَكة وَالْمَدِيْةِ يُجَمْعُونَ قلا ْب عَلَيْهِم) قال ابن حجر: أخرجه 
عبدالرزاق بإسناد صحيح. وهو عند ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف عن مالك: 
النص )507١(‏ بلفظ: ركان أصْحَاب محم في هَايه ااه يبن مَكة والْمَيدةٍ 
يُحَمُعُون). وأخرج البيهقي عن الوليد ؛ بن مسلمة قال: سألت اللَيْث بن سَعْدٍ فقال: 
(کل ماين أو قري يها جَمَاعَة وَعََيْهِمْ يبر يروا بالحمعة حع بو 0 
الإسكندرية وَمَدَائِنَ صر وَسَوَاحِلَهًا كار تعره : الحْمُعَة عَلَى عه عُمَرَ عُمَرَ بن 
الطاب وَعْقْمَانَ بن عقان رضي الله عَنهُمًاء ويها رخال م و 
الكبرى: كتاب الجمعة: النص(0١7ه).‏ والأصل في الجمعة في القرى حديث ابن عباس 
في فعل أهل حواثى. وا لله أعلم. 


۳۹ كاب صَلأَةٍ الْجَماعَةٍ: اب صَلاة الْجُمُعَةٍ 


بخلاف ما قبل التحلل فكان الاعتبار به أولى» وَقِبِلٌ: بأَول الْخْطبّة نظراً إلى أن 


الخنطبتين .مثابة ركعتين. 
َلَوْ وَفَعَتا مَعا أَوْشَكَ آمنتؤنقت الْجُمُعَةُ أي إن اتسع ار قت لأن الأصل عدم 
جمعة بحزية» ون مسقت إِحْدَاهُمَا ولم ت تي أو تعيّنت وذ سيت صلا ظهْراً. لأن 


الجمعة صخت فلا يجوز عقد جمعة أحرى بعدهاء وفي زل جُمْعَةَ لأن الأول م 
تحصل بها البراءة فهي كجمعة فاسدة 2 بعض شروطها وأركانها. 

@ الرابع مُ: الْجَمَاعَةٌ ا بن يعتد به في الإجماعء و رَشَرْطُهًا کغیرهاء أي 
من الصلوات» وَحُضُورٌ السَلطَان وَإِذْنهُ لَيْسَ بشَرْطر فِي صِحيَهَا علىالجديد, وَأ 
تقَامَ بأَرْبَعِينَ لأنه أقل عدد ثبت فيه لتر قیفش" مُكَلفاً؛ خُرَا؛ ذكَراً لأن 
أضدادهم لا بمب عليهم لنقصهم فلا تتعقد بهم؛ ولا ينتقض هذا بالمريض لأنها لم 
تحب عليه رفقاً به مُسْتَوطِناً لا يَظْعَنْ شِتَاءً وَلاَ صيْفاً إلا لحا جَة لأنه عليه الصّلاة 
السلا لم جمع بحجة الوداع لعدم الاستيطان "" وَالْصَحِيحٌ انْعِقَادُهَا ِالْمَرْضَىء 


(175) لحديث عبدالر من بن كعب بن مالك؛ وکان قاید أيه بعْدما حب بَصرُه؛ عن أيه 
کش بن ال آنه کان ای ن ت حم لأسْعَدَ بن زرارة» قلت 
هُ: إِذَا سيعت النداءَ ت ترحمْت ؛ لمعد بن زرارَة؛ قَالَ: لأنة أ ول مَنْ حم ينا نا في هزم 
ابت من حر يي يض في نفع يقال ا لَه الْحضّمَات» قلت: کم كنتم يَوْمَيذِ؟ قَالَ: 
أَرْبْعُونَ. رواه أبو داود في السنن:كتاب الصلاة: باب الجمعة في القرى: الحديث 
.)٠١79(‏ وابن ماحه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث .)٠١875(‏ والحاكم في 
المستدرك: الحديث »)١٤/٠١۳۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال 
البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (۳٠۷٥و٤ :)٠۷٠‏ هذا حديث حسن الإسناد 
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ا ا ا E‏ تال مهل على تجار بن 
e‏ أذ بلآل؛ د ني 
رول ال و الطهرء م أنام مصلَى امار ولم صل هما شيا رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: باب حجة النسي وله الحديث (1118/147). وأبو داود في 
<< 


كياب صَلاةٍ الْجَماعَةٍ: باب صَلأةٍ الْجُمُعَةٍ م 


لكمالهم وإنما لم تحب عليهم تخفيفاء ووجه المنع القياس على العبد؛ وهو قول لا 
وجه كما حكاه في الروضة تبعاً لارافعي» وأن الإمَامَ لا يُشْتَرَطُ كونة قوق أرتعِينَ 
لإطلاق الأخبار» والثاني: يشترط لما روي أنه يو حَمّعْ بالمدينة ول يجيع بأقل من 
أربعين» قال الرافعي: وهذا يشعر بزيادته على الأربعين» ولو انض الأربعُون أو 
َه بَعْضْهُمْ في الخطبَةٍ لَمْ ثُحْسَّب يُحْسَّبٍ الْمَفهُ ل في غَيبتهِم لأن مقصود الخطبة الاستماع 
والمراد بالأربعين العدد Ed‏ الإمام لا يشترط زيادته على الأربعين» 
وَيَجُورُ البناءُ عَلَى ما مَصَى إن عادو قَبْلَ طول الْقَضْلِء كما يجوز البناء إذا 

ثم تذكر قبل طول الفصل» وكذا نَاءُ الصّلاَةٍ عَلّى الْخطبةٍ إن انقضوا بَْنهُمَاء أي 
وعادوا قبل طول الفصل» إن عَادُواء أي في المسألتين» بَعْدَ بعد طُولِهِ وجب ان 
في الأَظهَرِء والخلاف مب على وحوب الموالاة في الخطبة, رَحْهُ الوحوب إتباع 
الأَوَلِيْنَ ووه مقابله أن غرض الوعظ والتذكير يُحصل مع تفريق الكلمات. 

فَرعٌ: الاعتبار في طول الفصل وقصره بالعرف. 

وإن القَصُوأ في الملا بعلتب أي الحمعة ويتمها ظهرا؛ لأن العدد شرط في 
الابتداء فيكو ن شر طا ي سائر الأجزاء كالوقت» وفي قول لآ إن قي اثنان» لأن 


(1Y) 


الثلاثة جمع كالأربعين» ولأنه يفتقر في الدوام ما لا يفتقر في الابتداء 


السئن: كتاب المناسك: باب صفة حجة البي وَلقٌ: الحديث .)١100(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى: كتاب الجمعة: باب الإمام يمر مموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا: 
الحديث (01/51)» وقال قبله: وقد ريا عَنْ حابر بن عدا الو ما دل عَلَىَأنٌ النبي 
يلد صَلاهَا وميا ظهرا لا حمعة. 

)1٩۷(‏ لحديث جابر بن عبدا لله طفن قال: ينما تحن صلی مَعَ سول الله و إذ اقبت عير 
یل َعَم َالَو إلا حتَى ما بق قي مع اللب يك إلا اننا عشم رَخُلاً. فَنْرَلَتْ 
هلرو الآية: إا رازا حار أو لرا انقَضُوا ًا وتركوك فَائِمًا. رواه البحاري 

في الصحيح: كتاب الجمعة: باب إذا ثفرَ الاس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة 


مب مى م 


الإمام ومن بقي جائزة: الحديث (A‏ 
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وتصح» أي الجمعة, خَلْف اعد وَالصبيّ وَالْمُسَافِرٍ في الأظهّرِ؛ إا تم العَدَدُ 
بغَيْره أما في العبد والمسافر؛ فلأن العدد قد تم بصفة الكمال وجعتهما صحيحة 
7 لم تلزمهماء وأما في الصبي فالقياس على سائر الفرائض» والثاني: لا تصح» لأن 
الإمام ليس على صفة الكمال وهو أولى باعتبارها من غيره» فإن ل يتم العدد بهم 
فلا تصح حزماء وَلَوْبَانَ الإمَامُ جُنبا أ مُخْدئاً صَحْسْ جُمُعََهُمْ في الأظهر إن نَم 
الْعَدَدُ برق کا ق ما ارت والثاني: لا يصح» لأن الجماعة شرط في 
الحمعت اقا تقوم بالإمام والمأموم» فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعة له فلا 
جماعة بخلاف غيرهاء وَإلا فلا أي وإن لم يتم العدد بغيره لم تصح جعتهم قطعاء 
وَمَنْ لَحِقَ الإمَامَ الْمُحْدِثُ رَاكِعا لَمْ تخسب ركعت عَلَّى المح لأن الحكم 
بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع على حلاف الحقيقة» وإنما يصار إليه إذا كان 
الركوع محسوباً من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير» والثاني: بحسب كما لو أدرك 
معه ركعة» والأول فرق بأنه لا يمكن التصحيح هنا بخلاف ثم فرْعٌ: أربعون أميّون 
في درحة واحدة جازت جمعتهم بخلاف ما إذا كان بعضهم غير أمّيء وهذا عكس 
الخنطبة فإنهم إن جهلوها ل ا د شرط 
لصحتها ذكره البغوي في فتاويه0*) 

© الخايس: خان قبل الصّلآِ للاتباع”""» وأركانهما حَمْسَة: 


ت حَمْد الله تَعالَى» للاتباع أيض]090. 


(#) في الحاشية للنسخة :)١(‏ بلغ مقابلة على نسخة قرأت على المصنف وعليها حطه. 

(174) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ركان النبئ 4 يطب حطبتين يَفَعُدُيَْنَهُمَا). 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث (4۲۸). وفي رواية له قال: 
ركان النبى يل يحطب قائماء نم يقعد؛ نم يقَومُ؛ كما تَفْعَلُونَ الآن) رواه البحاري 
ف الصحيح: الحديث (۹۲۰). ومسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث 
(AIT)‏ 

(1719) لحديث جابر بن عبدا لله يقول: (كانت حطبة النبى' 4 يوم الْحُمَُةٍ يَحْمَدُ الله ريشي 
عليه تم يول على إِثْرِ ذلك وقذ علا صرت اشع عضب حى كانه مدر حش 


<< 


كاب صلا الْجَمَاعَةِ: اب صَلاةٍ الْجُمْعَةٍ 19 


تا وَالصّلاَةِ عَلَىرَسُول الله صَلَىا لله عَلَْه وَسَلْم لأن كل عبادة افتقرت إلى 
ذكر الله تعالى افتقرت إلى ذكر رسول الله يل كالأذان والصلاة» وني دلائل النبوة 
للبيهقي من حديث عيسى بن ماهان عن الربيع بن انس عن أبي العالية عن أبي 
مر ر ا تقال . : [ وَجَعَلْتُْ امك لا نَحُورُ عَلَيْهِمْ خطية 
حى هدوا أك عَبْدِي وَرَسُوِي]7”"" وفي السيرة في أول حطبة حطبها لما قدم 

من الهجرة [ وَالسَلامٌعَلَرَسُول الله وَرَحْمَةٌ الو وب ركاه ]2057 وَلَفْظْهُمَا معن 
اتباعا لما درجوا عليه في الأمصار فلا يحري لحد لِلرّحْمَن. 

0ا وَالْوَصِيَةٌ بالتقوى. أي والطاعة للا اع" وَلأَيتعَينُلَفْظْهَا عَلَى 
المنحِيح» لأن الغرض الوعفلةوالحمل على طاعة الل فيقوم مقامه أي وعظ كان» 


قول صبحكم ومسا كم وَيَقُولُ: [ يعنت أنا وَالساعَةٍ کهاتین] ). رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث (41 e‏ 

۷٠ ۰(‏ دلائل النبوة للبيهقي:باب الدليل علىأن البي ل مرج به إل السماء: باج ۱ ص۲٠ »٤‏ 
شطر حديث طويل عن البي و قال: في هذه الآية لسبْحَانَ الذي أسرّى ب عبد ليلا 
من امسج الْحَرَام إلى الْمسمْحدٍ الأفصى الي ركنا حر رة من ياتتا نه هر 
السميع صر 1 الاسراء / ١‏ ]. والخبر بطوله رواه ابن جرير الطبري في جامع البيان: 
النص .)١153777(‏ قال الميئغي في مجمع الروائد ومنبع الفوائد: ج ١‏ صن77: رواه 
البزار ورجاله موثوقون إلا أن الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره. قلت: 
والقول اضطرب في عيسى بن ماهان. . 

١ج في دلائل النبوة للبيهقي: باب أول خخطبة حطبها رسول الله يلع حين قدم المدينة:‎ )1۷١( 
1ه: عن عَبْدارحْمَن بن عَوْضيء قَالَ: : كانت أو خطية طا رَسُول او‎ ٤ص‎ 
اَي ن ام هم محمد اله وای لبه با هو هله َم قَالَ: الخطبة... إلى وله‎ 
يلد [ فَاعيدوا الله ولا تش ركوأ به شيعا وَاتقَرهُ ق تقاټو َاصْدُقُوا الله صّالِحَ مَا‎ 

قولوت بأفراهکم» وتحابوا بروح ا لو یک » إ۵ الله يَعْضَبُ أن نكت عَهْدُه» وَالسّلام 
عَلَيكُمْ وَرَحْمَهُ الله وََرَكَانَةُ ] ينظر: السيرة النبوية لابن هشام: منازل المهاجرين 
بالمدينة: باب أول خخطبه خطبها عَلَيْهِ الصلةَ وَالسَّلاُمُ: ج ۲ ص45 ١‏ وص59١.‏ 

(؟707) ينظر ما قبله. 
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والثاني: يتعين كالحمد والصلاة» قلت: ولا بد من الحث على الطاعة والمنع من 
المعصية. 


وَهَلِهِ الثلاكة أزكان في الخطبتين, ما الْحَمْدُ ففي صحيح مسلم: [ كانت 

حطبة الي يل يوم الحْمُعَة فَحَمّدَ الله وأثنى عَلَيْهِ ] الحديث”"“. وأا الملا 
عام اس ٠‏ مم ۸ : 

فلقوله تعالى: «إوَرَفعْنا لك ذِكرّك4 ومعناها إذا ذكرَ الله ذْكِرّ مَعَهُ كما ورد في 
الحديث صححه ابن ان وأما الوصية بالتقوى فلأنها مقصود كل حطبة, 


-ٍ 


0 وَالرَابعُ: قِراءة ق لحديث جابر بن سَمْرَةَ ه قال: [ كان لِرَسُول ال 
ك خطبتان يلس ينما يقرأ القرآن وَيُذَكٌرُ الاس ]» رواه مسل" في 
أخدَاهُمًاء لإطلاق ما ذكرناه» وَقِيلَ: في الأولى, لأنها أحق بالتطريل» وَقِيل: 
فيهماء لأنها ركن فأشبهت الثلاثة الأولء وَقِيلَ: لا تجب» لأن مقصود الخطبة بعد 
ذكر الله ورسوله الوعظ. 


(8075) ينظر الرقم (559). 
)٠۷٤(‏ الشرح / .٤‏ 
© وني الحديث عن أبي هريرة كه عن الي ل قال: [ ما حَلْسَ قوم ملسا لَمْ 
یذ کرو الله فنوء ولم يُصَلُوا على هم إلا كان عَلَيْهِمْ بره فن شاءَ عدبم وذ 
شَاءَ عفر لهم ] رواه الزمذي في الجامع: كتاب الدعوات: باب في القوم يجلسون 
ولا يذكرون الله: الحديث »)718٠0(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ ومعنى 
قوله: ير يع ا ونان والبيهقي في السنن الكيرى: الحديث (0855). 
© أا كَبِْية الصّلاَْ: عن عبدال رمن بن أبي ليلى قال: قال لي كعب بن عحرة: أل 
هري لَك هدي ؟ حرج ينا ْول الله و فقلنَا: يا رَسُول الا قد عرق 
كيف لم عليك. َكيف صي لبك ؟ قَاَ: [ فووا الُم صل على شح 
وعَلَى آل مُحٍَ كما صَلَيِتَ عَلّىآل رهم إِنكَ حَوِيِدٌ مَحِيْدُ. وبارك على 
محا وى آل حار كما اكت على آل رام نك حَويدَ ميد ] رواه ابن 
حبان في الإحسان: الحديث (4.۹). ا ش 
(875) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ذكر الخطبتين: الحديث (877/94). 
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0 وَالْحَامِسٌ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ امئمُ دُعَاء لِلْمُوْمِبِينَء للاتباع وكذا للمؤمنات» 
كما صرح به الغزالي في وسيطه والقاضي رش فِي ية لأن الدعاء يليق 
بحالة الاختنام» وَقِيلَ: لا يَجبُ» كما في غير الخطبة وهو قول على الصواب. 

ويش يشرط کونها عَرَيَةَ اعا ما حرى عليه رسم الناسء فإن لم يكن فيهم من 
يحسنها خطب بلسانه مُدَةَ لعل مُرَةٍ الأزكان اة الأوْلّى» أي فيبدا بالحمد 

ثم بالصلاة ثم بالوصية» وبع الزّوَالء وَالْقَِامُ فيهما إن قَدَنَ وَالْجُلُوس بَيَْهُمَا 
للاتباع» وَإِسْمَاعٌ غ ارين أي بالإمام» كَامِلِينَ لأن مقصود الوعظ لا يحصل إلا 
بالإبلاغ» ولا يكفي أن يخطب سرا ورفع الصوت بقدر ما ييل لکن لو کانوا أو 
بعضهم صما فالأصح عدم الاجزاء كما لو بعدوا لفوات المقصود» قَلْتْ: فعلى هذا 
يعتبر السماع والاستماع. 

وَالْجَدِيدُ: أنه لا يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ اكلام ود سن الصا لأنه يه لم يتكر 
على السائل عن الساعة وهو يطب" والقديم وهو منصوص الاملاء: أنه يحرم 
الكلام ويجب الإنصات لقوله تعالى: فا ستمِعُوا َه وَأنصتوأ» ذكر في التفسير أنها 
وردت في الخطبة9""©. 


(57) لحديث أنس بن مالك يقول: : قحل رَجُلَ الَْسْحد» وَرَسُول الله ل على انبر يوم 
الْحُمُعَةَ فَقَالَ: :يا رسو الل ّى الساعة؟ شار الا أن امكت» فال ئلاث 
مرّات؛ کل ذلك : شون عليه قال لَه رَسُولُ | لله يله عند الثالقة: [ وَيْحَكَ مَاذًا 
َعْدَدْتَ لَه ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب الإشارة بالسكوت دون التكلم 
به: الحديث(١۹۳٥).‏ قُلْتُ: لعله يعذر للجهله فلم ينكر عليه» فالوجوب ترك الكلام؛ 
أي فعل الإنصات؛ وترك الإنصات إثم أما الكلام فليس بحرام من حيث هوء وإثما 
فعله يخرج المكلف عن فعل الانصات ويوقعه في الاثم لأنه ترك واجباً هذا علىرأي من 
قال بأن الإنصات واحب. وهذا أشار الصحابة إليه بالصمت» ولم يبه الرسول ب 
إلا في الثالثة» وفي الروايات الأخرى أنه أجابه بعد أن انتهى من ن الصلاة. وا لله أعلم. 

(۷۷ الأعراف / 5 ٠١‏ : رادا ع اران فَاستَمِعُوا له وَأنصيئوا َعَلَكُمْ تَرْحَمُونَ#. قال 
الإمام ابن حرير الطبري رحمه الله: (اختلف أَمْلُ التأويل في الحال الي أمر الله 

<< 
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قلت: الأصحٌ أذ تريب الأ ركان لَيْسَ بشَرْطي وا لله أَغْلَيُ لأن المقصود 
الوعظ وهو حاصل ولم يرد نص في اث ال 586 وَالأَظْهَرُ اشَيَرَاط الْمُرَالاق 
للاتباع» وها أثر ظاهر في استمالة القلوب» والثاني: لاء لأن غرض الوعظ والتذكير 
يحصل مع تفريق الكلمات وقد سبق هذا قريب أيضأ وَطْهارَةٍ الخد والتبسي 
والستر » للاتباع(*"'2) والثاني: لاء كاستقبال القبلة. 


بالاستماع لقارئ القرآن إذا قرأء والإنصات له» فقال بعضهم: ذلك حال كون 
المصلي في الصلاة حلف إمام ينم ب بوه وهو يسمع قراءة الإمام عليه أن يسمع لقراءته. 
وقالوا: في ذلك أنرلت هذه الآية» : ثم ذكره قال ذلنك في آثاره من (۱۲۰۹۹- 
69. ثم قال: (وقال آخرون: بل عي بهذه الآية الأمر بالإنصات للإمام في 
الخطبة إذا قرئ القرآن في الخطبة) ثم ذكر الأثر عن بمجاهد قال: (الإنصات للإمام يوم 
الجمعة): الأثر »)0١1١(‏ ثم قال: (وقال آحرون: عن بذلك: الإنصات في الصلاة 
وني الخطبة) عن عطاء قال: (وجب الصموت في اثنتين: عند الرحل يقرأ القرآن وهو 
يصلي» وعند الإمام وهو يخطب): الأثر »)١17177(‏ وعن:الحسن قال: (في الصلاة 
المكتوبة وعند الذكر): الأثر (01517)» ثم قال أبو جعفر الطيري رحمه الله: (وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: ا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ 
الامام» ؤكان من لفه من أ به يسمعه :وي الطب وقال: (وإغا قتا ذلك أو 
بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله ييه أنه قال: [:إِذَا قرا الإمَامُ فانصتواً ] 
وإجماع الجميع على أن من سَمِعَ حطبة الإمام من عليه جعت الاستماع والإنصات 
لهاء مع تتابع الأخبار بالأمر بذلك» عن رسول الله ل وأنهُ لا وقت يجب على أحد 
استماع القرآن والإنصات لسامعه من قارئه إلا في هاتين الحالتين على اختلاف في 
أحدهماء وهي حالة أن يكون حلف الإمام موم به)..:ينظر: جامع البيان في تفسير 
القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري: ج ٦‏ ص آ۲۲۱-۲۱. أما الحديث [ إا 

قرأ الإمَامُ فََنْصتَوأ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصلاة: الحديث 4/399 040 
(1۷۸) لحديث أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله ي: [ من توضأء فَأحْسَنَ لوصوب ثم 
أتى إلى الْحْمُعَةِ فامع وَأنصّت غفِرَ لَه ما بيه َه وَين الحُمُعَةٍ وياد لان يام 
وَمَنْ مَس الْحَصى فقَذ ّى ] رواه مسلم في الصحيح:كتاب الجمعة: باب فضل من 
استمع وأنصت: الحديث 7١(‏ و8519/77). وأبو داود في السئن: كتاب الصلاة: 
<< 


كاب صَلدَةٍ الْجَمَاعَة: باب صلا الْجُمُعَةٍ ۳4 


ا 


وسن عَلَى هبر للاتباع» أو مرفي ؛ لقيامه مقامه في تحصيل الإبلاغ 
ولم على من عند الو وا ن قبل عَلَيْهِمْ إِذا صَعَدَ ويْسَلْمعَلَيْهم وَبَجْلِسَ 
ثم يَوَذْنُ للاتبا ع » وان تكون بليغة» أي فصيحة لأنها أوقع ف القلوب من 


O; 


باب فضل الجمعة: الحديث .)٠١٠١(‏ ولحديث سلمان الفارسي ذه قال: قال النبي 


: [ لا ييل رل بوم الْحُمْعةِ وهر ما اطا من طهر يهن ن دميو أو 
كترايز عي يد a O‏ ت 
إا تكلم الإمَّامُ ارك ا د وين ْم الأطْرَى ] رواه البعساري في 
الصحيح: كتاب الجمعة: الحديث (۸۸۳). 

(1۷۹) © أما المنبر فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي وَل لما بدن فال له تيم 
الداري: ألا انعد َك مير با رول الله حب أذ تخي ل عاك ؟ ى قَالَ لَهُ: 
(بلى ] اعد له مرا مرقاتين. رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب في 
اتخاذ المنير: الحديث .)01١41(‏ 

@ وأما المرتفع» فلحديث جابر ظه قال (كَانَ جذع يموم إل النبي و فلمًا وضع 
له لمر سَمعنا للجذع مل أصنْوات الْعِشارِ حتی رل اني يل وضع يده علي 
رواه البحاري في الصحيح:.كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنير: الحديث (417). 
ولحديث ابن عمر: 6 انب يك كان بطب إلى جذ فلا اند اللبي كل 
لبر حن الحذع» حتى حى أناه فَالتَرَمَهُ فسَكنَّ) رواه الترمذي في الجامع: أبواب 
الصلاة: باب ما جاء في الخطبة: الحديث »)٥٠٥(‏ وقال: حسن غريب صحيح. 
۸٠ (‏ © أما أله يُسلْمُ على مَنْ عند امنب فلحديث حابر طلليه؛ د النبي يله كان إذا 
معد ا س رواه ابن ماحه.في السنن: كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في 
الخطبة: الحديث )١٠١۹(‏ وفيه ابن لَهيعَة. 
© أن آنه قبل عليهم؛ فلحديث ابن عمر وهو شاهد لحديث جابرء عن نافع عن 
ابن عمر» قال: کان رَسُولُ ا له 4 إا دنا ين مره يوم امع سلُم على مَنْ 
عِندهُ مِنَ الْجُلوس» ذا صَعَدَ الْمِنبرَ استقبل الفاس بوجهو؛ نم سَلْم). رواه البيهقي 
في السئن الكبرى: كتاب الجمعة: باب الإمام يسلم: الحديث »)٥۸۳۸(‏ وقال: 
تفرد به عيسى بن عبدا لله الأنصاري» وقال: قال أبو سعد: قال أبو أحمد بن 
عَدِي: غامة مآ يزويه لا تابح عليه. إه. قال الهيثئمي: ورواه الطبراني في الأوسط 
وفيه عيسى بن عبدا لله الأنصاري وهو ضعيف» وذكره ابن حبان في الثقات. إه. 


>>> 


۳۷۰ كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ: باب صَلاَةٍ الْجُمُعَةٍ 
الكلام المبتذل"“ مَفَهُومَة قَصِيرَة لأن الغريب الذي لا يفهم لا يؤثر؛ قصيره 
لقوله ل: [ فأطيلوا الصّلة واقصروا الخطبَة ] رواه مسلم"“ ولا يفت يويد 
وَشِمَالاً في شيء ينها أي بل يُقبل عليهم في جيعهاء وَيَعْمَودُعَلَى سيف أَوْ صا 
وتخووى لأنه عَلَيِْ الملا وَالسلمُ طب علىقوس أو عصاء رواه أبو داود» وروى 
أنه اعتمد على سيف» ويكون ذلك بيده اليسرى7*"»: وَيَكُونُ جُلُوسُهُ يَيْنهُمَاء أي 


مجمع الزوائد: باب سلام الخطيب: ج ۲ ص٤۱۸.‏ 
© أما أن يَحْلِس نم يُوَدْنُه فلحديث السائب بن يزيد؛ رن الأَذَان الأول يوم 
الْحُمْعَةٍ كان أَوْلَ حيْنَ يلس الإمَامُ على المنبر في عَهْدِ رَسُول الله و ) رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الجمعة: باب التأذين عند الخطبة: اذو 615١‏ ). 
181١‏ البلاغة: هي الكلام لمقتضى الحال» بقصد الغاية وتحقیق المطلوب؛ ولحديث حابر بن 


(477/41) و رواية بزيادة: (ِيقرَ آياتو مِنَ القرآن ويُذَكَرٌ الناس) رواه بو داود 
في السنن: كتاب الصلاة: الحديث )١١١١(‏ وفي لفظ: ركان رَسُولُ الل ل لآ 
يطل الْمَوْعِظة يوم الْحْمُعَة إنمَا هي كَلِمَات يَسِيْرَة) رواه أبو داود في السنن: 
الحديث .)١١١7(‏ والبيهقي ف افده الكبزى: الحديث (/اهمه). 

(1۸۲) لحديث عمار بن ياسر 5ه؛ عن أبي وائل» قبال: خخطينا عَمَارٌ ك؛ فَأبْلَعْ راوح 
لما نَل قلنا: يا أب اقطان مد أبْلَفت وأؤحزت» فلو كنت تنفلت فَقَالَ: سمغت 
رَسُولَ الله يقول: [ إن طول صلا الرّحُلٍ وقصر خطبيه مين ِن فقهي. فَأطِيلُوا 
الصّلاة ورأقصروا الحطبة رَه من اليا لحرأ ] رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الجمعة: الحديث .)۸1۹/٤۷(‏ ۰ 

(185) لحديث الحم ُن خرن الكلفِي قال: أقَمت عند رَسُول الو أياما شهذنا فيا 
لت َف سول ال ل ترجا على رس أن َال على عمتی» حح ال رای 
عليه لمات حفیقات طَيبَاٍ مبَاركاتوء ْم قال: [ يها الناس إنكم لن تطِيقوا ] 
أو نكم ن تفعلوا كلْما مركم بوه وکن سدوا وقَاريُوا َبْشيروً]. رواه أبو داود 
في السنن:كتاب الصلاة: باب الرحل يخطب على قوس: الحديث .)١١۹١(‏ والبيهقي 
في السئن الكبرى: الحديث (2847). وقال: وكذلك رواه سعيد بن منصور وغيره 


>> 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: بَابُ صَلاَةٍ الْجْمُعَةٍ ۳۷۱ 


بين الخطبتين نحو سُورَةٍ الإخلاًص» وَذَا قَرَعٌ سَرَعَ الْمُوَذْنُ في الإقَامَةٍ وَبَادرَ 
لمم لأ يخرب مَعَ راغ والمعنى فيه امبالغة في تحقيق الموالاة» يقرا في 
الأولى الْجُمُعَةَ وَفِي الثانية الْمُنَافِقِينَ للانبا <“ وصح في الأولى ب لإسبح» 
ل ارو رأ الضّحاك بن 
یس سال النغما لنعمَان بن بن بَشير؛ مَاذَا كان رَسُولُ الله ولك 1 عر يَوْمَ الْحْمَعَةٍ عَلَى ئر 
50 الْجْمُمَةٍ ؟ قَالَ: كان ية يقرا مَل أناكَ حَدِيْث الغاشيةي 0 ا 
بالإجماع. 

قَائدَة: روى المنذري في جزء حَمَعَهُ في ما حاء في غفران ما تقدم من الذنوب 
وما تأر من حديث أنس رفعه: [ من قرا إذا سَلَمَ الإمَامُ َم الحُمَُةٍ قبل أن يئيبي 
حل عة تامو ون ر ال اد وتران ست ماما قد بن 
َب وما تحر وَأَعْطِيَّ من الجر بِعَدَدِ مَنْ آمَنَ بالل وَرَسُولِهِ ]» وروى ابن 
الس من حديث عائشة رفعته: AE‏ وَالْمعَويْنِ 
سبع مات عاد الله بها مِنَ المكوء إلى الْْمُعَةٍ الأخرى ]. 

قملل: ناغل لِحَاضِرِهَاء لقوله ي: [ مَنْ الى ثم الا 
وَالنسّاء ييل ] رواه ابن حبان والخاكم' "4" وإنها لم نوب لقوله كلِ: [ مَنْ 


عن شهاب بن خراش. وإسناده حسن. 

)1۸٤(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهماء و لبي يل کان ية يقرا في صَّلاةٍ الْحْمْعَةٍ سورة 
الْحْمُعَةٍ وَالْمُنافِقِيْنَ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في يوم 
الجمعة: الحديث (14/514). ومثله عن أبي هريرة: الحديث .)۸۷۷/٦١(‏ 

(18) رواه النسائي في السنن: باب القراءة في صلاة الجمعة: ج ۳ ص١١١-5١1.‏ ولي 
السئن الكبرى للنسائي: كتاب الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة: الحديث 
)٤/۱۷۳۷(‏ وإسناده صحيح. ون صحيح مسلم: الحديث (517 و808/515). 

(7857) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي: ج ۳ ص١۲۷.‏ 

(1۸۷) رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب غسل الجمعة: الحديث 
(۱۲۲۳). ول أحده بهذا اللفظ عند الحاكم في المستدرك. والله أعلم. 


۲ كاب صَلاة الْجَمَاعة: باب صَلَةٍ الْجُمُعَة. 


وض ِلْحْمُعَةٍ فبهًا وَِعْمَتْ ومن تسل انلك a‏ جاع 
وقيل: لكل أَحَدِء أي وإن لم يحضر كيوم العيد وَوَقْمَهُ مِنَ الْفَجْرِ لأن الأخبار 
علقته باليوم لقوله ا8: [ من عسل يَوْمْ الْحْمْعَةٍ نّم راح فَكَأنمًا قرب بَدَنَهٌ ) 
الیر یی ٩۸۵‏ > وَتقرِيبَهُ من ذِهَابهِ فصل لأنه أبلغ في المقصودء إن عَجَنَ أي عن 
Gg SS CT‏ 
لأن الشرع أقامه عند العجز مقامه» والفاني: لاء لأن المقصود التنظيف وقطع 
الروائح الكريهة» والتيمم لا يفيده وهو احتمال للإمام وفيه ضعف» لأن الوضوء 
أيضاً شرع للوضاءة والنظافة على ما اشعر به امه ويقوم التيمم مقامه» كذلك هناء 
وَمِنَ الْمَسُون عسل اأ ليله وستأتي الدلالة عليه في باب وَالْكُسُوف وَالإستِسْقَاء 
کن کا شا طلاة شرع ااا ف ار ميل اب 


ولغاسل الْمَيْتى لقوله عليه الصلاة والسلام: [ مَنْ عسل ميقا فلَيَْمَسِلُ ] رواه 
الرمذي و ا '*"2 وحالف المزني» وقوَاه المصنف ي شرح المهذب» رَالْمَجنونء 


(1۸۸) لم أجده في صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان). وهو بهذا اللفظ 
أحرجه ابن أبي شيبة عن عطاء والشعي وإبزاهيم أنهم قالوا: النص. وأخرحه بلفظ 
[فذَلِكَ أَفْضّلٌ ] عن الحسن عن سّمُرَةَ أن البي يل قال: :الحديث. أخرجهما ابن أي 
شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الطهارة: باب من قال الوضوء يجزء من الغسل: 
النص (2077) والحديث (5055). وإسناده صحيح. وف جامع الترمذي: الحديث 
)٠۹۷(‏ بلفظ: [ من رصا يوم الْحْمَُةٍ بها وَنعْمَتء ومن اعْمَسَل فَالْْسْلْ أفْضَل ]» 
وقال: حديث حسن. 

(589) رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة وه في كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة: 
الحديث .)۸۸١(‏ والترمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: باب في التبكير إلى 
الجمعة: الحديث .)٤۹۹(‏ 

)1۹٠(‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الحنائر: باب ما حاء في الغسل: الحديث (497) عن 
أبي هريرة» عن الني وَل قال: [ مِنْ غه الْعسْلُ. وَين حَمْلِه الْوْضُوءُ ] يعي الميست. 
وقال النزمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً. 


>> 


كاب صَلاةٍ اْجمَاعة: اب صلا الْجَمعةٍ 5 


ا ولخظ ونون من :بات اوق لأس عل من 
جر إلا ا وَالْكَافِرٍ إذا أسْلم » أي CaS‏ رم وقد اضر هغاه 


الملا وَالسسّلامُ قيس بن عاصم وغيره""" وإنما ل يجب لأن جماعة أسلموا فلم 
يأمرهم ل" ثم هذا إذا لم يجنب ف حال کفره» وإلآ فالأصح أن يارمه» 
ولو اغتسل في كفره وَأَغْسَالُ الْحَجٌ لما سيأتي في بابه إن شاء الله. 

فرّعٌ: ينوي بهذه الأغسال أسبابها إلا الإغتسال من الحنون فإنه ينوي الحنابة 
والمغمى عليه» كذا نقل عن صاحب الفروع وفيه نظر. 


وَآكَدُهَا عُسْلُ غَاِلٍ الْمَيّتَ نَم الْجُمْعَهُ لأن غسل الميت عنده واحب على 
المشهور» والغسل من غسل اليت اثَهرَ يلاف فيه وَعَكْسُهُ الْقليمُ أي فقال: 
واللفظ لابن حبان كما جاء في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب نواقض 
الوضوء: ذكر الأمر بالوضوء من حمل الميت: الحديث .)١١88(‏ 
(141) لحديث عائشة رضي الله عنها عن مرض رسول الله و قالت: قل النبي ول فقال: 
[ أصَلَى الناس؟ ] قلنا: له هم يتطرونك. قَالَ: 0 
قَلت: فعا اسل فَذَهَب لينو فَأعيي علي تم أفاق. فقال ول: [ أَصَلَى 
الاس ؟ ع فلنا: لاء هم ينظرونك يا رَسُولَ اللو قَالَ: [َضَعُوا لي مَاءٌ في الْمِحَضَّب] 
لث مَرّات. رواه البخاري في الصحيح: کتاب الأذان: الحديث .)1۸١(‏ 
(1۹۲) عن قيس بن عاصم؛ قال: راتت التي ليذ ارد الإسْلام فَأَمَرَنِي أن أَعْتَسِلَ بِمَاء 
وَسِدر). رواه أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب الرحل يسلم فيؤمر بالغسل: 
الحديث (5ه"). والتزمذي في الجامع: كتاب أبواب الصلاة: الحديث .)٠٠١(‏ 
وقال: حديث حسن. 
(195) عن عَم بن كلَيْب» ؛ عن أبيوه عن جَدو؟ أن حا إلى النبي ول فقال: : قد أسلمت. 
قال له النبي ل: ( أل عَنك شغر الكقر ] ُقول: اخلق. قَال: وأخبرني آخر أن 
ابي قال لاحر مَعَهُ: : [ أل عَنكَ ف شَعْرَ الكقر وَاحتِيِنْ ]. رواه أبو داود في السنن: 
9 الطهارة: الحديث (۹. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجهارة: باب 
الكافر يسلم فيغتسل: الحديث (8754). 


¢ كاب صلا الْجَمَاعة: اب صلا الْجُمْعَةِ 


إن غسل الجمعة آكد منهء لأن الأخبار فيه أصح وأثبت. 3 الْقَدِيم هنا 5 هنا أظْهرُ 
ورجح الأكثرون. وَأَحَادِيثهُ صَحِبِحَةٌ كير وَلَنْس لِلْجَدِيدٍ حَدِيث صَحِمٌ 
زاغل تلت بق مله اشر عن أب رين اجنين يت وق تين تتضح 
لك .مراجعة الشرح وتصحيح الترمذي وابن حبان وابن السكن» لحديث أبي هريرة 
فيه" . وابن خزعة والحاكم والبيهقي» لحديث عائشة في“. 

1 وَيْسَنْ التبكير لم > للحديث السالف» ويستفنى الإمام من ذلك مَاشِياً 
بسكينة أي إن م يضق الوقت للحث عليهاء وح الف الماوردي فقال في إقناعه: 
عشي إليها بسكينة وإن حاف الفوات59, أن يَشْعهلَ في طَرِيقه يِه وَحَضُورِهٍ 
ِقِرَاءَةٍ أو ذِكر, ؛ لقوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلام: [ فان ل 1 
إلى الصّلاةٍ فهر في صَّلاةٍ ] رواه مسلم”"" وف الصحيحين [وَأَحَدٌكُمْ في صلا ما 


.)1۷۸( ينظر الرقم‎ )1۹٤( 

ES es‏ أ ابي بل كان 
يغتسيل من ا ربع: من الْحَنابَق ويرم المع وَمِنَ الْحِحَامَةه وَمِنْ عسل اميت رواه 
أبو داود في السئن: كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة: الحديث .)"٤۸(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحذيث »)١727/087(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه؛ ووافقه الذي قال: رواه نعيم عنهاء على 
شرط البخاري ومسلم. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب الغسل من 
غسل الميت: الحديث .)١57١(‏ 

(197) الإقناع لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي: كتاب الصلاة: باب هيئات الجمعة: 
ص۲٥؛‏ قال: (أن يشي ) إا بالسكينةٍ والوقار غير رع وإ حاف الْقَوَات» وَل 
كلم بحر لیکن تاليا القرآن). والأصل في ذلك حديث أبي قتادة ضيِه؛ قال: قال 
رسول الله كل: [ إا اتم الصّلاة فَعليْكُمْ بالسَكِيئة؛ كما آذ رکم فصلوا وَمَا فاگ 
فوأ ] رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب قول الرحل: فاتتنا الصلاة: 
الحديث .)٦۳٥(‏ 

(1۹۷) رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساحد: باب استحباب اتيان الصلاة بوقار وسكينة: 
الحديث .)٠۰۲/٠٣۲(‏ 


كياب صَلاَة الْجَمَاعَةِ: اب صَلأَةٍ الْجُمُعَةٍ ve‏ 


امت الصلاة تحبسة A‏ وفي التنزيل (إفي بوتي ون الله أن رفع ويذكرَ فيا 
اسمه.. .چ ولا يتتخطى» للنهي عنه» نعم إن كان إماماً أو بين يديه فرجة فإنه 
لا كراهة» ويستئنى من الثانية ما إذا زاد التخطي على صفين كما نص عليه في 
لأ وأن يرين باحس لابه وَطيب وَإزَالَةٍ افر » أي إن طال لأحاديث في 
ذلك '» والریح» أي الكريهة لملا بوذي الناس. فَلْت: وَأن يقراً الكَهف يَوْمَهَا 
وََبْلتَهّاء للحث عليه وَيُكْيِرٌ الدُعَاءَ رحاء أن يصادف ساعة الإحابة» 


(1۹۸) رواه البعاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق: الحديث(/59). 
ومسلم في الصحيح :كتاب المساحد: باب فضل صلاة الجماعة: ا O‏ 

(199) النور / 5: في يبوت أن الله أن رفع وَيْذَكَرَ فِيهًا امم سبح ا له فِيهًا بالغدوٌ 
وَالآصّال4. 

ر( ٠‏ لحدیث عبد لله بن بسر طه؟ قال: اء رل حط رقاب الناس َم احم والنبي 
لد يخخطب! فَفَالَ لَهُ النبي وَلل: [ خلس فمَد آذَيْتَ ]. رواه أبو داود في السئن: باب 
تخطي رقاب الناس: لدت .)1١114(‏ والنسائي في السئن: باب النهي عن تخطي 
رقاب الناس: ج۳ ص7١١.‏ 

١)‏ ۰) لحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قالا: قال رسول | لول: من 
اسل يوم الْحْمُعَةٍ وبس اخسن يابو ومس من طیبی کان عند ثم انی الْجُمُعَة 
م حط اعناق الاس تم صلی ما کب الله ل م ألمت إِذَا حرج إِمَانُهُ حى 
قرع من صا كانت کقارَة ِا ها ون الْحُمَُِ الي بها ] رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة: الحديث .)۳٤۳١(‏ ولحديث أبي 
هريرة ظا أن الب ول كان بقلم أطقاره ويقص شارت يوم الْحُمعَةِ قبل أن يحرج 
إلَى الملا رواه البزار في كشف الأستار في كتاب الدمعة؛ ونسبه الهيئمي فقال: 
ا البرار والطبراني في الأوسط؛ وفيه إبراهيم بن قدامة؛ قال البزار: ليس بمححة إذا 
انفرد بحديث» وقد تفرد بهذاء قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. إه. مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد: باب الأحذ من الشعر والظفر يوم الجمعة: ج ۲ ص١7١.‏ 

(۰۲ ۰ لحديث أبي سعيد الخدري ه؟ قال: قال رسول الله : [ مَنْ قرا سُورة الْكَهْفٍِ 
َم العا ما له ن النور ما ين الْجُمْعيْن] رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
التفسير: تفسير سورة الكهف: الحديث »)٥۲۹/۳۳۹۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح 

>> 


۳۷٦‏ كاب صَلأةٍ الْجَمَاعَة: اب صَلاَةٍ الْجُمُعَةَ 


وَالصّلاةَ عَلَى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم للأمر بالإكثار منها كما صححه 
الحاكم وغيره””” "2 وفي مقدم فضائل الأوقات للبيهقي من حديث أبي عميس عن 
عون بن عبدا لله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: [ مَنْ قرأ يَوْمَ 
َة بعاتِحةِ اكاب وقل و الله اح والْمُعَوديْنِ سَبْعَ مرت حُفظ مَا بيه 
وَين الْحْمُعَةٍ الأحرّى ]» وفي رواية: [مَنْ قرا بعد الْجْمُعةع9*9. 


وَيَحْرُمُ عَلَى ذي الْجْمُعَةِ أي من تلزمه. الُشَاعْلُ اليم وَغَيْرِوِ أي كالصنائع 
وكل ما يشغل عن السعي إليهاء بعد الشُرُوع فِي الأذَان بين يَدَيّ الخطيب 
لقوله تعالى: «إيايها الْذِينَآمَنوا إذا نودي لِلصّلاةِ هيوم الْحْمُعَةِ فَاسْمَا إِلَىذكْر الله 
وَدَرُوا الي" ولو تبايع رحلان أحدهما تلزمه» والآخر لا تلزمه» حرم عليهما 
على الأصح» وخرج بقوله رين يدي الطب النداء الأول؛ فإ بَاعَ صّحٌ» لأن 
النهي لمعنى حارج عن العقد فلم يمنع الصحة كما في الصلاة في الدار المغصوبة» 


الإسناد ولم يخرحاه. 

)۷٠۳(‏ لحديث أوس بن أوس الثقفي؛ قال: قال رسول الله 4: [ إن من فصل أَيَامِكُمْ يَوْمُ 
اْحُمُعةِ؛ فيه لق آدَمُ ويه مض وفبو النفحَة؛ وَفِئِهِ الصحْقَة فأكيروأ عَلَىَّ من 
الملا نه إن صَلدقكُم مَمْمُوْضَة َل ] فَالُوً: و كف رض ملاتا عَلَبكَ رق 
أرمْت؟ قَالَ: [ إِنّ الله عَرٌ وجل قذ حرم عَلَى الأررض أن تَأكُلَ ساد الأنبياء ] رواه 
الحاكم في الستدر ك ان الجمعة: الحديث (۲۹. ل وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذههبي قال: على شرط البخاري. ورواه أبو 
داود في السنن: الحديث .)٠١417(‏ والنسائي في السنن: باب إكثار الصلاة على النبي 
يوم الجمعة: ج٠‏ ص١‏ 5. 

)7١4(‏ قال النووي في الأذكار: وروينا في كتاب ابن السيْٰ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله و: [ من قرا بعد صلا الحمعة... ] ينظر: كتاب الأذكار للنووي: 
الأذكار في صلوات مخصوصة: باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة: ص٤١٠.‏ وحكاه 
السيوطي في الدر المنثور في التفسير المأثور: تفسير سورة الإخلاص: ج ۸ ص٤‏ 1۷. 

.4 / الجمعة‎ )7٠١5( 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ: باب صلا الْجُمُعَةٍ ۷Y‏ 


ويُكْرَهُ قَبْلَ الأذان بَعْدَ الروالء وا له أَعْلَم لأنه دحل وقت وحوب الجمعة» أما 
قبل الزوال فلا یکره بحال. 

َائِدَةٌ: في فضائل الأوقات للبيهقي من حديث عمر رفعه: [ إن أَفْضّلَ الصّلاةٍ 
عند اللو صله الصبّح يَوْمَ الْجْمْعَةِ في حَمَاعَةٍ ] وفيه عن سهل بن سعد رفعه: [ إل 
الْجُمُعَةِ ] 9" ثم قال: هذا حديثان غريبان» فنسأل الله استعمالهماء وفي الدعوات 
للمستغفري عن عراك بن مالك؛ أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف في باب 
المسجد فقال: اللَهُمّ أَحَبْتْ دَعوتك وصليت فر بضتك وَانتَشررت لما أَمَرْتنِي فارزقني 
بن تتاك رأنت عير ررقن 

فَصل: مَنْ أذرَكَ ركو ع الثاني أي المحسوب للإمام لا كامحدث كما سلف» 
أذرك الجُمَْةَ قصلي بد سَلآم الإقام ركع لقوله ي: [ مَنْ رك رَكْعَةَ مِنَ 
لْجُمُعَةٍ نيصل إلَيِهًا أخرى ] رواه الحاكم» وقال: إسناده صحيح على شرط 
الشيحبين”” " وإ أَذْرَكَهُ َْدَهُ فاته لمفهوم الحديث المذكورء فيم بغ سلاف 
ظَهْرا أرْبَعاء وَالأصَح أنه أي هذا المدرك بعد ركوع الثانية» ينوي في افْيدَائِهِ 
الْجُمُعََ موافقة للإمام» والثاني: الظهرء لأنها الي تحصل له وَإِذَا خرّج الإمَامٌ مِنَ 
الْجمُعَةَ أو َيْرِهَاء أي من الصلوات» بحَدّث. أي دنه ان سق اذ غَيْرو أي 
كرُعاف وبلا سبب أيضاء جار الإمستخلافْ في الأظْهّر لأن عمر #5 استخلف 
في صلاته كما رواه البيهقي*""©» والثاني: المنع» لأنها صلاة واحدة فلا تجوز 


)7١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: باب ما روي في انتظار الصلاة: 
الحديث )٠٠ ٤٤(‏ عن سهل بن سعد الساعدي» وقال: وروي ذلك عن أبي مُعْشَرٍ 
عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء وفيهما جميعاً ضَعْف. 
)۷٠۷(‏ الحديث عن أبي هريرة#» رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الجمعة: الحديث 
»)04/٠١9(‏ وقال ما أثبته ابن الملقن رحمه الله ووافقه الذهي عليه فقال: صحيح. 
(۷۰۸) رواه البيهقي في السئن الكيرى: كتاب الصلاة: باب الصلاة بإمامين: الأثر (51758) 
>> 


ام كاب صَلاةٍ الْجَماعَةِ: باب صلأةٍ الْجُمْعَةِ 
بإمامين» كما لا يجوز الاقنداء بهما معا. 

فَرْعٌ: لو لم يستخلف في الجمعة وحب على القوم في الأولى دون الثانية. 

ولا يَستَحْيِفْ لِلْجْمَُةٍ إلا ميا بو َبْلَ حََئِ لأنه لا يجوز افتتاح جمعة بعد 
جمعة, ولا يُشترَطٌ كونة حَضَرٌَ الخطبَة وَل الرَكعَة الأوْلّى في الأصّمّ فِيهمّاء أا 
الاولى فوجه الاشتراط فيها القياس على ما إذا استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها 
ليصلي بهم فإنه لا يحوزء ووجه عدمه أنه بالإقتداء صار في حكم من سمع الخطبة» 
وأما الثانية: فوحه الاشتراط بناء على أنه غير مدرك الجمعة» ووجه عدمه أن الخليفة 
الذي كان مقتدياً بالإمام .عمثابة الإمام» وقوله: على الأصح صحیح ف الأول دون 
الثانية فصَرَابه: التعبير فيها بالأظهر كما ذكره في أصل الروضة وغيرهاء ثم إن کان 
أذرَك الأؤلى تمت جْمُْعتَهُمْ وَإِلا فم لَهُمْ دونه في الأصّحٌّ لأنه لم يدرك مع 
الإمام ركعة كاملة فيتمها ظهراء والثاني: تتم له جمعة أيضاًء ونقله العمراني والمتولي 
عن أكثر الأصحاب لأنه صلّى ركعة من الجمعة في جماعة فتتم الجمعة كما لو صلى 
ركعة منها مأموماء وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقَ نظم الْمُسْتخَلّفو فإذا صَلَى ركعة تشهد 
وَأَشَارَ لهم ليُمَارقُوةُ أو يَنمَظِرُواء لأنه قَائِجٌ مَقَامَهُ وَلا يَلْرَمُهُمْ اسيناف َة 
القَدْوَةٍ في الأصّمٌ لأن الغرض من الإستخلاف إِدَامَةُ الْحَمَاعَةٍ الي كانت وتنزيل 
الخليفة منزلة الأول» والثاني: يلزمهم استثنافها لأنهم بعد حروج الإمام من الصلاة 
قد انفردواء ألا ترى أنهم يسجدون لسهوهم في تلك الحالة. 

ءا مم مم وي مم مع (oo f e‏ اس : 

فصل: وَمَن زوجم عَنِ السجُودٍ فأمكنة علىإنسان فعَل» لقول ابن عمر #ه: 
(إذَا اشد الرَحَام فَيِسْحُد أَحَدُكمْ على ظَهْر ی" ولا نعرف له مخالفاًء ولا بُ 
من رعاية مِيْئَةٍ السسّاحدِيْنَ وإلا فلا يفعله» وحكم ظهر البهيمةٍ كَالإنسّان قاله الشيخ 

وكذلك عن علي بن أبي طالب ذفلله؛ الأثر (0705). 


)7١4(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجمعة: باب الرحل يسحد على ظهر من بين 
يديه في الزحام: الأثر (/االاه و۷۲۸٥).‏ 


كياب صلا الْجَمَاعَةِ: باب صَلأةٍ الْجمُعَةِ ۳۷4 


نصرء وَإلأَ أي إذا لم يمكنه السجود. فَالصّحِيحٌ أنه نظ وَل پوئ بوه لقدرته 
را القدر وعدم دوامه» والثاني: أنه يوميمٌ بالسجودٍ أقصى ماعكنه 
لمكان العذرء والثالث: يتخير بينهماء م إنا تَمَكْنَ قَبْلَ رُكوع ماو أي في الثانية» 
سّجَدَء تدا رکا له عند زوال العذرء فان رقع وَالإمَامُ قَائِم قرأ جریا على متابعته 
وتخلفه بعذرء فإن رفع الإمام قَبْلَ أن يتم الفاتحة؛ فالأصح أنه يتابعه ويترك القراءة» 
َو وَالإمَامُ راكع فالأصّح يَرَكَعُ وَهْرَ كُمَسْبُوق, لأنه لم يدرك محلها فسقطت عنه» 
والثاني: يلزمه قراءتها ويسعى وراء الإمام وهو متخخلف بعذر؛ لأنه مُؤْتَمّ بالإمام في 
حال قراءته فلزمته بخلاف المسبوق» ون كان إِمَامُةُ فرَعْ يِن الركوع ولم يُسَلْمْ 
وَاقَقَهُ فِيمَا هُوَ فيه ثُمُ صِلَىرَكْعَةَ َعْدَهُ لِأنهُ فاته ركعة كالمسبوق» ون كان لم 


قات الْجْمُعَةَ لأنه لم يدرك معه ركعة, وَإِنْ لم يُمْكِنهُ السّجُودُ حتى ركع الإمَامُ 
أي في الثانية» قفي ول باعي لظم نَفسيهء لقرله َللك: وَإِذَا سا رن 


ل وس وديم 


وقد سجد الإمام في الأُوْلى فيسجد هو امتثالاً للأمر وَالْأَظَهَرْ أنهُ يَرَْكَعْ مَعَهُ لأن 
متابعة الإمام آكدٌ» وهذا يتبعه المسبوق إذا أدركه راكعا ويترك القراءة والقيام؛ 
وَيُحْسَبْ رُكُوعْهُ الأول في الأصّحٌ لأنه أتى به وقت الاعتداد بال ركوع» وركوعه 
الثاني إنما كان للمتابعة: والثاني: بحسب الثاني لتعقبه السجودء فَرَكْعَتَهُ مُلَقَقَةٌ من 
رگ 3 الأولى وسجو د الثانيق ویدر ك بھا الْجْمُعَةَ في الأصح لإطلاق الحديث 


رر 
.8 
03 


السالف:[ من أَذْرَكَ رَكْعَة من الْجُمُعَة فيصل لبها أُعخرَى 3" والثاني: لاء 

لنقصانهاء فَلَوْ سَجَدَ عَلَى تريب نفسو عَالِما بن وَاجبَهُ الْمُتابَعَة أي تفريعاً على 
الأظهرء بَطَلَتَ صَلاتَهُ لأنه سجد في موضع الركوع عالما بتحرعه. وَإِنْ نسي أو 

جَهل لم يُحْسَبْ سُجُودُةُ الأول لأنه أتى به في غير موضعه؛ ولا تبطل به صلاته» 

لقيام العذر به قَِذَا مسَجَدَ انيا حُسيبء قاله جماعة» واستشكله الرافعي وأشار إليه في 
(#) في النسحة (۲) و (۳): يرعى. 


)7٠١(‏ تقدم في الرقم (517ه و554). 
)1١(‏ تقدم في الرقم .)7١7(‏ 


0 كاب صَلآةٍ الْجَماعَةٍ: باب صلا الخواف 


الْمُحَرّر بقوله المنقول: إنه يحتسب به» وَالأصّح إِذْرَاكُ الْجْمُعَةٍ بهذو الركَعَة إِذا 
كَمُلَتِ السجْدتان قَبْلَ سَّلام الإمام لما سلف في الركعة الملفقة, وَلَوْ تَحَلّفَ 
بالسُجُود ناميا حى ركع الإمَام اة ركع مَعَهُ عَلّالْمَدْهَبِي لأنهُ مُقَرّط 
بالنسيان فلا يجوز له ترك المتابعة» والطريق الثاني فيه القولان في المزحوم هل يتبع 
الإمام أم يشتغل بما عليه وصححها الرافعي في الْمُحَرّر والأولى صححها الروياني 
والشيخ أبو حامد. 


باب صلا الخوف 

الأصلل بها قَولهُ تعَالَى: إوَإِذًا كنت فِبِهِم...4 الآية"" وَفْعَلَتَهًا الصّحَابَة 
بَعْدَهُ هي أَنوَاغٌ أي تزيد على العشرة» احتار الشافعي منها ما ذكره المصنف: 

© الأَوْل: يَكُونُ الْعَدُوُ في حهة الْقبْلَّةٍ فَيرََّب الإمَامُ الْقَوْمَ صَفَيْنِء 
وَبْصَلّيّ بهم ودا سَجَدَ مَجَدَ مَعَهُ صف منَجْدئَيِ وَحَرسَ صف ذا قَامُواْ جد 
مَنْ حرس وَلْحِقَوهُ وَسَجَدَ مَعَهُ في الَانِيةِ مَنْ حَرّس ولا وَحَرّسَ الآخرُون قدا 
جَلْسَ سَجَدَ مَنْ حرس وَتَسهَدَ بالصّفينٍ وسل وَهَلِه صلا رَسُول الله صَلّىالله 
عَلَيِْ وَسلَمَ بعسْقَانُ هذه الكيفية رواها مسلم من حديث جابر» لكن فيه أن الصف 
الأول سجد معه في الركعة الأولى» والثاني: في الثانية» وذكر الشافعي في المختصر 
عكس ذلك وكلاهما جائز» والأفضل ما ثبت في المينة""2 ولو حرس فِيهماء 


(711) النساء/؟ ٠١‏ :(إوَإِدًا كنت فِيْهِمْ َأََمْت لَهُمُ الصّلاة قلقم طائقة منهُم مُعَكَ ولياحذوا 
الهم اذا سَحَدُوا ونوا ن وَرَآنِكُمْ ولات طابفة أحرى لم يُصَلُوأ فليصلوا 
مَك واوا جِذْرَهْمْ اسهم ود لذن موا ُو عن اكم نيكم 
ريون عَلَيْكُم ميل واد وَل حُناح عَلَيكُمْ إن کان بم أَذَى من مُطرٍ أو كم 
مُرْضَى أن تضعوا سكم وحذوا حدر كم إن الله اَعَد لِلْكَافِريْنَ عَذَابا مُهيْنا». 

.) 85 E 556 حديث جابر رواه مسلم في الصحيح کتاب صلاة‎ © ١0 

>> 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعة: باب صَلأةٍ الخواف ۴۸۱ 


أي في ال ركعتين» ورتا صَف؛ أي على التناوب» جار أي قطعاً كالصفين, وَكََذَا 
فِرْقَةَ أي تحرس فيهماء في الأصَحٌ لأنه قد لا يهَل للحراسة إلا مُعَينْون» والثاني: 
لا يحوزء لأن التحلف يتضاعف حينئذ ويزيد على ما ورد به الخير. 


© الثاني: کون في عَيْرِها قصلي ميكل مر رة وَهَِو صلا رَسُولَ 
الل صلا لله عَلَْهِ وَسَلمَ بَطنٍ تخل» هذه الكيفية متفق عليها في الصحيحين؟'. 

© أو قف فِرقَةَ في وَجْههء وَيُصَلَيَ بِفرقَةٍ رَكْمَة فَإِذًا فام لِلانيةٍ فارقة 
وأتمّت وَذَهَبَتَ إلى وجه وَجَاءَ الْوَاقَفُو ن فاقوا به فَصَلَى بهم الثانة فَإذَا 
جَلْسَ للدشهد قامُوا اموا يهم ولَحِقُوةُ وَسَلْمْ بهم وَهَذِهِ صَلاَةَ رَسُولُ الل 
صلی الله عليه وَسَلْمَ بذات الرقاع» هذه الكيفية متقق عليها أبضا تا 
وَالأصح أنهًا أَفْضلْ مِنْ» صلاةء بَطْنِ تخل» لأنها أعدل بين الطائفتين» والشاني: 
عكسه ليحصل لکل واحدٍ فضيلة جماعة بالعمام؛ ويقْرا الإِمَامْ في انتِطاره الثانيَة 
أي الفرقة الثانية» وَيَعَشَهُدُ لأن السكوت مالف هيئة الصلاةء وَفِي قول: يخر 
لتَلْحَقَهُ ليد ركهما معه الفرقة الثانية» ولا فرق بين الفاتحة وغيرها قاله الفارقي» قن 
صل مَغْرِباً فركَةٍ ركْعَيْن وَبالدَاَةِ ركع وهو أفضَل مِن عَكْسِهٍ في الأظهَرِ, 
لأن عكسه يكلف الثانية تشهداً غير محسوب لها لوقوعه في أُوَلِهَاء والثاني: الأفضل 


والنسائي في السنن: كتاب صلاة المنوف: ج ‏ ص 175-١76‏ . والبيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب صلاة النوف: الحديث .)511١9(‏ 
© حديث أبي عياش الزرقي. رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب صلاة 
النوف: الحديث (TY‏ والنسائي ي السئن: كتاب صلاة الخوف: ج ۳ 
ص/178-1/7١.‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)١١١۸(‏ 
)۷۱٤(‏ رواه البخاري ي الصحيح: كتاب المغاري: باب غزوة ذات الرقاع: الحديث 
.)٤۱۳١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (841/7911). 
)/1١5(‏ رواة البحاري ف الصحيح: کتاب المغازي: الحديث (۱۲۹). ومسلم ي الصحيح: 
كتاب صلاة المسافرين: الحديث .)8547/91١١(‏ 


AY‏ كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَة: باب صل الخواف 


عكسه تأسياً بعلي كاه ليل اهرب وينظرُ» أي تفريعاً على الأظهر الفرقة الثانيت 
في تَسَهي أي الأرل أو ام الال َه أي اتتظاره في قيام الثالثة» أَفْصَلُ ِي 
الأصّحٌ لأن القيام مبن على التطويلء والجلسة الأولى على التحفيف» والثاني: أن 
انتظاره في التشهد أفضل ليدركوا معه الركعة من أوها. وقوله (في الأصّعّ) صوابه 
في الأظهر كما في الروضة تبعا للشرح» أو رُبَاءِيّةَ أي بأن كانوا في الحضر أو 
أرادوا الاقام في السفرء فَبِكُل رَكْعََيْنِ» فلو صلىبكل فرق ركع أي وفارقته كل 
فرقة من الثلاثة الأول» وصلّت ثلاثاً وسلمت وهو منتظر فراغها وبحئ أخرى؛ 
وانتظر الرابعة في التشهد حتى أتموا وسلم بهم نا لاه الْجَميع في الأَظْهَر 
لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلكء والثاني: تبطل صلاة الجميع؛ وَسَهْرْكُلَفِرْقَةٍ أي 
إذا فرقهم فرقتين, مَحْمُولٌ في أُوْلاَهُمْ لأنهُ حال القدوة» وكذا اة َة في 
الأصّحٌ لأنه في حكم القدوة وهو منتظر هم فهو كُسَهْرِهِمْ في سجدة رفع الإمام 
منهاء والثاني:لاء لأنهم منفردون بها حقيقة» ويعبر عن اللخلاف؛ بأنهم يفارقونه 
حكما أم لا؟ لا ئة الأُوْلّىء لانقطاعهم عن الإمام حقيقة وحكماء وَمَهْوةُ في 
الأولّى يَلْحَقَ الْجَمِيعَ» وَفِي اة لا يَلْحَقْ الأولَيْنء لمفارقتهم له قبل السهوء 
وَيْسَنْ حَمْلُ السلاح في هَل الأنواع, احتياطاًء وَفِي قَول: يجب لظاهر الآيةء 
ووحه الاستحباب أن وضعه لا يفسد الصلاة قطعاء والخلاف مخصوص بطهارة 
السلاح وعدم منعه صحة الصلاة وأن لا يؤذي غيره» وأن لا يظهر الخطر بتركه» 
والوضع بين يديه كالحمل. 


© الرابع: أن يحم قال أو يَْعَدٌ الَف أي وإن لم يلتحم القتتال فلم 
اترا ان ر کرم ذا سير رن مَل کا ایک زایا راشي لقوله 
تعالى: إن متم فرِجَالاً أو ركان" أي مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء 


(#۴) الْهَرِيرٌ: يقال هرر الْكَلْس: صّنه دون تبَاجه من َل صَبرِ على الْرْو. 
)۷۱١(‏ البقرة / ۲۳۹: قان فم فرحالا أو رکبانا َإذًا أمنتم فَاذْكرُوا الله كما عَلْمَكُم ما 
>> 


كاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَةٍ: اب صَلاةٍ الْحَوّف A‏ 
وَيُعْدَرُ في ترك الْقبلَِِ أي بسبب العدو للضرورة» وكذا الأعْمَال الْكَثْيرةء أي 
كالضربات المتوالية» لْحَاجَةٍ في الأصَح» كما لو اضطروا إلى المشي فمشواء والثاني: 

لا لندوره» وهو ضعيف؛ لأنه إنكار للمشاهدة» والثالث: تبطل إن كرّر في شخص 
لا أشخخاصء أما إذا لم يحتج إليها فإنها تبطل قطعاء e‏ ف 
مطلقاً لعدم الحاجة إليه بل الكمي ممن السات أَهْيَبْ”*2 وَيُلْقِي السّلاحَ إذا 
ذمي» لأنه يبطل الصلاةء قال الإمام: أو يرده سريعاً إلى قرابه الذي تحت ركابه» 
وخالف الرويانيء فَإِنْ عَجَرَ أَمْسَكَهُ وَل قَضَاءَ في الْأَظْهَرِ لأن التلطخ به غالب 
والثاني: يجب لندوره» َإن عَجَرَ عن ركوع أَوْ سُجُودٍ أوماًء لقول ابن عمر 4#: 
(رإذا کان حؤف اکر مِنْ ذَلِكَ فصل راكبا أو قائِما توئ إِيْمَاءم رواه مسل" 

وَالمسُجُودَ أخفض أي جعله أحفض من الركوع تمييزا بينهماء وَلَهُ ذَا انوع أي 
وهو صلاة شدة الخوف'» في كل قتال وَهَرِيَةٍ مُبَاحيْنِء أي فلا يجوز في القتال 
الحرم بالإجماع» والمراد بالمباح هنا مالا إثم فيه ولو كان واجباً كقتال البغاة 
وَهَرّسوِ يِن حَرِيق وَسَيْلِءِ أي إذا لم يجد معدلاً عنهما لوحود الخوف» وَسَيْع أي 


لم تكونوا تَعْلَمُونَ4. 
ل 0 دع ”* سم و گے ل" ا م © وه ركم سدسم 
(#) الكمي: الشَحَاع الذي كُمى نفسَة أي سَترَهًا باللئس» يُقَال: أكمى الشَّيءَ إذا سترة. 
وَالْمَقنعُ لأبس الْبَيْضَة. 
(۷۱۷) رواه مسلم في الصحيسح: كتاب صلاة المسافرين : باب صلاة الخوف: الحديث 
.(A ۹/۳۰)‏ 


(۷۱۸) مثال ذلك حديث عبدا لله بن أنيس أله فال: دَعاني رَسُول الله ول فقال: [ إن بي 
ا م لهال تع ان زی ور بعل ةب َف ] فعرحت 
متوشحاً بسيفي حتىدفعت إليه في ظعن يرتاد بهن منزلاً» حت ى كان وقت العصرء 
فلما رأيته وحدت له ماوصف لي رسول الله ل من الْفَشُعَريْرَة: فأقبلت نحوه 
وعشيت أن يكوت بين وبينه جمادلة شعي عن الصلاة» فصليت وأنا أمشي تحوه 
أومئ برأسي إكاءً»...» فلما قدمت على رسول الله يه قال: [ افلح الْوَّحْهُ]. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة المنوف: الحديث .)٦١١۷(‏ 


A4‏ كاب صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ: باب صَلاةٍ احرف 


و 


وكذا حي ما قلناه» وغريم عند الإِعْسّارٍ وحَوفٍ حبسي أي ولا جد بينة دفعا 
لضرر الحبس. 

فرْعٌ: إذا حوزنا صلاة شدة الخوف لغير القتال فالأظهر لا إعادة. 

وَالأَصّ صح مَنْعُهُ لِمُخْرِمٍ حاف قوت الْحَج) أي صلىمتمكنا العشاء؛ لأنه 
لخمار ن تأدب بيخ ا الكفار؛ فعلى هذا الأشبه عند الرافعي أنه يصلي 
مستقراً ويفوت الْحَجّ وصحح المصنف حلاقه» والوجه الثاني: يصلي صلاة شدة 
الخوف ليجمع بين الحج والصلاة وليس يبعد» وقال في شرح المهذب: إنه ضعيف 
وجعله هنا وجها قوياء وَلَوْ صَلُوًا سواد أي إبلاً أو شجراًء ظَدوة عَدُوَا بان 
غَيْرُه أي الحال» قَضَوًا في الْأَظْهّر لعدم الخوف في نفس الأمرء والثاني: لا؛ لقيام 
الخوف حینلی وهذا إذا صلُوا صلاة شدة الخنوف» فإن صلوا صلاة الخوف فلا 
إعادة قطعاً كما قاله الماوردي» ووافقه البغوي في صلاة بطن نخل وأحرى الخلاف 
في غيرهاء ولو رأوا عدوا فحافوهم فصلّوها ثم بان أنه كان بينهم خحندق 
فالقولان» وقيل: الإعادة قطعاًء ومحل الخلاف في المسألتين إذا كان العدو زائداً على 
لمعف حتى يجورٌ هم اهرب وإلاً فيجب الإعادة قطعاًء قاله الأَصْبَحِي في الْمُعِيْنِ. 


فصل: يَحْرْمُ عَلىالرَجُلٍ اسْيَعْمَال الحرير بفرش وغيروء أي كاللبس والتدثر» 
أما اللبس فَمُجْمّعٌ عليه وأما سواه فلقول حذيفة: 1 نانا رَمسُولُ الله يه عن ننس 
الْحَرِيْر ادياج وَأن نَجْلِس عَلَيْه] رواه البعاري9 "١‏ والقز كالحرير على الأصح» 
والخنثى کالرحل وفيه احتمال. 


يحل لِلْمَرأة لبس بالإجماع”"", وَالأصّحٌ تَخريم افيراشها لأنه أبيح هن 


(۷۱۹) عن حُدَيْفَة ضف قال: [ نهانا النبي أن ترب في آنية الذَهَب وَالْفِضَةٍ وأ ناكل 
فِيِهَا؛ وَعَنْ لبس رر ادياج وَأَنْ نجس عَلبْهٍ ] رواه البعاري في الصحيح: 
كتاب اللباس: باب افتراش الحرير: الحديث .)١۸۳۷(‏ 

(۷۲۰) @ لحديث عبدا لله بن فيس (أبو موسى الأشعري) ظ4 قال: إن رَسُول الله د قَال: 


>> 


كياب صَلدَةٍ الْجَمَاعة: باب صَّلأَةٍ لحف Ao‏ 


لبسه للتزين لازوج وه منتف هناء والثاني: لاء لما سيأتي» وان ولي اسه لصبيء 
لأنه ليس مكلفاً ولا في معنى الرحل» قال في البيان: وهو المشهورء قال في الروضة 
هنا: وصححه الحققون» وقال في الزكاة: إنه الأصح المنصوص مالم يبلغواء والثاني: 
لا كما يمنعه من شرب الخمر ونحوه» ورجحة ابنْ الصلاح» والثالث: جوز قبل. سبع 
سنين لا بعده كيلا يعتاده ورححه الرافعي في شرحيهء ومحل الخلاف في غير يوم 
العيد أما يوم العيد فيجوز تزينهم به وبالذهب قطعاً لأنه يوم زينة» وليس على 
الصبيان تَعَيّدٌ نقله المصنف في شرح المهذب في باب صلاة العيدين عن الشافعي 
والأصحاب. 

قُلْتْ: الا صح حل افِْرَاشِهَاء وَبه َطَع الِْرَاقِيُونَ وَعَبْرْهُم وا له عْلَم كاللبس 
ولا نسلم أن إباحته بجرد التزيين للزوج كما علل به القائل بالتحريم ثم إذ لو كان 

ی لوغر ت زر کر لاا خرب 00 


2 
ل 


أن العام لَه 00 كانت متفق ع وَالجكة د قال 
a‏ : هي الب فينكر على المصنف ججمعه بينهما""") وَدَفْع قنْل» لأنه لا 


راج اوحزن له أن ريم على رهام روه الامام امد في 
المسند: ج 4 ص٤‏ 75و07 4. والنسائي في السنن: كتاب الزينة: باب تحريم 
الذهب على الرجال: ج ۸ ص١١‏ وإسناده صحيح وله شواهد. 
© وقوله بالإجماع؛ لا يريد به دليل إجماع الصحابة» Se‏ 
للذهب على هذه الفتوى بلا حلاف ولا قول ولا وجه؛ بل قولاً واحداً. 
(Y۱)‏ عن أنس قال: (رَخْصٌ رَسُولُ الله و أو رخص للزيير بن الْعَوَام وَعَبِاارَحْمَنِ بن 
عضر في لبس الْحَرِثْرٍ لِحِكْةِكَانتْ بهما). رواه البحاري في الصحيح: كتاب اللباس: 
باب ما يرخص للرجال من الحرير: الحديث (0814). ومسلم في الصحيح: كتاب 
اللباس: باب إباحة لبس الحرير للرحل إذا كانت به حكة: الحديث .)1١175/754(‏ 
(۷۲۲) الْحَكَةُ من (ح ك ك) حك الشّيءً مِنْ باب رَد وَاحَْكُ بالشيء» لك لف ق 
>> 


مم كاب صَلأَةٍ الْجَمَاعَةِ: بَابُ صَلاَةٍ الَف 


يقمل» واي الصحيحين أيضا أذ ابن عوفو والزبير كيا القمل إلى الرسول ول 
فرص لَهُمًا في قَوِيْصٍ الْحَرِيْرٍ في غزاة هما" ولا ص ذلك بالسفر على 
الأصح حلاف لابن السلا وللقتال كياج لا َه قوم غَيْرُةُ مَقَامَهُ أي في دفع 


السلاح لأنه يحصنه؛ فإن وحد غيره نما يقوم مقامه؛ فالا صح التحريم لعدم الضرورة. 


وَيَحْومُ الْمُرَكبْ من اإريسَم وَغيْرهٍ إن زَادَ وَزذ الاريسّم تغليباً للحرا» 
وجل عَكْسُهُ أي کار وكذَا إن امو ويا ا في الأصح» لأنه لاايسسى كو حرير 
والأصل الحل» والثاني: يحرم تغليبا للتحريم وَبَحِلَّ ما طُررَ أو طرف بحَرِيرٍ قاذر 
الْعَادَةِ أما الأول: فلأنه عَلَيْهِ الصّلدَةٌ وَالسّلام إنما نهىعن الشوب المصمت من 
الحرير» أما العَلَم وَسَّدَى الثؤبي فلا بأس به» رواه أبو داود عن ابن عباس 9" 
ويشترط أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع فإن حاوزها حرم؛ وأما الطرف وهو 
المسحّف فلأنه عَلَمْهٍ الصّلاة وَالسَّلامُ كانت له حبة مكفوفة اجيب والفرحين 


ور نزار جرم على حرم صکاء والاملمٌ اكه بالْكسْر. وَتَحَاكًا: إصْطَّلكٌ حرمَاهُمًا 

حك كل الآخبر. قلْتُ: ولعل المراد في اليكة عنده عموم وخصوص؛ والعموم هو 

اسم الفعل (الْحَك) والمراد به إمرار الجسرم على آحر» كما سيأتي في تأثير القمل 
عليهماء وبهذا يكون للجمع بينهما مناسبة» وا لله أعلم. 

(771) عن أنس #ه قال: [ أن عَبْدارحْمَنِ بن عَوْفو وَالرميْرٌ شَكَوًا إلى النب ل - يني 
القمل - فارص لَهُمَا في لحري رأة عنما ِي عُرَاوٍ ] رواء البحاري في 
الصحيح: كتاب الحهاد والسير: باب الحرير في الحرب: الحدیث(۲۹۲۰). ومسلم في 
الصحيح: الحديث(77/57١٠)‏ ولي لفظ له: [ رخص عبار حْمّنِ بن عَوْضمٍ وَالزيير 

ن العام في القوص احبر في السفَرِ ين که کات بها أا َع ليما ] 

الحديث .)۲۰۷٦/۲٤(‏ 
(17) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال:[ إنما نهَى رَسُولُ الل يخ عن الوب الْمُْصْمتٍ 
مِنَ الْحَرير فام العم ِن الْحَرِير وَسَدَى الوب فلا يَأ ب4] رواه أبو داود في السئن: 
كتاب اللباس: باب الرخصة في العلم وخيط الحريير: الحديث .)4٠55(‏ وإسناده 


cah 
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بالديباج» رواه أبو داود أيضا”"" والشرط فيه الاقتصار على العادة» كما ذكره 
المصنف» وخرج بالحرير الذهب فإنه يحرم التطريز والتطريف به مطلقا ومن الْحَقَهُ بو 
َقَدْ رَه ولس الشَوْبٍِ النجسء أي المننحسء فِي غَيْرٍ الصّلاةٍ ونَحوهَاء أي 
كسحود الشكر لأنه ظاهر العينء نعم ير لا جد لوحي لأن الختزير لا 
ينتفع به في حال حياته مطلقاء ركذا الكلب إلا في أغراض مخصوصة؛ فلأن لا ينتفع 
بهما بعد ا موت أَوْلى» وجلد فرع أحدهما ملحق بهماء إلا لِصَرُورَةٍ كَفْجَاةٍ ققال» 
أي ولم يجد سواه» وكذا إذا حاف على نفسه من حَرْ أو برو كما له أكل الميتة عند 
الاضطرار, وَكَذَا جلد اميت أي في حال الاختيارء في الأصَح مثار الخلاف أن 
تحريم جلد الكلب والختزير لنجاسة العين أو لما خصًا به من التغليظ فيحرم على 
الأول ويحل على الثاني. 


يحل الصاح بالدهن النجس عَلَى الْمَشْهُور أي مع الكراهة سواء نجس 
بعارض أو كان بحس العين كرد اليتة؛ لأندة لما سل عن اة وََعَتْ في سن 
قَالَ: [ إن كان ذه أن مام امابوا ب أن ُو بو] رواه الطحاويء فقال: 
إن رحالة قات" والثاني: لا 17 لأحل دخان النجاسة» وصحح المصنف في 
شرح المهذب في باب البيع: القطع بالأول؛ وهو مخالفٌ لمزمه هنا بطريقة القولين. 


(ه 1/1 عن عبدالله أبي عمر مولىأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما؛ قال: (رایت ابن عُمَرَ 
في السوق اشترى توا شَاييًا؛ َرَأى وه حيطا احم فَرَدهُ؛ فأنَيت أَسْمَاءً فذّكرت 
ذلك لَهاء فقالت: : يا اة | نولي َة رول ال وه أرجت ية طبالسة 
مَكْفُوَة الْحَيْبٍ وَالْكُميْنِ والفرحين بالديماج) رواه أبو داود في السئن: كتاب اللباس: 
باب الرحصة في العَلّم: الحديث( ١5‏ 4) وأصله عند مسلم: الحديث .)1١759/١١(‏ 

(؟7) الحديث عن أبي هريرة 4#5؛ في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (184): قال 
ابن الملقن: (رواه الطحاوي في بيان المشكل» وقال: عبدالواحد بن زياد المذكور فيه: 
َة إذا تفرد بحديث قبل حديثه» وكذلك إذا انفرد بزيادة قُبلَتْ زيَادتة). 


55 كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةٍ: اب صَلاَةٍ الْعِيدين 


باب صلاةٍ دين 

قال الله تَعَالَى: فصل لِرَبنَكَ را ن4" قِيلَ: الْمُرَادُ بالصّلاة صَلاةٌ عيْدٍ 
النحْر؛ وبالنحر الأمنا ضجية» وهو مشق من اعود 

هي سن لواظبته عَلَيِْ الصّلاة وَالسَّلامُ عليهاء غير واحبة لحديث الأعرابي 
الصحيح: [ هَل علي غَيْرُهًَا ؟ قَال: لاء إلا أن تطوّع ] ٠ (Y۸)‏ وقیل: فراض كفاية 
لأنها من شعائر الإسلام كرد السّلام» ويُستثنى من ذلك الحاج بينى فإنه لا يخاطب 
بالعيد» نص عليه كما نقله الماوردي في كتاب الحج. 

شرع جَمَاعَة e‏ وللمفرد؛ وَالْعَبْدِءِ وَالْمَرَاَة؛ وَالْمْسَافٍِْ کار 
النوافل» ورقتها ين طلُوع الشبْس وزوالهاء وَيُسَنْتأخيرهًا ترتع كرح 
لخروج وقت الكراهة, وإن كان لها ت ويقتضي كلام المصنف الفوات إذا 
شهدوا بالرؤية بعد الزوال يوم الثلاثين وعدلوا بعد الغروب» وقلنا الْعِبْرَةٌ بالتعديل 
وهو الأصح, ولیس كذلك بل يصلي من الغد أداء. 


(۷۲۷) الكوثر / ۲ 01005 (وقال آخحروت: بل عي بِدَلِك: 
صل يوم الذخر صَلاة الد وَانحَرْ نسكك. وأسند عن أنس بن مالك قَالَ: ‏ كان 
النبي ل نر قبل أن يُصلّي؛ اير أن يُصَلّي نّم حر ]: في جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن: ج ١١‏ صض۲۳٤:‏ النص (798140) . 

(۷۲۸) لحديث طُلْحَة بن بيدا له يقول: جَاءَ رل إلى رَسول الله و ينأل نخد ابر 
اللي سمح دوي صويهِ ولا بق ما قول؛ حَتَى اء ا يشان + عن الإشلام» 
فقال رَسُولُ الل ل: [ حمس صَلَوَاتٍ في الوم وال ليد ] فقال: هَل علي عَيْدهَا ؟ 
قَالَ: [ لاء إلا أن تطَوّع ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الإيمان: باب الزكاة 

من الإسلام: الحديث(4"5). ومسلم في الصحيح: كتاب الإبمان: باب بيان الصلوات: 
الحديث .)1١/8(‏ 
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وهي ب رَكْعَتان» بالإجماع”"'", يُحْرِمٌ بهماء أي ية صلاة العياء م يني 
بدُعَاء ء الافيتاحء كسائر الصلوات» ل س کبیر ات 4 عَلَيْهِ الصّلاة ة السام 
1 في العيدين الأضححى والفطر ثنتى عشرة ة تكبيرة في الأول سَبْعا وني الاخرة حمسا 
سوى تكبيرة الإحرام» رواه الدارقطي وصححه البخاري" . 

َرْعٌ: لو صلى حلف من يكبر ثلاثاً أوستاً تابعه على الأظهر لعلا يخالفه. 

قف ين كل لين ممع يَذُ وبي مجك لائر فيه في البيهقي 
عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد ""» قال المصنف في شرح 0 وجمهور العلماء 
على أن هذه التكبيرات ولا خلافاً لعطاء والشافعي وأحمد"". 


(۷۲۹) لحديث عمر بن المخطاب»؛ قال: [ صلا الأضْحَى رَكْعتَان؛ وَصَلاةٌ الْفِطر رَكعَتان؛ 
وَصَّلاةٌ الْمسَّافِرٍ رَكْعَتَان؛ روصلاه الْحُمُعَةٍ رَكْعَتَان؛ مام س فصر عَلَى لِسَان ایی 
صَلَى الله عليه وَسَلَمَ ] رواه النسائي في السنن: كتاب العيدين: : عدد صلاة العيدين 
ج ۳ ص۱۸۳ . . وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: صلاة الجمعة: الحديث 
(۲۷۷۲). وإسناده صحيح. 

)۷٣۰(‏ عن عمرو بن شعيب عن بيو عن دو [ أل َسُولَ الله و كبر في ادن الأضْحَى 
وَالْفِطر تي : عَظْرَةَ كبيرَة؛ في وى سبع وَفِي اة حمسا ميوّى كبر الإحرام] 
رواه الدارقطي في السئن: كتاب العيدين: الحديث(١7):‏ ج7 ص48-407. والبيهقي 
في السنن الكيرى: كتاب صلاة العيدين: باب التكبير في صلاة العيدين: الحديث 
c(1)‏ وقال: قال أبو عيسى: سألت البخاري عن هذا الحديث؛ فقال: هو 
صحيح. قُلْتُ: قاله الزمذي في العلل الكبرى: باب في التكبير في العيدين: ج ١‏ 
ص۲۸۸ . 

(71) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة العيدين: باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبير 
الافتتاح ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى: الأثر (1۲۷۸)» قال عبدالله: 
(تبدا فتكبر کیره تيح بها لةه وتخت ربك ونْصلَي على ايى 46 م م تدعو 
َتَكيّر). وروی عن عطاء أنه قال: (يْرقعُ يديه و في کل نَكبيرةا م نكت هيه م 
يَحْمَدُ الله ويْصلَي عَلَى النبى وَل ثم يكبرٌ) يعن في العيد: الأثر (57801). 

(۷۳۲) عبارة الإمام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم: ج( )٦-‏ ص470-479: قال: 

<< 
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وَيَحْسُن: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ف ولا إِلَه إلا الله وَالله اكب هذا ما 
ذكره السمهور؛ وهي الباقيات الصالحات على قول ابن عباس وجماعة9”") تم 
يعو لأنه استفتاح للقراءة فلتكن عَقَبَهَّاء يقرأ أي الفاتحةكما في سائر الصلوات» 
وَيُكَبرُ في الثانية خمساء أي سوىتكبيرة القيام» قَبْلَالْقِرَاءةِ للحديث السالف59", 
رفع يديه في الجَويعء حديث مرسل وأثر عن عمر د منقطع ضعيف". 
فرع: يُسَنْ أن يَضَعَ يُحنَاهُ عَلَى يُسْرَاهُ بین كل تكبيرتين على الأصح. 


(وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة؛ وقال عطاءٌ والشافعي وأحمدُ 
يُستحب بين کل تكبيرتين ذكر الله تعالى وروي هذا أيضاً عن ابن مسعود).إه. 
(۷۳۳) عن عطاء وسعيد بن حبير؛ عن ابسن عباس؛ في قوله تعالى :إوَلْبَقِيَاتُ المالحات) 
[الكهف/5؛ ] قال: (سَبْحَان اللو؛ وَالْحَمْدُ له ولا إِلَهَ إلا ١‏ لب وال اکب رواه 
الطبري في جامع البيان: النص (17405). ڪڪ 
(14) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» تقدم في الرقم (101). قُلْستُ: ولحديك 
كثير بن عبدا لله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده؛ (أنّ رَسُولَ الله يه كان 
كير في الْعِيْدَيْنٍ في الرکعة الى يسيع كيرات وف الثازيَة خلس كيرات قبل 
القراءةٍ) رواه الترمذي في الجامع: أبواب الصلاة: ما جاء في التكبير في العيدين: 
الحديث (5177). وقال: حديث جد كثير حديث حسن» وهو أحسن شيء في هذا 
الباب عن البي وو وف العلل الكبير: ج ١‏ ص۲۸۸؛ قال النزمذي: سألت مُحَمّداً 
عن هذا الحديث» فقال: لَيْسَ في الاب شي اصح مِنْ هدا ويه أقرل. إ.ه: 
)۷۳٠(‏ @ أما الحديث فعن سالم بن عبدا لله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 
ركان النبي َل إا فام إِلَى الصّلاة رقع دیب حتیإذا کانتا حذو منْكييُو؛ كم كر 


[ س الله لمن حَمِده] م سد ولا برقع يديه في لځوي وَبَْفَمُهُمَا في کل 
كبر يكيرما قبل الركوعء حتى تَنقَضِي صَلأَنَةُ) رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب صلاة العيدين: الحديث )1۲۸١(‏ . 
© أما الأثر» عن بكرة بن سوادة أن عُمَرَ ِن الطاب ڪه كان يراقع يديه مع كل 
٠‏ كبر في الحنارَ وَاليْدّبْن) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة 
العيدين: باب رفع اليدين: الأثر »)1۲۸١(‏ وقال: هذا منقطع . 
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وَلَممْنَ أي هذه التكبيرات الزائدة» فَرْضاً وَلاَ بَعْضأَء أي فلا سجود با زكهن 
عدا أو ترا نعم يُكْرَهُ ت ركه أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه 
وَلَو نَسييّهَاء أي التكبيرات؛ وَشَرَعَ في الْقِرَاءَةٍ قات لأن محلها قبل القراءة» فلو 
عاد لم تبطل صلاته والظاهر أن العمد كالنسيان» وَفي اقيم يُكبْرُ ما لم يَرْكَعْ 
لبقاء القيام» وهو عله فإن ركع مضى في صلاته ولم يكبّرء فإن عاد بطلت صلاته 
جزماء قاله الرافعي ولعله مع العلم» أما الجاهل فيعذر. 


وَيَقْرَا بَعْدَ بَعْدَ الْفَاتِحَةٍ في الأولى وق-4 وَفِي الْثَانِيَةٍ «افترتت» ِكَمَالِهِمَا 
اقتداء به ی كما رواه مسل ل وثبت فيه أيضاً أنه قرأ فيهما سبح اسم رَبك 
الأعلّى)» وطِمَل ناك حَدِيث الغاش ٠"4‏ قال في الروضة: وهو سُنة أيضأء 


(YA) 


جهراء بالإجماع 


)۷٣٣(‏ عن عُبَيدا للم بن عَبدا له بن عتبة: ة: أ عُمَرَ ِن الطاب سال أبا وَاقِد اللْيئِي: مَا كان 
رَسُولُ ال وَل يرأ و ني اير ولاځ ؟ قَال: کان يقرأ أ ب لق وَالْقرآن 
الْمَحِيْد4 و «اقتربت السّاعَة وانشق الْقَمَرْك). رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة 
العيدين: الحديث ١5(‏ و5١/841).‏ والنزمذي في الجامع الصحيح: أبواب الصلاة: 
باب في القراءة في الأضحى والفطر: الحديث (05175)» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. ورواه البيهقي موصولاً في السنن الكبرى:كتاب صلاة العيدين: باب القراءة 
في العيدين: الحديث (5785) . 

(۷۳۷) عن النعمَان بن مشر قال: ركان النبي ول يقر أ في ادبن وَفِي الْحْمُعَةٍ ب سبح 
امم ريك الأغْلى» وَطِمَلْ ناك حَدِيت الْعَاشِيَة# وَرَبْمًا احْتمَعًا في يوم وَاجِدٍ يقرا 
بهِمًا). رواه مسلم في الصحيح:كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة: الحديث 
.)۸۷۸/٦۲(‏ والنزمذي في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث (0775)؛ وقال: حديث 

(۷۳۸) لما جاء عن لْحَارث عن على ذك؛ قَالَ: (الْجَهْرٌ في صلا َ الْعِيدَمْنٍ ين المستة» 
وَالْحرُوجُ في الْعِيْديْنِ إلى الْحبانَةٍ مِنَ السنعم. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
صلاة العيدين: باب الجهر بالقراءة: الأثر (1۲۸۸). 


۳۹۲ كعاب صلآةٍ الْجَمَاعة: باب صلا الْعِيدَيْن 


وَيُسَنُ بَعْدَهُمًا خطبتان, اقنداءً به ول وبالخلفاء الراشدين فإنهم خطبوا بعدهاء 
والمعتمد في التكرار القياس على الحمىة*"". 


أْكانهُمًا كَهي في الْجُمْعَي أي كما بيناها في بابهاء ولا يحب القيام هنا على 
ااا راان لطر لطر رفي الأصنى الج أي يذكر من أحكامهما 
ما تعم الحاحة إليه لأنه لائق بالحالء يقح الأولى بسع تكبيراتي وَالثايَ سبع 
تکبیرات» ولائ لقول بعض التابعين أنه من السنة وهو موقوف على اأص(“ 
قال الإمام: وتشيه الخطبتين بصلاة العيد» فإن الركعة الأولىتشمل على سبع تكبيرات 
مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة ال ركوع» وفي الثانية هس تكبيرات مع تكبيرة القيام 
وال ر كوع» وهذه التكبيرات ليست من نفس الخطبة» وإنما هي مقدماتها نص عليه. 

ويدب الغسّل كالجمعة, ويذخل وَقَْهُ يضف اللَيْلِ كما في الأذان للصبح. 
وفي قول بالج كالجمعة والفرق ظاهرء وَالنْطيْبُ وَالعْينُ كَالْجْمَْة وَفِْلُهَا 
بالمَسجد أفضل» أي عند اتساعه؛ لأنه أفضلء وإنها حرج يله إلى الصحراء لضيق 
مسجده وقيل بارا تأسياً به علي الل لكام إلا لمي أي 


E 0 


(۷۳۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (شهذت اليه مع رَسُول الله لا وأبي بكر 
وعم ومان رضي الله عَنهُمْ؛ لهم كاز نوا يُصَلُون قر الخطيق. رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب العيدين: الحديث(9477). وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنّ 
ابي ول وأا بكر وَعْمَرَ كَانُوأ يصون الِْيْدئْنِ قَبْلَ الْحْطْبَة رواه البعاري في 
556 باب نشل يده لين الحديث (۳. ومسلم لي الصحيح: كتاب 
صلاة العيدين: الحديث (۸۸۸/۸) . 

)۷٤۰(‏ عن عُبَيْدا للم بن عدا للم بن عتبَة بن ممسْعُودٍ أنه قَالَ: (مِنَ السنة تَكْبيِرٌ الإمَامٍ يوم 
لطر ورم الأضنحتى حبن بيس على الور بل لحه تمل نكاسو وسيئعً ين 
قوم تم يَدعُو» وکر بعد ما بدا لَه رواه البيهقي في السنن الكيرى: باب التكبير 
في الخطبة بعد العيدين: الأثر )1۳١۸(‏ . 

(141) © عن عنمن بن عَبْدار حم المي قالَ: راء فى زامان نی شتا على 


<< 


كياب صلا الْجَمَاعَة: باب صَلاة الْعِيْدَيْن 4 


كمطر وغيره؛ لأنه عَلَيِْ الصَّلاة وَالسّلاَمُ صلى بهم فِي مسجد يَوْمٌ عِيْدٍ لأحْلِ 
الْمَطَرِ رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الاسناد9؟ "0 واعلم أنه استثنى من 
ذلك مسجد مكة شَرَّقَهًا الله تعالى لسعته وفضله» وأَلْحَقَ الصيدلاني وجماعة به 
الصلاة في المسجد الأقصى وسكت عنه الجمهور. 


وَيَسْتَخلِفُ مَنْ يُصَلْي بِالصعَفَة يعن عند خسروج الإمام إلى الصحراء اقتنداءً 
N‏ “" وَبذَهَبُ في طريق وََرْجعٌ في أعرى» اقتسداء به عل 


e 
الْمُصَلَى الذي يُصَلَى فب الْفِطرَ وَالأضطحىء نم قَالَ لِعَبْدا لله بن عار بن رَبيعة: قم‎ 
فأخبر الناسَ ما ت ری ل ان عاي إن تاس مروا لى عه مر‎ 
بن الْحطابيط#ك» فامتنع الاس من المُْصلىء» فَحَمَعَ عُمَرٌ ر الاس في الْمَسْحَدٍ فَصَلَى‎ 
بهم نَم فام علَى ابر فَقَالَ: يا یا الاس إن رَسُولَ الله يي كان يحرج بالناس‎ 
إلى الْمُصَلَى يُصَلَى بهم لآنة أرقي بهم وَأَوْسَعٌ عَلَيْهِمْ وأ الْمَسْحدَ كان لا‎ 
ال: ذا كان هذا الط فَالْمَسْحِدُ ف رواه البيهقي في السنن‎ e 
.)٠١١٠١( الكبرى: کتاب صلاة العيدين: باب صلاة ا في المسجد: الحديث‎ 
أما أنه في الصحراء تأسياً به عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالبتّلمُ؛ لخبر بكر بن مبشر الأنصاري؛‎ © 
قال: (كُنْتُ اعدو مَحَ اماب ا المُصَلّى يَوْمَ الفطر وَيَوْمَ‎ 
الأضْحى» فَنسَلّكُ بَطنّ بَطْحَان حَتى : أي الْمُصلَى صي مع رول الله م‎ 
رع مِنْ بَطنٍ بَطْحَان إلى بيُوبنَا). رواه أبو داود في السئن: كتاب الصلاة: باب‎ 
. )١١58( إذا لم يخرج الإمام للعيدين من يومه: الحديث‎ 

(745) لحديث أبي هريرة ظه؛ (أنهُ أصَابَهُمْ مَطَرٌ في يوم عي عي فَصَلّى بهم النبئ وله صّلاة 
ليد في الْمَسْجد). رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: الحديث(70١١).‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب صلاة العيدين: الحديث »)7/٠١94(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي قال: على شرطهما. . 

)۷٤٣(‏ عن هيل ران علا مر رجلا أنا بصي بضَعَفَةٍ الناس فِي المَجد يَوْمَ الفطر أو 
لای وره أن عي رما ومعنى أن يصلي أريع؛ ما حاء عن ابن العتمر ا 
علا ضيه كَالَ: صلوا وم م اليد في المَسلجد اربع ر كعات ركان للسنة و ركان 

<< 


۹4 كاب صَلاةٍ الْجَمَاعة: باب صَلاَةٍ الْعِيْدَيْن 


الاه وَالمتّلامُ كما رواه البخاري وغيره“"» والأصح في سببه: أنه كان يذهب 
في أطول الطريقين» ويّرحع في أقصرهماء لأنّ الذهاب أفضل من الرحوع» ويقال: 
إنه ما مر من طريق إلا وتفوح منها رائحة المسك» وقيل: فعل ذلك لتشهد له البقاع» 
فقد روي: [ من مَى في حر أو برو شهدت لَه قاع يوم الْقِامَةع *؟"", قال 
الماوردي: في معنى شهادة البقاع تأويلان» الأول: أن الله تعالى ينطقها بذلك؛ 
والثاني: أن الشاهد أهلها لقوله تعالى: «إفمًا بكت عَلَيْهِمْ السَمَآء وَالأاض 00 
وقال ابن أبي حمزة في اقليد التقليد: هذا الحديك هرامع قزل يعقوب لبنيه: لا 
لحرا من ياب واد رار أ من أبراب متفرقة049, 

فرعٌ: سائر العبادات كالجمعة والصلاة وغيرها يُستحب الذهاب إليها في طريق 
والرحوع في أحرى» نبه عليه المصنف في رياضه. 

بكر الناس» ليحصل القرب من الإمام, وَيَخْضُرٌ الإمَامُ وَفْتَ صلا لظاهر 
حديث أبي سعيد في الصحيحين* "» وَيُعَجّلُ إلى الخروج, في الأضْحَى» للأمر 


لحرو ووحه الاستدلال عنده#ك» من جهة التنفيذ» عن الحارث الأعور دنه قال: 
(ينَ السنة أن يشي الرَحُلُ إلى الْمُصَلَّىء قال: وعروج يوم اليْدَيْنٍ من الست ول 
يرج إِلَى الْمَسْحَدٍ إلا ضَعِيْف أو مَرِيْضَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
صلاة العيدين: باب الإمام يأمر ا بضعفة الناس: الأثر (٠١۳٠-١۴۳٠٠ا)‏ . 

(744) لحديث جابر نه قال: [ كان النبي كل إذا كان يرم عِيْدٍ حالف الطَريْقَّ ]. رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب العيدين: 5 من حالف الطريق: الحديث (945). 

(74) نقله الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الصلاة: باب القول في تكبير العيدين: ج ۲ 
ص٦۹٤‏ . 

(747) الدحان / ۲۹. وينظر قول الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الصلاة: باب القول في 
تكبير العيدين: ج ۲ ص٦۹٤‏ . ظ 

.1۷ / يوسف‎ )۷٤۷( 

)۷٤۸(‏ لحديث أبي سعيد الخدري بء قال: [ كان رَسُولُ الله ل يحرج يوم الفطر 
وَالأضْحَى إلى الْمُصَلَى؛ ول شيء يندا بو الصلاة؛ ثم يتصرف فيقوم مُقَايلَ الْقَوْمٍ 

>> 


كاب صَلدَةٍ الْجَماعَةٍ: اب صلا الييدين عدن 


به قال الماوردي في الإقناع: والاختيار أن يصلّي الأضحى إذا مضى من النهار 
سدُسّهُ وني الفطر رُيُعُه"؟". قُلْتْ: وَيَأْكُلٌ في عِيد e‏ وَبمْسِكُ 
في الأضْحَّى» للاتباع؛ والفرق لائح» وفي الصحيح [ أنه الط كان لا يَغْدُو يَوْمَ 
لطر حت ییا کل ترات وتر( قال الداودي: إنما استحب الفطر على التمر» 
لأن النخلة ممثلة بالمسلم» ولأنه قيل: إنها الشجرة الطيبة. 

وَيَذهَبْ مَاشياً بسكينةٍ كالجمعة» ولا يُكْرَةُ النفل قَبْلَهَا لِغيْرٍ الإقام وا 
أغلم لأن أنساً وغيره كانوا يصلُون يوم العيد قبل حروج الإمام كما رواه 
البيهقي”"""» أما الإمام فيكره له التنفل مطلقاً لأنه متبوع . 

فرْعٌ: دحل المسجد والإمام يخطب صلى العيد لا التحية في الأصح» وصحح 
صاحب البيان مقابله» وهذا إذا فرعنا على الأصح, بأن المنفرد يصلي العيد كما حزم 
به المصنف» وموضع الخلاف إذا اتسع وقت العيد وإلاً فلا صلاة قطعا قال ا 
المعين. 


2 


فصل: يندب اكير بشرُوب الشمْس يلي الو ليد في لزل وَالصُرّق 


ميعِلهُ؛ ويُوصيهم» وَبَمرُهُمْ. ن کان بريد أنا يفط بعتا َطعهُ او يام بشيء مر 
بده نم يصّرِفُ ]. رواه البحماري في الصحيح: كتاب العيدين: باب الخروج إلى 
المصلى بغير منبر: الحديث .)٠١١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب صلاة العيدين: 
الحديث (۸۸۹/۹). 

)۷٤۹(‏ الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي: ص٤‏ ه. 

(۷۰) الحديث عن أنس قال: کان رَسُولُ الل ل لا يدو يَْمَ لطر حَتى يأك تطراتي. 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب العيدين: الحديث(401)» وفي رواية له تعليقاً: عن 
أنس عن الني 4: [ راهن رترا]. 

)۷٥۱(‏ عن آیوب» قال: (رایْت ت انس ن مالك يحِيءٌ يوم اند صي يروج الإمام). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: باب المأموم يتنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها في بيته والمسجد وطريقه والمصلى وحيث أمكنه: الأثر (1۳۲۲) . 


وم كاب صلا الْجَمَاعَةِ:ٍ باب صلاةٍ الْعِيْدَيْن 


وَالمَسَاجا وَالأسْوَاق برَفْع الصّوتء أما في عيد الفطر فلقوله تعالى: وكيوا 
العِدة...4 أي عدة صوم رمضان لإوَلِتَكَبّرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُةٌ)7*" عند 
إكماهاء وأما في عيد الأضحى فالقياس على الفطرء وقال الماوردي: إنه إجماع . 

َرْعٌ: المرأة لا ترفع الصوت وكذا الخنثى فيما يظهر. 

وَالْأَظْهَرُ إِدَامَتَهُ حَتى يُحْرمَ الإمَامُ بصّلآَةٍ المي لأن الكلام بباح إلى تلك 
الغاية» والتكبير أولى ما يشتغل ب فإنه الله تعالى وشعارٌ اليوم» والثاني: إلى أن 
مخرج الإمام إلى الصلاة لاشتغاهم بالأُب حينعذء ولا يكير الْحَاج لَبْلَةَ الأضْحَى 
َل يلي لأنها شعاره» ولا يْسَنْء أي التكبير المقيد» ليله الْفِطر عقب الصلّوَات 
في الأصّحٌ» لأنه لم ينقل» ولو شرع لَفعِل ونقِل» والثاني: يسن كالأضحى؛ فيكبر 
خلف المغرب والعشاء والصبح» ونقله البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن نص 
الشافعي» وأنه استدل بالآية السالفةء وحزم به المصنف في الأذكار9”"), 


ويُكبرُ الْحَاجٌ مِن طهر النحرء لأن شعارهم التلبية؛ وإغا ييزكونها بالتكبير مع 
أول حصاة يرمونها يوم النحرء والظهر أول الصلاة ينتهون إليها من وقت قطع 
التلبية» ريخم بصبح آخر آیا» اتشر يق لأنه آخر صلاة يصلونها منئء وَغَيْرُة 
كَهْرَ أي غير الحاج كالحاج» في الأَظهرِء تبعاً هم وفي قَؤل: من مغرب َة 
الَخْرء كما أن في عيد الفطر ييتدي بالتكبير عقيب الغروب» وَفِي قوؤل: من صبح 
عَرَقة وَبَحْيمُ بعَصرٍ آخر التشلريقء وَالْمَمَلُ عَلَى هَلاء اقدداء به ل كما رواه 


(767) البقرة/ :١18‏ طشهْرٌ رَمَضَانَ الذي أل فيه اران هُدَى لئاس وات مِنّ الْمُدَى 
ل 0 أَوْ على سقر في دة مِنْ 
کیام أ جره د یکم نر ولا مون بم لی ولنکولو' اده وكيوا اه 
على ما هَداكُْ ولْعَلَكمْ تَشْكرُون» . 

(76) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار للإمام النووي: باب ا المشروعة في 
العيدين: صه 6 .١‏ 


كاب صَلاة الْجَمَاعَةِ: باب صَلدَة الْعِيْدَين 5 


الحاكم وصحح إسناده وفيه نظ" وَالأَظَهَرٌ: أنه يُكبّرُ في هَذهِ الأيام لِلْفائْعةٍ 
وَالوَاتِبَةِ وَالنافلَةء أي المطلقة لأنه شعار الوقت”**"» والثاني: لاء ويجعل ذلك من 
شعار الأداء والفرائض» والخلاف في الفوائت إذا قلنا: لا كبر للنوافل؛ أما إذا قلنا: 
بكر لها فيكبر هنا قطعاًء قاله في الحلية» والمراد هنا بالراتبة التابعة للفرائض وغيرهاء 
وإن كان الأصح في غير هذا الباب الأولء وَصِيعَثَةُ الْمَحْبُوبَةُ: را له اكب الله 
آکن الله اکن لا إِلَهَ رلا الله وا له أك الله ار و الحَمْمُ وشحب أن 
زی كبيراء أي بعد التكبيرة الثالئة, وَالْحَمْدُ لله كبيراً وَسُّبْحَانَ الله بكئرة . 
وأصيلاًء وني فضائل الأوقات للبيهقي بإسناده إلى أبي عثمان النَهُلدِيّ فال :كان 
سلمان ضف يعلمنا التكبير يَقُول: [ كبرو الله بقول الله كبر الله كبر كبيراء أو 
قال: تكبيراء الهم أنت عاي حل من أ کون لَك صا وکوت لك ذا 
کون لَك شَرِيكٌ في لمك أَوْ کون لَك ولي ِن الذل ويره تَكبيرا الله اغْقِرْ' 
نا الله ا 


فَائدَةٌ: في هذا الكتاب أيضاً من حديث أنس رفعه» [ إذا کا ن ية القدرنرّلَ 
حبرل الا في كبْكبَة م الْمَلائْكةٍ ة يُصلُونَ عَلَى كل عَبْدٍ قائم او فَاعِدٍ يَذْكرُ الله 


(4 75) عن أبي طفيل (عامر بن واثلة - صحاني توي سنة اين وما عن علي وار 
(أنّ ابي ولو کان يجهر في المَكتوباتٍ ببسم اله الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ. ركان يُقَنْتُ ِي 
لقره وكات كير من بوم حرف مين صلا المح يطعا صلاة عر جر 
يام التشريق). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب صلاة العيدين: الحديسث(14/1111) 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولا أعلمٌ في رواته منسوبا إل الجرح؛ وقد روي في 
الباب عن جابر وغيره. 0 بل خب واو کان موضوع. 

(05/) قال التووي رحمه الله: غلم أن التكبير روع بعد كل صلا في یام الُكبيره سوا 
كانت فريضة أو افلا أو صلاةٌ حنازة» وسواءٌ كانت الفريضة مُوَدَاةٌ أو مقضية أو 
ن ينظر: الأذكار: باب الأذكار المشروعة في العيدين: ص5 ١5‏ . 

(755) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: باب كيف التكبير: الأثر 
(°(. 


۴۹۸ كاب صلا الْجَمَاعَةِ: اب صَلأةٍ الْعِيْدَيْن 


تعالی» ذا کان بو هم يعي يَْم طم بای بهم مَلآَنكَهُففَالَ: يا ملكي 
ما جَرَاءُ أحير فی عَمَلَهُ قاو : را حَرَاوهُ أن يُوَفَى جره قَالَ: مَلاَئِكيِي عدي 
واي قضوا فريضتي عَلَيِهُم ثم رحو يعجو لي بالدعَاء وَعِرْتِي وَحَلالِي 
رکريي وعُلُوي لاحي فقُولُ: لأحفوأ هَذ عفرت لَكُمْ ولت سايم 
حَسناتٍ. قال: فَيَرْحَعُونَ مَغْفُورا لَهُمْ ]» قال البيهقي: انفرد به أصرم بن حوشب 
الحمذاني بهذا الإسناد"" , 


فصلل: وَلوْ شَهِدُوا يَوْمَ الفلآنين قبل الروَال برؤْية الهلا الي الْمَاضِيَة أَفطَرْنا 
وَصَلْيْنا ايء لبقاء الوقت» وقيّدَ الرافعي ذلك يما إذا بقي من الوقت ما يمكن جمع 
الناس فيه وإقامة الصلاة» وَإِنْ شهذوا بعد الْغرُو ب لم تقل الشهادة أي ني 
صلاة العيد حاصةء أو ين الزوَال وَالْمُرْو ب أفطرناء وَقَاتَتِ الصّلاة لخروج وقتها 
بالزوال» وَيُشرَعٌ قَضَاؤْهَا مَتى شاءً في الأظْهّر أي في باقي اليوم وضحوة الْعَدٍ 
وبعده متى اتفق كالفرائض إذا فاتت لا يتعين وقت قضائهاء والناني: لا جوز 
تأخيرها عن الحادي والثلاثين؛ لحواز كونه عيدا بأن يخرج الشهر كاملا بخلاف ما 
بعده من الأيام» وَقِيلَ: في قَوّل: تصلَّى مِنَّ الْعَدٍ أَدَام لأن الغلط في الهلال كثير 
فلا يفوت به هذا الشعار الل يزيد الوقوف في العاشر غلطاًء والأصح: أن العبرة 


(701) أصرم بن حوشب الهمذاني؛ له ترجمة في لسان الميزان لابن حجر: ج ١‏ ص١47:‏ 
الرقم (474١)؛‏ قال ابن حجر: مَالِكء وقال: قال يحيى: كذاب حيْث» وقال 
البحاري ومسلم والنسائي: متروك الحديث» وقال الدارقطيي: منكر اس قلىت: 
ويكاد يتفق الجميع على ضعفه. وكذبه. 

(768) عن أبي عُمير ن أنسء عن عُمُومَةٍلَهُ ين أصْحَابٍ النبي يل ون ركبا حَاؤُوا إلى 
الى" تق مئود انهم راو لهل بالأكس, تامرحم أن تفطروا ين تيه وأا 
اروا يدهم من الد ر و د داو دل السئن: كتاب الصلاة: ال 
.)١٠١١(‏ والنسائي لي السنن: في العيدين: باب الخروج إلى العيدين من الغد: ج ٣‏ 
ص٠۱۸.‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث »)1۳۷١(‏ وقال: هذا إسنادٌ صحيح. 


كياب صَلاَةٍ الْجَمَاعة: بَابُ صَلاَةٍ الْكُسُوقَيْ. ۳۹4 
في الشهادة بالتعديل كما سلف لا بوقتهاء لأنه وقت جواز الحكم بهاء وَاعْلّمٌ: أن 
القضاء واحب إذا قلنا: إنها فرضُّ كفاية ولم يِصلّ في ذلك الموضع» كما َة عليه 
اق غل راتحي الي 


باب صَلاَة الكُسُوقَينٍ 


ار : ا الْكَسَفَت حَالة أي ميرت وَالأشْهَرُ فِي ألمينة الْفقَهَاء 
َحْصِيْصٌالْكسُوفي بالشّمْسء والْحُسُوف بِالْقَمَرِ وَادَعَى الْحَوْهَرِي آنه أفصّخ*". 

هي سنةء بالإجماع؛ وقول من قال: إنها فرض كفا شاذء فَيُحْرِمُ بيد بييَةٍ صّلاةٍ 
الْكُسُوفء وَيَقْرا الْفَاتِحَةَ وركم ثم يرف ثم يه فا الحا كه بحن كه 
و ل قيامان 
وركوعان صحت الأخبار بذلك ولم أر فيها قراءة الفائمة في كل قيام وإفا فيها أنه 
قرأ فيهماء وكأ الشافعي ألحق القيام الثاني بالركعة الكاملة2“" ولا يُجُوزُ زِيَادة 
رکوع الث أي وكذا رابع وخامس وأكثر» لتَمَادِي الكُسُوفٍِ وَلاً نقَصُهُ إلى 


(#) في نسححة :)١(‏ الكسوف: و کت حالة ای ر 

(۷۹) عن أبي بكرة قال: : کنا عند رَسول اللو و فانكسفت الشّمْس» فقا النبي ولك حر 
راء حَمَى دحل المح قتحلتا؛ فصلَى بنا رَكْعْئيْنٍ حتى التو الس فقَال: 
إن الس اقم لا يكيان ع اعد ذا ey‏ فلا وا کک 
کف ما بكُمْ ]. رواه البخاري في الصحيح: كاب الكدرف: الحديث .)٠٠١٤١(‏ 

(750) عن عبدا لله بن عمرو أنه قال: را كسمت الس على عه رَسُول الله ل نووي: 
لعل اا ع لبي كن في خت م قم كع حي في 
ی نا لن نم كل عن الشمْس. قَالَ: وَقَالَْتْ عَائِشَةَ رضي الله عَنَها: ما 
سَحَدْْ ودا قط كان أَطْرَلَ مِدْهًا). رواه البعاري في الصحيح:كتاب الكسوف: 
باب طول السجود في الكسوف: الحديث(10851). ومسلم في الصحيح: كتاب 
الكسوف: الحديث )٩1١/٠١(‏ . 


f‏ كاب صَلاةٍ الْجَمَاعة: باب صلا الْكُسُوقَيْن 


الركوع الثاني للإنجلاء في الأصّمٌ كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا 
ينقص منهاء والثاني: تجوز الزيادة حتى ينجلي» لأنه تََتَتٍ الزيادة على ذلك ولا 
محمل لذلك إلا الحمل علىتمادي الكسوف» ووجه النقص أن سببها الكسوف فيزيد 


(¥711) 


بزیادته وينقص بنقصانه 


فرعٌ: لو صلى الكسوف كهيئة سن الور ونحوها صّحَتْ صلاته للكسوف» 
- وكان:تاركا للأفضلء نقله في شرح المهذب عن مقتضى كلام الأصحاب» ولا 
TS‏ 

والأكمل أن يقر قرا في الام الأول بَعْدَ الفاتحة أي وسوابقها من دعاء الافتتاح 
والتعوذء الْبَقَرَةَ أي إن أحستها أو قذرَها إن لم يحسنهاء وفي الفاني كمائتي آيةٍ 
مِنْها وَفِي الثالث مَائةٍ وَحَمْسِينَ» والرابع مَانَةٍ تقريباء هذا نه في الأمّ والمحتصرء 
وله e‏ لا يخالفه ور وَيُسَبْحٌ في الركوع الأوّل قَدْرَ هانق آية» من 
لقره ق وفي الثاني مانن والثالث سَبْعِينَ أي بتقديم السيّن على الباءء والرابع 
خمسین تقْرِياًء هذا نص في الأمّ والمحتصر والبويطي» وني موضع آخر منه أنه 
عدو ل نزت بقدر قراءته» والظاهر: أن المراد بالآيات المذكورة المتوسطة لا 
الطوال ولا القصار, وَلاً يُطَوّلُ المسّجَدَات في الْأَصّحّكما لا يزيد في التشهدء ولو 
م لا ماعو »ل ارو کد اسن فلت الجخ َأ فى 
المّحِِحَيْنِء أي من حديث ابن عمرو وغيره"""» وَنْصّ في البُويْطِي أنه يُطَوْلْهَا 
تخو الرموع الْذِي قَبلهَاه وا لله أَغلَم هر كما قاله وقد رأيته في موضعين من 
واختار في الروضة أن السجود الأول كالركوع الأول والثاني كالفاني» قال: 


: (751) لحديث عن عائشة رضي الله عنهاء رد النبي ا صلى ست ركَعات وأرسع 
سجدَات). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الكسوف: الحديث (401/97). ورواه 
مسلم عن جابر أيضا: الحديث .)8401١/5(‏ 

(755) تقدم في الرقم .)۷٠١(‏ 


كاب صلا الْجَمَاعة: باب صلق الوكين ااا ااا ل 
وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي استحباب إطالة الجلوس بين السجدتين» قلت: 


وحديث حابر في مسلم أنه يطول الاعتدال الثاني ای . 


8 ا 


وسن جَمَاعَة اقتداء به عَلَيْهِ الملا وَالسّلام وَيُجْهَرُ بقرَاءةٍ کسر ف الْقَمَرِ 
لأنها صلاة ليل وهو إجماعء لا الكمْس, اقتداء به عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالمسَّلامُ كما 
صححه الزمذي وخيره9*" لطب العا للتباع؛ عطي كما في المدمعة 
وتحري واحدة نص عليه» أَرْكَانِهمًا في الْجُمُعَةٍ أي وشرائطهماء قال الرافعي: 
وكتب الأصحاب ساكتة عن التكبير في أوهماء وَبَحْتْ على العوبَة وَالْخَيْرِه أي 
من فعل الإعتاق والصدقةء وقد بتا في الصحيه”*”" . ر 


فَصْلٌ: وَمَنْ أَذْرَكَ الإمَامَ في رُكوع اول أي من الركعة الأولى أو من الثانية» 
أَذْرَكَ الرّكْعَة كما في سائر الصلوات» اؤ في انء أو قيام تان فلا فِي الأظهرء 
لأن الأصل هو الركوع الأول والثاني تابع» والثاني: يدركها به» لأنه ركوع صحيح 


د فلي زمر ال قباستي تك فم خی حأ تصارة ذه 
نحو مِنْ ذَلِكَ. فكَانت اربع كعات وأربع سَجْدَاس). رمتس ميد 
كتاب الكسوف: باب ما عرض على النبي: الحديث )٠٠٤/۹(‏ . 

(14/) عن عرو عن عَائْشَةَ رضي الله عنها؛ ن الي يل صَلَى لَه الكُسُوفي وَحَهَرَ 
بالْقِرَاءَةٍ فِيْهَا) رواه الترمذي في الجامع الصحيح: كتاب أبواب الصلاة: ما جاء في 
صفة القراءة في الكسوف: الحديث »)٥٦۳(‏ وقال: هذا ا ی ميخ وف 
رواية البخحاري» عن عائشة رضي الله عنهاء [ حه ابي و في صَلاة الحسُوف 
براه هذا فرغ من قَرَاءَتَهِ كبر ف رکع» 0 سَمِعَ الله لِمَنْ 
حمده. ربا لَك الْحَمْدُ. م يعاود لقره في صَّلاَةٍ الْكْسُوفٍ ربع رَكْعَاتٍ فِي 
رَكْعََيْنِ وَأربَعَ سَحْدَاتٍ ]. O‏ الحديث ٦٥(‏ ).۰ 

(76) لحديث أسماء رضي الله عنها قالت:«ِلقَد أ مر النبي يل بالْعَاقَةٍ في كسُوف التمس). 
رواه البخاري في الصحيح: الحديث (4ه .)٠‏ 


€۲ كاب صَلاةٍ الْجَمَاعَةِ: باب صَلاَةٍ الْكُسُوقَين 


وقيام صحيح»› وتفوت صَلاةٌ الشمْس بالإنجلاء. لأنا نصلي طلباً له وقد حصل» 
وَبِغرُوبِهًا كَامِيقَةَ لزوال سلطانها وهو النهار وَالْقَمَر بالإنجلاء» لما مر وطلوع 

مْسِ» لزوال سلطانه وهو الليلء لا الفجر في الْجَلوِيكء لبقاء ظلمة الليل 
والانتفاع بضوئه» والقديم: أنها تفوت به لذهاب الليل وهو سلطانه» وفي موضع 
القولين طريقان» أحدهما؛ قاله ابن كج وأقرّه الرافعي: أنهما فيما إذا غاب خاسفاً 
بين طلوع الفجر والشمسء فأما إذا لم يغب وبقي حاسفاً فيجوز الشروع في الصلاة 
قطعاًء والثاني: حريان القولين في الحالين وهو ظاهر إيراد المصنف تبعاً للجمهور 
كما نقله عنهم المصنف في شرح المهذبء وَلاً بغرُوبه خاميفاًء لأن سلطان القمر 
الليل وهو باق» فغروبه كغيبوبته تحت ا : 

فَرعٌ: لا تفوت الخطبة بكل حال؛ صرح بو الجرحاني في تحريره والمصنف في 
شرح ی 

وأو امع كوف وَجُمْعَةٌ أو فَرْض آخَنُ دم الْمَرْضُ إن خمف فون 
اهتماماً به لوحوبه» وَإِلاء أي وإن لم يخف فوت الفرض: فَالأظهَرُ دِيم الْكُسُوفيي 
لخوف فوته بالإبخلاء» والثاني: تقديم الفرض لوجوبه» وصحح في شرح المهذب 
القطع بالأولء ثم يطب لِلْجْمُعَةِ مُتَعرضا لِلْكُسُوفيكما أنه عَلَيِْ الصّلاةٌ السلا 
استسقى في حطبة الجمعة9""» م يُصَلَي الْجْمُعَة أي ولا يحتاج إلى أربع عطبء 
ويقصد بالخطبتين الجمعة حاصة» ولا يجوز أن يقصد الكسوف معها للتشريك. 

ولو اجتَمَعٌ عِيد أو كُسُوف وَجَتَارَةٌ قُدْمَتِ الْجتَارَه لما يخشى من حدوث 
التغير في الميت» ولو احتمعت الحمعة مع الجنازة فكذلك إن لم يضق الوقت» فإن 
ضاق قَدّمّت الجمعة لافتراضها. 


(777) ينظر الرقم اللاحق. 
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باب صّلآةٍ الامنيسئقاء 

الإسْتِسْفَكُ: هو طَلْبْ اليا وهو أنْوَاعٌ أَدْنَاهُ الدّعَاءُ بلا صّلاةٍ ولا لف 
صَّلدَق وَأَوْسَطُهُ الدُعَاءُ لف الصلرات وأفضلة الامتِسقَاء بركعتين وطن كما 

هي سنة أي للاتباع غير واجبة لقصة الأعرابي9'", عند الْحَاجَةٍ أي فلو 
انقطعت المياه ولم تمس إليها حاجة فلا تشر ع» وسن أيضاً للإستزادة على الأصح؛ 
وتعَادُ انيا وكَالقً أي وأكثر كما صرح به الماورديء إن لم يُسْقوَاء لأن الله تعالى 
يب الْمُلَِّين في الدعاءء قال أصبغ: استسقى لتيل عصر خمسة وعشرون يوسا 
متوالية» وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهماء فإن هبوا ِلصلاةٍ فَسْقَوأ قَبْلََا 
اجْتَمَعُوا للشکر والدعاء قال تعالى: لین شکرتم لاز د00 تعلو 
أي شكرأء عَلَى الصحبح: كما يجتمعون ويدعون» والثاني: لاء لأنها لم تفعل إلا 
عند الحاحة وصححة ابن الصلاح وقطع الأكثرون بالأول . 


(430) عن انس بْن مالك قَالَ: (أصَابْت الا سه عَلَى عَهْو رَسُول الله ؛ فنا رَسول 
الله ل طب على الونبر يوم الْحُمُعَوِ ام أعرابي. فقال: يا رَسُولَ الله ! هَلكَ 
الالء رَحَاع الالء فاع الله لَنا أن يسقينا. قَالَ: فرقم رَسُول ١‏ لوو يديه وما في 
السّمَاء قرَعَة. قَالَ: قار سَحَاب مقا الحبال. م لم يِل عَنْ بر و یرایت الْمَطَر 
حار على لحييو. قَالَ: طا يوسا َك في الغ وَمِنْ بعد الغ ولي يلهو إلى 
الحمْعَة الأخرى. مام ذلك الأغرابي أو رجحل غَيْرهُ فقَالَ: يا رَسول اللو؛ هدم البنَاءُ 
وَغْرِقَ الْمَالُ» فاع الله ناء رفع رَسُولٌ ١‏ ا يديه وَقَالَ: [اللهُمْ حوَاليْنَا ولا عَلَينا]. 
قَالَ: فما جَعْلَ يشير بيده إلى اة مِنَ السمَاء إلا قرحت حى صَارَتو المَدينة ِي 
مدل الحربة حَنَى ال الا وياب ولع قناة- شور َال قَلَمْ ئ أَحَد مِنْ ناحِيَةٍ 
لا حَدث بالْحَْد). رواه البخاري في الصحيح:كتاب الاستسقاء: الحديث .)٠١(‏ 

15 إبراهيم/. ورذ تاڏ ربكم ين شكركم لأزيدنكم ون كَفرثمْ إن عَذَاِي لَشَدِيده. 
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فرَعٌ: من نذرٌ أن د 1 يستسقي فَسُّقِىَ» قال الشافعئ في الأمّ: عليه أن ي يستسقيٍ 
لنفسه؛ فإن لم يفعل؛ فعليه القضاءً وليس عليه الخروج بالناس لأنه لا يملكهم؛ 
ويستحب أن حرج من أطاعه نا 


رع مم 


وَيَأمُرْهُمْ الإمَامُ بصيام اة يام أَوْلاً» لأنه مَعُونَة على رياضة النفس وخشوع 
القلب» ويجحب عليهم الصوم والحالة ا كما صرح به المصنف في فتاويه» وحكى 
ابن التلمساني حلاف في أن فرض الكفاية هل يتعين علىمن يعيّنه الإمام أم لا؟ وين 
عليه مطالبته بالكَفَارَة والنذر» وَالتوْبَقٍ وَالتَقَرْس إِلَى الله تَعَالَى بِوْجُوه الْبر 
وَاْخرُوج من الْمَظَالِمِ لأنه أرحى للإجابة وقد يكون منع الغيث بسبب هذه 
الأمور؛ والمخروج من المظالم من جملة التوبة» ونص عليها لِعِظّمٍ شأنهاء وَيَخْرجُونٌ 
إلى الصخراء. تأسياً به عَلَيْهِ الصّلآة راللام قال الخفاف من قدماء أصحابنا في 
خحصاله: إلا.بمكة وهو حسن» ولم أرَ من تعرض له سواة. 

قَرْعٌّ: عند المالكية حكاية حلاف في التكبير عند الخروج إلى الصحراء كالعيد 
وم أرة عندنا والظاهر منعه لعدم وزوده هنا. 

في الرّابع صِيّاماً لأن دعاؤه لا برد كما صححه ابن حبان'""» في بياب 
ذلة, وتخشع لأنه عله الصّلاةُ وَالسَّلامٌ حرج إلى الإسْتِسْقَاء مدلا مُتواضعا 
مُتَضَرُعاً صححه الترمذي'""» والبذلة: بكسر الباء وإسكان الذال المعجمة ثاب 


(۷1۹) الأم للشافعي: كتاب الاستسقاء: باب المطر قبل الاستسقاء: ج ١‏ ص۲۲۹ . 

)۷۷٠(‏ عن أبي هريرة ه؛ قال: قال رَسُولُ الله يلله: [ ثَلانَةَ ارد َعْوَنهُمْ الصّائِمُ حى 
يُفْطِرَ وَالإمَامُ الال وَدَعْوَةٌ الْمَظلُوم]. رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الصوم: 
باب ل ا ا لحدیٹ(۲۱۹٤۳).‏ و الزمذي فيه: [ وَدَعْوَةٌ الْمَظلوم ها الله 
رق العام ويقتح لها راب السََاء وقول الب عزني لأنصرنك ول بعد جين ] 
رواه التزمذي في الحامع: کتاب الدعوات: الحدیٹ(۹۸١٠)»‏ وقال: هذا حديث حسن. 

)۷۷١(‏ عن هشام بن إسحاق عن أبيه؛ قال: أرسلي الوليد بن عقبة (وهو أمير المدينة) إلى ابن 
عباس امال عن اسْتِسْقَاء رَسُول الله يل ؟ فَأنََهُ فَقَالَ: رل رَسُولَ الله ولع حرج 


<< 
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اليهنة» والتحشع: لتَدَلْلُ وني آداب الاستسقاء الي أفردها المصنف بالتأليف أنه 
يحترز الخارج عن الأمور المهوشة» فيقضي أشغاله قبل خحروجه» ويقرب طهارته من 
حرو حه لغلا يعرض له مدافعة الحدث» وينبغي أن يخفف غذاءَة وشرابه تلك الليلة» 
ويخرج من طريق ويرجع في أخرىوذكر آداباً آحر» وخ رجُون : الصبيان والشيوخ» 
لأن دعاءَهُمْ أسرعٌ للإحابة» وَكَذَا لهانم في الأصّحّ لأنها تستسقي كما ورد 
والثاني: يكره إخراجهاء لأنه لم ينقل» وحكاه الماوردي عن الحمهورء والفالث: لا 
يستحب ولا یکره وهو ظاهر نصه ف الأ وَلاَ يْضعٌ أَهْلُ الدَمَةٍ الْحُضُورَ لأنهم 
مستررقة وقد يعخل دعاء الكافر استدراجاً له لكنء وَل يَخْتَلِطُونٌ ناء لأنهم 
ملعونون ورا كانوا سبب القحط واحتباس المطر. 


وهي رک كعتان المي أي في التكبيرات والحهر والقراءة وغير ذلك» لَكن قِيل: 
يقرا في الانية: ن رسلا حأ لمناسبتها وني الأولى لإق--». والمنصوص أنه 
يقرأ فيها ما يقرأ في العيد وَلاً تحص أي صلاة الاستسقاء بوت الْهِدٍ في 
اصح لأنها لا تختص بيوم فكذا وقتهاء والثاني: نعم للاتباع» وقطع الأكثرون 
بالأولء وَيَخطْبُ» للأتباع» كَالْعِيِ قياساًء قال البندنيجي: وتكفي واحدة» لَكِنْ 
يَسْتَغْفِرُ ا لله تعَالَى بَدَلَ التكبير لأنه أليق بالحال منه؛ لأن الله تعالى وعد بإرسال 
المطر عنده» بو في الطب الأولى: الله مقا عَيئا ميد هييئاً مَريساً مَريعا 
غَدَقَا مُجَلْلاً سحا طبْقاً دائ أي إلىانقضاء الحاحة فإن دوامَة عذاب: الُم 
اقتا الْمَيْث وَلأَتَجْعَلنَا من الْقَاِطِينَ» اللَّهُمٌ إا نَستَغفِرَكَ إنك كنت غَفاراً فَأَرْسِلٍ 
السُمَاءَ عَلَيْنا مِذرَارا ]» للأتبا ع" و ا زيادة أخير ى ذكرها الرافعي 0 


نیذلا مُتَرَاضِعاً مُتضرعاء حتی اتی الْمْصَلَّىء فلم طب حطبتكم هنو وکن لم يرل 

في الدّعَاء وَالضرع والتكبير» وَصَلى كتين كَمَا كان يُصَلْي فِي الْعِيْدِ) رواه الزمذي 

في الجامع: أبواب الصلاة: الحديث (008)» وقال: هذا حديث حسنْ صحيح. 
(۷۷۲) رواه الشافعي في الأم: كتاب الاستسقاء: باب الدعاء في خخطية الاستسقاء: ج ١‏ 


>> 
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محر وهي واردة في الحديث المذكور ويستقبل القِبْلَةَ غد صّدْرٍ الخطْبَةٍ 
الثانيَق أي وهو نحو ثلثهاء فإذا ع استقبل الناس وأتى بباقي الخطبة 
وقال: أستغفر الله لي ولكمء ٠‏ وَيَُالِع في الدعَاء مرا وَجَهْرا لقوله تعالى: ادعوا 
ربكم تضرع رتیت" > ويجعل ظهر كفه إلى السماء للتأسي. 

وَيُحَوّلُ رِدَاءَةُ عند اميقبَالهِ فَيَجْعَلُ يوين هُ يسار وَعَكْسُةُ > للاتباع» كما رواه 
أبو داود ' © ويكره ت رکه كما قاله العجلي» وَبْنَكْسُهُ عَلَى الْجَدِيدٍ فَيَجْعَلُ أغلاهُ 
أسْفلَهُ وَعَكْسَهُ لأنه عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسّلامُ هم به فئقلت عليه الخميصة فقلبها على 
عاتقه كما صححه ابن حبان والحاكه””"": والقديم أنه لا يستحب» ومحل الخلاف 
في المربع» أما المدور فلا يستحب التنكيس بل يقتصر على التحويل قطعاء والحكمة 
في كل ذلك التفاؤل بتغير الحال إلى الخصب والسعة. 


ويحول الناس ملف للاتباع كما رواه أحمد” '© وينكسواً ١‏ أيضا. قُلت: وَيْمْرَهُ 


ص١0‏ 1: عن سالم بن عبدا لله عن أبيه عن الني ي كان إذا استسقى قال:[الحديث]. 

(۷۳) الأعراف / .٠١‏ «اذعُوا ربكم تضرعا وحفيّة إنْهُ ل جب الْمُعتدِينَ» . 

)۷۷٤(‏ عن عبدا لله بن زياد؛ قال: (أنّ رَسُولَ الله رج إلى الْحْصَلَى يُسْتَسْقِيء وأنة كُلّمًا 
أراد أن يدعو استقيل الْقبْلَةَ وَحَوَلَ ردَاءَهُ). رواه أبو داود ف السئن:كتاب الصلاة: 
الحديث )۱۱١١(‏ . ّ 

)۷۷٩(‏ عن عباد بن تميم عن عَمّهٍ (وكان من أصحاب رسول الله ب ) قال: (استلقى 

رَسول الو وليه حويِصّة مودای اراد رَسُولُ الل ول أن ياح بأسْمَلِها ميَحْمَلهُ 

ان » فلا قلت عَلَْهِ لبها عَلَى عَاتِقِه). رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث 
(1855). والحاكم في المستدرك: كتاب الاستسقاء: الحديث »)۷/٠١۲١(‏ وقال: 
قد اتفقا على إحراج حديث عباد بن تميم ولم يخرحاه بهذا اللفظ» وهو صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهي . 

0177 عن عبد لله بن زيد قال ريست رَسُولَ اللو 85 حن استسْقَى آنا أطَالَ العا 
وأكثر اسنا قال: (نمَ حول إلى اقل وول رداءه قلبَهُ هرا ليطن وَل 
الام مَعَهُ). رواه الإمام أحمد في المسند: : ج 4 ص١4‏ وإسناده صحيح. 
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مُحَوَلاً حَنَى يرع الاب لأنه لم ينقل أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ غير رداءه بعد 
التحويلء ولو ترك الإمَامُ الامتِسقَاء فَعَلَهُ الناس». إقامة لشعارها لكن قيّده في الأم 
بخلو الأمصار من الولاةء ولو خطّب قَبْلَ الصّلاةٍ جار كله رواه أبو 


داود و 


وَيْسَنُ أن يرز أي يظهرء لأوّل مَطَرٍ اة وَيكشِف غَيْرَ عَوْرَتِهِ لِيصِيبَةُ 
وَأن يَعتملَ أو يوا في المسَيْل للاتباع"") وَيُسَبْحَ عند 57 وَالْبَرْقه ر 
بع صر بَصَرَةُ الَْرْقَ لأثر في ذلك حلا البرق فلم أرَ له مستندا""» وقول عند 
الْمَطَر : الهم صَيبا نافعاًء للاتبا ع" وَيَدْعُو بمّا شا لأنه يستجاب الدعاء إذ 
ذاك وَبَعْدَهُ: مُطِرنَا بقضل الله وَرَحْمَيِه وبُكْرَهُ مُطِرنَابنوْءِ كَذَاء للتوعد عليه في 
الصحیح''*') ولا یکرہ في نوكذاء وَسَبْ ؛ اربج لني عن صححه ابن حبان 0140 


(۷۷۷) هو حديث ابن عباس المتقدم في الرقم :)۷۷١(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب 
الصلاة: باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء: الحديث .)١١٠١١(‏ 

(۷۷۸) لحدیث أنس له قال: (أصَابنَا مَطَر وَنَْنُ مَعَ رول الل ل فحَسَرَ سول اللو و 
نيه ى اماب الط لاء ها زرل اط لصفت هذا ؟ قال 1 لأنه حدِيث 
عَهُْدِ بريه ]). رواه مسلم في الصحيح: الحديث (۸۹۸/۱۳). 

(۷۷۹) @ أما التسبيح؛ فلحديث عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهماء أنه كان إا سيم 
الرَعْدَ ترك الْحَدِيْث وَقَالَ: (سْبْحَانَ الذي سبح الرَعْدُ بِحَمْدِه وَالْمَلابكَة مِنْ 
ِيْفْتَه). رواه الإمام مالك في الموطا: في كتاب الكلام: باب القول إذا معت 
الرعد: الحديث )١1(‏ من الكتاب: ج ۲ ص۹۲۲ وإسناده صحيح . 

ES‏ بن الزبير رضي الله عنهساء قال: (إذا 

رأى أَحَدُكُمُ الق أو الْوَدْقَ قلا يشير ! إِلبْهِ ولصيف وَلْينَعَتْ). رواه الإمام الشافعي 

في الأم: باب الإشارة إلى المطر: ج ١‏ ص7917. 

(۷۸۰) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن الب و إذا رى الْمَطَرَ :1 الهم 57 
نافِعا ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاستسقاء: الحديث .)١٠١57(‏ ش 
(۷۸۱) عن زيد بن حالد الْحهَِي أنهَُالَ: صَلَى نا رَسُولُ ا و ل صلا الصبح بالْحدئِيَة : 
عَلَى ار سّمّاء كانت ن الل فلا اصرف النبي وَل أفبل عَلَى الناس؛ فَقَالَ: [ هَلْ 

<< 
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ولو تَضَرًروا بكر الْمَطَر فالسنة أن يناوا الله تعَالَى رَفْعَهُ: [ اللْهُم حَوَاكِينا 
ولا عَلَيّا» ولا يُصَلّي لِذَلِكَ وَاللهُ غلم لحديث أنس في ذلك في الصحیحیں ٠*١‏ 
قال في شرح مسلم: ولا يشرع لذلك احتماع في الصحراء*". 

ولي معنى ذلك مكث نيل بَلَدنَا ِصْرٌ حَمَاهًا الله تعالى» وقد اتفق ذلك فيها في 
حامس ذي الحجة من سنة ستين وسبعمائة أُمِرَ الناسٌ بالخروج إلى الصحراء 
لاستهباطه» ولا أعلم وقوع مثل ذلك في بلدناء وكان جاوز في هذه السنة تسعة 
عشر ذراعا بأصابع بلغي أنها ستة» ثم اتفق ثباته إلى أول يوم من تور وهو خامس 
ذي الحجة» ثم حصل هبوط من حيئئذ و لله الحمد» ثم في سنة إحدى وستين حصل 
نحو ذلك وعقبه وباءٌ شديدٌ» و لله الحمد على زواله» وفي سنة ثلاث وسبعين في 
حامس عشر ربيع الآخر أمر الناس بالاحتماع في جامع مصر وبعده بيوم مجامع 
الأزهر فكان بلغ ستة عشر من عشرين. 

فرْعٌّ: لو نذرٌ صلاة الاستسقاء لأهل ناحية بُلُوا بالحذب؛ والناذر من أهل 
الخصب؛ فهل يلزمه الوفاء بالنذر؟ فيه تردد في كلام الأئمة ذكره العجلي. 


درون مَاذَا قال رَبكُم؟] قالوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَُ؛ قَالَ: [ امح يِن عاي موم 
بي وَكَافِرٌ؛ فاا مَنْ قال: مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَتهِ فذَلك مُؤْيِنُ بي واف 
بالکواکب. وأا مَنْ قال: مُطِرنا توء كَذَا وَكَذَاء َلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالْكوَاكب]. 
رواه البحاري في الصحيح: الحديث (۳۸. .)١‏ 

(۷۸۲) عن أبي هريرة 5ه قال: سَّمِعْتُْ رَسُولَ الل وَل يقول: [ الرّيح ِن روج الله تأتي 
بالرَحْمَةِ وتَأتِي اذاي فلا تَسبُوهَاء وسلو الله حيرا واستويدوا مِنْ شرا ]. 
رواه ابن حبان ل الإحسان: الحديث .)٠١٠١۳(‏ 

(78) تقدم أول الباب في الرقم 97519). 

)۷۸٤(‏ قال: (وفٍ هذا الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر 
وتضرروا به» ولكن لا يشرع له صلاة ولا اجتماع في الصحراء): المنهاج شرح 
صحيح مسلم: شرح الحديث (۸۹۷/۸): ج (-1) ص٣۳۳‏ . 


كتاب صَلاَةٍ الْجَمَاعَة: باب تارك الصلاة ۹ 


إذ ترك الصّلاةَ جَاجِداً وُجُوبَهًا كَفر بالإجماع*"» والحاحد مَنْ أنكر شيا 
سبق اعتزافه به أو كَسَّلاً قل حَدَاء أي لا كفرا لقوله عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسَّلام: 
[حَسُْ صلَواتو ُن | له على لاد فمن حاءَ بون فلم ضيح مهن يا قافا 
بِحَقهِنٌّ کان له ند ال هدا أن نله الحنةه ومن لم يات بهن فليس لَهُ له عند ١‏ لله 
عه إن شَاء عَذْبَهُ إن شَاءَ أذخله الجنة ] رواه أبو داود وصححه ابن حبان*")» 
قال الخفاف في حصاله: وك من ترك ركناً من العبادات ل يَجُرْ قتله إلا تارك 


الصّلاق قال: وقد زعم بعض أصحابنا أن من ترك شيا من الصلاة أو الزكاة وجب 


قتله» قال: وليس بشيء . 
(785) @ عن جابر بن عبدا لله 5؛ قالَ: قال رَسُول | للوكقة: زخو الشررك 
والكفر ترك ام رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: الحديث(4؟١١85/1).‏ 
© عن بُرَيْدَءَ له عن النبِي يل قَالَ: [ إن الْمَهْدَ الذي بيننا رهم الصلاة؛ فَمَنْ 
0 رواه النسائي في في السنن: باب الحكم في تارك الصّلاة: ج ١‏ 
ص اا 71 


SS‏ قم رخ اور مين مشرف الرحنتين» 
شر لبه كت اليد موق اراس مُسَمِرُ رار قال ل: يا رَسُولَ الله 
الله. قَالَ: [ ولك ١‏ اوسنت احق أل الأرْض أذ قي الله ؟ 5 
لرل. قال الد بن اولي ليد: يا رول ای أل ادرب طق ؟ ل [ لاء لعل أن 
1 كود ُصلي ]. فْقَالٌَ الدٌ: وكيز نل يول سان ما لَيِسَ ني قله قَالَ 
رَسُوَلُ الل له [ إني لم اوسر ' أن انقب قوب اشاس ولا اش ق بُطُونَهُمْ ]. رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب بعث علي: الحديث .)٤١١١(‏ 
(7/85) الحديث عن عبادة بن الصامت ضيه رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب 
فيمن لم يوتر: الحديث .)١470(‏ وابن حبان في الإحسان: باب فضل الصلوات 
الخمس: الحديث (۱۷۲۹). 


1 كاب صلا الْجَمَاعة: باب تارك الصلاةٍ 

فَرّعٌّ: فاقد الطهورين إذا ترك الصلاة متعمداً لايقتل؛ لأنه مُخْتَلّفٌ فِيِْهِ وكذا 
لو مس الذكرٌ أو لمس امرأة وهو معتقد مذهبنا وصلى متعمداً وكذا لو توأ ولم 
ينو» قاله القفال في فتاويه» قال: والخلاف هناك في جواز ترك الصلاة لا في جوازها 
وبطلانها فه وكشرب النبيذء فإن كان مختلفاً فيه فإني أده وَالصّحِيحٌ قعل بصلاةٍ 
قَقَطْ؛ بشرْط إِخْرَاجِهَا عَنْ وَفْتِ الصُرُورَة أي ولا يقتل بنرك الظَهْرِ حتى تغرب 
الشمسُ ولا با مغرب حتىيطلع الفجرٌ لأن الوقت مشترك بين أرباب الأعذار فصار 
شبهة في تأحير القتل إليه» والثاني: لا يعتبر وقت الضرورة» وزعم الروياني: أنه 
المذهب» والثالث: يقتل؛ إذا ضاق وقت الثانية؛ والرابع: إذا ضاق وقت الرابعة؛ 
والخامس: إذا ترك أربع صلوات» والسادس: إذا صار الترك له عادة. 

ويستتاب» أي استحباباً؛ لأنه ليس بأسواً من المرتدء والأظهر أنها في 2 “ 
تطرب عف4 أي إن ل يقب لتحقق المفسدة الموحبة لقتله» وقيل: ينخس 
بحَدِيدَةٍ» حَتى يُصَلَي ET E‏ وسل 
0 مَعَ الْمُسْلِمِينَ ولا يُطْمَسُ قَبْره كسائر أصحاب الكبائر لأنه 
مسلم» وقال ابن أ ولتم في شرح الوسيط: غالب ظينٍ إني وجدت الأصحاب أنه 
يدفنٌُ في مقبرة مفردة تعرف بهم؛ لا في مقابر المسلمين؛ ولا في مقابر أهل الذمة 
ليتأكد انزحارهم؛ قال: وهو متجه . ش 


5 7 1 ق م DE 0 4 ٠.‏ كو 
(#) في الهامش نسخة (7): بلغ مقابلة عَلَى نسخحة قرأت عَلَى المصنف وَعَلَيْهَا خطة. 


0 وقح الفرَا من ضبط نص أحكام الصلاة مسن العجائة فلىأصوبه الخطيئة. وتخريج 
أحاديثه والتعليئق هلينه. صباح يوم السبنت السادس هشر من رَمَضَان المبارك ٠٤١١‏ 
من الهجرة المُوافق الرابح والعشرين من فهر كاثون الأؤل 1199 ميلادية. والحمذ 
لله على ما انعم ونسالة التوفيق لإنجاز العجانة وقينرها بحوبه وفؤجه. وصنىالله 
على سينا محمد النتَبي الرسول وعتى آله وصخبه وسلم. آمينن. 


للميت؛ ET‏ ع ا سی 
وَذْكْرَ هدا ذا الاب ها وان کان ير حَنَّ أنا دعر ين الوصا وَالْفْرَائْضِء أ الهم 
ِن هو اة ما قعل بوه وما يُفْعَلُ به الصّلاة؛ هدا ذكِرَ في ريع الْبَادَاتِ, 


ِيَكْيِرْ كر اموت أي استحبابا؛ لأنه أزجر له عن المعاصي وأحضٌ له على 
فعل الطاعات7”*"» وَيَسْتَعِدَ بالتوبةٍ وَرَدٌ اْمَظَلِم أي استحبابا أيضاً كما صرح 
به في البيان» لأنه رعا فاجأهُ الموتُ وقد سلف ف أول الاستسقاء حكمة رَد المظالم 
بعد التوبة ونيم وَالْمَريض اكد لأنه أقرب لرجحوعه عن المعاصي»› وبْضجع 


(۷۸۷) لقوله تعالى: إن نتم رتم في الأرْض َأَصَابَكُمْ مُصِيْيَةُ الْمَوت» ر المائدة/١١٠‏ ]. 
ولحديث أبي هريرة #5؛ قال: قال رسول الله ل [ كرو كر هادم اللَدَاتِ ] 
يعن الْمَوْتَ. رواه التزمذي في الجامع الصحيح: كتاب الزهد: باب ما حاء في ذكر 
الموت: الحديث »)۲۳٠۷(‏ وقال: هذا حديث حسنْ غريب. والنسائي في السنن: 
كتاب الجنائز: باب كثرة ذكر الموت: ج ٤‏ ص4. 

(YAN)‏ @ عن أبي فاده الأنصتاري؛ أنه كان يعدت أن رَسُولَ الله ل مر عَلَيْهِ بحَنَارَق 


فَثَال: مرح متاح نة فالوأ: یا رول اء ما | لمُسْعَرِيحُ وَالمسْترَاحٌ 


اموق ره ق و وق ٠‏ يا رك 


مِنهُ؟ قَالَ: [ لبد امون يَسمرِْحُ من صب الدنيًا وأذاها إلى رَحْمَةٍ ال عَرٌ 
وَحَلٌ ! والْعَِدُ القاحر يتريح مِنُ؛ الْعِيَادُ وَالبلادُ؛ ا وَالدُوَابُ ]. رواه 
>>> 


4١ 


1 ا ا كيتاب الجنائز 


الْمُحْتَطيرُ أي وهو من حضره اموت ولم يمت" لِجَنبه الأَيمَنَ إلى لَه عَلَى 
المّجِيح: كالموضوع في اللحد لأنه أبلغ في الاستقبالء إن تَعَذْرَ لضيق مَكَان 


وَنَحْوو أي كما إذا كانت به علّة تمنع من ذلك أُلْقِيَ عَلَى قَفَاهُ وَوَجْهُهُ وَأَحْمْصَاهُ 
لِلْقِبْلقَ والوحه الثاني: أنه يضجع على O‏ كن إلى القبلة كما يوضع 


البحاري في الصحيح: كتاب الرقاق: باب سكرات الموت: الحديث .)٠١١١(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث .)٠١١/١١(‏ 

©) عن أبي هريرة 5؛ أن رَسُولَ الله ي قال: [ احْتَيبُوأ السب المُوبقات ] قبل يا 
رَسُولَ الل : وما هُن؟ قَالَ: [الشرك با لله وَالسَحْرَء وَقَمْل النفس الي حرم 
الله إلا بالْحَقٌ؛ وکل الربا ؛ وأكل َال الي ؛ والتولي يوم اا راك 
الت الْعْافِلات الْمُؤينات] وف رواية: وخ مال تان يا ر 
ما الْكبَائ؟ فَقَالَ: [ هَن تس] فذكر معناه وزاد: [ وَعُقَوقُ الوَالِدَيْنٍ ملين 
وَامْتِحْلالُ الت الْحَرَام بكم أَحْيَاءَ وَأْوَاناً ]. رواهما أبو داود في السئن: 
كتاب الوصايا: اديك (۲۸۷۰ و14195). وإسنادهما حسن. 

(۷۸۹) لحديث البراء بن معرور حين أوصى أن يُوَحّهَ إلى القبلة؛ عن أبي قنادة #5 قال: أن 
ابي يل جين فام اة مأل عَن البراء بن مَعرور» فقالوا: ثوفي؛ وأُوْصَى يِه 
َك يا رَسُولَ اللو» وَأُوْصى أن يوه إلى الْقبْلةٍ إذا احتضر. فقال رَسُولْ الله : [ 
صاب الْفِطركٌ» مذ رَدَدْتُ تله إلى لدو ] م ذهب قَصَلَى علبي وكَالَ: [ الله افر 
لد وعد فة جك وف معلّت .روه شاك ي السعدزك: كعات المشائر: 
الحديث »)4١/٠١١٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح» فقد احتج البخاري بنعيم بن 
حماد» واحتج مسلم بن الحجاج بالدراوردي؛ و لم يخرجا هذا الحديث» ولا أعلم في 
توجيه الحتضر إلى القبلة غير هذا الحديث. ووائقه الذهبي بقوله: صحيح. وأخرحه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحنائز: باب ما يستحب من توجيهه نحو القبلة: 
وقال: قال إبراهيم النختجي: (كانوا يحون أن يستقبلواً به ابل يعي إِذَا حُضِرٌ 
الْمُيْتْ)؛ الحدييث )٠۷٠١(‏ و (0701)» وقال: وَكان الْبَرَاءُ ن مَعْرُورِ اول مَنٍ 

)۷۹٠(‏ الأحمَصان: هُمًا أمقل الرجْليْنِء وحَقيفتهُما الْمنْحَفِضُ مِنْ أسْفلِهِمًا. قاله الدووي في 
دقائق المنهاج: ص۹٤‏ . 


كاب الجتائر 4۴ 


علىالمغتسل وعليه العمل» وَيُلَقَنُ الشهادةء للأمر به في صحيح مسل ٩۹‏ والجمهور 
على الاقتصار على لا إله إلا الله بلا إلْحَاحِ لعلا يضجر”""". وهذا التلقين قبل 
التوجيه صرح به الماوردي. 


يقرأ عنده فیس للأمر به كما أخحرجحه أبو داود وصححه ابن 
خبان ٠‏ وروئ الأجري ف التصيحة من حديت آم ر مرفوعاً [مَا ِن ميت 
رأ َه (بس-) إلا نا عي 19" وبضمين ق بره سنا وى للأمر 
ولا و انار ومعناه أن يض أن الله تعالى يرحمه ويرحو ذلك. 


(۷۹۱) حديث أبي سعيد الْححَدْرِي وأبي هريرة رضي الله عنهما؛ قال رَسُولُ ١‏ شركلة: 7 قثوأ 
مَوتاكج: لا لله إلا الله ]. رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: باب تلقين 
الموتى: الحديث 913/19 و(5/لا 11١‏ ). 

(۷۹۲) لحديث معاذ بن جبل #8ه: قال: قال رَسُولُ الله يلدْ: [ مَنْ کان ار كَلأمِهٍ لا إِلَهَ 
إلا الله دحل الْحئة ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الجنائز: باب في التلقين: 
الدب .)۳١١١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء: الحديث (۲٤۲/۱۸٤)ء‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي بقوله: صحيح. 

(791) لحديث مُعْقلٍ بن يسار قالَ: قال النبي ل: 1 إقرڑا «يس-» على مَوْتَاكُمْ ٠]‏ رواه 
أبو داود ف السئن: كتاب الجنائز: الحديث »)۳٠١١(‏ وقال: هذا لفظ ابن العلاء. 
والبيهقي في السئن: كتاب المحنائر: باب ما يستحب من قراءته: الحديث (1595). 
وثي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في المحتضر: الحديث (59191). 

٤(‏ ۷۹) ينظر: الحامع لأحكام القرآن للقرطي: ج 4 ص۲۹۸. وحكاه ابن حجر في المطالب 
العالية بزوائد المسانيد الثمانية: كتاب الجنائز: الحديث (1۸۹). وفي إسناده مزوان 
بن سعيد؛ ضعيف. وله شاهد .ما تقدم. 

(۷۹) @ عن جابر 4؛ قال: سَمِمْتُ رَسول ا لوق قَبْلَ واه لث يقول: [لا وتن 
أَحَدْكُمْ إلا وَهُوَ ر يد بحسن ال با له], زا عسل ل اا كتاب الجنة: 
الحديث خاي 

@ وعن أبي هريرة #5 عن رسول الله وك قال: اڈ وح [ آنا ند ُن 
عَبډي بي]. رواه البعاري في الصحيح: كتاب التوحيد: باب قول الله 
>> 


414 كاب الجتائر 


ذا مات عُمّض» للاتباع كما أخرجه مسل وش لَحْيَاهُ بعِصابَقٍ أي 
عريضة تعمهما وتُربط فوق راسو لعلا يقبح منظرةٌ ويدحله اهوام» ولت اضف 
تسهيلاً للغسل» ور جوع ب بزب حَيفوء للاتباع”" © ووضع على بيه 
شي قي للا تفخ" وقدّره بعصم بعشرينَ درهساء ووضع على سوير 
وَنَحْوو أي لا على فراش لثلا يحمى فعض 0150 وَنرِعَت لاب أي الي مات فيهاء 


لوَيُحَذركُمْ الله نفْسَةُ4: الحديث (74.00). 
© عن أنس؛ ر على شاب وَهْرَ في الوت فَقَالَ: [كيْف تجدك؟] 
قَالَ: َال !يا رول اللو ! إن أَرْجُو الله وٳئي أخاف ذُنوبِي» قال رَسُولُ الله 
ي: [ لا يَحَْيعَان في فلب عبد في مل هذَا الوط إلا أعْطهُ الله مَا بَرْحُو 
وَآمَنَهُ مِمّا حاف]. رواه التزمذي في الجامع: كتاب الجنائز: الحدييث (۹۸۳)» 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
الى ار دحل رَسُول الله يل على أبي سَلَمَةه وقد شق 
بعر اة 0 ثم قال: نمق سو عع تب ل 
فقال: تشع ليوا بسر ن الْمَلائكَة بومنون عَلَى ما تَفُولُونَ ] ثم 
قَالَ: [ الهم اف لأبي ت سَلََة وَارَْعْ رح في اهن واعلقۀ في عقره في 
الَْايرِينَ واغفر نا ولَهُ ا رب الْعَالَميْنَ وَافْسَح لَهُ في بره ونور لَهُ فيه ]. رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب الحنائز: باب في إغماض الميت: الحديث .)۹۲١/۷(‏ 
(۷۹۷) عن أبي سلَمَةَ بن عبدالرحمن؛ أن عَائِشَةَ ڪه رَوْجّ لبي ) يل أحبرنة (أنّ رَسُولَ الل 
ل جين رفي سحي برد حيرَةٍ). رواه البخخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب 
البرود والحبر والشّمُلة: الحديث .)081١14(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: 
الحديث .)۹٤۲/٤۸(‏ 
(۷۹۸) عن عبدا لل بن آدم؛ قال: مات مَولّی لأس بْن مالك عند اا ِب الس قال أٌ: 
(ضَعُوا على بَطْنِه حَدِيْدَة). رواه البيهقي لي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما 
يستحب من وضع شيء على بطنه: الأثر (5705)» وقال: وَيُذكرٌ ع عن الشعبي أنه 
سيل عن الي وضع على بَطن اميتي قال: ونما يوضع لك سَسَاَة أذ يتح . 
(۷۹۹) عن عِكْرِمّة مُولى ابن عباس» قال: (لمًا فرغ مِنْ حهاز رَسُول الل ل وم م الثلآنَاء» 
وضع عَلَى سارو ف هيل ) رواه البيهقي في السئن: الكبرى: الأثر .)1۷١۷(‏ 


كاب الجتائر f10‏ 


لأنها تحمى عليه فيتغير» وقيّدها في الوسيط بالُذفية» َوُه لِلْقبْلَةِ كَمُحَتضر لأنها 
أشرف الحهاتء وَيعلّى ذلك أرقَقْ مَحَارمِه لوفور شفقته وَيُمَادِرٌبعُسْله إذا 
يفن مول الا لعو 
غسلهُ غسئلهُ وتكفينة وَالصّلاةٌ عَلَيْهِ وَدَفْهُ فُرُوضُِ كفا ِفايَةٍ بالإجماع؛ ومراده إذا 
ا وي ا 1 قل 
اسل تَعْمِيمُ بده بعد إرَالَةٍ النجّسء كذا وافق هنا الرافعي على ذلك بخلاف ما 
صححه في غسل الحنابة كما سلف في بابه وَل جب ب ْمل في الأصتح لأن 
اميت ليس من أهلهاء والثاني: نعم كغسل الحنابة وفيه قوة لأنه عمل» فيكفي عرف 
أ غَسْلُ كاف بن على عدم وجويها. ُلْن: المأجيح الْمَنْصُوصُ وُجُوبُ عل 
الْعرِيق» وا لله أعْلَم لأنا مأمورون بغسله ولم يغسل. ١‏ 
وَالأكْمَلٌُ وَضِعُهُ عة بمَوْضِعٍ خال مَسْتور, أ لا يدخله إلا الغاسل ومن يُعينه» 
اوو ت بسو عه کان يسدر يمد يوي على لزع اللا ی 
الرشاش» وغل في فيص لأنهُ ب عسل سل فيه كما صححه الاک ٩۰‏ » بمَاء 


)٠(‏ عن الْحُْصِيْنِ بن وحوح أن طَلْحَة بن الْرَاء مُرضء فاه النبي ي يود ققَالَ: [إني 
ل أرى إلا أن َة قذ حت ييو امون وني بو علو إن ل في حرق 
ملم أن تيس بین لهراني أَهْلِهِ ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الجنائز: نان 
التعجيل بال لحنازة: الحديث .)7١55(‏ ورواه البيهقي في السنن: الحديث (57915). 
وفي إسناده نظر. 

(۸۰۱) لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال: لما اڏوا في غَسْلٍ رَسُول اللو 8 فَدَاهُمْ 
مناد من الدَّاحِلٍ: (لاً تَنزِعُواً عَنْ رَسُول الله يك فَميْصّهُ). رواه الحاكم في المستدرك: 
کتاب الجنائز: الحديث »))٤۲/۱۳۰١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرحاه. ووافقه الذهي في التلخيصء فقال: علىشرطهما. ورواه بإسناد آخر من 
طريق بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» وهو محتج به في الصحيحين: 
الحديث )74/١١8(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهي بقوله: على 
شرطهما. 


اا كاب الْجَنائزٍ 


ارد لأنه يصلبه» وا حار يسرع إليه الفساد؛ اللَّهُمٌ إلاّ أن يحتاج إليه. 


وَبُجْلِسُ العَاسِلٌ عَلّى الْمُغْمسَلِ مَائِلاً إلى وَرَائِهء لأن اعتداله يحبس الخارج» 
وَيَضَعْ يَمِبنَهُ عَلَى كيه وَإِنِهَامَهُ في ُْرَةٍ قق لملا يتمايل رأسه وَيُسْيِدُ ظَهْرةُ 
إلى ركه انى وَبمِرُ يَسَارَهُ عَلَى به إمرَاراً بليساء أي في التكرار لا في شدة 
الإحهادء قال الماوردي: بحيث لايؤدي إلى هتك المييت؛ لأن احترامَةٌ واحسبُ» 
يحرج ما فيو أي من الفضلات كالحي يتغوط ويبول أوَلأَ وحشية من خروجه 
بعد الغسل» كُمَ يُصْحِعُه َِقَاهُ ويَْسِلُ يَسَارهِ وَعَلَْهَا رة سَوأتيْ كما يستدجي 
الحي بعد قضاء حاحته» لم يلف أُخْرَى, وَيُدْخِلُ أَصِبْعَهُ قَمَهُ وَبُمِرْهَا عَلَى اسان 
كما يستاك الحيء ويُزِيلٌ ما في مِنْخْرَيْهِ ِن ادى كالإستنثار وَيُوَضْئْهُ كَالْحَي» أي 
حتى يراعي المضمضة والاستنشاق» لقوله عليه الصلاةُ وَالسَّلاَمُ: [ إندأن بِمَيَابِهًا 
َمَوَاضيع الوْضُوء نها ] متفق عليه" *» كم يسل رََسَهُ ثم لحه در وتخوو, 
أي كالمخطمى لقوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ: [ إغسيأتها بَمَاءِ ودر ] متفق عليه 
أيض””** وَيُسَرٌحْهُم أي شعر رأسه وليته» بوطلط واسع الأستان برفق» ليقل 
الانتتاف» وير الْمُنْسَف إِلَيْه أي ويدفنه معه'*» وَيَغْسِلٌ شِقُ الأيْمَنَ» أي المقبل 

(#) قي الهامش نسخة (۳): بلع ا قصّح.. 

)۸٠۲(‏ رواه البحاري في الصحيح عن أُمّ عطية رضي الله عنها: كتاب الجنائز: باب بيد 
عميامن الميت: الحديث .)١750(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: باب غسل 
الميت: الحديث (؟4 و٣٤/4۳۹).‏ 

(0) هو حديث أَمٌّ عطية رضي الله عنها؛ قالت: دحل عَلَينَا رَسُولُ الله و جين وفيت 
ا قال [ اغسلتھا تلا أو حا أ اکر مِنْ ذلك إن راس ذلك بمّاء ودر 
احْمَلنٌ في الآعيرة اورا او شا ِن كَافُورء َد رن فزني ع فلا مهنا ذا 
أَعْطَانَا مره فَقَال: [ أشهرتهًا إِياهُ ]. تع إِزَارَهُ. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الجنائز: الحديث .)١7597(‏ ف ا الحديث (۹1۳۹/۳۹). ا 

)۸٠ ٤(‏ لرواية ابن حبان لحديث َم عطية» وفيه قال: قال أيوب: وقالت حفصة: [ إِعسِلْنهًا 


>> 


كاب الجنابز £۱۷ 


من عنقه وصدره وفخله وساقه» لم الأ يِس كذلكء تم يُحَرَفُهُ إلى شِقَهٍ الأَيْسَرَ 

فيَغْسِلُ شِقَهُ فة لمن مما يلي الَا وَالطَهرَ إلى الْقدم كم بحر إلى شق الأنْمَنَ 
يسيك الأب مَرَ ذلك للحديث السالف [ ايدان ِمَيَامنِهًا]” "2 فَهَذهِ غَسْلَة أي 
منظفة» وَيُسْتَحَب اة وكَالِعَة أي كغسل الجنابة فإن لم ينق زاد وسن الإيتار ”7 
وَاعْلَم أنه يغسل بعد زوال السدر ثلاثاً بالقراح» وَأ يسان في الأولّى بيار أو 
خِطوي» أما السدر فللحديث السالف» لكن ظاهره يقتضي أنه في الجميع» 57 
الخطمى فلأنه قائم مقامه والمنطمى بكسر الخاء وحكي فتحهاء م يصب مَاءَ قراح 
أي حالص وهو بفتح القاف» مِن فَوقه إِلَى قَدَمِهِ بعد زوالٍ السذرء أي وهذه أول 
الثلاث كما سلفء وان يَجْعَلَّ في کل غَسْلَةٍ قَِيلَ كَافُورِ لأن الجسم يتصلّبُ به 
وتَنْفِرٌ وام من رائحتو» وني الأخيرة آكد للحديث الصحيح فيه" '"» ويستثنى من 
ذلك الْمُحْرِم كما سيأتي» ورج بالقليل الكثير إلا أن کن شاا ولو خرج 
بَعْدَهُ أي بعد الغسل» نجس أي من الفرج وغيره؛ وَجَب اله قط تطهيراً له 
وَقيل» يحب إزالته» مع الْْلٍ إن حرج مِنَ الْقَرْحِ ليختم أمره بالأكمل» وقيل: 
الْوْضُوءُ أي وحب إزالته مع الوضوء إن حرج من الفرج كالحيء أما إذا حرج من 
غير الفرج فلا يجب غير إزالته قطعاء وللإمام احتمال في إعادة الغسل» والمخلاف في 
ا لخارج قبل التكفين» أما بعده فلا بجحب وضوء ولا غسل قطعاء قال المصنف في 
شرح المهذب: وإطلاق الجمهور يحمل عليه. 


دنا أو حمْساً أو سبْعا وَاحْعَنَ لها ناه رون ] ينظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: فصل في الغسل: : باب ذكر البيان بأن أمّ عطية إنما مشطت قرونها بأمر 
المصطفى ب لا من تلقاء نفسها: الحديث (۲۲ 20 

)۸۰٥(‏ للأثر عن أصحاب عبدا لله يقولون: (الْمَيْتْ عسل وثراء ركفن وتر ویحمر وترا). 
أحرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما يسل به اميت وسنة 
التكرار في الغسلة: الأثر (1۷۳۲). وللحديث السالف: [ نا أز حمسا ]. 

)۸٠٦(‏ لرواية البخاري عن أُمّ عطية بلفظ: وَاجْعَلنُ في الآخرَةٍ كَافوراً ]. رواه البخاري في 
الصحيح: الحديث .)۱١١١(‏ 


شد تاب الْجَنائٍ 


وسل الرْجُلُ الرّجلَ وَالْمَأٌ لمر إلحاقاً لكل حنس ينه وَيُعَسلُ َم 
كالزوحة وأولى» اللهم إلا أن تكون مزوجة أو معتدة أو مستيرأة: وَرَوْجَهُ لحديث 
صحيح فيه" ويستثى الرحعية» وهي زَوْجَهَاء بالإجماع كما نقله ابن المنذر؛ 
ويستثنىالرجعية أيضا*' ", وَيَلقَانَ خِرْقَة ولا مَس أي عند عسل أحَدِهِمًا صَّاحَِهُ 
حوف انتقاض طهر الما '*. ١‏ ا 

ون لم ٍ تحضر إلا آجنبي» أي والميت امرأة أحنبيةء أو أَجْتبيةٌ أي وكان اميت 
رحلا يمم أي المت في لصم إلحاقا لفقد الغاسل بفقد آلة الغسل لما في الغسل 
من النظر الْمُحَرّ» والثاني: يغسل في ثيابه ويلف الغاسلٌ رقة على يدو ويغمض 
طرفةُ ما أمكنه إلا لضرورة» وصححه الماوردي ونقله عن النص وزيف الأول. 

وَأولَى الرّجَالِ بو أُوْلآهُمْ بالصّلاق عليه كما سيأتي بيانه» والأصح: أن 
الزوحة لا تقدم عليهم بل يقدم رحال العصبات» ثم الرحال الأحانب ثم الزوحة ثم 
النساء احارم» قال القاضي: لكن الخال أولى من ابن العم محرميته ولا مدحل لتقديم 


(۸۰۷) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: رَحَع رَسُولُ اللو ل ذا يوع مِنْ اة بالْبقيعه 
ااي راسي ونا أفول: (وَارَأسَاهٌ) فَقَالَ: ‏ يز" آنا يا عَائِسَةُ وراس 
ثم قال: [ ما ضر لَوْ مت قيلي فغسلقك وكفنتك وَصَلَيِت عَلَيِكِ تم تكم فلت 
کی ب و فز لت ذلك قحف وى ي ارت قو شش يسالك 
فتَبِسُمٌ رَسُولُ الله ل م لئ في مَرَطيِهِ الي مات فِيْه. رواه ابن ماحه في السسئن: 
كتاب المنائر: باب ما جاء في غسل الرحل امرأته: الحديث .)١570(‏ والبيهقي في 
السئن الكيرى: الحديث .)1۷١۸(‏ ورجال إسناده ثقات. 
ر ديت عات ردي الا عه ت (لَوْ كنت اقلت من نري ما اديت ما 
عسل النبي وَل عير نساله). رواه أبو داود في السئن: ا وابن ماجه 
في السنن: الحديث )١475(‏ وإسناده صحيح. 
(۸۰۹) لأثر عبدا لله بن الحارث بن نوفل: أن عله ظ4 غَسَلَ اليك وَحَلَى الي ل و قَويْصٌ» 
ويد علي ڪه رة ينب بها حت الفَوْص). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأئر 


.)۲۱( 
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الوالي هنا وإن قبل به في الصلاة» وبا أي وأولى النساء بغسلهاء فراباتهًاء لوفور 
شفقتهن» وَيُقَدَمْنَ عَلّى زوع في المح لأنهن أليق» والشاني: أنه يقدم عليهن؛ 
لأنه يطل على ما لا يَطَلِعْنَ عليه وَأَوْلاهُنَّ ذات مَحْرَهِيَّةٍ لوفور الشفقة» ك 
الأَجنبية, قَلتُ: ويقدم عليها ذوات الولاء كما نص عليه إمامناء َم رِجَالَ الْقَرَابَةٍ 
تریب صاقوم. يي ا قُلْت: 0 
ونَحْوَة أي وهو كل قريب ليس بِمَحْرَمء فَكَالأَجْبِي وا له عَم أي لا حى 
في الغسل» وَيْقدُمُ عليه أي على رجال القرابة» الرّوْجٌ في الأصّحّ, لأنه يطلع 

منها على ما لا يطلعون عليه» والفاني: لا؛ بل يقدمون عليه؛ لأن النكاح ينتهي 
بالموت وسبب انحرمية يدوم ويبقى. 

فَرّعٌّ: كل من قدمناه شرطه الإسلام وأن لا يكون قاتلاً. 

ولا يُقَرَبْ الْمُحْرِمُ طيباء ولا بوخد رة وَظْفرَة إبقاءا لأثر إحرامه'“» 
وتيب الْمُعْتَدَة أي الْمُحِدَهَ في الأصّحٌ» لزوال المعنى فيها وهو التفجع ونحوه 
بالموت» والثاني: لاء كَالْمُحْرم. واحترزت بِالْمُحِدَةَ عن الرجعية! فإته لا إحداد 
عليها. وَالْجَدِيدُ أنه ل بُكْرَةُ في غَيْرِ الْمُحْرِم أَخدّ ظُفْرِهٍ وَشَعْر إِنْطِهِ وَعَانيِه 
وَشَارِيهِ كما يتنظف الحي بهاء لأنها من كمال الطهارة. قُلْت: لشي أي 
لمنصوص لي الأ والمختصرء كَرَاهتَةُ وا له غلم لأنه لم يصح فهو مُحْدَتْء وصح 
النهي عن محدثات الأمور""'“» وكما لا بختن» قال في الروضة: وصرح الأكثرون 


٠ 3‏ لحديث ابن عباس رضي ا لله عنهما؛ قال: َا رَحُلُ واف يعرَقة إذ وع عن راء 
رقص - أ ' قال فأَوْقصِيَهُ - ال البي کل: [ وة يماع ودر وَكُدوة ف 
وبين ؛ ولا تحَنطوة ولا مرو أ راس د انه ينع يوم م ايام مُلَبْيَاً ]. رواه البحاري 

في الصحيح: الحديث (1775). وني رواية: [ ولا تقربوه طيباً ]: الحديث (۱۸۳۹) 
من كتاب جزاء الصيد. والحديث .)١186٠0(‏ 

)8١1(‏ عَن الْعِريَاضٍ بن سَارِيةء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ول: سك وى ا وَالسَيْع 
وَالطَاعَة وَإِنْ عَبْد حَبَشِي؛ فإِنَهُ مَنْ يَش نكم يَرَى الفا كيرا وَلْياكُمْ 

>> 


E‏ كاب الجتائز 


أو الكثيرون بأن الحديد: أنه لا يستحب؛ والقديم: أنه يكره» وهذه الأمور تفعل 
قبل الغسل. ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أن 
من سنن الغسل أحذ الشعر والتشهد عند غسله هذا لفظه. 

فصل: يفن بما لَه لَنِسُهُ حياء أي فيجورٌ تكفين المرأة بالحرير بخلاف الرحل 
والخنثى» وقي فتاوي الحناطي: أن بعض الورثة إذا أسرف في كفن الميت يَعْرَم للباقين 
يمه ما أسرف فيه وَأقَلهُ توب لأن ما دونه لا يسمى كفناء نعم يكفي ما يست 
العورة على الأصح قاله في الروضة وخالف في مناسكه الككبرى فصحح: أن أقله 
ثوب ساتر لحميع البدن"* ؛ ولا تنفد وَصيتهُ ياسْقَاطِه أي بخلاف الشوب الثاني 
والثالث؛ لأنهما حقه» والأول حى الله تعالى. 

والأفضل لِلرّجُلٍ لاال لأنه عَلَيِْ الصلاَة وَالسّلامُ كُفَنَ فيهاء متفق علي“ 
ولو عبر بالدكر لكان أولى؛ لأنه دَكَرَ في آخر الباب أن الصبي كالرحل في ذلك» 
نعم يستثنى ما لو كفن من بيت المال حيث يجب» فإن الأصح تكفينه في واحد 


وَمُحْدَنَات الأمُور انها ضلالة؛ ؛ قسن أذرَك ذلك نكم فَعليكُمْ بسني وس الْحلمَاء 


الرَاعدين المد رواه الترمذي في الجامع: كتاب العلم: ايها جام اق الاح 
بالسنة: الحديث (57177)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸۱۲) لحديث خباب ذفله؛ قال: [ هَاجَرْنا ع اني #5 لحيس وجه اللا فوم أخرنا على 
ا مُصْعَب بن عُمَيْر؛ اوسا ات 
َه تمرئةُ فهر يهِْبهًا. فيل وم ا َأْمَّهُ 
حرجت رجلا وإذا عَطْنَا حي حرج رأسئة. امنا اتی کل أن نعطي رأسة؛ ران 
نعل عَلَى رِحُلَيْه من الإذخر] رواه البخاري في الصحيح: كناب الجنائز: الحديث 
.)١177(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (4 40/4 8). 

815) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت :ان رَسُولَ الل َل كفن في ثَلانَأثر راب يَمَانية 
بض سحُولِيةٍ من كرفي ليس يهن فَويْصٌ وَل عام رواه البخاري في الصحيح: 
الحديث (۱۲۹۲۶ و۱۲۷۱ و۲۷۲١).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث 
.)441/٤(‏ 


کاب الجنائز : ».4 


لتأدي الواحب به لا في ثلاثة» قال القاضي والبغوي: وكذا مال المسلمين عند فقد 
بيت المال» قال ابن الصلاح في فتاويه: وكذا وقف الأكفان» ويَجُوز رابع 
وَحَامِسٌ أي من غير كراهة؛ لأن ابن عمر كَفْنَ ابنأ له في خمسة أثواب قميص 
وعمامة وثلاث لفائف» رواه البيهقي'*» والزيادة على الخمسة لا يبعد تحريمها ثم 
رأيته بعده مصرحاً به في شرح ابن يونسء ولا حَمْسَةٌ لأنه عليه الصّلاةٌ وَالمسَلامُ 
كفن بنته م كلثوم في الخَقاء وهو الإزارٌ؛ ثم الدرع؛ ثم الخمار؛ ثم الملحفة؛ ثم 


أدرجت بعد في الثوب الآخر» رواه أبو داود وم 0 


فَرعٌ: الخنثى كالمرأة. 

وَمَنْ كفن مِنهُمًا بعلن قهي لَفَائِفُ أي ليس فيها قميص ولا 0 
الرحل تأسياً به عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالمسّلامُ فلو كانا فيه لم یکره على الأصح» والشلاث 
أسراع للمرار ركذا لجل على الامتع» إن كفن في حَمْسَةٍ زيد فيص وَعِمَامَةَ 
تَحتهن إقتداء بفعل ابن عمر كما سلف» وٳڻ كفنت في حمسي قزار وخمار 
وَقَمِيص ٠‏ ولفافتان» اقتداء بفعله عَلَيّْهِ الصّلاةٌ وَالسسلام بأم كلثوم كما سلف» وَفِي 
قول: لث لَقَائْفَ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ أي واللفافة الثالئة بدل القميص» لأن القميص لم 
يكن في كفنه عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَاسَلامُ وهذا منصوص الحديد؛ والأوّل ينسيب إلى القديم. 


1 وسن الأبيض» للأمر به كما صححه التزمذي7 41 فلو كانت كلها رة م 


(814) رواه البيهقي في السنن: كتاب الحنائز: باب جواز التكفين في قميص: الأثر(١‏ 1۷۹). 

.)71817( رواه أبو داود في السنن: كتاب الحنائز: باب في كفن المرأة: الحديث‎ )8١5( 

(41) هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قَالَ: : ل رول الوك: [ السو م من ييابكم 
لاض انها مِنْ حير يَايكُم. وفوا فِيِهًا مَوْنَاكُمْ ] رواه التزمذي في الجسامع: 
کتاب اجار باجنا ييعس ن ا کان الحديث »)۹۹٤(‏ وقال: حديث ابن 
عباس حديث حسنٌ صحيح. وهو الذي يُستحبة أل الْعلم. وأبو داود في السنن: 
كتاب الطب: باب في الأمر بالكحل: الحديث (۳۸۷۸) وفيه: : [ ول حير أكْحَالِكُمْ 
الأمد: يحل الَْصَرَء وينبت الشغر ]. 


5 كاب الجنائز 


تكره» وَمَحَلَه أل ار كق بالإجماع» نعم إن تعلق بن الوتكه حى ف غل ا 
سيأتي في الفرائض إن شاء الله تعالى» وسار اهيز من امل درت ابا إن لم 
َكُنْء أي تركة» فَعَلَى هَن عليه تفه من قريب و سيل اعتباراً بحال الحياة» وکنا 
الرّوْجٌ في الأصح لأنها في نفقته في الحياة فيلزمه مؤنتها بعد الموت كالسيد مع 
العبد» والثاني: لا يحب عليه» ونقله الجويى عن أكثر الأصحاب؛ لزوال التمكن 
. المقابل للنفقة. وظاهر كلام المصنف يوهم أنه لا يحب على الزوج ذلك إلا إذا لم 
يكن لا تركة لِعَطْفِِ إِياهُ علىما قدمه وهو خلاف ما في الروضة تبعاً للشرح فإنهما 
اعتبرا مها عند عدم ماله. 

فَرعٌ: حكم مؤن التجهيز حكم الكفن ذكره الرافعي في الْمُحَرَرٍ. 

فَرْعٌ: هل يلزمه كفن نادم الزوجة وتجهيزها ؟ فيه الوحهان في الروضة قاله 
الرافعي في النفقات. 

سط خسن اللَفائفي وَأَوْسَعْهَاء والثانية فَوْقَهَا وَكَذَا لاف قياساً على 
الحي؛ فإنه يجعل أجمل ثيابه فوق"'*» وَيُذَرُ عَلَى کل وَاجدة حنوط وَكَاقُورٌ لما 
يسرع بلاء الأكفان» قال الماوردي: وهذا من افراد الشافعي علد وَبُوضَعْ 


9 لم لخديف جار ين عبد لله رضي الل سيم ن أذ اي قال: [ ذا كفن أَحَدكُمُ 
أخاه فليُحْمنْ كفنهُ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى:كتاب الحنائز: باب ما يستحب 
من تحسين الكفن: الحديث »)1۷۹١(‏ وقال: أخترجه مسلم في الصحيح؛ قلت: في 
كتاب الحنائز: باب في تحسين كفن الميت: الحديث (447/49). 

(۸۱۸) قلت: : من غير مُعال؛ لحديث علي بن أبي طالب #؛ قاَ: لا يالى ني كفن» فإني 
ممعت رَسُولَ الله يل يقول: [ لا تغالواً وؤ في القن َه مسلب سلب سريعاً ]. رواه 
أبو داود في السئن: كتاب الحنائز: باب كراهية المغالاة في الكفن: الحديث (٤١٠")؛‏ 
قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ١‏ ص7١١:‏ ولي الإسناد عمرو. بن هشام مختلف 
فيه» وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي. عم إنه لم يسمع منة سوى 


حديث واحد. 


كاب الْجَنائزٍ يف 


الْمَيْتْ فَوقَهَا مُسَْلْقِياً وَعَلَيْهِ حَنوطٌ وَكَافُورٌ لدرء هوام عنه وتقويته كما مضى 
في غسله» ولو حذف قوله (وَكَافُورٌ)كان أولى؛ لأنه يدل في الحنوطء ويش ألا 
إحكاماً لمنع الخار ج وَيُجْعَلُ عَلَىمَنافِذٍ بدي أي كالعين والأذن والمنخر والمخرج» 
قطن أي مع حنوط لينشف فضلاتها المفسدة للبدن» ويجعل الطيب على مساحده 
أيضاًء أي بقطنء وَبُلّفُ عَلَيِْ الفَاِف وَنْشَدُ لملا ينتشر بحركته» وكيفية اللف أن 
ی جنبه الأيسر ثم الأيمن على الأصح: كما يلبس الحي القباء» قَِذًا وضع في قَبْرهِ 
زع الشّدَادُ» لاستتاره بالقبر فلا يضر انتشار كفن'“*)» َل َس الحرم الک 
مُخِيطاء ولا ستر رأة ولا وَجْهُ هُ الْمُحرمَة إبقاء لأثر الإحرام» ووقع في الْمُحَرر: 
أنه لا تلبس الْمُحْرِمَة مَحِيِطا وَهْرَ وَهْمْ. 

َرْع: لا يعقد على الرجل الحرم ثوبه كعقد الرداء. 

فَرْعٌ: الختثى المشكل ينبغي أن يُكتفى بكشف وجهه أو رأسه. 


فصل :وحمل الْجَتارَة بين الْعَمُ دين أفضَل من التربيع في اصح للا ۶(“ 
والثاني: التربيع وهو واو والشالث: أنهما سوا وهذا إذا أراد أن يقتصر على 
أحدهماء والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذاء وقال الماوردي: 


)۸۱٩(‏ لحديث مَعْقِلَ بن يسار قال: َك وَسَم يحول الل قلق لينهنخ شوو يي القثر 
رع الأعجلة بفي). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث A)‏ وقال: رواه 
أبو داود في المراسيل. وفي الأثر عن عُقبَة ن يسار قَال: : حلي عُثْمَانُ ٤‏ ان أي 
سَمُرَةٌ قال: مات ان لسر وَذْكرَ الْحَدِيْث قَالَ: فَقَالَ: انَل به إلى حُفْرَتو فإذًا 
وضع في لحيو ققل: بم الله وَعلَى سنو رَسُول الله ولو د اطخ عمد ريني 
وعَقَدَ رجلَيْه). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (1817). 

(۸۲۰) لحديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: (رايٽ سَعْدَ بن أبي راص وه في 
حَارَة عبْالرحْمَِ بن عرف ظهه؛ قايما ين الْعمُودَيْنٍ الْمُقَدمَيْنِ واضعا لري عَلَى 
كَاهِله). رواه الشافعي فيه في الأم: كتاب الجنائز: باب حمل الحنازة: ج ۱ ص۹٣۲‏ 
باسناد صحيح وذكر له شواهد أخرى. 


1 كاب الجتائٍ 
بأن يحملها حمسة. وَهُوء أي الحمل بين العمودين, أن يَضَحَ الْحَشَبَتيْن الْمُقَدُمَيْن 


عَلَعًَا َقِهِ ورأسَة مء إي فإن عجز أعانة رحلان خارجهاء ویخواة الْمُوَ 0 
رَجُلآنء وَالتربيعٌ أن يقد يتَقَدمَ رَجُلان وَيََأَخْرَ آخران. وَالْمَشيْ أمَامَهَا بة بقربهًا 
فصل للاتباع فيهما('"*, وبرع بها استحباباً للأمر به» متفق عل إن لم 
يُحْف يره أي فيتأنى» فإن حيف عليه تغيراً أوانفجارا أو انتفااً زي في الإسراع. 


ae 


فرع: : يستحب لمن مَرّت به الجنازة أن يدعو ها وأن يشي عليها إن كانت له 
هلا وأن يقول من رآها: سبحان الله الحي الذي لا يموت, أو سبحان الملك 
e : : 0‏ 2 ۹ 
القدوس» وفي الدعاء للطبراني من حديث أنس رفعه [ مَنْ رَأى جَنَارَةَ فَقَالَ: الله 
أكبرُ دَق الله ورَسُوة هذا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ الهم زِدنا إيمَانا وة تسليماء 
کیب لَهُ عُشْرُونَ حَسَنَة )""* وعن نافع قال: [ كان ابْنْ عُمَرَ ذا رأى جَتَارَة قَالَ: 
هذا ما وعدا الله وَرَسُولَهُ وَصّدَقَ ؛ الله وَرَسُولُ الله دنا مان و ا 

فصل: لِصّلاتِهِ أركان: أحَدُهَا: الي كغيرها من الصلوات» ووقها كَمَيْرهَاء 
أي من الصلوات كما سلف في بابه» وتكفِي نيه الْقَرْض» أي ولا يحتاج إلى التعرض 


(۸۲۱) لحديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ (أنة رأى النبي وَل وأبَا بكر وَعْمَرَ 6 
يَمْشُونَ مام الْحََارَق). رواه أبو داود في السنن: الحديث u .)۳٠۷۹(‏ ف 
الجامع: كتاب الحنائز: باب المشي أمام الجنازة: الحديث (07 ٠٠١‏ و8١١١).‏ 

(۸۲۲) لحديث أبي هريرة 4#5؛ عر عن الب ول ال: [ اروا ِالْحَنارَة فان تك صَالِحَة حير 
تَعَدْمُونهًا إو ون ١‏ يك ميوى ذلك فشر تَضَعُونة عَنْ رقابكم ]. رواه البخاري في 
لمعيس كتاب الجنائز: باب السرعة بالجنازة: الحديث .)٠١٠١(‏ ومسلم ن 
الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث .)۹٤٤/٠١(‏ 

(۸۲۲) رواه الديلمي في الفردوس .مأثور الخطاب: النص (0594). قال الحقق (السعيد بن 
بسيوني زغلول) بي الهامش: من حديث أنسء وفيه سليمان ابن عمر وأبو داود 
النحعي. إه. قلت: قال ابن حجر: سليمان بن عمر وأبو داود النحعي الكذاب؛ 
وحكى أوصافه؛ ومنها الدحال؛ وكان يضع الحديث. ينظر: ترجمته في لسان الميزان: 
الرقم (777) من الجزء الثالث الصفحة (۹۷). 


کاب الجنائز للق 


لكونها فرض كفاية؛ لأن نية الفرض في هذا المقام تغب عنه» وقيل: 5 تشْتَرَط يه 
رض كِفايَةٍ يِه ليتميز عن فرض العينء ولا يجب لعي الْمَيْتِ» أي ولا معرفته» بسل 
لو توئ الملا على كن ملي عليه الإمامُ جار وهذا بخلاف الصلاة على الغائب 
فإنه لابد من تعيينه بقلبه» كما قاله ابن عجيل اليمي؛ وخُزِي إلى البسيط أيضاًء أن 
ين أي الميتء وَأَخْطَاء بان نوى الصلاة على زيد بان عَْرواء بلست لأنه لم 
ضر ما وا نَعَمْ لو أشار إليه صحت على الأصح تغليباً للإشارة؛ وَإِنْ خَضَرَ 
مَوْنَى نوَاهُم أي سواء عرف عددهم أم لا؟! 

الثاني: أرب تكبدرات» لدوامه كلد عليها من حين موت النحاشي إلى أن تولي 
كما قاله القاضي عياض؛"", فن حمس أي عامداء لَمْ بطل فِي الأصّح) 
لثبوتها في مسل" والثاني: نعم» كزيادة ركعة» وأحراه الجيلي فيما لو كبر 
سبعاً أو تسعاً وصحح الصحةء أما إذا كان ساهياً فإن صلاته لا تبطل جزماء وأبدل 
في الكفاية العامد بالعالم؛ والساهي بالجاهل وعزاه إلى الرافعمي وليس ميد وَلْوْ 
حمس إمَامُُ لم يُابعهُ في الأصّحٌ لأن هذه الزيادة ليست مسنوئة لاما بل يُسَلْمْ 
او ل معد والثاني: يتابعه لتأكد المتابعة على الأصح. 

الثالث: السّلامُ كَغيْرهاء أي من الصلوات بصفته. 

الرّابعٌ: ِرَاءَة الْمَاتِحَِ لأن ابن عباس قرأ بها وقال [ لِتَعْلَمُوا انها سُنة ] رواه 


)۸۲٤(‏ لحديث أبي هريرة ضف أن رَسُول الله وى لاس الاش في ْم اي مات 
فيه فرج بهم م إلى المُصَلى وكير أرب برا تو). رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الجنائز: باب في التكبير على الحنازة: الحديث(401/51). وحديث جابر بن عبدا لله 
ظا أذ رول ال کل می علی انحن اناي كير ار رواه مسلم 
في الصحيح: الحديث .)٠١۲/٠٤(‏ 

(87) لحديث عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان ربد (زيد بن أرقم) كبر على حَتائرنا 
أربعاء وأنْهُ کر على حارو حمسا فَسَآلته؛ فَقَالَ: ركان رَسُول الله ي يكبْرَهًا). 
رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث .)۹٥۷/۷۲(‏ 


فك كاب الجنائز 


البحاري "4 بَعْدَ الأو لى؛ للاتباع كما روا اه الشافعي واستشهد به الاک "*. 
قلت: تجزئ الَْاتِحَةُ بَعْد غير الأولّى, وا له أَعْلَم صرح به جماعة؛ وأشعر به 
نصه فقي و من الأ وظاهر هذا أنه لو أخر قراءتها إلى الثانية فصاعدا أنه يجرئ» 
. والذي في الرافعي حكاية عن النص تأخيرها إلى الثانية» قَلْتْ: لكن روى مُحَمّدُ بْنْ 
صر المروزي عن أبي أَمَامةَ ظه قال: [ السنة في الملا على الاير ررك 
رارك لقان ذا يس على ر لا الم ) الّعَاءَ لمت ولا يقرأ إلا ِي 
كبر الأولى ثم يُسَلْمُ ]» وهو حديث صحيح ملحق بالمسند*"“. ْ 
فرُعٌ: لا يستحب قراءة السورة على الأصح. 


لم 


(617) عن طلْحَة إن عدا ڻو بن رفي قَالَ: ليت ذف ابن عباس رَضِي الله عنْهُمَا؛ 
على حَنَارَة فَقَراً بفاتحة الكاب. قَال: (ِلتَعْلمُوا اانا سنة). رواه البحاري في 
الصحيح: الحديث )۳۳° ). وفي لفظ عند البيهقي: (إنهًا من السنة) وقال: رواه 
البخاري في الصحيح: الأثر (03) من السين الكبرى. 

(۸۲۷) عن أبي أَمَاَة نن سَهْلٍ وه نة رة رل روفي رواية الحاكم - رِحَال) مِنْ 
أْصْحَابٍِ بو النبي صلی الله عليه وَسَلّم: (أنّ السئة في الصّلاَةٍ عَلَى الحتازَةٍ أن كبر 
الإمَام؛ َه ير تة لكاب بعد اكير الأولى مير في نفسو تم يُصَلَّي على 
لبي ق ولص الدُعَاءًٌ ! لل في ايناس لا يقرا في توا منهي فُوْيُسَلمُ 
سرا في نفسيه). رواه الشافعي في الأم: باب الصلاة على الحنازة والتكبير فيهاء وما 
يفعل بعد كل تكبيرة: ج ١‏ صض٠۲۷.‏ ولي رواية: (ثُمٌ يُسَلُمُ ليما حفيفاً حِيِنَ 
ينصرف» والسنة أن يُفعَلَ مَنْ وَرَاءَهُ مل مَا فَمَلَّ إِمَامَ. رواه الحاكم في المستدرك: 
ا الجنائز: الحدیث ›»)1۷/۱۳۳١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرحاهء وليس في التسليمة الواحدة على الجنازة أصح منه. ووافقه 
الذهي في تلخيصه وقال: على شرطهما. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: 
باب القراءة ف صلاة الجنازة: الأثر .)7١59(‏ 

(۸۲۸) رواه النسائي قي السنن: كتاب الحنائز: باب الدعاء: ج 4 ص 225 وإسناده صحيح. 
قال النووي في مجموع شرح المهذب: ج ه ص777: قال: (رواه النسائي بإستاد 
على شرط الشيخين» وأبو أَمَامَّة هذا صحابي). ون المصنف لابن أبي شيبة: كتاب 
الجنائز: باب ما يبدأ به بالتكبيرة: النص .)١١19/9(‏ 


کاب الجتائر 4۷ 


الخامس: الملا عَلَى رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه رسَلْمَ لأنه من السنة كما 
رواه الحاكم وصححه على شرط الاين بَعْدَ الانيَةٍء ذا جزم به» وقياس ما 
سبق في الفاتحة عدم تعيينها فيهاء وَالصّحِيحٌ أ الصّلاة عَلَىالآل لا تجب کارا 
وأولى لبنائها علىالتحقيق» قال في شرح المهذب: وبه قطع الجمهورء والثاني: تجحب. 

فَرعٌ: يندب الدّعاءٌ للمؤمنين والموسات عَقِبَ الصلاة على الأصح تقريباً 
للإحابق وهل يستحبُ الحمدٌ قبل الصّلاة؟ فيه وجهان؛ أرححهما في الروضة: نعم» 
والثاني: لاء هو مقتضى كلام الأكثرين؛ كما قاله الرافعي. قال في الروضة: ولا 
يشترط ترتيب هذه الثلاثة لكِنْهُ أؤلى. 

السادِسٌ: الذُعَاءٌ ميتي لأنه القصود الأعظم منها وما قبله مقدمات له 
وأقله ما يقع عليه الاسم ولا بد من تخصيصه بالدعاء» ولا يكفي أرساله للمؤمنين 
والمومنات على الأصح بَعْدَ الثالِةِ» يعن أن محله بعد التكبيرة الثالثة» قال في شرح 
المهذب: لا يجري في غيرها بلا لاف» وليس لتخصيصه بها دليل واضح. وقياس 
ما تقدم في الفاتحة؛ أنه لا يتعين الدعاء في الثالثة. 

الستابغ: الْقَِامُ عَلَى الْمَذْهَبٍ إن قَدَرَ لأنها صلاة مفروضة فوحب فيها القيام 
مع القدرة كسائر الفرائض» وقيل: لفان أحدهما: إلحاقها بالنافلة» والثاني: إن 
تعينت عليه لم تصح إلا قائماً وإلاً صحّت قاعداً. ٠‏ 


وَيْسَنُ رَفْعٌ يَدَيْهِ في التكْبيرَات» أي حذو منكبيه اقتداءً بابن عمر» كما رواه 
ا نان 0 5 5 300 م قاسم 
الشافِعِي” *» ويضع يديه بعد كل تكبيرة على صدره كما في غيرهاء وإسرار 
لْقرَاءَةِ لقول أبي أَمَامَة ن هل إنة السنةء رواه النسائي 05107 وقيل: يجهر ليا 


(۸۲۹) تقدم نصه وعزوه في الرقم (۸۲۷). وفيه: [ تم ُصَلَي عَلَى النبي' ول ]. 
(80) رواه الشافعي في كتاب الأم: باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها: ج ١‏ ص۲۷۱. 
وباب التكبير على الجنائز: ج ١‏ ص۲۸۳. 
(۸۳۱) عن أبي أمَامَة؛ أنه ال: (السسنّةٌ في الصّلاة عَلَى الْحَتازةٍ أن يقرا فِي التكْبيرَةٍ الأولى 
>> 


۸ كاب الجتائر 


لأنها صلاة ليل» وصححه جماعة» أما الصلاة عليه علد فیس بها اتفاقاً وكذا الدعاء» 
وَالأصّحٌ نذب التعَوفى لأحل القراءة ولقصره» دون الافيصّاحء لطوله. والشاني: 
يستحبان كالتأمين» والثالث: لا يستحبان لطوهما لاف التأمين» ونقله في المهذب 
عن عامة الأصحاب؛ ونقل الاستحباب عن القاضي أبي الطيب وحده. 

وَيَقُولٌ في الثالقة: الم هَذا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيِكَ. .. إلى آخرو. وذكره الرافعي 
: في ا محرر بطوله» نع اك و کی وَيُقَدُمُ عَلَيْ أي ااا 
ب[ الهم اغْفِرْ لحينا وَمَييَنا وَشَاهِدِنا وَغائبنا وَصَغِيرِنَا وکبیرنا وَذْکرنا وَنانَاء 
اللْهُمُ مَنْ حه نا قأخيه على الإسلام» ومن توك نا َه على الما هذا 
الدعاء صححه ابن حبان والحاكه”" "", وي تقول في الطفْل مَعَ هَذَا الثاني: [ اللَهُمَ 
اججْعَلَهُ فرطأ لأَبَوَيْه 4 وَسَلا وَدْخَراً وعِظة وَاغتبَاراً وَضَفِيعا وَل به مَوَازِينَهُمَاء 
افرع او ا ل د 
e‏ َحْرِمْهُمًا أَجْرَ 


f‏ يعو في الرابة بع [ الهم لا تَحرمنا أجرة» ولا قا بغدة ]» للاتباع إا أنه 
قال: ولا تضرلنا بدل ولا تفیتاء وزاد امحاملي وغيره [ وَاغْفِرٌ لَنَا وَلَّهُ ]» ويستحب 
تطويل الدعاء عَقَِهّاك وقد صح من فعله كلإ" . 


بام قران مُخافقة؛ نم يكير تلا وَالتَسْلِيُمُ عند الآخيِرَة). رواه النسائي في السنن: 
كتاب الحنائز: باب الدّعاء: ج ٤‏ ص٠۷.‏ 

(۸۳۲) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في الصلاة على الجنازة: الحديث .)٠٠٠۹(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (77/1707) عن أبي هريرة؛ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح على شرط 
مسلم» الحديث (1۳/۱۳۲۷) عن أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ووافقه الذهبي؛ 
وأكد تصحيحه هما. ولكن في رواية ابن حبان بلفظ: [ مر حي حييعَهُ منا فاخيو عَلَى 
الإيمَان؛ ومن تَوَفْيتَهُ مين وهه عَلَى الإمثلام ]. 

(۸۳۲) عن أبي هريرة عن الني إل أنهُ كان إا صلّى على جَنَارَق يفو [ الُم عبد 

>> 


کاب الجنائز 4۹ 


ولو تَحَلْف المُقعدِي بلا غذر فلم كبر حت یکر مامه أخرى بَطلّت صلا 
كتخلفه ب ركعة لأن كل تكبيرة ك ركعة» وَيُكَبْرُ المَسبوق يقرا لْفَاحَة وإ كان 
الإمَامُ في غَيْرِهَاء أي كالصلاة والدعاء aa‏ المسبوق أول صلاته 
فيراعي ترت ترتيب صلاة نفسه» ولو كبر الإمَامُ أخرى قبل شُرُوعِهِ في الْفَاتِحَةٍ كُبْرَ 
مَعَهُ وَسَقَطَتِ الْقِرَاءة كما لو ركع الإمام في سائر ل المسبوق 
فإنه يركع معه» وَإِنْ ¿ كبرَهَا وَهُوَ في الْفَاتِحَةٍ تَرَكَهَا وََابَعَهُ في الأصّحٌ الحلاف 
كالغلاف فيما إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة وقد تقدم بيانه في بابه» 
وَإِذَا سَلْمَ الإمَامُ تَدَارَكَ الْمَسْبُوقُ باقي التكبيرات» كما يركع في غيرها ما بقي 
7 بأذْكَارهاء لقوله #: [ صل ما َك وَاقَْضٍ ما فاتك ] رواه مسل" 
وَفي قول: له ترط الْأذْكَارٌُ لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام فليس الوقت 
وقت التطويل. 

وَيُشْترَطُ شُرُوطٌ الصّلاَق أي كالطهارة وستر العورة وغيرهما؛ لأن الله تعالى 
ورسوله سَّمّياها صلاة فكانت كسائر الصلوات؛ لا الْجَمَاعَةٍ كسائر الصلوات» 
يفط فَرْضُهًا بوَاحِدء لأنه لا يشترط الجماعة فكذا الجمع كما في غيرها”"”, 


ابن عَبْدِكَء کان يَشْهَدُ أن لا له إل الله؛ وأ مُحَمِّداً عَبْدُكَ وَرَسُولكَ؛ وأنت ألم 
به يني إلا کان ينا رفي انوه وإ کان شيا اظفل ول تخت خر 
ولا تنا بَعْدَهُ ]. رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في الصلاة على 
الجنازة: الحديث (؟55١"3).‏ 

(84) الحديث عن أبي هريرة 5ه؟ قال: قال رسو الله و: [ إا وب باللا فلآ يسع 
إا أُحَدْكُمْ وکن ینش وَعَلَيِه الک رارقا صل ما أذرکت رافض ما 
سَبَقك]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب إتيان الصلاة بوقار وسكينة: 
الحديث .)507/١65(‏ 

(8175) لفعل الصحابة من غير حلاف» فهو إجماع الصحابة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ 
قال: را صل على ر سول الله وَل ذل الخال فَصَلوًا عَلَِهِ بمَيْرٍ إِمَامٍ رسلا 
حَبَى فرغواً؛ أذيل اا َس علو أ اذل امار َم أذعين 

<< 


70 كاب الجتائز 


وقبل: يجب النان» لحصول الاحتماع بهماء وقيل: لل لأنه أقل مى وقيل: 
أرْبَعَةٌ قاله الشيٌ أبو علي بناء على ما اعتقده من عددٍ حَمَلَةِ الجنازة. 

ولا يَسْقط بالدمّاء وَهُنَاكَ رِجَال» أي وكذا رجحل واحدٌّء في الأصَّعٌ» نظرا 
للميت» فإن 7 الر حال أقرب إل الإحابة» وأهليتهم للعبادات أكملء والفاني: 
تسقط لصحة صلاتهن وجماعتهن» واحتزز بقوله (وَهُنَاكَ رَجَالٌ) عما إذا لم يكونوا . 
هناك» فإنهن يصلين للضرورة منفردات» ويسقط الفرض قاله صاحب العُدَقٍ 
وظاهر المذهب: أنه لا يستحب هن الحماعة فيها. 

فرعٌ: الخنتى كَالْمَراَة. 

فرعٌ: تسقط بصلاة الصبي المميز على الأصح في الروضة وشرح المهذب» ووقع 
في المناسك الكبرى تصحيح مقابله وهو سبق قلم. 

وَيُصلَى عَلَى الغائب و عن الل للاتباع في النجاشي” " واحترز بالغائب عن 
البلد بالحاضر فيه الغائب عن موضع الصلاة» فلا يجوز أن يصلى عليه على الأصح 
حتى يحضر عنده» وإن کان محبوسا في البلد فهل یشرع له؟ فيه نظر! 


عبد فصلا علي رسالا لم يمهم عَلّىرسُول ١‏ ل أَحَدَ). رواه البيهقي في السنن 
الكو باب اللجماعة يصلون على الجنازة أفذاذا: الأثر .)7٠١(‏ قال البوصيري في 
الزوائد: إسناده فيه الحسين بن عبيدا لله بن عباس الهاشمي» تركه أحمد بن حنبل وعلي 
بن المدييٰ والنسائي؛ وقال البخحاري: إنه كان يتهم بالزندقة؛ وقواه ابن عدي وباقي 
رحال الإسناد ثقات. إه. والحديث له شاهد عن أبي عسيب عند الإمام أحمد في 
المسند: جه ص١8»‏ وإسناده صحيح. وآخر عند ابن ماجه فی السئن: كتاب الحنائز: 
باب ذكر وفاته ودفنه يكلهِ: الحديث(578١).‏ وعند البيهقي بإسناد عن سالم بن عبيد 
وفيه ضعف. قال ابن حجر: قال ابن عبد الير: (وصلاة الناس عليه افذاذاً مُحمعٌ عليه 
عند أهل السسنن» وجماعةٍ أهل النقل لا يختلفون فيو): تلخيص الحبير: ج ۲ ص17 

(817) لحديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله ل صلى على النْحَاشِيّ 
كنت في الصف لاني أ القالث). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحنائز: باب 
من صف صفين: الحديث 1717). 


كاب الجنائر__ ٤۴۱‏ 


وجب تَفْدِمُاء يعن الصلاةء عَلّىالدَفْنء لأنها فرض كفاية فلا تؤخر» وتصيح 
بَعْدَهُ للابا ع" وَالأصح تخصيص الصّحَةٍ بمَنْ كان مِن أهلٍ فَرْضهًا وَقْتَ 
الْمَوْتٍ لأن من كان من أهل الفرض حينعذ كان الخطاب رها عليه» فمتىأدّى 
كان مؤدياً لفرضه» وغيره لو صلَّىكان متطوعاء وهذه الصلاة لا يتطوع بهاء وعَبْرَ 
جماعةٌ عن هذا الوحه بعبارة أحرى» فقالوا: من كان يِن أهل الصلاة صلّى عليه 
ومن لا فلاء وقد صحح الرافعي هذه في الشرح الصغير والأولى في الْمُحَرّرِ و 
يُصَلَى علّی بر َسُول الله صلی الله علي سم بحَال» أي وكذا على قير غيره من 
لاسا ات RS‏ لقره 6 Sg‏ [ لعن الله يهود 


وَالنصّارَى اتخذوا يور ر ناهم مُساحد [ د ما ا متفق علي" . 


َرْعٌ: الْجَدِدُ أن اللي أولى بإمَامَهَا مِنَ الْوَاِي» لأن الصلاة من قضاء حق 
الميت؛ فالقريب أولى بها كولاية النكاح» والقديم الوالي أولى» ثم إمام المسجدء ثم 
الولي كسائر الصلاة وبه قال أكثر أهل العلم» والمراد بالولي القريب» ومحل الحلاف 
إذا ل يخف الفتنة من الوالي» وإلاً قَدّمَ قطعا كما أفهمه كلام البيان» تبه عليه 
صاحب الْمُعِيْنِ يدم الأب ثُمْ الْجَدُ أي أبو الأب وإ علا لوفور شفقتهماء 
م الان كم انه وَإنْ سَقَلُء ثم الأخ لأنهم أشفق كما سياتي» وَالأظْهَرٌ تقاديم 


(۸۳۷) الحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ رأ النبئ يل صَلَى على قَبْر بَعْدَمَا دفِنَ وَكبرَ 
أرَبعا). رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأذان: باب و الصبيان: الحديث 
)۸۷( والحديث )١7847(‏ والحديث )١1875(‏ والحديث .)٠١٤١(‏ ومسلم لي 
الصحيح: باب الصلاة على القبر: الحديث .)٠١٤/1۸(‏ 

(۸۳۸) عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قالا: را نزل سول 
ال ل طن يَطرَحُ حوبْصة على وَحْهوء فإذا اتم كَشَفها عن ووي فقال: وَهُوَ 
کذلك: [ لَعْنة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنصارّى» اتخذوا بور ناهم مُستاحد] ا 
صَنعُوا). رواه البخاري في الصحيح: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بي 
إسرائيل: الحديث ۳٤٥۳(‏ و٤٥٤٣).‏ 


£۳۲ كاب الجنائز 


الأخ لأبويْن عَلّىالأخ لأب لزيادة القرب والشفقة كما في المعراث» والثاني: أنهما 
سواء» والأصح القطع بالأول» لَه ابْنْ الأخ لبون ثم لأب ثم الْعَصَبَهُ على 
تراشب الإرث. لأن المقصود الدعاء ودعاء هولاء أرحى في الإحابة د ذُوُو 
الأرْحَام لأنّ دعاء الرّحِمٍ أقرب إحابةء فيقدمُ آبُو الأ ثم الأ للأ ثم الخال ثم 
العم للدم ولو اجْتمَعًا في دَرَجَةِ أي كَالْيْنِ فَالأَنْ الْعَذل أُوْلَىعَلَى النص» أي 
في المحتصر؛ لأن دعاء الأسنٌ أقرب إحابةء وفي قول مُخخراج: أن الأفقه والأقرأ مقلم 
عليه كسائر الصلوات» والفرق لائحٌ» والمراد بالأسنّ الأكبرٌ سينا في الإسلام لا 
الشيختوخة كما في الصلاة» واحتزز بالعدل عن الفاسق والمبتدع فإنهما كالعدم» 
ويُقدُمُ الح اليد عَلَى الْعَبْد الْقَرِيبِ أي کاخ هو عبد وعم حر لأنها ولايد 
وا من أهلها دون العبد. 


فرْعً: إذا استويا في السن المعتبر قم الأفقة والأقرأ والأورع ثم يُفْرَعُ. 


وَيَقفْ أي الإمام والمنفردٌ» عند راس الرّجُلٍ وَعَجُزِهَاء للاتباع كما حسنه 
الترمذي”” "“) والمعنى في الفرق محاولة ست المرأة» والخنثىكالمرأة» ولا يبعد أن يأتي 
هذا في الصّلاةٍ على القير. 


وتجوز عل ىالجنائز صلاق لأن مقصودها الدُعَايُ ويمكن المجمع فيه» وَتَحْرم 
e -‏ و ر 
أي الصلاة عَلىالكافِر, بالإجماع» وَلا يجب غسلة» لأنه كرامة» وليس من أهلهاء 
5 ت Idr‏ ولو ر ر 1 رن 
نعم يجوز» والأصح جوب تكفين الذمي وَدَفِيِهِ وفاء بذمته» وينبغي أن يقطع 
)٣۹(‏ عَنْ أبي عابي قال: (صَلنِتْ مع أنس إن مالك على اة رَجْل. فََمَ يال رانو 
م افوا بحنازة اسراو ن فرش فقالرا: يا ا حَدْرَةٌ ١‏ عسل علا فَقَامَ حال 
وَسَطر السرير. فقال لَهُ العلا ن زياو: هَكَذَا ريت النبي يل ام عَلَىالَْنَازَةٍ مَقَامَكَ 
مِنهًا. ومن الرحل مَقَامَكَ مِنهُ؟ قَالَ: نعم فلم قَرّغْ قَالَ: احفظو). رواه التزمذي 
في الجامع: كتاب الحنائز: باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرحل والمرأة ؟ الحديث 
1٠١ *5(‏ وقال: حديث حسن. : 


كاب لاز YY‏ 


بوجوب ثوب وانرد والفاني: لاء لبطلانها بالموت» وحكاه القاضي عن 


وؤ جد عضو مُسْلِمٍ علِمَ مَنَهُ لي عَلَيهِ لآثار عن الصحابة بة فيه **» 
وحرج بالعضو الشعر والظفر ونحوهماء وبه قال الأكثرون»كما نقله عنهم في شرح 
المهذب؛ لكن قال في الروضة تبعاً للرافعي: أقربُ الوجهين إل حُكْمَهُمًا حَكُمْ 
غَيْرهِمَاء قال في الْعُدَةِ: إل شعرة واحدة في ظاهر المذهب؛ إذا لا حرمة ههاء وقياس 
ما ذكره أن لايغسل أيضاً ولا يُكَفْن ورج بالمسلم الكافرٌ وبعلم موته عما إذا لم 
يعلم» نعم الدفن لايختص بهذاء بل ما ينفصل من الحي كُشعْر ونحوه يستحب له 
دفنه» قال القفال في فتاويه: ويغسل المقطوع من الحي ويكفن أيضاً. 


وا يه + إن اسْتَهَلٌ أو بک ی ککبیرء لقوله يَككرٌ: إذا استهلٌ الصبي وُرث ولي 


)۸٤٠(‏ © عن علي بن أبي طالب 5؛ قال: (أَنيِت ابي ل قلْت: إن عَمْكَ الشيخ 
الصَالَ قَدْ مَات؛ يَْنِي باه قَالَ: [ ذب قَواره لخدن حَدئا حى تأي ] 
كيد شل إل ائزني باشتلت ل أعاي کرات ا يري ما عَلَى الأرْض 
بهن يِن شيء). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحنائز: باب المسلم يغسل 
ذا قرابته من المشركين: الحديث (1۷1۷). 

@ عن سعيد بن بير قال: حَاءَ رل إلى ابن عبّاس» فَقَال: إل أبي مات ترا 
فَقَالَ: و كان ناا دما کان لبي وان آُوأء أذ 
عفرو لمش ر كين ولو كان اولي رى [ التوبة / ١١‏ ]. رواه البيهقي في 
السنن الكيرى: الأثر .)1۷٦۹(‏ 

)۸١(‏ قال الإمام الشافعي #: (وَمَنْ کله سبع أو قتلّهُ أهل أل البغي ار الوص أو َم عم 
من قله غسيلٌ 0 ودلا ب سيوس عونا وج وسل 
َلك الْعُضُو. وَبَلَغْنا عن أ -0 ه؛ أنه صلْعَلَى رُؤُوس. قال بعض أَصْحَابنا عن تور 
ن زير عن خاد بن مَعْدَان: أن با بيد صلی عَلَىرُؤُوس. رلا أن طابر لی يدا 
بمكة في وَقعَةٍ اْحَمّلِء وا بام را ارا ا ينظر : : كتاب الام 
للشافعي له؛ باب المقتول الذي يغسل ويصلى عليه: ج ١‏ ص۸٦۲.‏ 


يد كاب الجابز 


علي صححه ابن حبان والحساى 047 واا أي وإن لم يستهل أو لم ييك؛ فإن 
هرت أَمَارَةٌ الحا خلج صلَي عليه في الأظْهَرِ لظهور احتمال الحياة بسبب 
الامارة الدالة عليهاء ورحح في شرح المهذب القطع به حلاف ما في الروضة: 
والثاني: لا؛ لعدم تيقن الحياة فيه بخلاف الاستهلالء وَإِنْ لم تَظْهَن أي أمارة 
الحياة» وَلَم يبل أربَعة أشهُر لَمْ يْصّلْ علي وَكذا إن بَلْغْهَا في الأظهّرء لمفهوم 
الحديث السالف» والثاني: 7 لأن الروح تنفخ فيه حينئلٍ» كما ثبت في الحديث 
الصحيمه 0*9 , 

فَرْعٌ: في غسله في الحالة الأولى الخلاف في الصّلاة عليه» وفي الثانية: لا يسل 
وفي الثالثة: يُغْسّلُ على المذهب فيهما. 


فرْعٌ: ما لم يظهر فيه ملق آدمي» يكفي فيه المواراة كيف كانت» وبعد ظهور 
خَلْقِهِ حكم التكفين حكم الغسل. 


(847) في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الفرائض: باب ذكر الأخبار بأن من 
استهلٌ عند الولادة ورثوا: الحديث .)٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائر: 
الذي (81/14) واللفظ له وقال: الشيخان لم يحتحا بإسماعيل بن مسلم - 
البصري -. وسكت عنه الذهبي. وني كتاب الفرائض: الحديث »)۷٦/۸٠۲۳(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرحاه» وقد أحده من حديث 
الثوري عن ابن الزبير موقوفاء فكنت أحكم به. ووافقه الذهبي بقوله: علىشرط 
البحاري ومسلم. 

)۸٤۳(‏ هو حديث ابن مسعود ؛ قال: حَدُنَنَا رول الله يل وَهُوَ الصادق و 
[إن أَحَدَكُمْ يُحْمَعْ حلقةُ في يَطن أَمّهِ في رين تؤما؛ م كود علْمَةُ يفل ذلك نم 
كرف مُضعَة مطل ذلك نم ْمل الله إل املك فح في وومر باربم: يكنب 
رذقة أله عمل َي أو سهد ]. الحديث رواه البحاري في الصحيح في كتاب 
ارت الأنبياء: باب خلق آدم وَدْركتَهِ ِنَهِ: الحديث (۳۳۳۲). ومسلم في الصحيح: 
كتاب القدر: باب كيفية الخلق: o‏ 0 الحديث 
(۳۷. 


كاب الْجَتَائزٍ ند 


ا ولا يُصَلَى عَلَيْ لأنه حي بنصّ القرآن*“*» ولأنه يه لم 
يغسل لى اح وَل يُصَلٌّ عليهم كما رواه البخاري*؟*)) ثم المراد بترك الصلاة 
أنها حرام» وقيل: لا تحب بل تجوزء وَهُوَ مَنْمَاتَ في قَعَال الْكُفَارٍ سبو أي كما 
إذا تردي من فرسه» أو عاد إليه سلاحه» أو وجد قتيلاً عند انكشاف الحرب ولم 
يعلم سبب موته؛ سواء كان عليه أثر أم لم يكن ! وخالف القفال في فتاويه فقال: 
إذا لم ندر أقتل أم مات حتف أنفه فليس بشهيد*» فإك مات بَعْدَ انقضًائهء أي 
وقطع .عوته من تلك الجراحة وبقي فيه بعد انقضاء الحرب حياة مستقرة» أو في 


0 رل اه 


)۸٤٤(‏ لقوله تعال: ولا خسن اين ُو ِي سَبِيل الله أمواناء بل أَحيَاءٌ عند رَبْهِمْ 
رفون [ آل عمران / ۱۹۹ ]. 

(845) الحديث عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: ركان ابي و يَحْمَع بين 
ارين من فی اځ في کوب واا تم يقُول: [ أيهم كر نذا قران ؟ ] فَإِنا 
ایت ل ای ينه قفي لی ول اا خئة على کول أ ا 
ومر ديهم في دمَائِهِم ولَمْ يسلوا ولم يِصّلّ عَلَيْهِمْ). رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب المنائز: باب الصلاة على الشهيد: الحديث .)١7157(‏ 

(#) في هامش النسخة )١(‏ و (۲)» وحدت فائدة؛ أثبتها كما في النسخة (۲): 


فَائِدَة: اليد ثلاثة أقسام: شهيدٌ في حكم الدنيا في ترك الغسل والصّلاة؛ وقي 
حكم الآخرة؛ وهو من قال کون كلم اللو بي اعيا 

والثاني: شهيدٌ في الدنيا دون الآخرة» ا أو قبل 
مُدبرا» أو وَغْلَ مين أحل الغنيمة؛ فلا يُغسل ولا يُصَلَى عليه» وليس له ثواب الشهيا 
الكامل في الآحرة. وقيل: الفارٌ ليس بشهيد» لأن الفرار من الكبائر. 

والثالث: في الآحرة فقط؛ وهم: المبطون؛ من قتله بطنه»ء والغريق» والحريق» 
واللديغ» وصاحب المدم» والميت بداء الجنب» أو محموماً؛ ومن قله ملم أو ذميّ في 
غير قتال» فهولاء شهداء في الآحرة لا في الدنيا؛ لأ عُمَرَ وعنْمَان عستلا وهُمْ 
شَهيْدَان بالاتفاق. 0 كذلك الميت غريباًء وطالب العلم إذا مات على طلبو» والمرأةٌ 
تموت ببب الولادق» ومن عَشِِقَ فَحَفّ ومات. فكان هؤلاء يلون وَيُصَلَى عليهم» 
وهم شهداء في الدار الآخرة» كذا قال الرافعي وغيره. 


لفق _ كعاب الجتائز 


قتال الْبعَاةٍ فَغيْرٌ شهيد في الأظهّر, أما ف الأؤلى: فلأنه عاش بعد انقضاء الحرب» 
ناماه لز نات ا ن ا 0 قل سين ا مالل لئان 
غير القتال والثاني: أنه شهيد فيهماء أما في الأولى: فلأنه 589 بيرح وجحد فيه 
فأشبه ما لو مات قبل انقضائه» وأما في الثانية: فكالمقتول في معترك الكفارء أما إذا 
انقضت الحرب وليس فيه إل حركة مذبوح فشهيد قطعأء وإن انقضت وهو متوقع 
البقاء فغير شهيد قطعاء ولو كان المقتول من أهل البغي فغير شهيد قطعاء وَكَذَا في 
لقال لا بسب عَلَىالْمَدْهَسِ أي بل عرض أو فجأة» لأن الأصل وجوب الغسل 
والصلاة عليه ا ا مات سين من أببات الالء تمظيما لامر وخا 
للناس عليه» كي فيه وجهان. 
ولو اممدثهد نهد جنب قالأصح أنه لا يُعَسَلٌ أي عن الحنابة؛ لأنها طهارة حدث» 
ee‏ والثاني: يغسل لأن حنظلة قتل بأحد جنباً فغسلته الملائكة كما 
صححه ابن حبان والحاك“*» وأجاب الأول: بأنه لو وجب الما سقط إلا بفعلناء 
وأورد ابن سريح تكفينهم فمنعه الشيخ أبو إسحق وسلمة أبو الطيب» ولا حلاف 
آنه لا يسل بي عسل الْمَوْسٍ وأنة وال ْجَاستهُ غَيْرَ الم أي الذي هو من أثر 
الشهادة؛ لان الذي نبقيه أثر الشهادة؛ وهذه ليست من أثرهاء والثاني :لا تزال» لا 
ا والثالث: إن ادى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم يغسل وإلا 
غسلء وَيُكَفْنُ في يا تابه الْمُلَطْحَةٍ ةِ بالدّم, أي استحبابا"““ ولو أراد الوارث أن 


(847) رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب إخباره ي عن مناقب الصحابة: 
باب ذكر حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة: الحديث (1985). والحاكم في 
المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب حنظلة: الحدیث(۹۱۷٤/١٠١)»‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

)۸٤۷(‏ عن حابر ضه؛ قال: (رُبِيّ رَحُلٌ سهم في صَدْرِو او في حَلْقَو فَمَاتَ؛ فارج في 
ياب كمَا هو قَالَ: وحن مع رَسُول الله ال ). رواه أبو داود في السئن: تاب 
الجنائز: باب في الشهيد يغسل: الحديث )۳٠۳١۳(‏ وفي تحفة الحتاج إلى أدلة المنهاج: 
قال ابن الملقن: إسناده حسن. إ.ه. 


كاب الجناتز اف 


يأخذها ويكفنه من عنده جازء أما ثياب الحرب فَتتْرَعٌ عَنْهُ فنا لم يكن وة 
سَابغاً مم أي إلى أن د يتم الكفن الواحب كما فعل ب ا بمُصْعبو ابن عمي 2 . 

فصل: اقل القبر حفر رة تَمَْعٌ الرَائْحَةَ وَالْسبْع أي عن نبشه» وحرج بالحفرة 
عما لو وضع على وجه الأرض ثم وضع عليه ما يمنع ذلك» فين فينبغي أن لا يكتفى به» 
إلا إذا تعذر الحفرء فإنه ليس بدفن» كما ذكره في الروضة آخمر كتاب السرقة» 
ونقل الرافعي هنا عن البغوي في فتاويه ما حاصله الاكتفاءء ويدب أن يُوَسّعَ 
وَيُعَمّقَه للأمر به كما صححه الاک 9 . 


oe‏ ا وس هس 


فرع: ذ يرس ِن قبل رأسِهِ ورحليه للاتباع قامة وبسطة؛ لا عُمَرَ 
ضف أَرْصّى أذ يُعَمقَ قَبْرَهُ لذلك ولم ينكرة أحد””*" والمراد» قََدْرَ قَامَةٍِ رحلء 
وَبَسْطَةِ رجل معتدل يقوم ويبسط يديه مرفوعة» قال في الروضة: والجمهور على 


أنها أربعة أذرع اتف 


.)8١ لحديث حباب بن الأرت» وقد تقدم في الرقم (؟‎ )۸٤۸( 

)۸٤٩(‏ لحديث هشام بن عامر 5ه؛ قال: : امت الأنْصّارٌ إِلَى رَسُول الله َك يوم احا 
الوا أ: أصَاينا قرح وَحَهْد فكيف تأمرنا؟ قالَ: [احفرواء أ وأو سقو واوا 5 
والثلانة في القبر ] قيل: فَأَيهم يقد م ؟ قال: [ أَكْتْرَهُمْ قرآناً ]. رواه أبو داود في 
السئن: كتاب الجنائر : باب في تعميق القبر: الحديث .)۳۲٠٠١(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب الحهاد: باب ما جاء في دفن الشهداء: الحديث »)١۷١۳١(‏ وقال: وهذا حديث 
حسن صحيح. وقول المصنف رحمه الله : (وصححة الحاكم) في جميع النسخ 
للمخطوط عندي ١(‏ و؟ و") ولم أجد الحديث في مستدرك الحاكم على الصحيحين؛ 
لا من حديث هشام بن عامر ولا من غيره» وطشام بن عامر ثلاثة أحاديث فقط في 
المستدرك. ولعل المصنف رحمه الله نقل تصحيح الحاكم من غير المستدرك ولم يُعلم 
بذلك» أو أنه سبق قلم» وا لله أعلم» والحديث كما قال: حسن صحيح. 

)86١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب النائر: باب ما قالوا في إعماق القبر: 
النص .)١١557(‏ . 

(#) ني هامش النسخخة (6): بل مُقابلة على حب الطَاقَةٍ على نسخةٍ قريت على المصنفض 
وعليها خطة. 


ولك كاب الجنائز 


فَائِدَةٌ: قيل: إن أصل الدفن أن قابيل لما قتل أخاه هابيل لم يدر ما يصنع به 
فأرسل الله غرابا يبحث في الأرض تنبيهاً له فدفنه؛ وقال السديٌ في قوله تعالى: 
طوَلَكُمْ في الأرض مقر يعي القبر**. 


واللَحد فصل من الشق إن صَليّت الأزْض لأنه كذا صْيِع برَسُول الله يله 
وأوصى بذلك سعد بن أبي و قا 4*9 فإن كانت رخوة فالشق أو لتعذر اللحد» 
ووضع رَأْسَهُ عند رخل الْقبْر وَبْسَلُ من قبل راه برفق» للاتباع”*", وَيُدْخِلُةُ 
الْقَبْرَ الرّجَالُ أي ولو كان ا امرأة» لأنه يحتاج إلى قوة» وهم أحرى بذلك» 


(851) الأعراف/4 7؛ وعن السدّي عمن حدثه عن ابن عباس. رواه الطبري في جامع البيان: 
النص (717 .)١١‏ قلت: أما قوله (قيل: إن أصل الدفن أن قابيل) فلا أدري لماذا جعله 
بصيغة التمريض والضعفء إلا إذا أراد ذكر اسمي ابي آدم؛ وإلا فإن أصل الدفن 
معروف بنص القرآن» بأن تأسيس فكرة الدفن من قصة ابي آدم» ولو كانت معروفة 
من قبل لما احتاج لعل هذا العحرء قال الله عر وجل :(وائل علمْ يأ اي آذ باحق 
إِذ قربا انا قبل م ا رو الله 

من الْمتقيْن. لن يَسَطْت إلى يدك لي مَا أن باط يي يك لاك إني ) 
الله رب الْعَالْمِيْنَ. إي اراد أذ توأ بإلمي رولك تتكرة ين ) صْحَاب النار» وديك 
حَرَاءُ الظالمين. طعت لَه نفس فل أيه قعل َأَصْبْحَ م من الْحَاسِرِينَ. بعت الله 
رابا بحت في الأرض يريه كيف يُرَارِي سو أيه قال يا وَيْلتَى أَعْحَررْتُ أذ 
أكون مل هَذَا الراب فأواري سو أ جي فَأَصْبّحَ مِنّ الاين [ الائدة / ۲۷- -[. 

01) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن تند ٿن ابي وا قال في رضيو اي هك 
فيه فيه: (إلْحَدُوأ لي لحداء وَانصبوا علي اللبن تصببا؛ كما صي برَسُول الله ل ). رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب الجنائز: باب في اللحد: الحديث (477/90). والنسائي 
في السئن: باب اللحد والشق: ج 4 ص٠۸.‏ 

(851) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (سُلّ رَسول الله ول مِنْ بل رَأسِه). رواه 
الشافعي في الأم: باب النلاف في إدخال الميت القبر: ج ١‏ ص۲۷۴ بإسنادين. 
ولفعل الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً؛ ينظر: الكتاب المصنف لابن أبي شيبة: 
كتاب الحنائز: باب ماقالوا في الميت من قال: سل مِنْ قبل رِجْليِه. 


كاب الجائر يورق 


وَأوَلآَهُمْ الأحَق بالصّلاةِ» أي عليه كما سلف» وذلك من حيث الدرجحة والقرب 
لا من حيث الصفات» لأن الأسن مقدم على الأفقه في الصلاةء والأفقه مقدم على 
الأسن في الدفن» وكَدًا عَلَى الأَفْرَّبٍ كما نص عليه في الأم» والمراد بالأفقه هنا 
الأعلم بإدحال الميت القبر لا أعلمهم بأحكام الشرع. قُلْست: إل أن تكُون امْرَاةٌ 
مُرَوْجَة فَأَوْلدَهُمُ اروج وا لله أعْلَمُ لأنه أحق .عباشرتها. 


ررد .2 9 6 م و م 6 
ويكونون وتراء يعني عدد الدافنين؛ لأنه فته علي وَالعَبّاسٌ والفضْل كما 
صححه ابن حبان؟**» ووضع في اللّحْدٍ عَلَى يَميه للْقْلَِ للاتباع» فلو وضع 
على اليسار كره» أما وضعه للقبلة فواحب على الأصح, وَيُسَدُ وَجِهُهُ إلى جداردء 
وكذا رججحلاه ويجعل في باقي بدنه بعض التجاقي» وَطَهَرْةُ بلبدةٍ وَنخوهَاء أي وهذا 
بمنعه من الاستلقاء وذاك من الانكباب» وَيُسَدُ تح اللَحْدٍ بلبن؛ لأنه به يتم الدفن» 
وَبَحْثُو مَنْ دنا ثُلآث حَتْيَاتٍ تراب أي بيديه جميعا؛ لأنه يه حى من قبل رأس 
اميت ثلاثا””*. وقوله (مَنْ دنا) فيه إشارة لإحراج من بَعْدَ لكن عبارة ابن الرفعة: 
ا ذلك لكل من حضر الدفن؛ ثم يهال أي يصب » بالمَسَاجي» لأنه أسرع 
إلى تكميل القبر» ويرفع الْقبِرٌ شبرا فقط ليعرف فيزار ويحترم» واستثنى الشيخان 
تبعاً للمتولي قبر المسلم بدار الكفار فيحفى صيانة عنهم» وَالصّحِِحٌ أن تَسْطِيحَةُ 
أَولَى مِن تيبم تأسياً بقبره ي وقبري صاحبيه كما صححه الماک **) 
0 5 0 “عه نسي eB‏ وم 
(854) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (دخل قبر النبي ب العباس وَعَلِي والفضل؛ 
سى لَحْدَهُ رَحْلُ من الأنصار» وَهْرَ الي سَوّى لحو الشهَداءِ يوم بَذرٍ). رواء في 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب وفاته وه الحديث (5599). 
(865) عن أبي هريرة؛ (أنّ رَسُولَ الل ل صلی عَلَى حار ثم أتى بر الْمَيْت. فحثى عله 
من قبل رَأسيه ثَلآن). رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الحنائز: باب ما جاء في حشو 

التراب في القبر: الحديث )١1556(‏ وإسناده صحيح. : 

(861) لحديث القاسم؛ قال: (دَخلت على عَائْشَة؛ فَقَلْتْ: يا أمّه؛ إكْشِْفِي لي عن قَبْر النبي 
يه رَصَاحَِيهِ رضي الله عَنَهُمَا؛ فَكْشَفْتْ لي عن اة قبُور؛ لآ مُشرقةٍ؛ ولا لأطفة؛ 
>>> 


ااا کاب الجتائ 
والثاني: أن تسنيمه أولى» وعلل .عحالفة شعار الروافض وهو غَلَط! فكيف نترك سنة 
لموافقة مبتدع» ولا يدقن اثنان في قب لأنه ع كان يدفن كل ميتم في قبر ويأمر 
به إلا لَِرُورَة أي بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء أو هدم أو غيرهماء وعسر 
إفراد كل ميت بقبر» فيدفن الاثنان والثلاثة في قبر كقتلىأحدء فَيْقَدمُ أَفَضَلْهُماء إلى 
القبلة للاتباع"”*) فيقدم الرحل ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة» ويقدم الأب على 
الابن والأم على البنت دون الابن. وقوله (وَلاَيُدْقَنُ) أي لا يستحب» صرح به 
الرافعي وغيره» وصرح السرحسي: بأنه لا يجوز. 

فرّْعٌ: لا يجمع بين الرحال والنساء إل عند تأكد الضرورةء إلا إذا كان بينهما 
زوجية أو محرمية» فلا منعء قاله ابن الصباغ وغيره» ويجعل بين الميتين حاجز من 
التراب. 

َرْغٌ: لا يجوز أن يدفن ميت ف موضع میت حتى يبلى الأول بحيث لا يبقى منه 
شيء لا لحم ولا عظم؛ نقله في شرح المهذب عن الأصحاب قال: وقول الرافعي 
الستحب في حال الاختيار أن يدفن كل إنسان في قير فَمَأَوٌلٌ عن موافقتهم قَلْت: 
وسئل الحناطي عن ذلك ومن فتاويه نقلت. وصورته هل يجوز أن يدفن ميت في قبر 
ميت آخر بعد ما بلي الأول وصار تراباً ومضى دهر طويل ؟ فأحاب: بأن الأظهر 


جوازه إذا لم يوجد موضع آخر لدفن الثاني فيه. 
ولا يُجْلْس عَلَى الي ولا يُوْطأء لأنه صح النهي عنهما”") ويستشى ما إذا 


مَبْطُوحَة يمَطْحَاء الْعَرْصةٍ الْحَمْرَاء). رواه أبو داود في السئن: كتاب الجشائر: باب في 
تسوية القبور: الحديث .)۳۲۲١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث 
»)٠١٤/۱۳۹۸(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(850) لحديث جابر؛ ن النبي يل كان يَحْمَعُ بيْنَ الرَجُليْنٍ من لى أحد في توب وَاجِل) 
رواه البحاري وتقدم في الرقم .)۷٤۷(‏ 
(858) لحديث أبي هريرة #5ه؛ قال: قال رَسُولُ الله ي: [ لأ طلس حك على نر 
فرق یاب تحلص إلى لدو حَيرٌ لَه مِنْ أنا يجس على قَبْرِ ]. رواه مسلم في 
>> 


كياب الجنائز 44١‏ 


دعت الضرورة إلى الوطء كما إذا كان لا يصل إلى قبر ميّنه إلا به» وفي الكافي: أنه 
يجوز وطوه لضرورة الدّفن» وهل يجوز لضرورة الزيارة ؟ يحتمل وحهين. 

فَرْعٌ: قلْت: يُكره الاستناد إليه أيضاً. 

ا زَائِرَةُ كقربهِ مِنۀُ حي احتزاماً ل , 

و زيه سن للحث عليه A:‏ قَبْلَ دف لأنه وقت شدة المجزع» 
م لأن الحزن فيها موحود» وبعدها الغالت سشكرن قلي الاب 
فيكره حينئذ» لأنه تحديدٌ للحزن» وابتداؤها من الدفن» وقيل: من الموت»› وصححه 
اخوارزمي في كافيه قال: 0 ويستثنى ما لو كان 


الْمُعَري أو الْمُعَرَى غائباء فإنها تستحب وإن كانت بعد الثلاث. 
وَيُعَزّى ال لم اله .0 : أَعْظمَ الله اجر 5200 û‏ و اخسن عَرَاءَكَ وغفر» لميتك. 


وَبالْكَافِرِ: اقم الله أَجْرَكَ وف 0 أي ويعري المسلم بالكافر الذمي لأنهما 
لائقتان بالحالء وَالْكَافِيُ أي الذميء بِالْمُسْلِم: عَفَرَ الله لِمَيتِكَ وَأَحْسَنَ عَرَاءَكَ 


الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث (97/1/95). 

(855) لحديث عمارة بن حزم #ه؛ قال: رآني رَسُولُ الله يخ متكا عَلَى قَبْرء فقال: [ لآ 
وذ صَاحِب هذا الْقَبْر وَل يُوْؤِيْكَ ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة 
الصحابة: ا عار بن که الحديث »))5١٠١/55.79(‏ وسكت عنه هو 
والذهي. قال الميثمي: (رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام وقد وثق) 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الحنائز: باب البناء على القبور والجلوس عليها: ج 
لص 537. 

(80) لحديث ابن مسعود 5ه؛ عَنْ رَسُول الله ولك قَالَ: [ مَنْ عَرّى مُصابا لَه ل أخرو]. 
رواه التزمذي .في الجامع: كتاب اجنائز: نات متا اء ناخو ن فرئ ابا 
الحديث »)٠١77(‏ وقال: هذا حديث غريب... وروى بعضهم عن محمد بن سوقة 
بهذا الإسناد مثله موقوفاً ولم يرفعه. ورواه ابن ماجه في السئن: كتاب الجنائز: باب 
ما حاء في ثواب من عَرَّى مُصاباً: الحديث .)١5١7(‏ وني الباب أحاديث فيها نظر. 


۴ _كتَالبُ الجتائر 


لما ذكرناه» وأهمل المصنف الكافر بالكافر لأنه احتار في شرح المهذب تركهاء وفيه 
نظر إذا رُحي إسلامٌ المعرى فيقول له: أحلف الله عليك ولا نقص عددك. 


وَبَجْورُ الْبَكاءُ عَلَيْهِ قَبْلَ اموت بالإجماع. وَبَعْدَةُ للاتباع لكن قبله 
أولى""*» وقال ابن الصباغ: بعده مكروه؛ وقال الشيخ أبو حامد: وبعده ممنوع. 
وَيَحْرُمُ النذب بتغدي شَمَائلء أي كقوهم واكهفاه واحبلاه؛ وَالْنَوْح» أي وهو 
رفع الصّوت بهذه الأشياء وَالْجَرَعٌ بضَرْب صّدْرِهِ وتخوو, أي كشف الشوب 
وضرب الخد للنهي عنه”, 


(871) @ لحديث أبي هريرة 5؛ قَالَ: مات ميت من آل رَسُول الله ولو فَاجْتَمَعَ النسَاءُ 

ينكين علو فقا عم نهان وَطرَدهُ. فََالَ رول اللو : [ دهن ما عر 

إن اين دَاعَة» وَالْقَلْبَّ مُصّابُ وَالْمَهْدَ قَِيْبَ]. رواه النسائي في السنن: كتاب 

الجنائز: باب الرخصة في البكاء علىالميت: ج ٤‏ ص5١.‏ والحديث صحيح 
الإسناد ولا يضر من دَكلف وضعفةُ 

© أما قوله: (لكن قبله أولى)؛ فلحديث أنس ب؛ قال: دَخَلَنا مَعَّ رَسُول الله 4 

عَلَى أبي سَيْضي القين - وَكَان ظِثرا لِإبْرَاهِيمَ عليه السلا - فأحدَ رَسُولُ اللو لل 


ينا رَسُول الل يل تذرفان. قال َه عَْدلرحْمَن بن عَوْضوٍ : وأنت يا رَسُولَ 
0 ١م‏ 0 وم e2‏ ا 


الل؟ فَقَالَ: [ يا ابْنَ عرف إِنهَا رَحْمَة] نم بها بأخرى فقال: [ إن لعن ذم 
والب حْرذء ولا قول إلا ما برضي رَبّناء وإنا بفراقك تا رايم لْمَحْرُونون]. 
رواه البخخاري في الصحيح: كتاب النائز: باب قول النبي 4 [ إنا بفرَاقِكَ 
لَمَحْرُونونَ ]: الحديث .)٠۳۰۲۳(‏ 

(877) © لحديث عبدالله بن مسعود #5ه؛ عن ابي و قَالَ: [ ليس ينا مَنْ صرب 
الْحَدُود» وَشَقَ الْحيُوب» وَدَعَا بدَعْرَى الْحَاهِلِةٍ ]. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب ال محنائر: باب ليس منا رك الخدود: الحديث (۱۲۹۷)» وباب ما 
ينهى من الوّيل: الحديث (۱۲۹۸). ' 

@ ولحديث الحارث بن عبيد (أبو مالك الأشعري) 4#؛ قال: [ اربع في امي مِنْ 
أمر الْحَاهِلِمَةِ لا يتركونهُن: لحر فِي الأَحْسَابء وَالطّمْنُ في الأنْسَابي؛ 
>> 
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قلت: هَلِهِ مَسائِل مشورة: ادر بقضَاء ين الْمَيِتِ وَوَصِيْتِه مسارعة إلى 
فكاك نفس وقد صحح ابن حبان والحاكم حديث [ ن نفس الْمُؤيِنٍ معلقة - أي 
مو ا کے يل کک رود وميه میا رات رک 
مني الْمَوْتَ لر رل به للنهي عنهء إلا فة ويْن» لص فيه؛ وتمني الشهادة 

من المحبوبات9؟ قل 2 ا سف عَلَيِْ الصّلاَةٌ 
وَالسّلامُ )"“ وقال غيره: إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت"“. 


وَيْسَنْ الَدَاوي» للأمر به فإن ت ركه توكلاً فهو فضيلة» ونقل القاضي عياض 
الإجماع على عدم وجوبه وفيه نظر في الخائف من الهلاك إذا قدر على لتدار ي 


وَالاسْتِسَْام بالحُوم؛ والنيَاحَة ] وَقَالَ: [ الاح ذا لَمْ تب تتب قبل مَوْتهَاء تقَام يوم 
القِيَامَةٍ وَعَلَيْهًا سربال مِنْ قطِران» وَدِرّعٌ يِن رسو ]. رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب النائز: باب التشديد في النياحة: الحديث (974/99). 

(877) عن أبي هريرة 45؛ أن رَسُولَ الله يك قال: [ نفس الْمُؤْيِن مُعَلْفَةُ مَا كان عَلَيِه 
دين]. رواه ابن حبان في الإحسان: فصل في الصلاة على الحنازة: i as‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب البيوع : الحديث )۹٠/۲۲۱۹(‏ ولفظه: [ نه نفس الْمُؤْمِنٍ 
م اي a‏ 
زا الا 

)۸٦٤(‏ لحديث أبي هريرة ظه؛ قال: ال رول اط يل: 7ل ب نى أَحَذُكم الْمَرْتُ وَل 
َع بو من قبل أذ باي TT‏ انومن 

عُمْرَه إلا يرا]. رواه البيهقي في السنن: كتاب الجنائز: الحديث (1170)» وقال: 
رواه مسلم في الصحيح. نعم في كتاب الذكر والدعاء: باب كرامية تمي اللوت: 
الحديث (۲۹۸۲/۱۳). | 

(875) رواه الطبري في جامع البيان: سورة يوسف: الآية (۱۰۱): النص .)٠١١۹۰(‏ 

(877) نقله القرطي في الجامع لأحكام القرآن: ج ٩‏ ص‌۹٦۲.‏ 

707 مَبْحَث: الْحُكْمْ الشرعي في سنية النداوي: 
© الأملٌ في الإنسّان الام لا امرض 

قال تعالى: للذ حا الإنْسَادٌ في أَحْسّنٍ تقروٍ» [ الحين / ٤‏ ] وقال تعالى: 
<< 


î: 


كاب الجتائز 


«الذي حلمَك فَسَرَاكَ فَعَدَلَكَ) [ الانفطار / ۷ ] فالأصل في الإنسان أن يكون على 
طبيعة خحلقه في الاستواء والاعتدال» وهي الحال الناشطة به للقيام.مسؤولياته في 
الحياةء بالقيام بالطاعات وتقصد القربات» أي القيام بالتكاليف الشرعية من تحمل 
الواحبات وترك المحرمات والزيادة في طلب القربات ولمندوبات والحذر مسن 
المكروهات» واخختيار من العمل ما يُطمع فيه برضوان الله والقبول عنده 36. 

وإذا طرأ على الإنسان ما يضحره أو يعوقه عن مهامه أو أدائها بال هي أحسن 
وعلى الوجه الأتم الأكمل؛ أو يحول بينه وبين حاله السوية المعتدلة في حسن التقويم» 
فإنه يقتضي المعالجة على الفور أو التراحي بحسب الحال الطارئة عليه في حينها. لأن 
الطارئ قد يكون مما لا يحتاج الإنسان فيه إلى فكر ونظر ليعاللجه لما فطر الله على 
معرفته الإنسان والحيوان بالغريزة» مثل ما يدفع الجوع والعطش وهكذا. ومنه ما 
يحتاج إلىالفكر والنظر كدفع ما يحدث ف البدن من عوارض قد تخرحه من الاعتدال» 
أو يحدث لي النفس ما يخرجها عن المعهود والاستقرار» أي يخرجحها عن حال 
الاطمئنان وزوال الخوف. وكلا النوعين مرض يحتاج المعالحة. 

والمرض هو الفتور والسَمَم؛ والفتور سكون بعد حِدّةِ ولين بعد شدّةٍ وضعف 
بعد قَوَةٍء والمراد هنا؛ بالسكون عن النشاط الطبيعي لفطرة الإنسان في إشباع حوعاته 
من المأكل أو المشربء أو في إشباع شعور العحز فيه والتدين بالعبادة والاتباع؛ 
فيضعف الإنسان عن القيام .عهامه على الحال السوية لحياته وضروراتها المطلوبة منه. 
ويطلق الفتور غالباً على العامل النفسي الذي يُسَكنٌ بنشاط الإنسان بعد حدة» ويلين 
به بعد شدة» وهو ما يظهر بالخمول والتكاسل» قال تعالى: 9يُسَبّحُونَ اليل وهار 
لا يترون [ الأنبياء/5 ٠١-١‏ ] أي لا يسكنون عن نشاطهم في العبادة. فالفتور 
أحوال للنفس وتقلباتها في الدافع إلى الاتباع والميل إلى فعله بسكون أو حدة» لين أو 
شدة» ضعف أو قوة. [ ينظر مادة (مرض) ومادة (فتور) ومادة (سقم) في: معجم مقاييس اللغة» 
ترتيب القاموس الحيط: مختار الصحاح: المفردات في غريب القرآن ]. رالسُقَم المرض المحتص 
بالبدن. 

وتنظر حال الإنسان في الفتور» هل السكون واللين والضعف من سَّقَمٍ أم من 
اضطراب خلجات النفس وقلق تدفقاتها العاطفية بدافع الشعور الفطري 1 داحله 
وتأثير العامل الفكري في معالحته» فتأتي في النفس شجون الحيرة والقلق أو متطلبات 
الأمان وحوافز النوف» فصراع الأهواءء هوى الفطرة وهوى الفكرة؛ ما يحتاج 

>> 
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الإنسان فيه إلى توازن الميلء وهذا كله من أمراض القلوب. وتأتي معالجة أمراض 
القارب اجرج إل بازلها وف بنا اء الي تكد ولق مغلب اة نكر 
ومعتقده؛ ما يوصله إلى إرادة العمل بدافع التقوى على أساس الإيمان با لله وباليوم 
الآخرء ويجعله متبعا يمانا واحتساباء وتسليما يرفع الحرج من الصدر. فمعالحة العامل 
النفسي المرضي تأتي بطريقة تحويل الأفكار إلى قناعات» أي تقوية الإبعان بها بإدراك 
الصلة با لله عز وحل عن طريق البحث والنظرء والتعلم والدراسة» والتفكر والتدبر. 
وتدحل المعالحة في عموم إقراره عَلَيِْ الصّلاة السلا للصحابة بقوهم: [ الس بنا 
نوين سّاعَة ]. 

أما أمراض الأبدان (السقم) وهو موضوع البحثء أي ما يطرأ في المسم من 
عوارض أو على البدن؛ فإنه في غالبه يرجع في إدراكه إلى علم الأطباء وما توصل 
الباحثون إلى معرفته بالتجربة وإدراك سبل معالحته بالممارسة والخبرة. وهو ما يحتاج 
إلى فكر أهل الاختصاص والدراية من الأطباء ونظرهم؛ والعلم به يدفع ما يحدث في 
البدن مما أرجه عن الاعتدال» وذلك يإذن الله. وما يحدث في البدن ما يخرجحه عن 
الاعتدال هو إما إلى حرارة أو برودة» وكل منهما إما إلى رطوبة أو يبوسة أو إلى ما 
يركب منهما. وغالب ما يقاوم الواحد منهما بضده. والدفع قد يقع من حارج 
البدن وقد يقع من داخله وهو أعسرهما. 

ويهدف الإنسان في التداوي إلى حفظ الصحة .عا يعينه على القيام بالتبعات 
الشرعية وتحمل مسؤولياتها بكفاءة عالية ونشاط» وإلى حفظ الصحة أَشَّارٌَ القرآنُ 
الكريمٌ بقوله تعالى: فمن کان مِنكُم مريضاً أو عَلَى سَفر فَعِدة من يام أحر4 
[البقرة / ۱۸٤‏ ع وذلك أن السفر مظنة النصب وهو 520508 الصحةء فإذا وا 
الصيام ازداد» فأرحص الله للمسافر الفطر إبقاءٌ على الجسد وحفظاً للصحة وا لله 
أعلم. وكذلك الاحتماء عن المؤذي جاء في قوله تعالى: ولا تقتلوا أَنفْسَكُم إن 
اله كان يكم رَجِيمًء وَمَن يَفْعلْ ذلك عدوا وَظلماً موف نصلِيهِ ارا [ النساء / 
9 ومنه استنبط العلماء جواز التيمم عند حوف استعمال الماء البارد» وهذا ما يخالف 
الإسلام به دين العزهب والتقشف في معتقدات الأديان الأحرى» بأن يضعفوا قواهم 
الجسمية حتى تقوى فيهم الناحية الروحية» فنحد الإسلام يحث على الشدة والقوة. 
ثم كذلك يحصل التداوي بالراحة أو العقاقير أو ما إلى ذلك؛ وجاء في هذا المعنىنٍ 
أن الأصل إزالة الأذى؛ وقوله تعالى: فأو به اذى من رَأسِه فَفِدْيَة4 [لبقرة/ ٠۹١‏ ] 


>>> 


كاب الجدائر 


فدلالة الخطاب تشير إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه الْمُحْرِمُ لاستفراغ الأذى 
الحاصل من البخار المحتقن في الرأس. والأصل في الطب أنه حير للإنسان يما يحفظ 
الصحة له ويحميه من الأذى» أو يعالجه من الفتور والسقم لأن في التداوي شفاء 
بإذن الله يرجحع حال الإنسان الجسمية إلى حال الاعتدال. 
© حت الاس عَلَى التداو ي وَطَلْبِ الذواء: ۰ 

قال تعالى عن لسان إبراهيم اك: «الي حلَمَيى هيبن وَالْذِي يُطْعِمْنِى 
ويسقين» وَإِذا مَرضْت فهر شين [ الشعراء / ۸٠-۷۸‏ ] فبعد الخلق احتاج الناس إلى 
بر ريق وی واد ورای ماک :واف الحم ا ا وار وأنبت لهم من 
خشاش الأرض ما يعيشون به فيأكلون» وأحرى لهم الأنهار وفجر لهم العيون 
ليشربون. وإذا حصلت الحاجحة بشكلها الطبيعي فسلوك الإنسان مطلوب ليتناول ما 
سره الله له من الطيبات ويتجنب ما حرم عليه من الخبائث. والمرض عارض طارئ 
على الإنسان من جراء اضطراب عملية اهتدائه» فشفاؤه بالاتباع أي اقتفاء أثر 
الرسول؛ وإذا كان مرضه من سقم وهو علل الجسم وطوارئه» فقد جعل الله في 
التداوي سبيلاً للشفاء بإذن ا لله. فجعل | لله إطعامه للإنسان عا أحل له من الطيبات 
وحرم عليه الخبائث؛ وجعل شفاءه للإنسان المريض »ما أحل له من الدواء وحرم 
الخبيث (أي السم) وبين رسول الك أن في الطب حيرا فقال: [ ما أنزل الله داه 
إلا أنزل له شفاءٌ ]. 

ولقد حث الشارع الناس على التداوي» فقال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامٌ: [ نََذَاوَوا ] 
عن أسامة ابن شريك؛ قال: شهدت الأعرَاب يُسسْألون ابي يَلِ: أعلَيْنَا حَرَجّ في 
كَذَا؟ علا حرَجٌ في كذ قال لَُْ: [ عاد اللو وضع الله الْحَرَجَ إلا من افسترض 
ِن عرض أيه شيعاً. فاك الي حَرَجٌ ] فَقَالُو: ا رسو اللو هل عا ناح أذ 
لا تَدَاوَى؟ قَالَ: [ تَداوَؤاء عِبَادَ ا وا فن الله سُبْحَائَهُ لَمْ يَضَعْ اء إلا وضع مَعَهُ 
شِفَاءً. إلا الْهَرَمٌ ]. ولا كان طلب الدواء لازماً للإنسان؛ أرشد الشارع إليه» وهو مما 
يحتاج فيه إلى البحث والنظر وطلب العلم. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله وَلك: 
[ ما انَل الله اء إلا رل لَه دَواءَ وأ شِمَاءً) عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَحَهلَهُ مَنْ حَهِلَهُ ] ويي 
دلالة الخطاب إشارة إلى أن من الأدوية ما لا يعلمه كل أحد؛ بل في عصرنا الراهن 
صار علم الدواء واسعاً ومتشعباً وفيه متخصصون. ش 

ونبة الشارعٌ على أن التداوي لا يتنافى مع التوكل على الله ولا يساقض مفهوم 

>> 
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القدر» بل ليس موضوعه القدرء ذلك أنه سمل رسول الله ول: أرأئت أذرية تعَدَاوَى 
بهاء وَرقى نسترقِي بهاء وقي تَتقيهَاء هَل ترد ِن قَدر الل شيْناً؟ قال: [ هي مِنْ قَدَر 
ا لأن قدر الل لانسيقه ع فكيق يرد؟ عن اما بدت عميس.قالت: يا روك 
الله إن ولد حَعْفَرٌ سرع هم العين أفَأسترقِي لَهُم؟ فَمَالَ: [ تع انه َو کان شيءَ 
سَابق القدر لَسَبَقتهُ لعن ]. 

الاي بقصد الشفاء من الأفعال ال كلف الله بها الإنسانء فهي من الأعمال 
الي يجب أن يتقيد بها السلم بالأحكام الشرعية. كدفع الحوع بالأكل»ودفع العطش 
بالشرب والارتواء» مع الفارق في النتيجةء لأن المرض يقع على الإنسان بقضاء الله 
وجعل الله له الدواء والشفاء من عند الله سبحانه وتعالى» فإذا أصاب دواء الداء 
برئ المريض بإذن الله وإذا م يصبه أحره على الله في الصبر والاحتساب. باستناء 
الهرم؛ أي الموت» لأنه لا دواء له» واهرم نقص الصحة طبيعياء فحنال الإنسان فيه 
يقرب من الموت. 

ولقد نهى الشارع عن التداوي بحرام» فعن أبي الدرداء 4 قال؛ٍ قال رسول الله 
آذ: د الله أنْرَلَ الداءَ وَالدُوَاءَ وَجَعَلَ لكل دَاء ء دوا فتداووا ولا تدارا بحَرَامٍ ]. 
وعن أم سلمة مرفوعاً: إن ال لَمْ عل سِمَاءكمْ يما حرم عَليكُمْ ]. وعن ابن 
مسعود موقوفا: [ إن الله لم يكن لِيَحْمَلَ شِفَاءَكمْ فِيِمَا حَرُمَ عَلَيكُمْ ]. وعن أبي 
هريرة قال: (نهى رَسُولُ الله و عَن الدوَاء الْحبيْثِ). ومن دلالة النصوص المنقدمة 
يتضح للمكلف أن الأصل في الندواء ما كان حلا ويحرم التداوي بالخبيث أو 
الحرام. 

ولقد رحص الشارع التداوي بالحرام أو الحرم لعذر؛ عن أنس أن التي ي رخص 
لعبدالر من بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير لحكة كانت بهما ورخص 
للأعراب المرضى أن يشربوا من أبوال الإبل بقصد التداوي بعد حصول الشكوئ» 
ذلك: [ أن رطا ین عرينة توا النبي ولك فقاوأً: إا قار اتنا الْمَوِيْنَة وَعَظْمَتْ 


بطونناء ارهش هت أغضاؤن؛ فأَمَرَهُمْ َسْولُ اللو و أن يَلْحَقوأ براعي الإبلء فیشر بوا 
1 ِن انها وأبرالهاء فقوا براعي الإبلٍ فشَربُوأ مِن اْبَانهًا وأبْرالها... الحديث]. 


a امك در رس‎ TT 
با حال الي استوحبها العذر في حينه» وليست علىالدوام أوالإطلاق. وني بحث‎ 
>>> 


فا كياب الْحَنائٍ 


وَيُكْرَةُ إكْرَاهُهُ عَلَيِِْ أي على تناول الدواء للنهي عنه"“. 

١‏ ویجوڑ لأهلٍ الْمَبّتِ و ونخوهم» أي کأصدقائه تقبیل وجه لأنه عَلَيْه الصّلاةٌ 
وَالمسّلامُ قبل عُشمان بن ار تو رقل الفتنية لان وااو ننم 
بل قال الروياني: يستحب» وقال المصنف في الروضة في أوائل النكاح من زوائده: 
لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح كما قيده بذلك. 


التداوي بالمحرم من الخبائث والنحاسات ما يتحقق فيه مفهوم الرخصة: إذ حص 
الشارع للمكلف بالتداوي بالبول وهو نحاسة»ء والتداوي بالحرير والذهب وهما 
تمنوعان على الرحال. ويلاحظ أن ما يرخص الشارع للمكلف به ليس بالضرورة في 
حال تحقق الملاك؛ لأن الرحصة متعلقة بالعذر المضطر وهو حوف الملاك لقوله تعالى: 
فمن اضنطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا إِنْمَ عَلَيْو [ البقرة/ ٠۷۴‏ والأنعام / ١40‏ ] أما 
تحقق الحلاك قطعاء فهو حال أخرى غير الاضطرار» وتنظر من زاوية ما يؤدي إلى 
الحرام ويوصل إليهء وهذا ليس خاصاً بالرحصةء بل يشمل غيرها من المباحات» أي 
يقوم إدراك حكم الشارع فيه على أصل قاعدة (ما يوصل إلى الحرام حرام شرعاً) مما 
يوجب على المكلف نوع الفعل؛ وهذا من موضوعات أصول الفقه ولا محال لبحثه 
هنا. قَلْتْ: يندب التداوي» بقصد تقوية الجسم والبدن للعبادة والزيادة في الطاعة. 
والله أعلم. 

(878) عن عُقبَة ن عَامِرٍ الْحهَنِي؛ قال: قال رَسُولُ الله : [ لا كْرهُوا مَرْضَاكُمْ عَلّى 
الطُعام وَالترَاب؛ فإ الله يُطُعِمُهُمْ وَيَسْقِيْهِمْ ]. رواه التزمذي في الجامع: كتاب 
الطب: باب ما جاء: لا تکرهرا مرضاكم؛ الحديث »)۲۰٤۰(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. وابن ماحه في السنن: كتاب الطب: الحديث (7444), قال 
البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. 

(859) © اا قبل رَسُول الله وَل لمان بن مَضْمُون؛ فمن حديث عائشة رضي الله 
عنها ران اي ل دعل على عنما أن تون وخ مي كف عن رخو 
تم کب عَلَيْهِ مله وبَكى علي حَتى ريت الدمُوعَ تَسِيْلُ عَلَى وحنتيه). رواه 
ا في السنن 0 كتاب الحنائز: الحديث (35843115). 

© أما قبل أبو بكر ظهه لِرَسُول الل ل فأخرحه البخاري في الصحيح: كتاب 
الجنائر: باجا الدعرن عل ا الحديث (١54؟1١1و495؟١).‏ 
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وَل بس بالإغلآم بِمَوتَهِ للمّلاة وغير هَاء لأنه عَلَيّهِ الملا وَالسَّلامُ عى 
النْجَاشِيً في اليوم الذي مات فيه ''", بخيلاف غي الْجَاهِلِية أي فإنه مكروة وهو 
النداء بذكر مفاحره ومآثره. 


وَل نظ الْعَاميلُ من بَدَنهِ إل قَدْرَ الْحَاجَةِ مِن غَيْر الْعَوْرَةء لأنه عورة كذا 
علله شارح التعجير» وحكم المس حكم النظر» ويكره نفد اين أيضاً إلا لضرورة» 
ومن تَعَذرَ عله مم أي لكونه محروقاً ولو غسّل تهرّاء أو فُقِدَ الماء يمم لأنه 
غسل؛ لا لإزالة العين فناب التيمم عنه كغسل الحنابة. 
وغل اجب وَالْحَائْض الْمَيّتَ بلا كرَاهَِ لأنهما طاهران كغيرهماء وَإذا 
ماتا غُسّلاً غُمْلاً وَاجدا فَقَط, لأن الغسل الذي كان عليهما قد انقطع بالموت» 
لیکن الْغامیل أِيناء للأمر به كما رواه ابن ماج !011 فإن رای حيرا ذَكَرَةٌ 
8 عليه أَوْ غَيْرَةُ حَوُمَ كر لأنه ثبت الأمر بالكف عن مساوئ الموتى “)» 


(۸۷۰) © لحديث أبي هريرة کله أن رَسُولَ الله ل عى النحاشي ف في الْيَوْمٍ الذي مَاتَ 
فيه؛ حرج إلى الْمُصلّى قَصَفُ بهم وَكَبْرَ أربعا). رواه البحعاري في الصحيح: 
کتاب الحنائز: الحديث (585 7 .)١‏ 

© وعن أنس بن مالك طلي؛ قال: قال النبي ول: [ اا ا 
ادما غم امب ٿم اعد با ڻو ن رواحه امرب ] ود عي رول اله 
يل تذرفان [ ثم احڌهَا الل ؛ ن اود مِنْ عبر مرو فح لَهُ ]. رواه البخحاري في 

الصحيح: الحديث .)١١٤١١(‏ 
(91م) الحديث عن عبدا لله بن عمر؛ قال: قال رسول ا لديق: [ لفل مراكم الْمَأمُونوت]. 
رواه ابن ماجه في السئن: كتاب الجنائز: باب ما جاء في غسل الميت: الحديث 
»)١571(‏ قال في الزوائد: في إسناده بَقِيّة» وهو مُدلسء وقد رواه بالعنعنة. وفيه 

مغن بق كيد وقك طنج الان 
(۸۷۲) © عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولٌ الله  :‏ اذكروا مَحَامِيِنَ 
مَوَْاكُم؛ وَكُقوأ عَنْ مَسَاوِيهِمْ ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث .)41٠١(‏ 
والترمذي في الجامع: كتاب الجنائز: الحديث (9١١٠غ)»‏ وقال: هذا حديث 
>> 
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إلا لِمَصلَحَةٍ زه أي بأن كان مبتدعا مظهراً لها فيذكره للزحر عن بدعته» فلا ينبغي 
أن يذكر شيعا من العلامات الي تكره» فقد يسود الوحه لثوران الدم ويميل لالشواء 


عغعصنسا. 


وَل تناع أخوَان, أي في درحة» أو زوْجَتان» أي ف الغسل» أفرغ E‏ 
للنزاع» وَالْكَافِرٌ احق بريه الكافرء أي في تجهيزه لأنه وارثه. 

وَيُكْرَهُ الْكَمَنْ الْمُعَصْفَرٌ أي للمرأة» أما للرحل فحرام كحياته وَالْمُغَالاَةٌ في 
للنهي عنه» وَالْمَغْسُولْ أوْلَى مِنَ الْجَدِيدِء لأن مآلَهُ إلى البلى. 
آي ولیس بواحب» كما لا يحب الطيب للمفلس وإن وجحبت کسوته» وقبل: 
اجب حريان العادة كالكفن ومنهم مسن حكاه فول ولا يحول الْجَنَارَة إل 
الرجَالَ إن كانت أنتى, لأن النساء يضعفن عن الحمل. 

يحرم حملا على هَيْةٍ مي أي كحملها في فمو أو رار" ونحوهماء 
َهَيْةٍيَحَافُ نها سُفُوطْهَاء أي بل تحمل على لَوْح وَنَحْوو. 


غريب. إه. لأن في إسناده عَمْران بن أنس لمكي منكر الحديث. 
© أو لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رَسول الل اة [ حير كم خیرکم 
أله وأنا حَيْركم لأَهْلِي. وَإذَا مَاتَ صَاحُِكُمْ فَدَهُوهُ ]. رواه التزمذي في 
الجامع: الحديث (۳۸۹۰)» وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح. ورواه ابو 
داود في السنن: كتاب الأدب: باب في النهي عن سب الموتى: الحديث (48949) 
مرسلاً بلفظ: [ إذا مات صَاحِكُمْ فَدَعُوهُ لا تقَعُوأ فيو ]. 
ف رديت ام منصون إن ع عن ا رضي الله عنهاء قالت: ذْكِرَ 
عند ابي ول مَالِكٌ بسُوء ! فقَالَ: [ لا تَذَكرُوا هَلْكَاكُمْ إلا بخير]. رواه النسائي 
في السئن: باب النهي عن ذكر الملكى إلا بخير: ج ٤‏ ص7 ه. | 
(۸۷۳) القفة ة بالضم؛ كه عة تعد ِن اخؤص» وَالِْرَارَةَ بالكسر واجِدة غَرَائِرَ وهي 
شيءٌ مِنَ الب وَالغِرَارَةٌ النفْصانُ وراد به القِلة؛ والشّيءُ لرا الذي فيه فص 
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ويدب لِلْمَرأَةٍ مَا يَسْتَرْهَا كُتابُوت» أي وهو النعْشُ كالقبة على السرير لما فيه 
من الصيانة» ولا يكره اكوب في الرُجُوع مِنهَاء للتأسي*”*, أما الذهاب 
فالمشي أفضل كما سلف» ويكره الركوب إلا لعذر كبعد المكان» ولا َأ باتباع 
الْمُسْلِمٍ جَدارَةَ ريه الكافر لأنه عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ مار علب أن يزاري ا 
طالب كما رواه أبوداود” ۰« ولا یکره أيضاً حلاف للروياني. 

فَرْعٌ: لا حرم زيارة قبرو على الأصح 

وَيُكْرَةُ الع في الْجَتَارَةِ لأن الصحابة كرهوا رفع الصوت عندها كما رواه 
البيهقي”"» وَإنبَاعُهَا بتار أي بُبَحرٌ بين يديها في بحمرة إلى القبر. بالإجماع7”", 
والمعنى في ذلك التفاؤل. 

فرْعٌ: رک آنا يكرة فة القبر سر سال الف ضا 

رلو اخلط مُسِْمُوَ أي وكذا مسلب بكُقار وجب غلل الْجَويع 
وَالصّلاة توصلا إلى الواجب» فإن شاء صل عَلَى الْجَوِيع > أي صلاة واحدةق بقصد بقصد 
الْمُسْلِمِينَ وَهْرَ لأفصَلٌ راوص عليه لأنه ليس فيه صلاة على كافر حقيقة 


(874) لحديث جابر بن سَمْرَة؛ قَالَ: [ صلی رَسُولٌ الله ول على ابن الدَّحْدَاحٍء ني برس 
عُري» قَال: : عل رَحُلُ ركه فَحَعَل يترقص به وحن تبعَهُ سى عَلفَة ]. رواه 
البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ال ركوب عند الانصراف من الجنازة: 
الحديث (5457)» وقال: رواه مسلم في الصحيح. وهو كذلك في كتاب الجنائز: 
باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف: الحديث (5759/89).. 

.)۸٤١( تقدم في الرقم‎ )۸۷٥( 

(87/7) في السنن الكبرىللبيهقي: كتاب الجنائز: باب كراهية رفع الصوت ف الجنائز: الأثر 
(۷۲۸۲): عن قيس بن عباد قال :ركان أمْحَابُ رَسُول الله يلك يَكْرَهُونٌ رفم 
المرْت عند الجنائز وعند اتال وعند الذكْر). 

(۸۷۷) لحديث أبي هريرة طه؛ عن النبي يلل قال: [ لا تعن الحَنَارَة بصّْتٍ ولا نار ]. 
رواه البيهقي في السئن الكبرى: باب لا يتبع الميت بنار: الحديث (5081). 


46 كاب الجدائز 


أو عَلَى وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ ناوياً الصّلاة عَلَيْهِ إن كان مُسْلِماً. وتقول: الهم اغْفِرْ لَه 

فرّعَ: الحكم كذلك إذا اختلط الشهيد بغيره. 

فرع يدفنون بين مقابر المسلمين والكفار. 

شط ِصبحة الملا نَم عسل وره قبل كيبي لمات بهذم 
ني که رن م ذاو ول اد ترد 
يشرط أن لا يقد عَلَى الْجتَازَةٍ الْحَاضِرَةٍ ولا الْقَبِْ عَلَى الْمَدَهَبٍ فيهمَاء 
a‏ 
ولا يبعد أن يقال التجويز هنا أولى» لأنها ليست إماماً متبوعاً حتى يتيقن تقدمه 
واحترز بالحاضرة عن الغائبة؛ فإن ذلك يحمل فيها للحاحة» وَتَجُورُ الصّلاة عَلَيْهِ 
في الْمَسْجِدء أي من غير كراهة» بل صرح الشيخ أبو حامد وغيره بالاستحباب 
للاتباع» في سهيل بن بيضاء وأخيه كما أخرجه مسلم» قال ابن حبان: وما يعارضه 
ا 

رسن جنل صلفوفوم اة فأك لفوله 46 [ من صلى عو نة طوف 
فة فقذ أَوْحَبّ ]» صححه الحاكم وقي لفظ [ فَقَدْ غَفِرَ لَهُ اننا وإذا صْلَي عَلَيْه 


(36) في النسخة (۳): يتعين. 

(۸۷۸) عن باد ن عدا له ن الزتئر؛ أ عة مرت أن يمر بتار مغد ن بي وقاص 
في الْمسسْحدٍ ُتصلَي عَلَيْهِ انكر الاس ذَلِكَ عَلَيْا. فقالت: رما أسرّع ما نسيي الئاس 
تا لى رول اله على سن لاء لي اتحاي رواه لم في 
الصحيح: كتاب الحنائز: باب الصلاة على الحنازة في المسجد: الحديث (877/99). 
ولي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل في الصلاة على الجنازة: الحديث 
e ۳۰٤(‏ 

)۸^4۹( عن مَلِكِ : بن ر إِذا صَلَى على نارق فتقالَ 0 َيِه 0 لان 
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فَحَصْرٌ مَنْ لَمْ يُصَلٌ صَلى» لأنه ي صلى على قبور جماعة» ومعلوم أن هؤلاء ما 
ا و GT‏ 
الإعادة» وإن صلى منفرداء لأن الجنازة لا مَل فيها بخلاف غيرهاء فلو صلى 
صحّتء وفيه احتمال قوي للإمام» والثاني: يستحبُ كغيرهاء والشالث: تَحْرْمُ 
حكاه الروياني. 

فرَعٌ: تقع الثانية نفلا وقيل: فرضاً. 

ولا وخر لِِيَادةٍ مُصَلْينَ أي ولا لاننظار أحد غير الولي» ولا بأس بانتظار 
وليها إن لم يخف تغيرهاء فإذا صُلّيّ عليه بودر إلى دفنه فتلك کرامته» ولو قيل 
بالتأخير لأحل كثرتهم لم يبعد. ظ 

وال تسه كير في الْغسْلٍ راصلا لقوله يله: [ الصّلاةٌ واحبة عَلَى كل 
ملم بر كان أو فاحرا وإ عَمِلَ الْكَبائِرَ ]» قال البيهقي: هو أصح ما في الباب إلا 
أن فيه إرسالا(” كك وَلَوْ نوّى الام صّلأةَ غائبي وَالْمَأْمُومُ صلا حَاضرِء أو 


في الجامع: كتاب الجنائز: باب ما حاء في الصلاة على الجنازة وَالشفاعة للميت: 
الحديث .)١١۲۸(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث »)۷۷/۱۳١١(‏ 
ولفظه: [ ما صف صفوف للا من الْمُسْلِِينَ عَلَى جَنَارَةِ إلا أَوْجَبَنهُ ]» وقال: هذا 
اللفظ حديث ابن علية في لفظ الحبوبي: [ ِل ره ]» ثم قال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهي بقوله: على شرط مسلم. 

)۸۸۰( © و عن أبي هريرة» أن رسول | لي قال: [صَلُوا لف کل بر وقاحر» 
وَحَاهِدُوا مع کل بر وقاحر]. رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الحنائز: باب 
الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها: د وقال: قال على 
(الإمام الدارقطي): مَكَځول َم يسْمَعْ ين أبي هريرة» وَمَنْ دونه ِقاتٌ. ثم قال: 
قد روي في الصّلاة على كل بر وقاجر والصّلاة عَلَىمَنْ قال لاًإ ا 
كلها صَعِيْفَةٌ غَايَةَ الضخْفي وام ما روي في هذا ابابو حا مَكْحُولٍ عَنْ 
أبي مُرَيْرة وقد احرج ألو اود في كتاب السئن؛ إلا أن فيه إرْسّلاً كما ذكره 
الارقطني رحمه الله. إه. قُلْتُ: رواه أبو داود في السئن: الحديث .)٠٠۳١۳(‏ 

<< 
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َكْس؛ جار لأن اعتلاف نيتهما لا يضر كما لو اقندى في الظهر بالعصر. 

وَالَدَفْنُ في الْمَقَبرَةٍ أُفْضَلْ للاتباع؛ قَلْتُْ: إلا في حق الشهيد فإنه يستحب أن 
يدفن حيث قتل للحديث فيه" وإن ل أره منقولاً عندناء قال الحناطي في فتاويه؛ 
ومنها نقلت: ولو دفن لايجوز نبشه» ثم نقل عن القغال أنه قال في فتاويه: إنه يجوز 
والدفن في البيت ابتداء مكروه» واحتج ما روى أنهو أذن لامرأة في نقل ميتها من 
بدر إلىمدافن قومها””**» وَيُكْرَةُ الْمَبِيتُ بهاء لما فيها من الوحشة. 


© قُلت: بل هو منقطعٌ لا بحتج به. أا أله يُصلّى لَه َيس لِهَذَا الْحَدِيْشٍ بر 
نه لم يقل هي عن رَسُول الله سينا محمد يخ في الضّلاةعَلَىمنْ قل فة 
بمشاقص. وإنما ترك هو الصّلآة عليه وسكت عَنْ فل التاس في الصّلاةٍ عليه 
وهو ما جاء في الحديث (1۹۳۳) في السنن الكبرى للبيهقي» ورواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الحنائز: باب ترك الصلاة على القاتل نفسه: الحديث (07١٠/08ة)‏ 
عن حابر بن سمرة قال:(اټي النبي يلق برحل قل تقس بمشاقص فَلَمْ صل عَلَيْو). 

@ عن البيهقي رحمه الله: روا عن إسْحاق بن نام ”أله نا قَالَ 
ذَلِكَ؛ ليح ر الفاس برك الصّلاة عَلَيْهِ فلا ركبو كما ارتكُب. 

(۸۸۱) حديث حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ ن الي َل مر على أَحُدٍ خد أن يُردُوا إلى 
مَصارعهم؛ وکانوا فد فوا إلى الْمَوِيَْة). رواه النسائي في السنن: كتاب الحنائر: 
باب أين يدفن الشهيد: : ج ٤‏ ص۷۹ وإسنادة صحيح. 

(AAY)‏ © المعروف أن آم حابر إن بال حملت عدا و زَوْجَهاء في رواية البيهقي عن 

حابر بن عبدا لله قال: (لَمّا كان يَوْمُ اح يل الْقَتَلَى يدوا بالبقیې ادى 
مناوي رَسُول ١‏ للوولك: رَسْول الوق يأمركم ادر لان في مُضَاحعِهِم 
قدا نولت ا بي وَخالي عَييْن بذهم فِي البقم فَرُدُوا). في السنن 
الكبرى: باب من كره نقل الموتى من أرض إلى أرض: الحديث (۷۱۹۹). 

@ أما غير الشهداء؛ ففيه نظرء فإذا كان الغرض صحيحاء فلا بأس أن ينقل قبل دفنه 
إلى غير الأرض الي قبض فيها؛ فقد حمل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد 
رضي الله عنهما من العقيق إلى المدينة؛ وأوصى ابن عمر أن يدفنن بسرف وهي 
غير الأرض الي قبض فيها. 
© أما حديث سعد بن أبي وقاص» فعن أُمّ داود بن قيس؛ قالت: مات سعد بن 


>>> 
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وبُندَبْ سر الْقَبْر بوب وَإن كان رَجُلا لأنه اسز فرعا ظهر ما يستحب 
إخفاؤه» ون يَقُولَ: ْم الله وَعَلَى مِلَةٍ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
للاتبا ع 0450 وَل يفرش تحتة شَيءٌ وَل مَخْدَة أي بل يكره؛ لأنها إضاعة مال. 

يكره دفن في تَابُوتيء بالإجماع, إلا في أَرْض َة أو رخوق أي فلا يكرهء 
ولا تنفذ وصيته به إلا في مثل هذه الحالة ثم يكون التابوت من رأس الال كذا جزم 
به في الروضة تبعاً للرافعي؛ ورأيت في فتاوى القفال: أنه إذا أوصى بأن بعل على 
رأسه عِمَّامَة؛ ويجعل في تابوت؛ ويوضع تحت رأسه فراش ووسادة؛ إن كل ذلك 
يعتير من الثلث؛ وَيجُورُ من غير كراهة: الدَفْنٌ لبد لأن الخلفاء ما عدا عليا 
وعائشة وفاطمة ُفِنُوأ ليلا وقد فعلة وله كما صححه الاك وَوَقتَ كَرَاهَةٍ 


أبي وقاص 5ه بالعقيق (تبعد نحو عشرة أميال عن المدينة). قالت: (ِفْرَانُهُ حل 
عَلَى اعناق الرّحَال حَتَىأنىّ بو فأذول به الْممْحِدَ ِن نځو دار ران وضع 
عند يبوت النب يلك بفتاء الْحْحَرِء فصلّىالإمَام علي وَصَلْيْنَ علي بصلا الإمَام). 
رواه البيهقي ي ا الكبرى: الأثر ۷ 
© أما أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ عن الزهري قال: (قَدْ حل سعد بن أبي 
راص ڪه ين الْعقيق إلى امدق وَحُمِل أُسَامَة بن زيل رضي الله عنما ِنَ 
لحرن رواه ابن قدامة في المغي والشرح الكبير: ج ۲ ص880: ولكنه قال: 
سعيد بن زيد. ولي السنن الكبرى للبيهقي كما أثبتناه: الأثر .)7١10(‏ 
والخُرافب: مكان قريب من المديئة» وأصله ما تحرفه السيول من الأودية. 
© أما أثر ابن عمرء فرواه ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغي: ج ۲ ص۳۹۰. 
(۸۸۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن الي إل كان إذا أذحل المَيْت الْقبْرَ قَالَ: [ بم 
الله وَعَلَى سنة رَسُول الله ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الحنائز: باب في الدعاء 
للميت إذا رشق الحديث .)۳۲٠۳١(‏ والترمذي في الحامع: كتاب الجنائز: 
باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر: الحديث »)٠١٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. وروي موقوفاً عن ابن عمر أيضاً. 
)۸۸٤(‏ عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ أن رَخُلاً کان رفع صَوْئَهُ بالذكر» فَقَالَ 
رَحُلٌ: و أ هَذَا حَمَضَّ مِنْ صَرْتِ؛ قال رَسُولُ الله وَل: [ إن راه ] قال: قَمَاتَ 


<< 


f0‏ كياب الجتائز 


الصّلاةٍ ما لم يَعَحَرَةُ أي يجوز فيها قطعاً؛ لأنها ذات سبب» وحديث عقبة بن 
عامر في النهّي عن ذلك حمول على التحري وَغَيْرُهُمَا أَفْضَل أي والدفن نهار 
أفضل منه ليلاً؛ لأنه أيسر للاجتماع» وكذا الدفن في غير أوقات الكراهة أفضل. 


فَرْعٌ: يؤحذ على أهل الذمة أن لا يظهروا جنائزهم. 


وَيِكْرَةُ تخصيص الْقبْرِ؛ وَالْبَاهُ؛ وَالْكَابَةُ عَلَْه للنهي عنه؛ ولابأس بالتطين 


رای رح ترا ني تیرو َه رشو اط 5 هوهو َُون: 1 نشوا ل 
صَاحِبَكُم] فإذا هُرَ الرَحْل الي كان رفع صوته بالذكر). رواه الحاكم في المستدرك: 
الحديث AVIN)‏ والحديث ))18/١557(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ول خرجاه» وله شاهد بإسناد معضل» وهي رواية له عن أبي ذر» وفيه 
قال أبو ذر: (فَخَرَحْت ذات ية فإذا النبي ي في الْمَقَابر ذفن ذَلِكَ الرَحُل وَمَعَهُ 
الْمِصْبّاحٌ). ووافقه الذهي وقال: ا كما قاله الحاكم. 3 
)۸۸٥(‏ عن عَُبَة بن عار الْحَهَنِيَ قول: لات ساعَاسٍ کان رَسُولُ اله يل ينهانا أن نُصلَي 
نه أذ قر قهن مَوتانا: جين تلم الس بازغة حَتَى تَرئفِع؛ وحن بوم فَائِم 
في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث .)۸۳٠/۲۹۳(‏ ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث (۷۰۱۳) وحكاه بإسناد آخر» وفيه زيادة» قال: وزاد فيه. قال: 
(885) © عن حابر ظلي؛ قال: (نهی رول اله 4 أن بحَصص ال“ وان قد عليه ان 
نی عَلَيْه). رواه مسلم ف الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (910/94). 
© وني رواية الترمذي بلفظ: [ هى النبي ول أن تحصّص لبون وأن بكب 
عَلَيِهًا؛ وأن يُبنى عَلَيِهَا وأن توطأ ] في الجامع الصحيح: كتاب الجنائز: باب ما 
جاء في كراهية تحصيص القبور: الحديث »)٠٠٠١۲(‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. ثم قال أبو عيسى الترمذي: وقال الشافعي: (لاً باس أن بين الْمَبْرُ). 
© وف رواية لأبي داود [ أو يراد عَلَيّهِ ]: في السئن: كتاب الجنائز: باب في البناء 
على القبر: الحديث »)۳۲۲٣(‏ وقال: خفي على من حديث مسدد حرف (وأن). 
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ذلك قرافت فن ابن عَبْالْحَكَمٍ ذَكَرٌ في تاريخ مِصْرٌ أن عَسْرَو بنَ العَاص أَعْطَاهُ 
مقس فِيْهَا مالا حرلا وَذْكَر أنا جد في الْكُتب الأول أنها ترب الحنة؛ فكاتب 
تر ن عط في دت فكب إو ألي لا اغف ربا َة إا ساد 
المُوْمِنِيْنَ؛ فَاجْعَلَهًا لِمْتَاهُمٌ أو كما قال» وقد نقل الإفتاء بهدم ما بي فيها عن ابن 
الجميزي والظهير التِرْمَنتَ وغيرهما؛ قال الشافعي: فإن كان البناءُ في مُلْكِه؛ٍ فإن لم 
يكن محظوراً لم يكن مختاراً. 

ودب أن ير ش الْقَبْرٌ بماء للإنباع” “بوسر ب Sa‏ 
إضاعة مال» ويكره آیضاً أن يُطلى بالخلوق» وَيُوضَع عَلَيْهِ حَصّى وعد رمه 
حَجَرٌ أَوْ حَشَبَة. وَجَمْع الأقَارب في مَرْضِعء التبا ع“ وَزِيَارَة لور 
للرجال» بالإجما ع1 ويستحب الوضوء لزيارتها؛ قاله القاضي حسين في شرح 
الفروع. 

نكْرَة لای لأنه َل مر مرو كي على بي لها فقَالَ لَهَا: [ اني 


(۸۸۷) لبر الشافعي فله؛ قال: وَيِسَطُح الم وكذلك بلغنا عن النبي ول: أنه سح قَبْرَ 
إِبْرَاهِيِم ابه ووضع عَلَيْهِ حَصّى مِنْ حْصّى الرُوْضَة؛ وأخيرنا إبراهيم بن محمد عبن 
جعفر بن محمد عن أبيه؛ ن ابي ل رَس على بر راهم ان نِه وَوَضّمٌ عليه 
الْحَصْبَاء) وَالْحَصبَاءُ لا تثب إلا عَلى قب ق بر مسَطح. إه. ا 
الله؛ باب الخلاف في إدحال الميت القبر: ج ١‏ ص7 7؟. 

(۸۸۸) لان النبئ َل وَضَعٌ عند رس عُثمان بن مضعون صَحرة وَقَالَ: [ أنعلُمُ بها ا 
وأذفِنُ َي مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الجنائز: الحديث 
(۳۲۰۹). 

)۸۸٩(‏ لحديث أبي هريرة ظله؛ قال: قال رَسُولُ الله 4: 1 استاذنت ري فِي أن أمسْتَغفِرَ 
لأمي؛ لم يَأدَنْ لي فاستادَته في أن رور قرا فاو ِي؛ فَرُورُوا الْمَبُورَ فإنهًا 
تُذَكْرَكُمُ الوت ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب المنائز: باب زيارة القبور: 
الحديث (۷۲۹۳)» وقال: رواه مسلم في الصحيح؛ وهو كما قال في كتاب الجنائر: 
الحديث .)4۷٦/۱۰ ٥(‏ 
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واصبري]'"*» الحديث متفق عليه» وحه الدلالة أنه لم ينهها عن الزيارة» وكذا 


)۸۹٠(‏ © رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجنائز: باب قول الرحل للمرأة: الحديث 
(؟6؟1) وباب زيارة القبور: الحديث (1287) ولفظه: مر النبي وَل باطرأة و تبي 
عند قب فقَالَ: [إتقي الله وَاصْبرِي ]. تسم ان a‏ الحديث .)۹۲۹/۱٤(‏ 

© ولحديث م عة رضي الله عنها: : قالت: [ نينا عَنِ اتباع الحَنائر ولم يُمْرَمْ 
عَلينا ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحنائز: الحديث (478/95). 
© أما حديث أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله يل قال: [ لَعَنَ الله زُوَارَات الْقَبُور ]. 
رواه البيهقي في السنن: الحديث .)۷٠٠٠١(‏ ۰ 
© وحديث عبدالر من بن حسان عن أبيه» قال: [ لَعَنَ رَسول الل يل زارات 
لبور ]. رواه البيهقي في السنن: الحديث (7705). 
© وحديث ابن عباس قال: [ لَعَنَ رول الله وَل رَائِرَات القبور وَالْممَِدَاتٍ 
عَلَيْهَا الْمَسَاحِدَ وَالسُرّيّ ] رواه البيهقي في السنن: الحديث (7007/). 

@ كان في بدء الإسلام» ثم جاء الإذن لَهُنَّ بزيارتهاء وكما تقدم من حديث أبي 
هريرة له وغيره. ويعضده حديث عبدالله بن مليكة: أن عَائْضَة رضي الله 
عنهاء اقبت ات يوم مِنَ الْمقابء فَقَلْتْ لَها: : يا آم الْمؤْمدينَ» مِن اين فيلت ؟ 
قَالّت: ين نر أجي بارخ ن ابي بکر. لت لَهَا: أليس كان رَسُول الل 
يلد نهَى عَنْ زيار لبور ؟ قالت: : نعم م كان يَنهَّى مر بزيارتها) رواه البيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما ورد في دخحوهن في عموم [ فزوروها ]: 
الحديث (708). وقال: تفرد به بسمْطام بن ملم بن لُمَيْر العَوذِي البصري؛ 
وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي» وأبو داود» وذكره ابن حبان في ثقاته» وقال 
أحمد: صالح الحديث ليس به بأس. وقال البزار: مشهور من شيوخ البصرة. ينظر 
ترجمته من تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: الرقم (5 .)7١‏ 

© ويعضده حديث أُم عطية وقد تقدم. وحديث أنس بن مالك بأ رَسُولَ الله ول 
مر بارأ عند قَبِْ بكي وقد تقدم. قال البيهقي رحمه الله: (في ذلك تقوية لما 
يناه عن عائشة رضي الله عنهاء إلا أن أصّحّ ما روي في ذلك صريحا حديث ام 
عَطِيّة وما يوافقه من الأخبار» فلو تسترّهْنَ عن اتباع الجنائز والمخروج إلى المقابر 
وزيارة القبور» كان ابرا دهن وبا لله التوفيق): السنن الكبرى: باب ما ورد في 
دوهن في عموم قوله [فرُورُوهًا ] آخر الباب: ج ه ص404. 


كياب الجدائر £0۹ 


استدل لها بهذا الحديث» وَقِبل: تخْرة لأنه ك عنمن كما صححه الترمذي) 
وقبل: باح أي إذا أمنت الفتنة وصححه الروياني» وقيل: إن كانت لتجديد حزن 
ونحوه حُرّم» أو للاعتبار فلاء أو إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى كحضور الجماعة 
قٍٍ المساحد وهو حسن» وزيارتهن لقبر سيدنا رسول الله ب مستحبة قطعاً ولقير 
الأولياء والصالحين والشهداء جائزة قطعا""*» وَيُسَلُمُ الراب للاتباع 9" ويقراأ 


الي 


وَيَدْعُوُ أي عقبها رجاء الإحابة» ويكون الميت كالحاضر يُرْحَى لَهُ الرحمة والبركة. 

وَبَحْوُمُ تقل المي أي قبل دفنه إِلَى بَلّدِ آخر لأن في نقله تأخير دفنه 
وتعريضه هتك حرمته من وجوه ولو أوصى بنقله لم تنفد وصيته؛ وَقِيل: یکره 
کی عن عائشة رضي الله عنها"" إلا أن یک ن بقرب مَكةَ أو الْمَدِينة أو 


)۸۹١(‏ تقدم الحديث عن أبي هريرة ذَ#؛ رواه التزمذي في الجامع الصحيح: كتاب الجائز: 
باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء: الحديث (55١٠)؛‏ وقال: هذا حديث 
م 

(۸۹۲) قلت: لا أدري لماذا هذا القطع هنا في زيارة قبور الأولياء والصالحين» والحكم بالجواز 
على وجه الكراهة؛ أما الزيارة لقبر الرسول سيدنا محمد و فالقطع بالحواز على 
وجه الاستحباب قائم لا حالة. 

(۸۹۳) لحديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال:كَانَ رَسُولُ الله لك يُعلْمُهُمْ ذا دَخلُوا الْمَقَاينَ 
فَكَانَ فَائلهُمْ يقول: (السّلامُ عََيَكُمْ أَهْلَ الديار ل ولتي إِنَا إن شَءٌ 
الله بكم لأَحِفُونَ سنال الله لنا وَلَكُمُ العَافَيَة. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
الجنائز: باب ما يقال عند دحول القبور والدعاء لأهلها: الحديث .)8!5/٠١5(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)۷۳١۳(‏ 

)۸۹٤(‏ هو حديث عبدا لله بن أبي مُلكة قال: وي عَبْدَالرَحْمَنٍ بن أبي بكر بحبشي» قال: 
حول إلى مک ذفن ًا فلا قت عابعة تت َير بال حْمَنٍِ بن أبي بكر 
وقالت: و عونك ا دنت ا عت مت ولو شيك نا زتره 
الترمذي في الحامع: كتاب الجنائز: اديت .)٠۰٥٥(‏ ار البيهقي : عن منصور 
ابن صفية عن أمه» قالت: مات أخ لعائشة رضي الله عنها؛ في بوادي الحبشة فحمل 
من مکانه» فأتيناها نعزيهاء فقالت: [ ما جد في تي أو يري فِي نَفْسِيء إلا 

<< 


ّت الْمَقَدِسِ نص عَلَيِْ أي فإنه ينقل إليها لفضلهاء وهذا ظاهر إن لم يوحب 
لتقل تغيّراء ولو كان بقربه قرية أهلها صالحون فلا يبعد إلحاقه بهاء ولو أوصى 
بنقله من بلد موته إلى أحدٍ الأماكن المذكورة أيضا لزم تنفيذ وصيته» وإلا فلاء وإغا 
تنفذ قبل الدفن» أما بعده فلاء وفيه نظر واحتمال. 

وَتبْشُهُ َة فيه لتقل وَغَيْرِهِ حرا لما فيه من هك حرمة اميت إل 
لضّرورة: بأ ذفن بلا غسسل, لأنه واحب فاستدرك وجوبا عند فوته فينبش مالم 
يتخي اميت بال أو بالتقطع أو في أَرْضء أ كوب مَعْصُويينِء لأن حرمة الي 
أؤلى بالمراعاة؛ وكذا ثوب الحرير» زا ا 

فرّعٌ: لو تنازع الورثة في دفنه في المقبرة أو في بيته» وبادر بعضهم إلى الثاني» 
فللباقين نقله» أو وَقَعَ فيه مَالُ يعني في القبر فإنه يُنْبِشُ» ولو قل الْمَالُ؛ لأن في 
تركه إضاعة له» وقد نهينا عنهاء وقيّد صاحب المهذب المسألة بما إذا طلب المال 
صاحبه» وتبعه ابن أبي عصرون. 

فرع لو بلح المَيْتْ مَالَ عرو شی جوف وأحرج عَلَى الأصح» قال أبو المكارم 
في العدَةّ: إلا أن يضمن الورثة مثله أو قيمته فلا يشق على الأصح» قال في شرح 
المهذب: وهذه المقالة غريبة» والمشهور: إطلاق الشق من غير تفصيل» ولو بلع مال 
نفسه ومات؛ فالأصح أنه لا يُخرج. ٠‏ ش 

أو دهِنَ لِغيْرِ ليل لأنه واحب كما سلف فاستدرك وجوباً عند فوته هذا إذا 
م يتغير الميت» فإن تغير فلا ينبش» لآ لِلتَكفِين في الأصّحٌ لأن غرض الكفن السار 
وقد حصل بالتراب» والثاني: يُنبْشُ لَه كما إذا دفن بلا غسل بجامع الوحوب» 
قلت: وينبش أيضاً إذا لحق الأرض المدفون فيها سيل أو نداوة؛ وفيما إذا علق 
الطلاق على صفة كما لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة» وإن ولدت أنشى 


أني رودت انه کان دفن في مَكَانِهِ ]: في السنن الكبرى: الأثر (07/1171). 
() في النسخة :)١(‏ بالنبش. 


كيتاب الْجتَائٍ 45١‏ 


فأنت طالق طلقتين» فولدت ميت لا يعرف حاله وَدُفْنَ قبل العلم بحاله كما رجحه 
في الروضة في بابه. 


وَيْسَنُ أن يُقِف سن م عو مهام 


جَمَاعَةٌ بَعْدَ دَفيِهِ عند قَبْرِهِ سَاعَة ا . لون لَه لَهُ التبيست» 
للاتبا ع( "» ويستحب تلقینه عند دفنه أيضاًء ولا يلقن الصبيء وَحَكى ابن المكلاح 
وَحْهَيْنِ؛ قل إهَالَةِ التراب أُوْبعْدَةُ وقال: المختارٌ الأَوّلُ. وسل الحناطي عن الأنبياء 
والأولباء هل كار يوم القيامة؟ فأحاب؛ ومن فتاويه نقلت: إنهم يبحاسبون 
بأعمالهم» وقال: كذلك الكفارٌ عرفو ما عملوا ثم يُوْمَرٌ بهم إلى النارء قال: 
eee‏ 
إلى قوله تعالى: رئا مَنْ أ وتي كِتَابَهُ وَرَاءَ هرو" فهؤلاء هم الكفار عند 
أكثر العلماء وهو الصحيح» وأما من أوتي كتابه بيمينه كان مؤمناً ملحا واما مق 
أوني كانه تيتصاله كان ناسنا قاهرا . 


وجيران أَهْله تة طَعَام يُشبعهُم يَومَهُمْ لبهم » أي وكذا أقرباؤه الأباعد 
للنص فيه» ولوكان اميت في بلد آخر ع بذلك ES‏ ويلح عَلَيْهِمْ في 
الأكل» أي استحباب”" "2 وَيَحْرُمُ تَهيئتهُ لاحات وا لله أَعْلّمُ لأنه إعانة على 
المعصية» وأما إصلاح أهل الميت طعاماً وجمع الناس عليه فلم ينقل فيه شيء وهو 


(845) لحديث عثمان بن عفان ذَه؛ قال: كان النبي ل إِذا فرغ مِنْ دَفْنٍ المت قَالَ: 
[استَغفروا لمتكم وسلو التبييت» فَإنَُ الآن ال رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
الحديث ١ .)7/1١71(‏ ۸۹ الانشقاق / ٠١‏ ش 

(۸۹۷) لحديث عبدا لله بن جعفر رضي الله عنهما؛ قال: لا جَاءَ ني حَعْمَرَ؛ قال النبي لله: 
َاصْتعُوا لأهل حَعْفَرَ طَعَاماء هَن قَدْ حَاءَهُمْ مَا يَشُغْلَهُم] رواه أبوداود في السئن: باب 
صنعة الطعام لأهل الميت: الحديث (7117). والترمذي في الجامع: كتاب الجنائز: 
الحديث (448)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد كان بض أَهْلٍ للم 
اوت لقم إلى هل المت شَيْءٌ لِسْعْلِهِمْ عن المصيبة. وهو قول الشافعي. 


رر ر RE‏ مه ر 7 8 واس و * ٠.‏ 
الركاة: هِي لغة النمَاء وَقِيْلَ: الطهارة؛ وَفِي الشرع اسم لما حرج مِنَ المَال 
طَهْرَة لَه وَالأصْلُ في وُحُوبِهًا قَبْلَ الإحْمَاع قولة تَعَالَى: إوآتوا الركاة4 
01037 وال اله المسيضة: 


اب زَكَاةٍ الْحَيْوَان 


بدا بها اقتداء بكتاب أبي بكر الصديق 5ه الذي كتبه لأنس؛ وقد أخرجحه 
البخاري بطوله مفرقاً. 

ِنْمَا تجب من في النعم: وَهِيَّ الإبلٌ وَالْبَقَرُ أي الأهلية: وَالْعَمَم. أما دليل 
556 الزكاة فيها فالإجماع شاه له وأما انتفاء الوحوب عمًّا عداها فدليله 
الإجماعٌ في البغال والحمير وذكور الخيل المفردة» لا الْخَيْلْ وَالرقِق» لقوله ول: 
[لَيِسَ عَلَى لملم في عَبْدِهِ ولا فرْسِهِ صَدَقَة] متفق عليه" ولا يرد ما إذا كانت 
الخيل والبغال والحمير للتجارة؛ لأن الكلام فيما يحب في العين لا في القيمة؛ 
امود من عنم وَظِبَاء لأنها لم تتمحض نعماًء ولا يءَ في الإبل حى تبلغ 
(898) البقرة / ٤۲‏ و ۸۳ وغيرهما . 
(899) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم في عبده صدقة: 


الحديث .)١554(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث (187/8) واللفظ 
له. 


۲ 


كاب الزكاة: باب زَكَاةٍ الْحيْرَان رف 


حمسا فَفِيهًا شا 6/1 رفي عش شاناد حفس عشرة فَلآث؛ شیاه» 
وعشرين اء شياه» وخمْس وَِشرينَ بت مخخاض» وميت ' ولان بت بون 
وَسِت وَأربَعِينَ حِفَة وَإِحْدَى وَمِيتينَ جَذَعَة وَمِِتْ وَسَبْعِينَ بها لبون وإخدى 
وَتِسْعِينَ قتان وَمَاةٍ خی ورين ّث بئات بون نم في كل أربَعِينَ 
بنت بون وَكُلٌ حَمْسِينَ فا ۹۰ فيك ي ك ا ا 
البحاري” '» وقوله: (وّسِت وين حِقَة) لو أخرج بدها بني لبون أجزاه على 
الأصح من زوائد الروضة» وكذا لو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بني لبون أجزاه 
على الأصح فيهما أيضاء وقوله: م في كل أَربِينَ بش لَبُون) إلىآخره مقتضاه أن 
استقامة الحساب بذلك إنما يكون فيما بعد المائة وإحدى وعشرين؛ ولإن كلمة ن 


صريحة في التراحي والبعدية» وليس كذلك» بل الواحب يتغير بزيادة يسع عشر. 


0 ۰ عن تُمَامَة بن أنس ڪوب أن أنساً حَدَنَهُ؛ أن أبَا بكر ظف؛ کہ كنب لَه له هَذَا الاب لما 
وَحْهَهُ إلى البخرئن: (بملم الله الرّحْمَنٍ ن الرّحِيم: مَل فريْضَة الصّدَقةٍ الي فَرّض 
رَسُولُ الله ب عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ ولق ان يويك ند A‏ 
عَلَى وخهها فليْْطِهَاء ومن سيل فوقها فلا د يِعْط) رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الركاة: باب زكاة الغنم: الحديث )١454(‏ وهو كما يقتضي الاستدلال على النحو 

الآتي: ش 
(#) في الكتاب: (وَمَنْ لَمْ يكن معه إلا أرْبَعٌ مِن الإبلء فَلَيْسَ فيها صَدَقة إلا أن 

يَشَاءَ ربها؛ اذا بلغت حمسا من الإبل فَفِيْهًا شا . 

(#) في الكتاب: (وَمَنْ سكل فوقها فلا يُعطِ: في أربع وعشرينَ مين الإبل فما دُونها 
من الغنم ن كُلّ حمس شاةً؛ فإِذًا بلقت حمسا وعشرينَ إلى حمس وثلائينَ 
انها بدن عاض ا فإذا بلغت سنا وثلائَ إلى حمس وأربعينَ ففيها ب 
لبون أنثى . فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها فة طروقة المحملي. فإذا 
بلغت واحدة وستين إلى مس وسبعينٌ ففيها جدّعة. فإذا بلغت - يع تا 
و سبعين - إلى تسعين ففيها بنتا لبون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومالة ففيها قتان طروقنا الجمل. فإذا زادّت عشرين ومائة ففي كَل أربعينَ 

بدت لبون» وفي كل مسين جِقة) . 


14 كاب الزكاة: بَابُ َكَاةٍ الْحَيْوَان 


وبنت الْمَحَاضٍ لها من نة ميت بذلك؛ لأن أمها آن لها أن تكون ماخضاً أي 
حاملاً؛ أي دحل وقت قبول أمها للحمل وإن لم تكن حاملاً. واللّبون سّنتانء 
سيت بذلك لأن أمها ذات لينء أي حان لأمها أن ترضع ثانياً ويصير لها لبن وإن ل 
ترضع. وَالْحِفة َل مقيت بذلك لأنها استحقت أن ركب وحمل عليها وأن 
نوا لتر را لا ررم وَالْجَذَعَةَ عة أربَع ميت بذلك؛ لأنها تجذع مقدم 
أسنانها أي تسقطهاء وقيل: لتكامل أسنانهاء وقيل: لأن أسنانها لا تسقط وهو 
غريب» وهذا آخر أسنان الزكاة» وهو نهاية خسن من حيث الدُرٌ والنسئل. 

والشاةء الواحبة أي فيما دون حمس وعشرين» ذا ان لها مسن ريل: 
ميت أشْهُرِ وني وجه ثالث: أن التولد بن شان تمدع لستة أشهر إلى سبعةاشهر 
وبين هرمين لمانيةء أو ية مغز لها سنتانء وَقِيلَ: سنة ووجه عدم إجزاء ما دون 
هذين السنين الإجماعء ال وى اا ان عات شاة» وَالأصَّح 
أنه محر يهم أي بين الضأن والمعزء ولا يَتعيّنْ غالب غنم الد لقوله 6: 
[في کل حمس شاه ]7 ا '» وأسم الشاة يقع عليهما جميعاء فله أن يخرج من أدنى 
النوعين الموحودين في البلد» والثاني: يتعين الغالب كالكفارة فإن استويا تخير» 
والثالث: يتعين نوع غنم صاحب الإبل المزكي» والرابع: أنه يجوز من غير غنم البلد 
مطلقاًء وزعم في التدمة: أنه المذهبء قال في شرح المهذب: وهو قوي دايلاً؛ شاد 
نقلاً؛ فعلى الأصح لو أخرج غير غنم البلدء فإن كانت مثلها في الْقيْمَةِ أو أ 0*) 
حَارَ أو دونها فلا. 

َأَنْهُ يُجزئ الذْكَرُ أي الجذعٌ من الضأن والثٌ من المعز كالأضحية؛ لصدق 
اسم الشاة عليه؛ فإن الماء فيه ليست للتأنيث» والثاني: لا جزي كالشاة المحرجحة من 
)10١(‏ ينظر الرقم السابق .)٠٠٠(‏ 


AEN 2#‏ ا بل ان الاجر 


كياب الركاة: باب اة الْحَيْوَان 45 


2 


الأربعين من الغنم» والأصح: طردٌ ا خلاف سواء كانت إبله كلها ذكوراً أو إناثا أو 
ذكورا وإناثا. 

ذا بعِيرُ الرُکاة عن دون خمْس وَعِشْرِينَ أي وإن كانت قيمته أقل من 
قيمة الشاة» لأنه احرف عن مس وعشرين فعا دوتها أولل) والفاني: لا يجريه إن 
ا هري أفيهاء اف لا ری هنا قظناء ی لی کان ما دوت مله و قل لا 
يكفي. ولا بد أن يكون أنثى أيضاً مع ذلك. 

قان عَلِمَ بنت الْمَخاض, أي بأن لم يكن في إبله حالة الإعراجء فاب لبون 
أي وإن كان أقل قيمة منهاء ولا يكلف شراء بنت مخاض وإن قدر عليهاء بخلاف 
الكمارَق لأن ال زكاة مبنية على التحفيف بخلافهاء وللنص فيه في صحيح البحاري"'“. 

رْعٌ: لو عدم ابن اللبون في ماله أيضا؛ فالأصح: أن يشتري ما شاء ويخرجحه 

فَرْعٌ: لو أحرج خحنثىمن أولاد اللبون عند فق نقيت المحاض؛ أجزأه ف الأصح؛ 
ولا يحرئٌ الخنشى من أولاد المحاض قطعاً؛ لأن الأنوثة لم تتحقق. 

فرْعٌ: لو عدم بنت مخاض وعنده بنت لبون وابن لبون فإن أخمرج ابن لبون 
حاز» وإن أخرج بنت اللبون متبرعاً حاز» وإن أراد إخراجها مع الخبران لم يكن له 
ذلك في الأصح للاستغناء عنه . 

فَرْعّ: لو كانت له بنت مخاض مغصوبة أو مرهونة فكالمعدومة ذكره الدارمي 
وغيره. 


وَالْمَعِيبّة كَمَعْدُومَة أي فيخرج ابن اللبون مع وحود بنت المخاض المعيبة؛ 


يعط). 


٦‏ تاب الرّكَاةٍ: اب ركا الْحَبْوَان 


لأنها غير بجزيةء وَلاَ يُكَلْفُ كَرِيْمَةَ أي فيما إذا كانت إبله مهازيل وعنده بنت 
خاض كرعة لقوله ولو معاذ: [ ياك وكرام الهم ] متفق عليه" لَكِنْ تمش 
أي الكريعة؛ ابْنَ لبون في الْأَصّحٌ أي فلا يجوز إخراجه في هذه الحالة» لأنه واحد 
بنت مخاض بحزية» والثاني: لا منع؛ لأنه لا يلزمه إخراحها فهي كالمعدومة» وهذا ما 
رجحه صاحب المهذب والتهذيب وحكي عن ا 

وَيُؤخَد الْحَقْ عَنْ بنت الْمَخَاضِء أي عند فقدهاء لأنه أولى من ابن اللبون» 
لأء عن بنتء لبون في الأصّحٌ أي بخلاف ابن اللبون حيث يجوز أخذه عن بدت 
المخحاض» الس ورك العو وعدا بون E‏ والثاني: نعم لانحبار فضيلة 
الأنوثة بزيادة السن» كما يجوز إحراج ابن اللبون بدلا عن بنت مخاض. 

ولو الف فَرْصَان كَمَانَي بر فَالْمَذْهَبُ أنه. لآ يتين أريَُ قاق بل هُن)؛ 
أو خر بات ونب لقوله ک: [ فإذا كانت ممتي فيا اربع اف أو ن 
نات ليون أي ل وُحدّت أعجذت] رواه أبو داود9 '"» والقول الثاني : الواجب 
الحقاق» لأن تغيير ا و بالعدد» فكان الاعتبار بالسن أولى» 


(40) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولُ ال ول لمعا نَ جل جين عن 
إلى الْيَمَنِ: [ إنكَ ستأتي فَوْما هل كاب فإذا حتَهُمْ فَاْعُهُمْ إلى أن يَشْهُواً أن ل 
له الوأ محمد رسُولُ الي إن هم أَطَاعُوا لَك ذَلِك. ا 
فض عَلَيِمْحمْسَ صَلْوَاتو في كَل وم كلوه فن هُمْ أطاعوا كلك بدك اعبرم 
ألا اله قد رض حلم صَدقُ سد من اهم ور على فُقرايهم. ذخ لطر 
لَك بذَلِك. اياك وكرائم أمُوَالهم. واتق دَعوَة الْمَظلو» فان لیس بيه بینه وبين الله 
حِجَابُ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب أحذ الصدقة من الأغنياء: 
الحديث .)١497(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإيمان: الحديث (19/59) . 

(404) الحديث عن ابن شهاب» قال: هذه نسخةكتاب رسول ا لهي الذي كتبه في الصدقة» 
وهي عند آل عمر بن الخطاب»... وفيه: [ فإذا كانت - يعي الإبل: - ماين بها 
ربع جقاق أَوْ حمس بئات لَبُونء أي السنيْن وحدت أذت؛ وَفِي سَالِمَة اعنم ] 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: الحديث .)١517١(‏ 


كاب الركاة: بَابُ زَكَاةٍ الْحَيْوان eV‏ 


والطريق الثاني: القطع بالأول؛ وتأويل الثاني على ما إذا لم يوجد الا الحقاق» فإ 
وَجَدَ بِمَالهِأَحَدَهُمَا أخذ, أي ولا يكلف تحصيل الاخر للحديث السالف ولو كان 
أنفع للمساكين» و أي وإن لم يوجد ماله واحدٌ مهما أو وُحدا معيبين» فَلَّهُ 
تَحْصِيلٌ ما شا من الحقاق أو بنات اللبون» فإنه إذا حص أحدهما صار واحدا له 
دون الاخر فيجزيه؛ وَقِيل: يجب تحصيل؛ الأغيط لْفْقَرَاء كما يجب إخراج 
الأغبط إذا وُحد على ما سيأتي» وَإِنْ وَجَدَهْمَاء أي بصفة لاخر ا 000 أي 

والمنصوصء تَعَيّنُ الأغْبَطء لقوله تعالى: «إولاً َيَسّمُوا اليك ينه تنفقون74:", 
والثاني: وهو قول ابن سريج: امالك بالخيار فيهما؛ لكن يستحب إحراج الأغبط 


إل أن يكون ولي يتيم فيراعى حظة. 

ولا يُجْرَئٌ غَيْرُهُ أي غير الأغبطء إن دَلْس» أي المالك فأخفى الأغبطء أَوْ 
قمر الساعِي» أي بأن أخذه مع العلم بحاله؛ أو أخذه بلا اجتهاد وظن أنه الأغبطء 
وإلاً قبُجْرَىئٌ أي عن الزكاة ويحسب منهاء والثاني: يجري مطلقاء لأنه يجحزي عند 
الاتفراد فكذا عند الإجماع» والثالث: لا يجري مطلقاء لأنه ظهر أن المأحوذ غير 
المأمور به» وَالأصّحٌ وُجُوبُ قذر التقاوّت» أي إذا قلنا: يقعٌ الموقع» لأنه لم يدفع 
الفرض بكماله فوحب جير ا والفاني: لا يحبء بل يستحب كما إذا أدى 
احتهاد الإمام إلى أحذ القيمة وأخذها لا يجب شيء آخرء وإنما يعرف التفاوت 
بالنظر إلى القيمة. 


وَيَجُوزُ إخْرَاجُةُ دراهِم لضرر المشاركة» وقيل: يتين تخصيل شِقص” 5 
بء لأن الواحب الإبل؛ والعدول إلى غير الجنس الواحب في الزكاة ممتنع علىأصلناء 


.717/ / البقرة‎ )4۰٥( 
لمن 0 لطم ةن الأْضيه وطاق بن اشيج وشح العم والتمرنية.‎ (۰ 
: 5 


4۸ كتاب الزكاة: باب زَكَاةٍ الْحَيْوَان 


فعلى هذا يحب أن يشريه من جنس الأغبط لأنه الأصل» والمراد بالدراهم نقد البلد 
قطعا دراهم كانت أو دنائيرء وبقي للمسألة حال رابع وخخامس ذكرتهما في الشرح 
فراحعهما منه» وَمَن لَزِمَهُ بت مَخَاضٍ فَعَدِمَهَا وعِندة بت لبون قَعَهَا وأَحَدَ 
شاتِينٍ أَوْعِشْرِينَ دِرْهَما” "/* وبنت لبون قعدمه؛ فع بدت مَخاض مَعَ شَاتينٍ 
أَوْ عِشْرِينَ دز ۹ | ودف قا واا شَاتِينٍ أَوْ عِشرينَ دز #۹۷ 
لحديث أنس عن أبي بكر ظهه» في ذلك كله رواه البخاري” '' واحترز بقوله 
(فعَدِمَهًا) عما إذا وحدها؛ فإنه : بمنع النزول عنه وكذا الصعود؛ إلا أنه لا يطلب 
جبرانا لأنه 0 وَالْخِيَارُ في الشَاتين والدراهم لذافعهاء أي سواء كان المالك أو 
الساعي. 

وفي الصٌعُودٍ وَالترُول لِلْمَالِكٍ في الأصّحّ لأنهما ثبتا رفقاً بالالك لملا يتاج 
إلى الشراءء فلا يليق به إلا التخيير» والثاني : الخيرة في ذلك إلى الساعي ليأخذ ما 
هو الأحظ للمساكين» وهو ما نص عليه في الأم» ومح الخلاف ما إذا عن الساعي 
الأحظء والمالكُ خلافه فلو كان بالعكس أجيب المالك قطعاء إلا أن کون ابه 


قيلط أ فإنه اذ ترق لامر إل ا أراة نه لسن موحش 


7١‏ ۰ (*) عن أنس طأه؛ أن أبا بكر كتب له اي مر الله وَرَسُولَة: و2 لت ا 
بت مَحَاض يست عندة؛ ونه بت لبود فَإنهَا قبل نه ويه امم د 
عِطرينَ رهما أ شائَن. لن لم يکن عند بت مَسَاضٍ على وجههاء وَعِنْده 
ابن ون فإنه قبل من ويس مَعَهُ شئاءٌ ] رواه البحاري في الصحيح: الحديث 
(044). 


م 


(#) وف الكتاب: [ ومن بلغت صَدَقْدَهُ بنت لبون ولَيسسَس عِنْدَهُ؛ وعِندهُ بنت 
مخخَاض؛ انها قبل نه بشنت مَحخَاضٍ َيُعْطى عشرين وِرْهْماً أو شَاتَيْنِ ]. رواه 
البخخاري في الصحيح: الحديث )١457(‏ . 

(*) ولي الكتاب: [ وَمَنْ بلَغْتْ صد دق بشت لبون؛ وَعنْدَهُ فة نها قبل ينه 
الجقة وَيُعْطِيْه الْمُصَدقُ عشرين رهما أو شاتِيْنٍ ]. رواه البحاري في الصحيح: 
الحديث (7ه4١)‏ . 


كاب الزكاة: باب رَكَاةٍ الْحَيْوّان ۹ 


ويأحذ معه الجبران» فإنه لا يجوز؛ لأنه إنما يستحق المسبران المسمى بدلاً عما بين 
السيْن السليمين» ومعلومٌ أن الذي بين المعيبين دون ذلك. قال الإمام: وهذا إذا قلنا 
الخيار للمالك» فإن قلنا: إنه للساعي فرأى مصلحة الفقراء في ذلك جازء ولو رضي 
المالك بالنزول ودفع الحبران جاز قطعا؛ لأنه متبرع بزيادة. 

وَلَهُ صُعُودُ دَرَجَتينِ وأخذ جْبْرَانَيْنَ» أي كما إذا أعطى بدل بنت اللبون جذعة 
عند فقدها وفقد الحقة» ورول و ا أي كما إذا أعطى بدل الحقة 
بت قاش ر کان له فلات برجت بان بل بل انض عد هما وقد الحقة 
وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات» أو يعطي بدل بنت المحاض الجذعة 
عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات» وهل يجوز الصعود والنزول بدرحتين مع 
التمكن من درجة أو ثلاث مع التمكن درجتين ؟ فيه وحهان؛ أصحهما: لاء وهذا 
معنى قوله بعد: بشرط تعذر َرَجَةٍ في الأصَّحٌ وهو عائد إلى التعذر لا إلى 
الصعود والنزولء مثاله: وجبَتْ بنت لبون ! شوتف وكة جع و فإن 
أخرج الحقّة وطلب جبراناً أو جذعة.ورضي بجبران واحد جاز وقد زاد خيراء وإن 
طلب جبرانين فهو مَوْضِعُ الْخِلافٍ والأصح: المنعٌ» لأنه متمكن من تقليل الجبران 
ومستغن عن الثاني» وو حه تقابلة: أنها لست راجت مال جردا كتنمها. 

لا َجُو أَحدُ جُبْران مع لَه أي مع دفع النيةء يدل جَذَعَة عَلَى أخسَنِ 
الوجهينء لأن الجبر اناقل ف الدليل فلايتجاوز به أسنان الزكاة الي ورد فيها 
الحديث. قُلْت: الأصّحٌ عند الْجُمْهُورٍ الْجَوَانُ وا لله غلم لأنها أعلى بسنة فهي 
كالجذعة مع الحقةء فإن أخرج الثنية ولم يطلب جبراناً حاز وقد زاد خيراً. 


e 


ولا تجزئ شا راراي » أي عن جبران واحد» لأن الخبر يقضي التخيير 
بين الشاتين وعشرين درهماء فلا تبت خحيرة ثالفة» كما أن الكفارة الواحدة لا 
يجوز فيها أن يطعم خمسة ويكسو خمسة» ولو كان امالك هو الآحذ ورضي بالتفريق؛ 
جاز» فإنه حقه وله إسقاطه أصلاً ورأساً كما لو قنع بشاة أوعشرة دراهم» وتجزئ 


۷ كاب الزكاة: باب رَكَاةٍ الْحَيْرَان 


شاتان وَعِشرُون لِجُبْرانيْن» كما يجوز إطعام عشرة مساكين في كفارة ين وكسوة 
عشرة في أحرى . 

فرْعٌ: لا مدحل للجبران في زكاة البقرة والغنم. 

ولا البق أي ولا شيء في البق حى قبع لين يها بيع ابن سنو م في 
لای نين وکل رین مين لها سان لحديث مما [ تيبي سول ال 
يل إلى امن قاري أذا آحڌ من كل ريون بره رة وَين كل تاين عا ] 
صححه الترمذي والحاكم" '" وقوله (ابْنْ سَنة) أي ودحل في الثانية» وسمي تبيعاً؛ 
لأنه يتبعٌ أمّهُ في المسرح» ولأن قرنه يتبع أذنه؛ ولو أخمرج تبيعة أحزأت» بل هي 
أولى للأنوثة؛ وسميت سُئة لتكامل ستهاء وقيل: لطلوعها. 

فرعٌ: لو أخحرج عن أربعين تبيعين أجزأه على الأصح. 

ولا الغنم » أي ولا شيء في الغنم حَتى بلع ارين فشَاةٌ جََعَةٌ أن أو َي 
معز وَفِي مَائةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شاتان, وَمَالَيْنِ وَوَاحِدَةٍ لاء وَأرْبَعِمَائَةٍ 
ار ته في كل" ما ة شاة» لحديث أنس في ذلك رواه البخعاري*"© . 


فَصل: إن اتحد تع الْمَاشِيَة شِيَةٍ أخدّ الْفَرْض مِنهء أي بأن كانت إبله أرحبية أو 


)۸ ل مدو قل : (يعثتي لبي يذ إلى اليَمَنِ. َأمرنِي أن 
آذ ِن کل تلان بر ًا و تببعة. ومن كل أربوين؛ مسينة. رین كُلّ حالم 
ديْناراً أو عِدَلَهُ مَعَافِرَ). رواه الترمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء في زكاة 
البقر: الحديث(1۲۳). والحاكم في المستدرك:كتاب الزكاة: الحديث (449١/7؟)؛‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرججاه. والنسائي في السنن: 
كتاب الزكاة: فی ٩‏ ص٣۲‏ . 

(۹۰۹) (وَفِي صَدَقَةٍ 3 الغنم في سَائِمَتِهًا | ذا كانت َبَعِيِنَ إلى رين ومائة شا فإذَا رادت 
عَلَى عِشْرين ا إلى ماين شاتان» فَِذَا رادت على لايائ ني كل اة شاف 
فإذا كانت ١‏ ايع لحل اقم عن ارون شاه واجدة س وها صد إلا أن 
يَشَاءَ ربهًا). . رواه البخاري في الصحيح: باب زكاة الغنم: الحديث .)١5884(‏ 


کاب الرْكَاةٍ: بَابُ رَكَاةٍ الْحَيْوّان 1 


مهرية أو كانت غنمه كلها ضأناً أو معزاً إذ لا تفاوت» قَلَوْ أَحْذَّ عَنْ ضَأن مَعِرَاء 
أي ثنية» أو كه جار في الأصّحٌ؛ بشرط رعَابَة اقم لاتفاق المنس كالهرية 

مع الأرحبية» والثاني: لل کا ی ل وان إن اختلّف, أي النوع؛ كَضَأن 
وَمَعِزِ أي من الغنم وكالأرحبية*؟ والمهرية من الإبل والجواميس من البقر» فَفِي 
ول بوخد نالك أي وإن كان الأحظ خلافه اعتبارا بالغلبة؛ قن اموا 
َالأَغْْطُ أي كما في إجتماع الحقاق وبنات اللبون» وَالْأَظْهَرُ أن يحرج مَا شَاءً 
مقطا عَلَيِْمَا بِالْقِيمَةه وعاية لاني ربوا او ع و اد ل 
والخيرة إلى الساعي على المذهب» ذا كان ن لاون عنزاً وَعَشْرُ نغْجَات أخذ عَنزا 
َو نَعْجَة بقِمَةٍ ثلآةٍ أرب ع غنز وَرْْعِ نَعْجَةِ هذا تفريع على الصحيح» وعلى 
الأول يخرج المعزة. 

ولا وح رة ولا ميك لحديث أنسء [ ولا يحرج في الصَفَةِ رة 
رلا دات عَوَار ولا تس إل ما شاءَ الْمُصّدّقّ ] رواه البحاري”'"» إلا من مثلهاء 
E E OS EOS EO‏ 
هنا ما أثبت الرد على الأصح» وَلاً ذَكَرٌ بالاتفاق» إل إا وَجَب» أي كابن لبون 
كر و يي والتبيع في ثلاثين من البقر لما سلف من 
الأدلة» وكَذا لو مخضت ذكورا في الأصّح» كالمريضة من المراضى» وعلى هذا 
يؤحذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر من قيمة ابن لبون» يؤخذ من خمس وعشرين 
عند فقد بنت المحاض» والثاني: لا يجوز إلا الأنثى بالقسط. 


وَفِي الصَّارٍ صَغِيرَةٌ في الْجَِي كالمريضة من المراضى» والقديم المنع لعموم 
الأخبار الواردة في الباب؛ وصورة كون الماشية كلها صغارا في اتاج إذا ماتت 


(#) في هامش النسخة (۳): بلغ مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قريت على المصنف . 
)٩٠١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب لا تؤحذ في الصدقة هرمة: الحديث 
.)٤٥٥(‏ 


بق كاب الركاة: باب زكاة الْحَيْوَان 


الأمهات وتم حولها على الأصح أن النتاج يبنى على حوهاء وقي المعز إذا ملك نصاباً 
من صغارها ومضىعليها حول» فإن الزكاة تحب ولو لم تبلغ سن الاجزاءء لأن الثنية 
على الأصح هي الي استكملت سنتين كما تقدم؛ ولا ربّى» بضم الراء وتشديد الباء 
وهي الي يتبعها ولدهاء والحديثة العهد بالنتاج؛ وإنما لم توحذ لأنها كرعة» وَأَكُولَة 
أيْ وهي المسمنة للأكل كذلك أيضاء وَحَامِلٌ للنهي عن أذ الشافع وهي 
الحامل7' '"2» وَخِيّارٌ لأنها من كرائم أموالهم, إلا بِرِضّى الْمَالِكِ أي في الجميع 
لتطوعه بالريادة"'". 


)11١(‏ @ لحديث عمر بن الخطاب َيه قال: (نعَمْ تعد عليهم باسحل يُحْملْهًا اراي 
ولا تأحذها؛ ولا تأحذ الأكولة ولا الربى» ولا المَانيض ولا فحل الغدم. راح 
الحذعة والثنية. ذلك ذل بين غِذَاء الغنم وَعيَارِ). رواه مالك في الموطاً: 
كتاب الزكاة: باب ما جاء فيها يعتد به: الحديث (17): ج ١‏ ص,ه؟ وقال: 
السخلة: الصّفِيرَةٌ الي تنتج. وَالرْبَى : اي ق وَضَعَت؛ هي تربّي ولَدَهَا. 
وَالْمَانيض: هي الْحَامِلُ. والأكولة: هي شا اللَحْمٍ التي تسن 0 a‏ 

@ عن سعر بن دَيْسَم ظه؛ عن مُصَدَقّي رَسُول اله يك اهُا قَالا: نانا رَسُولُ 
الله يه أن تأعحذ شافعاً؛ وَالشّافعُ الْحَائِلٌ اي ف بَطْنِهًا وَلَّدُ). رواه أبو داود في 
السئن: كتاب الزكاة: باب إعطاء المال السيد بغير اختيار المصدق: جه ص۲٠.‏ 
(4۱۲) لحديث ابي بن كَمْسبٍ ه؛ قَّالَ: بعتي الب و مُصَدَقاء فزت بِرَحُلِء فَحَمَعّ لي 
ا فقلت لَهُ: TS‏ 

فَقَالَ: د E IL‏ رل هو اط فة رة حلم لك 
ل e E‏ 
رض علو تا عرض علي َف فإ قله منك ف وذ ره لك ركه 
َالَ: قإني فَاعِلٌ. قال: فرج معِي وَحرَج بالناقة التي عرض علي حتى قَدِسَا عَلَى 
رَسُول اله ل فَقَالَ: يا نبي الله أتاني رسو لَك لَِأحدَ من صد ماليء وام الله 
تا َم في مالي َو ال ب ولا رسو قط بل معت لَهُ له الي فرعم أن ما 
یه إلا نه محاض وَذاك ما لا لبن نه ولا هر وذ عرض عليه اة ة عَظِيْمَة 
ادما انی عر وها هي ڏه َد حنتاك بها ب ا سول اسن حدقا قال رسوك 
اه ل: [ داك الذي علَيك بن تطَوطت بير أحرَلدَ الله فيو َه كو 
<< 


كاب الزكاة: باب زَكَاةٍ الْحَيْرَان 4۳ 


فَصْل: ولو اشتَرَك اهل الرّكَاةٍ في مَاشِيَ أي بارث أو بابتياع» رکا كَرَجُلء 
لعموم الأدلةء وخرج بالأهل غيره* فإنه لا أثر لخلطته وَكَذَا لَوْ حَلَطًا مُجَاوِرَة 
بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد, بِشَرْط أن لا تعَمَيّرَ فِي الْمَشْرَعء أي وهو 
الموضع الذي يشرب منه» وَالْمَسْرّح أي وهو ما يجتمع فيه ثم يُساق إلىالمرعى 
وهو المرتع» وَالْمُرَاح أي بضم اليم وهو مأواها ليلاء وَمَوْضِعِ الْحَلَبِ بفتح اللام 
وحكى اسكانهاء وإنما شرط اتحاد المالين في هذه الأمورء لأنه إذا تميز مال كل 
واحد بشيء مما ذكرنا لم يَصِرْ كمال الواحد في الْمُوَنء وكذا الفخلٍ وَالرَاعِيّ في 
الأصّمٌ لأن في الدارقطي بسند فيه ابن يعة: [ وَالْحَبِيطَانَ ما اجْتَمَمَا ِي الْفَحْلٍ 
وَالْحَوْضٍ وَالراعِي ع7" والثاني: لا يشترط اتحاد الر 5 لأن الافتراق فيه لا 
يرحع إلى نفس المال ولا الفحل» نعم يشترط على هذا إتجاد موضع الإنرآی ومعنى 
اتحاد الراعي: أن لا يختصُ أحدهما براع» ولا بأس بتعدد الرعاة هما قطعاًء ومعنى 
اتحاد الفحل: أن تكون مرسلة بين ماشيتهماء قَلْتُ: وما ذكره المصنف في إتحاد 
الفحل محله إن اتحد النوعء فإن اختلف كالضأن والمعز» فلا يضر اختلاف الفحل 
قطعا للضرورة كما جزم به في شرح المهذب. 


لا نة الْخلْطَةِ في الأصّحٌّ لأن الْححلطة إغا أثرت في الزكاة للاقتصار على مُوْلةٍ 
واحدةٍ» وذلك بحصل من غير نية» والثاني: يشترط؛ لأنه يتغير الفرض بها فلا بد 


أبو داود في السنن: الحديث .)١587(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: 
الحديث (؟451١/55)»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. 
(#) في الحاشية من النسخحة (7): كالكافر والمكاتب. 
(4۱۳) عن السائب بن يزيد» قال: صحبت سعد بن أبي وقاص» هذ کر كلاماء فقَال: گلا 
سَمِعْهُ دات يم يقول: قَالَ رَسُولُ الله و [ لا فرق ين محتيع» ولا يُحْمَعُ بين 
متفرّق» وَالْحلِيْطان ما احْتمَعًا عَلَى الْحَرْضِء وَالراعِي» وَالْفَحْلٍِ ]. رواه الدارقطي في 
السنن: كتاب الزكاة: باب تفسير الخليطين: الحديث(١)‏ من الباب: ج ۲ ص٤١٠‏ . 


لعي > ت تاب الزكاة: باب كا الْحَيْوَان 
من النية» وأفهم إيراد المصنف؛ أنه لا يشترط اتحاد الحالب ولا حلب وهو الأصح. 

والأظهر: تأر خلْطَة الشمَرِوَالرَرْعِء وَالنقَدِه وَعَرْض التجَارَق بشترْط أن لا 
يمير الناطُورٌ؛ وَالْجَرِينُ؛ وَالدُكَان؛ وَالْحَارِس؛ وَمَكأن الجفظ؛ وَتَحُوُمَاء لأن 
امؤنة تخف بهاء والثاني: لا تأثير ها في هذه الأمور إذ لا أَوْقَاصّ ها فلا تقع بخلاف 
امواشى 0 

وَلِوْجُوبٍ زَكَاةٍ الْمَاشِيَةِ شَرْطان, أي مع ما سلف من كونها نعماً نصاباً؛ ومع 
ما سيأتي من دوام الحول وكمال الملك: 

© مضي الْحَوْل في ملكي لقوله #: [ لا ركاة في مال حتى يَحُولَ عليه 
الْحَوْلُ ] رواه أبو داود» ويعضده قول أكثر ا "يمال الماوردي: وكافة 


(91) © الناطُورٌ: وَالنَاظرٌ ِن ( ن ط ر): حَافِظ الْكَرْم وَالنَحْل؛ وَيُروَى بالظاءء من النظرء 

وَهْرَ المهْملةٍ أهرٌ. وَأَطْلِقَ هنا عَلَى حَافِظ ارزع والشحر. 

© الْحَرِيْنُ؛ بالفتح (الْحْردُ)؛ من (جرن) هو مَوْضِعٌ تَحْفِيِفِ لمر وقَيْلَ: القمر 
وَقَالَ التعَالبي: الْحَرِيِنْ لريب وَالبَمْدَرُ لِْحِنِطَةِ؛ ولمرد لِلشَمْر. والمرادُ هنا 

© الدكان مُعَربٌ؛ ير (د ك ن) الحانوت. 

© الْحَارِسُ؛ مِنْ (ح ر س) وَيُطْلَقَ عَلَى مَعْنَى الْحِرَاسَةٍ دون الجنس» ويرادٌ به معنی 
الحذر أو التحذير الذي يقوم بالحفظ وهو حذرٌ من الطارئ الذي يفسذ الشيء. 

© وَمَكَانُ الحفظ الْمَخْرَّنُ؛ ولو زاوية منه. 

9 وَنَحْرِهَا؛ ما يتعلق بها من وسائل وخدمات على إعمام وفيها نظر ليتحقق فيها 
مفهوم الخلطة؛ وإلا فلا. 

(415) الحديث عن علي بن أبي طالب ضه؛ عن النيي: [ ويس في مال ركاه نى يحول 
عََيْهِ الْحَوْلُ ]. رواه أبوداود في السئن:كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: الحديث 
.)١577(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث(١۷۳۷).‏ ولفظ حديث المعن من 
الشرح» هو من حديث عائشة رضي الله عنها؛ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الزكاة: باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول: الحديث(١۷۳۷)»‏ وقال: وكذا 

>> 
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التابعين والفقهاء لَكِن ما ج من صاب يُركّى بحَوْلِهٍء أي بحول الأصل؛ لأن 
الحول إنما اعتبر للنماء» والسخال ماع في نفسهاء واحتزز بقوله (تقج) عن الحاصل 
بالشراء أو غيره في أثناء الحول فلا يضم كما سيأتي» وبقوله من نصاب عما دونه . 

فرع مسستثنى: أوصى بِأَمُهَاتٍ لشخصء وبحملها لآخر فلا يزكى بحول النصاب» 
وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل لمالك الأمهات به» ومات قبل النتاج ثم حصل 
النتاج» لأنه ملك بطريق مقصود فيجعل كالمستفاد» قاله المتولي. 


و 4 


وَل يْضَمْ الْمَمْلُوكُ بثيراء أو غَيْرِ و في الْحَْلء أي وإن ضم إلى النصاب» 
والفرق أن مقصود الحول إرفاق المالك بخلاف النصاب» فإن المقصود به أن يبلغ 
الال حدا يحتمل المواساة» لو ادُعَى الاج بَعْدَ الْحَوْل صدّق» لأنه أمين يرجع إلى 
ظاهر ولا ظاهر مع الساعي» إن اتهم حُلّف» أي استحباباًء وَلَوْ رال مِلَكهُ فِي 
الْحَول فعا أَوْيَادَلَ بِمِثِلِه أي لا لقصد التحارة» استأتف» لمفهوم الحديث 
السالف. 


© وَكَوْنْهًا سَائِمَة أي راعية في كلا مباح» وهذا هو الشرط الثاني المشار إليه 
فيما سلف» والدليل على ذلك؛ ثبوته في الغدم ولال ونه ابعر ففياساء إذالا 
فرق» ولو أسيمت في كلأ مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة» فيه وجهان في البيان 
بلا ترحیح» ورأيت في فتاوى القفال: أنه إذا اشترى حشيشاً للرعي ورعاها فيه أنها 
تكون سائمة ولا عِبرَة بالشرای فلو حر وم إليها كانت معلوفة» قال: ولو رععى 
غنمة أُوْرَاقا تنائرت من الأشجار تكو سائمة؛ فإن حُمِعَتْ وَقُدَّمَتْ إليها كانت 
) معلوفة» قن علقت مُعْظَمَ الْحَوْل قلا ركا لأن للغلبة تأثير في الأحكام؛ وَإلأَء أي 
وإن لم تعلف معظم الحولء فَالأص : إن علقت قذراً تيش بدُونه بلا ضر بين 

روي عنها مرفوعا وموقوفاً. ثم قال: (والاعتمادٌ في ذلك - أي في الحول- علىالآثار 


الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق َه وعثمان بن عفان له وعبدالله بن عمرو 
وغيرهم طب ). 


ا كاب الرَكَاة: بَابُ زَكَاةٍ الْحَيْوَانَ 


وَجَبَتَ ولا قلا لظهور الْمُّؤنة» والثاني: يسقط مطلقاًء قال الرافعي: ولعلٌ الأقرب 
تخصيص الخلاف با إذا لم يقصد بعلفه شيعاء فإن قَصَدَ به قَطْمَ السوْم انقطَعَ الل 
لا محالق» كذا ذكره صاحب العُّدَةٍ وغيره؛ ونقله الروياني عن نصه في الأم ثم 
استغربه" "" وقال البنذنيجي: إنه المذهب» ري في شافيه فرض الخلاف مع 
بة القطع؛ ولو مامتا من بنفسيهًا أو اغتلّفتِ السا مَك أو كانت عَوَامِلَ في حَرث 
ونضح وتخو فلا ركاه في الأصح مثار الخلاف في الأولى والثانية الخلاف في 
أنه هل يعتير القصد في السنّوْم والعلف أمْ لا ؟» وأما الثالثة؛ فلقوله و [ ليس عَلَى 
ابقر َالِ شَيْءٌ ] رواه الدارقطين بإسناد صحی ٩‏ 
السوم» وكونها عاملة زيادة انتفاع لا تمنع الزكاة. 


وإذَا وَرَدت مَاءَ ادت زكانها عند إلا فين يبوت أهلهاء لقرله 46: 


¢ ووجه مقابله وجحود 


[ لآ حلب ولا حب ولا تؤحذ صدََائَهُم إلا ِي دُورِهِمْ] رواه أبو داود بإسناد 
حس. 2690 وَيُصّدَقَ الْمَالِكُ في عَدَدِهَا إن ۾ كان بْقَهَ لأنه أمسين» وَل فتَعَدٌ عند 
مطريق» لأنه أسهل لعدها . 


0 


(417) قال الشافعي #ه: (وٳذا كانت لِرَحُلٍ نوَاضِحٌ او بَقَرُْ حَرْث أو بل حُمُولَق فلا يتين 
لي أن نها ركاه وا بطلت كير ر E‏ ا م 
وَالسّائِمّة ما كان رَاعِياً دَهْرَُ): حاب اام لشاف راا کات الركاةة بان 
ما يسقط الصدقة عن الماشية: ج ۲ ص17١-74‏ . 

(41) الحديث عن علي بن أبي طالب ذ#يه: رواه الدارقطيٰ في السئن: كتاب الزكاة: باب 
ليس في العوايل صدقة: الحديث (۳) من الباب: ج ۲ ص”7١٠.‏ قال ابن القطان في 
كتابه: هذا سند صحيح؛ وكل مَّن فيه ثقة معروف» ولا أعيٰ رواية الحارث؛ وإنغا 
أعيٰ رواية عاصم. إنتهى كلامه . 

(418) الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده؛ رواه أبو داود في السئن: كتاب 
الزكاة: باب أين تصدق الأموال: الحديث .)١541(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الزكاة: باب أين توحذ صدقة الماشية: الحديث (154/) . 
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الأعْلُ في وجوه الشماع» وما يأنِي في الاب من الكاب والسنو © 


تختص بالقوتي لأنه أعلى النبات") وَهُوَ مِنَ الْمّار: الرُطَبْ؛ وَالْعسب. 
وهن الْحَبّ: الْحِنطَةٌ؛ وَالشَِير؛ وَالأرْدُ؛ وَالْعَدَسُ وَسَائِرٌ الْمُقْمَاتٍ اخيّاراء أي 
كَالذُرَةٍ وَالْحُمَص؛ لأنه بل أحدّ الزكاة في كثير منها؛ وألْحِق الباقي به لشمول 


(919) © النبت والنبات: ما يرج من الأرْض مِنَ الناييّات» سواءٌ كان له ساق كالشحر 
أو لم يكن له ساق كالنجم؛ قال الله عر وَحَلٌ: ظوَالنَجْم وَالشّحَرٌ يَسْحُدَانَ» 
[الرحمن / ٦‏ ع والزكاةٌ بحب في النوعين» لاحر باك E‏ ورعا بقال: 
إن إطلاقة النبات على الثمَرٍ غير مألوفي ولكنة يَصح ؛ُ. لأ قمر اسم لكل ما 

يُتَطَعُمُ من أعمال الشّحرِء والواحدة تَمَرَة؛ والجمع يُمَارٌ وَّمَرَاتُ. ويكنى به عن 
المال المستفاد. والشمر من رزق الله َر وَحَلٌ للإنسان يقتات به ويتقوى» قال الله 
عر وَحَل: ورل مِنّ السَمَاء م حرج به من ارات رِزقا لك [البقرة / 
۲ ] وقال الله عر وَحَلُ: «كلوا مِنْ ثَمَرو إذا نمر [ الأنعام / ٠١١‏ ] . 
© الأصل لي وحوب الركاة قبل الإجماع من الكتاب قوله تعالى: وري 
جنات مَعروشات وَغَيْرَ معْروشات ولحل وَالرَرْعَ ملفا أكله والزيتون وران 
منَسَاهًا وَغَيرَ مسابو كوا من تَر إا نْمَرَ وآثوا حَقَهُ يَومَ حَصادهِ ولاتسلرفوا 
eee‏ «يايها الْذيْنَ : منوا أنْفِقُوا 
يِن يات ما كسم ويا ارجا لَكُم من الأرْض ولا يَمَمُّوا الْحييث مِنَهُ 


o 


تنفقون وَلَسنتَمْ بآعيزيه إلا د نیرا زر ثرا اا ال فر" ينن ددرا 


۷ ]؛ وحقه الزكاة. 
٠ ۰(‏ اقوت يِن الطَّعامٍ مَا يسيك الرّمَقَ؛ ؛ وجمعه أَقَوَاتُ» قال الله تعالى: ظوَقَدَرَ فِيهًا 
راتما [ فصلت / ٠١‏ ]. وهو ما لا حياةً بدونه. وهو غيرٌ ما وکل تنما أو تأدْماً. 
فيتعلق فعلٌ الأكل بالاقييًا يات ولتم بلكو وه تاو الاك قال تعال :راکو 


ما يتحيرون4» [ الواقعة / ٠١‏ ] وما يس الرمَقَ لا اعبار ف فيه لِضَرُورَتَهِ يِن غذاء 
ودواع أن به يقوم بَدَنُ الإنسان مِن الطعام : 


£۷۸ كتاب الرَكَاةٍ: باب رَكَاةٍ النبّات 


معنى الاقتيات والادحار وعِظَمٍ المنافع فيهاء فلا زكاة في غيرالأقوات مطلقاً كالتين 
والخوخ وغيرهماء واحتزز بالاختيار عما يقتات في حال الاضطرار كَحَب الْعَاسُول 
ونحوه”' ''؛ فإنه ليس في معنى ما ورد به النصء ولا يحتاج مع هذا القيد وهو 
الاختيار إلىذكر ما أنبته الآدميون» لأنه ليس فيما لايستنبت ما يقتات اخحتياراً وفي 
et‏ 9 1 . 02 و سمه 0 سم م 4 
القديم تجب في الزبتون» وَالرُغفرَانء وَالْوَرْسء وَالْقرْطيء وَالعَسَّلء لآثار فيه. 
فرّعٌ: حكى الرافعي في الرونق قولين في وجوبها في اللوز والبلوط. 
وَنِصَابَهُ حمْسة أَوْسُق, لقوله ك#: [ لَيْسَ فِيِمَا دون حمْسَةٍ أوْسق صدقة] متفق 
2 0 - . 8 ۶ 
عليه" ""» وهي ألف وَسَتمائةٍ رطل بَغْدَادِيَِ لأن الوسق ستون صاعا بالإجماعء 
9 و 7 ّم م 00 
فخمسة أوسق ثلثمائة صاع وهي ألف ومئتا مد لأن الماع أربعة أمُدَادِء والمُدٌ 
رطل وثلث وذلك ألف وستمئة رطل كما ذكره المصنف» وقدرت بالبغدادي» لأنه 
على المعيار الشرعيء وبالدمَشقي تَلاثمَائَةٍ ومية وَأْبَعُونَ رطلاً وثلثانء لأن الرطل 
الدمشقي ستمئة درهم» ورطل بغداد عند الرافعي مئة وثلائون رفا فالمد مئة 
وثلاثة وسبعون وثلث» والصاع ستمئة وثلائة وتسعونث وثلث» فاضرب [ستمئة 
و ثلاث وتسعين وتلا في ثلاثمئة وأحعل لكل ستمئة رطلا يحصل لك من مجموع 
ذلك ما ذكره المصنفء ولا كان المصنف يخالف الرافعي في تقدير رطل بغداد قال. 
قلت: الأصح ثُلائمَائَة وَإنْدان وأربَعُون رطلاً وميتة أسباع رطلء لأ الأصّحٌ أن 
رطْل بَعْداد ماه وَكَمَايَة وَعُشْرُونَ رهما وَربََةٌ سباع رهم أي فإذا ضربت 
)97١(‏ هو نوع من حبوب البوادي؛ يقتات عليه الإنسان في اللجدب اضطراراً. ونحوه؛ ج 
الحنظل. 
(4۲۲) رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الركاة: باب زكاة الورق: الحديث )١٤٤١(‏ 
وتمامه: [ يس ما هون عنس ذو صدَقة من الإبل؛ وَليِسَ نما هون مس أواق 
صَدَقَة؛ وَلَيْسَ فِيِمَا دون حمس أَوْسُق صَدقَة ]. ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: 
الحديث ١(‏ و8199/98) . 
(Gk)‏ ساقطة من النسخ الثلاثة. ولا تصح العبارة من غيرها 3 


كاب الرّكَاةٍ: باب زكَاةٍ النبّات ۹ 


ذلك في ألف وستمئة وقسّمته على الرطل الدمشقي بلغ ذلك ثم حكى وجها ثانيا 
وثالئاً في قدر رطل بغداد فقال. وَقِيلَ: بلا أسباع, > وَقيل: تلاوت راه اعم 
وهذا الوجهٌ هو الذي قرَّاهُ الرافعي وهو الذي يظهرٌ. 

فَائِدةٌ: ما ذكرناه في الإروب المصري ستة اراب وربع . 

دة نَانِيّة: قال الإمام: الاعتبار فيما علّقه الشر ع بالضّاع وَالْمُدّ مقدار موزون 
يضاف إلى الصّاع وَالْمدُ لأَلِمَايَمْرِي المد ونحوهُ» وذكر الروياني وغيره: أن 
الاعتبار بالكيل لا بالوزن؛ وهو الصحيح. ش 

وَيُعِْيرُ أي بلوغه حمسة اوسق حالة کون كضرا أ بيبا إلا مر ورب 
لقوله ول: 7يس وبا ون حمس رس ِن ار صّدَقَة ] رواه مسل" فاعتير 
الأوسق من التمرء ولا قربا اء لأن ذلك أكمل حاها فلا نظر إلا اليب 
رالا نَل مذ ف لأنه الذي يوسق» وما اجر في قِشرهء أي الذي لا 
يؤكل معه» كالأَرزٌ؛ وَالعَلّس؛ فَعَشْرٌ أو سق لأن خالصه خمسة والخالص هو المعتبر 
بح ن عايض درن د كان س وخر رارحا 
قشرهما لأنهما يدخران فيه» والمراد في الأرز القشر الأعلى» أما الأسفل وهو الأحمر 
ففي الحاوي عن سائر الأصحاب سوى ابن أبي هريرة: أن نصابه معه خمسة أوسق» 
وضعفه في شرح المهذب وفيه نظرء وأما ما ادخر في قشره وأكل معه كالذرة؛ فإن 
الْقِشْرَ يَدْحلُ في الْحِسَابٍ فإنة طَعَامٌ وإن كان قد يرال تَنعُماً كما تقشرٌ الحنطة. 

وَل يُكمْلُ جنس بجنسء أي كالحنطة والشعير؛ لاختصاص كل باسم وطبع 
قياساً على الماشية» وي بم لوغ إلى الع أي كالعقلي إلى ما سواه والحنطة 
الشامية إلى المصرية» يحرج من كل بقسلطي لأنه الأصل ولا مشقة في ذلكء فإ 
عَسْرَء أي لكثرتها وقلة مقدار كل و أخرج الْوَسَطء أي لا الجيد ولا الردئ 
رعاية للجانيين» وَيْضَمْ الْعَلّس إلى الْحِنطة؛ لأنهُ نوع منهَاء أي وهو طعام صنعاء 


(4۲۳) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث (480/5). 


£۸۰ کاب الرّكَاةٍ: باب رَكَاةٍ الات 


اليمن» وَالْسلَتْ جد 011 لأنه يشبه الحنطة في اللون والملاسة والشعير في 
برودة الطبع» زقيل: شَهِيرٌ لما له من شبهه» وَقِيل: حِنطَة لما له من شبهها. 

ولا يْضَمْ ثَمَرُ عام وَرَرْعْهُ إلى» مر وزرع عام» آخسرٌء أي ولو فرض اطلاع 
ثمرة الثاني قبل جداد ال وَيْضم م العام بَعْضهُ إلى بض وإن احتف إذْرَاكَة 
أي لاحتلاف أنواعها وبلادهاء وقيل: إن لَه الثاني بعد جَذَاذِ ز الأول لم يضم تم 
لحدوثه بعد انصرام الأول» فأشبه ثمره العام الثاني ؟ وهذا ما جزم به الماوردي. وقال: 
من قال بالضم فقد جهل عادة الثمر وأخطأ نص المذهب؛ وصححه الرافعي في 
الشرح الصغير. 

وَرَرْعَا العام يُصَمّانَء أي وإن اختلفت أوقات زراعته في الفصولء قال الماوردي: 
وذلك فى الذرة فقطء لأنها الي تزرع في السنة مراراء أ وَالأَظْهِرٌ اغباز قوع 
حَصَادَيْهِمًا في نة لأن حالة الوحوب» فكان اعتبارة أولى» والثاني: اعتبار زرعيهما 
في سنة» لأنه الأصل والحصاد ثمرته» وقي الشرح ثمانية أقوال أخر ا منه . 

فَمْلٌ: اجب مَا شرب بِالْمَطْر أو عْرُوقُه بَرْبهِ مِنَ الْمَاء أي وهو البعل» 
من لمر وزرع اشر وَمَا سقي بنطلح» أي والناضح البعير الذي يستقي عليه أَوُ 
ولب أو بِمَاء اشتراة صف بالإجماع والفرق من حيث العنىحفة اة 
وكثرتهاء عا الشراء ذكرها ابن كج وَالْقَْرَاتٌَ كَالْمَطَرٍ عَلَى الصجيح., لأن 
المؤنة إنما تتحمل للتهيئة بخلاف النواضح ونحوها؛ فإن المؤنة فيها لنفس الزرع» 
والثاني: أنه يحب فيها نصف العشر لكثرة المنق وَمَا سقِي بهمًا أي | بِمَاء السّمَاء 
أو النضح سوا نَل أباعِهِ, بالتقسيطء فان عَلَّب أَحَدُهُمَا قفي قل يعر هو 
لتأثيره» وَالأَظْهَرُ أنه» قط لأنه القياس, باغيَار عيش الززع أي والشمر» 
وَنمَائِهء أن يكون التفسيط واعتبار الأغلب بهذا لأنه المقصود, وَقِبِلَ: بعَدَدٍ 
السّقِيّاَي أي النافعة لاختلاف المونة بها . ْ 


كاب الزكاة: باب رَكَاةٍ الات 44١‏ 


وقيل: نصف العشر إذ الأصل براءة الذمة تما زاد . 

فصلٌ: وتجب بِبَدْرٌ صّلاح الثمَرِِ لأنه قبل ذلك لا يقصد أكله فهو كالرطبة؛ 
وبعده يقتات ويؤكل فهو كالحبوب . 

فرع بدو الصلاح في البعض كبدُوّه في الكل إن اتحد النوع» فإن اختلف؛ 
فوجهان؛ حكاهما المتولي وغيره» وَاشْتَدَادٍ الْحَب» لأنه قبل ذلك كالخضروات 
وبعده صار قوتاً يصلح للادخار . 


فصل : وسن خراص قمر إِذَا يَدَا صلاخ على مالي لأنه ول أمر: [ 
تخرص الوب كما خرص النخل کک رَكَانَهُ زیا كما تؤحذ ركاه النخلٍ تمرا] 
رواه الترمذي» وقال: حسنٌ غريب" واستئنى الماوردي نمار البصرة لكثرتهاء 
واحترز بالشمر عن الحب؛ فإنه لا يخرص لاستتاره؛ وبما بعد بدو الصلاح عما قبله؛ 
فإنه لا يصح» والحكمة في المخرص الرفق بِالْمَالِكٍ بالتصرف ف الثمار؛ وبالفقراء 
لحفظ حقوقهم. وكيفية الخرص: أن يطوف النخخيل ويخرص أي يحرز عناقيدها رطبا 
ثم تمراء ويعين إفراد كل نخلة بالنظر إن اختلف نوع التمر. 

وَالْمَشْهُورُ إدْحَالُ جَمِيعِهِ في الْخرْصِء لإطلاق النصوص المقتضية لوحوب 
العشر» والثاني: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يآكلها أهله؛ ويختلف ذلك 


باحتلاف حال الرحل في قلة عياله وكثرتهم) وفيه حديث صحيح بنحوة 2" وان 


(4؟4) رواه الترمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما جاء الخرص: الحديث ٤ ٤(‏ )»> 
وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في حرص 
العنب: الحديث .)١١١۳(‏ 

(415) حديث سَهل بن بي حَفمة حَدّث أذ رَسُولَ الل يل كان بقرل: [إذا خرصت فوا 
وَدَعُوا الثلث. إن لم تدعا ات فَدَعُوا ربع ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث 
(5١١5١ا»‏ وقال: الحارص يدع الث حرفت ورواه والترمذي في الجامع: الحديث 
(54)» وقال: : وَالْعَملُ عَلَى حَدِيْثِ سَهْل بْنٍ حَفْمَة عند أك أهل ْم في الخترص. 


وإسنادة حسن. 


SD‏ تاب الزکاة: باب رَكَاةٍ الات 


كفي خارص أي واحد كما يجوز حاكم واحد» والثاني: يشترط اثنان كالشاهدء 
وَصْرْطُ الْعَدَالَةُ لأنّ الفاسق غير مقبول القول على غيره؛ قَلْت: وشرطه أيضاً أن 
يكون عارفاً بالخرص» لأن الجاهل ليس من أهل الاحتهاد فيه؛ وكا الْحُرَيَةٌ 
وَالذَكُورَةٌ في الأَصّحٌ لأنه ولاية والعبدُ لَيْسَ ين أَمْلِهَاه وكذا المرأة» والشاني: له 
كما يجوز کون العبد كيالا أو ورانا وكذا المرأة فإذا خرص؛ فَالأظهَرُ: أن حى 
اْفقراء يَنقَطِعُ ِن عي المَرٍ وبصي في ذمة الماك الم والربيب لُِخْرِجَهُما 
بَعْدَ جَفَافِهِ لأن المخرص يسلطه على التصرف في الحميع» وذلك يدل على انقطاع 
حقهم عنه» والثاني: لايصير حق المساكين في ذمة المالك» لأنه ظنّ وتخمينٌ فلا يؤثر 
في نقل الحق إلى الذمة» والقول الأول يعبر عنه بان الخرص تضمينٌ» والفاني: أنه 
عبرة أي جرد اعتبار القذر. 

وَيُشْترَط القْصرِيحٌ بتطلويه وبول الْمَالِكِ عَلَىَالْمَذْهَب أي فإن لم يضمنه 
أو ضمنه فلم يقبله امالك بقي حق المساكين على ما كان» قال الرافعي: وهذاما 
اورده المعظم وقيل: يَنْقَطِعْ بنفْس الْخرْص لذا ضَمِنَ جَاوَ تصرف في جَمِيع 
الْمَخْرُوص بيا وَغَيْرَهُ لما في الحجر على أصحاب الثمار إلى وقت الجفاف من 
الحرج العظيم. ظ 

وأو اذى هَلاَك الْمَخْرُوص بسَبَبٍ حَفِي كُسَرِقَة أو ظَاهِرء أي كالنهب 
والبرد عرف صق بيوينهء أي في دعوى التلف بذلك السبب» ا تستحب 
على الأصح» أما الظاهر الذي عرف سببه فإنه يُصَدَّقْ من غير بمين» إلا أن يتهم في 
هلاكه بذلك السبب فيْحَلّف» صرح به في الروضة تبعا للرافعي فقيّد به إطلاقه هنا 
رذ كم غرف الطاجر؛ طولب ب على المج لامكانهاء م ئة بيه 
في الْهَلآكِ به أي بذلك السبب» والثاني: لا يطالبُ بهاء بل القول قوله بيمينه» 
لأنه مؤتمن شرعاء فإن قتصر على دعوی الملاك من غير تعرض لسبب» فالمفهوم 
من كلامهم قبوله مع اليمين. 


کاب الرَكَاة: باب زَكَاةٍ التقدد AY‏ 


ولو ادْعَىحَيْفَ الخارص أَوْغَلَطَهُ بما يَبعْدُ لَمْ قبل أَوْبِمُحَمَلِء أي بفتح 
الميم» قُبِلَ في الأصّحٌ» ما به عليه من التعليل» والثاني: ل لعدم تحققه, ومثل هذا 
ابن الرفعة بخمسة أوسق في مِكة» وهو غلط؛ فإن هذا يُقبل قطعاً كما ينه الرافعي(*. 


الفدُ: ضر الْعَرْضٍ فَمَسْمَل اصروب وَغَيرَه. 

صاب اة ماتا وزم وَالذَهَبُ عُسْرُون شالا بالإجماع» بوزن مَك 
لقوله وَلكٌ: [ الْمِكْيَالٌ يكيال أَهْلٍ المَدِيَْةٍ وَالوَرْنُ وَرْنُ مَكَة] رواه أبوداود والنسائي 
بإسناد حسن صحيح” "") والدرهم هنا وزنه ستة دوانق» كل عشرة منها سبع 
مشاقيل, وَزْكَاتَهُمَا زنع غر لقوله ك: [ وَفِي الرقَةٍ رع لمر ] رواه 
البخاري7""©) وهي الفضّة» وقيل: والذهبْ أيضا وقوله ول: [ وَفِي كل ارهن 
دارا ِيْتارٌ] رواه ابن حبان والحاكه8"", ويجب فيما زاد على النصّاب بحسابه وإن 


(#) في هامش النسحة (۳): بلغ مقابلة : 

(415) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي : [ الْمِكْيَالٌ كيال اهل 
المَدِينة؛ وَالْوَرْنُ وَرْنُ أل مَكّة ]. رواه أبر داود في السنن: كتاب البيوع: قول 
الي [ المكيال ]: اه .)۳۳٤۰(‏ والنسائي في السئن: كتاب الزكاة: باب كم 
الصّاع: ه ص٤٥‏ . 

(۹۲۷) هو شطر من حديث أنس الطويل في الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم: 
الحديث .)١454(‏ وَالرَقَة؛ِ قال ابن حجر: (بكسلر الراء وتخفيف القَاف؛ الْفِضة 
العا بيو كانت ر ا تلوت فيل اها اورقا ت 
وعُوّضّت الَاء؛ وقيل: يطلق على الذهب والفضّة بخلاف الوّرق» فعلى هذاء قيل: إن 
الأصلّ في زكاةٍ النقدين الضمّة فإذا بلغ الذهبُ ما قيمته ماقتا درهم فِضّة حالصة 
وحبت فيه الرَّكَاةُ وهو رَبْعُ العُشْرِ وهذا قول الزهري وحالفة الدمهورٌ): من الفتح: ٠‏ 
ج ۳ ص۰۹٤‏ . 

(4۲۸) رواه ابن حبان في الإحسان: باب كتب البي يلِ: ذكر كتبة المصطفى يب كتابه إلى 

>> 


A6‏ كاب الرّكَاةٍ: باب زَكَاةٍ التقدٍ 


قلّ؛ صرح به في احررء وهذا بخلاف الماشية» لأنه يؤدي إلى التشقيص وسوء 
المشاركة» ولا شَيْءَ في الْمَغْشُوش حتى ييلع حالص نصاباًء لقوله يه: [ ولا في 
قل مِنْ حمس راق من اررق صَدَقَة ] رواه البحاري"“. 

ولو اختلط نا منهُمَاء أي من الذهب والفضة ستمئة من أحدهما وأربعمغة 
من الآحرء وجهل أَكْتْرُهُمَا؛ كي الأَكْثرُ ذَهَبا وَفِضة لخروجه عن العهدة بيقينء 
وذلك بأن يزكي ستمعة من كل ولا يكفيه أن يقدر الأَكْكَرُ ذَهَباء فإك الذهب لا 
يحزي عن الفضة وإن كان حيرا منهاء أو مير أي لييراً أيضاً بيقين وذلك إما 
بالسبك أو بالماء كما أوضحته في الكبير فراجعه. 


وَيزكى الْمُحَرُمُ مِنْ حلي وَغَيْرِه بالإجماع» لا الماح في الأظهرء لأنة معد 
لاستعمال ٠‏ مباح. فأشبه العوامل مِن الأبل والبقر» والثاني: أن الزكاة تحب فيه 


لحديث فيه وادعي زس( 0 


م عا م6 


فرع مستشنی : : لو كان له حُلِيّ مباحّ فمات ول يعلم به وارٹه حتى مضى حول 
وحبت زکاته؛ لأنه لم ينو إمساكه للاستعمال» وفيه احتمال لوالد الروياني. 


فَمِنَ الحرم الإنامٌ » أي للرحال والنساء لما تقدم في الطهارة وَالْسُوَارُ؛ 
وَالْخَلْخَالٌ لبس الرّجُلء نه يناي شهامته 0 فلو اتخل الرحل»› سوارا بلا 


أهل اليمن: ج۸ ص١18١.‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث(457١/11)‏ 
حكاه بطوله: وصححه. 

(۹۲۹) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الزركاة: باب ليس فيما دون حمس ذود صدقة: 
الحديث .)١٤١۹(‏ 

(۹۳۰) لحديث آم سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ ا كرك ال ااا ذهَب. فقلت: يا 
رَسُولَ اله أكنرٌ هُرَ ؟ فَقَالَ: [ ما بَلعْ اَن تَودّى زكَاته فرکي» فليس بكتر ]. رواه 
أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب الكنز ما هو ؟: الحديث .)١5114(‏ والحاكم 
في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث »)١1١/1١478(‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط البخحاري. ووافقه الذهي . 

(31) © قلت: وأصل النهي لحديث النهي عن تشبه الرحال بالنساء؛ لحديث ابن عباس 

<< 


كاب الركاة: باب زَكَاةٍ النقد A‏ 


قصل أي استعمال مباح لا غرم ولا كنز» أو بِقَصْدٍ إِجَارته لِمَنْ لَه امْتغْمَالُهُ قلا 
زَكَاةَ في الأصّحٌّ أما في الأولى: فلحصول الصياغة: والظاهر كونها للاستعمال 
وإفضاؤها إليه» وأما في الثانية: فكما لو اتخذه ليعيره ولا أثرَ للأجرة كأجرة الماشية 
العواملء والثاني: يجبء أما في الأولى: فلعدم القصدء وأا في الثانية: فلأنه معد 
للنماء فأشبه ما لو اشتزى حلي ليتجر فيه وَكَذَا لو انْكَسَرَ الْحُلِيْ أي بحيث بنع 
الاستعمال» وَقَصّدَ إِصلاحَةُ أي فلا زكاة في ا وإن تمادت عليه أحوال 
لدوام صورة الحلي ا الإصلاح» والثاني: تحب لتعذر الاستعمال» فإن لم يقصد 
إصلاحه بل قصد حعله يَبْرا أو دراهم انعقد الحول عليه من يوم الانكسارء وإن لم 
يقصد هذا ولا ذاك» فأولىالوحهين الوجوب في الشرح الصغير؛ والأظهر في الكبير: 
المنع. 

وَيَحْرُمُ على الرَجُلٍ حلي اذهبو لقوله ول: [ أجل لهب وَالْحَرِيْرُ لإناث 
أي وَحْرَمْ عَلَى ذكورمًا ]377 إلا الأنف» أي لمن جدع أنفه وإن أمكن اتخاذه 
من فضة لأن الذهب لايصدأء ولقصة عرفجة الك فيد" والألملة وَالمنا 


رضي الله عنهما؛ عن النبي له: : [ أنه له لْعَنَ الْمتَشْبّهَاتٍ مِنّ النسّاء بالرحَال؛ 
وَالْمتَسْبَهِيْنَ مِنَ الرّجَال بالنسّاء ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب اللباس: باب 
لباس السا الحديث 9 ٠‏ 4). 
@ وكذلك لحديث أبي هريرة #ه؛ قال: [ أ رَسُولَ الله ول لَعَنَ الرحْل يلس 
َة المَرَاوْ وَالْمَرَاه تلبس لَبْسّة الرجُلع]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ 
صه7". وأبو داود في السئن: الحديث زلف 4). 
(۹۳۲) عن أبي موسىالأشعري؛ رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص4 4"او407. والنسائي 
في السنن: كتاب الآنية: باب تحريم الذهب على الرجال: ج ۸ ص١5١.‏ والترمذي 
ف الجامع: كتاب اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب: الحديث »)١7١١(‏ وقال: 
حديث حسنْ صحيح . 
(۹۳۲) عن عبدالرحمن بن طرفة؛ أن حَدَهُ عَرْفجة بن أَسْعَدٍ قالَ: : (أصِيْب بن اي يوم الكلاب 
في الَْاهِِة َانحَذْت أنفاً ِن ورقء اتن علَى. مربي رَسُولُ الل و أن نڌ 


>> 


1 كاب الرّكَاةٍ: اب زَكَاةٍ النقدٍ 


لأنهما في معنى الأنف» لا الأصبُعَ لأنها لاتعمل فهو جرد زينة بخلاف الأنملَّة فإنه 
يمكن تحريكهاء وَيَحْرُمٌ مين الخاتم ع على الصجيح» وهو قول الأصحاب» قلات 
احتمال للإمام؛ وقال في الكفاية: الأكثرون على التحريم» وفرضه في سن ونين 
ولا يختص بهما وشبه الأصحاب ما يسك الفص بسن الحيوان. 


وَبَحِلُلَهُ مِنَ الْفِضّةٍ الْحَائَىُ بالإجماءع9"» وَحِلِيُ آلآتِ الْحَرْب كَالسَيْف 
وَالرمْحِ وَالْمِنطَقَة بكسر الميم وكذا أطراف السهام والدرع وا خف ونحوهاء لأنه 
يغيظ الكفار”""») لآ مَا لا َه كالسسرج وَاللْجَام في الأصَحٌ لأنه تحلية للفر 7 


ِ ع 


لا للفارس» والثاني: نعم كالسيفء ولَيْس لِلْمَرأةٍ تَحليَةٌ آلَةٍ الْحَرْب نه تشبة 
الرحال» وفيه وجه للشاشي لأن لها لبسه للحرب فلها تحليته» ولا س أنواع 
حلي الذَهَبٍ هب وَالْفِضة للحبر السالف قريياًء وكا مَا نيج بهِما في الأصّحٌّ 
كالحلي لأنه لباس حقيقي» والثاني: التحريم» لما فيه من زيادة السرف والخيلاء. 


وَالأصَح تَخرِيم الْمُبالََةٍ في السسرّفي أي في كل ما أبحناهء كَخلخال وَزْنَهُ 
ماتا دینارء لأن المباح هن ما يتزين به ولا زينة في ذلك» والثاني: لا يحرم كما لا 


أنفاً مِنْ ذَهَبيٍ). رواه أبو داود في السنن: كتاب الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان 
بالذهب: الحديث (4777). والزمذي في المجامع الصحيح: كتاب اللباس: باب ما 
جاء في شد الأسنان بالذهب: الحديث »)١770(‏ وقال: حديث حسن غريب . 

)۹۳٤(‏ لحديث أنس وابن عمر ؤ#:؛ (أنّ الي يله اند حاتماً مِنْ فِضّةِ). حديث أنس رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم إلى 
البلدان: الحديث (55). وحديث ابن عمر رواه في كتاب اللباب: باب خواتيم 
الذهمب والفضة: الحديث (5875). ورواهما مسلم في الصحيح: كتاب اللباس: 
الحديثين )5١914/51(‏ و(٤۲۰۹۱/۰).‏ 

(4۳۰) لحديث أنس ظب؛ قال: ركان نعل سيف رَسُول الله لو من فِصّة وَقبيِعَةُ سه فة 
وما ين ذلك حِلق فِضّةٍ). رواه النسائي في السئن: كتاب الزينة: باب حلية السيف: 


ج ۸ ص56 ١5؟.‏ 


کاب الرکاة: اب رَكَاةٍ الْمَغدن والرکاز وَالنَجَارَةٍ 11 


يحرم على الأصح اتخاذ حلاحل كثيرة وأساور ليبس الواحد بعد الواحد» والمبالغة 
في السرف تَبِعَ في اعتبارها الْمُحَررء والذي في الروضة تبعا للشرح اعتبار السرف 
وَجَوَارُ تَحلِيَةٍ الْمُصْحَف بفِصّةٍ أي لكل أحد إكراماً له» والثاني: لا 
ا وكذا لِلْمَرةٍ تخليتة بدَهَبِي كالحلية» والشاني: نو لك يفا فظنا 
للقرآن» والثالث: لا مطلقا لنهي ورد فيه» والرابع: يجوز تحلية نفس المصحف دون 
غلافه المنفصل عنهء أما تحلية غلافه بالذهب فحرام قطعاء لأنه ليس حلية للمصحف 
وخرج بالمصحف سائر الكتب» وأشار الغزالي إلى بجيء وجه فيها. 
وَشَرْطٌ رَّكَاةٍ النقّد الْحَوْل كما في المواشي"”2 وَل زكاة في سَائْرٍ الْجَوَامِرٍ 
اتا ابر 2 2 سم مه - 
كاللۇلۇ. لأنه لم رد فيه نص وَالأَصْلُ أن لا ركاه حتى يرد النص. 


اب رَكَاةٍ المَعِْن والركاز وَالِتجَارَةٍ 


الْمَعْدِنُ: بكسر الدال ما عن فيه شَيْءٌ مِنْ حَوَاهِرِ الأرْض أي أقام. . والرکاژ: 
بسر الرّاء لاه رکز في الأَرْضٍ أي ار أو لاختفائه. والتحَارة: عِبَارَةٌ عَنْ قيب 
لمال 7 يِه لِطَلّبٍ النمّاءء والأصل في الباب ما سيأتي من الأدلة. 


من امنتخرّج ذَهَبا أَوْ فِضّةَ مِنْ مَغْدِنء أي من أرض مباحة أو ملوكة له؛ وهو 
من أهل الزكاة: لَزَمَهُ رَبْعُ عُشْره لعموم الأخبار في الذهب والفضة وفي المستدرك 
مصححاً [ أنه وَل أَحَدَ مِنَ الْمَعَاوِن لَب الصدَمَةَ ]2 وَفِي قول الْخمُس؛ 


] لحديث علي #5؛ قال: قال الني ول [ لا ركاه في مال حَنَى يحول عَلَيِهِ الْحَوْلَ‎ )4۳١( 
.)118( وقد تقدم في الرقم‎ 

(۹۳۷) عن حارث بن بلال بن الحارث؛ عن أبيه: وذ شرل ال أحَدَ ين امعان 

الَْييّةَ الصدقة؛ إن َطَعْ بلآلَ بْنَ الْحَارِث الْعَقِيْقَ أَجْمَعَ لما كان عُمَرٌ طفه؛ قَالَ 

>> 


۸۸ کاب الرّكَاةٍ: باب زَكَاةٍ الْمَغْدِن وَالرَكَازِ وَالْجَارَةٍ 


اا علی‌الرکاز لجامع الاختفاء في الأرض» وفي قول إن حَصّل بتعبوه أي كحفر» 
فرع عُشْرِو وإلا فة کا الزرع» ور فم من المهدب أن هذا الخلاف 
على قولنا لا يعتبر الحول؛ وإلاً فيجب ربع العشر قطعاء ورج بالذهب والفضة 
غيرهما؛ فإنه لا زكاة فيه. 


يشرط النْصّابُ لا الْحَوْلُ عَلَىالْمَدْهَبٍ فِيهمّاء لأن النصاب إغا اعتبر ليبلغ 
امال مبلغا يحتمل المواساة» والحول إنما اعتبر لتنمية المال» والمستخرج من المعلرن نما 
في نفسه» ولهذا اعتبرنا النصاب في الثمار والزروع ولم نعتير الحول» وفي النصاب 
قول أنه لا يشرط لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب كالفيء والغنيمة» 
وفي الحول قول: أنه يشترط كما في غير المعدن» وللحديث المشهور*'"", والأول 
له على غين المعدق: 


وَيْضَمْ بَعْضْهُ إِلَى بَعْض إن تَتابَعَ الْعَمَلُّ كما يُضّمْ ما يتلاحق من الثمار» ولا 
يشترط بقاءُ الأول على ملك ولا يُشَتَرَطُ اتَصّالٌ اليل عَلَى الْجَديدء لأن العادة 
تفرّقه» والقديم: أنه إن طال زمن قطع النيْل فلا ضم كما لو قطع العمل وكحمل 
سنتين» ومحل الخلاف إذا لم نعتبر الحول» وإلاً صم قطعا قاله في الْمُعيْنِء وَإِذَا قَطَعَ 
الْعَمَلَ بِعدْرٍ صم لأنه عاكف على العمل متى ارتفع العذرء وَإلأء أي وإن انقطع 


ليلآل: إن رَسُولَ الله و لم تقك إِتَحْتَحِرَهُ عن الناس. م يُفْطِفك إلا تغل 
َال فلم شه الحطاق لتاق عفنو و الحاكم في المستدرك: كتاب 
الزكاة: الحديث »)41١/١4510(‏ وقال: هذا حديث صحيح ولم بخرجحاه» ووافقه 
الذهي. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الزكاة: الحديث »)/1/7٠١(‏ وقال: ليس 
هذا مما تة أهلٌ الحديث رواية» ولو أثبتوةٌ؛ لم يكن فيه رواية عن النبي يله إلا 
إقطاعه. فاا الزكاةٌ فتوحد في المعادن دون الخمس» فليست مروية عن الني يك فيه. 
ينظر: كتاب الأم للشافعي: كتاب ال زكاة: باب زكاة المعادن: ج ۲ ص۳٤‏ . 

(۹۳۸) لحديث عليك؛ قال: قال الني يله: [ لا رَكَاةَ في مال حتى يَحُول عَلَيِهِ الْحَوْلُ ] 
وقد تقدم في الرقم .)1١5(‏ 


كاب الزكاة: باب رَكَاةٍ الْمَعْن والركاز وَالْتَجَارَةٍ 44 


بغير عذرء قال لإعراضه ثم بين معنى انقطاع الضم فقال: قلا يضم الأول إلى 
الثاني أي في وجوب حق العدن» وَيْضُم الثاني إِلَى الأول كَمَا يضم إِلىمَا مَلَكَهُ 
بغير المَعْدِن في إكمال النصابيء أي حتى يخرج حصة الموحود من المعدن الآنء 
وإن كان دون النصاب» لأن الذي وجده الآن لا يشترط فيه الحولء والذي عنده 

يشترط فيه وامجموع نصاب فيعطي کل واج حْكمَة . 

وَفِي الرّكَازْ الحم لقوله ول ذلك متفق 6 وخالف المعدن من 
حيث أنه لا مؤنة في تحصيله أو مؤنته قليلة فكثر واحبه» ومؤنة المعدن تكثر فقل 
واجبه كالمعشرات. 

صرف مَصرف الرّكَاةٍ عَلَى الْمَشْهُورِ لأنه حق واحب مستفاد من الأرض؛ 
فأشبه الواجب في الزرع؛ وَرّحَحَ في شرح المهذب» وأصل الروضة القطع به» 
والثاني: أنه يصرف إلى أهل الخمس المذكورين في آية الفيء؛ لأنه مال جاهلي 
حصل الظفر به من غير ايجاف حيل ولا ركاب؛ فكان كالفيء, فعلى هذا لا يتاج 
إلى نيةء لأنه حرج عن القربة» نَصّ عليه في الأمُ. 

رَشَرْطّةُ: الْنصّابُ وَالنْقْدُ أي المضروب وغيره عَلَى الْمَذْهَبِي لأنه مستفاد 
من الأرض فاحتص هما تحب فيه الزكاة كالمعدن» فلوكان عنده ما يكمل به النصاب 
فكنظيره من المعدن» والقول الثاني: لا يشترطان» لإطلاق الحديث» وهو قول 
جمهور أهل العلم كما حكاه ابن المنذر» والطريق الثاني: القطع بالأول» وَحَمِلَ 
النصُ على الاستحبابيء للحروج من الخلاف» ووقع في أصل الروضة تصحيح هذه 
الطريقة فاحتنبه» لا الْحَوْلُ بالإجماع ويخالف المعدن على رأي للمشقة فيه وَهُوٌ 
يعي الركاز الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُ أي دفين الجاهلية والمراد بها ما قبل الإسلام» فإ 
(4۳۹) لحديث أبي هريرة 5ه أن رَسُولَ الله يك قَالَ: [ وَنِي الركاز الْحَمْسُ ]. رواه 


البخاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب في الركاز الخمس: الحديث .)١599(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب جرح العجماء: الحديث )1١11١١/48(‏ . 


4 كاب الزکاة: باب رَكَاةٍ الْمَعْلدن وَالركاز وَالتَجَارَةٍ 


وُجد إِسْلامِي» أي بأن كان عليه شيء من القرآن أو اسم ملك من ملوك 
الالام" غلم مالك قله لأن مَالَ الْمُسْلِمٍ لا يلك بالامتتئلآء عليه وَأ أي 
وإن لم يعلم مالكهء فَلْقَطَة لأن الظاهر أنه لمسلم» كما لو وحده على وحه الأرض 
فيفعل فيه كما يفعل فيهاء وَكُذا إن لَمْ يُعْلَمْ ِن أي ارين هُوَء المذكورين في 
آية الفسيء أي كالسبائك تغليباً للإسلام, وَإِنْمَا يَمْلِكُهُ الْوَاجُ يعي الموحود 
الجاهلي» وَتلْرّمُهُ الركاةٌ إذا وَجَدَهُ في مَوَّاتٍ أي موات ا الإسلام أو دار 
العهد» أو مِلْكٍ اچ آنا ت فلأنه لا مالك له» وما لا يعرف مالكه يمنزلة ما 
لا مالك له» وأما المالك فلأنه بالإحياء ملك الأرضء وكذا ما فيها من الرّكاز على 
الأصح'“"» فَإِن جد في مملجار أو شارِع فَلْقطَة على الْمَدَهَبِ أما في الممسجد 
فكما لو وحده في الطريق» نقله الرافعي عن البغوي ثم ذكر على وحه البحث أنه 
يكون ركازاء وأما مسألة الشارع فهو ما ذكره العراقيون والقفال؛ وقيل: وحهان» 
أو في ملك شخص قللشخص إن اذْعَاهُ أي بلا مين كالأمتعة في الدارء وَإلأء أي 
وإن ل يدّعهء فَلِمَنْ ملك من , وَهَكَذَا حتى ين ينتهي إلى الْمُحْيِيء أي فيكون له 
وإن لم يدعه؛ لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض» ونيم ل در لسك عي لأنه 


140) قلت : ليس في الإسلام مَلِكُ؛ وإنما هم أمراء وخلفاء؛ للحديث المشهور فيه: ‏ كانت 
تو مكل توس ټم الانيا كلما ك يي عَم بي ونه لأ بي شدي 
تَكُونٌ لاء فتكثروا ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: الحديث 
IO‏ 0 وهم مُلوك العهدٍ 
العاض أو الجبري» لحديث رسول الله : [ ثم تكونُ ملكا عَضُوضاً ] [ تم تَكُونُ 

ملكا حبري ]. والله أعلم . ١‏ 

441) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن دو عبدا لله بن عمرو: أذ رَسُولَ الله وه قال 
في كنز وَحَدَهُ رَحُلْ: إن كنت وَحَدهُ في قَريَة مَسْكُونة؛ أو في سيبل مياء؛ 5 عرف 
ذا كت وَحَدهُ في حرط حاف أ رو عبر کون أ عير سيل اب ييه 
وَفِي الركازٍ اخس ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث 
tol‏ . وإسناده صحيح . 


کاب الرَكَاةٍ: اب رکا الْمَعْدِن وَالرَكَازٍوَالنَجَارَةٍ ۹۱ 


مدفون منقول» فإن كان المحي أو من تلقى الملك عنه هالكاً فورثته قائمون مقامه» 
ولو تنارَعَهُ بَائِعٌ وَمُشْتر أي فقال المشتري: هو لي وأنا دفنته؛ وقال البائع: أنا دفتته 
أو ملكته بالإحيلى آز گر ومک أذ معز متیر دق ذو ال ويي أي 
وهو المشتري والمستعير والمستأجر؛ لأن اليد لهم فصار كما لو وقع النزاع في متاع 
الدار . 

فَصْلٌ: هذا الفصل عقده المصنف لزكاة التجارة» قال ابن المنذر: وأجمع عامة 
أهل العلم على وجوبهاء شَرْطٌ رَكَاةٍ الَجَارَةٍ الْحَوْل وَالَصّابُ كغيرهاء هعبرا 
بَآخِرٍ الْحَوْل» لأنه وقت الوحوب, وَفِي قَول: بطرقيْه, لأن الأول وقت الانعقاد؛ 
والثاني: وقت الوحوب» وَفِي قوّل: بجوو قياساً على سائر الزكوات وهذان 
القولان خرجان» فعَلَى الأظهرء 98 والثالث انضاء لوز إلى القَدٍ في خلال 
الْحَوْل وَهْوَ دون النصاب؛ وَاشترَىيه مِلْعَة؛ قالأصح: أنه يَنْقطِعْ اْحَوْل يدا 
حَولهَا من شِرَائهاء لتحقق النقصان حا بالتنضيض» والشاني: لا ينقطع» ثم محل 
الخلاف مخصوص .ما إذا كان النقد الذي باع به هو الذي يقوم به» فلو باع 
بالدراهم» والحال يقتضي التقويم بالدنانير» فهو كبيع السلعة بالسلعة» والأصح أن 
الحول لاينقطع» ولو َمٌ الْحَوْلُء وَقِيمَة الْعَرّضٍ ون النصّاب فَالاصح أنه يدا 
حول وَيَبْطلُ الأول لأنه مضى ولا زكاة فيه» والثاني: لاء بل متى بلغت القيمة 
نصاباً تحب الزكاة ثم يبتدئ حول ثان» ومحل الخلاف؛ ما إذا لم يكن له ما يكمل 
به النصاب؛ فإن كان فلاء وَبَصِيرٌ ره التجارة لِلْقَيّة بييْتهَاء أي بنية القنية 
بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بالنية على الأصح, لأن الأصل القنية» والتجارة 
هي التصرف بنيتها ولم توجدء وَإنّمَا يَصِيرٌ الْعَرْض للتجًارة ذا َرَت ينها بكسيو 
بمَعَاوَضّةٍ كشيرَاء لانضمام قصد التجارة إلى فعلهاء كما لو نوى وسار؛ يصير 
مسافراء وإذا ثبت حكم التجارة لا يحتاج في كل معاملة إلى نية حديدة» ولي معنى 
الشراء لو صالح عن دين له في ذمة إنسان على نية عرض التجارة؛ كنذا الْمَهْرُ 
وَعِوَضُ الخلّع في الأصّحٌ لأنه مال مُلِكَ بمعاوضة» وهذا ثبتت الشفعة فيما مُلِكَ 


4۹۲ كاب الرّكَاة: اب َكَاةٍ الْمَعْلون وال ركاز وَالتَجَارَةٍ 


بهماء ووجه مقابله أن ذلك لا يعد تحارة؛ وصحح في شرح المهذب القطع بالأولء 
لآ به أي محضة لأن التملك محانا لا يعد تحارة» أما المبة بشرط الشواب إذا قصد 
بذلك التجارة فإنه كالشراء وَاخْيطابي لا قلناه في الحبة. وَاسْتِرْدَادٍ بعَيْبي لأنه 
ليس حارة» وَإِذَا مَلَكَهُ أي مال التجارة» بنقاٍ صاب أيضاً أي مضروباً كان أو 
غير مضروب» فَحَرلهُ م جين ملك انقب أي إذا كان الشراء بالعين» أا إذا 
اشتزى ينِصّاو في الذَمةِ نّم نقد َه فينقطمٌ حول النقد وييتديمٌ حول التحارة 
من حين الشراء؛ لأن النصاب لم يتعين للصرف إلى هذه الجهة كذا حزم به في 
الروضةء وقال في شرح الْمُهَّدْب: لا حلاف فيه أَوْ دُونَهُ أي أو ملكه بدون 
نصاب» بعَرْضٍ قَنيَدَ أي كالثياب» هَن الشترّاءء لأن ما ملكه لم يكن مال زكاة» 


وَقبل: إن مَلَكَهُ صاب مائِمَةٍ بَنى عَلَىحَوْلِهًا لأن السائمة مال حار في الحول 


كالنقد» والصحيح: لا بناء؛ لاحتلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا. 


وَيَضّم البح إلى الأمنل في الْحَوْل إن لم يض كالشاج. لا إن نض فِي 
الأظهرء أي بجنس رأس المال؛ كعرض اشتراه .عائتين فباعه في أثناء الحول بثلانمائة 
وتم الحول وهي في يده؛ لأنه متميز فلاف ما لم ينض فإنه كائن فيه» ويخالف 
النتاج فإنه متولد من أصل المال وهذا من التصرف؛ فيزكي الأصل بحوله والربح 
يفرد بحول؛ فعلى هذا حولَةُ من حين ضوضرو؛ لأنه سبب إفراده؛ وقيل: من حين 
رر ست ر والثاني: أنه يضم كالنتاج وقد سلف الْمَرْقُ» وسواء 
أمسك الناض أو ل يمسكه فالخلاف جار على الأصح» أما إذا نض من غير المال؛ 
فهو كما لو أبدل عرضاً بعرض؛ لأنه لا يقع به التقويم» وقيل: إنه كالجنس» وجميع 
ما ذكرناه فيما إذا اشترى العرض بنصاب من النقد أو بعرض قيمته نصابء فأما إذا 
اشتراه .عائة وباعه بعد ستة أشهر .كائتين وأمسكها إلى تمام الحول» وقلنا بالصحيح؛ 
وهو: أن النصاب لا يعتبر إلا في آخر الحول» وأن الربح مع النضوض لا يضم إلى 
الأصل في الحول؛ فيزكي الربح بعد ستة أشهر. 


والأصح: أن ولد الْعَرْضٍ ولْمَرَه مال تجارة, لأنهما جزۋە»› والشاني: لا 


كاب الزكاة: باب رَكَاةٍ الْمَعْلون وَالرَكَاز وَالتْجَارَةٍ 44 


لأنهما ل يحصلا بالتجار ةه فإن هذا نمام وهي استنماء» وَأَنْ حَوْلَهُ حول الأصلء 
كنتاج السائمة» والثاني: لاء بل من انفصال الولد وظهور الثمارء والخلاف في ولد 
العرض إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة» فإن نقصت حُبِرَ نقصان الأم بقيمته وفيه 
احتمال للإمام» وَوَاجِبْهًا ربع غد شر الْقِيمَق أما كونه بع ر 
کالنقد» نعم: ا أصحها ما ذكره؛ ولا يجوز أن ي يحرج من 
العرض» لأن متعلق الزكاة هو القيمة» والثاني: يحرج مِنْهُ» والشالث: يتخخيّرء فإ 
مَك بنقب قُوّمَ به إن مُلِكَ بنِصّابِي لأن النقدَ أقرب القيم إليه لأنه أصله» فإن بلغ 
به سا زک ولا فلا ود دونه في الأصح لما قلناه» والفاني: يقوم بغالب 
نقد البلد» كما لو اشترى بعرض» وموضع الخلاف ما إذا م علك من جنس النقد 
الذي ارىب ف اتسا ان ملك فلا حلاف ان التقويم بجنس ما ملك به» 
قاله الرافعي؛ وقال في الروضة: يأتي فيه قول: أنه يقوم بغالب نقد البلد» أو بعَرْض؛ 
عاب تقل الل لأنه لم تعذر التقويم بالأصل رجمع إلى تقد البلد» فنا غلب 
َقَدَان وَبَلَعْ بأحَدِهِمًا نصاباء قُوُمَ بی قن بلع بهما فوم بالأنقع ففرا كمافي 
احتماع الحقاق وبنات اللبون» وَقِيلَ: يَتَخيرُ الْمَالِكُ أي فيقوّم بأيهما شاء كما 

يخير معطي ال يران بسين الشاتين والدراهم» وصححه المصنف في أصل الروضة› 
وكلام الرافعي لي الشرح يقتضيه؛ وإ ملك بتقاد وَعَرْضء أي بأن اشرى مائ 
درهم وعرض قنية» قَوُمَ ما قَابَلَ النقد به ي لباقي لقاب فإن كان النقد دون 
النصاب عاد الوجهان» وتجبُ ؛ فِطْرَةٌ عي | لجار ةمع ز زَكاتهاءلاختلاف السبب» 
ولو کان الْعرْضِْ سام ان كَمُلَ نِصَابْ إخدى الركَائَيْنٍ قط وح وج جبتء أي 
كتسعة وثلاثين من الغنم قيمتها نصاب وأربعين قيمتها دونه أو يْصَابهه ارك 
ايء بحب» في الْجَدِي لقوتها؛ لأنها وحبت بالنص والإجماع» ولذلك يكفر 
جاحدها بخلاف زكاة التجارة فإنها مختلف فيهاء والقديم تغليب زكاة التجارة 
لقوتها أيضاً فإنها تحب في كل شيء؛ وزكاة العين تختص ببعض الأعيان» ولا 
حلاف أنه لا يجمع بين الزكاتين والأصح طرد الخلاف» سواء اتفق وقت الوحوب 


۴ تاب الرَكَقٍ: اب کاو الْمَعلون والرکاز والتجارة 
أو احتلف» فَعَلَى هَذاء يعي الجديد, لَوْ سَبَقَ حَوْلٌ التجارَة: بأن اشتَرّى بِمَالِهًا 
بعد بد نة أشهرٍ نصاب سَائِمَةٍ أي ولم يقصد القنية» فَالاصح: جوب زگاة 
التَجَارَةٍ مام حَوْلِهَا كيلا يبط بعض حوهاء لم يتح حَولاً» أي من مُنفَرضٍ 
ا رك لعن أبَداء والثاني: تحب زكاة العين عند تمام حوهاء وما 
من حول التجارة يتعطل» والفالث: إن حول السائمة ينبي على حول التجارة 
كعكسه» أما إذا غلبت زكاة التجارة زكاها في:آخر حوها حزماً. 
وإذا لتا: عَايل الْقِرَاضٍ لا ميك الربْح بالطُهُور أي وهو الأظهر؛ بل 
بالقسمة كما سيأتي في بابه» فَعَلَى الْمَالك ركاه الْجَيع أي رأس المال والربح؛ 
لأن الجميع ملكه» إن أَخَرَجَهَا من مَال الْقِرَاضٍ حُسبَّت ِنَ الرّئح في الأصّح» 
كالمؤن وأرش الحناية والفطرة» وهذا ما نص عليه في الأم» والثاني: أنهما من رأس 
المال خخاصة؛ والثالث: 0 الربح من الربح؛ وَزّكاة الأصل م يِن الأصل؛ لأنها 
وحبت فيهماء وإ قُلنا: : نلك ُو رم الماك ركه راس الْمَالٍ وَحِصع بن 
لبح لملكه ذلك وَالْمَذْهَبُ: أنه يَلْرَُ الَْاِلَ ركاه حصيو مَك ين التوصل» 
والطريق الثاني: القطع بالمنع لعدم استقرار ملكه لاستقرار الخسران» والثالئة: أنه 
على القولين كالمغصوب؛ لأنه غير متمكن من كمال التصرف . 

ف : إذا أوحبنا الزكاة على العامل 1 يلزمةٌ إحراحها قبل القسمة؛ وابتداء حول 
حِصيِهِ من الظهور؛ وإذا أراد إحراحها من مال القراض استبدٌ به علىالأصح في 
الحميه0*). 


(4497) الحديث سره بن حندب ؛ قال:(أنّ رَسُول الله َلك کان يَأمُرنا أن ترج الصّدقّة 
من الذي نيذه لِلْيْع. رواه أبو داود في السنن: كناب الزكاة: بناب العروض إذا 
كانت للتجارة: الحديث .)١15515(‏ قُلْتُ: وني إسناده.نظر. 

(#) لي هامش النسخحة (7): بلغ مقابلة على أصل قُرِئٌ على المصنفي وعليها حطة. 


کاب الزکاق: اب وكا الط سسسسسس888 


تجب بأل لَيْلَةِ الْعِيدٍ في الأَظْهّرِء لأنها مضافة في الحديث إلى الفطر من 
رمضان يي الس و ل و 
اناس صتاعا مِنْ تمر أو صاعا مِنْ شور عَلَى کل حرو عبد ذَكَرٍ أ : أنقى مِنّ 
مسلون ] متفق عليه" والثاني: أنها تحب بطلوع الفجر؛ لأنها قربة متعلقة 
بالعيد فلا يتقَدّمٌ وقتها على العيد كالأضحية» والثالث: أنها تحب معجموع الوقتين 
لتعلقها بالفطر والعيد جميعاء ثم رخ على الراحح فقال: فرج عَمْنْ مات بَعْدَ 
الْغرُوبٍِ دون مَنْ وُلِدَ وعلى الثاني: ين ينعكس الحكم وعلى الثالث: لا وحوب 


وس أن لا وخر عَنْ صَلاَتِ لأنه عليه الصّلاة وَالمسّلامُ أمر بها [ أن تَوَدّى 
قبل روج الاس إلى الْمُصَلَى [ متفق عل“ 


e مر‎ 


وَيَحْرْمُ تَأَخِيرُهَا عَنْ يَرْمِهِ لأنه قد ورد: أعنوُم عن الطب فِي هَدًا 
78 “» ويلزمه قضاؤها مع ذلك لخروحها عن الوقت» ولا فطْرة عَلَى كَافِر 


(445) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد: الحديث 

. )184/1١1١( ومسلم في الصحيح:كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث‎ .)٠٠١٤( 

(144) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: : (رَضَ رول اللو 8 اة لطر صاعاً مِنْ 

تر أو صاعاً مِنْ شير على الم رالحر والذكر والأثقى وَالصّفِيرٍ وَالكَبيْرٍ مِنَ 

لفن ومر بها £ تودی قبل حروج الاس إلى الصّلاقٍ). رواه البحاري في 

الصحيح: كتاب الزكاة: باب فرض الصدقة للفطر: الحديث .)١5٠١7(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث ٠ .)۹۸٤/١۳(‏ 

(44) حديث: [ أُعْنومُمْ عن الطْلّبٍ في هَذَا اليم ] قال ابن الملقن في حلاصة البدر المدير 

:كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث :)٠١8*(‏ رواه الدارقطي بحذف عن 

<< 


۹ ْ كاب الرّكاةٍ: باب زَكَاةٍ الفطر 


أي صي بالإجماع؛ وفي المرتد الأقوال في ملكه. إلا في عَبِده أي بإرث ونحوه» 
وَقَرِيبهِ الْمُسْلِم في الأصّحٌ» أي فإنها تحب عليه بناءً على من وحبت فطرته على 
غيره وجبت على الْمُوَدي عنه ويتحملها المودي» والثاني: لا بناء على أنها وجحبت 
على المؤدي ابتداء. 

ولا رَقِيقء لعدم ملكه أوضعفه. وَفِي الْمُكاتب وَجْةٌ أنها تحب عليه في كسبه 
كنفقته» وقيل: على سید لأنه ملک والأصح: لا وحوب عليهماء وهذا ف الكتابة 
الصحيحة» أما الفاسدة فتجب على سيده چرم ومن نعضة حر يَلْرَمُهُ قَسْطُةُ لأن 
الفطرة تتبعٌ النفقة وهي مشتركة» وهذا إذا لم تر مُهَايَأَةَ بينه وبين السيّدِء فإن 
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حرت فتختص .كن وقع زمن الوحوب في نوبته» ونسب الماوردي إلى الجمهور 
حلافه وقال: إنه أظهر. 

فرْعٌ: حكم العبد المشترك حكم المبكّض. 

ولا مُغْسِر بالإجماع؛ ثم حَدَهُ بقوله: فَمَن لم يُفضل عن قوتِهٍ قوت مَنْ في 
َفقَهِ لَيْلَةَ الِْيدٍ وَيَوْمَهُ شيءٌ فَمُعْمرٌ وإنما اعتبر الفضل عن القوت؛ لأنه لا بد من 
وَيشترط کونۀ فاضلاً عن سکن وخادِم يتاج إِلَيْهِ في الأصّحٌ كما في الكفارةٍ 
مجامع الطْهرةٍ ويشترط كونهما لأَئَِيْن بو“ والثاني: لا؛ والفرق أن الكفارة بدلا 


الطلب والحاكم في علوم الحديث والبيهقي بلفظ: [ اغنومٌح طَرَافَ هذا ايوم ] كلهم 
من رواية ابن عمر. وي إسناده أبو معشر المديي وهو ضعيف. قال البيهقي: غيره 
أوثق منه. إه. َلْتْ: هو كما قال: رواه الدارقطي في السنن: كتاب زكاة الفطر: 
الحديث (1۷) من الكتاب: ج ۲ ص07 .١51-١‏ والحاكم في معرفة علوم الحديث: 
ذكر النوع الحادي والثلائين من علوم الحديث: ص١7١.‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الزكاة: باب وقت إحراج زكاة الفطر: الحديث (۷۸۳۲). وقال ابن 
الملقن في تحفة امحتاج: الحديث ٤١۷(‏ 4): قلْت: بل هو واو . 
(445) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (فْرَضَ رَسُولُ الله ول ركاه لطر هره 
ِصّائِم من اللّْرِوَالوقَثِ؛ وة سكين مَْ أذاها َيل الملا فهي َك بول 
>>> 


كاب الزكاة: اب زكاة الفطر ۹۷ 
تنتقل إليه بخلاف الفطرة فهي كالدَّيْن ولا شك أنه يشترط كونه فاضلاً أيضاً عن 
دست ثوب يلبسه دون الدّيْنِ على الأشبه في الشرح الصغير» وأما الحاوي الصغير 
فجَرّمٌ بالاشتزاط وهو ما نقل عن الإمام الاتفاق: عليه. 


- 
me 


ومن لَزمَهُ فِطْرَهُ لَرمَهُ ا رة مَن رمه نَقّعةء أي بسبب زوحيَّةٍ أو قرابةٍ أو 
ملك إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم» والإجماع قائم على أن الفطرة تحب 
على الغير بسبب الغير في الجملة» كن لأ يَلْرَمُ الْمُسْلِمٌ فِطْرَة ابد وَالْقَرِيب؛ 
وَالووْجَةٍ الْكُفَارِ أي وإن وجبت نفقتهم بناء على التحمل» ولا الع فِطرةٌ زوجي 
أي حُرَةٌ كانت أو أمّة وإن كان ينفق عليها من كسبه» لأنه ليس أهلاً لِلتَحَمُلٍ عن 
زكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره» وَلاً الان فِطْرَة رَوْجَةٍ أبيهء أي وإن وحبت 
نفقتها عليه» وَفِي الاين وَج كالنفقة» وأحاب الأول: بأن فَقَدَ النفقة يمكنها من 
الفسخ فيحتاج الابن إلى تزويجه فلاف فقد الفطرة. 

ولو اسر الوح أو كان عَبْداً؛ قالأظهر: أنه يَلْرَمُ رَوْجَمَهُ الْحُرَةَ فطرتهاء 
أي إذا كانت موسرة» وكذا ميّدُ الأمَةِ, في الأصح*؛ بناءٌ علىأن الوحوب يلاقي 
المودّي عنه ابتداءاً ويتحمله الموديء والثاني: لا تجب عليها بناء على مقابله. فَلْت: 
الأصّحٌ الْمَنْصُو ص لايلْرَمُ الْحُرة وَا لله ألم أي ويلزم سيّد الأمّة لكمال تسليمها 
نفسها؛ بخلافه الأمّة بدليل المسافرة والاستخدام ولاتستقر على الزوج المعسر بخلاف 
النفقة"“ . 


وَمَنْ أدَاهَا بَعْدَ الصّلأةٍ فهي صّدَقَة مِنَ الصّدَقَات). رواه أبو داود في السنن: كتاب 
الزكاة: باب زكاة الفطر: الحديث .)١5١05(‏ وابن ماجه في السنن: كاب الزكاة: 
باب صدقة الفطر: الحديث (۱۸۲۷). والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث 
»)1۲/۱٤۸۸(‏ وقال: هذا حاحب ا عر ووافقه 
الذهي قال: على شرط البخاري. 
(##) في الأصح. في نسخة (۳) فقط. 
(440) الأصل في كل ما تقدم من زكاة الفطر عمن يكون في رعاية المزكي؛ حَاديئي ابن عمر 
>> 


۸ کاب الرّكاة: باب زَكَاةٍ الفِطر 


فر عً: العبد إذا كان لبيت المال أو موقوفاً على مسجد لا فطرة فيهما على 
الصحيح» أو مُعيْنِ وقلنا: املك لل؛ وَهْرَ الأصّح فتحبُ نفقتة لامحالة» والأصح في 
الروضة لا فطرة» فتسثنى هذه من القاعدة السالفة. 

وأو انطع حبر الْعَْدٍ فَالْمَدَهَبُ وجُوبُ إخراج فِطرَتَه 0 
وهر لا يزول اتفاقاء في الخال أي جلاف المال الغائب» لأ الْمُهْلَّةَ نَم شرّعَت 
ِمَعنى النمّاء وهو غير معتير هنا وَقِيل: إذا عَادَّكزكاة المال» وَفِي قَوْل: ل شيع 
أن الأصل ب ايه الذمّةِ؛ وهذا القول عر اتن لا احزائه في الكفارق 0 المذهب 
احتياطاً لما ذكر الرافعي في كتاب الفرائض في الكلام على أرث المفقود أن زوحة 
المفقود إذا قَسسّمْ ماله؛ ها أن تنك على ما أفهمه كلام الأئمةء قال: فعلى هذا؛ 
فالعبد المنقطع خبره بعد هذه المدة أي وهي المدة الي تغلب على الظن أنه لا يعيش 
بعدهاء لا تحب فطرته ولا تحري عنه الكفارة قطعاء وموضع القولين ما قبل ذلك» 
أما إذا لم ينقطع خبره وكان في طاعته» فإن فطرته تحب وإن كان آبقاء فالمذهب 
الوحوب فيه؛ وطرد فيما إذا حيل بينه وبين زوحته وقت الوحوبء وَالأصح أن مَنْ 
بسر يتفض صاع يره للقدرة» والثاني: لاء كبعض الرقبة في الكفارة» 3 

فرّقَ: بأن الفطرة لا بَدَلَ لها بخلاف الكفارة . 

فغ الو وخاد يعض مد فيه احتعالٌ للامام. 

وأن لَوْ وَجَد بَعْضَ الصيعان قَدَمَ نفْسَهُ اهتماماً بهاء ثم زَوْجَته» لأن نفقتها 
آكد بدليل أنها لا تسقط مضي الزمان» ثم وَلَدَهُ الصّغِيرٌ لأن نفقته تنبت 
بالنص“" وفطرته تلبت بالإجماع» كم الأب لأن نفقته في صغره قد تحب على 


رضي الله عنهماء وقد تقدما في أول الباب. ثم مارواه البيهقي عن ابن عمر رضي 

الله عنهما؛ قال: رق رَسُولُ الله يك بصَدَقَة الفطر عن الصَفِير وَالكبْر وَالْحْرٌ وَالْعَبد 

فم رو في السنن الكبرى: كتاب الزكاة: باب إخحراج زكاة الفطر: 
الحديث (۷۷۷۹)» وقال: إسناده غير قوي؛ وا لله أعلم . 

(444) لحديث جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما في قصة المدبر الذي باعه النبي ولو ودفع 

>> 


کتاب الرَكَاة: اب زْكَاةٍ الفبطر ب 44 
أبيه دون أَمّهِ فكانت نفقة أبيه أك من نفقة اَمَو ثم الم لقوة حرمتها بالولادة» 
م الْكَيرٌ واعلم أنه قدّم هنا الأب على الأم وخالف في النفقات» وفرّق في شرح 
الو :كينا بأن النفقة لسد الخلة والأم أحوج والفطرة للتطهير والشرف» والأب 
أولى به» ومقابل الأصح من كلام المصنف تسعة أوجه فراحعها من الشرح. 

وهي صّاعٌ لحديث ابن عمر السالف في أول الباب؛ وهو خمسة أرطال وثلث 
تقريباً كما نقله في الروضة وشرح المهذب عن الدارمي» وخالف في رؤوس المسائل 
فقال: إنه تحديد وَهْوَ مُثمَائةٍ رهم وة وَتَسْعُون وِرْهَماً وتء كذا قاله 
الرافعي بناء على أن رطل بغداد مثة وثلاثون درهماء والمصنف صحح خلافه كما 
سبق في باب زكاة النبات فلذلك اعترض عليه فقال: قُلت: الأصح مِيِتَمَانة 
وَحْمْس وَلَمَانُون رهما وَحَمْسَةٌ سباع وزْهم لِمَا سبق في رَكَاةٍ السات وا له 
أغلم وجدسةُ اقوت الْمُعَشرُ أي الذي يجب فيه العشر وهو البر والشعير والتمسر 
والزبيب وما أشبههاء بعضها بالنص وبعضها بالقياس بجامع اتقوت وَكَذا الأقفط 
في الأَظْهرِ لثبوته في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري9؟' وينبغي القطع 


منه إلى مدبره» ثم قال له: [ بدا بتقسيك قَنَصّدُقَ عَليهَ؛ ن قصل شَيءَ لايك 
فإن فضَلَ شَيْء عَنْ اهلك فلِذِي فَرَاييك؛ فإِن فضَلَ عَنْ ِي فراتيك شَيْءٌ فهکڌا 
وَهَكَذَ] قول بن يديك وَعَن بيك وَعَن شِمَالِكَ. رواه مسلم في الصحيح: كاب 
الزكاة: الحديث (4417/41). والنسائي في السنن: باب أي الصدقة أفضل: جه 
ص 7١-6‏ 
وتفسيرة» حديث أبي هريرة #؛ قال: قال رَسُولُ الله : [ دقوأ ] فَقَالَ 
رَحُلٌ: يا رَسُولَ اللو ني دِيْنارٌ؛ قَالَ: [ تصَدّق به عَلَى نفسيك ] قال: عنلري آخيرٌ. 
قال: [ تصّدّق به عَلَى رَوْحَيِكَ ] قَالَ: عندي آخرٌ. قَالَ: [ تصَدّق به عَلَى وَلْدِكَ ] 
قال: عِندِي آخرٌ. قَالَ: [تصدّق به عَلىخادِيك ] قَالَ: عِندي آخرٌ.قَال: [ انت 
أبِصّرُ]. رواه أبو داود في ال اديت .)١191(‏ والنسائي في السنن: ج٥‏ ص1۲ . 
(449) عن أبي سعيد الخدري ذاه يقولٌ: (كنا نرج رکا الفطر صَاعا مِنْ طَعَامٍ أو صاعاً 
يِن شير او صاعا من تر او صاعا من أقط او صاعا من زَيْبِ). رواه البحاري في 


<< 


و66 كتاب الركاة: پاب ذَكَاةٍ الفطر 


به» والثاني: لاء لأنه لا عشر فيه» والأصح: أن اللبن والجبن في معناه» والأشبه أن 
هذا فيمن يقَتاتة» وأنه لا فرق بين الحاضر والبادي في ذلكء وإذا جوزنا إخراج 
الأقط فلا يحري إخراج المملح الذي أفسد كثرة املح جوهرةٌ؛ لأنه معيب. 

فَرعٌ: الأقوات النادرة كالقت لا تحري قطعاً. 

وجب من فوت بَلّدِو» كالكفارة» والصواب: : أن المراد قوت اة لاقوت 
رقت الْوْحُوبو وَقِيلَ: من قوت لأنها تابعة له» والاعتبار بحاله وقيل: ما يأكل 
منه» وَقِيل: يخير بَيْنَ الأقْوَاتٍء لظاهر حديث أبي سعيد السالف صاعاً من طعام 
أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء وأحاب الأول بأن (أو) فيه للتنويع؛ وَيُجْزِئ 
الأغْلّى عن الأذنى, لأنه زاد حيراء وَلَاَ عَكْس لما فيه من الإضرار بالمستحقين» 
وَالاغْتبارٌ أي في الأعلى والأدنىء ِالْقِيِمَةٍ في وجي رفقا بالمساكين, وَبزِيَادَةٍ 
الإقييات في الأصّح لر حير من اشم وَالأَوُنٌ لأنه المقتات غالبًء وَالأْصَحٌ أن 
الشعيرٌ خَيْرٌ مِنَ الْمْرء لأنه أبلغ في الاقتيات» وأ الف خي فر الرسيةء ذا فلا 
والثاني: أن التمر e‏ لأن الغالب أن قيمته أكثر» والصواب: تقديم الشعير 
غل اریت 

وله أنا يُخْرِجَ عن نفو من قونه وَعَن ريه أغلى ونث كما لر كان عليه 
كفارتان فأطعم عشرة وكسى عشرة يجزيه عنهما قطعاًء وَلأَيْبَعَضْ الصا أي 
المحرج عن الشخخص الواحد؛ لأنه EEE‏ سنس لكت ارده 
ولو كان في بَلَدٍ أقْوَاتْ لا غالب فِيهَا تخيّرَ ير وَالأَفْضَلُ أَشْرَفهَاء لقرله تعالى : 
«إلن تاوا البر حى تنفقوأ ّا تبون 0 

فرْعٌ: لو كانوا في بلد لا قوت لهم فيها؛ أحرجوا من قوت أقرب البلاد إليهم؛ 


الصحيح: كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من طعام: الحديث .)١15١05(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث )٩۸٥/۱۷(‏ . 
(85) آل عمران / 937. 


كاب الرّكَاة: باب زَكَاةٍ الفطر 1 


فإن استوى بلدان تخيّرُوا الأفْضّل الأعلى. 

ولو كان عَبْدُهُ ببَلَدٍ آخَرٍَ قالأصح: أن الاغيبَارَ بقوت بد الْعَبْدِ بناء على 
انا رک عن لبد ف ل انيت ولخي لا يتحمس إلا کارب والثاني: 
الاعتبار بقوت بلد السيد بناءٌ على أنها وحبت عليه ابتداءً. قُلْتْ: الْوَاجِبُ الْحَبْ 
السلِيم أي فلا يجزي الدقيق والسويق؛ لأنه بدل ولا مدعل للبدل في الزكوات؛ 
واحترز بالسليم عن المعيب بسوس ونحوه. 

وَلَوْ َرَج من مَالِهِ فِطرَةَ وَلَدِهِ الصّغِير الْغنِيّ جَارَ لأنه مستقل بالتمليك له؛ 
فكأنه ملک ذلك ثم تولى الأداء عنه ما ملک كاج أو كما لو قال لغيره 
إقضٍ دَبي؛ فإن م ياذن فلا يجزيه قطعاً؛ لأنها عبادة» فلا تسقط عن المكلف بها 
بغير إذنه» بخجلآف الكبير» أي فإنها لا تقع عنه إلا بإذنه» لأنه لا يستقل بتمليكة» 
وده في شرح الاب بالرشيد وهو ظاهر» وسواء الأب والجد والمجدون والصبي؛ 
أما الوص فإنه لا يجوز له ذلك إلا باذن القاضي خلافاً للماوردي. 

ولو اشترك مُوْسِرٌ وَمُعْسِرٌ في عَبِِْ أي وا معسر محتاج إلى خدمته؛ بحيث لا 
يكلف بيعه كما سلف لَِمَ الْمُوسِرَ صف صّاعء أي إذا كانت حصته منه النصف 
مثلاً إذ هو قدر حصته ولو َيْسَرَاء أي كلاً منهماء وَاختلف وَاجِبُهُمَاء أي 
لاحتلاف قوت بلدهماء احرج كل واج صف صاع مِن واجبه في الأصّح» 
وا لله أغْلَمُ لأنهما إذا أخرجا هكذا؛ أخرج كل واحد منهما ما لزمه من جنس 
واحد» والثاني: يخرحان من أدنى القوتين دفعاً للضرر عن الّزكيين؛ والثالث: يخرجان 
من اغلاهها ندرا ين اتروع مع النظر السا كن والرايغ من فرت يلد العيد لأنه 
طهرة له وهذا هو الأصح؛ لأن الأصح: أن الْمُخرج متحمل كما سلف» وقد تبه 
على ذلك الرافعي بعد أن صحح؛ كما صحح المصنف؛ وحذفه من الروضة وليس 


۰۲ تاب الرّكَاةٍ: باب من تَلْرَمُهُ الرَكَاة وَمَا تجب فيه 


اب مَنْ تَلْرَمُهُ الرَكَاةٌ وَمَا تجبْ فيه 


.د 
O. ٠‏ جاسم 


ماده يما تعب قله شروطة وإلا فقد بين ما تحب فيه الزّكاة فِيِمَا مَضَى. 


ص 


شُرُوطٌ وُجُوب زَكَاةٍ الْمَال» أي السالف ذكره؛ وهوالحيوان والنبات وجوهر 
النقدين والتجارة والمعدن و اكاز : 

© الإسْلام أي فلا تحب على كافر أَصْلِيَ؛ بمعنى: أنه لا يُطالّب بها في حال 
كفره» ولا بعد إسلامه» نعم: يعاقب عليها في الأخرى. 

© وَالْحُرَيُكُ أي فلا زكاة على قن لعدم يِلْكِهء وكلْرَمُ الْمُرتَدَ أي إذا مضى 
عليه حول في الردة بعد ملك النصابء إن أَبَْيْنا مِلْكَهُ ومواحذة له بحكم الإسلام» 
فإن قلنا أن ملكه زالء فلاء أو موقوف فموقوفة وهو الأصحء أما إذا وجبت الزكاةٌ 
ثم ارتد أَحدّت من ماله على المشهور سواء ألم أو يل قاله في الكفاية؛ ونقل في 
شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه دون الْمُكاتبي» لضعف ملكه. 


وجب في مَال الصبي وَالْمَحْ ن لقوله ولك [ ْوأ في مَال اليم أو فِي 
مال الْيَتَامَى لا تذهبها أو تَسبَهْلِكهًا الصدقّة ] رواه الشافعي ارا وأكده بعموم 
الحديث المتصل في ايجاب الزكاة مطلقاً وعا روي عن الصحابة في ذلك7*", 


(401) رواه الشافعي # بسنده عن يوسف بن ماهك؛ في الأم كتاب الزكاة: باب الزكاة 
في أموال اليتامى: ج ۲ ص۲۸-۲۷. وهو مرسل. وما روي عن الصحابة في ذلك؛ 
أسند الشافعي 4# عن عبدا لله بن مُوَمَّل عن ابن أبي مليكة: (أنّ عَائْشَةَ رضي الله 
عَنْهَا كانت تُحَلَي بات بها بلعب وَكَانْتَ لا تحرج رَكَانَهُ) انفرد به الإمام 
الشافعي: ينظر: مسند الإمام الشافعي: النص .)٤۳۳(‏ زا )٤۳٤(‏ عن ابن عمر 
(أنَهُ كان حلي بناته وَحَوَاريْ بالَهَب ثم لا رح مِنهُ الرَكاة. ولكي وحدث في 
كتاب الأم: عن نافع عن ابن عمر (أنهُ كان يُركي مال ّم وده أيضا عبن 
القاسم بن محمد قال: (كانت عائِشة رضي الله عنهاء تركي أموالنا وإنه تَر يهًا 

>> 


کاب الزکا: اب من رمه الركا وما جب فيه o۲‏ 


والأصح أنها تحب عليهما والولي مخاطب بالأداء» قال القفال في فتاويه: والاحتياط 
يم الصبي إذا كان حنفياً أن تحسب زكاته حتى يبلغ ليخيّره؛ ولا يخرجها فيُعْرْمُهُ 
الحاكم. 

فَرْعٌ: في المال المنسوب إلى الجنين بإرث أو وصية طريقان؛ والأصح: أنه لا 
زكاة فيه إذ لا ثقة بحياته. 

وَكَذَا على مَنْ مَلْكَ ببَعْضِهِ الْحْرٌ تصاباً في الأصّحٌ لتمام ملكه عليه؛ ولهذا 
قال الشافعي: ا كالموسر ويُزكي فطرةً حريته» والفاني: لا؛ لنقصانه بالرق 
كالمكاتب وعليه الأكثرونء وَفِي الْمَعْصُوبٍ وَالضالٌ وَالْمَجْحُودٍ في الأظْهَرٍء ملك 
النصاب وتمام الحول» والثاني: لاء لامتناع النماء والتصرفء فأشبه مال الكاتب لا 
تحب فيه الزكاة على السيد» وقيل: إن عاد بنمائه كالسائمة وجبت وإلا كالنقد 
فلاء وإنما يتجه الخلاف في المغصوب حيث لا يقدر على انتزاعه» فإن قدر دون 
ضرر. فالظاهر الوحوب قطعاء لأن التقصير في نزعه منه . 

فرَعٌ: السرقة كالضال؛ وقد ذكره الرافعي في الْمُحَرّرِ وأسقطة المصنف» وكذا 
إذا وقع في بحر. ظ 

وَلاَ يجب دَفْعُهَا حَتى يَعُودَ أي المغصوب وغيره مما تقدم لعدم التمكن قبله؛ 
فيز كيه چ للأحوال الماضية ما لم ينقص ا الزكاة عن النصاب بإحراج زكاة 
بعض الأحوالء وَالْمُتْترَى قَبْلَ َبْضِهِ أي تحب الزكاة فيه قطعاً إذا مضىعليه 
حول من يوم الشراء لتمكنه من قبض المبيع يدقع لمن وَقِيلَ: فيه الْقَوْلآن أي في 
الغصوب وغيره» وتجبُ في الْحَال عن الغائب إن قَدَرَ عَلَيِهِ ولا أي وان ۾ 
يقدر عليه لانقطاع الطريق وانقطاع خبره» فَكَمَغْصُوب أي فيأتي فيه ما سلف. 


وَالدَيْنْ ! إن كان مَاشِيَة أو غَيْرَ لازم كمال كِتابَةٍ فلا ركاةء أمّا الماشية؛ فلأن 


في البحترين): الأم: كتاب الزكاة: باب زكاة مال اليتيم الغاني: ج ۲ ص9-١٠‏ 
وقال الشافعي ضينه: وبهذه الأحاديث نأحذ . 


o4‏ اب الرّكَاةٍ: اب من تَلْرَمُهُ الرَكَاةٌ رمَا تجب فيه 


السرم شرط لِرَكَاتِهّاه وما في الذمة لا صف بالسّوْمء وأما مال الكتابة؛ فلأن الملك 
عي تام فيه ولل إسقاطه متى شاب أو عَرْضا أو نقد فَكَذَا في اقيم لأنه لا 
يلك 9 ل فأشبة دَيْنَّ لكاتب وَفِي الْجَلدِيدٍ إن کان حَالاً وََعَدْرَ أخده 
لإغسار وَغَيْرِو أي كَعْيَةٍ وَمَطل وححود ولا به فَكَمَغصوبيٍ أي ففيه الخلاف 
السالف» فلو كان مُقِراً له في اباط وت الركاةٌ دون الإخرّاج قطعاً قاله في 
الال قال: وكذا إذا كانت له بينة أو يَعْلَمُهُ الحاكم وَإِن تَيَسْرَ أي بأن كان 
على مقر يال وجيت تزكية في الحَالء لأنه مقدورٌ على قبضه فهو كالْرَويْعَة أو 
مُوَجّلا فَالْمَذْهَبْ أنه كَمَعْصُوب أي فيعود الخلاف السالف فيه؛ لأنْهُ لاَيتَوَصلُ إلى 
التصرف فيه قبل الول والطريق الثاني: القطِعٌ بالوجحوبي كالمال الغائب الذي 
يَسْهُلٌ إحضارة» والثالث: مقابله؛ لأن من له دَينٌ موحل لا ملك شيعا قبل حلول 
الأحل كذا علله الرافعي, وقيل: يجب دَفعُهَا قَبْلَ قَبْضِهِ كالغائب الذي يسهل 
إحضاره» والأصح: لاء حتيفَِضَهُ كالمغصوبء ولا يَمَْعٌ ادن وُجُوبَهَا في أَظْهَرٍ 
الأقوّالء لإطلاق النصوص الواردة في الزكاةء والثاني: يمنع؛ لأن الزكاة حق يجب 
في الذمة بوجود مال» فمنع الدِين وجوبه كالحج» فإذا قلنا بهذا فاعتزف صاحب 
لين به فالظاهر كما قال العجلي: تَضْدِيقَهُ كما نصدقَةٌ بانقطاع الحول وغيره. 


© والثالث: يَمْنَعُ في الْمَال الْبَاطِن وَهُوَ الق وَالْعَرْضُ أي دون الظاهر 
وهو المواشي والزروع والثمار والمعادن» والفرق أن الظاهر ينمو بنفسه أو هو نماء 
في نفسه والباطن ليس كذلك» وإنما لق بالنامي» فَعَلَى الأوّل» أي وهو أن الدين 


لا ينع الوحوب» لَوْ حجر عَلَيْهِ لدَيْن؛ قحال الْحَوْلُ في الْحَجر فَكمَغصُوبي 
لأنه حيل بينه وبين ماله» والحجر مانع من التصرفء واعلم أنه إذا حجر القاضي 
على المديون فله ثلاثة أحوال: 

ل أَحَدُهَا: أن يفرق ماله بين غرمائه فلا زكاة حيتئذ لزوال ملكه. 


ل نَانيْهَا: أن يعين لكل واحد شيئاً من ماله على ما يقتضيه التقسيط» ومكنهم 


تاب الرّكَاة: اب مَن رمه الركاة وَمَا جب فيه هه 


من أخحذه وحال الحول ولم يأحذوه» والأصح: القطع أنه لا زكاة فيه» وقيل: 
ذه عزلافك ار 
a‏ ا أن لا يفرق ماله ولا يعين لكل واحد شيعا ويحول الحول في دوام 
الحجر وهذه مسألة الكتاب. 
َلِمَع ركاه ودنن آي في ترك ُت لتعلقها بالعين» وفي قَول: 
الدّيْنْ لأنه حق آدمي وهو مبي على المضايقة» وّفي قؤل: يَسْعَوِيّان أي فيوزع 
المال عليهماء لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى تعود فائدته إلى الآدميين أيضا 
وهم المنتفعون بها. 
وَالْعيمَةُ قبل الْقِسْمَة إن اعْمَارَ الْمَانِمُو تَمَلْكَهَا وَمَضَى بَعْدَهُ حول 
َالْجوِيعُ مينف زكَوي رع تعيب كَل شخخص صاب أو بَلَقهُ الْمَجْمُوعٌ في 
مضع بوت الْخَلْطَة وَجَبَت زَكَاتهاء إلا فلا أي وإن لم يختاروا تملكها فلا 
زكاة لعدم اليك أو ضعفه بدليل أنه يسقط عجرد الإعراض› وكذالو مضى حول 
من التملك وكانت أصنافاء لأن كل واحد منهم لا يدري ماذا يُصِيبُهُ وكم نصيبه 
وكذا لو كانت صنفاً واحداً زكوياً ولم تبلغ نصاباً إلا بالخمسء إذ الخلطة مع أهمل 
الخمس لا يثبت؛ لأنه لا زكاة في الخمس بحال» من حيث أنه لغير معين كمال بيت 
الْمَال من الفيء وغيره ومال المساجد والرباطات. 
وؤ أَصدقَهَا صاب مَائِمَةٍ معنا رمَا رَكَائَهُإِذَا نَم حَوْلٌ مِنَ الإصداق» أي 
سواء دحل بها أَمْ لم يدحل؛ قبضته أم لا؛ لأنها مَلَكَنهُ بالعقلدء وحرج بالمعين ما لي 
الذمة؛ فإن السائمة في الذمة لا زكاة فيها كما سلف. 
وَلَوْ أكرَى دارا | أرْبَعَ مين بعمَانينَ ويناراً وَقَبْضَهَاء فالأظهرٌ: أنه لا يَلْرَمُهُ أن 
حرج إلا ركاه ما امقر لأنها قبل الاستقرار معرضة للسقوط بالانهدام فاورثت 
ضعف لملك» يحرج عند نمام السئةٍ الأولى رَكَاةَ عِشْرِينَ لأنه الذي استقر 
ملكه عليه الآنء وَلِتَمَام الثانيَة رَكَاةَ عشرينَ لْسَنة وَعِشرِينَ سين لأنه استقر 


0 كاب الرَكَاةٍ: اب مَن رمه الرَكَاةٌ وَمَا تجبْ فيه 


ملكه علىأربعين دینارا» وكانت في ملكه سنتین» فعليه زكاتها لسنتين وهي ديناران» 
لكنه قد أدى زكاة عشرين لِسَنَةٍ فيحط ذلك ويخرج الباقيء وَلْتَمَام الثالمَةٍ ركاه 
ارين لسن وَعِشْرِينَ ِلآ مين لأنه استقر ملكه على ستین دينارأًء وكانت في 
ملكه ثلاث سنين فعليه زكاتها ثلاث سنين وهي أربعة دنانير ونصف دينار» لكنه 
قد أدى دينارين كما مضى فيحط ذلك ويخرج الباقيء وَلْتَمَامِ الرَابعَةٍ رگا يتين 
لِسَنَةِ وَعِشْرِينَ لأَرْيعِ لأنه استقر ملكه على الثمانين وكانت في ملكه أربع سنين؛ 
وزكاة الثمانين لأربع سنين ثمانية دنانير؛ لكنه قد أدى أربعة دنانير ونصف دينار 
كما مضى فيخرج الباقي» والثاني: بُخرج لِتَمَام الأُوَلَى رَكَاةَ الْمَانينَء لأنه ملكها 
يلكا ف الذاترى انه لر اا ر جارية حل لنةاوطعنا ور الا 
لايقدح كما في الصداق قبل الدحولء ومن قال بالأول قد يبمنع تمام الملك ويقول 
هو موقوف» وأما الوطء فلا نسلم أنه يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه» 
وأما الصداق فالفرق أن الأحرة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد» ولا كذلك 
الصداق» ألا ترى أنها لو ماتت تستحقه. وهذا الخلاف إنما هو في الإحراج كما 
صرح به المصنفء أما الوحوب فهو ثابت قطعاًء وأبعد من طرده فيه» وهذا الذي 
ذكرناه فيما إذا أخرج من غيرهاء فإن أخرج من عينها نقص بحسابه» ولا يخفى أن 
المثال فيما إذا كانت اجرة السنين متساوية» فإن كانت متفاوتة زاد القدر المستقر في 
بعض السنين ونقص في بعض السنين» واحترز بالقبض عما إذا كانت معينة غيرٌ 
مقبوضة فحكمها حكم المبيع قبل القبض . 

فَصْلٌ: جب الرُكَاة أي اداؤهاء عَلَىالْفَوْر إا تَمَكْنَ وَذَلِكَ بِحُْضُورٍ الْمَال 
والأصنافي لأن الأمر بايعاء الزكاة وارد؛ وحاجة المستحقين ناجزة؛ فيتحقق 
الوحوب في الحال؛ وله انتظار الجار والقريب بعد التمكن» نعم: إن تلف يضمن 
على الأصح فيهما؛ ومحل الخلاف إذا ظهر استحقاق الحاضرين وأن لا يشتد ضررهم» 
ويشنزط في إمكان الأداء أيضاً أن لا يكون مشتغلاً بشيء يهمه من أمر دينه أو 
دنياه. 


کاب الزکاة: باب مَن ترم الرّكَاةٌ وما جب فيه بمببسسوج س 

وَلَهُ أن يودي بنفسيه رَكَاةَ الْمَال الْبَاطن» أي وهو النقدُ والعرض والركاز 
وزكاةً الفطر بالإجماع وکذا الظاهرء أي وهو المواشي والزروع والثمار والمعادن» 
عَلَى الْجَدِيدِ لأنها زكاة E‏ نهارت كناك فأشبهت الباطنة» 
والقديم: وحوب الدفع إلىالإمام أو نائبه لقوله تعالى : لح يِن أَمْوَلِهمْ صدقة...4 
الآية"""» فظاهرة الوحوب» وإذا لزم الإمام الأحذ لزم أرباب الأموال الدفع» 
وخخالف الباطنة؛ لأن للناس غرضاً في إخفائها فلا تفوت عليهم» ولا فرق في جريان 
الخلاف بين العادل وغيره على الأصح» قال الدارمي في استذكاره: فإن قلنا بوحوب 
الدفع إليه فلم يمكن أو كان فاسقاً فقيل يصبر سنة أو شهرا أو شهرين ونحوه. 

وله التؤكيل لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين» ولا فرق 
في التوكيل بين أن يوكل مسلماً بالغاً أو صبياً أو كافر أصلياً صرح به القاضي» 
وعن الروياني: أنه يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه» ورأيته في فتاوى 
البغوي في الصبي وم يتعرض للكافرء وَالصّرْف إلى الإمَام لأنه نائب المستحقين 
فحاز الدفع إليه كول اليتيم ويوا بالدفع إليهء وإن قال: إن أحذها منك وأتفقها في 
الفسق» لأنه لا ينعزل بذلك» صرح به القفال في فتاويه» وَالْأَظهَرٌ: أن الصرْف إلى 
الإمّام أَفْضَل لأنه أعرف بالمستحقين, إلا أن يَكُونَ جَائِرأء أي فالأفضل حيتعذ أن 
550 لأنه ليس على يقين من البراءة بالدفع إليه» والثاني: الأفضل الصرف 
إليه مطلقاً لما سلفء والثالث: الأفضل أن يفرق بنفسه ليكون على ثقةٍ من أدائيي 
وقوله في الأظهر كان ينبغي أن يعبر بالأصح كما قي الروضة؛ وصحح في شرح 
المهذب صرف الظاهر إليه وإن كان جائرا. 

وجب اليه للخبر المشهور والاعتبار فيها بالقلب» ينوي هَذا فَرْضْ زَكاةٍ 
مَالِي أو فَرْضْ صَدَقَةٍ مَالِي وَنَحْوَهُمَاء أي لزكاة مالي المفروضة أو الصدقة 


(467) التوبة / :٠١*‏ لخد ين أموالهم صدقة تَطْهرُهُمْ وترَكيهم بها صل عَلَْهِمْ إن 
مام لصم وو يه م صا سن م 
صلاتك سكن لهُمْ وا لله سَويع علب . 


0۰۸ کاب الرکا: باب مَن تَلْرَمُهُ ال رکا وَمَا تجبْ فيه 


المفروضة:؛ ولا يَكْفِي هَذَا فَرْض مالي لأنه قد تكون كفارة ونذرأًء وَكَذَا الصدَقَة 
أيْ صدقة مالي أو صدقة المال» في الْأصّحّ لأنها قد تكون نافلة» والشاني: يكفي؛ 
لأنه ظاهر في الزكاة» فإن نوى الصدقة فقط» قال في شرح المهذب: م يزو 
على المذهب وبه قطع الجمهور» وحكى الرافعي فيه وجها ضعيفاً . 

َرْعّ: لو نوى الزكاة دون الفرضية أَجْرَأَهُ في الأصمٌ» إذ لاتكون إلا فرضا 
وبهذا حالفت الصلاة. ْ 

فرعٌ: لو قال: هذا فرضيء قال البدنيجي: لا يجزيه قطعاء قال: RT‏ 
الشافعيف!ه على الإحزاء مول . 

فرْعٌ: لو أحرج خمسة ونوى بكلها الزكاة والتطوع لم تجْزو عن الزكاة؛ 
وكات تطوعاء كى ال 

ولا جب تين المَال”"» كالكفارات» ول عن لم يع عَن غير كما لو 
اخ ي ات الغائب قان تالف 00010 الحاضرء 
وَيَلْرَمُ الول النيّةُ إذا أَخْرَج رَكَاةَ الصبِي وَالْمَجنون» لأن الْمُوَدّى عنه ليس أهلاً 
هاء برو اق ف ورو السفيه معهما؛ وفيه 
نظر؛ لكنه لم يتفرد به فقد ذكره الجرحاني في شافيه وهي ب الْمُوَكَلٍ عند 
المراف إ الَْكيل في الأصّحٌ» لوحود النية من المتعبد بالزكاة» والثاني: لا يكفي 
کالحج» وفرّقَ الأول بينهما: بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه» 


(#) في نسحة (۲): لم يصح؟ وقد أشار المصحح في المامش ب (لم يحتج). قُلْت: وف المجموع 
شرح المهذب: باب الكلام على وجوب النية في الزذكاة: ج ١‏ ص١18:‏ قال النووي 
رحمه الله: (ولو نوى الصدقة فقط لم تجْزنة على المذهب وبه قطع المصدف - أي 
الإمام الشيرازي - وإمام الحرمين والبغوي والجمهور). إ.ه. 
(ه4) أي لا يجب في النيئة تعيينٌ المال. ثم قُلْتُ: وضع الاحتمال في النية أفضل ليحرج من 
الحرج. وا لله أعلم. ۰ 


کاب الرکاة: اب مَن ترم الرَكاةٌ وَمَا جب فيه ۹ 


وهي هنا مال الموكل فكفت نيته» وَالأفْصَلٌ أن ينوي الوكيل عند التفريق أيضاء 
حروحا من هذا الخلاف . 

فرَعٌ: لو وكله وَفَوض َي الي ونوى الوكيل اجره قطعا 

وَلَوْ دقَعَ إِلَى السُلْطَان, أي طوعاء كفت الي عند أي وَإِن لَمْ ينو السلطان 
عند التصرف» لأنه نائب ال فالدفع إليه كالدفع ا إن لَمْ بني أي 
عند الدفع إليهء لم جز ئ عَلَىَالصّحِيح؛ وَإِن وى السُلْطَانُ لأنه نائب المساكين» 
ولو دفع المالك إلى المساكين بلا نية لم مجزه فكذا نائبهم» والثاني: يُجزءة وإ ن لم ينو 
السلطان وهو ظاهر النص» ولم يذكر كثير من العراقيين سواه؛ ووجهوه بأنه لا 
يدقع إلى السلطان إلاً الفرض؛ وهو لا يفرق على أهل السهمان إلا المرض فأغنت 
هذه القرينة عن النيةء وال صح أنه يَْرَمُ السُلْطَان الي إذَا أَخَدّ ركاه الْمُمِْيِع 
ود ننه أي نيّة السلطان؛ تكفي, لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي 
الطفل» والممتنع مقهور كالطفل» والثاني: لا يلزمه؛ ولا يكفي؛ لثلا يتهاون المالك 
في ما هو متعبد به» ومن الغريب حكاية الدارمي وجهين في وقوعهما الموقع؛ إذا 
أحذها قهراء ذكرها قبل صدقة البقر عن ابن سريب0*؟ . 


قصل: لا يصح تغجيل الرّكاةٍ عَلَىمِلْكِ النصّابيء لفقد سبب الوحوب» وهو 
المال الزكوي؛ فأشبه أداء الشمن قبل البيع وهذا في الزكاة العينية» أما زكاة التجارة 
كما لو اشنزى عرضاً قيمته مئة فعجل عن مكتين وحال الحول وهو يساويها فإنه 
يجوز في الأصح» لأن الاعتبار بآحر الحول» ولو ملك مئة وعشرين شاة فعجل شاتين 
ثم حدثت سخلة فالمرحح عند أكثرهم كما قال الرافعي في الشرح الصغير: عندم 
الإحزاء» وجزم الحاوي الصغير عقابله؛ وَيَجْورُ قَبْلَ الْحَوْلء أي قبل تمامه» لأن 
العباس سأل رسول اللو في تعجيل صدقته قبل أن تحول فرص له في ذلك» قال ٠‏ 


(#) في هامش نسخة (7): (بلغ مقابلة) هكذا كتبت. 


01۰ کاب الزگاة: اب مَنْ رمه الرّكَاةُ وَمَا جب فيه 


الحاكم: صحيح الإسناد“"» ولا تعَجّلُ لِعَامَيْن» أي فصاعداء في الأَصّحّ لأن 
الزكاة عن السّنة الثانية لم ينعقد حوهاء والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز 
كالتعجيل قبل كمال النصاب» والثاني: نعم صححه جماعة؛ وفي الشامل: أنه 
المذهب المشهور لحديث فيه منقطء**'2 وهو المنصوص وعليه الأكثرون حلاف ما 
وقع للرافعي وشرطه أن يبقى عنده بعد التعجيل نصاب. 

وَلَهُ تغجيل الْفِطْرَةٍ من اول رَمَضَاتء لأن التقديم بيوم أويومين جائز بإجماع 
المحالف؛ فنقيس الباقي يحامع إخراحها في جزء منه» والصُجيح مَْعُهُ قَبْلَكُ لأنه 
تقديم على السببين؛ وهما رمضان والفطرء والثاني: لاء لأن وجود الشخص في نفسه 
سبب زكاة الفطر. 

واه لا يَجُورُ حراج زكاة لمر قبل بُدْوُ صَلاَحِدء وَلاً الْحَبّ قبل اشْيدَادو, 
لأن ا بسب و اعد لكي ابكار انه والثاني: جوز كزكاة المواشي قبل 


ہم بي تير سمه مير سم 


الحول» وَيَجُوزٌ بَعْدَهْمَاء أي بعد بدو الصلاح واشتداد الحب لثبوت الوحوب وإن لم 

يلزم الإحراج» والشاني: لا يجوز لعدم العلم بِالْقد ولا يجوز التقديم قبل 

بروزالئمرة وكذا قبل المتبّل وانعقاد الْحَبّ. 

٤(‏ 40) عن حُحية (عليَة بن عڍي الكندي) عَنْ علي کرم الله وَجْهَةُ؛ أن اباس سال ابي 
ف في تفيل ديه قل أذ تل مرَحْصَ لَهُ في دك قال مرة: أن لَه في 
ذلك). رواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة: الحديث 
.)١174(‏ والتزمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب في تعجيل الزكاة: الحديث 
(1۷۸). والحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: الحديث )»)١٠١79/5141(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه. ووافقه الذهي . 

(455) عن أبي بتري عن عَلِي ڪ4؛ فَذَكَرَ مه في بغت رَسُول | لوو عُمَرَ ڪه س اعيا 
ومع اعباس وأنة دك للنبي يل مَا صعَ العباس. فَقَالَ: [ إا کنا حجنا فاستسلفتا 
عباس صَّدَقةَ عَاميْنِ ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الزكاة: باب تعجيل 
الصدقة: الحديث »)۷٤١١(‏ وقال: وي هذا إرسال بين أبي البحتري وعلي» 


فالحديث منقطع. 


کاب الرْكَاق: اب من ْمُه الركاة وما تجا فی سسا © 


وَسَرْطُ ِجْرَاءٌ الْمُعَجُل بَقَاءُ الْمَالِكِ أهلاً لِلْوْجُوب إِلَى آخر الْحَوّل» أي فلو 
مات أو لفن ار يغه 1 يكن كل اة ۰ 0 

َرْعٌ: يشترط أيضاً بقاء المال كما تهنا عليه. 

فرْعٌ: قد يبقى المال وأهلية المالك وتتغير صفة الواحب» كما لو عَجَلَ بنت 
مخاض عن خمسة وعشرين من الأبل» فبلغت بالتوالد ستاً وثلاثين قبل الحول» فإن 
بنت المحاض المعجلة لا تحزيه وإن صارت بنت لبون في يد القابض بل يساردها 
ويعطيها انیا أو يخرج بنت لبون أخرى. 

وَكَوْنُ القابض في آخر الْحَول مُسْتَحِقَاء أي فلو كان مرتداً عنده أو ميقا لم 
يكن الْمُوَدّى مُحْزِيا لخروجه عن الأهلية عند الوحوب» وقيل: إن أخرج عن 
الامنتتحقاق في أثناء الْحَوْل لَمْ يجو كما لو لم يكن عند الأحذ من أهله» ثم 
صار عند تام الحول من أهلهء والأصح الإجزاء اكتف بالأهليّة في طرفي الوحوب 
والأدا وهنا حالة الأخذ؛ هو غير مُتْمَدُ بها خلاف تلك . 

فرْعٌ: لو شككنا هل مات القابض قبل الحول أو بعده؛ فالأقرب في البحر 
الإحزاءء وفي فتاوي الحناطي ومنها نَقَلْتُ: أنه إذا غاب المسكين عند الحول ولا 
يُدْرَى حاله من موته وحياته وفقرو ويساروء الظاهر استمرار فقره وحياتهٍ مالم 
ُعْلَْ وفاته وغناه من مال آخر . ظ 

فرّعٌّ: إذا مات المدفوع إليه قبل الحول وهو معسر فأوجه؛ الذي يقتضيه منها 
كلام الجمهور؛ كما قاله في شرح المهذب: أنه يلزم المالك دفع الزكاة ثانيا إلى 
المستحقين» لأن القابض ليس من أهل الزكاة وقت الوحوب. 

وَلاَ يَعمْرٌ غِناةُ بالزْكَاق لأن الزكاة إنما تصرف إليه ليستغنى» فلا يصير ما هو 
العو انها عاتم من و متدرا ارا شن أهلية أحذ الزكاة 
عند الوحوب. ش 

فرْعٌ: لو استغنى بزكاة أخرى واجبة أو معجلة فهو كما لو استغنى بغير الزكاة 
قاله الفارقي. 


o۱۲‏ کاب الزکاة: اب من تَلْرَمُهُ ركاه وما جب فيه 

َإذَا لم يقم الْمُعَجَلُ رَكاة؛ عر إن كان شرَط الاسسْيرْدَادَ إن عَرَض مان 
لأنه مال دفعه لما يستحقه القابض ف المستقبل فإذا عرض ما نع الاستحقاق استردء 
كَبْلَ عروض الانع ليس له الاسترداد لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عَجَّلَ ينا 
ب لا يسزده. وَالأصَح آنه إن قَالَ: هَذِو زكاتي الْمُعَجُلَةُ فَقَط اسرد لأنه 

َيّنَ الحهة» فإذا بطلت ا في تعجيل الأَحرَةٍ وعروض الانهدام قبل انقضاء 
المدة» وصحح في شر چ الملهذب القطع به»ء والثاني: لاء لأن العادة حارية؛ بأن 
المدفوع إلى الفقير لا يسرد فكأنه مَلَكَهُ بالجهة المعينة إن وحد شرطهاء وإلا فهو 
صدقة» ومحل الخلاف إذا دفع المالك بنفسه. أما إذا فرق الإمام» فلايمكن جعله نافلة 
ولا حاحة إلى شرط الرحوع» لكن لولم يعلم القابض أنه زكاة غير معجلة» فيجوز 
أن يقال على الوحه الثاني: لا يسترده؛ وعلى الإمام الضمان للمالك لتقصيره بترك 
شر ط الرحوع 5 

فرْعٌ: لولم يقل هذه زكاتي المعجلة لكن عَلِمَّهُ القابضُ ! ففيه الحلاف؛ 
والأصح: الرحوع أيضاً. 

ون إن لَمْ يَتعَرْضْ للتغجيل ولم يَعْلَمهُ الْقَابض لم يَسْعْرِد لتفريط الدافع» 
والثاني: يسترد؛ لأنه لم يقع الموقع؛ والثالث: إن 3 الإمام ثبت الرحوع أو المالك 
فلاء واحترز بقوله (وَلَمْ يََْمْهُ القَابضض) عما إذا علمه وقد عرفتة» وَأنَهُمَا لو اخملا 
ف مثبت الإسيردَادِ أي وهو شرط التعجيل على الوجه الأصح» صدّق الْقَابض 
بيهِينهء لأن الأصل عدم الاشتراط» والغالب كون الأداء في الوقت» والثاني: أن 
الْمُصّدَقَ الاك بيمينه؛ لأنه المودي وهو اعرف ِمَصْدو ووقع في شرح المهذب 
للمصنف تصحيحُة وَمَتى لبت أي الاسزداد, وَالْمُعَجْلُ تالف وجب ضَمَانف 
أي بالمثل إن كان مثلياً؛ وبالقيمة إن كان متقوماء وقيل: يضمن عثله من الحيوان 
وهو ظاهر النص» قال الماوردي: وهذا الخلاف في رجوع رب المال» أما في حق 
أهل السهمان فيستحق الرحوع بالمثل دون القيمة أي ليدفعه إلى مستحقه لخروجه 
عن أهلية الاستحقاق» وَالأصّحٌ اغَِْارُ قِِمَتَهِ يَوْمَ الْقَبَّض» لأن ما زاد في ملك 


کاب الوّكَاةِ: اب مَن رمه الزكاة وما جب فيه 1# 


القابض» والثاني: يوم التلف؛ لأن الحق يومكذ ينتقل إلى القيمة» والفالث: أقصى 
القيم» والرابع: يوم الرحوع» ونه إن وَجَدَهُ ناقصاً فَلاَ ارش لأنه حدث في ملكه 
فلا يضمنه؛ والثاني: نعم؛ كما م الضمان عند التلف فيعتبر الجزء بالجملة» وهذا 
الخلاف في النقص» إذا كان لايتميز كالمرض والهزال» فإن كان متميزاً كأحد 
الشاتين؛ فإنه يأخذا الموحود وبدل التالف قطعاً؛ قاله في الكفاية» وَأَنَهُ لا يَسْتَرُِ 
زيَادة مُنفَصِلَة: كما أنها تسلم للمشتري إذا رد الأصل بالعيب ورد عليه العوض» 
قال الرافعي: ولم يذكر الجمهور غيره» ويحكى عن النص» والثاني: أنه يأحذها مع 
الأصل؛ لأنا تنا يما طرأ آخراً أنه لم يملك المقبوضء أما الزيادة المتصلة كالسمن 
فإنها تتبع الأصل. 

َصْلٌ: وَتَأخِيرُ الرّكاةٍ بعد الممَكُنِء أي وهو ما سلفء يُوجب الضّمَاتء وَإن 
تيف الْمَالُ ا ا ون رلا فيؤدي ما كان يخرحه قبل التلف» 
وقال القفال في فتاويه: إن تلف المال في يد الإمام ينبغي أن يضمن؛ بخلاف ما إذا 
تلف في يد الوكيل في تفرقتها؛ لأن التفريق واحب عليه بخلاف الوكيل» ولو تلف 
قل امَك فاه كما لو ملك زاداً أو راحلة وم يتمكن من فعل الح وو َف 
بَعْضْهُ؛ فَالأظهَر: أنه يَغْرَمُ فِسْط مًا بَقِي» بناءً على أن التمكن شرط في الضمان» 
والثاني: أنه لا شيء عليه؛ بناء على أن اک ترط ف ارف وَإن أَتلَمَهُ بَعْدَ 
الْحَل وَقَبْلَ امَك لَمْ سقط الرَكَاُ لنقصره بإتلافهء وهي تعلق بلْمَال تعلق 
الشركة لأنها تحب بصفة المال» وَفِي قَول: تعلق الرهن» لأنه إذا حلا من الواحب 
يع في تخليصه كالرهن» وفي قَول: الم كالفطرة؛ ولأنه يجوز إخراجها من مال 
آخر» وقي قول رابع: أنها تنعلق بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني» وخحامس: أنه إن 
أحرج من المال تبين تعلقها به» وإلاً فلاء هذا كله إذا كان الواحب من جنس المال» 
فأمّا إذا كان من غيره كالشاة الواحبة في الأبل فطريقان» أحدهما:-القطع بتعلقها 
بالذمة» وأصحهما: أنه على الخلاف السابقء فلو بَاعَهُ أي باع مال الزكاة بعد 
وحوب الزكاة, قبل إِخرَاجهاء فَالأظْهَرُ بطْلانَهُ في قَدَرِهَاء تفريعاً على قول 


614 کاب الزکاة: باب مَنْ تَلْرَمُةُ لزاه وَمَا تجبْ فيه 


الشركة؛ لأن بيع يلك الغيرٍ من غير مسوغ باطل» وَصِحْتهُ في الْبَاقي؛ لأنه ملك 
وهو حلاف تفريق الصفقة بعينه» والفاني: يصح في الكل بناء على أن التعلق 
بالذمة» والثالث: يبطل في الكل وهذه الأقوال الثلاشة هي خلاصة التفريع على 
الأقوال الثلاثة السابقة» وهذا إذا باع الجميع» فإن باع البعض؛ فإن لم ييق قدر 
الزكاة فهو كما لو باع الجميع» وإن بقي قدرها؛ فالأقيس البطلان تفريعاً على قول 
الشركة» وجميع ما ذكرناه هو في بيع المال الذي تحب فيه الزكاة في عَيْنِهِه فأما بينع 
مال التحارة بعد وحوب الزكاة فيه» فالأصح جوازه» لأن متعلقها القيمة وهي لا 


تفوت بالبيع. 


ثم فلت: دم بفضل الله ومته ضبط الجرء الأؤل على أصوله تؤثيقا من 
عجالة المحتاج إلى دوجي المتهاح للشيخ الإمام الذقِنه المحدث ابن التضوي 
المشهور يابن الملقن رهم الله وتخريج أخاديثه وهعزوها إلى مظاتها. والتعيق 
عذينه. والحمد لله وحده وله المته. 

واتفق إتجازه ليله الجمعة الخامس عشسرّ مسن شتهر شؤال 11٠١‏ من 
الهجرة الْموافِق لجؤم العشرين من شهر كائون الثاني ٠٠٠١‏ ميلادية. والحضذ 
لله وصلى الله على سينا محمد التي الزسول وعتى آله وصخبه وسلم. ويلينه 
إن شاءَ الله الجر الثاني وَأوْنُهُ كتاب الصيام. 


فهرس الجرء الأول 


1 2 بيان فضل دراسة الفقه ل حا ا 0 
۲. في بيان أن دراسة الفقه يحتمها الإبعان ........ NORE‏ 


۳. في بيان أن دراسة الفقه يحتمها العمل a OES‏ 


ثانياً: أهمية كتاب العجالة a‏ 
.١‏ في بيان أهمية الكتاب ل 


فج « مف و66 لومم اوه يوم ووو و ووو 


۲. نبذة عن كتاب منهاج الطالبين ا ESE SE‏ 


۳. في بيان عملي في الكتاب.... 


eenoeunsnennaunnnnsnssauncncenancanonencenoas 


ثالثا: في بيان أحوال ابن الملقن 0 


0 في بيان الاسم والنسب‎ .١ 


©. في بيان آراء العلماء في ابن الملقن.................... 
1. في بيان منهج ابن الملقن في البحث والنظر.......... 


صور المخحطرطة 6 علل دنه ورور ورهن 


باب المياه والاجتهاد والأواني و 
باب أسباب الحدث 


و6 مم و علوم عو ل ولو و لاما ووو وو ووو وو رونو 


هه يدلاولو ل ووو وو ووو 


باب صلاة العيدين Saa‏ 1 121371011 


اة اكا 
التوتجيّة الاح 


سراج الدين أبو حفص 
عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن النحوي 
والمشهور بابن الملمن 
المتوفى (٤۸۰هے)‏ 


حققه و ضبطه على اصوله و خرج حديثه و علق عليه 
عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني 


الصيام: مو في العو لإشسالة ونه ني ند خسن مزا أي 
صما" و رقي الشرع: ! إِمْسَالةٌ مَحْصُوصُ يِن شَخص مَخصُوص عَنْ شَيءِ 
ار ورد ي 

يجب صو رَمَضَانَ بالإجماع» + باكمّال سَعْيَانَ ثلاث أو رُوْيَةِ الهلال: ليلة 
الغلائين لقوله تعالى: فمن بش نهد نكم الور 1*7 والمراد بالشهادة هنا 
0 والعلم إما بالرؤية أو باستكمال شعبان» لقوله ي: [ صُومُوا لرؤئته وأفطِروا 

روي فإ عَم كم ووأ عة شان لذن ] رواه البحاري TE‏ 
ريداق ا بشرطه الآتي» وثبُوت ريه بعذل, لأن ابن عمر رآه فأخبر رسول 


الله ع بذلك فصام وأمر الناس بصیامه»› رواه و داود وصححه ابن خان 


(965) مریم / 55 . 

. ۱۸١ / البقرة‎ )400 

(454) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا رأيعم المهلال فصوموا: الحديث 
(۰۹ ۰ عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة ضيه يقسول؟ قال التي ولك وفيه: 
إن بی لک ] . 

(45) الحديث عن أبي بكر بن نافع؛ عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (تَرَاءَى 
الاس الالء حيرات رَسول الله بل أني رأيته؛ ففامة وام انان بعييّايه). رواه 
أبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال: الحديث 
.)۲۳٤۲(‏ وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن خبان: باب رؤية الهلال: الحديث 


. 0 :0( 


له 


oY.‏ 1 كاب الصيّام 


ولقصة الأعرابي أيضاً صححه ابن حبان والحاك""» وَفِي قؤل: عَدْلِآنْ كهلال 
شوال وسائر الشهادات. وللأول بأنه يجيب بأن لا تهمة تلحق الشاهد في هلال 
رمضان بخلاف شوالء والقياس على الشهادات غير منتظم لأنها مختلفة» وإلى هذا 
القول رجع الشافعي آخراء كما نبّه عليه الربيع في الأم فاستفده . | 

فرُعٌ: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم» فلا حلاف في أنه لا يقع الطلاق والعنق 
المعلق بدخول رمضان» ولا يحل الدَيْنْ المؤحلّ به» قاله القاضي وغيره» قال الرافعي: 
ولو قال قائل هل لا يثبت ذلك ضمناً كما سبق نظيره؛ لأخْرَّجَ إلى الفرق» وعي 
بنظيره ما سيأني إذا صمنا بواحد ثلاثين يوماً ولم نر املال نفطر في الأصح. 

وَشَرْط الْوَاحِدٍ صِفَةٌ الْعُدُول في الْأَصّمَّ لا عبد وَامْرَأَةِ هذا ما نص عليه في 
الأ والثاني: لا يشرط ذلك؛ فقيل منهما بناء على أنه رواية» والأصح في 
الصبي الممير لق القطع بعدم القبول أيضاء قال الدارمي: وإذا قبل قوله فصام» قال 
ابن القطان: يجزيه؛ وقال ابن المُرْربان: محتملٌ» وصحح المصنف قبول قول المستور 
وفيه نظرء وَإِذا صْمْنا بِعَْل وَلَمْ ترَ الهلالَ بعد لابين أَفْطَرنَا في الأصَح وَإِن 
كانت السَّمَاءٌ مُصْحِيّة لأن العدد قد كمل فأشبه مالو صّمنا بقول عدلين» والثاني: 
لا يُفطَرُ؛ لأنه يؤدي إلى الفطر بقول واحد وهو ممتنع لو ابتدأ بالشهادةء فكذلك إذا 
اقتضته الشهادة السابقة» وأحاب الأول: بأن الشيء وقد يثبت خا ولا یثبت 
صريحاء كما في شهادة النساء لا تَقيّلُ في النسب ابتداء؛ وبر في الولادة ابتداء. 


(40) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: اء إلى الي عْرَاِي؛ فقال: صرت هلال 
ايء َقَالَ: [ تشهد أن لا لِه إلا الله وأ مُحَمّدا عبْدهُ وَرَسُولهُ ] كَالَ: تَعَمْ. قال: 
[ قم يا لان مناد في الاس فَلْمِصُومُواغَدا] وني رواية: [ م يا بلآ]. رواه ابن حبان 
في الإحسان: الحديث .)۳٤۳۷(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث 
٤(‏ ۳/۱( وما بعده؛ وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. 

(471) قال الشافعي رحمه الله: (فإن لَمْ تر العامّة هلال شهر رمضان؛ ورآهُ رَحُلٌّ عَدْلٌ؛ 
رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط) الأم: كتاب الصيام الصغير: ج ۲ ص٤٩‏ . 


كاب الصيّام ۱ه 


ودا روي بِبَلَهِ لم حْكْمُهُ الْبَلَدَ الْقَربب» أي قطعاء دون الْبَعِيدٍ في الأصّح, 
لأن لكل أهل بلد ا والثاني: يب؛ لأن الهلال واحد والخطاب شامل» ولأن 
الأرض مُسَطّحَة"”"2: فإذا رؤي اهلال في بلد رؤي في غيره» وَالْبعيِدُ بِمَسَافةٍ 
اله شر لأن اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين» وقواعد الشرع تأبى 
ذلك فوحب اعتبار مسافة القصر الي علّق الشارع بها كثيراً من الأحكام. 

وَقِيلَ: باخيلآف الْمَطَلِعِ لأن أمر الهلال لا تعلق له .عسافة القصرء هذا ما 
قطع به جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم فلذلك قال المصنف اثره: قُلْت: هَذَا 
اصح وا لله أَعْلَمُ فإن شك في اتفاقها فلا وحوب على من لم يرّء لأن الأصل 
عدم الوحوب» لكنه وافق ما صححه الرافعي في شرح مسله"". 


(457) رعا أفهم كلام المصنف رحمه الله أن الأرض مسطحة» .معنى أنها غير بيضوية أو ما 
يذهب الذهن به إلى هذا المعنى في الشكل حسب مفاهيم العصر الراهن فيتوهم أن 
المصنف يقول مفاهيم القرون الوسطى لأوربا. وليس كذلك؛ وإنما المراد مسطحة 
بالمعنى الذي جاء في القرآن الكريم؛ قوله تعالى:«(أقلا يَنظُرُونٌ إلى الابل كيف حلقت. 
ل السّمَاء كيف رَعت. وى الحا كيف تُصينت. وإلى الأزْض كيف سسُطِحت» 
[ الغاشية / ٠٠-١۷‏ ]. قال الروي في الغريبين: أي يرطت وَذْحِيّت؛ وقال القرطي في 
الجامع: بلك وتوف فال :أن الأرطن اة فهي مبسوطة كالفراش للناس» 

. يتقلبون عليها في مسالكها كما يتقلب النائم علىفراشه» وف اللغة السطح؛ بمعنى مسن 
كل شيء أعلاة. سطع الله الأرض بَسَطّهَاء ولهذا يقال: سطح البيت؛ أي ظهره؛ 
وأعل ىكل شيء؛ قال الله تعالى:فإرا لله جَعَلَ لَكُمْ الاَرْض بسساطاً. كوا منْها سبلا 
احا [ نوح / ۲۰-۱۹ ]. أي فراشاً هدا قاله الدمغاني في الأشباه والنظائر. أي 
أن الأرض تلفكم» فهي ميسرة لكم بنظام وجودكم عليها. قال الله تعالى: ألم ترا 
أن الله سَحرَ لَكُمْ ما في الْسَمَاوَاتٍ وما فِي الأَرْضٍ» [ لقمان / ١٠]؛‏ وقال تعالى: 
9وَسَخْرَ الشّمْس وَالْفَمَرَ كل يجري إِلَىأحَلٍ مى [ لقمان/ ۲۹ ]. اقتضى التنويه. 

477) أخط النووي رحمه الله بظاهر حديث كريب عن ابن عباس رضي الله عنهماء ينظر: 
شرحه للحديث من صحيح مسلم: كتاب الصيام: باب أن لكل بلد رؤيتهم: الحديث 
AV۸)‏ (. 


of‏ کتاب الصيّام 


َإذا لم وجب على الل الآخر فسَاقرَ إل به مِن بد الرؤيَة ةي فالأصح أنه 

يُوَافَِهُمْ في الصّوْم آخراء لأنه بالانتقال إلىبلدهم أحذ حكمهم وصار من جملتهم» 

والثاني: يفطر؛ لأنه العم سارل ور جره وَمَنْ سَافْرَ من الْبَلَدِ 

الآخر ليلد الرؤة عي مَعَهُمْ قى ا بناءع علیأن له حكم البلد المنتقل إليهء 
ون کک معدا فَسَارَتْ سفِينتةُ إلى بَلْدَةٍ بَعِيِدَةٍ؛ أَهْلْهًا صِيَام؛ فالأصح ب 

بسك بَقِية قي اليو بناء على أن لكل بَلْدَةِ حُكْمُهًا حكمها. وأن للمنتقل حكم البلد المنتقل 

ليه واستبعد الإمام ذلك من حيث أنه لم يرذ فيه أثر» ويجزيه اليوم الواحد» وإيجاب 
إمساك بعضه بعيد» وتابعه الغزالي وهذا هو المقابل للأصح في كلام المصنف . 


فصل: اليه رط لصوم أما توقفه عليها فهو إجماع إلا من شذء وأما كونها 
شرطا ففيه تجوزء ومحلها القلب» ولا يشترط النطق بهاء وَيُشتَرَطُ لفَرْضِهِ ليت 
لقوله و [مَنْ لَمْ يمع الصيَامَ َل الجر فلا صَِام لَه ] صححه الدارقطي 
والخطابي والبيهقي2*'9) والأصح القطع بذلك في المنذور. والصّبي المميز كالبالغ 
كما قاله في شرح المهذب» وسبقه إليه الروياني*©2» وبحب النية لکل يوم" 


(454) الحديث عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ رواه الدارقطين في السئن: كتاب 
الصيام: باب تبيبت النية من الليل وغيره: الحديث(7؟) منه: ج ۲ ص۱۷۲ وصححه؛ 
ونقل تصحيحه الخطابي في معالم السئن: كتاب الصيام: باب النية في الصيام: الحديث 
٤ ٤(‏ ۲۳) ووافقه عليه في التعليق: ينظر شرح الحديث: ج ۲ ص688-887. والبيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب الدحول في الصوم بالنية: الحديث (۷۹۹۹ 
و٠٠٠۸)»‏ وقال: وهذا حديث قد اختلف على الرهري في إسنادو وَرَقْعَةُ وهو مِنَ 
اقات الأنْبات. 

(#) في هامش نسخة (۲): قال الروياني: ليس لنا صوم نفل يشترط فيه التبييت إلا هذا؛ 
يعني بصوم الصي . 

(#) في هامش نسحة (۲): لأنّ صم كل ب يوم عِبَادَة ة برَأسهاء وَإِذا وی صو م الشهر صح 
صو الوم الأوّلء وَعِنْدَ نڌ مالك كفي به صم الشتهر كلو في اولي به قال أَحْمَدُ 
في رواية. 


كياب الصّيّام o۲‏ 


َرْعٌ: لو تَسَحرَ للصوم أو شرب لدفع العطش نهاراً أو امتدع من الماء حوف 
الفجر كان ذلك نية للصوم كما نقله الرافعي عن أبي العباس الروياني» قال: وهو 
الحق إن حطر ببالهِ الصوم بالصفات المعتبرة. 

والصجبح: أنه لا يُشتَرَطُ الصف الآخِرُ مِنَ الليْلِ لأنا لو اشترطنا ذلك لشق 
على الناس وضاقء والثاني: د بوجي ۹ 
وَالْجِمَاعٌ بَعْدَهَاء أي و كذا غيرهما من المنافيات» لأن الله تعالى أحلّ الأكل إلى 
طلوع الفجرء ولو كان يبطل النية لما جاز أن يأكل البتة؛ لأنه يبطل النية» وهذا هو 
المنصوص وبه قطع الجمهورء والثاني: أنه يضر ذلك لنافاته» وهو غلط بالاتفاق» 
وَأنْهُ لا يجب التَجْدِيدُ إذا نام ثم بء لما سبق» بل أولى لعدم منافاة النوم الصوم» 
والثاني: يحب تقرييا لنية من العبادة» بقدر الوسع» أما إذا استمر النوم إلى الفجر لم 
يضره» ويصح صومه قطعاًء قال الإمام: وني كلام العراقيين تردد في أن الغفلة هل 
هي كالنوم؟ وكل ذلك مطرح. 

وَيَصِح النقل بيه قبل الزّوَالء لأنه يلو دحل على عائشة ذات يوم فقال: [ 
هَل عنم شي ] قلنا: له قَالَ: [ في إذا وم » قالت: ول علي تام 
آخر فَقَالَ: [ أعندك بث شَيء ] قالت: نعي فقال: [ إذا فط ون كنت فرطت 
الصّْم] رواه الدارقطي والبيهقي» فقالا: إسناده صحيح”*''2» وفي رواية الدارقطي؛ 
وقال: إسنادها صحيح أيضاً: [هَلْ عنذكم مِنْ عَداء] بدل مِنْ شَيْء]” "وهو 
موضع الدلالة فإن الغداء كما قال القاضي أبو الطيب" وغيره: اسم لاوا قبل 


(475) رواه الدارقطيئ في السنن: كتاب الصيام: باب تبيبت النية من الليل: الحديث )١8(‏ 
من الباب؛ وقال: هذا إسناد حسن صحيح. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الصيام: باب المتطوع يدحل في الصوم: الحديث »)۸٠٠٤(‏ وقال: رواه مسلم في 
الصحيح عن أبي كامل . 

(417) رواه الدارقطي ف السنن: الحديث )۲١(‏ من باب تببيت النية من الليل؛ وقال: هذا 


إسناد صحيح . 


ort‏ كاب الصيّام 


الزوال» وما يؤكل بعده يسمى عشاءًء وكذا بَعْدَهُ في قول» أي إذا لم يتصل آحر 
نيته بالغروب تسوية بين آخر النها ركالليلء أما إذا 558 بالغروب؛ فلا يصح 
قطعاً قاله البندنيجي» والأصح: المنع لخلو معظم العبادة عن النية. 

والمأجيح: يراط حُصُول شَرْطٍ الصّؤْم من أل الْهَارِ أي من أكل 
ورو کفر وحيض وجنون» وإلا فيبطل مقصود الصوم» ويجوز أن يتقدم 
شرط الشيء عليه؛ ألا ترى أنه يشيزط تقديم الخطبة على الحمعة» والثاني: لا يشرط 
ذلك لأن الصوم إذا كان محسوباً من وقت لنية كان عثابة جزء من الليل» وهذا 
الخلاف عله إذا قلنا: إنه صائم من وقت النيةء أما إذا قلنا بالأصح: إنه عت من 
أول النهار فلا بد من احتماع شرايط الصوم في أول النهار. 

وجب التَغيِينٌ في الْفَرْضِء أي بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا من رمضان 
أو عن قضاء رمضان أو عن نذر أو كفارة؛ لأنه قربة مضافة إلى وقتهاء فوحب 
التعيين في نيتها كالظهر والعصرء واحتزز بالفرض عن النفل؛ فإنه يصح بنية مطلق 
الصوم كما في الصلاة» قال في شرح المهذب: كذا أطلقه الأصحاب» وينبغي أن 
يشترط التعيين في الصوم المرتب كصوم عرفة وعاشوراء وأيام البيض ونحوهاء كما 
يشترط ذلك في رواتب الصلاة. ا 

كمال في رَمَصَان؛ أن نوي صو َل عن أاء فّرْضٍ رَمَضَان هارو اسن 
لله تَعَالَى» تمييزاً له عن القضاء والنفل» وغ رشان هله ال وة عد عصرم 
ليست بواجبة؛ بل يكفي دحوله في عموم الشهر المنوي على الأصح حتى لو نوى 
أول ليلة من رمضان صوم جمعة صح اليوم الأول منه فقط على الصحيح. 

وَفِي الأدّاء وَالْفَرَ ية وَالإضَافةٍ إلى الله تَعَالَىالْخِلافُ الْمَذْكورٌ في الصّلاق . 
Î‏ هناك؛ كذا قاله الرافعي في كتبه وأقرّه عليه المصنف هناء ولي 
الروضة؛ وقال في شرح المهذب: الأصح في نية الفرضية هناك عند الأكثرين الاشتراط» 
وهنا عدمه. والفرق أن صوم رمضان من البالغ لايكون إلا فرضاً بخلاف الصلاة. 


كيتاب الصيّام o0‏ 


وَالصّحِيح: أنه لا يشرط تَعْيِينٌ السسنق لأن التعرض لليوم المعين يغ عن 
ذلك» والثاني: يشترط؛ وزيفة الإمام. ش 


ولو نوی كَيْلَةَ الاين من شَعْبَانَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ رَمَضَانَ إن كان مِنهُ فَكَانَ مِنةُ 


و o‏ سه 


َم َع عَنهُ إلا إذَا اعتقَد کون منة بقل مَن يق به: من عَبْدٍ أو امْرَةٍ أَوْ صِبيان 
رُشَدَاءَ لأن غلبة الظن في مثل هذا له حكم اليقين كما في أوقات الصلاة» واحترز 
بالاعتقاد عن عدمه وبالرشداء عن غيرهم» ولو أخبره صي عاقل برؤيته فغلب على 
ظنه صدقه» قال في البحر: قال أبو حامد: يجوز أن يعقد الصوم به» وقال سائر. 
أصحابنا بخراسان: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا حكم لقوله» وجزم الجرحاني والمحاملي 
باعتماد الصبي المراهق. 

ولو توَى لَيْلَة الثلانِينَ ين رَمَضَانَ صَوْمَ عد إن كان مِن رَمَضَان أَجْرَه إن 
كان مِنهُ لأن الأصل بقاؤه. ولو اشتبَة أي شهر رمضان على أسير أو محسوس أو 
نحوهماء صَامَّ شَهْرا بالاجْتِهَاد كما يجتهد للصلاة في القبلة والوقت» فَإِنْ وَافق مَا 
بَعْدَ رَمَضَانْ أَجْرَأَةُ أي وغايته أنه أوقع القضاء بنية الأداء» وَهُوّ قَضَاءٌ عَلَى 
الأصّحٌ» لوقوعه بعد الوقت» والثاني: أنه أداء لمكان العذرء والعذر قد يجعل غير 
الوقت وقناً كما في الجمع بين الصلاتين» وفائدة الخلاف ما إذا كان رمضان تاماً 
والذي سام اقا فلهذا فرّعه المصنف على الراحح فقال: َو نق ص وان رَمَضَانُ 
اما رمه يَوْمٌ حر أي وعلى مقابله لا يلزمه شيء ولو كان الأمر بالعكس. فإن 
. قلنا: إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحالء وإن قلنا إداء فلاء وَلَوْ عط 
بِالمَْدِيمِ أي على رمضانء وَأَذْرَكَ رَمَضَان لَزمَهُ صَوْمُهُ لتمكنه منه في وقنه» وَإلأَء 
- أي وإن لم يدرك رمضان» فَالْجَدِيدُ وُجُوبُ الْقَضَاء لأنه أتى بالعبادة قبل الوقت 
فلا تجزيه كما في الصلاة» وفي القديم الم کاو أحطأوا أو وقفوا العاشر 
يحزيهم» وبناهما جماعة على ما إذا وافق ما بعده هل يكون قضاء أم أداءء إن قلنا 


قضاء لم يح هنا؛ لأن القضاء لا يسبق الأداء وإذا قلنا أداء أجزأة. 


٦ه‏ کاب الصيّام 


فرع: لو أدرك بعضَّهُ لزمهُ صومة؛ وني قضاء ما مضى الطريقان» وبقيّ من 
أقسام المسألة مس صور فراجعها من الشرح . 
وؤ توت الْحَائِضُ صم عَدٍ قبل القطاع ذمهاء ؛ َم القطعَ لبلا صح ! إن تم 
ها في الليْلٍ أكثرٌ الْحَيْضِء لأنها تقطع بأن نهارها كله طهر وَكَذَا قَْرُ الْعَادَةٍ في 
الأصّحّ لأن الظاهر استمرار عادتهاء فقد بنت نيتها على أصلء والثاني: لا يصح؛ 
لأنها قد تختلف» فإن عوك سركت حم امرحم ادل كانت 
ها عادات مختلفة؛ لم يصح الصوم» لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا مارو . 
فصل: شراط الصّوم الإِمْسَاكُ عن الجمَاع» أي يدا بالإجماع؛ فإن كان 
ناسيا فلا على الراحح كما سيأتي» ومراده بالشرط مالا بد منه دون الشرط 
ا وَالاسْتقاءق بالإجماع كما نقله ابن المنذرء والصجيح: أنه لو يقن 
نه لم يَرْجِعْ شيء ١ء‏ إِلَىجَوْفِهِ بطل بناء علىأن العلّة في البطلان فيه نفس الاستقاءة» 
as‏ العلّة فيه رحوع شيء ما حرج وإ قل ون عليه القيءُ 
فلا بس لقوله ي: [ مَنْ ذَرَعَهُالقَيْءٌ وهو صائِم فلَيْسَ عليه قضَاءُ وَمَنِ استقاءَ 
مض ] صححه ابن حبان وغیره"". 
وَكَذَا لو الَْلّع نخَامَة ولََظَهَا في الأصّحّ لأن الحاحة إليه مما يتكرر فلير حص 
فيه» والثاني: يفطر به إلحاقا بالاستقاءة» ورحح في الروضة وشرح المهذب القطع 
بالأول» واحترز بقوله (وَلَمَظَه) عما إذا بقيت في محلها؛ فإنه لا يفطر جزماء ولو 
حرجت بغلبة السعال فلفظها فلا شيء عليه فَلَّوْ نرَلَتَ مِنْ دِمَاغِه وَحَصَلَّت فِي 
(#) في هامش نسخة (7): بلغ مقابلة على نسخة قريت على المصنف وعليها خطه . 
(457) رواه ابن حبان في صحيحه؛ ينظر: الإحسان بترتيبه: باب قضاء الصوم: ذكر القضاء 
على المستقيء عمداً: الحديث( .)٠١١‏ ورواه أبوداود في السئن:كتاب الصوم: باب 
الصائم يستقيء عامدا: الحديث .)178٠0(‏ والتزمذي في الجامع: كتاب الصوم: باب 
فيمن استقاء عمدا: الحديث )۷۲١(‏ وفيه: [ وَمَنِ استقاء عَمْدا فليقض]» وقال: 


حسن غريب. 


كيتاب الصيّام ۷ 


حَد د الظاهِر من الق > أي بأن انصبت من الدماغ من الثقبة النافذة إلى أقصى الفم 
فوق الحلقوم فَلْيَقْطَْهًا مِنْ مَجْرَاهَا وَلْيَمُجْهَاء فإ َرَكَهَا مَعَ الْفَدْرَةٍ فوصت 
الْجَوْف أَفْطَرَ في الأصّح لتقصيره» والثاني: لا؛ لأنه لم يفعل شيئاً؛ وإنما أمسك 
عن الفعلء قال ابن الصلاح: ولعله أقربء أما إذا لم تحصل النخامة في حد الظاهر 
فلا مبالاة بهاء وكذا إذا حصلت فيه ولم يقدر علىصرفهاء وإن ردَّها إلىشأقصى الفم 
أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطرء ووقع في ضبط الظاهر والباطن اضطراب أوضحته 
في الشرح فراجعه منه* وَعَنْ وْصُول الْعَيْنِ إلى مَا يُسَمّى جَوقاء لأن الصوم هو 
ا يصل إلى الجوف» رقمل حا ما أمسك. واحترز بقوله (ما 
يُسَمَّى جَوْفا) عما لو داوى جرحه على لحم الساق والفخذ فأوصل الدواء إلى داخل 
اللحم أو غرز حديدة فيه؛ فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس بجوف وَقِيلَ: يشرط مح هَذَا 
أن يكوت فِيه. أي في الحوف» قُوَةٌ تحيلٌ الْغِذَاءَ أو الدَّوَاءَ هذا ما أورده الغزالي؛ 
والصحيح: أن المعتبر ما يقع عليه ار عليه ألم كارا الحلق كالجوف 
في بطلان الصوم بوصول الواصلء فَعَلَى الْوَجْهَْنِ بَاطِنُ الدَمَاغ وَالْبَطن وَالأمْعَاء 
وَالْمكَانَِ أي وهي محمع البولء مُفَطِرٌ بالامنيعاط أو الأكل أو الْحقنة أو الؤْصُول 
من جَائَِة أو مَأمُومَةٍ وَنَحوِهِمَاء لأنه حرف محيل؛ قال الإمام والبغوي: ولا يشترط 
الوصول إلى باطن الأمعاء وحريطة الدماغ» وفي كلام المصنف لف ونش فتأمّلةك9". 


(#) في هامش نسخة (۳): تنبيهَان: : أحدهما: فهمّ ِن كلام الصنف؛ أنه لا يضر إذا لم 
يحصل في حَدُ الظاهر ين الفم أو حصل فيو ولم يقدر على مَجهّا. والقاني: الباطن 
مَحْرَج الْهَاء وا همزقه والظاهرُ مَخرَج الخاء المعحمة؛ فما بعده إلى صوب الشفتين. 
وأما مخرج المهملةء فقالَ الرافعي تبعاً للغزالي: إنها من الباطن. وقال المصنف: إنها من 
الظاهر. قال الشيخ: والأقرب أنها من الباطن كما قال الرافعي . 

(45) قُلْتُ: الاستعاط؛ أي صب الدوَاء في الأنفيء وَكَأنهُ صل إلى الدّمَاغْ؛ لأنَّ الوط 
ل ا ا وَالْمَمُومَة من اء شع الَْْدُ يقال تَمْمَهُ: إا قَصّدَهُ. 
وَأَمّهُ: أي شحه وام الْمَدُ الشّحة الي تبلغ أمّ الدّماغ حتى قى بينها وَبَيْنَ الدماغ 
جلد رقِيق. 


o۸‏ کاب الصيام 


وَالتفطِيرُ في باطِنِ الأذن والإخليل مُفْطِرٌ في الأصّعٌ» بناء على الوجه الأول 
وهو اعتبار كل ما يسمى جوفاء والثاني: لاء بناء علىمقابله» لأنه حوف ولیس فيه 
قوة الإحالة والإحليل: : مخرجٌ البول حاصة قاله الجوهريء وَشَرْطٌ الْوَاصِلٍ کون من 
هنف قفوي فلا يضر وُصُول الدّهْن بَتَشُرب الْمَسَامٌ ولا الامتحَالُ وان وَجَد 
طَعْمهُ بِحَلْقِهِ كما لا يضر الاغتسال والانغماس في الماء وإن وحد له أثرا في باطنه؛ 
1 لايكره الاكتحال9''“سواء تنخحمه آم لا؛ والمنقد بفتح الفاء كالْمّدْحَلٍ وَالْمَحْرَجٍ 
وكذا رأيته خط مولفه مضبوطاء وَكَوْنةُ بقَصْد: فَلَوْوَصَلَ جَوْقَهُ ذُبَاب» أو 
بعوضة و غبار الطرِيق» أو عَربَلَة الدقيق» 1 يفْطِر أي وإن كان إطباق الفم 
واحتناب ذلك ممكنا؛ لأن تكليف الصائم الاحتراز عن الأفعال المعتادة الي يحتاج 
إليها؛ يَجْرٌ عُسراً شديداء بل لو فتح فاه عمداً فوصل الغبار إل حوفه فالأصح العفو. 


وَلا يُطِرُ بلع ريقه من دت بالإجماعء لو حرج عَن الم ا ثم رده وَابْتلعَةُ؛ 
أذ خبط بيت و إلى مه فيه وعَلَيْهِ رُطوبة تَنَفَصِل؛ أو الَلّعَ رِيقَهُ مَخَلُوطاً 
بغيرهِ أو مُتدجسا مُتنجّسا أَفْطَّرَ أما في الأول: : فلأنه حرج عن معدته فصار كالأعيان 
املد وأا ااي له ۷ ضرورة ب وقد يه د قة وا د 


. 


TT‏ لأنه بما يجوز ابتلاعه ولم يخرج 
عن معدته فة ماک ابا ترقا والثاني: يفطرء لأن الاحتزاز عنه هيّن» ولو 
٠‏ احتمع لم يفطر قطعاء وَلَوْ سَبَّقَ مَاءُ المَضْمَصَة أو الإسينشاق إلى جوفِي أي 
العروف ودماغهه فَالْمَذْهَبُ أنه إن بالغ افر لارتكابه المنهي» را قلأه لوضوله 
بغير احتياره» وقيل: لا ير مطلقاء وقيل: عكسه. كذا حكاها في أصل الروضة 


1 (479) لحدیث محمد بن عبيدالله بن أبي راقع عن أبيه عن حده: وه رَسُوَلَ الله ييه كان 


كنحل بالإنْمد وَهُرَ صَائِم) . e‏ باب العام مل 
الحديث (8550)؛ فحكاه بعده. وقال: ليس بالقوي 


كتاب الصيّام °۹ 


وقال الرافعي: أصح الطريقين حكاية قولين» والثانية: القطع بأنه لا يفطرء وف محل 
الأولى طرق؛ أصحها: أن القولين فيما إذا بالغ؛ أما إذا م يالغ فلا يفطر قطعاء 
وصحح في الْمُحرر أنه إذا بالغ أفطر قطعاء وإلا فالخلاف» قال الماوردي: والبطلان 
هو قول أكثر الفقهاء . 
فَرْعٌ: المحتار في الروضة الحرم في المرة الرابعة بالإفطار؛ لأنها منهي عنها”"" . 
فرعٌ: َ: سبق الماء عند غسل الفم لنجاسته كسبق الماء في المضمضةء والمبالغة هنا 
للحاجة كالسبق بلا مبالغة؛ قاله الرافعي في الكبير بلفظ ينبغي؛ وجزم به في الصغير. 


ولو قي ام بن سنا فَجرَى به ريقة أي من غير قصدء لم فر إن عجو 
عَنْ ميزه وَمَجهه أي وإن لم يعجز أفطر لتقصيره» ولو اجر مُكْرّهاً لَمْ يَفطْرْ) 
لعدم القصد والفعل منه» إن أكرة ّى كَل أي أو شرب أَفْطَرَ في الأظْهَر' 
ف خم ا مد علق كال لبق للق عم ت فطل ا و فول نكم 
الجوع والمرض. قَلْت: لأَظْهَرٌ ل يُقْطِنٌ والله أغلم لأن حكم اختياره ساقط؛ . 
وأكله ليس منهياً عنه فأشبه الناسي بل هو أوىمنه» ون اكل نَامِيياً َم طن لقوله 
5 [ مَنْ أفْطرَ في شَهْرٍ رَمَضَانَ ناميا قلا قَضَاءً عَلَيْه د ولا كفارَة ] ضححه الحاكم 
على شرط مسل" إلا ١‏ أذ كر في الأحٌ؛ كما في كلام الناسي في الصلاة 
| إذا أكثر؛ لأن النسيان في الكثير نادر. قَلْت: الأم صح لا يفط وا لله اعم لعموم 
ما سلف؛ ولأن الصلاة ينقطع نظْمّهًا بذلك بخلاف الصوم» ومنع بعض شارحي 
الوسيط هذا الفرق» وقال: الصوم أيضاً ذو نظام وهو الإمساك من أول السرم إلى 


0 ) لحديث لقيط بن صبرة ظ4؛ قسال: : قال سول ال ل را بغ اروت بالغ في 
الاسينشّاق» إلا أن تَكُونٌ صَائِماً] تقدم في الرقم (0/0 . 

(١/ا8)‏ رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب الصوم: الحديث »)۳۸/٠١۹۹(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا السياق. ووافقه الذهي بقوله: على شرط 
مسلم. 


o.‏ كتاب الصيّام 


آخره فيحرم الأكل والشرب» قال في المطلب في الصلاة: ويقوي هذا تسوية الفوراني 
بين الوحهين في الصوم والصلاة ول يَْنِ الصوم علىالصلاةكما فعل غيره» وما حزم 
به المصنف من طريقه الوحهين؛ وتعبيره بالأصح كذا فعل في الروضة وخالف في 
شرح المهذب وضعفها وصحح طريقة القطع بأنه لا يفطر 
وَالْجمَاعٌ كَالأكل عَلَىَالْمَدْهَبِي أي ف أنه لا يفطر بالنسيان للرواية المذكورة 
ولغيره من المفطرات» والطريق الثانية حكاية قولين كما في جماع الحرم ناسياًء لكن 
الفرق أن الحرم له هيئة يتذكر بها حاله فإذا نسي كان مقصراً بخلاف الصائم» وَعَنِ 
الإسْتِمناء؛ أي وهو استخراج المي فَيُفَطِرُ به لأنّ الإنلاج مِنْ غيْرِ إنرال ا 
فالإنزال بنوع شهوةٍ أولى» ولو حك ذكره لا لعارض؛ فالأصح في شرح المهذب: 
أنه لا يفطر؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة» وأما إذا احتلم فإنه لا يفطر بالإجماع؛ 
لأنه مغلوب» وکا خرُوج الْمَبِيّ بلس وة وَمُصَاجَعَةٍ لأنه إنزال بشهوة 
ایی للع نابا زرك و بفرجيه أفطر وإلا فلا لا فَكْرِ؛ 
ونظر بهو لأنه إنزال بغير مباشرة فأشبه الاحتلام. 
وتكرة الْقبْلهُ لِمَنْ ركت ٠‏ شهوتهء أي بحيث يخاف الإنزال خوفا منه فإنه 
يفطرء وَالأولَى لِيرِِ تركهاء أي ولا يَحْرْمُ لآينه. قُلْت: ِي كَرَاهَةُ تخريم في 
الأصح وا فل أَغْلي لأنه يعرض الصوم لإفساده» وهذا ما نص عليه في الأم 
ا والثاني: أنها كراهة تنزيه؛ وحكىالعجلي عن الشافعي نه حكاية تدل 


(9177) نص عبارة الإمام الشافعي صَله؛ قال: (وَمَنْ حر كت الْقبلة شرت كَرِهْتَهًا لَه وَإِنْ 
ال له الب ويلك نفس عَنْهَا 

في الْحَالَيْنٍ عَنها أَفضَل لأنه مع سَهْوةٌ جى من الل نَوَابها) وقال: (وَإِنمَا ّتا ١‏ 

ينض ْمُه لان ابل ل كانتا تقض صو لَم يق قبل رَسُولُ الله وقد ولم 

يرخص ابن عباس وَغَيْه يا كما لا يرَحْصُون ويا يفط انرون في ذَلكَ 
إلى هة معلا العام لها ولا غير شؤو. قال الشافعي رحمه الله: أَخبّرنا مالك 
عَنْ هشاع بن عُرْوَة عَنْ ابي عَنْ عَائِشَة؛ قَالَت: (إنا كان رَسول الله يلك يقل بض 
<< 


كيتاب الصيام م 
عليه» ولا يبعد بالنسبة إلى التطوع؛ لأن له الخرو ا 

فرْعٌ: ُ: المباشرة باليد والمعانقة لها حكم المَبْلةِ. 

ولا بطر بالفصد وَالْحِجَامَةٍ أي بل تركهما أولى لأنهما يضعفانه؛ وصح 


ت 


[أَفطرَ الْحَاحمُ وال لكنه منسوخ أو أو E‏ 


0 ۶ 01 


راحو وَهُوَ صَايِم)؛ ع تَصْحَكُ. قَالَ: احيرا مَالِكُ؛ أ عَائِشَة كانت إذا ذكَرّت 
ذَلِكَ؛ قَالّت: (ويكم أمْلّكُ لإربه مِنْ رَسُول الله و ). الأم: اا ن 
ج ۲ ص۹۸ . 

(47) قلت: للتطوع والفرض أيضاً؛ هذا ما جاء في نص عبارةٍ الإمام الشافعي ظب؛ أما أنه 
يحذر منها فتكره للشاب مع أنه يملك إِرَبَهُ ويأمن على نفسو حذراً من أن لا يقوى 
على ذلك أما من لا يملك إِربْهُ فإنه سيقمٌ في الحرام لا محالة» فإن لم يستطع تقرير 
ذلك فتكرة له كراهة تنزيهية؛ أي ورغا وحذرا ما به بأس. وال أعلم. لحديث 
عائشة رضي الله عنها؛ أن رَسُولَ الله وَل رَحص في الْقبْلَةِ للشيخ وَهْوَ صَائِم؛ وَنْهَى 
نها الشاب وَكَالَ: [ الشيخ يلك إِربَهُ والشاب يُفْسِدُ صَرْمَهُ ]. رواه البيهقي في 
السنن الكبرى: باب كراهية القبلة: الحديث (١۷٠۸)؛‏ قال الشافعي رحمه الله: 
(أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس سكل عن القبلة 
للصائم» فرحص فيها للشيخ وكرهها للشاب» ثم قال: وهذا عندي والله أعلم على 
ما وصفت؛ ليس اختلافاً منهم» ولكن على الاحتياط لفلا يشتهي فيجامع؛ وبقدر ما 
یری من السائل أو يظن به) .إه. الأم: ج ۲ ص۹۸ . | 

)۹۷٤(‏ @ الحديث عن ثوبان وشداد بن أوس رضي الله عنهماء ورافع بن خديج طب عن 

ابي بي: الحديث. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (۲۳۹۷ 
و7748 ). والترمذي في الجامع: كتاب الصوم: باب كراهية الحجامة للصّائم: 
الحديث »)۷۷٤(‏ وقال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . ٠‏ 
© قال الزمذي: وقد كر قوم من شل ايلم من أمنحَامه الي ل وبر 
0 حَتَى أن بَحْضَ حاب ابي يخ احم بالل نهم أب 
مُوسَى الأشعريي. وَابْنُ عُمَرَ. وَبِهَدَا قول ابْنُ الْمبَارَكِ. إه. في الجامع الصحيح: 
كتاب الصو م: باب كراهية الحجامة للصائم: ج ۳ ص48 ١‏ . 
© ل رُح راي عند الإمام الشافعي حين كان في بغداد» فقال: (وَلَوْ توَقَى رَحُلٌ 
>> 


or‏ كتاب الصيّام 


وَالاحبيَاطٌ أن لا اكل آخِرَ النهار إل بيقين» لأن الأصل بقاؤه؛ ويحب إمساك 
عون لز E E‏ ع أفطر قبل الغروب 


5250 اي مامه الباجلي 1 أنه يك رَآَهُمْ فِي نويه وَهُمْ يُعلَقُونَ بعراقیبهم 
أَسْدَافهُمْ مُشْفََة َسيل دَماً ] رواه البيهقي في كتابه فضائل الأوقات(*"“. 


َيِل بِالاجتِهَادِ أي بالأوراد ونحوهاء في الأصّحٌ» كأوقات الصلاة» والثاني: 
لا؛ لقدرته على درك اليقين بالصيرء وَيَجْورُ الأكلء إِذا ظَنّ بَقَاءَ اليل أي 
بالاحتهاد لأن الأصل بقاؤه. قُلْتْ را كن اله علي لذلك أيضاء وَل 


الجحامَة وَهُوَ صَائِمٌ كان أحَب إلي. ولو اخم الصّائم َم أرَ ذلك أن يفطِره). 
قال الترمذي: هَكَذَا کان قول لای ؛ يَغْدَاد. وأمّا بضر فَمَالَ إلى الرخصّق 
ولم ير في الْحِحَامَةٍ لصا يأسأء واحتج بان انب ي احْتَجَم في حَحَةٍ اوداع 
وَهْوَ مُحْرِم. إه. من الجامع الصحيح: ج ۳ ص١٤٠‏ . 

© عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ن النبي يع احتَحَم وَهُوَّ مُخْرمٌ واحنحَم 
وهو صَائِم) . ٠‏ 

© وعنه ذَفنه؛ قال:(اح حْنْحَمْ النبي وَل وهو صَّائِمٌ). رواهما البخاري في الصحيح: 
كتاب الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم: الحديث(978١‏ و۱۹۳۹). وجمع 
بينهما النزمذي بإسناده عن ابن عباس قال: (احْتَحَم رَسُول الله وك وهو مُحُرِمٌ 
صالِم): الحديث .)۷۷٥(‏ وي لفظ: د ابي يك احم لا ع E‏ 
والمدينة؛ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِم) من الجامع الصحيح: ا (۷۷۷)» وقال: 
ا , : 

(97) عن أبي أُمَامَة باهي يقول: سَمِعْتْ رَسُولَ الله ول يقول: ر ا آنأ نایم إِذْ أناني 
رحلانء فاخا يَصبْعَي» ايا بي بلا غر فالا لي: اعد فَمَلْت: : إني ئی لا اطق 
فقالاً: إنا سَنْسَهلهُ لك فصعَّذت ت حت یکنت في سَوَاء الل إذ آنا بأصوات شَرِيْدَ؛ 
َقلْت: ما هرو الأصوّات؟ قَالوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلٍ الثار؛ اطق بي فٳِذا آنا بقَوْمٍ 
لقن برقيو م مشق قق أنناقهم َل اعدم دّما؛ قَالَ: قلت: من وَل ؟ قال: 
هَولاءِ الذِينَ طروت قبل نَجِلَةَ صَرْيِهِمْ ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الصيام: باب التغليظ علىمن أفطر قبل غروب الشمس: الحديث (8059) . 


كياب الصيّام o۲‏ 


َكَل بِاجيهَادٍ ألا أَوْ آخر وَبان الْغلَطُ بَطَلَ صَوْمَهُ» لأنه تحقق حلاف ما ظنه» 
أو بلا طَن وَلَمْ يبن الْحَالُ صح إن وَقَعَ في أوَلِه وبَطّلَ في آخروء عملاً بالأصل 
فيهماء أعين بقاء الليل في الأولى والنهار في الثانية» ولو طَلَّعَّ لفن أي الصادق 
وهو الشرعي» وَفِي فَمِهِ طَعَامٌ فلفظةُ صح صَوْمُةُ لأنه لو وضعهٌ في فيه نهاراً ولم 
يصل إلى حلّقِه لم يفطر فأولى إذا كان الوضع ليلاً ولو سبقه إلى حوفه؛ فالأصح من 
زوائد الروضة عدم فطره. 
وَكَذَا لَوْ كان مُجَابِعا فرع في الْحَالء لأنه ترك» كما لو حلف لا يلبس 
فنزع؛ وسواء أنزل أو لم ينزل» إن مَكّتْ, أي بعد علمه بطلوعه» بَطْلَ لتحقق 
الجماع منه قصدا؛ وتلزمه الكمارة والحالة هذه على المذهب» قال الروياني: والأولى 
عدي و غا الحالة: أن صومه ما انعقد أصلاًء وقيل: انعقد وفسدء وظاهر إيراد 
TET‏ 


فصل: شط الصّم ؛ أي شرط صحته: الإسْلام ا وَالْعَقَلُء أي فلا 
يصح صوم غير المميز؛ والجنون؛ لالتحاقهما بالبهائم» وَالْقَاءُ عن الْحَيْضٍ والنقاس» 
بالإجماع» جَمِيع اهار أي فلو طراً رده أو حيض أو نفاس بطل صومه وكذا 
الجنون على الأرجح كما لو جن في خلال صلاته» ولا يضر النمٌ الْمُسْتَغْرِق» 
للنهار, عَلَى الصّحِبح» لبقاء أهلية الخطاب» والثاني: يضر كالإِعْمَاءِ ب عرفت 
| القرق» فإن استيقظ لحظة صح إجماعاء وَالأَظْهَرٌ: أن الإعْمَاءَ لا يضر إا أفاق 
لَحْظَةَ مِن نَهَارِو أ أي لحظةٍ كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء؛ وأغرب. 
صاحب المهذب فقال: لا أعرف له وجهاء والثاني: يضر مطلقاً كالحيض» والثالث: 
لا مطلقاً كالنوم» والرابع: لا يضر إذا أفاق في أوله وصححه الغزالي و ومال 
إليه ابن الصلاح» 0 لا يضر إذا أفاق في طرفيه. 


ولا يصح صو ال لَعِيدَيْنِ؛ أضحى وفطر بالإجما ع" وَكذا التشريق في 


(9077) الحديث ابي هريرة 5نه؛ قال: (إنَّ رَسُولَ الله يع نهى عن صِيَامٍ يُوْمَيِنِ: يوم الفطر 
> 


o4‏ ش كاب الصيام 


الْجَدِيدِ أي وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لنهيه يي عن صيامها كما رواه أبو 
دوو" »> والقديم أن يجوز للمتمتع العادم للهدي صومها عن الثلاثة الواحبة في 
الحج لقول ابن عمر وعائشة [ لَمْ يرخص في يام التشريق أن د ب يُصَمْنَ إلا لِمَنْلَمْ 


يَحَدٍ الذي ] رواه البخخاري وصححه لجماعة0"0, 


ولا يحل ال وع يوم الشك بلا مسبو لصحة النهي عنه"" فلو صَامَهُ لم 


يصح في الأصَح» كيوم العيدء والثاني: يصح؛ لأنه قابل للصوم في الجملة» ونظير 
ذلك الصلاة في الأوقات المكروهة» وَل اله م 


كراهة؛ وقيل: : نعم» وكذا لو وَافْقَ عَادَة ف وغه للنص للنص الصحيح فيه” اي 


وَيَوْمٌ الأضْحّى). رواهالبخاري في الصحيح:كتاب الصوم: باب صوم يوم النحر: 
الحديث .)١431(‏ ومسلم قي الصحيح: كتاب الصيام: باب النهي عن صوم يوم 
الفطر: الحديث )١١١۸/١۳۹(‏ واللفظ له. وقي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي 
سعيد الخدري رضي الله عنهما . 
(911) عن عقبة بن نافع 5إه؛ قال: قال رول الله يل: [ يوم عَرَفَةَ وَيوْمٌ الفخر ويام 
اشرق عيْدُنا أل الإسلام» وَهِي ايام أكل وَشرْس ]. رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الصوم: باب ا أيام التشريق: لدي (5519). 
(۹۷۸) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب صيام ایام التشريق: الحديث ١9917(‏ 
و۱۹۹۸) . 
E‏ كنا عند عار في الوم الذي يُشَلك فن أي شاي فتن 
بض القَوم؛ فقال عَمّارٌ: (مَنْ صَامَّ هذا الوم فَقَدْ عَصَى أب قاسم . رواه أبو 
داود في السنن: باب كراهية صوم يوم الشك: الحدیث(٤۲۳۲).‏ والترمذي في 
الجامع: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك: الحديث (585). والنسائي في 
السنن: كتاب الصوم: ج 4 ص"57١.‏ ورواه البخاري تعليقاً في الصحيح: كتاب 
الصوم: باب قول النبي [ إذا رايم الهلآلَ قَصُومُوا ] وإسناده صحيح وله شواهد . 
(40) لحديث أبي هريرة ذَنه؛ عن البي ويه قال: [ لا يتقَدّمَنُ أَحَدْكَمْ رَمَضَانَ بصؤم ام يوم أذ 
ومين إلا أن يَكُونَ رل كان يَصُومٌ صَوْمَهُ فليِصُمْ ذلك اليو ]. رواه البحاري في 
الصحيح: باب لا يُتَقَدّمُ رمضان بصوم يوم: الحديث .)١414(‏ ومسلم في الصحيح: 
>> 


كاب الصيّام oo‏ 


بيه 


يعن يوم الشك» يوم اَن مِنْ عبات إذَا تَحَدثُ الناس بوبه أي و م يعلم 
من هو الذي رآه» اوهد بها صِبيَان أو عَبيد أو فَسَفَةُ أي وإن ظنّ صدقهم كما 
صرح به الرافعي فی شرحه؛ وقد تقدم: أنه إذا اعتقد کون غد من رمضان بقول من 
یثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء ونوى صومه عن رمضان إن كان منه 
- 0 2 ما 

فكان منه وقع عنه» ولس إطباق الغيم بشّك» لأنه ي تعبدنا فيه بإكمال العدة 
كما تقدم أول الباب» ولا أثر لطلبنا الرؤية لولا الغيم. 

وَيُسَنُتَعْجِيلُ الْفِطر عَلَى تَمْر وَِلذْ َمَاء للنص الصحيح فيه" وإذا كان 
لك بكسي أن ينار على ان رمرم 1 فد مو ر كفل ولو تع كه وبين ار 

(AD. 

وتار السّحُورٍء لأنه من سنن المرسلين وأرفق وأقوى على العبادة» مَا لَمْ بقع 
في شلك أي بأن يخشى طلوع الفجرء لأنه إذا أكل رعا أفطر فندب الإمساكء 
وَاعْلَمُ: أن المصنف لم يصرح بأصل استحباب السحورء وهو إجماع» ويحصل بكثير 
المأكول وقليله وبالماء أيضاً ويدحل وقته بنصف اليل" 


كتاب الصيام: الحديث .)٠١۸۲/۲۱(‏ 
)۸۱( حديث سهل بن سعد ه؛ أن رسول الله يل قال: [ لا يرال الا يختير مَا عَجلوا 
لفِطْرَ ] رواه البخاري في الصحيح: باب تعجيل الإفطار: الحديث .)٠۹١۷(‏ ومسلم 
ف الصحيح: الحديث )٠١98/58(‏ . 
(؟48) لحديث سلمان بن عامر ذَبِه؛ِ قال: قال رسول الله : [ إِذا کان دك جانا 
ليفط عَلَى لمر فن لم جار التمر؛ فَعَلَى المَاء انه طَهُورٌ ]. رواه أبو داود في 
السنن: الحديث .)۲٠٠٠١(‏ والترمذي في الجامع: باب ما يستحب عليه الإفطار: 
الحديث (545).» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
(۹۸۲) © لحديث عبدا لله بن عمرو طللله؛ قال: قال رَسول للوة: [ تسَحُرُوا ولو بجْرْعَةٍ 
سن مَاع]. رواه ابن حبان في صحيحه (الإحسان): الحديث (514571) . 
© ولحديث أبي هريرة طاه؛ قال: قال رَسول الله يَلهِ: [ نِم سُحور المُؤْيِنٍ 
التمر]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث (35597) . 


>> 


۳٦‏ تاب الصّيّام 


a‏ لبان او لوي 
E‏ أيضاً لر للنص الصحيح في ذلك كله" وَنَفْسَّهُ عَنِ 

مُوَاسَو أي وإن كانت مباحة استحبابا مخالفة للهوى لتقوى النفس على التقوى» 
فإنه حكمة الصوم وإليه أشار الني يله بقوله: [ الصوم نة ^ 


© ولحديث عمرو بن العاص ظ4؛ قال: قال رَسُولٌ اللو ولة: : [ فصل ما بَيْنَ صيّاينا 
وصيام أل الاب ب أكلّة السّحُورٍ ]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث 
(5514). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: باب فضل السحور: الحديث 
((AVED‏ . 

© ولحديث أبي ذر 5إنه؛ أن النبي وَل كان يقول: [ لا ترا أي يخير مَا أخرواً 
السكور لرا لطر رواه الإمام أحمد في المسند: ج ه ص47 1و11717. 
والحديث ضعيف . 

(۹۸) © لحديث أبي هريرة 5ه؛ قال: قال رَسُولُ الله  :#‏ مَنْ لم يَدَعْ قَوْلَ الزور 
وَالعَمَلٍ به؛ فليس لو حَاجَة فِي أ يدع ع طَعَامَُ وَشْرَابَهُ ]. رواه البحعاري في . 
الصحيح: كتاب الصوم: الحديث 019-79 . 

| © وعنه آیضا؛ قال: قال رَسُول الله ي: [ رس صَاِم لس لَه ِن ماه إل 
الْحُوع؛ ورب فائِم لَئْس لَه مِنْ قيَامِهِ إلا السهَرَ ]. رواه النسائي في السسئن 
الكبرى: باب ما يؤمر به الصائم من ترك الجهل: الحديث (1/5781). والحاكم 
في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث »)٠١/٠١۷١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرحاه؛ ووافقه الذههي؛ قال: على شرط البخاري . 

@ وعنه أيضاً؛ قال: قال رسول الله ل: [ س الميام ِن الكل والشرب؛ إا 
الصِيَامٌ م من الغو وَالرقث. فإن ١‏ سابك أحَدٌ وجهل عَلَيِكَ؛ ققل: إني صَائِمٌ ]. رواه 
. الحاكم في المستدرك: الحديث (۳۹/۱۰۷۰)» وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم. ووافقه الذهبي؛ قال: على شرط مسلم . 

(485) الحديث عن أبي هريرة ظا أن م حنة]» وف رواية: [قَالَ 
الله : کل عمل ان آم له إل الصا إن بي و آنا أخري بو؛ وَالصيَامُ نة وَإذَا کان 
يوم صم احم فلا ترقت ولا يحبا فَإنا ساب أَحَدُ حَدُ أو قائلهُ فليَقلٌ: إني انر 
صائم]. . رواهما البخاري في الصحيح:كتاب الصوم: الحديث .)٠۹١ ٤(و )۱۸۹٤(‏ 


کتاب الصيّام : ضف 


وَبُسْتَحَبُ أن يَغْتَسِلَ عن الْجَنابَة قَبْلَ الْقَجْرء ليؤدي العبادة على الطهارة 
وليحرج من حلاف أبي هريرة حيث قال: لا يصح صومه» ثم استدل بحديث 1 
منسوخ» ولو هرت الحائض ليلا ونوت الصوم واغتسلت في النهار صح 
وم 77 
فَرْعّ: یکره له دول الحمام؛ قاله الجرحاني في تحريره. 
وَأ يرز عن الْحِجَامَة لأخل ما سلف فيهاء وَالْقبلَِءِ حوف ما تقدم فيهاء 
وَذوْق العا حوف الوصول إلى حَلْقِدِ وَالْعَلْكِ لأنه يجمع الريق وقد سبق 
الخلاف في إفطاره بذلك ويدعو إلى القيء ويُعطّش أيضاً وَأن : قول عند فطرو: 
الهم لَك صْمْت وَعَلَى رزْقِكَ أَفْطَرْتُ ]» للإتباع كما أخرجه أبو داود مرسلاً 
والدارقطئ متصلاً لکن يضعفه9"), وأن يُكْئِرَ في الصَدَقةٍ وتلا : وتلاوةٍ الْقَرْآن في 
(485) @ لحديث عائشة رضي الله عنها وأُمٌّ سَلّمَةَ رضي الله عنها؛ فَالنَا: ركان رَسُولُ الل 
يُدرِكهُ الْفَجْرٌ حُنباً في رَمَضَانَ يِن غيْرٍ حلم فيغتسيل وَيَصُوم). رواه البتحاري 
في الصحيح: الحديث (۱۹۲۳۰ و۱۹۳۱ و۱۹۳۲). 
© ما حديث أبي هريرة #ه؛ [ مَنْ اصح جنب فلا يَصُوم ] فمَنسُوخ لِحَدِيْثٍِ 
الْحَارِثِ بن شام أن ٤‏ أَيَاهُ عداخم أَخيرَ مَرْوَانَ أن عَائِشَة وام سَلْمَة أخبرتاة: 
أذ رسو الله وخ کان درک محر وَهْرَ حب من هلو م يسل وَيَصوم) 
قال موا لمن بن ارتو افم با لص بها ها شرت وَمَرْوَانُ 
يَوْمَئِذْ عَلَى الْمّدٍ ربنق فقال أبو يكر: كه ذلك عَبْدالرحْمَنِ. مدر آنا أن نحتمع 
باوي الخليفةت وَكَانَتْ لأبي و هَالِكَ رض - فال عَبْدَالر حْمَنٍ لأبي رة 
(إني كي للك كرا للا موا اف علي ل اذك كلك كر فول اي 
نه ني الْفَضْلُ بن عباس ! وَهْنّ أَعْلم. رواه البحاري في 
الصحيح: الحديث (۱۹۲۰ و1975١).‏ 
© قال ابن حجر: قال ابن المنذر: (وَأَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيْثْ أنه 
مُنْسُوخ): تلخيص الحبير: ج۲ ص4 7١‏ . 
(۹۸۷) رواه أبو داود في السئن: الحديث(7758). والدارقطي في السنن: باك القيلة للصائم: 
>> 


0۴۳۸ کاب الصيّام 


رَمَضَان؛ وَأن يَعْتَكِف لا مما في الْعَشر الأواخر من للإتباع E‏ 


فَصْل: شط وُجُوسبٍِ صم رَمَضَان: الْعَقَلُ أي فلا وحوب علىمن زال عقله 
لرفع القلم عنه» نعم: يحب على السكران ولا يصح منه. وَالملُوغ أي فلا وحوب 
على الصبي لما قلناه أيضاً. وَإطَاقَتَهُ أي فالعاجز عرض أو كبر لا يلزمه بالإجماع. 

وومر َر بو الصّبي لِسَبْع إذا أطاق» ويضرب على ت رکه لعشر ليتمرَّن عليه 
كالصلاة» والصبيّة كالصي» وفي إلحاق الصوم بالصلاة نظر ظاهرء ولم يذكر 
المصنف الإسلام من شرائط الوجوب لأنه مخاطب به على الصحيح. 

ولاح ترك لِلْمَرِيضٍ إذَا وَجَدَ به ضَرراً يدا بالإجماع» والمعتير في الضرر 
ما تقدم في التيمم» وحرج بالشديد اليسير» وَلِلْمُسَّافِرٍ سَفرا طويلا مُبَاحاء بالإجماع 
وخحرج بالطويل القصير وبالمباح المعصية. 

وو أصْبّحَ صَائِما فَمَرِضَ أَفْطَرَ لوجود المعنى امحوج للإفطار إلى الأفطار من 
غير اختياره؛ لكن لا يجوز له الفطر حتى ينوي الخروج من الصوم» حزم به لمحب 
الطبري -رحمه الله- قال: وفائدة اقترانها بالفطر م تمييز الفطر المباح من غيره» وإ 


الحديث (۲۹) من الباب» موصولاً عن ابن عباس» وضعفه . 
(۹۸۸) @ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (كَان رَسُولُ اللو يل أَجْوَدَ الفاس بالعير؛ 
أَحْرَدَ ما يكو في شهر رَمَضَان» ! إن حبرل عَلَيْهِ السّلمُ کان اقا في كل 
ىتا حل بلع ص علو طول طق ران ية جرال 
کان ا جود د بالحير مِنَ الرئح الْمرْسَلة). رواه البحاري في الصحيح: 
في بدء الوحي: الحديث (1)» وفي كتاب الصوم: باب أحود ما كان النبي يل 
يكون في رمضان: الحديث (۱۹۰۲) . 
© آئا الاعتكاف فلحديث عائشة رضي الله عنها أن الي إل كان تكو العثر 
الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حتى نوفا الله عر وَحَل؛ نم انكف أَزْوَاحُهُ مِنْ بَمْدِ. 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر: 
الحديث (۲۰۲۷) . 


كاب الصيّام ۹ 


سَافْرَ فل تغليباً لحكم الحصر كالصلاة إذا شرع فيها ثم سافر. 

ولو اصح الْمُسَافِرٌ وَالْمَرِ يض صَائِمَينِ ْم ارادا الْفِطْرَ جَارٌ لأن العذر قائ 
بل لا كراهة في الفطر حينئذ علىالأصح كما ذكره في شرح المهذب» قَلَوْ اقام أي 
المسافر» وَشْفِيَ» أي المريضء حرم الْفِطرٌ عَلَى الصّحِبحء لانتفاء المبيح به» والشاني: 
لاء كما لو دام السفر والمرض أو زالا بعد الفطرء وهذا إذا قلنا: إنه يفطر في المسألة 
الي قبلها كما جزم به المصنف» أما إذا قلنا: لا يفطرء فهنا أولى قاله صاحب المعين. 


وَإِذا فطَرَ الْمُسَافِرٌ وَالْمَريض قَضَيَا» لقوله تعالى :دة من يام ا 
أي فأفطر فعدة وَكَذَا الْحَايِضْ بالإجماعء وَالْمُفطِرٌ بلا عُذْرٍ > لأنه إذا وحب على 
العذور فغيره أولى» وتار الي أي الواجبة عمدا أو سهواء لأنه لم يصم إذ صحته 
متوقفة عليها: 

وجب قَضَاءُ ما فات الإغْمَاء لأنه نوع مرضء وَالَرّدُةِ لأنه اعتقد الوحوب 
وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالحدث» دون الكفر الأَصْلِي» لأن فيه تنفيرا 
عن الإسلام» وَالصّبَا بالإجماعء وَالْجُنُونء لرفع القلم عنه كما سلفء ولو ارتدٌ ثم 
حنّ أو سكر ثم جن فالأصح في شرح المهذب في الأول قضاء الجميع؛ وفي الشاني: 
أيام السكرء لأن حكم الردة مستمر يخلاف السكر. 

وَإذَا بلع بالنْهَارٍ صما وَجَّب إِنَمَامُُ بلا قَضَاءء لأنه صار من أهل الوحوب 
في أثناء العبادة فلزمه الإمام كما لو دحل في صوم التطوع ثم نذر إقامه. 


وَل بَلَعْ فيه مُفطِرا أو أفاق أو ألم فلا قَضَاءَ في الأصّحء لعدم التمكن في 
زمن يسع الأداء» ولا يمكن فعل الباقي بعده لأنه ليل وهو ليس قابلا للصوم فأشبه 
من أدرك قدر ركعة من أول وقت الصلاة ثم حن» والفاني: يحب القضاءء لأنهم 
أدركوا جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجسزاء 


(45ه) البقرة / ١85‏ و١۱۸‏ . 


Of‏ كاب الصّيّام 
لا - 
عن بعض مد يوماً» ومن الأصحاب من قطع بالمنع في حق الجنون» وبالإيجاب في 
ل 
حق الكافر» قال ابن الصلاح: وهو متجه لأن الثاني متعد مخلاف الأول. 


.و ع ازيل مهت س 


وَل يَلْرَمُهُم يعني هؤلاء الثلاثة: إمْسَاك بَقِيَةٍ اهار في الأصّحّ لأنهم لم 
يدركوا وقتاً يسع الصوم ولا أمروا به» والإمساك تبع للصوم» ولأنهم أفطروا بعذر 
فأشبهوا المسافر والمريض» والثاني: يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت الإمساك؛ وإن لم 
يدركوا وقت الصوم. 

ی ان ی ر ر ر شمن اذ ير 
اليه أي من الليل وكان نسيانه يشعر بترك الإهتمام بأمر العبادة فهو نوع تقصيرء 
لا مُسَافِرا أَوْ مَريضا ل عُدْرُهُمَا بعد الْفِطْر, لأن زوال العذر بعد الرّخص لا 
يؤثر كما لو قصر المسافر ثم أقام والوقت باق» نعم يستحب لحرمة الوقتء ولو 
زَالَ قَبْلَ أن يَأكُلاً ولَمْ يَنويًا لبْلاً فَكَذَا في الْمَدْهَبء لأن من أصبح تاركاً للنية 
فقد أصبح ا فكان كما لو اکل والطريق الثاني فيه وجهان؛ أحدهما: يلزمه 
حريه نلو اا 

وَالأَظْهَرٌ: أنه يلرم أي الإمساك مَنْ كل يَوْمَ الك ثم تبت كؤنة من 
رَمَضَان لأن الصوم واحب عليه» إلا أنه كان لا يعرفه فإذا بَانَ لزمه الإمساك» قال 
في شرح المهذب: وهذا ما قطع به كثيرون أو الأكثرون من الطريقين» والثاني: لاء 
لأنه أفطر بعذر فأشبه المسافر إذا قدم بعد الإفطار والفرق ظاهرء أمّا إذا ثبت كونه 
منه قبل الأكل ولم يكن نوى فجزم القاضي وجماعة باللزوم وقد فرض المدولى 
الخلاف في هذه الحالة ورتب عليه الحالة الأولى. 

وَِمْسَاكُ بَِيّةِ ايوم من خواص رَمَضَانَ بخلاف النذر وَالْقَضَاء لانتفاء 
شرف الوقت» كما لا كفارة فيهما كذا جزم 550 تبعاً للرافعي» ونقل في 
شرح المهذب اتفاق الأصحاب عليه؛ لكين رأيت في البويطي إلحاقهما به فاستفده. 


فصل: هَن فاته شَّيْءٌ مِنْ رَمَضَانء أي بعذر, فَمَاتَ قَبِْلَ إفكان الْقَضَاء أي 


كاب الصيّام 4١‏ 


بأن استمر السفر أو المرض من استهلال شوال إلى الموت» فلا تدَارُكَ لَه ولا إن 
لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حُكُْمُهُ كَالْحَيٌ أما إذا فاته شيء منه 
بغير عذر ففيه الخلاف الآتي: فيما إذا مات بعد التمكنء قال القفال في فتاويه: 
وخعالض ما إذا در صوم شهر ثم مات قبل إمكانه فإنه يطعم ع لکل بوم َل يِن 


ا مه لم 


الطْعَام» لأن نفس النذر يستقر عليه» قال: وكذا إذا نَذَرَ ر امسج وَإِنْمَاتَ بَعْدَ 
الشمَكُن لَمْ صم عه عَنهُ وَلَيْهُ في الْجَدِيدٍ لأن الصوم عبادة بدنية؛ لا تدخلها النيابة 
ني الحياة؛ فكذلك بعد الوت كالصلاة» بل يُخْرِج من ت كيه ِكل بوم مد طَعَام؛ 
لحديث فيه في الترمذي؛ والأصح وقفه؛ ورواه البيهقي من قَتَوَى ادن اا 


0 
را ام ب اق 


وعائشة") والقديم الجواز لقوله يه [ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامٌ عنة وليه ] 
متفق عليه" وكَذا النَذْرُ وَالكفارةء أي فحكمها حكم رمضان يجري 
وو ي الصغير الكفارة بكفارة القتل ولا تختص به. قلت: ١‏ لقديم 
هنا أَظَهَرٌ أي من جهة الدليل للحديث السالف وغيره من الأحاديث الصحيحة 
وحكىالبندنيجي أن الشافعي 5ه قال في أماليه: إن صح الحديث قلت به ووقع في 


ES‏ م عن اني و قالَ: [ مَنْ مات وَعَلَيِه 
صا شهر فليطْهِم عَنْهُ مَکان کل يوم مسكينا ]. رواه النزمذي في الجامع: باب 
ما جاء في الكفارة: الحديث 7 وقال: حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا 
من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقو قولة. 
© عن عمد بن عبدالرعن بن ونا قال سكل ابن عباس عن رَحْلٍ مات وَعَلَيْ 
صِيَامٌ شَهْرٍ رَمَضَاَ وَعَلَيْهِ ندر ر يام شَهْر آخبره ال: (بطْهِمٌ سنن مِسْكِيْ). رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (۸۳۱۲ و11 87) . 
© ووحدت اوی لابن عمر» كَانَ إذا شيل عن الل يموت وَعَلَيِهِ صوْمٌ مِنْ 
رَمَضَان أو ندر ؛ يَقُولُ: رلا يصُومٌ أحَدْ عَنْ أحدء وَلَكِنْ تَصَدَقُوأ عَنة مِنْ مَالِه 
لصم لكل تام مسْكينً). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر )۸۳١۸(‏ . 
)88١(‏ الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب 
من مات وعليه صوم: الحدیٹ(۱۹۰۲). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث . 
11/1 01). 


o4۲‏ كاب الام 
تعليق القاضي أبي الطيب في حكاية القديم أنه يحب أن يصام عنه» وقي شرح مسلم 
للمضف أنه بحي .وق الماؤردي أنه يضوم عله وليه إن شناء أو يستاحر 
من يصوم عنه. 

وَالْوَِيُ كل قريب عَلَى الْمُختارء لأن الولي مشتق من الولي بإسكان اللام 
وهو اقرب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه وصححه في شرح المهذب» 
وقيل: المراد به الوارث وهو الأشبه عند الرافعي» وقيل: العاصب. 

وو صَام أجنبي» أي على حد قول المختار» بإذن الْوَلِيّ صَح» أي بأحرة 
ودونها كالحجء لا مُسْتَقِلاً في الأصَح» لأنه ليس في معنى ما ورد به النصء 
والثاني: يصح أيضاً كالحج عن الميت ويجوز من الأجنبي على وجه. 

فَرْعٌ: لو أوصى إلى أجني ليصوم» كان عثابة الولي؛ قاله الرافعي في كتاب 
الوصية . 

َرْعٌّ: لو صام عنه ثلاثون نفساً في يوم واحد عن صوم جميع رمضان فالظاهر 
الإحزاء. 

ولو مَاتَ ت وَعَلَيْهِ صلا أو اغوكافة لَمْ يُفْعَلْ عَنهُ ولا فذيَةء وَفِي الاغوكاف 
قَوْلُ» وا لله ألم أي في البويطي: أنه يعتكف عنه وليه وفي رواية: يطعم عنه 
وليه قال البغوي: ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مدا 
واقتصر على هذا و م يقل إنه يُصَلَّى عنه» وریت في فتاويه: عن كل صلاةٍ مُذَّانَ 
ورأيت في فتاوي القفال: قال بعض أصحابنا: كل يوم مُدَ؛ ولم يذكر غيره» وما 
ذكره الرافعي في الوصايا رال جل مانا فلي طاتا فاك وإذا قلنا بالإطعام 
في الاعتكاف فالقدر المقابل بالمدّ اعتكاف يوم بليلته كما حكاه الإمام عن والده ثم 
استشكله. 


(4۹۲) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: شرح الحديث السابق: ج(۸-۷) ص77 . 


كيتاب الصنيام of‏ 

وَالأَظْهّرُ: وُجُوب الْمُدٌ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ ِلْكِبَرِِ أي بأن کان شيخاً هرما لا 
يطيقه» روي عن جمع من الصحابة ولا خالف لهم فيجب عن كل يوم مُدَ إذا كان 
ا حينئذ» والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأحل نفسه بعذر فأشبه المسافر والمريض إذا 
ماتا قبل انقضاء السفر والمرض» وفرق الأول بأنهما يتوقعان القضاء بخلافه» 
والخلاف جار في المريض الذي لا يرحى برؤة. 


رما الْحَامِل وَالْمُرْضِعُ فَإِن أفطّرتا حفا عَلَى تفسيهمَاء أي ضرراً بيا من 
الصوم مثل الضرر الناشى کا البندنيجيء وجب الْقَضَاءُ بلا 
يةه كالمريض» وسواء تضرر الولد معهما أم لاء أَوْ عَلَى الْوَلَّدٍ لَرمََهُمَا الْفذيَة 
في الأظْهَرِء لقوله تعالى: لإوَعَلَى لذبن يُطِيقونهُ ية" قال ابن عباس: إنها 
منسوخة إلا في حق الحامل والمرضع إذا حافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم 
مسكيناء رواه البيهقي""» والثاني: لا يلزمهما كالمسافر والمريض؛ لأن فطرهما 
بعذر؛ قال ابن المنذر: وبه أقول؛ والثالث: يجب على المرضع دونهاء وَاعْلَمُ: أنه يقع 
في بعض النسخ بدل ما ذكرته أو على الود لَرمَهُمًاالْقَضَاءُوَكَدَا ية في الأظهر) 
رمرسحي بكوم ا عط نرف و ر 


فرْعٌ: الأصح من زوائد الروضة أن للمستأجرة الفطر أيضاًء قال: ولعل الأصح 
من الوجهين أن الفدية على المرضع . 


فرعٌ: قال القاضي: المتبرعة عند وحود مراضع يجوز لا الفطر أيضاً . 


(155) البقرة / 185 . 

(4944) عن ابن عباس قال:(كَانَتْ رخصة للشيخ اكير وَالْمَرَأةٍ الْكَيرَة وَهُمَا يُطِيقَان الصِيَامَ 
ان يُفْطِراء وَيُطْعِمًا مَكَانَ كل وم مسلكيناء وَالْحُبْلَى؛ وَالْمُرْضِعٌ؛ إذَا حاقا). رواه أبو 
داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث (۲۳۱۸)» قال أبو داود: يعن على أولادهما 
(أفطرتا وَأطْعَمَتا). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب الحامل والمرضع إذا 
خافتا على ولديهما أفطرتا: الأثر (8154) . 


6 كباب الصّيّام 


فَرْعٌ: الأصح من زوائد الروضة: أنه لا فدية على المتحيرة إذا أفطرت للإرضاع 
إذا أوحبناها على غيرها؛ ذكره في باب الحيض. 

والأصح: أنه يُلْحَقَ بِالْمُرْضع مَن أَفْطَرَ لإنقَاذِ مُْرِف عَلَى هَلآكِ أي بغرق 
وغيره مجامع الإفطار بسبب الغير؛ لأنه فطر ارتفق به شخصان» ومن هذا التعليل 
يؤحذ أنه إذا أفطر لإنقاذ ماله أنه لا فدية عليه» وبه صرح القفال في فتاويه فارقا 
بذلك؛ والثاني: لاء لأنّ إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس» والتعويل في حق 
المرضع والحامل على التوقيف . 

فَائِدَة: الفطر في هذه الحالة واحب؛ قاله الأصحاب. 

لا الْمَُعَدي بفِطْر رَمَصَانْ بغيْرٍ جمَاع» أي لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية في 
الأصح؛ لأنه لم يرد فيه توقيف» وحيث وجبت الفدية إنما وحبت جابرة لما وقع من 
الخلل» وحرمته أعظم من أن تحبرها الفدية» وصحح في شرح المهذب القطع به 
والثاني: يلزمه الفدية» لأنها واجبة على الحامل والمرضع مع العذر فهو أولى منهماء 
وقرب الإمام الخلاف من الخلاف في تعمد ترك الابعاض هل يقتضي سجود السهو 
لكن الصحيح هناك أنه يسجد. 

وَمَنْ آخرّ قَضَاءً رَمَضَانَ مَعَ إمْكَانِهِ حَتى دَخَلَ رَمَضَان خر لَرمَهُ مَعَ الْقَضاء 
لکل يوم مده قال الماوردي: فر ا ن اا لا يعرف لهم مخالف» 
والراد بالامكان عدم العذرء الأصح نكر بكي الس لأن الحقوق الالية لا 
تنداحل» والثاني: لا؛ بل تتداحل كالحدود. 

وآنۀ لَوْأَخْرَ الْقَضَاءَ مَعَ إمْكَانِهِ فَمَاتَ أخرج مِن ت ركَيهِ لكل يوم مدان مُدُ 
لوا لأنه لم يَصمء ومد لاخر والثاني: ع ا لأن الفوات يضمن 

مد واحاد ا هرم ومحل الخلاف إذا قلنا: الولي يطعم عنه» فإن قلنا: : يصوم 


عنه؛ فيفدى مدا واحداً للتأخير. 


وَمَم قرف الْفديَةٍ اأ فْقَرَاءُ وَالْمَسَاكِينٌ أي لا إلى الأصناف الثمانية لورود 


O O 


كاب الصّيّام 40 


السكن فق الخر رالائ والفغير اوا خالا مته وهمًا عضرق الصدقات غالا وله 
صرف أَمْدَادٍ إلى شخص واج أي بخلاف المد الواحد؛ فإنه لا جوز صَرْفَةُ إلى 
سَحْصينِ» لأ كل مد بحا اام ويفارق زكاة الفطر فإنه يجوز صرف 
صاع إلى مائة د وجزاء الصيد فيه احتمالان للقفال في فتاويه؛ أحدهما: 
الحاقه بالفدية فلا ينقص كل مسكين عن مد والثاني: أنه يجوز النقصُ» لأنّ الغرامة 
قد تكون أقلّ منه» وَجنسُهَا جنس الْفِطرَةٍ أي فيعتبر على الأصح غالب قوت البلد 
كما سبق في بابها . 

فرع يعتير في الد الذي توجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلاً عن قوته 
ومسكنه ك زكاة الفطر قاله القفال في فتاويه . 
٠‏ فعئل: قب الكفارة يافساد صم وم من َتعتان باع ألم بو يسبب 
الصوم» لحديث المجامع أهله في رمضان وهو مخرَّج في الصحيحين بطوله”" وقد 
ذكرت في التحفة دلائل هذا الكتاب من الحديث الصحيح فراجعه منها وهو إجماع 
إلا من شد والقبود المذكورة سيشرخها الصف يعند. وأهمل فيد النمام غا 
للْمْحَرَرِ وذكره في الروضة فقال: بحماع تام واحترز به عن الجماع فيما دون 


)٩٩(‏ الحديث لأبي هريرةظك؛ قَالَ: يتما نحن حُلوس عند النبي ڳا إِذْ حَاءَهُ رَحُلّ؛ فَقَالَ: 
ا رَسُولَ الل لکت كَالَ: [ ما لَك ؟ ع قَالَ: وَقَسْتُ على امرأتي وآنا .قال 
رول الله : [ هَل تحد رقبَة تَْيَِهًا ؟ ] قَالَ: ل ! قَالَ: [ هَل طبع أن نَصُومَ 
شَهْرَيْنٍ متتابعيْن ؟ ] قالَ: لآ ! قال: [ فَهَلْ جد إطْعَام سين مِسْكِينا؟] قال: لاً. قال: 
كث النبي يك ينا َحنْ عَلَى ذلك أني النبي يق برق ها تمر -وَالْمرَق: اليكل 
قال: [ أيْنَ السائِلٌ ؟ ] فقَالَ: أنا 1. قَالَ: ‏ حذ هذا فَتَصَّدّقْ بب] فقال الرَّحُلٌ: عَلَى 
افر مني يا رَسُولَ اللو؟ فوا لما بين لأبتيهًا ييي الْحرتين- اهل بيت افق ِن اهل 
م فضَحك النبي ول حتى بدت نياب م قَال: [ أَطْعِمَهُ أَهْلَكَ]. رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا حامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه: 
الحديث .)۱۹۳١(‏ ومسلم في الصحيح: باب تغليظ تحريم الجماع: الحديث 
(11۱1/۸۱). 


<4 کاب الصيّام 


الفر ج» ويستثنى من طرد الضابط المذكور وعكسه ما ذكرته فراجعه في الشرح. 

فلا كفارَة عَلَى ناسء بناءً على أنه لا يفسد صومه بذلك؛ كما سلف في الباب» 
وهذا ما احتوز عنه بقوله يفسا ولأنه لم يأثم ایض ولا قا خَيْرَ رمان 
أي كالتطوع والنذر والقضاء والكفارة» لأنّ النصّ ورد في رمضانٌ وهو مخصوص 
بفضائل لا يشركه غيره فيهاء وهذا ما احترز عنه بقوله (مِنْ رَمَضَانَ)) اؤ بِغيْرٍ 
الْجمّاع أي كالأكل وغيره؛ لأنّ النصّ وَرَدَ في اللجمّاع وغيرة ليس في معناه» وهذا 

2 , 

ما احترز عنه بقيد الجماع» وَلا مُسَافِرٍ جَامَعَ ية الترخصء لوحود القصد مع 
الإباحة» وكذا بِغَيْرِهَا في الأصّحّ لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء 
الكفارة» والثاني: 5 لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها. 

َرْعٌ: المريض الذي باح له الفطر كَالْمُسَافِ. 

وَل على من ُن الَيْلَ بان َهاراء لانتفاء الإئم عنهء ولا على مَنْ جَامَعَ بد 
الأكل اسيا وَطَنَّ أنه أفْطَرَ به لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم» ون کان 
الأصّحٌ بُطَّلآنَ صّوْمِهِ بهذا الجماع كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان 
حلافه» والثاني: لا يبطل كما لو سلم عن ركعتين من الظهر ناسياً وتكلم عامدا لا 
تبطل صلاته» أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتحب الكفارة 
قطعاء ولا مَنْ زى نَاسِياًء أي للصوم وكان مقيماء وقلنا: إن الصومٌ يَفسّدُ بالجماع 
نابا له "لاه ريا سيت الجن فاه كان تاتا ولا مَسَافِرِ أفطَرٌ بالرّنا 
رصا أنه وَإِن اَم بهذا الجمّاع لكنه لم يأئم به بسبب الصوم فإن الإفطار 
حائز له وهذا ما احترز عنه بقوله بسبب الصوم» وقوله أثم به يخرج المسألة السالفة 
وهي ما إذا ظن الليل فبان نهاراً وغيرهاء وَالكَفَارَةٍ على الرّوْج عنةء أي دونها؛ 
لأنه يله لم يأمر بها زوجة المجامع أهله مع مشاركتها له في السبب؛ لأنه حاء في 
رواية [ هَلَكْتْ وَأَمْلَكْتْ]”"2 ولو وجبت عليها لِبينةٍ كما في الرحل؛ وَفِي قَؤل: 


(49) @ عن أبي هريرة قال: جاء رحل فقال: (يَا رَسُولَ الله لكت وَأَمْلَكْتْ). رواه 
>> 


كتاب العيام o4۷‏ 


ا 2 


عَنهُ وَعَنهَاء أي لزمها كفارة وتحملها الزوج؛ فاتحدت مع كفارته» لان الْمُحَايِعَ 
لما ذكرَّ قَصّنَهُ ومشاركتها له في السبب أمره َو بالكفارة فدل علىوجوبها بسبب 
امجموعء وعلى هذا قيل: يجب على كل منهما النصف ثم يتحمل ما وجب عليهاء 
وقيل: يحب على كل منهما كفارة تامة ثم يتحمل عنها ثم يتداحلان» حكاهما قي 
البحر وضّعّف الثاني. وَفِي قَؤل: عَليِهَا كَمَارَةٌأُخْرَىء بالقياس على الرحل 
لتساويهما في السبب؛ ولأنها عقوبة فاشتزكا فيها كحد الزناء وحكى الماوردي 
وغيره: أنه يحب على الزوج في ماله كفارتان» كفارة عنه وكفارة عنها وهو مصادم 
للحديث لأنه يله لم يأمره إلا بكفارة واحدة» ويستئنى من القول الشالث ما إذا 
جومعت في دبرها فلا كفارة عليهاء نقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب 
والبندنيجي» وكذا إذا كانت مفطرة بحيض أو غيره أو صائمة ولم بيبطل صومها 
لكونها نائمة مغلا ومن فوائد هذا الخلاف ما لو أفطرت بزنا أو بوطء شبهة» فإن 
قلنا: الكفارة الي يخرجها عنه خاصة فلا شيء عليهاء وإن قلنا: بالتحمل فعليها 


الدارقطيْٰ في السنن: باب طلوع الشمس بعد الإفطار: الحديث (۲۳) من الباب: 
ج ۲ ص١١1.‏ وقال: تفرد به أبو ثور عن مُعَلّى بن منصور عن ابن عيينة؛ 
بقوله: أهلكت. وكلهم ثقات. وف المنتقى من أحاديث الأحكام: كتاب الصوم: 
باب كفارة من أفسد صوم رمضان: الحديث »)7١517(‏ قال ابن تيمية: (وظاهر 
هذا أنها كانت مكرهة) . 1 
©) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: باب رواية من روى في هذا 
الحديث لفظة لا يرضاها أهل الحديث: الحديث »)۸٠١٤(‏ وقال: ضَّعفَ شيخنا 
اع BR‏ وأهلكت وَحَمَلَهَا عَلَىأَنهًا أَدْجِلت عَلَى 
بَعْضٍ السرواةٍ في حقو وقال: ورواه كافة أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي 
وها اول يذ كرها أحدٌ ن أصحاب الزهري عن الزهري إلا ما رُوي عن أبي 
ثور مُعَلَى بن منصور عن سفيان بن عيينة عن الزهري» وكان شيخنا يستدل على 
كونها في تلك الرواية أيضاً حطا؛ بأنه نظرَ في كتاب الصوم تصنيف الْمُعَلّى بن 
منصور بخط مشهور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة. وأن كافة أصحاب 


سفيان رووه دونها والله أعلم. إه. 


04۸ كاب الصيّام 


الكفارة؛ لأن التحمل بالزوجية؛ وقيل: يلزمها قطعاً. 
فَرعٌ: المتحيرةٌ لا تلزمها الكفارة على الصحيح» إذا قلنا تحب علىالمرأة» ذكره في 
الروضة من زوائده في باب الحيض. ) 
وترم مَنٍ انفرَد برُؤْيةٍ الهلآل وَجَامَعَ في يَوْمِهء لأنه هتك حرمة يوم من 
رمضان بإفساد صومه بالجماع فأشبه سائر الأيا» ومن جَامَعَ في يَوْمَيْنٍ لَزِمَهُ 
كفارتان لأن كل يوم عبادة منفردة فلا تتداحل كفارتهما كحجتين إذا جامع 
فيهما بخلاف الحدود المبنية علىالإسقاط» فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد. 


وَحُدُوثْ السفر بَعْدَ بعْدَ الجمّاع لا يُسْقِط الكفارة لأن السفر المنشأ في أثناء 
النهار لا يبيح الفطر فعروضه لايؤثر فيما وجب من الكفارة» وكا الْمَرَضْ عَلَى 
الْمَذهَّبِى لأنه هتك حرمة اليوم .ما فعل» والثاني: يسقط لأن المرض الطارئ يبيح 
ا نة اوا لم يقع مستحقا» هذه هي الطريقة الصحيحة» والطريقة 
الثانية القطع بالأول كالسفر . 

فَرْعٌ: لو طرأ بعد الجماع جنون أو موت أو حيض فالأظهر السقوط. 

وجب مَعَهَا أي مع الكفارةء قَضَاءُ يَْم الإْسَادٍ على على الصحيح, > لأنه عَلَيْهِ 
اللا وَالْسَلام أمر الأعرابي كما رواه أبوداود"*"» والثاني: لا جب لأن الخلل 
الحاصل قد انحبر بالكفارة» والثالث: إن كر بالصوم دحل فيه القضاء واا فلا؛ 
لاحتلاف الجنسء قال الروياني: والصحيح القطع بالأول» قال الإمام: ولا حلاف 
في أن المرأة يلزمها القضاء إذا لم تلزمها الكفارة» ولا يتحمّل الزوج فإن الكفارة 
إذا كانت صوماً لم يتحمل فما ظنك بالقضاء. 


(4937) عن أبي هريرة قال: حَاءَ رل إِلَى النبي وَل 00 بهذا الحديث؛ قال: 
َي يرق في تر قر َة عَشرَ صّاعء وقال فيه: : [ كله أنت وهل بَْتِكَ؛ وص 
E‏ واستغفر ا لله]. رواه أبو داود في السنن: باب كفارة من أتى أهله: الحديث 


(۲۳۹۳). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (۲ ۰(1 


كيتاب الصيّام 4۹ 


وهي» يعي كفارة الوقاع في رمضان» تق رَقَبَةٍ ومن فإن لم جد فَعِيَامُ 
شَهْريْنِ مَُابعيْنِ فَإن لم يطغ فَإطْعَامُ تين مِسْكِيناء للحديث السالف المشار 
إليه أول الفصل» وهي مرتبة ككفارة الظهار» وفي أبي داود [ أنه وَل أتى يرق فيه 
تم قَدْرَ حَمْسّة عَشَرَ صاعا ] رواه أبو داود""“ وقال البيهقي: وهي أصح من 
رواية من روى [ اتی بعرق يه عشرون ضّاعا 0 . 

عجرن اجو ارت في ثي في لطر ذا در على حمل 
مِنْهًا فَعَلّهّا كجزاء الصيد؛ لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسّلامُ أمر المجامع بأن يُكَفْرَ.عما دفعه 
إليه مع إخحباره بعجزه فدل على ثبوتها في الذمة مع العجز» والثاني: لا؛ بل تسقط 
كزكاة الفطرء ولأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ م يذكر ذلك للأعرابي مع جهله 
بالحكم؛ وللأول أن يجيب بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز . 

فَرْعٌ: لو قدر على البعض؛ قال الدارمي في استذكاره: فإن قلنا لم يقدر على 
الكل فهو في ذمته فهنا أولى» وإن قلنا سقط فوجهان؛ أحدهما: سقط ولا يخرج 
شيئاًء والثاني: لا سمط فعلىهذا وجهان؛ أحدهما: يخرج ما معه ولا شيء علية؛ 
والثاني: يكون في ذمته الباقي. 

وَالأصّح: أن لَه العُدُولُ عن الوم إلى الإطعَام لِشِدَة الْغلْمَةء لأنه يليه قال 
للمجامع [صم شهريْنِ ] قال: وَهَلْ تيت إلا مِنْ قبل الصو قفَالَ: [ اطم سين 
يسْكِيّاً]» والثاني: لاء لإمكان القدرة على الصوم» وَالْلْمَةَ بضم الغين وإسكان 
اللام مصدر غلم إذا اشتدت حاجته إلى النكاح. 
والثاني: يحوز؛ لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلاُمُ قال للمجامع: َأَطْعِمْهُ اهلك ]» وَالأُوّل 
وله 


أنه لا يجوز للفقر صرف كفارته إلى عِيَّالِهِ كالزكوات وسائر الكفارات» 
و بجور / فير صر ل 39 تر ر 


(4۹۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب كفارة فا أهله: الحديث »)8١7(‏ وقال: 
قد رُوي في حديث أبي هريرة حَمْسَةٌ عَشَرَ صاعاً؛ وَهُوَ أصح. وا له أعلَمْ . 


.00 ّ كاب الصيام: باب صوم التطوع 


خاتمّة في أحَاويث فَضْْل رَمَضَان مِنْ كاب قَضَائِلٍ الأقَات لبهي : عن أبي 
e‏ ّل ليل 
نه لكل اهل هله البلا وعن مُقاتل بْنٍ حيان عَنْ رهي بن حراش عن ابن مُسْعُودٍ 
كمه[ و لو عند كُلّ فطر من شَهرٍ رَمَضان كلل عقا ِن انار سو ألا ذا 
کات ترم خطر أن يفل ما احق في ينع اله لين مر نألف من فا ] 
وعن الحسن مرسلاً [ ل عر وَجَلَّ في كل َة ِن رَمَضَان مرتياقة أف عَتِيقٍ مِنّ 
التار فَإذَا كان آير َي أعْتَقَ بعَدَدِ مَنْ مَضَى]» قال البيهقي: المراد بالعدد المذكور 
111111111 أعيان العدد المذكور في الخبر» وكل 
. ذلك والله أعلم فيمن عرف حدود هذا الشهر وحفظ حقوقه؛ وعن ابن عباس رفعه 
[ د في كل لمن شهر مضا عند الإفطار أف خي بن انار كلهم قد 
استوْحَبُوأ النار فإذًا کان آخير رم ن شهر رصان ڪن الله في ديك ايوم بقدر 

ا طق نأل الور إلى آخيرو ]» قال البيهقي: في إسناده من لا يعرف» وعن 
علي بن زيد بن خُذعان عن سعيد بن المسيب عن عمر رفعه [ذَاكر لل في مان 
يعفر لَه وَسَائِلٌ الله فب لا عي 5۲ , 


ت يكيب 


باب صم التطوّع 


Sow 


تن صوم الإيّن» والخويس» عرف وغاشورای وتاسوعای وام 
البيض» وميئةٍ من شؤال» للحث على ذلك وعن ابن عمر رفعه [ من صم 


(114) قال الهيشمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف: مجمع 
الزوائد: : ج ۲ ص53 .١‏ 

٠‏ @ أما صيام الإثنين والخميس؛ فلحديث عائشة رضي الله عَنها؛ قَالت: 5 رسول 

الله يل رى صم يوم انين والخويس). رواه التزمذي في الجامع: باب ما 

حاء في صوم يوم الاثنين: الحديث (9/45)» وقال: حديث عائشة حسن غريب. 


>> 


كِتَابُ الصّيّام: باب صم التَطَوْع امه 


ر ىم 
مه 2 ٠‏ 
- 


يوم عَرََة عفر لَهُ ما َقَدَمَ من ذنبه وما تأخر] ذكره المدذري في حزبه» ولي فضائل 
الأوقات للبيهقي من حديث بَقِيّة عن إسماعيل بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ول : [ الصّائِمُ بعد رَمَضَاتَ كَالكَارٌ بعد الْقَارٌ ] وفيه أيضا 3 
حديث عبيدا لله القرشي أنه ل قال له أو لغيره: [ صُمْ رَمَضَان ولي يليه و كَل 
رْبعَاء وميس فَإِذا أت قَدْ صمت الدَهْرَ ] ويستثنى من صوم عرفة الحاج بها فن 
تركه مستحب في حقه» نعم: لو اح وقوفه إلى اليل لعذر أو لغير عذر فصومٌة 
اقل ويسفحب صوم ثامن ذي الحجة أيضاً قاله المتولي وغيره» ونص في الأم على 
التتحراب: ادي قشر الْمُحَرَم أيضا. وأيام لْيْضٍ هي الشالث عشر وتالياه» 
والاحتياط صوم الثاني عشر معها أيضاء وَتتابْعُهَا أفْضَلْء أي متصلة بيوم العيد لما 
في التأخير من الآفات. 


وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث )۳٠۳١(‏ . 

@ أما صيام يوم عرفة وعاشوراء؛ فلحديث أبي قتادة الأنصاري ذه قال: أن 
سول الله ا سيل عن صم عَرَفَةء فَقَالَ: [ يمر السّنة الْمَاضيّة وَالبَاقيَة ]» 
قال: سيل عَنْ صم عَاشُورَاءَ فقال: [ يُكَفْرٌ السّنة الْمَاضِيّة ]. رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الصيام: الحديث )۱١١۲/۱۹۷(‏ . 

@ أما صيام يوم تاسوعاء؛ فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولُ 
الله و: [ لين يقبت إلى قابل لأَصُومَنٌ التاسع ]. رواه مسلم في الصحيح: 
الحديث (۱۳۳ و٤۱۳/٤۱۱۳)‏ . 

@ أما صيام أيام البيض؛ فلحديث ابن مَلْحَانَ الْفَيْسِي! عن أبيه؛ قال: كان رَسُولُ 
الله يل يمنا أن نَصُوم الْيْض: لات عَشرة وارب عَظْرَة وحمْس عَشظرَة؛ 
قَالَ: وَقَالَ: [ هَن كَهَيْئةٍ ادر ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (1449). 
والنسائي في السنن: ذكر الاحتلاف علىموسى بن طلحة في حبر صيام ثلاثة أيام 
من الشهر: ج 4 ص٤۲۲-٠٠٠.‏ 

@ أما صيام تة من شوال؛ فلحديث أبي أيوب الأنصاري 5ه؛ أن رَسُولَ الله ل 
قَالَ: [مَنْ صَام رَمَضَان وَأنْبمَهُ متا ِن وَل کان كبام الدَهرٍ ]. رواه مسلم في 
الصحيح: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال: الحديث )١١١٤/۲١ ٤(‏ . 


oo‏ کاب الصيام: پاب صم التطوع 


وَيُكْرَهُ إفرَادُ الْجُمُعَةء للنهي عه" ''"» ويستثنى ما إذا وافق عادةٌ له؛ بأن نذر 
صوم يوم شفاء مريضه أو قدوم زي أبدا؛ فوافق الجمعة؛ صرح به في شرح المهذب» 
وَإفْرَاُ السَبّتيء للنهي عنه””' '"2, قال البيهقي في فضائل الأوقات: وكان هذا النهي 
إن صح إنما هو لإفراده بالصوم تعظيماً له فيكون فيه تشبيهاً باليهود» وقال الحليمي 
في منهاحه: كأنّ المعنى في كراهته أن الصوم إمساكء وتخصيص السبت بإمساك عن 
الأشغال من عوائد اليهودء قال: ويكره أيضاً اعتياد صوم يوم بعينه؛ فقد كانوا 
يكرهون التوقيت للصوم» وأورد فيه أثرا عن أنس؛ قال: وأا ما ورد من الأخبار في 
صوم الاثنين والخميس فهو على معنى أن من أراد الصوم فصومهما أولى؛ لا علىأن 
جعل الصوم فيهما حتما على نفسه؛ أو على معنى أن يديم صومهما ما لم يُدْعَ إلى 
طعام أو ينزل به ضيف يجب أن يؤاكله» فأما على أن يتوقى الفطر فلا . 

فَرْعٌ: يكرةٌ أيضاً إفراد الأحد كما قاله ابن يونس شرح في التنبيه؛ وغيرةُ. 

فرعٌ: قال الشافعي طب في القديم: وأكرهٌ أن يتخذ الرحل صوم شهر يكمله 
من بين الشهور كما يكمل رمضان واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها [مَا رايت 
رول الله ل أَكْمَلَ شهرا قط إلا رمان |7" ''" قال: وكذلك یوما من بين 


٠‏ لحديث أبي هريرةض»؛ قال: سمغت النبي لق يقول: [ لا يضوم أَحَدْكُمْ يوم الْحُمْعَةا 
إلا 1 بَعْدَه]. رواه البخاري في الصحيح:باب صوم الجمعة: الحديث(1586). 
٠٠١1‏ لحدديث عبدا لله بن بسر السلمي؛ عن أيه (الصّمًاء) أن الي ول قالَ: [ لا تصومواً 
ْم الس إل ًا افتراض عَليكم؛ إن لَمْ جذ أحَدُكُمْ إلا لِحَاءَ عة أَوْ ُو شَحَر 
فَلْيَمْضْعْهُ ]. رواه أبو داود في السئن: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم: االات 
»)547١(‏ وقال: هذا حديث منسوخ. والزمذي ف الجامع: باب ما جاء ي صوم يوم 
السيت: الحديث »)۷٤٤(‏ وقال: هذا عدت سن وَمَعْنى كَرَاهَتِهِ فِي هَذَاء أن 
يحص الرَّحُلُ يوم الست بصم لأن الهو تعَظم يَوْمْ الستبت. 

۰۳ عن عائشة رضي ا عنهء ف (کان رَسُولُ الله يل يَصُومٌ حَتى تقول لا قطن 
ويْفطِرٌ حَتى تقول لآ يَصُومُ؛ وما رات رَسُولَ اللو يل اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قط إلا 
َمَضَانء وما رَأنتهُ في شهر أكثْرَ نة صياماً ِي شَعْبَان). رواه مسلم في الصحيح: 

>> 


كاب الصتيام: باب صم التطوع امه 


الأيام؛ قال: فإنماكرهته أن لا يتأسىجاهل فيظن أن ذلك واجبء وإن فعل فحسن؛ 
نقله البيهقي عنه في كتابه فضائل الأوقات» ثم قال: بين الشافعي طب وجه الكراهة 
ثم قال: وإن فعل فحسن» وذلك لأن من العلم العام فيما بين المسلمين أن لا يجب 
بأصل الشرع غير صوم شهر رمضان فارتفع بذلك معنى الكراهة. 

وَصَوْمٌ الدهر غَيْرَ اميد والتشريق مَكْرُوة لِمَنْ حاف بو ضرا أو قوت حق 
وَمُسْتَحَبٌ ليرو هذا ما قاله الجمهور وحملوا النهي على الحالة الأولى أو على ما 
إذا لم يفطر أيام النهي وأطلق الغزالي أنه سنة وَكَبعهُ الحاوي الصغير. 


لم e‏ 
فرْع: : صومٌ يوم وإفطار يوم أفضلٌ من صوم الدهر قاله المتولى”” ' ' ""» وَمَّن تابس 


كتاب الصيام: باب صيام النبي ل: الحدييث .)١٠١١/١۷٤(‏ والترمذي في الجامع: 
باب ما جاء في سرد الصوم: الحديث ›»)۷٦۸(‏ مختصراء وقال: حديث صحيح. وفي 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث 0 والحديث 709) قالت: (ما 
صا رَسُولُ ا لله ل هرا كاملا مُنذَ قم الْمَِينَةَ إل أن يكو رصا 
٤ 5)‏ هو على الاستحباب» وليس في الاستحباب أفضلية؛ لأنه نما يندب له وبحت عليه؛ 
فهر على الأفضلية في أحواله كله. واحتج لهذا الفهم بأحاديث منها: 
@ حديث أبي مرسى الأشعري ه؛ أن رَسُولَ ال فال: [ تن صا لاط" 
ضِيّقت عليه جهنم هَكُذَا] وَعَقَدَ يَسْعِينَ. رواه البيهقي محتجاً به على أنه لا كراهة 
في صوم الدهر: في السنن الكبرى: باب لم لم يرد بسرد الصوم: الحديث(؟855). 
ولي الطبراني في المعحم الكبير؛ قاله في بجمع الزوائئد: ج "ا ص۱۹۳ء وقال: 
رجاله رجال الصحيح . ْ 
® عن أنس بن مالك ب؛ قال: كا أب له لا موم على عهاد سول ال 2 
من أجل الغڙوء لما قبض ابي كل لم أ رَه مُفطِرا إلا بوم ِطر أ أَضْحَّی). رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب من اختار الغزو على الصوم: الحديث 
(A۸)‏ . 
NS‏ 
في السّفْرِ؟ - وكان كير الصيام - فَقَالَ: [ إن شعت صم وَإِنْ شيعت شيئت فَأفْطِرْ ]. 
رواه البخاري في الصحيح: باب الصوم في السفر: الحديث )۱١۹٤۳(‏ . 


64 كاب الصّيام: باب صم التطوع 


بِصّؤْم تطوع أوْصَلايهِقلَُ قَطعهُمَ أما صوم التطوع فلقولهق: [الصَّائِمُ الْممَطَوٌعٌ 
ا نفسو إن شَاءَ صّامَ وَإِنْ شَاءً أفْطرَ ] قال الحاكم: صحيح الإسناد" وأما 
صلاة التطوع فبالقياس على الصوم ولا قَضَاءَء أما الصوم؛ فلأنه عَلَيْه الملا 
وَالسلامُ [ ير َم هَانِىَّ فيو] كما رواه أبو داود وغيره”' ''", وأما الصلاة فقياسا 
عليه ثم إن كان بعذر مثل أن يعز على من أضافه صومه لم یکره الخروج منه؛ وإلا 
كره في الأصح ٠.‏ 

:كل من شرع في تطوع؛ فله أن يخرج منه؛ ولا قضاء إل في الحج والعمرة 
في الأمرين المذكورين. 

وَمَنَ تلبس بِقَضَاء أي عن واحب» حَرْمَ عله قَطْمُهُ إن كان عَلَى الْمَوْرٍ 
وَهُوَ صَوْمُ مَنْ تعَدّى بالط كالأداء المضيّق فإنه لا يجوز الخروج منه قطعاًء وَكذَا 
إن لَمْ يكن عَلَى الْفَوِْ في الأصّح: أن لم يكن تَعَدّى بالْفِطر, لأنه صار متلبساً 
بالفرض ولا عذر فيلزمه إعامه كما لو شرع في الصلاة في أول الوقت؛ وهذا ما 
نص عليه أيضاء والثاني: لا يحرم» لأنه متبرع بالشروع فيه فأشبه المسافر يشرع في 
الصوم ثم يريد الخروج منه . 

حامة: في كتاب فضائل الأوقات للبيهقي حديث مُنيْدَةٌ بن خالاو عن امْرَأَيهِ عَنْ 


)۷۳۲( رواه الترمذي في الجامع: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع: الحدیث‎ )٠٠٠٠( 
بلفظ الشك [ أيين نيه ] أو [ أَمِيرُ ضيه ]. ولم يحسنه. والحاكم في المستدرك:‎ 
و( ۰ ) وقال: هذا حديث صحيح‎ )18/1١599( كتاب الصوم: الحديث‎ 
الإسناد ولم يخرجاهء وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء. ووافقه الذهبي‎ 
بقوله: صحيح وما عارض هذا م يصح‎ 

)0٠٠١(‏ رواه أبو داود في السنن: باب في الرخصة في ذلك: الحديث (71455). والترمذي في 
احامع: باب ما ماي زار اشام الحديث .)۷۳١(‏ وهو كما في سنن أبي 5 
فَحَاءَت وَلِيْدةٌ بإناء فی شراب؛ قتاولتة» فشرب من مم اول ام هَانى» شرت مِنه؛ 
فقالت: یا رول الل ! لقَد أطت وکت صَائمَة؟ عمال لهَا: : [ كنت تَفْطيين شاک 
قالت: لآ ! قَالَ: [ فلا يرك إن كان تطعا ]. 


كاب الصّيّام: باب صم التطوؤع o00‏ 


0 
2 
رم وم ما ا ساس م 


بَعْض ازاج النبي يل [ كان يَصُومٌ يَْعَ ؤي الْحَجَة ويم عَاشُورَاءَ وثلائة يام ِن 
کل شَهْر اول انين وَححَِيْس]”” ' "قال البيهقي: هذا أولى من حديث عائشة: [ ما 
رأث رَسُولَ اليك صَائِماً في الْعَْرٍ قط" لأنه مثبت فهو أولى من الباقي؛ 
وفيه أيضاً حديث علقمة عن عبد الله مرفوعا من وَس عَلَىعِمَالِهِ في يوم عَاشُورَاءً 
أَرْسَعٌ الله عَلَيْهِ في سَائِرِ سنتهِ ]؛ وفيه من حديث ايوب بن سليمان بن ميناء عن 


ماع وما 


2 2-2 م 5 o‏ 011 ساس سد م بد o‏ 
رحل عن أبي سعيد رفعه: [ من وَسع على عِمَالِهِ في يوم عاشوراء وسع الله عليهٍ 
مغ lG‏ ,0 
سَنته] ثم قال: وروي من وجهين عن حابر وبي هريرة مرفوعا ''؛ ثم روى 
حديئا في الاكتحال فيه وضعفة. 


.)۲٤١۳۷( رواه أبو داود في السئن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحديث‎ )٠۰۰۷( 
ص۲۸۸ عن حفصة رضي الله عنها. والبيهقي في السنن‎ ٠ والإمام أحمد في المسند: ج‎ 
)80797( الكبرى: كتاب الصيام: باب من أي شهر يصوم هذه الأيام الثلاثة: الحديث‎ 
عن اَم سلمة رضي الله عنها؛ والحديث (85171) عن حفصة رضي الله عنها.‎ 

(۱۰۰۸) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصوم: الحديث .)۲٤۳۹(‏ 

)٠٠١(‏ © حديث من وَسّعَ عَلَى عِيَالِهِ لا يصح حديثا وا لله أعلم؛ في الفوائد المجموعة في 

الأحاديث الموضوعة: ص44-۹۸؛ قال الشوكاني: رواه الطبراني عن أنسس 
مرفوعاً؛ وني إسناده: الميمم بن شداخ؛ بجهول. ورواه العقيلي عن أبي هريرة. 
وقال: سليمان بن أبي عبدا لله بجهول. والحديث غير محفوظ. قال في اللالئ - أي 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة - قال الحافظ أبو الفضل العراقي في أماليه: قد 
ورد من حديث أبي هريرة من طرق؛ صحح بعضها أبو الفضل بن ناصر وتعقبه 
ابن الجوزي في الموضوعات» وابن تيمية لي فتاوى له» فحكما بوضع الحديث من 
تلك الطرق. قال: والحق ما قالاه. وسليمان المذكور ذكره ابن حبان في الثقات. 
والحديث حسن على رأيه. وقد روي من حديث أبي سعيد عند البيهقي وابن 
عمر عند الدارقطي في الأفراد. 

©) رواه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الصيام: عن حابر ديه الحدیٹ(۳۷۹۱)» 
وقال: هذا إسناد ضعيف. وعن عبدا لڪه الحدیث(۳۷۹۲)» وقال: تفرد به هيمم 
بن الأعمش» وهو الهيمم بن شداخ» له ترجمة في لسان الميزان: الرقم(۷44): ج 5 
ص7١؟؛‏ وقال: قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز أن يحتج به. وعن أبي 


الاغيکاف: هو في الل رُوم ايء وَحَبِسُ الس عليه حيرا كان أَوْ شرا 
وَفِي الشر ع إقَامَة مَحصوصَةوقال صاحب الخصال: إنه اللبث والقعود عن المكاسب 
والانقطاع عما أبيح له من الجماع وغيره. وما كوول كاتا فول تيم 
والأصل فيه ا قوله تعالى: لان طهرا بي بيني لِلطَائفِينَ والماكيين” لان 
وقوله تعالى: رلا تاشر وهن وان نتم عاكفون في المَسَاحد4 ' E N‏ 
به وهو من الشرائع القديكة. 


وَهْوَ مُستَحَبْ كل وفتي بالإجماعء وفي العَشر الأوَاخر مِنْ رَمَصا 00 
للاتباع كما سلف في الصيام» ولأنه أفضل أعشارهء لِطَلّب لي القذرء أ ي ليقومها 
قال الله تعالى: ليل المذر حير من الف .ا شَهْر7*" أي خير من العمل في الف 
شهر ليس فيها ليلة القدرء وي الصحيح: [ من فام ليله لْقَدْر إِيْمَانا وَاحْتِسَاباً غفِرَ 
تم ین ی" ون حكاب فضال الأوقات لهي من حديث يمدي 


سعيد الخدري طبه الحديث 7/99 و٤‏ ۳۷۹). قُلت: وفيه عبدا لله بن نافع الصائغ» 
وفيه كلام؛ وأيوب بن ميناء وهو لا يعرف إلا بهذا الخبر» عن رحل مجهول لا يعرف 
ايها وفاة كرفا عن أبي هريرة الحديث (79845)» وقال: وهذه الأسانيد وإن 
كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى بعض أحذت قوة وا لله أعلم. إنتهى. قلت: بل 


." / امل البقرة / ۱۸۷. 001 القدر‎ .٠٠١ / البقرة‎ 0٠١ 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب من ضا ران مانا الحديث‎ )٠١١( 


>> 


rx 


كاب الإغيكاف 0۷ 


بن عقبة عن محمد بن ححادة عن أنس رفعه: [ مَنْ صَلَى المرب وَالوشَاءَ ِي 
جَمَاعةٍ حَنّى يفضي شور رمَضَان فَقَدْ صاب من َة الْقَدْرٍ بحَظ افر 19 
قال: وروينا عن عقبة بن أبي الحسناء وعن أبي هريرة مرفوعاً: [ مَنْ صَلَى الِْشَاءً 
الآرةٌ في حَمَاعٍَ في رمان فد أذرَك ليله القذر وطن سعيد بن A‏ 
أنه كان يشوك :ومن هة العضاء اة ة ادر مذ اح بحَظ منه)9:©. 


5 


وميل الشافعي رَحِمَهُ الله إلّىأنها ليْلَهُ الْحَادِي أو الثالث , وَالْعِشْرِين» الحديث 
أبي سعيد الخدري؛ e‏ انحصارها 
في العشر الأخيرة 2003 


)١1901(‏ عن أبي هريرة ذئه. ومسلم عنه في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: 
الحديث(760/175). والنسائي في السئن: كتاب الصيام: باب ثواب من قام رمضان 
وصامه: ج ٤‏ ص۷١٠‏ . 

.)٠۷٠۷(ثيدحلا رواه البيهقي في شعب الإبمان: باب في الصيام: فصل في ليلة القدر:‎ )٠٠٠١( 
محمد ابن جححادة الأودي» ويقال الأيامي الكوفي» ترحم له ابن حجر في تهذيب‎ 
والقول فيه إنه: صدوق؛ ثقة؛ زاهد؛ وذكره ابن حبان في‎ »)٥۹۹٤( التهذيب: الرقم‎ 
الثقات» وقال في طريقة اتباع التابعين: كان عابداً ناسكا؛ من زعم أنه مع من أنس‎ 
بن مالك فقد وهم» تلك الروايات ينفرد بها يحبىبن عقبة بن العيزار وهو وأو. وترحم‎ 

ل (يحبى بن عقبة بن أبي العيزار في لسان الميزان: الرقم (944): ج 7 ص٠۲۷:‏ 
والقول فيه: يفتعل الحديث؛ ليس بشيء؛ منكر الحديث» ليس بثقة بثقة؛ كذاب خحبيث عدو 
الله وذكره الأكثرون في الضعفاءء ورما ترحم له أحدهم: بأنه صالح الحديث» ولكنه 
على ما يبدو رأي ضعيف أمام الكثرة في الإنكار عليه. وهذا فالحديث ضعيف. 

)٠٠٠٠(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان: الحديث (70705). قَلْتُ: عقبة هذاء ترحم له في 
لسان الميزان: ج 4 ص۷۷١‏ قال ابن حجر: قال الرازي: مجهول. ثم قال: وذكره 
ابن حبان في الثقات. 

. )33022١5( رواه البيهقي في شعب الإعان: النص‎ )٠١15( 

)٠١1‏ @ عن ابي سعيد الخدري #له؛ e‏ رَمَضَانَ؛ 

نم انكف عر الأوْسّط في تر عَلَى سُدُتَهًا حَصِيرٌ فَالَ: فاح الْحَصِيرَ 
<< 


o0۸‏ كاب الاعيكاف 


وَِنمَا يصح الإغيكاف في الْمَسْجدِ أي أي مسجد كان ولو على سطحه 
لقوله تعالى: ولا تباشروهن وات م عَاكِمُونَ فِي الْمَسَاح فعمٌ المساحد بالذكر 
فذكر المساجدء إِمّا لأنها شرط لمنع المباشرة أو لصحة الاعتكاف» والأول باطل؛ 
لأن المعتكف ممنوع من المباشرة في المسجد وحال خروجه لقضاء الحاحة ونحوها 
فتعين أنه شرط لصحة الاعتكاف» وأيضاً غير المعتكف ممنوع من المباشرة في 
المسجد فلا فائدة لذكر الاعتكاف إلا لتكون المساحد شرطاً لصحته أو هو الذي 
فعله رسول الله يه وقال الحليمي في منهاجه: وإنما احتص بالمسجد؛ لأن الإقامة 
فيه عون على ما يراد من العبادة إذ هو مب لها. 

فَائِدَةٌ: ليس شيء من العبادات يفتقر إلىالمسجد إلا الطواف والاعتكاف؛ قاله 


فاح شال 
وَالْجَامِعٌ أُوَلَى؛ لكثرة الحماعة والاستغناء به عن الخروج للب للجمعة والإجماع 
عليه ا ا ل ل ST‏ 


وَالْجَدِيدُ: أنه لا يصح اعْيَكَافْ امْرأةٍ في مسج بيتَهَاء وهو الْمُعْتَرَلُ لميا 


ده فنَحَاهَا في ناحية الْقَبّده ثم طلم رأسه كلم الناس فذَئوًا منة؛ فقال: [ إني 
اعْتَكفت الْعَشْرَ الأول ألْتمِس هذه الليْلّة؛ ثم اْتَكفتُ لمر 2 
ا 0 ان لح 
ين رتا ] اتح في أ له السْمَاءٌ 
ركف لمحد فنصت اين والمَاء فَحَرَج جين فَرَعْ ِن صلا المع 
وبين وَرَونّة أنه بها طِينٌ وما وَإذْ هي ليله إِمْدى وَعِشْرِينَ يِن الْعَظْرٍ 
الأرانير. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث .)١1517/518(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث )۸٦٠۲(‏ . 

© أما حديث عبدا لله الا رواه مسلم ي الصحيح: كتاب الصيام: الحديث 
(518/مةال). 


تاب الأغيكاف 004 


لِلصلاةِ لأنه ليس يمسجد حقيقة» بدليل جواز تغيره ومكث الْجّنب فيه» فأشبه 
سائر المواضع» والقديم الصحة؛ لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة 
الرحل» لكن الفرق أن الصلاة لا تختص بموضع بخلاف الاعتكاف» ونقله. البندنيجي 
عن الحديد ونقل المنع عن القديم. 
وؤ عن الْمَسْجد الْحَرَامَ في ذه الاغيكَاف تَعيْنَ لريادة مله وتلق 
السك به» قال ا البيان: ل يتبين لي أنه لا يسقط هذا النذر إلا 
بالاعتكاف في نفس الكعبة أو في الجر دون مسجد مَكة وكأنة بناهُ على أن المرادَ 
بالمسجد الحرام الْكَعْبَة وقد ورد؛ والمراد به لحر فلم حَمِنلَ كلام الناذر على 
الأول دون الثاني من غير إرادته لواحد منهها؟ ْ 
كذ مسج امد وَالأفصفي الأظْهَرِ لأنهما مسحدان ورد الشرع بشد 
الرحال إليهما فأشبها المسجد الحرام» والثاني: له لأنه لا يتعلق بهما نسك فأشبها 
سائر المساجد» والحق البغوي ,كسجد المدينة جميع مساجد النبي د ولو عين غير 
المساجد الثلاثة» فالأظهرٌ: خم التعيين» ووقع في الكفاية أن الرافعي صحح مقابله 
وليس كما ذكر. 


رة ور الم لعزا اة رون لأنه أفضل فلا يسقط فرضه :عا 
هو دونه وَيَقُومُ مَمْجِدُ الْمَدِينة مَقَامَ الأقصّى» لأنه أفضل منه؛ فإنه صح أن 
الصلاة فيه بألف صلاة والصلاة في الأقصى بخمسمائة» رواه عبدالبر في تمهيده» 
رال ان إن ااه خي وري يها أن الفا فة الف يشا روه اين 
مائعة اق مةه امن لايك ر0 ولا کس ما قلناه. 


iy‏ © رواه ابن عبدالبر في التمهيد: حديث واحد من زيد بن رباح: ج ۲ ص1۷۱: أو 
الرقم )١/١١١(‏ عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله : [ فظل الصَّلاةٍ ِي 

الملجد الْحَرَام على عَيره مائة آلف صَّلاَة وَفِي مَسلجدِي أَلْفْ صَّلاق وَفِي 

تشعو يح اليس شياو لاو ]. فلت: وأخرحه البرار ي كف 

<< 


.1 كاب الاغيكاف 


وَالأصح أنه يُسْترَط في الاغیگاف لَبْث در يُسَمَّى عُكُوفاًء أي وهو زائد 
على الطمأنينة في أركان اهلظ ول بكر لكوت إل بيصم فاب رقا رميو 
في أرحاء المسجد ولا مدر الث بزمانء وقيل: يفي مُرُورٌ بلا ثي كما يكفي 
الاو و وَقِِلَ: يشرط مُث نَحْو يوم لأن ما دون ذلك معتاد في 
الحاحات الي تعن في المساجد» فلا تصلح للقربة» وقيل: بل لا بد من يوم وَيَنْطُلٌ 
بالْجمَّاع» أي إذا كان عامدا مختارا لمنافاته» والخنشى لو أولج في قبله أو أولج هو في 
امرأة أو رحل أو خنثى ففي بطلان اعتكافه قولان كالمباشرة بغير جماع. 

َأَظْهَرُ الأقوَال: أن الْمُبَاسَرَةَ بِسَهُوَة كلس وَقبلَةِ تبطِلَهُ إن رل َال فلا 
كالصوم» والثاني: تبطل مطلقاً لعموم الآية؛ والشالث: لا تبطل مطلقاً كاحي 
وعلى كل قول فهي حرام وغلّط من حكى حلاف فيه» أما المباشرة بلا شهوة أو 
بقصد الكرامة كما إذا ّل لذلك؛ فإنه لا يبطل قطعاً. 


وَلَو جَامَعٌ ناسياً فكجمّاع الصائي ع عبادةٍ أبطلتها مباشرة عامل لم 
تبطلها مباشرة الناسي كالصوم» ولا يضر الطب أي بل له أن يفعله كما له أن 
برحل رَأْسَُ وَالتريْنُ أي بأحسن الثياب إِذْ لم يُنقل أنه ل غيّر ثوبه للاعتكاف» 


الأستار: الرقم(577). 

© حديث ميمونة رضي الله عنها؛ قَالَتْ: قلت: يا رَسُولَ الله ! فا في بيت 
التق ال 1 ازس لتحت وخر اثر كسلا فو فإ لد و کال 
صلا 5 غَيْره د روا انق ماک و ا ساب كاب ان ا 
»)١٤١۷(‏ قال في مجمع الزوائد: ج > ص1: رجاله ثقات. فإسناده صحيح. 

©) أما عن الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة؛ فلحديث حابر ذَنه؛ قال: أن 
رَسُولَ الل ول قال: [ صّلاة في مَملجدي أَقْضَل من ألفي صَّلاةٍ يما سِرَاة. إلا 
الْمَسْحِدَ الْحَرَامً. وَصَلاةٌ في الكو اله أَفْضَلُ يِن مائةٍ الف صّلاةٍ فِيمًا 
57 رواه ابن ماحه في الف ا ٠‏ ) وقال في الزوائد: إسناد 


حديث جابر صحيح ورجاله ثقات . 


تاب الغیگاف, 50 


وَالْفِطْرُ بَلْ يصح اعْيِكاف الليْلٍ خد لأن عمرط#ه قال: يَا رَسُولَ لله إني كنت 
درت أن كف ليله في الْمَسسْجِدٍ الحَرَامٍ قال: [ أف بنرك" »] متف عليه؛ . 
زاد البخاري [ فَاعْتَكِفْ ی ويي رواية لمسلم [ أن كن ا 0015 
فيشبه؛ وا لله أعلم؛ أن يكون أراد به مع ليلتهِ» وبالليلة مع اليوم» وقي قول قديم: أن 


2 وم امه 


لصوم قرط في صحتو؛ وبه قال جمهور العلماء كما حكاه القاضي عياض. 

ولو ندر اغْيِكَافَ يوم هُوَ فيه صَائِم لَرَمَهُ أي الاعتكاف صائما؛ لأن 
الاعتكاف صائماً أفضلٌ وإن لم يكن مشروطً به فإذا الترمة بالنذر لَزِمَهُ كما لو 
التزم التتابع فيه؛ وليس له والحالة هذه إقراد أحنهما عن الآخدر فطع '. 

ولو نذَرَ أن يَعْتَكِف صَائماً أو يَُومَ مُعتكِفا لَِمَةُ عملاً بإلتزامه؛ وَالأأصح 
وجُوب جَمعِهما لما سلف» والثاني: له لأنهما عبادتان مختلفتان فأشبه إذا نذر أن 
يصلي صائماًء والثالث: يجب الجمع في الأولى ولايجب في الثانية؛ لأن الاعتكاف لا 
يصلح وصفاً للصوم؛ والصوم يصلح وصفاً للاعتكاف؛ فإنه من مندوباته . 

َرّعٌّ: لو نذر أن يعتكف مصلياً أو عكسه لزماه قطعاً لا الجمع على المذهب . 

فَرْعٌ: لو نذر أن يشوم اطبا ارما كوت الجتمع اقظعاً: 

ویش ترط َة الايكافي, كما في سائر العبادات» نوي في الساذر الْفَرَضبَة 
ليمتاز عن التطوع» وَإِذَا أَطْلقَ, أي لم يعين مدة» كفت ن وان : ال مک لکن 


)٠١٠۹(‏ (#) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الاعتكاف: باب إذا نذر في الجاهلية: 
الحديث(4١؟).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الأعمان: الحديث .)١٠١١۹/۲۷(‏ 
)#( وزاد البحاري [ فاعتَكف لَيْلَة ]: الحديث )۲۰٤۲(‏ . 
(#) وني رواية مسلم (أن اتف يَرْما): الحديث (17957/78) . 
٠١‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: أن النبي كل قال: [ ليس على الْمُعْتَكفٍ 
صِيَامٌ إل أن يَحعَلَهُ عَلى نفسيه ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الصوم: الحديث 
YT‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد . 


o۲‏ کتاب الاعيكاف 


ما مضىعبادة تامة» والثاني: اعتكاف حديدء قال في التتمة: فلو عزم عند خروجه 
أن يقضي حاحته ويعود كانت هذه العزة قائمة مقام النية» قال في شرح المهذب: 
وهو الصواب» وَلَوْ نى مده فَحرَجَ فيها عا فنا حَرَج َير قضَاء الْحَاجَةٍ 
لَزِمَهُ الامميئئاف» أي لعدم صحة الاعتكاف لقطيي أو لها فلل لأنه لَه 
0 فهو كالمستئنى عند النية(*. 
وَقِيلَ: إن طَالْت مد خرو جه امنتأنف» لتعذر البناء وإن قصرت فلا وَقِيِلَ: 
لا يستأنف مُطْلَّقاء لأن النية شلت جميع المدة بالتعيين, ولو نَذَرَ مُه مُتتابعة حرج 
عدر لا يَقَطَعٌ التتايع» أي كما سيأتي بيانه» لم يجب اتناف التق أي عند 
العود لشموها جميع.المدة» ويجب العود عند الفراغ من العذرء فلو أخر انقطع التتابع 
وتعذر البناء» وقيل: إن حرج لير حَاجقِ أي وهو البول والغائط وَغُسْل الْجعَاة 
وَجَب» أي استئناف النية لخروجه عن العبادة بما عرض عنه بده أما الخروج للحاجة 
وغسل الحنابة» فلأنه لا بد منهما. واحترز بقوله لا يقطع التتابع عما يقطعه» فإنه 
يجب استئناف النية . 
فصلٌ: وَشراط الْمُعْتكف: الإسلا أي فلا يصح من كافر كالصوم» وَالْعَقَلُ 
فلا يصح من محنون ومبرسم؛ لأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح منه الصوم» وكذا 
لا يصح من مغمي عليه وسكران إذ لا نية لهم وَالنقَاُ عن الْحَيِضٍ وَالْجَنَاَةِ أي 
فلايصح اعتكاف حائض ولانفساء ولاجنب ابتداءاً؛ لأن مكثهم في المسجد معصية. 


)1١11(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: ركان النبي ل ذا اعتكف يدي رَأْسَةهُ فأرحلّةُ 
وَكَانَ لا يَدْحلُ الت إلا بْحَاحَةٍ الإنسّان). رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: 
باب جواز غسل الحائض رأس زوجها: الحديث .)۲۹۷/١(‏ ورواه البعاري في 
الصحيح: كتاب الاعتكاف: االحديث )7١145(‏ . 

(#) لي هامش نسححة (17): مقابلة بحسب الطاقة على نسخة قرأت على المصنف وعليها 
خحطه . 


کاب الاغيكاف o۳‏ 


قَرْعٌ: ولا يجوز للعبد أن يعتكف بغير إذن سيّدو؛ ولا المرأة بغير إذن زوجها. 


وأو او امكف أز سك بعل أي الاعتكاف في زمن الردة والسكر لدم 
أهليتهما والحالة هذه وَالْمَدْهَبُ بُطْلآَنُ مَا مَضَى مِنَّ اعَيَكَافِهِمَا الْمَُابْعِ أي . 
حتییحتاج إلى استثنافه» فإن ذلك أشد من الخروج من المسجدء والثاني: لاييطل في 
المرتد بخلاف السكران وهو المنصوص فيهماء والفرق أن السكران ْنع ِن المسجد 
بكل حال للآية» بخلاف المرتد بل يجوز أن يستتاب في المسجدء والثالث: قولان. 

وؤ طَرَا جنُونٌ أو إِغْمَاءً لَمْ يَبْطّلْ مَا مَضنَى إِلا لم يرج لأنه معذور بما 
عرض» فإن حرج نظِرَ إن لم يكن حفظه في المسجد فكذلك فإن أمكن ولكن يشق» 
فالأظهر أنه لا يبطل أيضاًء وَيُحْسَبُ زَمَنْ الإعْمّاء مِنَ الإغيكافي» كما في الصائم 
إذا أغمي عليه بعض النهار دون الْجُنون» لأن العبادات البدنية لا تصح منه» أو 
الْحَيْضِء أي لو كان الطارئ هو الحيضء وَجَبّ الْخْرُوجٌ» لأنه يحرم المحكث عليها. 

وَكَذَا الحنابة كذلك أيضاء إذَا تَعَدَرَ الْغسمْلٌ في الْمَممْجِدِ فلو أْكَن جَارَ 
الْخرُوجٌ أي ولا يكلف الغسل في المسجد؛ فإن الخروج أقرب إلى المروءة وصيانة 
حرمة المسجدء وَلاَ يلرم أي المخروج لأحل الغسل؛ بل له الغسل في المسجد» ولي 
هذا نظرء لأنه يودي إلى اللبث في المسجد وهو جنب وهو حرام عليه» وقد قال 
القاضي: لوكان في المسجد نهر جار وأراد الجنب أن يغتسل فيه؛ فإنه لا يجوز؛ لأنه 
يحتاج إلى المكث» رلا بُحْسَبُ َم الْحَيْض وَل الْجَنَابَة أي من الاعتكاف إذا مكثا 
فيه. وغل يبطل بالحوض ما سبق آم يوز البناء غليه؟ فيه تفضيلٌ سيأتي آخخر الكتاب. 
ظ قَصْلٌ: إا ندر مُدَةَ مَُابعَةَلِمَهُ كما لو شرط التتابع في الصوم, وَالصّحِيِحٌ 
أنه لا جب الْتَابُعُ بلا رط كما في نظيره من الصوم» والشاني: يحب وهو ما 
رجه ابن سريج قولاً كما لو حلف لا يكلم فلاناً شهراً فإنه يكون متتابعاء وأحاب 
بأن اليمين مقصودها الهجران» ولا يتحقق بدون التتابع فعلى الأول لو نوى التتابع 
بقلبه ففي لزومه وجهان أصحهما: لا؛ كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه. 


لد تاب الإغيكاف 


ونه لو ندر يَوْماً؛ لَمْ يَجُز تفريق سعَاتَه لاان مو لفط البنوم مسد 
وقد حكىعن الخليل: أن اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس» والثاني: 
يجوز تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة الأيام من الشهرء والفالث: إن نوى اليوم 
متتابعاً م زه وإن أَطلقَ أحرأة. 

وأنْهُ لا عن مده كأسبوع وَتَعَرْض لِلتابعٍ وان رم الَابعُ في الْقَضَلى 
لتصريحه. والثاني: لاء لأن ا أثر لتصريحه. وَإِن َم يَتَعَرض لَهُ 
َم يره في الْقَضَاء أي قطعاء لأن التتابع فيه كان من حق الوقت وضروراته. لا 
أنه وقع مقصودا فأشبه التتابع في صوم رمضان. 

وَإِذا ذكرَ أي الناذرء الشابعَ وَشَرَطَ الْخْرُوج لِعَارِضٍ صح الشَرْطٌ فِي 
الأظهر, لأن الاعتكاف إنما يلزمه بالتزامه فيجب بحسبه» والثاني: لا يصح؛ لأنه 
شرط مخالف لمقتضاه فيبطل» كما لو شرط الخروج للجماع» قال في أصل الروضة: 
وبالأول قطع الجمهور؛ فعلى الأول إن عيّنَّ نوعاً حرج له فقطء وإن أطلق وقال: 
لا أحرج إلا لشغل أو عارض جاز الخروج لكل شغل مباح؛كلقاء السلطان واقتضاء 
القديم؛ ولا يبطل التتابع بذلك ولا يخرج للنظارة والنزهة. 

وَالرّمَانُ الْمُصرُوفُ إِلَيْههِ أي لذلك العارضء لا جب تارك إن عبن الْمُدَةَ 
کھذا الشھں ا كثر الا کات ايلا فلن الور وال ق أن 
وإن | E‏ فإنه يحب تدا ركه لتتم المدة اة تة فائدة 
الشرط تنزيل ذلك العوض منزلة قضاء الحاحة في أن التتابع لا ينقطع به. 

وينقطع التتاع باروج بلا ذرء أي وإن قل لنافاته الت ولا يعر إخراج 
بض الأغضاءء لأنه لا يسمى خارجاًء ولا الخر وج لقضاء الْحَاجَةٍ بالإجماعء 
ولا يجب فِعلْهَا في غَيْرِ دَارِوه وإن أمكن أي بان كان في المسجد سقاية لما فيه من 
المشقة وسقوط ا ا زنك دخوها لم يكلف 


وتم ووو 


حذراً من المنة» ولا يضر بُغذها إلا أن حش يضر في الأصَحٌ لأقة قد باع 


كاب الاطيكاف 1 هوه 


البول في عوده فيبقى طول يومه في الذهاب وانجيء اللهم إلا أن لا يجد في طريقه 
موضعاً أو كان لا يليق بحاله أن يدحل لقضاء الحاجة في غير داره» والثاني: لا يضر 
ننه ها سلف من أنه يكو علي ا لقاع ق غو يه رخو فام الله 
وح البغوي الْبعْدَ عا يُذهب أكثر الوقت في الترددء را الذي زدته ذكره 
الرافعي والمصنف في الروضة قال في شرح المهذب: إنه طريقة المتولي وأنه خالفه 
الجمهور في بعضها . ش 

فرْعٌ: لايحوز الخروج لغسل الجمعة والعيد والنوم على الأصح ذكره الخوارزمي في 
الكاف. 


مسلم""'' والمرجع في القليل والكثير إلى العرف . 

فرْعٌ: ولو وقف في الاستئذان على المريض قال: البغوي يبطل اعتكافه . 

فَرْعٌّ: حكم زيارة القادم في الطريق حكم عيادة المريض . 

فَرْعً: يجوز الخروج للأكل لا للماء على الأصح فيهما. 

ولا يفطم التتائع بِمَرّضٍ يُحْوِج إلى الْخْرُوج) أي إذا مر ج؛ لأن الحاحة 
داعية إليه كالمخروج لقضاء الحاحة وفيه قول: أنه ينقطع» ذكره الرافعي في الْمُحَرَرِ 
وأهمله المصنف وهو غريب؛ وخحرجّ بالمحوج الصداعٌ ونحوه؛ فإنة ينقطعٌ تتابعه 
بخروجه. ٠‏ 

وَلا بحَيّض إن طَالْتَ مُدَة الإغكافي أي بأن كانت لا تخلو عن الحيض غالبا 


(۱۰۲۲) رواه مسلم ي الصحيح: كتاب الحيض: الحديث )۷/(. وابن ماجه في السنن: 
كتاب الصيام: الحديث .)۱۷۷١(‏ 


o‏ 1 كاب الاغيكاف 


بل تبني إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة» قث كانت 
بحَيْث تخلُو عن الْقَطَعَ في الأظهرِء لأنها بسبيل من أن شرع كما لو طهرت» 
والثاني: لا ينقطع؛ لأن جنس الحيض يتكرر في الجملة فلا يؤثر في التنابع كقضاء 
الحاحة . 

َرعٌ: النفاس كالحيض. 

ولا باْخرُوج نايا على لمعب كما لا ييطل الصوم به ناسيا؛ وقيل: 
قولان؛ وجزم بهما في المُحرّرٍ هما خرحان» ووجه الانقطاع أن الث مأمورٌ بي 
والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات» إن فلن بالأَوّل فذلك إذا تذكر عَلَى قربي 
أما إذا طال الزمان فقد قال ا ا کا بطلان الصوم بالأكل 
الكثير ناسياً. 

وَل بخروج الْمُوَذْن الرَاتِب إلى هنارق أي بفتح اليم» مُنفْصِلَةٍ عن الْمَسسْجدٍ 
لِلأذَانء أي وبابها ليس في المسجد ولا في رحبته» في الْأَصّمٌ لأنها مبنية للمسجدٍ 
ب ولأنهُ قَد اتاد المؤذن الراتب صعودّها للأذان وقد استأنس 
الناس بصوته فيعذر فيه» ويجعل زمان الأذان مستثنى من اعتكافه» والثاني: ينقطع . 
مطلقاً للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤذن عليه؛ والثالث: لا ينقطع مطلقاً أعى 
الراتب وغيره؛ لأنها مييه للمسجدٍ ومعدودة من توابعه وهذا ظاهر النص؛ والرابع: 
إن كان غيره من المؤذنين له صوت مثل صوته لم يجز له أن يخرج وإلا حاز حكاه 
القاضي. ولا يشترط فيها إذا كان بابها حارج المسجد أن تكون متصلة بحريعه حلاف 
للغزالي؛ وزاد أبو القاسم الكرخحي بالخاء المعجمة فتقل النلاف فيما إذا كانت فى 
رحبته منفصلة عن المسجد بينها وبينه طريق» قال في الروضة: لكن شرطوا كونها 
ا للم ااا من البعيدة» أما لو كان بابها في المسجد أو رحبته فلا يضر 
صعودها. 


فرع لو دحل المؤذن الْممَْكِفْ إلى حجرة مهيأة للسكنى يحنب المسجد وبابها 


o1۷ 


كتاب الإغتکاف 
إلى المسجد بطل اعتكافه قطعاً صرح به الإمام» قال: وإنما قلنا ما قلناه في المنارة؛ 
لأنها مبنية لاقامة شعار ا لمسحد: 

يجب فَضَاءُ أوؤْقات الْخرُوجٍ بالأغدارء لأنه غيرٌ معتكفي فيهاء إلا قت 
قَضَاء الْحَاجَق لأن الاعتكاف مستمر فيها» وهذا لو جاع في ذلك من غور تكن 


أن كان في هودج أو وقفة لطيفة بطل اعتكافه على الأصح؛ اا زمن الخروج 
لقضاء الحاحة مستثنى لا بد مِنه. 


الْحَجْ: هُوَ لغ القَصدُ وشرعاً قد الْكعْبَةِ للشميك الآتي يال لض كيه كك 
الإحْمَاع والسمنة الشَهيرَةٍ الصّحِبْحَةٍ قولهُ تَعَالَى: هو لله عَلَى الناس جج اليس من 
استطاع ليه سبيلاً.. .الاي وقوله: لإوأتموا الحج وَالْعُمْرَةَ ل" وقال 
ابن إسحق: ولم يبعث الله نبي بعد إبراهيم إلا وقد حح البيت صلوات الله عليهم؛ 
وحكى بعض من أف في المناسك وجهين في أنه هل كان واجباً على الشرائع قبلنا؟ 
وادعى أن الصحيح أنه لم يجب إلا على هذه الأمة» وهو غريب. وفي صحيح ابن 


E .‏ و و بو IT GÊ oc‏ 
حبان من حديث ابن عمر مرفوعا [ أ الْحَاجّ حِيْنَ يحرج مِنْ بيه أن رَاحِلََهُ لا 


۶ 


تحطو یر إلا كن الله له بها ا وخا ع ا ر فإذا وقف بعرَفة؛ 
إن الله عر وَحَل يِل إلى السمَاء انا يقول: روأ إأىعبادي أتوني شنا عبرا 
اشھدذکہ أني قڏ عَفَرت لهم دنو بهم ون کات عَدَدَ قطر السّمَاء وَرَمْلٍ عاج ودا 
ری الْكَمَار لآ دي اغ مال ی رن الله يو و و كلق ا فل 
كَل شعرة سطس" ِن مه لو بوم يانه ذا قضى آحير الطواف بات حرج 
يِن ذنُوبه كيم دته مه ] رواه الأزرقي في تاريخ مكة من حديث أنس بزيادة 
وقال: [ لا تضم ناقدك حفا ولا ترْقعُهُ إلا كب الله لَك بو حَسَئَةٌ وَمَحَى عَنْكَ 
سيئة» وأمّا ركْعمَاكَ بَعْدَ الطراف ميق رقبَة ير ولد إِسْمعِيْل EE,‏ 


الما وَالْمَرْوَة يدل سين رَه ] وزاد في الوقوف [ أَفِيْضُوا عِبَادِي مَفْمُوراً َة 
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سرع ھە و وو 652 مو i‏ ا 0 ا عر 
ولِمَنْ سَفَحُْمْ لهه وأا رمك الْجمّارَ يعفر لَك بكل حَصَاةٍ رَميْتَهَا كبيرة ة ِن الكبائر 
r‏ 


O e  ءء۴›‎ 


مسعود رفعه: sS‏ 


و ت فِيمَنْ دَءَ 


رح تن دعا لَه ] ذكره المنذري في جزئه :وفيه أيضاً عن جابر رفعه: [ من قَضّى 
٤‏ که وسم لا ین سای ونیو عفر ما قشم من دي وما مر AY‏ 
عن عائشة رضي الله عنها رفعته: [ إِذَا حرج الْحَاجّ مِنْ به كان في جر اللو 
فان مات ت قل أن يَفْضِ نُسَكَهُ عفر لهُ ما تمذم من ذَنبهِ وما تأخرٌ ] وإنفاق الدرهم 
الواحد فى ذلك الوجه يعدل أربعين ألف ألف فيما سواه(*». قال: 


هو فرْضْ» أي مفروض بالإجماع؛ وَفرض سنة حمس أو بيت وَكَذَا الْعُمْرَةٌ 
في الأَظْهّر لما روي عن أصحاب السنن الأربعة عن أبي رَزين العُقيلي أنه ات 
لبي و فقال: > ارول lT aS‏ 
اللَعْنَ. قالَ: [ حي عَنْ أبييك اير صححه الزمذي وابن حبان والمجاكب 2" 


٩ 
OED 


قال د لا أعلم في إيجاب العمرة ا أجود منه ولا أصح 


(*) في هامش نسخة (1): بلغ مقابلة . 

)٠٠۲٠(‏ رواه الترمذي ف الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير: باب 
۷ منه: الحديث (4۳۰). وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وأبو رَزِينٍ العمل امه 
يط بُ عَامِ. وي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الحديث .)۳۹۸٠(‏ والحاكم 
ف الستدرك: اليك (010/11074)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه . 

(؟١٠)‏ قال الزيلعي في نصب الراية: ج ۳ ص۸٤‏ ١؛‏ ومنه نقلت: (قال الإمام أحمد: لا أعلم 
في إيجاب العمرة حديثا أصح من هذا. قال: وفيه نظر؛ فإن هذا الحديث لا يدل على 
وجوب العمرة. إذ الأمر فيه ليس للوجوب: فإنْهُ لا يحب عليه أن يَحُجّ عن أبيه. واا 
يدل الحديث على جواز فعل فعل الحج والعمرة عنه لكونه غير مستطيع) إنتهى كلامه. . قلت 
- أي الزيلعي قال -: سبقه إلى هذا الشيخ تقي الدين في - الإمام - فقال: وف دلالته 

<< 
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والثاني: أنها سنة لحديث [ ون تعتيروا فهر أَفضّلّ ] ضعفوه» وأَنْكِرَ على الزمذئ 
تصحيحه'"' ' 2 وحكى عن بعض الحنفية أنها فرض كفاية وهو غريب. 

وَشَرْط صِحَيِهء أي صحة ما ذكرت من الحج والعمرة: الإسّلاَم أي لاغير فلا 
يصح من كافر كغيره من الفروع ولا يصح له أيضا لعدم أهليته؛ فلِلولي أن يُحْرِمَ م 

عن الصبي لني لا يمر لأنه عَلَيْهِ الصّلة وَالسَّلامُ لَقِي ركبا ِالروْحَاءِ َقَالَ: 
[ ن الْقَوْم؟] فقالاً: مسلون فَقَالُوً: من أنت ؟ فَقَالَ: [ رَسُولُ الله يك ] فَرقعت 
امرأة به صَبيا مَقَالَت: هدا حَج؟ قَالَ:[ نَمَمْ ولك اجر“ وَالْمَجْمُون قياساً 

على الصّي» والأصح أن الولي الذي يحرم عنهما هو ولي مالمهما على التزتيب» ولا 
يصح من الأمٌ إلا أن تكون وصيةء ولا يشترط كون الولي حلالاً ولا حضور الصبي 
على الأصح ولا يصير الولي باحرامه عن الصبي محرماً. 

فَرْعٌ: لو أذن الولي لمن يحرم عنه؛ فالأصح من زوائد الروضة الحواز. 

فَرعٌ: إذا أحرم الولي عن الصبي أحضره المواقف وأمره بأن يأتي بما يقدر عليه. 

فَرعٌ: لو أحرم عن الصبي المميز وليه صحّ على الأصح أيضاً؛ خلافاً لما وقع في 


على وجوب العمرة نظر. فإنها صيغة أمر للولد؛ بأن يحج عن أبيه ويعتمرء لا أمر له 
بأن يحج ويعتمر عن نفسه. وحجته عن أبيه ليس بواجب عليه؛ بالاتفاق. فلا يكون 
صيغة الأمر فيها للوجوب. إنتهى . 

(۱۰۲۷) عن حابر 5إه؛ أن النبي ل سيل عن الْعُمْرَةٍ أوَاحبَة هي ؟ قال: [ لاء وان تنيروا هُرَ 
أفضَل]. . رواه التزمذي في الجامع: باب ما جاء في العمرة أواجبة ؟ الحديث (9"1)) 
وقال: : هذا حديث حسن صحيح. قال البيهقي: هذا هو الحفوظ عن حابر موقوف غيرٌ 
عرفو وروي عن حابر مرفوعا بخلاف ذلك» وكلاهما ضعيف. وقال ابن حزم: أما 
حديث جابر فالحجاج بن أرطأة ساقط لا يحتج به» والطريق الأخرى أسقط وأهون: 
المحلى: ج ۷ ص۳۷ . 

(۱۰۲۸) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب صحة حج الصبي وأحر من حج به: 
الحديث(9.٠5/5١1).‏ وأبو داود في السنن: باب في الصبي يحج: الحديث (1775). 
والنسائي في السنن: كتاب الحج: : باب الحج بالصغير: ج ه ص١١٠‏ . 
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شرح مسلم لا 50 من ته ال 
فَرعٌ: المغمى عليه لايصح الإحرام عنه كما أفهمه تقييدٌ المصنف بالصبي واجحنون. 


وإنما نصح مُبَاشْرَهُ مِنَّ الْمُسْلِم الْمُمَيّر كسائر عباداته وينبغي للصبي أن 
يستأذن ولیه" فان لم يسنتأؤنة وا بالإِحْرّام لم يصح على الأصح؛ لأنه 
يفتقر إلى المال وهو محجور عليه فيه. ' 

وإنمًا يَقَعُ عَنْ حَجةٍ الإسلآم» أي وعمرته ب الْمُبَاَرَةٍ إذا بَاسَرَ الْمُكَلْفُ الْحُر 
فيج زئ َج لفقي كما لو تحمل الغن حطر الطريق وحج» ومراده المكلف من 
حيث الحملة لا المكلف بالحج؛ دون الصّبي وَالْعَبّْهِ بالإجماع ومحله إذا حصل 
البلوغ والعتق بعد الفراغ من الحج فإن حضل قبل الوقوف أجزاهماء نعم لو سعى 
بعد القدوم أعاده على الأصح» لوقوعه في حال النقصان» وإن حصل بعده وعاد إليه 
في وقته أجزاهما وإلاً فلا على الأصح. 


وشَرٴط وجوبه: الاسلا وال لتكليف, وَالْخدية(9”' 20 والامنتطاعة, بالإجماع. 


)٠١79(‏ قال: (فإن كان مميزاً أذن له الولي فأحرم» فلو أحرم بغير إذن الولي أو أحرم الولي 
عنه م تنعقد على الأصح): المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب الحج: 
باب صحة حج الصبي: ج )٠١-9(‏ ص۷١٠.‏ 

)٠(‏ عن السائب بن يزيد 5ه؛ قال: [ حح بي مَعَ النبي وَل وأا ابن سَبْع سيين ]. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: الحديث .)۱۸١۸(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب الحج: باب ما جاء في حَجّ الصبي: الحديث (470)» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . 

(#) في نسحة :)١(‏ واشتغل بالإحرام . 

.م © ا اكيت aS‏ فلحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما؛ قال: قال رَسُوَلُ الله له: [ إذا حَجّ الصبي فهي ا له حَحة ی يُعْقِلٌ؛ 
وَإِذا عَقِلَ فعلَيْهِ حَحَة أخرى. وَإِذا حَجٌ الأطرايي فهي له حت فا هار عليه 

ةر رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب المناسك: الحديث 159 /١‏ لكل 
>> 
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نعم المرتد يجب عليه لالتزامه إياه باسلامە» وإذا اجتمعت هذه الشروط وجب مرة 


على التراخي خلافاً للأئمة الثلاثة» وهي تؤعَان: 


- 
مس م 


© أَحَدُهُمَا: امْتِطاعة مَُاشرَةٍ وها شرُوط: 

أَحَدُهَا: وُجُودُ الرادِ وَأَوْعِيَيه أي حتىالسُفْرَة كما قاله القاضيء وَمُوْنَةٍ ذهَابه 
وَلَِابِ لأنه عَلَيِْ الصّلآة والسلامٌ لما مُكل عن السبيل في قوله تعالى: فإو و عَلَى 
الناس جج اليس مَنِ اسممَطاعَ ي سَبيلاً4 قال: [ الرَّادُوَالرَاجِلَةٌ ] رواه الحاكم 
. وصححه على شرط الشيخين”"” "© وقيل: إن لَمْ يكن لَه بلَدِه اَهَل وَعَشِيرَةٌ لم 
تشترط. نفقَةٌ الإيّاب لأن البلاد في حقه سواءء والأصح الاشتراط وهو نصه في 
الإملاء» لما في الغربة من الوحشة»ء والخلاف جار في اشتراط الراحلة للرحوع. 
والأهْل: هو كل من تلزمه نفقته» والعشيرة: الأقارب» ولو قال المصنف أهل أو 
عشيرة ب(أو) كما فعل في الروضة كان أولى؛ قلَوْ کان يسيب كَل يوم مَا يَفِي 
رادي وَسَفرةُ طويل لم کلف الْحَجْ لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض» 
وبتقدير أن لا ينقطع» فالجمع بين الكسب والسفر تعظم فيه المشقة» وَإِ فصر وَهُوَ 
تسب في يوم كفاية يام كلف لانتفاء المشقة وقدرته على الكسب المذكور في 
الحضر هل يلحق بالسفرء فيه نظر . ش 

الثاني: وُجُودُ الرَاحِلَةِ أي ملكا أو إحارة, لمن بن وَين مَكَةَ مَرْحَلّنَان 
للحديث السالف قريباء وسواء قدر على المشي أم لاء والراحلة هنا كل ما يركب 


وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. 
©) وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ٳحفظوا عني» ولا تَقُولُوا: قال ابن عماس ! 
[ أيِمَا عبار حَجَّ به أله ثم أعْتِق فَعَلَئِهِ حَجّ ]. رواه ابن أبي شيبة في المصنف: 
كتاب الحج: باب في الصبي والعبد: الحديث )١44177(‏ وإسناده صحيح . 
)٠١۳۲(‏ آل عمران / 4۷. والحديث رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث 
(1١/0))؛‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


ورواه بسند آخر: الحديث »)۱١١٤(‏ وقال: على شرط مسلم . 


كاب المج N‏ 


من الإبل ذكرا كان أو أشي ولي معناها الحمولة من برذون ونحبوه» فإلا لق 
بِالرَاجِلَة مَشَقَةٌ شَلِيدةٌ اث شترط وُجُودُ مخيل» وَاشترطٌ شريك يَجْلِسُ في الشّق 
و ا 
أنه لو شق عليه ركوب احمل اعتبر في حقه الكنيسة 7" "©: قَلْت: وبه صرح ابن 
الصباغ وضابط المشقة أن يكون ضرراً موازياً للضرر الذي بين الركوب والمشي» 
وإنما اعتبر وحود شريك لتعذر ركوب شق لا يعادله شيء» والظاهر أنما يحتاج إليه 
في سفره كالزاد وغيره يقوم مقام الشريك وكذا الأمتعة المستأجر على حملهاء 
وذكر المحاملي وغيره من العراقيين أن في حق المرأة يعتبر المحمل» وأطلقوا القول فيه 
لأنه أسير لما وأليّق بحالها. 

وَمَن بيه وها ون مَرْحَلَميْنِ وَهْرَ قَوِيّ عَلَى الْمَي يَلْرَمُهُ احج لعدم 
الضرر»› فإن صَعْف فَكَالْبَعِيك أي فيما سلف لوجود الضرر» وخرج بالمشي الحبو 
فإنه لا يلزمه وإن أمكن على الأصح. 

يشرط كَوْنُ الاد وَالرَاجِلَةٍ َاضِلَيْنِ عن ذَيْيهِ أي حالاً ومؤجلاً ولو رضي 
صاحبه بتأخيره؛ لأن اة د تختَرمةُ فتبقى دمه مشغولة مرهونة» ومقتضى كلامه 
أنه لا فرق بين دين الله ودين الآدميء وَمُوْنَةِمَنْ عَلَيْهِ تفعَتهُمْ مُدَةَ ذَهَابهِ وإيابي 
كيلا يضيعواء وَالأصّح یراط كوه فَاضلاً عن مکی وَعَبْدٍ ياج إَِبْه 
لِخِدمَيهِ أي لزمانته أو لمنصبه كما يبقيان عليه في الكفارة» وعلى هذا لو كان معه 
تقد يرق شرف یما كن و افر کو رھ و كاك و که 
لاحتمال انقطاع الزوجية» أوكان الشخص يسكن بيت في مدرسة ونحوهاء والثاني: 
لا يشترط؛ بل يباعان؛ لأن الاستطاعة مُفْسَّرة في الخبر بالزاد والراحلة وهذا وَاحَدٌ 
لَهُمّاه والفرق بين الحج والكفارة أن العتق في الكفارة له بدل معدول إليه ل 
بخلافه» وهذا ما حكى عن نصه في الام فإن قلنا بالأوّل فذلك فيما إذا كانت الدار 


)١٠١(‏ الكنيسة: أعواد مرتفعة في جوانب المحمل عليها ستر يدفع الحر والبرد. 


يفك كناب احج 


مستغرقة لحاحته» وكانت سكنىمثله والعبد عبد مثله» أما إذا أمكن بيع بعض الدار 


ورف من بمؤنة الْحَجّ أو كانا نفيسين لا يليقان .مثله» ولو أبدهما لوفى التفاوت 
.عؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك وَأَنَهُ يَلْرَمُهُ صَرْفُْ مال تِجَارَتَهِ ِلَنْهمَاء أي إلى الزاد 
والراحلة» زف ارد كنا يكلم سره ن ی ويخالف المسكن والخادم 
فإنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتجدد خحيره» والثاني: لا؛ لفلا يلتحق 
بالمساكين؛ وهو ظاهر فيما إذا لم يكن له كسب . 

الشالث: امن الطريق» أن حفهُ يني اسستِطاعَة السّبيل» والأمن في كل مكان 
على حسب ما يليق به» ولا بد من اشتراط رفقة تخرج معه وقت العادة إن احتيج 
إليهاء قَلَوْ حاف على فيه أو ماله سَبُعاً؛ أو عَدُوَا؛ أو رَصدِيَاء أي وهو الذي 
يرقب الناس مسلماً كان أوكافراء وَلاً طَرِيق ميوَاة لم يجب الْحَجُ لحصول الضرر 
ولو كان الرّصدِيُ يرضى بشيء يسير فلا وحوب أيضاء وَالْأَظْهَرُ: وُجُوبُ ركوب 
البحر إن عَلَبَتِ السَلامة, أي فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران لم يجب قياسا 
على البر في الحالين» والثاني: لا يحب مطلقاً للحطرء والشالث: يجب مطلقا لعموم 
الأدلة» هذا كله إذا لم يكن في البر طريق آحر؛ فإن كان فيلزمه قطعاء نعَمْ؛ لو امتنع 
سلوك البر لعارض كجدب أو عطش فجزم الجوري بأنه لا يحب ركوب البحر؛ بل 
ينتظر زوال العارض . ٠‏ 

َرعٌ: ليست الأنهار العظيمة كجيحون"' في حكم البحر على الأصح؛ لأنّ 
الْمُقَامَ فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم . 

َرْعٌ: لو كان البحر مغرقا أو كان قد اعْتَلَمَ وهاج حُرّمٌ ركوب لكل سفر. 

وَأَنَهُ يَلْرَمُهُ أَجْرَةٌ البذرَقة, لأنها من أهب الطريق مأحوذة بحق فكانت 
)٠١4(‏ من الحوح؛ الواسع من كل شيء» وفيه القدرة على حمل ما فوقه أو يغطس فيه. 
ويحذر الهلاك منه؛ ويمكن اتخاذ الأسباب المنجية بإذن | لله. 


تاب الْحَجّ ولاه 


كالراحلة» وينبغي أن يتقيد بأجرة المثل؛ والثاني: لاء لأنه حسران لدفع الظلم فأشبه 
التسليم إلى الظالم» وا نقله ابن الرفعة» قال: وهو ما أورده 
العراقيون والقاضي» والبذرقة بذال معجمة ومهملة: الْحمَارَةٌ فارسية أعربت» وقوله 
e‏ حالف فيه في الروضة فعبر بالأصح وهو أصوب. 
يشرط وٌجُودُ الْمَاء وَالوَادٍ في الْمَوَاضِعْ الْمُغَْادٍ حَمْلةُ نها عَم الِْْلٍ وهو 

ولد الزّمَان وَالْمَكَانء أي وإلا عظمت المونة» وَعَلفّ الدَّائَةٍ 
في كَل مَرْحَلَةِ لأن المونة تعظم أيضاً في مله لكثرته» وني ذلك نظرء وينبغي اعتبار 
العادة فيه كالماء. 

وقي الْمَرَةٍ أذ يَخْرُجَ مََهَا رَو أو مَحْرم أي إما بنسب أو غيره””” '", أ 
ِمْوَةٌ قات لأن سفرها وحدها حرام؛ وإن كانت في قافلة نوف استمالتها 
وخديعتهاء وفي الصحيح اعتبار الزوج أو محر وأما النسوة الثقات فلأنهن إذا 
كثرن انقطع الأطماع عنهن بخلاف غير النسوة الثقات وهذا في حج الفرضء أما 
النفل فليس لها الخروج إلى سائر الأسفار مع النساء الخلص في الأصح المنصوص» بل 
رأيت في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أنها لا تحج متطوعة إلا مع 
ذي مَحَرَمٍ هذا لفظه» وما جزم به الشيخ من اشتراط النسوة هو شرط للوحوب» 


و دت ای خر 5د قال: : قال ابی ول: [ ل َيل لإمرأةٍ تين بال الوم 
الجر أن تسَافِرٌ مُسورَة وم ولد ليل ليس مَعَهَا حُرْمّة ]. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب تقصير الصلاة: باب ن کم يقم الملاة ؟ الحديث ۰۸۸ ۰( 
@ وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي يل قال: [ لا تسار مره لان يام 
إلا مَعَ ذي مَحْرَمٍ ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث (85: .)٠‏ 
@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: : سيعت النبي ل عب بة يقول: [ لآ 
يلون رَحُلَّ بامرة إلا وَمَعَها ذو مَحْرّم» ولا تسار الاه إلا مع ذي مَحَرْمٍ] فقام 
رَحُلُ؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن مركتي رحس حَاحة وٳئي اكيت في غَرْوة كد 
ركذا ؟ قَالَ: [ إنطَلِق فَحُجّ مَعَ امْرَأَتِكَ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحنج: 
باب سفر المرأة مع محرم: الحديث (1741/4375) . 


“لاه كيتاب الْحَجّ 
أما الجواز فيجوز لها أن تخرج لأداء حجة الإسلام مع المرأة الثقةٍ كما قاله الماوردي 
وغيره» وينبغي الاكتفاء بالعبد» لأنهم الحقوةٌ في النظر بِالْمَحْرَم وظاهر كلام 
المصنف يقتضي .اشتراط ثلاث نسوة غيرها ويظهر الاكتفاء باحتماع ثلاثة بهاء 
ويقتضي اشتراط بلوغهن؛ لأن الصبية ليست بثقة» وهل ذلك شرط ف الحرم وغيره 
ممن يخرج معها أم لا؟ فيه نظر. 

وَالأصح: أنه 3 ترط وُجُودُ مَحْرَمِ لإِحْدَاهُنَ لما تقدم من انقطاع الأطماع 
ون عبد رفون aE A‏ تم E‏ هذا 
القائل كا حرم بخلاف ما يوهمه كلام المصنف والرافعي» واه يَلْرَمُهَا أَجْرَةٌ الحرم 
إِذا َم يَخْرُجْ إلا بهاء كأحرة ادرف وارك باللزوم» والثاني: المنع؛ وأحرة الزوج 
يظهر إلحاقها بأحرة الحرم» وهو صريح إيراد الحاوي الصغير» وفي أجرة النسوة نظر. 

فَرْعٌ: لو امتنع الْمَحْرَمُ من الخروج بالأحرة؛ لا يحبر عليه؛ ذكره الرافعي في حد 
الزنا . 

فَرْعٌ: الخنثى المشكل لا يلزمه الحج إلا إذا كان له حرم من الرحال أو النساء 
يخرجون معه ولا أثر لنسوة ثقات؛ فإنه لا يحوز له الخلوة بهن . 

الرًابع: أن يبت على الرَاحِلَق أي أو احمل بلا مَشَقَةٍ شَلِيدَةِ أي فإن لم 
ا أو كان يثبت ولكن .حشقة شديدة ا استطاعة المباشرة سواء فرض 
ذلك لمرض أوغيره””* "2 وَعَلَىالأغمى الْحَجّ إن وَجَدَ قاد أي مع الزاد والراحلة 
لاستطاعته حينعذ وهو أي القائد. كَالْمَخْرَم في حَقٌ الْمَرأق أي فيأني فيه ما 
سلف . 


)٠١5(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن الفضل؛ أن امرأة من خثعم؛ قالت: يا رَسُولَ 
اللو؛ إن أبي شيخ كبيرٌ عليه فريضّة الله في الْحَجّ وَهْوَ ل يَسْتَطِيعٌ أن يَسْعَوي عَلَى 
ظَهْر بَعِيره؟ فَقَالَ النبي ل [ فجي عَنْهُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: 


باب الحج عن العاجز: الحديث )١١۳١/٤۰۸(‏ . 


كاب الْحَجّ 1 إالاه 


فَرْعٌ: يجب أيضاً على مقطوع اليدين والرجلين إذا وجد مُعينا وأمكنه الابوت 
على الراحلة بلا مشقة. ش ْ 

وَالْمَحْجُورٌ عََيْهِ سف كبرو في وحوب الحج لقيام التكليف به لَكِنْ لآ 
يدقع امال إِلَيْه للا ييذره» بل يرج مَعَهُ الْوَلِيْ أي لينفق عليه في الطريق 
بالمعروف ويكون قواماً عليه» أَوْ يصب شخصا لَه لقيامه مقامه» ويظهر أن يلتحق 
لخر عاعة عر E‏ 

تنبيةً: أهمل المصنف شرطاً خامساً وهو سعة الوقت لتمكنه من السير لأدائه؛ 
e‏ الغزالي واستدركه الرافعي عليه» وأما ابن الصلاح فأنكر على الرافعي 
وقال: إنه شرط لاستقرار الوحوب لا للوجوب ورده عليه في الروضة؛ نعم كلام 
الماوردي موافق لما قاله ابن الصلا 9" "©. 


© انوع الثاني: امنْتطاعَة تخصيله بغَيْر فَمَنْ مَات وفِي ذِمعِهٍ حَجٌ أي 
حجة الإسلام وغيرها وكذا العمرة» وَجَب الإحْجَاجٌ عَنَهُ من تركيي لأن امرأة 
قالت: يا سول الله إن امي ماقت ولم تَحُجّ قط فاج عنها؟ قَالَ: [ حُحَي عَنْهًا] 
رواه مسلم"'" وفي البخاري مثله في النذرء وقوله من يَرَكتَِ فيه إشارة إلى أنه 
عند عدمها لا يحب على الوارث ولا على بيت المال» ولو مات بعد الوحوب وقبل 


التمكن من الأداء لم يقض من ي كيه على الأصح . 


0٠١7‏ قُلَتُ: سّعَة الوقت ليست بشرط؛ لأن الشرط يدحل في الفعل» ويستلزم من عدمه 
العدم» أما سعة الوقت؛ فإن الفعل يدخل فيه» وهو معروف للمرء بأنه يصل به إلى 
أداء الحكم حين القيام بفعله. ا 

2 الحديث عن عبدا لله بن بريدة عن أبيه طالله؛ قال: بيا أنا حالس عند رَسُول ا له‎ )۱١۳۸( 


-- - - ٠. 2 ٠. ‫َ 2ر‎ arg 
إذ تنه امرأة؛ ققَالّت: إني تَصدقت على أُمّي بجَاريَة؛ وَإِنْهَا مَاتت؟ قَالَ: فقال:‎ 
ا و 8 عا اد عار 2 م‎ o, ا ل ا ر‎ 
َوَحَب ارك وَرَدَُهَا عَلَيْكِ الْميْراث ] قالت: يا رَسُولَ الله ! إن كان عَلْيْمَا صَوم‎ 


ول 


قَالَ: [خجحي عَنْهًا ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيام: الحديث67١53/1١١).‏ 


ماه کاب الْحَجّ 


فَرْعٌ: لو مات المرتد وقد وجب عليه الحج هل يُخرج من تركته أم لا ؟ فيه 
احتمالان للروياني وجحزم به ابن الرفعة بالمنع وهو الظاهر لاستحالة وقوعه عنه. 


َالْمَعْضُوبُ الاجر عَن الْحَجَّ ب بنفُسيهِ, أي حالاً ومالأء إن وَجَدَ أَجْرَةَ مَنْ 
حح عن بأجرة الل َم لأنه مستطيع حيذ بغيره؛ لأن الاستطاعة كما تكون 
بالنفس تكون ببذل .الأموال وطاعة الرحال» ولهذا يقال لمن لا بحسن البناء: فلان 
يستطيع بناءً داره إذا كان قادرا على ما يبذله في ذلك» وأنه إذا صدق أنه مستطيع 
وحب عليه للآية SS‏ 
قالت: يا رَسُولَ الله إن فريضّة الله عَرَّ وَحَلَّ أذْركت أبي شيخا كيرا لآ يَمْتَطِيعٌ 


4 سي وم و 


أن ثبت عَلَى الرَاحِلَةِ احج عَنْهُ؟ قال: [ نَعَمْ ] وذلك في حَجَّةٍ الْوَدَاعِ متفق 


فرْعٌ: يُستثنى المعضوب إذا كان بمكة أو بَينهُ ويها دُونَ مَسسَافة القصر لا يجوز 
له الاستنابة؛ لأن المشقة لا تكثر عليه قاله المتولي. 


1 وَيُشْتَرَط کونهاء يعن نغ الأجحرة» فَاضِلَةَ عَن الْحَاجَاتَ الْمَدَكُورَةٍ فمن حَجّ 
بنفسیی لَكِنْلا يُسْتَرَطٌ نَفقَةٌ الَِْالذْهَاباً وَإيَابا لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه 
ل فی و کف كنا کوان ازفا عو ادد وو وف 
أنه يشترط أن يكون فاضلاً عن نفقتهم وكسوتهم يوم الاستفجار» ولو عبر الصنف 
بالمونة بدل النفقة لكان أشملء وَلَو بَذَلَ أي أعطىء وَلَدُهُ أ وأجتبي مالا ِلأجرَة لم 


)٠۰۳۹(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ركان الْمَضْلْ رَوِيف رَسُول الله ولك فَحَاءَتٍِ 
رة ِن حتذم؛ فحَعل الفضل ين ليها وت ليها وَحَمَلَ النبي ول صرف وة 
الفضّل إلى الشى الآخر؛ فَقَالَت: يا رَسُولَ الله؛ إن فريضّة الله على عاد في الْحَجّ 
ا بي شيا كبيْراً لا يشت يقبت عَلَى الرَّاحِلَةِ؛ أفأحج عَنْهُ ؟ قَالَ: [ َعَم ع وَذَلِكَ في 
حجة الودَاع). رواه البعاري في الصحيح: كتاب الحج: باب الحج وفضله: الحديث 
.)٠١۱۳(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث )١۳۳١٤/٤١۷(‏ . 


كاب الْحَجّ 24 
يجب قُبُولُهُ في الأصّحّ للمنة» والثاني: يجب لحصول الاستطاعة» والخلاففٌ في غير 
الود مرتبٌ على وجوب ال حح بطاعته وَأُولَى بأن لآ يحب قاله في البيان . 

فَرْعٌ: بذلُ الأب الْمَالَ لابن كَعَكْسهِ عَلَى الأصّحّ من احتمال الإمام . 

فرْعٌ: : لو استأحرٌ المطيعٌ إنساناً للحج عن المطاع المعضوب ركان لل ولد 
ألزمه هُ المطاعٌ الحجّ لتمكنه منه كما صححه المتولي وأقرهُ عليه في شرح المهذب. 

ولو بَدَلَ الْوَلَدُ الاعَةَ وَجَب قُبُولُهُ أي وهو إذنه له في الحج لحصول 
الاستطاعة» وهذا إذا كان الولدُ راكباء فإن كان ماشياً فلا يحب على الأصح ين 
زوائدٍ الروضة» لأنّ مشي ولده يشق عليه» وحكم التعويل على الكسب أو السؤال 
حكم المشي كما أجاب به صاحب الحاوي الصغير وَكَدًا الأجتبي في الأصّح» 
لحصول الاستطاعة كالولد» والثاني: لا يجحب؟ لأن الولد بضعة منه فنفسه كنفسه 
بخلاف غيره . 

فَرْعٌ: عُ: الأخ كالأجبي؛ وكذا الأب في الأصح . 

فرع: : يشرط في المطيع أن لا يكون صَرُورَةا:؟"© وهو الذي لم يحج ولا 
مو وان ES‏ بصدقه» زاد القفال: وبقاء المطيع علىالطاعة مدة إمكان 


الحج؛ فلو رجع قبله فلا وحوب . 
فرْعٌ: إِذا توس الأب أَثْرَ الطاعَة زمه الإلْتِمَاسُ عَلَىالأصّمّ إذا وثق بالإجابة 
لحصول الاستطاعة 2 


اوعد رةه 


)0٠١40(‏ رجحل صرُورٌ وصَرَارَة؛ وَصَارُورَة وَصَارُورَ؛ وَصَرُورِي؛ وَصَارُورَا: لم يحج. ينظر: 
القاموس انحيط للفيروزآبادي: مادة (صرر) . اما الْمَعْضُوبْ؛ فهر الصيف والرين» 
أ آنه لا نامير لَهُ فلا قوی على أمْر تفسيه. 

(9#) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة على نسخة قريت على المصنف وخطها عليه . 


oN.‏ كاب الْحَجّ: باب الْمَوَاقِيتَ 


اب الموّاقيت 


المَواقيت: حَمْع مِيمّاتي ومعناة لَغَة: الْحَدُء وَهُنَا رَمَان الاد وَمَكانهًا. 


قت حرام الْحَج: شُوَالَ وذو الْقَعدَةٍ و وَعَشْرُ َيَالء أي بأيامهاء مِنْ 
الْحِجِ كذا فسر به ابن عباس قوله تعالى: «الحج أَشهْرٌ a‏ 
الصحابة(!؟ "0 والمراد وقت الإحرام به» لأنّ فعله لا يحتاج إلى أشهر. 

فرّعٌ: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه» فقولان أظهرهما: وهو الجحديد لا 
يجوز البناء عليه» والقديم: نعم. فعلىهذا لو مات بعد فوات وقت الإحرام؛ فقيل: 
يحرم النائب بعمرة» والأصح: يحرم بحج ويأتي ببقية الأعمال» وإنما يمنع من إنشاء 
الإحرام بعد أشهر الحج إذا ابتدأه وهذا يبنى على سابق. 

وفي لَيْلَةٍ الخ وَجْة لأن الليالي تتبع الأيام؛ ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام 
فكذلك ليلته» وفي قول: أن ذا الحجة كله وقت الإحرام وهو شاذء قَلَوْ أَحْرَمٌ به 
في غَيْرِ وَقِْهِ اعَقَدَ عُمْرَة أي جحزية عن عمرة الإسلام؛ عَلى الصّحِيحء أي سواءً 
كان عالما أو جاهلاًء لأن الإحرام شديد التعلق» فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به 
انصرف إلى ما يقبله» والثاني: لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون 
ذلك زيا عن عمرة الإسلام؛ كما لو فَائَهُ احج لأن كل واحد من الزمنين ليس 
وقنا للحج» وقوله (ِعَلَىالصّحِيْح) صوابه علىالأظهرء فإنه أصح الطرق فيه . 


فرْعٌ: لو أحرم بعمرة ثم يحج في غير أشهره» فلا ينعقد إحرامه EE‏ 


. ۱۹۷ / البقرة‎ © )٠۰٤١( 
عباس بأسانيد؛ قوله: (وهُنْ شوال؛ وذو الْفَعْدَو وعَشر مِن ذي‎ 00 8 
لْحِحَة؛ يَحْعَلَهُنٌ الله سْبْحَائَهُ لحي > وَسَائِرٌ الشهور لِلْعْمْرَة). رواه الطبراني في‎ 
و5865).‎ A ٤٥( النص‎ 0 


كاب الْحَجّ: باب الْمَوَاقِيِتَ ۸۱ 


غير أشهره”* ''» ولا عمرة لأن العمرة لا تدحل على العمرة» ذكره القاضي أبو 
الطيب ف مسألة الكتاب حينكذ في شخص حَلال. 


وَجَِيعٌ السنةِ وَفْتْ لإخْرام الْعُمْرَةِهِ لوروده في أوقات مختلفة كما هو مشهور 
في الأحاديث» نعم: اقيم عنى للرمي لا تتعقد عمرته لاشتغاله بالرمي» والمبيت؟ 
نص عليه ومنه يؤخذ امتناع حجتين في عام واحد» وهو إجماع كما نقله القاضي 
أبو الطيب . 

َرَعّ: يستحب الإكثار منها لا سيما في رمضان [ فإ رة فيه تعْادِلُ حُجّة 
مَعَهُ عَلَيْهِ أَفضّلُ الصَّلأَةٍ وَالسّلام ] كما صححه الحاكم على شرط الشيين99: 20 
ومع بعض مشايخنا يحكي عن قاضي القضاة بمكة بحم الدين الطبري الشافعي 
ثلاثة أوجه في الطواف والاعتمار أيهما أفضل ؟ ثالثها: إن استغرق زمن الاعتمار 
بالطواف فالطواف أفضل وإلا فالاعتمار أفضل» ولم أرَ حكايتها لغيره» قال: ولو 
ذكر بعد رمضان عشر ذي الحجة لقوله عله الله وَالسلام: [ ما من آيام العَمَلُ 


)٠١4(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ر( يُحْرمٌ بالْحَح إل في أشهر الْحَجْ؛ فن 
مِنَ سْنْة الْحَجّ أن يحرم بالْحَجّ في أشهّر الْحَجّ). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
المناسك: الحديث (747١/75)؛‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي 
قال: على شرط البخاري ومسلم. ش 

0٠١4‏ © ولفظه: [ أَقْرِئها يني السسّلامَ رة الل ويها انها نَْدِلُ حَجة مَعِي عُمْرَةٌ ِي 

رَمَضَانَ]. رواه الحاكم في المستدرك: لیت ر۹ ۱۷۱/۱۷۷ وقال: حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرحاه. قال الذهبي في التلخيص: عامر ضعفه غير واحد 
وبعضهم قواه» و م يحتج به البخاري. قُلْتُ: والحديث صحيح بشواهده الصحيحة. 
@ ون لفظ قال: [ قدا كان رَمَعنَانُ اعتَوري فِيه؛ فَإنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانٌ حَحَّة ]. 
رواه البخاري ان المي الحديث (۷۸۲) . ۰ 
@ ون لفظ: [ فَإذًا حَاءَ رَمَضَانُ فاعتيري» فَإنّ عُمْرَةٌ فيه نعل حَحّة ] أو[ تقضي 
ا ا زقاهيا س اف كتاب الحج: باب فضل العمرة 


ز ر دان: الحديث (۲۲۱ و۹/۲۲۲١۲١).‏ 


امه كِتَابُ الْحَجٌ: باب الْمَوَاقِيتَ 
الصاح فيهن أحَّب إلى الله مِنَ الْعَمَلِ و یو لكان خستا , 

فرْعٌ: إدخال العمرة على الحج لا يجوز في الحديد كما ذكره المصنف في آخر 
باب دحول مكة كما سيأتي. 

رَالْمِيقَات الْمَكَانِيَ ِلْحَجّ في ق حق هَن ۽ نمك أي افاقها وغیره» نفس مک 
لقوله ب في حديث ابن عباس [ الآټي حت اهل مَك من مَکة]» وَقِيل: كل 
الحرم لأن مكة وسائرَ الحرم سواءٌ في الحرمة» فلو فارق بنيان مكة ثم أحرم في 
الحرم ولم يرحع إلى مكة إلا بعد الوقوف كان مسيئاً على الوجه الأول دون الثاني» 
راما غَيْرُةُ فُرِيقَات موجه مِنَ المَدِينة ذوالْحليَق ومن الشام؛ وَمِصْرَ؛ وَالْمَغْرِب 
الجحفة > ومن تهامة ة اَن يلَمْلّمُ وين نج الْيَمّنِ؛ ونج الججاز فرك ومن 
المكثرق دات عرف لخدت اين عباس لذلك ي المتحيحين وعدا لفظله وت 
رَسُول ١‏ س لأهل الْمَدِينةٍ ذا الحليفة وَلأَهْل السام الْجُحْمَة ولأهل تد قَرْنٌ 
المَتازل وَلأَهْلٍ الْيمِّ يللم 0 ''" وأما مصر وذات عرق ففي النسائي من حديث 
عائشة””*'"» وأما المغرب ففي رواية مرسلة أخرجها الشافعي ونه وقد وصلها مرة 


)٠١44(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولُ الل وَل [مَا ين يام الْعَمَلُ 
الصاح فبِهِنٌ أحب إلى الله مِنْ هَذِه الأيام الْعَشْرٍ ]. رواه الإمام أحمد في المسند: :ج ١‏ 
ص٤‏ ۲۲. وأبو داود في السنن: كتاب الصوم: باب في صوم العشر: الحدیث(۳۸٤۲).‏ 
والترمذي في الجامع: الحديث »)۷١۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال في 
مجمع الزوائد: ج٤‏ ص1۷: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وله شاه 
أيضا من حتدوك اين د ر 

(ه4١٠)‏ رواه البحاري في الصحيح:كتاب الحج: باب مُهَل أهل مَكَةَ لِلْحَج: الحديث(1614). 

.)١1575( رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحج: باب مُهَل اهل الشّام: الحديث‎ )٠١47( 

0 الحدييث عن عائشة رضي الله عنها أذ رَسُول اله ل وت لأهل المد د 
الخليفة؛ ؛ وَأَهْلٍ السام وَيِصْرٌ الْحُحْمَة؛ وَلأَهْلٍ الْهِراق ذات عِرق؛ لهل اسن يَلْملَم). 
رواه النسائي في السئن: كتاب المناسك: بات مات آهل مر ه ص +۱۲۳٣‏ وباب 
ميقات أهل العراق: ج ه ص9١١‏ . 


كاب الْحَجّ: باب الْمَوَاقِيِتَ 0 


في حديث آخر ع نأحمد أن هذه المواقيت وقت عام حجة الوداع؛لكن مع الشك في 
الرفع واضطرب نقل الرافعي والمصنف في أن ذات عرق هل هي ميقات بالنص أو 
باجتهاد عمر مه كما أوضحته في الأصل؛ والأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من 
ET‏ 

نبي : ة: الأحيرُ جرم من ميات مُسَأحره؛ لا ما مر بو؛ ذَكَرَهُ شارح التعجيز 
ركاه ق الكفاية عن الفوزائني بريادة: : أنه يُحْرِمٌ أيضاً مما بإزائه الأبعد وأقرّه 
عليه. 


وَالأَفْصَلُ أن يُحْرِمَ مِنْ اول الْميِقَاتِ ليقطع الباقي رماء وَيَجُورْ مِنْ آخجري 
لصدق الاسم عليه» وَمَنْ سَلّكَ طَرِيْقاً أي في البر أو البحرء لا ينهي إلى ميقاتء 
فإن حَادَى مِيقّاتاً أ ا اتباعاً لِعُمَّرَ كه في ذلك في البحاري من غير 
إنكار9* ' 2 فإن اشتبه عليه موضع المحاذات اجتهده أو ِيقَاتين لاص أنه يُحْرِمُ 
مِنْ مُحَادَاةٍ أبْعَدِهِمَاء أي عن مكة وهو الأقرب إليه الذي يحاذيه» وليس له الانتظار 
إلى الوصول إلى حاذاة الأقرب»كما ليس للآتي من المدينة أن يجاوز ذا الحليفة لِيحْرِمَ 
من الْجْحْمَةِ والثاني: أن يتخير إن شاء أحرم من الموضع المحاذي لأبعدهماء وإن شاء 
لأقربهما؛ لأنه لم يمر على ميقات ننصوصض عليه فوكه وقد آرم محاذياً للميقات؛ 
إن لَمْبُحَِِ أي في علمه خر على مرلن ين مَك لأنه لاشيء من المواقيت 
أقل مسافة من هذا القدر وهذا من تخريج الإمام. 


ومن مَمْكنُهُ بين مَك وَالْعِيقَاتِ؛ فَويقَائَهُ مَسْكنَُ يعي القرية الي يسكنها 


.۱۳۸- E كتاب الأم للشافعي: باب في المواقيت:‎ )٠ ۰٤۸( 

)۱۰٤٩(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: رما يح هَدان الِْصرَان؛ توا عم فَمَالوً: با 
ای وين إن َسُولَ اله و حه لأهل تخد رن َو حور عن طرِيقناء وإنا | إن 
ارا قرا شو عَلَينا. قَالَ: فانظروا حَدُوَهًَا رمن طَرِيقِكُم. فَحَد لَهُمْ ذَاتَ عِرق). رواه 
البحاري في الصحيح: باب ذات عرق لأهل العراق: الحديث )٠١١١(‏ . 


م20 تاب الْحَجّ: باب الْمَوَاقِيت 


والحلة الي ينزنها البدوي لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَلاَمٌ في الحديث السالف بعد ذكر 
المواقيت: [ فَمَنْ كان دُون ذَلِكَ فين حَيْث نما 00 

وَمَن بل ميقاتا غيْرَ مُِيدٍ نسُكا ثم أَرَادَهُ فَوقَائهُ مَوْضِعَْهُ أي ولا يكلف 
العود؛ فإن جاوزه غير محرم كان كمجاوزة الميقات؛ إن بلغ مُريدا لَمْ تجُز 
مُجَاوزْتَهُ بغر إخرام, بالإجماعء والمراد هنا ابحاوزة إلى جهة الْحَرمِء فأما إذا جاوزه 
إلى حهة ينه أو يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد؛ فإنه يجوز؛ ذكره 
الاوردي» فان فَعَلَ لَزِمَهُ الْعَوْدُ لمُحْرِمَ مِنهُ أي وكذا من ميقات آخر مثل مسافته» 
صرح به الإما» غا و عليه وكلام المصنف يوهم عدم وجوب العود إذا 
أحرم؛ وليسس كذلك» ووجوب تأخير الإحرام إليه؛ وليس كذلك أيضاًء لأن 
الصحيح أن العود بعد الإحرام مسقط للدم كما سيأتي؛ فله أن يحرم ثم يعود إلى 
اميقات محرما؛ لأن المقصود قطع المسافة محرماً. إلا إذا ضاق الْوَقَتْ أو كان الطريق 
موف أي فإنه لا يلزمه نوف الضرر ويريق دمأء وكذا لو حاف الانقطاع عن 
الرفقة أو كان به مرض شاق لما قلناه» فإ لَمْ يعد لَرْمَهُ هم لقول ابن عباس طإنه 
ن نسي من سک شيعا أن رکه فرق دما ] رواه مالك9:*17 . | 

فَرْعٌ: لو أحرم بعد لمحاوزة بالعمرة لزمه الدَمّ في أي وقت أحرء؛ لأن العمرة لا 
يتأقت وَقْتَهَا أو بالحج؛ فإن كان في سنه فكذلك» وإن حج من السّنةٍ الثانية فلاء 
لأن إحرام هذه السة لا يصلح احج سو قَابلةٍ أخرى؛ قاله القاضي والبغوي. وإن لم 
يُحْرمْ أصلاء لم يلزمه شيء» قاله الماوردي» لأن الدم إنما يحب لنقصان النسك لا 


و 
بذلا منه. 


)٠٠٠١٠(‏ من حديث ابن عباس السالف ف المواقيت: رواه البحاري في الصحيح: الحديث 
(5؟١١‏ و٠"6٠١).‏ ومسلم في الصحيح: باب مواقيت الج والعمرة: الحديث 1١١١)‏ 


و1١141/1ل).‏ 
)٠٠٠١١(‏ رواه الإمام مالك قي الموطاً: كتاب الحج: باب ما قعل من نسي مِن نسُکه شيعاً: 
الحديث: )51١‏ منه . 


كاب الْحَج: باب الْمَوَاقِيِت : جه 

وَإن أَحْرَمَ تم عاد فَالأْصَحٌ أنه إن عاد قبل تأيه بسك سقط الد لقطع 
المسافة من الميقات محرماً وأداء المناسك بعده» وَل فلا لِتَأَدّيهِ بإحرام ناقص؛ ولا 
فرق بين أن يكون ذلك السك ركنا س 8 اشر و لتر ا عند 
الأكثرين» وقيل: وجهان أو قولان: وجه عدم السقوط تَأْكدٌ الإساءة بإنشاء الإحرام 
من غير موضعه. وكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب بدل الصحيح كما قررناه 
وكما فعل في الروضة . 

َنبيْها: الأَرّلُ: ظاهر كلامه يقتضي أن الدم وجب ولكن سقط بالعود» وهو 
وجه في الحاوي؛ وصحح: أنه لا يجب إلا بفوات العود, والثاني: الجمهور؛ كما قال 
في شرح المهذب: لم يتعرضوا لزوال الإساءة بالعود» ولي البيان بعد حكاية وجهين: 
أن الظاهر أنه لا يكون مسيئاء وبه جزم الروياني» وقيد ا محاملي ذلك بأن تكون 
الجاوزة بنية العود. 

َالأَفْضَلٌ أن يُحْرِمَ من ذُرَبْرَة أَهْلِه لأنه أكثر عملا وَفِي قَوْل: مِنَ الويقاتي 
للتأسي بد ل انه أَحْرْمَ في حَجَة الْوَدَاع ِنْهُ بالإجماءع”*'"©. قلت: الميقات 
أَظْهَرُ وَهْرَ الْمُوَافِقَ ِلأَحَادِيثْ المّحِيحَةِ وا لله لم وهو كما قال: بل أطلق 
جماعة الكراهة على تقديم الإحرام على الميقات. 

ميقا الْعمرَةٍِمَنْ هر حارج الْحَرَم هِيفَاتُ الح لقوله عليه الصّلاة 
وَالمَلاُمُ في حديث ابن عباس له السالف» م أراد الحج والعمرة» ومن بِالْحَرم 
أي مکی وغوه يرم اروج إلى أذتى الح وأو بطق أي من أي حهة شاء 
من جهات الحرم» لأنه عليه الصّلاة وَالسلامُ [ أعْمَرَ عَاِشَة من التنعيم )”*'» فلو 


0٠٠١١‏ عن حابر ظكد؛ ران النبي و أحْرَمَ في حَحَةٍ الْوَدَاعٍ يِن ِي الْحليْفة). رواه مسلم في 

حديث طويل: في الصحيح: الحديث )۱۲۱۸/۱٤۷(‏ . 
(ه١٠)‏ عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها؛ أن نبي ل بَعَث مَعَهَا أخاهًا 
عَبَدَالرحْمَنِ؛ فَأعْمَرَهَا مِنَ التنويم). رواه البخاري في الصحيح: باب الحج على الرّخل: 
>> 


۸٩‏ كاب الْحَج: باب الْمَوَاقِِت 


لم يكن المخروج واجبا لاعتمرت من مكانهاء لضيق الوقت. وقد يوهم قوله رولو 
بخحطوَةٍ) أنها أقل ما يكفي فليس كذلك. 

فَرْعٌ: إذا أراد مَنْ بمَكَة القِرَانَ كفاهُ الإحرامٌ من مَكَّةَ على الأصح تغليباً 
للحج. 

فإ لم يَخْرُجٌ وأتى بأفعال الْعُمْرَةِ؛ أجزأنةُ في الأظهر » لأ إِحْرَامَهُ قد انعقد 
وأتى بعده بالأفعال الو 5 وَل دم لركه الإحرام من الميقات» والثاني: لا 
يجزيه» لأن العمرة أحد النسكين» فيشترط فيه الجمع بين الحل والحرم كما في الحاج» 
ورأيت في الام بَعْدَ نصّهِ على هذين القولين أن هذا أشبههماء ولم يذكر ترجيحاً في 
المسألة غيره فبَنية لَه والقولان متفقان على انعقاد إحرامه؛ وحكاهما الفوراني في 
انعقاده وهو مؤول. 

فلو حرج إلى الْحِلَ بَعْدَ إخْرَاِه أي وقبل الطواف والسعيء سقط الم عَلَى 
لْمَدَهَبن لأن المسيء هو الذي ينتهي إلى الميقات على قصد النسك ثم يجاوزه 
وهذا المعنى لم يوحد هناء بل هو شبيه عن أحرم قبل الميقات» والطريق الثاني: تخريجه 
على الخلاف في عود من جاوز الميقات إليه محرماًء فعلى الأول الواحب هو خروجه 
إلى الحل قبل الإعمالء أما في ابتداء الإحرام أو بعده» بل نص المحاملي في بجموعه 
والحرحاني في تحريره: أنه يستحب فعله قبل الخروج؛ وهو غريب. وعلى قولنا لا 
يسقط الدم الواحب؛ هو الخروج في ابتداء الإحرام؛ وقوله (سَقط) يأتي فيه ما سلف 
في الحج وإن لم أرهُ منقولاً هناء َعَم عبارةٌ المهذب: ل يلزمه دمٌ؛ وعبارة البيان: لا 
شيء عليه. نُمْ اعَلَمّ: أن هذا إذا حرج إليه بقصد السك أما إذا حرج لبعض 
أشغاله» فالحكم كذلك أيضاً كما قاله القفال وبه أحاب البغوي. 


وَأَفْضَلٌ بقاع الل الْجعْرَانَة أي لمن أراد الاعتمار [ لِإحْرَامِهٍ عَلَيّْهِ الملا 


الحديث »)٠١١١(‏ وتي رواية: قَالّت: يا رَسُولَ الله اعتَمرتم وَلَمْ أَعْتَمِرْ ؟ فَقَالَ: [ يا 
عَبْدَاحْمَن؛ اذْهَبْ بأختِك فَأَعْمِرْهًا مِنَّ التنجيم]. رواه البحاري: الحديث(۸١١٠).‏ 


کاب الْحَجّ: باب الإخرام oA‏ 


راللام نها ] متفق عليه *""2. كم العم لأنه عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلامٌ [ أمَرَ أخا 
عَائِشَةَ رضي الله عَنَْا أن يَمْرهَا ينه ] متفق عليه أيضاً”**"". ثم الْحُدَيِيَةَ لأنه 
عَلَيْهِ الصّلاَةَ وَالسّلمُ أراد المدخل لعمرته منها فصّد؛ِ وكان إحرامه بها من ذي 
الحليفة» كما رواه البخاري في غزوة الحديبية في صحيحه””). فقدّم الأصحاب ما 
فعله؛ ثم ما أمر به ثم؛ ما هم به أي من سلوك الطريق» لا هَمَّهُ بالإحرام» كما 
عَلِسْتَ. وليس النظر فيها إلى المسافة بل إلى الممنة. 

خَاتِمٌة: يُستحب لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرايي» ولا 
يَمْكُتْ بَعْدَهُ. نص عليه كما نقله الشيخ أبو حامد . 


ب الإخرام 


0 


الإِحرَامُ: هو الدُحولٌ في الْحَجٌ أو الْعُمْرَةِ أو فيْهِمَا أَوْ ْنَا IEE EE‏ 


ري م ورت 


ينعد مي بان ينوي حجنا أو رة أ يهم بالإجماع. وَمُطُلقاً: بأن لا 
زی عَلَى نفس نس الإخرام لأنه أحد ما قيل في إحرام سيدنا رسول الله يل الي 
أَفْصَلُ ت إلى الإحلاص وليعرف ما يدحل عليه» وَفِي قول: الإطلاق» 


)٠٠١4(‏ لحديث أنس طَنه؛ قال: تمر ريع مره في ؤي امعد إل ال اعْثمرَ في حَحَيِه: 
عُحْرتَُ من اْحُدَيِيَة وَمِنَالْعَامٍ الْمُقبلِ؛ وَين الحغرانة حَيِث فم عنام حُنيِنِ) وَعْمْرَة 
مَعّ حَخُهِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب العمرة: الحديث (۱۷۷۸ و1780). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب بیان عدد عُمّر النييقمٌ: الحديث (1191/117). 
)٠٠٠١(‏ تقدم في الرقم(*5١٠)؛‏ ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث 
(۱۲۱۱/۱۱۱) و(۱۱۳ و۱۲۰). 
)٠٠٠<(‏ عن ايسور بن مَحرّمَة له؟ قال: (حرَج النب ول عَام اْحُدَيمةٍ في بضع عَشرَة مائة 
ا لکا نى ذَا الْحُليمَةٍ لد الذي وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرّمَ مِنهًا بعر رواه 
اا في الصحيح: الحديث )٤١۱۷۸(‏ . 


oR‏ کاب الْحَجّ: باب الإخرام 


ليتمكن من صرفه إلى ما لا يخاف فوته» إن أخْرمَ مُطْلّقا في أظهْرٍ الْحَح صَرَقَهُ 
الي أي لا باللفظء إلى مَا شَاءَ من المُسْكيْن أو اهما ثم اشتَغْلَ بالأغمّال» أي 
ولا زي العمل قبل النية ثم هذا إذا كان الوقت صالخا لماء وإليه يرد أقوله و4 
اشتَغلَ بالأَعْمّال). أما لو ضاق الوقت؛ وحاف فوت الحج أو فات» صرفه إلى 
العمرة؛ قاله الروياني» وَإِن أَطْلَق في غَيْرٍ أشهرو فَالأصحٌ العِقَادُهُ عُمْرَةً فلا 
يَعْرْفهُ إلى الْحَج في أَشهْرو, لأن الوقت لا يقبل غير العمرة: والثاني: ينعقد مُبْهُما 
فله صرفه إلى حج أو قِران» فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان كمن أحرم بالحج 
ل أخهر ينقد عمرة”*٠"»‏ وأا يرم حرمو لان ابا موسى اهل 
بإهلال كإهلال رسول الوه فلما قدم أخيره فلم ینکر عليه» بل قال: [ أَحْسَنتَ] 
وفعله على كرّم الله وجهه أيضاً وكلاهما في الصحيحين**'“ . 


)٠٠٠۷(‏ © أما الإطلاق أو التعيين فعلىالخيار؛ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: حرجا 
E TT‏ 
أَرَادَ أذ بهل بالحج فل وَمَنْ أرَادَ أذ يِل بِالعُمرَةٍ لهل ] قلت عائشة رضي 
الله عَنها: اقل ُو اف 8 بج دائ رو نه مئه وَأَهَلَّ ناس بِالْعُمْرٍَ 
وَالْحَج. هَل ناس بعْمْرَةٍ. ركنت 3 ِيِمَنْ أهَلّ بِعْمْرَةٍ. رواه مسلم في الصحيح: 
الحديث .)1١711/1١5(‏ 

@ عن طاووس قال: حرج رَُولُ ال يخ من المي لا سي حا ولا رة 
0 فول عليه الشاي وهر ين العفاوالمة):قامر اما م كان 
ُهَل ولم يکن مَعَهُ َڏي أن يلها عُمْرَة. قَالَ: [ و اقبت مِنْ نري ما 
اشرت تتا شت لوك لبد راسي وشت هی ی لی سج 
دون مَل الْهَذي ]. رواه الشافعي مرسلاً في كتاب الأم: باب الحج بغير نية: 
ج۲ ص۱۲۷ . 
(مه. )٠‏ حديث أبي موسى و#؛ قال: قت عَلَى رَسُول الله ي وَهُوَ بالْبَطْحَاء فقال: 
أحَحَحْت؟] قلت: نَعم. قَالَ: [ بم أهللت ؟ ] قُلَت: : لببِكَ؛ بإهلال كإِهلال النبي 
يليد قَالَ: [ خسنت ]. رواه البخاري في الصحيح: باب الذبح قبل الحلق: الحديث 
075 . 


كيتاب الْحَج: باب الإخرام مه 


فرځٌ: لو علق على إحرام زيد في المستقبل؛ أو علىطلوع الشمس ونحوه؛ ففيه 
وجهان؛ وميل الرافعي إلى الجواز. 

فإن لم يكن رنڈ مُخر أ الْعَقَدَ إِخْرَامُةُ مُطلقاء لأنه قَصّدَ الإحرامٌ 
بصفة حاصة» فإذا بطلت الصفة بقي أصل الإحرام» وقيل: إن لم عدم إخرام 
رار لَمْ نمید كماءلو عَلَقَ فقال: إن كان زيدٌ محرماً فقد أحرمت» فلم يكن محرماً 
لكن الفارق بأنه حازم بالإحرام في مسألتنا بخلاف ما إذا علق» وَإِنْ كان رَيْدٌ 
مُخرما الْعَقَدَ إِحْرَامُهُ كَإِحْرَامِه أي إن كان حاحاً فحج. وإن كان عمرة 
فعمرة» وإن كان قرات راء وإن كان أحرم بعمرة بنية التمتع» كان عرو محرماً 
بعمرة ولا يلزمه التمتع» وإن كان مطلقاً انعقد إحرامه مطلقاء ويتخخير كما يتخير 
زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه إليه زيد علىالأصح؛ وإن كان زيد أحرم 
مطلقا ثم عينه قبل إحرام عمرو فالأصح أنه ينعقد إحرامٌ عمرو مطلقاً. فَهِنْ َعَذَرَ 
مَعْرِفَة إحْرَاهِه بمَوتِهه أي وكذا يحنونه أو غيبته» جَعَلَ َفْسَهُ قارناء أي بأن ينويه» 
وَعَمِلَ أَعْمَالَ النسّكَيْنِ, لأنه لا سبيل إلى الإطلاع على نية الغير والتحري في 
فعله . ۰ 

فصل الْمُحْرِمُ ينوي وَيلَبّي؛ للحديث الصحيح المشهور [ إنمَّا الأَعْمَالَ 
اينات ] ومحلها القلبُ» وكيفيتها المستحبة أن يقول بقلبه ولسانه: نوت الْحَجّ 
وَأَحْرَمْتْ به له تَعَالّى, لبيك الهم لبيك إلى آخر التلبية» ولا يجب هنا نية الفرض 
جزماً. ويستحب استقبال القِبّلة عند الإحرام ويلي أي مقتنا ينه لنقل الخلف عن 


السلفء قان لَبَى بلا ية لم يَنْعَقِدْ إِحْرَامُه لأن الأعمال بالنياتء وَإِنْ نوى ولم 
يُلَبّ انعَقدَ عَلَىالصّحِيح»كالطهارة والصوم في عدم اشتراط لفظ مع النية» والثاني: 
لا ينعقد؛ لإطباق الناس على الإعتناء بذلك عند الإحرام. وظاهر إيراد الروياني في 
حكاية هذا الوجه: اشتراط المقارنة. 


ويْسَنُّ الغسلٌ ِلإِخْرَام للاتباع كما حسّنه الترمذي مع الغرابة من حديث 


۰ د _كتاب الْحَج: باب الإخرام 
عبدالله بن زيد بن ثابت9**''© وأخرجه أحمد من حديث عائشة رضي الله 
عنهاا”' '» ويكره تركه» ولا فرق في ذلك بين الحج والعمرة» والرجل والمرأة 
والحائض والنفساء”'") إن عَجَرَ تيمم لأن الغسل يراد للقربة والنظافة؛ فإذا 
تعذر أحدهما بقي الآحرء ولأنه ينوب عن الغسل الواحب» فال مندوب أولى. ولو 
ذكر المصنف هذا عقب جميع الأغسال لكان أولى لشمول الحكم لكلها . 


عر يستحب أن ياهب لالإحرام بحلق العانة؛ وتقليم الأظافر؛ وقص الشارب؛ 
ونتف الإبط» وينبغي تقديم هذه الأمور على الغسل كما في حق الْمَبْت. 


وَلِدُخول مكف أي حلالاً كان أو محرماً اقتداء به ي أما في حق المكرم فر 
في البحاري"" '» وأما في حق الحلال فذكره الشافعي في الأم قال: وكان ذلك 


)٠١69(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ أنه رى النبي يل يجرد لإطلاله وَاغْتَسَل). 
رواه الزمذي :8 الجامع: باب ما جاع ف الاغتسال عند الإحرام: الحديث )° (AT‏ 
E‏ 
dg ET‏ 
ص۰۷۸ وق إسناده محمد بن عقيل مختلف فيه. 

)٠١١١(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (نفسّت أَمسْمَاءُ نت عُمَيْس بمُحَمَّدٍ ن أبي 
کر بالشحرةٍ. قمر رَسُولُ الل د ابا بکر؛ مرها أن تَغتسلَ وَتهلَ). رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: الحديث )١17١9/١١9(‏ . 

)٠١75(‏ @ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ ركان لا يقَدَمُ مَك إلا بات بي طوى؛ حى 

ص ُصبح كم يحل مک نهار وي كر عَن النبي يه أنه كان يفَعَلة). رواه مسلم في 
0 كتاب الحج: الحديث )0۹/۷ . 
0 (كان ابن عُمرَ رضي الله عنهما؛ إذا دحل أذنى الحرم سك عَنٍ 
لتلبية .م يت بني طوىء نَم يُصَلّي بو المح وتغتميل. زاف أن النبي ل 
كان يَفْمَلٌ ذَلِكَ) رواه البخاري في الصحيح: باب الاغتسال عند دحول مكة: 
الحديث )٠١۷۳(‏ . 


كاب الْحَجّ: باب الإخرام اذه 


6 


عام الفعي 59 ' 0 ورایت في الخصال لأبي بكر اتناف من قدماء أصحابنا: أنه 


َرْعٌّ: لو حرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل لإحرامه ثم أراد دول مكة» 
فإن كان أحرم من بِعْدٍ كالجعرانة والحديبية استحب الغسل للدحول» وإن أحرم من 


أدنى الحل كالتنعيم افلا. 


وَللْرُقُوف بِعَرَقةَ وَبمُرْدلِفَةَ أي على المشعر الحرام» عَدَاةَ النخر, وَفِي أَيَام. 
التشريق لِلرَمي» لأن هذه المواضع يجتمع ها الناس فأشبه غسل الجمعة. ولا يستحب 
الغسل لرمي جمرة العقبة اتفاقاً اكتفاءً.ما قبله . 

فَرْعٌ: زاد الشافعي في القديم أربعة أَغْسّال؛ لطواف القدوم؛ والإفاضة؛ 
والوداع؛ والْحَلق. 

وأن يُطَيْب بَدَنَهُ للإحْرَام, اتقداءٌ به يك متفق عليه؟”'') وكذا تُوْبَهُ في 
اأص كالبدن, والثاني: امن لأن الثوب يُنْرَحٌ ويلْبَسُ وإذا نزعه ثم أعادَةٌ كان 
كما لو استأئف لبس ثوب مُطَيّب والخلاف في الجواز على المشهور وحكاه المتولي 
في الاستحباب وهو ظاهر إيراد المصنف ا واستغربه في شرح المهذب» 
لكن سبقه إليه القاضي حسين؛ فأين الْْرّابة.؟ وقال المصنف في مناسكه الكبرى: 
الأولّى أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه» وأن يكون بالمسك؛ والأفضل أن 


0٠١‏ قاله الشافعي في الأمّ: الحج: باب الغسل لدخول مكة: ج ۲ ص154١.‏ وأسند قوله 
عن مالك بسنده عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة. 

)0٠0+4(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (طَيِْتْ رَسُولَ الله يلك يدي هَاتينِ جين 
أَحْرَمَ وَلِجِلَهِ حِيْنَ أحَلّ قبْلَ أن يَطُوف. وبصت يدَيْها). رواه البعاري في الصحيح: 
باب الطيب بعد رمي الحمار: الحديث )١754(‏ ولي باب الطيب عند الإحرام: 
الحديث .)١514(‏ ومسلم في الصحيح: باب الطيب للمحرم عند الإحرام: الحديث 
.)١ 189/91١‏ 


4۲ كياب الْحَجّ: باب الإخرام 


TS‏ لال حرا سس لو دري 


وَلابَأسَ باسْدَامَتِِبَعْدَ الإحْرّام, كما في البدن» رلا بطيب لَهُ جرم لحديث 
عائشة رضي الله عنها [ كأني نر إلى وص السك في فرق رَسُول اله ول 
َهْرَ مُحْرِمٌ ] متفق عليه”*'''"» وَلْوَيْصُ بالصاد المهملة اْبَرِْق. كن لو رع وة 
الْمْطَيّب؛ ؛ ثم لبِسَهُ لَرمَهُ ية في ال مج كماار اعد لطع نكن يدنه تسوه 
إليه على الراجح, والثاني: لاء لأن العادة في الثوب أن ينزع ويعاد فجعل عفواً. 


وأن تخضب الْمَرََةٌ ورام يَدَيْهَاء أي إلى الكوعين بالحناء وكذا وجهها 
حلية كانت أو مُرَوّحَة؛ شَابّة أو عَجُوزاء إذ المعنى فيه ساز لونهاء فإنها مأمورة 
بكشف الوجه واليدين وفيه حديث في الدارقطي ليس .عحفوظ" '“ وإنما 
يحب التعميمٌ دون التنقيش والتسويد والتطريف» واحترز بالمرأة عن الرحل؛ فإنه 
يحرم عليه ذلك إلا لضرورة» وعن الختثى أيضا احتياطاً. 


وجرد الرّجُلُ لإخرَامه عن مَخيط الثيّاب إذ ليس للمحرم لبس المخيط على 
ما سيأتي؛ والصبي كالرحل في ذلك؛ وقوله (يُنَجَرَه) هو بضم الدال كما ضبطه 


)٠١55(‏ رواه البخاري في الصحيح: باب الطيب عند الإحرام: الحديث .)٠١١۸(‏ ولفظه: 
[وَييْصَ اليب في مَمَارِق رَسُول الله وه ]. ولفظ المعن لمسلم في الصحيح: باب 
الطيب للمحرم: الحديث )۱١۱۹۰/۳۹(‏ . 
553 ۰ @ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (مِنَ السّة ذلك المرأة ة بشَيْء ِن حناءٍ 
عَشرية الإحرام. وفلف رَأسّهًا يغسلله» لَيْسَ يِن طيسبو ولا : تحرم ع رواه 
الدارقطيٰ في السئن: باب المواقيت: الحديث (158) من الباب: ج ۲ ص777. 
©) عن عبدا لله بن عبيدة وعبدا لله بن دينار؛ قال: (مِنَ السنة أن تسح الْمرآة يَديْهًا 
عند الإحرَام بشَيء مِنّ الجناءء ولا حرم وَهِي عَمَا). رواه الشافعي في الأمْ: 
كتاب الحج: باب ما تلبس المرأة من الثياب: ج ۲ ص١١٠‏ . والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الحج: باب المرأة تختضب قبل إحرامها: الأثر (4178). 


كتاب الْحَج: باب الإخرام o۹‏ 


المصنف بخطه وصرح الرافعي بوجوبه؛ وحذفه في الروضة؛ وفيه نظرء وَيَْبَسَ إرارا 
وَرِدَاك للإتباع بيصن لقوله ل: [ لبوا ِن بكم الَيّاض فَإِنَهًا مِنْ ير 
يَابكُمْ ] صححه الزمذي”'": وََعْلَينِ للأمر به" وهما التاسومة» ويجوز 
عند الحنفية لبس الشرموزة والجمجم ووافقنا مالك وأحمد على المنع. 


وَيُصَلَيَ رَكْميٍْء للإتباع ويقتراً فيهما سورة الإخلاص؛ وقيل: قل ايها 
الْكَافِرُونَ. وتُغن عنهما الفريضة والسّة الراتبة» ثُمّ الأفضَل أن يُخْرم إذا لبت 
به رَاِلَتَُ أو نويه ِطَرِيقِهِ مَاشِيا لأنه يي كان إذا وَضَعَ رِجْلَهُ في الْغررٍ انكس 
به رَاحِلَتَهُ قَائِمّة اَهَل مِنْ ذِي الْخُلَيفَةٍ ] متفق عليه" '"» ومعنى انبعشت استوت 
قائمة. وني مسلم من حديث جابر #5 [ أَمرَنَا رَسُولُ الله يل لما اللا أن نَحْرمَ 
إذا تَوَجَهْنَا ]" وَفِي قَول: يُحْرِمٌ عقب الصلاةء أي جالساً لحديث مختلف 
فيه(!"'©2. وبه حزم الخفاف في حصاله حيث قال: يصلي ركعتين ثم يقول: الهم 


)٠٠٦۷(‏ تقدم في كتاب الجنائز: الرقم )۸١١(‏ وإسناده صحيح. 

(۱۰۹۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَحُلاً اذى النبي ؛ قَقَالَ: مَا يجيب الْمُحْرِمُ 
ِن الاب فََالَ: [ لا َس لاويل ولا مص ولا اراس ولا العامة وَل كبا 
مَس رَعَْرَانٌ ولا ورس؛ ولحرم أَحَدْكُمْ في إزَارٍ وَرقاء وتَعْلَيْنِ؛ مان لم يح نَعْلَيِنٍ 
ليبس ححفين وَلْيقَطَمْهُمَا حى يَكُونا إَِالْكَْبيْنِ ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ 
ص ۳. وابن الحارود. في المنتقى: الحديث (415). 

)٠١09(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب الركاب والغزو للدابة: الحديث 
(8؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ورواه مسلم واللفظ له كما في الصحيح: 
كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الذّابة: الحديث .)١١۸۷/۲۷(‏ 

)٠١(‏ الحديث عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: (أُمرَنا النبي وَل لَمًا اح أن 
نرم إا وهنا إلى ينى) قال: (فَأهْللنا مِنَ الأطّح). رواه مسلم في الصحيسح: باب 
وجوه الإحرام: الحديث .)١715/1١19(‏ 

)٠١1(‏ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ رأ رَسُولَ الله يل اَهَل في بر الصّلاة). 
رواه أبو داود في السئن: كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام: 5 (۷۷۰) 

>> 


o۹4‏ كِتَابُ الْحَج: باب الإخرام 
إني رِيْدُ الْحَجَ وَاْعُمْرَة أو اْقِرَانَ عَلَى ما ؛ جیه ؟ ايك وسنة نيك مُحَمَّدٍ ل 
ل ا 
البندنيجي وقال الإمام: ويستحب له أن يحرم قبل الخطبة بمكة فيستفتى. 


ريست يسح كا اليب لأنه و لرم تلبت ( كبلك اَم كيلك .. إلى آخرها ] 
رواه 59 ''» ولأنها من شعار الحج» وَرَفْعُ صَوْتهِ بها في دام إِخْرَامِهِ للأمر 
به كما صححه الترمذي وغيره79١٠‏ ؟» واستشنی نى الحويي التلبية المقترنة بالإحرام؛ فإنه 
لا يجهر بهاء ويخرج ذلك بقيد الدوام» والرأة تحفض صوتهًا وكذا الخنثى . 


فرع غَرِيْب: يستحب لِلْمُلبّي عند التلبية إدحمال إصبعيه في أذنيه؛ ذكرهابن 


وفيه (فأَهَلَّ بالْحَجّ جين فرع مِنْ رَكْعمي). والترمذي في الجامع: باب ما جاء متى 
أحرم الني يهْ: الحديث (819)» وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في . 
السنن: كتاب المناسك: باب العمل في الإهلال: ج ه ص”57١.‏ وتفصيل قصة 
جاو ل روا اي درد ي ان وضعف البيهقي حديث ابن عباس وأنكر على 
امحتج به» وقال: حَصِيْف الْحرْرِيُ غير قوي» وقد رواه الواقدي بإسناد له عن ابن 
عباس» إلا أنه لا تنفع ماب الواقديي» والأحاديث الى وردت في ذلك عن ابن عمر 
وغيره أسانيدها قوية ثابتة. والله أعلم. قاله في السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الحج: 
باب من قال يهل خلف الصلاة: الحديث (4051) . 

)٠١77(‏ من حديث جابر بن عبدا لله في حجة الني يه رواه مسلم في الصحيح: باب حجة 
الي ولِِ: الحديث (171/140). وقال: أَهَلَ بِالتَوْحِيْدٍ [ ليك الهم ْك؛ يك لا 
شرك لك لبْنِكَ؛ إن اْحَمْد والغمة لَك وَلْمُلْكَ ربك لَك ]. قال: والنا 
يَزِيدُونَ ذا عار وََحْوهٍ مِنَ اكلام والنبيٰ يو يسم فلا يقو ل لهم شيا والبيهقي 
في السنن الكبرى: باب كيفية التلبية: الحديث )4١1١١(‏ . 

٠١7‏ الحديث عن الخلا بن السّايُب بن حلاد؛ عن أبيه؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله #للة: [أتاني 
حبْرِيل؛ أمرَنِي أن آمْرَ أُصْحَابِي أن يَرْفعُوا أَصوَاتَهُمْ هُمْ بالإهلاًل وَالتلبيَة ]. رواة أبو داود 
في السنن: باب كيفية التلبية: الحديث .)١8١14(‏ والترمذي في الجامع: باب ما جاء في 


رفع الصوت بالتلبية: الحديث (۸۲۹)» قال: حسن صحيح. 


كيتاب الْحَجّ: باب الإخرام هوه 


حبان من أصحابنا في صحيحه واستدل له بفعل موسى 995" ٠‏ . 

وَحَاصة عند قار الأخوال؛ كروب ونرُول؛ وَصْعُود؛ وَهبُوط؛ واخيلاط 
ُفقَةِِ أي ونحوها كفراغ صلاةٍ؛ وإقبال ليل أو نهار؛ ووقت السحر اقتداءً بالسلف 
في ذلك. 00 

وَل نسحب في طَوَاف الْقُدُوم لأن فيه أدعية وأذكار خاصة فصار كطواف 
الإفاضة والوداع. ا 

وَفي الْقَوِيمٍ تسنتتحب تحب فيه بلا جَهْرِ لإطلاق الأدلة؛ والخلاف جار في السعي 
بعده» وَلَفظُهًا: رلك اللَّهُمَ لبك كيك لآ شرِيك لَك لبك إن الْحَمْدَ لْحَمْدَ وَالنغمّة 
لَك وَالْمُلْكُ لآ شّريك لَك ]» للإتباع وصح [ لبيك إله الحو اسا اح 
النسائي وصححه ابن حبان ونص الشافعي في الأم على استحبابها مع ما سلف 
أيضا”"'"» وني كتاب أسرار الحج إن تلبية يونس عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ لبيك 


)٠١4(‏ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ناقتا مح رول الول من مه إلى 
المَدِينة؛ فلَمًا نينا على رادي الأزرق قَالَ: [ أي راد هَذَا؟] قالوأ: وَادِي الأزرق. قال: 
کانمًا أن إلى موسى ينعت طول وشغره وأزنو راضم عه يويد له ا 
إِلىا لل ي اى بالتلبية مار بهذا الْوَادِي » تم نفذنا الوَاوِي حتى نينا ييه هَرْشِي. قال: 
[ كَأنما عر یتوس على او حمر يم لاق ۾ خلبَة عليه ية من صُوفه يهل 
هارا بھلرو ابي ملبيا]. رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب ذكر وصف 
الإهلال الذي يهل المرء به: الحديث (۳۷۹۰) . 

(ه۷٠٠)‏ © رواه النسائي في المناسك: باب كيفية التلبية: ج ه ص ١٦١٠ء‏ وقال: قال أبو 

عبدالر حمن: لا غلم أ أَحَدا أ امد هَذَا عَنْ عبدا لله بن الفضل إلا عبدالعزيز رَوَاهُ 
امال و اا ا 

©) رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ذكر الإباحة للمرء أن 
يزيد في تلبيته: الحديث (۳۷۸۹) . 

@ رواه الإمام الشافعي ضيه في الأم: كتاب الحج: باب كيفية التلبية ؟ ج ۲ 


.١ ٠ صه‎ 


كوه كاب الْحَجّ: باب الإخرام 


راج الْكرْس لبيك ] وتلبية عيسى [ لبيك نا عَبْدُكَ ابن ميك بنت عَبْدَيِكَ ينك ] 
وتلبية موسى [ لبيك أنا عَبْدُكَ لَدَيْكَ ليك ]. 

وعَلمَ نيس الناس التلبية: لِك يك لا شرك لَك إلا شرِيكاً هُوَ لَك تيك 
وَمَا مَلكَ. فلم يزالوا عليها حتى جاء الإسلام. 

ورأيت في الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء أصحابنا: أن داود عَلَيْهِ الملا 
والسلام كان يقول ل تلبيته [ لبيك وَسَعْديِكَ وَالحيْرٌ بين يُدَيْلكَم] وكنان من تلبينة 
موسى لبيك عَدَدَ التراب لبيك مرْعُوبُ وَمَرْهُوبُ ليك لِك ] قال: وكلٌ ذلك 
حسن» وحكى الروياني عن الأصحاب عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول: 
ك TY TT‏ 


فرع ي يستحبٌ أن يكرر التلبية ڈ ذا ادون و حكن تولك 
وَالْملكُ ] وقوله [ إن الْحَمْدَ ] الاختيار: كُسْرٌ إِنّ فيه على الاستعناف؛ ويجوز 
فتحها على معنى لأ والمشهورٌ نطب [النشمّة] ويجورٌ رفعها. 

وإذا رأى ما يُعْجبَه به قال: بيك إن الْعَيْشَ عَيْشْ الآخرة]» للانبا 00077 > وَإذَا 


(0) قُلْت: الأصل ما جاء في السنة من الألفاظ في التلبية» أو يجتهد المرء ما لا يخرج عن 
الأصل مع الوعي والضبط بحيث لا يقع في محذور. والله أعلم. ش 
a‏ ل ل 
[ لبيك اللهُمٌ كيك . .. ] قال: حَتى إِذَا کان ات بوم والناس صرفو عن کا 
َعْحَبَهُ مَا هُرَ فيه قرَادَ فبه: ر كلك إن ده لار رواه الشافعي طف 
في الأم: باب كيفية التلبية ؟ ج ۲ ص16. وقال: قال ابن حريج: و 
ذلك يرم عرقة. والحديث منقطع . 
@ و رواية ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله ل قف بعَرّفات» فلا 
فال: [ ليك الهم لبك ] قال: [ إنمَا الْحَيرٌُحَيْرُ الآخيرَةٍ ]. رواه الحاكم في 
المستدرك: الحديث (44/1107)) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرحاه. 
ووافقه الذهي . 


كاب الْحَيٌ: باب دُخول مَك رادها الله شرفا لك 
rl‏ 200 ع 8 و ر 4 و 5 5 عم وك 6 ره 
َرَعّ من تبيه صَلَى عَلَى النبي صَلَى الله عليه وَسَلمِ لقوله تعالى: «إوَرَفعنا لك 
E C1 r:‏ ا ےکر \o¥‏ م 9 2 0000 
كرك أي لا أذكرٌ إلا وتذكرٌ معي ١‏ وَسَأل الله تعالى الجنة ورضوانه 
وَاستعاذ به من النارء للاتبا ع 2 


رْعٌّ: من لا يحسنٌ التلبية بالعربية لى بلسانه» قاله في الروضة. وزاد المتولي أنه 
يؤمر بالتعلم ويلبي بلسانه إلى أن يحسن» قال: ا سن 
على التلبية؟ حكمه حكم التسبيحات في الصلاة؛ لأنه ذکر مسنو ن 
ت 2 4 8 
باب ب دُخول مَكَةَ رادها الله شرا 
َكَُ: هي أفضل الأزض عدا َلك حاعا مؤضيع كبرو 8 إن ا 
الأررض. وها اثنان وَعْشْرُونَ اما قرحا يِن اعات وَالشُرْح اْكَبِيْرٍء وقال 
امب الطبري: إن بيت حَديْحة الي بمكّة أَفْضَلُْ مَوْضِع مِنْهَا بَعْدَ امسج 
الحرام(:*: ". 


sS ٤ / الشرح‎ )٠۰۷۸( 
! حبري فَقَالَ: إن ري ورك يَقَول: كيف رقف لَك كرك ؟ قال: الله أَعْلَم‎ 
.)19074( َالَ: إذا كرت ذُكْرِتَ معي ]. رواه. الطبري في جامع البيان: النص‎ 
٠. )۳۳۷۳( وابن حبان في الإحسان بتزتيب الصحيح: الحديث‎ 

Rl eg a E 
سال الله مَغْقِرئهُ وَرِضْوَانةُ واستعَاذ برَحْمّقِهِ و من النار). رواه الشافعي ذه في الأم:‎ 
. ١5ص‎ ۲ باب كيفية التلبية ؟ ج‎ 

(۸۰ ۰ لحديث عدا لله ن عاي الزهْرِي قَالَ: نت رَسُولَ الله يل وَاتِفاً على الْحَرْوَرَة؛ 
فَقَالَ: : [وَالله نك یر از الها واخ رض الله ئی شی ولولاً أني َع رمت 
منك ما حر حت]. رواه التزمذي في الجامع: كتاب المناقب: في فل مكة: الحديث 
(797)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الحج: 
فضل مكة: الحديث (7/5784) . 


ووو مك ادو افا 
موه تاب الحَج: باب دُخول مكة زَادَهَا الله شر 


الأفضَلٌ ذُخولها قبل الْوقُوفِء وأن يَعْمَسِلَ دَاخِلَُا مِنْ طَرِيقٍ الْمَليَةٍ بي 
طوّی» ويذخلها من كي ية كدَاء, أي بالمد والفتح؛ للاتباع. أما الداحل من غير 
طريق اللدينة فيغتسل في نحو مساقت( '*'", ولا فرق بين أن تكون کدآء على 
E‏ كنا سمت و ريه رعرع وإن كان كلامه في الكتاب تب 
للرافعي يقتضي اختصاص الاستحباب بالداخل من طريق المدينة (وطوى مثلث 
الطاء يصرف ولا يصرف) . 


فَائِدَةٌ: روي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن البي ي كان يقول عند 
دحول مكة: [ الهم الد بدك والبيت بَينكَ جتتك أطلب رَحْمَمَكَ وَألْرَمُ طَاعَبَكَ 
ا لأرلة راطيا يدرك ليما لأر أستأللك مال امرك اميق ين 
عَذَابِكَ أن تَستقبلني بعَفولة ون تاور عَني برَحْمَتِكَ ون تدجلني حنتك ]. 

وقول إِذَا صر الت : [ اللَّهُمّ زذ هذا الت تشريفا وتَعظيماً كرما 
وَمَهَابَة ورذ مَنْ شرق وعَظَمَهُ مِم حَجَهُ أو اعثَمَرَهُ تشريفاً وتكْرهاً وَتَعْظِيما 


(۱۰۸۱) @ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ ؛ (أنهُ کان لا يقد مَك إلا أت بذِي طُوَى 
نی مح وشل م دسل مَك تارا ويکر عن البِي' و أنه عل الحدديث 
متفق عليه وقد تقدم في الإحرام في الرقم ٦۲(‏ ۰( 

@ ولحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (أن النبي ي دحل عام الْفنْحِ مِنْ كدَاء 
الي على مَكُة). رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب دتحول النبي 
من أعلى مكة: الحديث (4550). ولي رواية: أن النبي َك دحل عَام الفح 
مِنْ كداء ء وَخرَج مِنْ کداء مِنْ أغلّى مَكَةَ). رواه البحاري في كتاب الحج: 
الحديث .)١90/8(‏ وف اناب عن ان عم راشي ادا تهنا الحديث .)٠١۷١(‏ 
و(كدَاء) بالضم أي أسفل مكة وهي الثنية السفلى. قال ابن حجر في الفتح: قال 
عياض والقرطبي وغيرهما: اختلف في ضبط كداء وكداء؛ فالأكثر على أن العليا 
بالفتح والمد؛ والسفلى بالضم والقصد؛ وقيل: بالعكس. ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحج: باب دحول مكة: الحدیث(٤ »)٠١١۸/۲۲‏ وحديث ابن عمر 
(YoY)‏ . 


كاب الْحَجّ: باب دُخول مَك زَادَهَا الله شرَفا 0۹4 


وبر للم نت السّلآمُ وَمِنكَ السَلامٌ فحنا ربّنا 0 للاتباع إلى قوله 
[ويراً ] وبدل وَعَْظَمَهُ بقوله [وَكرَمَهُ ] والباقي اقتداءً بعمر طظل4. والظاهر أن مراد 
المصنف بالإبصار ا المذكور للأعمى والداحل في ظلمةء 
وما أحسن قول الحاوي ودعا للقاء البيت [اللّهُمّ د هَذَا البييت. سد 

رع يستحب رفع اید عند روب ایت دون انكيو كَل سج ين 
اب بَنِي شيبة لأنه عَلَيْهِ الصّلآةُ وَالسَّلامُ في عهد قريش دخل منه كما رواه 
البيهقي”“"" ولعل السبب في أنه في جهة الكعبة والركن الأسود. وجهة باب 
الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبدالسلام في قواعده» وَيَبْتدِئُ بطوّاف 
ادوم للاتياع9*"" ولا يوره إلا لِمَكْنُوبَةٍ أُِيِمَتْ حين دخوله أو قَرْبتْ إقامتها 
كما نص عليه في الأم أو فريضة أو سنة مؤكدة حاف فوتها. ولتوّحره المرأة الحميلة 
والشريفة الي لا تبرز للرجال إلى الليل لأنه أستر لما والخنثى كالمرأة . 

قَائدَةٌّ: الطواف تحية البيت لاللمسجدء نعم تسقط بسنة الطواف كما نه عليه 
الروياني ويؤخخذ منه أنه لو أخر سّنة الطواف لوقت آخر فقد فوت سنة التحية» ولي 
الأم: أنه لو دحل وقد منع الناس من الطواف صلى تحية المسجد. 

وَيَحَْصُ واف ادوم بحَاج دَحَلَ مَكَةَ َل الْوقُوفي لأنه تحية البيبت 
فكانت قبل فعل الفرض» فإن وقف أولاً فليس في حقه طواف قدوم لدخحول وقت 


)٠١۸۲(‏ رواه الشافعي في الأم: باب القول عند رؤية البيت: ج ؟' ص59١.‏ والبيهقي لي 
السئن الكبرى: باب القول عند رؤية البيت: الحديث (٤4۲۹)»ء‏ وقال: هذا منقطع. 
وله شاهدٌ مُرْسّلٌ عن سفيان الثوري وحكاه . 

)٠١8(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب دحول المسجد من باب بين شيبة: الحديث 
(4۲۸۹). وفيه قصة إعادة بناء البيت قبل الإسلام. 

١۰۸٤(‏ لحديث سام عن أبيه ظڳه؛ قال: ورات رَسُولَ الله يل حِيْنَ يَقَدَمُ مَكَة إذا اسْتلُم 
الرْكنَ الأسْوَدَ اول مَا يَطَوفْ يحب ثَلآنَة أطْوَاف مِنَ السّبّْع). رواه البحاري لي 
الصحيح: كتاب الحج: الحديث(”*150١).‏ ومسلم في الصحيح: الحدیث(۱۲۹۱/۲۳۲). 


N EA 7 8 56 -‏ 
0 كاب الحَج: باب دُخول مكة زَادَهَا الله شرفا 


الطواف المفروض؛ ولا يختص طواف القدوم بالحاج» بل هو مستحب في حق كل 
من دحل مكة ولو تارا نَعَم: طواف العمرة رئ عنه وكذا المنذور. 

وَمَنْ قَصّدَ مَكَةَ لا لدسّك امنتجب لَهُ له أن يحْرِمَ بحَج أو عْمْرَةِ قياساً على 
التحية؛ ولا يجب لحديث المواقيت السالف في بابه لَه ومن أن عَلَيْهِنَ مِنْ غَيْرِ 
ههن مِمنْ اراد احج را َعُمْرة؛ فلو وجب محرد الدحول لما علقه على الإرادق 
وَفِي قَوْل: يجب لإطباق الناس عليه؛ والسئن ايند فا الان على الم بهنا 
وصححه البغوي والمصنف في نکته» إلا أذ يَتَكَرْرَ دْخُولَهُ كَحَطَّابٍِ وَصَيّاد أي 
فإنه لا يجب عليهما قطعاً للمشقة وقيل: على القولينء والْبَريدِييُ منهم من جعله 
كالحطاب» ومنهم من قال إذا قلنا لا يحب عليهم ففيه وجهان . 


و 
رةه م مي 


تَنبيهَان: الأول: يستثن ىأيضا من الوحوب العبد وإ مره مُوْلآة؛ وَالْحَرَمِي؛ 
والعائف؛ فإنه لا إحرامٌ عليه الاني: يكون حكم دخول الحرم كحكم دول 
مكة بالإتفاق . 

فصل: لواف أَنوَاعِهِ من كونه طواف قدوم أو إفاضة أو وداع أوتطوع, 
وَاجِبَات وسنن: أَمًا الواجبات؛ فیشترط ست د الْعَوْرَةٍ وَطَهَارَة الْحَدَثْ والنجس» 
أي في الثوب والبدن والمكان؛ لأنهوظةٌ ماه صلاة وقي الصحيحين [لاً EF‏ ايت 
عريان* ‏ » والمحتار أنه ْفى عا يشو الاح از منه في النجاسة الغالبة في 


موضع الطواف فلو أَحْدّث فيه تَوَضًاً 9 وَفِي قؤل: يَسسْتَأَنِفُ وجه هذا 


)م8 ٠‏ @ أما الوضرء؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: را ول شيء بدأ و جين 
قِم؛ آنه توا ثم طاف بالْبيْت). رواه البحاري في الصحيح: باب الطواف على 
وضوء: الحديث )١541(‏ والحديث (1514) . 
© أما أنه لا يطوف بالبيت عريان؛ فلحديث أبي هريرة #ه؛ قال: : ل أبَا بكر 
لبن هه بعت في الحم تي مره لها رسُولُ ال بل حم اوداع وم 
النخر في رَمَطٍ بوذن في الئاس: ألا يَحُجَ بعد العام مرك ولا طوف بِالْييتِ 
عريانٌ). رواه البحاري 5 الصحيح: كتاب الحج: الحديث(؟ 57 .)١‏ 


كاب الْحَبٌ: باب دُخُول مَكةَ رادها الله شرف لل 


القياس على الصلاة. ووجه الأول أن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل فيها كالفعل 
الكثير والكلام ولو عبر بقوله تطهر لكان أولى لشموله الأصغر والأكبر. 
ون يَجْعَلَ الْبْيْتَ عَنْ يسارو وَمبََِئا بالْحَجَر الأَسْوَدٍ مُحَاذِيا لَهُ في مُرُوره 
بجمیع بدن للاتباع كما أخرجه ون وشبهه القاضي أبو الطيب بتكبيرة 
احزام اق الصلاة» قَلَو بدا بعر الْحَجَرء أي لو بدا بالباب مثلاًء لَمْ بحسب فَإذَا 
انتهى ليه أي إلى الحجرء الْعَدَأَ مِنهُ كما لو قدم المتوضئ علىغسل الوحه غسل 
عضو آحر؛ فإنه يجعل غسل الوجه ابتداء وضوئه . 
َرْعٌ: لو نحي الحجر والعياذ با لله من مكانه وجب في أدائه محاذاة الرّكن قاله 
وَلَرْ مَشَى عَلَى الشَاذْرْوَان أو مَس الجدَارَ في مُوَاَاتَهِ أي في موازاة 
الشاذروان» أو دحل مِنْ إخدى فتحعي الْحجْرٍ وَخْرَج مِنَ الأخرى لم يصح 
طَوَافُهُء لأن الطائف والحالة هذه طائف في البيت لا بالبيت. وقد قال تعالى: 
رابات 476" واحوز بق اموازاة عما مس المدار الذي في 
حهة البابء وَفِي مَسْالَةِ الْمَسَّ وَجْةٌ أي أن طوافه يصح؛ لأن معظم بدنه حارج 
ويصدق أن يقال: إنه طائف بالبيت ولأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس» وهذا 
نفوا التحريم عن الجنب ووجوب الكفارة على الحالف بفعله . 
فَائدَةٌ: للبيت أربعة أركان: رُكتان يَمَايّان أحدهما فيه الحجّر بفتح الحاء, 
واثنان شاميان واليجر بكسر الحاء عندهماء وسبب إنخراج الشاذروان والحجر عن 
بناء البيت أن ريشا لما أعادت بناءها قصرت بهم النفقة عن ذلك فتركوها كذلك» 
٠١<(‏ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (رَأيْتُ رَسُولَ اله ل جين يدم مَكة إِذَا 
اسَْلَمَ الکن الأسوَدَ اول ما يَطُوفُ حِيْنَ يدم خب اة أطواضو يِن السّبْع). رواه 
مسلم تي الصحيح: الحديث .)١۱١١۱/۲۳۲(‏ 
ممم الحج / ۲۹ . 


PAF 3‏ 55 و 2 د . 
1۴ كعاب الحَج: باب دُخول مَكة رادها ١‏ لله شَرَفا 


لكن صح أن ابن الزبير لَمّا بلغه حديث عائشة نه في إعادتها على ما كانت عليه 


م 
ss‏ 


لولا قرب عهدهم بجاهلية قال: أنا الْيوْمَ أحذ ما أَنفِقٌ؛ وَلَسسْتْ حاف الاس فَهدَمَهَا 
وبناهًا عَلّىقواعد إِْرَاهِيمَ عَلَيِْ الصّلآة وَالسّلامُ وَأذحَلَ فِيِهَا الْحَجَرَ وَحَعَلَ لها بابيّن» 
ثم هدم الحجَاجٌ الشق الذي من ناحية الحجر فقط كما قال الأزرقي وغيره» وأعاده ' 
علىما كان عليه في زمن قريش» والشق الآخر بناء ابن الزبير وهو يظهر للرائي عند 
رفع الأستار فحينئذ ينبغي الصحة في الطواف علىالشاذروان لا كما قاله الأصحاب. 


(۰A۸) occo Cg ff 
: وأن بطوف سبعا داخل المسجلء للاتباع‎ 


وَأمّا السّدن؛ فأن يَطُوفَ مَاشِيا أي إن كان يطيقه حماية للمسجد والناس عن 
أذى الدابة؛ فإن طاف راكباً جاز وإن لم يكن عذر ولا كراهة كما نقله الرافعي عن 
الأصحاب» لكن ني الكفاية عن الماوردي وغيره الحزم بهاء وَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أي 
يلمسه باليدء اول طَوَافِه للاتباع؛ ولو نحي الحجر استلم الركن الذي كان فيه 
وقبّلهُ وسجد عليه قاله الدارمي؛ وَيُقَبَلْهُ للاتباع2''*9) ولا يستحب ذلك أعني 
الاستلام والتقبيل للنساء إلا عند لو المطاف ذكره في الروضة:؛ وعبارة صاحب 
التصال ليس على النساء استلام الحدجر. 
فرّعٌ: قال القاضي أبو الطيب: يستلم ويُقبّل الرّكُْنّ الذي فيه الْحَجَرٌ أيضاء 
وظاهرٌ كلام الجمهور كما قاله في شرح المهذب: الاقتصار على فعل ذلك في 
الججر. 
(۱۰۸۸) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (قدِمٌ النبي يل قطّاف بِالبَيْتِ سَبْعا وَصَلّى 
خلف الْمَقَام ركعَتيْن فَطَاف بين الصفا وَالْمَرْوٍَ ا رواه البحاري في الصحيح: 
باب ما جاء ني السعي بين الصفا والمروة: الحديث .)١545(‏ ومسلم في الصحيح: 
الحديث (075/595). 
(085 لحديث نافع قال: رَأَيْت ابن عَم يَسْئلِمُ اْحَجَرَ E‏ وَقَالَ: (مَا تركتة 
مذ رایت شرل يلك يفل : رول مسن بن ا الحديث (1778/745). 


32 ا 0 .د‎ 8 Es 
۳ كيتاب الْحَجّ: باب دُخول مكة زَادَهَا الله شرفا___‎ 


شاعام 2و موه 8 E‏ 
وَيَضَعَ جَبْهَهُ عليه للاتباع' ِ 


َرْعٌ: قال الشافعي في الأم: لا أحب الزحام إلا في يَذْءِ الطّواف وآخره؛ بل 
صريحةٌ أنه لا تكرةُ المزامة علىتقبيل الحَجَرِ؛ وهو رد على من كَرَهَهُ نعم يحمل 
على زحام غير مؤؤ. 

إن عجر ؛ أي ين تقبيل الحجرء صلم أي استلمه بيده أو بعصا ثم قبل ما 
استلم به للاتباع» فإن عَجَرَ عن الاستلام» أَشَارَ إليه» يله لأنه قدر استطاعته» 
وفي البحاري عن ابن عباس هه قال: رطاف النبي كلك بابر يت عَلَى بعر كلما أن 
ركن ار ليو بشئء عِمْدَهُ كى" ولا يشير إلى القبلة بالفم لأنه لم يُنقل» 
وعن ذلك احتزز بقوله بيده؛ لكن التقييد بذلك قد يوهم أنه لا شیر با في يده مع 
أنه يشير به كما صرح به في شرح المهذب ثم ٌه على أنه يقبل ما أشار به» 
ويُرَاعِي ذَلِكَ في كَل طَوَقَة لحديث ابن عباس المذكور . 

نيه : في صحيح مسلم أن [ ابن ُمَرَ طك اسم يدو م قل يَدَهُوقالَ: مَا 
رة مد رأث رسو الله فعا قال الصنف في شرحه لمسلم مدا لخت 
مَحْمُول عَلَى مَنْ عَجَرَ عَنْ تفيل الْحَجَر؛ وإ مَلقَاوِرُ ّل الْحَجَرَ ولا يقتصِرٌ ِي 
الْيَدِ عَلَى الإستلام با" ''2, هذا كلامه ولا حاحة إلى هذا الحمل فظاهر نص 
الشافعي 45 كفن الأ بل ضرع عذال على طق ما ق اديت من ونه يلم اليد 


0٠00‏ لحديث جعفر بن عبدا لله وهو ابن الحكم؛ قال: HEE‏ نر قبل 
الخد و جد علي م 103 ريت حَالَك ابن عباس يلوجد علو قال ابن 
عَبّاس: رايت عم ن الحطات له بع ورسد علي َه قَال: (رأْت رَسُرل الله ل 
فل 1 فَفَعَلت). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث(314/17177)) 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرحاه. ووافقه الذهي قال: هذا صحيح. 

ا ررك ارين الماح كتاب الحج: باب التكبير عند الرّكن: الحديث(1717). 

(۱۰۹۲) الحديث رواه مسلم كما سلف في الصحيح: الحديث ( ٤٥‏ 1۲3۸/۲( وقول النووي 
في الشرح: ج (۱۰-۹) ص4١‏ 5 


و وة 50 4 2 
0 كتاب الحَجّ: باب دُخول مَكة زَادَهَا | لله َرَفا 


أولاً ثم يقبّلهاء وصرح به ابن الصلاح في مناسكه وأهمل ذلك المصنف في كتبه 
حلا المناسك تبعا للرافعي» وكذا ابن الرفعة فَتَنَيُّ لهُ. 

ولا يقل الركتين الشامِييْن وَلاَ يَسْتَلِمُهُمَاء لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم 
كل قطن ع ع ای ريحي اداه 0 يناده 
وهو نص غريب» نعم في الأم: وَل مره باستلامهما ولو استلمهما أومأ بين الأركان 
من البيت لم يكن عليه إعادة ولا فدية إلا أني أحب أن نقتدي بالبي بي وقال في 
موضع آخر منها: إنه إن مسحهما رجحل كما مسح سائر البيت فحسن وإلا فالقادرٌ 
يبل الحجرء وَيَسْتَلِمُ الْيَمَانِيَ للاتباع» ولا يبل لعدم صحة النقل به وعلى تقدير 
صحته فيحمل على إرادة الركن الذي فيه الحجر . 


فس مي 


فراع: يُستحب تقبيل اليد بعد استلامه للاتباع أيضاً . 

E 7‏ لم يمكنه استلام اليماني فقال ابن أبي الصيف اليميئن: لا يشير إليه» 
وقال الشيع رن ب يكين | ليه» قال احب الطبري: وهو أَوْحَهُ لأنها 
تدل عنه ترا عليه عند العجز في الحجر الأسود فكذا هنا. 

وان يفول اول طَوَافه: [ بسلم اللو وا له كبر اللّهُمَ إْمانا بك وَتصديقا 
بكتابك وَوَفاءٌ بعَهْدِك واتباعا لِسُنةٍ بيك مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » 
للاتباع9' كما أورده الرافعي؛ وبعضة مَرُويُ؛ وهذا الدعاء يستحب أيضاً في كل 
طوفة. نعم هو في الأولى آكد كما صرح به في شرح المهذبء وَلْيقَلْ فل اباب 
أي جحهته: الله إن الت بيتك وَالْحَرَمُ حر تَرَمُكَ) وَالأَمْنْ انك وَهَذَا مَقَامُ 
ل وكذا هو 
في الْمُحَرّرِه قال: ويشير بلفظه هذا إلى مقام إبراهيم» وقال غيره: یڈ يشير إلى نفسه أي 


)٠١۹۳(‏ رواه الشافعي في الأم: باب ما يقال عند استلام الركن: ج ۲ ص ۰ وسنده 
تميق افع قال : أخبزث أن بض أصلْحَاب رَسُول الله ل ال: ا سول أنه 


م م م 


كيف تقول إذا اسعلمَاهُ ؟ قال: رووا ب آل واھ أطي , 5 


كاب الْحَج: باب دُخول مَكةَ رادها الله شرف 1.٥‏ 


هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من النارء وَبَيْنَ الْيَمَاييْن:[اللهُمْ آنا في الدنيا حَسَنة 
وَفِي الآخرَةٍ حَسَنةَ وقِنَا عَذاب التَارع للاتباع9"" لكن بلفظ رريّا) بدل رال 
وكذا هو لفظ الْمُحَرّر فلا أدري لِم غيره» نعم روى أبوداود من حديث ابن عباس 
طن رفعه [ما مَرَرْتُ بالركن ماني إلا وَعِندهُ ملك ياي آمِيْنَ آيْن» فَإِذَا مَرَرْكَمْ 
به فقولواً: الهم آنا في الدُنيًا س وفي الأخجرة 7 إلى آحر و۳ وَلْيِدْعٌ 
بما شای رجاء الإجابة» وَمَأَنُورُ الدُعَاى أي منقوله» أَفْضَلٌ من ال رعق للتأسي» 
وَهِي أفْضَلُ من غير مَأثوروء لأن الموضع موضع ذكر والقرآن أفضل الذكركما نقله 
الشيخ أبو حامد عن النصء وان يَرْمُلَ في الأشو راط الثلاكةٍ الأولى, أي مستوعباً لها: 
أذ يسرع َيه مُقَارِبا خطَاةُ وَبَمْشِي في الْبَاقِي» أي على هيئته كما صرح به 5 
الْمُحَرّرِ للاتباع”*' '©؛ فإن تركة كرة؛ نص عليه كما تقله صاحب التقريب:: 


فرع اروق اينات الئل بين الراب والمحمول وغيرهما علىالأظهرء 


)٠ ۰۹٤(‏ لحديث عبدا لله بن السائب قال: : سفت رَسُول الل إل قول ما بين ال كتين: [ ربا 
آنا في الدنيَا حَسَئة؛ وَفِي الآحرةٍ حسنةء ونا عَذَابُ النار]. رواه أبو داود في السئن: 
باب الدعاء في الطواف: الحديث (1497). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب 
الحج: باب القول بين الركنين: الحديث .)١/8915(‏ واين حيان في الإحسان بزتيب 
الصحيح: الحديث (3815). 

)٠٠۹١(‏ لم أجده في السنن لأبي داود؛ ووحد الحديث من رواية أبي هريرة في السنن لابن 
ماجه. ولفظه: عن عطاء حدثيٰ أبو هريرة؛ ا الي ل قَال:1 کل به عون مَلكاً. 
قَمَنْ قال الهم إني امالك الْعَموَ وَالْعَافِيَةَ في لديا وَالآرَةِ را آنا في الدنيَا حسنة 
َفِي الآخيرةٍ حَسنة ونا عَذَاب النار قالوا: آمِيْنَ]. رواه ابن ماجه في السئن: الحديث 
»)۲۹٣۷(‏ وقال السندي: وذ كر التي ا على أنه حديث غير محفوظ. 

)۱۰۹٩(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ ن رَسُولَ اللي وأصْحَابَهُ اروا ين 
لحرن ُو باتو ولوأ أيهم فضت : بَاطِهمْ قد قذفوهًا عَلَى عَوَاتِتِهِمْ 
اليُسْرَى). رواه أبو داود في السنن: الحديث »)۱۸۸٤(‏ وإسناده صحيعر , 


1٦‏ كاب الْحَيٌ: باب خول مَكَةَ زَادَهَا الله شرفا 


َائدَةٌ: المختارٌ عند المصنف في شرح المهذب: أنه لا يكره تسمية الطواف 
قرط كما قلق ا زمرلا سو ی نان عاو اليد 
وإن نقل عن الشافعي رهه اله ولأصحاب الكراهة؛ لأن الشوط هو الحلاكُ. 

وَبَختَص الرَمْلُ بطواف يَعْقبَهُ سَعْيْء لانتهائه إلى تواصل الحركات بين الحبلين» 
رفي قَوْل بطَوَاف لذو EET A‏ 
رَمَّلّ في طواف الوداع لانتفاء المعنيين» ورل نفدم مكة مشير ار جردا وأما 
الحاج فإن كان مكياً فيرمل على الأول دون الثاني» إن كان أفاقيا فيرمل إن دحل 
مكة بعد الوقوف» وإن دخلها قبله فينظر إن أراد السعي بعده رمل قطعاء وإن أراد 
تأخيره رمل على الثاني دون الأول بل يؤخره إلى طواف الإفاضة» وإذا طاف للقدوم 
وسعى بعده ول يرمل فلا يقتضيه في طواف الإفاضة على الأصح» وَلْيَقَلْ فِهء أي 
في رمله:[ اللْهُم عله حَجاً مبرُوراء ذبا مَغْفُوراً وَسَعْيا مَشلكورا] للاتباع كما 
ادعاه الرافعي ولم يذكره البيهقي في سننه مع كثرة اطلاعه إلا من كلام الشافعي 
رحمه الله وهذا في الحاج» وذكرّ الخفافُ في خصاله هذا الدعاء في السعي بين الصفا 
والمروة؛ وزاد [ وَعَمَّلاً مقْبوْلاً ]» أما المعتمر فالذي يناسبه أن يقول: [اللّهُمّ اجْعَلْهَا 
حَجَة مَبرُورَة ]> ويغتفر التعبير بالحج إرادة لأصله وهو القصدء وسكت المصنف 
عما يقول في الأربعة الأخيرة تبعاً للرافعي؛ وص الشَافِعِيٌ رحمه الله والأصحاب 
على أنه يستحب أن يقول فيها: [ رواحم تاز عَم لم إنك أنت 
الأعز الأكرَمْ الهم ربّنا آنا بالدنيا حَسَنَة وَفِي الآعورقحسنة وقاعذاب الثار ]. 


ون يَضْطَبِعَ في جوع کل طَوّاف رمل فيه فيه » للاتبا ع" ۰( وقوله جميع أشار 


)٠١90(‏ لحديث يعلى بن أمية؛ ذَنه؛ قال: رطاف النبى ول مُضطبعاً برو أحضر). رواه أبو 
داود ي السنن: باب الاضطباع: الحديث (IAAT)‏ والترمذي ي الجامع: كتاب 
الحج: باب ما جاء أن الني 3 طاف مضطيعا: الحديث (859)) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ولفظه: (ِوَعَلَيْهِ بُرْدٌ). وابن ماجه في السنن: باب الاضطباع: الحديث 
)۹٤(‏ . 


كاب الْحَحٌ: باب دُخول مَكَةَ رادها الله شرفا ۷ 


به إلى أن الرمل والاضطباع وإن كانا متلازمين لكن الرمل يختص بالطوفات الثلائة 
الأول ااام مسي ي ا وَكَذَا في السّغي على الصُجيح» لأنه 
أحد الطوافين فأشبه الطواف بالبيت» والثاني: لاء لعدم وروده. 
فَرْعٌ: لايس" في ركعي الطواف على الأصح لكراهة و 
الصلاة وَهُوَ أي الاضطباع» جَعْل وَسَّط رذائه تخت منك الأئِمَنِ وَطْرَ فيه على 
ان وقي ك الن رة خذاب امل الشتطارةه ونقي باك 
ا الضبع بإسكان الموحدة وهو العضد. 
وَل تَرْمُلُ الْمَرأة وَل تضطبع» لأنهما يقدحان قي الستر وليست المرأة من أهل 

الحلّد؛ والخنثى كالمرأة» وان يقرب مِنَ الَيّت لشرفه» ونقل بعض من أف في 
المناسك عن أصحابنا أنه يجعل بينه وبين البيت قَدْرَ ثلاث خطوات ليكون ا 
عن الشاذروان وهو نقل غريب عنهم» نعم إن تأذى بالزحمة أو آذى غيره فالبعد 
أولى» ونقل البندنيجي عن نصه في الأم: أنه يستحب الاستلام في أول الطواف 
وآخره وإن تأذى قي الزحام أو أوذي» وهذا كله حاص بالرحل» أما المرأة فالبعد ها 
أفضل إلا في خلوة المطافء فَلَوْ قات الرّمَلُ اقرب لِرَحْمَةٍ قَالرَملُ مَع بعاد أؤلى, 
لأن القرب فضيلة متعلقة يمكان العبادق ا فضيلة متعلقة بنفس العبادة والمتعلق 
بنفس العبادة أولى با محافظة» أل ترىأن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد 
في المسجد وهذا كله إذا كان لا يرجو فرجة» فإن رحاها وقف ليرمل فيها؛ كذا 
قيده في الروضة تبعاً للرافعيء إلا أن يَخَاف صدمَ السا أي بأن كن في حاشية 
المطافء فَاْقُرْبُ بلا رمل ىء تحرزاً من مصادمتهنٌ وملامستهنٌ» وَأ يولي 
(۱۰۹۸) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله لل كان إا اف فِي الْحَج أو 

ار أل مَا يدم سَعََئَلاَنَة أطَوَاف وَمَشَأَريَعَةً؛ ثم سّجَد سَحُدتَيْنِ). رواه 

البخاري في الصحيح: الحديث (1715) وفي رواية: يحب نَلآنَة أَطُوَاف وَيَمْشيِي 

أَريْعَة): الحديث 015377 . 
)٠١99(‏ أي: الإضطباع. 


1۸ كياب الْحَبجٌ: باب دُخول مَكَةَ زَادَهَا الله ضرفا 


طَوَافَهُ خروجاً من ا لحلاف الآني في وحوبه» وأنا يُصَلّيّ بَغْدة كين خَلْفَ 
الْمَقَام للاتباع” '"" فإن لم يفعلهما خلفه ففي الحجر تحت الميزاب وإلا قفي 
المسجد وإلا فحيث شاء من الحرم وغيره» ولو صلى فريضة أجزأته عنهما كتحية 
المسجد الحرام» وكلام المصنف يشعر بأن فعلهما خلف المقام أفضل من فعلهما في 
الكعبة وفيه وقفة لكن يساعده الاتباع. 

فَائِدةٌ: قال الشيخ عزالدين: الصلاة عند البيت إلى وحهه أفضل من سائر 
الجهات. 


يقرا في الأولى طقل بايا الْكَاِرون) وَفِي الانية الإخلاًص لاع 
وَيَجْهَرُ لَيْلاء كغيرها وهذا إذا خلا بنفسه وإلا فالتوسط بين الجهر والإسرار أولى 
فيما يظهر لملا يشوش على غيره» ومن طلوع الفجر كه ل 
OEY‏ في الجهريات كما نبه عليه في الروضة في بابه» وفي قؤل: تب 
الْمُوَالاَةٌ وَالصّلاةٌ» لأنه عَلَيْهِ الصّلاةٌ للام أتى بهما وقال: [ خذوا ب 
مناسککہ ]”"'" والأصح استحبابهما وقد قال عليه أَفْضَلُالصَّلاَةٍ وَالسَّلامِ لذلك 


.)۱١۹۸( لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ وقد تقدم في الرقم‎ ٠٠٠١ 

٠1‏ عن جابر بن عبدا له رضي الله عنهما؛ في حح لنب 3 قَالَ: (حَتَى إذا نينا ايت 
مع اتلم ال ركن فَرَمَلَ تَلاا؛ وَمَشىأريعا؛ د ثم تقَدّم إلى مق ام et‏ 

فَراً: #واتخيذواً 8 مَقَام راهيم مُصَلَى فَحَعَل امقام بينه وَبَيْنَ البَيْسوِ؛ قَالَ: - 

حدر مدع ایہ و اق 6 أ تی در 
قل هر الله ا ODE‏ إل القع لاست ون ركاه 
البيهقي في السئن الكبرى: باب ركعي الطواف: الحديث »)4٤٠٦(‏ وقال: رواه 
مسلم في الصحيح؛ وهو كما قال في كتاب الحج: باب حجة النبي يه الحديث 
.)1١ 78/140‏ 

(۱۱۰۲) الحديث عن حابر ا قال: رايت ؛ ابي يل تبي عا عَلَى رَاحِلَِهِ يوم النخر؛ وَيَقَول: 
(لتاحدوا مَنَاسِكَكُم؛ قإني لا أذري علي لآ أ ج يَعْدَ حَحَتِي هاو ]. رواه مسلم في 
الصحيح: باب استحباب رمي جمرة العقبة: الحديث .)۱۲۹۷/۳١١(‏ وأبو داود ف 

>> 


کاب الْحَيٌ: باب دُخول مَك رادها الله شرف 1.۹ 


السائل: هَل عَلَىَّ غَيْرُهًا ؟ قَالَ: [ لاء إلا أن تطدّعَ "١7+‏ والخلاف هنا في الموالاة 
كالخلاف في الموالاة في الوضوء؛ لأن كل واحد منهما عبادة يجوز أن يتخللها ما 
ليس منها بخلاف الصلاة والتفريق اليسير بعذر لا يضر. 

فَرعٌ: الخلاف في وجوب ركعي الطواف عله إذا كان فرضاً؛ فان كان تة 
فطريقان؛ أحدهما: طرد القولين وصححه صاحب البيان» والفاني: القطع بأن 
الصلاة سنة؛ وصححه الإمام وغيره. 

ولو حَمَلَ الْحَللُ مُخرماً وَطَافَ به يب لِلْمَحْمُول أي بشرطه كما لو 
ركب دابة» وقولي بشرطه ليتناول دخول وقته واجتماع شرائطه. وما ذكره ظاهر 
فيما إذا ل ينو الحامل شيقاء أو نوى الطواف عن المحمول له» أما إذا نواه لنفسه 
فينبغي أن يقع عن الحاملء وَكَذَا لو حَمََُ مُخرِم قَْ اف عن فيو أي بشرطه 
لأنه لا طواف عليه إذاا*) وك أي وإن لم يطف» قالأصح أذ أنة إن قَصَدَهُ 
لِلْمَحْمُول فل أي حاصة تنزيلاً للحامل منزلة الدابة» والثاني: انه ا حاصة؛ 
كنا إذا حرم عن غيرة وغل فرضة» رالات أنه حب با عا لان ادبا 
قد دار والآخر قد ديْرَ به» وَإِن قَصَدَهُ لنفْسِهِ أُوْلَهُمًا فَِلْحَامِل فَقَطْ لأن الفعل 
صدر منه ولم يصرفه عن نفسه؛ وقيل: للمحمول؛ لأنه دار به. 

فَرْعٌ: لو لم يقصد واحدا من الأقسام الثلاثة فهو كما لو قصد نفسه أو كليهما. 

:لو وى مل واد الطَّرَاف َي المح ورم لْحَايلِوثانيها: 
للمحمولء وثالثئها: لهماء ذكره في شرح المهذب وأهمله الرافعي وهو في التنبيه . 

خحاتمة: روي أنه ي قال: [ مَنْ طَاف بهذا الت فَأَحْصَاهُ كان كق رَكبَةٍ ] 


السنن: باب في رمي الحمار: الحديث (۱۹۷۰). ا كتاب المناسك: 
باب الركوب إلى الجمار: : ج ها صض۲۷۰. 

. )۷۲۹( تقدم في الرقم‎ )٠٠١6( 

(#) في نسخة (۳) العبارة على النحو الآتي: أي بشرطه لأنه طواف عليه أداؤٌة . 


1۰ کاب الْحَجّ: باب دُخول مَك رادها الله شرف 


رت أن اال [ إن اين لا راق انما ولا بح قدا لاط ال حلي عن 
بھا حط و کنب لَهُ بها حَسَنة ورمع له بها َرَحَةَ ]9 "1١‏ وعنه و :[ أنه حل 
في ركعتي الطُوّافب تُوّاب عق رَقبَةٍ ]. 

فصل: يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بَعْدَ الطُوَاف وَصَلآَتَهِ ك 
لسغي شر أن يدا بالصقاء وأا قى ا: ِهَابهُ مِنَ الصّمًا إلى الْمَرْوَةٍ 


سه 


مَرَق 5 وَعَوْدُةُ مِنها اله أخرى» للاتباع. 
فَائِدَةٌ: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يخرج من المسجد الحرام حتى يسستلم 
0 ونقل مثل ذلك عن جماعة من علماء التابعين. 


ل بسع نی بغ واف وكنٍ أ قدُوم بحَيْث لا يتَخَلْلْ يَيْنَهُمَاء أي بين السعم 
نصر: أنه يجوز لمن ان أحرع اخ مق و رذ ات الداع ر م منى أن يقدم 
السعي بعد هذا الطواف» قال المصنف في شرح المهذب: ولم أرَ لغيره ما يوافقه. 
كلك لاسر إطلذق ات اللتضال هن قدناء أضحابنا يوافقة؛ فاته “قتال: إذا وق 
بعدهاء هذا لفظه ومنه نقلتة» ثم رأيت في الحاملي في آخر المناسك من تحريره نقل 
عن نص الشافعي وله في البويطي أنه قال: وإذا أراد الخروج من مكة إلى الحج 
فأحب أن يودع البيت فيطوف ويسعى ويصلي ركعتين. وهذا شاهد لما حكاه 
صاحب البيان لكن راجعت البويطي فلم أرَّ فيه ذلك وهذا لفظه؛ ومن نسختين منه 
ملت فإذا أراد التوحه إلى عرفة توحه يوم النزوية قبل الظهر وطاف بالبيت سبعا 
للوداع ثم أهلّ بالحج متوجها من المسجد. 

)11١4(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سيمت رَسُولَ ا له يك يقول: [ مَنْ طاف 
بات أسبوعا لا يَضَعٌ قدَماء ولا برع رى إلا خط الله عَنهُ بها حَطِيئة وَكُنَب لَّهُ 

بها حَسَنَةَ وَرَقَمَ لَهُ بها دَرَّحَةَ ]. رواه ابن حبان في الإحسان: الحديث (1495). 


كاب الْحَجّ: باب خول مَك رادها اله شرقا ل 

وَمَنْ سَعَى بَعْدَ فَدُوم لَمْ يع أي بعد طواف الافاضة لأن السعي ليس قربة 
ESSE‏ رين عنما فإن أعاده 
فخلاف الأولى» وقيل: مكروه» ورأيت في فتاوى القفال: أنه يستحب إعادته ثم 
ذكر بعده أن الشرع لم يرد بفعله ثانياً وهذا تناقض. 

و بست يُمْتِحَبُ» أي للرحل» أن يَرْقَى عَلَىالصّفا وَالْمَرْوَةٍ قَدْرَ قَامَقٍ للاتبا ٩۰۶‏ 
أما المرأة فلا ترقى طلباً للستر؛ قاله صاحب التنبيه؛ وهو من زوائده على الرافعي 
والروضة؛ والظاهرٌ أن الخنثى يلاء فَإَِا رَقِيّ قَالَ: e‏ 
وله الْحَمْدُ الله اکر عَلَى ما هَدَانَا وَالْحَمْدُ لله على ما أؤلاناً لا إِلَهَ إلا ا 
وَحْدَهُ ل ريك له ا له الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِي وَيُمِيِتُ بيَدِهِ الغا وخر ' 
کل شيء قَلِيرٌ ]» للاتبا ع۱۰٩‏ ووم ار ور بيده الخیر» د نم يلاعو يما 
شاء ونا وذنيًا. قُلْتْ: وبعيد د الذكْرَ وَالدُعَاءَ ثانيا وكَالفاء للاتباع؛ وا لله لله أَغْلم 
وقيل: لا يعيدٌ الدعاءً في المرة الثالشة وبه جزم الرافعي» أن يَمْشِي أل السَغْي 
وَآخِرَةُ أي على هيئته» وَبَعْدُوْ في الرس ئ يسع مسا شديدا فرق الزمل كنا 


o2 


ذكره في شرح المهذب للاتباع» وَمَوْضِع الوْعَيْن مَغْرُوف» أي موضع المشي 


١‏ حك 


و2 


5 


(۱۱۰) وعن جابر يه في حديثه الطويل في الباب» رما بدا بالصّمًا وَرَقَى عَلَيْهِ حتى رأى 
ايت استقبل الْقِبْلَهَ فرحد الله وكير ... ا رده مسلم في الصحيح: باب 
حجة البي وو وقد تقدم. 

)١٠٠١(‏ للحديث السالف» ولي رواية لأبي داود في السئن: باب صفة حجة النِيوة: الحديث 
.)۱۹۰٥(‏ والنسائي ي السنن: كتاب المناسك: باب الذكر والدعاء علىالصفا: ج ه 
ص۱١۲‏ بعد قوله: [ لَهُ ملت وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيْيِيْتُ ُت وهو عل ىكل شيء فَلوِيْرٌ ]. 
N MANS AEG SER‏ 
دُعَاءُ يوم عرف وَخَيْرَ مَا قلْتْ أنا وَاليُونَ مِنْ قبلي: لا اله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريْك 
له له لمك له الْحَنْد وَهْرَ عَلَى كَل شيء َر ] رواه الترمذي في الجامع: كاب 
الدعوات: باب دعاء يوم عرفة: الحديث زمرمع) وقال: حسن غريب. وإسناده 


ليس بالقوي عند أهل الحديث . 


11۲ کاب الْحَج: باب دُخول مَك رادها الله شرف 
والعَذو؛ فإن العَدْوَ يكون قبل وصوله إلى اميل الأحضر وهو العمود ابي في ركن 
المسجد بقدر ستة أذرع إلى أن يتوسط بين العمودين المعروفين وما عدا ذلك فهو 
عل ااي 

فرع: المرأة عشي ولا تسعى وكذا الخنثى . 

فَرْعٌ: لم يتعرضض المصنف هنا لاشتراط الست والطهارة كما تعرض له في 
الطواف؛ والأمر كذلك فإنهما مستحبان لا واحبان . 

فَرْعٌ: تستحب الموالاة فيه وكذا بينه وبين الطواف . 

فرّعٌ: يستحب أن يكون ماشياء فإن ركب كره إلا لعذر؛ نص عليه كما نقله 
التزمذي؛ ووقع في شرح المهذب نقل الاتفاق على عدم الكراهة . 

فَائدَةٌ: روى سعيد بن منصور عن أنس أنه قال: اك الطوّاف EA‏ اشرو 


١‏ ا 


ل عو فر 


فصل: سحب لِلإمَام أو منصوبه أنا يُخطب يطب بِمَكة في سابع وي اجج 
غد صّلاة الظْرٍ حط قد َم مره فيه بعر إلى وى يُعلّمُهُمْ مَا أَمَامَهُمْ 
ِن المتاسلك» للاتبا ع" ويأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع قبل الخروج» قال 
في الروضة تبعاً للرافعي؛ قال في شرح المهذب: وهذا الطواف مستحب لهم ليس 
بواحبء قُلْتْ: والمكيٌ؛ كالمتمتع كما نقله بعد ذلك في شرح المهذب عن الشافعي 
ره آله والأضخابة. 


)۱۱١۷(‏ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (كان رَسُولْ | لله يي؛ إذا كان قَبْلَ 
الترويّة بِيَوْم؛ حطّب الناس» فَأَحَبْرَهُمْ بمناسيكهم). رواه الحاكم ف المستدرك: كتاب 
المناسك: الحديث ))85/١597(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ووافقه الذهي قال: صحيح 


تاب الْحَجٌ: باب دُخول مَكَةَ زَادَهَا الله شرف 1۳ 
فا عكة ار ها فال الت العطبري رمه الله 

وَبَخْرُج بهم مِن الد إلى منى أي بعد صلاة الصبح وقبل الظهرء ويون 
بهاء فإذا طَلَعَّت التكمْس, أي على ثبي قَصَدُوأ عرقات. قُلت: ولا يَدَخْلوتَهَا 
َل يمون بنورة برب عَرَقَاتٍ حَتَى تول اسمس وا له أغلّم للاتباعء ثم 
يَخْطْبْ الما أي .مسجد ابراهيم وصدره من عر( وآخره من عرفات» بعد 
الزوَال خطبتین للاتبا» م بصي بالناس ١‏ ظَهْرَ وَالْعَصْرَ جمْعاًء للاتباع وهذا 
المع بسبب السفر لا بسبب النسك فلا يجوز للمقيم» وَيَقِفُوأ أي الإمام والنناس» 
عَرَفَة إلى الْغرُوبء للاتباع, ورون الله تَعَالَى وَيَدْصُوةُ وَيُكْيْرُوا التهليلء 
لقوله عَلَيْهِ الصّادَة وَالسّلامُ: [ حير الدعَاء دُعَاءْ يوم عَرفة» وَحير ما قلت أنا وَالنبيُون 
من قێلي: لآ له إلا الله وَحْدَهُ لا شرك لَه له الْمُلْكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَى كَل 
شيء قَليْرُ] رواه الزمذي وحسنه مع الغرابة*''') وفي كتاب الدعوات للمستغفري 
من حديث ابن عباس 5 مرفوعا:[مَنْ قرأ لإقل هُرَ الله أَحَد)4 ألف مرو يوم عرَقة 
عطي ما ال وقي كتاب فضائل الأوقات للبيهقي من حديث حسين بن عبدا لله 
عن عكرمة عن ابن عباس قال: [ رايت رَسُولَ ليع بذعو بعرفة يدَاهُ إلى صَذرِهٍ 
كَاسْتِطْعَام الْمملكين ع 010 

فَرْعٌّ: يستحب العتق والصدقة بعرفة؛ كما رأيته في الخصال لأبي بكر الخفاف. 
فائدة: ليحسن الواقفُ الظنٌ با لله سبحانه وتعالى؛ فقد نظر الفضيل بن عياض 


(*) ثبيرٌ: جبل بمكة . 

(#) عَرَنة: وهو وادٍ بقرب عرفات . 

)١٠١١(‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الدعوات: الحديث )١۸١(‏ وتقدم آنفاً؛ وقال: 
حسن غريب» وإسناده ليس بالقوي عند أهل الحديث . 

)1١9(‏ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الأدعية: باب ما حاء في الإشارة في الدعاء: 
ج١٠‏ ص158: قال ابن حجر الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن 


عبدا لله بن عبيدا لله وهو ضعيف. 


ت 0 و 0 57 - 
1٤‏ تاب الْحُجّ: باب ذُخول مَكة زَادَهَا الله شَرَفا 


إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رحل واحد فسألوه دانقا 
أكان يردهم ؟ فقالوا: لا وا لله فقال: وا له للمغفرة عند الله أهون من إحابة رحل 
بدانق. وينبغي ألا يشتغل في ذلك اليوم بغير الله تعالى» ورأى سام بن عمر طف 
9 55 ما مه عر م2 5 ر e‏ ا 36 
سائلا يسأل الناس فقال: يا عاجز أيسأل فِي هَذا الوم غير الله تعالى. وصح أنه 
ل اه ما مومه كن و و 2 ا E EA 1 C0‏ 
يلد قال :1 ما يِن يوم أكثر مِنْ أن يَعْيِقَ الله يه عَبّدا مِنَّ النار مِنْ يوم غرفة وَإِنهُ 
لج ون ا ۰ ت ِ ه. .»° 4 0 
فإذا غرَبَت الشمْس قصَذوا مُرْدَلِفة؛ِ وأخروا المغرب لِيَصّلوهَا مَع العشاء 

٠‏ بِمُوْدلفة جمْعاء للاتبا ع" ويكون قبل حط الرّحَال بها إن تيَسَّرَ ونصّ الشافعي 

ج م 4 

رَحِمَهُ الله في الأم والإملاء على أنه لو حاف فوت وقت الاختيار جمع في الطريق 

وتابعه جماعات» قال في شرح المهذب: ولعل إطلاق الأكثرين يحمل عليه» وهذا 

الجمع بسبب السفر لا النسك كما تقدم في:عرفة . 

فائدة: قال صاحب الخصال: يقول عند منصرفه من عرفة: [ اللَهُم إِلِيِكَ أقبلت 

٠. 55 5 o or, ofr ر‎ 2 0 aro 

وين عذابك أشفقت» اللهم اقبل نسكي وَأَعْظِمْ أجْري] وقال الإمام أحمد ذلنه: إذا 

E‏ بل كيه سكاء م ل رم ب ل ع يه له f‏ ا و 

أفضت من عرفة فهلل و كبر ولب وقل: [ اللهم إِليِكَ أفضت وإليك ربت ونك 

-۲١۱ص رواه النسائي في السنن: كتاب المناسك: باب ما ذكر في يوم عرفة: ج ه‎ )١٠٠١( 

۲. ومسلم في الصحيح: باب فضل الحج والعمرة: الحديث .)١۳٤١۸/٤۳٩٩(‏ 
وإسناده عن عائشة رضي الله عنها . 

(1111) @ لحديث أبي أيوب الأنصاري ظلك؛ أن رَسُولَ الله ل حَمَعَ فِي حَجة اوداع 
المَغرب وَالْعِشَاءً بالْمُرْدَلَِ. رواه البخاري في الصحيح: باب من جمع بينهما: 
الحديث (177/4)؛ ومن رواية ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (حَمَعَ النبئ وَل 
بين المَغرب وَالْعِشَاء بحَمْع. كل وَاحِدةٍ مِنهُمًا ِقَامَةٍ ولم سبح يينهُمَاء ولا على 
إثْر كل وَاحِدَةٍ مِنهُمًا). رواه البخاري: الحديث (1117) . 

© أما دليل التأحير؛ فلحديث ابن مسعود َله؛ قال: وما رابك ر سول الك كل مان 
صله إلا قاتا إلا صّلائَيْنٍ صّلآةَالمَغْربِ وَالِْشَاءِ بِجَمْعِ وَصَلَى الْفَجْرَ يميا 
قبل مِبْقَاتِهًا) رواه مسلم في الصحيح: الحديث )۱١۸۹/۲۹۲(‏ . 
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ت ل 8 و 0 به 
كاب الْحَجّ: باب دُخول مكة زَادَهَا الله شَرَفا 110 


رهت فال سكي وغم أخري ويل توي وَارْحَمْ َضرٌصِي وَامنتجب دُعَائِي 
وأَعْطِنِي سي ]. 
وَواجب الْوقُوفٍ حُصُورُةُ بجڙء من أَرْض عَرَقَاتٍ لقوله يل: [وقفت ها هنا 
وعَرَفة كلها مقف ] رواه مسل" وأما الدليل على وجوب الوقوف فسيأتيء 
ون کان مارا في طَلَبِِ آبقٍ وَنَحْوِو أي ولا يشترط المكث وكذا لو حضرها وهو 
لا يعلم أنه عرفة» وأشار بقوله (في طلّبِ آبق وَنَحْوِ) إلى أن صرق إلى جهةٍ أحرى 
لا يقدح» قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلاف في صرف الطواف إلى جهة أخرى» 
قال: ولعل الفرق أن الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف» قال: ولا يمنع طرد 
الخلاف فيه إذا صرف قصداً عن جهة النسّكه قال: ولكن الظاهر أنه لا يجزي. 
يشرط كونةُ هلا لِلْعبَادَةٍ لا مُغْمَىعَلَيْه لعدم أهليته لها؛ ولهذا لا جزيه الصوم 
إذا كان مغمى عليه طول نهاره» وقيل: يجزيه اكتفاءً بالحضور» ووقع في الروضة 
وشرح المهذب أن الرافعي صحح هذا؛ ثم اعترض عليه؛ وتبعه ابن الرفعة والقمولي 
وهو سهرٌ؛ فالذي في الرافعي: أنه جزم أولاً بعدم الإجزاء؛ ثم حكى الوجه الآخعر 
بأنه يجزيه؛ وكذا هو في الشرح الصغير أيضاً. 
َرْعٌ: المجنون أولى بعدم الإحزاء من المغمى عليه؛ ولذلك حذفه المصنف وإن 
صرح به في الْمُحَرّر قال في التتمة: لكن يقع نفلاً كحج الصيّ الذي لا عيز . 
فرعٌ: السكران كالمغمى عليه. 
وَل بس بالؤم» أي المستغرق لحضورهء وَوَفت الْوقُوف ين الؤوال يَوْمُ عَرقَةه 
لأنه عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسّلامُ وقف بعده وقال: [ خذوا عَني ناکم ] ”لکن ل 
111 عن جابر و؛ قال: أن رَسُولَ اللي قَالَ: [ نَحَرْتْ هَهْنَا وى كلها محر 
انحرو في راکم ووگفت ههنا وڪره كلها موقف. ووت مهنا وحن كلها 
مَوْقَفُ ]. رواه مسلم في الصحيح: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف: الحديث 
.)١718/1١59(‏ وابو داود في السنن: الحديث (۱۹۳۷-۱۹۳۰) . 
)١١١١(‏ تقدم في الرقم (؟١١١).‏ 


او ا ا و2 ری ی اض ا ا و أي 
“1٦‏ كتاب الحج: باب دُخول مكة رَادَهَا | لله شرفا 


e‏ ر 


يقف إلا بعد أن حطب خحطبتين وصلى الظهر والعصرء فينبغي اعتبار قذر مُضيهمًا 
كما قال الأصحاب .عثله في دحول وقت الأضحية» وَالصّحِيح بقاؤه إلى الفجر 
يوم الخ لقوله عليه انضل الصلاة والسلام؛ [ من أَذْرَكَ مَعَنا هَذِوِ الصلاة وأتى 
عَرَفَاتَ قَبْلَ ذلك لَيْلا أ هارا َد تم حح وَقضّى تَفَنَهُ ] وصحّحَهُ الأئمة النزمذي 
وان ياك وماحم" وهو من قواعد الإسلام» وقوله عَلَيْهِ الصَّلآةٌ وَالسَّلامُ: 
[الحج عرقة؛ من اء ليله ليلة جَمْع قبل صلاة الصبْح فَقَْ أذْرَكَ حَجَّهُ ] صححه ابن 
حبان والحاكم""» وهو م امناسك» والثاني: يخرج بالغروب لعمله عَلَيْهِ المكلة 
وَالسنّلامٌ» والثالث: إن أحرم نهاراً جاز الوقوف ليلاً وإلاً فلاء وَل وَقّف هارا نم 

َارَقَ عَرَقَةَ قَبْلَ الغرُوب وَلَمْ يعد أَرَاقَ ما اسنتِخَْاباً. للحديث السالف فَقَدْ م 
حَجَدُ وَفِي قَوْل: يجب لأنه نسّكُ؛ وقد صم عن اين عباس: [ من ترك سكا 
فعليِْ دم )"'. وأصل هذا الخلاف أنه هل يجب الجمع بين الليل والنهار على من 


که عام 


)1١15(‏ عن عُروَةَ ن مرس الطاِيئ قال: رايت رَسول الله ول بالْمَوْقِفٍَ - يعني ا 
َلْتْ: : جت يا وسُول الل من حل طياء؛ کلت قطني ٠‏ تعبت نفسيي» وال ما 
ترکت مِنْ حبل - ما ارتفع من الرمال- إلا وققت عليه فَهَلْ لي حج؟ فقال رَسُولُ 
ا 1 إأذرَك معنا هذه الصّلاة وأ عَرََات قبل لِك للا أو هارا ذم 
جه وق ا رواه أبو داود في السئن: باب من لم يدرك عرفات: الحديث 
.)١950(‏ والترمذي في الجامع الصحيح: باب فيمن أدرك الإمام بجمع: الحديث 
›»)۸٩۱(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي في السنن: كتاب المناسك: باب 
من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام با مزدلفة: ج ه ص577. وابن حبان فى الإحسان 
بترتيب الصحيح: باب الوقوف بعرفة: الحديث (۳۸۳۹). والحاكم في المستدرك: 
الحديث (۹۳/۱۷۰۱)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة الأئمة» وهي قاعدة 
من قواعد الإسلام» وقد أمسك عن إخراجه الشيخان. ووافقه الذهي قال: صحيح. 

)١١15(‏ رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح: باب رمي الجمار: ذكر الأخبار عن 
وصف أيام منى: الحديث .)۳۸۸١(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث 6/1100 84): 
وقال في التلخيص: صحيح. 

(1115) رواه مالك في الموطأ: باب ما يفعل من ني من نسكه شيئاً: الحديث (550): ج ١‏ 

>> 


كاب الْحَجّ: باب ذخول مَكَةَ رادها الله شرَفاً 11¥ 


تمكن منهأم لاء فيه حلاف؛ وصحح ابن الصلاح الوجوب وتبعه النووي في 
مناسكه» وعند المالكية: أن من حرج من عرفة قبل قبل الروت :زم يبعا اا عت طاح 
الفجر من ليلة النحر فاته الح وَإِنْ عَادَ فکان بها عند الْغرُوب قلا د لأنه جمع 
بين الليل والنهار» وكذا إن عاد لَبْلا في الأصّحٌ» لما قلناه وصحح في شرح المهذب 
القطع به» والثاني: يحب؛ لأن الوارد هو الجمع بين آخمر النهار وأول الليلء ولو 
وفوا الْيوْمَ الْعَاشِرَ عَلَطاًء أي بأن عة هلال ذي الحجة فأكملوا عدة ذي القعدة 
ثم قامت بينة على رؤيته ليلة الثلاثين, أَجْرَأَهُمْ بالاتفاق» ولأنه لا يُوْمَنُ وقوع مثله 
في القضاءء إلا أن يَقِلُوأ عَلَىخِلاف الْعَادَةِ فقون في الأصّح لانتفاء المشقة 
العامة» والثاني: لا قضاء؛ لأنهم لم يأمنوا مثله في القضاء وإن وفوا في الان 
َعَلِمُوا قبل الوقوضي فوت الوقتء وَجَّب الوْقُوفُ في الْوَقْسِ تداركاً له. وَِنْ 
عَلِمُوا بَعْدَهُ وَجَبّ الْقَضَاءُ في الأصّمّ أي بخلاف الغلط في التأخير لأن تأخير 
العبادة عن الوقت أقرب إلى الاحتساب من تقديكها عليه . 


الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والدعاء والصلاة» وَمَنْ دقع مها بَعْدَ 
نصنف اللَيْل أي بعذر وغيره» أو قَبْلَهُ وَعَادَ قَبْلَ الفخر فلا شَيءَ عَلَيْه أما في 
الأول: فلا سودة وأم سلمة أفاضتا في النصف الأخير بإذنه يلل ولم يأمرهما بالدم؛ 


ص۱۹٤‏ . وقال: ما کان ِن ذلك هذیا لا يكو إلا بكة. رمَا كان ب ذلك 


نسكاء هر کون حي حب صاب الك والبيهقي في السنن الكبرى: باب من 
ترك شيفاً من الرمي: الحديث (91785) . 

)١110‏ لحديث ی المع ر ثم علدت عدا خمن بن بعر الیل كه الال 
قال: شهلات الي بعر واا قا من فجي فَأمرُوا رجلا فسا ع عَنِ الْحَج؛ فَقَالَ: 
٠ TS‏ ایام نی لاٹ آیام؛ 

als 


فمن تخل في ومين قلا ْم عليه وَمَنْ تحر فلا نم علي ]. م ادف رجلا فَجَعَلٌ 
اي بها في الناس. وقد تقدم في الرقم (-115). 


1۸ کاب الْحَجّ: باب دُخول مَك رادها الله شَرَفا 


ولا النفر الْذِينَ كانوا معهما"“"" وأما في الثانية: فكما لو فع من عرفة قبل 
الغروب ثم عاد إليها قبل الفجرء وَمَْ لَمْ يكن بها في الصف الثاني» أي ساعة منه 
سواء كان بها في النصف الأول أولم يكن» أَرَاقَ دماء وَفِي وُجُوبه الْقَوْلآن أي 
المتقدمان في الفصل الذي قبله فيما إذا فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد» ومقتضى 
بتري الما كاليت عي يله عزقة ,الكل الصحيع عبد SS‏ الروضة 
وغيرها وجوبه بل القوي رَكَيينهُ مِنْ حَيْث الدليل» وعبارة الخفاف من أصحابنا في 
حصاله المبيت .مزدلفة سنة ليس من الأركان والدّمُ ينوب عنه قال: وكذا المبيت 
عنى هذا لفظه» وشرط وحوب الدّم أن يكون الترك لغير عذرء وأما أصحاب 
الأعذار فلا دَمّ عليهم» ومنهم من انتهى إلى عرفة ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن 
مزدلفة» وكذا من أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للافاضة بعد نصف الليل ففات 
المبيت لذلك على ما قاله القفال وصاحب التقريب وفيه احتمال للإمام لعدم 
الضرورة إلى ذلك» وفي معناهم المرأة تخاف أن تحيض. 

وين تقديم النساء العف بغ ز نطف اليل إلى منى, ويَبْقَى غَيْرُهُمْ حى 
ا ١‏ الصبح مُعَلْسِينَ ثم يُدفْعُونَ ال للاتبا ع" وياخذون من مُردلفة 


- عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: راتات سَوْدَهُ الب و لَه حي‎ @ )1١10( 
وَكَانْت تة بط - فَأَذِنَ لَهَا). رواه البخاري في الصحيح: باب من قدَّم ضَعَفة‎ 
. )٠۲۹۰/۲۹۰( أهله بليل: الحديث (۱۹۸۰). ومسلم في الصحيح: الحديث‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: راتا ممن قم النبي كله لَه الْمُرْدَلفَةٍ فِي‎ 9 
نة ة أَهْله). رواه البخاري في الصحيح: الحديث(5178١). ومسلم في لقم‎ 
. )۱۲۹۳/۳۰۰( الحديث‎ 


لا اسمس 


(0013) لا تدم وجليك ابن ر رضي له نهم أنه كان يدم ضعفة أَهْلِهٍ فَيَقِهُونَ عند 
الْمَشعَر الْحَرَام بالْمردلفة ليل یکروت الله مادا هم م يَرْحعُونَ قبل أن يقَفّ 


امام قبل أذ مدق نهم من يفم َى صلا لخر وينم ميقم نه ذلك 


فإذا دموا رمَوًا الجَمْرَة. وَكَانَ ابن عُمرَ يقول: (أزحص في اوليك رَسُولُ اه ي). 
رواه البحاري في الصحيح: الحديث(1775) ومسلم في الصحيح: الحدیٹ(؛ .)٠١۹۰/۳۰‏ 


كاب الْحَجّ: باب دُخول مَكَةَ رادها الله شرف ]5 


حْصَى الريء لأن بها جبلا في أحجاره رخاوة» قلت: والمتقول أنه وي لما دحل 
ا وھ ی تالا عَلَيكُمْ بحَصى الْحَذْف الْذِي ترمى به الْجَمْرَة] أخخر بجه 
مسل" وهو يدل علىالأذ من وادي مُحَسَّرِ وهو أول منى» وق سنن النسائي 
وى تابح ر ابح ان واک من ديف اتن عبان اق الما 
وَالسَّلامُ قال له غداة العقبة وهو على راحلته: [ مات القط لي حَصّى ] فلقطت له 
حصيات هن حصياتٌ الحذفء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين فلا ينبغي 
أ دل ف دل ۹ : 


فَرْعٌ: لاسي ا النحرء وقيل: الكل؛ وهو ظاهر إيراد المصنف . 


قَْعٌ: يأخذها ليلاً قبل صلاة الصبح؛ وقيل: بعد الصلاة؛ وهو المنصوص» 
وصريح الحديث السالف قال صاحب الخصال من أصحابنا: ويشدها في ردائه. 


ذا ْوأ الْمَشْعرَ الْحَرَام وَكَهُوأ وَدَعََا إلى الإِسْفَارِ للاتباع» ويجتهد في 
اور كدر ين ا وای و اقرب إلى الله تعالى؛ ذكره صاحب الخصال قال 
ويقول: [ هَذَا حع سالك أن تَرْرْقبِي حَرَامِعَ الحير کله إنك عَلى کل شيء قير 
وأسألّك الْحَيرَ كله عَاجلَهُ وجل الهم إن هَذَا الْمَشْعَرِ الْحَرَام فاعبقني وأوسع علي 
يِن رزْقِك الحلال]. 


.)١١۸۲/۲۹۸( رواه مسلم في الصحيح: باب استحباب إدامة الحاج للتلبية: الحديث‎ )1١١( 

1 الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال ِي رول اله ل غد لَب وهو 
عَلَى رَاحِلتِهِ: [ قات الط لِي] قلطت لَه حَصِبَاتٍ هُنّ حَصالْحَذفي. ئا 
في يارو قَالَ: يمال هَؤُلاء؛ واكم الغ في الدين؛ َنم هلك مَنْ كان فبك 
الغو في الدين]. رواه النسائي في السنن: ناي اط ا : ج ه ص578. وابن 
ماحه في السئن: باب قدر حصى الرمي: الحديث .)١۲۹(‏ وابن حبان في الإاحسان 
بتزتيب الصحيح: الحديث(7850). والحاكم في المستدرك: الحديث (1/1111١٠)؛‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي قال: على شرط 
البحاري ومسلم . 


ES‏ ع ر ا و ا 
11° كتاب الحَج: باب دُخول مَكة رادها | لله شَرّفا 


فرْعً: هذا الوقوف سنة ويكتفى فيه بالمرور كما في عرفة قاله القاضي؛ ويتأدى 
بكل موضع من المزدلفة؛ وقيل: يختص بالمشعر الحرام. 

لم تروت أي بسكينة ووقار» اذاو واج لوعو قزة ليرا را 
وهو مسيل ماء فاصلٌ بين مزدلفة ومنى أسرعوا قَدْرَ رمية حجر عخالفة للنصارى فإنه 
كان مرو ويي واي الناو أيضاء ا ال إن رج ساد صدا قرات 
ينيا سبْع حَصِبَاتِ إلى جَمْرَةٍ اعقب للاتبا ع" وَيْحْسَنُ إذا وصل إلى مى 


۶ 


مھ اروم مود I‏ 


أن يقول ما روي عن بعض السلف: [ اللهم هَذِهِ منى قد أتيتها وأنا عَبْذك وَابِن 
عَبْدِكَ أسألك أن تمن علي بما مدت به عَلَى أولّائك الُم إني أَعُودْ بك مِنَ 
الحرْمَان وَالمُصيبةِ في دبي يا أَرْحَمَ الرَاحِوِينَ] . 

فائدة: روى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما لما رمیا جَمَرَة 
عة قالا: [ الهم اجعلهُ حجًا مبرورا وذنبا مُغفورا ] . 

َي 2 4 وء 0 م 

فرْعٌ: الأصح عند المصنف في كيفية الرمي أن يجعل مكة عنْ يسارو ومينى عن 
يعينه ويستقبل الحمرة» وجزم الرافعي بأنه يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة. 

وَيَقطعٌ التلبيّة عند الْعِداء الرميء لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالْسَّلامُ [ لم يرل بسي 
رك السام 7 1۲4 ات ن ٠١أنهيا‏ شع" 
حَتى رَمَاهَا ] متفق عليه ^ من حديث الفضل بن عباس والمعنى: أنها شعارٌ 


7 ټك 2 
الإحرام؛ والرمي أخذ في التحللٍ والانصرافء ثم لا يختص قطع التلبية بابتداء الرمي» 


٠٠١‏ قَلْتْ: ما ينبغي لثله» مثل هذا الاستدلال» لأن الدين رواية» ومثل هذا الفعل من الحج 
عبادة» والأصل فيه التوقيف على الرواية. وا لله أعلم. 

(117) لما تقدم في الرقم (۱۱۲۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)1١١74(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما (أنّ أَسَامَة بن ري رضي الله عنهما كان رذف النبي 
ل ِن عَرَقَة إلى المُردلفق كم ارف لقصل مِنَ الْمُردلفة إلى منى؛ قَالَ: فَكِلاهُمَا 
قالاً: لَمْ يرل ا يل لبي حتى رَمَى حَمْرَةٌ الْعَقَبّق). رواه البخاري قي الصحيح: باب 
التلبية: الحديث ١١85(‏ و7437١).‏ ومسلم في الصحيح: الحديث .)١781/95537(‏ 


م 


كاب الْحَيمٌ: باب دُخول مَك رادها ا له شرَة 11 


بل متى شرع في باقي أسباب التحلل» وهو الحلق والطواف قطعها إذا قدمه على 
الرمي لما قلناه» وكذا يقطعها المعتمر إذا افتتح الطواف؛ لأنه من أسباب تحللها. 
وَيُكَبْرُ مع كل حصا ثم يَذبَحُ من مَعَهُ هَذي؛ تم يَحْلِقٌ للاتبا ع" والمراد 
فعل الحلق بنفسه وبغيره؛ أو قصل لقيامه مقامه كما سيأتي» وَالْحَلق أَفْسَن 
بالج 015906 قال الفاق من قدماء أصحابنا فق كناب الخضال: وة ثمان 

خيصال: حلق الجميع في حق الرجال دون النساء؛ وأن يكون بعد كمال الرمي؛ 

وأن لا يشارط عليه؛ وأن يجلس مستقبل القبلة؛ وأن يبدأ بشقه الأعن؛ وأن يبلغ إلى 

العظمين من الأصداغ؛ وأن يُكبّرَ بعد فراغه من ذلك؛ وأن يأحذ شيئاً من ظفره 
بعد فراغه؛ وأن يقول عند فراغه [ اللَّهُمَ آتني بكل شَْرَةٍ حَسنَة وَارْقعْ لي بها دَرَحَة 
َاغِْرْ لي وَلِلْمُحَلقِينَ وَالْمُقَصيْنَ ولِسَويْع الْمُلِِيْنَ ] قال: ويستحب أن يتناول 

شيعا من الطيب. 

وتقصر الْمَرأةء لأنّ حل رَأميهًا مُْلَة7') واستثتى الْلُخمِي مسن الالكية من 

(017 لحديث أنس بن مالك ضَفه؛ ران رَسُولَ الله يله اتی منى, قأتى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَاءِ ثم 
اتی مرل بِتى ونح نم قال ِحَلاق: [ ححذ ] وشار إِلَى جَانِبهِ الاين ثم الاسر 

نع حَعَلَ يُمْطِيْهٍ الناس). EE‏ الجسم الحديث .)۱۳۰٥١/۳۲۳(‏ ورواه 
البخاري مختصراً ف الصحيح: كتاب الوضوء: الحديث ٠۷١(‏ و١۷١)‏ . 

(1117) © لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حَلَقَ رَسُولُ الله يه في حَحَّيِه) أي في 
حجة الوداع. رواه البخاري في الصحيح: باب الحلق والتقصير: الحديث (1755). 
@ وعنه أيضاً؛ أن رَسُولَ الله ك قَالَ: [ الهم ارْحَم الْمُحَلقِينَ ] قالواً: وَالْمُفَصْرِيْنَ 

ا رَسُولَ اللِ. قال: [ اللّهُمَّ اْحَم الْمُحَلْقِيْنَ ]. قالوا: وَالْمُقَصَرِينَ يا رَسُولَ اللو. 
قَالَ: [وَالْمُقَصرِيْنَ ]. رواه البخاري في الصحيح: الحديث (۱۷۲۷ و778١1).‏ 

(۱۱۲۷) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله : [ ليس على النسّاء 
الل إنمًا عَلَى الساء الق رة أنوا دود ف ا قات اناسل ياب 
الحلق والتقصير: الحديث )۱۹۸٤(‏ و(19485)» قال ابن الملقن ف التحفة: رواه أبو 
داود ولم يضعفه؛ وهو حديث ضعيف منقطع. قلت: قال ابن حجر العسقلاني: رواه 


>> 


۲۲ كياب الْحَججٌ: بَابُ خول مَكَةَ رادها الله شرف 


ذلك الصغيرة وهو ظاهر. 
فَرْعٌ: الخنثى كالمرأة. 


وَالْحَلْقُ أي والتقصيرء سك عَلَى الْمَثْيُ ر» أي فيئاب عليه؛ لأنه أفضل من 
التقصير ولا تفضيل ف المباحات وروي عنه يه قال: [ إن لِمَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ بكل 
شَعْرَةٍ سقَطَت ِن رأميه نورا يوم ]روا ابن حبان في صحیح"''» كما 
سلف أول الباب وعلى هذا هو ركن» وقيل: واجب» والثاني: أنه استباحة عظور 

ردقو 2 م مس 

لايغاب عليه كالطيب واللباس» وأقلهٌ ثلاث شَعْرَات» لأنها أقل مسمّى الجمع؛ وقد 
قام الإجماع على عدم وحوب الاستيعاب وسواء المسترسل وغيره على الأصح ولو 
كان له شعرة أو ثنتان وجب إزالتهما ذكره في البيان ولا يرد على المصنف لندرته . 


مقي 


فرعٌ: لو حَلَقَ ثلاث شَعَرَاتٍ في دفعات فمتقضى ما في أصل الروضة عدم 
الإحرّاء وخالف في شرح المهذب فقال: المذهب الإجزاء مع فوات الفضيلة وهو 
مقتضى إطلاقه هنا. 

حَلْقَا أو تقصيرا أو تفا أو إخْرَاقاً أو قَصّاء لأن المقصود الإزالة» الهم إل إا 
نذَرَ الْحَلق فإنه يعن ولا يحزيه غيره» وَمَنْ لآ شَعْرَ برأسِهء أي بأن حلق ولا شَغْرَ 
عليه أو كان قد حلق واعتمر من ساعته» يُسْتَحَبُ إِمْرَارُ الْمُوسّى عَلَيّه لما روى 
الدارقطينٍ والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما [ أن رَسُولَ الله ي حَلَقَ رَأسَهُ في حَجَةِ ودا » قَالَ: فَكَانَ الناس يَحُلَقَونَ 


أبو داود؛ والدارقطن؛ والطبراني من حديث ابن عباس وإسناده حسن؛ وقواه أبو 
حاتم في العلل والبحاري في التاريخ وأعله ابن القطان؛ ورد عليه ابن المواق فأصاب. 
إنتهى من تلخيص الحبير: ج ۲ ص٠۲۸:‏ الحديث (01) من باب دول مكة وبقية 
أعمال الحج. والحديث رواه الدارمي في السنن: باب من قال: ليس على النساء حلق: 
الحديث )۱۹۰٥١(‏ . 

(۱۱۲۸) بحثت ما وسعينٍ وم أحده في صحيح ابن حبان؛ قَلت: ولعله موجود إن شاء الله. 


کاب الْحَج: باب دُحُول مَك رادها الله شرف 1۳ 


في الْحَح د م مرون عند انر يمول أمْررْ الْموسى عَلَى راسك "'" وبالإ ماع 
أيضاً وتشبيهاً بالحالقين كعرض العود على الإناء» وخالف المسح حيث يجب مسح 
الرأس والحالة هذه لأن الوجوب نَم تعلق بها وهنا بالشعرء والظاهر أنه إذا .كان 
على بعض اه لبعز مح قران اقرش غ الا وقاء ايف ذا حَلَقَ أو 

قمر دَحَلَ مَكَةَ وَطَافَ طَوَافَ الرّكن» لقوله تعالى: ونم إيقضرا تفده "أي 

وهو الرمي فوووا ندورَمُ4*' أي ذبح الهدايا لولْيطُوفوا ب بالبَيْتِ 
لعي * “٠‏ والإجماع قائم على أن المراد بهذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ 
واستحب بعضهم أن يشرب بعد ذلك من سقاية العباس يت أنه # َ حَاءًَ 
rs‏ 


بعد الإفاضة وَهُمْ يمون على رَمْرمَ فنَاولُوهُ دلوا فَشَرب مِنهُ [ 


فرع إذا كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو 


(9؟11) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب المناسك: الحديث(١٠۷١/۷١١٠)»‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. قال الذهي في التلخيص: على شرط 
البخاري ومسلم. 

(0۱۳۰ الحج / ۲۹ . 

035 ها لما حاواق قصه إسلام آي خرة قال: كَلْتْ: تا کان لي مام إلا ماه رر 
سنت حت تئر كن بَطنِي» وما جد على کبډي سَحقة بجُوع. قَالَ رَسُولَ 
الله ي: [ إِنها مبَارَكة؛ إنها طَعَامُ مَنْ َم ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
فضائل الصحابة: الحديث )۲٤۷۳/۱۳۲(‏ . 

@ ولحديث جاب طك؛ قال: سَمِعْت رَسُولَ | ل يقول: َمَاءُ زَمْرَمَ لما شرب ck‏ 
رواه ابن ماجه في السنن: كتاب المناسك: الحديث(77١7)»‏ وقال: قال: السيوطي 
ف حاشية الكتاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرًء واختلف الحفاظ فية؛ 
فمنهم من صححه» ومنهم من حسّنهُ ومنهم من ضعّفه والمعتمد الأول. 

© أما حديث الشرح كما أورده ابن الملقن رحمه ١‏ لله؛ فرواه الحاكم عن ابن عباس 
في المستدرك: الحديث »)١١١/١۷۳۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن 
سلم من الجارودي» ووافقه الذهي. وقي السنن للدارقطي: الحديث (۲۳۸) من 
باب المواقيت. والحديث صحيح أو حسن على الخلاف بين القولين . 


ا واو او ر E‏ 
1€ كتاب الحَجّ: بَابْ دُخول مَكة زَادَهَا الله شَرَفاً 


قدوماً أو وداعاً وقع عن طواف الإفاضة كما في واحب الحج والعمرة» کا 
انك و ار اين و الراشي واي كاد ف 
ومنها إذا جلس في التشهد الأخير يظنه الأول ثم تذكر أَجْرَاهُ عن الأخير ومنها ما 
ذكره المصنف في بابه فيما إذا ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة. 

وَسعَى ا لَمْ يکن سى لأنه أحد أركانه كما سيأتي» ثم يَحُودُ إِلَى منى, 
للاتباعء وَهَذا الرّي؛ والدنح م؛ وَالْحَلق؛ وَالطوّافه مسن تيا كما كو اقتداءً 
به َي فإن غير هذا التزتيب جاز للنص الصحيح فيه ويّذخل وَقْتَهَاء أي وقت 
الأعمال الأربعة المذكورة, ييف لَيْلَةٍ انحر ردي اح عض كر 
رسول ١‏ لاب م سَلَمَة ية لخر َرَت الْحَطْرة قبل اقح كم م مَعْمَتْ فَأَقَاضَتْ؛ 
وكان ذلك اليو الي يَكُونُ رسول ال (تعي) عِنْدَهَا] رواه أبو داود وصححه 
الحاكم على شرط مسلم” "'' وحكى الزمذي عن الشافعيظله: أنه لا يدخل وقته 
إلا بطلوع الشمس. وهو غريب وفيه حديث صحيح""'". وأما الطواف والحلق 
إذا جعلناه نسكا فبالقياس على الرمي لاشتراك الثلاثة في كونها من أسباب التحلل» 
نعم جواز هذه الأشياء في هذا الوقت مشروط بتقدم الوقوف عليهاء أما الذيح 


(۱۱۳۲) رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب التعجيل فی جمع: الحديث .)١5147(‏ 
ورواه الحاكم في المستدرك: الحديث »)1١5/17717(‏ وقال: صحيح على شرطهما 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهي بقوله: على شرط البحاري ومسلم. 

۱ قال النزمذي في حديث ابن عباس؛ أن ابي وَل دم ضَعفَة َي وقَالَ: ا 
as‏ اتيك از باز يديت سين مجع وَالْعَمَلُ 
عَلَى هَّذا الْحَدِيثِ عند اهل هل الْعِلْم. لَمْ يروا اسا أن يدم الضعفة مِنَ الْمُرْدَلِمَةٍ بلقل 
يرون إلى منى . ا أك أل اللو يوست ال بلك ألم لا ترون حى تطح 
ال وَرّخص بض أل العم في أن روا بء العمل عَلَى حَديسث النبي كله 
نھ لا برحو . وهو قول الثؤري والشافيي . .. قاله التزمذي في الجامع: باب ما جاء 
في تقديم الضعفة من جمع بليل: الحديث (857). قلت: كل هذا يدحل ف قول 
الرسول محمد : [ لا حَرَيّ ] كما سيأني في الحديث اللاحق. 


کاب الْحَب: باب دُخُول مَكْةَ رادها الله شرف “o‏ 


فسيأتي في بابه. وعبارة الخفاف في خصاله في وقت الرمي أن وقته بعد نصف ليلة 
النحر بقدر ما يأتي من مزدلفة إلى منى» وى وَقْتُ المي إلى آخر يوم الدخر, 
لارو البخارئ عن ابن عباس 1 أذ رلا مال رسو الله ول يو لخر قال: 
ميت بَعْدَمًا أَمْسَيْتْ» فَقَالَ: لا حرج" والمساء يطل علىما بعد الزوال. وهل 
يمتد الرمي تلك الليلة؟ فيه وحهان؛ أصحهما في الرافعي والروضة: لا؛ لعدم وروده؛ 
والثاني: نعم تشبيهاً بالوقوف» وصححه المصنف في مناسكه الكبرى في الكلام على 
EN‏ : أن وقته من انتصاف ليلة النحر إلى 
الزوال» وينبغي أن يحمل على وقت الفضيلة وبه صرح الماوردي. 

رل نمر اَن أي ذبح الحداياء برمنء ولكن يختص بالحرم؛ بحلاف 
الضحايا فإنها تختص بالعيد وأيام التشريق دون ن قلت: الصحبح اخْتِصاصة 
بوقت الأضْحيَةء وَسَيَأتِي في آخر باب مُحَرَمَات الإحرام عَلَى الصواب وا له 
أَعْلّمُ كذا ذكر المصنف مثلّ هذا الاعتراض على الرافعي في الروضة وشرح المهذب 
وهو وارد عليه من حهة أنه أطلق ذكر المدي هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره. ولا 
شك أن اهدي يطلق على دماء الحبرانات والحظورات؛ وهذا لا يختص بزمان قياسا 
على الديون وغيرهاء ويطلق علىما يسوقه الحرم تقرباً إلى فقراء الحرم وهذا محل 
الخلاف والصحيح الاختصاص قياساً على الأضحيةء والثاني: لا قياس على دماء 
الجبرانات؛ والقسم الأول هو مراد الْمُحَرّر هناء والشاني: هو مراده في آخحر باب 
تحرمات الإحرام» سا ماله وَاحِدَةٌ رلا فافض فى كَلاَيهِ و لْحَطْد و 
أوضح ذلك الرافعي نَفْسَهُ في كلامه على لفظ الوجيز وقد ذكرته بلفظه في الأصل 


فاستفده. 


01184 الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (كانً النبي ل سنال يوم النخر 
بونی؛ ك فقول NT e‏ اذبح 
وآ حَرَجّ ] وقالَ: : رَمَيِتُ بَعْدَمَا أَنْسَيْتْ ؟ فقال: [ لا حرج ]. رواه البحاري في 
الصحيح: باب إذا رمى بعدما ا الحديث .)۱۷۳١(‏ 


و ميمه ا 
1 كتاب الحَج: باب دُخول مَكة رادها | لله شرفا 


وَالْحَلْق والطَوَاف وَالسّغيّ لا اجر لوقتِهَاء لأن الأصل عدم العأقيت لكن 
ينبغي أن لا خرج من مكة حتى يطوف» فإن طاف للوداع وخحرج وقع عن الزيارة» 
إن حرج ولم يطف أصلاً لم تحل له النساء» وإن طال الزمان. قال الرافعي: وة 
قوم لا يتأت آخِرٌ الطُواف أنه لا يصيرُ قضاءً لكن في التتمة: أنه إذا تأخر عن 
آحر أيام التشريق صار قضاء. 
وَإذَا قلنا: احا ل أي وهو الصحيح كما ساف فل لبن نال مي 
وَالْعلقٍ والطواف حَصّلَ الفَحَلّلٌ الأول أي وليس للنحر أثر في التحلل؛ لأنه 
ب فإن جعلناه استباحة محظور فللتحلل سببان الرمي والطواف» فإذا أتىبأحدهما 
حصل التحلل الأول» وإن أتى بالثاني حصل الثاني» قال الرافعي: لا بد من السعي 
م ا 
وَحَلَ ! به أي بالتحلل الأولء الل وَالْحَلقُ وَالْقَلْم أي و نذا سح الرأس 
كرون مدا يفي زر در لد حا بلك راشي 0 
وکات فط رسو ال کل لإخرایو قب أن حرم ومَحَلهُ قبل أن طوف بالييت] 
اچ الشيخان عنها "'" والباقي اا بجامع ما اشتركا فيه من الاستمتاع» 
وكذا الصِيْدُ وَعَقَدُ عَقَدُ النكًاج» أي وكذا المباشرة فيما دون الفرج بشهوة كالقبلة 
والملامسة» في الأظْهر لأنها من الحرمات ال لا توحب تعاطيها إفساداً فاشبهت 
الحلق» والثاني: التحريم أما في المباشرة وعقد النكاح فلتعلقهما بالنساء. قُلْت: 
الأظهَرٌ لا جل عقد التكاح, وا له أَعْلَم هر كما قال . 
فَرعٌ: في التطبيب طريقان أشهرهما كما قال الرافعي أنه علىالقولين» والمذهب 
الحل؛'بل يستحب بين التحللين الحديث عائشة السالف» والثانية: القطع بالحل 
ا المهذب فقال: هي الصحيحة وبها قطع الجمهور وإن كانت 
الأوى باطلة سَابذةٌ إلستة. 


.)٠١"515( ينظر الرقم‎ )١١١5( 


كياب الْحَجّ: اب دُخُول مَكَةَ رادها الله ضرفا ۷ 


َإِذَا َل الث حَصّلَ الَحَللُ الثاني» وَحَلٌ به باقي الْمُحَرّمَات بالإجماع؛ 
ويجحب عليه الإتيان .ما بقي من اال للج وهو لزني ر مع أنه غير حرم 
اح سه سو بل 
ال م م 

فصل: ذا عاد إلى بات بها تي التشريق» ورم یکل يوم إلى الجَمَرَات 
الث کو جمرة سبع حصياتي للاتبا ع؟ ومال الرافعي إلى و 


ر رت 


امبيت ويرد عليه للاتباع» ويْسَن استقبال القبلة في رمي هذه الأيام"'“ . 

فَرْعٌّ: لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل؛ وفي قول: إن الاعتبار بوقت طلوع 
الجر :+ 

فائدتان: الأُولّى: أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء ميت بذلك لإشراق نهارها 
بالشعس» ولياليها بالقمرء:وقيل: غير ذلك)-الثايّة: ارات فلات قشم اليم 
وهي معروفة؛ الأول تلى مسحب اليف وهي أوهن من جهة عرفات؛ وثانيها: 


(011) © لأن العباس استأذن البي يل للمبيت بمكة؛ فرحص له؛ عن ابسن عمر رضي الله 
عنهما؛ (أنَّ الاس ظي؛ استَأذَنَ النبي ليت بمَكة لاي منى مِنْ أل تفا 
فأَذِنَ لَهُ). رواه البخاري في الصحيح: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم 
بمكة ليالي منى ؟ الحديث )١9748-1١1/47(‏ . 

© أما طريقة الرمي؛ فلحديث ابن مسعود 5ه؛ أنه رمى من بَطْن الْوَادوي. نال لد 
عَبدلَحْمَنِ بن يَِيٍْ: يا با َبْدالرحْمَنِء إن ناسا يَرْمُوئها من فَوْقهَاء ققَالَ:(والزي 
لا لَه عير هنا معام أي فرت عليه سرن رة وله ). فقال عَبْدُ عَبْدَالرحْمَنِ: 
فاسْبِطَنَ الاي [ حتى ] اتتهى إلى الْحَمْرَة الكرق» جحل الت عن يسارو 
ونی عَنْ ؛ ينو حتی حَاذَى بالشّجَرَةٍ اغْتَرَضَهًا فرَمّی يسبع حصِّيات؛ يُكُبْرُ َع 
کل حصا تم قَالَ: ين ها هنا واي لآ له عير فام الذي ارت عليه ا 
لقره يل ) أو (مَكَدَا رَمَى الذي تلت عَلَيْهِ سُورَة الْبَقَرَةٍ ولع ). جمعناها من 
نصوص روايات اناري الصياخيم؛ الحديث .)١76.-1747(‏ 


لعا وق ع كل يه 2 لو ا ال ا 
A:‏ كتاب الحَج: باب دُخول مكة رَادَهَا | لله ضرفا 


الوسطى وهي معروفة عنى؛ وثالفها: جمرة العقبة وليست من منى» كذا قال أصحابنا 
وهو غريب ف الثالثة» ووا ا أن الجمرات والجمار الحصيات 
الى يرمى بها في مكة. ويحمل كلامه على أن مراده مكة الحرم كما نقله في موضع 
آخر عن يعقرب . 

تايوه كتوق ت انس ف المكتلاة واكاك ل ينور الل 
ِكل حََاةٍ رَمَاهَا كَبيرَةَ مِنَ الْكَبَائر المُوبقَات الْمُوْحِبَاتٍ ] ومن حديث ابن عمر 
أذ رحلا سال رَسُولَ الله يلك عَنْ ري الْجمَّار ما نا فِيْه؟ فقال: [ تحدُ ذلك عند 
000 

ا را يمتحي ال بالعيلذة ف مجه ف يعر فك رو الف ميل 
نكن e‏ لين a‏ أله امم 
ويقال: إن مصلى نبينا عَلَيْه أَفضَلُ الصّلاةٍ وَالسَّلام عند الأحجار أَمَامٌ المَنارَةِ. 

إا رَمَى الوم الثاني وأا افر قبل غرُوبِ الشّمْسٍ جار وَسَقط ميت 
اة الال رمي يَوْمِهَ أي ولا دم عليه لقوله تعالى: َنَعَل في يَوْمَيْنِ فلا 
نم عليه ومَنْ تحر فلا إِنُمَ عَلَيّم4"""» نعم: الأفضلُ عدم النفر للاتباع إلا لعذر 
552 

فرع قال الروياني: من لاعذر له؛ إذا لم يبت ليل اليومين الأولين من التشريق 
ورمى في اليوم الثاني؛ وأراد النفر مع الناس» قال أصحابنا: ليس له ذلك؛ لأنه لا 
عذر له وإنما جوز ذلك للدعاء» وأهل السقاية للعذر» وجوز لعامة الناس أن ينفروا؛ 
لأنهم أتوا.معظم الرمي والمبيت» ومن لا عذر له لم يأت بالمعظم فلم يجز له النفر. 

إن لَمْ يَنفرْ حتى عربت وَجَب مبيتها وَرَمْيْ الْقَل لما روى مالك في الموطأ 


(ITV)‏ قال الهيثمي في جحمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب رمي الجمار: ج ۳ ص۲۱۰ : رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير وفيه الحجاج بن أرطأة وفيه كلام. 
١١1ل‏ البقرة / .۲٠۳‏ 


کاب الْحَجٌ: باب دُخول مَكَةَ زَادَهَا الله شرف 1۹ 


عن نافع أن ابن عمر كان يقول: [ مَنْ عربت به الشّممن مِنْ أؤْسّطٍ أيام التشريق 


وهو بونی» فلا نف حَتَى يَرْمِي الجمّارٌ مِنَ الغَدِ ع 0159 ولا يصح رفعه. 

فرّعٌ: لو ارتحل فغربت قبل انفصاله من منى جاز له النفرء وكذا لو غربت وهو 
في شغل الارتحال أو نفر قبل الغروب ثم عاد لشغل في الأصح. فلو تبرع في هذه 
شال اليك 1 بلرعه ار ق الد نص علية.. 

فَوْعٌ: إذا أوجبنا المبيت فتركه فإن كان مبيت مردلقة وجوه راق وفاء ؤزة 
كان مبيت الليالي الثلاث فكذلك على الأظهرء فإن ترك ليلة فالأظهر وحوب مد 
وقيل: درهم» وقيل: ثلث دم وإن ترك ليلتين فعلى هذا القياسء وإن ترك الليالي 
الأربع؛ فالأظهر: وجوب دمين؛ دم للمزدلفة ودمٌ لليالي منى 


فَرْعٌ: التارك ناسيا كالعامل فى وخوب الدّم و 


3 
ىا 
a‏ 
ع ١‏ 
ع 
١ع‏ 
600 
و۱ 


اا كله ف ادر آنا من ر م دة ار می عدر ا ندم 
عليه 0 :ا كان ا عاق ا ادر حاف فونه ا ا 
يتعهده» وكالمشتغل بعرفة أو الطواف عن مزدلفة كما تقدم وكرعاء الإبل» وأهل 
سقاية العبّاس فلهم إذا رموا جمرة العقبة يوم النحر أن ينفروا وَيَدَعُوا المبيت يمنى ليالي 
التشريق» وللصنفين جميعاً أن يَدَعُوا رمي يوم ويقضوه ف اليوم الذي يليه قبل رمي 
ذلك اليوم وليس هم أن يدَعُوا رمي يومين متواليين . 

فائدة: ينبغي لمن تفر من منى أن ينزل بالْمُحَصّب(*) ويصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء ويرقد رقدة ثم يذهب إلى البيت لطواف الوداع للاتيا ع(14"©. 


(115) رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الحج: باب رمي الجمار: الرقم (5١؟):‏ ج ١‏ 
ص7١‏ 4. بلفظ رمن عربت لَه الشَّمْس) (فلاً يَنفِرَن). لاحظ. 
065 دة الخخب ماين اليلق إل رة 
١ ١‏ عن أنس بن مالك 5؛ أن رَسُولَ الله ك صَلَى الظهر وَالْعَصْرٌ والمغرب وَالعِثنَاءً 
رف رق ؛ بالمخصبي) ثم ركب إلى الت فطاف بو). رواه البخحاري في الصحيح: 
>> 


57 ف ا و ا ا ا 
۳۰ كتاب الحج: باب دُخول مّكة رَادَهَا | لله شرَفا 


ويذخل رهي النشريق بزوال الشمس للاباع* ويستحب فعله قبل 
فعل الظهر كما قدمته ف كتاب الصلاة؛ 00 أبو حنيفة وحده الرمي في اليوم 
الثالث من طلوع الفجر مع الكراهة وخالفاه صاحباه. 

يحرج أي رمي اليومين الأولينء بغرُوبهَاء لعدم وروده في الليل» وقيل: 
يَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ قياسا على الوقوف بعرفةء أما رمي اليوم الثالث فينقضي بانقضاء 
يومه قطعاً؛ لانقضاء أيام المناسك» كذا قاله الرافعي» واعلم أنه ذكر أيضاً في كلامه 
على الرمي أن الأظهر بقاء الوقت إلى آخر أيام التشريق» وظاهره مخالفة ما قاله هناء 
وجمع ابن الرفعة بينهما بأن حمل ذلك على وقت الجواز وهذا على وقت الاختيار» 
قال: وحيئذ يكون للرمي ثلاثة أوقات فضيلة واحتيار وجوارٌ. 


000 


وَيُشْتَرَط رمي السب وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ للانبا 4592" ز نعم لو رمى بحصاة ثم 
أخذها ورمى بها وهكذا سبعا فالأصح الجوازء والشاني: لاء وهو ظاهر كلام 
المصنف» قال الإمام: وهو الأظهرء وقال ابن الصلاح: إنه أقوى. ولو رمى بحصاتين 
دفعة واحدة أحدهما باليمين والأحرى باليسرى لم تحسب لواحا فا فان 


كتاب الحج: باب مَنْ صلى العصر يوم النقر: الحديث )۱۷٦٤(‏ . 

)1١41(‏ لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (أفاض رَسُولُ الله ب م مِنْ آجر ويه جين 
صلی الور م جع ی ئی فكت بها الي آَم لمُْريقي؛ زيي الْجَمْرَة إذا َل 
الشمس؛ کل حر سبع حمتیات مكبر مع کل حَصَّاق ويَقّف عند الأول رالانة 
فيطيل الْقِيَام ويمَضَرّعٌ وزيي الالَة ولا يقِفْ) رواه أبو داود في السنن: باب في رسي 
الحمار: الحديث .)١۱۹۷۳(‏ والحاكم في المستدرك: الحديث »)١٤۸/٠۷١١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص قال: 
على شرط مسلم. وابن حبان في الإحسان: باب رمي جمرة العقبة: الحديث(78517). 

E N SS 

أنه ا رَمَى سبع س حصیات کر مَعْ کل حَصَاة مِنهًا. وقد تقدم حديث ابن مسعود» 
أما حديث حابر فرواه مسلم في الصحيح: باب حجة النبي بل وقد تقدم أيضا في 
الرقم .)٠١۷۲(‏ 


کاب الْحَجٌ: اب دُخول مَكَة رادها الله شرَفا 1۳١‏ 


الدارمي» وتيب الْجَمَرَاتِ أي فيرمي الجمرة الأولى الي تلي مسجد الخيف ثم 
الوسطى ثم جمرة العقبة للاتباع» فلو عكس اعد له بالأولى» أعني الي تلي مسجد 
الخيف, وكوك الْمَرْمِي حجر للاتباع؛ أيضاً فلا يحري اللؤلؤ وما ليس بحجر من 
طبقات الأرض كالنورة والجواهر المنطبعة كالنقدين» وا يسك وا فلا بى 
اوضع لأن المأمور به هو الرمي فلا بد من صدق الاسم» واشتراط الرمي قد علم 
من قوله قبله» ويشترط رمي السبع فهو تكرار . 

َر عٌ: يشرط أيضاً قصد الرمي فلو رمى في الحوى فوقع في المرمي لا يعتد به . 

رْعٌّ: لا يجزئ الرمي عن القوس ولا القع بالرّجْلِء لأنهُ لا يطلق عليه اسم 
رشي 

والسنة أن يَرْمِيَ بقذر حَصى لخدف اقتداء به عليه الصّلاة وَالسَّلامُ قولاً 
وفعلاً وهو دون الأثملة طولاً وعرضا في قدر الباقلاء . 

َرّعٌ: جزم الرافعي أنه يرمي على هيئة الحذف والأصح لا. 

ولا يشرط بَقَاءُ الْحَجَرِ في الْمَرْمَى) أي حتى لو تدحرج وخرج بعد الوقوع 
م يضر لأن اسم الرمي قد حصلء لكن لا بد أن يقع فيه» فإن شك في وقوعه 
فالحديد عدم الإجزاءء وَل كوت الرَّامِي حَارِجاً عن الْجَمْرَةِ؛ أي حتى لو وقف في 
طرفها ورمى إلى الطرف الآخر جاز لحصول اسم الرميء وَمَنْ عَجَرَ عن الرّمْي) 
أي لمرض أو حبس» امتناب» حشية فواته لضيق وقته ويشترط كون النائب 
رمى عَنْ نَفْسِهِ وإلا فيرميه عنه دون المنيب كأصل الحج وأن لا يرجى زوال الس 
إل آخر الوقت فان رجي ووت المي باق لم يَجُنْ وَإِذَا ترك َي بوم أي عمدا 
أو سهواء تَدَارَكَهُ في بَاقِي الأيَامِ في الأَظْهّرِء كالرعاء أهل السقاية» والشاني: 
لاء كما لا يتداركه بعد أيام التشريق» والخلاف جار في تدارك رمي جمرة العقبة 
فيها أيضاًء وَل دم أي عند العدارك لحصول الحم بالمأتي به وَأ أي وإن لم 
يدا رکه» فَعَلَيْهِ دم لأنه ترك نسكاء وقد قال ابن عباس: 1 من رك نشکا فعلية 


۲ كاب الْحَج: اب ذخول مَكَةَ رادها ١‏ له شرف 


و1149 وَالْمَدَهَبْ تَكْمِيلٌ الدّم في تَلاَثِ حَصَيّاتٍ لوقوع اسم الجمع على 
ذلك» ولا يلزمه زيادة عليه لو زاد في التزك على الثلاث حتى لو ترك رمي النحر 
وأيام التشريق يلزمه دم واحد على أصح الأقوال» لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق 
الرأس» والطريق الثاني: أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث فلا تكمل الفدية في 
بعضها. بل إن ترك جمرة ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة» وإن ترك جمرتين فعلى 
الكو ركز مصاه ين هيه تين ساحن روني إن ناكا وااللميرة 
ثلث دم» ففي الحصاة جزء من إحدى وعشرين جزءاً من دم رعاية للتبعيض» وإن 
قلنا: في الحمرة مدا ودرهم فيحتمل أن يوحب سبع مد أو سبع درهم» ويحتمل أن 
لا يبعضهاء والطريق الثالث: أن الدم يكمل يجمرة واحدة» كما يكمل بحمرة العقبة 
في يوم النحر ولا يكمل بأقل منهاء وَاعْلَمْ أن الطريقة الأول ليست في الشرح الكبير 
وأسقطها 2 لأنه قال: إن الإمام جمع في المسألة طرق فل کر نف ما ولام 
يحد المصنف في الروضة إلا طريقين قال: فيه طريقان . 


فصل وَإذَا اراد الْخْرُوجَ مِنْ مَك أي بعد قضاء النسك وجميع أشغاله» طَاف 
ِلْوَدَاع أي طوافاً كاملاً بركعتيه للاتباع قولاً وفعلاً9؟ 1 والأقرب في الرافعي 
أنة ليس من المناسك» وإنما يؤمر به من أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر كما 
اقتصر عليها الرافعي والمصنف في الروضة:؛ والمناسك وكذا دونها على الأصح في 
شرح المهذب» مكيا كان أو أفاقياً تعظيماً للحرم» ونصٌ الشافعي رحمه الله في الأ 
علىأنه من المناسك وبه قطع امحاملي والقاضي» ونصً في الإملاء على أنه من الحج 
وال ويستئنىمن ذلك الفرع الآني عن صاحب البيان» والفرع الآني بعده 
أيضاء فإن الطواف في حقهما مستحب؛ فتن لهُ. أو يحمل الوجوب هنا على من 


.)١١١5( تقدم في الرقم‎ )١١55( 

)١١414(‏ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: كان الناس يَنْصَرِفُوتٌ مِنْ كل وَحْهِ؛ٍ فَقَالَ 
رول الله : [ لا نرد أَحَدْ حى يون آخيرَ عَهْدِو الت ]. رواه مسلم في 
الصحيح: الحديث .)١8710//80/9(‏ 


كاب الْحَج: باب ذخول مَك زَادَهَا الله شرا ۳۴ 
أراد المفارقة إلى وطنه . 

قَرْعٌ: إذا أراد الانصراف إلى بلده من منى لزمه دحول مكة لطواف الوداع 
أيضاًء إن قلنا بوجوبه؛ ولا يكفيه طواف الوداع يوم النحر بعد طوافه للافاضة على 
الصحيح في شرح المهذب؛ ومقابله ليس ببعيد لمن اضطر إليه؛ كمن نفر من منى 
مع الغروب؛ فإنه يشق عليه الوداع بعد ذلك . 

فَرْعٌ: قال صاحب البيان: قال الشيخ أبو نصر في المعتمد: ليس على المعتمر 
الخارج إلى التنعيم وداع ولا دَمّ في تركه عندناء وقال سفيان الثوري: يلزمه» دليلنا 
أن البي وَل أمر عبدالرحمن أن يعتمر بعائشة من التنعيم ولم يأمرهما عند ذهابهما 
إلى التنعيم بوداع . 

فرْعٌ: سبق في فضل الخروج إلىمنى أن الإمام يأمر المتمتعين أن يطوفوا للوداع؛ 
وإن ذلك على وجه الاستحباب» ونقل المصنف في شرح المهذب عن نصه في 
البويطي واتفاق الأصحاب على أنه: يستحب لن أحرم وأراد الخروج إلى عرفات 
أن يطوف بالبيت ويصلي ركعتين ثم جخرج» قال الشيخ أبو حامد: وهذا يتصور في 
صورتين وهما المتمتع والمكي إذا أحرما بالحج من مكة. 

ولا يَمْكُتْ بَعْدَُ أي لقضاء شغل أو زيارة صديق ونحوهما فإن أقام لنحو ما 
ذكرناه لم يعتد بطوافه عن الوداع» لأنه حينفذ غير مودع» فلو تشاغل بأسباب 
الخروج كشراء زاد ونحوه لم يحتج إلى إعادته في الأصح؛ قال في الروضة مسن 
زوائده: ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده» وَهُوَ وَاجب» لقوله وي: [ لا يَنفِرَدٌ 
اح حَتَى کون آغيرٌ عَهْدِهِ بالْشّْتِ ] رواه مسلم من حديث ابن عباس وفي 
رواية له وللبخاري أمر الناس أن يكون آخمر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه عفف عن 
المرأة الحائض 2149 


.)١١145( تقدم في الرقم‎ )١1١4( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (أَمِرَ الناس أن کون آعِرْ عَهْدِهِمْ بالْبيْسَه؛‎ © )1١45( 
>> 


4 کاب الْحَبٌ: باب دُخول مَكَةَ رادها الله شَرَفا 


ر وق 


جر ترک بد طرداً للقاعدة في أن الواجب يجبر بدم» وَفِي قَوْل: سند لا 
يُجْيرٌ أي وجوبا كطواف القدوم» والأرّل فرق بأن طواف القدوم تحية البقعة ولیس 
نقضودا قي طقنم لون ون أوْجَبْناهُ فَحَرَجَ بلا داع وَعَادَ قل مَسَاقَةٍالْقَصْرٍ 
سقط الدّمكما لو جاوز الميقات غير حرم ثم عاد إليه. أَوْ بَعْدَهَا قلا عَلَىالمحِيح» 
قال في شرح المهذب: وبه قطع الجمهور لاستقراره بالسفر الطويل» ووقوع الطواف 
بعد العودة حقاً للخروج الثاني كذا علله الرافعي وهو ماش على ما في الرافعي 
والروضة من اختصاص الأمر بالوداع بالمسافر سفراً طويلأ اا 
تصحيح شرح المهذب من عدم اختصاصه بذلك فلاء والثاني: يسقط كما لو عاد 
قبل الانتهاء إليها فلا بد من طوافين على الصحيح؛ ولا يحب العود في الحالة الثانية 
للمشقة» ربمن الأرل عل التصوطية ل أن رحبا ارد قاف بنط الب وإن 
لم يعد؛ لم يسقطء وان لم نوجبه فلم يعد فعليه دم وَللْحَائْضٍ النفَرٌ بلا ودا 
للحديث السالف. 

فَرْعٌ: لو طَهرَتْ قبل مفارقة خخطة مكة؛ لزمها العودُ والطواف» وإن طهرت 
بعد بلوغها مسافة القصر فلاء وإن لم تبلغ مسافة القصر فالنص أنه لا يلزمها العود؛ 
والنص أن المقصر بالترك يلزمه العود والمذهب الفرق كما نص عليه» لأنها مأذونة 
في الانصراف بخلافه» وقيل: فيهما قولان؛ فإن قلنا: لا يلزم العود؛ فالنظر إلى نفس 
مكة أو إلى الحرم وجهان؛ أصحهما مكة . 


إلا أنه خقف عن الْحَائْضِ). رواه البعاري في الصحيح: باب طواف الوداع: 
الحديث (0¥0. ومسلم في الصحيح: باب وجوب طواف الوداع: الحديث 
(TYA TA“)‏ . 

© ولحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (أنّ صَهبّة بنت حي روج النبئ يلل 
حَاضَتْ؛ فذكرَت ذلك رول الله . فَقَالَ: [ أَحَابِسَتنا هي؟ ] قالواً: نها قد 
أفاضّت! قَالَ: [ قلا إذا ]. رواه البخاري في ات الحديث .)۷٥۷(‏ وف 
رواية مسلم: (فلتنفر]: الحديث (۱/۳۸۲ ١‏ . ورواه البحاري في كتاب 
المغازي: باب حجة الوداع: الحديث(1١55).‏ 


٠. 


كياب الْحَج: اب دُخول مَكَةَ زَادَهَا الله شرفاً o‏ 


فرعٌ: ا ي هذا كالحائض» والظاهر أن المعذور كالخائف من ظالم أو 


وَيْسَنُ شرب ماء رَمْرَه لأنها مباركة؛ ولأنها طعام طعم كما أخرجه مسلم 
وشفاء سقم كما أحرجه أبو داود الطيالسي في مسنده"“'» وصح [مَاء رَمْرَمٌ لِمًا 
شرب لَه ] كما أوضحته في الأصل» ويروى أن مياه الأرض ترفع قبل يوم القيامة 
غير زمزم وزیارة قر سول الله صَلَى الله عليه وسَلُمبَْدَ قراغ الج 
أي يتأكد تأكداً شديداً وإلا فزيارته ي مستحبة في كل وقت قال ي: [مَنْ زَارَ 

ري وَحْبَت لَه شَفاعَتِي ] رواه ابن رة“ . 

(1149) © رواه مسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: من فضائل أبي ذر: الحديث 
.)۲٤۷۳/۱۳۲(‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد: ج ۳ ص185: عن أبي ذر قال: 
قال رَسُولَ اله يِ: [ زَمْرَمٌ طَعَامٌ طَعِم؛ وَشِفَاءُ سَقَمٍ ]؛ قال: قَلْتُ: في الصحيح 
منه طعام طعم - رواه البزار والطبراني في الصغير ورجال البزار رحال الصحيح . 

@ وقال الهيشمي أيضاً: وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : [ حير مَا على وجه 
الأرّض مَاءُ رَمْرَمَ فِيّْهِ طَعَامُ الطّعِم وَسِفَاءٌ السّقّم]» وقال: رواه الطبراني في الكبير 
و قات وچ ن چان ۰ 
(1144) حديث [ مَاءُ زَمْرَمَ لِمَا شرب لَهُ ] رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۷١٠.‏ وابن 
ماجه في السنن: كتاب الناسك: الحديث .)٠٠٦۲(‏ وقد تقدم في الرقم .)١١75(‏ 

(1145) © قال السخاوي في المقاصد الحسنة: الحديث :)١٠٠١(‏ رواه أبو الشيخ وابن أبي 
الدّنيا وغيرهما عن ابن عمر؛ وهو في صحيح ابن خزيمة وأشار إلى تضعيفه» وهو 
عند أبي الشيخ والطبراني وابن عدي والدارقطي والبيهقي ولفظهم: كان كمن 
زارني في حياتي؛ وضعفه البيهقي» وكذا قال الذهي: طرقه كلها لينة (أي ضعف 
ليس بالشديد) لکن يتقوى بعضها ببعضء لأن ما في روايتها متهم بالکذب» قال: 
ومن أجودها إسناداً حديث حاطب قال: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في 
حياتي. وأخحرجه ابن عساكر وغيره» وللطيالسي عن عمر مرفوعاً: من زار قري 
كنت له شفيعاً أو شهيداًء وقد صنْفّ السبكي (شفاء السقام في زيارة خير الأنام). 
إنتهى . 


<< 
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e E Bs E A O A E OE O 
EE NEE فائدة: ارب ارام‎ 
. بشيء؛ وَيُقَولُونَ: الهم هَذَا عَم لآ ت‎ 


فصل: أركان الْحَجّ خمْسة: الإحْرَام بالإجماع؛ كما نقله ابن الرفعة لكن 
قيل: إنه شرط حكاه ابن يونس في التنِيُو وَالْوُهُوفُ بالإجماع, وَالطُوَافُ أي 
طواف الإفاضة بالإجباع أيضاء وَالسغْي لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسلامُ: [ املعو فن 
الله كتب عَلَيكُمُ السّغي] أورده الحاكم في مستدركه وابن السكن في سننه الصحاح 
المأثورة واعاتب ابن عبدالبر عمسن طن ف © والحلق أي آر القن :ذا 


©) رواه الطبراني ف المعجم الكبير: الحديث (154937 و14947١)‏ ولفظه [ كُمَنْ 
زَارَنِي فِي حيتي ]. قال الهيئمي في مجمع الزوائد: باب زيارة قبر سيدنا رسول 
اله و: ج ٤‏ ص۲: عن ابن عمر قال: قال رسول الله و [ من ماني زر 
لا يلم حَاجَة إلا زيارتي کان حَقَاً علي أنا أكون ا ياه التِيَامَةِع وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه مسلمة بن سالم وهو ضعيف . 

@ رواه الدارقطيٰ في السنن: باب المواقيت: الحديث )١۹٤(‏ من الباب: وفيه موسى 
بن هلال العبدي؛ هو شيخ بصريء قال أبو حاتم: بجحهول. وقال العقيلي: لا يتابع 
على حديثه. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. قال الذهبي: هو صالح الحديث 
وأنكر ما عنده حديثه عن ابن عمر مرفوعا: [ من رار ري رُحيَت لَه شَفَاعتِي]. 
ادوا عق النالتب ميف 

(#) في هامش نسخة ("): بلغ مقابلة حسب الطاقة على نسخة قريت على المصدف 

وعليها حطه . 

)١٠١٠١(‏ @ عن حبيبة بنت أبي بحراة قالت: كانت لنا صفة في الجاهلية قالت: فاطلعت مسن 
كوة بين الصفا والمروة فأشرفت على رسول الله وإذ هو يسعى ويقول لأصحابه: 
[ اسعوا فَإِنّ الله كتب عَلَيْكُمُ السنّغىّ ] قالت: رأيته في شدة السعي يدور الإزار 
حول بطنه حتى رأيت بياض إبطيه وفخذيه. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث 
)١541/5941(‏ والحديث (5547/1944) وسكت عنه. قال الذهبي ف 
التلخيص: لم يصح . 

© قال الميثمي في مجمع الزوائد: باب ما جاء في السعي: ج ۳ ص47 :۲٤۸-۲‏ 


>> 


كاب الْحَجّ: باب دُخول مَكَةَ رادها الله شرف ۳۷ 


جَعلناة تمتكاء ا سيق فق الاب فان اة اسا غور فل شك ق كونه لين 
ا قال الرافعي: تبن تيا لكي السو را GEE‏ واه 
والصلاة» ولا تحب أي هذه الخمسة» يدم لأن الماهية لا تحصل إلا مجميع أركانهاء 
وَمَا سيوى الْوقُوف أَرْكَانٌ في الْهُ رة أيُضاًء لأنه عَلَْهِ الصّلاَة وَالسسَادَمٌ أتىبهاء ولم 
يرد ما يقتضي الاعتداد بدونها. فكانت أركاناً ويأتي في الحلق ما سلف في الحج. 
وَيُوَدّى اکان على وجي أي ثلاثة آتية وهو إجماع» ووجه الحصر أنه إن 
دم دم الْحَجّ فهو الإفْرَادُ؛ أو:العهرة ا أو أتى بهما فهو القِرَانُ على تفصيل» 
وشروط لبعضها ستأتي؛ يود السك مِنْ حَيِث هُوَبِالْحَجٌ وحده أو بالعمرة 


وحدها على أوجه: 


أَحَدُهًا: : الإفرَادُ؛ ا 0 الْمَكَيّ وياټي بِعَمَلِهَاء 
أي وكذا إذا أحرم بالعمرة قبل yT‏ 


رواه أحمد والطبراني في الكبير من رواية عبدالله بن المؤمل؛ وثقه ابن حبان؛ 
وقال: يخطىع وضعفه جماعة. وقال عن رواية عند أحمد» فيها موسى بن عبيدة 
وهو ضعيف. وقال عن رواية في المعجم الكبير للطبراني فيها المثنى بن الصباح قال 
وثقه ابن معين في رواية وضعفه جماعة . 

© رواه الدارقطئئ فی السنن: ج ۲ صهه155-7: الحديث )۸۷-۸٤(‏ وينظر: 
نصب الراية للزيلعي: ج ۲ ص5ه -لاه . 

©) عن جابركفه ني حديثه الطويل السالف في الباب: أنه عَلَيّْهِ الصلةٌ وَالسَّلامُ مسعى 
بين الصفا والمروة. 

©) أما حواب ابن عبدالبر؛ فهو في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ج ١‏ 
ص5١418-41:‏ (حديث رابع لجعفر بن محمد): الرقم (4/55). وقال: فإن قال 
قائل: إن عبدالله بن المومل ليس ممن يحتج بحديئه لضعفه» وقد اتفرد بهذا 
الحديث» قيل له: هو سيء الحفظ فلذلك اضطربت روايته عنه؛ وما علمنا له 
خربة تسقط عدالته... ثم رفع من شأنه وذكر له شواهد. 


۳۸ کاب الْحَج: باب ذُخول مَكَةَ رادها الله شرف 


فيه» وظاهر كلام المصنف بخلاف ذلك» والمراد بإحرام اللكي وهو: أن يخرج إلى 
او ا 

الثاني: القِرَانُ؛ بان يُحْرمَ بهم مِنَ الميقات وَيَعْمَلَ عَمَلَ الْحَج» لأن أعماله 
اکٹ فَيَخْصُلان: أي يدخل عمل العمرة في الحج ويكفيه طواف واحد» وسعي 
واحد, لقوله ل [ مَنْ حرم بالج والعُمْرَةِ أحْرَاهُ طَوَافٌ وا وَسَغْي واد 
عَنْهُمًا حَتَىيّجِلّ مِنْهُمًا حَوِيْعا] صححه التزمذي267) والظاهر أن هذا الطواف 
للحج فقط والعمرة مُنْعَرَة وقوله (مِنَّ الْميْقَاس) ليس احترازا من شيء؛ لأنه لو 
أحرم بهما من دونه كان قارناء بل الرزاد أنه مرخ با معا. لحد ميقاتيناء وقد 
قدمنا في باب المواقيت أن الأصح أن المكي يحرم بهما من مكة تغليبا للحج. 


وو أَخْرَمَ بعْمْرَةٍ في أشهر الْحَجّ ثم يَحْجْ قَبْلَ الطواف كان قارناء بالإجماع» 
ولو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ففي صحة إدخاله عليها وجهان أحدهما: لا 


)١١5١(‏ © لحديث حابر طوبه وعائشة رضي الله عنها؛ ارك ابي يي حرم مُفردأ). حديث 
SEE‏ لطعي كانه الع ااام دان ور الع الاريك 
.)١57/1١4(‏ وأبو داود في المناسك: الحديث (1785). والنسائي في السنن: 
باب في المهلة بالعمرة: ج ه ص٤٠٠‏ ولفظه: [ ْنا مُهليْنَ مَعَ رَسُول اللو ول 
بحج مقرو ولت عَائِسَةُ هة بعُمْرَةٍ ]. أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ رواه 
مسلم في الصحيح: كاب لے ادب 11/15 . 

@ ولحديث عائشة رضي الله عنها؛ (خَرَجْنا مع رَسُول ا لو ل عَامَ حَحة الودَاع» 
ینا تن هل شرق ون نهل بحو طرق ونا من أل بالخ وال 
رَسُولُ الله يخ بالحج. ئا من اهَل بِالْحَجٌ أو حَمَعَ الْحَجَ والْعمْرَة لَمْ يَجِلُوا 
حَتى كان يوْمُ الدخر). رواه البحاري في الصحيح: باب التمتع والقران والإفراد: 
الحديث (9ده0. ومسلم في الصحيح: الحديث .)١١١١/۱۱۲(‏ 

1١61‏ رواه التزمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما جَاءَ أن القَارِنَ يَطُوفُ طَرَافاً واجدا: 

الحديث )۹٤۸(‏ عن ابن عمر. وقال التزمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقد رواه غير واحد عن عبيدا لله بن عُمَرَ ولم يَرْفَعُوهُ. وهو أصح . 


كياب الْحَّ: باب خول مَكَةَ زَادَهَا الله شرفا 1۳۹ 


وهو اختيار الشيخ أبي علي وحكاه عن عامة الأصحاب وهو ظاهر كلام المصنف؛ 
لأنه يؤدي إلى صحة الإحرام 5 قبل أشهره؛ لأن القارن في حكم الملابس لإحرام 
واحدء وأصحهما من زوائذ الروضة: نعم؛ لأنه إنما يضير محرماً بالحج وقت إدخخاله: 
وهو وقت صالح للحج» واحترز بقوله م يَحُجٌ قَبْلَ الطّوَافي) عما إذا طاف ثم 
أحرم بالحج؛ فإنه لا يصح؛ لأنه أذ في أسباب التحلل عل ىأصح المعاني فيه وحكم 
الشروع في الطواف حكم إكماله . 

قرْعٌ: لو كانت عمرته فاسدة ثم أدحل عليها احج فالأصح إنه يصير محرماً به 
كاهو ظاهز إطلاق ال وقبل: ينعقد صحيحاً مُجْزِياً؛ والأصح: لاء بل 
ك اشد وقيل#:ضصيحا ثم يفشد. 

ولا يَجُورُ عَكْسهُ أي وهو إدخال العمرة على الحج» في الْجَدِيدٍ لأنه لا 
E E PENT ET‏ 
كالوقوف؛ والرمي؛ والمبيت» والقديم حوازه» وصححه الإمام كعكسه فيجوز ما 
م يشرع في أسباب تحلله. 

الثالث: اللْمع؛ بأن يُحرم بالْعمرةٍ من ميات بده وفرع مها م يشيئ 
حَجَا من مَك لقيام الإجماع على أن الأفاقي إذا فعل ذلك سمّي متمتعأء وقوله (من 
ِيْقَاتٍ بِلَدِوِ) أراد به التصور دون الاحتراز» فإن الإحرام من الميقات ليس شرطا في 
كونه متمتعاً؛ ولا في وحوب الدم عند الأكثرين. وقوله (يُنشئٌ حَجَا مِنْ مَك ذكره 
للتصور أيضاً لا للاحترازء فإنه لو أحرم بالحج من الميقات» فالمشهور أنه متمتع؛ غير 
أنه لا يلزمه الدم. 

وَأَفْضَلهًا الإْرَادُ أي إذا أحرم بالعمرة في عام الحج؛ لأ رواته أكثر وبجمع 
على عدم كراهته بخلاف التمتع والقران» ولعدم وجوب الدم فيه بخلانهماء فإن 
أخر العمرة عن عام الحج؛ فالتمتع والقران أفضل منه» لأن تأخير العمرة عن سنة 
الحج مكروه وَبَعْدَهُ تمع ثم لْقِرَاُ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين» غير أنه لا 


و ر ا ف ا 0 5 5 
£ كتاب الحَج: باب دُخول مَكة زَادَهَا | لله شرفا 


ينشئ للحج ميقاتاء بل يحرم به من مكة, ولهذا أفضله الإفراد» فإنه ينشئ هما 
ميقاتين. وأما 0 فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. 

وَفِي قؤل: العم مع أَفْضَلُ م مِنَ الإفْرَاد لأف اقل ى ا امال الد 
َالسّلامُ. ولأن فيه مبادرة إلى العمرة؛ فإن فيه تأخيرا لفعلها فرعا مات قبل الفعل» 
وقي قول ثالث: أن القران أفضل واختاره المزني وابن المنذر وأبو إسحق المروزي. 

وعلى ممع دم بالإجماع وهو شاة بصفة الأضحية: ويقوم مقامها سبْعُ 

ل بلك كدط 131 EE‏ 
0 لمن لم کن هله حَاضِري الْمَسْحِدٍ لكا 5ن > وَحَاضِرُوَةُ مِن دُون 
مَرْحَلتيْنِ لأن قروة بج الفح وردنا ين كاز اضرا باه امن مكة لأن 

المسجد الحرام المذكور في الآية الكريعة ليس المراد به حقيقته بالإتفاق» بل الحرم عند 
بعضهم ومكة عند آخخرين» فلا بد من حمله على المحاز» وحمله على مكة أقل تجوزا 
من حمله على جميع الحرم. 

قَلْت: الأصَح من الحرم وَالله أَعْلَم لأن كل موضع ذكر الله فيه المسجد 
الحرام فالمراد به الحرم؛ إلا قوله تعالى #إفول وحْهك شَطر الْمَسْحِدٍ كر اليد 
فإن المراد به الكعبة. وخالف طواف الوداع؛ حيث اعتبرت السافة فا ن 
على الصحيح» لأن الوداع لِلْبيْتِ فاس اعتبار مكة» وهنا الآية نَاصَّةَ على المسجد 
الحرام والمراد منه الحرم كما سلف فكان الابتداء منه. 

وأن تقَعَ عُمْرَتهُ في أشهر الح لأن العرب كانوا لا يزاحمون المج بالعمرة 
في مظنته» ووقت إمكانه؛ ويستنكرون ذلك ويقولون: هو من أفجر الفجور. فورد 
التمتع رخصة وتخفيفاء إذ الغريب قد يرد قبل عرفة بأيام ويشق عليه استدامة الإحرام 
ولا سبيل إلى محاوزته بغير إحرام» فجوز له أن يعتمر ويتحلل مع الدم» ولو أحرم 


. 1١95 / البقرة‎ ١١55 
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بها قبل أشهره. وأتى يجميع أعمالها في أشهره فالأظهر لا دم؛ لأن العمرة لم تقمع في 

أشهر الحج وإنما وقع بعضهاء إذ النية من جملتها. ولو سبق الإحرام بها وبعض 
اغفا ا فاخو رقن و الاح اندو عي أطناء ولو اوم ونا وفوخ 
منها قبل أشهره ل يلزمه دم لانتفاء ما ذكرناه من المزاحمة؛ وإن كان متمتعاً على 
الشهور كما قاله الرافعي في آخر الشروط مِن سنت أي من سَنةٍ الحجٌ فلو اعتمر 
ثم حج في السَّةٍ القأبلة فلا دم عليه» سواء أقام بمكة إلى أن حج أو رجع وعاد لعدم 
لمزاحمة» وَأَن لا يَعُودَ لإخْرَام الْحَجَ إلى الْميقاتي أي بأن أحرم من نفس مكة 
واستمر» فلو عاد إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه» وأحرم بالحج فلا دم؛ لأنه لم 
يربح ميقاتء ولو رجع إلى مثل مسافة ذلك الميقات وأحرم منه فكذلك لا دم عليه 
لأن المقصود قطع تلك المسافة محرماً كما نقله الرافعي عن الجوين وغيره وهو وارد 
على إطلاق المصنف» ولو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من ذلك الميقات وأحرم 
منه» بأن كان ميقات عمرته الجمحفة فعاد إلىذات عرق» فهل هو كالعود إلى ميقات 
عمرته ؟ وجهان أصحهما: نعم. لأنه أحرم من موضع ليس ساكنه من حاضري 
المسجد الحرام. وَاعْلْمٌ: أن هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم» وهل تعتبر 
ف تسميته تمتعاً ؟ وجهان أحدهما: نعم. فلو فات شرط كان مُفْرِدا وأشهرهما: 
لا. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقّران من لمكي خخلافاً لأبي حنيفة. 

فت وُجُوب الدّم إحْرَامُهُ بالْحَج» أ خد يشير بتعا بالعمرة إل ال 
َالأَفْضَلذَبْحْهُ يَوْمَ النحر» حروجا منخلاف الأئمة الثلاثة؛ فإنهم قالوا: لا يجوز 
في غيره. 

8ل بذكن الف بيرقت ران ولا شك انل رز قبل الشروع في 
العمرة قطعء ويجوز بعد التحلل منها وقبل الإحرام بالحج على الأظهر» وقيل: يجوز 
قبل القحلل :من الغمرة أيضًا. 

إن عَجَرَ عَنَهُ في مَوْضِعِهِه أي سواء قدر عليه في بلده أم لاء بخلاف كفارة 
اليمين» لأن اهدي يختص ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص» والعجز الشرعي كما إذا 


14۲ کاب الْحَج: باب دُخول مَكةَ رادها الله شَرَفا 


وجده بزيادة على تمن المثل أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه أو نحو ذلك كالحسّيء 
صَامَ عَشْرَةَ أيام؛ ثَلأَنَةَ في الْحَجَّ لقوله تعالى: فمن لم جذ فصِيَامُ ثَلانةِ يام ِي 
ايد ا بعد الإحرام بالحج» فلا يجوز تقدىها على الإحرام بخلاف الد 
فإنه يجوز تقديمه كما سبق. لأن الصوم عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها على وقتها 
كالصلاة بخلاف الدم فإنه عبادة مالية فجاز تقديمه كالزكاة» ووقع في شرح مسلم 
للمصنف: أن الأفضلٌ أن لا يصوم حتى يحرم با حح" وهو غريب مخالف لما 
ذكره في باقي كتبه. 


َسْتَحَبُ قَبْلَ يَْم عرق لأن يوم عرفة الأحب للحاج فطره كما سلف في 
بابه. ويستحب أن يحرم بالحج قبل السادس من ذي الحجة» ولايحوز صومها في يوم 
النحر وكذا أيام التشريق في الحديدء كما ذكره المصنف في بابه أيضاء ولا يجب عليه 
تقديم الإحرام بزمن يمكنه صوم الثلاثة فيه قبل يوم العيد على الأصح. وإذا فات 
صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها ولا دم عليه؛ ولو تأخر التحلل عن أيام التشريق 
فصامها بعد ذلك قبل أن يتحلل أثم فصارت قضاءًء وإن صدق عليه أنه في الحج؛ 
لأن تأخيره نادر فلا يكون مراداً من الآية» قال الإمام: وإنما يلزمه صوم الثلاثة في 
الحج إذا لم يكن مسافراً. فإن كان فلا؛ كصوم رمضان» قال الرافعي: وهذا غير 
متضح؛ لأن النص دال على الوحوب عليه. وقال المصنف في شرح المهذب: إنه 


.١95 / البقرة‎ )١١5ه(‎ 

: ٤٠١ص‎ )۸-۷( نص عبارة الإمام النووي في شرحه المنهاج على صحيح مسلم: ج‎ )١٠١١( 
(قوله کل [ فمن لم جذ هَذيا لصم لاه أامٍ ِي الْحَحّ وَسَبَْةٍ إِذَا رَحَعّ ] فهو‎ 
موافق لنص كتاب ا لله تعالى» ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم انح ويجوز صوم يوم‎ 
عرفة منها لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبل والأفضل أن لا يصومها حتى يُحْرِمَ‎ 
بالحج بعد فراغه من العمرة» فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقَبْلَ الإحرام بالحج‎ 
. أحزأةُ على المذهب الصحيح عندنا)‎ 
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وَسَبْعَةَ إذّا رج للآية السالفة» إلى أَهْلِهِ في الْأَظْهرء لقوله يي: [ فَمَنْ لم 
جذ هَديا يذلام في کے و رن رطع إلى ألو ی عليه مسن 
حديث ابن عمر ")4 وللبخاري تعليقاً بصيغة الجزم من حديث ابنعباس [ وَسَبْعَةٍ 
إِذا رح م إلى أمْصًا ركم +234 فلو أراد الإقامة بمكة صامهاء قاله في البحر» 
والثاني: أن المراد بالرحوع لوا باع > لأنه بالفراغ عنه رجع عما كان مقبلاً 
عليه» وهو قول الأئمة الثلاثة. 
وَيُندّب تتابع 0 00 السَبْعَق مبادرة إلى أداء الواحبء ولو فاته اة 
في الْحَجّ فَالأطْهَرٌ أنه يَلْرَمُهُ أن فرق في قَصَائِهَا ينها ون السبْعَةهِ كما في 
الأداء» ويفارق تفريق 0 فإن ذلك التفريق يتعلق بالوقت» وهذا بالفعل؛ 
وهو الحج والرحوع» والثاني: لا يلزمه؛ لأن التفريق في الأداء يتعلق بالوقت فلا 
يبقى حكمه في القضاء كالتفريق في الصلوات المؤداة وقد سلف الفرق . 
فَرْعٌ: هل يكفي مطلق التفريق أم لا بد من التفريق» كما في الاداء ؟ وهو 
التفريق بأربعة أيام ومدة إمكان السير إلى الموطن فيه قولان أصحهما الثاني . 
رْعٌ: حيث صارت الثلاثة قضاء ففي السبعة قولان في التحرير للجرجاني. 
وَعَلَى القارن د كالمتمتع؛ وأولى؛ لأن أفعال المتمتع أكثر من أفعال القارن» 
دم الم » أي في أحكامه السالفة جنساً وسبباً وبدلاً عند العجز. قُلْتُ: بششرْط 
أن لا يَكونَ هِنْ حاضري الْمَسْجَدٍ الْحَرَام وا لله أَعْلَمُ قياس على المتمتع. 
فرْعٌّ: لو دحل القارن الغريب مكة قبل يوم عرفة؛ ثم عاد إلى الميقات للحج؛ 


)١٠١١۷(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحج: باب من ساق الْبَّدْنَ معه: الحديث 
(151). ورواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: ات رعوب لم عتى ای 
الحديث )١7١710/1١074(‏ . 

)١٠١۸(‏ رواه البخاري في الصحيح: باب قوله تعالى طفَمَنْ لم جذ قَصِيَامُ تُلانة ايام فِي 


الحَج)»: الحديث (7/ا5١).‏ 


545 كاب الْحَجّ: باب مُحَرُمَات الإخرام 


فالنص في الإملاء أنه لا دم عليه قياساً على التمتع» وقيل: يجب؛ لأن اسم القران لا 
يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع. 


é7 رم‎ 


باب محرمات الإخرام 


أَحَدُهًا: ا الرّجُلٍ بمَا يُعَدُ سار لقوله يله في اله في الْمُحْرِمٍ الذي 


خر عن ويرو ترا O‏ ث يوم الام ملا مى 0 


وذكر الوجه ي هذا الحديث في مسلم غريب؛ وهو وهم من بعض الرواة قاله 
البيهقي”''') واحترز بالرحل عن لازو تبي وسيأتي حكمهما؛ ونا يعد سائرا 
عن الماء ونحوه» إلا لْحَاجةِء كمَدَاوَاةٍ أو حر أو ارق لقوله تعالى: و ما حَعَل عَلَيْكُمْ 
في الڏين مِنْ حَرَ ج74" لكن مع لزوم الفدية قياس على الحلق بسبب الأذى» 
ولس الْمَخِيطٍ أو لْمَنسُوج أو لْمعْقُودٍ في سَائِرٍ بَدَنْهِ لقوله ود: [لا يبس 
المُحْرِمٌ القييص ولا الِْمَامَة وَل البرنس ولا السَّرَاوِيْلَ ولا اماف إلا أَحَدٌ لآ 


(*) في نسخة :)٣(‏ خر عن برو مينا . 

.)٠٠٠١( رواه البحاري ف الصحيح: كتاب الجنائز: باب الكَمَنْ في القويين: الحديث‎ )٠٠١١( 
.)١915/98(ثيدحلا ومسلم ي الصحيح: كتاب الحج: باب ما يفعل بحرم إذا مات:‎ 

)١1(‏ ذكر الوجه في الحديث في صحيح مسلم في الرقم .)١۹١1/۹۸(‏ أخخرجها الطبراني 
بسند آخر في المعجم الكبير: ج ١١‏ ص1۳: الحديث (11578)» وقال البيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب الحرم بموت: الحديث (7940): رواه مسلم في 
الصحيح عن عبد بن حُميٍ عن عبيدا لله بن موسىهكذاء وَهُرَ وَهْمٌ ين بععض روات 

في الإسناد والمعن جميعا. إنتهى. 

(010 الحج / ۷۸. 

)١1١157(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: الحديث )١1714(‏ وفي كتاب الصلاة: الحديث 
750 وف كتاب الحج: الحديث (؟1545١).‏ ومسلم في الصحيح: باب ما يباح 
للمحرم بحج أو عمرة: الحديث .)١177/1(‏ ونص الحديث كما في صحيح البحاري 

<< 


كاب الْحَجّ: باب مُحَرمَات الإخرام 0 


في اللبس العادة في كل ملبوس فلو ارتدى بالقميص أو إتَرَرَ بالسراويل فلا فدية 
كما لو اتررَ بزَارِ لَه مِنْ رقاع» إلا إا لم جذ غَيْره أي غير المخيط؛ فإنه يجوز 
له لبسه من غير فدية وكذا يجوز له لبسه للحاحة كالحر والبرد والمداواة* »2 وَوَجْهُ 
الْمَرأَةٍ کراس 1 كرأس الرحل في الأحكام السالفة لرواية البحصاريء ولا تَنتَقِبُ 
رأة نعم لها أن تسار من وجهها ما لا أي سير الرأس إلا بء وَلَهًا لبس 
الْمَخِيطء للنص فيه كما أخرجه أبوداود وصححه الحاكم على شرط مرل "١‏ 
ِل ار في الأظْهرء لرواية البحاري [ ولا تلن شقانن 50" والثاني: يجوز 
لأثر فيه» ففي الأم: لا فدي ٩°‏ ول اسار سي افده ال E‏ 
الاستحباب» وفي شرح السنة للبغوي: أن أكثر أهل العلم على الثاني» وأنه لا فدية. 
وزاد: أنه أظهر قولَيْ الشافعي» وأنهم جعلوا ذكر الارن في الحديث من قول ابن 


من كتاب الحج: عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رلا قال:يا رَسُولَ الله 
ما َس الْمُحْرمُ ن الثيّاب؟ َال رَسُولُ اللو ي: [ لا تلبس الْقمْص وَلاً الَْمَائِمَ ولا 
ارال ول ايس ولا اف إلا اح د لا يج تعلَين ليبس حفن وَلْيَقْطَمْهُمَا 
اقل من الكخينٍ. ولا لبوأ من الاب شيا مَسّهُ َعفَرَانٌ أو رَس ] . 

(#) في حاشية نسخة (۲): أي مع الفدية . 

(17) الحديث عن ابن عمر؛ أنهُ سَمِعَ رَسول الله 4# [ نهَى النسَاءً في إخرايهن عَنٍ 
الارن وَالقَابِ اشر فوس قاذ مالاا ون بد ذلك ا خت 
من عن اران لياس مُعَصْفْرا أو حرا أوْ حلا أو سَرَاوِيْلَ أو فَمئِصاً أو خفاً ]. رواه أبو 
داود في السئن: كتاب الحج: باب ما ال اة الحديث (۱۸۲۷). والحاكم في 
المستدرك: الحديث (180/1788)؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهي. 

)١155(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما ينهى م حن لطبي جرم 
الحديث (1818) وفيه: [ ولا ِب المرأة الْمُحْرِمَة؛ ولا تلبس الْمفَاريْنٍ ] . 
(01 ف الأم: كتاب الحج: باب اللبس للإحرام: ج ۲ ص٠١‏ 7: قال الإمام الشافعي #5ه: 

(ولم يأر التي 6 بكقارة؛ ولا بأ أن تلبس الْمَرأة المُحْرِمة الْقَفَازَينِ؛ وَكَانَ سَعْدُ 


بن أبن وقاص بار ا أذ بلست لاقن غي ايار ولا ترق م الْمُحْرِمَة) إ.ه. 


> د كاب الْحَج: اب مُحَرُمَات الإخرام 


کو 


عمر» والقفاز: شَيء يُعْمَلُ لِلْيدَيْنِ لِيقِيَهُمَا مِنَ الد شی بقطن وَيَكُونُ لَه أزرارٌ 
عَلَى الساعدين. 
فَرعٌ: الخنثىإذا سر وجهه ورأسّة؛ وجحبت الفدية؛ أو أحدهما؛ فلا؛ للاحتمال. 


َائدَةٌ: قال بعض العلماء: الحكمة في تحريم لبس المخيط وغيره مما منع منه 
الحرم أن يخرج الإنسإن عن عادته فيكون ذلك مذكرا له ما هو فيه من عبادة ربه 
الثاني: اسَْعْمَالُ | لطيب في قوب لقوله يل: ‏ لا يلب مِنَ الاب شيا مَس 


2L0 e 


عفرا أو ور ع فی 005181 آو دنفت قياس عليه عن باب أرل وهو إجماع 
00 وسواء في ذلك الأحشم وغيره» وبعض البدن ككلي 
الف :وبع طهر فيه عرض الطب لورد شوه والاستعمال: هو أن يلصق 
الطيب ببدنه أو ثيابه على الوجه المعتاد في ذلك كالاحتواء على المبحرة ونحو ذلك» 
ولا بد فيه من القصدء وَدَهْنُ شَعْرِ الس أو اللَّحْيةِ لما فيه من التزيين المنائي لحال 
الحرم؛ اليا ات ا کا ورد وق اكه ى وقوله دَهْنٌْ: هو بفتح 
الذال اه م او رل و الران أو للحن عن الأصلع والأقرع 
والأمرد؛ فإ الأدهان لا تحرم عليهم لفقد المعنى السالف» نعم: لوكان محلوق الرأس 


. )1١85( تقدم في الرقم‎ )١١155( 
الخ عن عبدا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: أن اتب و كان‎ @ )117( 
بقول: [إنّ الله عر وَل باهي ملايكه عَشِية عة بهل عَرَفَة؛ َي ول: انظرواً‎ 
.۲۲ إلى عِبَاوِي أتؤني شعنا غبراً ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص4‎ 
والطبراني في المعجم الصغير: الحديث (ه5/ه). قال الهيئمي في مجمع الزوائد: ج‎ 
باب الخروج إلى منى وعرفة: قال: رواه أحمد والطبراني في الصغير‎ :15١ “ا ص‎ 
والكبير ورجال أحمد موثوقون.‎ 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه‎ .١ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ صه‎ )© 
أحمد ورحاله رجال الصحيح.‎ 


کاب الْحَجّ: : اب مُحَرْمَاتِ الإخرام 4" 


فالأصح بقاء التحريم» لأنه بحسن الشعر إذا نبت» واحترز أيضا بالرأس واللحية عن 
دهن باقي البدن؛ فإنه يجوز شعراً كان أو بشراً لأنه لا يقصد تحسينه» وفي الإقناع 
للماوردي: الحرم بالتحريم في OS‏ ولا شك أن الحرم له فعل 
ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مِثْلَهُ في الحلق» إنما الممتنع أن فا کلف ب از 
عحرم آحر» ولا يُكْرَهُ عسل بده رمه بخِطوي, أي وكذا ما في معناه كالسدر» 
لأن ذلك لإزالة الأوساخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية؛ نعم الأؤلى أن لاً يفعل ذلك 
بل حكى كراهته عن القديم» وإذا غسل رأسه فينبغي أن يرفق بالدلك حتى لا 
ينتتف شعره. وَاغْلَهُ: أن المصنف في الروضة تبعاً للرافعي جعل استعمال الطيب 
نوعا وال وها وحعلهما في الكتاب نوعاً واحدا تبعا لِلْمُحَرر وكان سبب 
ذلك تقاربهما في العنى» وأن كلا منهما رَه وليس فيه إزالة عين. 

الفالث: َال الغر أو الظْمْرِء أما الأول فلقوله تعالى: ولا تمقو 

روسك" أي شعر رؤوسكم وشعر سائر الجسد ملحق به يجامع الرفي 
وأما الثاني: فبالقياس الذكور» وقوله (إرَل يتناول الْحَلْقَ والْقلْمَ وغيرهماء ومراده . 
إزالة ذلك من تفس ار ن م ا حَلال فلاء كما تقدمت الإشارة إليه» 
وإزالة ا ) 


(0114 قال الماوردي: (والسادس: الذُهْنْ إن كان مُطيباً حرم استعماله في الشعر والبدن؛ فإن 
كان غير مُطيب حرم تإْجيْلُ الشعر به في الرأس والجسد؛ ولا يحرم استعماله فيما لا 
شعر فيه من اللحسد» ويفتدي ما حرم منه يدم إذا عَهدَة): الإقناع في الفقه الشافعي 
للماوردي: باب ما يحرم في الإحرام: ص ۹۰-۸۹ . 

(0159) البقرة / ٠۹٩‏ : (وأيئوا حح وة شي فإ أحْصرُم فا امسر من ادى 
رلا قلقو ُؤُوسَكُمْ حَنّى يلع الذي محل فَمَنْ كان هنكم مَرِيْضا َو بو أذى ين 
راسو ید ین میا از مدق أا تلو ل ايشم سن نع لطر إلى الع قا 
اسسا ِن الذي فن َم جذ ميم اام ذ في احج وة ا رحد يَلْكَ 
ع ا ذلك لمن َمْ يكن أله حاضري لمحد الام راتقوا الله رَاعلَمُواً 
أن الله شَدِيْدُ القاب. 


J‏ مسمس 


4۸ كاب الْحَجّ: باب مُحَرُمَاتٍ الإخْرام 


فرع مستثنى: لو نبنت شعرة أو شَعَراتيٍ داحل حَفَنِهٍ وَتَأَدّى بهّاء قَلَمَهَا ولا 


وَتَكَمُلُ الْفِْيةُ في ثَلآَثْ شغْرَات أو اة أظقارء أما في الأولى: فلقرلة تغالى: 
طفن کان ینک مَريْضا أو به اذى من راسو فَفِذيّة9*'" التقدير: فَحَلَّقَ شَغْرَ 
زا لي والشعروجمع وأقله ثلاث» والاستيعاب قام الإجماع على عدم اعتباره» 
وأما في الثانية: فقياسا؛ وهذا إذا أزانها دفعة من مكان» فإن فرق زماناً أو مكاناً 
فيجب مد على الراجح . 

فرع: لو حلق جميع الرأس دفعة من مكان واحاٍ ففدية واحدةٌ؛ ولو حلق شعر 
رأسه وبدنه متواصلاً ففدية؛ وقيل: فدیتان؛ وکنا لو قَلّمّ أظفار يديه وَرَجْليه. 


_ 


وَالْأَظْهَرُ: أن في الشّغرَةٍ مُه طَعَامء وَفِي الب رين مُديْنِ لأن الشرع قد 
عَدَلَ الحيوان(*© بالإطعام في حَرَاء ا وغيره» والشعرة الواحدة هي النهاية في 
القلةء ولمُخافر انروبق الكنا روك 2 به» والثاني: أنه يحب في الشعرة 
الواحدة ثلث دم؛ ولي شعرتين ثلا دم عملا بالتقسيطء والفالث: يجب في شعرة 
درهم؛ وفي شعرتين درهمان» والرابع: دم كامل» ومحل الخلاف إذا احتار الدم» أما 
إذا احتار الصيام؛ فإنه يصوم يوما واحداً قطعاًء أو الطعام أطعم صاعاً واحداً قطعاًء 
وقد تبه على ذلك صاحب البيان في مشكلاته على المهذب ولا بد منه . 


فْرْعٌ: الظفر كالشعرة والظفران كالشعرتين . 


فَرْعٌ: لو قِصّرٌ الشعرة أو قَلْمّ من الظفر دون القدر المعتاد كان الحكم على ما 
تقدم, وقيل: يوزع المد على الشعرة وجب بالقسط» حكاه الماوردي وصححه وطرده 


(#) في نسخحة :)١(‏ لأن الشرع قد عدله الحبران بالإطعام في جزاء الصيد. قلت: ويبدو أن 
المعنى لا يستقيم. وأثبتنا ما في النسختين (7) و(٣)‏ . 


كياب الْحَج: باب مُحَرْمَاتِ الإخرام 14۹ 


فرّعٌ: لو أخذ من بعض جوانب الظفر ولم يستوعب جوانبه» فإن قلنا: في الظفر 
وده , ٠‏ 


الواحد ثلث دم أو درهم وجب بقسطه» وإن قلنا: مد لم يعض 

وَلِْمَغْدُورِِ أي .عرض وكثرة قمل في رأسه أو تاذ بحر لكثرة شعره» قال في 
شرح المهذب: وكذا وسخ رأسه أن يَحْلِقَ ويفډي» لقوله تعالى : لفن کان نكم 
مَريْضا)”* ' الآية وفي الصحيحين عن كعب بن عُجْرَةَ قال: في أنْلَت َو الآية 
الْمَذ كورَةٌ؛ اتيت ل الله کل فقَالَ: [ اذْنهُ ] فَدَوْت؛ فَقَالَ: [ أذْنهُ ] فدَئرت؛ 
فقال: [ أَيُؤْذِِكَ هَوَامُكَ ] قال ابن عوف: أَظَنهُقَال: نعم قَالَ: فأمَرَنِي بِفِديَةٍ مِنْ 
عام ا ی 8007322 وي و ای ولع تلا آم أذ اطي 


2 اا ال“ : 3 4 ]2""'0" في رواية لمسلم: [ اخلق ثم اذبح شاه نشكا 
أ أطوم لَه اصع مِنْ تمر عَلَى مرة مَسَاكينَ ]01 


الرّابعٌ: الْجِمّاعٌ؛ بالإجماع يحرم على المرأة الحلال تمكينه على الأصح» لأن فيه 
إعانة على المعصية» وكذا يحرم على الحلال المباشرة أيضاً في حال إحرام المرأق 
وتفند به الْعُمْرَةٌ قياساً على الحج. وَكَذَا الْحَجُ قَبْلَ التَحَلّل الأوّل» أما إفساده 
قبل الوقوف فإجماع» وبعده فبالقياس عليه. أما إذا وقع ا ف بعد التحلل 
الأول» فإن الحج لا يفسد به علىالأصح» نعم يجب شاة على الأظهرء وكما لا يفسد 
احج لا تفسد العمرة أيضأء إذا كان قارنا ون لم يأت بشيء من أعماهاء لأنها تبع 


١81١5(ثيدحلا رواه البخاري في مواضع عديدة من الصحيح: منها في كتاب امحصر:‎ )١٠۷٠( 
و۱۸۱۰ و۱۸۱ و۱۸۱۷ ر۱۸۱۸) وغيرها. ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب‎ 
.)١۲١٠۱/۸۱١( حواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به أذى: الحديث‎ 

(1171) الحديث في صحيح البخاري (1814) بلفظ: [ إخلق رَأْسَك؛ وَصم ثّلائَة أيام أو 
أَطْعِمْ مئة مُسَاكِيْنَ أو انسّكْ بِشَاةٍ ]. واللفظ من المعن في صحيح مسلم: الحديث 
(0۲۰۱/۸۰). ۰ 

(1197) رواه مسلم في الصحيح: الحديث )١١١1/84(‏ ولفظه: [ إحلق اك اذبح شَاةٌ 


و " 


نسكا أَوْ صم ثلائة يام أو اطم نَلآنَة آضع مِنْ تمر على ميتة مَسَاكِيْنَ ]. 


.10 کاب الْحَجٌ: باب مُحَرَمَاتٍ الإخرام 


مص 
» 


له. وقيل: تفسد وكلام المصنف يوهمه» وَيُجبُ به أي بالجماع المفسيد > نة 
المفسد لقضاء الصحابة بذللى"'“ . 

فَرْعٌّ: لو أفسد حه بالجماع؛ ثم جامع ثانيأء فالأظهر يجب بالفاني شات لأن 
الإفساد حَصّلٌ بالأول . 

ائِدة: الْبدَنَة تطلق في اللغة على الذَّكرٍ وَالأنّى» وعلى الإبل وَالْبَقَرِ لا عَلّى 
الْعْنَم وإن وهم المصنف فيه في تحريره وتهذيبه على الأزهري فَاحتَبَهُ. 

وَالْمُضِيُ في فاسِدهء لإطلاق قوله تعالى: لإوأتمرا الْحَج وَالْعْمْرَةَ "01 
ولأن جماعة من الصحابة أفتوا بذلك ولا يعرف لهم مخالف» والمراد بالمضي فيه أن 
يأتي .ما كان يأتي به قبل الجماع؛ ويختنب ما كان يتجنبه قبله» فإن ارتكب محظورا 
لوك الفدية ف الأصح» وَالْقَضَاءُ لفتوى الصحابة به» وان کان سک تطوعاً. لأنه 
بالشرو ع فيه صار فرضا أيضاً بخلاف باقي العبادات» وَالأصح أنه يعن القضاءء 
عَلَى الْقَوْ لفتوى الصحابة به والثاني: لل لأن الأداء على التراختي فالقضاء 


2 


E 
نبية: جميع ما ذكره المصنف في جماع العامد العام بالتحريم فأما إذا جامع‎ 


(117) عن سعيد بن جبير قال: جاءً ان عباس رَحُلْ؛ فَقَالَ: وََعْتْ عَلَىامرأني َل أن أُور؟ 
فَقَالَ: ران كانت عامل تمن كز واحد بكم ا ا َإِنْ كانت ّ 
تنك ایك ا ا 2 رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب ما يفسد 
الحج: الأثر (4885) . 

.١95 / البقرة‎ 01074( 

)١١۷١(‏ لخبر الإمام مالك؛ أنه ينه ا بن المخطاب وَعَلِي بنَ أبي طالب وأبا هريرة 


رضي الله تعالى عنهم؛ e‏ ا فقالواً: 
ينان لِوَّحَهِهمًا حَتى يُقطييًا حَحَهُمَاء ثم عَليهِمًا احج من قابلٍ وَالْهَدي)؛ قال عَلِي 


ابن 9 طالب طإنه: (فإذا ملا بق ا ترقا حتى يَقَضِيًا حَحهُما). رواه 
البيهقي في السنن: الأثر (4۸۷۷) والآثار في الباب كثيرة . 


كاب الْحَجّ: : باب مُحَرَمَاتِ الإِخْرام ١ه“‏ 


ناسا أو جاهلاً بالتحريم فالحديد أنه لا يفسد» وكذا المكره على الأصح؛ لأن الأ 

و لتحريم فاج ر صح ص 
تصور الكراهة. 

فرعٌ: يحرم على الْمُحرم أيضاً الاستمناءٌ ويلزمه به الفدية على الأصح» والمباشرة 
بشهوة كالمفاحذة وإن كان لا يَفْسَّدُ بها الشسمّكُ. 

الخامس: امْطِيَادٌ کل مأكولء ري أي طيرا کان أو e‏ بالإجماع»› 
واحتزز بالمأكول عن غيره؛ وبالبري عن البحري للآية""'' قال القفال: والحكمة 
في الفرق بينهما أن البري إنما يفعل عادة للتنزه والتفرج» والإحرام ينافي ذلك 
بخلااف البحري؛ فإنه يصاد غالا للاضطرار والمسكنة فاحل مطلقاء ولو كان البحر 
ِ 00 واشترط الغزالي في وسيطه مع ذلك أن 
يكون قرا واستغنى المصنف عنه بلفظ الاصطياد؛ وأكما جوع الاصطيحاد حرم 
الإعانة عليه أيضاء ووضع اليد عليه؛ وعلى جزئه؛ وبيضي؛ ولينه؛ وَرِيْشِو قلت: 
وكذا الْمُتَوَلْدُ منة أي ما ذكرناه» وَمِنْ غَيْرد وا له أَعْلَمُ تغليبا للتحريم» وخالف 
الزكاة حيث لم تحب فيه؛ لأنها باب مواساة. 

وقد دحل في كلام المصنف ستة أقسام: 
أحدها: ما تولد بين وحشين أحدهما مأكول كالسّبع المتولك بين الذئب والضبع. 
ثانيها: المتولد بين المأكولين أحدهما وحشي كالمتولد بين الظبي والشاة. 
ثالثها: المتولد بين وحشي مأكول وأهلي غير مأكول كحمار الوحش وحمار الأهلي؛ 

وکل هذه حرامٌ. 
رابعها: أن يكون متولدا بين وحشي غير مأكول وأنسي مأكول كالمتولد بين الذئب 

والشاة. 


۱۷٦ (‏ قال الله تعالى: «أجل کہ صد ابر وطعافة ماعا كم وَلِلسَيارَةِ؛ وحرمٌ ي عليكم 


ا ما دمتم حُرماً؛ واتقوا الله الذي إليهِ تَحْشَرُونَ» [ لمائدة / 95 ]. 


1۲ كاب الْحَج: باب مُحَرْمَاتٍ الإخرام 


حامسها: المتولد بين حيوانين لا يؤكلان أحدهما وحشي كالمتولد بين الحمار 
والزرافة. 
سادسها: المتولد بين أهليين أحدهما غير مأكول كالبغل. 
وهذه الثلاثة مباحة» لأن كل واحدر منها لا يحرم التعرض لأصله» ووقع في 
الرافعي والحاوي ما بوهم تحريم القسم الرابع وليس كذلك. 


ويرم م ذلك» أي اصطياد المأكول البري» في الْحَرَم عَلَى الْحَلآل» بالإجماع؛ 
ويروى أن في زمن الطوفان اکل كار الان غار ي ابرم تنظ 
له" '. وقوله ري الْحَرَم هو حال من الاصطياد لكن يرد عليه مالو كان 
المصطاد في الحل؛ والصائد في الحرم فإنه يحرم؛ فإن أعرب أنه حال من الصائد؛ ورد 
عليه عكسه» فان أتلّف» أي من ذكرناه» صِيّْدا ضَمِنَهُ لقرله تعالى: ومن قله 
کا محمد الآ وات مات الد ا اة أو اهت أذ 
باليد» قَفِي العامة بَنَهَ وفي بَقَرِ الْوَحْشٍ وَحِمَارِهِ بر والغرال عن وَالأرنبٍ 
غناق» وَالْيربُوع جَفْرَة لأن جماعة من الصحابة حكموا بذلك كله وفي الضبع أيضاً 
كبش لحديث صحيح فيه" وقوله (وَفِي الْغرَال عَنْرُ هو وهم كما قال في 


1107 قلس أَعْجَبُ من إيراد مثل هذه الأقاويل» وكان الأنسب لمقامه أن لا ينقلها. وا لله 
أعلم. 

(017 المائدة / هو : ايها الذي آمنرأ لا تلوأ اليد وام حرم ومن قله نكم معدا 
فحَراءُ بثل ما ل من العم يَحْكُم به دوا عَذْل مِنْكُمْ هَذياً بَالِعْ الكَعْبَةٍ اة 
َم سكين از عَذل ديك ماما يدوق وبال مرو ا ال عا سلف وسن عاد 
نِم الله من وا له عير ذو اقا . ١‏ 

١٠۷١(‏ © أمّا أن في النعامَة بدنة؛ فلأثر ابن مسعود قال: (وَفِي النعَامَةٍ نتروا اليهقي 

ا الكبرى: الأثر (4۹۷۸)» ولأثر ابن عباس قال: إن قل تَامَة َل 
نة من الإبل): الأثر »)4۹۷٤(‏ والأثر أيضا عن غ وَعُثَْان وَعَلي وَزَيلوِ بن 
ابت َيّ. قال الشافعي: هَذَا غيْرُ ابت عند أَهْل ايلم بالْحَدِيْث؛ وهو قول 

<< 
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الروضة؛ لأن الغزال ولد الي ذكراً كان أو أنثى فإن كان ذكرا ف اة د کر 
صغار المعز كالحدي أو أنثى كالْمتاق أو الْجَفرَةِ فالعنز في الحقيقة واحب الظبية 
زافيش واک اللي 
فائدة: العنز الأنثى من المعز الي تَمَّتْ لَهَا سَنَة والعَاقٌ الأنثى من ولد المعز إذا 
يت مَالَمْ تَبلْعْ سَّنْة قاله المصنف في دقائقه ئقه وتحريره وتهذیبه*''» وقبله 
ا ا ل سوا له 
حين تفطم وترعى وذلك بأربعة أشهرء وتبعه في الروضة والخَفْرَةٌ بفتح الحيم 
وإسكان الفاء هي الي بلغت أربعة أشهر من أؤلاد المعو وفصرلت عن مها والذكر 
حمر دقر ا أي مجاه قال ااا هذا معن لحرت ار لل ريب 


ا هر 


أن يكون المراد بِالْجَفرَةٍ هنا ما دون العناق؛ فإن الأرتب حير مِن يربو ع. 
وما لا تقل فيه يَحْكُمْ بوكلِهِ عذلآن لقوله تعالى: يكم بو دوا ذل 


الأكثر يمن لقي فبقوهم: ! إن في العامة بدن وبالقياس» فلنا: في التعَامَةٍ بدن 
لا بهَذا. ينظر: الأثر )4( من السنن الكبرى للبيهقي . 

© ااب الْوَحْشٍ وجمارو بقرة؛ فلأثر ابن عباس» و (رفي قر بقَرَة؛ وَفِي 
لحار بََرَه) وروى الشافعي بسنده عنه قال: (في بَقَرَةِ لوش يقر رفي الأَيْلٍ 
ََرة): الأثر )44۷١(‏ من السنن الكبرى للبيهقي . 

© أما الغزال والأرنب والبربوع؛ فلأثر حابر (أنّ عُمَرَ بْنَ الطاب و قَضّى في 
الضيْع ب كبش وفِي الال بعن» وفي ارتب بعناق» وفي روع ؛ بحَفْرَةٍ): الأثر 
(۹۹۸۷) من السئن الكبرى للببهقن . 

@ أمّا الحديث الصحيح؛ فهو حديث حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: قال 
رَسُولُ الله يِ: [ الع حَدِيد فكُلْهَا؛ ويها كبش سين إذا أصابها الْمُحْرِمٌ ]. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب فدية الضبع: الحديث (۹۹۸۳) . 

)١18(‏ دقائق المنهاج: ص8 ه. طبعة المكتبة المكية ودار ابن حزم. 
(#) في نسححة (۲) فقط. قال: واحترز بقوله. قَلْتُ: وهي زيادة؛ وعلى ما يدو لي أنها 
حطأ من الناسخ» لحو ا م وقد شكلتها 
لتتميز» فلاحظ. 
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منك الآية"'» وليكن العدلآن فقيهين كيْسَيّن أي فَطتَيّن» والعبرة في الممائلة 
بالخلقة والصورة تقرياً لا تحقيقاء فأين النعامة من البدنة ؟! وليست الممائلة معتيرة 
ف القيمة بل في الصورة: وار ولو َالَو عن يوان فيه تقل عن 
الشارع بالمماثلة أو التقويم أو حَكم بو عدلان من الصحابة والتابعين أو غيرهم فإنه 
يتعين الرحوع إليه في كل عصرء وحزم ابن الرفعة: بأنه إذا حكم به واحد من 
الصحابة وسكت الباقون يكفي أيضا. 

وَفِي مَالاَ مِثْلَ لَهُ الْقِيمَة أي لأن الحراد لا مثل له وقد حكمت الصحابة فيه 
بالقيمة» والعبرة في هذه القيمة .موضع الإتلاف» لا ممكة على المذهب» لكن بسعر 
مكة على أظهر احتمالي الإمام؛ وهو ما جزم به الفوراني في العم ويستفنى ما لا 
مثل له الحمام؛ فإنه يحب فيه شاة لقضاء الصحابة بذللى*'. 


فرّْعٌ: يرحع في معرفة القيمة إلى عدلين. 


وَيَحْرُمٌ قطعْ نبَات الْحَرَم الْذِي لأَيُسْتنبَتْء بالإجماع ويوحذ من القطع القلع؛ 
فإنه أولى بالتحريم» وأطلق النبات ليعم الشجر وغيره» وأخرج به اليابس؛ فإنه يحور 
قطعه+ وأما قلع فإن کان شجرا جار أو حشيشا فلا و تبات الحرم هو ما نبت فيه 


(111) © ف الحمام شاة؛ لأثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (في حَمَامٍ الْحَرَمٍ شَاةً). 

رواه البيهقي في السنن: الأثر )44 و(أنة حعل في حمام الحرم عَلَى الْمُحْرِمٍ 
وَالْحَلالء في کل حَمَامَةٍ شات : الأثر )٠١٠٠١١(‏ من السنن الكبرى للبيهقي. 

@ ما في معنى الحمام؛ عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ (فِي الخضري 
وَالدبْسِي وَلْقَمَرِي وَالْمَطَةٍ وَالْحَجَلِء شاه ضَاه): الأثر )1١178(‏ من الستن 
الكبرى للبيهقي : 

©) ما دون الحمام؛ فقيمته؛ لأثر عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (ما 
کان وى حَمَام الْحَرَّم؛ فَقِيْهِ َمَنَهُ إذا أَصَابَهُ الْمُخْرمُ): الأثر )٠١١44(‏ من 
الستن الكبرى. وني رواية عكرمة: (كّلُ َير ُو الْحَمَابٍ َيِه وَِكهُ): الأثر 
)٠١١45(‏ من السنن الكبرى للبيهقي . ّْ 
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وكذا لو كان بعض أصل الشجر فيه» وكذا لو نقل شجرة من الحرم إلى الحل لا 
العكس. وَالأَظهرُ تعلق الصَمَان ب أي بالنبات» وَبقَطْع أشْجَاروء لأنه نوع من 
إتلافه لحرمة الحرم» فيجب به الضمان كالصيدء والثاني: لاء لأن الإحرام لا يوحب 
ضمان الشجر فكذا الحرم وقوله: وَبِقَطْع أُشْجَارِو لا حاجة إليه بعد ذكره التبات» 
لأنه داحل فيه كما أسلفناه لكنه تبع الْمُحَرّرٌ ففِي الشّجَرَةٍ الكبيرة بَقَرَةَ وَالصّغِيرَةٍ 
شاق للانبا 60180 قال الإمام: وأقرب قول في ضبط الشجرة المضمونة بشاة أن 
تقع قريبة من سبع الكبيرة» فن الشاةً سبع البقرة؛ فإن صغرت جداً فالواحب القيمة. 

فائدة: لايشترط أن تكون البقرة مجزية في الأضحية» بل يكفي أن يكون لها سنة 
بخلاف الشاة قاله صاحب الاستقصاء. 

قُلت: والمستبت» أي من الشجرة» كير عَلَى الْمَذْهَب لعموم قوله ولهٌ: 
[ لا يُعْضَدُ شوْكةُ ] متفق عليه" والقول الشاني: لا؛ تشبيهاً له بالحيوانات 
الأنسية وبالزرع. والطريق الثاني: القطع بالأول» أما غير الشجر كالحنطة والشعير 
والقطنية والنضروات فلمالكه قطعه ولا جزاء عليه؛ وإن قطعه غيره فعليه قيمته 
لمالكه» ولا شيء عليه للمساكين» وعبارة الخفاف في حصاله: لا يجوز قطع شجر 
الحرم إلا عند حصلتين: أن يكون ما غرسه الناس؛ أو ما قطع منه مساويك» قال: 
والورق منه يجري بحرى الثمرة؛ والغصن يجري بحرى الأصل. 

َيِل الإْخِرٌ أي بكسر الهمزة والدال المعجمة: نبات معروف لامستثناء 
الشارع له» وکذا السك كَالْمَوْسّحٍ وَغَيْرِه عند الَجْمْهُورٍ لِكَوْنِهِ من الْمُوْذِيَاسي 


۱۸ قال الشافعي يه في كتاب الأم: بات قطع شحر ارم ج ۲ ص۰۸ ۰ قال: (وَمَّن 
قَطَع ِن شر الحرم شيأ حَرَاة؛ حَلاَلاً کان أو حَرَاماً؛ ِي الجر الصغِيرٍ شا 
وفِي اكير بعر وَيُرْوَى هَذَا عن ابن لير وَعَطاء). 

(۱۱۸۳) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحج: باب فضل الحرم: الحديث (\oAV)‏ 


و : [ إن هدا الد حرم الله لا بعص شوكة؛ ولا فر صَيْدُة ولا بلط لقطتة 
إلا مَنْ عَرفهًا [‘ ورواه مسلم في الصحيح: الحديث £ ۳/4 0. 
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فإنه ذو شوك فأشبه ما يؤذي من الصيود» وقيل: يحرم لعموم الحديث السالف [ لا 
ل يُعْضدُ شوك ] ولأن غالب شجر الحرم كذلك والفرق بينه وبسين الصيود المؤذية 
أنها تقصد الأذى بخلاف الشجر. 

وَالأصّح حل أخذ َه لعلف الْبَهَائِم كما يجوز تسريحها فيه» والشاني: المنع 
لقوله عَلَيْهِ الصَّلاة وَالمسّلامُ: [ ولا يتلى لها ] متفق عليه" قال الإمام: 
والقائل الأول» يقول: إنما يحرم الاختلاء والاحتشاش للبيع وغيره من الأغراض» 
قَلْتْ: الهم إلا أن يقطع الفروع لسواك أو دواء فيجوز بيعها حينعذ؛ قاله القفال في 
شرحه للتلحيص» وتعقبه في الروضة قبل باب الربا فقال: فيه نظرء وينبغي ألا يجوز 
الالطدء الذي انع اكلم امور اريت قال صاحب التلخيص: وحكم شجر 
نَع بالثون الذي هو الحمى حكم أشجار الحرم فلا يجوز بيعه . 

فائدة: العلف هنا بسكون اللام كما رأيته بخط مولفه مضبوطاً؛ لأن المراد به 

ودای وا لله غلم لأن هذه الحاجة أعم من الحاحة إلى الإذخر » والشاني: 
امنع؛ لأنه ليس في الخبر إلا استثناء الإذر ومنهم من قَطَعَ بالأول . 

فَرّعٌ: في معنى الدواء ما ينغدّى به كَالْبَقَلَةٍ وَالرّحْلَّةٍ ونحوهما وهما في معنى 


الزرع . 


هم 


(1184) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال النبي 35 بوم اقح مَكة: لا 
هِحْرَة وَلَكِنْ حهادٌ وَنية؛ وإدا استنفرتم قاروا إن ذا َد حرم الله يوم علق 
ارات ا وهو حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الل إلى ب يم الْقيَامَق وان َم يِل لقتال فِيِهِ 
ڪڊ لي ولا يحل لي إلأ اة من نار ؛ فهر حرام بحرم الله إلى يوم اياي 
لا تعض عوك ولا صد ولا اعوط فع إلا ن ره ولا على علأا 
قال العبّاس: يا رَسُولَ الله إلا الإذجر؛ فإنه ينهم ولبيوتهم؟ قال: [ إلا الإذْجِرَ ]. 
رواه البحاري في الج کاب جر الف باب لا بحل القتال مء اذ 
.)١1855(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث )٠١١١/٤٤١(‏ . 
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فَرْعٌّ: لو قطع للحاجة الي يقطع ها الإذحر كتسقيف البيوت ونحوه ففيه 
الخلاف ولي قطعه للدواء لا جرم جوز الحاوي الصغير للحاحة مطلقاً ولم يخصه 
بالدواء. 


وَصَبْدُ الْمَدِينة حَرَام» أي وكذا حرمها لقوله ولك [ وَإني حرمت الْمَدِينة كما 


صر 


م 


حرم ا اه “*'"2 وفي قول بعيد: لا يحرم بل یکره . 

فرْعٌ بَاتِهِ حُكُمُ صيدو. 

yT‏ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يضمن كصيد 
وَج بفتح الواو وإسكان اجيم واد بصحراء الطائف» والقديم أنه يسلب القاتل 
لصيدها والقاطع لشجرها لثبوت ذلك عن رسول الله و كما أخرحه مسلم في 
الشجر وأبو داود في الصيد49١)‏ وهو المحتار» والأكثرون على أنه يسلب منه ما 


)۱٠۸١(‏ @ رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب بركة صاع النبي وَدِ: الحديث 
.)۲٠۲۹(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب فضل المدينة: الحديث 
(5ه:/5.0؟1). 

@ وللحديث جابر بن عبدا له رضي الله عنهما؛ قال: قال ابي ل [ إل ام 
حرم م ةه وإني حَرنت الْمَوِيئَة مَا يَيْنَ لبها لا يُقَطَعٌ عِضَاهَهًا ولا ياد 
ل ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث )١1757/554(‏ . والعضاه بالقصر 
والكسر العين وتخفيف الضاد: كل حجر ادر رإعدها عه 

E E‏ و سعدا ركب إلى قَْرِهِ بِالْعقيق ة رحد عَبْدا يَقَطعْ 

شرا أو يخبطه؛ فَسَلَبَة و لما رَحَعَ َه حَاءة أل الد كلوه هُ أن َر عَلّى 
يم عليه تا أذ مِنْ غُلامِهم. فَقَالَ: مَعَاذَ الله أَنْ ارد شيعا انيه رَسُولُ الله 
ل وأَى أن بر يهم زو عمل والس باب فضل المدينة ودعاء النبي ول 
فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها: الحديث 
.)١1314/551(‏ ولي رواية أبي داود: ققال رلا رَسُولَ الله 3 حرم هَذَا الحرم 
وَقَالَ: [ مَنْ أحذ ا ا ا ا فو ا س الها زرل 
الله يلك رلک إن شِئتم دَفَعْتُ ؛ یکر ٤‏ نَمَنَهُ). رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: 
باب في تحريم المدينة: الحديث 0 : 
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يسلبه القاتل من قتيل الكفار» والأصوب في الروضة: أنه يرك له ما يستر عورقه 
وقال في شرح المهذب: إنه الأصح» وخالف في المناسك فصحح الأول والأصح أن 


فاِدة: نظم بعض الشعراء حرم مكة في بيتين فقال: 
ولحرم التَحْدِيدُ مِنْ اض ية نة نيال إذا رمت إتقانة 


0 لە اوس‎ o 


وسبعة سب نيال راق وَطَائِفٌ وَحَدة عَشرٌ نم نلع جعرًانة 


وأما حرمٌ المدينة شرّفها الله تعالى» ذ ا عَيْرِ إلى تور ] 
وف رواية الطبراني في أكبر معاجمه [ ما بين َير إلى أَسٍْ ] واستشكلت الرواية 
الأولى ولا إشكال؛ فثور موجود فيها وهو وراء ا 


ا سن ا اه قال: ھک 
nt Ty‏ باب حرم المدينة: الحديث )۱۸۷١(‏ 
عن علي بن أبي طالب ه؛ قال: رما عِندَنَا شىء إلا كاب الله وَهَِهِ الصّحِيْفَةٍ 
۳ عن ایی : امه حرم ما بن عابر ى كَذَ). وأبهم الشاني. وف كتاب 
الحزية: باب ذمة المسلمين: الحديث )۳٠۷۲(‏ بلفظ [ والمَارينة حرم مَا بين عير 
إلى كتا ]. قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث 
(185): ج ٤‏ ص١١٠:‏ قال: واتفقت روايات البحاري كلها على إبهام 
الثاني . ووقع عند مسلم: [ إِلَى ثور ] . 
كل ان حبر افيا قول من أنكر تسمية الحبل الثاني فقال: قال أبو عبيد: 
قوله ما بين عير إلى ورا هذه رواية أهل العراق؛ وأما أهل المدينة فلايعرفون 
بج عدج عاك له لزن وا ر وترىأن أصل الحديث [مَا بين عير 
إىأحي. قلت -أي ابن حجر-: رقد وقح ي جيك فبدا له بن سلا عند تعد 
والطبراني 
© نقل ابن حجر العسقلاني قول امحب الطبري في الأحكام بَعْدَ حكاية كلام أبي 
عبيد ومن تبعه: (قد أحبرني الثقة العام أبو محمد بن عبدالسلام البصري أن حذاء 


أحد عن يساره جَانِحا إلى ورائه جَبّلٌ صغيرٌ يقال له نَوْرٌ ...). 


کاب الْحَجٌ: : باب مُحَرْمَات الإخرام ۹ 


فصل: عرقي اليد الي تن ع مه ولد 
الْحَرَم وَبَيْنَ أن يُقَوُمَ الل دَرَاهِمْ وري به طَعَاما لْهُمْ أي لأحلهم» أو يَصُومَ 
. من كل مد وما لقوله تعالى: لفَحَرَة يذل ما َل مِنَ العم إلى قو 
يام 01140 وهذه الكفارة تسمى مخيرة معدلة؛ لأن الله تعالى قال: أو عَذل 
َلك صِيّاما» ولا يجوز إخرا ج المثل حيا كما أخرجه بقوله (ذبْح مثلو) ولا أكل 
شيء منه ولا يقوّم الصيد كما قاله مالك ولا إخراج الدراهم كما قاله أبو حنيفة» 
وقوله (دَرَاهِمَ) ذكره على الغالب وإِلاً فالمعتبر النقد الغالب والشراء ليس مُتَعيّناً وإئما 
المراد التصدق .ما يساوي النقد من الطعام كما أشار إليه الإمام وغيره» والجزي في 
الطعام هو ما يجري في الفطرة قاله الإمام» وَغَيْرُ المي يَتَصَدَقْ بقِيمَتِهِ طَعَاما أو 
يَصُومُ أي ولا يخرج الدراه» لأنه لا مدعل ها في الكفارات أصلاء وقد تقدم أن 
العبرة في هذه القيمة.موضع الإتلاف لا عكة على المذهب» وَيَتخيّرُ في فِدْيَةٍ الْحَلْق 
ن ذبْحٍ شاق وَالتصّدّق بعلانَةٍ امع تة مَسَاكِينَ وَصّوم اة ناف لقوله 
تعالى: فمن کان نکم مَرِيْضا أو به أذى يِن راه ية مِنْ صيَام أو صَدَقَةٍ أو 
تالالد التقدير فحلق شعر رأسه ففدية كما سلف» ثم أن م الآية بحملة 
نها حديث كعب بن عجرة السالف في الباب قبل النوع الرابع؛ فدلّت الآية على 
تخيير المعذور بين هذه الأمور ال بيتتها السئة فكذلك غير المعذور, لأن كل كفارة 
ثبت فيها التخيير إذا كان سببها مباحاً ثبت فيها التخيير: وإن كان سببها محرماً 
ككفارة اليمين وقتل الصيد وغيرهماء وأغرب الخطابي فحكى عن الشافعي أن غير 
المعذور عليه الدم فقط وهذا مشهور عن أبي حنيفة. ثم شرط الشاة أن تمزي في 
١١۸۸(‏ المائدة / هو lG‏ 1 
َحرَاءٌ مئل ما قل مِنَ انعم بكم به ذَوَا عل نكم هَذيا بالغ الكَعْبَةٍ ا و تاره 
طَعَامٌ مَسَاِْن أو عَذل ذَلِكَ صياما يذوق وَبَالَ مرو عَفَا الله عَمّا سلف وَمَنْ عَادَ 
فم الله من وا له عَِيْرٌ ذو اتقام 
)۱۸٩(‏ البقرة / 195. 


6 كاب الْحَجّ: باب مُحَرمَات الإخرام 
الأضحية؛ قال الرافعي: وكذا حيث لزمت هي أو البدنة إلا في جزاء الصيد فيبجب 
المثل» وكل من لزمه شاة جاز أن يذبح بدنة أو بقرة مكانها؛ إلا في جزاء الصيد. 
واقتصر المصنف على الصرف للمساكين؛ لأن الفقير يؤحذ منه من باب أولى. 

فَرْعٌ: الْقَلْمْ كَالْحَلْقَ فيما قلناةُ؛ وكذا الدم الواحب في الاستمتاعات كالطيب 
ونحوه على الأصحء وهذا النوع يسمى دم تخيير وتقدير. 

وَالأصّحٌ أن ادم في ترك الْمَأْمُورٍ كَالإخْرَام مِنَ البيقات» أي والرمي والمبيت 
.ممزدلفة ليلة النحر» وعنى ليالي التشريق والدفع من عرفة قبل الغروب وطواف 
الوداع» َم ترتيبيء إلحاقا له بدم ال 9 لما في الت 2 من ترك الإحرام من الميقات؛ 
ويسمى أيضاً دم تعديل جرياً على القياس» فَإذًا عَجَرَ اشترّى بِقِيمَةٍ الشاة طَعَاما 
وتصَدّق به قان عَجَرَ ضَامَ عن كل هد يما والوحه الثاني: أنه كدم التمتع في 
التقدير والترتيب» فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام ثلاثة في الج وسبعة إذا رحع 
إلى أهله» وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه وتذنيبه» والمصنف في شرح المهذب 
والمناسك. 

30 95 ل إن 

ودم الفوّات كم التمتع, أي في الترتيب والتقدير وسائر الأحكام لأن دم 
التم“ إنما وجب لترك الإحرام من الميقات» والنسك المتروك في صورة الفوات 
أعظم» وفيه أثر صحيح عن عمر #5 أيضاً في الموطا""' وَيَدْبَْحُهُ في حَجَّةٍ 
القضَاء في الأصّحّ لفقوى عمر ظفإبه بذلك0"110, والشاني: يجوز ذبحه في سنة 


log oA oc 5‏ م وهام 6م لاه ا ملم مه 
(۱۱۹۰) عن نافِع؛ عن سَلَيِمَاَ بْنَ يسَارِ؛ أنّ هبار بن الأممُوّد؛ جَاءَ يوم النخر» وَعْمَر بن 
٠ ore‏ 41 7 ل ل 4ه ٠‏ 7 فس م هم 
الحطاب ينح هَديه. فقال: يا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! أحطانا الْعِدّةَ ! كنا نرى أن هَذَا الْيِوْمَ 
8# ا مسارم م “م ا ف ا و م عا هاصع ا ٠‏ ,م ثيه 
يوم عرفة. فقال عُمَرٌ: اذهب إلى مكة» فطف أنت وَمَنْ مَعَكَ. وَانحَرُوا هديا إن 


كان مَعَكم. ثم احلِقوا أو قصروا وَارْجعوا. اذا كان عَامٌ قابل فحجوا وَاهْدُوا. فَمَنْ 
e ce‏ ملم 2 


جذ فَصِيَامٌ نْلآنَةٍ يام فِي الْحَج وَسبْعَة إا رَبَعَ). رواه الإمام مالك نه في 
الموطأً: كتاب الحج: باب هدي من فاته الحج: النص )١54(‏ من الكتاب: ج ١‏ 
ص۳۸۳ . 


كاب الْحَج: باب مُحَرمَاتِ الإخرام 111 


الفوات قياساً على دم الإفساد. وقوله (الأصّحٌ) صوابه الأظهر كما حزم به في 
الروضة تبعاً للرافعي ورححه في شرح المهذب . 

فَرعٌ: إذا قلنا بذيحه في حجة القضاء ففي وقت وحوبه وجهان؛ أصحهما: وقنه 
إذا أحرع بالقضاء كما يحب دم التمتع بِالإِْرَامٍ بالج فل هذا إذا كفر 
بالصوم» لا يقدم صوم:الثلاثة على القضاءء لن العبادات البدنية لا تقدم على وقتها 
ويصوم السبعة إذا رحع. 

تنب : تفاصيل الدماء تة أنواع؛ ذكر المصنف هنا منها أربعة: جزاءُ الصيد؛ 
ودم الحلق؛ والْمَنوط بترك المأمور؛ ودمٌ الفوات؛ وبقي عليه دم الاستمتاع؛ وقد 
ذكرتة؛ ودم الجماع؛ وقد ذكرَهٌ في الكلام على تجرعه كما سلف؛ ودم الإِحْصارء 
وسيأتي في الباب الآتي. 


وَالدمٌ الوَاجب بِفِغْلٍ حَرَام أو ترك اجب لا يختص رمان أي بل يفل في 
يوم النحر وغيره؛ لأن الأصل عدم التحصيص» ول يرد ما يخالفه» وكذا أطلق 
الرافعي وغيره عدم الاختصاص» وهو في الإحزاء ظاهرء وأما الجمواز فيتبغي لمن 
يقول الكفارات الي سببها معصية على الفور أن يقول هنا بذلك. 


وَبَخَصُ ذَبْحُهُ بالْحَرّم في الأَظهّرء لأن الذبح حق متعلق بالهدي فيخختص 
بالحرم كالتصدق» والثاني: لا يختص؛ لأن المقصود هو اللحمء فإذا وقعت تفرقته في 
الحرم على مساكينه حصل الفرض» والخلاف جار في دم التمتع والقران أيضا. 


وجب صرف لْحْمِه إلى مَسَاكِيهه أي إلى مساكين الحرم؛ لأن المقصود من 
الذبح هو إعطاء اللحم؛ وإلا فنفس الذبح جرد تلويث للحرم وهو مكروة» كما 
قاله ابن الرفعة» ويوخذ من كلام المصنف: أنه لا يجوز أن يأكل شيعا منه» وهو 
كذلك. والجلد كاللحم في وجوب صرفه وهو بالخيار إن شاء فرق المذبوح عليهم 
وإن شاء دفعه بجملته هم . 


> ود ت كاب الْحَج: باب الإجصتار وَالقوَات 


فَرْعٌّ: سواء في المساكين الغرباء والقاطنين» لكن الصرف إلى القاطن أولى؛ 
والفيرك إن ار بوخد ن كلق الصنف من بات اول 

فَرْعٌ: يحب النية عند تفرقته كسائر العبادات؛ قاله الروياني وغيره . 

فَرْعٌ: أقل ما يجرئ أن يدفع الواحب إلى ثلاثة قاله الروياني. 

وأفضَل بقع كي من الحرم» بدح اْمُْحَمرٍ الْمَرْوَة وَلِلْحَاجٌ ّى لأنهما 
محل تحللهما كذا علله الرافعي؛ وهو يفهم أن المراد بالمعتمر هنا معتمر ليس بقارن» 
وَكَذَا حُكْمُ ما ماقا مِنَ هَذي مَكاناء لأنه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلامُ أهدى في عمرة 
الجعرانة هديا نخر غند المروة: كما ذكرة اتب أعلام المناسك» وأهدى عام 
حجته مائة بدنة نحرت ,.كنى كما ثبت في الصحي!!؟ "١‏ وسوق الهدي سنة عظيمة 
أهملها الناس» وَوَقْمَهُ قت الأضْحِّة على المج وا له أعْلّم قياساً على 
الأضحية» والثاني: لايختص بوقت كدماء الحبرانات؛ وقد تقدم الكلام على هذه 
المسألة في أثناء الباب قبله قبيل قوله (فَصْلٌ: إِذَا عَادَ إلى مِنى) فراجعه منه. وان محل 
الخلاف المذكور في الهدي الذي يسوقه الحرم تقرباً إلى فقراء الحرم تم اعْلَمْ هُنا: أن 
ا هدي كلائة أقسام؛ أحدها: هذاء ثانيها: ما يسوقها و الحرم غير مرم 
والظاهر أنه لا يختص بزمانه» ثالثها: ما يسوقه المعتمر تطوعاً أو تذراء والظاهر أنه 
لا يتقيد بوقت الأضحية أيضاًء بل وقنه وقت التحلل منهاء ولا يكلف من اعتمر 


أول العام وساق اهدي تأحير ذبحه إلى أيام منى . 
باب الإحصّار والفوات 


امراد من الإخصتار الْمَنْعْ ين عل ما أَحرم بو اَن يَعْضِو؛ والمشهور أخصَرة 


0 شال عدم ار برك . 0 
المرض بالهمز وَحَصّرَه العَدُو بدونه. ولو مع من الرمي والمبيت؛ فلا يجوز له 


(1151) هو حديث جابر الطويل في حَجة البي يك وقد تقدم التنويه عنه . 


كاب الْحَجّ: باب الإجصار والفورّات 11۳ 


التحلل؛ لتمكنه من التحلل بالطواف والحلق وجبر الأولين بالدم» وَالْمَوَاتُ مصدر 
قات فوتا وَقواتا: إذا سبق فلم يدرك وامراد هنا فوات الحج فإن العمرة لا تفوت 
لإتساع وقتهاء نَعَمْ :٠‏ القارن قد تفوته العمرة تبعاً لفوات الحج. 

ا ديق قاد تر طفق الفا فول مان وار دوا 
ما اسَْيْسَرٌَ مِنَ الذي" أي فإن أحصرتم وأردتم التحلل؛ لأن برد الإحصار 
لا يوجب اهدي فإن الآية نزلت بالحديبية حين صد الملشركون رسول الله يع عن 
البيت» وكان قد أحرم بعمرة؛ فنحر ثم حلق ثم رحع وهو حلال7'"'', قال 
الماوردي: ولا يتحلل إذا علم أن العدو ينكشف في زمان يتسع للحج أو في زمن 
قريب إذا كان معتمراً وهو ثلاثة أيام» وَقِيلَ: لا تتَحَلّلُ الشرْؤِمَةُ لأنه لم يعم الكل 
فأشبه المرض وخخطأ الطريق» وهذا قول كما بيّنه في الروضة تبعاً للرافعي لا وحه» 
ولا تَحللَ بالْمَرّض» أي بل يصبر حتى ييرأء فإن كان محرماً بعمرة أنمها أو بمج 
وفاته تحلل بعمل عمرة وذلك إجماع الصحابة كما قال الماوردي» ومال الشيخ 
عزالدين في قواعده إلى جواز التحلل به من غير اشتراط لما في البقاء على الإحرام 
من مشقة والعسر الدائم» فإن شرطة أي مقارناً لاحرامه» تَحَلْلَ 8 عَلََالْمَشْهُورٍ 
لحديث ضباعة في الصحيحين*"" والثاني: لا جوز؛ لأنها عبادة لا يجوز الخروج 


(؟019) البقرة / .١95‏ 

)1١45(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: عرسا مع ابي يك مُعْتَمرِيْنَ؛ فَحَالَ كفارٌ 
قرش دون الت فَنَحَرَ رَسُولُ الله وك ينه وَحَلَّقَ رَأَسَّهُ). رواه البحاري في 
اف كتاب المحصر: الحديث »)۱۸١۲(‏ وف كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية: 
الحديث )4١80(‏ بلفظ: [ح ربا مح النبي يلِ؛ فحال كفار فرش دون الي حر 
لنبي ول هَدَااهُ وَحَلْقَ وقصرٌ أصْحَاةُ ] . : 

(1154) عن عائشة رضي الله عنها؛ قَالتْ: (دَعَلَ رسو الل وخ على اة بدت لمر 
قال لَهَا: [ لعل أَرَدْتِ الْحَح؟ ع قَات: وا و لا أحذني إلا وَجمَة!! فَقَالَ: [ جي 
واشترطي؛ قُوِي: الهم ملي حَيْثْ حبسي ] وَكَانت تحت الْمِقَدَادٍ بن الأسْود). 
رواه البحاري قي الصحيح: كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين: الحديث (0085). 

>> 


53 كاب الْحَج: باب الإجصار وَالفْوَات 


منها بغير عذر؛ فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة» ومن قال بهذا أحاب عن 
الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو هو حاص بضباعة وكلاهما باطل» والصواب 
الحزم بالصحة لصحة الحديث ولا عيرة عن طعن فيه . 

فرّعٌ: غير المرض من الأعذار كضلال الطريق ونفاذ النفقة والخطأ في العدد . 

فَرْعٌ: حيث صححنا الشرط» فن كان الشرط التَحَلْلَ بالهدي لزمه؛ أو بلا 
هدي فلا؛ وكذا إن أطلق على الأصح . 

فرْعٌ: لو شرط أن يقلب حَجَهُ عُمْرَةَ عند المرض فهو أولى بالصحة من شرط 
التحلل ونص عليه. 

فرْعً: لو قال إذا مرضت فأنا حلال صار حلالاً بنفس المرض على الصحيح 
المنصوصء وقيل: لا بد من التحلل. 


e 


وَمَنْ تَحَلّلَء أي أراد التحلل؛ ذَبْحَ شاه للآية السالفة ويقوم مقامها بدنة أو 
بقرة أو سي أحَهم حَيْثْ ث احص أي سواء كان الحصر في الحل أو الحر؛ لأنه 
عَلَيِْ الصّلآة وَالسلمُ ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهي من الحل . 


فَرّْعٌ: ما لزمه من الدماء وساقه من المدايا حُكْمُهُ حكمٌ دم الإحصار. 


لت: إنما يَْصْل الَحلل بلديْج. لقوله تعالى: ولا تَحلِقُوا ُؤُوسَكُمْ حَنَى 
بلع اهدي ملي" رة وي التَحَذلِء لأن الذبح قد يكون للتحلل وقد يكون 
لغيره فلا بد من قصد صارفء وَكَذَا الْحَلْق إن جَعَلنَاةُ نسُكاًء لأنه ركن من أركان 
الحج قدر على الإتيان به فلا يسقط عنه . ۰ 


ومسلم في الصحيح: باب جواز اشتزاط الحرم التحلل: الحديث (4 د ۰ . 
)١115(‏ البقرة / 195. 


كاب الْحَج: باب الإجصار وَالفوّات 11e‏ 
فرع لا بد من مقارنة النية للذبح وكذا الحلق إن أوجبناه نقله في الكفاية عن 
الأصحاب. ش 


ررْعٌ: لابد من تقديم الذبح علىالحلق للآية» إن فُقِدَ ادم أي حساً أوشرعاء 
َالأَظْهَرُ أن لَهُ بدلا كغيره من الدماء الواحبة 56 والثاني: لاء لعدم النص 
فيبقى في ذمته إلى أن يجده» وَأَنْهُ أي البدل» طْعَام لأنه أقرب إلى الجبران من الصيام 
لاشتراكهما في المالية» فكان الرجوع إليه عند الفقد أولى» بِقِيمَةٍ الشّاقِء لأنا رَاعَيْنَا 
القرب كما تقدم» ولا شك أن الإطعام بقدر قيمة الهدي ار إليه من اعتبار ثلاثة 
آصع كما هو؛ وجه لناء ان عَجَرَ صَامَ عَنْ كل هد يُوْماء قياساً على الدم الواحب 
بترك المأمور, هذا كله تفريع على الأظهر: أن لدم الإحصار بدلا والقول الثاني: 
أن بدله الصوم كدم التمتع. لأن التحلل والتمتع شُرعَا للتخفيف» وعلى هذا أقوال 
لا ترحيح فيها للرافعي ولاللمصنف» نعم صحح الفارقي: أنه صوم التعديل عن كل 
و لأنه أقرب إلى الهدي» وه الَحَلْلٌ في الْحَال» أي قبل أن يصوم عند فقد 
اهدي بالنية» والحلق» في الأَظْهّرء وا له غلم لأن التحلل إنما شرع لدفع المشقة؛ 
فر قاد على إذلك ا لحف والثاني: لا؛ بل يتوقف تحلله علىفراغه منه؛ لأنه 
قام مقام الإطعام» ولو قدر على الإطعام لتوقف التحلل عليه فكذلك ما قام مقامه» 
وَإِذَا أَخْرَمَ الْعَبْدُ بلا إذْن؛ فَلِسَيّدِهِ تَحلِيلهُ صيانة لحقه؛ فإن إحرامه انعقد كصلاته» 
ااا بإذنه فلا ا والمتلك عنقة با وام الولد و وعم د 
كالقن. والمراد بتحليل السيد أن يأمره به» لا أنه يتعاطى الأسباب بنفسه» فإن امتنع 
ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد حتىيجوز الوطئئع والاستخدام» وقال الروياني: إذا قال: 
حللتك عن الإحرام تحللء فإن ألْبَسَهُ مخيطا أو ضمّحَهُ بطيبو فليس ذلك بتحليل؛ 
خلافاً لأبي حنيفة . 


فرعٌ: يتحلل بالحلق مع النية فقط. 
وَلرّوْجٍ تَحْلِيلُها هن حَج تطَوع لَمْ ادن فيه لاستيفاء حقه كما له أن يخرجها 
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من صوم النفل أما إذا أحرمت بإذنه فلاء والعمرة في ذلك كالحج بلا شك» وكذا 
مِنَ الْفَرْضٍ في الأَظْهَرِ بناء على أن له منعها من إنشائه؛ لأن حق الزوج على 
الفورء والحج على التراحي» والثاني: لا؛ قياس على فرض الصلاة والصوم . 

نسي تاها عبن به لواو السب ا كن | مسري 
فرق» فلو لم تتحلل فللزوج أن يستمتع بها على الصواب والإثم عليها. 

ولا قضاءً عَلَى الْمُحْصرِ الْمُتطرّع» لأنه لو وحب ين في القرآن أو السّئة 
وسواء کان لمر غاا ر خاصاًء نعم: لو أفسد السك ثم أحصر فتحلل لزمه 
القضاء كما استثناه ابن الرفعة من كلام الشيخ ولا يحتاج إليه» قث كان نسُكة 
فَرْضا مُمسْعَقِرَاء أي كحجة الإسلام فيما بعد السنة الأولى من سي الإمكان» 
وكالنذر والقضاء بي في ِمَيِهه كما لو شرع في صلاة فلم يتمها تبقى في ذمته» 
وإذا أتى به بعد زوال الإحصار وقع أداء لا قضاء» صرح به ابن يونس في التنويه 
على اليه أو غَيْرَ مقر أي كحَجة الإسلام في ال الأولى من سي الإمكان» 
اغتبرت الامْتطاعَةٌ أي» بَعْدُ أي بعد زوال الإحصار. 

وَمَنْ فاته وفوف تَحَلْلَ بطَوَافٍ وَسَغْيء أي إن لم يكن سَعَى بعد طواف 
القدُومِ وَحَلْقَء لأن ذلك مروي عن جماعة من الصحابة ولا نعرف لهم مخالف» ولا 
ين عل ايت کی ري عن و ا ا ا 
الإحرام إلى الس القَابلَة فليس له ذلك؛ كما قاله الماوردي وغيره» لئلا يصير رم 
بالحج وغيره في غير أشهره» وعبارة الرافعي هنا تشعر بجواز ذلك حيث قال: وإذا 
حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار فإن سعى لم يفده كما نقله في شرح 
المهذب عن الأصحاب» وأما ابن الرفعة فجزم في الكفاية بإعادته» وَفِيهمًا قَوْلٌ 
من اسمن وال ا مناه آنا لبد ولاه بين ين ات 
وهذا يصح تقديمه على الوقوف ولو كان من أسبابه لما جاز تقديمه عليه وأما الحلق 
فبناء على أنه استباحة محظورء وَعَلَيْهِ د لأمر عمر َه بذلك كما رواه مالك في 
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الوط" وَالْقَضَاءُ لأمره به أيضاًء ولأنه لا يخلو عن تقصير بخلاف الإحصارء 
كانه فا فيد كما ماف لعل التقضية:واطاق الع القضاء تمل امرض 
َالَو ع» وليس في عبارة الرافعي في شرحه ومحرره ما يدل على أن الفرض يكون 
قضاء بل صرح ابن يونس ف التنويْهِ على اله بأنه يكوثٌ أداءً . 

َْعٌ: إذا تحلّنَ بأعمال العمرة لا ينقلب حَجُْهُ عُمْرَةٌ على الصحيح ولا يجزيه 
عن عمرة الإسلام. 

َرَعٌ: لا فرق في الفوات بين المعذور وغيره فيما ذكرناه» لكن يفتزقان في الإم 
وقد بحر شرح كتاب الحج ومتعلقاته وختمه بفروع منثورة . 

رع لا يحزي الحج بعال حرام عند الإمام أحمد خلافاً للثلاثة . 

َرْعٌ: إذا فعل الحرم محظورَيْن أو أكثر هل يُتَدَاحَلُ ؟ ولا شك أن المحظور 
قسمان: استهلاك كالحلق؛ ا كالطيب» فإن اختلف النوع كالحلق واللبس 
تعددت الفدية» وكذا إتلاف الصيودء وكذا إتلاف الصيد مع الحلق أو اللبس» لكن 
لو لبس ثوباً مطيباً لم تتعدد الفدية على الأصح» ولو حلق رأسه في مكانين أو في 
مكان في زمانين ففديتان» ولو حلق شعر بدنه ورأسه متواصلاً ففدية على الأصح 
كما تقدم في موضعه» ولو تطيب بأنواع من الطيب أو لبس أنواعا كالقميص 
والعمامة والسراويل وألئف أو نوعاً واحداً مرة بعد أخرى فإن كان ذلك في مكان 
واحد على التوالي فعليه فدية واحدة» فإن كان في مكانين أو مكان وَتَحلّلَ زَمَانَ 
فعليهِ فديتان» سواء تخلل بينهما تكفير عن الأول أم لاء وني قول: إذا محلل 


فَرعٌ: يستحب لمن دحل مكة حاجاً أو معتمرا أن يختم القرآن فيها قبل رجُوعِه. 


قرع المختار استحباب الجاورة بمكة إلا ان يغلب على ظنه الوقوع في محذور 


.)١١٠۹۰( تقدم في الرقم‎ )۱۱۹٩( 
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كخوف ملابسة ذنب؛ فإن الذنب فيها أقبح من الذنب في غيرها؛ أو حوف ملل أو 
كله بحرفة لاا 


فرعٌ: المحتار في سترة الكعبة أن الأمر فيها إلى رأي الإمام يصرفها في بعض 
ارف يبك الال ا أو عطاء . 


فَرْعّ: بت عن سيدنا رسول الله جلك أنه كان إذا فرغ2*0 من احج أو العمرةٍ 
كبر على كل مکان مرتفع ثلانا ثم قال: [ لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا سَرِيْكَ لَه لَهُ 
E)‏ ل وخر علي کل غي ء فيان ايبون ائبُونَ عَابدُونَ ساحدون لِرينا 


حَامِدُونَ صدق الله وَعْدَهُ وف له وهزم الزات وح . د ا . ويكره 


الطروق على الأهل ليلا ولايقدم بغتة""'" وإذا أشرف على بلده فالسنة أن يقول: 
[ آیبون تائبُون عَابدُونَ إِربنا حَامِدُونَ]9"' 2 ويكررها حتى يدغخل بلده؛ فإذا دحل 
بدأ بالسجد فصلى ركعتين فيه وكذا يصليهما إذا دحل بيته أيضاً إن لم يكن وقت 
كراهة”” ''') ويدعو عقبهماء ويستحب الطعام عند القدوم» فروى عن حابر أنه 


(#) في نسخة (۲): (قفل)» وني نسخة (۳): (فضل) . 

(۱۱۹۷) عن عبدا لله بن عمر؛ [ أن رَسُولَ الله َء كان إا قل مِنْ عزو أو حَج أَوْ عُمْرةِ؛ 
کر على كَل رض من الأرْض تلات كيرات نم يقُول: ]. قلت: ما أثبته ابن 
الملقن رحمه ا لله. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج: باب ما يقول في 
القفول: الحديث »)٠١٤۹۹(‏ وقال: أخرجاه في الصحيح. وهو في البحاري: كتاب 
العمرة: الحديث (۱۷۹۷) و(ه598). 

(1144) عن أنس بن مالك ضك؛ [ كان رَسُولُ الله ول لا طرق أهْلَهُ لَك يَقْدَمُ غَذْرَةَ أ 
عَشِيّة ]. رواه البعاري ف الصحيح: كتاب العمرة: باب الدخول بالعشي: الحديث 
(۱۸۰۰). 

)1١199(‏ رواه البخخاري في الصحيح: كتاب الحهاد: باب ما يقول إذا رحع من الغزو: الحديث 
(708) عن عبدا لله بن عمر. والحديث )۳١۸١(‏ عن أنس بن مالك. 

(۱۲۰۰) عن جابر بن عبد لله رضي الله عنهما؛ قال: كنت مع لبي يل في سَفرء فلم قَدِمْنًا 
الْمَوِيئَة؛ قال إلِي: [ أذحل؛ قصل رَكعميْنٍ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
<< 
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عليه اللا وَالسسلام لما قدم المدينة [ تحر N e‏ ويستحب إعتناق 
القادم وَمُصَافَحَتةُ وكرة مالك المعائقة وإذا سلم على القادم قال: قبل اله حَخكَ 

وفروع كتاب الحج كثيرة لا يسعنا إيراد المهم منها هنا؛ وفي النفس إفراده 
بتصنيفي مُهمْ حَامِع لأحكامه شيل عَلَى تفاس لا تود إلاّ بعد الفحص الشديد 
يسر الله ذلك وسَهلَهُ إنه بيده والقادر عليه. (آخر الربع الأول* . 


الجهاد: الحديث .)3١810(‏ 

)17١19‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى مختصرا: كتاب الحج: باب الطعام عند القدوم: 
الحديث .)٠١5١5(‏ والبخاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب الطعام عند القدوم: 
الحديث (۳۰۸۹). 

(#) ما بين قوسين في النسخة رقم(١)‏ فقط. وي هامش النسخة (۲) قال: بلغ مقابلة 
والحمد لله رب العالمين. 


لما فرغ من الْعبَادَات لأنهًا أَهَم؛ شرع في الْمُعَامَلآسء لأنها ضرورية» وأخر 
م لوه 7 4 e‏ 72 2 ًه و 
عنقا ريع النكاح لأ شهوقة متاحرة عن الكل وتخوه» وهر عة ربع الحنائيات 


وَالْمُحاصَمَات؛ لأنّ وقوع ذَلِكَ غالبا إنمَا هو بَعْدَ الَْرَاغْ مِنْ شَهوَة لطن وَالْمرْج. 


رەو 


والبيع في اللغة: ماله شياء بشي وني e‏ مقاب مال يمال وَنَحْوِوِ يِن 
الحدود؛ والأصل فيه قوله تعالى: وا الله الع مع اة الشهيرة ة الآتية 
والإجماع. 


. ۲۷١ / البقرة‎ )١( 

لآ بجع في ال ولامنطااح. 

© البيع في اللغة مُطْلّقُ الْمُبَادلةِ؛ِ أي مُبَادلَة الْمَال بالْمَال؛ وهو من الأضداد» يطلق على 
أمرين؛ أحدهما: الشرَاءُ؛ وهو قَبُولُ الْمَال : تقول العرب: بحت .معنى شریت» 
وبالعكس. قال الله تعالى: وره بشم بَحسٍ» [ يوسف | ]٠‏ أي باعوه» وقال 
تعالى: لس س ما روا به اسه [ اليقرة / ..٠ ٠٠‏ ويقال لكل من المتبايعين بَائْعٌ 
وبيع ومشتر وشار. والأمرٌ الثاني: العم الْمُرَكُبْ مِنَ الإبْحَابِ وَالْقَبُول. والذي يعْيْنْ 
اراد في كل ما تقدم هو القرينة الصارفة للدلالة اللغوية إلى معنى عرف أو شرعي. 

© وني الاصطلاح الفقهي؛ َع شر تيفك ايع مَالا ِلمُصْمرِي بال كوف سا 
للْمبيْع؛ فيجحري بإعطاء الْمُْمَنِ وحن الشمَن. والشرَاء إعْطَاءٌ اَن ود المُمّنٍ. 
بإيجابي وقبول بينهُمًا بالنزاضي . فالبيع شرعاً: مر اة مال بعال تلكا وملا 
على سبلي التراضي . أو مَل مال مَل م عبر جنيو نيکا كلكا على شيل 
الراضى وله أنواع سياتي للصدف رحمه الل عايها ضمناً في شرخه: 


1۷ 


۷۱ تاب ال 


شَرْطَهُ الإيْجَاب: كبغتك وَمَلْكْتكَ» وَالْقبُول: : کاٹ شرت وتملكت وَقبلت» 
لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: [ نما ايع عَنْ راض ] صححة ابن بان pe‏ 
أمر حفي لايطلع عليه» فأنيط الحكم بسبب ظاهر يدل عليه؛ وهو الصيغة فلا تكفي 
المعاطاة» والأقوى أنها تكفي في کل ما يعده الناس بيعأء والمراد بالشرط: ما لا بد 
منه: وما د که هو فما ا س بضينبي من الع أما الضمينٌ منها كما إذا قال أعتق 
عبدك عن على كذاء فيكفي فيه الالتماس. والجواب كما ذكره قي كفارة الظهار. 
وَيَجُورُ تَقَدُمُ لَفظٍ الْمُشْتَرِي» أي في غير قبت ونَعَمْ لحصول المقصود تقدّم أو 
تأحر» أما قبلت؛ فلا" . وبه صرح القفال في فتاويه والإمام أيضا؛ ومثلها: نعم. 

ولو قَالَ: بعْبي؛ فقال: بغتك؛ العَقَدَ في الْأَظَهَر أي وإن لم يقل انيا ابععت؛ 


ر الحديث عن ابي سعد دري ا يقول: قال رسول الله َل [ إنمَا يعن 
تراض]. رواه ابن ماحه في السئن: كتاب التجارات: باب بيع الخيار: الحديث .)5١85(‏ 
في الزوائد: إسناده صحيح؛ ورجاله موثوقون. رواه ابن حبان في صحيحه في موارد 
الضمآن: الحديث ٠ .)١١١5(‏ 

)٣(‏ سيأتي الاستدلال على مسائل الإيجاب والاستيجابء أو الإيجاب والقبولء بالقياس. 
والأصل من السّئة فيه» حديث سلمة بن الأكوع ظييه؛ قال: (ِعَرَوْنَا قَرَارَةَ وعَلَيْنا أبو بكر 
مره رَسُولُ ١‏ لله ل عليّنا. لما كان يتا ون َء اعت مرن أبو بكر فَعَرْسْناء وت 
الغا ووه المّاء ف عليه ونكن و إلى عُنق ت الناس هم م الذَرَارِي 
5 شيت أن يسبقوني إِلَى الْحَبلِء فرَمَيْتْ بِسَهُم ينهم f‏ ا فا زارا 


9 - 8. 2 
عمسم‎ oR 


انح وال ١‏ شیم تال بن تی ا لها ع نان تت نه لا 

مِنْ اخسن الْعرّب فسقتهم نی ات بهم آنا کي ملي بو كر ابه فَتَدِممَا 
نة 0 قَقَالَ:1 يَا سَلْمَةَ هَبْ 
لي الْمَرةَ ] فقلت: یا رول اٹ وا ل لَقَدْ أغحبنني» وما كشفت لها توبا. ثم لقني 
رَسُولُ ا لله ل مِنَّ الْعْد في السُوق» فَقَالَ لي: [ يا سَلَمَةَ هَبْ لي الْمَرأة لله بوك ] 
َقلْتُ: هي لك يا رول الله ت بها رَسُولُ اله ل إلى أهل مک دی بها ناسا 
ن ال كارا E‏ ملف ا کاب ا باب ا 
E E Aj‏ 


"YY 


لدلالته على الرضىء وَالَانِي: لاء لأنه قد يقول بعن لاستبانة الرغبة. 


و ِالْكنائَة أي مع النية» كَجَعَلَْهُ لَك بكَذا في لمم تاها عدن 
الكتابة والخلع» والثاني: لاء لأن المخاطب لا يدري بم حوطب» وأطلق المصنف 
الخلاف» وحله في بيع لم يُشترط فيه إشهاد فإن شرط فيه فلا ينعقد بها قطعاًء لأن 
الشهود لا يطلعون على النيّةِ اللَهُمٌ إلاً إذا توفرت القرائن» فالظاهر كما قال 
الغزالي: انعقاده» قال الإمام: ومحل الخلاف السابق إذا عدمت القرائن» فإذا حصلت 
وأفادت التفاهم فيجب القطع بالصحة. 


يشرط أن لا يَطُولَ الْمَصْلْ بَيِنَلَفظَيِهِمَاء أي فإن طال وهو ما أشعر 
باعراضه عن القبول ضر لأن الطول يخرج الثاني عن أن يكون جواباً عن الأول» 
ولو عَبّرَ بقوله بين الايحاب والقبول بدل بين لفظيهما لكان أولى؛ ليد لالط 
والإشارة من الأخرسء والمعاطاة إذا جَوَرْنَاهَاء وقد عَبَّرَ بذلك في الروضة» قلت: 
ويشترط أيضا أن لا يتخلل بينهما كلام أحنبي عن العقد وأن لا يتغير الايجاب قبل 
القبرلء وَيُسْتَرَط في الطلآق أن يَقْصد لَفْظهُ أو مَعْنَاهُ ولا بد من ذلك هنا أيضاً. 

وَأ يقل على َف الإنجابب قلَوْقَالَ: بغخك بالف مُكَسرَقِ فَقَالَ: قل 
بالف صَحِيحَةٍ لَمْ يَصِحٌ» لأنه قبل غير ما أوجبه البائع» وكذا لا يصح عكسةٌ من 
طريق أولى» ولو قال: بعتكَ هذا العبد بألف: وهذه الحارية .ععة فقبل أحدهما 
وعَيّنَُ» ففيه احتمالان في فتاوى القفال, قُلْسُ: ولا يشترط الاتفاق في اللفظ» نعم 
يشترط أن يقع القبول ممن وقع معه الخطاب؛ وبقاء الأهلية إلى تمام الصيغة. 

وَإِشَارَة الأخرّس بالْعَقَدٍ كالنطق, أي فيه للضرورة وكذا كتابته في الأصحء 
والحل لعقد كما ذكرة في الطلاق» و الْعَاقِدٍ الرْضْدُ أي فلا ينعقد بعبارة 
الصبي والبحنون وكذا السفيه» لما ستعرفه في بابه» نَعَمْ: يرد عليه ما إذا بذر بعد 
بلوغه رشیدا فإنه لا يعود الحجر عليه إلا بالحاكم» كما صححه في بابه» فهذا قبل 


2 مم ام 


e‏ . ت ييا 
الإعادة غير رشيد ويصح بيعه. قلت: وَعَدمْ الإكراه بغير حق. للحديث 


1۳ كاب الم 
السالف) أما إذا أُكْرةَ بحق» كما إذا كان عليه دين» وامتنع من أدائه» فإن الحاكم 
يجبره على البيع ويصح» فإن امتنع تولاه الحاكم» ويستثنى من كلام المصنف ما إذا 
أكره امالك رحلا على بيع مال نفسه فبا ع» فإنه يصح كما قاله القاضي. 

ولا يصح شِرَاءُ الْكَافِرٍ الْمُصْحَف وَالْمُسْلِمَ في الأظْهرِء لما فيه من العار» 
والثاني: يصح كالأرث» وأصح الطريقين في الملصحف طريقة الْقَطْع بالْمّنع كما 
ش رححه في الروضة تبعا للرافعي؛ لأن المصحف أكثر حرمة؛ قُلْتْ: ولا يصح شراوه 
للمرتد أيضاً على الأصح لبقاء علقة الإسلام. 

رْعٌ: كتب الفقه الي فيها آثار السلف كالمصحف خلافا للماوردي. 

إل أن يَعْتِقَ علي أي كأبيه وابنه» فيَصِيح» أي الشراء في الأصّح لانتفاء 
الإذلال لعدم استقرار الملك» والثاني: لا يصح» لما فيه من ثبوت املك على المسلم 
ولا اْحَرْبِيُ ميلاحا وا لله ألم لأن الحربي مستعدٌ لقتالنا فيكون تسليمه إليه 
الحديد؛ لأنه لا يتعين للقتال؛ وبالحربي الذمي؛ لأنه في قبضتنا . 


فَصّلٌ: وَللْمَِيعٍ شروط أي خمسة كما سيأتي» وقد يستغنى بالملك عن 
الطهارة فإن النجس لا يثبت فيه ملك بل احتصاص» والقدرة على التسليم والعلم به 
شرط في العاقد؛ وكذا كون الملك لمن له العقد فيبقى الملك والمنفعة. 


5 


أَحَدْهًا: طَهَارَة عینه» أي أو بالغسل»› لأن النبجس محرم الأكل اتفاقاً وما 


(4) قُلْتْ: لقوله تعالى: الا تأ كلوا آُموالکم کہ بلاطل إلا أن تكو تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 
منك [ النساء/ ۲۹ ]» ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ عن رسول الله وله قال: 
[ إل المَبَايعين بالخيار في هما مَا لم يتَفرقاء إلا أن کون ايع خجيّارً]. رواه البحاري 
ر الق ات البيوع: ا کا المنيار: الحديث(۷١٠۲).‏ والدليل الصريح فيه 
أيضاً هو الحديث السالف عن أبي سعيد الخدري #5؛ قال: قال رسول الله : [إنمًا 
ليع عن تَرَاضٍ ] . 


کاب اليم 4 


حرم أكلةُ حرم بيع قلا يصح بيع الْكلْب وَالْحَسْرِء لأنه يك [ ىعن من الأول 
وَحَرَمَ بيع الثاني ] متفق على صحته”” وَالْمتَنْجّس الذي لا يُمْكِنْ تطهيرةُ كَالْحَلٌ 
وَاللبّنء بالإجماع؛ أما ما يمكن كالثرب فيصح إل أن تيبؤه التعاسة: وكذا الدّهن 
في الام لما تقدم في آخر النجاسات"» وهذا معطوف على الْخلٌ واللبّن مالا 
يمكن تطهيرة لا علىالمتنجس» واقنضى كلامه جواز بيع الدهن إذا فرعنا غ اکان 
تطهيره» وهو وجه. والأصح المنع» ويشكل عليه القطع بصحة بيع الثوب المتنجس. 


فرعٌ: باع لحما على أ نه لحم ميتة فبان لحم مذكاة)» ففيه احتمالات لوالد 


(5) © أما بطلان بيع الكلب؛ جد ابي سوه الانشاري ا أن وَسُولَ الل ل 
هى عَنْ تمن لكلب وهر لبقي وَحُلُوَان الكاهن). رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب البيوع: باب ثمن الكلب: الحديث (۲۲۳۷). ومسلم في الصحيح: كتاب 
المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب: الحديث )١951//99(‏ . 

© أما بطلان بيع الخمر؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: لما لس الآيات 
الأوَاحرٌ ين سور قرو حرج سول الله لك فقرََمُنَ عَلَيْنَا؛ وَقَالَ: [ حرمت 
التحارة في الْحَمْر ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب تحريم تحمارة 
الخمر في CR.‏ الحديث(٠۲۲۲).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم 
بيع الخمر: الحديث(1۹/٠۸١١)»‏ وفي لفظ حديث أبي سعيد ذه؛ قال: قال رسول 
الله يل [ إن الله حرم الْحمُرَ؛ فمن أَذْرَكنْهُ هَذِوٍ الآية وَعِنْدَهُ مِنْهَا فلا يشرب ولا 
يبع ]. 27 في الصحيح: الليدذيث كاه . 

(5) لحديث أبي هريرة طلفه؛ أن سيل عن ٣لار‏ نَكُونُ في السسّمْنِء فَقَالَ: [ إِذَا كان جَايدا 
فاقوا وما حَولهَاء وَإِنْ کان مَائِعاً قلا قَرَبُوهُ] تقدم في الرقم(۲۲۹) آخر باب النجاسة. 
(۷) بيع الميتة لايصح وفعله حرام؛ لحديث حابر بن عيدا لله رضي الله عنهما؛ انه َي رَسُول 
الله وق يقول: [ إن الله وَرَسُولهُ حرم بيع الحمر والمََة وَالْحئر وَالأصْنام] فَقِيْلَ: يا 
رَسُولَ الله: أَرَأيْتَ شحوم المي فإنها تطلى بها الس وَيدمَنُ بها الود ويستطبح بها 
س ؟ ال ( لله ر حرم ]َل سرن الو ل ق اله لیرد إن ال لما 
حرم عَلَيهِمْ شُحُومَهَا حَملُوهَا نم باعُوة وَأَكلُوا نمه ]. رواه البحاري في الصحيح: باب 
بيع الميتة والأصنام: الحديث .)۲۲١١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم 

<< 


3L‏ كاب اليم 
الإمام الروياني وكان مأحذهما أن العبرة .عا ظنه أو بما في نفس الأمرء والظاهر: 
الصحة؛ كبيع مال أبيه على ظن حياته؛ فبان موته. ش 

الشاني: القع لأن بذل ف ا ا ا 
اشرات لعدم النفع» ويستثنىمن ذلك العلق لمنفعة امتصاص الد» وکل سبع لا 
يَف أي لا يؤكل ولا يصطاد ولا يقاتل عليه كالأسد ونحوه ولا حبّتي الجنطقٍ 
لسقوط منفعتهما لقلتهماء وَنَحْوِهًا. آله اللو أي الحرم كالطنبور وغيره لسقوط 
منفعتها شرعاء وَقِيل: يصح في الآَةِ إن عُدٌ رُضاضهًا مالا یاک ا 
رون فوا شما ا ناح المح انی ااا لأ يكذ را نلا #الرمار 
لصغير من القصب فلا يصح على وجه شاف وصح ببح امَاء على الط 
الراب بالصّحْرَاء في الأصّمٌ لوجود المنفعة فيهماء وكثرتهما لا يخرحهما عن 
كونهما مالاًء والثاني: لا يصح لأنّ يَذْلَ الملل فيهما مع وحود مثلهما بلا تعب 
سفةٌ» ولا يبعد تخصيص هذا الوجه يما إذا لم يكن في المبيع صفة زائدة كبرد الماء؛ 
وصفوه؛ وكربلة التراب؛ ونحت الصخرة؛ ونظير هذا الخلاف بيع نصف دار شائع 
بنصفها الآخر والأصح الصحة أيضاء وهذا العقد فوائد: منها عدم رجوع الوالد 
فيما وهب لولده وعدم رجوع البائع إلى عين ماله. 

الَالث: إِمْكَانُ تَسْلِيوهِء أي حساً وشرعاً ليوثق بالمقصود منه ولو عبر بالتسلم 
بضم اللام کان أقرب: لأن التسليم فعل البائع» وستعرف في بيع المغصوب أن قدرة 
البائع ليست شرطء فلا يصح بيع الال والآبق» أي وإن عرف موضعهماء لأنه 
غير مقدور علىتسليمهما في الحال» وَالْمَْصُوبِء لما قلناهء فَإِن بَاعَهُ قاور عَلَى 


بيع الخمر والميتة: الحديث (1581/91) . 
EEN‏ ان تق نال َنْب مُعَاوية إلى الْمَةٍ بن شعّة؛ أن 
اب إل بشاء َة من النبى:؟ َكب إليو: سيعت النب ىك يقول: [ إن الله کر 
کم نَلانا: َيل وَقالَ؛ وَإضَاعَة الْمَال؛ وَكثْرَةَ السوال]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الزكاة: الحديث .)١٤۷۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: الحديث(7١091/1)‏ . 


تاب اليم 
ناء أي والمالك عاجزء صح عَلَى المج لأن المقصود وصوله إليه وهو 
متيسرء ونقله القفال في فتاويه عن النص» ولوكانت القدرة تحتاج إلى مؤنة فلا يبعد 
البطلان» قال القفال في فتاويه: ولو قال كنت أظن القدرة وأنا الآن لا أقدر فيحلف 
ولا بيع بخلاف ما إذا قال حدث بين وبينه عداوة ولا أقدر فها هنا جلف ويفسخ 
البيع. والوجه الثاني: لا يصح؛ للعجر عن التسليم. فإن كان المالك قادرا على 
انتزاعه صح قطعا إلا أن يكون فيه كلفة فينبغي البطلان» ولو باع المغصوب من 
الغاصب صح قطعا ولو باع الآبق تمن يسهل عليه رده ففيه الوحهان في المغصوب. 


كلا" 


ولا ييح بيع نضفوء أي وكذا رب وغيروه مُعيّنِ يِن الإناء اليف 
وَنَحْوِهِمء أي ما ينقص قيمته بقطعه أو كسره ه كالنصل والقوب النفيس» لأن 
الشرع منع من إضاعة المال وجواز البيع يفضي إليه 


وَبَصِحٌ في القؤب الْذِي لا مص بِقَطِْهِ أي كغليظ الكرباسء في الأصّحٌّ 
لزوال امحذورء والشاني: لا يصح؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير لعين المبيع؛ وَل 
الْمَرْهُون بغر إذن مُرتهييى لأنه عاحز عن تسليمه شرعاً لما فيه من تفويت حق 
المرتهنء ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها كالقصار ونحوء وَلاً الْجَانِي 

تعلق برقيو مَال أي لكون الحناية خطأ أو شبه عمد أو عمد أو عفى مستحق 
القصاص على مال» في الأَظْهَر قياس على المرهون وأولى؛ لأن حق الجناية يقدم 
على حق المرتهن» والثاني: يصح» لأن السيد لم يحجر على نفسه بخلاف الراهن؛ 
والثالث: أنه موقوف إن فدى نفد» وإلا فلا. وهذا كله إذا باعه قبل احتيار الفداء 
وكان موسراء فإن كان معسراً بطل على المذهب» وإن کان بعد اختيار الفداء صح 
وفيه نظر وَلا َم تعلق لمي أي كما إذا اذ شرئ یا نشي ]دن سیه وا 
لأن البيع إنما يرد على على الرقبة ولا تعلق لرب الدَين بهاء قلت ت: ولا يضر أيضاً التعلق 
بكسبه كما إذا زو حه وكا تعلق الْقِصّاصء أي برقبته» في الأظْهَرِ لأنه يرحى 
سلامته ويخاف تلفه بالقصاص فيصح بيعه قياساً على المريض» ومنهم من قطع بهذا 


1۷۷ کاب ابيع 


وصححه في الروضة تبعاً للرافعي؛ والثاني: لا يصح» لأن المستحق يجوز له أن يعفو 
على مال. وقد تقدم أن تعلق المال مانع. 

الرَابع م الْمِلّْكُ لِمَنْ لَه الْعقَدُ لقوله كَل: 1 لا بَيْعَ إلا TTL e‏ 
داود» ولا بد من زيادة قيد التمام ليخرج ببيع لمبيع قبل قبضه؛ فإنه لا يصح كما 
سيأتي مع وجود الملك. ولو عبر بقوله: أن يكون للعاقد عليه ولاية لكان أولى لسلا 
يدل الفضول ومراده إخراجه» قبَبْعُ الْفُصْولِيّ بَاطِلٌ لا سلف» وفي الْقَليِمء أي 
والحديد أيضاء مُوقوف: أي الك إن أَجَازَ مَالِكُهُ تد إلا قلآء لحديث عروة 
البارقي في ذلك في صحيح البخاري '» ولو عبر بقوله: عمد امول كان أولى؛ 
فإن الخلاف جار في كل عقد يقبل الاستنابة كما لو زوج أَمَة غيره أو ابتعة» ولو 
باع َال مور يعني ظاهراًء طا حا وَكَان ميا ضح في في الأظْهَرِ لصدوره من 
مالكه» والثاني: لاء لأنه كالعايث. 


الْخَامِس: للم به أي عيناً وقدراً وصفة للنهي عن بيع الغرّر رواه مسل 
ويستئنى بيع الصاع من الصَبرَةٍ المجهولة فإنه مبهم كما سيأتي؛ واحتلاط حمام 
البرحين كما ذكره في باب الصيد. قبع أل فين باط لما فيه من الغرر. 


)۲٠۱۹۰( رواه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح: الحديث‎ )٩( 
وإسناده صحيح.‎ 

)٠١(‏ عن عُروَة أن أبي الع لباقي قال: أَعْطَاه النبي ول ديار يُشْتَرِي به أطلحِيّة أو 
شان فَاشترَى شَائين» فاع إحْدَاهُمًا بيار اتا بِشَاةٍ و ووينار» َدَعَا لَهُ بالبركق كان 
و اشترى ترابا ربح فيه). N‏ داود ف المستد: باب في المضارب يخالف: الحديث 
.)۳۳۸١(‏ والترمذي في الجامع: الحدييث .)١۲١۸(‏ ورواه البخاري مرسلا ي 
الصحيح: كتاب المناقب: الحديث (75117) . 

)1١(‏ عن أبي هريرة فله؛ (أنّ رَسُولَ الله يل هى عَنْ بم الْغررِ). رواه مسلم في الصحيح: 
باب بطلان بيع الحصاة: الحديث .)١51/4(‏ وأبو داود في السنن: باب ما جاء في في 
كراهية بيع الغرر: الحديث .)۳۳۷١(‏ والترمذي في الجصامع: الحديث .)١510(‏ 
والنسائي في السنن: كتاب البيوع: باب بيع الحصاة: ج ۷ ص۲٠۲‏ . 


1۸ 


وصح بيع صاع من صبْرةٍء أي وهي الكومة من الطعام» تَعْلَمُ صيعَائهاء لعدم 
الغرر والأصح أنه ينزل علىالإشاعة, وكذا إن جُهلَّت في الأصّحّ» لتساوي أجزائها 
فتغتفر جهالة العين هناء والثاني: لا يصح كذراع من أرض بجهولة الذرْعَان وهو 
القياس كما لو فرقها وباع واحدا منهاء قال القفال في فتاويه ومنها تَقَلْتُ: نص“ 
الشافعي على الحواز؛ وعندي لا يجوز. فقيل له: كيف تفي في هذه المسألة ؟ فقال: 
على مذهب الشافعي؛ فإن من سألي إغا يسأل عن مذهب الشافعي لا عن مذهي. 


ولو باع بلء ذا الب حنطة» أو رة هَذِو الْحَصّاةٍ ذبا أو بِمَا باع به 
فان رَس أي ولم يعلم أحدهما قبل العقد القدارء أو بالف راهم وَدَنَانِيرَلَمْ 
يَصِح» البيع للجهل بأصل المقدارء والشرط في الثالثة أن يقول بول ما باع أو بقصد 
المثلية؛ وإلا ففيه الخلاف فيما إذا قال: أوصيت له بنصيب ابن؛ والأصح فيه الصحة. 

وو باع ينقد وَفِي الْبَلَدِ نق غالب تعيّنَ لأن الظاهر إرادتهما له أَوُ دان 
أي وتفاوتت قيمتهماء لَمُ يَغْلِبْ أَحَدُهُمًا؛ اشترطً التغيين أي باللفظ» لأنه ليس 
بعضها أولى من بعض. 

ريصح بَبْعُ الصَبْرَةٍ الْمَجْهُولَةٍ الصيعان كل اع بِدِرْهَيِ لأن الصبرة مشاهدة 
وهي كافية للصحة ولا يضر الجهل .بلغ الشمن؛ لأن تفصيلة معو وَالْعررُ يرع بى 
ولو بَاعَهَا بمانة زعم كَل صاع برهم صح إن حرجت مان لحصول الفرضين 
وهما بيع الحملة بالجملة ومقابلة كل واحد بواحد, وَل أي ولم يخرج مائة» فلا 
عَلَى الصتجيح» لتعذر الجمع بين الأمرين المذكورين؛ والثاني: يصح تغليباً للإشارة 
إلى الصّبرَةٍ فإن حرجت ناقصة خيّرَ أو زائدة فالزيادة للمشتري على الأصحء وقوله 
على الصحيح صوابه على الأظهر كما عبر به في الروضة. 

وَمَتى كان الْعِوّض معَينا كفت مُعَاتَهُ أي ولا يشرط معرفة قدره بالكيل 
والوزن اعتماداً على التحمين» وَالأَظَهَرُ أنه لا يصح بيع الْعَائْبِه لأنه غَرَرٌ وقد 
بي عه كما تقدمء والاني: تم ات اد ال لحديث امن 


1۷4 كاب ايع 


اشترَى ما لَمْ يره فهر بِالْحِيّار إذَا رَآهُ ] لكنه حديث باطل كما قاله الدارقطي "© 
نعم هذا القول قال عون اانا فال لناؤرفي: وعلى هنا لبد من 
ذكر جنس المبيع ونوعه على الأصح» والأصح طرد الخلاف فيما لم يره المتعاقدان أو 
أحدهما بلا فرق . 

قَرْعٌ: الخلاف جار في الوقف؛ لكن صحح ابن الصلاح في فتاويه الصحة 
لمق ا اين رر وجزم القفال في فتاويه بالمنع» فقال: إذا اشترى 
عبداً أو دارا فعتق العبد ووقف الدار لا يصح لأنه لو صح لأدى إلى انبرام العقد ولا 
ينبرم قبل الرؤية. ش 

ركفي الو قل اعفد ما لا َي إلى رفت العف أي كالأرض 
والأواني ونحوهماء إذا كان حال البييع ذاكرا سات وإن منعنا بيع الغائب 
لحصول العلم الذي هو المقصود والغالب بقاؤه على ما شامَدة عليه دوك ما يعفر 
غَالِباء أي كالأطعمة؛ لأن الرؤية السابقة لم تفد معرفته حال الفقذء واوا صنت هده 
يحتمل فيها التغيير وعدمّهُ كالحيوان فالأصح الصحةء لأن الظاهر بقاؤه بحاله. 


ركفي رؤْيَةُ تغض , المع إن َل عَلَى بَاقِِهِ كَظَاهِرٍ الم بْرَقِ لأن الغالب 
أجزاؤها لا تختلف وتعرف جملتها برؤية ظاهرهاء واحترز بقوله: ر 37 عَلَى بَاقِيو) 
عن صبرة البطيخ والباذنحان ونحوهما ما يختلف؛ فإنه لا بد من رؤية كل واحد منها 
حتى لا تكفي رؤية أحد جاني البطيحة» وَأنَمُودْج الْمُحَمَائْلِ أي وهو عين القمح 
مثلاً كرؤية بعض الصبرة بشرط:إدخاله في المبيع بعد إلقائه في الصّبْرَةَ؛ وإلا فلا 
بم لأن امبيع غير مرئي» والمراد بالمتمائل المساوي الأحزاء لا المثلى؛ أَوْ كان 
صِوانا لباقي خِلْقَةَ قشر الرمّان وَالْبيَْضِء وَالْقِشْرَةٍ السُفلّى جوز وَاللوِْ لأن 


)١۲(‏ رواه الدارقطي في السنن: كتاب البيوع: الحديث (۸ و١٠)‏ من الباب. والبيهقي في 
السئن الكبرى: كتاب البيوع: باب من قال يجوز بيع العين الغائبة: الحديث(57١١٠))‏ 


تاب اليم ۹۸۰ 
بقاءه فيه من صلاحه وكذا بيع الخشكنان» واحترز بالخلقي عن جلد الكتاب فإنه لا 
تكفي رؤيته بل لا بد من تقايب كل ورقة» واحتزز بِالْقِشْرٍَ السُفلى عن العُليا؛ فإنه 
لا يصح البيع قبل إزالتها. 

تير ريه كل شيء على ما ليق به لاحتلاف الغرض بذلك وقد أوضحت 
ذلك في الأصل» وَالأصّحٌ أن وَصِفَهُ بصفَةٍ السَلم لا يَكْفِي, أي عن الرؤية وكذا 
”ماع وصفه بطريق التواترء لأن الرؤية تقد أمُورا صر عنها العبارة؛ فليس الخبر 
كالعيان» والثاني: تكفي؛ لأن ثمرة الرؤية المعرفة وهما يفيدانها. 

وصح مَل الأَغمّى أي سواء أسلم في شيء أو اسك إليه فيه لأن السلم 
يعتمد الوصف لا الرؤية ثم يوكل من يقبض عنه على الوصف المشروط ولا يصنح 
الل سم لأنه لا يميز بين المستحق وغيره؛ وَقِيِل: إن عَمِي قبل 
تمييزه أي أو خلق أعمى؛ قَلاً, لأنه لا يعرف الألوان ولا يُمَيْرُ بينهاء والأصح 
الصحة؛ لأنه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيل فرقا بينهاء ومحل هذا 
الخلاف ما إذا كان رأس المال موصوفاً في الذمة؛ فان کان معيناً فهو كبيع الغائب . 


رعٌ: لو كان الأعمى رأى شيا ما لا يتشير ص بيعه وشراؤه؛ إذا صححا 
ذلك من البصير وهو المذهب ذكره في الروضة. وريت في كتاب المتصال لأبي بكر 
الخفاف: أن عقود الأعمى غير حائزة إلا عند وجودٍ سبع عيصّال: : الْكِمَابَة؛ َالسّلم 
وإذا أَجَرَ فة أُوْيَاعَ ما شَاهَدَهُ قبل العَمَى؛ أو زوج ابنتهُ أو أختهُ وكان شاهدهما 
قبل العمّى» وكذا إذا أجَرَهُّما وقد شاهَدَهُّما في صحته. وهذه درر مستخرحجة من 
البحر نختم بها الباب. لو قال: بعتك هذا العبد الكبيرء وكان صغيراً صح ولو قال 
الوكيل عند البيع: بعتك عبدي هذا. هل يجوز ؟ وجهان. ولو باع ثوباً على أنه من 
قطن؛ فإذا هو من كتان؛ فإن لم يعلما لم يجز؛ وإن علما احتمل وجهان . 


۸۱ كناب الْبَبِع: بَابُ اليا 


6 


ب الْرْمَا 


الرّبَا: أصله من ربا الشيء إذا زادٌ» وفي في الشرع زيادة منصوصّة والأصل ف 
تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى فو حرم الربوام7"' ' ولعن رَسُولُ الله وَل آكِلهُ وَكاتبَه 
ومو كله وَشَاهِدَهُ( لك ل وري 
يد قال: [ الا اة وَسبْعُونَ ابا أَيْسَرُهَا مِعْلَ أن يَنْكِحّ الرَّجُلُ مه وإ أربَى الربا 

عَرْضُ الرّحُلٍ لملم ] وقال: سم على در الشيخيين7” "©. 

إِذَاببْعَ الطْعَامُ بالطّعَام | إن كَانَا جنسا اذا شترط الول وَالْمُمَائَة وَالتَقَابْضُ 
قبل التفرق» أ جسن كح وشو جاو الالء واش شترط الْخُلولُ 
وَالتَقَابْض لقوله : [ الذَهَبْ بالذهَب؛ ا بِاليِضَّة و بابر والشعير 
بالشَير؛ وار لمر وَالْمِلْحٌ بالملح؛ ْلا بطل سَوَاءٌ ِسَوَاء يدا يوه ذا 
كانت قي لاخر قرا و 012 بدا رر 0 0 


- 


(16) البقرة / :۲۷١‏ لين ن اون الوأ لا ومون إلا كا يمرم اي تة الشبطال 
مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأنهُم ب قالوا: نما ليع ثل مل الربُوا. وَأَحَلٌّ الله الي وَحَرُمْ الرّبواء فَمَنْ 


مم م 


اء عة من ريه وَالهَى قله ما سلف مره إلىا ي ومن عاد فلك أمْحَابُ 
النار هُمْفنَِا حالِدُون». وقوله تعالى: يها لزنن آمنوا اتقوا الله وَذْرُوا ما بهي مِنّ 
اربوا إن كنم ومن قان َم تعلو انوا بِحَرْسو من الله وَرَسُولِ وإ ١‏ نيكم فلَكُمْ 
00 أَمْوَالِكُمْ لا تَطلِمُونَ ولا تَظَلَمُون4 [ البقرة / ۲۷۹-۲۷۸ ] . 

)١ ٤(‏ عن جابر طك؛ قال: لَعَنَّ رَسُولُ الله ل آل الرًا ووه وَكَاتبَُ وَشَاهِدهُ. قَالَ: [َهُمْ 
سء ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب لعن كل الربا ومؤْكِلَهُ: الحديث 
.)١ 098/1١‏ 

)١5(‏ رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث »)١8.0/7769(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي قال: على شرط البخاري ومسلم . 

)١17(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً: 


>> 


كعاب الْببع: باب الربا AY‏ 


يدا بيد أي مقابضةء ويلزم من ذلك الحلولء فلو باع الطعام بغيره لم يشترط شيء 
من الأمور الثلاثة السابقة 

وَالطْعَامُ ما قَصِدَ نې أي طعم الآدميين غالباء اقْيّاتاً أو تفکهاً أو تداوياً 
لأنه عَلَيْه الملا وَالمسَّلامُ في الحديث المذكور نص عليه في ال وَالشَعِيْرِه والمقصود 
منهما القوت» فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة. وعلى التمر والمقصود منه 
التأدم والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه» وعلى الملح والمقصود منه 
الإصلاح فألحق به الزعفران والسقمونيا ونحوهماء وخرج بقوله قصد الجلد» ويرد 
على الضابط المذكور الماء العذب فإنه ربوي وهو مطعوم بنص القرآن وزاد في 
كتاب الإيمان في الحد الحلواء. 


وَأَدِقَةٌ ة الأصُول الْمُخحَلِفَةٍ الجنس» وَخَلُولًا وأذهانها أَجْنَاس لأنها فروع 
لأصول مختلفة ربوية» فأجري عليها حكم أصولهاء فعلى هذا يباع دقيق الحنطة 
بدقيق الشعير متفاضلاًء واحترز بالمحتلفة عن المتحدة كأدقة أنواع القمح فإنها 
حنس قطعاًء وَاللُحُومُ اللا كذلك في الأَظَهر لأنها فروع؛ لأصول مختلفة 
فأشبهت الأدقة» والثاني: أنها جنس لاشتراكهما في الإسم الذي لا يقع بعده التمييز 
إلا بالإضافة فأشبهت أنواع الرطب والعنب» والْممائلة تبر ف المَكيل کيا 
وَالْمَوْرُون ورن لقوله ول [لا تبيعوا ادعب بالذهَب؛ وَل الْوَرِقَ الور ق ؛ إلا ونا 
بوزن ثلا بمثل ] متفق عليه" . 

فرْعٌ: لو باع صاع صبرةٍ بصاع صبرة مكايلة وتقايضاً جزافاً وتفرقاً من غير 
كيل» فالأصح الصحة؛ ومثله ما إذا باع دراهم بدراهم موازنة وتقايضاً جزافاً وتفرقاً 
من غير وزن. 


الحديث )٠١۸۷/۸٠(‏ عن عبادة بن الصامت. 
(۱۷) رواه البحاري ي الصحيح: كتاب البيوع: باب بيع الفضة بالفضة: الحديث ۲۱۷١(‏ و 
(1Y‏ ومسلم ي الصحيح: كتاب المساقاة: باب الربا: الحديث(584/77١)‏ واللفظ له. 


0 كاب الْببْع: باب الوا 

وَالْمُعَْبَرُ غالب عاد دة أل الْحِجَاٍ في ڪه رول الله صَلَىا له عليه وسل 
أي في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً لأن الظاهر أنه عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَلامُ اطلَعْ عَلَيْها 
وَأَقرّهَاء فلو أَحْدّث انام جلاف ذلك فلا اعَتِبَارَ بِِحَدَاثُهم وما جهل؛ أي هل 
كان يكال في عهده أو يوزن وكذا إذا علم أنه كان يكال ف وی ا 
غالب يُرَاعَى فيه عاد َد ال لأن الشيء إذا لم يُحَدْ في الشرع كان الرحوع 
فيه إلى عادة الناس كما في القبض والحرزء وقِيل: لكيل لأنه أعم؛ فإن أكثر ما 
ورد فيه النص مكيل" وَقِيلَ: الود لأنه أحصر وأقل تفاوتاء وَقِبِلَ: يخير 
للتساوي» وَقِيلَ: إن كان لَه صل أي معلوم المعيار اتير افيد نزاعأة لأصلة 
وهذا كله إذا لم يكن أكبر جرماً من التمرء فإن كان كالحوز فالاعتبار فيه بالوزن» 
لأنه لم يعهد الكيل بالحجاز فيما هو أكبر من التمر قاله المتولي» وجزم به الرافعي في 
آخر الباب. 

والنقد بالنقَدٍ كَطْعَام بطعَام أي في اشتراط الأمور الثلاثة السالفة عند اتحاد 
الجنس» اا ا بالفضة لحديث عبادة السالف والتبر 
والسبائك والحلي كالنقد. وَلَوْ باع جزافاً تخوينا لَمْ يمح وَإن خرَجًا سوا أي 
نقد كان أو مما بان مشا درط le‏ وهذا معنى 
فول ااا بِالْمُمَئَلَةٍ كَحَتَيْقَةٍ الْمُفاضَلَق وَتَعْتَبَرُ الْمُمَائَلّةَ وَقفتَ 
الْجَفَافي أي ف الثمار والحبوبء وقد يُعْتبَرُ الْكَمَالٌ أَولاء أي كما فى العراياء فإن 
اعتبار الجفاف في المماثلة لم يوجد ا 


قلا باع رطب بِرْطَبِي للنهي عنه" ولا بعَمْر ولا رطب بتمر لتعيّن 


(۱۸) لحديث جابر ظَقه؛ قال: (نهَى رَسُولُ الله يل عَنْ بيع الصبْرَةٍ مِنَ التر لا بعلم مَكِيلهَاء 
. بالكل المْسَمّى مِنَ اللمر). رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم بيع 
صبْرَةَ التمر المجهولة: الحديث .)١50/47(‏ وفي الباب عن عيادة بن الصامت وأبو 
هريرة رضي الله عنهما. 

(15) لحديث سعد بن أبي وقاص طَفهه؛ قال: (سْيِلَ رَسُولُ الله يل عَنِ اشتراء الطب بِالتَمْرٍ 

<< 


كِتَابُ الْبَبْع: باب الربًا 4م 
التفاوت عند الجفاف ويستفنىالعرايا كما سيأتي» وَلأَ عدب ونب ولا برَبيبء لذلك 
أيضاء وَمَالا جَقاف لَهُ كَلِْاء والب الْذِي لآ رب لأ يُنَاعٌ ملا أي بعضه 
ببعض قياساً على الرطب بالرطبء وَفِي قَؤل: تَكْفِي مُمَائلَتَهُ رَطْباء لأن معظم 
منافعه في رطوبته فكان كاللين . ' 
فرّعٌ: الزيتون يجوز بيعه بمثله كما نقله الإمام وهو وارد على المصنف فإنه لا 
ولا تَكْفِي مُمَائلة الدقيق وَالسَّويقٍ وَالْخبْرِ لخروجهما عن حالة الكمال وعدم 
العلم بالممائلة لو كان العوضان على حالة الكمالء بَلْ تَععبَرُ الْمُمَاَلَةَ في الْحُبُوبٍ 
حَبَاء أي بعد تناهي حفافه وتنقيته» في بوب الدهْن كَالسّمْسِمِ حَبَا او هنا 
لأنهما غايتة» وَفِي التب زَبيبا أَوْ حل عدبي لأنهما غايتة أيضاء وَكَذَا الْمَصيرٌ في 
الأصّح لأنه متهيء لأكثر الانتفاعات» فيجوز بيع العصير .مثله وعصير الرطب ,كثله» 
والثاني: لاء لأنه ليس على حالة كمال المنفعة» وَفِي اللْن لَبنا أو سَمْنا أَوْ مَخِيضاً 
افا أي کالفا ر الا ان كلذ مهما تة وَل كفي التَمَائْلُ في سار 
أي باقي» أَحْوَالِهٍ كالْجُبْن والأقط أي وكذا المصل لتأثرها بالنار ولا تخلو عن 
مخالطة شيء. 
ولا تَكْفِي مُمَائلَةَ مَا َرَت فيه النارُ بالطخ أو الْقَلّي أو الشّيء لأن تأثير النار 
لا غاية له فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة» ولا يضر تأثير تمي زٍكالْعَسَلِء أي وهو عسل 
النحل» وَالسّمْنِء لأن تأثير نار التمييز لطيفة لا تؤثر في العقد» والمقصود منها في 
عسل النحل تمييز الشمع» وقي السمن تمييز اللبن. 
وإذا جَمَعَتَ افق أي العقد. روي أي جنساً واحداء مِنَ الْجَانِيّن» أو من 
َو العم بالرطبيء فقال: 3 هل قف الطب إا يِسَ؟ ] قالوا: َعَم فَنَهّى عَنة). رواه 


الإمام مالك في الموطأ: كتاب البيوع: باب ما يكره من بيع التمر: الحديث (۲۲) من 
الباب: ج ۲ ص٤‏ 1۲ . وإسناده صحيح. 


1A‏ کاب الببِع: باب اليا 


أحدهماء واختلّف الْجِنس؛ أي جنس البيع؛ مِنَهُمَاء أي من الجانيين سواء كان 
ربوياً أو لم يكن كمد عَجْوَةٍ وَورْهَمٍ بم وَوِرْمَيٍ وَكَمُد وَوِرْهَمِ بِمُدَْنِ أو 
دِرْهَمَيْنِء أوالتوع, أي أو اختلف النوع؛ كصيحَاح وَمُكْسْرَةٍ هما أي بالصحاح 
والمكسرة: أَوْ بَأَحَدِهِمَاء أي بالصحاح فقط أو بالمكسرة فقطء فَبَاطِلَةٌ لأن العقد 
إذا اشتمل أحد طرفيه على مالين مختلفين وُزّعَ ما في الطرف الآخر عليهما باعتبار 
القيمة» كمن باع شقصاً وسيفاً فيؤدي هنا إلى التفاضل أو الجهل بالتمائل» واحتزز 
بقوله (أَحْمَعَسَو) عما إذا تعددت بتفصيل الثمن» فإنه يصح كيفما ورّع؛ لأن كلاً 
من الصفقتين لم يوحد فيها الجمع المشار إليه» بخلاف ما إذا تعددت بتعدد البائع 
والمشتري» فإن كل صفقة وجد فيها ذلك فيرد عليه» ويستثنى من هذه القاعدة 
فروع ذكرتها في الأصل فراحعها منه. 


و َحْرمُ بَيُْ اللْحْم بِالْحَيْوَانَ مِنْ جني لأنه عله الصّلاةٌ وَالسّلامُ: [ ھی عَنْ 
بع اللّحْمٍ بالْحَيْرَانَ ] رواه الشافعي مرسلاً وقد أسند بضعف””" » وکا غير 
جنسيه من مَأكُول وَغَيِِْ في الأَظهر لعموم الحديث المذكور والثاني: لا؛ أا في 
المأكول فبالقياس على بيع اللحم باللحم وأما في غيره؛ فلأن سبب المنع بيع مال 
الربا بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا . 


)٠١(‏ هو من مراسيل سعيد بن الْسَيِء رواه الشافعي رحمه الله في الأم: باب بيع الآجال: 
ا وله شاهد متصل من حديث الحسن عن سَمُرَةٌ رأ التب يل نهَىأن تباع 
الا باللخم). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث »)٠١708(‏ وقال: هذا إسناد 
صحيح. والحاكم في المستدرك: الحديث »)١۲۲/۲۲١۱(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. وقال الذهمي في التلخيص موافقاً: احتج البخاري اسن عن رة فالحديث 
صحيح وليس كما قال. 


کاب الْبَبْع: باب البيُوع الْمَنْهِيّ عنها 1۸٦‏ 


باب اليو ع الْمَنهي عَنهًا 


باب : أي هذا باب البيوع المنهي عنها . 

نى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْم عن ملب الْفَخْلِء هذا النهي متفق 
عليه" وَهْوَ ضراب أي طروق الفحل للإننىء وَيُقَالُ: ماؤة ويُقَال: أجرة 
ضراب فَيَحْرُمٌ َمَنْ مائ لأنه غير متقوم”""2 وكذا أجرتة في الاح لأن فعل 
الضراب غير مقدور عليه للمالك بل يتعلق باختيار الفحل» والثاني: يجوز؛ 
كالاستفجار لتلقيح النخل. 


-ٍ 


وَعَنْ حَبَلٍ الْحبَلَة هذا النهي متفق عليه أيضا؛ وَهُوَ نعاج النتاج؛ بأن يبع 
اج النتاج؛ َو يمن إلى نتاج التقاج» أي والأول: تفسير أهل اللغة» والشاني: 
تفسير راوي الحديث» وعلى التفسيرين وحه البطلان لائح» أما الأول: فلانتفاء 


(1) النهِي عن عب الفَحْلٍ متفق على إخراج حديثه في الصحيحين» مع احتلاف الرواية 
عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما. 
@ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (تهى التبي وك عَنْ علب الْفَخْلِ). رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب الإجارة: باب ع ا الحديث A9‏ 
@ عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: (نهّى رَسُول الله يع عن بيع ضراب 
الْجَمَلِ). رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث (1658/78) . 

(۲۲) عن أنس بن مالك طنه؛ راد رَخُلاً ِن کلب سال التي ل عَنْ علب الْفَحْلِ؟ فنهَاه. 
فقال: يا رَسُولَ الله إنا نرق الفحل فنكرم. فرص لَه في الْكَرَامَة. رواه الزمذي في 
الجامع: كتاب البيوع: الحديث »)١1174(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. والنسائي 
في السنن: كتاب البيوع: باب بيع ضراب الجمل: ج لا ص١٠٠٠‏ . 

(۲۲) عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُولَ الله ول هى عَنْ بيع حَبَلٍ الْحَبَلَةِ؛ 
وكان بيعا يَبَايعُُ أل الْجَاهِِيّة: كان الرّحْل باع ازور اك أن تنح الناقة؛ ثم تسج 
التي في بَطِْهًا). رواه البحاري في الصحيح: باب بيع الغرر: الحديث(47 11). ومسلم 
في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم بيع حبل الحبلة: الحديث (ه و١/٤١١٠)‏ . 


5 بيجيو ب ل اي الْبيع: باب يوع لمهي نها 
اليك وغيره من شرو ط البيع» وأما الثاني : فا جهالة الأحل. 


وَعَن الْمَلَقِِح؛ وَهِيَ مَا في الْمُطُونء أي بطون الإبل خاصة وَالْمَصَامِين 
وَهِيَ مَا في صلب الْفُحُول» ووقع في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف من قدماء 
أصحابنا: أن المضامين ما قي بطون الإناث؛ والملاقيح ما في ظهور الإبل الذكران» 
عكس ما ذكره الممينف؛ وهذا النهي,رواه مالك مرسلاً وأسنده غيره9 "© ووجحه 
بطلانهما انتفاء الشروط. 


وَالْمُلاَمَسَةٍ مس وهذا اهي متفق عليه بن يلص َوب مطوبا م يشريه 
أن لآ خيَّارَ لَهُ إذا رَآَهُ أو قول إذَا لْمَسْتَهُ فة قد بعتكَة تيع ومدق درل 
وتعليق في الثاني وَالْمُابَدَةِ أي AA‏ النهي متفق عليه أيضا؛ بآن 
يَجْعَلاً النبدَ بَيْعاء أو قائماً مقام الصيغة*©. 


)۲١(‏ ©) عن سعيد بن المسيّب؛ أنه قَالَ: (لا ريا و في اران وما نهيّ مِنَّ يوان عَنْ 
ثَلانةِ؛ عن الْمَضَابِيْنِ وَلْمَاَتِيح؛ وَحَبلٍ الحبلةٍ. وَالْمَصَامِينُ بيع مَا في يُطُون ! إناث 
الإبلء والملاقیح بيع م ما في ظَهُور الجمّال). رواه الإمام مالك في الموطأً: كناب 
البيوع: باب ما لا يجوز من بيع الحيوان: الحديث (1۳) منه: ج ۲ ص٠١٠.‏ 

@ وله شواهد ما رواه البزار في كشف الأستار عن أبي هريرة ذفه؛ (أنَّ رَسُولَ الل 
يل نهى عَنْ بيع اللاي وَالْمَضَابيْنِ) وقال: فيه صالح بن أبي الأحضر وم يكن 
بالحافظ. وضكّفة الهيشمي في مجمع الزوائد. باب بيع الملاقيح والمضامين: ج ٤‏ 
ص .٠١‏ 

© وأورد يشمي الحديث عن ابن عباس كه (أَنّ رَسُولَ الله و نى عن بيع 
الْمَضَامِيْنٍ وَالمَلاتِيْحِ وَحَبَلِ لحل وقال: رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ونه أحمد وضعفه جمهور الأئمة ورمز السيوطي 
في الجامع الصغير إلى صحته. 

© في تلخيص الحبير: باب البيوع المنهي عنها: ج ۲ ص170: قال ابن حجر: وعن 
ابن عمر آخرجه عبدالرزاق وإسناده قوي. 

(15) @ عن أبي هريرة كه؛ ( أنه و هى عَن الْمُلامَسَة وَالْممَابدَق. رواه البعاري في 

>> 


كاب ابيع اب يوع أنهي عنها 1۸۸ 

َع الْحَصّاقِء هذا النهي أخرجه مسلم”"؛ بان يقو ل لَه بعك مِن هَذِهٍ 
الأنواب ما َقَعُ هذ الْحَصَاة عل أو يَجْعَلا المي بَيْعاء أو بعك ولك الْخِيَانٌ 
أي وكذاء إلى رَميها. وجه البطلان الأول: جهالة المبيع» وثي الثاني: فقدان الصيغة» 

عر بيعت بيعَتيْنٍ فى بيع هذا النهي رواه الزمذي وصححه""؛ بن يَقُول: بعك 
ا بِكَنَاء 
وجه البطلان في الأول: الجهالة بالعوض» وقي الثاني: وجود الشرط وهو مبطل إلا 
ها اتستي: 

وَعَن بيع رط كع بشرط يي يع أو قَرْضِء هذا النهي رواه عبدالله بن 
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رو © ولو اث رط E‏ و وبا وبَخِيِطَهُ فَالأصح 


الصحيح: باب بيع المنابذة: الحديث .)7١557(‏ ومسلم في الصحيح: باب إبطال 
بيع الملامسة: الحديث )٠١١١/١(‏ . 
© عن أبي سعيد الخدري ظله؛ قال: أذ رَسُولَ الله ل هى عن المنابدة: وهي 
رح الل توت باتنع إلى حل قبل أن عه أ نط ليه وهی عن الْمُلامَسَّةِ؛ 
وَالْمُلاَمَسَة: َس الوب لا بطر إليو). رواه البخاري في الصحيح: الحديث 
.)۲۱٤٥(‏ 
(17) عن أبي هريرة نه قال: (نهى رَسُولُ الله ي عَنْ بيع الْحَصَّاةٍ وَعَنْ بيع الْغَرَرِ). رواه 
مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع الحصاة: الحديث )١517/4(‏ 
(۲۷) عن أبي هريرة ظه؛ قال: (نَهَى رَسُول الله يل عَنْ يتين في يَيْمَة). رواه النسائي في 
السنن: كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة: ج ۷ ص٦۲۹.‏ والترمذي في الجامع: باب 
ما جاء تي النهي عن بيعتين: الحديث »)۱۲۳١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲۸) ©) عن أبي حنيفة؛ قال: حدثئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي يل هى 
عن بيع وَشرطر). رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث في النوع التاسع والعشرين: 
ص۱۲۸ . 
@ عن عبدا لله بن عمرو ص قال: قَالَ رَسُولُ الله : [ لا جل سلف وَيَئِعٌ؛ ولا 
>> 


1۸۹ كاب الم باب الْبيُوع ألْمَنهي عَنهًا 
بطلانة لمنافاة الشرط مقتضى العقدء فإن قضية العقد أن يكونا على المشتري» 
والثاني: يبطل الشرط جزماء وفي البيع قولاً: تفريق الصفقة. وقوله (ِعَلَى الأصّح) 


سمي 


صَوَابَهُ على المذهب كما عبر به في الروضة. 

a‏ مزالت يجاو ار 
الْبَرَاءَةٍ مِنَ اليب أو يشرط فطع الفْمَر لما يأتيك في موضعه» أو الْأَجَلِء أي 
المعين لقوله تعالى ذا ديت بدَين أجل مُسَمَى 7#" ولا بد من احتمال البقاء 
إليه لا كألف سنة قاله الروياني؛ وَالرّهْنِ؛ والكفيلء للحاحة إليهما؛ لأنه قد لا 
يرضى .معاملته دونهماء ويشترط في الرهن أن يكون غير المبيع فإن كان فإنه يبيطل» 
الْمُعينَات أي الثلاثة المذكورة: لِكَمَن في الذَمّةِ فإن كان معيناً: كما لو قال 
اشتريت بهذه لاع او ر فهو فاسد لأن الأحل شرع 
. رفقاً للتحصيل » والعين حاصلء وكذا لو قال على أن ترهن بها كذا أو يضمنك 
بها زيد فإن الأعيان لا يرهن بها ولاتضمن» والإشهادء للحاجة» وَلاً يشرط تين 
الشهُودٍ في الأصّحّ. لأن المقصود من الشهود العدالة لإثبات الحق عند الحاحة» فلا 
يتفاوت الغرض فيهم» والشاني: يشرط كما في الرهن والكفيل» وقد أشرنا إلى 
الفرق» ان لم يَرْهَْ أو لَم يَكَفْل الْمُعَينْ فللبائم الان لفرات شرطه و كنذا إذا 

وَلَوْبَاعَ عَبْداً بشَرْط إغتاقِهء أي عن المشتري ولم يكن ممن يعتق عليه 
َالْمَشْهُورُ صحة اليم وَالشُرْطِ لقصة بَرِيْرَةَ التق عليها””" فإن فيها اشيزاط 

شَرْطَان فِي بَيْع؛ ولا رح ما لَمْ يُضْمَنْ؛ ولا بيع ما ليس عِندَكَ ]. رواه أبو داود في 
السئن: باب في الرحل يبيع ما ليس عنده: الحديث .)٠٠١ ٤(‏ والترمذي في الحامع: 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك: الحديث »)١7775(‏ وقال: حديث حسن 
ag‏ 
(9؟) البقرة / ۲۸۲ . 
(10) عن عائشة رضي الله عنها؛ (أنهًا رادت أن تشتري بر رة نق وراد مولب أن 
>> 


كاب الْببع: باب اليو ع ألمَنهي عَنها س أ ا 
التق والولاء ولم ينكر عَلَيْهِ الصّلاة وَالسسَّلامُ إلا اشتراط الولاء والفاني: لا 
سان كما لتر يه اه والثالث: يصح العقد ويبطل الشرطء أما إذا 
قال: بشرط إن تعتقه عي فهو لاغ» وكذا إذا اشتزى من يعتق عليه بشرط اعتاقه 
لتعذر الوفاء به فإنه يعتق عليه قبل إعتاقه» وَالأصح أن لْبَائِع مُطَالبَة الْمُثْتَرِي 
بالإغتاق» فإنه يناب على شرطه وله غرض في تحصيله» والثاني: لا لأنه لا ولاية له 
على حق الله تعالىء وهذا الخلاف مبَّي علىأن العتق المشروط حق لله تعالى كالملترم 
بالنذر وهو الأصح» أما إذا قلنا بالوجه الآخر إنه حق للبائع فيطالب به جزماء وَأَنَهُ 
َو رط مَع التق الوَلاءَ لَه أو شَرَط تذبيرَةُ أو كتابتة أو إعتاقة غد شهر لم 
يصح لبي أما الولاء؛ فلأن شرطه 7 نقل الملك إلى البائع وارتفاع 5 
وأما الباقي فلأن العتق ليس بناجز» والثاني: الصحةء أما في الولاء فلحديث بَرِيِرَة 
حيث قال: [ اشترطي لَهُمُ الْوَلآ]0'", لکن لهم هنا بمعنىعليهم كما في قوله تعالى: 
فإوإن أَسَأتَمْ ل4" أي عليهاء ويدل عليه أنه أنكر الشرط» ووحه الصحة في 


يَشترطُوأ َلآمَهَ) فَذَكَرَتْ عَائِشَة إلنبي بلك قال لها النبئ يل: [ إستَريهَاء إن الوَلاءُ 
لِمَنْ أَعْتقّ ]. رواه البحاري ال كتاب الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج 
ال لِ: الحديث(49١).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب العتق: الحديث .)٠١١٤/١۲(‏ 
)۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: دَحلّت علي برئرَة؛ فقالت: إن أَهْلي كاتيوني على 
تلع اراق في تسلع سي في کل سو أو فأعيرني؟ مقت لّمَا: إذ اء َلك أن 
َعُدَّهَا لَهُمْ عَدَةَ واجدة وأعتقك وَيَكُونُ الْوَلَآءُ لي فَعَلْتْ ! فذكرت ذلك لأَهْلِهًا فار 
إلا أن کون الْوَلاء لَهُم. َأتنِي فَذَكْرتَ ذَلِكَ؛ قالت: فانتهرتها ! فَقَالَت: لاً هَا لله إذا 
قالْت فسَيِعَ رسول الله وي فساليي؛ فأحبره؛ فقال: [ إِْيقيِه واشترطي لهم الول 
ونما الْوَلآءُ ِن عق ] فَفَعلْت. كال تم عب رَسُولُ الل يك عَِيّة؛ فَحَمَدَ الله 
وای َل بنا هو أله م َالَ: [ ما َم فما بال أفرام يترون شروطا ليس في 
کاب اي ما کان ين شرْط ليس في تاب الله عر وجل فهر باط ون كان ماه 


رم م 


شط کاب الله احق وَشَرْط الله اوی ما بال رحال نكم يول أَحَدُهُمْ: عي فلآنا 
وَالْوَلاءُ لي إنمًا الرَلاءُ من أَعَقَ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب العتق: باب بيان 
إنما الولاء لمن أعتق: الحديث )٠١١٤/۸(‏ . (؟9) الإسراء / ۷. 


3۹1 كتاب اليم باب الْببُوع لمهي عَنها 


الباقي حصول المقصود واحترز بقوله (مَعَ العِنّق) عما إذا شرط الولاء فق ط؛ فإن 
البيع باطل قطعاًء كما في التتمة هناء وإن كان أشار في الخلع إلى الخلاف؛ لأن 
الولاء تابع للعتق ولم يشترط الأصل. 

وأو شرَط فض اعفد كَلْقيْضٍ وارد عيبب أو ما لأ غْرَضَ فيه كشرْط 
أن لا اکل إلا كذَاء صح أما الأول: فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه 
الشارع عليه وأما الثاني: فلأن ذكره لا يورث تنازعاً في الغالب» لكن نص 
الشافعي في الأم على البطلان في الثانية فاستفده. 

رلو شَرَّط وَصْفا يُقْصّدُ: كَكَوْن الْعَبْدِ كاتا أو الدَابَةٍ حملا أو لبُونا؛ صح 
لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهوالعلم بصفات المبيع الي تختلف بها الأغراض» 
وله الْخيَارْ إن أَخْلَفَ» لفوات شرطه» واحترز بقوله (يفْصّدُ) عما لا يقصد كالزنا 
والسرقة وغيرهما فإنه لاخيار بفواتهما . 

َرْعٌ: لو مات عبد الذي شرطّت كَِابئَه قبل احَارِ فالقول قول المشتري 
بخلاف ما إذا اشرّى عبداً وهلك في يده ثم اذعى عيبه» لأن الأصل السلامة قاله 
القفال في فتاويه. 


رفي قَوْل: يَبْطُلُ اْعَقْدُ في اذاي لأنه شرط معها شيئاً بجهولاً فأشبه مالو 
انه وهو باطل كما سيأتي» وأجاب الأول بأن المقصود الوصف 
به لا إدخاله في العقد, والخلاف مب على أن الحمل يُعلم أم لا ؟ والأظهر الأول. 

وو قَال: بعْتَكَهًا وَحَمْلَهَا؛ بَطَلَ فِي الأَصّح» لأن مالا يجوز بيعه وحده 
مقصوداً لا يجوز بيعه مع غيره» والثاني: يجوز؛ لأنه داحل في العقد عند الاطلاق فلا 
يضر التنصيص عليه» كما لو قال بعتك هذا الجدار وأساسه؛ والفرق ظاهرء ولا 
يصح بَبْعُ الْحَمْلٍ وَحْدَهُ لما مر في النهي عن بيع الملاقيح؛ ولا الْحَامِلٍ دُونَهُ أي 
دون الحمل؛ لأن الحمل لا يجوز إفراده بالعقدء فلا يجوز استثناؤه كأعضاء الحيوان» 
وَل الْحَامِل بحر لأن الحمل لا يدحل والحالة هذه في البيع» فكأنه استكثناه ولو 


كاب الْمَيْع: باب اليو ع أنهي عنها 
اع حَاِلا مُطلْقَا أي من غير شرط يدل على الدخول أو عدمي دَحَلَ الْحَمْلُ في 
ليع تبعا له بج كمايا لسرا ران يقل 

فصل: وَمِنَ الْمَنهي عَنة ما لا بطل لِرْجُوعِه إلى مَعْنَى يقرف به: کټ 
حَاضِرٍ لِبَادِ؛ بأ يَفْدَُ عُريب» أي سواء کان وناو قو بمتاع تم الْحَاجَة 
إل يع بسغر بوه قول لدي انرك نري لأييعة على التذريء | ي شيئاً 
فشيئاء بأَغْلى, هذا النهي متفق عليه" » ويشترط أن بالنهي وهو عام 
في جميع المناهي» وتقييد القادم بالغريب والترك بكونه عنده لا أن لَه والبادي: مَنْ 
سكن الْبادِية ونی معناه كل جالب من تركي وغيره» واحترز بقوله (تَعُمْ الْحَاجَة 
َيه عما لا يحتاج إليه إلاّ نادراً فإنه لا يحرم؛ وبقوله (لِيبيِعَهٌ بسعر يوْمِه) عمالو 
قصد بيع على التدريج. 

وقي الركبان: بأن يمى طَائِقَة فة يَحْوِلُون ماعا إلى لبد يشريه قبل 
قُدُومِهم وَمعْرِفتهمْ الس هذا النهي متفق عليه أيضاً؛ “كاوها لابن المتدر: بولا بان 


۹۲ 


(#) تضبط بضم الياء وكسر الطاءء ويجوز فتح الطاء مع الياء: يُنْطَلُ وعكسه أي يَنْطّلُ. قاله 
الشربيئ في مغينٍ الحتاج: ج ۲ صه”". 
(۳۳) © عن أبي هريرة طَقْه؛ قال: (نَهَى رَسُولُ الله يي أن ييْعَ حَاضيرٌ لِيَافِ). رواه البخاري 
في الصحيح: باب لا يبيع على بيع أخيه: الحديث (8140). ومسلم في الصحيح: 
الحديث )٠١۲١/۱۸(‏ .' 
@ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال سول للووك: [ لا تلقوا الركبان؛ 
ولا تيع حَاضيرٌلَِاٍ ]. رواه البخاري في الصحيح: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ 
الحديث .)1١58(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث (1571/19) . 
)١(‏ © عن أبي هريرة #5نه؛ قال: أن رَسُولَ الله يل قَالَ: [ لا تَلقَوا اكان ]. رواه 
البخاري ني الصحيح: باب النهي للبائع أن لا يُُحَفْلَ الإبل: الحديث .)5١6١0(‏ 
ومسلم في الصحيح: باب تحريم تلقي الجلب: الحديث (1519/15). 
© عن عبدا لله بن مسعود 5ه (عَن النبي يك أنه هى عَنْ تلفي البُسُوع). رواء 
البخاري في الصحيح: الحديث(41١1).‏ ومسلم في الصحيح: الحديث .)1518/١١(‏ 


14۳ كاب :باب اليبو ع الْمَنهِي عَنهَا 
بالتلقي قي أول السوق ومعرفتهم بالسعر. 

فَرعٌّ: حروجه لأمر آخحر من اصطياد ونحوه كالتلقي على الأصح. 

وَلَهُمُ اْخيَارٌ إا عرفو الْغَبْنَ للنص الصحيح فيه زتاتة توه ]ذا از مد 
ال ل ا 00 ضيّع 
حقه حيث اعتمد قوله فيه" وَالسّوْمِ عَلَى سوم َير هذا النهي متفق عليه 
ا انما يحرم ذلك بعد امنتقرار ر الشمّن» 8 ل التراضي صري""» 
وَالْبَبْع على بيع غَيْرِ قبل روم أي وهو زمن خيار الجحلس والشرطء بأن يام 
الْمُْترِيَ الْفسخ لَيبيعهُ مغل هذا النهي متفق عليه أيضا"“"» نعم لو أذن البائع في 
البيع على بيع أيه ارتفع التحريم على الصحيح» ٠‏ وَالشرَاء على الشرّاء أي قبل 
رن أن ياه مر الب بِالفَسْخ إيشتريةء هذا النهي متفق عليه أيضا"", ؛ والنجش 


)۳( عن أبيٍ هريرة نه؛ قال: إن رسول الله ل قال: [ لا كلقا الْجَلَبَ فمن تلماه فَاشترَى 
مِنهُ؛ ذا | السوق فَهُوَ بالْعيّار]. و ق SG‏ 

(5؟) عن ابي هري رةه قال: (نَهَى رَسُولُ الل ل عن ايء وان ت الماح للأغرابي 
وأن تشرط الْمرأة طَلاقَ أَخهّا؛ NL‏ على مزه خيه. وَنْهَّى عن النجْش 
وَعَن القصريّة). رواه البعاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق: 
الحديث (۲۷۲۷). ومسلم في الصحيح: الحديث )٠١٠١/١۲(‏ وق لفظ له: [ سم 
الْمُسلِمُ عَلَى سوم أَحيْهِ ]: الحديث )٠١٠١/۹(‏ . 

(۳۷) عن أنس بن مالك ظلف؛ أن رَسُولَ الله يك باع دحا وَحِلْساً فيِمَنْ يَزِيْدُ). رواه أبو 
داود في السنن: كتاب الزكاة: باب ما تحوز فيه المسألة: الحديث )١5141(‏ وفيه قصة. 
والترزمذي في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد: الحديث (۱۲۱۸). 
والنسائي في السئن: كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد: ج ۷ ص5 275 واللفظ له 
وإسناده حسن . 

(۳۸) عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أن رَس سول الله ل قَالَ: [ لا يغ بعكم على يع 
بَعْض ]. رواه البخاري في الصحيح: باب لا يبيع على بيع أخخيه: الحديث (۲۱۳۹). 
وق ا الحديث .)١411/7(‏ 

(۳۹) عن ابي هريرة ه؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله : [ ولا يزد الول عَلَى بيع أَخيْهِ ]. رواه 

<< 
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أن يَزِيدَ في الفْمَن لا لِرَعْبَةٍ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَه وهذا النهي متفق عليه أيضا“» 
وقيّد ابن الرفعة الزيادة في الشمن بالزيادة على ما تساويه العين وفيه نظرء وَالأصّحٌ 
أنه لآ حيار أي للمشتزي لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة» والفاني: 
له الخيار للتدليس كالتصرية» ومحل الخلاف ما إذا كان ذلك يمواطأة من البائع» فإن 
لم تكن فلا خيارء وَبَيْعُ الرَطب والوتبي أي وكبيع الرطب والعنبء لِعَاصِرِ 
الحم هذا النهسي روي بسند ضعيف» نعم: يُسْعَدَلُ لَه بأنة عَلَيْهِ الصَّلاة 


السا لعن ايها وَماعَةا“ ووجهه: أنه يدل على النهي عن التسبب إلى الحرام 


فرعٌ: ولو قصد بيع مال اليتيم وقت النداء يوم الجمعة فدفع من عليه اللدمعة فيه 
ديناراً ودفع من لا عليه جمعة نصف دينارء قال الروياني: فيحتمل أن يباع مل 
جمعة عليه لكي لا يقع الآخمر في المعصية؛ ويحتمل أن يماع تمن يحب عليه نظراً 


مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه: الحديث 
T/0)‏ 0). ولفظ البخاري: [ وَلا يريد عَلَى بَيِع أَخِيْهِ ] في الصحيح: كتاب 
الشروط: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح: الحديث (۲۷۲۳). 

(40) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: (نَهَى النبي يلل عن النْمْش). رواه البخماري 
ي الصحيح: كتاب البيوع: باب النخش: دت ٤۲(‏ ا ل 3 الصحيح: 
كتاب تحريم بيع الرحل: الحديث 5230 

)5١1(‏ قال ابن الملقن في التحفة بسنده عن عبدا لله بن بريدة عن أبيه» قال: قال رَمُولُ الله 
# [ مَنْ حيس الهدب رمن القطاف حى ية من تهُودي أ تصرانوا أو من يع 
أنه يذه مرا ققد تََدمَ على الثار عَلَى بَصِيرةٍ ] قال: رواه ابن حبان في ضعفائه في 
وة الى هنا وفيت اللو بطر و ا و 

(47) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رول الله يخ: [ لَعَنَ الله الْحَمْرَ وَشَاربَها 
وَسَفِيهَاوبَائِعَهَاومُبتاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُْقَصِرَهًا وَحَامَِهًا وَالْمَحْمُولَ إِلَِ ] وزاد في 
رواية: [ وَآكِل تُمَنِهًا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأشربة: باب الك يعصر 
للحمر: الحديث .)۳٠۷٤(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: باب كراهية بيع العصير ممن 
يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله عز وجل به: الحديث .)٠١5178(‏ 


٥‏ يجاب البيع: باب يوع مني عن 


لليتيم؛ ولوكانت المسالة في العصير وباذل الزيادة يريد جعله مرا قرشب 
الأولى» فإن جوزنا فيها جاز هناء وإلاً احتمل أن يقال هنا يباع بالأكثرء والفرق أن 
الكراهة في مسألة العصير للتنزيه. 

ويرم التفريق بين الام الول لملا تول“ نَعَمْ؛ لو رضيتء فالتحريم 
باق رعاية لحق الولد» والب كالم وأ الأ عِنْدَ عَدَيِها كالم ولا يحرم التفريق 
بينه وبين سائر حارم كالأخ والعم على الأصح؛ والجد للأم هل هو كالجد للأب 
أو كانحارم فيه تردد» ولوكانت رقيقة والولد حرا أو عكسه فلا منع من بيع الرقيق؛ 
قاله المتولي . 

فرع لا يحرم التفريق بالعتق والوصية على الأصح . 


فَرعٌ: لو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم وبينهما صغير والمالك كافر» أمر 
بإزالة الملك في الوالد والولد الصغير وجاز التفريق للضّرورةء قاله في الاستقصاءء 
فلو مات الأب قبل اتفاق البيع فالظاهر أن الولد يباع أيضاً. 


حَتَى يمير لأنه لا يستغن حينئذ عن التعهد والحضانة» وسواء حصل التمييز 
قبل سبع سنين أوبعدهاء وأحسن ما قيل في سن التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل 
وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده» وَفِي قؤل: حَتى يُبلغ» لنقصان تمييزه قبل 
البلوغ» ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في الأم وفي الإبانةٍ هو الجديد» أما بعد 
البلوغ فجائز قطعاً حلاقً لأحمد. 

ذا فرق بع أو هِب أي أو نحوهما كمقاسمة: بَطّلاً في الأظْهَرِ لعدم 
القدرة على التسليم شرعاء والثاني: لا؛ لأن النهي لما فيه من الاضرار لا لخلل لي 
نفس المبيع» ومحل الخلاف بعد سقى الولد اللبأء أما قبله فلا يصح جزماء زاد 
CM‏ الْوَلَهُ: ذَهَاب الْعَقْل وَالنَح من دة الْرَجْدِ؛ وَالتَوِيةُ؛ أن يرق بين الْمَرَةٍ ووَلَدِهَاء 


رفي الْحَريْش: [ لا بره اده برها ]. 


كتاب الْبَيْع: باب يوع ألْمنهي عَنها 55 


الماوردي على سقي اللبأ ون جد مرضيعة تيم رضاعة0 ©. 


ولا صح بيع ارون , بأنْ يټشتري وَبُعْطِيَهُ دَرَاهِمَ کون ِن الشمَنِ إن رضي 
السّلْعَة رر هبه للنهي عنه كما أخرجه مالك وغيره! 


فصل: باع خلا وخمر أُوْعَبْدَةُ وَحُرَاء أَْ عَبْدَ غيرهء أي أو باع عبده وعبد 


)٤٤(‏ لأحاديث في البات فيها نظرٌ: 

@ عن أبي يوب قال: سمغت رَسول الل و يقُولُ: [ مَنْ فرق بين الوالدة وَوَلَدِمَاء 
رق الله َة وَيَِنَ اجه يوم الِيامَةٍ ]. رواه الزمذي في الجامع: باب (01): 
الحديث (058)» وقال: حديث حسن غريب. والحاكم في المستدرك: كتاب 
البيوع: الحديث(5 5/5517 ١؟)»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 

@ عن عبادة بن الصامت يقول: نهى رَسُولُ الله ول أذ يقرت بين الأ وَولَيهَا! َقَيلَ: 
يا رَسول الله إلىمتى؟ قال: [ حتى يلع الم وَتَحِيْض الْجَارِيةُ ]. رواه الدارقطي 
في السنن: كتاب البيوع: الحديث (58؟) منه: ج ۳ ص58 . وقال: فيه عبدا لله بن 
عمرو هذا هو الواقعي؛ وهو ضعيف» رماه علي بن المديي بالكذب» ولم يروه عن 
سعيد غيره. رواه الحاكم في المستدرك الحديث »)۲۰٦/۲۳۳۰(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه. قال الذهبي في التلخيص: موضوع وابن حسان 
(عبدا لله بن عمرو) كذاب . 

© عن ميمون بن ابي شيب عن علي كه؛ قال: وَهَبّ لي رَسُولُ الله ل غلا 
أعرين فقت ادها فقالَ لي رَ TS‏ 
فا عََال: [رده رده ]. رواه التزمذي في الجامع: الحديث (A4‏ وقال: 
حديث حسن غريب. قال أبو داود في السئن: ميمون لم يدرك علياً . 

(45) عن مالِك؛ قال: عن الثقة عند عَنْ عرو بن عيبو عَن أيه عَنْ جد أن رَسُولَ الل 
هى عَنْ بَيْعِالْعُرَْان). رواه الإمام مالك في الموطأ: : باب ما جاء في بيع العربان: 
اكديك رن من ا :ج ۲ ص٩۰ .٠‏ وقال: (ِوَذْلِكَ فِيِمَا نری والله غلم 
أن يشتري الرّحْلْ الْمَبْدَ أو الوَلِيدة. أو يتكَارَى الايد ك ری مِنه؛ أوا 
ا : أَعْطِيِكَ دينارا أو رهما أا که يِن ذلك أو أقل. عَلَى أني إن أحعذث 
السلعّت أ ركنت ما كاربت ينك فلي امك هُو من تمن السلمة أو من كراء 
الدابة. وَإِنْ تركت اناع السسلعَق أو كرَاءً الاق هما أك لَك بال بير شيء) . 


ا كاب اليم اب البيُوع ألمَنهِي نها 


56 أو مُشتركا بير إذن الآخر أي وهو الشريك» صح في مِلكه في الأظهرء 
لأن الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد فاعطي كل منهما حكمه» والثاني: 
البطلان» قال الربيع: وإليه رحع الشافعي آخخراء ولم يطلع على ذلك الرافعي 
ممتي a EG Ca i a‏ 
ولو عبر بقوله باع حلالاً وحرَاماً لكان أحصرٌ وأص» واحترز بقوله: بغَيْرٍ إذْنِه 
عما إذا أذن» فإنه يصح جزماً ولا يصح عوده إليه وإلى عبد الغير معا لأنه إذا أذن 
له فباعه مع عبده وفَصّل الثمن صح جزماً لتعدد الصفقة» وإلآ فالظاهر هو البطلان» 
ويستئنى من هذه القاعدة فروع ذكرتها ني الأصل فراجعهاء يخير شعتري إن 
جَهِلَ»؛ لضرر التبعيض وهو على الفور, لأنه حيار َفْصِء فإن كان عالاً فلا لتقصيره» 
إن جا يميه من الْمُسَمّى باغْيَارِ مء لأنه أوقع الدمن في مقاباتهما 
مع ولا ياه في مقابلة أحدهما إلا سط نَم لو كان ارام غير مقصود 
كالدم فيظهر أن الاجازة بالكل كما قالوه في النكاح والخلع؛ وَفِي قول: بح بجييعه» 
لأن غير المملوك لاغ ة ا ا ا 
آنا ال ريات فيخير فيها بالفسظ قطعاء لآن الفضل يينهما رام ولا حيار لائ 
لأنه المفرّط حيث باع ما لا يملكه وطمع في نه. 


عور 


ولَوْبَاعَ عَبديه قتف أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ لَمْ يَنفَسِحْ في الآخر عَلَى الْمَذْهَبي 
أي وإن لم يقبضه؛ لانتفاء العلتين السالفتين وهما الجمع بين حلال وحرام وجهالة 
الشمن» وقيل: القولان تسوية بين الفساد المقرون بالعقد والطارئ قبل القبض كما 
سوينا بينهما في الرد بالعيبء بل عير لفوات مقصوده فإ اجار اة قبل 
بض قَطعاء لأن الشمن وجب في مقابلتهما في الابتداء فلا ينصرف إلى أحدهما 
بالدوام» كذا قطع به المصنف تبعاً لِلْمُحَرّرِه وعن أبي اسحاق المروزي طرد القولين 
فيه حكاه الرافعي. 1 


ولو جَمَعَ في صَفْفَةِ مُختلفي الْحُكْم كَإِجَارَةٍ وَبَيِع أو سَلّم صخا في الأظهرء 


کاب البيع: باب اليا 1۸ 


للا ات بير 


وَيُوَرَعٌ الْمُسَمّى عَلَى قِبِمتِهِمَاء قياس على ما إذا باع ثوباً وشقصاً من دارء فإنه 
يجوز وإن احتلفا في حكم الشفعة» واحتجنا إلى التقويم بسببهاء والفاني: البطلان» 
لأن اختلاف الأحكام يغلب علىالظن وقوع الانفساخ في أحدهما وذلك يجر جهلاً 
إلى العوض» ومحل الخلاف أن يكون العقدان لازمين» فلو جمع بين بيع وحعالة لم 
يصح قطعاً ذكره الرافعي في المسابقة» ويرد علىتعبير المصنف إذا باع شقصا وثوبا 
من دار فاته صححيح قطعا مع اعتلانهما في الحكم كما سلف وغيره مما هو موضح 
في الأصل» أذ بيع وکا صح النكّاحُ, لأنه لا يفسد بفساد الصداق» وف في الْبَبِع 
وَالصّداق ٠‏ القولآن, تقدما بتعليلهما. 

وَتعَددُ الصفقة بتفصيل الثمَن كَبغْتَكَ ذا كا وَذَا بكَذَاء وَبتعَددِ الْبَائع أي 
كبعناك هذا بكذاء وَكذًا بتعددٍ الْمُشترى» ا هذا بكذاء في الأظهرء 
e‏ والثاني: لاء لأن المشترى يبي علىالايجاب السابقء ولو وَكُلهُ 

أَوْ وكَلَهُمَا فَالأصّحُ ايبَاُ الوكيلء لأن أحكام العقد تتعلق به» والشاني: اعتبار 
الموكل؛ لان اليك لَهُ. 


باب الخيّار 


َس حار امجيس في أنواع الي كالصّئف؛ وَالطْعَام بِطَعَام؛ والسَلَم؛ 
والتولة؛ والتشريك؛ وَصْلْح الْمُعَاوَصَةٍ لقوله كل: [ ايعان الحا رما لم يتَفرهَا 
ل "كوو یی زح ا 
مَكَانِهِمًا ]” “» واحترز بالمعاوضة عن صلح الْحَطبْطَة"“ فإنه لا حيار فيه» لأنه إن 


(47) رواه البحاري لي الصحيح:كتاب البيوع: باب إذا لم برقت الخيار؟ الحديث .)11١9(‏ 
ومسلم في الصحيح:كتاب البيوع: الحديث .)٠١١١/٤١(‏ ولفظ البخاري: [ أو يُقُولَ 
أَحَدُهُمًا لِصَاحِيهِ ] . 

41) الحدديث عن عبدا لله بن عمرو يقول: سمِعْتُ رَسُولَ اللو يك يقول: [ يما رَحْل قاع 


>>> 


9 كياب الْبَيْع: باب الْخيَارٍ 


ورد على دين فإبراء» أو على عين فهبة؛ والصلح على المنفعة ودم العمد لا حيار 
فيهما قاله القاضي» ولا حيار في القسمة والحوالة على الأصح وإن جعلناهما بيعاء 
ولا في بيع العبد من نفسه على الأصح. 

وکو اشترى من ينق عليه فَإن قُلْمَا: اليك في رَمَنِ الخيّار ري أ 
مَوقُوفُ قَلَّهُمَا اأ لير لوجود المقتضى له بلا مانع» وإ قُلْما: لِلْمُشترِي؛ تخيّرَ 
الْبَائُ لما سبق» دون ys‏ ا 
العتق فلما تعذر الثاني بقىالأول؛ ولا خِيَارَ في الإبْرّاء والنكاح والهبة بلا واب 
أي وهي الي صرح بنفيه عنها لانتفاء اسم البيع عنهاء وكذا دات الثوّابي أي بعد 
فنتن المزهنوت] اها لاقي ا ان ورك ل الان والعسففة 30 
المأحوذ منه لا خيار له وتخصيص خيار المحلس بأحد الجانبين بعيده والإجار لأنها 
عقد غرر إذ هو عقد على معدوم» والخيار غرر ولا يضم غررٌ إلى غرر» 
وَالْمُسَاقاة كالإحارّق وَالصَدَاق» لأن الال تبع في النكاح لا مقصود, في الأصّحٌّ 
أي في المسائل الخمسء والثاني: أن الخيار ثابت في الجميع» أما في الهبة: فلأن الأصح 
أنها بيع اعتبارا بالمعنى» وأما في الشفعة: فلأن الأخذ بها ملحق بالمعاوضات بدليل 
الردٌ بالعيب» وهو ما صححه الرافعي في بابهاء وأما الإحارة: فلأنها معاوضة لازمة 


مِنْ رل بيْعاء فن كل وَاحِدٍ مِنهُمًا بِالْخيَار حَتى يَتَفَرهَا مِن مَكَانِهِمَاء إلا أن يَكُونَ 
من عاو ولا يك بكر اط يدر وريه تحافة إن SOR‏ قي 
السنن لكر كتاب البيررع: باب المتبايعان بامثيار: الحديث ۸ ۰( . 

(۸) الْحَطِيْطَة ني اللغة من (حطً أي ل و(لْمحَط) المرل. وَالْحُطْطٌ -بضمتین- الأَبْدَانُ 
الناعِمّة . والحطيعة: ما رل مِنَ امن وما حط مِنهُ. قال أهل التفسير: ال إِنْوَالَ 
ايء من عُلو. َي الأنْمان هو ما قط ِن المَنِ. واسم الْمَحْطوط: الْحَطيْطة. 
اة في امنطلاح الفقهاء هو نَع من ّم وف عُرفِهم يرع ابيع إلى الإغيّار 
يوغل امن الذي اطتری بو مع إمنقاط قئر علوم ينه سه لايع مهأ من ای ا 
يَصْطَلِحٌ عَلَيْ مع المُشتري يِن عير حيار وَلِهَذَا هُوَ صح ولس مُعَاوَضَة؛ وَيسَمّى 


وم مه 


تعن تللم اننا 


كياب الْييْع: بَابُ الْخيّارٍ Vi‏ 
فأشبهت البيع» وصحح المصنف في تصحيحه ثبوت الخيار في الإحارة المتعلقة 
بالزمان» وأما الْمُسَاَةُ: فكذلك أيضاء وأما الصَّدَاقٌ: فلأنه عقد مستقل. 

وَيَنقَطِعٌ أي انیا بالتخاير ب بان يَختَارًا لَرُومَهُ أي وكذا لو قالا أبطلنا الخيار 
أو أفسدناه على الأصح في شرح المهذب» فلو اختارٌ َحَدُهُمَاء أي لزومه. مقط 
حَقهُوَبَقِيَ للآحَرِ كيار الشرطء وَبِالفرق ببَذنهماء للحديث السالف» ورج 
بالبدن التفرق بالسروح» فإنه لا يبطل» نعم؛ لو حمل أحدهما مكرها لم يبطل خياره 
على الأصح فلو طَالَ مُكُنْهُمَا أو اما وتمَاشيا مَنَازِلَ دَامَ خيَارَهْمَاء لعدم التفرق» 
وبُْتبرُ في التقرق الْعُرْفه أي فما عده الناس تفرقا لم به وإلاً فلاء لأن ما ليس له 
کو د روو ر فيه إن العرف والقادة. 

ولو مات في الْمَجْلِس أو جُنْ فالأصح مح القَالهُ إلى لوارث وَالْوَّلي» كخيار 
الشرط والعيب» والثاني: لا؛ بل يسقطء أما في الموت: فلأنه أبلغ من مفارقة البدن» 
وأما في الجنون: فلأنه في معناه» وقوله: الأصّحّ صوابه الأظهر في الأولى كما في 
الروضة» والصحيح في الثانية كما في شرح المهذب . 

فرْعٌّ: الإغماء كالجنون. 

ولو تناعا في التَقَرّق أي بأن جاءا معأ وقال أحدُهما: تفرقناء وأنكر الآخرء 
وأرادا الفسخ, > أو قنخ قَبْلَهُ أي بأن اتفقا على التفرق وقال أحدُهما: فسحت 
قبله» وأنكر الآخرء صَدّقَ النافي» أي بيمينه عملاً بالأصل. 


قَضل: لَهُمَا وَلَأَحَدِهِمَا شَرْطٌ الْخِيّار بالإجماع, فى أنواع اليم كبيع الحيوان 
شر رِء بالإجماعء في انواع 


والعقار وغيرهماء أما غير البيع كالفسوخ والنكاح والطلاق والعتق والابراء 
والإحارة فلا. 


1 يجوز شرطه أيضا كالاجنبي على الأظهر. 
أن يشترطًا الْقبْضَ ف في الْمَجْلِسٍ كَربَوِي وَسَلَمه أي فإنه لا جوز شرطه 


0 


۷۰1 كاب الْبَيْع: باب لحار 


فيه لأنه إذا امتنع الأجل امتنع الخيار بطريق أوىء قلت : ولاخيار أيضاً في الحوالة 
وإن حعلناها بيعاء ولا فيما إذا اغ شترى من يعتق عليه أن ينفرد به» ولا حيار في 
المصراة أيضاً للبائع؛ لأنه بمنع من الحلب وترك الحلب ير ويي وَإِنمَا يحور 
في مُدَةٍ مَعلْومَة» نفياً للغرر, ل تزیڈ عَلَى تة یاه لاندفاع الحاجة بها غالبا 
فلو زاد عليها بطل العقد» ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو 
مبطل للعقد» قلت ويشوط أيضاً أن تكون المدة متصلة بالعقدء وأن يكون المبيع لا 

وس أي ابتداء المدةء من الْعَقَدِ أي إذا أطلقاء لأنه ثبت بالشرط الموحود 
في العقد. وقِيلَ: مِن التقرّق, لأن ادمع بين خيارين متمائلين في وقت واحد لا 
معنى له» ونسبه الماوردي إلى الجمهور وقال الإمام: ميل النص إليه أكثرء وَالأَظَهَرٌ 
أن"ق: خيان امحل والشوطلة أذ نه إن كان الْخِيَارٌ لِلْبَائِم فيلك الْمَيع لَه وان 
کان لِلْمُشتري قَلَهُ ا كاك الخبار ا كاذ ررر وا 
ونفوذ التصرف دليل على املك وَإِث كان لَهُمَا فَمَوقُو ف لأنهما قد تساوياء فإن 
تم الب ا بان أنهُ لِلْمُشْمَرِي يِن جين الْمَفَدٍ وا إلا لاني والشاني: أذ للك 
ا البيع بالصيغة» والثالث: أنه للبائع مطلقاً التصحيا كا كان 
وتظهر فائدة الخلاف في الاكساب وما في معناها. 


وتخصل الفَسخ وَالإجَارَة ة باَفظ يدل عل عَليهمًا: كفسّخت الع ورَفعة؛ 


(*) في نسخحة (۳): فرع . 

)٤۹(‏ لحديث ابن عُمَرَ قال: کان بان بر منقذٍ مقار رَُلاً ضعيْفاء وكات قد سفِعٌ ِي راه 
اوةه حل سول ال ل له خا نا اذ شترى تلاا وکان قد تقل لِسَائَهُ 
فَقَالَ أ له رَسول الله : [ بع وقل: لا حلاية ] فحنت أَمْمَعُهُ ا يقول: لا حذابة. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار: 
الحديث )٠١540(‏ وأصله في الصحيحين. والسَمع: الْعَلاَمَة وَالأَنَر؛ وَالْمَأمُومَة: هي 
الشحة التي بعت أ الرس وَهِي الْحلدَة التي تَحْمَع الدمَاغ. 


كاب الْبيْع: باب الْخِيَار ۷.۲ 


وَاسْتَرْجَغْتُ الْمَيعَ في الإجارة: أَجزته؛ وَأَمْضِيْتَهُ أي وكذا رددت الشمن ونحو 
ذلك» وَوَطْءُ الْبَائع رتاف فسخ لإشعار الأول باختيار الإمساك وتضمن الثاني 


الفسخ» وهذا إذا كان الخيار له» وخرج بالوطء مقدماته» ويستثنى وطء البائع أو 
المشتري الخنشى المشكل فإنه ليس فسخاً ولا إحازة فإن اختار الأنوثة بعده تعلق 
الوطء السابق بالحكم؛ وفي كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف: أنه إذا اعتق أحد 
في المحلس ارتفع ايار وكذا إذا أوقفها فيه» وكذا إذا أتلف السلعة بأي جنايةٍ 
كانك؟ هذا لقطة ونه نقلتة. 

وَكَذَا عة وَإجَارتة وتَرويجُُ في الأصَحء لدلالتها على ظهور الندم» والشاني: 
لاء لأن الأصل بقاء العقد فيستصحب إلى أن يوحد الفسخ صريحاء والأصح: أن 
هذه التصَرُقَاتِ أي الوطء وما ذكر بعده» مِنَ الْمُشْمرِي إِجَازَة لأن وطء البائع 
احتيار للمبيع فكذا وطئ المشتري» والثاني: لاء لأن الفسخ بالعيب لا يمنعه الوطء 
فكذا هناء ومحل الخلاف إذا لم يأذن له البائع فيه» فإن أذن ووطيع كان إجازة منهما 
ا اوی 1210010111 
فيه لَيْسَ فسنخاً مِنَ الْبَائِع ولا إِجَارَةَ مِنَ الْمُشْتَرِي» لأنها لا تقتضي إزالة ملك 
وليست بعقود لازمة» والثاني: نعم قياسا على الرجوع عن الوصية . 

فصل لِلْمُشْتَرِي الْخمَارُ بظْهُور عَيْب قاري بالإجماع» كخصاء رقي لأن 
اريم ا ل بم لذ نسي راشي ين والخصاء في البهيمة عيبٌ» 
قاله الجرجاني في شافيه وهو وارد على المصنفء وَزْنَاةُ وره وَإَاقِِ أي ذكراً 
كان أو أنشى أقيم عليه الحد أو لاء تكررت منه أم لا معي كان را 
واستثنى الهروي الصغيرء وَبَوْلهِ بالْفِرَاشِ» أي إن كان كبيراً وهو ابن سبع كما في 
ایب أو یکون مغله ارز عنه كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ ذكراً كان 
أو أنثى والأصح اعتبار مصيره عادة» وخر أي الناشيء من تغير المعدة دون ما 
يكون من قلح الأسنان» فإن ذلك يزول بتنظيف الفم» وصنانهء أي المستحكم دون 


له ا 


ما يكون لعارض عرق ونحوه» وَجمًاح الذَابّةِ أي وهو امتناع ركوبهاء وَعَضِهاء 


۷.۳ كاب الْبَبِعِ: باب اليا 


وکل ما ينقص / اين أو الْقِيمَةَ صا يَفُوْتُ به عرض صَجِبح إذا علب في جنس 
ل فة هذا ا ركفن مي تل ارت ة9 ي ا 
وهو للإمام رحمه الله فيدخل في نقصان العين الخصاءٌ وقطِعٌ الأنملةء واحترز بقوله ‏ 
(غرَضُ صّحِيْح) عما لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا يفوت بها غرض» 
وهذا قيد في نقصان العين فقطء وحرج بقوله (إذا عْلَبّ ِي جنس الْمَبيع عَم 
الثيوبة في الأَمَة الكبيرة ويمكن أن يرد هذا القيد إلى العين» ويحترز به عن قلع 
الأسنان في الكبير؛ فإنه لا يرد به بلا شك قال في المطلب: وكذا لا رد ببياض 
الشعر في الكبير» قال في الاستقصاء: وكذا بقطع الأنف؛ لأنه لا يخفى ولا يَخخلُو ما 
ذكره عن احتمال لحواز أن يخفى تَأمُلهُلِدَمْشِهِ سَوَاءٌ قان الْعَقَدَ» هذا هو المجمع 
عليه كما سلف» أ حَدَتَ قب اقيض لأن المبيع والحالة هذه من ضمان البائع 
فكذا حزؤه وصفته؛ هذا إذا كان التعيب بصفة ماو ية(*). 


ولو حَدَت بَعْدَهُ ةُ أي بعد القبضء قلا خا لأنه بالقبض صار من ضمانه 
فكذا جزؤه وصفته» إلا أن يسيد 5 يَستيد إلى سَبَبِ مُتَقَدّم أي على القبض أو العقدء 
كقَطِْهِ بجبايّة سَابِعَةٍ A‏ جرت ركد زول يكارة برواج E‏ 


د 


بسياط› ف يت الوذ في الأصمّ أي إذا كان جاهلاً بالسبب ويكون من ضمان 
البائع إحالة للهلاك على السبب» والثاني: لا يثبت؛ لأنه قد يتسلط على التصرف 
بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه أيضاًء لكن يرجع على البائع بالارش وهو ما بين 
قيمته(”) مستحق القطع وغير مستحقه وهذا ما نص عليه في الإمْلاء » والأولٌ هو 
متفر ف الك فوجدب اع باطو آنا إذا كان سال فس ال ولا ا 

لدخوله في العقد على بصيرة» بخلاف مَوِْهِ بمَرَض ساق في الأصّحٌ لأن المرض 
يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا E‏ ل لقني وقيل: فيه الخلاف في 
الصورة الي قبلها. وكان ينبغي له التعبير بالمذهب» والأصح القطع ما قدمت ثم 


كاب الْببٍْ: باب اليا 7١4‏ 
كلامه يوهم أن الخلاف في هذه الصورة في الرد» وليس كذلك فإنه قد تعذر .عوته» 
وإنما الخلاف في أن المبيع من ضمان البائع حتى ينفسخ أم لا. 

وو َيل بِرِدَةٍ سَابِقَةٍ ضَهِنهُ الْبَائِعُ في الأصّحٌّ لأن التلف حصل بسبب كان 
في يده فأشبه ما لو باع عبداً مغصوباً فأحذه المستحق منه» والثاني: يضمنه المشتري؛ 
لأن القبض سلطه على التصرفء ولا يخفى أن الكلام بعد القسضء فإن كان قبله 
اتفسخ قطعاء وان حل الخلاف حالة جهل المشتري اله فإن كان عالاً فلا يرجع 
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5 
ول باع بشرْط رايد ين الْميُوبوه فالاظهر: : أنه يبر را عن كل عَيْس بَاطِنٍ 
بِالْحَيْوَان لم يَعْلَمْهُ دُونَ عرو أي غير الحيوان كالعقار فلا يبرا في شيء منه» وغير 
الباطن من الحيوان» فلا يبرا من شيء ظاهر بالحيوان» وغير الذي لم يعلمه من باطن 
ليان فله ما کل وإ كان بط لآن ايرا ودی ال زات فَقَلَ 
ما ينفكُ من عيب خفي فيحتاج البائع إلى الشرط ليق باستقرار العقد» وبخلاف 
المعلوم للبائع فإنه بإخفائه مدلس» وَالظَامِر غَيرُالْمعلُومٍ في حُكو الْمَعْلُوم لسهولة 
الاطلاع عليه والقول الثاني: يبرا مطلقاً عملاً بالشرط» والفالث: لا مطلقاًء لأنه 
حيار ابت بالشّرْع فلاينتفي بالشرط كسائر مقتضيات العقد, وَلَهُ مَعَ هذا الشُرْطٍ 
الردُ بعَيْبٍ حَدَتْ قَبْلَ الَْبْضِء أي عند إطلاق الشرط» لضاف لل الر جود غ 
العقدء ولو شَرَط الْبَرَاءَةَ عَمّا يَحْدْتُ لَمْ يَصِحّ في الأصّحٌ لأنه إسقاط للشيء 
قبل ثبوته فلم يسقط كما لو أبرأه عن ثمن ما يبيعه له». والثاني: يصح بطريق التبع» 
والثالث: إن أفرد ما لم يحدث لم يصح أو ضم إليه القديم فيصح تبعاء وَل هَلَكَ 
المي عند رى أي بآفة معاوية وغيوهاء أو َه كم عل اغب رَجْع 
بالأرشء عدر الوه إذ لا مردوف ولا عكن إسقاط حق المشري؛ فرخعنا إلى 
الأرش» وينبغي أن يكون مرادة العبد المسلم» أما الكافر فلاء لأنه لم ييأس من الردٌء 
فإنه قد يلتحقٌ بدار الحرب فيسترق ثم يعود إلى ملكه واليَأسٌّ هو الهلّة الصحيحة 
كما ستعلمه . 


086 كاب الْبَيْع: باب الْخيَارٍ 


َرْعٌّ: الاستيلادُ والوقف كالعتق . ظ 

َرْعٌّ: لو اشترى عبداً بشرط العتق نّم وَحَدَ بو عيباً َعْدَمَا أعتقة َل الارش على 
ما رآه ابن كج» وكذا إذا اشترى من يعتق عليه ثم وجد به عيبا . 

فرْعٌ: لو كان المبيحُ التالف ربوياً قَد بيع عثله من جنسه قفي إثبات الرحوع 

وحهان» ومقتضى إطلاق المصنف ثبوتة. 

وَهْوَ أي الأرشء جُرْءُ من لَمَنِ أي من من المبيع» سنبتة إلى أي نسبةٌ ذلك 

الجزء إلى الشمن نسبةء ما نقص الْعَيْبُ أي مثل نسبة الذي نقصة الْعَيْبْ مِنَ الْقِيمَةٍ 

َو كان سَلِيماء أي المبيع إلى تمام قيمة السليم كما ذكره في في الْمُحَرّرهِ مثاله: كانت 

القيمة مائة دون العيب وتسعين معه فالتفاوت العشر فيكون الرجوع بعشر الشْمَنِ؛ 

فإذاكان .كائتين فبعْشْرَيْنِ أو بخمسين فبخحمسه. وَالْأصّحٌ اعيا أقلَ قوي أي المبيع» 

من يوم اليم إلى الْمَبْضِء لأن القيمة إن كانت يوم البيع أقل فالزيادة حدثت في 

ملك المشتري وإن كانت يوم القبض أقل فما نقص من ضمان البائع» وكان ينبغي 
للمصنف أن يعبر بالمذهب كما عبر به في الروضة. فإن هذا المذكور هو أصح 
الطريقين علىالقطع بهذاء وقيل: في المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدهما: هذاء وثانيها: يوم 
القبض» وثالثها: يوم البيع» م كلامه اا يقتضي اعتبار النقصان الحاصل بين العقد 
والقبض» وقد صرح به في الفاق" وبأنه غير عبارة الْمُحَررٍ لأحل ذلك وفيه 
نظر: لأن النقصان الحادث قبل القبض إذا زال قبل القبض لايثبت للمشتري الخيار 
فكيف يكون مضموناً على البائع ؟! َلَوْ تلف القْمَنُ دون الْمَبيع» أي واطلع 
علىعيب بالمبيع» رده وَأَخَدَ مل الشمّنء أي إذا كان مثلياء أَوْ قِيِمََهُ أي إن كان 

کا ۰ 

(00) عبارة الإمام النووي في الدقائق: ص١7:‏ (وقولة في أَرْشٍ الْعَيْس: الأصح اعتبارٌ أقل يمه 
من يوم البيع إلى القيئض: : وَهْرَ أصوبُ من قول الْمُحَرر: الاعتبار بأقل القيمتين من يوم 
البيع والقبض: فإنه يقتضي أن لايعتبرٌ الوأسطء ولفظ المنهاج صريح في اعتبارو؛ وهو 
الصواب). إنتهىمن الدقائق. 


كاب الْبَيْع: باب الْخيَارٍ ا 


قَرْعٌّ: حروجه عن مِلْكه بالبيع ونحوه كتلفه. 

وَلَوْ عَلِمَ لَب بعد رَوَال كه إلى غَيْرِو فلا رش في الأصّح لأنه لم بياس 
من الرد فرعا عاد إليه فرده» وقيل: ا ررد کے عليه 
وهذه العلّة نقلها في البيان عند الأكثرين» لكنه مخالف لما في المهذب وغيره من كون 
الأكثرين على أن العلّة الأولى؛ والثاني: له الأرش كما لو مات» وقوله الأصح 
صَرَبُهُ المشهور كما عبر به في الروضة:؛ قا عاد الْمِلْكُ قَلَّهُ الود لزوال التعذر 
وتبين أنه لم يستدرك الظلامَة. وَقِيلَ: إن عاد عير ارد عيبو أي بأن عاد بإرث 
أو هبة ونحوهماء فلا ده لزوال الاستدراك حينعذء وَالرّدُ عَلَى الْقَوْرِ لأن الأصل 
في البيع اللزوم» فإذا أمكنه الرد وقصّر لزمه حكمه» وهذا في الأعيان» أما الموصوف 
إذا قبض وظهر به عيب فلا يعتبر الفور إن قلنا لا يملك إلا بالرضى إذ الملك 
موقوف عليه» وكذا إذا قلنا يملك بالقبض علىالأوجه كما قاله الإمام ونقله الرافعي 
في الكتابة وأقرَهُ لأنه ليس معقوداً عليه وإثما يغبت الفور فيما يؤدي رده إلى دفع 
العقد ابقاءا للعقد. ويستثنى من كلام المصنف أيضا قريب العهد بالإسلام إذا لأعى 
الجهل بأن له الردّ» ومن ادعى أنه لا يعرفه على الفور لخفائه على العوام» قال في 
الروضة: إغا يقبل من يخفى على مثله قاور عَلَى الْعَادَةٍ أي فلا يؤمر بالعذو 
والركض ليرد قَلَوْ عَلِمَهُ وَهْوَ يُصَلَّيء أي فرضاً أو نفلا أَوْ يكل أي أو يقضي 
حاحته قَلَهُ تََخِرةُ حَنَى يرغ لأنه لبعد مقصراء أَْ ليلا فحَتی يصح لما رتاه 
من عدم التقصير. 


:لو وجد عيباً بعد الحول فبادر إلى إخحراج الزكاة من غيرها عند ظهور 
اليب حتى يتخخلص من حق الغير ولم يتطاول الزمان هل له الرد؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: نعم لقرب الزمانء والثاني: لاء لأن إخراج الزكاة اشتغال بغير الرد قاله 
الروياني. 


فإن کان الْبَائعٌ الد رَدَهُ عليه تفه أو وَكِيْلَهُ أي عليه إذا لم يحصل 


لي کاب لبن باب الخيار 


بالتوكيل تأخير» أَوْ عَلَى وكيلهء لأنه قائم مقامه» ولو تَرَكَةُ وَرَقَعَ الأمْرَ إلى 
الْحَاكِمِ فِهُوَ اكد لأن امالك رعا أحوجه في آخر الأمر إلى المرافعة إليه» فيكون 
الإتيان إليه أولاً فاصلاً للأمر قطعاء قال الرافعي: اين ا کرو هر لای ف 
من كلام الأصحاب» وقال الإمام: المذهب إن العدول إلى الحاكم مع وجود المردود 
عليه تقصير» قال صاحب المطلب: وإذا علم المشتري بحضرة أحدهم كان التأخير 
للآخر تقصيراء وإ كان غَائِْا أي عن البلد, رقع إلى الْحَاكِمِ أي لا يور 
لقدومه ولا للمسافرة به» وظاهر إطلاق المصنف يشمل الغيبة ارخ ابض & 4ه 
من الحرج. وَالأَصَحٌ أنه يَلْرَمُهُ الإشهادُ عَلَى الْقَسْخْ أي على طلبه إلا أمكنة 
حَتى يُنْهِيهُ إلى الْبَئِع أو الْحَاكِم لأنه المقدور عليه» والشاني: لاء لأنه إذا كان 
طالبا للبائع أو الحاكم لا يعد مقصراء وصرح الغزالي بإشهاد اثنين وهو احتياط كما 
في المطلب لأن الواحد مع اليمين كافب»؛ وقوله: حتى ينهيه» يقتضي وحوب 
الذهاب» لكن إذا أشهد على الفسخ نفد" لأنه لا يتوقف عندنا على خصم ولا 
على قاض. 1 

فإن عَجَرَ عن الإشهاد لم يَلْرّمْهُ التلفظ بالقنخ في الأَصّحَّ لأن الكلام 
الذي يقصد به إعلام الغير ما في النفس يبعد إيجابه من غير سامع» والثاني: يلزمه» 
ونقله ي اة عن غامة الأضحاب ليناد سبي الامكان. وفرط رك 
الامسْتِغْمّال فلو اسْتَخْدَمَ الْعبْدَ أو ترك عَلَى الذَابَةِ سَرْجَهَا أو إكاقَهاء أي البرذعة 
في سيره للرد أو في المدة حتى الي يُغتفر التأخير إليهاء بعل حَفَهُ» أي إذا لم يحصل 
بنزعه ضرر للدابة لإشعاره بالرضى» ولو خحدمه وهو ساكت فظاهر كلام المصنف 
أنه لا يؤثر» لکن ظاهر كلامه أن بحرد الاستخدام يؤثر وإن لم يوجد؛ وفيه نظر. 


- 
e 2. 


وَيُعْذْرٌ في ركوب جَمُوح يَعْسُرٌ سَوقها وَقوْدُهَاء للحاجة فلو لم تكن جموحا 
فلا يعذر كما لو لبس الثوب للرد. وَإِذَا سَّقَط رده بتقصير فلا ارش لأنه هو 


(51) نَفَدَ: المعنى هنا استفرغ جهده ما حصل من الاشهاد. 


كاب الْببْعِ: باب الْخّار ۰۸ 


المفوت بتقصيره. ولو حَدّث عِندَةُ عَيْب» أي يحناية أو آفة» سقط الرَدُ قَهْرء ا 
فيه من الإضرار بالبائع» لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين» نعم لو علم العيب القديم 
7 زوال الحادث رده عليه على الصحيح» ونسيان القرّآن والجرفة بِمَابَةٍ ال 
لنقصان ال إن رَضِي به الائ أي بلا أرش عن الحادث. رَذُهُ على 
الصحيح: الْمُشَْرِي أو قَبِعَ به أي بلا أرش عن القديم كما لو لم يحدث عيب» 
واد أي وإن لم برض البائع به فَْيصُمٌ الْمُشْمرِي ارش الْحَاوث إلى الْمبيع وي 
أو يَغْرَمْ الْبَائْعُ ارش القدي وَل يرد لأن كلا من المسلكين فيه جمع بين 
اللصلحتين» إن اتفَقًا عَلّى أَحَدِهِمَاء أي على أحد هذين المسلكينء فَذَاكَ لأن 
الحق هما. و أي وإن تنازعا فدعا أحدهما إلى الرد مع أرش الحادث والآحر 
إلى الإمساك وغرامة الأرش القديم» قَالأصَحُ إجَابة مَنْ طب الإمْساك أي 
والرحوع بأرش العيب» سواء كان هو البائع أم المشتريء لما فيه من تقرير العقد» 
والثاني: يجاب البائع» لأنه إما غارم أو آحذ ما لم يرد العقد عليه والشالث: يجاب 
المشتري» لأن البائع قد لبس عليه . 


فرعٌ: لو اطلع على عيب الشوب بعد صبغه فأراد البائع إعطاء الأرش وأراد 
المشتري رد الثوب وأحذ قيمة الصبغ أو عكسه فالمجحاب البائع على الأصح. 

وجب أن يُعْلِمْ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَلَى الور بالْحَاوثْ لِيَحْتَارَ أي هل يقبله 
بالأرش أم لاء فإ أخرٌ إِعْلامَهُ بلا عدر فلا رَد ولا أَرْشَ كما في الرد بالعيب 
يق جور انح الو كان فادرا قريب الوك ل غالبا کر کے ا 
الفور على أحد القولين بل له انتظار زواله ليرده سليما عن العيب الحادث. 

ولو حَدَث عيب لآ ُعْرف الَْيمُ إلا به ككس بْض» أو وهو بيض النعام» 
وزانيع» بكسر النون وهو الحوز المنديء وَتقْويرٍ بَطْيخ مُدَودٍ رد كالمصراتء ولا 
رش عَلَيْهِ في الأظَهَرِ لأن البائع سلطه على كسره إذ لا يعلم عيبه إلا به فهو 
معذور في تعاطيه. والثاني: يرد ويرد معه الأرش رعاية للجانبين» والشالث: لا يرد 


"60١‏ کاب الْبَبع: باب الْخِبَارٍ 


أصلاً كسائر العيوب الحادثة: أما بيضُ الدحاج المذرة والبطيخ المدود كله أو المعفن؛ 
فإنه يرحع بجميع الثمن ويلزم البائع بتنظيف المكان» وتبين فساد البيع لوروده على 
غير متقوم» إن امك مَعرِقَة القديم بقل مما أَحْدَنَهُ فَكَسَائِرٍ الوب الْحَاوئْةه 
لعدم الحاجحة ك وذلك كما إذا رر الحامض وقد أمكن الوقوف على حاله 
بر تف افيه 

فَرْعٌ: اشترّى عَبِذَيْنٍ معیبین صَفْفَة رَدُهْمَاء كالعين الواحدة» فلو أراد افراد 
أحدهما بالرد ففيه القولان الآنيان في المسألة أثرهاء ولو ظهَرَ عَيْبْ أَحَدِهِمًَا 
رَدَهُمًا لما فيه من تفريق الصفقة عليه. لا الْمَعِِبُ وَخْدَهُ في الأَظَهّرِء لما فيه من 
تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة» والثاني: له ذلك لاختصاصه بالعيب» 
والخلاف جار في كل شيئين لا تتصل منفعة أحدهما بالآخر . 

فَرْعٌ: لو رضي البائع بالافراد جاز على الأصح. 

ولو اشْترَعَبْدَ رَجُلَيْنِ مَِيباء لَه رد تصيب أَحَِهِمَاء تعدد البائع يوحب 

تعدد العقد وفيه وجه في البحرء ولو اشْتَريَاةُ فلأحَدِهِمَا الرّدُ في الأظْهّرِ لأنه رد 

جميع ما ملك» والخلاف مبئن على تعدد الصفقة بتعدده» ولو اخيلقا في قِدَم الت 
صدَّقَّ الْبَائعُ أي إذا ادعى الحدوث وأمكن, لأن الأصل لزوم العقدء وعدم العيسب 
في يده. واستثنى في الوسيط ما إذا احتلفا بعد التحالف وانفساخ البيع» وقال: إن 
القول قول المشتري» ولو ادعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف 
بأحدهما؛ وادعى حدوث الأحر في يد المشتري فإن القول قول المشتري؛ لأن الرد 
يغبت بإقرار البائع بأحدهما فلا يبطل بالشك» قاله ابن القطان في مطارحاته» 
يسَوينه» لاحتمال صدق المشتزي» عَلَى حَسَّبِ جَوَابهه أي على مثل جوابه فإن قال 
في جوابه: ليس له الرد علي بالعيب الذي يذكره أو لا يلزمئ قبوله حلف على 
ذلك وإن قال: ما بعته إلا سليما أو ما أقبضته إلا سليماً حلف كذلكء وَالرَيَادَة 
الْمِتَصِلَةٌ كَالسّمْن بع الأصل؛ لعدم أمكان إفرادهاء وَالْمُتْقَصِلَةُ كَالْوَدٍ وَالأَجْرَةٍ 


کاب الْبيع: باب الخبّار V1‏ 


لا تَمَْعٌ الرّدٌ عملا عقتضى‌العيب» وهي لِلَمُشتري إن رَد بعد الْمنِضِء لقوله يخ[ 
الْحَرَاجُ بِالضّمَان] رواه أبو داود» وقال الحاكم: صحيح الإسناد”””©. ومعناه أن ما 
يخرج من المبيع من عَلَةِ وفائدَةٍ فهوللمشاري في مقابله أنه لو تلف لكان من ضمانه 
وكذا قَبْلَهُ في الأصّح. الخلاف مب على أن الفسخ يرفع العقد من حينه أو من 
أصله؛ والأصح الأول. ولو بَاعَهَا حَامِلاً قانقصَل رَدهُ مَعََا في الأظْهَرِء بناء على 
أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن» والثاني: لا؛ بناء على مقابله. وهذا إذا لم 
تنقص بالولادة» فإن نقصت امتنع الرد» قاله الرافعي» واحتزز بقوله (فَانقصّل) عما 
إذا كانت بَعْدُ حاملاً فإنه يردها لذلك جزماً . 

فرّعٌ: باع دحاحة فيها بيضة فباضت ثم وحد بالدجاحة عيباً هل يلزمه ردٌ 
البيضة مع الدحاجة؟ وجهان؛ بناءً على القولين في الحمل ذكره الروياني. 

ولا يَمَعْ الرُّ اسيخدام بالإجماع» وَوَطءَ اليب أي في حق المشتري قياس 
على الاستخدا» أما غيره إذا كانت زانية فإنه عيب حادث» ووطئ الأحبي والبائع 
بشبهة كوطء المشتزي. 


261١‏ © الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ رواه أبو داود :في السنن: كتاب البيوع: باب 
فيمن اشترىعبدا فاستعمله: الحديث(70.08), والحاكم في المستدرك: كتاب. البيوع: 
الحديث(21/7180). وأحرجه بلفظ: [ قضی رَسُول الله ل أن اراج بالضّمان]: 
الحديث (۲۱۷۸)» ولم يتكلم الحاكم عن الحديث» وسكت الذهي عنه أيضاً . 

@ أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ اَن رجلا باع غلآماء اقام عِندهُ ما شَاءَ الله أن 
قم ثم وَحَدَ بو علب فَحَاصَمَه إلى النبى' لذ فر عليه َقَالَ الرّحلُ: يا رَسُولَ 
الله ! قد اسَعلَ عُلآمِي؟ فَقَالَ رول الله : [ الْحرَاح بالضّمّان]. رواه أبو داود 
في السنن: الحديث »)٠٠١(‏ وقال: هذا إسناد ليس بذاك. ا الحاكم في 
المستدرك: الحديث (47/1175 و48) بلفظ: [ الْعلةَ بالضّمَان ]» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد و لم يخرجاه . 

© رواه الترمذي في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن يشتري العَبْدَ: الحديث 
»)١185(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


01١‏ کاب البيِع: اب الْخيّار 


سه م 


وَافيضَاض البكرء وهو إزالة بكارتهاء بَعْدَ الْقَبْضٍ نَقْصُ حَدث» أي فيمنع 
الردّ كسائر العيوب الحادثة» وَقَبْلَهُ جا عَلَى الْمَبيعِ قَبْلَ القَبْض» أي فيفرق بين 
لحي و اجالع والشري والافة N A‏ 

فصل: التصرية حَرَاٌ لأنها غش وتدليس”7” تعبت الْخِيَارَ لقوله و [ مَنِ 

اترَى شا مص فهر بار اة یام فإ رها رة عا صا ن ا ] روا 
مس على الق كلرد بالعيبء وقيل: ي ةيم للحديث الصحيح 
المذكور وهذا الوجه هو الحق. وقد نص عليه إمامنا في الإثلاء وغيره» ولو عرفها 
قبل ثلاثة أيام فخخياره على الفور على الأول» وعلى الثاني يمتد إلى آحر الثلاثة» ولو 
عرّفها في آخر الثلاث أو بعدها فعلى الثاني لا حيار لامتناع محازوة الثلاث» وعلى 
الأول شبد يثبت على الفور قطعاء إن رَد بد تف اللْبَنِ رَد مَعَهَا أي مع البهيمة» 
صاع تَمْرِ للحديث الصحيح فيه» وَقِيل: يفي صاع قوتي لأنه ورد ار 0 
والقمح كما أخرجه أبو داود””) فدل على اعتبار القوت مطلقاً كصدقة قة الفطر. أ 


(ه) © لحديث أبي هريرة ك؛ قال: (نَهَى رول الله كل ع عن اش وَعَنِ التَصْرِيَة) 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق: ل 
(YY)‏ ومسلم في الصحيح: كتاب ا الحديث )٠١١١/١۲(‏ . 

© وَالصْرية في اللغة: أن يرك حَلْبْ الأنعام ف يَحْتَمِعُ اَن في ضَرْعِهًا. وني الاصطلاح 
الفقهي : ترك ابا حلب الناقة أ الا أو رعا عن مده فل يمه يخي 
للب في ضَرْعِهَاء فيغر بها بها لحري فيي نمه 

)٠١۲٤/۲ ٤ الحدیث(‎ A a: رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع:‎ © )٥٤( 
ولفظه:1 ع مل سه َلك‎ 


ت 


ءءء 


شَاءَ راء ورد معا صاعا من تَْرِ ] . ش 

@ عن أبي هريرة ط4 قال: عَن الب : [ لا تصرواً الإبل والغنم هَمَنِ ابتاعها َعْد 

َه بر رين بعد أن حلبها: : إن شاء ْمَك وإ شَاءَ رَدّهَا رصاع تمر ]. 

رواه لحار ق الصاحيخ: كتاب البيوع: الحديث(۸٤ .)۲١‏ ومسلم في الصحيح: 
الحديث(14/955؟15١).‏ 

(زهه) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله و [ من ابَْاعَ مُحَقَلَة مَهُوَ 


<< 


کاب البَبع: بَابُ الْخيّار 1۲ 


إذا كان اللبنُ باقياً؛ فإن طلب البائع رده لم يحبر المشتري» لأن ما حدث بعد البيع 
هو ملك له وإن طلب المشتزي فإن حَمِضْ لم يكلف البائع قبوله» وكذا إن لم 
يتغير في الأصح لذهاب طراوته» ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر الخفاف: أن 
المصراة يردها مع صاع تر إلا في حالتين: أن يكون اللبن موحوداً لم يتغير» وأن 
يكون اشتراها بأقل من صاع مع اللبن فلا يردّها مع صاع؛ قال: وفيه نظر . 

NE 0 e 4 e e o‏ ٍ اس 

فرع: تراضيا على غير التمر مِن قوت وغيره حار قطعا قال البغوي . 

فراع: يتعدد الصاع بتعدد المصراة كما نقله ابن قدامة الحنبلي عن الشافعي» ولم 
ره في كلام أصحابنا 9‏ , 

فرْعٌ: رضي بإمساك الْمُصِرَةٍ و وَوَحَدَ بها عيبا قديها فالنص والمذهب أنه يَرُدُمَا 
ويرد اللبنّ» وقيل: يتعين الأرش 

وَالأصح : أن الماع لا خف بَكَْرَةٍ لبن ؛ وَقلَقِهِ لإطلاق الخبر وقطعا 
للنراع» والثاني: تقد ر بقدره لورُودِه كذلك في رواية أبي داود السالفة؛ فإن فيها 


رد مثل أو مثلي لبنها قمحاء وَأَنّ خيّارَهَا لا يختص بالنعم» وهي أي الإبل والبقر 


عه 


الْحيَارٍ انه ياب فان رَدّمَا رة معا يشل أ مثلئ ليها قحا ]. رواه أبو داود في 
ا البيوع: باب من اشترى مُصرَاةٌ فكرهها: الحديث (445”) والحديث 
إسناده ضعيف. وليس التمر بقيد؛ وا لله أعلم . 

(57) قال ابن قدامة رحمه الله: فَصلٌ: إذا اشتزى مُصْرَاتيْنِ أو أكثر في عقدر واحد فَرَدَّمُنٌ رد 
مَعّ کل مُصَرَاةٍ صاعاً؛ وبهذا قال الشائعي وض أصحاب مالك. وقال بعضهم لي 
انع ضع راحة ر وت یا ا 
ربا أل ا ون سَحبِطَهَا في حَلْمهًا صاع ِن تمر ] ولنا عموم قوله [ من اشر 
ا -و- من اشترّى مُحَفْلَةَ ] وهذا يتناول الواحدة» 0 عن 
الشيء في صفقتين وحب إذا كان في صفقةٍ واحدةٍ كأرش العيب. أما الحديث فإن 
الضمير يعود إلى الواحدةٍ. إنتهى من المغني لابن قدامة المقدسي: كتاب البيوع: باب 
المصراة وغير ذلك: مسألة؛ وقال: سواء كان المشترى ناقة أم بقرة أم شاة: ج 4 
ص"7؟3؟. 


لوزن جاب الْبَيِع: باب الْمبيع قَبْلَ َنْضِهِ من ضَمان البائع 


والغدمء بل 0 كل مَأكُول وَالْجَاريَة وَالأاتء أي وهي الأنثى من الحمر الأهلية 


عت ملعم 


مها ل اد بت ره و هي مما شي e‏ والاتان؛ 


لأن الأول لا يعتاض عنه غالبا والثاني: نجس» وَفِي الْجَارِيَةٍ وَجْةٌ أي أنه يرد 
بدله» لأن لبنها مقصودء قال الإمام: ومحل الخلاف إذا لم يكن للبنها قيمةء أما إذا 
كان له قيمة فلا بد من بدله» وَحَبْسُ مَاءِ الْقناة وَالرَحَا الْمُرْسَلٍ عند الع أي 
والاحارة» وحور الْوَجْهء وَتَسْوِيدٌ الشعْر 0 أي ار بء يبت الْخِيَارَ 
قياساً على التصرية يجامع التدليس» لا لَطَخ قَوْبِهِ تخييلاً لكايه في لصم لتقصير 
المشتري بعدم الامتحان ل والشاني: ى ليس 
والعدليين :: 


باب: المي قبل بض مِنْ ضّمَان لايع لبقاء سلطنته عليه» واستثنى بعض 
شيوخ شيوخنا من ذلك ثلاث مسائل» الأولى: إذا اشتزى أمّة فوطأها أبو المشتزي 
قبل القبض وأحبلها ثم ماتت» فإنها تتلف من ضمان المشاري فيما يظهرء لأنها 
بالعلوق قدر انتقاها إلى ملك الأب» ومن ضرورة ذلك تقدير القبض وإن لم توحد 
صورته؛ الثانية: إذا اشزى السيد من مكاتبه شيا ثم عجز المكاتب نفسه. قبل 
قبض السيد العين المبيعة» الثالثة: إذا اشترى الوارث من مورثه عيناً ثم مات المورث 
قبل القبض. 

قان تلف انفسّخ ليع وَسَقَطَ الشَمَنُء لأنه قبض مستحق بالبيع؛ فإن* تعذ 
مخ ایم كد لوقا عق صرف قل اشاح ولو عه عي وشات 


(#) في النسحة (؟) و (”): فإذا . 


كتاب الْْعٍ: باب الْمبيع قَبْلَ قَبْضِهِ من ضَمان البائع 14 


للمشتري وديعًة وقبضةٌ ولم يعلم بأنه امبيع فمات في يده فهو في ضمان البائع على 
أحد الوحهين قاله في البحر. 

ولو ابراه الْمُتْتَرِيْ عَنِ الضّمّان لم يَبْرَأْ في الأظهّر وَل غير الْحُكْمْ 
لكونه إبراءً عما لم يجبء والثاني: إبراءٌ يبرأ لوحود السببء وإقلاًف الْمُْمَرِي 
بض إن عَم كما لو أتلف المغصوب في يد الغاصبيء ويستثنىمن ذلك ما إذا قتله 
المشتزي لصياله عليه» فإنه لا يكون قبضاً على الأصح» من زوائد الروضة:؛ وما لو 
ارتد وكان المشتري هو الإمام فقتله لردته» فإن قتله غيرُهٌ كان قابضاً؛ لأنه لا يجوز 
له قت أفتى به البغويء وفيما إذا قتله غير الإمام نظر ولو قئله المشتري قصاصاً 
فيظهرء كما قال صاحب المطلب: أن يكون كالآفة السماوية. و أي وإن حهل» 
فقولآن: كأكل الْمَالِكِ طَعَامَهُ الْمَفصُوب ضصَيْفاء أي حاهلاً بأنه طعامه بتقديم 
الغاصبء فإن قلنا الغاصب لا يبرا لتغريره لم يكن هنا قبضاء وإن قلنا يبرا وهو 
الصحيح لأجل مباشرة المالك الاتلاف فيكون هنا قبضاً وإن لم يكن بتقديم أحد؛ 
فلا يبعد أن يكون كالآفة السماوية, وَالْمَذْهَبُ أن إتلآف البائع كتَلَفِكِ أي بآفة 
سماوية فينفسخ؛ لأن المبيع مضمون بالثمن فإذا أتلفه سقط الفمنء والثاني: لا 
ينفسخ, لأنه جان على ملك غيره؛ فأشبه الأجدي متسر الوق بين الفسخ 
والاحازة» أي ويرحع على البائع بالبدل. والطريق الشاني: القطع بالأول وصححها 
صاحب التنبيه ونقلها في المهذب عن الأكثرين . 

فرعٌ: بيع البائع مع الاقباض وعجزه عن الاسترداد كجنايته. 

وَالأَظْهَرُ: أن إتلآف الأجنبي لا فسخ لقيام القيمة مقام ابيع بل يخير 
الْمُشَْرِي بين أن يُجِيرَ ويغرم الأجنبي أو يَفسّخ فَيَغرَمَ الْبَائِعُ الأجتبي» لفوات 
العين المقصودة؛ والثاني: يكون فسحاً لتعذر التسليم» ثم هذا إذا كان الإتلاف 
وا فإن كان بح بأن أتلف عبده فاقتص منه فهو كالآفة السماوية قطعا. 


وَلَوْ تعيّب قَبْلَ الْقَبْض فَرَضية أده بكر الفْمّن» كما لو كان مقارناً للعقد 


س كناب الْبِع:.بَابُ الْمبيع قبل َنِه من مان الاي 
ولو عَيْبَهُ الْمُشتري فلاً حيار لحصوله بفعله بل كتنع بسببه الرد بالعيوب القليعمة» 
أو الأجنبي فَالْخِيَانُ لكونه ا على البائع» فإن اجار غرم الأجنبي الأرش» 


ولو عيْبَهُ َيَْهُ الَْائِع فالمَذهَب: وت الْخيَارٍ لا التغريم» ِعلَمْ: أن ثبوت الخيار لا 
حلاف فيه وقد جزم به الرافعي وغيزه» لأن فعل البائع» إما كالآفة» وإما كفعل 
الأحني وكلاهما مثبت للخيار قطعاً. وإنما الخلاف في التغريم؛ والمذهب: أنه لا 
يثبت بناء على أنه كالآفة السماوية» والثاني: يثبت بناء على جعله كالاحني؛ 
فالصواب في التعبير أن يقول: ثبت الخيار لا التغريم على المذهب؛ وقد أوقعه قي 
ذلك ظاهر عبارة محر 1 


فصلٌ: لا يصح بيع المَبيع قَبْلَ قَبْضِهء لصحة النهي ع ثم قيل: المنع 


(#) في هامش النسخحة (۳): بلغ مقابلة على نسخة قريت على المصنف وعليها خطه . 

(09) @ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُولَ الله ل نهّى عن بم الرّحْلٍ طُعَاما 
حتى يسستوفيّةُ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب ما يذكر في بيع 
الطعام: الحديث .)۲٠۳۲(‏ ومسلم في الصحيح: باب بطلان بيع المبيع قبل القسبض: 


الحديث )١١75/59(‏ 
©) وف لفظ عند البخاري؛ قال طاووس: قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أمّا الذي 
هى عَنْهُ النبي ول فهرَ الطَعَامُ أن باع حتى يُفْيَضَ. قال ابن عباس: ولا أَحْسَبْ 

کل شيء 7 ِثلةُ). رواه البحاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث(5119). 
© وني لفظ لاين عباس (حَتَىيَقبِضَة) . رواه البحاري في الصحيح: الحديث .)١٠١١(‏ 
ومسلم في الصحيح: الحديث (.9*/ه؟57١).‏ 
@ وف لفظ ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن الب لك قال: قل مسن عوك 


حتی يَقبضَة]. رواه البحاري في الصحيح: ا .)۲۱۳١(‏ ومسلم في الصحيح: 


الحديث (5/95؟15) . 
ل [ من اشتَرَى طعَاما فلا بيه 
حتى كتا ]. رواه مسلم في الصحيح: الحديث )٠١۲۸/۳۹(‏ . 


كناب اليم باب الْمَبيع قبل قَيْضِه من مان القع ا ااا لس ,ا 
معلل بضعف الملك» وقيل بتوالي الضمانين» والأصح أن بيع ائم كَفيْرو مراعاة 
للمعنى الأول؛ والثاني: يجوز بناءً على الفاني» ومحل الخلاف فيما إذا باعه بغير 
جنس الثمن أو بزيادة أو 0 وإلا فهو إقالة بلفظ البيع قاله 
المتولي» وَأَنُ الإجارة وال 6 هن وَالْهبَة الیم بناءً على المعنى الأول والفاني: يصح 
بناء على الثاني» وان الإغْتاقَ بخلافي, أي لاف البيع فيصح» ولو کان للبايع حق 
0 لقوته؛ وضعف ا والثاني: لا يصح؛ لأنه إزالة ملك كالبيع : 


ا به ايع قبل قبطو لعموم النهيء وله يبع 
مَالِهِ في يد غَيْرهِ امان كَوَدِيعَةٍ؛ وَمُشتَرَكِ؛ وقِراض؛ وَمَرْهُون بَعْدَ انفكاكه؛ 
وَمَوْرُوث؛ وباق في يد وله بعد رشي وكذا عارية ومأخوذ بوم لتمام الك 
والقدرة على التسليم؛ ويستثنى من الموروث ما إذا كان الْمُرْرّث لا يلك بيعة بأ 
اشاراةُ أو مات قَبْلَ أن يقبضه» ومن الأمانة ما إذا استأحر صباغاً لِصَبْغْ ثوب 
وسلمه إليه. فليس للمالك بيعه قبل صبغه» لأن له حبسه لعمل ما تَسْتَحَقَ به 


الأحرة» وإذا صبغه فله بيعه قبل استرداده إن وفر الأحرة وإلا فلا. قاله البغوي 
والرافعي؛ قالا: والقصارة كالصبغ إلا إذا قصر. وقلنا: القصارة أَثرٌ 


ولا يصح بيع الْمُسْلِمٍ فيه ولا الاغْتِيّاضٌ عَنَهُ لعموم النهي عن بيع مالم 
يقبضء والْجَدِيدُ جَوَارُ الاسيبدال عن الشمَن» أي الذي في الذمة لحديث ابن عمر: 
کنت بيع الإبل ليع - وهو بالباء الو حدة - بالدناتير ود مَکاتها الدَرَاهِم؛ 
َأبيْعُ بالدرَاهِمٍ واد مانا اشنا ا رول الول فسا عر ذلك فَقَالَ: 


7 لا با إذا تفرقتمًا ولیس بَيْدَكُمًا شَيْءٌ ] صححه ابن خبان وغيره*” والقديم: 


(58) © عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: كنت يع الإيل بِالْبقئْ؛ بيع ادنار واد 
الترايم ا ْول ار لزنه ليه أن يذل 


O E‏ يَا رَسُولَ للها إني ايع بابي ٠‏ فايع بالدنازیر وآحذ الدَرَاهِم 
>> 


۷~ كتاب الم باب الْمَبيع قَبْلَقَبْضِهِ من ضَمَان الْبَائع 
لنع؛ لاطلاق النهي عن بيع ما لم قبض. 

َرْعٌ: الأصح أن المَنَ النقد؛ وَالْمُتمّنُ مَا يَُابِلهُ؛ فإن لم يكن نقداً أوكانا 
نقدين» فاللمن ما اتصلت به الباء. 


ستبدل هدام 


ون اسل مواقا في ِل ارا تراهم عن اير اك شترط بض الْبَدَل في 
الْمَجْلِسء حذراً من الرباء والأصح٠‏ أنه لا يُسْتَرَطُ التَعيِينُ في الْمَقَدِ لأن الصرف 
e‏ ا 
الْمَجٍْ إن اسَتبْدل ما لا يُوَافِقَ في اأ لْعِلَةِ كتؤب عن ذَرَاهِمَ أي لا ي يشتزط أيضاً 
في الأصح كما لو باع بدراهم في الذمة لا يشترط قبض الثوب» والثاني: يشترط؛ 
اد ارهن ين و قيش لانو كرابن مال السَلم. 

فرْعٌ: لو لم يعين العوض» بل وصف في الذمة؛ اشترط التعيين في املس ولي 
اشتراط القبض الوجهان. 

ولو اسْتبْدَلَ عَن الْقَرْضِء أي عن دين القرضء وَقِِمَةٍ الْمُتَلَفِ أي إن كان 
ر كاز را فإ وجيف افق کت ای وی اکر ت 
في الْمَجْلِس ما سَبْقَء أي من كونه خالفاً في علة الربا وموافقاً؛ وكذا يأتي ني 
ES‏ 

وبع ادي لير مَنْ عَلَيْهبَاطِلُ في الأَظهّرء بأن يشتري َة ربد بمَائة لَهُ 
عَلَى عَمْرِو لأنه لا يقدر على تسليمه» والثاني: يجوز لاستقراره كبيعه ممن عليه 


مير 


بيع ارايم وآحد الاي قال رسو الله  :‏ لا باس أن تاها بير 
يوه ما لم قرفا وَبَيْنَكُمًا شيءَ]. 

@ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب البيوع: باب أخذ العوض عن الثمسن 
الموصوف: الحديث »)١۱١۸۳١(‏ وأصله في سنن أبي داود: باب في اقتضاء الذهب 
من الورق: الحديث (79584). والترمذي في الجامع: الحدیث .)١7537(‏ 

@ رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب البيوع: الحديث (4895) . 


كناب الع باب المع قبل ضيه ِن تمان لاع ا 


وهو الاستبدال كما تقدم» وامتحا ي االروطلة امن زرده وَلَوْ كان ريا وعمرو 
بان عَلَى شخص فاع رَد عَمْرا ديه ديه بل قط للنهي عن بيع الكَاِى 
بالكالى وهو بيع الديْنِ بالدین ۵ ر النسيئة بالنسيئة. 

رقع انر تي انحرو الى رح اله رک و تاق برع 
قرَاغِهِ من أَمْتِعٍَالْبَائْعِ لأن ل و 
حك في اللغة. فيرجع فيه إلى العرف كالإحياء وغيره» والعرف قاض كما ذكره. 
فان لم يحص بخص لادان المي أي وقلنا بالأصح أنه لا ب ا 
ل فيه من القت ابر شعي زت يكن في المي لَْهِ في المح أي سواء 
كان في يد المشتري أم لا؛ لأنا أسقطنا الحضور للمشقة ولا مشقة في الزمان اتب 
ولو لأنه لا معنى لاشتراطه عند عدم الحضور. 


وَقَبْضُ الم نقول تَحْويلك لحديث ابن عمر: ركنا بتري الطّعام م ب لكر 
جزافا هه رول ال ان نع خی تله ن مكاي 7 
(05) @ لحديث ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما؛ أذ رَسُولَ الله وك تى عن بيع الْكَالِئ 
بالْكَالِى). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث )۲۱۳/۲۳٣۲(‏ 
وليك »))۲۱٤/۲۳٤۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وقيل عن موسى بن عقبة عن عبدا لله بن دينار. ووأفقه الذهي في التلخيص؛ قال: 
على شرط مسلم. ۰ / 
©) قال ابن الملقن في التحفة: الحديث :)١۲١۲(‏ رو الحاكم في المستدرك. ظنا منه أن 
موسى الذي في سنده هو ابن عقبة وإنما هو موسئ بن عبيدة الرَيِي ضعفوه. وقال 
ابن سعد: ثقة كثير الحديث ليس بححة وقد شفئ في ذلك البيهقي. وينظر: السنن 
الكبرى للبيهقي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين: 
الحديث ( ۱۰٦۷٥‏ و1 ۱۰1۷ و ۱۰1۷۷ و۱۰۹۷۸ و59 )1١‏ . 
)٠٠(‏ هذا اللفظ عند مسلم في الصحيح: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: الحديث ٣٤(‏ 
وه؟/ ١۲١٠و۲۷١٠).‏ ورواه البحاري في الصحيح بألفاظ: 
© عت عَلَبهِم مَْ بهم ن يبوه حَيْث اشرو حتى بقلو حَيْث باع الطَعام): 
<< 


3 جاب الع باب المع قبل قَبْضِهِ مِنْ ضَمَان الَْائع 
المشتري قبض؛ كما تقدم. وكذا إذا كان المبيع خفيفا يتناول باليد فقبضه بالتناول 
واحتواء اليد عليه لن جَرَى الْبَبْعُ بمُوْضع لا حص بالْبَائع كف قله إلى حير 
لوجود التحويل؛ وقوله البيع لو أبدله ا ا او ون جَرَى في دار 
بانع َم يكف ذلك لأن بد ابائع علبها وعلى ما فيهاء َعَمْ : يدحل في ضمانه 
لوجود الاستيلاء؛ إلا يإذن البايعء أي في القبض والنقل معاء فيكو مهبر ليقع 
إي الي أذن في التقلَ إليها كما لو استعار من غيره. 

فرْعٌ: للمشتري بض الْمَبِع إن كان الثم مرجلا أي في ابتداء العقد أو 
سَلْمَه إليه كما للمرأة قبض الصداق بغير إذن الزوج إذا سلمت نفسها فإن حَلَ 

ل إل فَلايَسَْقِلُ بء أي بل لا بد من إذن البائع» وعليه 
الرد. لأن البائع يستحق الحبس لاستيفاء الشمن. 

ول بيع الي ديرا كوب وض ذَرَعا؛ وَحنطَةٍ كَل ُز وَزنا؛ اشترط 

مع النقل ذَرْعْهُ أي إن بيع ذرعاء أو كيل أي بان يبيع کیا أو e‏ 


باب ما ذكر قي الأسواق: الحديث )5١77(‏ . 
© رمد رأث الاس في عَهْدِ رَسُول الله ول يََاعُونَ جزافا - يعي الطعامٌ - يربو 
أن يَيْعُوهُ في مَكَانِهِمْ حتى يُؤْوُوه إِلَى رحَالهم): باب من رأى إذا اشترى طعاماً: 
الحديث (۲۱۳۷). 
© (فنهاهُم رَسُولُ الله يي أن يَيْعُوهُ في مَكَانهِ حتى ينقلوه): باب منتهى التلقي: 
الحديث (51517) . 
(#) في النسحة (۳) زيدت عبارة على المتن؛ وهي: 
وهو ما قاله الشيخ أبو حامد وعلى ذلك جرى البغوج وصاحب التتمة وأكثر الأئمة» 
وفيه وجه أن ها الْحَبْسُ في الصداق قاله الرافعي» وما ترجم هنا في قدر الحجبس ذكره في 
الْمُحَرَرِ وخالفهما في الشرح الصغير وصحح الحواز وهو الصواب. إنتهى. وعلى ما يبدو 
لي أنها عبارة في الامش أُدخلت على النسخة. لأنها توضيحية وبيانية» أو رعا هي من 
الشرح الكبير لابن الملقن» والله أعلم . والشرح الكبير مخطوط (ِعُمْدَة المُحتاج إلى 
شرح الينهاج). 


تاب لْيم: باب الْمَيع قبل قَْضِهِ من ضَمَان ال > > ب Y۲‏ 


وزنا وكذا عدّه في المعدود لورود النص في المكيل وهو قوله وَلكِ: [ من باع طَعَاما 
لاي خی َك ] رواه مسل والباقي بالقياس عليه ثم مثل المصنف 
للمكايلة فقال» مِكَالَُ: : بتكا کل صاع برهم اؤ على انها عَشْرة آضّعء وك 
لباقي لا يخفى» وؤ کان لَه أي یکر مثلاًء عام مقر عَلَى رن ولعَمْرِو عليه 
كا الكل نشد له يكل لتر روحولاضت نبل اقامت فر قال أي 
الذي له الطعام وهو بَكْرٌ إفيض؛ أي يا عمروء مِن ريد مالي عَلَيْهِ لتفيِك فَفْعَلَ 
فالقبض قاميد» أي لعمرو قطعاً لأتحاد القابض والقنض 4 فائة يضر قابضا من تفسنه 
لنفسه» والأصح صحته بالنسبة إلى زيد"". 


فرْعٌ: قال الا ع لا أَسلُمُ المع حَتىأفيض له من وَقَالَ الْمُسْمَرِي في امن 
يل أجبرَ باع لتعلق حقه بالذمة وفي فؤل: الْمُشْكَرِيء لتعلق حقه بالعين» 
وَفِي قَوْل: لا إِجْبَانَ فمن سلم احبر ناح اننا سوا في قؤْل: يُجْبَرَانء 
أن المج راجن ار را 
إلى عدل» فإذا سلما سلم الثمن إلى البائع والمبيع إلى المشتري؛ لا يضره بأيهما بدأء 
قَلْت: فان کان الفمن معنا ينا سَقَط الْقَْلآن الأوَْنِه وأجبرا في الأطْهَرٍ وا له 
أغلم لاستواء الجانبين» وهذا كله إذا كان الثمن حالاًء فإن كان محلا احبر البائع 


3١١‏ رواه مسلم في الصحيح: کتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض: الحديث 
(oA)‏ 

(55) لحديث جابر بن عبد لله رضي الله عنهما؛ قال: هى رَسُولُ الله ل عن بع العام 
تى يري فِيِْ الصّاعَان. . صاع الام وَضّاعٌ الْمُشتوي). رواه ابن ماجه في السنن: 
كتاب التجارات: الحديث (۲۲۲۸). وقي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى» أبو 
عبدال رحمن الأنصاري ! الفقيه» صدوق سيء الحفظ. وله شاهد من حديث أبي هريرة 
عند مسلم (الني عن يم الام حى يكل وقد تقدم. وف مجمع الزوائد: ج > 
صن 48-5 قال الميشمي؛ وین آي هرد عن الني ول (أنهُ نهَى عَنْ ْم العام حى 
ري فِيْهِ الصّاعَان فيَكُونُ إصاحبو الريادَةٌ وَعَلَيِْالنقصّاُ) رواه البزار وفيه مسلم بن 
أبي مسلم الحرمي و لم أحد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. إنتهى . 


كياب الْبَيع: باب التَؤلِيةٍ وَالإِشرَاك وَالْمرَابَحَةٍ 


قطعاء وف بيع الولي أوالوكيل لايأتي إلا اجبارهما أوإحبار المشتريء وَإِذَا مَلُمَ 
لْبَائعُ أَجْبرَ الْمُْمَرِي إن حَضْرٌ القمَنُ أي نوعه» لأن الكلام فيما إذا كان الشمن 
في الذمة» لأن التسليم واحب ولا مانع منه» ورد أي وإن م يكن حاضراء فإن 
كان مُْسيرا قلاع القَسْخ بِالْقَلّسِء لما سيأتي في بابه فيحجر الحاكم عليه حيشذ» 
أ مسرا ماله لَب أو بِمَسافةٍ رة حجر عليه في أمْوَاله حتى يُسَلْم لفلا 
يتصرف فيها عا يبطل حق البا سي كرت رواه الشافعي طن قن كان 
بِمَسَافةٍ الْقَمْرِ َمْ يُكَلْف الْبَائْعُ الصَبرَ إلى إخضتارو» لتضرره به» وَالأصّح أ لَه 
الْفَسسْحْ لتعذر تحصيل الثمن كإفلاس المشتري به. والثاني: يباع ويؤدي حقه من 
ثمنه كسائر الديون» فَإِنْ صَبْرَ فَالْحَجْرٌُ كُمَا ذَكَرْنَاء لاحتمال تفويت المال كما 
وال إا لم بها فووا في مجر لياو لأن الإجبار عند موف 
الفوات بالمرب أو تمليك المال أو نحو ذلك فيه ضرر ظاهرء قال الرافعي: وهكذا 
الحكم في المشتري أيضاً. 


باب التؤلية والإشراك وَالْمرَابَحةٍ 


التَوْليةٌ: مَصْدَرُ وى تَوْلَِة والإشراك: مدر إشْرَاكه أي صَيْرَهُ شريكا؛ 
وَالْمرَبَحَة: مِنَ الربح وَهُرَ اياده وذكر في الباب الْمُحَاطة أيضاً ولم يترجم ها. 

إِشترى شيا ثم قال لِعَالِمِ بالشمن: ولك هَذَا الْعَفْكَ أي سواء قال: عا 
اشتريته آم سكتء فَقَبلَه أي بأن قال: قبلت أو توليت» لَزِمَهُ مل الشمّن» أي جنسا 
وقدراً وصفة؛ وَهُوٌ أي هذا العقدء بَيْعٌ في شَرْطِ4 أي فلا يصح قبل القبض» 
ويشترط فيه جميع شروط البيع» لأن حد البيع صادق عليه» وترتب أَحْكَافِه أي 
حتى يُسَلَمَ الزوائد لأنه ملك جديد لن لا يتاج إلى كر القْمَنِء لأن لفظ 
التولية يشير بي ولو حط عن الْمُولّي بَْضْ الشمَنء أي بعد التوليةء إنحَط عَنٍ 


كياب الْبَبْع: باب التَوليَة والإشراك وَالْمُرَابَحَةٍ فق 
الْمُوَلَى؛ لأنه وإن كان بيعاً جديداً فخاصتة وفائدتّة التنزيلٌ على الثمن الأول. 

والإشراك في بَعْضِهٍ كَالوِْمَةٍ في كله إن ب ين الْبَعْض» أي فإن أبهم فلا 
للجهالة» فَلَوْ أَطْلّقَ صح وكان مُنَاصّفَةَ كما لو أقر بشيء لزيد وعمروء وقيل: 
لا للجهالة5"©, 

ريصح بَبْعْ الْمُرَابحَةٍ نا يَسْعريَُ بمَاَة ثم يَقُولَ: بعك بِمَا اشرت أي 
اله “» أ رنج 
(ذَهْ يَازْدَه), لأنه من معلوم فجاز البيع به كما لو قال: بعتك يمئة وعشرة ورِدَه) 
بالفارسية عشرة و(يازدّة) أحد عشر والدال مفتوحة فيهما. 

وَالْمْحَاطَة كفت يما ا شْتَرَيْتُ وَحَطّ رده يَازْدَه» لما سبق من كونه ثمناً 
ماما وبُحَط من كَل أَحَدَ عَشَرَ واج ا جحزء 
فليكن كذلك الحط في الحاطًة ضا وق من کل عرق كما ذكردا ن لرام 
على كل عشرةٍ واحد, وَإِذا قَالَ: بغت بِمَا اشرت لم يل فيه فيه سِوى الشمّن, 
أي وهو الذي استقر عليه العمّد؛ لأن الشراء هو العقد؛ والعقد لم يقع إلا بذلك. 

ولو قَال: ما قم َي دحل مع لَمَبِهِ أجرة الكبّال وَالدلأل؛ أي إذا كان 
الثمن مكيلا أو عرضا ونادى عليه واشترى السلعة به وَالْحَارس؛ وَالْقصّار؛ 


(1۳) الأصل في بيع التولية والإشراك؛ قال ابن الملقن في التحفة: الحديث :)١775(‏ عن ربيعة 
بن أبي عبدالرحمن قال: قال سعيد بن المسيب: في حديث يرفعه كأنه إلى رسول الله 
:رلا باس بالتولي2 ة في العام قبل أن يفيه وَل باس بالشرك فِي العام قبل أن 
ترف . رواه أبو داود في مراسیلو كذلك ورحالة كلهم َقا. ۰ 

(5) © للأثر عن عُتْمَانَ ُن عقن ه؛ ركان شري الي فيقول: ن مي علا ؟ 

مَنْ يض في يلدي ديتاراً). رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب المرابحة: الأثر 


.)0١955 
للأثر عن علي #5ك؛ (قال عَنْ إزَّار غَلِيْظٍ له قال: اشرت بحمْسّة َرَاهِمَ فَمَنْ‎ © 
. )٠١۹٤٤( رحني فِيْهِ رهما بغتهُ إِيّاهُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر‎ 


۷۳ كناب الع باب لي والإطرال امراب 
وال فاء؛ وَالصّبا غ؛ وَقِيمَةٌ الصّبْغ؛ وَسَائِرٌ لْمُوَن لْمُرَادَةٍ لِلإسيرّبَاح» أي كتطيين 
الدار وأجرة المكان والسكنء أما المونُ الي يقصد بها استيفاء المال دون الاسترباح 
كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة فلا يدل على الصحيح. 
ولو قمر بنفسيه؛ أو كال؛ أو حَمَلْ؛ أو نوع به شخص لم تذخل أجرتة 

لأن عمله لا أجرة له فلا يتقوم عليه وَلْيعلّمَا تمه أوْمَا قَامَ به فلو جَهلَهُ أَحَدُهُمًَا 
بطل عَلَى الصّحِيحء لجهالة الشمن كغير المرابحة» اا يط لأن الشمن الثاني مبئي 
0 الأول ومعرفته سهلةء والثالث: إن عَلمّاه في انخلس صح؛ وإلا فلاء زاق 
َائْعَ في قذر لثمن وَالأَجَلِ لأن المشتري يعتمد فيه نظره وَالشَرَاءِ بِالْعَرْض؛ 
وَبيّان الْعَبْبِ الْحَادث عِنْدَةُ قَلْتُ: ويجب أيضا الإخبار بالأحل وبالغين والشراء 
من ابنه الطفل وكذا إذا اشتراه بين على البائ وكان مماطلاء وچب الإخبار أيضاً 
بكونها مزوّحة» فلو قال بمائق أي وباعه بربح درهم لكل عشرة مغلا قَبَانَ 
بتِسْعِين» أي بإقراره أو ببينة» َالأَظْهَرٌ: أنه حط الرْيَادَةَ وَربْحَهَاء أي ويأحذ المبيع 
الباقي وهو تسعة وتسعونء لأنه تمليك باعتبار الثمن الأول؛ فيحط الزيادة عنه كما 
في الشفعة, والثاني: أنه لا يُحط شيعاء لأنه يسمى ثمناً معلوما وعقد به. 


وَأنْهُ لا خَارَ للْمُشْتَرِي, لأنه رضي بالأكثر» فأولى أن يرضى بالأقل» والقاني: 
يثبت» لأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ لإبرار قسم أو إنفاذ وصية؛ 
أما إذا اشترى منه بلا مرايحة وَبَانَ بأقل» صح البييعٌ بالزائد قطعاء ولا خيار؛ لأنه 
ضيع حقه حيث اعتمد قوله؛ قاله القاضي. 


مه ع دك له سكي 


وَلَوْ رَعَمْ أنه مِانَة وَعَشْرَة وَصَدَقَهُ المُْترِي لَمْ يصح ال مُ في الأصّحٌ» لتعذر 
امضائه؛ فإك الْعَقَدَ لا يحتملٌ الزيادة» وأما النقصان فهو معهود بدليل الارش. قَلت: 
الأَصّحُ صِحُتَهُ وا لله أَعْلَم كما لو غلط بالزيادة فلا تبت تقبت؛ وللبائع الخيارء وَإِنْ 
كذ ومين لط وجه مُحتمَلا أي بفتح الي » لم يُقْبَلْ قول لأنه رحوع عن 
إقرار تعلق به حق آدمي»› ولا بس لأنه مكذب لها بقوله الأولء وَلَهُ تخليف 


كياب الْبَيْع: باب الأصُول وَالعمَارٍ 4" 


الْمُشْتَرِي أنه لا يعرف ذَلِكَ في الأصح لأنه رعا يقر عند عرض اليمين عليه 
والثاني: لاء كما لا تسمع بین وَإِن بين أي بأن قال مغلاً: راجعت جريدتي 
فغلطت من ثمن متاع إلىغيره» فل التخليف» لأن ذلك يحرك ظَنٌ صدقه* '") ومنهم 


ا 0 


من طرد الخلاف السابق وهو أشهر كما قاله الإمام وغيره» رَالأصَّح سّمًا إينته» 
قياساً على التحليف واللجامع بينهما العذرء والثاني: لا لتكذيبه لهاء قال ابن الرفعة 


٠ 5‏ 34 
اب الأ صول والثمّار 


باب الأصُول وَالشمَار: أي باب بيع الأصول والفمار» والمراد بالأصول لحر 
والأرض» والثمَارُ مع تمر 

قَالَ: بغتك هَذِهِ الأزْض أو السَاحَة أو القع أي وكذا العرصة» وَفِيهَا بنَاءً 
وَشَجَرٌ أي رطبء فَالْمَذْهَبُْ أنه يَدْحْلُ في اليم لقوته. دو ارهن لضعفه 
والثاني: القطع بعدم الدخول فيهماء لخروجهما عن مسمىالأرض» وهو أوضح في 
المعنى كما قال الرافعي» والثالث: قولان؛ وجه الدحول أنهما للدوام» هذا كله إذا 


SS 

با لله لَقَدُ عطي بها ما لم يُخْط لوقع نها رَحُلاً من الْمُسْلِِينَ؛ ترت «إإن الذِيْنَ 
رو اھ وان ا کید آرت لأ عة لف:4 :ال عد 
وااو ف باب ما يكره من الحلف في البيع: الحديث )73١88(‏ . 

@ ولحديث قيس بن أبي عَرَرَةَ قال: كنا في عه رَسُول الله ل تشتري بن الأَسواق 
نسي نمس الستارة؛ اتی رَُول اله 4 سانا بام هو خسن نة؛ ال: 
[ يا مشر لجار إن هذا الي يَحْضْرْهُ الكذب وَاللَغو ]. رواه البيهقي في السئن 
الكبرى: الحديث )٠١549(‏ . 

© وف لفظ: [ يا مَعْسَرَ النَّار إن سُوقَكُمْ هَذِهِ يُحَالِطّهَا الْحَلِفُ» فشُوبّرهٌ بالصٌدقةٍ]. 
روزن اميق ل امهو الا زا تم 


Vo‏ ۰ کاب الْبَبْع: پاب الأول وَالشمَارٍ 


أطلق» فإن قال: دونهما لم يدحلا فيها أو ما فيها دخلاء وكذا إن قال: بحقوقها في 
الأصح» أما إذا كانت الأشجار يابسة» فيظهر أنها لا تدحلء لأنها لا تراد للبقاء . 
فرعٌ: الحبة كالبيع» والإقرارٌ كالرمْن؛ والوقف كاطبة. 
وأصُول ابقل التي تَبْقَى سين القت أي بالقاف ثم التاء المثناة فوق؛ وهو 
القراط”*2» والهندبك و لبقائها فتجرى فيها الطرق» وَلاَيَدْحْلُ أي في 
مطلق بيع الأرضء ما يؤخ دَفْعَةَ كجنطة؛ وَشَِيرِ؛ وَسَائِرِ الزَرُوع» أي كالجزر 
والفجل سواء أطلق أو قال بحقوقهاء لأنه نماء طاهر لا يراد للبقاء. 
وصح بَيْعُ الأرْض الْمَْرُوعَة أي بزرع يوخذ دفعة واحدة على الْمَذْهَب 
كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة البائع؛ والطريق الثاني تخريجها على القولين في بيع 
الدار المستأجرة» وفرَقَ الأصحاب بأن يد المستأجر0*' حائلةء أما ما يحصد مرة بعد 
أخرى فيصح جزماًء قاله التولي؛ لأن الزرع انتقل إلى المشريء وَلِلْمُشمرِي الْخيَارُ 
إن جَهِلَهُ أي بان كانت ر الانتفاع» فان تركه له 
سقط خياره» وكذا لو فرغ غ الأرض في زمن يسيرء ولا يَمَنْعٌ الررْعَ حول الأرْض 
في يد الْمَُْرِي وَصَمَائُ ذا حصت النَخلِيَةٌ في الأصّح لوحود التسليم في 
الرقبة وهي المبيعة» والثاني: لاء لأنها لا تدحل في يده وضمانه؛ لأنه لا يقدر على 
الانتفاع في الحال» وَالْبَذْرُ أي منع» كَالرٌرْعء أي فيما تقدم؛ فإن كان زرعه يدوم 
كنوى النخل فحكمه في الدخول تحت بيع الأرض كالأشجارء وإن كان يوحذ 
دفعة واحدة فلاء ويبقى إلى أَوَان الْحَصَّادِ ويتخيّر الشزي عند جهله إن لم يزرك 
الا ع أو لم يفرغ كما مر» َالصعُ: : أنه لآ أَجْرَةَ للْمُشَْرِي مُدَةَ تقاء الرّرْعء أي 
لا قبل القبض» ولا بعده» كما لو باع دارا مشحونة بالأمتعة لا يستحق المشتري 


(#) القت وَالْقررْط؛ نوع من الكرّاثٍ يعرف بكراث المائدة؛ وهو نبات الأرض أو اليابس 
(#) في نسحة (”) بدل المستأحر: المكتري. 


كاب الْبَبْع: باب الأصول امار 7 
الاحرة لمدة التفريغ» والثاني: له لأحل المنفعة» ومحل الحلاف ما إذا كان المشتري 
جاهلاً وأجاز, فإن كان عا فوا بحري فاه الإبنام عليه ا 
وكلام المصنف يفهم استحقاق البائع لابقاء الزرع» ومحله إذا شرطه؛ أو أطلق؛ فإن 
شرط القطع ففي وجوب الوفاء تردد. 

وَل باع صا َع َذْرٍ أو ززع ل برف أي كل منهماء بال بأن كانا 
مستورين» بَطلَ في الْجَمِيي بناء علىأن الاجازة في تفريق الصفقة بالقسط لتعذره 
هناء وقيل في الْأَرْضٍ قَوّلآنء بناء على أن الاحازة مجميع الشمن» ثم هذا في بذر لا 
يدل في بيع الأرض» فإن كان يدخل وهو بذر دائم النبات كالنخل فيصح البيع 
فيه ولي الأرض ويكون ذكر البذر ت وكيداً قاله المتولي. 

وَيَدْخْلُ في بْعِ الأرْض الْحِجَارَةَ الْمَحَلْوقَةَ فيهاء لأنها من أجزائها. كالمعادن» 
وكذا تدحل اَي فيهاء دون الْمَدْفُونَكالكنوز, ولا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي إن عل 
كسائر العيوب ويرم اْبَائعَ لتقل أي وللمشتري إجباره عليه تفريعاً لملكه بخلاف 
الزرع فإن له أمدا يتنظره» وَكَذَا إن جَهلَ وَلَمْ يضر قَلْعُهَاء أي ولاتركهاء وَإن 
ضر فَلَهُ الْخِيَارُ دفعا للضررء قث أَجَارَ أي أمضى العقد لِم الْبَائعَ النقل» لتفريغ 
ملک وَتسُويّة ة الأرْض» أي بأن يعيد التراب المزال بالقلع فوق و 


همه 


قاله في المطلب» وفي وجوب أَجْرَةٍ الئل مُدَةَ التفلء أَوْجُة: أَصّحُهًا: ر تجب إن 
نقل بَعْدَ الْقَبْضِء لتفويته على لشي منفعة تلك المدة لا قله a‏ 
مطلقاء والثالث: مقابل. 

وَبَْحَلُ في بع اليسنتان الأزص؛ وَالْشّجَرُ؛ وَالْحِيطَانُ لدحرها في مسماه 
بلالا مس سعانا يدون خا وكذا الْبناءُ عَلَى الْمَدْهَبِ هو إشارة إلى الطرق 
السابقة لما عي فر الور لا جا Sa‏ 


(#) في نسخحة (۲): دون الحجارة. 


V۷‏ كياب الْبْع: اب الأول وَالتْمَارٍ 


ترى أنه لو حلف لا يدخل قرية؛ لا يحنث بدخول مزارعهاء والشاني: تدخحل وهو 
قول الإمام والغزالي» والثالث: إن قال بحقوقها دخلت وإلاً فلا. 


وَفِي بَيْعِ الدَار الأَرْضُ بالإجماع وَكلٌ بتاءء لأن الدار اسم للأرض والبناء» 
حى حَمَّامُهَاء لأنها معدودة من مرافقهاء لا الْمَنْقَولُ كَالدَلُو وَالبَكْرَةٍ وَالسّريرء 
لخروجها عن الاسي وَتَدْحْلٌ الأبْوَابُ الْمَنَصُوبَةٌ وَحِلَقَهَا والإجًانات أي وهي 
الإناء الذي يغسل فيه الثيابء وَالرففُ وَالِسّلُمُ الْمُسَمرَانَء وَكَذَا الأسْفلُ مِن 
حَجَرَيّ الرّحَى عَلَى الصّحِيح, لأن الجميع معدود من أجزاء البيت لاتصالها بهاء 
واحترز بالمنصوبة عن المقلوعة لانتفاء المعنى المذكور» ووجه عدم دخخول الحجرء أنه 
منقول» وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كيلا يتزعزع ويتحرك عند الاستعمال» وهذا 
اله جار ايضاق الإحانة؛ وَاليف؛ وَالسل وسائر المثبتات كمِعجّن الخبّازين 
ونحوه؛ كما ذكره الرافعي في الْمُحَرَر وأهمله المصنف في احتصاره» وظاهر عبارته 
تقبيد الإجانة بكونها مثبتة» وَالأَغلَى. وَمِفْمَاحٌ غَلَقَ مت في الأصّحّ لأنهما 
تابعان لشيء مثبت» والثاني: لا کا اترات 


a 


وَفِي بيع الاب نغلهاء لاتصاله بهاء وَكذا ثاب الْعَبْدِ أي ا كان أو أنشى 
وهو ما كان عليه حال العقد في بَيْعِهِ في الأصّمٌ للعرف. قُلْت: الأصَحٌ لآ 
تذل ثاب الْعَْدِ وا لله أَغْلَم لأن اللفظ لا دلالة لَهُ عليها وليست جزءاً منه كما 
لا يدحل السرج في بيع الذَّابَة وهذا ظاهر كلام الرافعي في شرحيه» والفالث: 
يدحل ساتر العورة فقط» لأن ستر العورة واحبٌ فما يسترها تابع له . 

َرْعٌ: باع شَجَرَةٌ دَحَلَ عُرُوقُهَا وَوَرَقهَ أي يابسة وغيرها؛ لأنهما معدودان 
من أجزائهاء وَفِي وَرّق التوثء أي الربيعي الأبيض» وَج لأنه لا يقصد منه غير 
الورق لتربية الدود» والأصح الدخول كما في سائر الأشجارء أما الخريفي والأحمر 
فللمشزي قطعاً وفي معناه ورق الذكر من التوث الأبيضء وَأَغْصَانهًا , لأن ذلك 
معدود منهاء لأ ايابس » أي فإنه لا يدحل في بيع الشجرة الرطبةء لأن العادة فيه 


كاب الْبيْع: باب الأصول وَالثْمَار ۷۲۸ 


القطع كالثمرة: وَيَصح بَبِعُهًا يشرط القلع أو القطعء أي رطبة كانت أوايايسة 
وَبِشَرْط الإنقاء أي إذا كانت رطبة» رالإطلاق يَقَتَضِي الإنقاى تحكيما للغادة 
وَالأْصَح: أنه لا يَدْخْلٌ المَغرس» أي بكسر الراء» حيث استحق الإبقاء سواء كان 
بالاشتراط أم بالإطلاق» لأن اسم الشجرة لا يتناوله» كذا عللوه» وهو موحود في 
بيع الأرض» وقد صححوا الدحول كما تقدم» والثاني: يدحل لأنه يستحق منفعته 
لا إلى غاية فدل ا الملك إذ لو كان إعارة لنافاه اللزوم» أو احارة لنافاه التأبيد» 


- 


وم و رك لمعه سر مضه م 
لن يَستحق مَنفعَتةُ ما بَقِيَسِ الشّجَرَة, أي فلا يلزمه شيء في مدة الابقاء. 


ولو كانت يَابِسَة لزم الْمُشَرِيَ اقل لاقتضاء العرف ذلك» وَكْمَرَةُ الىل 
ابيع إن شرطّت لِلَبائِعٍ أو للْمُشْتَرِي عُمِلَ بو وفاءً بالشرط وإلاًء أي وإن لم 
بقع شرطه فإا لم يعار متها ٿيءَ هي شري ولا آي وإن تابر منها شيء» 
لبائ لقوله ويك [ مَنْ باع تخلاً قد برت مرها ْبَائِع إلا أن يشرط الْمَُاعٌ] 
متفق على صحته”" والتأبير تَشَقَقُ الم وَمَا يرج ثمَرْةُ بلا َو وهو الزهر 
على أي لون كان» كتين وَعِنبو إِذ بَرَر َمَرْهُ أي ظهرء قلاع وٳلا فَلِْمُشمَرِي؛ 
لأن الظهور هنا كالتشقيق في النخل, وَمَا حرج في وره ثم سقط كيشيش واج 
قلِلْمُشْترِ ي إِنا لَمْ تنعقاد الشمّرة» لأنها كالمعدومة, وكا إن انعقدت ولم يار 
الور في الأصّم لأن استتارها بالتور منرلة استتار ثمرة النحل بكمامه؛ والشاني: 
أنها للبائع تنزيلاً لاستتارها بالنؤر منزلة استتار ثمرة النخل بعد التأبير بالقشر الأبيض» 
وبعد التتاثر اې لظهورها. 

وؤ اع نخلآت بُسنتان مُطَلِعَة وتغهًا موب ايء أي فرتها وكذا ما 
اطلع بعد البيع» فإن رَد مَا لَمْ يُوَبْر أي من البستان الواحد فباعه فلِلْمْشْتَرِي 


(15) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: 
باب مَنْ باع نخلاً قد أَيْرَتْ أو أرضاً مزروعة؛ أو بإجارة: الحديث(4١77).‏ ومسلم في 
الصحيح: باب من باع نخلاً عليها تمر: الحديث (لا/ا/؟؛ .)١6‏ 


۹ كاب الَْبْعِ: باب الأصول وَالثْمَّار 


في الأصّمٌ لأنه بإفراده بالبيع انقطع عن حكم التبعية» والثاني: لاء اكتفاءً بوقت 
التأبير عنه» ولَوكانت في بَسَاتينَ» أي وباعها صفقة صفقة واحدة واتحد امالك فالأصح: 
إفْرَادُ کل نتان بحُكْمِه لأن لاختلاف البقاع أثراً في وقت التأبير» والشاني: لا 
RES‏ : صفقةٍ واحدةٍ فأشبها نخيل البستان الواحدء وإذا بَقيتِ 
انمره ليا أي إما بالشرطه وإما بالحكم عند اتاب إن رط القع لزه 
وفاءٌ بالشرطء وَإلأَ أي وإن لم د ا ۰ 
إلى الْجَدَادِ وفاءٌ بالشرط في الأول؛ والعادة في الشانيء وَلِكُل مِنْهُمًا لقي إن 
انع به الشّجَرٌ وَالفْمَر رلا نع لِلآخرِء لأنّ مَنْمَهُ والحالة هذه س 0 
صَرَهُمَا لَمْيَجُرْ إلا بِرِضَاهُمء لأنه يدحل على صاحبه ضررا بغير نفع يعود عليه. 
وَإِن ضر أَحَدَهُمَا وتََارَعَا فسح الق لأنه ليس أحدهما أولى من الآخمر إلا أن 
يُسَامِحَ الْمُتضَرَّرٌ أي فلا فسخ لزوال النزاع» وفيه نظر لأنها إضاعة مال وهي 
محرمة» وقِيل: طالب المنقي أن يقي قى لدخول الآخر في العقد على ذلكء ولو 
کان الْثَمر يَمْتَصُ رطُوبَة تة الشجر رم البايع أن يَْطَع أو يقي تق دف لر 
المشتري . 

فصل: بد يَجُورُبَُِ الَمَر بعد بُو صَلآَحِهِء أي ظهورهء مُطْلّقَاًء أي بلا شرط 
قطع ولا تبقيتهء وَبِشَرْط قطي بالإجماع» يشرط إبْقَائِ لاطلاق النهي عن بيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وبل املاح إنا بيع ردا عَنِ الشَجَر لآ يجوز إلا 
بشرّط الْقَطْع» للحديث المذكور فإنه يدل منطوقه على المنع مطلقاء وحرج البيع 
0 يسني ا 2 
e‏ لأنها لا تبقىعليهاء ولا تمتص من أجزاء الشجرة شيئاء وَأَن يَكُونَ 
ع منتفعا فعا به ل كَكُمُعْرَى» جرياً على قاعدة البيع» وهذا الشرط مأخوذ مسن 
الشرط الثاني في البيع وهو النفع؛ وقيل: إن كان الشّجَرُ لِلْمُشْترِي» أي والشمرة 


الم 


(#) في نسخة (۲) بدل (سَفَهٌ): مَصْقة . 


کاب البَع: باب الأصُول وَالمّار 07 


للبائع» جار بلأشرْط, لأنهما يجتمعان في ملك شخص واحدء فأشبه ما لو اشتراهما 
فعا عرو تي ان سيأتي؛ أنه إذا شرط القطع لا يحب الوفاء به 
وصححه في الروضة ق باب المساقاة. قُلْتَ: فان كان الشّجَرُ لِلْمُشْترِي وَشَرَطَنا 
القَطْعَ لا يجب الْوَقَاءُ بي وا له ألم لأنه لا معنى لتكليفه قطع ثماره من 
أشجاره» وَإن بيع مَعَ الشّجَرٍ جار بلا شَرْط, لأن الثمَرَ هنا يتبع للأصل وهو غير 
متعرض للعاهة» وهدًا إذا لم يفصل الثمن» فإن فَصَلَّهُ بأ قال: بعتك الشحرة بدينار 
والثمرة بعشرة فلا يصح قطعاً لانتفاء التبعية» ولا يَجُورُ بشَرْط قَطْعِو لأن فيه 
حجرأ على المشتري في ملكه» والفرق بينه وبين ما إذا باعها من صاحب الأصل ما 
ذكرناه من التبعية . ش 


فَرعٌ: باع البطيّخ ونحوه مع أصله» فلا بد من شرط القطي لأن الأصل متعرض 
للعاهة بخلاف الشجر والثمر» فإن باعه مع الأرض استغنى عنه» قاله الإمامٌ والغزالي 
وفيه بحث للرافعي. 
وَيَحْرُمُ ببْعُ ارزع الأخضّر في الأَرض إلا يشرط قطي لأنه عَلَيْهِ الصّلاة 
ع oro E‏ و 2 دعم اه رار ر 9ے ََّ 2 24 ا ت 
والسلام [نهى عن بيع السنبل حتى يبيض» ويام الَْاهَة» تهّى البَائِعَ والمُشتري ] 
رواه ا فان بيع أي الزرع الأحضرء معهماء أي مع الأرض» أو بعد 
اسْتدَاد الب أي وحده» جار بلا سرطب أما الأول: فكبيع الثمرة مع الشجرة 
وأما الثاني: فكبيع الثمرة بعد بدو الصلاح» ويُشترط لِه وبع الثمّر بَعْدَ بدو 
(7) @ الحديث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله يل (نهى عن بنع 
5" ع" سمه 2 قل عث” عم ه ہے ای ےک 2م سا راص راو و س 
النخلٍ حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويامن العاهة؛ نهى الْبَائْعٌ والمشتري). 
رواه مسلم في الصحيح: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: الحديث 
(l۰ (‏ . 
© عن جابر طب قال:(نهى النبي كيه أن تباع الثمرة حتى تشقح)؛ فَقِيْلَ: وَمَا تشقح؟ 
قال: (تحمار وتصفار ويُؤْكلُ مِنْهًا). رواه البعاري في الصحيح: باب بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها: الحديث (5195) . 


۷۳۱ كاب الْبيع: باب الأصّول وَالُمَار 


الصّلاح ظَهُورُ الْمَقَصُودٍ أي للا يكون بيع غائب» كيين؛ وعنب؛ وشيرء أي 
وكذا سُلْت؛ لأن حباته ظاهرة وَمَا لأ يُرَى حَبّهُ كالجنطة وَالْعَدَسِ في السبل لآ 
يصح بَيْعْهُ دون سبلهء لاستتاره» وَلاَ مَعَهُ في الْجَدِي لأن المقصود مستتر عا ليس 
من صلاحه» فأشبه الحنطة في تبنها بعد الدياس فإنه لا يصح قطعاً. والقديم: الجوازء 
لأن بقاءه فيه من مصلحته . 

فَرْعٌ: الأَررٌ كالشعير على المذهبء وقيل: كالحنطة. 

ولا بَأْسَ بَكَمَّام لا مُزَالُ إلا عند الأكُلء أي كالرمان لأن بقاءه فيه من 
مصلحته والكمام بكسر الكاف أوعية طلع النخلء وَمَالَّهُ كمَّامَانَ کالجوز؛ 
وَاللُوِْ؛ وَالْبَاقِلاء فلا باع في قشره الْأَسْفَلء لأن بقاءه فيه من مصلحتهء ولا 
يصح في الأغلّى, لأنه مستا عا ليس من مصلحته وَفِي قَوْل: يَصِحٌ إن كان رَطباء 
لأن الشافعي ذه أمر الربيعَ أن يشتري له باقلاء؛ وصححةٌ جماعة بل نقله الروياني 
بعد اختياره عن تصحيح الأصحاب» فإن بقي في قشره الأعلىفيبس لم يجز بيعه قطعا 
إذا لم بحوّز بيع الغائبء وُذ صَلاح الغُمّرِ ظُهُورُ بائ النطنج وَالْحَلاوَةِ فِيمَالا 
يلوف أي بأن يصفو ويلين» في عَيْرهِ بان ياح في الْحُمْرَةٍ أو السّوَاو الأصل 
في ذلك حديث أنس ه: أَنّ ابي يله ىعن بيع الشمرةٍ حَتَى تڙهي» قالواً: وَمَا 


ق ت - 
٤‏ 
5 


yy e‏ عدت (4) اي م كع نك م A‏ جات 
تزهي ؟ قال: (حتىتحمر) . وي رواية: فقلنا لآأنس وماهو زهوها؟ قال: 


ممه 7 0 58 2 ٠.‏ ا - 5 5 
(تحمر وتصفر) رواهما مسلم"» والحد المذكور ينتقض بالقغاء الصغار وورق 


(1۸) رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب وضع الحوائج: الحديث (ه١/هه١١)‏ 
بعد الذي يليه. والباري لي الصحيح: كتاب الزكاة: باب من باع ثماره أو تخلة: 
الحديث .)١588(‏ والبحاري في الصحيح: باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها: الحديث 
(۹۸) . 

(59) رواه مسلم في الصحيح: الحديث .)٠١١١/٠١(‏ والبخاري في الصحيح: باب بيع 
النخل قبل أن يبدو صلاحها: الحديث )۲٠۹۷(‏ بلفظ مقارب. وفي كتاب البيوع: 
باب بيع المحاضرة: الحديث )۲۲١۸(‏ . ش 


تاب الْببع: باب الأصول وَالثْمَار ارق 


الْفئصاءد © وَالرَرع. والضابط أن يتتهي إلى الحالة الي يقصد منها غالباء وَيُكْفِي 
بدو صّلاح بَعْضِهِ وَإِنْ قل أي کسر واحدة. لأن الله تعالى أمعن علينا فجعل 
الفمار لا تطيب دُفعة وأنخدة إطالة لزمن التفكه» فلو اشترطنا في المبيع طيب جميعه 
لأَدّى أن لا يباع شيء أو تباع الحبة بعد الحبة وي كل منهما حرج . 

فرع لا يغئي صلاحٌ جنس عن جنس آخر وإليه يرشد قوله بعضه. 

ولو باع ثَمَرَ بُستتان أو بَسَاتِينَ دا صَلاح بَعْضِهِ فَعلَىمَا مب في التأأيرء أي 
فلا يتبعه إذا أفرد ما 0 صَلاَحُهُ ولا إذا اختلف البستانان على الأصح» ويتبع 
إذا احتلف النوع في الأصح. 

وَمَنْ باع ما بَدَا صَلآحُهُ لَرِمَهُ سَقَيْكُ أي إذا لم يشرط القطع. قَبْلَ التَخَلِيَةٍ 
وَبَعْدَهَاء أي قدر ما ينمو به الثمار ويسلم من التلف والفساد, لأنه من تتمة التسليم 
الواحب» حتى لو شرطه علىالمشتزي بطل» لأنه مخالفُ لمقتضاه؛ وَيَتصّرّف مُشتريه 
بَعْدَهَاء أي بعد التخلية ولا يشترط القطع والنقل؛ وَلْوْ عَرَضَ مُهْلِلكُ أي سماويء 
بَعْدَهَا كبرو أي بفتح الراء وإسكانها كما رأيته بخط مولفه في الأصلء فَالْجَدِيدُ 
انه مِن ضّمّان الْمُشْتَرِي» لحديث أبي سي الحذري قال: أصريْب رخ علي عد 
رَسُول الله كلك في يمار اَْاعَهَا كر دين قال الي ول: [ تَصَدَقُوا علي مَمَصّدَقَ 
الاس عليه هلم يلع ذَلِكَ وَفاءَ ينه َال رَسُولُ ا للوية: [ دوا ما وَحَدتَمْ ويس 
لَكُْ إلا َلك ] رواه مسلم""» والقديم وينسب إلى الصرف من الجديد؛ أنه من 
ضمان البائع بشرط ألا يبيعه من مالك الأشجار وأن يحصل التلف قبل إمكان 
() الْقِرْصدُ وَالْفِرْصَاُ: عَحْم الريب عَحْمْ اونب أي النووىيين كل شي ء وهر التو د الكل ا 

حر 
() الْبِسرُ: الْمَاءُ الْبَاردُ.والْتداءُ الشيء وه اض ن كل شىء وول ابر َل يمر 
)۷١(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب استحباب الدين: الحديث .)٠١١١/۱۸(‏ 

والنسائي في السنن: باب وضع الحوائج: ج ۷ ص١٠٠۲‏ . 


vr‏ كاب الْبيْعِ: باب الأصول والمار 


الجداد لأنه ي أمر بوضع الحوائح كما رواه مسلم'"» والأول حمله على 
الأمت جاب جم با وارز ر مده عا اة بص ها فاه من شان 
البائع. فلو تعيب بتزك ائم قي فَلَهُ الْخِيّارُ أي للمشتريء لأن السقي لما كان 
لازما للبائع كان التعيب الحادث كالتقدم على القبض حتى لو تلف بذلك انفسخ 
لعقد أيضاء ول بیع قبل صّلاحِه بشرْط قَطِْهِ ولَمْيُفْطعْ حَتَى هلك اوی بوب 


من ضَمَان الْمشتري» لتفريطه وَلَوْ بيع ثَمَرُ يغب تَلأَحْفُهُ وَاخْيِلاَطُ حَادِثِهٍ 
بالْمَوْجُودٍ كتين وقاء ل صح لأنه غير مقدور على تسليمه» إل أن يشرط عَلَى 
المُشتري قَطْعَ مرو أي عند حوف الاختلاط فيصح لانتفاء الحذور» ولو حَصّلَ 
الاختلاط فيا ندر فيه فَالأظهَرُ أنه لا ينفسيخ اليم لبقاء عين المبيع» وتسليمه 
مكن بالطريق الآتي» والثاني: ينفسخ لتعذر التسليم المستحق» وهو تسليم المبيع 
وحده» وهذا ما صححه الأكثرون» والأول نقل الرافعي ترجيحه عن الوجيز خاصة 
وتبعه في الْمُحَرّرِ فالأصح الثانيء بل يَتَحيرُ المشتري» لأن الاختلاط أعظم من 
اباق العبد المبيع» فإ سمح لَه الْبَائْعُ بَا حَدَثْ سقط خيّارُةُ في الأصّحٌ» لزوال 
امحذورء والثاني: لا يسقطء لما في قبوله من المنة وهو الأقيسء واعلم أن ما ذكره 
المصنف ذكره الغزالي تبعا لإمامه وهو يقتضي أن الخيار ثبت أولاً للمشتري» حتى 
يجوز له المبادرة بالفسخ» فإن بادر البائع بالفسخ سقط خياره» قال صاحب المطلب: 
وهو مخالف لنص الشافعي والأصحاب فإنهم عكسوا فخيروا البائع أولاً. 


)۷١(‏ © عن جابر طينه؛ (أنّ الي يك مر برَضلع الْحَوَائِح). رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
المساقاة: الحديث )٠١١٤/١۷(‏ . 
©) وعنه ظ؛ قال: قال رَسُولٌ اللو يليِ: [ إن بغت مر أَحِبِْكَ تَمَراء فأصابنة جَائْحَة؛ 
َا ل لَك أن تأحذ ينه شيا !! بم تاد مال يك بِمَيْر حى ]. رواه النسائي 
في السنن: باب وضع الجوائح: ج ۷ ص 740-754 1 ۰ 
@ عن أنس ذه؛ قال: إن النبي بك قال: [ إن لم برها الله بم سنجل أحد كم مال 
أَخيه [- رون الت اديرد 556 ولفط البشارئ: الحديث . 
(۲۱۹۸): [ ریت إذا مع الله لمر بم أذ أُحَدْكُمْ مَالَ أنه ؟ ] . 


كاب الْبَيْع: باب الأصول وَالثمَار r4‏ 


صل لصح بع انط في ملا بصَافِيةٍوَهُوَْمُحَاقَهُ وارب على 
النخل بعر وَهْوَ الْمُرَابنَة للنهي عنهما متفق عليه" والحاقلة مأخوذةٌ من الحقل 
وهي السّاحَاتٍ الي تزرع» فسميت محاقلة لتعلقها بزرع في حقل» وقال الماوردي: 
الحقلٌ هو السنبل وهو في لسان العرب الموضع الذي يكون فيه الشيء كالمعدن. 
والمزابنة من الزبن وهو الدفع؛ لأن الغبن يكثر فيها لبنائها على التخمين؛ فيريد 
الْمَعْبُونُ دفعَهُ والغاينٌ إِمْضاءَهُ فيتدافعان» ووحه البطلان فيهما عدم العلم بالممائلة. 

وحص في الْعَرااء لأنه َال السام [ هى عن بع اتر بالتمر 
رخص في بيع الْعَرايَا: أن باع بحَرْصيهًا مرا يكلا اهلها رطا ] متفق عليه » 
ومحل ذلك إذا لم يتعلق بها الزكاة لأجل الخرص أو غيره» وَهُوَ بيع الرُطَب عَلَى 
النخل بر في الأرضء للحديث المذكور, أو انب في الشَجَرِ يريب قياساء 
وقيل: فا 

فَرْعٌ: لو باع رطباً كثله فالأصح المنع . 

َرْعٌ: حكم البُممْر حكم الرطب في الجوازء قاله الماوردي» وعلى هذا ينبغي 
إلحاق 5 بالعنب. 


(۷۲) @ عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: (نهى النبي يد عن الا ولا 
وَعَن رة وَعَن بيع الم حى يبدو لاه ون لا مبَاعَ إلا بالديار وَالدّرْهَمٍ 
إلا الْعَرَايَا). رواه البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرحل يكون له ممر أو 
شرب في حائط: الحديث .)۲۳۸١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب 
النهي عن الحاقلة: الحديث (1575/81) . 

@ عن رافع بن ديج وسهل بن أبي حثمة؛ قالا: رذ رَسُولَ الله ب نى عَنٍ 
المزابنة؛ بيع اشر بالتمر؛ إلا أصْحَاب الْعَرَيَا َه أذ لَهُمْ). رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب المساقاة: الحدیٹث(۲۳۸۳ و٤۲۳۸).‏ ومسلم لي الصحيح: الحديث 
.)١ 64١/0‏ 
(۷۳) بهذا اللفظ رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في بيع العرايا: الحديث 
(۳۳۹۲) ولم أحده بهذا اللفظ في الصحيحين. ورعا أراد الأصل ف التعليق السابق . 


هه ناب ابيع تاب ولاف الاين 
فيمًا دون خَمْسَةٍ اوس أي بتقدير الجفاف» وإن كان الرطب الان أكثر للشك في 
:. الخمسة في الحديث" والأصل التحريم, ولو راد أي ما دون الخمسة أوسق» في 
صفقتيّن» أي كل منهما دون حمسة أوسقء جَارًء قياساً على الصفقة الأولى» أما إذا 
زاد في صفقة فإنه يبطل في الجميع. وَيُشَرَط التقابُض بتسنليم الْمَرٍ كيلا والتخلية 
في النخل؛ أي والمماثلة لأنه مطعوم .عطعوم والأظهر أنه لايَجُورُ في سَائِرٍ الما 
أي كالخوخ وغيره ما يدخر يابسه» لأنها متفرقة ومستورة بالأوراق» فلا يتأتى 
الخرص فيهاء والثاني: جور فيان على الرطب كما جوزناه في العنب بالقياس عليه» 
وأنةُ لا يَخحَص بِالْفقَرَاءِء لاطلاق الأحاديث» والثاني: يختص لأنهم سبب الرخصة 
كما ذكره الشافعي ذه في الأم لكن بغير إسناد» وعبارة الدارمي في استذكاره: 
وسواء كان مشتزيها معه نقد أم لاء وقال الْمُرَنِيُ: لا يجوز إلا للمعسرء ومثار 
وف ان فف العام إذا ورد غل شت اص وا اخ ا 


باب اختلاف المتبايعين 


اصح حديث في الباب قوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام: [ إذا اختلف ايعان ويس 
موكلام 1 


بينهما بينة َة فَهُرَ ما قول رب السلعَة أو يتَارَكَان ] رواه أبو داود والنسائي وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد7” "© . 


)۷٤(‏ @ لحديث أبي هريرة َله؛ قال: (رَخْص النبي لك في بيع الايا يحرْصيهًا مِنَ الدمَرٍ 
فِيْمَا دون خمْسَةٍ أُؤْسُّق). رواه البحاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرحل 
يكون له مُمرٌ: الحديث (۲۳۸۲). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب تحريم 
بيع الرطب: الحديث .)٠١٤١/۷١(‏ 

@ لحديث زيد بن ابت 5ه عن رسول الله يل (أنه رص في بم الْعَريَةٍ بالطب 
ؤْباتمْرٍ وم رخص في عبر ذَللكَ). رواه مسلم في الصحيح:باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر ف العرايا: الحديث )٠١۳۹/۰۹(‏ . 

(5/) رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب إذا احتلف البِيّعان: الحديث .)٠١١١(‏ 

>> 


كاب الْبَيْع: بَابْ اخجلاف الْمتبَايعَينٍ ۷۳٦‏ 


إا اتا عَلَى صِحَةٍ اليم أي وكذا على غيره من عقود المعاوضات إلا قبل 
عمل القراض والحعالة كما قاله الامام وحص المصنف البيع بالذكر لغلبته ولذلك 
ترجمه بالمتبائعين دون المتعاقدين» ثم الفا في كيْفِيِّهِ كَقَذْرٍ الشمّن أو صِفيِد أي 
ركذا حنسه أو الأجلٍ أْفذرو قرام أي وكذا حنسه وصفته ولا بينة؛ 
تَحَالقاء لقوله عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَلامْ:[ الْبيْنة عَلَى مدعي وَالبْفِين غار انكر روا 
البيهقي بإسناد حسن أو صحيح””"؛ وكل منهما منكرٌ ومُدّعِي لأن البائع يدعي 
زيادة الشمن مثلاً وينكر النقص» رار واحترز بقوله (ولا بينة) عما إذا 
كانت له بيّنة؛ فإنه يُقَضَى له بهاء فإن أقاما بينتين 3 قضي بأسبقهما تاريخاً وإلاّ تحالفا 
فرعا على قول التساقط#0), 

فرْعٌ: لو اختلفا في عين المبيع فقطء فإن كان الثمن معيناً تحالفاء وكذا إن كان 
في الذمة على الأصح في الشرح الصغير. 


a‏ ري » لأنه يدعي عقداً وينكر عقدا 
فينفي ما ينكره ويثبت ت ما يدعيه يبدا با لبائِم» أي ي ندباً على الأصح لأن المبيع يعود 
1 إليه بعد التحالف» وَفِي قوْل: مسري لأن المبيع في ملكه فيقوى جانبه؛ وَفِي 


3 قوؤل: يَتَسَاوَيَان لأن كل واحدٍ مُدَعِي وَمُدَعَى عَلَيْه فلا ترجيح: فَيتَخَيرُ الحاكم 


والنسائي في السنن: كتاب البيوع: باب احتلاف المتبايعان: ج ۷ ص۳۰۳. والحاكم 
في المستدرك: الحديث »)١١٤/۲۲۹۳(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهي قال: صحيح. عن عبدا لله بن مسعود #5 . 

(5) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رَسُول الله ل قَالَ: [ لو يُعْطَى الناس 
دعْوَاهُم لأدعَى حال وال َم وَوِمَامَهُْ؛ وكين َة على المُدّعِيء وَلَِْيِنُ على 
مَنْ أنكرٌ ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى: باب البينة: الحديث 
(۲۱۸۰) . 

(#) في هامش النسخة (۳): بلغ مقابلة حسب الطاقة على نسخة قريت على المصنف وعليها 
حطه. 


# ا كاب الْبيع: باب اخيلاف لاعن 


أي تفریعا على هذا كما لو تداعيا عيناً في أيديهماء فإن الحاكم يبدأ بيمين من شاء 
1 وقيل: يُقَرَعُ كما يقرع بينهما في الدعوى إذا E‏ بجلسه. 
والصجبح: أنه يَكْفِي كَل اجا يوبن تَجْمَع تفي وإِلَاناء لأنه أقرب إلى فصل 
القضاء» والثاني: أنه يفرد النفي بيمين؛ والاثبات ا لأنه مدعي ومدعى عليه» 
وَيُقَدُمُ النفي» أي استحباباً على الأصح لأنه الأصل في اليمين» وإنما ينقل إلى الإثبات 
لکول أو شاه أو لوث فَيْقُولَ: مَا بغت بِكَذَا وَلَقَدْ بغت بكَذَاء أي وكذلك 
ا أيضا يفول ما اوت يكذ أو نقد ايت ا وإذا تحَالّفا فالصّحِيح: 
أن الْعَقَدَ لا ينقسيخ» أي بنفس التحالف لحديث ابن مسعود؛ لأنه عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسلامُ [ َمرَ بالبائم أن يستحلف تم ينحير الماع إن شاءً أَحَدَ وإ شَاءً ترك ] 
رواه النسائي وصححه الحاكم وفيه انقطاع”""» والثاني: ينفسخ» لأن التحالف 
يحقق ما قالاه» بل إن تَرَاضيا ورا قَيَفْسَخَانِهِ أو أَحَدُهُمَاء لأنه فسخ لاستدراك 
الظلامة فأشبه الرد بالعيبء أَوَالْحَاكِم لقطع التراع» وقيل: إِنمَا يَفْسَحَهُ الْحَاكِم 
لأنه فسخ محتهدٌ فيه» فأشبه العنة وهذا الوجه رححه جماعة» م عَلَى الْمُشتري رذ 
المي ليصل إلىمالكه فإن كان وَقَفَهُ أو أَعْتَقَهُ أو بَاعَهُ أو كاتَبَةُ أَوْمَاتَ ر مَهُ 
قيمع لقيامها مقامه» قال في المطلب: والمشهور وحوب المثل في المثلىء قَلْت: وبه 
حزم صاحب الْمَعِيْنِ وقال: إنه محل وفاقء وَهِي قِيِممَةُ يَوْمَ الف فِي أَظهَّرِ 
الأقوَال» لأن مورد الفسخ العين والقيمة بدل عنهاء فإذا فات الأصل تعين النظر في 
القيمة إلى ذلك الوقت» والثاني: قيمة يوم القبض؛ لأنه يوم دحوله في ضمانه؛ 
والثالث: أقصى قيمة من يوم البيع إلى التلف كالبيع الفاسد» والرابع: أقل قيمة من 
يوم العقد إلى القبضء وَإِنْ تعَيّب رده مَعَ أَرْشِهِء أي وهو ما نقص من القيمة» لأن 
الكل مضمون على المشتري بالقيمة» فكان بعضه مضموناً ببعضهاء واخولاف 
(۷۷) رواه النسائي في السئن: باب احتلاف المتبايعين: ج ۷ ص7.". والحاكم في المستدرك: 

الحديث (1075/1704). والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)٠١969(‏ وفيه 

انقطاع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدا لله بن مسعود #له. قاله الدارقطي في علله. 


كْتَابُ د باب مُعَامَلاتِ اليد ار 
وَرَنْتِهِمَا كهُمّاء أ ي كاختلافهما؛ لأنها مين في المال» فقام الوارث مقام المورث» 
0 فی دعوى الالء وَلَوْ قال: بتک بکذاء قَقَالَ: وَهَبْتييه فلا تحَالف أي 
إذا لم يتفقا على عقد, بل يَحْلِف ؛ كل عَلَى تفي دغرى الآحي فَإذَا حَلّف روه 
مدعي لهب برَوَائَاِهه أي المتصلة والمنفصلة إذ لا ملك له ولا يحتاج إلى فسخ. 

ولو اذُعَى ص صِحّة اليم وَالآخو فَسَادَةُ هُ فالأصح تصديق مدعي الصّحَة بيوين4» 
لأن الظاهر في العقود الجارية بين المسلمين هو ال والفاني: يصدق مدعي 
الفساد, لأن الأصل عدم العقد الصحيح» وقول المصنف اليم لو أبدله بالعقدٍ كان 
أصوب» لأن الخلاف جار أيضاً في عقود المعاوضات؛ كالإجارة والنكاح ونحوهماء 
نعم يستثنى من ذلك مسائل موضحة في الأصل فراجعها. 

ولو اشْتَرَىعَبدا فَجَاء بعبْدٍ معي لِيَرْدهُ قَقَالَ الْبَائِعٌ: لَيْسَ هَذا الْميِعَ 
صدّق صدّقَ الْبَائعُ به بيَمِينهِ, لأن الأصل السلامة وبقاء العقده وَفِي مذ مغله في اسم يِصدَّق 
الم في الأ لأنه م يعزف بقبض ما ورد عليه العقدء والأصل اشتغال ذمة 
ال وق الع اا بجا اضر تراه وتنازعا في سببو الفسخ» والأصل 
عدمه» والثاني: يصدق ل إليه كالبيع . 


باب مُعَامَلاَتَ الْعَبِيدِ 


بَابْ: هو باب ب مُعَامَلآس الْعبيدِ وهو أعَم مِنَالْمُدَاي عبد إن لم يُوْذ أن لَه في 
اعجار لأَيَصِحٌ شِرَاؤةُ غير إذن سيد سَيّدِهٍ في الْأَصّحّ لأنه جور عليه لنقص فأشْْبَه 
السسّفِيْهه والشاني: يصح؛ لأنه يعتمد في الذمة ولا حجر عليه في ذمته؛ ويه 
الاو ر دیاب الق إل اهرون و ادت حار ايضاق عقر د العاوضاك حي 
النکاح» وَيَسْترِدةُ الْبَائِعٌ أي إذا قلنا بعدم الصحة سَوَاءٌ كان في يد الْعَبْدٍ أ 
سبو لأنه ملكة» إن تلف في بو أو في يد العبدء تعلق الصّمَانُ بِمَيي أي 
سواء رآه مع العبد فتركه أم لا ! لأنه ثبت برضى من له الحق» ولم يأذن السَيدٌ فيه 


١ ۷۳۹‏ کاب الَْيْع: بَابُ مُعَامَلات الْعَبِيدٍ 


فيتبع به إذا عتق» أو في ياد السيد ائم تَضْوينةُ أي تضمين السيد باليد» وَلَهُ 
أي للبائع؛ مُطَالبَةٌ الْعَبْدِ بَعْدَ الْعنق, لتعلقه بذمته لا قبل العتق لأنه محر وَاقْتِرَاضةُ 
كَثرَائْه أي في جميع ما سبق؛ لأنه عد معاوضة مالية فكان كالشراءء وَإِنْ اَذ لَه 
في الْتَجَارَةٍ تصرف بالإجماع؛ وشرط الماوردي: أن يصح تصرفه لنفسه لو كان 
خُراء بحسب الإذن» لأن تصرفه بالاذن» فيقتصر على محل الاذن كالمضارب» فَإِنْ 
اذك له في َع َم يجوز أي وكذا في وقت لما ذكرداء ويس له یاځ 
كما ليس للمأذون في النكاح أن جر لأن اسم کل منهما عير َال لاحي ولا 
يوجر نفس لأنه لا بملك التصرف في رقبتيء فكذا في منفعتهء وله إحارة أموال 
التجارةٍ في الأصح كما أشار إليه بقوله (نَفْسُه) لن التسار يعتادونة. 

ولا يَأَذَنُ لِعَبّدِهِ في تِجَارَةٍ أي للعبد الذي اشتراه لها؛ لأن السيد لم يأذن فيه. 
وَلَاَ يَتَصّدَّقٌ» لعدم الأذن وَلاَ يُعَامِلُ سَيّدَهُ لأن تصرفه له بخلاف المكاتب» ولا 
ينعَِلُ ياباقهء أي بل له التصرف في البلد الذي حرج إليهء إلا إذا حص السسيّد الإذنٌ 
ببلد» لأ لاناق امسق وا وجني اج لر د عصى السَيّدَ من وجو آخرء 
ولا يَصِيرٌ مَأَذْونا لَهُ بسکوت مَِيّدِهِ عَلَى صرفو كما لو رآه ينكح لايكون سکوته 
افا 

وبل إقرَاره بديُون الْمُعَامَلَةِِ لقدرته على الإنشاء وقد أعادها في الإقرار 
وسيأتي» ومن عرف رق عَبْدٍ َم يُعَاِه حى يَعْلَمَ الإأن بسمَاع سيد أو ] ية أو 
شيوع بین الناس» لأن الأصل عدم الأذن؛ والمراد بالعلم الظن» وفي الشيُوع وجه 
لأن الحجر محقق وزواله مشكوك فيه وأجاب الأول بأن السماع من السَيْدِ أو 
النبوت بالبَة في حَقٌّ كل مَنْ أراد المعاملة فيه عُسْرٌ وَلاً يَكْفِي قول العا أي في 
الإذن؛ لأن الأصل عَدَمُةُ؛ فأشبه زعم الراهن إذن المرتهن في بيع العين المرهُونة أما 
قوله في الحجر فمقبول وإن أنكره السَيّدُ في الأصح د لأنهُ العاقدٌ والعقدُ يَاطِلَّ بزعمه. 

فَرْعٌ: لو عزل العبدُ نفسّه لم ينعزل» لأنّ التصرف حى السيدٍ فلم يقدر على 
إبطاله قاله المتولي. 


کاب البيع: باب مُعَامَلاتِ اليد Vt.‏ 

إن باع مَأذون لَه وَقَبَضَّ المَنَ ولف في يده فَحَرَجَت السّلعَة مُسْتَحَقَة 
رَجَع الْمُشّري يبه أي الشمن» عَلَّى الْعَبْلِءِ لأنه الباشر للعقدء وَوَقَعَ بط 
المُصنف (ِيبدَلَِ) أي بَدَل الْعَيْنٍ ويس بجي وَلَهُ مُطَالبَة السيّدٍ أيضاًء لأن العقد 
له؛ فكأنه البائع والقابض» وقبل: لأ لأن اليد بالاذن لَه أعطاءُ استقلالاً وقصر 
الطمع على ما في يده وذمته وَقِيلَ: إن كان في يد الْعَبْدٍ وَقَاءٌ ! قلاآ, لحصول . 
الغرض مماا في يده. 

وأو اشرى ية قفي َة سي مها هدا الف لما ذكرناه من 
اتعليل» ولا يتلق ين التجَارَةٍ بر لأنه ثبت برضىمستحقه» ولا لِمة سيلو 
لأنه لزم معاوضة مقصودة بإذنه فيكون ا بالكسب كنفقة النكاح» بل يودي 
من مال التَجَارَة لاقتضاء العرف وإلاذن ذلك وَكَذَا مِن كه باصْطِيّادٍ ونخوه 
في الأصّحء كما يتعلق به المهر ومون النكاح» والثاني: لا كسائر أموال السيدء 
وَاعْلَمْ: أنّ ما ذكره المصنف هنا من كونه لا يتعلق بالسيد مخالف لقوله قبله أنه 
يطالب السيد ببدل الثمن التالف في يد العبد وبشمن السلعة الي اشراها أيضاء 
وأشار صاحب المطلب إلى تضعيف الكلام الأول بقوله: زعم الإمامٌ أنه الأصح. 

وَلاَيَمْلِكُ الْعَبْدُ تَمْلِيكِ سيّدِهِ في الْأظهّرء كما لا بملك بالارث» والقاني: 
بملك لقوله عَلَيْهِ املد وَالسسَّلام: 1 مَنْ بَاعَ 0 ر مَالُ...] الحديث0", داق 
لمال إليه لكنه ملك ضعيف يلك المولى انتزاعه منه» واحترز بالسيد عن الأحبي فإنه 
لا يملك بلا حلاف كما قاله الرافعي في الوقف وغيره» لكن الماوردي والقاضي 
أحريا الخلاف فيه أيضاً. 


ت ر م“ اه عا مم a‏ لى 3 
رشن اع نعلا ند أا ور قد 


ر متها لِبَاِع إلا أن يشترط الْمبَاعٌ. ومن ابتاع عَبْدا وله 
مال فَمَالهُ لِلّذِي بَاعَهُ إلا أن ينترط الْمبْمَاعُ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
Sk‏ 


المساقاة: باب الرحل يكون له مَمَّر: الحديث (۲۳۷۹). ومسلم في الصحيح: باب مسن 
باع نخلاً عليها تمر: الحديث ٠ .)٠١٤۳/۸٠(‏ 


V4‏ كاب الْببْع: اب مُعَامَلاتَ اليا 

فَرْعٌ: مِنَ الْبْحْر نختم به الْبَابَ: لو أن رجلين أذنا لعبديهما في التجارة فاشتزى 
كل منهما عبد الآخر ولم يعلم السابق لم يصح واحد منهما؛ لأن عبد أَحَدِهِمًا إذا 
| اشتزى عبد الآخر صارٌ المشترى لالك المشتري فلا يصح شراء الثاني بَعده. 


7 أصلة التَقَدِيب والأصلٌ فيه قوله تعالى فإيأيها الَذِيْنَ ءامدو إذّا تتام 
ا ... الآية 4" قال ابن ا المراد ب بها السام '* وقوله 98 اللا 
رم [ مَنْ اسلف في شيء فاب قليف في كيل مَعلوم» وَوّزن مَعْلُومٍ إِلَى أحَلٍ 
مَعْلُوم ]77 والإجماع أيضا. 


وهُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ في الدَمِّ أي ببدل عاحل بلفظ المسّلّم؛ لا بلفظ البيع؛ 
وخرج بالوصف القرضئ. 


يشترط لَهُ مَعَ شُرُوط الع اور ا رر من كرقة عا تی يمح سل 
الأعْمَى كما ذكره الشيخ في البيع. 


(۷۹) البقرة / ۲۸۲ . 
)۸٠(‏ قال الطبري رحمه الله: وكان ابن عباس يقول: نَرْلَتْ مَل الآية في السلّم خاصّة. ذكر 
الرواية عنه بذلك: 
. © عن أبي ميح؛ قال: قال ابن عباس في ينها الذي يانرا إا داعم بدن 
إلى أجل مُسَمَى» قال: السلم في الِْنطةٍ في كيل مَعْلُومٍ إلى أجل مَعْلُومٍ. 
@ قال: ر في الم في ل سوم إلى أل شوم . 
© قال: في اسلف في الْجنطَة في کيل معو إلى أجل مَغْلُوم. 
اال ار الا سورة البقرة: تفسير الآية ۲۸۲: النص (4545). 
)۸١(‏ رواه البعاري في الصحيح: كتاب السلْم: باب السَّلْمٍ في وزن معلوم: الحديث 
.)۲۲٠٠١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب السلم: 5 O‏ 
(#) في نسخحة (١)؛‏ بدل تقَرَرَ: تمذم . 


Vt 


Ver‏ تاب السلّم 


َحَدُهَا: تَسْلِيمُ رأس الْمَال في الْمَجْلِسِء » لدلالة اسم الم عليه فَلَوْ أطْلّق» 
أي بان قال: أل ليك ديارا في فمن بكذاء كم ِن وَسَلْمَ في الْمَجلِسِ؛ جار 
أن خلس حزيم العقد فله حكمه» ولو أحَالَ بء أي برأس الالء وَقَبَضَّهُ الْمْحَالُ 
في الْمَجْلِس فلا لأنها ليست بقبض حة حقيقي» ولو قَبَضَّهُ يعن رأس المال» وَأَوْدَعَهُ 
الْمُسْلِمُ أي قبل التفرق» جَارَ» لأن الوديعة لا تستدعى لزوم الملك» وَيجوڑ ر کون 
أي كون رأس الالء مقع كما يجوز جعلها مناً وغيره» وَتَقبَض بِقَبْض الَْيْنِء لأنه 
اهدر اقش ا قيقى اكتفينا بهذا لأنه المكن» وَإذَا فسخ السَّلَّم أي يسبب 
يقتضيه» وراس الْمَال باق امْترَدَةُ بِعينهِ ولیس له ا لأن المعين كالمبيع» وقيل: 
ّم إل ر دلو إن عن في الْمَجِيِسِ ون الْعَقَدِ لأن العقد لم يتناوله؛ 
واحترز بقوله (باق) عما إذا تلف؛ فإنه يرد مثله في المثلى وقيمته في المتقوم» و 
راس امال تَكنِي عن م مَعْرقَةِ قَدرِهِ في الْأَظهّرٍ كدمن كثمن البيع» والثاني: لا؛ بل يجب 
ذكر قدره وصفته» لأنه رعا ينقطع ويكون رأس المال تالفاً فلا يدري م يرجع؛ 
ومحل الخلاف ما إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة؛ فان عَلِمَاهُ قبله صحّ قطعاً . 


فرعٌ: لو كان متقوماً مشاهداً؛ فلا يشتزط معرفته على المذهب؛ وقيل: القولان. 

الثاني: کون الْمُسَلمٍ فيه يناه لأن لفظ السَلَمٍ موضوعٌ له؛ ومراده بالشرط: 
ما لا بد منه؛ فإن الدَيْنيّة داحلة في حقيقة المسَّلْمء فَلَوْ قال: : أسْلّمْت إِلَبِكَ هذا 
الوب في هَذا اْعَْدِ فليس بسَلَم أي قط لانتضاء الي ول عة تيع في 
الأظْهَرِ نظرا إلى اللفظء والثاني: : نعم؛ ؛ نظراً إلى المعنى» وَلَوْ قال: اشتَرَيْتَ منك 
توب صِفتهُ كَذَا ِهِذه الذرَاهم أي وكذا بدراهم في الذمةء قَقَالَ: : بعك انعفد عا 
اعتبارا باللفظ» وقيل: سَلَماء اعتبارا بالمعنى» وکل سَلَم بَيْعٌ؛ بخلاف لفظ السَلَّم لا 


تقد ايخ فإ قال يكذ نوين لما كان سلما كرما حب اتقو سور" 


وعم 


ادن إذا جعلناه بيعاء وإلاً أدّى إلى بيع الديْن بالدَيْنٍ قاله امحاملي وَغيْرهُ. 


الثالث: الْمَذْهَب أنه إا أسْلَم بمَوْضع لا يصح نليم او يَمْلْحُ وَلِحَمْلِه 


كِتَابُ السَلّم 44 
مَوُنَةَ اشترط بيان مَحَلَّ السنليم» أي بفتح الحاء إذا كان مؤجلدٌ» وَإلاّ قل لأنه إذا 
کان ال و اقتضى‌العرف اسك ت وإذا لم يكن 
كذلك تفاوتت الأغراض باحتلاف الأمكنة فاشترط التعيين» وهذا هو المفتى به مسن 
سبع فرق امرض في الأصل. أمّا السلمُ الحا فلا يشترط فيه التعين كالبيع» ويتعين 
موضع العقد للتسليم» لكن لو عَينا غَيْرَهُ حار بخلافي البيع» والمراد.ممكان العقد 
الْمَحَلَة وَيَصِحٌ حَالاًء إذا كان الْمّسَلمُ فيه موجوداء وَمُوَجَّلا أما المؤحل فلما 
سلف أول الباب» وأما الحال فلأنه إذا حاز مؤحلاً فهو في الخال أحوزء وعن الغرر 
بعد وفائدة العدول عن البيع إلىالسلم رخص السسّعْرء وجواز العَقَدِ مع غيبة البيع» 
والأَمْنْ مِنَ الانِسّاخ إذ هو متعلق بالذمة» فإ أطَلَقَ أي فلم يشرط تأجيلاً ولا 
حلولاًء انْعَقَدَ حال كالثمن في البيع» وقيل: لا يَنْعَقِدُ لأن العرف فيه التأحيل» 
فالسكوت فيه كأحل جهول» وأحاز ابن خزيمة التوقيت بالميسرة وهو قوي» 
وَيُشسترَط الْعِلَمَ بالأجَلٍ» للآية والحديث السالفين, فَإِن عَيّنَ شَهُورَ الْعَرّبٍ أو 
الرس أو الرومٍ جا لأنها معلومة مضبوطةء وإلا أطْلَقَ أي الشهر» حول عَلَى 
الهلآلي» لأنه عرف الشّرْعء قان انسر هر حب لباقي بالأهِلةٍ وَتمّمَ الأول 
ادن لأنه لما تعذر اعتبار املال في المنكسر رجعنا إل‘ العدد وَالأَصَحٌ صِحَّةٌ 
تأجيله بِالْعِيدٍ وَجْمَادَىء وَيُحْمَل على الأول لتحقق الاسم به» والشاني: يفسد 
لتر 0 الظاهر أن محل الخلاف في ا كان العقد قبلهماء أما إذا كان 
بينهما فينصرف بحسب الواقع إلىالأخير منهماء لأنه الذي يلي العقد قاله ابن الرفعة. 

فَرْعٌ: لو قال: إلى طلوع الشمس غداً لم يصح» وعلله في البحر في آخمر حيار 
التابعين: بأن طلوع الشّمْس قَدْ لا يكون بأن تغيم السماء؛ مخلاف قوله إلى وقت 
طلوع الشمس فإنه يصح» ولي الأول نظر؛ لأن المفهوم من طُلُوعِهًا وحودُمًا في 
نفس الأمر . 

فل: يشرط كوئ الْمُسلمٍ فيه مورا على تيه عند جوب اللي 
لأن المعحوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع الملّم فيه» فإن كان يُوجَدُ ببَلَدٍ آخْرَ 


٠ V4‏ كاب السلّم 


u 


صّحّ إن ايبد قله للبم وإلاً قلا أي سواء كان لا ينقبل منها للبيع أصلاً أو 
ينقل لَه» ولكن على ندور أو بحرت العادة بنقله» لكن لغير البيع كالهدية» وَلَوْ ألم 
فيمَا يَعُمُ فَانقَطَعَ في مَحِلّه أي بكسر الحاء لَمْ يفخ في الْأَظْهَرِ كما إذا أفلس 
المشري بالثمنء فَيحَحَيّرُ الْمْسْلمُ بين فسخ وَالصَبْرٍ حَتى يُوجَدَء والخيارٌ على 
الفور في وجه؛ والأصح أنه على التراحي» وبه جزم الرافعي» والثاني: ينفسخ؛ كما 
لو تلف المبيحٌ قبل القبض» وَلَوْعلِمَ قل المَحِلّ أي بكسر الحاء أيضاء القطاعة 
عِنْدَهُ فلا حيار قَِلَهُ في الأصّمٌ لأنه لم جى وقت وجوب التسليم والشاني: نعم 
لتحقق العجز في الحال» فيجري القولان في الاتفساخ» وَكَونهُ مَعلُوم الْقَدْرٍ كيلا أو 
ونا للحديث السالف أول الباب» أَوْ عدا أو ذَرْعاًء بالقياس» وَيَميِحٌ الْمَكِلُ 
ونا وَعَكْسهُ لأن المقصود مغرفة المقدار بخلاف الربويات للتعبدء وحمل الإمام 
إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيلٌ في مثله ضابطاً حتى لو 
ملم في تات السك والعنير ونحوهما كَيْلاً م يصح» وقال الرافعي بعد ذلك: جور 
الم في اللآلئ الصغار إذا عَم وجودها كيلا ولو أَمْلَمّ في مِانَةٍ صاع حِنطَة 
عَلَى أن وَزْنَهَا كذَا لم يصح لأنه يورث عِرَةَ الوجود.. 

وَيُشْترَطُ الوزن في البطيخ؛ لجان وَالقَاء؛ وَالِسَفَرْجَلِ؛ وَالرُمّان» أي 
ولا يكفي الكيل للتجافي في المكيال» ولا العدٌ لكثرة التفاوت» ومثل ماءذكر الرانج 
والبيضء وصح في الْجَوزِ؛ وَالَوْز بالْوَْن أي لا بالعددء في تع بقل اختلاقة 
أي فإن احتلفت قشوره بالغلظ والرقة امتنع السَلّم فيه لاحتلاف الأغراض» وَكذا 
كيْلاً في الأصّمٌّ قياساً على الحبوب» » والثاني: لاء لتجافيه ا في المكيال؛ والأول 
منصوص المختصر» والثاني: منصوص البويطيء وَيُجْمَعٌ في الل ن َيْنَ الْعَدٌ الوزن 
أي بقول مثلا: ألف لبنة ووزن كل واحدة كذاء لأنها نضرب على اختيار فلا 
يؤدي إلى عزة الوجود, ثم الأمر في وزنها على التقريب» وَلَوْ عَينَ كيالا فَسَّدَ 
بالإجماع» إن لَمْ يکن مُعتاداء أي ولم يعرف مقداره كالكوز والقصعة لأنه مجهول» 
ولأ فة نرا لأنه قد يتلف قبل ا محل» وَإِلأ أي وإن كان معتاداء قلا في 
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الأصَح» أي بل يلغوا تعيبنة كسائر الشروط الي لا عرض فيهاء والثاني: يفسد 
لتعرضه للتلف» والمراد بالتعيين هنا تعيين الفرد من نوع المكاييل» أما تعيين نوع 

المكابيل بالغلبة أو بالتنصيص عليه فلا بد من اشتراطه. 


اموا لير وه E EE‏ 
حشية التعذر, أو عَْظِيمَةٍ صّمّ في الأصّمٌ لأنه لا ينقطع غالباًء والثاني: أنه كتعيين 
المكيال لعدم الفائدة» ومحل الخلاف إذا م تيد تنو ا فإن أفاده كمعقلي البصرة 
حاز؛ لأنه مع معقلي بغداد صنف» لكن يختلفان في الأوصاف فلَهُ غرض في ذلك 
وَمَعْرِقَة الأَوْصّافَي أي ويشبرط معرفة الأوصافء الْتِي يَحْتَِفُ بها الْعَرضٌ 
اخعلافا ظاهِرا, قر من المعاينة؛ ولأن القيمة تختلف بسببهاء واحترز يذلك عما 
يتسامح الناس بإهمال ذكره» وَذْكْرُهَا في الْعَفْل ليتميز المعقود عليه فلا يكفي 
ذكرها بعده وإن كان في بحلس العقد عَلَى وجه لآ يُوَدي إلى عِرَةٍ الْوجُودٍ لأن 
الملَمَ غررٌ فلا يجوز إلا فيما يوثق بتسليمه. 
وَمَعْجُون؛ وَعَالِيَهِ وحف؛ وبرياق هلوطب لأن الغالية مركبة من مسك وعدير 
وعود وكافور كما قاله الرافعي» والخف مركب من ظهارة وبطانة» واحترز 
بالترياق المختلط عما إذا كان نباتاً أو حجراً فإنه يجوز للم فيه وَالأصّح: مِحُتَةُ 
في الْمُحْمَلِط الْمُنضَبط كَعََابِي وَخرٌه أي لسهولة ضبط كل جزء من الأجزاءء 
والثاني: المنع قياسا على المعجونات» وَجُبْنَ؛ وَأَقْط؛ وَشَهْدِ وَحَلَّ تفر او ريسي 
لأن الملح والأنفحة في الحبن والاقط والماء في حل التمر أو الزبيب من مصالحه. 
والثاني: لا؛ كاللين المحلوط بالماء» وأما الشهد فكالتمرء والثاني: المنع؛ لأن الشمع 
فيه يقل ويكثر, لا لْخبْرْ في الح عند الأكْكْرين لتأثير النار فيه تأثيرا غير 
منضبط وهو مانع كما سيأتي» والثاني: الصحة؛ لأن الملح مستهلك فيه. 


ولا يصح فيمًا يندز وُجُودُهُ كلحم الصّيْدِ بمَوْضع الْعِرَّق لا سبق من كونه 


V4‏ كاب السَلّم 


عقد غرر فلا يحتمل إلا فيما يوثق بتسليمه» ولا فيما لو استقصي وَصْفَهُ أي الذي 
يحب ذكره في السسلمٍ عَرّ وُجُودُةُ لأنه إن استقصىالأوصاف أي استوعبها كالحجم 
والشكل واللوف والصفاء امتمع لري وإن جحي اشع a‏ السرم 
كَاللُولُو الْكِبَارٍ وَالْيََاقِيِسه واحترز بالكبار عن الصغار؛ فإنه يجوز السسّلم فيها كيلاً 
أو وزناء وَجَارِيَة وَأَختِهًا أو وَلَّدِهَاء لأن اجتماع وصف كل منهما مع الأخوة أ 
البنوة ية يى إلى عة الوحووء وهو مشكل عا لو شرط كون العيدكانباء أو الخارية 
ماشطة» فإنه يندر اجتماع ذلك مع الصفات المشروطة. 


- 
.806 ي م 


فرْع: يصح في الْحَيّوَانء لأنه يثبت في الذمة نمناً وصداقاً وفي 0 
وأجازة ابن عرو “»ولأنه صح أنه عَلَيْهِ الصلةٌ راللام استسلف بکرا"*» وأ 
كزاهة عر و قل روت" كك كاله ال وكزامةا اين م له منقطعة 


(۸۲) عن عبدا لله بن عمرو؛ أن رَسُولَ الل ول مره أن يُحَهْرَ حيشاء فتقدت الإبل؛ فامرة 
اَن ياح في قلاص الصَّدَقَة فك باز ا EEE‏ إبل الصَّدَقة). رواه أبو 
داود في السنن: كتاب البيوع: باب في الرخصة في ذلك" الحديث ولاه عم). والمحاكم 
في المستدرك: الحديث »)7171١/774.(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهي قال: على شرط مسلم . 

ا 
الم أن يقضيي الرحل بَكَرَه. رح ابه بو راف فقال: ل جد يها إلا ارا رَاعيا. 
فَمَالَ: [ أَعْطِه إِيَاهُ؛ إن خيَارَ الاس اسهم قَضَاءٌ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
المساقاة: E‏ ۰( . 


(84) @ أما كراهة عمر ضيه (نقل البيهقي قال وروي عَنْ عَم انه كر فِي اواب الربًا 
أن سيم في سن. من رواية المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن. ثم قال: وَهَذَا 
مُنَقَطِعٌ): في السنن الكبرى باب من أجاز السلم في الحيوان: الأثر )١١785(‏ . 

@ أما كراهة ابن مسعود وحذيفة؛ فلرواية أبي معشر عن إبراهيم؛ (أنّ ابن مَسسْعُودٍ 
کان لا ری يأساً بالسلم في کل شيء إلى أجَلٍ مُسَمّىء مَا خَلاً الْحَيْران). زوا 
البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (۲۷۹١١)ء‏ وقال: قال الشافعي: وهو منقطع عنه. 
ثم قال: يريد الشافعي برواية من رواهُ عن ابن مسعود منقطعاً في الكراهة رواية 


>> 
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بل روي عنه السّلم في الوصا“ > فيرط في الرقبق كر نوه كتركي» 
لاحتلاف الغرض؛ فإن اختلف صنف النوع وجب 0 على الراحجح ما قلناه» وَلَوْنهِ 
كنض وَيَصِفْ بَيَاضَهُ بِسُمْرَةٍ أو ظُقرَةِ أي وسواده بصفاء أو كدرة؛ هذا إذا 
اختلف لون النوع أو الصنف» فإن لم يختلف كالزنجي فلا يشرط التَمَرْضُ لَه 
َذْكُورتَهِ واويه ومبنه وده طُْلاً وَقِصّراًء لاختلاف الغرض بكل ذلكء وَكُلَهُ 
عَلَى التقريبي أي حتى لو شرط كونه ابن سبع بلا زيادة ولا نقص لم جز لندوره» 
ولم يذكر الرافعي التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة والمصنف عم وَلاَ يشرط 
ذِكْرُ الكَحَلِ وهو أن يعلو حفون العينين سوادٌ كالكحل من غير اكتحال» 
وَالسّمّنٍ وَنَحْو هِمَاء أي كدعج وتكلفم» فِي الأصّحّ لتسامح الناس بإهماله 
والثاني: يشترط وهو قوي» لأنه مقصود لا يؤدي ذكره إلى عِرّةٍ الوحود . 

فرعٌ: يشتزط ذِكْرٌ الثيابة. والبكارة في الأصح. 

وَفِي الإبلء وَالْخَيْلِء وَالبغالء وَالْحَمِيرِ الذَكُورَةٌ وَالأنوة لاختلاف الغرض 
بهماء والسّن» وَاللْوْد وَالنوْعٌ أي وكذا الصنف كأرحييّةٍ مشلا لما قلناه» وَفِي 


إبراهيم النخعي. أما رواية سعيد بن حبير عن ابن مسعود فهي أيضاً منقطعة. وقد 
OS‏ قال الشافه *: (عَنْ اب بي الْبَحترِي؛ أن يني عَم لمان ن عفان انوا واي 
ُو شيا في ابل َل قَطَُوأ ب بن يده ووا مصالهَاء اني عنما عفان 
وَعِندَه ابن مَسْعُود؛ ري يكم ان تون كم ن يُعْطَى باونو إبلاً مِثْلَ يله 
وَِصالاً مل ِصَالو» اد ذلك عنان. ي يوی عن ابن مَسسْعُودٍ أنه قَضَى في حَيْوَان 
ِحَيْوَانِ مغ دين أ لأنة إا قى به بالْمَيَْةٍ وأعْطاة بوَادِيِ کان دَيناً» وريد أن 7 توي 
عَنْ عفان أنه قول قزل وام روون عن الْمَسسْعُودِيّ عن الْقَاسِمٍ بن عَبْدارحْمَّنٍ 
قَالَ: ألم لبا ل بن موو ِي وُصْمَاءًأحَدَهُمْ أبو زياد أو بو رَاِئِدةٌ مَوْلانَاء 
وتروُون عَن اين عباس أله أجَارَ السَلّمّ في الْحَيْوَانَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
الأثر .)١١١۸١(‏ وهذه الرواية تتعارض ورواية كراهته السّلم في الحيوان؛ وتلك 
منقطعة كما تقدم. 


۹ تاب السلم 


الطَيْرٍ الع وَالصْغَرُ وكِبّرُ الْجْعْةِ أي واللون كما ذكره الغزالي في وسيطه 
وأهمله الرافعي» وَفِي اللّخم لخم بَقَرِ أو ضأنء أَوْ مَعْزِ کر خصِي رَضِيِعٍ 
مَغْلوفي لاختلاف الغرض بذلك» فلحم الراعية أطيب والمعلوفة أدسمء أَوْ ضِدُهَاء 
أي ضد ما ذكر فضد الخصي الفحل» وضد الرضيع الفطيم ونحوه» والمعلوفة الراعية» 
قال الماوردي: ولو كان في بلد لا يختلف الراعي فيها والمعلوف لم يلزم ذكره؛ من 
حا أو كتفي أو جنب لاختلاف الغرض» فكلما قرب من المرعى والماء فهو 
أطيب» ولحم الفخذٍ أَدْوَنُ لبُعْدِهِ من الماءء وَيُقْبَلٌ عَظْمهُ عَلَى الْعَادَةِ لأنه .عنزلة 
النوى من التمر بل هو أشدٌ اتصالاًء وهذا إذا أطلق» فإن شرط نزعه جازء ولم يجب 


قبوله. 


وَفِي الاب الجنس» أي فيبين أنه من قطن مثلء وكذا النوع ككتان ربيعي 
أو صيفي؛ و كذا البلد الذي ينسج فيه إن اخحتلف به الغرض» وَالطُوَل؛ وَالْعَرْض؛ 
وَالْغِلَظُءٍ وَالدَقَةُ؛ِ وَالصَفَاقَةُ وَالرقُةُ وَالنَعُومةٌ؛ وَالْحْسُوتَةُ لاحتلاف الأغراض في 
ذلك؛ والدقيق حلاف الغليظ؛ والصمَاقَة: انضِمَامُ بَعْضٍ اليوط إلى بغض» والرقة: 
باعُدُهَاء وَمُطْلَقَهُ بُجْمَلُ عَلَىالْخام لأن القصر صفة زائدة, وَيَجُورٌ في الصو 7 
كالخام, وما صْبغْ زل قبل اسلج ايرود أي إذا بين الصبغ ولونه وكونه في 
الشتاء أو الصيف كما قاله الماورديء وَالْأَفْيْسُ صِحَبَهُ في الْمَصْبُو غ بَعْدَهُ أي بعد 
النسج كما في الغزل المصبوغ. قَلْت: الأصّحٌ مَنعُهُ وَبهِ قَطْعَ الْجُمْهُونُ وا له 
َعْلّمُ لأنه يمنع معرفة النعومة والخشونة وغيرهما من صفات الشوب؛ وفرّقوا بينه 
وبين القصارة بأنها أثر وهو عين» قال الرافعي في شرحيه: وهذا هو المشهور؛ ونص 
عليه في البويطي اشا 

وفي العم ونه ووغه أي كمعقلي أو برنيء وبَلَدُةُ أي كبغدادي أو بصري» 
صر الْحَباتَ وَكِبراء أي فإن الصغير أقوى من الكبير وأشدء وَعِبْقَهُ وَحَدَاََُه 
أي وتوسطه بينهماء وَالْحِنطَةٌ وَسَائِرُ الْحُبُوبٍ كَالتَمْر أي في الشروط السالفة 
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فيبين لونه ونوعه وبلده وصغر الحبات وكبرها وتوسطها. 

وَفِي الْعَسَلٍ جلي أو بَلَدِيُ لأن الحبلي أطيبء صَيْفِي أو خريفِي» لأن 
الخريفي أحود. أَبْيَضَ أَوْ أَصفرٌ لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردي: ويبين المرعى 
أيضاء ولا يشرط التق وَالْحَدَائَة لأنه لا يختلف الغرض به قَلْت: والمنصوص 
عليه في الام اشتزاطة. 

ولا يصح في الْمَطْبُوخ والْمَشوي ا النار ها تأترا له ببضبط ف 
اللهم إلا أن يكون للتمييز كالسكر مفلا وَلِأَيَضْرٌ تَأثِيرٌ الشمّس» أي في العسل 
وغيره لعدم احتلافه وَالأَظْهَرٌ: منعُهُ في رُؤُوس الْحَيَوّان» لأن معظمها العظم وهو 
غير مقصود. والثاني: الحواز كاللحم» ومحل الخلاف ما إذا كانت منقاة من الصوف 
والشعر وهي نية وإلا فلا يحوز قطعاً. 

َلآ يَصِحٌ في مُختلِف كبرمَةٍ مَعْمُولةٍ وَجلارء إلا في القطع منه وزتاً كما ذكره 
الرافعي وأغفله في الروضة وَكُوزِ؛ وطس وَقُمْقُمٍ؛ وَمَتَارَةٍ؛ وَطِنجيرِ بكسر 
الطاءء وَتَحْوهَاء أي كالأباريق والحباب لتعذر الضبط ولندرة احتماع الوزن مع 
الصفات المشروطة؛ وَيْصِحٌ في الأمنطال الْمُرَبَعَةِ لعدم اختلافها بخلاف الضيقة 
الرؤوس» وَفِيمًا صب مِنهًا في قَالْبِ لانضباطه . 

فَرْعٌ: السّلَمُ في سفينةٍ أو م ركب أكثر الأصحاب علىالمنع فيه لأنه لا يقوم 
إلا بآلات لا يمكن استيفاء2 وصفهاء وقال بعضهم: يجوز؛ لأنه معروف ذكره 
اخ 

ولا يشرط كر الجَودة والرداءَة في الأصَح ويُحمَل مُطلَفَهُ عَلَى الْجَيّد 
للعرف» والثاني: يشترط» لاحتلاف الغرض والقيمة بها وهو المنصوص في عدة 
مواضع من الأم؛ يشرط مغرف الْعَاقِدَيْن الصّفات» أي فلو جهلاها أو أحدهما 


(#) في نسخة )١(‏ بدل استيفاء: استقصاء . 


أهب كاب السلم 


2e 


لم يصح كالبيع» وكذا غَيْرّهْمَا في الأصّحء ليرجع إليه عند تنازعهما وهو المنصوص 
أيضاًء والثاني: لا يشترط والنص محمول على الاحتياط . 

فصل: لا يمح أذ يسل عن الْمُسل فيه غَيْرَ جنه وَنوْعِهِ لأنه بيع للمبيع 
قبل قبضه وقد تقدم مع وَقِيلَ: يَجُورُ في نوْعِهِء كما لو اتحد الدوع واختلفت 
الصفةء ولا يجب بول لأن الأغراض تختلف باحتلاف الأنواع» وَيَجُورُ أَرْدَأ مِنَ 
روط لاه جنس حقو والفائت صفة وَل يجب لأنه دون حقه وَيَجُْوزٌ 
َجْوَد أو يجب قَبُولهُ في الأصّحٌ» لأنها زيادة صفة لا تتميّر والشاني: لا؛ للمنة» 
وَلَوْ أَحْصْرَةُ قبْلَ مَحِلّه بكسر الحاء فامتتع الْمُسْلِمُ من قبْول لو لغرض صَجيح ! بان 
كان حَيوَاناًأَوْوَقْتَ غَارَةٍ لم يُجي لمونة العلف في الحيوان وحوف التهب في 
الإغارة» وقوله (غَارَةِ) الأفصح إغارة» ول أي وإن ا 
الامتناع» إن کان لِلْمُوَدي غَرَضّ صجيح كَفَكّ رَهْن جير لأن اا 
وَكَذَا لِمُجَرهِ عرض الْبَرَاءَةٍ في الأظْهَرِ لما ذكرناه» والثاني: لا جبر؛ لما فيه من 
النةء وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْلِمُ الْمُسلَمَ لَه غد الْمَجِلَ » بكسر الحاى في غَيْرٍ مَحَلَ 
السنليې أي بفتحها وهو مكانه لم يَلْرَّمهُ الأَداءُ إن كان قله مُوْنَةٌ لعدم التزامه 
هاء ولا بال بقيمته قي يميه لِلْحَيْلُولَةٍ عَلَى الصّحِيح» بارا أبنة لمر عن التشل نه 
ار ا لملم الفسخ واستزدادٌ رأس الال كما لو انقطع الْمُممْلَمٍ فيه» 
والثاني: اه ليون رش عنقي أا نر احا لمكا السام 
تعين رد القيمة وأحذ المسلم فيه وَإن اهنع مِن قَبُولِهِ هال أي في غير محل 
التسليم» 0 جب إن کان قله مو أؤ كان الْمَوْضيعْ مُخَوَفا لما فيه من الور 
وَإلاَ قالح إِجَبَارُه الخلاف مب على القولين في التعجيل قبل امحل وقد سلفا 

فصل: الإفراض مَندوب أي إليه؛ لأن فيه كشف كربة عن المقزض» وصيغتة 
فْرَضْتِكَ أو أسلفتك أَوْ خذةُ بول في البيع؛ جَعَلُواً (خذ) كناية؛ وهنا صريحا 


كتاب ا للم ْ ْ : Vor‏ 
يجوز أذ يكون بناءٌ على أنه نهي يُضْمَنُ بوئلوا* لدلالتها على المقصود, أو 
مَلْكَْكَهُ عَلَى أن ترد َدلَُ أي فإن اقتصر على منک كان هِب وَيُشرَطُ بو 
في الأصّح. كما في سائر التمليكات» والثاني: لاء لأن القرض إتلاف بعوض فلا 
يستدعي قبولاً» وفي الْمُفرِضٍِ أي ويشزط ف المقرضء أَهْلية رع لأنه قيرع 
أو فيه شائبة ولذلك لا يجوز إقراض مال الطفل إلا للضرورة: نَعَمْ: يستثنى القاضي 
في حق اليتيم على ضح ك اشغاله» وقي حق مال المفلس إذا رضي الغرماء 
بتأخير القسمة إلى أن يجمع المال كله نص عليه. 

وَيَجُورُ إِفرَاض ما يُسْلَمُ فيه لأنه يصح ثبوته في الذمة سواء العين أو المنفعة» 
إلا الْجَارِيَة الي تل لِلْمُفعرِضٍ في الأظهرء لأنه قد يطؤها ويردها فتصير في معنى 
إباحة الجواري للوطء وهو ممتنع» كما نقله مالك عن إجماع المدينة» والشاني: يجوز 
قياساً على العبد» واحتزز بقوله (يحل) عن الحرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة فإنه 
يجوز إقراضهاء والخنثى كالمرأة في استقراض الحارية» وَمَا لا يُسْلَمُ فيه أي في نوعه» 
لا يَجُورُ إفْرَاضُهُ في الأصح لتعذر ضبطه حتى يرد مثله» والشاني: يجوز كالبيع» 
قلت: ويستئنى الخبز فإنه يجوز إقراضه على المختار» قال الدارمي في استذكاره في 
باب النهي عن بيع وسلف قرضه جائزء فإن رد قيمته جاز أو خبزا حازء وإن تمانعا 
قال ابن المرزبان فالأولى القيمة» قال: وإن أقرضه خبزاً على شرط رد خبز فوجهان 
قاهما ابن القطان» ويستثنى أيضاً شقص من داره وف المغشوش ردد 

ويرد الل في اللي لأنه أقرب إلى حقهء وَفِي الْمَقوم الل صُورَة لأنه 
لو وحبت القيمة لافتقر إلى الإعلام بهاء وَقِيلَ: الْقِيمَه كما لو أتلف متقوماً وهو 
الأقيس» ولو طَفْرَ به في غَيْرٍ مَحَلَّ الإفرَاض وللنقل مُوْنَةٌ طَالبَهُ بقِيمَة بَلَد 
الإفراضء أي لا بمثل لما فيه من اكلم وَل يَجُووُ بشرط ر صَحِيح عن مُكْسرٍ 
أ زياد أي على القدر المقزض؛ لأنّ كَل قَرْض جر مْعَة فهر ربا كما قاله جماعة 


(#) ما تحته حط يوجد في النسحة (۳) فقط . 


Vor‏ كاب السلّم 


ين الصحابة» فَلَوْ رَد هَكَذَا بلا شَرْطٍ فَحَسَنٌ مسن لأنه عَلَيْه الصّلاةَ وَالسَّلاُمُ استسلف 
بک اورا و [ ل يا ار انس خسم ا روا ا ا واک 
هو الصغير من الإبل» والرباعي: ادى اة 5 

فرْعٌ: لو قال: أقرضينٍ شيعا علىأن أَردٌ أقلّ منه» ففيه وجهان حكاهما الدارمي 


ولو شرّط مُكَمراً عَنْ صّحِيح أؤ أن يُفْرِضَهُ غَيْرَهُ لا الششرط» لأنه وعدٌ 
وعَدَهُ به وَالأصّحٌ أنه لا يُقَسِدُ الْعَقَدَ لأن المنهي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه؛ 
وهنا النفع للمستقرض؛ لأنه زاد في المسامحة ووعده وعدا حسناء والشاني: يفسدء 
لأنه يناني مقتضى العقد كشرط العكس وهو المصحح في نظيره من الرهن فتأمل 
الفرق. 

لا شرط أجل ترط مُكَسٍ ن صح نکن فيض َر 
لأنه رفق فيصح العقد ولا يلزم الأحل؛ لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع الأحل 
قياساً على الصرفء ون كان كَرَمَنِ نَهْسبٍ أي والمستقرض مَلِيءٌ كما قيده في 
الروضة تبعا للرافعي» فَكُشَرْطٍ صَحِيحٍ عَن مُكْسْرٍ ِي الأصّح لأن فيه من جر 
المنفعة» والثاني: أله اال يدو عرض :لتو الط ويه الشف ول قرط 
رهن وَكَفِيلٍ» لأن توثقه في العقد لا زيادة فيه» وكذا شرط الإقرار به عند الحاكم 
والإشهادٌ عليه. 1 

وَيَمْلِكُ الْقَرْض بِالْمَبْضِء كاهبة وأولى» اللّهُمٌ إلا إذا قال: أقرضتك ألفاً وقبلَ؛ 
وتفرقا؛ ثم دفع إليه ألفاء وطال الفصلء فإنه لا يجوزء لأنه لا يمكن البناء مع الطول 
بخلاف ما إذا قصر» نقله في الروضة عن المهذب وأقرهء وقال يعقوب بن أبي 
عصرون: إنه إذا فعل ذلك في الحبة يجوز» يعني مع طول الفصل» وهو غريب» وَفِي 


(8) ينظر الرقم (۸۳). 


کاب | ملم 4ه / 
قؤل: بالتصَرّفي. لأنه ليس تبرعأ محضاً إذ يحب فيه الْبَدَلُ ولا معاوضة محضة إذ له 
ا انبا كما سای قوسي ان لک يعن قزار بد والأصح أنه 
كل تصرف يُِيْلُ الملك» وَلَهُ جوع في عَيِِْ ما دام باقياًء أي في ملك الق رض 
بحاله في الأصّحّ) وا لله أعْلَمُ لأن له تغريم بدله عند الفوات» فالمطالبة بعينه أولى» 
لأنه أقرب من بدله» والثاني: لا بل للمقتزض أن يؤدي حقه من موضع آخر صيانة 
لملكه كسائر الديون؛ ومحل الخلاف إذا قلنا ملك بالقبض» فإن قلنا بالتصرف فله 
الرحوع جزماء واحترز بقوله (بحَالِه) عما إذا رهنه أو كاتبه أو حنى متعلق الأرش 
برقبته» فإنه لا رجوع لكن لو زاد زيادة منفصلة أدّةٌ بدونها أو مُتصِلّة كالسمن 
أذه معها وإن نقصء قال الماوردي: فإن شاءً أخذةٌ مع الأرش وإِنْ شاءً أحذ مثله 


رن 


الرّهْنُ: هو في اللغة الوت وفي الشرع: جعل عين مال وثيقة بِدَيْن يستوفى 
منها عند تعذر استيفائه» والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: طفرِهَانٌ 
مقبوضة 4“ وَرَهَنَ ول رع بالمَوينة9. 

لصح إلا جاب وول أي أو ما يوم مَقَامَهُمَا لأنة عَقَد مَالِيّ فافتقرٌ 
إليهما كالبيي قن شرط فيه مُفْمصَاهُ حَقَدُم مهن به أؤ مَصلَحة عفد 
كَالإِشْهَادٍ أو مَا لا غَرَضَ فيه صح الْعَقَدُ كالبيع» وَإن شرط ما يبَر الْمُرتهن 
بَطّلَ ارهن أي كشرط أن لا بيعهُ عند امحل ونحوه وَإِن تفع الْمُرتهن وَضَرٌ 
الراهِنَ كشرط مَنفْعَتِه ِلْمُرتَهِنِ بطل الشُرْطٌء لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسَّلامُ: [ كل 


(۸۷) البقرة / ۲۸۳ . 
(80) © عن الأَعْمَشٍ؛ قَالَ: كرتا عند إبرَاهِيمَ الرهْنَ في السلّم فقَالَ: حَدَئنِي الأملوَدُ عن 
عَائِشََ رضي اله عنها؛ أن الي يل اشترى طَعَاماً مِنْ بودي إلى أحَل وَرَهَنَهُ 
درعاً مِنْ حَدِيْدِ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب شراء ل د 
بالنسيئة: الحديث .)5١58(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرهن 
وجوازه: الحديث (1707/175). 
© عن أنس له أنه شى إلى الي ل يبر شير وهال سن ولقذ رَهنَ نيبي 
ل زعا لَه بالْمدِيةِ عند هروي وأحد ينه شيا لأخل وَقَالَ أنسن: رما أنْسّى 
عند آل مُحَكد يل صاع بر ولا صاع حب» وإ عِندة لسع نسرَةٍ). رواه البخاري 


ت 


ي الصحيح: الحديث ١55١‏ 5)., 


Yoo 


تاب الرهن ۷٦‏ 


شَرْط لَيْسَ في كتاب الله فهو بَاطِلٌ ]") وَكَذَا ارهن فِي الأظهّرء لمخالفته 
مقتضى العقد كالشرط الذي يضر المرتهن؛ والثاني: لا يبطل؛ لأنه تبرع فلم يؤثر 
ذلك فيه» كما لو أقرضه الصحاح بشرط رد المكسر يلغو الشرط ويصح العقدء . 
والخلاف في رهن التبرع» وكذا المشروط في بيع على الأظهرء ثم البطلان فيما إذا 
أطلق المنفعة» فلو قيدها كسنةٍ مثلاً؛ فهذا جمع بين بيع وإحارةٍ في صفقة والأظهر 
الصحةء وَلَوْ شَرَّط أن تَحدث زرَوَائِدُهُ مَرْهُونة فَالأظْهَرُ فَسَادُ الشرْط لأنها 
معدومة ومجهولة. والفاني: لا لأن الرهن عند الإطلاق إنما لا يتعدى للزوائد 
لضعفه» فإذا قوي بالشرط سرى وتبع» واحترز بالزوائد عن الكسب فإن اشتراطها 
باطل على الأصح» لأنها ليست من أجزاء الأصل» قال الماوردي: ولو شرط أن 
الخلاف مُحَرَّجّ على الخلاف في فساد الشرط وقد عرفته. 

وَشَرْطُ الْعَاقَِ أي راهنا ومرتهناء كوه مُطْلَقَ اصرف كما في ابيع قلا 
يرن الوَّيء أي ولي المال» مال الصبي والمَجنون ولا يرهن لما لأن الولي في 

1 3 7 , 

حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم» أي فلا رهن ولا ارتهان . 

فرعٌ: امحجورٌ عليه بالسّمَهِ كذلك. 

إلا لِمَرُورَةِ كنفقة أو غِبْطَةٍ ظَاهِرَةِ أي كما إذا باع ماله موجلاً بغبطة 
وارتهن على الثمن, وَشَرْطٌ الرّهْنِء أي المرهون» كوه عَيْساً في الأصّحٌ أي فلا 
يصح رهن الدين؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» والثاني: يصح إذا كان على مقر 
كبيعه تنزيلاً لما في الذمم منزلة الأعيان؛ كما نزلت منزلتها في بيعها وشرائها ثمناً 
(۸۹) رواه النسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب خيار الأَمَةٍ تعتق وزوجها مملوك: ج + 


ص 55 .١‏ وابن ماحه في السنن: كتاب العتق: باب المكاتب: الحديث .)١67١(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 


اه" : كاب الرّهْن 


فَرّعٌ: في رهن الدَيْنٍ ممن هو عليه تَرَدةٌ ٠‏ . 

2 قن مدرو ال ر ف قاي اال رو ها اف ا 
المرهون؛ فإن عليه الأرش» ويحكم بأنه مرهون وهو في ذمته على الأرحح في 
الروضة لامتناع الإبراء عنه . 

فَرْعّ: لا يصح رهن المنفعة قطعا. 

وَيَصِحٌ رَهْنْ الْمُشَاعء كالبيع» ولا يجتاج إلى إذن الشريك على الأصح كالبيع 
. وَالأمٌ دون وَلَدِهَا وَعَكْسِه أي حيث يتنع التفريق بينهماء لأن الرهن ليس بتفريق؛ 
عن الْحَاجةٍ يُاعَانَ, حذراً من التفريق بينهماء وَيُوَرُعٌ الْمَُ؛ وَالأصح؛ أي فيما 
افرش ا دوق اراد أن تَقَوُمَ الأمُّ وَحْدَهَاء أي موصوفة بكونها ذات ولد 
حاضنة له فإذا قيل قيمتها مثلاً مائة» ثم مع اولي فقيمتها مائة وحمسون» َالرَائْدُ 
یمن أي وهو الزائد على الماثة والزائد لاحق فيه للمرتهن» والفاني: أن الم تقو 
وحدها كما سبق» فإن قيل: مائة؛ قَوَمْنَا الولد وحدهُ فإذا قيل: عشرون؛ عَلِمَا أن 
النسبة بينهما بالأسداسء فيط امن عليهما علىهذه النسبة؛ سدس للولد ينص 
لاسن وای يتلق ينبحي لابين وفي هذا تقل قيمة الولد كما قررناه؛ لأنه 
يكون ضائعاء أما. إذا رهن الولد دونهاء فإن التقويم ينعكس فيقوم الولد وحده 
رة مكتولاً ف نعو مع أنه فالرائد قي قيمة الام . 

فرْعٌ: حكم الولد مع الأب ay‏ ا 

تنبيةٌ: هذه المسألة مستئناة من قولنا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. 

وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْتَدٌ كبَيْعهمًاء أما الحاني فعلى الأصح كما تقدم في بابه إذا 
كانت الحناية عمداً دون الخطاء وإذا صححناه فلا يكون ملتزماً للفداء عند الأكثرين 
بخلاف البيع؛ لأن الجناية لا تنافي الرهن» ومحلها باق بخلاف البيع؛ وأما المرتد 
فالأصح صحة بیع كما أنهمه كلامه ف ارد بالعيب فرهنه كذلك» وَرَهْنْ الْمُدبْر 
وَالْمُعَلْق عة بصفَةٍ يُمْكِنْ سَبْقَهَا حُلُولَ الدَيْنِ أي ولم يشرط بيعه قبل وحود 


کاب ارش 


الصفةء بَاطِلٌ عَلَى الْمَدْهَسِ لتعلق حق العتق بهماء وحاصل ما في المدبر ثلاثة 
طرق: الصّحّة قطعاً كبيعيء وَقَرَاهَا في الروضة. وَمُقَالَهُ ما تقدم؛ وَحِكَاية قولين بناءٌ. 
على أنهُ وصيةٌ فيصح أو تعليقٌ عتق بصفةٍ فلا. وأما المعلق عتقه بصفة» فالمشهور 
القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن» وقيل: على القولين الآتيين في رهن ما يسرع 
إليه الفساد» والفرق على الأول: أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق» 
واحارز بقوله (يُمْكِنٌّ سبْقَها) عما إذا تيقن حلوله قبل وحود الصفة فيصح قطعا 
فيباع في الدَيْنِء فإن احتمل الأمران فالأظهر بطلانه بالغرض للغرر» ووحه الصحة 
أن الأصل اسْتِمرَارٌ الرّق. 

ولو رهن مَا يَسْرُعٌ فَسَادُةُ أي بموجل يحل بعد الفساد أو معه» فإ أَمْكَنَ 
65 ا 
صاحب المطلب» أما إذا كان يحل قبل فساده فإنه يباع على حاله» و أي وإن لم 
يمكن تحفيفه كالثمرة الي لا تحفف والبقولء فَإن رَهَنَهُ بدْنِ حال أو مُوَجلٍ يَجِلُ 
قبل فسَادِهِ أو شَرَط بَيْعَهُ وَجَعَلَ الغمَنَ رَهْنأ مكانه, صح لانتفاء الحذور وناغ 
عند خف فاده وَيَكُوُ لَمَنَُ رَهْناء أي من غير إنشاء عقد» وَإِن شَرَطَ نع بيه 
لم ص لأنه شرط يناقي مقصوده» وَإِنْ أَطْلّقَ أي فلم يشترط واحدا منهماء 
فَسَّدَ في الْأَظْهّرٍ لأنه يتعذر استيفاؤه فبطل كرهن أم الولدء والثاني: يصح؛ ويباعٌ 
كما لو شرط بيعه؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله» وصححه الرافعي في 
الشرح الصغير, وإ لَمْ يعْلَمْ: هَل يَفْسهُ قَبْلَ الأجَل؟ صح في الأَظَهَرِ لأن الأصل 
دوام المالية» والثاني: يفسد لجهلنا إمكان البيع عند المحل؛ وهو نظير ما صححوه في 
المعلق عتقه بصفة لا يعلم هل يتقدم أو يتأخر فليحرر الفرق. 

ون رَهَنَ ما لا يسرع فاده قرا مَا عَرّصَهُ لِلْفَسَادٍ كَحنْطَةٍ تلت لم 
يُنفْسِخ الرّهْنْ بحَال» لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتتداء» ويباع عند 
الإشراف على الفساد ويُجْعَلُ نه رهناً مكانه» وَيَجُورُ أن يَستَعِيرَ شَيْئا لِيرْعَنَةُ لأن 
الرهن استيئاق وهو يحصل با لا يملكه بدليل الاشهاد والكفالةء وَهُوٌ في قول 


١ ۹‏ كاب ارهن 


عَارِيَة لأنَهُ قيض مَالَ الغير بإذنه ينتفع به نوع نفا » وَالأظْهَّرٌ آنه صَمَان دَيْن 
في رَقَبَةٍ ذلك الشيی لأن الأعيان كالذمم بدليل جواز التصرف فيهاء ويصح 
الضمان في الذمة؛ فكذا في العَيْنِ ولا يتعلق ذلك باة الم يشرط كر جنس 
الت ور ق كما ي لضان عقون ند في الاخ ل 
ذكرناه» والثاني: لا يجب؟ كفت العرض ف فلو قلف في : د الْمُرْتَهنِ فلا 
ضَّمَان أي عليه لان يده يد ماده ولا على الراهن أيضاً. لأنه لم سقط الدّيْنَ عن 
ذمته» ولا رُجُوع لماك بغ بض ُء أي وإلا فلا فائدة في هذا الرهن إذ 
لا وثوق به اذا حَلٌ الدَيْنُ أَوْ كان حَالاً وجح الْمَالِكُ لعٍ » كمالورهنه 
المالك» اع إن لم يض الديْنَ أي معسراً كان الراهن أو موسرأء كما يطالب 
الضامن في الذمة مع يسار الاصل وإعساره م يَرْجِعٌ الْمَالِكُ بمَا يع بي لانتفاع 
الراهن سواه يح بالأكثر آم أقل عقذار ما يتقان به . 0 

فصل: ث شَرْطٌ الْمَرْهُون به كَوْنةُ ديناء أي فلايصح الرهن بالعين؛ لأنه يستحيل 
اف كلك العين اا هر ورن هنا ود ادن ما جرت العادة ان اة 
رَهْنِ على عارية الكتب» وبه صرح الماوردي» لكن القفال أفتى بلزوم هذا الشرط 
واتباعه» فقال: إذا قال وقفت كتاباً على عامة المسلمين واشترط في الوقف أن لا 
يُعَارَ لأحد يِن المسلمينَ إلا برهن فإنه ليس للقيم أن يعيرّهُ إلا برهن ويكون هذا 
الشرط ثابتأء ذكره في أثناء مسألة الوقف وفي أواحر فتاويه وهو عزيز في النقل 
فأستفده» لابقا أي فلا يصح .ما لم يثبت سواءٌ وجد سبب وجوبه كنفقة زوجته ف 
الغد أم لاء كما إذا رهن على ما سيقرضه غداء لأن الرهن وثيقة حق فلا يقدم على 
احق كالشهادة» لأَزماًء أي فلا يصح بما لا يلزم» ولا توول إلى اللزوم كمال 
e‏ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط دَيْنِه فلا 

يصح بالْعين الْمَعْصوبَةٍ وا لْمُسْتَعَارَةٍ في الأصّح لما تقدم» والثاني: يصح كضمانها 
الأصح» والخلاف جار في المأحوذ على حهة السوم» وبالبيع الاستك فلو عبر 
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بالمضمونة كان احفر احص ولا بما سيقرضةُ لما تقدم. 


کاب الرهْنِ 1۰ 


وو قال: أَفْرْضْبَكَ هذه الدَرَاهِمَ وارتهنت بها عبدك قَقَالَ: إفَْرضت 
وَرَهَنت» أو قَال: : بتک بگذا رارتهنت الثواب بی فقال: اشرت ورَهَنت صح 
في الأصح» لأن شرط ع فيهما جائز, 6 مزحه وأولى» لأن الوثيقة هنا 
آكد» فإن الشرط رعا لا يفي ب ر لا يصح» وهو القياس لتقدم أحد شقي 
الرهن قبل ثبوت الدين» ولا يصح بجوم الْكِتَابَة لانتفاء الوثيقة باحتمال تعجيزه» 
َل َمل الْجعَالةٍ قبل الْقرَاغء لعدم لزومه فإنه يجوز الفسخ للمجعول له» أما 
بعده فإنه يصح جزماً للزومه» وَقِيلَ: يجوز بَعْدَ :اضرع لانتهاء الأمر فيه إلى 
اللزوم فأشبه الشمن في مدة الخيارء وَيَجُورُ ر بالشمن في مدق و ايار لقربه من اللزوم» 
وَبالديْنٍ رهن بد رهن» أي ويجوز إنشاء رهنين بالدين الواحد؛ لأنه زيادة في 
الوثيقة» ثم هو كما لو رهنهما معاً. ش 


ولا يجوز أن برهتة امرون عِندة بدن آخصرٌ» أي من جنس الأول» في 
الْجَدِيو أي وإن وفى بهماء كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن» والقديم الحواز 
على تجوز الزيادة على الرهن بدين واحدى والفرق لائح» هذا في غير الفداءء أما لو 
جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهوناً بالدين والفداء» فالمذهب 
القطع بالجوازء لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استيفاءه» وكذا الاتفاق على المرهون 
بشرطه ويكون رهناً بالنفقة والدين كما ذكره في الروضة من زوائده؛ أما إذا كان 
الأول دراهم والثاني: دنانير فوجهان أقيسهما في الاستقصاء الحوازء وَلاً يَلْرَمُ أي 
من جهة الراهن إلا ضيه أي فلا يقهر قبله عليه لأنه عقد إرفاق يماج إلى 
القبرل» فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض والبيع؛ ممن يصح عَقَدُة أي قابضاً كان أم 
مقبضاً فلا يصح من امحجور عليه لفقدان الأهليةء وتجري فيه اليب أي من 
الطرفين كما يجري في العقدء لَك لآ يستبيب» أي المرتهن, الرَاهِنَ» أي في قبضه 
لنفسه لفلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض وهو ممتنع إلا ما استثنى» ویستفنی من 
إطلاق المصنف ما لو كان الراهن وكيلاً في الرهن فقط» فوكله المرتهن في القبض 
من المالك فيصح لانتفاء ما سلف» ولا عَبْدَهُ أي عبد الرَّامِنِ؛ لأن يده يذه وَفِي 


۷٦۱‏ تاب الرّهن 
الْمَأَدُون لَه وجه لانفراده باليد والتصرف كالمكاتب» والأصح: لمع لا قلناه 
قيب كته اديه لاسن 

فَرْعٌ: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع» ويطرد الخلاف في 
كون التخخلية في المنقول قبضاء وعن القاضي القطع بأنها لا تكفي هنا؛ لأن القبض 
بحو اك فلل لكر وإن خلّى بينه وبين الدار وفيها قماش للراهن صح 
التسليم ي الدار حلاف لأبي حنيفة؛ ونقله عنه صاحب ايان وَأَفَرَةُ. 

ولو رَهَنَ وَدِيعَة عند مُودع أَوْمَعْصُوبا عند عَاصِب لَمْ يرم مالم يَْضِ زَمَنْ 
ِمْكَان قَبْضِهِ لأن دوام اليد كابتداء القبض» فلا بد من زمان يتصور فيه ابتداؤ» 
وفي اشتراط المصير إلى موضعه إذا غاب أو مشاهدته حلاف» والأصح المنع» إذ لا 
فائدة فيه ويكتفي بأن الأصل بقاؤه» وَالأَظْهَرٌ: اشْيراطٌ إِذْنِهِ في قَبْضِهء لأن اليد 
كانتا عن غر جهة ارهن و جر تعض اض ع ارم :والناني: ل يقر شرط 
لأن العقد مع صاحب اليا يتضمن الإذن في ي اقيض ول رة ايا قن التب 
لأن الرهن لا يناي الضمان بدليل ما لو رهنه شيئاً فتعدى فيه» فإنه لا يبطل الرهن»› 
ويره الداع في الأصّمٌ لأن الوديعة تناني الضمان فتضمنت البراءة» والثاني: لا 
يبرا كالرهن. 


وَيَحْصُلُ الرّجُوعٌ عَن الرّهْنٍ قبل الْقبضٍ يتصرف يل الِْلْكَ كَهِبَةِ مَقَبُو مَقَبُوضَةٍ 
لزوال محل الرهن» E‏ 
وعلى تخريج الربيع في التدبير ليس رحوعاء وهذا ما يفهمه تقيبد الصنف تبعا 
للرافعي» برهن مَفبُوضِء لتعلق حق الغيرء فإن لم يقبضه قال في البيان أيضا: هو 
الرحوع على المشهورء لأن موجبه ينائي الرهن وعلى تخريج الربيع الآتي في التدبير 
لا يكون رجوعاًء وهو ما يفهمه كلام المصنف أيضاء وَكِتَابَة لما قلناه من تعلق حق 
الغيرء وكذا تذبيرةُ ف في الأَظْهّرِ لنافاة مقصود التدبير مقصوة الرَّهْنٍ وإشعارة 
بالرحوع» والثاني: لا؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن وهو قول خرج مقيس»؛ 


كيتاب الرّهْن ۷1۲ 


وَيإِحبَالِهَا لا الوط لأنه ليس سببا لزوال الملك» والتزويج إذ لا منافاة؛ لأن رهن 


المج والزوحة جائڙ ابعداء. 


وَلَوْ مَات الْعَاقِكُ أي راهنا كان أو مرتهناء قَبْلَ الْقَنِض أو جُنّ أو تَحَمّرَ 
الْعَصِيرُ أو ابق الْعبْدُ لَمْ يَبَطْلَ يطل الرّهنْ في الأصّحٌ» أما في الأولى: فلأنه عقف معميزة 
إلى اللزوم؛ فلا يتأثريربالموت قبل لزومه كالبيع في زمن الخيار» ووجه مقابله أنه جائز 
كالوكالة. وأما في الثانية: فهو مرتب على الأولى» فإن قلنا لا يبطل نّم فهنا أولى» 
وإلا فالوحهان والأصح عدم البطلان» وأما في الثالشة: فبالقياس على مالو كان 
ذلك بعد القبض» ووجه مقابله احتلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه» ووقع 
في بحر القمولي وجواهره أن الرافعي في الْمُحَرَّر صّحَّحَهُ وهو وهم فاحتنبة. أما إذا 
تمن بع تله إن الرهن مطل علق ا کرو عن ال فإن عاد حلا 
عاد الرهن على المشهورء فالمراد ببطلانه أولاً: ارتفاع حكمه ما دام مرا فقط. وأما 
في الرابعة: فالخلاف فيها من تخريج الإمام؛ لأنه عاد إلى حالة يمنع ابتداء الرهن 
فيهاء وقوله رفي الأصح) هو صحيح في الثالئة والرابعةء أما الأولى والثانية فينبغي 
التعبير فيهما بالمذهب. ا 


وَليِسَ لِلرَاِن الْمُقبض تصرف بُزيل الولك, أي ع ونحوه لأنا لو 
صَّحَّحْنَاهًا لفاتت الوثيقة» لكين في عاق افو رَالُ؛ أَظْهَرُهًا: ينفد مِن الْمُوسِرٍ أي 
دون المعسرء لأنه عتق يبطل به حق الغير» فرق فيه بين اموسر والمعسرء 
العبد المشترك» وثانيها: النفود مطلقاً لأنه مالكه» وثالثها: لا مطلقاً لأحل الحجر. 
وهذه المسألة هي الي بحث الشافعي فيها مع فتيان فكان سبب موته. واحترز بقوله 
(وفي إِعَْاتِه) عن الحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بالسراية لكن بشرط اليسار في 
الأصح» وَيَغْرمُ اموسر قيمع حبرأ لحق المرتهن, يوْمَ عنقي لأنه يوم الإتلاف 
َهْناء أي من غير إنشاء عقد الرهن عليها لقيامها مقام الرهنء وَإذا لم نتفه لكونه 
معسراً أو على القول بأنه لا ينفذ مطلقاء فَائقَك أي الرهن بأداء أو غيره؛ لَمْ ينق 


¥1۳ كاب الرّهْنٍ 


في الأصّحٌّ لأنه عتق» ولا بملك اعتاقه» فأشبه ما لو عتق المحجور عليه بسفه ثم 
زال حجره» والثاني: ينفذ لزوال المانع. 

ولو عَلَقَهُ بصيفةٍ أي علق الراهن العتق بصفةٍ بعد رهنه كقدوم زيدء فَوجدت 
وَهُرَ رَهْنٌ فَكَالإِعْمَاق لأن التعليق مع الصفة كالتنجيزء أو بَعْدَهُ تقد عَلَى 
الصّحِبح) لأنه لا يبطل حق المرتهن»سوالثاني: لاينفذ؛ لأن التعليق صدر في حالة لا 
يملك التنجيز فيهاء والأولٌ فرق بأن جرد التعليق لا يضر المرتهن بخلاف التنجيز» 
وَل رهنۀ لير لمزاحمته حق الأول فيفوت مقصود الرهن» أا رهنه منه فقد تقد 
رلا التَرُويجٌ» لما فيه من تنقيص القيمة ولا الإجَارَة إن کان الدَيْنُ حَالاً أو يَجِلُ 
قبْلَهَاء لأنها تنقص القيمة والرغبات ا إلى البيع» أما إذا كان يحل بعدها 
أو مع انقضائها فإنها صحيحة من ثقة لانتفاء الحذور حالة البيع» وَلاً الوط لما فيه 
من التنقيص في البكر وخوف الحبل في الثيب وحَّسماً للباب فيمن لا تحبل؛ فإ 
وَطَءَ فَالْولَدُ حر لأنها علقت به في ملكه» وَفِي تفوذ الاسْجِيلادٍ أَقْوَالُ الإغتاق» 
أي وَأَؤْلى بالنفوذ لا مر إن لَمْ تفده فَانفَك» أي الرهسن من غير بيع» نقذ في 
الأصّمٌ أي بخلاف العتق لقوة الاستيلاد") قَلَوْ مَانَتْ بِالْولادةِ أي وقلنا 
الاستيلاد لا يفده غَرمَ قِمََهَا رَهْناً في اصح لأنه تسبب إلىإهلاكها بالإحبال» 
والثاني: لا عر بعاد إضافة الهلاك إلى الوطء. وقوله(رَهْناً) أي من غير إنشاء رهن 
ولا بعد حريانٌ وجه فيه. 


Jo 


وله أي لاهن كَل انماع لا نُه کالرکوب والسُکتی» لقوله يَله: 
[الرهن ا ري ] رواه الحاكم وصححه على 0 ل الْبنَاءُ 


(#) في النسخة (17) فقط: فلو بيعت في الدَيْنِ ثم ملكها نفذ في الأصح . 

)۹٠(‏ © الحديث عن أبي هريرة ظل4؛ قال: قال رسول اللي: [ الرَهْن ملوب ومَركوب] 
أو مَرَكُوبُ وَمَحُلُوبُ ]. رواهما البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الرهن: باب ما 
حاء في زيادات الرهن: الحديث(585١١‏ و847١1).‏ والحاكم في المستدرك: الحديث 


>> 


کاب اهن 


وَالْفِرَاسٌُ لنقصان قيمة الأرض بهماء فَإن فَعَلَ» أي غرس وبنى» لم يَقَلَعْ قَبِلَ 
الأَجَلِء رحاء أن يقضي الدَيّْن من موضع آخر أو يفي قيمة الأرض بالدَيْن فلا يجوز 
الاضرار امحقق بقطعه لضرر متوهم» وَبَعْدَةُ أي بعد حلول الأجل» يَقَلَعُ إن لَمْ تفي 
لض بالديْنِ رادت به أي بالقلع» ول يأذن الراهن في بيع الغراس مع الأرض 
تعلق حق المرتهن بأرض فارغة» ثم إن أَمْكَنَ الانيماغ بغر اسْيرْدَادِ أي بأن كان 
المرهون عبدا لَه ص یکن أن يعملها عند المرتهن لَمْ يترد أي من المرتهن لأحل 
عملها عنده لأن الحق له» وَإِلاء أي بان كانت دارا أو نحوهاء فَيَسْتَرةُ للحاحة إلى 
ذلك وَيشْهِدُ إن اتمه 5 يشهد عليه شاهدين أنه أخحذه للانتفاع؛ أي إن لم يثق 
به» فإن وثق به فلا يكلف الإشهاد على أحذه على الأصح لما فيه من المشقة. . 

وله يإذن الْمُرتهن مَا مَعْنَاة أي من التصرفات والانتفاعات؛ لأن المنع لحقّه 
وقد زال باذنه» وله الرّجُوعٌ قَبْلَ صرف الرَاهِنٍء لأن حقه باق كما للمالك أن 
يرحع قبل تصرف الوكيلء إن تصرف جاهلا برْجُوعِهٍ فَكَتصّرّف وكيل جَهِلَ 
عَزْلَهُ أي عزل موكله» والأصح فيه عدم النفوذء كما سيأتي في بابه إن شاء الله 
تعالى» ولو أن في بَنْعِهِ ليُعَجَلَ الْمُوَجلَ مِن ثْمَبِه أي شرط ذلك لم يَصِحّ 
اليم لأنه قد شرط في الإذن شرطاً فاسداً وهو التعجيل فأبطله» وكا لَوْ شَرَط 
رهن الشمَن» أي بجعله مرهوناً مكانه» في الأَظْهرِء لأن الشمن بجهول عند الإذن» 
والثاني: يصح» لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعاً كما إذا أتلف المرهون 
فجاز أن ينتقل بالشرط . 


(218/5749))» وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي في 
التلخيص: على شرط البخاري ومسلم . 

@ وعن أبي هريرة طف؛ قال: أن النبى يق كان يُقول: اللي ك نميه ذا كان 
مروا ورب لن ادر ذا کان هونا وى الذي رکب ورب فة ]. 
رواه البحاري في المع كتاب الرهن: باب الرهن م ركوب ومحلوب: الحديث 
(۲۱۱ و5؟١ه2)5.‏ 
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فصْل: إذا لزم الرّهْن فَالْيَدُ فيه لِلمرتم » لأن قوام التوثق بهاء وَل رال إلا 
لار لہ للإنتفاع كَمَا سبق جمعاً بين الحقين . 

فَرْعٌّ: لو رهن عبداً مسلماً أو مُصحفاً أو نحوهما عند كافر؛ أو السلاح عند 
واي ماس ع لل اموي تلق فت سلما 3 

قبض المسلم ونحرهء ويجعل المي السام عند عَادْلٍ وكذا السلاح والجارية إن إن لم 
يكن عنده امرأة أ أو أحبي ثقة. ش 

وَلْوْ شَرَطًا وَضْعَهُ عند عذل جَارَّ لأن كلا منهما قد لا يشق بصاحبه ويثقان 
ثالث؟ وعبارة الروضة في يد ثالثز؛ وهي اع 

فرْعٌ: لو شرطا وضعه بعد اللزوم عند الراهن فكلام الغزالي كالصريح في المنع؛ 
وحمله في المطلب على ابتداء القبض. ٠‏ 

أو عند انين ين وَنصًا عَلَىَاجْتِمَاعِهِمًا على جفظه أو لإنفِرَاد بو داك أي فيتبع 
الشرطء وَإِنْ أطْلَقَا َيس لأَحَدِهِم اراد في الأصّمٌ كما لو أوصئ إلى اثنين 
لا ينفرد أحدهماء والثاني: نعم؛ لأن العرف قاض به ولو مَاتَ الْعَدْلُ أو فُسّق 
جَعَلاَه ٍ حَيْث يَتَفِقَان وإن تشاحًا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عد عَدل» لأنه العدل» وصورة 
التشاحح 0 لأنه إن كان قل ات ا و الحاكم 
إنما يكون في واحبء وإن كان بعده فلا يجوز نزعه ممن هو في يده» وكان بعض 
المتأخرين من شيوخ شيوخنا يصوره .ما إذا وضعًاه عند عدل ففسق وكذا لو رضي 
بيد المرتهن؛ ففسق؛ فينبغي أن يكون مثله. 
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رمحي ارد جو عط او لم يوف الراهن الدين من غيره» 
وكذا ي يستحق بيعه عند الإشراف على التلف قبل الحلول» وَيُقَدّمٌ الْمُرتَهِنُ بعمَيهء 
لأنه فائدة الرهن؛ بل قال الإمام: إنه لا يحب عليه الوفاء من غير الرهن؛ وفيه نظرء 
وَتَييعُهُ الراهِنْ» لأنه امالك أو وَكِيلُ ياذن الْمُرتَهِنِء أي وكذا وكيل المرتهن؛ لأنه 
ا الحق» إن لم يون وأراد الرَاحِنْ يَِعَهُ قَالَ لَه الْحَاكِمْ أي للمرتهن: 


تاب الزن 28 


ادن أو تبْرئُ دفعاً لضرر الراهن» وَل طَلّب الْمُرتهن بَيْعَهُ فَأَبَى الرَاهِنُ أَلْرَمَهُ 
لْقَاضِي قَضاءً الديْن أو عه إن أصِرٌ بَاعَهُ الاك دف لضرر المرتهن» ولو 
اة الْمُرْتَهنُ يإذن الواهِن فَالأَصَمٌ أنه إن بَاعَ بحَصرتِهِ صح وَإلا قَلاّه لأنه يبيعه 
رض ا نح 3 ل بونجل 00 الحضور. والثاني: 
يصح مطلقاًء كما لو أذن له في بيع غيره» والفالث: لا يصح مطلقاء لأنه توكيل 
فيما يتعلق بحقه إذ المرتهن مستحق للبيع . 

َرْعٌ: حيث صححنا الإذن» فإن قال: بعهُ لي صح أو لنفسك فلاء على الأظهرء 
لأنه لا يتصور أن يبيع الإنسان مال غيره لنفسه» ولو أطلق صح في الأصح. 1 

وؤ شرط أن بيع العَدْلُ جَارَ أي الشرطء ولا يشرط مُرَاجَعَةُ الرَاهِنِ في 
الا صح لأن الأصل بقاء الإذن الأول» والثاني: يشترط» لأنه قد يكون له غرض في 
استيفاء وقضاء الحق من غيره» واحترز بالراهن عن المرتهن؛ لأنه لا بد من مراحعته» 
لأنه رعا أمهل أو أبرأء وقيل: لاء فإذا باع أي في موضعيء قَالكُمَنُ عِنَدَهُ من 
ضَمًان الرّاهنِ حى يَفْبِضَة الْمُرَهنْ» لأنه ملكه فهو كالرهن فَلَوْ تلف نَمَنْهُ في 
يد الْعَدذل ثم احق اأ مه ون إن شا لمشي رَجَح على لذ لوضع يده 
وَإِنْ شَاءَ عَلَى الرَّاسِنِء لإلحائه المشتري شرعاً إل الاج الد ر 
وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ أي على الراهن؛ وَل بيع الْعَذْلُ إلا بم مله حَالا من نق بلي 
کال وکیل والمرتهن كالعدل في ذلك فيما يظهرء إن اد راغب قبل انقضّاء الْخِيَارٍ 
فسخ وَلْيبعْهُ أي ولا ينفسخ بمحرد الزيادة؛ فإن لم يفعل انفسخ في الأصح؛ لأن 
اجلس كحال العقدء واحترز بقوله (قبْلَ انقِضاء الخبّار) عما لو زاد بعده» فإن البيع 
لازم ولا أثر للزيادة» ولو لم يفسخ بل باع من الراغب صح في الأصح» فالواحب 
حينئذ أحَدُهُمَا وشل قوله (قَبْلَ انقِضاء الْيَار) حيار المجلس والشرط . 

0 قَصْلٌ: ومُوْنَةُ الْمَرْهُون عَلَى الرُاهِنء e‏ 

قال: sS‏ لي » حففلا للوئيقة 


7 __كتاب الرّهْن 
والثاني: لاء بل إذا امتنع باع القاضي جزءاً من المرهون فيها بحسب الحاحة: إلا أن 
تستغرق الو ار ماريام رواعاتو عرس واكم 


لامع لاه من مَصلَحَةٍ الْمَرْمُونَ كَقَصٍْ وَحِجَامَةِِ أي عند الحاحة 
إليهماء لأنه يحفظ به ملکه» لکن لا يحبر عليها بخلاف النفقة» كذا قاله الأصحاب» 
واستدرك صاحب المطلب فقال في كتاب النفقات: هذا محمول على أنها لا تحب . 
من حالص ماله؛ بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلهاء وَهُوَ أَمَانَةَ فِي ي 
المُرتهن» كقوله عَلَيهِ الصّلاة وَالسلامُ [الرهْنُ مِنَّرَاهِنِِ ] أي من ضمان راهنه [ لَه 
غنم وَعَلَيْهِ عرْمُةُ ] رواه الشافعي رحمه الله والحفوظ إرساله"“» وَل سقط بملَقِهِ 


شيءَ من ذَيْيه لأنه وثيقة في دَيْنِ ليس بعوض فيه فلا يسقط الذين بتلفه كالضامن 
والشاهد» وفيه احتراز من تلف المبيع في يد البائع. 


م فَاميد الْعُقُودٍ حُكْمْ صّحِيحِهًا في الضّمَّانء أي فيما اقتضى صحيحه 
الضمان كالبيع وسائر العقود اقنضاه فاسده أيضاء وما لاء كالرهن ونحوه فلا أما 
الأول: فلأن الصحيح إذا أوحب الضمان فالفاسد أؤلى» وأما الفاني: فلأن إثبات 
اليد عليه بإذن المالك» ول يلتزم بالعقد ضمانا. ويستثنىمسائل من طرد هذه القاعدة 
ومن عكسها فراجعها من الشرح الكبير. 


)٩۱(‏ © روى الشاي ڪه عن سعيد بن الْمُسَيّب؛ أن رَسُولَ ا لله ل قال: [لا يعلى ارهن 
الرّهْنَ مِنْ ع صاجبه و اللي رهن له نمه وليه عُرْمهُ ]. وقال الشافعي رحمه الله: 
ب زيَادنَة؛ وة ۾ هلا كه که ونَقَصُهُ. رواه في الأم: باب ضمان الرهن: ج؟ ص157١.‏ 
© عن سعيد بن الْمْسيّبٍِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: [لا يعلق الرّهْنَ؛ لَه 
غنم وَعَليْه غرم رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الرهن: ا 
© سل ابن الْمُسيّب؛ فقيل ل: راك قَولّك: لا يَْلَقْ الرّْنَ؛ أَهُر الرّحُلُ يقول: إن 
لم آنك بِمَالِك؛ فَهَذَا الرهْنُ لَك ؟ قال: (نَعَمْ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
باب الرهن غير مضمون: الحديث )١١٤١١(‏ . 


كاب الرّهْن ۷۸ 


ولو سَرَطَ كوت الْمَرْهُون مَبيعاً لَهُ عِند الْحُلُول فْسَّدَء أي للرهن أيه والبيع 
لتعليقي» وَهُوَ قَبْلَ الْمَحِل أَمَانةء وبعدَهُ مضمون؛ لأنه مقبوضٌ بحكم الشراء الفاسدٍ 
وهو عقدٌ ضَّمَانء وَيُصَدَق الْمُرْتَهنُ في دَعْوَى التلّفي بِيَمِينِه لأنه أمين كما مي 
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شه مار 


والمراد تصديقه في الحملة» وله تفصيل يأتي في الوديعق ولا يمدق في الود عند 
الأككرين» لأنه قبضه لمنفعة نفسه فأشبه المستعير» وقيل: نعم كالمودع . 

مل ولو وَطْءَ لَه الْمرهوَة بلا طيهةٍ زان أي فهو زان فعليه اند 
إجماعاء ومهرٌ المكرهة لا المطاوعة ف الأصح» رلا بقل وله جهِلْت تَحْرِيَة إلا أن 
يقرب إِسْلامُهُ أ نشا َة بَعِيدَةٍ عن الْعُلَمَاء لأنه قد يخفى عليهما بخلاف 
خت ون رط مدن الراهن غر 1 التخريم في الأصّحّ لأن 
التحريم مع الإذن ا غل العوام» والثاني: لا تقبل Es‏ لبعدها إلا أن 
يقرب إسلامه كما سلفء قَلاَ حَدَّ للشبهة, وَيَجبْ الْمَهْرُ إن أَكْرَهَهَاء قياساً على 
المفوضة» وقيل: لا؛ لإذن مستحقه» وحكاه في ا انان المصنف وهو غريب. 
وحرج بالمكرهة المطاوعة: فإنه لا مهر هاء لإنضمام الإذن إلىطواعيتهاء وَالْوَلَدُ حر 
تسييب» لأنه حكم وطء الشبهةء وَعَلَيْه قمتهُ لرَاهِن» لأن الإذن في الوطء رضا 
بإتلاف المنفعة» لا بالإحبال . ۰ 
فصْلٌ: وأو أتلف الْمَرْهُونُ وض بَدَلَهُ صَارَ رهن لقيامه مامه ويجعل في ياد 
مَنْ كان الأصلٌ في يديء وَالْخَصُمُ في يدل الرَّاهِنُ لأنه امالك فَإِن لم يُخَاصِمْ 
لَمْ بحاصم المرتهن في الأصَحء لأنه غير مالك؛ والثاني: يخاصم لتعلق حقه عا في 
ذمته ونسبه الإمام إلى الحققين» فَلَوْ وَجَب قصتَاص» أي في نفس افص الراهِنء 
لعموم الأدلة» وَفات الرَّهْنُ لفوات العين وبدهاء أما إذاكانت 50 واقتص» 
فإن الرهن يبقى بحال, إن وَجَّب الْمَالُ بِعَفُوهِ أو بجتايّةٍ خط أي أو عمد على 
نفس أو طرفو لكون اللحاني حرا لَمْ يصح عَفْرُةُ أي عفو الراهن عن لتعلق حق 
المرتهن به وَل إِبْرَاء الْمُرتهن الْجَاني» لأنه غير مالك» فإن فعل» فالأصح: أن 
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َصْلٌ: ولا يَسْرِي الرهْنْ إِلَى زِيَاَتِهِ الْمُْفَصِلَةٍ كَتَمَرَةٍ وَوَلَد لأنه لا يزيل 
الملك عن الرقبة» فلم يسر إليهما كالإجارة؛ أما المتصلة كالسمن» فإنها تتبع الأصل» 
َو رَهَنَ حَامِلاً وَحَلٌ الأَجَلٌ وَهِي حَامِلٌ بِيعت, لأنا إن قلنا إن الحمل بعلم فكأنه 
رهنهماء وإلا فقد رهنها والحمل محض صفة: وإ وَلَدنَهُ بيع مَعَهَا في الأَظْهَرِء بناء 
على أن احمل عَم وَمُقَابلهُ مي على مُفَايِ فَإِنْ كانت حَامِلاً عند ابيع دون 
الرّهْنِ قلود َس برهن في الأظْهرِ, بناء على أنه يعلم» قال الرافعي: ويتعذر بيعَهُ 
معهاء لأنّ استثناءً الحمل متعذرٌ ولا سبيلٌ إلى بها حايل؛ ويوزع الشمن؛ لان 
ا لحمل لا تعرف قيمتةء والثاني: أَنّ الولّدَ رَهْنّ بناءٌ على أنه لا يُعلم فيتبع كالسمن . 

فَصْلٌ: جَتى الْمَرْهُونُ أي بغير إذن السيدء قُدُمَ الْمَجنِي عَلَيْه لأن حقه يتعين 
في الرقبة» وحق المرتهن ثابت في الذمة» فإن أمره بها وكان لا ييز أو كان أعجميا 
يعتقدٌ وحوب طاعتّه» فالجاني هو السيدٌ وعليه القصاص والضمان» ولا يتعلق برقبة 
العبلد شيءٌ على الأصح» فَإن قعص أَوْ بع لَه أي لِحَقَو بَطَلَ ارهن لفوات محله 
حتى لو عاد إلى ملك الراهن لم يكن رهناء وَِنْ جتى عَلَّى سيدِهِ افص بَطْل» أي 
في المقتص فيه طرفاً كان أو نفساء وَإِن عفِي عَلَىمَال لم يبت على الصجبح فيبقى 
. رَهْناً لأن السيد لا يثبت له على عبده مال والثاني: يثبت؛ ويتوصل به امالك إلى 
فك الرّْنِء وَإِ قل أي المرهونء مَرْهُونا لِسيِّهِ عند آخرَء أي عند مرتهن آخرء 
افص أي السب بطل الرّتان» لفراتهما؛ فإن ل يكن مرھونا؛ فهو كما لو حنى 
علىالسيد وَإن وَجَّب مال أي إما بعفوه أو كانت الحناية خطأء تعلق بو حَق 
مُرْتَهِن اليل لأن السيد لو أتلف المرهون لغرم قيمته لحق الرهن؛ فإذا أتلفه عبده 
كان تعلق الغرم به أولى» وإنما وجب المال وإن كان لا يجب للسيد على عبده مال؛ 
لأحل تعلق حق الغيرء فَيبَاعٌ وَلَمنهُ رهن وَفِيل: يَصِيرُ :رَهساء أي إذا وحب المال 
فوجحهان أحدهما: أن العبد ينقل إلى يد مرتهن القتيل ولا يباع العبد؛ لأنه لا فائدة 
فيه» وأصحهما يباع ويجعل الثمن رهناً في يده؛ لأن حََهُ في مالية العبدٍ لا في عينه؛ 
ولأنه قد يرغب راغب بزيادةٍ» قال الرافعي: والوجهان إنما يظهران إذا طلب الراهن 


كاب الرّهْن VY.‏ 


النقل؛ ومرتهنٌ القتيل البيع؛ أما لو عكس فامحاب الراهمن؛ لأنه لا حق للآحر في 
عينو» إن كانا هوین عند شخص» أي وكذا عند شین بِدَيْنِ راڊ نَقَصتٍ 
الْوئيقَة كما لو مات أحدهماء وعبارة الْمُحَرَرِ: فتنقض الوثيقة أو تفوت» أَوْ بدن 
وَفِي تقل اأ ثِيقَةِ عرض نقِلّت, أي وإلا فلاء فإذا كان الَيّنان مختلفين حلولاً 
وتأجيلاً فله التوثيق ِدَيْنِ القتيل بالقاتل» لأنه إن كان الحال دين القتيل فقد يريد 
استيفاؤٌةٌ من ثمنه في الحالء أو دين القاتل. فقد يريد الوثيقة للموحل ويطالب بالحال 
وكذا لو اختلفا في قذر الأحَلِء وإن لم يختلفا في ذلك واختلفا في القدر كعشرةٍ 
وعشْريْنَ» والقتيل مرهونٌ بأكثرهِمًا نقل؛ وإلا فلاء أو اتفقا فيه أيضاء نقل قدر 
بدله؛ أي قدر قيمة القتيل؛ إن كانت قيمة القاتل أكثر؛ وإلا فلا إذ لا فائدة فيه. 


ولو تلف الْمَرْهُونُ باقة يَطَلَ يعن الرهن لفواته وَيَنفَكُ بقسلخ الْمُرتهنء 
لأن الحق لَهُ وهو جائز من جهته» أما الراهن فلا للزومه من جهته» وَبِالْبَرَاءَةٍ مِنَ 
الدَيْنِ» أي بأي وجه كان» فإن بَقِي د ش شَيءٌ بده لم فك شي مِنَ الزن 
بالإجماع, ولو رَهَنَ نطف علد بدن وَنِصْفَهُ بآخرَ فَبُرئ من أَحَدِهِما انقك 
قسنطة لتعدد الصفقة بتعدد العقد. زا رئ أَحَدَهُمًا انفك نَصِيبُةُ لتعددها 
بتعدد العاقد . ظ 1 


ر صم 


فصل: إختلفًا في الرّهْن أي قي أصله. او قَدرِهِ صدق اراهن بيَمِينِه ! إن كان 
رَهْنَ تبَرع» لأن الأصل يعضده وهو عدم الرهن؛ ولو عبر الصف بالمالك بدل 
الراهن لكان أولى لأن منكر الرهن ليس براهن, وَإن شرِط في بَيّع» أي اختلفا في 
رهن مشروط في بيع» تحالفا. كسائر صفات البيع إذا احتلف فيها. 

ولو اذى أَنَهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بوائة؛ وَصَدَقَِهُ أَحَدُهُمَا هُمَا قَنصِيب الْمُصَدّق 
رَهْنْ بخن اقول في تصييب الاي قله بوبه لِمَامَنٌ قبل شَهَادة 
الْمَُدّق علبي أي على التاني لخلوها من حلب النفع له ودقع الضرر عنهء ولو 


o 


اختلمَا في قَبْضهِ فَإِن کان في يَدِ الرّاهٍِ أَوْ في يد الْمُرتهن رال الراهن: عَصِبْتَهُ 


۷۷۱ تاب ارهن 


صدّقَ الرَاهِنْ(*' بِيَمِينِهِه إذ الأصل عدم اللزوم والإذن في القبض» وَكَذَا لو قَالَ: 
قبْضتَهُ عن + جهةٍ أخرىء أي كإيداع ونوم في الْأصّحٌ لما قلناه من أن الأصل 
عدم ما ادعاه ا هو المنصوص ایشا والثاني: يصدق المرتهن لاتفاقهما علىقبض 
ما دون فيه ا والظاهر حلافه لتقدم العقد امحوج 


إلى القبض. 


ولو أكر بقئْضِهِ ضيه كم قَال: : لَمْ كن إفْرَارِي عن حَقِيقَة قلَهُ تخليف لأن الوثائق 
يشهد فيها غل قبل نحقى ما فيهاء وقيلَ: لأ ُمُه إل أن يَذكُرَلإقرارو اويل 
كقوله: أشْهّذت عَلَى رَسْم الْقَبَالَ أي على الكتابة الراقعة في الوثيقة لكي آحذ 
بعد ذلكء» لأنه إذا م يذكر تأويلاً يكون مكذباً لدعواه بإقراره السابق . 

فرْعٌ: َك ار في مجلس الْقضَاء بعد توجه الدَعْوَىعَلَيّه قال القفالٌ: ليس له 
التحليف؛ وإن ذكرٌ تأويلاً؛ لأنه لا يكادٌ يقر عند القاضي إلا عن تحقيق» وقال 
غيره: لا فرق لشمول الإمكان وهو مقتضى إطلاق المصنف. 

وؤ قال أحَدُهُمَا: جى الْمرهُونُ وَأنكرَالآحْرُ صُدَقَ الْمْكِرُ يبي لأن 
للم عدمهاء وَلَوْ قال الراهِن: جى قبل الْقَنِضِء فالأظهر: تمیق المُرتهن 

وينه في إنکاري صيانة لحقه لإحتمال التواطؤء والثاني: يصدق الراهن؛ لأنه أقرٌ 
e‏ مارم ني ب A e‏ 
وصدقه فإن لم يُعينهُ أو عيّنهُ ولم يصدقه أو لم يدعه فالرَهْنٌ باق بحاي وَالأصح: 
ا یک ا ال يه ود حقي 
والثاني: لا يغرم؛ لأنه أقر في رقبة العبد.ما لا يقبل إقراره فكأنه لم يقر أصلا 


١ 


وأنة يَعْرَمُ الأقَلّ مِنْ قِيمَةٍ الْعَبْدِ ورش الْجناَةِ كما في جناية أم الولد لامتناع 


(#) في نسححة (۲) و(٣)‏ لا توجحد كلمة اف وأثبتها من النسخة(١)»‏ لأن الزيادة من 
الثقة مقبولة. 


كِتَابُ ارهن VV‏ 


البيع» وقيل: على القولين في فداء الجاني» أظهرهما: الأقل من قيمته وأرش الحناية» 
وثانيهما: الأرش بالغا ما بلغ والأكثرون قطعوا بالأوّل. 

َكل ارهن وت مين على اَي عو لآ على الزايني لان 
ا لحن لَهُ والرَاهِنْ لا يدعي لنفسه شيئاء والشاني: على الراهن؛ لأنه مالك العبد 
والخصومة بحري بينهماء ذا حَلَف بيع في الْجنايَةٍ لثبوتها باليمين المردودة» 
“ وَاعْلَمْ: أنه كان ينبغي للمصدف التعبير في الأول و بالأظهر؛ وق اة 
بالمذهبي كما فعل في الروضة. 
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ولو أذ يعي الرتهن» فِي بَبْع الْمَرْهُون فيع وَرَجَعَ عن الإذن وَقَالَ: 
رَجَعْت قبل الع قال الرّاهِنُ: بد فالأصح: تَصدِيق ارهن لأن الأصل 
استمرارٌ الرَهْنِء والثاني: القول قول الراهن لتقوّي حانبه بالإذن» والشالث: القول 
قول السابق منهماء قال البغوي: وهو الصحيح في نظيره من الرجعة وقي احتلاف 
الوكيل والموكل في أن الرجوع قبل البيع أوبعده» ومحل الخلاف ما إذا صدقه الراهن 
على الرحوع» واختلفا في وقته كما فرضه المصنفء أما إذا أنكر الراهن أصل 
الرحوع فإن القول قوله بيمينه» لأن الأصل عَدَمَهُ 

َمَنْ عَلَيْهِ لفان بأَحَدِهَمَا رَهنْ فَأَدَى ألفاً؛ وقال: اذَه عن ألف و الرَهْن 
صَدّق» 00 بيوينه» لأنه أعرف بقصده وكيفية دائ َإن لَمْ ينو شيئاً جَعَلَهُ عَم 
شاع لأن التعيين إليه و لم يوجد» وقيل: قط ؛ لعدم الأولوية 500 
٠‏ على قَدْرِ اين أ و عليهما بالسّوية؟ ترَدّدَ فيه الصيدلاني» واقتصر الإمامٌ على 
الأوّل؛ والعمراني على الثاني . 

فَصْلٌ: من مات وَعَلَيِْ دين تَلْقَ بتر كي مراع اة للمبتء لَه بالْمَرْمُون 
لأنه أحوط للميت إذ يَمْمَِعُ والحالة الصف حَزْماء وَفِي قول علق الأرْش 
بالْجَانِيء لأن كل واحدٍ منهما ثبت شرعا بغير رضا المالك؛ ل الفوراني 
م المفلس؛ واختاره صاحب المطلب وينبئي على الخلاف تصرف الوارث يما 


00 كاب الرّهْن 


يزيل الملك كالبيع» فإن جعلنا تعلقه كتعلق الأرش حرج على الخلاف في بيع الجاني 
أو الرهن فيبطل» فَعَلَى الأظهر يَسْتوي الدَيْنُ الْمُستَغرق وَغَيْرُةُ في الأصّح» كما 
هو قياس الديونء والثاني: إن كان الدّيْن أقل نفد تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا 
قدر الدَّيْن؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيدٌ. 

ولو تصرف الْوَارث ولا ذبن طَاهِرٌ فَطَهَرَ دن برد مَبيع عيبي قَالأصح: 
أنه لا يي فَسَادُ تصرف لأنه تصرف تصرف كان سائغاً اش والثاني: يتبين 
فسادٌةُ إلحاقاً ماحد ن الدَيْن بالدَيْن المقارن لتقدم سببوء لَكن إن لَمْ يُقض الدَيِنْ 
فَسَّحَ ليصل الح إلى مستحقهء ولا طريق إلا ذلك إذ لا دين على الوارث حتى 
بع وقرلك وض بنش ل فا ارت اجن ,ور غر بالمتقرط 
َعم الإبراءَ أيضاً. ۰ 

ولا خف أن لِلوّارث إِمْسَاك عَيْن الت ر كة وَقَضاءَ الَيْنٍ من ماله لأنه حليفة 
الورّث؛ والْمْرَرّث كان له ذلك نعم: لو أَوْصّى بها في وفاء يده فإنَ وصيةُ 
يُعْمَلُ بها وَالمّحِيحٌ أن تعلق اين بالِكَةٍ لا يمع الإرث لأنه لو كان باقياً 
على ملك الميت لوحب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء ادبن وأن 
لا يرثه من مات قبل القضاء من الورثة» والثاني: أنه يمنع؛ ونقله الإمام عن القديم؛ 
والأول عن الحديد؛ لقوله تعالى: لمن بعد وصية توصي بها أو دَيِنِ» 0 
بعد إعطاء وصية وإيفاء دين إن كان» وأحيب عن هذه الآية بأن المعنى المقادير لا 
المقدرء قلا يََلَْ بزوائد ال رق كسب وتاج وا لله أَعلَمُ لأنه تبع للملك؛ 
وإن قلنا: يمنع انتقالها ! فيتعلق بها لبقائها على ملك الميت؛ وصححه الرافعي لي , 


الاو 


(i 
. النكاح‎ 


(۹۲) النساء / .١١‏ 
(*#) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة حسب الطاقة قْصّح . 


كتاب التذليه 


التفليس: أصله الفُوس» وهو ي الشرع: حجر حَجْرٌ الْحَاكِمٍ عَلَى الْمَديُونَ) والأصل 
فيه حَحْره علي الصلاة السلا على معا كما صححه الحاكم قلغ 
الصّلاة وَالسّلامُ: [ إذا افلس الرّحْلُ فَرَحَدَ الرَحْلُ ممَاعَُ عه فهو أَحَقْ به ] وني 
لفظ: [ مِنَ الْغرَمَاء ] متفق عليه . 


(96) @ عن كعب بن مالك؛ (أنّ رَسُولَ الله ل حَجَرَ على مُعَاذِ مَالَهُ؛ وَبَاعَهُ فِي دَيِنٍ 
عَلَيْه. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث »)5١14/7748(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهي قال: على شرط البخحاري 
ومسلم. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب التفليس: باب الحجر على المفلس وبيع 
ماله في ديونه: الحديث .)١١5١١‏ 

©) عن كعب بن مالك قال: (کان معا بن حل يه شاا حوبلا سَمْحاً من خخير 
شاب فيو لا نان شيا إلا خط حنى ران عليه دين اطا ما ٠‏ ل مسو 
الله يع في أن ن يكلم لخ ران ر بكترا له شيا فلو ترك لأحَدٍ بِكَلام 
أخَد؛ لمر معان يكلم رسو الل ل قال: مدعا 0 
ماله رفسمه اله َالَ: مام معاد ظفنه ولا مَالَ م رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث .)١١41(‏ ومعنى ران عليه دَيْنهُ أي وَكَمَ فيْمًا لا يَسمَطِيْعُ سَدَاده 
وَالْعرُوجَ من البو فَأحَاط الدَينُ مالو . 

)٩٤(‏ © عن أبي هريرة طب رین ا انب ای باب إذا وبجد 
ماله عند مفلس: الحديث .)۲٤٠١۲(‏ ومسلم ي الصحيح: كتاب المساقاة: باب من 
أدرك ما باعه عند المشتري: الحديث (4؟/559١)‏ 

© أما لفظ:7 من الْعرمَاءِ] من رواية مسلم في الصحيح: في متابعة الحديث(4 59/١‏ 15). 
>> 
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Ye‏ كاب افلس 


مَنْ عَلَيْهِ د ويون حَالَةٌ رَائِدَةٌ عَلَى مَالِه؛ يُحْجَرٌ عَلَيِْ أي وجوباء بسُؤال 
الْعرَمَاءء أي أو من يقوم مقامهم كأولياء المحجور عليهم لما تقدم» ولا يخفى أن لفظ 
الديون لا مفهوم له» والدَيْنُ الواح كافيء وَلاً حَجْرَ بالْمُوَجُلِء لأنه لا مطالبة به 
في الحال» َإذَا حجر بحال َم يَحِلّ الْمُوَجُلُ في الأظهرء لأن الأحل حق مقصودٌ 
فلا يفوت» والثاني: يحل كالموت» وأجاب الأول: بأن ذمة الميت خربت بخلافه» 
وإذا قلنا بالثاني؛ فلو أطلق الحجر عنه وقد بقي بعض الأجل عاد الحق مؤجلاً قاله 
القفال في فتاويه. 


وَلَوْ کانت الدُيُونُ بقدر الْمَال قان كان كسوبا فق من كسُبه؛ فلا حَجْر 
لأنه لا حاجة إليه» بل 5 فإن امتنع باع ماله أو أَكْرَهَهُ عليه نعم: 
لو التمسّ الغرماءٌ الحجرٌ عليوء حُجِرٌ على الأصمّ كيلا يتلف ماله وَإن لَمْ يكن 
كسوبا وَكَانت نَفَقَتهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا في الأصّحّ» لتمكنهم من لمطالبة في الحال» 
والثاني: يحجر عليه؛ لثلاً يذهب ماله فيها وهو المختار وَلأَيُحْجرٌ بغيْرٍ طُلَسبيٍ لأن 
الحق لهم وهم ناظرون لأنفسهم الهم إلا أن يكون الدَيْنُ لِمَحْجُور عليه فإنه حجر 
بلا التماس» لأنه ناظر في مصلحتهم» وجو سلجن لكاب لأنه ليس له 
استيفاء مالمهم من الذمم» وإنما له حفظ أعيان أموالهم» قَلَْوْ طَلّب بَعْضْهُم أي بعض 
الغرماء وَين قَدرٌ يُحْجَرُ به؛ حجر لوجود شرط الحجرء ثم لايختص أثره بالطالب 
بل يَعْمهُم ولا قل لأن دی" نک “وقاقة ا قله وة الطاب 
الحجر وأطلق جماعة الحجر من غير تقبيد بذلك» وهو قوي كما قاله في الروضة. 


وَيُحْجَرٌ بعلب الْمُفلِسِ في الأصّح» لأن له غرضاً ظاهراً فيه» والثاني: لا 


قال ابن حجر في الفتح: ج ه ص۸۲: وا حتج الشافعي ما رواه من طريق عمر بن 
حلدة قاضي المدينة عن أبي هريرة قال: (قضی رَسول الله ل يما رَحُلٍ مَات أو 


.مم 


(#) في النسحة :)١(‏ دينهم . 


كاب انفلس ۷۷1 
لمنافاته الْحُرَيّةَ والرشد» وإنما قلنا به عند طلب الغرماء للضرورة» فَإذًا حجر تَعَلّقَ 
حَق الْغرَمَاءِ بِمَالِه أي دَيْنا وعيناً ومنفعة كالرهْنِء وخخرج بحق الغرماء حقٌّ الزكاة 
والكفارةٍ والنذر, وَأَشْهِدَ عَلَى حَجْره؛ لِيُحْذَرَ أي استحباباً. 


وو باع أو E‏ قف تصرف فإن قصل ذلك عَنِ 
الدَيْنِ» أي لارتفاع القيمة أو أو لإبراء بعض الغرماء» نَقَدَ وَإلا لاء إلحاقاً له بالمريض» 
رالا يُطْلانهُ لتعلق حقهم به كالمرهون, فلو بَاعَ مَالَهُ أي جميعه وكذا بَعْضَُ 
لِغْرَمًا َه بدينهم) أي وكذا من الغريم الواحد بدينه» بَطْلَ في الأصح لاحتمال أن 
يكون له غريم آخر» فلا يصح من غير مراجعة القاضيء والثاني: يصح؛ لأن الحجر 
لهم والأصل عدم غيرهم» فعلىهذا لا يجوز للمفلس بيع ماله إلا في هذه المسألة» ولو 
باع لغريه أو ببعض دنه فه وكما لو باعة لأجنبي» لأن ذلك لا يتضمن ارتفاعٌ الحجر 
عن بخلاف ما إذا بَاعَ بكل الدَيْن فإنه يسقط ويرتفع الحجرٌ عنه» اد 
بقوله (بدينهم)» ولو باع لأحني بإذن الغرماء لم يصح على الأصح» فَلَوْبَاعَ سلما 
أو اشترّى في الدَمةِ فَالمحِيح صرحن ريست في ذِمتهه إذ لا ضرر على الغرماء 
فيه» والثاني: لا يصح كالسفيه» وقوله (الأصح) صَوَابهُ الْمَشْهُورٌ كما في الروضة. 

ريصح نِكَاحْةُ؛ وَطَلاقةُ؛ِ وَحَلْقهُ إذ لا تعلق لذلك بالمال» وينفق على زوجته 
من كسبوء وَاقْيِصَاصْةُ؛ وَإِسْقَاطَ أي ولو جانا لما ذكرناه» ويصح أيضاً استلحاقة 
النسب ونفيه يلعان» ولو أقرٌ بين أو ديْن؛ وَجَب قَبِلَ الْحَجْر؛ فَالأظْهَرٌ: وله 
في حَق الْغرَمَاءِ كما لو ت بت بالف والثاني: المنع لما فيه من الإضرار» وبناهما 
الماوردي على أن هذا الحجرٌ حجر مرض أو سفوء واحترز بقوله (في حى الْغْرَمَاء) 
عن حق نفسه فإنهُ يقبلُ ويطالب» ناس وجوه إلى ما يغد الجر معام 
مُطْلَقاء أي إسناداً معللاً بمعاملة» أو إسناداً مطلقاً لم يبل في حَقهم أما في 
الأولى: فلتقصير مر عَامَله) وأما في الثانية: فلأنٌ قياس المذهب تنزيلٌ الإقرار 


(*) في نسخة (۲): من مُعَامِله. 


VY‏ كاب افيس 


على قل المراتبو» وأقلهًا هو دَيْنُ المعاملة» قال في الروضة: وهذا ظاهر إن تعذرت 
مراجعة المقر» فإن أمكنت فينبغي أن يراحع لأنه يقبل إقرارهُ» وَإنْ قَالَ: عن جنايَةٍ 
قبل في الأصح» كذا عبّر بالأصح وصوابُهُ على الْمَذْهَبٍِ كما عبّر به في الروضة» 
فان اصح مَحّ الطريقين أنه كما لو أسند لزومه إلى ما قبل الحجر؛ أي حتى يقبل في 
الأظهر كما تقدم» والثاني: أنه كما لو قال عَن معاملة. 


َلَهُ وک أن يود اليب ما كان ان تراه إن كانت َة فِي الرّدٌّ لأن الفسخ 
لين سينا ا ا من أحكام البيع السابق: والحجر لا ينعطف على مساضي» 
وَالأصح: تَعَدّي الْحَجْرِ إلى مَا حَدَتُ بَعْدَهُ بالاصْطِياد؛ وَالْوَصِيَة؛ وَالشّرَاء إن 
صَحخناة» لأنّ مقصود الحجر وصول الحو إلىالمستحقينَ؛ وهذا لا يُخْتَص بالموحودٍ 
عند الْحَجْرِ > والثاني: لا يتعد ى كما أن حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا 
يتعدى إلى غيرهاء وأنة ليس لِبَائعِهِ عه ئه أن فسخ > وتلق بعيْن مَاعِهِ إن عَلِمَ الْحَالَ 
وَإِنْ جَهل فل ذَلِكَ لأن الإفلاس كالعيب؛ فيثبت الخيارٌ بِسَْبهِ مع الجهلٍ دون العلم 
لدخولهٍ في الأمر على بصيرة والثاني: له ذلك مطلقا؛ لتعذر الوصول إل المَنِ كما 
لو كان قبل الحجرء والثالث: لا مطلقاً؛ لتقصيره برك البحث مع سهولة الإطلاع؛ 
فإن الحاكم يشهر أمر الحجور عليه وَأَنْهُ إذًا لم يك لمعل بها لآ يراجم 
الْعرَمَاَ أي لا يضايقهم» بالفمَنء لأنه سارت وا EET‏ 
والديون تو ا ل ن 
دنهم أخذةُ واا انتظرٌ إلى وجدان شيء آخرء والثاني: يزاحمهم؛ لأنه وإن كان دیا 
حديدا فيو ق تقابله نلك ديل و لا يزاحم إلا بشمن المبيع ححاةً0) . 


فصل ادر الْقَاضِي بَعْدَ الحَجخر بع ماله وَقَسْهِهٍ بيْنَ الْفرصَاءء أي على 
8 5 5 ع و 0 و 
(*) في هامش نسخحة(7): كذا بخط المصنفي وفي كثير من النسّخ (يُمْكِنْ)؛ والصواب الأول. 


إنتهى . 
(©) في هامش نسخحة (۳): بلغ مقابلة : 


كاب التفلييس ۷۸ 


نسبة ديونهم؛ لأن المفلس يتضرّرٌ بطول الحجز؛ والغريم بتأير الحق؛ لكن لا يفرط 
في الاستعجال؛ كيلا يطمع فيه بشمن بخس وهذه المباذرة 0 وَيْقَدُمُ مَا حاف 
فاده أي كالفواكه والبقول صيانة لَه ثم الْحَيَوَانَ لأنه معرضٌ للتلفي وله مون 
ثم الْمنة » لأنه يخشى ضياع نعم كسب العم لِلْعَالِمٍ لا تباغ كما ذكره العبادي» 
م الَْقَان لأنه لا يخشى هلاكه وتومن سرقته» ويقدَمُ البناءُ على الأراضيء والمال 
الذي تعلق به ق عامل القراض» يقم بالربح المشروط و كذا بيع المرهون والجاني 
لتعجيل حقّ مستحقهما إن لم يخف تلف ما يسرع فَسَادُةُ؛ فن حف قم بيه 
عليهماء وَلْيْبِعْ بحَضرَةٍ الْمُفْلِسِ وَعْرَمَائِ أي استحباباً لأنه أنفى للتهمة» وأيضاً هر 
أعرف بِمَالِِ» والأولى أن يتولى الْمُفلِسُ أو وكيل البيعَ بإذن الحاكم ليقع الإشهاد 
وتطيب نفس اأشدزيء كَل شيْء في سُوقِهِ أي استحبابً أيضاً لأن طََُِ ثم أكثر, 


نعم لو كان لِنقَلِهِ مؤنة كثيرة» ورأى الحاكم المصلحة أن يستدعي أهلّ سوق إليه 


حَالا مِنْ نقد الَْلَدِِ أي وجوباً كما صرح به قي الْمُحَرَر؛ لأن التصرف لغيره 
فوحب فيه رعاية المصلحة والحظك نعم إن رضي المفلسُ والغرماءٌ بالبيع مؤجلاً أو 
بغير نقد البلا حار قاله المتولي» ولو رأىالحاكم المصلحة في البيع.مثل حقوق الغرماء 
عار لم كان الت فر ی اليه ولع يرن ار إل سن ب 
اشتری لأنة واجبة وَإِن رضي جار صرف النقَدٍ لَه إلا في السَلّم» لأنه اعتياضٌ 
وهو ممتنع فيه لما تقدم في بابو . 


تَنِيُْ: إذا حجر على المكاتّب؛ فلا يجوز أن يعتاض السيدُ عن نجومها على 
الأصح» وكذا المنفعة الواحبة في إحارة الذَمَّةِ الأصح منع الاعتياض عنها؛ لأن 


ولان سم مَبيعا قَبْلَ قَبْض ثُمَنِه لأنه يتصرف لغيره في فيحتاطء وما قَبَضَْهُ ق قَسَمَهُ 


cg 


َيْنَ الْغرَمَاء أي استحباباً لتبرئ الذمة ويصل الحق إلى مستحقهء إلا أن يَعْسْرَ لِقِلّته 


۷۷۹ كِتَابُ التفليس 


قيُوَخْرُةُ جوع أي استحباباء ولا لفون بين ة بأن لآ غريم غَيْرْهُم لأن الحجر 
يشتهر فلو كان له غريم لظهرء قَلَوْ قَسَم؛ فَظَهَرَ غَرِيمُ شارك بالحِصّةِ لأن 
القصوة بحصلٌ بذلك» وَقيل: نض الْقِسْمَةُ لأنها وقعت على غير الوحه السائغ 
شرعاًء واحترز بظهور الغريم عن ظهور المال؛ فإنه يصرف منه إلىالغريم الذي ظهر 
ا عله ا الاعدوة بالقنيمة الأول فان بقي شيء قسّمَ على الجميع. 

وو رح شيءَ باع قَبْلَ الْحَجْر مُْتَحَقَا وَالشْمَنْ تالف فَكَدَيْنِ ظْهَرَ أي 
وحكمه ما سبق لفبوته قبل الحجرء أما إذا كان باقيا فإنه يسغردهء وارز بقوله 
(قَبْلَ الْحَجْرِ) عما إذا وقع فيه فإنه لا بر له لأنه دَيْنٌّ حاوث لم يتقدم له سبب» 
وَإن استحِق شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمْ؛ دم الْمتري بالفمَن» لفلا يرغب الناس عن 
شراء مال المفلس؛ فكان التقديم من مصالح الحجر كأجرة الكَيّال ونحوها من المون» 
رفي قول: يُحَاصّ الْغرَمَاءَ كسار الديون» لأنه دَيْنٌ في ذِمةٍ الفلس. 

وبُنفِقَ عَلَى مَْ عَلَيْهِ تة حَتَى يُقَسسم مَل لأنه موسر مالم يزل ملكه قَلْتْ: 
ويكسوهم أيضا؛ ولا ينفق على الزوجة المتجددة بخلاف الولد إلا أن يَسْتَغيِي 
بكسْسِوء أي فإنه ينفق عليه منه» فن فضل شيء رد إلى امال وإن نقص شيء كمل 


منه. 


صر لر م هو 


ويباع كن وَحَادِمُهُ في الأصح وَإن احتاجّ إلىخادم لِرَمَانتهِ وَمَنصِبه لأن 
تحصيلهما بالكراء سهل» فإن تعذر فعلىالمسلمين» والثاني: لا؛ إذاكانا لائقين» وهو 
مُْحرّجّ من نصه في الكفارات» والفرق علىالأوّل أنّ حقوق الآدميينَ أضيق ولا يَدَلَ 
ها أيضاء ويرك لَه دمت توس ليق بوه أي في حال إفلاسه كما قاله الإما» وَهُوَ 
أي فى حق الرحل» قييص؛ وَسَرَاويل؛ وَعِمَامَة؛ وَِكْمَبْ» أي وهو الْمَدَاسُ؛ 
وَيْرَادُ في الشتاء جب جبةء لأنه محتاج إلى ذلك» ولا تؤر عنه غالبا أما المرأة فيتركٌ لها 
المقنعة والإزار وغيرهما نما يليق يحالهاء ويترك أيضاً المنديل كما ذكره الرافعي في 
الْمُحَرّرِ والخف والطيلساة إن كان د کا يوري بيه ادراغ إن حاتف تليق بد 


كِتَابُ التفييس ٠ش‏ ١ل‏ 
فَرْعٌ: إذ ذا لم يكن المذكورٌ في ماله اشتر قري لهُ. 


لك له فوت يَوْم الْقِسْمَةٍ لِمَن عَلَيْهِ هتفه لأنه موسر في أوله» قال لي 
ا 0 وجميع ما تقدم فيما إذا كان بعض ماله خالا ع عانق دو 
لمعي » فإن تعلق بجميع ماله حى لِمعَيْنِ كالمرهون فلا ينفقٌ عليه ولا على عيالو منهٌ 
َه الإمَام. 


ولس عَلَيِْ بغ القِسْمَةٍ أن يكيب أو يُوَجْرَ نَفْسَه لبقي الدَيْنِء لقوله تعالى: 
راك کان ذو عسْرَةٍ ... الآية4" اللهم إلا أن يكون الدَّيِنُ وجب بسببي هو 
عاص به» فإ عليه الاكتساب» لأن عليه التوبة ثما فعل وأداؤه من جملة شروطهاء 
ثاله ارو مدال زوین ااا كما ا امن الصلاع اند رخ 
وَاعْلَّ: أنهم جزموا هنا بأنه ليس عليه أن يكتسب» وصححوا في نفقة القريب 
الوحوب مع أن الدّيْنَ أقوى من نفقة القريب فإنها تسقط .عضي المدة على ما 
ستعلمة هناك وَالأَصّح: وُجُْوبُ إِجَارَةٍ أُمٌ وَلَدِوِ وَالأرض الْمَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ لأن 
منافعهما كالأعيان فيصرف بدها إلى الدَيْنَء والشاني: لا؛ لأنها لا تعد أموالاً 
حاضرة» ولهذا لا يجب إحارة نفسه» وعبارة الحاوي الصغير: ويؤحر موقوفة؛ وهي 
أعَم ين عبارة المصنف. 


وذ اذى أنه مُعْمِرٌ أو قسمْ مَالَهُ ييْنَ غرَمَائِهِ وَرَعَمَ أنه لآ يَمْلِكُ غَيْرَه 
وَأَنْكَرُواء قن لَرِمَهُ الدب في مُعَامَلةٍ مَالٍ كشيراء أو قَرض عله انه لأن 
الأصل بقاء ما وقعت عليه المعاملةه وَإلأء وإن لزمه لا ععاملة كالصّدَاق» فيْصَدق 
وينه في الأصّحَ لأن الأصل العدمٌ» والثاني: لا بد من البينة؛ لأنه حلاف الظاهر 
من أحوال الح وَتقَلُ بيه الإغسّار أي وإن تعلقت بالنفي لمكان الحاحة كالبينة 
على أن لا وراث سوى هؤلاءء في الْحال» كغيرهاء وَشَرْطٌ شَاهِدِهٍ خِبْرَة بَاطِنه 


(85) البقرة / ۲۸۰. 


۷۸۱ كاب التفليُس 


أي بطول الحوار وكثرة المخالطة لأن الأموال تخفى» ربقل هو مسن ولا يُمَْحْضُ 
النقي» لفظاً ومعنى”» كَفَوْله: لا يَمْلِكُ شيا . 


فَرْعٌ: إذا شهدوا على المفلس بالفِتى فلا يد من بيان سببه؛ قاله القفال في فناويه 
معللاً: بأن الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة كذلك الغنى. 


وإذا نبت ساره لم جز حه ولا مارم بل يُمْهَلُ حى ويي للآية . 
السالفة قريباً؛ ورأيت في أعيان ارال 3 کد ارب تابن أبي بكر الكندي: 
أن فتيان المالكي ناظر الشافمي في بيع ال في الدب فكان الشافعي يقول: يباع؛ 
ويقول فتيان: لا يباع؛ ثم شنء(*' القول على الشافعي وهذا نقل غريب عندن". 


(#) في النسحة (۲) و (۳): بشع . 
(97) قلت: إن السبب الموحب في تغريب هذا النقل هو ما يأتي: 
ا. لا يصح حديث في حجية هذا النقل: 
@ عن أبي سعيار الحذري؛ أن النبي دباع حرا فلس في ذَيْن). رواه الدارقطي 
في السنن: كتاب البيوع: الحدیث(٤۲۳۱-۲۳)‏ منه: ج٠‏ ص١٠٠-1۲.‏ والبيهقي 
ف السنن الكبرى: الحديث ١١457(‏ و554١١)‏ وق سنده حجاج بن أرطأة وهر 
ضعيف. له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: الرقم .)١1171(‏ 

@ عن قتادة عن عمرو بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب حدثة: (أنّ رَخُلا قَلم 
اينه فذ کر أنه يقد له بمَال؛ فاد مالا كيرا اهلك فاد الرَحُلٌ؛ 
فوْجد لا مال لَه فام رسو اط و أذ يياع). ورواه البيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث »)١١455(‏ وقال: هذا منقطع . 

@ وجاء بألفاظ وروايات أخرى؛ فيها مسلم بن حالد الزنحي وفيه مقال» وابن 
ماني وهو ضعيف . 

ب. وقيل: إن الرجلّ امه (سرق)» قال البيهقي: ومدارٌ حديث سُرّق علىهؤلاء» 
َكلْهُمْ لَيِسُوأ بأفرياءَ ... وني إجماع العلماء على خلاقه. وهم لا رن علق ترك 
رواية ثابتةٍ. دليلٌ على ضَعْفِهِ أو نسْحيهِ إن كان تّابنا. وبا لله التوفيق. وقال: وفيما 
ذكر أبو داود في المراسيل- كتاب البيوح: باب المفلس: ص ه/ - عن الرُهْرِي قال: 
(كَان کون عَلَىعَهْدِ رَسُول الل َك يون على رِجَال» ما عمتا حر ي في دنْن). 


کاب قيس 1 


واحتزز بقوله (نُبَتَ) عما إذا لم يثبت فإنه يجوز حَبْسسُهُ وللغريم ملازمته لأنها أخحف» 
اللهم إلا أن يقول المديون للقاضي أنه يشق علي الطهارة والصلاة بسبب ملازمته 
فاحبسي فإنه يجاب وَالْعرِيب الاجر عن بينة الإغسار يُوَكُلُ الْقَاضِي به من ب E‏ 
عَنْ حاله إا عَلّب عَلَىظنَهٍ ِغْسَارَةُ هد بو للا يه يقْضِي إلى تخليد الْحَبْسِ عليه . 

فصل: من با ولم يفيض الم حَتى حجر على ندري افلس قَلَهُ فسخ 
لم وسر داد الْمَبيع » لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ [ إذا أف اجا وو الان 
سيعت بها فهر احق بها مِنَ الْعرَمَاء ] متفق عليه ا و 
يحتاج إلى إضمارو في الحديث وهذا الرجوع ثابت أيضاء 0 مفلسا ولا 
يثبت الرجو ع .جرد الإفلاس ويحصل: بقستحت الي وتفَضتَهُ ونحوهماء وَالأصح: 
أنّ خِيارَهُ عَلَى الْقَوْر. كخيار العيب بجامع دفع الضررء والثاني: أنه على التراخي 
كخيار البة للولدء وأنة لا صل الْفَسْحْ بِالْوَطء والإغاق ولي كالهية, 
والثاني: يحصل كما في زمن الخيار» ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ وإلا فلا 
قاله صاحب المعين» قال: وهذا علىقولنا لا يفتقر هذا الفسخ إلى حاكم وإلا فلا 
يحصل به قطعا. 

وَلَهُ الرجُوع في سَائرٍ اعات كالب لعموم قوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ 
[ مَنْ أَذْرَكَ ماله بع عند رَحُلٍ قد أفلس ف فهر احق به مِنْ غير ] متفق عليه”"". 
فدحل في ذلك السلم والإجارة والقرض؛ وحرج الخلع والمصالحة عن دم العمد 
فإنهما ليسا كالبيع في كونه معاوضة محضة. 

© وَلَهُ شُرُوط: مِنْهَا كن القَمَنِ حَالآء لأن المؤحل لا يطالب به فتباعٌ السلعة 
وتصرف إلىديون الغرماء» وصرّح الرافعي في الشرح الصغير بثبوته فيما إذا حل بعد 
الحجر. 

۵ ون يَتعَذْرَ حْصْولَهُ بالإفلآس. فلو امع مِن ذَفْع الثم مَعَ يَسَارِو أو هرب 


(۹۷) تقدم في الرقم (4 5). 


VAY‏ کاب لفل 


فلاً قنخ في الأصّحّ لعدم عيب الإفلاس وإمكان الاستيفاء بالسلطان؛ فإن فرض 
عجر فنادرٌ لا عبرةً به. والثاني: يثبت لتعذر الوصول إليه حالاً مع توقعه مآلا فاشبه 
المفلس» واحترز بالإفلاس عما إذا تعذر حصوله بانقطاع حنس الثمن» فإنا إن 
جوزنا الاعتياض عنه؛ فلا تعذر في استيفاء عوض عنه» فلا فسخ» وإلا فَنَعَجٌ على 
الأظهر. وَلَوْ قال الْغرَمَاءُ: لا تفسّخ وَنَقَدْمّكَ امن فَلَهُ قنخ للمنة» وقيل: لا. 
وجزم به في الروضة في موضع وهو معكوس. 

« وَكَرْنُ الْمَبيع قيا في مأك الْمُشْتَرِي» للحديث السالف ووجحد سلعته» 
نَعَمُ؛ لو زال ثم عاد؛ فالأصح في الشرح الصغير: أنه يجوز الرحوع» وصحح في 
الروضة مقابله» فلو قات» أي بجناية وغيرهاء أَوْ كاتب الْعَبْدَ فلا رُجُوعَ لأنه 
كالخارج عن ملكه» وليس له فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع لسبق حقه 
عليهاء ولا يمع التزويج» لأنه لا يمنع البيع. 

تنبيةٌ: للرجوع شرطان آخران» الأول: أن لا يتعلق بالمبيع حح ثالث كالجناية 
فإن زال رحع» الثاني: أن لا يقوم بالبائع مانع من التملك كما لو أحرم وكان المبيع 
صيدا. | 

وَلَوَْعيُب بِآقةٍ أَحَذَهُ ناقصاً أو ضَارب بالفمَنٍ» كما لو تعيب المبيع في يد 
البائع» أو بجناية أجتبي أ انع قَلَهُ أخذة, وارب من لَمَبهِبيِسْبَةِ نص 
الْقَيمَة لأن المشتري أحذ بدلا للنقصان فلا بحسن تضِبِيعُهُ عليه» TTY‏ 
مائة ومعيباً تسعون فيرجع بعشر اللمن» وَجناية المُشتري كافَةٍ في الأصّحٌّ لأن 
فعله وقع في ملكه قبل تعلق حق الغرماء والثاني: أنها كجناية الأحنبي» وقوله 
(الأصّحّ) صوابَهُ المذهب كما عبر به في الروضة. 

ولو كلف أَحَدُ الْعَبِدئْنِ م فس أَخَدَ الباقي وَصَارَب بحِصّةٍ التالفي لأنه 
ثبت له الرحوع في كل منهماء َو كان قبِض بَغض لثمن رَجَحَ في الْجَدياه لأن 
الإفلاس سبب تعود به كل عَيْنِ إليهِ فجارٌ أن يعود بعضة كالفرقة في النكاح قبل 


كاب انفلس 0 VAS‏ 


الدحول» والقديم: لا يرحع» بل يضارب بباقي الثمن لحديث فيه في الدارقطيي وهو 
ور إن تسّاوت قيمَهُمًا وَقَبَض نف امن أَحَدَ الباقي 
بتاقي القمَِه أي يكون ما قبض في مقابلة التالف» رفي قؤل, أي مُحَرج: با 
نِصفةٌ ينصلف بَاقِي العمَن وَيُصَارِبُ صف أي بنصف الباقي وهو الربع؛ لأن الثمن 
يتوزع على المبيع وحينئذ فيوزع كل واحد من المقبوض والباقي على العبدين. 

ولو رَادَ المي اة مُعَصِلَة كُسِمْنٍ 1 وَصَنْعَةٍ فار الْبَائْعُ بهاء حربا علي 
القاعدة إلا في الصداق فإن الزوج إذا طلق قبل الدحول لا يرجنع في النتصف الزائد 
إلا برضاها لما سيأتي في بابه» وَالْمُنْفْصِلَة كَالكمَرَةٍ وَالْوَلَدٍ ِلْمْشْترِي, ويرجع البَائعٌ 
في الأصلء الأن الشارع إما أثبت له الرحوع في المييع فيقتصر عليه فإن كان 
الْوَلَدُ صغيرا وَبَدَلَ الائ َه مته يمت اذه مَعَ اَم لانتفاء امحذور وهو التفريق؛ وَإلاً» 
أي وإن لم يبذل قيمته» يبَاعَان لوجود الحذور؛ وَتصْرّفْ ؛ إِلَْهِ جص الأ أي وهو 
ما قابل الولد إلى الغرماء.» وا لا رْجُوعَ: أي بل يضارب لما فيه من التفريق» قال 
الرافعي: ولم يذكروا هنا جواز التفريق» قال في الروضة: بل ذكرةٌ الماوردي وغيرة 
وعللُوة بالضرورةٍ كمسألة الرهن؛ قالوا: وليس بصحيح إذ لا 0 ۰ 
إلى الْوَلدِ, أما ني الأولى: فلأن ل 0 
فلأن الحمل يُعْلَمُ؛ فكأنه باعه عينين» والثاني: لا رحوع فيهماء أما في الأولى: فلأن 
البائع إنما يرجع إلى ما كان عند البيع» والحمل ليس كذلك وهذا هو الأصح في 


(۹۸) الحديث عن أبي هريرة طب عن الني ل قال: [ یما رل باع ملعت 00 
ينها عند رَحُلٍ قَدْ أفلس» ولم يقتض مِنْ مها شيعا فهى لَهُ. رة كان قَضّى مِنْ 
مها شيعا هما قي ُو أو الُْرمَاء ]. رواه الدارقطين في السنن: كتاب الأقضية 
والأحكام: الحديث (47) منه. ورواه أبو داود بنحوه في السسئن: ال o.‏ 
و7011) متصلاً من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلاًء وقال: 
هذا أُصّح. أي كما قال ابن الملقن رحمه الله: لا يصح مدا . 


VA‏ كاب التْفًلييس 


نظيره من الرد بالعيب والرهن» ورجوع الوالد في المبةء وأما في الثانية: فبناءً على أن 
الحمل لا يعلم» وقوله على المح صواة علىالأظهر كما عبر به في الروضةء ولا 
يخفى أنها لو كانت حاملاً عندهما أنه يرجع فيها حاملاً أو حدث بينهما وانفصل 
قبل الرجوع انه للمشتري وبذلك يكمل للمسألة أربع صور. 

اسار ر شمر مامي وَظْهُورْةُ الاير قريب مِن إمنتتارٍ الْجَيِين وانفصًالهء 
أي وقد عرفت 5 وَأوْلَىبتعَدي الرجُوع ؛ تبع في هذه العبارة الخرن ا 
إطلاق؛ لأنها إذا كانت غير مؤبرة عند الرحوع فأولى بعدم تعدي الرجوع؛ فما 
ذكره هو فيما إذا كانت مؤبرة عند الرحؤع فقط. 

وؤ عرس الأْض أو ّى إن افق الْعرَمَاءُ وَاْمَُلِسَ على تفريغها فعلّاء 
لأن الحقّ لا يعدوهمء وَأَحَدَهَاء يعني البائع إذا اخقار الرجوع في الأرض؛ لأنها عين 
ماله لم يتعلق بها حق لغيره» وإن امْنعُوا َم يُجبرُوأ"“ لأنه حين البناء والغراس 
لم يكن متعدياً بل وضعه بحق فیحازې» َل لَه أن زجع وملك راس وَالْبِناءَ 
ِقِيمَيِهِ وَلَهُ أن يلَع ور يضمن ارش التقص» أي وليس لهم الامتناع؛ لأنه به يندفع 
الضرر. وَالأظَهَرُ: أنه ليس لَهُ أن يَرْجعَ فيهاء ويَبقَى الْهِرَاس وَالْبناءُ للْمُفِْسِ لأنه 
ينقص قيمتها ويضرهم» ل لا يرال بالصّرَره والثاني: له ذلك كما لو صبغ 
الثوب يرحع فيه دون اش یکره شرا والفرق على الأول انه كالصفة التابعة 
للثوب. 

ولو كان الْمَيعٌ جنطةً فحَلَطَهَا بها أوْ دونه ا قَلَّهُ خد قذرِ الْمَِيعِ مِنَ 
الْمَخْلُوطِء أي بعد الفسخ لأنه في المثل واحد حكماء وفي الخلط بالدون مسامح 
بعيب حدث بالخلطء أو بِأَجْوَدَ فلا رُجُوعَ في الْمَخلُوط فِي الأَظْهَرِ أي بل 
يضارب بالثمن فقط للاضرار بالقسمة. والثاني: يرجع كالخلط بالمثلء وَلَوْ طْحَنْهًا 
اؤ قمر الكؤب» فَإِن لَم ترد الْقِمةٌ رَجَعَ وَل سَيءَ لِلْمُفلِسِ لأن المبيعَ موجودٌ من 


(19) قُلت: أي عَلَى لملم . 


كاب التفلِيْس: باب الْحَجْر ب ارلا 


غر زياد وإن نقصت فليس للبائع غيره» وَإنْ رادت قالأظهر أنه نه اغ وَلِلْمُفْلِسِ 
مِن ميه بسب مَا زا لأنها زيادة حصلت بفعل محازم مُتَقَرّم فوجب أن لا يضيع 
عليه بخلاف الغاصب» مثاله: قيمة الثوب حخمسة وبلغ بالقصارة ستة فللمفلس سدس 
الشمن؟ والثاني: أ أن البائع يفوز بالزيادة؛ لأنها أثرء وَلوْصبَعْهُ بصِبّغةٍ أي بصبغ 
المشتري» إن رادت لقم قَدْرَ قيمة ابع رَجَعْ وَالْمْفِسَ شريك بالصبّغ, 
لأن المبيع هو الثوب حاصةء أَوْ أ أي وسعر الشوب باق بحاله» قالنقص عَلَى 
الصّبْغء لأن أجزاءَهُ تتفرق وتنقص؛ TT‏ كدر فالأصح: أن 

0 بناء على أن الصبغة كالقصارة يسلك بها مسلك الاعيان» 
والثاني: أنها أثر فالزيادة بينهما بالقسط. 


ا ا 
قيمَة الثؤب فيكون فاقدا إلصيغ » أي يضارب بثمنه. ولو اشترَاهُمًاء يعي الصبغ 
والثوب, مِن الْْنِ؛ إن لم ترذ قيمته مَصبُوغا عَلَى قِِمَةٍ الب فَصّاحِبُ المبْعغ 
فَاقِدٌ وَإِنْ رادت بقذر قِِمَةٍ المبغ اشتركاء وذ رادت عَلَىَقِيمَتِهمًا فالأصح 
3 ؛ امقس شرِيك لَّهُمَا ِالَيَادَةِ بناء على أنها عينٌ. ووجهٌ مقابله بناء على أنها 


ار . 


۳ 


باب الْحَجْرِ 
ا ا امن وَهْرَ في الشّرع: مَنعُ التصَرّفب فِي الْمَال . 


من حَجْرُ الْمُفْلِسِ لِحَقَ الْعْرَمَاء أي في المال الموحود والمتجدد, وَالرَاهِنٍ 
ِلْمُرتهن» أي في العين المرهونة, وَالْمَرِيضٍ لِلْوَرثَةِ أي في ثلثي النزكة إن لم يكن 
عليه دَيْنْ؛ وني جميعها إن كان عليه دَيْنٌّ مستغرق وَالْعَبْدِ لِسَيّدو وَالْمُرتَدٌ 
لِلْمُسْلِمِنَ وَلَهَا أَْوَابُ أي تقدم بعضها وبعضها يأتي» ونما قدمه أيضاً الحجرٌ 


VAY‏ ْ كيتاب التفليس: باب الْحَجْر 


الغريب احق البائم*. وقوله (مِنهُ) كذا فيه إشارة إلى عدم الحصر وهو كذلك؛ 
وَعَدّ صاحبُ الخصال مِنّ الحجور عليهم َم الولدٍ والفاسق””'"؛ وَمَقَصُودُ الْبَابٍِ 
حَجْرٌ الْمَجنُونء المي وَالْمُبَذدره والأصل فيهم قوله تعالى: فإ كان الذي 
عله الحو سپا !69 قال المخولى: والبالغ الذي له أدنى تمييز ولم يكمل 
عقله كالصبي المي قبالْجُنون سلب الْولآيّات» لأنه إذا لم يل أمر نفسه فغيره 
أولى؛ وَاعْيَبَارُ الأ فول أي له وعليه ل قصده أما أفعاله فلا شك قي اعتبار 
الاتلاف منها دون غيره كالصدقة» نعم؛ لو أحرم ثم حر فقتل صيدا فالأظهر في 

الروضة في باه: عدم وحوب الحزا وفهنظر» وف أي حمر ارد بالق 
أي .بمجردها من غير فكو“ وَحَجْرٌ الصبِي يرت فِعْببلُوغِهِ رَشِيداًء لقو تعالى: 
إوَابُْوا الْينَامَى ...6 الايد" “ واو كمال خَمْس عَشْرَةَ سنه أي قمرية 


(#) في النسخحة(١)و(۲):‏ (لحق رماع بدل (ِلِحَق البَائِع)» وأثبتنا الرسم الموجود في النسخحة 
(۳). مع ملاحظة أن ا مدققها؛ أشار في هامشها: أن في نسختين 

. لحن البانع). ثم الباق يقتضيئ بها ابا والله أعلم‎ eT 

٠‏ الْحَجْرٌ في اللغة: المنع. م استعمل في الشرْع في مني مَحصُوص؛ واي 
اصرف في المال. وواقع مُ التعريف أو مناطٌ مفهوم الحجر نوعان: حَجْرٌ على الإنسّان 
لِمَصْلَحَةِ الْمَحْحُورء أي لِحَقّ نفْسِه وَحَجْرٌ لِمَصْلَحَةِ الْغيْرِ؛ أي عر ر ا 
لِحَقّ غَيْرِِ. فمن النوع الأول: العتر عل اللي ر أما الحجرٌ عليه لمصلحة 
غیرو» وهو البوج الثاتي: فكالحجر على الْمُفِْسِ لحق الغرمای وعلى الرَّاهِنٍ في في التصرف 
بالعين المرهونة احق الْمُرْتَهِنِ وعلى المريض في مرض مويه احق الغرماء وحق الورثة . 

e ۱۰۱(‏ : نان كان ِي علي لحن سفئهاً أ ضوف عة ل كر 
ُو ليل وله بالْعَذل). 

(#) في النسحة (۲) و (۳): من غير فلك. 

)٠١7(‏ النساء / ٦‏ : وَابتلوا الْينَامَى حتَى إِذَا يلوا الَكاحَ» انتم بيت ركد اذا 
يهم الهم ولا تأكلوهًا إمْرافاًوَبدارا أن يكْبرُواء وَمَنْ کان عيبا لعفف وَمَنْ 
كن یم اکن بالتغزوفى بإ قق ب الُم فَأْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكقى بالل 


o-1 


كاب التقليس: باب الحجر VAR‏ 


ر 
مدع دم zo‏ 


تحديدا لحديث ابن عمر (عرضت عَلى‌النبي وَل وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجني 
ولم يرنِي بلغت وَعْرِضت عليه وأنا ابن حمس عَشرة سنة فَأَجَازَنِي) رواه ابن حبان 
كذلك وأصله في الصحيح”' أو خروچ المي لقوله تعالى :إوَإِذًا بغ الأطْمَالٌ 
مِنكم الْحُلَم دوا °4 وَوَقْتْ إمْكَانه كمال تع مينِينٌ» للاستقراء قال 
في الدقائق: :ولعب أن الأشىكالذكرء وقيل: منيّها كحيضها”*''» وَنْبَاتُ الْعَائقَ 
أي الخشن» يقد فضي الْحْكْم وغ ولد الكافر لا لملم في الح لأنه متهم 
في الانبات فرعا تداوى له و را تهمة في حقهم؛ لأن به يجوز 
قتلهم وتضرب عليهم الجزية””” "2 والثاني: نعم؛ لأن الإشكال قد يقع فيه. وقوله 


)٠١(‏ رواه ابن حبان بهذا اللفظ في الإحسان: باب اخروج وكيفية الجهاد: تفوت 
.)٤۷۰۸(‏ في الصحيحين: عن نافع» قال: حَدَتِي ان عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا: رن 
رَسُولَ اللو يل عَرَضَهُ يوم حدر ره 
يو الحندق وآنا ابن حمس عَشرة تة فأَارَِي) قال تاقع: فقدِئت على عُمَرَ بن 
عَبداليزيز وهو حليفة فَحَدَ دة O‏ مسال إن هَذَا ا تن امبر واک 
َكب إلى عُمَلِه أن يَفْرضُوأ لمن بلع حمس عشرة ة. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب الشهادات: باب بلوغ الصبيان: الحديث(٤٠٦۲).‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الإمارة: باب بيان سن البلوغ: الحديث (01858/91) . 20 

١٠ (‏ النور / 55: فوإذا بلغ الأطقال منكم الحم انوا كما اسان لين ِن قَيلِهِمْ 
کذلك بن الله کم آيايَهِ وا له عَلِيمٌ حكر . 

)٠١5(‏ قال: قولهما: (وقت إمكان الي اسْتِكْمَالُ تملع مينين). ياول مي الذكر والأشى؛ 


وها هو المَذْهَبْ؛ وقيل: شنا ينظر: دقائق المنهاج للنووي: ص١"‏ . 


0 24 عن عَطِية الفرَظِي؟ قَال: ركنت يوم‎ © )٠١5( 
فلم يُحدوني انت فَاستبْقيْت؛ فها أنا ن أظْه ركم). رواه النسائي ف السئن:‎ 
وقي سنن أبي داود:‎ .١ ص55‎ ٦ كتاب الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي: ج‎ 
بلفظ: ركنت من‎ )٤ ٤١ 4( كتاب الحدود: باب في الغلام يصيب الحد: الحديث‎ 


عر 


سني تني قربظة؛ فکائوا بنظَرُون؛ ُن أت الشَغرٌ فيل ا 

يقتل. ف 2 ت فمن لم ينبستا) . 
© عن عَبْدلْمَلِكِ بن عُميْرٍ عَنْ عَطِمَة الَْرَطِي - وف رواية النسائي: حَدَنْبِي انا 
>> 


01 كاب التفليس: باب الْحَجْرِ 


(يقتضي) فيه إشارة إلى أنه ليس ببلوغ حقيقة بل علامة عليه وهو الأصح» وخحرج 
بالعانة شعرٌ الأبط والشارب واللحية. 


فرْعٌ: وقت إمكانه إمكان وقت الاحتلام؛ ذكره الرافعي وأسقطهُ من الروضة. 
وتزيد الْمَرَْةٌ حَيْضاء بالإجما ع وَحَبّلاً. لأن العادة أنها لا تحمل إلا بعده وليس 
ببلوغ في نفسه كماروهم فيه بعضهمء وقوله (وَترِيْدُ) فيه إشارة إلى أن ما تقدّم في 
لسن واي والإنبات عام في الذكور والإناث . 
فَصْلٌ: وَالرشد؛ صَلاحُ الذين وَالْمَال كذا َر به ابن عباس وغيره قوله 
تعالى :لفان آنستم 5 E‏ ردا" ''2, قلا يفل م مُحَوما بطل الْعدَالهَ وإن لم يتعلق 
بالمال كالقذف 0 واحترز بِالْمُحَرُم عما ينع م قبول الشهادة لإحلاله 


قريْظَة -؛ قَالَ: (عُرِضنا عَلَى الب يذ وم قُريْظَةَ فَمَنْ كان مُحْتَلِماً أو تبت 
عه ل ر م یکن سخلا أ تت عة فرِق). روا الرمني في 
الجامع: باب ما جاء في النزول على الحكم: الحديث .)١584(‏ والنسائي في 
السئن: ج ٦‏ ص66 .١‏ ا 
)١١۷(‏ النساء / 5؛ 

7 مَفَهُومٌ الرْشْدِ: 

@ أما تفسير ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الجهاد 
والسير: باب النساء الغازيات: الحديث )۱۸١۲/١۳۷(‏ وما بعده . 

e‏ ن نحدَة ِن عار الْحَرُورِي كنب إلى ابن عبان 
يسنا : متى ينقضي َم الييِِ؟ فكتب ابن عمّاس: و ا 
يم ؟ لمي با الل کے بے ر لوت اشد ل شي 
مط متها اع ضيه من الع مايأ َس قد قب عن الي . 

@ وني رواية: (وإنه لا ينقطع عَنهُ اسم اليم حَتى يبل يونس منة الرظدُ). الحديث 
)041/1 . ۰ 

© وفي رواية: (فإذا بلغ الحم راونس منه رد قد القَضَى مه فاذقع لي مَالَهُ). 
رواه البيهقي ف السنن الكبرى: الأثر )۱١٤١۷۸(‏ . 


كناب التفلييس: باب الحجر ۷۹.۰ 
بالمروءة» كالأكلٍ في السّوقء ولا يُبَذرُ بأن يُصَبّعَ الْمَالَ باحيِمَال عبن فَاجِشٍ في 
الْمُعَامَلَة أو رَمْهِ في بحر أو إِنقَاقِهِ في مُحَرّم أي صغيرة وكبيرة لما في الأولينين 
من َل الَقَلِ» والثالث: 5 الي اد 0 عبّر بقوله: أو ضَبَاِهٍ بدل إنقاقِه 
كان أول» والأصح: أن صَرْقَةُ في الصدقَة وجوه الْحَيْر افاعم والْمَلاَبسِ 

لي تليق بحَالِه ينس بير أما في الأولى: فلأ له فيه غرضاً وهو الشوايٌ» وأما 
3 الثانية: فلن الال يتححذ لينتفع به ويلتذ» ووجه مقابله في الأولى: أنه يوقع في 


الاحتياج» وي الباقي: أن أهل العرف ينفون الرَّْْدَ عنه» ولا يبعد التوسط وهو أن 


)٠١(‏ مهوم السقَه: 

@ ف الحديث عن النعمان بن بشير ضه؛ قال: قال رَسُولُ الله كهُ: [ مذو عَلَى 
يي سُفَهَائِكُمْ ] قال المصنف رحمه الله في التحفة: (رواه الطبراني في أكبر 
معاجمه بسند جيد) ينظر منه: النص .)١770(‏ وحكاه الماوردي في الحاوي 
الكبير: كتاب الحجر: ج ٠‏ ص 0". والقرطي في الحامع لأحكام القرآن: ج ٦‏ 
ص٤‏ . وأخرحه البيهقي في شعب الإيمان: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: الحديث (517) وسكت عنه. وحكاه الديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب: النص(۲۷۳۸) وأشار المحقق في إحالته إلى كنز العمال: الرقم(ه 085). 

© قل اقل سَفَة؛ ومن له الدب بع أما بتقصد فهي معصية وفسق. اة 
اللغة الخيفة والسححاقة. ثم استعْيل في فة النفس لنقصان التذبر العادي» وهو ما 
يقتضيه العقل على السحية والبداهة» وفي اصطلاح الفقهاء: هو وضع المال في غير 
مواضعه أو إتلافةٌ أو تضييعة على يلاف مُقتضى العقل أ وا رو 
كما لو صرف شخحصٌ جميع ماله في بناء مسجل من غير حاحة عام ... ويلاحظ 
أن اللا ان ادي قوع أو الغضب» » فتحمله على العمل مِن 
غير ملاحظة النفع الدنيوي أو الأحروي. أي من غير إدراك القيمة المعينة في العمل 
من قيمة مادية أو روحيّة. فإذا غابت القيمة المادية من العمل كان المرء سنفنها في 
اعرف الدنيوي لقلٍَ عقله في الُصرض الي أو الاجتماعي أو العرق العام. وإذا 
غابت القيمة الروحية مِن العمل كان سفيها لِعْفلَةِ عَن العبادة والطاعة حتى لأ 
حضرتة القيمة الاديةء وكانا حريصاً عليهاء وحتّى لولم تظهز عليه المعصية؛ لأنه 
في غفلةء فقِلّة العقل والغفلة عن الدين سَّفَهٌ لا محالة . 


07041 كاب التفليس: باب الْحَجْرٍ 


صرفه في الأَوَلَينِ ليس بتبذير بخلاف الآخرين؛ وَبُحَْبَرُ شد المّبي أي في الدَيْنِ 
والمال لقوله تعالى :ايلوا الْينَامَى]7'" أي اختبروهم» أما في الدَيْنِ ففي محافظته 
ا الواجبات واحتناب المحرمات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير ونحو ذلك. 
وأما الال: رن ِالْمَرَاتب كما ذكره المصنف» فيُخْتَبَرُ وَلَدُ التاجر ر بالْبيْع 
والشرای أي كما سيأتي» وَالْمُمَاكْسَةٍ فِيهماء أي في التقصان عَمَّا طلبه البائع؛ 
وَوَلَدُ الرراعَ ؛ بالزراغة وَالََقَة على القُوَام بهاء أي الأَحَرَاءِ بهاء وَالْمُحْتَرفٍ يما 
لن بج رقيو أي صَنعته) لمر با يَأ بالل والقطي. أي في تَهْيمَتِهمًا إن 
كانت مُححَدَرَة؛ فان كانت يَرْرة ففي بيعهماء وَصون الأَطّْعِمَةٍ طومَة عن الْهِرَةٍ وَنَحْوهَاء 
لأن بذلك يتبين الضبط؛ وحفظ المال؛ وعدم الانخداع؛ وذلك قوامٌ الرش ثم إن 
0 راوع ادسج ولا يحتاج إلى إذن الزوجء وأما رواية أبي داود [ لا 

تيف المرأة إلا بإذن زَوْجَها] فأشار الشافعي 5ه إلىضعفه9 ' وعلى تقدير 


: ] مَبْحَثُ: لَفسِيْرُ حَدٍ يث: [ لا تصرف الْمَرة إل يإذن رَوْجِهَا‎ )٠١9( 

© عن عرو م ب عن أو عن حو أن رل ال قل ال: لسر 
لامر افا إذا ملك رَوْحُهًا عِصْمَتَهًا] وني رواية: لا جوز لإمرأة 9 
إلا يإذن زَُوْحهَا ]. رواهما أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في عطية المرأة: 
الحديث (045” و47 5"). والنسائي ف السنن: كتاب الزكاة: باب عطية المرأة 
بغير إذن زوجها: ج ه ص55. وف العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها: 
ج ٦‏ ص۲۷۹-۲۷۸. 

© قال الماوردي: (وأمًا ابحواب عن حديث عمرو بن شعيب» فهو ضعيف. ولو 
صم لكان محمولاً على الْمُبَدَرَةٍ إذا ولي الزوج الْحَجْرَّ عليها): الحاوي الكبير: 
كتاب الحجر: ج ٦‏ ص4 350 . 

© قال ابن النحوي - ابن الملقن- رحمه الله: (رواةٌ أبو داود والنمسائي باسنا 


20 


نیح زرده ابن حرم = اهای: : ج م ص۳۱۷ - بأن قال: E EEE‏ 


مه م 


قلْت: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبدا لله بن عَمْرِو وروا جماعة بقاث عن 
عَمْرو. والحاكم رواة ععناه. وقال: صَّحِيْحٌ الإسناد) من تحفة المحتاج: ج ۲ 
ص١55:‏ النص (555؟١).‏ 


<< 


كاب التفلْس: باب الجر ۷4۲ 

فَرعٌ: يختبر الخنثى بها يختبر به الذكر والأنثى جميعاً ليحصل العلم بالرشد؛ ولأنه 
إذا اختبره ما يختير بو أحدٌ النوعين جَارَ أن يكون يِن الآخر صرّح به ابن الْمُسَلّم. 

وَيُشْترَط كر الاخيبار مر ين أو أك لأنه قد يصيب ف المرَةٍ الواحدةٍ اتفاقاً 
21000100 

فرع اختبار ولد الأمير ونحوه» بأن يعطى نفقة في مدة للخبز واللحم ونحوهماء 
اك 00 الكتارااال انكل كو E‏ وله بورج أسبوع) ثم 
ْ شهر لظن برد دهِ» واشترط الماوردي تكرره ثلاثا؛ وهذا الخلاف كما في تعليم 
الجارحة الاصطياد» ووقتة» يعن وقت الاختباں قَبْلَ اللو غ للا يتأخر دفع المال 
إليه بعد بلوغه رشيداء وقيل: بَعدَهُ أن تصرقة في الصو غر نان فعَلّى الأولٍ؛ 
الأم صح: أنه ل يصح عَقْدُهُ > بل يُمْتِحَنْ في الْمُمَاكْسَةٍ فَإذَا أرَادَ الْعَقَدَ عَقَدَ 


© تقل البيهقي عن الربيع قال: (َالَ لشفي - يعني في هذا الحديث -: سُمعناة 
SS‏ م الأ تسم 
المعقول. وقال في مُحتصر لوطي وَالرييِ: قذ نكن أ ذ کون ڌا في مَوْضِع 
لاعار؛ كما :لس لها أذ َصُوم وما ووه ا إلا بای إن فلس 
فصّرْمُهًا حَائْرٌ وان حرجت بغي إذن فبَاعَتْ فَجَائِرٌ وقد َد عنقت مَيْمُونة رضي 
الله عَنْهًا مَل اذ بعلم یی ف َل یب لِك لبها دل هذا َع عبرو على أ 
قول اي : إن کان قَالَهُ؛ أدب وَاخْتيّارٌ له السنن الكبرى للبيهقي: كتاب 
الحجر: الأثر (١؟65١1)‏ . 

EEG‏ ل م 
ومن نبت أَحَادِيثَ عَمْرِو بن شيب رمه نات هَذَاء إلا أن الأَحَادِيْث الْبِي 
مضت في الاب قله اح ! إمستاداء وَفِيًْا وَفِي الآيات ۽ ّي احج بها الشاؤمي 
رَحِمَهُ الله لاه على نفو تصرفِهًا في مَالِها دون الرّوْجء کون حَدِيْت عَسْرو 
بن شيب مَحْمُولا على الأب والإعيان كما أسَارَ لَه في كاب الْبرَنْطِي. 
وبا له التَوفيق) السئن الكبرى: الأثر )١٠١١١(‏ . 


۷4۳ كاب التقليس: باب الْحَجْر 


FO‏ م 


الْولِيُ لما ذكرناه من بطلان تصرفه. والثاني: يصح للحاجةء فَلَوْ بَلَعْ غَيْرَ ريلب 
أي لاختلال صلاح الدَينٍ أو المال» دام الْحَجْرُ لمفهوم الآية ويتصرف له من كان 
يتصرف قبل البلوغ» وَإِن بَلَعْ رَشِيدا إنقك بنفس لبوغ وأغطي ماله لأنه حَجْرٌ 
يت بغي حاكم فلم يتوقف زواله على إزالةٍ الحاكم کح الحدون يزول بمجرد 
الإفاقة وهذا أَؤْلى» وَقِيل: يُشْترَط فك الْقَاضِي؛ لأن الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد 
فأشبه حَجْرٌَ السو الطّارئ . 

فرْعٌّ: الخلاف جار أيضاً فيما إذا بلغ غير رشي ا 

فَائدَة: قال ابن الصلاح: الظاهر أن الشاهد بالرشدٍ يكتفى بالعدالة الظاهر 1 
ولايشترط أن يعرف الإتصاف بالباطنة. 

لو بَدْرَ بعد لِك حُجر عَلَِهِ أي عبد الْحَجْرُ عليه لقوله تعالى: فرلا تؤتواً 
السقهاء نولک أي أموالههم بدليل وار رُقوهُمْ يها ' “والذي يعيده هو 
القاضي فقطء وقيل: يَعُودُ الْحَجْرُ بلا إِعَادَةِ كما لو حن وَلَوْ فق لَمْ يُحْجَرْ 
عََيْهِ في الأصّحّ) لأن الأَوَِّيْنَ لم يحجروا على الفْسّقَةٍ بخلاف الاستدامة» فإ الحجر 
كان ثابتا فبقي» والثاني: يحجر عليه إذا رأى المصلحة فيه كما لو عاد التبذير» وَمَنْ 
حجر عَلَيْهِ ِسَفَهٍ طراً وليه الْقَاضِيء لأن ولاية الأب وغيره قد زالت فلا تعود 
وينظر من له النظر العام وَقِِلَ: وله في الصلغر» كمن بلغ جنوناء ولو طَراً 
جنوك فول يه وله في الصّغرء وقيل: القاضي» لتعليلهما كما سلف فيه» والفرق 
على الأصح: أن السّفة وزوالة مُحَتَهَدٌ فيه» فاحتاج إلى نظر الحاكې» بخلاف الحنون. 

فَصْل: ولا يصح م بن المخطور عليه إسقوتيع ولأ جرف لكان عرولا 
إغتاق» أي ولو بكتابة لما قلنا وَهِبَة أي وكذا قبولها علىما اقتضاه كلام الرافعي» 
لكن الأصح من زيادات الروضة الصحة, وَنِكَاحٌ أي يقبله بغَيْر إن وليه فأمًا 


١٠١(‏ النساء / ه: ولا توا السُقهَاء واكم ّي جَعَلَ الله لَكُمْ اما وَارْرْقُوهُمْ فِيهًا 
وَأكسُوهُمْ وقولوا لَهُمْ قلا مَعْرُوفا». 


۹4 


كاب التقليس: باب الْحَجْرٍ 
كونه ولا فيمتنع» ولو أذن له الولي؛ أمّا إذا أذن له الولي في النكاح فيصح كما 
سياتي» فلو استرَى أو اقْعَرَض وَقبَضَ ولف الْمَأخوذ في يَدِهِ أو أَثْلَقَهُ قلا ضّمَانَ 
في الْحَالِ لأن الذي قبض هو المي ولا بغ َلك الْحَجْرِ سوَاء عَلِمَ حال مَنْ ْ 
عَامَلَهُ او جَهِل» لتقصيره بالبحث عن حاله» وهذا كله إذا أقبضه البائع الرشيد» فأما 


إذا أقبضه اليه بغر إذن البائع أو أقبضه البائع إياه وهو جور علش فإئة رض 
اقيض قطعا» نصح يإذن الول احلا ستعلمه في باب لا اصرف الْمَالي 
في الأصح مء کما لو أذن لصبيء والثاني: يصح إذا عيّنَ الولي قَدْرَ الثمَن» > كمالو 
أذن له في النكاح» قال الإمام: وهو المذهب» والأول غير معدود منه» وعلى الأول 
الفرق بينهما أن المقصود بالحجر عليه حفظ الال دون النكاح» وأنه لا يصح منه 
أي من بيع السفيه إزالة ملكه في الأموال بإذن ولا بغير إذن بالمبة والعتق؛ ويصح 
منه إزالة النكاح بالطلاق» وقولَهُ اصرف الْمَالي) يقتضي طرد الخلاف في الهبة 
والعتق والكتابة» ولا حلاف في بطلانها مع الإذن» وقد يُجَابُ بأنه إذا وَكلّ فيها؛ 
يجري الخلاف. أو يُقال: المفهوم ليس عاماء بل يقتضي أن منها ما يصح على وجه. 

فروعٌ مسستشناة: يصح عفوه عن القِصاص علىغير مال؛ على الأصح كما ذكرةٌ 
في بابه» وإذا وجب له قصاص فصا المستحق علىالدَيّة أو أكثر منها لم يكن للولي 


منعه» وإذا ثبت له دين فقبضه بإذن وليه فالأرجح عند الحناطي الاعتداد به. 


وَل يصح إِقْرَارْهُ بدن قَبْلَ الجر أو بَعْدَهُ كالصبي» وَكَذَا بإتلآف الْمَال أي 
وکا خاي قر نين الالء في الأظْهَرٍ كتين اعام وعلى هذا لا يؤاخدٌ به بعد 
الإطلاق على الصحيح» a‏ أنه يقبل؛ لأنه لو باشر 
الإتلاف ضَّمَنَ فإذا أقرٌ به قبل» وصح ب بِالْحَدٌ وَالْقِصّاص لأنه لا تعلق هما بالمال 
ولبعد التهمة» وَطَلاقف لأن الحجر لم يتناوله» وَخْلْعُهُ لأنه إذا صح جانا فبعوض 
أَوْلىء إلا أنه لا إليه المال» وَظَهَارُة لصحة عبارته وكذا إيلائه وَنفيّهُ السب 
بِلِعَانَ لأنه ليس بتصرفب 0 وَحُكْمُهُ في الْعبَادَةِ كَالرشِيدِء لاحتماع الشرائط 


۷40 كاب التفليئسِ: باب الْحَجْرِ 


فيه» لکن لا يُفِرّقْ الزَّكَاةَ بنفسيه لأنه تصرف مال وإذا أَخْرَمَ بحَجّ فرض» أي 
ركذا يعمرة أو أعرهما إل اليقات» أغطى اللي َه َة يِن ق عَلَيْهِ في 

ِيقهِء حوفاً من تفريطه فيه» قال القاضي: فإن لم تحد من يفعله إلا بأجحرة استأجر 
عليه» ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فكالفرضء وَإِنْ أَخْرّمَ بتطوع 
وَزَادتَْ مُؤنة سَفْرِهِ عن فيه المَعْهُودة فللولي نَع صيانة لال ورا اج 
الطلب المنعّ على الزائد لا على نفس السفرء وَالْمَذْهَب أنه كَمُحْصر فَيتَحَلَلُ لأنه 
ممنوع» وقيل: وجحهان» ثانيهما: اي م بلقاء 
البيت؛ لاشزاكهما في امتناع الذهاب. قُلْتْ: وَيَتَحَلَلُ بالصّوْم إن قُلْنا دم الإخصار 
دل لأنهُ مَمْنوغ مِنَالْمَال أي وإن قلنا لا بدل له» بل يبقى في ذمة المحصّرٍ 
فيظه ر كما قال في المطلب: و استفدنا من هذا الكلام أن الإحرام بغير إذن الولي 
صحيح؛ وفي الفرق بينه وبين الصبي المميز نظر. والفرق استقلال السفيه بخلاف أن 
يبقى في ذمة السفيه أيضاء لوكا لَه في طَرِيقِه كسب قَدْرَ زياد المُؤنَةِ لَمْ يَجْزْ 
هنع وا لله أَعْلَمُ لأن الإنْمَامَ بدُون النَعَوْضِ لِلْمَال مُمْكِنٌَ قال في المطلب: وفيه 
فلك إذا كان مطل ر ا تيت لا مور ا 


فصل: وَلِيْ الي ابوه بالإجماع» ثم جَدُة أي أب الأب وإن علا كولاية 
النكاح» وينبغي كما قال في الروضة: أن يكون الراجح الاكتفاء فيهما بالعدالة 
الظاهرةء وقال صاحب المعين: الأصح المنع» بل لا بد من ثبوتها عند الحاكم» ونقله 
عن بعض أصحابنا؛ وهذا التصحيح موحود في المذاكرة أيضاً من غير عزو؛ والظاهر 
اله عله ولهاء ل ومؤمكا زومر تن ناد عرلا ا اک 
3 الْحاكم لأنهُ ولي من لا ولي ل ولا تبي الام في الأصّحٌّ كولاية النكاح» 
والثاني: يقدم على وصي الأب والحد؛ لأنها أحد الأبوين فأشبهت الأب . 

فرْعٌ: حكم الجنون ومن بلغ سفيهاً حكم لصب في ترتيب الأولياء. 

وَيَصَرّفُ اولي باْمَصلّحَة لقوله تعالى: «إولاً تفْرَبُوا مال اليم إلا باي هي 


كاب التفيس: باب الحجر ۷۹1 
اخسن" وقد أوضحت ذلك في الأصل فراجحعه» ورأيت في فتاوى القفال أن 
أب الصبي لا يودع ماله إلا عند الضرورة» وله أن يقارض به وببعضه إذا كان 
الطريق آمناء وبي دور بالطين وَالآجُرٌ لأن الجر وهو الطوب المشوي والطين 
قليل المؤنة ينتفع به بعد النقْضِء لاً اللَنِ» وهو الطوب الذي لم يحرقء وَالْجص» 
أي وهو الحبس لقلة بقائهماء ولايينى باللبن وبالطين أيضاً لقلة بقائه؛ ولابالآحر 
والمص؛ لأنه يعلق به فينكسر عند نقضه ونزعه منه» واشترط ابن الصباغ في بناء 
الفا أن ماري بعد ياله قدر ما اليرت عله وهنا ف ر نانا ق بخايه الندرة فليو 
في التحقيق منع للبناء» قال بعض فقهاء اليمن: وإنما يي إذا لم يكن الشراء أحظ 
وهو فَِهٌ ظَاهِرٌ ولا يبيغ عَقَارَهُ إذ لا حف فيه إلا لْحَاجَة أي كنفقة ونحوهاء 
ومنها ما ذكره الروياني في البحر: أن يكون اليتيم في بلد وعقاره في آحرء ويحتاج 
إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيعةٌ ويشتري ببلد اليتيم أو يب فيه مثله؛ أَوْ 
غِبْطّةِ ظَاهِرَةٍ أي بأن يكون ثقيل الخراج ونحوه» قال الإمام: وضابطها أن لا 
يَسْتهيْنَ بها أرباب العقول لشرفهاء وسيل لقفال عن ضيعةٍ حراب ليم تستأصل 
في خراحهاء فقال: يحور وليه بيعْهًا بشمن تافه ولو بدرهم؛ لأنه المصلحة . 

فَرْعٌ: حكم الأواني المعدة للقنية حكم العقار» قاله البندنيجي . 

نبية: ينبغي أن جز بيع أموال التجارة من غير تقيياٍ بشيء من ذلك بل لو 
رأى البيع بأقلٌ من رَأس امال ليشتزي بالشمن ما هو مظنة للربح جازء قاله بعض 
المتأخرين . 

وَلهُ َع ماله بعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ لِلْمَصْلْحَةِ أي بأن يكون في الأول ربخ؛ وفي 
الثاني حوف من نهب أو إغارة» وَإِذَا باع أي غير الأب» تسبيئة أَْهَدَء أي على 
)1١1(‏ الإسراء / 4: «إولاً تَفربُوا مال اليم إلا بتي هي أَحْسَنُ حى يلع أشدّه وَأؤفوا 


لهد إن الْمهْدَ كان مسولا . 
(#) في النسحة (۲) و (7): (إلا) ساقطة. 


۷4۷ كاب التفليُس: باب الْحَجْر 


البيع» وَارْتهنَ بوه أي بالمن رهناً وافياً به احتياطاً للمحجور عليه. ويشترط أن 
يكون المشدوي ثقة مؤسراً والأحل فص بالعرف: أما إذا باعَ الأب مال وَلَدِهِ مِنْ 
نفو نة َا متا إلى ارتهان؛ لأنه أمينُ في حق نفسوء وَيَأَخْلَ آ لَه بالْشفعَة أو 
يتر رك بحسب الْمَصْلَحَةِ طباً للأحظٌ فإن استوى الأمران فهل يجب الاحذ أم 
يجوز أم يمتنع ؟ فيه أوجحه» والنص يفهم الأول كما قاله صاحب المطلب . 

فرّعٌ: لو قال اشر كان الأحظ في الأحذ؛ ونازع الولي فعلى ما سيأتي في 
العقار؛ قاله صاحب المهذب وغيره» ورأيت في فتاوى القفال: أنه لو أحتلف هو 
والمشتزي ني ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي مع ينه مينه إلا أن يقيم 
المشتري بيْنة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ. 

بكي ماله وين َيِه باْمَْرُوفيء لأنه قائمٌ مقاتة ذا اغى بغ بُلوغِهٍ 
عَلَى الأب ا باليَمِين e e‏ وَإِنْ اذْعَاهُ 
عَلَى الْوَصِي وَالأمِين دق هو يِه للتهمة, ودعواة على المشزي ه017 
على الول وكذا دعواه على القاضي في زمن قضائو فيما يظهر. 7 


(۱۱۲) أي: كدعواة. 


والأصل فبه قبل اإجماع» قولهتعا: «إوالمتلح ب٩‏ وقول رسول الل ع 


(#) في نسخة :)١(‏ باب الصلح. 
)1١(‏ الصّلح من الصّلاحٍ وهو المعنىالمراد ضدٌ الاد والضّلاحٌ بالكسر مدر الْمصَالْحَة؛ 


والاسم (الصلح) يذكر ويوّنث. والمعنى في دلالة اللفظ للاسم: ما يأتي من دلالة 
الْمُصّالْحَةِ والمّصالح حلاف المخاصمة والتُخاصمء أي اسم مُختص بإزالة النقار بين 
الناس وايجاد السَلّمُ» بإزالة ما أفسد الود والرابطة بقصد حصول الموادعة والإلفة؛ 
فأصْلَحَةٌ ضر أفسَدَهُ وأصلح إليه: أحسن. والصلْح السسُلْمُ؛ فهو لغة بهذا الاعتبار 
قطع المنازعة والمخاصمة بين الناس بإزالة النفار. والصُلْحٌ في المفهوم الفقهي ودلائل 
اصطلاح الفقهاء: هو ما يدحل في اعتبارات العقود؛ فهو عبارة عن معاقدة يرتفع بها 
النزاغٌ بين النصوم» ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين المتخاصمين. ووضع له 
العلماء تعريفات عديدة وحدود تعبر عن اصطلاحاتهم» ولا تكاد تكون مختلفة» بل 
هي متوافقة بالمعنى مختلفة في رسم ألفاظها. لأنها كلها تعبر عن ماهية عقد وضع 
لرفع المنازعة بعد وقوعها على سبيل النراضي بين الأطراف المتنازعة . 

ون تعريف ابن الملقن رحمه الله معنى جامع للدلالة اللغوية والدلالة الفقهية على 
الواقع؛ لتشمل معنى قطع المنازعة ورفع الخصومة؛ وتشمل معنى الإحسان أو الاتفاق 
الذي رعا يؤدي إلى حصومة؛ وهو ما زاد المالكية على مدلول الفقهاء ي مفهوم عقد 
المصالحة» وهو الصالح الوقائي» فقال ابن عرفة في حدّ الصلح: إنه انتقال عن حق أو 
دعوی بعوض لرفع نزاع أو خحوف وقوعه. انتهى. .معنى جواز الصلح لتوقي منازعة 
غير قائمة» لكنها محتملة الوقوع. 


)١١٤(‏ النساء/ ۱۲۸. قال الله تعالى: «إوإن امْرَأةٌ حافت مِن بَْلِهًا نشوزا أو إِعْرَاضا فلا 


>> 


۹۸ 


۷۹4 كاب الصلح 

20070 5 وا رهن ا توق جرد ل وا ودرب و يوه من‎ CR 
الصلاة والسلام:[ الصلح جَائْرُ بين المسلوين إلا صلحا أحل ان ا حرم حَلالا)‎ 
, رواه أبو داود وصححه ابن ان‎ 


شام هس اه 


هُوَ قِسْمَان؛ أَحَدُهُمَا: يَجْرِي بَيْنَ الْمَتداعِييْنِء وَهْرَ نؤعان: 

ذه شما لح ل وفرارٍ قن حر على غين خير العاف هر ي بف 
اال تت فيه أَحْكَامُهُ كالشفعة وَالردٌ اليب ومنع تَصرفِه ۾ قَبْلَ قَنْضِهِ وَاسْتراط 
التقائُض إن اتقَمًا في عِلَةٍ الرباء أي وغير ذلك من أحكامه» لأن حد البيع صادق 
عليه. كوه (على عين عبر عاق لو حذف لفظة عَيْنِ لشمل ما إذا صاخ منها 
على عين وعلى دين؛ فإن ج 8 وقد حذفها شار الصغير فأصاب» أو عَلَى 
مَنفعَة» أي كخدمة عبد, فَإِجَارَة بت أَحْكَامُهَاء لصدق حَد الإحارَةٍ عليدٍ؛ أو 
ااه لمر و ل ا مهاء أي المقررة 
في بابها من اشتزاط القبُول وغيره لما ذكرناه من صدق الح وهذا يسمى صلح 
الحطيطة. واحتوّرٌ ِالمُدعَاةٍ عما إذا ادعى شيئاً وصالح منه على بعض عين» فإنّ هذا 
الصّلحَ يَبْعُ إن ادعى عيناً أو دين أو إحارةٌ إن ادعَى منفعة. وقوله (قَهِبَة)أيْ إذا 
عقد بلفظ الحبة أو التمليك وشبههمّاء فإن عُتدَ لظ البيع أو الصلح فسيأتي. 

و تبح بلفظ ال » لأن البيع يقتضي تقابل عوضين وهو منتفب هناء 
وَالصَحُ: صخت بلَفْظٍ الل » أي ويكون هبة؛ لأن الخاصية الي يفتقر إليها لفظ 


ناح علبهما أذ يُصلِسًا يهُا لحا المح حير وخرت الأنفس الح وَإذ 
| تخمينوا وتتقوا قان الله كان ما تَعْملُونَ خبيرا». 

)١٠١(‏ الحديث عن أبي هريرة ذَفنه. رواه ابو داود في السئن: كتاب الأقضية: باب في الصلح: 
الحديث (75914). وابن حبان في ترتيب الإحسان: كتاب الصلح: ج ۷ ص70؟: 
الحديث (0055). ورواه اوم 0# نرو ٤‏ 
الجامع: كتاب الأحكام: الحديث ))١17*57(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ وزاد 
فيه [ وَالْمُسيلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شررطاً حرم حَلالا أ وأ ا ون تابه 

في السنن: كتاب الأحكام: باب في الصلح: الحديث (73787) . 


کتاب ا 1 Ass‏ 


الصلح هي سبق الخصومة وقد حصلت» والشاني: لا یصح»› لأن الصلح يتضمن 
المعاوضة» ومحال أن يقابل ملكه ببعضه. 


ولو قال من عير سبق خصومة: صَالِحْنِي عن دارك بِكَذَاء فَالأصّح: بُطلانة 
لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خحصومة» والثاني: يصح نظرا إلى المعنى ولو 
استعملاةٌ وأَرَادَا به للبيع كان كنايةء قاله الرافعي وخالفه صاحب المطلبء ولو 
صَالْحَ ون دَيْنِ عَلَى عَيْنِ صح لعموم الأدلة الدَلةِ على الصلح. وقوله (عَلَى عَيْنِ) 
صوايةُ على غيره؛ فاته قسَمَهُ بعد هذا إلى عَيْن ودين ويشترط في الدّيْنِ أن يجوز 
الاعتياض عنه. فان توافقاء أي الدين ا المصالّحٌ عليه» في عِلَةٍ 
الربّاء كالصُلْحٍ عن الذهب والفضة ونحوه» اشترط قَبْض الْعَوَضٍ في الْمَجْلِسِء أي 
فمتى تفرقا قبل قبضه بطل الصلح» وَإلأء أي فَإِن كان العِوَض عَيْساء أي وإن لم 
يتوافقا في علّة الرّبا كالذهب بالحنطةء لم يشرط قَبْضهُ في الْمَجْلِس في الأصّح» 
أو دَيْنا أي كصالحتك عن الذهبء أي الذي لي عليك بأردب قمح» اشترط 
تغيينة في الْمَجْلِسء وَفِي قَبْضِهِ الْوَجْهَان لا سلف في الكلام على الاستبدال عن 
ان مرها ربد لكلف ران كان الان زتره ور الد فلا ند من قق 
العوض في المجلسء وإ صَالْحَ مِن دَيْن عَلَى بَعْضِه فَهُوَ إِْرَاءٌ عَنْ يَاقِيه لأنه معناه 
وهذا صلحٌ حُطَيْطَة؛ aE‏ 

فرْعٌّ: لو ضمن عشرة وصالح منها على مسة رجع بها فقط وبرأء وقد ذكره 
الرافعي في الضمان وتوقف فيه. 

وصح بلَفْظ الإرّاء وَالْحَط وَنَحْوِهِمَاء أي كالإسقاط والوضع» لأنه عَلَيْه 
الصّلآة وَالسسّلمُ قال لكعب بن مالك: [ ضع عَنْ ابن أبي حَدْرَدٍ ] لَمّا َكب مِنْهُ 
مَالَهُ الشطْرَ؛ متفق عليه من حديه"''» وَبافظ المح في الأصّحّ لما تقدم في 


)۱۱١(‏ © عن عدا لل بن كعْبو بن مالك عن كعب؛ أنه تَقَاضَى ابن حَدْردٍ دَيْنا كان لَه 


>> 


۸۰۱ 1 تاب المللح 
صلح الحطيطة عن العين مع توجيه مقابله أيضا. 
فَرعٌ: لا صح هذا الصلح”*؟ بلفظ البيع كنظيره ين العَيْنِ. 
o‏ ا ٠.‏ يه داهم 5 11 م 
ولو صالح من حال على مُوَجَلٍ مِثله أؤْ عكسء أي صا من مؤحل على 
, ت 
حال مثلهء لغاء لأن الأول إلحاق للأحل ولا يلحق» والثاني: اسقاط له ولا يسقطء 
ولو حرج على الخلاف في أن الأحل يسقط بالاسقاط ل يبعد فَإن عَجلَ الْمُوَجُلَ 
صّحّ الأَدَاهُ لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهماء ولو عجل على ظن صحة 
الصلْح؛ فيه اضطراب» وَلَوْ صَالْح مِنْ عَطرَةٍ حَالَةٍ على حَمْسَةٍ مُوَجلَةٍبَرِى من 
حَمْسَةٍ وَبَقِيَت خَمْسَة حَالَة لأنه سامح بط حمسة وبالحاق أجل بالباقي» 
والأول سائغ فيبرأ عن خمسة: والثاني: وعد لا يلزم فله المطالبة بالباقي في الحال» 
ولو عَكَسء أي صالح من عشرة مؤجلة على خحمسة حالّق لَفاء لأن صفة الحلول لا 
يصح إلحاقهاء والخمسة الأخرى إنما ت ركها في مقابلقه» فإذا لم يحصل الحلول لا 
يحصل الترك . 
النوؤغ الثاني: المح عَلَى الإنكار فَيَبَطّلُ إن جَرَى عَلَى نفس الْمُدُعَىء لأنه 
إن كان المدعي كاذبا فقد استحلٌ مِنَ المدّعِي عليه مالَهُ وهر حرام وإن كان صادقا 
فقد حَرمّ عليه مَالَهُ الحلال؛ فدخل في قوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمتّلمُ: [ إلا صلا أَحَلَ 
عليه في الْمَْحِدِ؛ فرتعت أُصرائهَُا حَتَى سَمِعهَا رَسُولُ ال و وَهْرَ في بي 
فخرج إِليْهِمًا حتی كُشّفّ سِِحْف حُجْرَتَوِ فنادی: [ يا كَعْبْ ! ] قَال: لبيك يا 
رَسُولَ الها قَالَ: [ ضع مِنْ دينك هَذَا] وَأَوْماً ليه أي الشّطر. قَالَ: كذ فَعَلَتْ 
یا رَسُولَ اها قَالَ: [فم فاقضيه ]. 
© رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب التقاضي والملازمة في المسجد: 
الحديث (۷؟). ومسلم ي الصحيح: كتاب المساقات: باب استحباب الوضع 
من الدين: الحديث (١8/9ه5١).‏ 


(*) في النسخة (۲) و (7) بدل الصلح: الصنف. والصحيح ما أثبتناة. وا لله أعلم. 
(©) في النسححة :)١(‏ صالح. وف النسحة (۳): يتسامح. 


كياب الصلح ۸.۲ 
حرام َو حَرّمٌ حََلاً]" ‏ وقوله (نفس الْمُدَعَى) صواة:(غَيْرِ) لأن ا 
هو المأخوذ لا المتروك. وكا إن جَرّى على بَعْضِهِ في الأصّح» فاا على کو 
والثاني: يصح؛ لاتفاقهما على استحقاق البعض» وَقَوْلهُ: صالحني عَلَى الذار لي 
تَدّعِيهًا س إفرَاراً في لصم أنه يحتمل أن يريد قطع الخصومة لا غير» والثاني: 
نعم كما لو قال: مَلْكْنِها فعلَىالأرّل: يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح انكار. 


لْقِسْمُ الثاني: يَجْرِي بَيْنَ الْمدَعِيَ وجني فإن قال: وَكلَبِي الْمُدَعَى عَلَيْهِ 

في الصلح وَهُوَ رَهُوَ مقر لَك, أي في الظاهرء وأنا أعلم أنه لك ع لأن قول 
الإنسان في دعوى ا مقبول في جميع المعاملات» ثم إن كان صادقاً في الوكالة 

. ل 

صار المدعي ملكا للمدعي عليه وإلا فهو شراء فضولي وقد سلف في بابه . 

فرُوعٌ وَاردَة عَلَى المصنف: لو قال الم كر للأحتبي: ولتك في الصلح لقطع 
ا لخصومة. فالأصح في الحاوي الكبير الصّحة. ولو قال: هو منكر؛ ولكنه مبطل في 
إنكاره فصال حي له علىعبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكماء وكان المدعي دَيْنا؛ 
فالمذهب: الصحة» ولو قال: صالحئ على الألف الذي لك على فلان على خمسمائة 
صح » وإن كان بغير إذنه وهذا وارد على إطلاقه اعتبار التوكيل وما قبله وارد على 
إطلاق اعتبار الإقرار. 

ولو صَالَحَ تفه أي فيما إذا كان المدعى عليه عيناً» وَالْحَالَةٌ هله أي 
والحالة أن الأحني قائل بأنه مقر لك صم أي ظاهراً وكذا باطناء كما قال الإما» 
أما إذا كان ديناً فيجيء فيه الخلاف السابق في موضعه في بيع الدين لغير من له 
عليه وهذه الطريقة الى جزم بها المصنف هي الصحيحة. وقيل: وجهان؛ كمالو 
قال لغيره من غير سبق خحصومة: صالحي عن دارك بكذاء؛ لأن الأحنبي لم يبخاصمء 
والمذهب: الصحة؛ لأن الصلح تَرَنَبَ علىدعوى وجواب هاء واحترز بقوله (وَالْحَالَة 


. )۱١١( تقدم في الرقم‎ )١١9( 


“ىم كاب الصل 


هَذْهِ) عما إذا ما المع الإنكار وسيأتي» وَكَأَنْهُ اشْترَاةُ كذا عبر به في 
الْمُحَرّرِ وعبارة الشرْحَيْنِ وَالرَوْضَةٍ: كما لو اشازاه وهو الصواب» لأنه شراء 

وَإِنْ كان مُنكراء وَقَالَ الأجنبي 3 : هو مُْطِلُ في إِنْكَارِو فَهُوَ شِراءُ مَغْصُوب؛ ش 
رق ين قُرََهِ على الِْرَاعِهِ وَعَدههَاء أي عدم القدرة وقد سبق المنلاف0*) في 
البيع وهذا إذا كان عيناً أما الدين فقد تقدم . 

فَرْعٌ: قوله أنا قادر على الانتزاع كقدرته على الأصح 

وإ لَمْيَقُلْ هُوَ مُبْطِلٌ لا الصُلْحُ لأنه اشتزى منه ما لم ينبت ملكه لَه . 

فصل: الطَرِيق الافد لا صرف فيو بمَا يضر الْمَارَةه لان الى فيه ليش 
للمتصرف خاصة بل للمسلمين كافة. ولا يُتْرَعٌ» أي يخرج؛ فو ناځ وهو 
الخارج من الخشب» وَلاً سَابَاطٌ يرهم لما تقدم؛ فإن لم يضر حازء بَلْ يشرط 
ارْتفَاعْهُ بحيْث يمر حه مُنتصباء يعي الماشي وعلى رأسه الحمولة العالية كما 
يده الماوردي» ويشترط أيضاً أن لا يؤثر في إظلام الموضع على الأصح وَإِنْ 
كان مم الان قرفل ليث بُح التخبل على امبر مع 
أَخْشَاب الْمَظَلِّ لأنه قد يتفق ذلك وإن كان نادرا . 

فَرْعٌ: ما ذكرناه حاص بالمسلمء أما الكافر؛ فليس له إشراع الجناح على 
الصحيح من زوائد الروضة. 

7 يحرم الح على إشراع اجاح لأن هوی تابع لا يفردٍ الق کال 

مع الأ وان ب ينبي في الطريق دك بفتح الدال» اؤ عرس سجر منع الطروق ي 


ت 


ذلك الخل» وقيل: إن لم يضر جَالٌ كإشراع الجناح» وَغيْرْ * النافل , يحرم رم الإشراع» 


(*) في النسخخحة :)١(‏ سبق الحالان. وفي هامش النسحة (۳) رمز إلى (خ): الخالان. 
(#) في النسخة (۲): قذّره . 


كيتاب المح م 
أي إشراع الحناح» إِلَيّْهِ غير أَهْلِ أي وإن لم يضر؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى 
الدوں وكا فض أَهْلِهِ في الأصّحٌ كسائر الأملاك المشتركةء والثاني: يجوز إذا 
لم يضر؛ لأن كل واحد منهم يجوز له الارتفاق بقراره فيجوز بهوائه کالشارع» إل 
بِرِصَىلْبَاقِينَ أي جانا فإنه جوز ضر أَمْ لآ لأنه ملكهم ويشترط مع إذن أهل 
الدرب إِذنُ الستأحر إن تَضَرَرَ وَأَهْلَهُ يعن أهل غير النافذ» مَنْ نف باب دارو 
لي لا مَن لأَصّقَهُ جدارّة أي بلا بآب لأنهم الذين يمون سكانه. 


وَهَلْ الاممتحقاق في كُلّهَاء أي في الطريق غير النافذة» لِكُلْهِمْ أمْ تحص 
ش رک کل وَاجِدٍ بمَا ين رَأس الدَرْبِ واب ارو ؟ وَجهّان أَصّحُهُمًا: الثاني 
لأن هذا القدر محل تردده ومروره. وما عداه فحكمه فيه حكم غير أهل السكةت 
ووجحة الأول أنهم ريما احتاحوا إلى الردد والارتفاق بجميعه لطرح الأثقال عند 
الإدحال والإحراج» ولس يرهم ققح باب إِلَيْهِ للإسيطراق» لتضررهم؛ فإن 
أذنوا جاز لهم الرحوع ولو بعد الفتح» وَلَهُ فَحُه إذَا سره فى الام لأن له رفع 
الجدار فبعضه أولى» وتاي لاء ل ال لوو 


وصححه جماعة» وهو أفقه. 


وَمَنْ له فيه باب ففتح آخرَ عد ِن رَأس الدربي أي من بابه الأصلي, 
فش رکائه مَنعْهُ لتضررهم وسواءٌ سد الباب الأول ام أبقا فإِن كان أَقْرَبْ إِلَى 
رَأَسِهِ وَلَمْ يَسّدَ الاب الْقَدِيمَ فَكَذَلِكَ لأن انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة 
وكثرة وقوفم الدّواب فيتضرروث به وَإِنْ سَّدّةُ فلا ماع لأنه ترك بعض حقه 

ومن لَه اران تفعحَان إلى درن مَسْدُودنْنٍ أو مدو وشارع فح بابا 
بِيْنَهُماء أي لقصد الاستطراق» لم يَُعْ في الأصّحٌ لأنه يستحق المرور في السكة 
ورفع الحائل بين اريه تصرف في مُلْكْهه والشاني: يمنعء ونقلّهُ في الروضة عن 
الجمهور لإحداث ما لم يكن» وسواء سد باب أحدهما أمٌ لا! فالخلاف جارء أما 
إذا قصد اتساع ملكه» فلا يمنع قطعا وكذا إذا رفع الجحدار وخلط ارك ترك 


Aro‏ ` تاب الصلح 


البابين على حالهماء وقوله (مَسلدودَيْن أَوْ مَمنْدُودٍ) لو عبر عمل وكين أو ملوك كان 
أولى لأنه لا يلزم من السد الملك بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد ونحوه. 


وَحَيْثْ مبع؛ فح الْبَاب؛ قصَالَحَهُ اَهَل الدَرْبٍ بمّال صح لأنه انتفاع 
بالأرض» وهذا بخلاف ما سلف في الجناح؛ 0 مال فى مقابلة المواء 
اجرد وَيَجُورُ فح الْكَوّاتٍ أي بفتح الكاف» وهي فتح في الحائط لأجل الضوء 
غالباً؛ لأنه تصرف في ملكه فيفعل فيه ما يشاءء وقيّد صاحب الشافي فلك بما إذا 
كانت عالية لا يقع النظر فيها على دار جاره. 


فصل: والجداز َيْنَ الْمَالِكَينِ قد يَختص به أَحَدْهْمَا؛ وَقَدْ يَش ركان فيي 
َالْمُخصُ ليس للآخَر وَضْعٌ الْجُذُوع عَلَيْهِ بعيْرٍ إذن فِي الْجَدِيكٍ ولا يُجْبرُ 
لماك لقوله يل في خطبة حجة الوداع [ لا حل لإ شرئ مِنْ مال أي إلا مَا 
أَعْطَاهُ عَنْ طِيْبٍ نفْسِهِ ] رواه الحاكم بإسناد على شرط الصحيح من حديث ابن 
عباس" وقياساً على سائر أمواله» ونقله البغوي في شرح السنة عن أكثر أهل 
العلم» والقديم» ونصّ عليه في البويطي أيضا: أنه جوز وضعها من غير إذنه وليس 
له منعه لقوله ول [ لا يعن جَارٌ جَارَهُ أن يض محَشبّة في جحداره ] متفق عليه من 


»)۳١/۳۱۸( رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: كتاب العلم: الحديث‎ © )١14( 
وقال: قد احتج البخحاري بأحاديث عكرمة» واج لم بای أويض» وسار‎ 
رواته متفق عليهم. ووافقه الذهبي في التلخيص. والبيهقي في السنن الكبرى:‎ 
.)١١919( كتاب الغصب: الحديث‎ 
عَنْ ابي حُمِبْدٍ السَاعِرِي؛ أن الي ول قَالَ: [ لا ل لإشرئ أذ أذ عَصًا‎ © 
َيه بير طِيب نفس مِنهُ ] قال: ذَلِكَ لِشِدَة ما حرم الله مِنْ مال لملم عَلَى‎ 
ED الْمُسْلِم. رواه ابن حبان في ترتيب الإحسان: كتاب الجنايات: الحديث‎ 
والبيهقي في الستن الكبرى: كتاب الغصب: نان من غ لوحا الحديث‎ 
ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: كتاب الصلح: باب الغصب:‎ .)١١۷۳۷( 
وقال: أصح ما روي في الباب» وذكره.‎ »)۳۹۸١( الحديث‎ 


كِتَابْ ١‏ لصح كعم 


5" وإنما يجبر إذاكانت حفيفة لا تضرء واستغنى المالك عنه وأن 


حديث أبي هريرة 
تكون الأرض له» وأن لا عكن الحدار**؟ أن يسقف إلا بالوضع» واعلم أنه يجوز 
على هذا القول إدخال الجذوع في الحائط أيضاً ولا يختص بالوضع» فَلَوْ رضي بلا 
ءوض فهر إعارة» لصدق حدها عليه وله الُجُوع قبل الْبنَاء عَلَيِهه وَكَذَا بغدة 
في الأ + كنائر الور اثاني: لا كما لو أعار للدفن وَفائدة الرُجُو ع 
تخبيرة بين أن يُبقَِهُ بأجْرة أ يَقلَعَ وَيَغْرَمَ رش نَقْضِه كما لو أعار أرضاً للبناء 
وقيل: اوت شع اجر قل لأن ضرر القلع يصل إلى ما هو حالص ملك 
المستعير؛ لأن الجذوع إذا رّفعت أطرافها من جدار م تستمسك على الحدار الباقي. 

وأو ريي بطع الجذوع وَاليماء عليْهَا وض قن أجر راس الجدار 
إأبتاءء فَهُوَ إِجَارَة أي فيشترط فيه شروطها إلا بيان المدة على الأصح؛ لأن الحاحة 
تدعو إلى دوامهء وذ قَال: غم ِلبنَاء علي أو به حَق البناء عليه فَالصَحٌ: أن 
هذا الق فيه شوب نوه أي لكونه مؤي أو إجارق أي لكونه على منفعة؛ 
والثاني: أنه بيع لوضع الجذوع حتى لو انهدم الحدار ثم أعيد عاد حقه» والشالث: 
أنه إحارة مؤبدة واغتفر ذلك لما سلف من الحاحة» واحتزز بقوله (ِلبنَاء عَلَيْ عما 
إذا باعه وشرط ألا يبنى عليه؛ فإنه حائز لا محالة» وينتفع به ما عدا البناء عليه وكذا 
إذا باعه ولم يتعرض للبناء بالكلية على الأصح ذكره الماوردي؛ فإذا بنى؛ أي بعد 
هذه المعاقدة» فَلَيْسَ لمّالك الجدَار نَقَضُهُ بحالء أي نقض بناء المشتري لاستحقاقه 
دوامه؛ ومن الواضح أن البائع 9 6 عله هذا الجدار. 


.)1 4770 رواه البحاري في الصحيح: كتاب المظالم: باب لا يمنع جار جارّه: الحديث‎ )١١15( 
وعن أبي هريرة ه؛ أن رَسُولَ الله و قَالَ: [ لا تعن حَارٌ جَارَه أن بغر حَشَبَهُ‎ 
في حداره ] تم قول بو هرَيرة: ما لي راکم عَنْهَامعرضيْنَ؟ وا و لين بهَا ين‎ 
أكتافِكمْ. ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب غرز الحشب في جدار الجار:‎ 
. )15.03/1١5( الحديث‎ 

(©) وف هامش أحد النسختين تعليق: أنه في نسخة أحرى (الجار) بدل الجدار. 


١8م‏ كتاب الم 


وو انْهَدمَ الجدارُ عاد مَالِكُ؛ فلِلْمُشمَرِي إِعَادةٌ لاء أي بتلك الآلات 
رعثلها لاستحقاقه» وَسّوَاءٌ كان الإذء في وضع البناء» بعوّض» َو بعرو يُفلترَط 
تيان قَدْرَ الْمَرْضِع المي عَلَِْ طُوْلاً وَعَرْضاء وَسَمْكِ الْجُدرَانِ أي بفتح السين 
وهو ارتفاعه عن الأرضء قاله الرافعي؛ وطوله عبارة عن امتداده من زاوية البيبت 
إلى زاويته الأحرى مثلاء والعرض هو البعد الثالث» وَكَيْفِيتِهَا أي هل هي منضدة 
أو بحوفة من طوب أو غير وَكَيْفةٍ الف الْمَحْمُول عَليْهّاء أي هل هو من 
عشب أو أزج وَهُرَالَذِي سى عَفْدا؛ لأن الغرض يختلف بذلك» ولو كانت 
الآلات حاضرة أغنت عن كل وصف. 

ول َون في الْبناء عَلَى أَرْضيوء كَفَى بيان قَدرٍ مَحَلَّ البناء لأنّ الأزض تحمل 

نييةً: ينبغي اشتراط قدر ما يحفر؛ لأن الغرض يختلف به. 

وما الْجدَارٌ اله شرك فَلَيْسَ لأَحَدِهِمَا وض ضع جُذوعِه عَلَيْهِ بغَيْرِ إذْنْ فِي 
الْجَدِيدِ لما سبق في الجدار المختص» وش َه أن يد فيه ودا أو فح كُوَةٌ إلا 
اذه كغيره من المشتزركات» وكذا لا يتزب الكتاب بترابهٍ بلا إذن» وَلَهُ أن يَسْتيدَ 
يه وَيَسْيدَ ماعا لا ين وله ذلك في جذار الأجنبي» لأنه لا ضرر على المالك» 
و“ َه إِجبَارُ شريكه عَلَى الْعمَارَةٍ و في الْجَدي كما لا يجبر على زراعة الأرض 
الشتركة» وَالقَدِيِمُ إحباره دفعاً للضرر» وصّحَحَهُ حَمَاعَةَ وهو المختان فإك اراد 
أي الشريك» إِعَادةَ مهارم بآلَةٍ لنفسه لَمْ يمع ليصل ليصل إلى حقه بذلك» نَعَمٌ؛ قيل: 
َه مع شَرِيْكهِ من الاستناد إليه والحالة هذه» وقيل: لا؛ قال في البحر: وهو الأصح 
عندي» وَيَكُونُ الْمُعَادُ مِلْكَهُ يَضَعُ عَلَيِْ مَا اء وَيَنقَضُهُ إِذَا شا لأنه لا حق 
لغيره فيه. 

ولو قال الآخر: e‏ 
ابتداءٌ العمارة على هذا القرلء وَإِنْ أَرَاد إعَادته بق بنَقْضِهٍ المُشترك قللآحر مع 


- 


كتاب ١‏ لصح 4م 
لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه» وقال الغزالي في وسيطه: ليس له منعه» وادّعَى 
الإمام اتفاق الأصحاب ا وقال صاحب المطلب: إنه الأشبة. 

ولو تعَاونا عَلّیإعادټه بنقضه؛ عاد مُشترَكاً كما کان لأنه ملكهما فلو شرط 
زيادة لأحدهما لم يصح على الصحيح. ولو انر د أَحَدُهُمَا »بإعادة نقضه» وَشَرَط 
لَهُ الآخر زيَادة جار وكانت في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ في نصيب الآخر» كذا أطلقره 
واستدرك الإمام فقال: هذا إذا جعل له الزيادة في الحال لتكون الأحرة حاضرة» 
فأما إذا شرطها بعد البناء فلا يصح لأن الأعيان لا تؤحل» وتعقبه الرافعي» وَيَجُورُ 
أن يصَّالِحَ عَلَى إِجْرَاء المَاء وَإلْمَاء الج في مِلْكِه عَلَىمَالِ كحقّ البناء ولا يحبر 
على ذلك في الجديد. 


فصل: وَلَوْ تنارَعَا جدارا / ين مِلكَيْهمَء إن اتصّل ؛ ببناء أَحَدِهِمَا ب بحيث يُعْلم 
إنهُمَا بنا معا قله ا لان اتصاله به أمارة ظاهرة على يده وتصرفه» ومن صور 
ذلك أن يدعل نصف بيات الجدار ازع فيه في حداره الخاص وتصف من 
حداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزواياء قوله (نهُمَا) رهاز کج 
الهمزة, وإ أي وإن لم يحصل الاتصال المذكورء بأن كان منفصلاً عنهما أو متصلاً 
بهما اتصالاً لا يمكن فيه الإحداث أو يمكن؛ أو متصلاً بأحدهما فقط ولكن لا 
يمكن إحداتةُ» فَلَهُمَاء لعدم ار جح فان أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَينَةَ فضي لَه لأن البينة 
مقدمة على اليد وَإلأ أي وإن لم 0 بينة أو أقامها كل منهماء حَلَّقَاء أي 
حلف كل لصاحبه؛ لأن كل واحد منهما مدَعَى عليه ويده على النصف» فالقول 
قوله فيه كالعين الكاملة ويحلف كل منهما على النصف الذي في يده على الأصحء 
إلا خلا ائ حل کل نُا على تفي اتشقاق اح لصف الذي في يدوا 
أو فكلا جُعِلَ بََْهُمَاء لظاهر اليدء وَإِنْ حَلّف أحَدُهُمَاء أي ونكل الآخر فضي 
له أي بالكل . 


فرْعً: لا ترجيح بالدواخل والخوارج وأنصاف اللبن ومعاقد الْقَْط. 


۸۰۹ كاب الصلح 

ولو كان لأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ جُدُوعٌ لم يُرَجَّحْ لأنها قد تكون بإحارة أو بيع أو 
يكون قاض قضى بها فلا يرك المحقق بامحتمل فينزل على الإعارة لأنها أضعف 
الأسباب» وَالسقف ين علو وَسْفلٍ عير كجدارٍ بين يكين فينظر اين 
إخدائه بعد الْعُلْو أي بأن يكون السقف عاليا ْم رار( * الحدار ويوضع راش 
الجذوع في النقب فيصير البيت بيتينء فَيَكُونُ في هما لاذ شراكهما في الانتفاع 
به أَوَلاَ أي وإن إن لم يكن إحداثه كالأَجّ الذي لا يمك عق على وسط الحدار 


بعد امتداده في العلر""'» قَلِصَاحِب السُفّل» لاتصاله ببنايته على سبيل الْتَرْصِيف 


(#) في نسحة )١(‏ أشار الناسخ في المامش ورمز إلى نسخة (ظ) بدل رأس: وسط. ويي 
تقديري أن الأنسب وضع وسط بدل رأس. ولكين أنْبتْ ماوحد في الدسخ الثلائة مع 
ملاحظة ماوجد في هامش النسحة .)١(‏ 

(۱۲۰) قلت: بسبب دقته وطوله. 


الحيوالة: هي بفتح الحاء وكسرها مث مشتقة من التَحْوِيْلٍ وَالإنتِقَال وفي الشرع 
E‏ إلى مو N E‏ 


o مرو‎ 


الخال عة رة e‏ عليهاء وال انا دين بين واستثنى الا 
وت ا اخ 


يشرط لَهَا رضى الْمُحِيْلِء لأن الْحَنَّ في ذمَيِهِ مرسلاً فلا يتعين قضاؤه من 
حل معين كما لو طلب منه الوفاء من كيس بعينه» وَالْمُحتَال» لأنّ حقَهُ في ذمة 
انحيل فلا يتتقل إلى غيره إلا برضاه لأن الذمم متفاوتة» لا الْمُحَال عليه فِي 
الأصّحٌ لأنه محل الحق والتصرف فلا يعتبر رضاةٌ كما لا يعتبر رضا العبد المبيع؛ 
والثاني: يشترط؛ لأنه أحد أركان الحوالة كالآخرين. 


(١؟1)‏ © قلت: الأصلٌ في الباب حديث أبي هريرة 5ه؛ قال: أن رَسُولَ الله وليه قال: 
مطل لعي ل وَإِذا بع أَحَدْكُمْ عَلَمَلِي فَلْبَع]. رواه البعاري في الصحيح: 
كتاب الحوالة: باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ الحديث (۲۲۸۷). ومسلم في 
الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغين: الحديث کک وڼ 
رواية: عن أبي هريرة عن الني يل قال:[ مَطْلَ العنِىّ لم إا أجل ل اذك على 
على ا رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحوالة: ا 
الحديث (5/ا5١١).‏ 

@ وحديث ابن عمر قال: قال رَسُولُ الله يَله: [ مَطْلُ الى ظَلمٌ؛ وَإذَا أجلت عَلَى 
ملي ابع ولا بع يتين في بيع ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث 
.)١٠١۷۷(‏ والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في مطل الغبي: 
الحديث .)١709(‏ وفي إسناده ضَعفُ. وتبقى الحجة للحديث الأول. 


A1۰ 


ألم كاب الْحَوَالَةٍ 


وَل تصح عَلَى من لا دن عليه بناءٌ على أنه بم وقيل: تصبح برضا بساءً 
على اها اقات وكا الحتال أحذ حمّهُ مر هو عليه وأقرضه من المحال غليه؛ 
وعَدَلَ المصنف عن الصيغةٍ لصيْغة إلى اشتراط الرضى المستلزم ها لأنه الأصل المعتبر» ويعتبر 
في الحيل وامحتال من الأهلية للتصرف ما يعتبر في سائر المعاملات. 

وتصِح م باليْن اللأزم وَعَيْه أي سواء اتفق الدّينان في سبب الوؤحوب أم 
الما بأن كان أحذهما ثمناً والآخر أعرة أو قزها أواحدل كلك اسلف من 
الأدلة» قال في الروضة: وكان ينبغي وصف الدّين بالاستقرار ليخرج دَيْنُ السَّلَمٍ 
فإنه لازمٌ» ولا تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح» قَلْتُ: لكن يرد على 
الاستقرار من المبيع قبل القبض والصداق قبل الدخول والْمَوْسَو؛ وبحم الكتابة محال 
به والأجرة قبل مضي المدّة والجواب عن دَيْن السلم أن المنع فيه لتعذر الاعتياض لا 
ناك اراو بالانعران معان ييه لا مات اشاح لدت بتلفه 
أو تلف مقابله وَالْمِثْلِي أي كالأثمان والحبوبء وكذا الْمتَقَوّم أي بكسر الواو 
كالثياب والعبيد» في الْأَصّح لثبوته في الذمة ولزومه؛ والثاني: لاء لأن المقصود من 
الحوالة أيصال الحق إلى مستحقه من غير تفاوت» ولا يتحقق فيما لا مثل له» 
وَبالمَن في مُدَةٍ الْخيّارٍ أي بأن يحيل المشيري البائع على إنسانء وَعَلَيْهِه بأن يحيل 
البائع إنساناً على المشتريء في الْأَصّمٌ لأنه صائر إلى اللزوم والجواز عارض0*) 
فيه» والثاني: لا يصح به ولا عليه لعدم اللزوم» واحترز بقوله (فِي مُدَةٍ الْخيّار عما 
إذا حال به بعد انقضائه وقبل قبض المبيع فإنها جائزة قطعا كما هو المشهور. 
ظ والأصح: صِحَةُ حَوَالَةِ الْمُكَانَبٍ سَيّدَهُ بالنجوم ون حَوَالَةٍ السيِّدٍ علي 
لاستقرار ما أحال عليه مخلاف العكس إذ له اسقاطها متنى شاء فلا يمكن إلزامه 
الدفع للمحتال» والثاني: المنع فيهما كالاعتياض» والثالث: الصحة فيهما؛ لأنه دَيْن 
ابت فحازت الحوالة به وعليه كسائر الديون؛ وإطلاق المصنف تبعا للرافعي يقتضي 


(#) قي نسخة (7): والخيار عارض. 


كاب الْحَوَالة ۸1۲ 


أنه لا فرق بين الوم الْحَالَةٍ وَالْمُوَحَلَةٍ وفي الحالّةٍ نظرٌ. ورج بقول المصنف 
(بالنخوم) ما إذا كان ليد عليه دَيْنْ معاملة فأحال عليه» فإن الأصح في الروضة 
الصحة ولا نظر لسقوطها بعجزه. 

يشرط الِْلْمُ بمَا يُحَالُ به وَعَلَيْه لأن الجهول لا يصح بيعه ولا استيفاؤه» 
قذرا وَصِفَةٌ أي بصفات السلم؛ والصفة تغي عن الجنس فلذا حذفهاء في قول: 
تصيح يابل الدَيّةِ وَعَلَيْمَا لحصول المقصود من الجانبين فإنها مصورة#ما إذا 
ا إنسانا وأوضح ذلك الإنسان آخر فإن الواحب له عليه حمس من الإبل 
فأحال بها على الحاني أولاء والأظهر المنع للجهل بصفاتها. 

وَيُشْترَط تسَاوِيهمًا جنسًا وقذراء لأنها إرفاق كالقرض» فلو جوّزت مع 
الاحتلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعهاء وَكَذَا خُلُولاُ؛ وَأَجَلا 
وَصِحُة؛ وكَسراً في الأصّحٌ إلحاقاً لتفاوت الوصف بتفاوت القدرء والثاني: لا 
يشترط و كأنه تبرع بالزيادة ولا تجوز الحوالة با حال على المؤحل قطعاً؛ لأن حي 
الحتال حال وتأحيلٌ الحال لا يلزم . 

فَرْعٌ: اللودَةَ وَالرَدَاءَةٌ كَالصحَةٍ وَالتكمير ذا 

يرا بالْحَوَالّة الْمُحِيلٍ عَن دَيْنِ الْمُخَْالِ وَالْمُحالُ عَلَْهِ عَنْ دين الْمُجِلٍ 
يتحول س لمحتال إلى ذم الْمُحَال ي بالإجماع كما أفاده الماوردي» فإن 
تعر بس اؤ جخ وَحلْفو ونحوهِمًاء أي كموت البينة وامتناعه لم بجع 
على امل كما لو اعتاض عن ثيد ولف عند : 

فرعٌ: لو شرط في الحوالة الرجوع على الحيل بتقدير الإفلاس أو الجحود فهل 
تصح الحوالة أو الشرط؛ أم الحوالة فقط؛ أم لا يصحان ؟ فيه أوحة لا ترحيح في 
الرافعي فيهاء وثانيها: هو مقتضى كلام المصنف . 


(#) في النسخة :)١(‏ مقصودة. ١‏ (*) في نسخحة (5): والكسرٍ. 


۸1۴ كاب الْحَوَالةٍ 

فَائِدَةٌ: قال الخفاف في خصاله: لا رجوع في الحوالة إلا في حالتين أن يحتال 
الأب على ابن الصغير وكذا الحد. 

قَلَوْ كان مُفلِساً عند الْحَوَالَة؛ وَجَهِلَهُ الْمُحَالُ؛ قلا رُجُوعَ لَه لأنه مقصّر 
بترك الفحص» وقیل: ل اجوغ إن شرط يسارك كما لو شرط کون العبد كاتباً 
فأحلفء ولو أحَال الْمُشْتَرِي» 8 البائع» بالثمَن قَرَدٌ الْمَبيعَ يبه أي وكذا 
بإقالة أو تحالف» بَطَلَتْ في الأَظْهّر لأنه أحاله عن فإذا انفسخ العقد حرج 
محال به عن أن و بدو و ا والثاني: لاء كما لو استبدل 
عن الثمن ثوباً ثم رد المبيع بعيب؛ فإنه يرجع بالثمن ولا يبطل الاستبدال على 
الأصح» والخلاف جار سواء رد بعد قبض المبيع أو قبله» وسواء كان الرد بعد قبض 
امحتال مال الحوالة أم ا على الأصح» أو الْبَائِعُ بالثمّن» أي أحال البائع ر جلا 
بالشمن على المشزيء فوج اليه لم َل عَلَى الْمَدْهَسِ لتعلق الحق بشالث» 
والطريق الثاني طرد القولين في المسألة قبلها. 

ولو باع عدا وأحَال يميه ثم اتفق الْمَُايعَان وَالْمُحْمَالُ عَلَى حرو أو 
لبقت بِبينةِ بَطَلّت الْحَوَالَة لأنه بان أن لا من و ال اد بالبطلان هنا عدم الصحة؛ 
لأن الحوالة لم يتقدم لحا صحة وهذه البينة يقيمها العبد أو يشهدون حسبه ولا 
يُنصور أن يقيمها واحد من المتبائعين» لأنه كذبها بالدخول في البيع» فإن كَذْبَهُمَا 
الْمُخَالَ ولا ية حَلقَاهُ على تفي اللي طرداً للقاعدة: ثم يَأْخْذُ الْمَالَ مِنَ 
الْمُشْترِي» لبقاء الحوالة في حقه بحلفه. وهل يرجع المشتري على البائع ؟ فيه 
وجهان: قال صاحب المطلب: ا عَم 

وؤ قال الْمُستحق عَلَيِْ: وَكلتك لِنَفْييضَ لي وَقَالَ الْمُسَْحِق: أحَلْتِبِي» أي 
بأن قال: اقبض لي كذا وفهم كل واحد ما ذكرء أو قَالَ: أَرَدْتُ بقوْلي أَحَلتَكَ 
الوكالة وَقَالَ الْمُسْتَحِق: بل أَرَدْتَ الْحَوالَة صدّقَ الْمُسْتَحِق عَلَيْهِ يبي لأنه 
أعرف بقصده والأصل بقاء الحقين ويتخرج عليهما ما إذا 525206 قال في 


كياب الْحوَالَةٍ ۸1٤‏ 


المطلب: ولم أرَ فيه نقلاًء وَفِي الصْورَة الثانية وَجْة لأن ظاهر اللفظ يوافق دعواهء 
أما لو قال: أحَلْنّكَ على فلان بماك عَلَيّ فهي حوالة قطعاًء ومنهم من أجراه وجها 
ثالثاً وهو بعيد, ون قَالَ: أَحَلْتَك؛ فَقَالَ: وَكُلْتَنِي صُدّقَ الثاني يوين إذ الأصل 
اء حقو وَيَظْهَرُ هَذَا عند إفلآس الْمُحِيْلٍ. 

فرع نحم بو الاب قال في البجر: هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمان؟ إن 
قلنا هي في حكم بيع دَيْنِ بديْنٍ لم يجزء وإن قلنا هي في حكم ببع عين بدن جاز . 


الضّمَانُ: معناه ضم َة إلى ذِمَةٍ ا . وَالأصْلّ فيه قوله تعالى : ومن جَاءَ بو 


حمل بعیر ونا بو زعي" و قوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسّلامُ: [ الرَعِيِم غارمً] صححه 


ا ر 


115) الما في اللغة الاليرام. ين ضَوِنَ اء مانا ععنى كفل به فهو امن رضن 


وکل شي حَعَهُ في وعاء ققد (ضمتعة) | إيّاهُ. فَالضَّمَانُ في اللغة حل الشيء في 
شَيْء يَحْونه. اطق عَلَى الاْيرَام» بغار أن ئة الاين تحوي ما ضَمِنْ وغل 

وني الشرّع يقال انيرام ق ابت في ذم ر : حار من هو علو أو عَذْنٍ 
مَضمونة» ن ويقال قد الذي يَحْصُلُ به ذلك اسمن الْمَلتَرِمُ ضَايِئا RE RR‏ 
ا وکافلاً وكفيْاً وصبيرا وَقيْلاً. قال الماوردي في الحاوي ج ١‏ صا۳٤:‏ 
(وَمَْنَى جميعها واحذٌ غير ر ان العف جار بان العكميْنَ يستعملٌ في الأموال» وَالْحَمِيلُ 
في الديّاتي وَالْكَفِيْلُ في النفوس» ولعم 3 الأأمُورٍ العظامء وَالصْبِيْرٌ في الجميع). 
وأركان الضمان خمسة: ضامنٌ؛ ومضمولٌ لهُ؛ ومضمون عنه؛ ومضمولٌ به؛ وصيغة. 

والضمان أنواع؛منها الخلاص؛ والاستحقاق» والدّركُ؛ والسُوق» والعهدةٌء 
والعقدء واليَدِء وقيل: التلف. 


(OY‏ يوسف / YY‏ ودلالة الآية أصل في معنى الضمان من الكتاب العزيز» للبم ا 


للتشريع؛ لأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا على الصحيح من الأدلة والصائب لي 
الاستدلال. وإ ورد في شرعنا ما يقرره من السنة. هذا في الدلالة المطابقة الصريحة» 
أما إذا أريد بالاستدلال بها؛ الدلالة الضمنية» فهو صائر لا محالة؛ ومنه قوله تعالى: 
سهم أ يهم بذك رَعِيْم4 [ القلم/ ]وهنا وات a Ca‏ دال 
على جواز الضمان» لأن الله لا يتحداهم إلا .عا أذن بفعله هم. باوت ال وبنت 
أن الضّمان أخذ الوثائق في الأموال» لأن الوثائق ثلاثة: الشهادة؛ والرهن والضمان. 

>> 


هلم 


كاب الضّمّان ۸1١‏ 


ابن حبان وأجمع المسلمون عليه في الجملة2"9 . 

شَرْطٌ الضّاين: الرشك لأنهُ تصرف في المالء فلا يصح ضما الصّبيٌ؛ 
وامجنون؛ والسّفيه : صحيحه”* وكذا المْبرسم ِي يهلږي؛ رالتائ ويرد عليه 
المكره وللكاتب وَالْميلد بعد بارغ را وال عير الاك عليه فإنه لا يصح 
ضمان الأولين» ويصح ضمان الثالث وهو غير رشيدء والسكران بِمُبَاحٍ لا يصح 
ضمانه وَبِمُحَرٌمٍ فيه الخلاف في تصرفاته وقد ذكره المصنف في الطلاق. وَضّمَان 
مَحْجُورٍ عليه بلس كَشرَائَه أي والصحيح صحته كما تقدم في بابه» ويطالب به 
بعد فك الحجرء وهذا يصح ضمانه وليس من أهل التبرع» وَضمَانُ عَبْدٍ بغْيْرٍ إذن 
يّدو أي مأذونا كان أو غيره» بَاطِلُ في الأصّح كنكاحه» والثاني: يصح ويتبع 
ال بع احور اما يي ليد رد 
وصح انی کالنکاح. وهل بُشارط معرفةٌ السيد قَدْرَ الْن؟ فيه نظ فبإن عَيْنَ ی 
للأدَاء کسی أو غَيْرَهُ قَضَى من لتصريحه بذلك» و أي وإن أطلق الاذن في 
الضمان ولم يعين له طريقاً قالأصّح: لَه إن كان مأُونا له في المَجَارَةٍَعلقَ با 

يده أي رحا ورأس مال وما َكْسِبّهُ بَغْدَ الإذن كمافي نكاحه» والشاني: 


قال أبو عبيد أحمد الحروي: قوله تعالى «إوأنا به رَعبْمٌ أي: كفل وَضَّايِنٌ. ينظر: 
الغريبين في القرآن والحديث: ج٣‏ ص١87. E‏ الكبير للماوردي: كتاب الضمان: 
E‏ 
(115) عن ابي أُمَامَةَ ضفه؛ قَالَ: سَمِْت الب وك يول في الخحطبة» عَامَ حَحَة الودَاع: 3ك 
اه عر وَل ذ أغطى لكل ِي حى حَفة؛ ف وميه لوار ولا فق الْمَرْة مِنْ 
تا إلا يإذن وها ] قل يا رَسُول اللو ولا اعلا قال: [ اك فصل ْنَا ] 
ثم قال: 1 العَارية موداة؛ وَالْمِنحَة مَردُوُدَة؛ والدين مَقَضِي؛ والزعيم غَارِمٌ ]. رواه أبو 
داود في السنن: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية: الحديث (5556). والترمذي 
في الجامع الصحيح: كتاب البيوع: باب ما حاء في العارية مُوَدَّاة: الحديث (1758) 
وحسنه. 


(#) عبارة: (والسفيه في صجيجه)» من النسخحة )١(‏ فقط . 


۸۱۷ كاب الصّمّان 


يتعلق بذمته» لأنه أذن في الالتزام دون الأداء» والثالث: يتعلق بكسبه بعده» والرابع: 
يتعلق به وما في يده من الربح الحاصل» وَل أي وإن كان غير مأذون له في 
التجارةء قَبمَا يَكْمِيُهُ أي بعد الإذن كالمهر» والثاني: يتعلق برقبته» والثالث: بذمته 
يتبع به إذا CT‏ القاضي حسين في كتاب النكاح في باب ما عَلَّى الأَوْليَاء 
قولاً قَدِيْما أنهُ يتعلق بذمّة المسيّدٍ كما قيل به أيضاً في النكاح . 

فَرّعٌ: إذا قلنا في المأذون له أنه يتعلق بكسبه» فقيل: يتعلق بالمتجدد خاصةكغير 
الملأذون» وقيل: به وما في يده من الربح الحاصل؛ والأصح: بهما وبرأس المال» وهذا 
إذا لم يكن عليه دَيْنُ فإن كان وَحُجِرَ عَلَيْهِ بالْفلس فلا يتعلق الضمان ما في يدي 
وإلاّ فأوجه» أصحها في الروضة أنه يتعلق عا فضَلَ عَنْ حُقَوقِهمْ رِعَاية لِْحَانِيْنِ . 

وَالأصَح اسْترَاطٌ مَعْرقَةِ الْمَضْمُونَ له لتفاوت الناس في الاستيفاء» والغرض 
مختلف فيه فأشيه معرفة قَذر الي وامراد معرفته ب العين لا النسب كما دل عليه 
E‏ المعين» فقال: المراد معرفة العين لا معرفة المعاملة» 
والثاني: لايشترط» لظاهر الآية وحديث أبي قتادة المشهور في صحيح البخحاري"» 
فإنه ضمن من لا يعرف» أو لأنه عَلَيْهِ الصّلاَة وَالسَّلامُ م يسأله هل عرفه أم لا؟ 
فكان على عمومه. 

َأنْهُ لا يشرط قُبُولَهُ وَرضَاهُ لحديث أبي قَنَادَةَ المذكور؛ والشاني: يشترط 


)١176(‏ عن سلمة : ِن الأكرعط؛ قال: كنا وسا ند ابي و3 إذ أن بتار فقاوا: صل 
عَلَيْهًا؟ فقَالَ: [ هَل عَلَيْهِ دَيْنٌّ ؟ ] قَالواً: لآ ! قَالَ: رفهّلٌ ترك شيعا ؟ ] قالراً: لا ! 
َصلَى َل م أي نارو أخرى؛ فَقَالوً: ا رَسُولَ الله صل لها ؟ قَالَ: هَل 

عليه دْنَ؟] قیل: نَم ! قَالَ: [ هل رلك شيعا؟ ] قالوا: انه دايترا فصلَى عَلِهَا. ثم م 
أي بالل فقالوا: صل عَلَيْهًا؟ قَالَ: هَل ترك شيما؟ ع قالوأً: ل1 قَالَ: 20 
دَين؟ ] قالوا: اة دَنائيْرًا قَالَ: [ صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ] قَالَ بو قعَادة: مر عله يما 
رَسُولَ الله علي دَيْنهه فَصَلّىعَلَيْه. رواه البخاري في الصحيح:كتاب الحوالة: الحديث 
(۲۸۹) . 


كاب الصّمّان ۸1۸ 


رضاه دون قبوله لفظا لأنه لو اشترط لاعتبرت المواجهة فيه وقدضمن ابو فاد 
دين اميت مع غيبة صاحبهء والثالث: يشترط قبوله في الحال كالرهن. 

وَل يشرط رضى الْمَصضْمُون عن فطع لضمان أبي قتادة دَيْن الميت؛ وما 
ادعاه من القطع تبع فيه الإمام» لكن حكى القاضي حسين فيه وجهاً وهو بعيد» ولا 
غرفت في الأصّحُ إذ ليس نّم معاملة وهذا لا يشتزط رضاه» والثاني: نعم؛ ليعرف 
حاله وأنه هل يستحق اصطناع المعروف إليه ؟ 

وَيُشْتَرَط في الْمَضْمُون كَوْنَهُ تَابعاً أي حال العقدء فلا يصح ضمان ما 
سيجب”*) بعد بيع أو َرْضٍ» أن الما وة بالْحَقٌ فلا يسبقه كالشهادة. 

وصح الْقادِيم ضَمَان ما سَيَجبء لأنه قد تمس الحاجة إليه؛ وَالْمَذْهَبْ صِحَةٌ 
ضّمَان الذركٍ لأن الحاحة تدعو إلى معاملة الغريب» ولا يوثق علكه» ويخاف عدم 
الظفر به لو ظهر الاستحقاق» والثاني: لا يصح» لأنه ضمان ما لم يجب»ء وان 
بحهول؛ فإنه قد يخرج البعض في النسخة الشقص مستحقا والطريق الشاني القطعٌ 
بالأول» بَعْدَ قَبْضٍ الْشمَّنِء أي فلا يصح قبله» لأنه إنما يضمن ما دحل في ضمان 
البائع» ولا يوحد ذلك قبل القبسضء وقيل: لا يشترط ذلكء وادّعى الإمام: أنه 
المذهب» وصححه ابن أبي عصرون. 

وهو يمي صضَمَاذ ارك أن يضمن لِلْمُشْعرِي الم إن حرج الْميعْ 
مُستَحَقَا؛ أو مَعِيبا؛ أ اقصاً إنقص الصّنْجَة أي وكذا لو جاء المشترني بصنحة 
ون بها فاتهمه البائع فيها فضمنَ ضامنٌ نقصها إن نقصت» وَكَوْنَةُ لأزماً» أي حالاً 
ومآلا؛ وسواء كان مستقراً كعوض الخلع أو غير مستقر كثمن المبيع قبل قبضه لا 
كنجُوم كِتَابَِ لعدم لزومها كما لا يصح الرهن بهاء وصح ضَمَانة القْمَنَ في مُدةٍ 
الْخِيَارٍ في الأصح لأنه آيل إلى اللزوم فَأَلْحِقَ به والفاني: لاء لعدم لزومه في 


(#) في نسحة (؟): فلا يصح ضمان ما لم يجب . 


۸1۹ كاب الصمان 


الحال» ومحل الخلاف إذا كان الخيار للمشتري وحده؛ أو لَهُمَّا. فإن كان للبائع 
وحده صح قطعاً؛ لأن الدَيْنَ لازم في حق من هو عليه. وأشار الإمام إلى أن محل 
الصحة, إذا قلنا إن الملك يتتقل بالعقد وإلا فهو ضمان ما لم يحب. 


وَضَمَاتُ الْجَعْلٍ كَالرَهْنِ به أي وقد سبق في بابه؛ وأنه يصح بعد تمامه فقط. 
والفرق بين الجعل والثمن في مدة الخيار أنه لا يصيرٌ إلى اللزوم إلا يعمل مخلافه» 
وكونة مَعلُوماً في الْجَلِبد أي فإذا قال ضمنت لك ما على فلان وهو لا يعرفه؛ 
فإنه لا يصح» لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد لازم فلم يصح مع الجهالة 
كالثمن» والقديم: صحته؛ لأن أسباب معرفته متيسرة» أما إذا قال: ضمنت لك 
شيئاً ما لك على فلان؛ فباطل قطعاً فمحل الخلاف أن تتأنّى الاحاطة به. 


وَالإْرَاءُ مَنَ الْمَجهُول بَاطِلٌّ في الْجَدِيِ لأن البراءة متوقفة عَلَى الرضَّى ولا 
تعقل* مع الجهالة» وحائز في القديم؛ لأنه أولى من الضمان» فإن الضمان التزام؛ 
والإبراء إسقاط وهنا مُهِمَّاتٌ في الشّرْح لآ بُ لك مِنْ مُرَاجَعَتِهاه قال في البويطي: 
ولو أن رحلا حلّلَ رحلا من كل شيء وجب له عليه لم يبرأ حتى يبين» فإن م 
يعرف قدره حلله من كذا إلى كذاء إلا مِنْ إبل الْدِيِّ أي فإنه يصح الابراء منها 
على القولين؛ وإن كانت مجهولة الصفة واللون. لأنا أثبتناها في ذمة الحاني مع اغتفار 
هذه الجهالة فكذا هناء وَيَصيح ضَمَانهًا في الأصّح كالابراء» والثاني: لاء لجهالته 
وصفها ولونها. 


ولو قال: ضّمنت ما لَك عَلَى يد يِن زه إلى عَشْرَة فالأصح: صحف 
لانتفاء الغرر بذكر الغاية» والفاني: لا يصح؛ لجهالة المقدار» فإنه متردد ما بين 
الدرهم والعشرة, وَأَنهُ يَكُونْ ضَامِنا لِعَشْرَةِ أي إن كانت عليه أو كان عليه أكثر 


.8 
جه 


منها ادخالاً للطرفين في الالتزام. قُلْتْ: الأصَح لِتِسْعَة وا لله غلم إدخالاً للطرف 


(©) في نسحة (؟): بدل لا تعقل: لا تعقد. 


كناب الصّمّان 8 


الأول؛ لأنه مبدا الالتزام» وهذا ما صححه في نظيره من الإقرار كما سيأتي » وقيل: 
يكون ضامناً لثمانية إخراجاً للطرفين. 


فَصْلٌ: الْمَدَهَبْ صِحَةٌ كَفَالَةِ الْبَدَنِ لأن بالناس حاجة إليها كما في كفالة 
المال» قال في البحر: أجزناها للأخبار وإجماع الناس عليها؛ وقول الشافعي: كفالة 
البدن ضعيفة؛ أراد.من جهة القياس» والثاني: لاء لأنه ضمان ما لم يدحل تحت اليد 
ولا يقدر على تسليمه» والطريق الثاني: القطع بالأول» فإن كفل بدن مَنْ عَلَيْهِ مَالَ 
َم يشرط الْهِلمُ بقذر و لأن الكفالة بالبدن لا بالمالء وَيُشْتَرَطٌ كَوْنةُ أي المال 
المطالب ب مما یح مان أي فلا يصح دن الكاتب للنجوم الي عليه 
كضمانهاء وَالْمَذْهَبُ صِحتهَا بدن مَن عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لآدَمِي كَقِصّاص وَحَدّ ذف 
لأنه لآدمي كالدَّيْن» والثاني: له ا الروياني: أنه المذهب» لأن العقوبات مبنية 
على الدَرْءء والطريق الثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني» والخلاف مبني 
على أنه إذا مات هل يغرم الكفيل ما عليه من الدَيْنِء إن قلنا: نعم؛ لم يصح» وإلآً 
صحتء وَمُنْعُهَا في حُدُودٍ الله تَعَالَىء أي كحد الخمر والزنا والسرقة؛ لأن بناءها 
على الإسقاط؛ وتوجيه الصحة القياس على حقوق الآدميين» والأشهر هنا طريقة 
القطع؛ وصح بِبَدَن علي وَمَجْدون ن» لأنه قد يمستحق احضارهما لإقامة الشهادة 
على تعيين صورتهما في الإتلافات وغيرهاء : ثم إن تكفل بإذن وليهما فله مطالبة 
الولي بإحضارهما عند الحاحة وإلا فكالكفالة بيدن العاقل البالغ بغير إذنه» 
وَمَحبُوسِ غاب أي بإذنه كما سيأتي وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما 
يصح أن يضمن المعسر الالء وَميْسَو أي قبل دفنه» لِيُحْرَةُ يهد عَلَى صُورتَه 
لأنه قد تحتاج إلى احضاره للشهادة على عينه إذا تحملوها كذلك ولم يعرفوا نسبه . 

فرعٌ: يشترط تعيين المكفول ببدنه. 

ثم إن عَيّنَ مَكان التَسْلِيم : تعن وإلأ» أي وإن أطلقء فَمَكَانَهَاء أي مكان 
الكفالة؛ لأن العرف قاض بذلك. 


5 كباب الضّمَان 


التمكين لم توحدء قال القفال في فتاويه: a‏ وال ورك فلم 
يقبل» فإن كان في موضع لا يمكنه الامتناع منه في الغالب فقد برقت ذم وإن 
كان في مفازة فلاء وَبأَنْ يَحْضْرٌ الْمَكْفُولُ به ويقول: سَلْمْتُ نَفْسِي عَنْ جِهَةٍ 
الْكَفِيلِ كما يبرا الضامن بأداء الأصيل الدَيْن, وَلاً يَكَفِي مُجَردُ حُضُورو أي 
حتى يقول سَلَمْتُ نفسي عن جهة الكفيل» لأنه لم يُسَلْمْهُ إليه ولا أحد من جهتيء 
إن غاب لَمْ يَلْرَم الْكَفِيلَ إِحْضَارُ إن جَهِلَ مَكَانَهُ لعدم امكانهء وإلآء أي وإن 
عرف مكانه والطريق آمن ولم يذهب إلى قوم عنعونه منهء قَيَْرَمُّه لإمكانه» والمونة 
قي إحضاره عليه» وَيُمْهَلٌ مّدَّةَ ذهاب وياب لأنه المكنء فإن مضت أي مدة 
الذهاب والإياب» وكذا الإقامة اب لا توثر للاستراحة ونحوها فيما يظهرء ولم 
يُحْطيرَةٌ حُبس» أي إن لم يوف الدَيْن لتقصيره وَقِيل: إن غاب إِلَى مَسَافَةٍ صر 
َم يَلْرَمهُ إحْضَارَةُ إلحاقا لها بالغيبة المنقطعة والأصح وهو اللزوم كما لو كان 
المديون غائبً إلى هذه المسافة يؤمر بإحضاره. 

فَرْعٌ: لو كان غائبا حال الكفالة فالحكم في احضاره حكم ما لو غاب بعدها. 


وَالأَصَح: أنه إا مات وَدُفِنَ لا يُطَالْبْ الْكَفِيلٌ بِالْمَالء لأنه لم يلتزمه» 
والثاني: نعم» لأنه وثيقة كالرهن» ونان )نيلات القن كن كر 
الروضة» لا بأقل الأمرين منه» ودية المكفول به» وظاهر إطلاق المصنف يقتضي أنه 
لا فرق في جريان الخلاف بين أن يُحَلْفَ اللكفول وفاءً أم لاء وظاهر كلام غيره 
اختصاصه عا إذا لم يحلفء وان لَوْ شط في الْكَفَالَة أنه يَغْرَمُ الْمَالَ إن قات 
الل أي مره نات يدنه برط الم غرف بقلت لأنه شرط ما ينافيها 
وهذا بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق» والثاني: يصح بناء على مقابله» فإن قال: 
كفلت بدنه» فإن مات فعلي المال صحت الكفالة وبطل الالتزام» قاله الماوردي» 
َأنهَا لا تصح بعيرِ رضّى الْمَكْفُول» به لأنه لا يلزمه الحضور معه» والثاني: يصح 


كتاب الصَمَان AYY‏ 


بناءٌ على أنه يغرم عند العجز» وقيده القاضي والبغوي ما إذا كان بعد ثبوت الحق 
قالاء وأما قبله فلا يصح من غير رضاه قطعاً . 

فرْعٌّ: لا يشترط رضى المكفول له ولا تبطل موت المكفول له على الأصح 
فيهماء ولو مات الكفيل بطلت وفيه وجه للماوردي . 


قمنل: يُسْتَرَطْمفِي الصّمَان وَالْكَفَالَة لَفظَ يور برام كغيره من العقودء 
وقوله (لْفْ) مرج للخطء وإشارة الأخرس وهو منعقد بهماء كَضّونت دينك 
عَلَيِْ أُوتَحَمُلتهُ أوتقلّتَه أ تَكَفْلْت ببَدنِة أَوْ آنا بالْمَال أو ياخضارٍ الشخص 
ضَامِنْ أو كَفِيلٌ» أو رَعِيم أو حَمِيلُ لثبوت بعضها بالنص والباقي بالقياس» وقوله 
دَيْن فلان إليّ ليس بصريح على الأقوى في الروضةء ولو قال: حل عن فلان والدّين 
ابيع ماي ابت يري عات ار جا يل الول كد الي 
الاقراء وَلَوْ قَالَ: أُوَدّي الْمَالَ أو اضر الشخْص فَهُوَ وَعْدٌَ أي وليس التزاماء 
لأن الصيغة لا تشعر به» قال في المطلب: وهذا إذا علا عن القرينة وإلا فينبغي 
الصحة» وَالأَصَحٌ أنه لا يَجُورُ تعْلِيفَهُمَاء يعني كفالة البدن والمال» بشَرْطء كما لا 
يصح توقيتهماء وقال ابن سريج: إذا جاز على القديم ضمان المجهول وما لم يجب 
حاز التعليق» وَل تؤقيت الْكَفالَةء كضمان المال» والثاني: يجوز لأنه قد يكون له 
غرض ف تسليمه في هذه المدة بخلاف المال فإن المقصود منه الاداى ولو نَجرّهَا 
وَشَرَطَ تَأَخِيرَ الإخضار شَهْراًء أي كقوله ضمنت احضاره بعد شهرء جَارَء للحاجة 
كمثله في الوكالة» وتوقف فيه الإمامء واحترز بذكر الشهر عما إذا ذكر زمانا 
بجهولاً؛ فإن الأصح البطلان» وَأنهُ د يصح ضما الْحَالٌ مُوَجَلاٌ أَجَلاُ مَعْلُوماً 
للحاجة» والثاني: لاء للاحتلاف» فعلى الأول يثبت الأحل على الأصح» وعبارة 
الْمُحَرَرِ: الْمَال الال ا ل موحل دن من 
تكفل رة كمال الف وان يصح ضّمَانُ الموَجلٍ حال لأنه تبرع بالتزام التعجيل 
فيصح تبرعه به كأصل الضمانء والثاني: لاء للمخالفة» قال الروياني: وهو الأصح 


NYY‏ كاب الصَّمّان 


عنديء وأنۀ لَيَلْرَمُهُ التغجيلء كما لو التزم الأصيلٌ التعجيل» والثاني: يلزمه كأصل 
الضمان» فعلى الأول هل يثبت الأجل في حقه مقصوداً أو تبعاً؟ فيه وجهان تظهر 
فائدتهما فيما لو مات الأصيل؛ فإن حعلناةٌ في حقّه تابعاً حل عليه؛ وإلاً فلا كما لو 

فرْع: لو ضم ناميل إلى شهرين مؤحلاً إلى شهر؛ فه وكضمان الموجل حالا. 


فصل: وللمستجق مُطَالبَةٌ الضامِنء لقوله 4: [ الرعيم غارِم]» وَالأصيل» لأن 
الضمان معناه ضم ذمة إلى ذمة والغرض به التوئقء وَالأصّحٌ: أنه لا يصح يعني 
الضمان» بِشَرْطٍ بَرَاءَة الأصيلء لمنافاته مقتضاهء والثاني: يصح الضمان والشرط› 
وفيه E‏ صحح الحاكم سناد والثالث: يصح الضمان فقط. 


ولو ابرا أ الأصيل برئ الضّامِنء لأنه فرعه فيسقط بسقوط أصله» ولاکس 
لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين كفك الرهن» وفي معنى الإبراء أَدَاهُ ادن 


والاعتياض عنه والحوالة يه وغليةة فلو عر يقر لد رئ كان اشن ولو مات 


(۱۲۹) عن حابر ضه؛ قَال: مات رَجُلٌ؛ فَعَسَلنَاهُ و كفنا وَحَنْطْنَاهُ وَوَضَعْناهُ لرَسُول الله وَل 
حت وسح الاير جن مام حيرئل) م آنا رسو ال و باللاو علدا فخا 
معنا خطى» د م قالَ: [ َل عَلَى صَاحِِكُمْ دينا؟] قَالوً: : َعَم دِيُتارَان. فتَحَلُف؛ فَقَالَ 
1 رخ شتی أ قا سول الا شتا غلم" حمل رشو ال ل مول 
َهُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ؛ وَالميت مِنهُما بَرِيْء ]. َقَالَ: تي فصلّى عَلَيِه. فَجَمَلَ 
رَسُولُ الله يل إا َي أبا فتاه يقَول: [ ما صمت ديار تی کان اجر َلكَ. 
قَالَ: قد هما يا يسول الله 1 قال: [ الآن حن يَرِذْت عَلَيْهِ حلْدهُ ]. رواه الحاكم 
في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث »)۲۱۷/۲۳٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي في التلخيص. قال الحيشمي في مجمع الزوائد: ج ۳ 
ص 9: رواه أبو داود باحتصار» ورواه أحمد والبزار وإسناده حسن. قلت: ورواه 
الإمام أحمد في المسند: ج "ا ص770. 

)١۲۷(‏ قال محمد الشربيئ الخنطيب: وقول ابن الملقن: لَوْ عبر قو برئ لكان أشمَل: لم يصح 

>> 


كياب الضمَّان A4‏ 


أَحَدُهُمَا حل عَلَيْهِ لوحود سبب الحلول» دون الآخرء لأنه حي يرتفق بالأجل» وَإذا 
طالب الْمُسْتَحِق الصّامِنَ قله مُطَلبَة الأصيل بتَخخلِيصه بالأداء إن ضَمِن اذب 
كما أنه يغرمه إذا غرم وَالأصح: أنه لا طايه قب أن يُطَالْبَ قلنا لأنه لم يَغْرّمْ 
شيعا ولم يتوجه عليه طلب» والثاني: نعم؛ كما لو استعار المعير عينا للرهن ورهنهاء 
فإن للمالك مطالبته بفكهاء وفرق الأول بأن الرهن محبوس وفيه ضرر والضامن ليس 
محبوساً به» ومحل الخلاف إذا كان الدين حال فأما إذا كان مؤجلاً فليس له مطالبته 
قطعاء تبه عليه صاحب المعين وهو ظاهر. 

وَلِلِضَامِنِ الرُجُوعٌ على الأصيلء إن جد إِذْنَهُ في الصّمَان والأداء, لأنه 
صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ما لو قال أعلف دابيّ فعلفهاء وَإن انتفی 
فيهمًاء أي في الضمان والأداء قلا لأنه متبرع» وَإِنْ أَذِنْ في الصّمّان فقَط أي 
بأن سكت عن الأداء رَجَعَ في الأصّح) لأنه أذن في سبب الوحوب» والأداء 
ميرتب عليه» والثاني: لاء لانتفاء الإذن في الأداء. 

فرع مُسنْتَى: لو ادعى أنّ له على زيدٍ وعلى غائب ألفاًء وأن كل واحد منهما 
ضمن ما على الآخر وأقام بذلك بيّنة فأحذ الألف من زيد نص على أنه يرحع 
على الغائب بنصف الألف» قال الجمهور: هذا إذا لم يكن وجحد من زيد تكذيب 
للبينة» فإن كان! لم يرجع؛ لأنه مظلوم بزعمه فلا يطالب غير ظاله» ولا عَكْسَ في 
الأصّحٌ أي وهو ما إذا ضمن بغير الإذن وأدى بالإذنء لأن الأصل الالتزام وهو 
غير مأذون فيه» والثاني: يرحع» لأنه أسقط الدَيْنَ عن الأصيل بإذنه . 

فرّعٌ: لو أذن في الأداء بشرط الرحوع والحالة هذه رحع على ما صححه في 
الروضة. 


في قوله وَل عَكْسَ؛ فإنه لو برئ الكفيل بالأداء برئ الأصيلء فالإبراء في الثانية 
متعين. إنتهى. ينظر: مغينٍ الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: للشربيئ الخطيب: 
ج ۲ صض۲۰۸. 


AYo‏ كناب الصّمّان 

ولو ادى مُكَسرأً عن صَحَاح أو صَالَحَ عن مِانَةٍ بوب قيمتة خمْسُون» 
فالأصح: نه لا يرج إلا بما غرم لأنه الذي بدله. والفاني: يرحع بالصحاح 
والمئة لحصول براءة الذمة» والنقصان حرى من رب المال مساعة. 

فرْعَان: الأوّلُ: لو باع لرب الدّيْن العرض بألف وتقاصًاء رحع بالألف» لأنه 
ثبت له في ذمته ألف. الثَانِي: لو قال: بعتك هذا .عا ضمنت لكء فالمختار في الروضة 
ا الي والرجوع ما ضمنه» ومن أَذى دَيْنَ غَيْرِهٍ بلآ ضَّمَان وَل 
إن فلا رُجُوع» لتبرعه وبر الْمَوِيْنُ وَإِن أن بشَرْط الرجُوع رَجَع وفاءً 
بالشرطء وَكذَا إن أَذِن مُطْلّقَا في الأصّمٌّ للعرف» والثاني: لا يرجع؛ لأنه ليس 
من ضرورة الأداء الرجوعٌ . 

َرْعٌ: لو قال: أذ عني دَيْن رجع في الأصح» أو أذ دَيْنَ فلان ول يقل عني فلا 
رجوع في الأصح» ذكره في البحر. 

وَالأصّح: أن مُصَالَحَتَهُ عَلَى غَيْرِ جنس الدَينِ لآ تَمَعٌ الرجُوع» لأنه مقصوده 
أن تبرأ ذمته وقد فعل» والثاني: إنة ما أذن له في المصالحة» م إنمَا زجع 
الصَامِن وَالْمُوَدّي إذا شهدا بالأذاء رَجْلَنْنِ, لأنه نصابء أو رَجُلا وَامْرأَتيْنِ 
لثبوت الحق بهما كالرجلين, وكا رَجُلٌ لحف مَعَهُ في الأصَحٌ لأنه كافي في 
إثبات الاداء» والثاني: لاء لأنهما قد يترافعان إلى حنفي لا يقضي بشاهد وين فكان 
ذلك ضرباً من التقصيرء فإن لم يُشلهِذء أي وأنكر رب المال» قلآً رجْوعَ إن ادى 
في عة الأصيل وَكَذْبَهُ أي الأصيل؛ لأن الأصل عدم الأداءء وهو مقصر بترك 
الاشهادء وکذا إن صَدَقَهُ في الأصّحٌ لأن الأصيل لم ينتفع ولأن الحق مستمرء 
والثاني: يرجع لاعزافه بتبرئة ذمته بإذنه» فَإِنْ صَدَقَهُ الْمَضْمُونُ لَه أي وكذبه 
المضمون عنه أو ادى بحَضرَة الأصيل م عَلَى الْمَدْهَبِي أما الأولّى: فلسقوط 
الطلب» فإنه أقوئ من البينة؛ ووجه مقابله أن قول الْمُمْتَحِقٌ لا يكون حُحَة عليف 
ويحتمل أن يكون أبرأه» وأما في الثانية: فلأنه في الغيبة مستبد بالأمرء فعليه الاحتياط 


كاب الضّمَان ۸۲٦‏ 


والتوثق. وإذا كان الأصيل حاضراً فهو أجدر بالاحتياط» والتقصير بترك الاشهاد 
منسوب إليه. ووجه مقابله القياس على ما إذا أداه في غيبته. وتعبيره بالمذهب فيه 
مخالف لتعبيره في الروضة في الأولى بالأصح» وقي الثانية بالصحيح وعبارة الرافعي في 
الثانية أنه ظاهر المذهب» وعبارة المتولي في الثانية أنه الذهب فلعل ذلك يقيم عذراً 


خجائمة: في فتاوى الحناطي ومنها نقلت: أنه سكل عن من مات وعليه دَينُء هل 
يتعلق به الدائن في الآخرة أو آخر ورثته؟ فأحاب: يرثه الله في آحر الأمر ثم يرده 
إليه في القيامة» وإن كان قد أدى إلى بعض ورثته حرج عن المظلمة إلا بقدر ما 


الارن 


هك ص له دس هوس د 2 EN‏ . 
كة: 0 الشيْن وَإِسْكان الرّاء علىأفصح اللغاتي وَأصلهًا الامْيرَاجْء 
ا = CN Ceol‏ 417 عر رن 5 ٠ه‏ ا (OTA & ogo‏ 

00 تعالى : وَاعْلمُوا أن ما غَنِمتم يِن شَيء ...4 الآية 
وقوله يٌَ: [ يقول الله تَعَالَى آنا الث الشريكين ما لَمْ حن عدن ان ترا 


ao 


ان حرجت مِنْ بَيْنهِمًا ] رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد” '". 


ر 0 


(8؟1) الأنفال / .4١‏ وَاغْلَمُوا نَا يسم مِنْ شَيء ف 3 لل حَمْسَه وَلِرّسُول ولي 
الى وى وکین وان السبيل إن كحم آم بال صا ارا على بين 
وم اران يوم التقى الْجَمْعَان وا له على كل شيء قَدِير». 
(۱۲۹) رواه أبو ارد ي السنن: كناب البيوع: باب يي الشركة: الحديث (۳۳۸۳). والحاكم 
في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (۱۹۳/۲۳۲۲)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد و لم يخرحاه. ووافقه الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشركة: 
باب الأمانة في الشركة: الحديث .)١١١١١(‏ ومدار الحديث على أبي حيان يحبى بن 
سعيد بن حيان؛ في نصب الراية: ج ۳ ص٤ :٤۷‏ قال الزيلعي: أحد الثقات» لكن 
أبوه لا يعرف له حال» ولا يعرف من يروي عنه غير ابنهء ويرويه عن أبي حيان 
همام بن الزبرقان. في تهذيب التهذيب: الرجمة (751): قال ابن حجر: سَعِيْدٌ بن 
حَيّان المي روى عن علي» وأبي هريرة» والحارث بن سويد» وشريح القاضي» 
وروی عنه ابنه. ذكره ابن حبان في (الثقات) وقال العجلي: كوف فة ولم يقف ابن 
القطان على توثيق العجلي فرعم أنه بجهول. إنتهى. 
قلت: وعلى هذا عُرف له حال وهو أنه بقَة؛ فالحديث صحيحٌ كما قال الحاكم. 


NYY 


كاب الشركة ۸۲۸ 


هِي أَنْوَاغٌ أي أربعة» شِرْكَةَ الأندان كشركة الْحَمَالِينَ وَسإئْرُ الْمُحَرِفَة 
لیکون يَيْنَهُمًا كَمِيُهُمًا مُعَسَاويا أو متَفاوتا مَعَ اتاق الصنْعَةٍ أو اخيلافِهَاء أي 
كنجار وخياط» وعليهما ما يعرض أي بكسر الراء من غرم : 

رش ركه الْمُفَاوَضةٍ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَاء أي سواء كان بالبدن أو بالمال» 
وَعَلَيْهِما مَا يَعْرِضُ مِنْ غُرْه من غير حلط مال . 

وش ركه الْْجُوو بان ترك الْوَجبهان لقاع كل مهما وجل لَهُمَاء ذا 
باعاء كان الْفَاضِلُ عَن الأنْمَان بيهم وَهَذِهِ الأنواعٌ بَاطِلَة لما في الأول والفاني 
من الْغرَر وأا القالث قلأنهًا شركة فِي َير مال قَلَّمْ تَصُّمَّ كالشركة على 
الاحتطاب» ولو استعملا لفظ المفاوضة» وأرادا شركة العنان حاز» نص عليه 
وسميت مفاوضة من قوهم تفاوضا في الحديث إذا شرعا فيه جميعاً . 

وش ركه العنان, أي بكسر العين» صّحِيحَةٌ بالإجماع من عنان الدابة أو من 
عنّ الشيء إذا ظهرء وَيُشْترَطُ فيها لَفْظ يدل عَلَىالإذن في التَصَرّفي أي من كل 
واحد للآخر في نصيب نفسه» لأن المال المشترك لا يجوز لأحد الشريكين التصرف 
فيه إلا بإذن صاحبه» ولايعرف الإذن إلا بصيغة تدل عليه فَلّو اقْتِصّرّ عَلَىاشتركنا 
لم يكف في الأصّحٌ لاحتمال كونه إخباراً عن حصول الشركة في المال؛ ولا يلزم 
منه جواز التصرف بدليل الوارثين» والثاني: يكفي لفهم المقصٌودٍ عرفاء وفيهمًاء أي 
في الشريكين, أَْلِيَةُ التوكيل والتوكل» أي على ما سيأتي لأن كل واحد منهما 
موكل ووكيل ولي جواز عقد الشركة في مال احجور عليه نظر لاستلزامها حلط 
ماله قبل العقد بلا مصلحة بل يؤثر نقصاء ولو كان أحدهما المتضرف دون الآحر 
فيشترط في الإذن أهلية الت وكيل وفي المأذون له أهلية التوكل حتىيصح أن يكون 
الأول أعمىدون الثاني وتصح في 0 ملي بالإجماع» دون قوم أي بكسر 
الواو إذ لا يتحقق الخلط فيهاء وَقِيل: تخخص بالنقد الْمَضْرُوبِ كالقراض وف 


ت 


حوازه في الټبر وح . 


۸۹ تاب الشركة 


E OE 

فرْعٌ: يشرط في المثلي التساوي في الصفات والقيمة . 

وَيُشترَط حلط الْمَالَيْن بحَيْث لا ميان لأنه إذا لم يحصل حلط وتلف أحد 
اللي قل التصرق تاف على خا ا رات الشركة في الباقي» وَل 
ا ل E‏ 

مرق لامكان التمييز. 

فرعٌ: ينبغي أن يتقدم الخلط على العقد» فإن تأحر؛ فالأصح: المنع إذ لا اشتراك 
تال العقك: 

هذا إا حرجا مالين وَعَقَدَاء إن مَلَكَا مركا بإزث وَشِرَاء وَغَيْرهِم 2 
َأ كل لحر في التجارة في مُت الشركة لأن المقصود بالخلط حاصل على 
وحه أكملء وَالْحيلَة في الشركة في الْعرُوضٍ أن يع كل واج بض عَرْضِهٍ 
بَعْضٍ عَرْضٍ الآخر» أي كنصف بنصف وسواء تجانس العرضان أو احتلفاء وَيَأَذَنُ 
ل أي ثم يأذن له» في اصرف أي بعد تقابضهما وغيره مما شرط في البيع» قال 
الملوردي وغيره: هذا إذا لم يشترطا في التبايع الشركة» فإن E‏ 
وقوله (كلٌ) لا حاجة إليه» ولا يشترط عِلْمُهُمًا بقيمة العرض عند المعاقدة على 
الصحيح في الروضة. 

ولا يشرط ناوي قرٍالْمَانِ أي بل تنبت الشركة مع التفاوت على 1 
لمالين لأنه لا حذور فيه وَالْأصَحُ: أنه لا يشرط الْعِلَم, بقَدْرِهِمَاء أي بقدر المالين» 
أي بأن يعرف أن المال بينهما مثالثة أو مناصفة, عند الْعَقَدٍ أي إذا أمكن معرفته 
من بعد كما قيده الرافعي لأن الحق لا يعدوهما وقد تراضياء والشاني: يشترط وإلا 
يودي ذلك إلى حهل كل واحد با أَذِنّ فيه وما أَذِنَ له فيه وَيَتَسَلَّطُ كل مِنْهُمًَا 
على التصّرافي بلا ضر كتصرف الوكيل» قلا تيع سية ولا يفير نالل وَل 


i E PS كاب الشركة‎ 


عبن قاش وَلاً يُسَافِرٌ به وَلاَييْضِعْة أي وهو دَفْعهُ إلى من يعمل فيه متبرعا وریعه 
ِْمَلِكِ بغيْرٍ إذن هذا قيد في الكل فإن وج جاز. 

فَرعٌ: لا يشزري بالخ با 

لكل فسخ أي فسخ عقد الشركة مى شا كالوكالة» وَيَنعَ ِل عن 
التصَرف بِفَسسْحِهِمَا أي بفسخ كر متهن لأن الد قد زال: إن قال أَحَدُهُمًا: 
عَرَلْتَكَ أو لا تتصَرّف في تصيبيء لَمْ يَْعَِل الالء أي بل المحاطب فقط إذا لم 
يوجد ما يقتضي عزله فيتصرف في نصيب المعزولء وَتَنْقَسِحْ بموت أَحَدِهِمًا 
وَبجُنونه وَِعْمَائ كالوكالة وكذا بطَرُوء السّمَو. 

وَالرَبْحْ وَالْحْسْرَانُ عَلَى قذر الْمَالَينِ نَسَاوَيَا في الْعَمَلِ أو تَفَاوَتَاء أي سواء 
شرطاه أم لا عَمّلاً بقضية الشركة فإن شَرَطًا خلاقةُ فسّدَ الْعَقَدُ لأنه مخالف 
موضوعهاء فَيَرْجِعْ كَل عَلَى الآخر بأجرة عَمَلهِ في ماله أي في مال الآخبر كما 
في القراض إذا فسدء وتَنفدُ القصَرُقات» لوحود الأذن, وَالرّبْحْ عَلَى قذر الْمَالَيْنِ 
لأنه مستفاد منهما . 

ويد الشريك يذ أَمَانَة فيقبل قول في الرّدٌ وَالْحْسْرَان وَالتلفي كالمودع؛ 
بوي أي بخلاف الخفي فإنه يقبل قوله لعسر إقامة اة عليه بمخلاف الظاهرء ولَْ قَالَ 
مَنْ في يدو الْمَالُ: هو لي وَقَالَ الآخر: مُشْترَكٌ أو بِالْعَكْس؛ صدق صَاحِبُ 
الي عملاً بهاء وَلَوْ قال: اقْعَسَّمَْا وَصَارَ لي؛ صدّقَ الْمَُكِرُ لأن الأصل عَدَمُهَا 
ولو اشترى وَقَالَ: الشركة أذ لَفسي» وَكَذبَهُ الآحرُ صق الْمُشْعَرِي؛ 
لأنه أَعْلمُ بقصده وسواء ادعى أنه صرح بالشراء للش ركة أو نواه» والأول: يقع عند 
ظهور الخسرانء والثاني: عند ظهور الربح . 

َرَعٌ نحم بو الْبَاب: إذا انفسحت الشركة وللشريك دُيُونٌ فاتفقا علىأن يكون 
لكل منهما على بعض الغرماء حصة لم يصح» قال في الاستقصاء: لأنه بيع دين بدين. 


او كالة: هي بفتح الواو وكسرها: افويض وهي في الشّرّع: إِقَامَة اويل 
مَقَامَ امكل فِي الْعَمَلٍ الْمَأذُون يه والأصلٌ فيها إجماع الأمة والسنة الصحيحة 
الشهيرة كقصة عُرْوَة الْبَارقَي””"" وغيرو" “» وني القرآن الكريم ما يدل لما أيضا 


)١10(‏ قصة غروة بن أبي الد البارقي قال: أَعْطَاهُ رَسول الله ييه ارا ليشتري به 
أضلجيّة؛ فاشترى شاتين؛ وَباع إخْدَاهُمًا بلرینار» واناه بشاةٍ وديا َدَعَا لَه بالْبرَكَةٍ 
في تيعد کا كر ری رلا ر فق . دم في البيم الرقم ر ۲6 
(11) وغيره؛ منها قصة حكيم بن حزام وجابر حين خرج إلى المدينة وتوكيل الرسول ب 
لرافع. 
@ عن حكيم بن حزام ران رَسول الله يقث معه بوي ينار ليشتري له 
فاشترَاهَا بارینار وباعها نارين فرَحَعَ فاظترٌ رى أطي بارینار وَحَاءٌ 0 0 
لب ولك فَصَدَقَ به َدعَا له أن ارك َه في تحارتي). رواه أبو داود في السنن: 
كتاب البيوع: الحديث (6747) وإسناده صحيح. 


© عن جابر قال: رت اعروج إلى عيبر اتيت النبئ ول وقلت: إني رند 
لخرُوج إلى حير فقال: [ إا آ أ وكثلى فَُذ نه عة عفر وَسْقَاِ فإن 
اى مِنك آية فض يدك على ترقوَتِهِ ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية 
باب في الوكالة: الحديث .)۳٦۳۲(‏ قال ابن الملقن في التحفة: رواه أبو داود 

9 عن أبي رافع قال: (ترَوَجَ رَسُولُ الله ل مِيمُونة وهو حَلال. وى بها وَهُوَ 
حَلال. ركنت أنا الرسول فِيْما بِيْنَهُمًَا). رواه الترمذي في الجامع: كتاب الحج: 
باب ما جاء في كراهية تزويج الحرم: الحديث ))841١(‏ وقال: حديث حسن. 


>>> 


A1 


كاب الْوَكَالةٍ بن 


كقوله تعالى: «إفابعكوا أحدكم برَرِقِكُمْ هذه إلى الْمَدِيْئةٍ...4 الآية""'كوهي مندوبة 
يا 


قرط الْمُوَكلٍ صِحَةٌ مُبَاسْرَتِهِ مَا كَل فيه بولك أو ولأَيَق فلا يْصِحٌ وكيل 
صبي ولا مَجنُونَ لأن التصرف الخاص بالإنسان أقوى من تصرفه بغيره؛ فإذا لم 
يقدر على الأقوى فعلى الأضعف أل والمغمى عليه كالجنون وكذا النائم» واحترز 
بالْيِلْك والولاية عن الت وكيل؛ فإنه لا يوكل عند الاطلاق كما سيأتي؛ لأنه ليس 
كمالك ولا ولي» وعن العبد المأذون لأنه إنما يتصرف بالإذن فقط» ويرد على الضابط 
المذكور الوكيل» فإنه قد يوكل عنه لا عن الموكل كما سيأتي» وحينئذ فلا يصح 
اشتراط كون الموكل مالكا للتصرف ,ملك أو ولاية» وقوله (وكل فِيّه) هو بفتح 
الواوء ولا الْمَرََةٍ وَالْمُحْرِمٍ في التكاح, أا المرأة فلأنها لا تباشره”"" ) والمرادٌ 
أنها لا توكل أجنبياً في تزويجهاء فأما إذا أذنت للولي بصيغة الوكالة فإنه يصح. وأما 
الْمُحِْمُ فللنهي عنه في صحيح مسلم"'؛ وهذا محمول على ما إذا وكل ليعقد عنه 


© وَرَكلَ رسول اله يق عَمْرو بن أَمَيّة الضمري في تزويج أُمّ حبيبة بست أبي 
سفيان. قال ابن الملقن في حلاصة البدر المنير: كتاب الوكالة: الحديث :)١5١5(‏ 
ج ؟ ص٤‏ 9: ذكره البيهقي كذلك في خلافياته. ينظر التفصيل من تلخيص ابن 
حجر: كتاب الوكالة: ج ۲ ص/اه : التص (۲) من ع الباب . 
(187) الكهف / ١9‏ . لو كلك بَعنناهم لِمتسَاءَلوا بي م قال كال نهم کم لينم الوا شنا 
ا أَحَدَكُمْ بورِقَكُمْ هَذو إلى الْمَدِينة 
اع ایا آزکی عقا ایگ رذق ب ولط ولا غیرد کم أحدا. 
(۱۳۳) عن أبي هريرة ضف قال: أن رَسُولَ الله ج قَالَ: [ لا روج المَراة المرأة؛ ولا توج 
لمر نفسها ] ركنا تقول: التي ترو نفسَهًا هي الزَايَة. رواه الدارقطي في السسنن: 
كتاب النكاح:الحديث(17١)‏ منهج ص۲۲۸-۲۲۷ بإسناد صحيح على شرط الصحيح. 
)۱۳١(‏ عن عشمان طإه؛ أن النبي ول قَالَ: [ لا يكح الْمُحْرِمُ ولا يُنَكَحُ ولا يطب ]. رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الحرم وكراهة خخطبته: الحديث 
(0۹/4۱) . 


٠ Arr‏ تاب الْوَكَالةٍ 
في حال الاحرام» فإن و كله ليعقده إذا حَلَ أو أطلق صح» وكذا لو وكله حلال 
ليُوكل حلالاً بالتزويج على الأصح لأنه سَفِيْرٌ حض. 

وصح تؤكيل الْوَلِي أي وهو الأب والحد والوصي والقَيِمُ في حَق الطقل» 
لولايته عليه» والجنون والسفيه كالطفلء ويسنتنى» أي عما ذكرناه» وكيل الأَغْمّى 
في الع وَالثرَاء فَيَصِحٌ» وإن لم يقدر علىمباشرته للضرورة» وكذا في القبض على 
الأصح» وكذا لو ع الطلاق بسبق الثلاث» فقال: إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاث 
وقلنا بامتناع التطليق فإنه يُوكلُ فيه وني سائر العقود المتوقفة علىالرؤية كالاححارة» 
يصح توكيله فيها أيضاء ويستئنى من القاعدة المذكورة طردا أو عكسا مسائل 
فراحعها من الشرح تركتها حشية التطويل. 

وَسْرْطُ الْوَكيلٍ صح اشرت اصرف فيه كما في الموكل» ويستثنى 
توكيل الولي فاسقاً في بيع مال الطفل فإنه لا يجوزه لاً صب وَمَجْنُونه لسلب 
عبارتهما؛ والمغمى عليه كامحنون وكذا النائم» وَكَذا الْمَرْأةٌ وَالْمُحْرِمُ في النكاج 
لسلب عبارتهما فيه إيجابا وقبولاء وامحرم بضم الميم كما هو كذلك فيما سلف 
أيضاء وَالْمَحْرَمُ بفتحها يصح أن يكون وكيلاً في القبول» وإن كان لا يصح تعاطيه 
لنفسه» والختثى ينبغي الحاقه بالمرأة للشك في أهليته » لَكِن الصّحِحٌ اعْتِمَادُ قَوْلَ 
صبي» أي ثقة في الإذن في دُخُول دار وَإِنْصَال هي لتسامح السلف في مشل 
ذلك» وهو توكيل من جهة الإذن والمهدي . والثاني: المنع لما سلف؛ وصحح في 
أصل الروضة القطع بالأول» ومحل الخلاف إذا لم يكن قرينة وإلاً فيعتمد قطعاً . 

فَرْعٌ: الكافر والفاسق كالصي في ذلك . 

فرّعٌّ: قال القفال في فتاويه: إذا اشترىطعاما وبعث صبيا ليستوفيه» فكال البائع 
عليه؛ حل له التصرف فيه» إن كان الصبي يعقل عقل مثله» وكذا في باب السّلم إذا 
بعث صبياً؛ قال: وكذا في باب اة . ۰ 


فرع جوز وكيل المي :في دقع الرحاة على الأصح كما سلف ي يابة. 


كتاب الْوَكَالَة 4م 


وَالأصّحٌ: صحة توكيل عَبْدٍ في قَبُول ناح لأنه لااضرر على السيد فيه 
والثاني: لاء لأنه لا يستقل فيه بنفسه» ومحل الخلاف إذا لم يأذن؛ فإن أذن صح 
قطعاً. كذا ذكره في الروضة في النكاح» وقال هنا بعد أن حكى الخلاف مع الإذن: 
المحتار الحواز مطلقاء وَمَنعُهُ في الإيْجَابِيء لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره 
أَوْلى» والثاني: الصحة» لصحة ا ف الجملة» والمبِعَضُ أولى بالصحة منهٌ فيما 
يصح توكيله فيه فيما يظهر. 

وَسرْط الْمُوَكُلٍ فيه أن يَملِكَهُ الْمُوكَل قَلَوْ ول بيع عَبْدٍ سبَمْلِك وَطلآق 
مَنْ سينكځها بَطَلَ في الأصّحٌ لأنه لا يتمكن من مباشرته بنفسه» فلا يتمكن من 
استنابة غيره فيه» والثاني: يصح» ويكفي حصول الملك عند التصرف» فإنه المقصود 
عند التوكيل» ويستثنى القِرَاضْ؛ فإنه يصح إذن المالك للعامل في بيع ما سيملكه من 
العروض» إذ لا تتم مصال العقد إلا بذلك» ولوقال: وكلتك في بيع كذا وأن تشتري 
بثمنه كذا فأشهر القولين صحة الت وكيل بالشراء كما ذكره صاحب المطلب. 


ون يكوئ قَابلاً للنيابةء لأن الت وكيل تفويض وإنابة» لا يَصِحٌ في عاد لأن 
المقصود منها ابتلاء الشخص واحتباره بإتعاب نفسه» إلا الْحَجٌ أي عند العجز لما 
ذكرناه في موضعه. ويندرج فيه ركعتا الطواف ويقعان عن المستأجر في الأصح» 
والعمرة ملحقة بالحجء وَتَفْرقَة رَكَاقِ وَذَبْحَ أَضْحِيّة لما تقدم في الزكاة» ويأتي في 
الأضحية. وني صوم الولي عن الميت حلاف كما سلف في موضعه» ويلحق بالزكاة 
الكفارات والصدقات» وبذبح الأضحية الهدي ونحوه» وقد سلف في باب الوضوء 
الاستعانة فيه؛ وني باب التيمم الاستنابة فيه. والتوكيل في إزالة النجاسة جائز» وعنه 
احترز المصنف بقوله (عِبَّادَة» لأنه من باب التروك. ولذلك لا يشترط فيها النية 
على الأصح ولا في شَهادة؛ وإښلاء؛ وَلِعَان؛ وَسَائِرٍ الأئِمَانء أي باقيها إلحاقاً 


بالعبادات . 


فرّعٌ: الشهادة على الشهادة ليست بت وكيل. 


هلم كاب الْوَكَالَةٍ 


وَل في الظْهَارٍ في الأصّحٌ» لأنه منكرٌ وزورٌ؛ وفي ذلك إعانة عليه. والشاني: 
يصح بناء على أن المغلب فيه شائبة الطلاق على شائبة اليمين» والأول غلب فيه 
شائبة اليمين. فيقول على الثاني؛ موكلي يقول: نت عَلَيْهِ كَظهر اَم 

فَرْعٌّ: في معنى الأبمان النذور؛ وتعليق الطلاق؛ والعتق. 

وصح في طرفي بيع وَهبة؛ وَسَلَمِ؛ وَرَهْنِ؛ٍ وَنِكَاحِء أما النكاح فبالتص وأما 
الباقي فبالقياس؛ وَطَلآق أي منجزاً لأنه إذا حاز في العقد قفي له أَوْلى» ما المعلق 
فلا على الأصح؛ وسار له د أي كالضمان ونحوه» وَالْفْسُوخ أي المتراحية» أما 
الي على الفور فلا لاتقصيرء وَقَبْضٍ الدُيُون وَإِقبَاضهَا؛ وَالدُعرّى؛ وَالْجَوَابِ قياسا 
على ما سلف ولعموم الحاحة» ويستثنى من جواز الت وكيل ف القبض قبض العوض 
في الصرف في غيبة الموكل؛ لأن بغيبته فسد العقدء وَكَذَا في تملك الْمُبّاحَاتٍ 
كالإخياء وَالاصْطِياد؛ وَالاختِطاب في الأظَهَ لأنه أحد أسباب الملك فأشبه 
ا الملك للموكل إذا قصده الوكيل له والثاني: لاء كالاغتنام إذ الملك 
بالحيازة» ولو استأجره ليحتطب أو يستقي؛ فالأصح في الروضة: الجوازء لآ في 
الإفْرَار أي بأن يقول: وكلتك تقر عن لفلان بكذاء في الأصحّ لأنه إخبار فأشبه 
الشهادة, والثاني: يصح» لأنه قول يلزم بالحق كالشراء» ره لا يلزمه شيء قبل 
إقرار ال وكيل على الصحيح في الروضة» وعلى الأول يجعل مقرا بنفس التوكيل على 
ما صححه الأكثرون على ما ذكره في الروضة من زوائده أيضاً. وحزم في الحاوي 
الصغير بخلافه. 

ريصح في امتيفَاء عُقُوبَةِ آدَمِي كَقَصّاص؛ وَحَدٌ قفي كسائر الحقوق بل 
يتعين ذلك في حا القذف» وكذا ف ارت على الأصح كما ذكره في موضعه» 
أما حقوق الله تعالى فلا يجوز التوكيل في إثباتها؛ ابابا عي لبر وَقِيلَ: لا 
يجوز إلا بحَضرَةٍ ة الْمُوَكل» لاحتمال العفو في الغيبة قال الروياني: ويه فى وقولة 
(وَقِيِلَ) صوابه وَفِي قول قال صاحب المعين: ومحل الخلاف في تمكين الحاكم 


كاب الوکالة ۸۳٦‏ 


الوكيل من الاستيفاء» أما استيفاء ال وكيل فصحيح قطعاً . 

فَرعٌ: : يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى من الإمام والسيّا نعم؛ يمتنع 
الت وكيل في إثباته إلا في دعوى القاذف على المقذوف أنه زنا. 

يكن الْمُوَكلُ فيه مَعْلُوما مِنْ بض الْوْجُوِ للا يعظم الغررء وَلاَ يشرط 
عله ين كل وجي لأنها شرعت تسهيلاً ورفقاً ومح فبهاء قل قَال: وَكلك 
في کل قَلِيلٍ وكير أو في کل اوري أَؤْقوْضت ليك كَل شيء لم يَصِح؛ لاه 
غرَرٌ عظيمٌ لا ضرورة إلى احتماله . 

فرعٌ: : في تهذيب الشيخ نصر المقدسي: اا ا م يصح. 
لأنه قد يعجز عنه لكثرته. 

وإذ قَالَ: في بع أموالِي وتي أرفائي صّحٌ لأن ذلك محصور وغررةٌ قلي 
إن وَكُلَهُ في شراء عَبْدٍ وَجَب بيان عه أي كاركي وهندي وغيرهما تقليلاً 
للغررء فإن الأغراض مختلفة» ولا يشترط استقصاء الأوصاف الي في السَلّمٍ ولا ما 
يقرب منها اتفاقا قاله الإمام» لكن اعتبر القاضي ذكر الصفات الى يختلف النْمَنٌ 
باحتلافهاء وقال الدويئ: إذا احتلفت الأصناف الداخلة تحت النوع الواحد اخختلافاً 
ظاهراً اشترط ذكر أوصاف ميزه قال الإمام: ولم يتعرضوا له» قُلْتُ: ذكره صاحبُ 
اتبيه فيه؛ لكنه عبر عن الصنف بالوصفء وقال: إنه الأشبه» وذكره الجرحاني في 
تحريره أيضاً . 

فرُعٌ: لو كان القصد التجارة؛ فلا يشترط النوع ولا الجنس. 

أو دار وَجَّب بيان الْمَحِلةِ أي وهي الحارة» وَالْسنّكْةِ أي بكسر السين وهو 
الزقاق» لاختلاف الغرض بذلك اختلافا ظاهراء ويعين في الحانوت السوقء لا قَدْرَ 
الشمّنِ في الأصّحّء أي في هذه والي قبلهاء لأنه قد يتعلق الغرض بعبد من ذلك 
النوع أو دارا نفيساً كان أو حسيساء والثاني: يشترط بیان قدره أو غایته» بأن يقول 
من مائة إلى ألف لظهور التفاوت. 


AV‏ کاب وة 

وَيُشْترَطُ مِنَ المُوكل لَفْظ يفضي رِضَاه؛ كَوَكَلتَكَ في كَذَاء أو قَوضنتة إلَيِكَ 
و انت وَكيلي فيه أي 5 ایك كما يشترط الإيجاب في سائر العقود. 
ويؤخذ من كلام المصنف: أنه لا بد من تعيين الوكيل» وبه صرّح الغزالي وَإِمَامُهُ 
َو قالَ: بع أو أغيق حَصّلَ الإذث لأنه أبلغ مما سبق, ولا يُشتَرَطُ اقول لَفظاء 
لأن التوكيل إباحة ورفع حر فأشبه إباحة الطعام» وقيل: بش يُشْتَرَطُ لأنه تمليك 
حق كسائر التصرفات» وَقیل: ترط في مغ الْقُود كوكلتك ون صبّغ الأمرٍ 
كبغ وَأعْيق» نظراً إلى الصيغة» واحترز بقوله لفظاً عن القبول معنى» فإنه لا بد منه 
في دوام الوكالة قطعاً حتى لو رذ بطلا 

فَرْعٌ: إذا قلنا بالأصح فوكله؛ والوكيل لا يعلم ثبت وكالته في الأصح» فلو 
تصرف صح على الأظهر. 

وَل يصح تَعْليقَهَا بشَرْط. أي من صفة أو وقت» في الْأصّحٌ كسائر العقودء 
والثاني: يصح كالوصية والإمارة» والأول فرق بأن الوصية تقبل الجهالة فيقبل 
التعليق» قن نَجَرَهَاء وَسَرَط لِلتصّرّف شَرْطا جَالََّ لأنه إنما علق التصرف فقط 
وفيه نظر . 

فرْعٌ: يجوز توقيتها. 

وَلَوْ قَالَ: وَكُلْتك؛ وَمَتَى عَرْلْتَكَ فأنت وكيلي؛ صَحّت في الْحَال؛ في 
الأصح لأنه نجزهاء والثاني: لاء لأنه أَبّدَهَاء ومحل الخلاف ما إذا ار ذلك متصلاً 
بالت وكيل بصيغة الشرط وکلم وعم نفسه وغبره وَفِي عوده وكيلا بغ : الْعَزْل 
الْوَجْهَان في تغليقهاء لأنه علق الوكالة ثانياً على العزل؛ والأصح: عدم العود؛ لأن 
الأصح فساد التعليق» والثاني: يعود بناء على صحته» وَيجْرِيَان في تغليق الْعَزْل, 
أي وأولى بالقبول؛ لأنه لا يشتزط فيه قبول قطعاً؛ واشتراطه في الوكالة مختلف فيه . 

قصل: اا كيل بای مطلقا يسن ا له الع بغي تقد لْبَلَدِ لدلالة القرينة العُرفية 
عليه وَل بنسييئق أي وإن كان قدر ثمن المشل؛ لأن الإطلاق يقتضي الحلول لأنه 


كاب الْوَكَالَةٍ ۸۴۸ 


العتاد غالباء ولا بن فاجش وَهُوَ ما لا يُحْثَمَلُ غالبا كالوصي وال وكيل بالشراء» 
أما اليسير فیشتفر» واحاوز و (مُطْلَقا) عما إذا نص عليه الوكلء فإنه يجوز؛ لأن 
المنع كان لحقه فزال بإذنه» وقوله (ليْسَّ لَهُ) هو صريح في المنع» فلو فعل فالمذهب 
بطلان تصرفه» وني قول: أنه موقوف على إجازة الموكلء فَلَّوْ بَاعَ عَلَى أَحَدٍ هَذِهِ 
الأنواع وَسَلَمَ الْمبِيعَ ضَون» لتعديهء أما قبل التسليم فلا . 

فَرْعٌ: لو باع بدمن المثل وطلب في المجلس بزيادة؛ فالحكم المنع كما سبق في 
عدل الرهن. 

إن وَكلَهُ ليع مُوَجَلا؛ٍ وَقَدَّرَ الأَجَلَ فاك أي فيجوز أن يبيعه إلىذلك 
الأحل الذي ل من غير زيادة عليه» فإن باع بأنقص» فإن كان في وقت لا يؤمن 
النهب والسرقة» أو كان لحفظه مؤنة في الحال لم يصح وإلاً صح في الأصح» وَإن 
أَطْلَقَ صّحّ في الأصّحٌ لصحة اللفظء والثاني: لاء لأنه ججهول» والغرض يختلف 
باحتلاف الآحالء وَحُمِلَ عَلَى الْمتَعَارّف في مله لأن مطلق الوكالة يحمل على 
والثاني: له التأحيل إلى ما شاء لإطلاق اللفظء والثالث: لا يزيد على سنة كتقدير 
الديون امول بها شرعا كالحزية» وَلاَ ييعُلنفْسِهء أي ولو أذن لتضادٌ الغرضين 
أوهما الاسترحاص لنفسه والاستقصاء للم وکل نعم؛ لو أذن له في البيع من نفسه 
وقدّر الشمن ونهاه عن الزيادة فينبغي الجواز» كما قاله صاحب المطلبء وَوَلْدِهٍ 
الصغر > لما قلناه . 

فرْعٌ: الشراء في ذلك كالبيع. 

والأصح: أنه بیع لأبيه وابنه الال أي وكذا سائر أصوله وفروعه المستقلين» 
لأنه باع بالئمن الذي لو باع به من أحنبي صح» والثاني: لاء لأنه متهم بالميل 
إليهم؛ أما غير الأصول والفروع فيبيع منهم ويشتري قطعا . 

فرْعٌ: لو عيّن الموكلٌ النمن ! قفي جواز بيعه منهم وجهان مرتبان؛ وأَوْلى 
بالصحة لانتفاء التهمة ذكره القاضي حسين . 


۸۳۹ تاب الْوَكَالَةٍ 


َرْعٌ: لو أذن له في البيع منهم جاز قطعاً. 

وأ الْوَكيل بِالْبَيْع لَه بض الشمّن» لأنه من توابع البيع ومقتضاهء والفاني: لال 
لأنه قد يرضاه للبيع دون القبض» ومحل الخلاف إذا لم يكن القبض شرطاء فإن كان 
كالصرف ونحوه فله القبض والإقباض قطعاً وكذا رأس مال الس وإذا باع شمن 
مؤجل فإنه لا يملك قبض الثمن قطعاًء وكذا إذا نهاه عن قبض الثمن» قال صاحب 
لمعين: وإذا كان الموكل غائباً أو لم يعين المشتزي فله قبض الثمن قطعاًء وليس محل 
الخلاف لعلا يضيع» وتسليم المي أي إذا كان سلما الس لأنه من مقتضياته» 
وقيل: فيه الخلاف في قبض الثمنء وَأ يُسَلَمهُ حى يَقبض الشمَبن لأن في تسليمه 
قبل قبضه خطر ظاهرء فَإِنْ حالف ضَون» لتعديه. 

وَإِذَا وَكُلَهُ في شراء لا يَشْتَرِي مَهِْا أي لا ينبغي له ذلك؛ لأن الإطلاق 
يقتضي السلامةء إن ارا في الم وَهُوَ يساوي مَع اليب ما اشتراة به وَقعَ 
عن الْمُوَكُلٍ إن جَهِلَ الْعَيْبّ بي لأنه يمكن استدراكه بالرد فلا ضرر فيه ولا 
مك إن ا وقوله (فِي الد قد يُوهِمُ أنه إذا اشترى بعين مال 
الموكل لا يقع له» وليس كذلك بل يقع له أيضاء إذا أوقعناه له هناك لكن ليس 
لل وكيل الردٌ في الأصح» فأتى بهذا القيد ليحتزز به عما يقتضيه كلامه بَعْدُ مِنَّ ارد 
وَإِن عَلِمَهُ فلا في الأصّح أي سواء ساوى ما اشازاه به أم زاد؛ لأن الإطلاق 
يقتضي سليماًء والثاني: يقع له» لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية» والثالث: إن 
كان يشازيه للتجارة وقع له» أو لِلْقِنِيَةِ فلا وهو حسن» وإ لم يُسَاوِو أي لم يساو 
ما اشتراه به لَم ق عل أي عن الو كل إلا عَلِمَهُ للمحالفة الْمُوَطَة في الغرامق 
إن جه وح في المح كما لو اشزاء لنفسه حاهلاء والشاني: لا لأن الغبن 
يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب أولى. 

َإذَا وَقَع ِلمُوَكلِ؛ لكل مِنَ الْوَكيلٍ وَالْمُوَكُلٍ ارد أما الموكل فلأن الللك 


له» وأما الوكيل فلأنه أقامَهُ مقام نفسه في العقدٍ وَلَوَاحِقِهِه ويُستثنى من ذلك ما إذا 


کاب الْوكالَة At‏ 


رضي الم و كل بالعيب» وكذا إذا رضي ال وكيل. 

وَلَيْسَ لِلوَكيلٍ أذ يكل بلا إذن إن تأتى من مَا وَكُلَ فيوء كما ليس للوصي 
أن يوصي» نعم؛ قال الْجُوْري: لو وكله في قبض دين فقبضه وأرسله مع بعض 
عياله إلى الم وکل لم يضمن أو مع غيره ضمن» ون لَمْ يتأت لِكُوْنهِ لا سين أؤ لا 
يليق به قَلَهُ التوكيلُ» عملاً بالعرف فإن المقصود من مثله الاستنابة. 

ولو کشر وَعَجَرَ عن الإتبان بِكُله؛ فَالْمَذَهَب: أنه يُوَكُلُ فِيمَا راد عَلَى 
الو لبالا بسع الس در الممكن لعدم الضرورة إليه» 
وقيل: يوكل في الممكن, لأنه ملك التوكيل في البعض في وكل في الكل كما لو أذن 
صريحاء والطريق الثاني: إطلاق وجهين في الكل» وعبارة الْمُحَرّرِ بدل العجز عدم 
الإمكان. 


وَلَوْ أذ في التوكيل وقال: كَل عن نفيك فَفَعَلَ لاني وكيل الْوكيل» 
لأنه مقتضى الإذن, وَالأصَح: أنه يَنعَزِلُ ِعَرْلِهٍ وَانعِرَاِلهه أي ينعزل الثاني بعزل 
الأول وبانعزاله أيضاً أي بموته وجنونه وهسذا بناء على أن الشاني وكيل الو كيل» 
ووجه مقابله مب على أنه وكيل الموكل ولم يذكر في الْمُحَرّرٍ مسألة الانعزال وان 
قال: وکل عني» قالثاني وکیل الْمُوَكُلِء لأن الت وكيل في التوكيل جائز اتفاقاًء 
وكا لَوْ أطلّق» أي بأن قال: وكلتك في كذا وإذنت لك في أن توكل فيه ولم يقل 
عنك ولا عي» في الأصّحٌ لأن التوكيل تصرف بولاية الوكيل بإذن الموكل فيقع 
عنه» والثاني: أنه وكيل الوكيل» وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه» وهذا هو الأصح 
في نظيره في القاضي إذا قال لنائبه استنب ولم يقل عني. 

قلت: َي هَائيْنٍ الصُؤرتين ل يِل أَحَدهُمًا الآخر ولا يول بانوالي لأنه 
ليس وكيلا لما ولو سكت المصنف عن هذا ملم من التفريع؛ ولكنه أراد زيادة 
إيضاح. وَحَيْث جَوزنا وكيل التوكيل؛ يشرط أن يكل أِيساًء رعاية لمصلحة 
الموكل» فإن وكل خائنا لم يصح» لأنه حلاف المصلحة وظاهر إطلاق المصنف أنه 


١4م‏ اب الْوَكَالَةٍ 
لا جوز نوكيل الخائن وإن كان امكل عين الثمن والمبيسع منهء لأنها استنابة عن 
الغير وهو أحد احتمالي صاحب المطلب» إل أن يعي يُعيّنَ الْمُوَكُلٌ غير أي غير الأمين 
فبتبع تعيينة لإذنه فيه وأو َكَل أبياً سق َم نلك الْوكيل زك في اصح 
وا له أَغلَمُ لأنه أذن له بالتوكيل دون العزل» لاه نعم لأن الإذن في الت وكيل 
يقتضي توكيل الأمناء» فإذا سق لم يجز استعماله فيملك عزله» وحص الغزالي 
الجواز.ما إذا قال: وکل عن واستشکل بعْضهم جَوَارَ لعل كما قال ابن الرفعة: 
لأنه ليس وكيلاً عنه فكيف يقدر على عزله» وقال بعض المتأخرين: ينبغي أن يفرع 
يي 0 


وَفِي الْمَكَان وَجْهَ إذَا لَمْ يعلق بو عرض أي أنه لا يتعين لاتفاق الفرض فا 
ا جاع وهو را وهذا إذا لم يدر الدمن» فإن قدَّرهُ جاز البيع 
في غيرو» أما إذا تعلق به غرض بأن كان الراغبون فيه أكثر والنقدٌ أجودء فإنه لا 
يجوز البيع في غيره جزماً إذا م يُقَدّر الشمن» ولو نهاه صريحاً عن البيع في غيره امتنع 

وإ قَالَ: بغ بمائقٍ لم يبع بقل أي ولو بقيراط وَلَهُ أن يَزِيدَ لأن ذلك 
زيادة خير» إلا أن يُصَرّحَ بالنهي» » لأن النطق أبطل حكم العرف» وقوله (وَلَهُ) يفهم 
ا يك عليه لبن ا إذا كان هناك راغب؛ والأصح في الروضة خلافه» 
وهذا كله إذا لم د يعين المشتري» فإن عينَهُ لم يزد قطعاً لأنه رعا قصد إزفاقه, قال 
الغزالي: إلا إذا عَلِمّ خلافة بالقرينة ولو قال: اشّتر عبد فلان .مائة فاشترى بأقل منها 
صح» وفرق الماوردي بأنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المائة» وق الشراء 
ل 0 

ولو قَالَ: اشتر ر بهذا الذينار شاة َوَوَصّفَهَا قا شترَى به شَائَيْنٍ بالصّفَة فإن لم 
تسو وَاحِدَةٌ ان َم يَصِحَ الشراء ِلْمُوَكُلِ أي وإن زادت قيمتها على الدينار 


كاب الْوَكَالةٍ م 


لفوات ما وكل فيه؛ واحتزز بقوله (وَوَصّفَهَا) عَمّا إذا لم يَصِفْهًا فون التَوكيِل لا 
يصح وَإِن سَّاوَنَهُ كل واجدة؛ فَالأَظهَرٌ: الصف وَحُْصُولُ الْمِلْك فِيهمًا 
للتركل ننه حمل القصرة رر د خو ا ا ما و قال فة باع رة 
والثاني: لا تقع الشاتان معا للموكل؛ لأنه لم يأذن إلا في واحدةء بل إن اشترى في 
الذمّةٍ فللموكلٍ واحدة بنصف دينار والأحرى لل وكيلء وللموكل تقريرٌ العقدٍ فيهما 
على الأصح إذا عقد له أو بالعين فال وکيل فضولي» وقوله روان سَاوَبَهُ كل وَاحِدَة) 
هو طريقة» والأصح في الروضة: إن الشرط أن يكون أحداهما فقط مساوية للدينار. 

وَلَوْأمَرَهُ بالشراء مين فَاشتَرَى في الدَمة َم َع للْموَكلِء لمحالفته. فإنه 
ألزم ذمة الموكل ما لم يأذن فيه ويقع العقد له وإن صرح بالسفارة» وكذا عَكْسُهُ 
في الأَصّمّ للمخالفة؛ فإنه أمرَهُ بعَقَدٍ يلزم مع بقاء المدفوع وتلفه فَعَقَدَ عقدا يلزمُ 
مع بقائه دُونَ تلَفِهِ وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كل حالء والفاني: 
يصح» لأنه أقلٌّ غرراً فقد زاد ا 

وَمَتى خالف الْمُوَكَلُ في بيع مَاِهِ أي بأن قال: بِعْ هذا العبد فباع غيره أو 
الشرَاء بِعيِْه فاشزى في الذمة, قُتَصَرُفَهُ بَاطِلٌ أما في الأُوْلى: فلأن المالك لم يرضّ 
بإزالة ملكه عنه» وأما في الثانية: فكالبيع. 


وو اشترّى في الدَمَةٍ وا يسم الْمُوَكل؛ وَقَعَ للوكيسلء لأن الخطاب جرى 
معه وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقاً لإذنه. فإذا حالف لغت نيه 


وصار كأجبي يشزي لغيره في ذمته. وَإن سَّمَاةُ قَقَالَ الْمَائِعُ: بعك فَقَالَ: 
اشرت لفلآن؛ فكذا في الأصّحٌّ أي وتلغوا التسمية لأنها غير معتبرة في الشرای 
فإذا اوا لمكن شرق إليه صار كأنه لم يسمه والثاني: أن العقد باطل من أصله 
لامتناع إيقاعه عنه بالإضافة إلى الغير وهذا من فوائد القاعدة الأصولية أن 
ا 

وَِنْ قَالَ: بغت بغت مُوَكَلَك رَيْدا فَقَالَ: : اسْترَيْت لَه فَالْمَدْهَبْ بُطَلانكُ لأن البيع 


A4‏ كاب الْوَكَالَةٍ 


عقد لا يمكن تعليقه بغير العاقد ولم تجر بينهما مخاطبة؛ بخلاف النكاح؛ فإنه لا 
يفيه إل كلك اا ضيه و کات لواو كلاق بول کارت ا شل 
نكاح حفصة لم يصح العقد للم وكل ولا للوكيل» وقوله (فَالْمَدَهَبْ) كذا عبر به في 
الروضة وكذا هو في الْمُحَرر. وعبارة الرافعي في شرحيه أنه ظاهر المذهب؛ وهي لا 
تشعر بحكاية حلاف البتة؛ ولم يذكر في الروضة تبعا للشرح ما يقابل ذلك» نعم؛ 
أفاد ابن الرفعة حكاية واجهين في ذلك عن الجوين فوجب إبدال المذهب بالأصح . 


فصل وَيَدُ الْوَكيل يد أمَانَةٍ وَإِنْ كان بجُغْلء لأنها عقدُ إرفاق ومعُونةٍ؛ 
والضمانٌ ماف لذلك ومنفر عنه فإن تعَدى ون کر من الأمناءء ولا يَنَعَزِلُ 
في الْأصّحّ لأنها أمانة وإذن في التصرف فلا يلزم من ارتفاع حكم العقد وهو 
الأمانة بطلانه كالرهن بخلاف الإيداع فإنه مَحْضْ انتِمّانَء والثاني: ينعزل كالوديعة 
وهذا إذا تعدى بالفعل؛ فإن تعدى بالقول كما لو ا فاحش ولم يسلم لا 
ينعزل جزماء لأنه لم يتعدّ فيما كل فيه؛ ذكره في الكفاية عن البحر. 

وَأَحْكَامُ الَْقَدِ تعلق بالوكيل دون الْمُوكل؛ يعبر في الرَؤيَةِ وروم الْعَفَدِ 
ِمُمَارَقَةٍ الْمَجْلِس وَالتقَابْضُ في الْمَجْلِسء حَبْث يشرط أي كالصرف 
الْوَكِيلُ دون الْمُوَكل لأن الوكيل هو العاقد حقيقة» وَإذَا اشترَى الْوَكيل طَالبَهُ 
الْبَائْعُ شمن إن کان دَقَمَهُ يه الْمُوَكَلُ عملاً بالعرف وَإلا قلا إن كان الشمن 
معنا لأنه ليس في يده وحق البائع مقصور عليه؛ وَإِنْ كان في الدّمّةٍ طَالبَهُ إن 
نكر وَكَالَتَهُ أ قَالَ: لآ أعْلَمُهَاه لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد معه» وَإن 
اغترّف بها طَالبَهُ أْضاً في الأصّحّكَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكُلَ وَيَكُونُ الوكيل كضايِن 
وَالْمُوَكُلُ كَأصيل» لأن العقد للموكل والوكيل قابل فألزمناهماء حيرا البائ في 
مطالبَةٍ من شَاء ا فعلىهذا يرجع الوكيل إذا غرم» والثاني: أن المطالب الموكل 
لا غير؛ لأن العقد وقع له والوكيل معينْء والثالث: مقابله ورجحه الرافعي في مسألة 
خلع الأحني» والرابع: إن صرح بالسفارة طالب الموكل وإلا فلاء وَِذَا قَبَضَ الْوَكِيلٌ 
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بلع الشمن» وكلِف في يدي وَخرَج الْمبيعٌ ناء رجح علب المُشتري وإن 
اغترف بو كاله في الأصّمّ لحصول التلف عنده» والثاني: يرجع به على الموكل» 
لأنه سفيره وَيَدُهُ كيدو ونسَبةُ القاضي حسين إلى عامة الأصحاب» والثالث: يرحع 
على من شاء منهما للمعنيين» م رج الْوَكِيلٌ عَلَى لْمُوَكَلِ) لأنه غرّه. قُلْت: 
وَللْمُْتَرِي الرّجُوعٌ عَلَى المُوكلٍ ابْتِدَاءٌ في الأصّحّ وا لله أَغْلَمُ لأن الركيل 
مأمور من حهته» والثاني: لاء لتلفه تحت يد الوكيل؛ وجزم المصنف في نظيره من 
الرهن بتخيير المشتزي بين رجوعه على العدل وبين رجوعه على الراهن والقرار عليه. 

قصل: الْوَكالَة جَائْرَةٌ مِنّ الْجَانِبينِ أي ولو كانت بِجْعْلٍ لضرر الإلزام؛ فإنه 
قد يبدو لمُرَكلٍ في الإنابة أو في إنابة غير ذلك الشخص وقد لا يتفرغ الوكيل . 

َرْعّ: لو عقداها بلفظٍ الإحارة فهي إحارة لازمة من الجانبين. 

ًا عَرَلَهُ اْمُوَكُلُ في حوره أو قَالَ أي في حضوره: رقت الْوَكَالَةَ أو 
انلها أو أَخْرَجْتك منهاء انْعَرَلَ لأنها إما عقد جائزكما قررناه فينفسخ بالفسخ» 
وإما إذ فييطل برحوع من منه الإذنء فَإِن عَرَلهُ وهو غاب انْعَرَلَ في الْحَالِ؛ 
كالطلاق ويخالف القاضي لتعلق المصالح الكلية به» كذا فرق الرافعي» ومقتضاه أن 
الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل؛ وَفِي قؤْل: لأ حَتى يَبْلَعَهُ الْحَبَنُ 
كالقاضي» وبناهما بعضهم على الخلاف في أن شک مل يكون منسوخا عن 
المكلفين قبل بلوغ الفسخ إليهم إذا بلغ الشارع» وهذا البناء يأباه احتلاف الصحيح 
في المسألتين. ظ 

ولو قَالَ: عرّلت نفسِي أو رَدَدْتُ الْوَكَالَةَ اْعَزَل أي سواء كان الموكل 
حاضرا أو غائباء لأنه قطعٌ للعقد فلا يفتقر إلى حضور من لا يعتير رضاه كالطلاق» 
وقيل: إن كانت بصيغة الأمر فلاء لأنها إِذنٌ وإباحة كإباحة الطّعامء وَيَنمَزِلُ 


كاب الْوَكَالَةٍ 


بخروج أَحَدِهِمًا عن أَهْلِيّةٍ التصَرّف بِمَوْت أَوْ جُنونء لأنه لو قارن مع الانعقادٌ 
فإذا طرأ قطعَه» والصواب أن الموت ليس بعزل كما قاله صاحب المطلب؛ بل 


° 8 کاب الْوكالةٍ 


الوكالة تنتهي به كما قلنا قي النكاح» وقي الجنون الزائل عن قرب وحة بعيدٌ» ومن 
الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن حرج به عن أهلية التصرفء وكا إِعْمَاءٌ في 
الأصَحء كالحنون» والثاني: لاء لأنه لا يلتحق يمن تولى عليه» وصححه الإمام» وقال 
القاضي: إنه ظاهر المذهب» وقال أبو علي الفارقي: المؤثر منه ما أثر في الصوم» ولي 
البحر وجةٌ أن الخلاف إذا لم نَطْلْ مدن حيث يولى عليه فإن طالت انعزل . 

فرغ مستثنى : : الأصعح عدم انعزال ال وكيل في رمي الحمار بإغماء الموكل. 

وبخرُوج مَحَلٌ العصَرف عن مِلك الْمُوَكلِ أي بان باع امو كل ما وَكُلَهُ في 
بيعه أو أعتقه لاستحالة بقاء الوكالة*© والحالة هذه وكذا إيجار الْمُوَكُلٍ في بيعه. 
وَإِنْكَارُ الوكيل الْوَكالةَ سيان أو عرض في الإخفاء ليْس بعَزلء أي لعذره فَإن 
َعَمّدَ ولا عرض انعَزَلَ لانتفائه» وقيل: لا ينعزل مطلقاً كما صححوه في الموكل 
إذا أنكرهاء ولو أنكر الخصومة وقد اأعىعليه يحق على موكله فقامت البيئة , بقبوله؛ 
فإنه لا ينعزل ولا تندفع عنه الخصومة إلا أن يعزل نفسه ذكره الْجُورِيي وَإذا اختلّفا 
وا ا َو الشرّاء بوشرين قَقَالَ: 
بل نقدا أ و بعشرة, صدّق الْموكل بیوینه؛ سَمِينه» أما في الأ لى: فلأنٌ الأصلّ عدم الإذن» 
وأما في الثانية: لأن الأصل عدم الإذن فيما يَدَعِيِهِ الوكيل؛ والموكل أعرف حال 
الإذن الصادر منه. 


و6 مه 


ولو اش شترى جارة ورين وَرْعَمَ أذ الْمُوَكل مره ققَالَ: بل بِعَشْرَةٍ أي 
أذنت في عشرة» وخا ف فإن ا شترَى بِعَيْنِ مَال الْمُوَكلٍ َسَمَاهُ في الَف وَقَالَ 
بَعْدَهُ أي بعد العقد: اث شر ماد وَالْمَالَ ل وَصَدَقَهُ الْبَائِعُ أي في كونه 
ركيلاً وني كون المال لغيره» فَالْبيْعُ بَاطِلُ لأنه ثبت بتسميته في الأرل» وبتصديق 
البائع في الثانية أن المال والشراء للغير وثبت بيمين من له المال أنه نه لم يأذن في الشراء 


(#) في نسخحة )١(‏ و (۳) بدل الوكالة: الولاية. 
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الذي باشره ال وكيل فيلغوء وإذا بطل فال حارية للبائع وعليه رد ما أحذ» ون كدب 
يعن البائع بأن قال: إا اشتريت لنفسك والمال لك حَلَّف عَلّى نفي الْعِلم 
بالوكالّة» أي إن ادعى الوكيل علمه بهاء وَوَقَعَ الشرَاءُ ِلْوَكيلء أي ظاهرا وسلم 
لشن المعين إلى البائع وعزم الوكيل بدله للموكل» وكا إن اشترَى في الدمَةِ وَلَمْ 
يُسَمٌ الْمُوَكُلَ» أي ولكن نواه فالحارية للوكيل والشراء له ظاهراء وظاهر كلام 
المصنف وغيره أنه لا فرق في وقوع العقد لل وكيل بين أن يصرح بالسفارة أم لا 
ولا بین أن يُصّدَقَ البَائِعُالمُرَكّلَ أو يكذبه, وَكََذَا إن سما وَكَذْبَهُ الْبَائِعُ أي 
بأن قال: أنت مبطل في تسميته» في الأصّحٌ كما لو اقتصر على النيّة» والناني: أن 
الشراء يبطل من أصله» وَإِن صَدقَهُ بَطَلَ الشُرَاكُ لاتفاقهما على وقوع العقد 
للموكل وثبوت كونه بغير اذنه بيمينه. 


حَيْثْ حْكِمَ بالشراء لأوكيل, بسحب فاضي ألا وبر 
TT‏ مرك بعِشرين ققد بعْتكَهَا بهاء وقول هُوَ 
اشترَيْت لْتَحِلٌ لَه أي باطناً ولا يضر التعليق المذكور للضرورة إليه. 
ولو قال: أت بالتَصّرّف الْمَأذُون فيه وأنكَرَ الْموَكُلُ صُدّقَ الْمُوَكُلُ لأن 
الوكيل أقر قي كلل E‏ الأضل فيما ادعاه العدم» في قول: 
الوكيل» كن الكل اتام ملام نس ر مايه ويا عو إل و اة 
وحل الخلاف ما إذا وقع قبل العزل؛ فإن وقع بعده فلا يقبل قوله إلا ببيّنة قطعا كما 
جزم به الرافعي» لأنه غير مالك للتصرف حينفذ» على أن كلام الماوردي يفهم 
حريان الخلاف مطلقاء وَقَوْلُ الوكيل في تلف الْمَال مق مَقبول بِيَمِينِه أي من غير 
ضمان كالْمُود ع» فإن أسنده إلى سبب ظاهر أقام البّدة وحلف على التلف به 
كالمودع» وكذا في الد لأنه قبض العين لحق المالك كالمودع؛ قال في المطلب: 
وهذا قبل العزل» وظاهر إطلاق المصنف تبعاً للرافعي عدم الفرقء وَقِبِلَ: إن كان 
بِجَغْلٍ فل لأنه قبض العين لمنفعة نفسه فأشبه المرتهن» والأصح: الأول؛ لأنه مؤتمن 


N4۷‏ تاب الْوَكَالَةٍ 


من حهة لا يضمن العين عند التلف فكان القول قوله في الرد كالمودع. 

وو اذى الرّدٌ عَلَى رَسُول الْمُوَكلٍ وَأنكَرَ الرسُولُ صدّقَ الرَسُولَ , لأنه لم 
بأمنه فلا يقبل قوله عليه وَلاَ يرم الْمُوَكلَ تصنديق الْوَكِيل عَلَى المج لأنه 
يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البيّنة عليه» والثاني: يلزمه. لأن يَدَهُ كيده وبه 
افتى ابن الصلاح وقال: إذا ادّعى أنه أشهد وضاعت الحجة فلا ضمان. 

وأ قال: قَبَضنت الم وتيف وَأنْكَرَ الْمُوَكَلٌء صُدٌقَ الْموَكْلٌ إن كان قل 
تسليم الْمَبيع» لأن الأصل بقاء حقه» ولا فَالْوَكيلٌ عَلَى الْمَدْمَبِي لأن الموكل. 
يدعي تقصيره وحيانته بالتسليم بلا قبض والأصل عدمه؛ وقيل: القول قول الموكل؛ 
لأن الأصل بقاء حقه» وقوله (عَلَى الْمَدَهَّب) ينبغي عوده إليهما كما صرح به 
الرافعي. 
ينه لأن الأصل عَدَمُ الصا وَالْأَظْهَرُ أنه لا يُصَدّق الوكيل عَلَى الْمُوَكلٍ إلا 
ببينة» لأنه أمره بالدفع :إلى 5 لم يأتمنه فكان من حقه الاشهاد عليه» والثاني: 
بصق لأنه اتتمنة فأشبه ما لو ادعى الردٌّ عليه فعلى الأظهر ينظران ترك الاشهاد 
علىالدفع؛ فإن دفع بحضرة الأصيل فلا رجوع للموكل عليه في الأصح؛ وإن دفع في 
غيبته رحع سواء صدقه الموكل بالدفع أم لا على الصحيح لتقصيره. فلو قال: دفعت 
بحضرتك صدق الموكل بيمينه» حزم به الرافعي؛ لأن الأصل عدم الحضور عند 
الدفع» وقال ابن الصباغ: عندي أن القول قول ال وكيل یی كما لو ادع الرد 
عليه وأنكر. وفرّق بينه وبين دعوى القبض على أحد القولين؛ فإنه في القبض يثبت 
علىالموكل حقاً لغيره وهنا يسقط عن نفسه الضمان كذا ذكره المتولي. 
الصّحِيح: لقوله تعالى: إا دعت بهم أَمْوَالهُمْ فأشهدوا عاب ٩"‏ فدل على 
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أنهم لو جحدوا لابد من بينة» ويخالف الانفاق فإنه يعسر إقامة البيّنة عليه. والثاني: 
يقبل قوله مع بمينه لأنه أمين» وتحمل الآية على الإرشاد» ومراده بقيم اليتيم من 
يتوم اجره اا اة او تكن اروص أو اکنا وعد ع الکن ف ار 
المت و «الوصايا ق لوقي 

وَلَبْسَ لوكيلء ۽ ولا مدع أن يفول بَعْدَ طَلَّب الْمَالِكٍ: لا ارد الْمَالَ إلا 
يشا في الاح ل له ذلك 
تحرزا من الاحتلاف» والثالث: إن اقتضى الاشهاد تأخير التسليم فليس له وإلاً فلا 
والرابع: إن كان قبضها بالاشهاد فله وإلاً فلاء وَلِلْقَاصِبٍ وَمَنْ لأ يُقَبَلُ قَوْلْهُ في 
الرّدٌ لِك أي إن كان عليه بيّنة بالاحذ قطعاً؛ لأنه يحتاج إلى بيّنة الاداء» وكذا إن 
لم تكن على ما صححه البغوي وأورده أكثر المراوزة والماوردي فإن قوله في الرد 
غير مقبول» والذي أورده العراقيون أنه ليس له ذلك» لأنه بمكنه أن يقول ليس له 
عندي شيء؛ ويحلف؛ ولا يبعد أن يقال: ليس للغاصب التأخير إلى الاشهاد؛ لأن 
التوبة والرد واجحبان في الحال . 

َرْعٌ: المديون في هذا الحكم كمن لا يقبل قوله في رد الاعيان إليه. 

قال رَجُل: وكأيي نتن بقن ماله عند من دن أ ين وصدقة. 
أي الذي عنده الالء فَلَهُ دَفْعهُ إل لأنه محق بزعمه» وَالْمَذْهَبْ: أنه لا رمه 
يعي الدفع» ِل بي علَى وكالييي لاحتمال إنكار الموكل؛ وقال المزني: يلزمه 
لاعتزافه وأحذه من نصّهِ فيما إذا اذّعى وارثه» والصحيح تقرير النصين» والفرق أن 
في اعترافه بالإرث صار الحق للوارث وحصل اليأس عن التكذيب بخلاف تلك؛ 
واحترز بقوله (وَصَّدَقَهُ) عما إذا كَذَبَُ؛ فإنه لا يكلف الدفع إليه قطعاً. 

ولو قال: أَحَالبِي عَليِكَه وَصَدَقَهُ وَجَب الدع في الأصّحٌّ كالوارث فإنه 
اعترف بانتقال الحق إليه» والثاني: لا يجحب» لخوف إنكار المستحق» واحترز بقوله 
(وَصّدَقَهُ) عمًا إذا كب ولم تكن بينة» فله تحليفة إن ألزمناه الدفع وإلاً فكما سبق 
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في الوكيل. قُلت: وَإِنْ قال: أنا وار أي ولا وارث له غيريء وَصَدَقَُ وَجَب 
الدَفْعُ عَلَى الْمَذْهَسِي وا له أَغلَمُ لاعترافه بانتقال الحق ويأسه عن الإنكار؛ وفيها 
قول رج من دعوى الوكالة كما تقدم قرياء وقد سبق الفرق» وأن المذهب تقرير 
النصين» وقيل: قولان فيهما . 


فُرُوعٌ منشورة نحم بها الْبَابَ: لو وكله في التزويج من زيد فزوج من وكيل 
زيد صح بخلاف البيع؛ فإنه يل تقل املك بخلافه قاله في البيان. ولو اذَّعى الوكيل 
الوكالة فصِدَقَهُ الخصم؛ فمذهب الشافعي كما قال الروياني: إن الحاكم لا يسمع 
مخاصمتها لا فيه من إثبات الححة على صاحيها خلافاً لابن سُريح: ولو وكل في 
طلاق واحدةٍ من نسائه لم يجز حتى يُعَيْنَ وفيه احتمال للروياني. ولو وكله ,مطالبة 
زيد بحق» قال الروياني: ظاهر المذهب أن له قبضه. ووجه مقابله: أنه قد يرتضيه 


اللي له لالض 
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الإقرار: هو في اللغة الإثبات» وقي الشرع إخبار عن .حق سابق '. والأصل فيه 
3 أ OANA Oh Poa ATTN. OTOL NN. ue‏ د له 
قوله تعالى :لإقالوا أقرَرْنا» وقوله: ل وَآخرُون اعترفوا بذنوبهم» "وقوله ول 
[اغد يا أنيس إِلَى امْرََةٍ هَذا؛ فإن عرفت فَارْحُمْهَا] متفق عليه" والإجماع أيضاً. 


(17) الإقرار في اللغة إفعال من قر ايء إذا بت وَسَكنَء وأقره في مَكَانِهِ: اة بَعْدَ أَنْ 
کان مُرَلرَّ رأ لَه بحَقه: أذعَنَ وَاغتررَفَ. وني ا حبار عن 
ق سايق ابت على ابره وصفتة إلا كلا بحم لَه على َيه قَضْوى. َو لِغيْرِهِ 
لی غير فشهادة. هذا على الخصوص. 8 إذا كان عَم فإ كا على ار مَحْسوسٍ 

فهو الروَايةء وإن کان عن حكم ر فهو الفتوّى. ويسمّى الإقرار اغترافاً. 

(۱۳۷) آل عمران / ۸۱. 

.٠١١؟‎ / التوبة‎ )١۳۸( 

(19) عن ابي هُرَيْرَة وريد بن خاد الحهني؛ أن رَحلَيْن اختصّمًا إِلَى رَسُول | الله ك فَقَالَ 
أَحَدُهُمًا: يا رَسُولَ الله ! اقض بيننا بككتاب اللِ. وَقَالَ الآحر؛ اروف اذ 1 
رَسُولَ الله. قاقض يننا يتاب | لل وانڌڻ بي أنا أتكلّم؟ قَالَ: [ تكلم د فَقَالَ: إن 
اي کان يفا (أجيرا) على هَذا. فرنی بامرَأَيَه. اق غ 
E‏ الم إني سات ا هَل العلم قأخبروني: أن ما على 
ابي جلد اڊ وَعرِيْبْ عامٍ. وأحبروني أنما الرَحْمْ عَلَى امرأه. فَقَالَ رَسُولُ ١‏ طرقلقة: 
راتا واي تفي بيو لض كما باب الله. ئا عَنَمُكَ وَحَارِيتَكَ فَرَدُ 
عَلَيِك] وني رواية البحاري ومسلم [ المائة الام رد عَلَيِكَه وَعَلَى الِنكَ حَلْدُ مالةٍ 
E‏ و ار 0 


>> 


۸۱ : ش كِتَابُ الإقوَار 


يمح من من ملق التصرافي, بالاتفاق ود يستثنیالكره كما سيأتي» وَإقْرَارُ الصبي 
وَالْمَجْنون لاغ أي كتصرفهماء وسواء في الصي المراهق وغيره» أَذِنَ الولي آم لم 


يَأذّنُء وإن كانت عبارته معتبرة في اخختيار أحد أبويه كما ذكره المصنف في بابه؛ 


وفي دعواه استعجال الانبات بالدواء نص عليه» وفي الإذن في الدحول وأيصال 
الهدية كما سلف في الوكالة» وَنْصّحَّحُ إقرارةُ بالوصية والتدبير إذا صححتاهما منه» 
وقضيته أن يلحق بهما إقرار بالإسلام إذا صححناه منه كما قال ابن الر فعة» فإن 
اذَعَى الْبلُوعٌ بالاحتلم مَعْ الإمْكانء أي بأن يكون في سن تحتمل سن البلوغ» 
صدّق, وكذا دعوى الصبية بلوغها بالحيض مع إمكانه» لأنه لا يعرف إلا من 
جهتهاء والمراد بالاحتلام حروج المني كيف كان» ولا يُحَلّفُ لما ذكرناه من أن 
ذلك لا يعرف إلا جهتهماء وَإن اذْعَاهُ اسن طُولِب بِبيْنَة لإمكانها وكذا لو 
كان غریبا خامل الذكر على الأصح لإمكانها في الجملة . 

َرْعٌ: لو أقر بعد بلوغه ورشده أنه أتلف في صباه مالاً لزمه الآن قطعاً كما لو 
قامت به بينة . 

فرْعٌ: يلتحق بالمجنون المغمى عليه ومن زال عقله بسبب يعذر فيه» وفيما لا 
يعذر فيه الخلاف ا 

والسفية والمفلس سق حُكُمْ إفرارهماء أي في بابيهما زافينا كاده 
وَبُقبَلٌ رار ا رقيق بمُوجبء أي بكسر الجيم» عُقَوبَة أي كالزنا؛ والقصاص؛ 
ونحوهما كالبينة؛ بل هو أَوْلى لبعد التهْمة. 


الحديث (1) من الباب: ج۲ ص؟477. والبحاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب 
هل يأمر الإمام رحلا فيضرب الحدً: الحديث (5805 و1870) وكتاب الأيمان 
والنذور: باب كيف يمين الي ي: الحديث(11۳۳ و1714). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى: الحديث (۱۹۹۷/۲۰و۱۹۹۸). 
. ورواه الشافعي في الرسالة: الفقرة )1۹١(‏ . 


كاب الإقرار هم 


فَرعٌ: لو أقرٌ بسرقةٍ توحب القطع؛ قبل مِنْهُ قطعاً؛ لا في المال على الأظهر. 

لوأ بدن جنا لا وجب عْقُوبَةُ أي كحاية خطاء فَكَدبَهُ اليك تعلق 
لم دون رقيو للتهمة, فيتبع به إذا عُتق» واحتزز بقوله (لاً رحب عُقُوبَة) عن 
الفرع الذي قدمته آنفاًء وبقوله (فَكَذَيَُ) عما إذا صدَقَهُ فإنه يتعلق برقبته ويباع إا 
أن يفديه بأقل الأمرين من قيمته» وَقَدَّرَ الدَيّن على الأصح» وإذا بيع فبقي شيء من 
الديْنِ؛ فالأظهر: أنه لا يتبع به إذا عتق» وَإِنْ أَقَرٌ بديْنِ مُعَامَلَةِ لَم يُقَبَلْ عَلَى السَيّد 
إذ َم يكن مأوت له في لجار أي بل يتعلق اللقر به مته يطلب به إذا عق 
سواء صدقة السَيّدُ أمْ لاآ؟ لتقصير من عامله بخلاف الحناية» وَل إن كاك» لقدرته 
على إنشائه» قال الرافعي: إلا أن يكون مما لا يتعلق بالتجارة كالقرضء وَيُوَدّي مِنْ 
كَسْبِهِ وما في يله لما سلف في بابه حيث ذكره. 

وصح إقرَارُ الْمَرِ يض مَرَض الْمَوْت لِأجْتبِي بالإجماع كما ادعاه الغزالي» 
قال القفال: ولو أراد الورثة تحليف الْمُكَرلَهُ على الاستحقاق لم يكن لهم ذلك وَكَذَا 
لِوَارث عَلَىالْمَدْهَبِ كالاحني, والثاني: لا تقبل؛ للتهمة في حرمانه بعض الورثة» 
والطريق الثاني: القطع بالأول» واختار الروياني مذهب مالك؛ وهو: أنه إن كان 
متهما لم يقبل إقرارةُ؛ وإلا فيقبل؛ ويجتهد الحاكمٌ في ذلك لفساد الزمان. 

ولو قر في َيِه بدَيْنِء وَفِي مَرَضِهِ لخر لم يُقَدْم الأول بل هما سواء 
كما ثبتا بالبيّنة ولو قر في بحيو أو رَه أي بدين, وَأقَرَ وَارِنُهُ غد موه 
لخر لم يُقَدمِ الأول في الأصَح» لأن الوارث يقوم مقامه فصار كما لو أقر 
بدينين» والثاني: يقدم ما أقرٌ به المورث لأن بالموت تعلق بالزكة؛ فلا يتمكن 
الوارث من صرفها عنه. 

وَلا يصح إِقْرَارُ مُكْرَهِ كسائر تصرفاته» وَاغلَمْ: أنه بقي من الحجور عليهم 
المرتد» وإقراره في بدنه لازم» وكذا في ماله قبل الحجر عليه وبعده إن قلنا حجره 
كحجر ال مرض» فإن قلنا كحجر السفه ففي صحة إقراره وجهان . 


“وم تاب الإفرار 


فصل : وبڈ يشرط في الم لَه أَهْلِيةُ امنيحقاق الْمَُرٌ ب أي وإلاً كان الكلام 
لغوأ» ويخرج بالأهلية ما لو أقرٌ بدَيْن للغير عقب ثبوته بحيث لا يحتمل حريان ناقل 
فلا أثر لاستثناء صاحب التلخيص عوض البضع وأرش الحناية بل سائر الأعيان 
كذلك» حتى لو أعتق عبده ثم أقر له السيد أو غيره عقب الإعتاق بدن أو عَيْنٍ لم 
يصح» لأن أهلية املك لم تثبت له إلا في الحال» ولم يجر بينهما ما يوجب المال» فَلَوْ 
َال لِهَذِهِ الدَابَةِ: علي كَذَا فَلَغْوٌ لأنها لا تملك شيا ولا تستحقه فَرِن قال: 
بسَببهَا لِمَالِكِهَا وَجَب» حَملاً على أنه حنى عليهاء أو إكراهاًء أما إذا اقتصر على 
قوله بسيبها علي كذا ! سل وحكم عوجب بیانه قاله الرافعي. 

وَلَوْ قال: لِحَمْلٍ هنار كذ أي علي أوعندي» يازث أو وَصِيةٍ ية ية رمه لإمكانه» 
وإ أُسْندة إلى ج جهة لا تكن في حَقَهٍ حَقَهِ َع أي بأن قال: باعي به شيئاء لأنا 
نقطع بكذبه في ما ادعاه» وصحح الرافعي في شرحيه الصحة» لأنه عقبه عا هو غير 
مقبول فأشبه قوله على ألفي لا يلزمي» وَإِن أَطْلّقَ يعني الإقرار فلم يسنده إلى جهة 
وة ار فاسدة صح في الأظْهَر أي ويحمل على الجهة الممكنة في حَقَهِء وإن 
كانت نادرة؛ لأ كلام امكف يُحمل علىالصحة في الأقارير ما أمكن؛ وهو ممكن 
هنا للنواز ملكه بطريق صحيح أو وصية أو إرثء والثاني: أنه باطلء لأن المال في 
فاب اغ مه وس سا از جوا تكن ا فل الإقرار ع 
الوعد. 

وإذا ذب امقر لَه الم قر ترك الْمَالُ في يَدِهِ في الأصّح» لأنا لا نعرف 
مالكه» فذو اليد أَلى الناس بحفظه» ومقتضى هذا أن يَدَهُ يذ استحفاظء وهو الأشبه؛ 
كما قال في المطلب» لا كما قاله في المهذب من أن يده يد ملك والثاني: ينزعه 
الحاكم ويتولى حفظه إلىأن يظهر مالكه كالمال الضائع» فإن رأى استحفاظ صاحب 
اليد فهو كما لو استحفظ عدلاً آخر والثالث: يجبر المقر له على القبول والقبض 
وهو بعيد» والخلاف جار في العين والدّيْن كما صرح به الرافعي» وإن استغرب في 
الكفاية حريانه في الدين . 
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فَرْع: لو رحع الْمُثَرُ لهُ عن الإنكار فحاصل المذهب عدم تسليمه إليه. 

إن رَجَعَ الْمُقِر في حال تکذریبی وَقَالَ: غْلِطت؛ أي أو تعمدت الكذب» 
وقلنا يمر في يدوء قبل قَولُهُ في الأصّحٌ» بناء على أن النرك في يده إبطال للإقرا 
والثاني: لا ام على ا للا رة قا سد وإذا كان ذلك متوقعاً : 
يلتفت إلى رحوعه . 


فصل: قله لِرَيْدٍ كذاء صِيغةٌ إفرار > لأنّ اللا تذل على الْيلْك وهذا إذًَا 
َالَ: لَهُ على أو عندي أو نحوهما ما سيأتي» وإلا فهو بحرد إخبار وَقَوْلَهُ: عَلَيّ 
وَفِي ذِمّتِي للديْنِء أي الملتزم في الذمة؛ لأنه المتبادر عرفاء ولو عَبْرَ بأو مدل اواو 
كان أَحْسَنَ» وَيوّاحذ مما ذكره على الأصح» وَمَعِي وَعِنلدِي للَْيْنِ أي كل منهما؛ 
لأن مَعّ وَعِندَ رانء ومعنىكونه إقراراً بالعين؛ أنه يحمل عند الإطلاق على الوديعة 
حتى لو ادعى الرد أو التلف قَبْلُ» كما سيأتي من كلامه بخلاف الدين. 

ولو قال: لي عَلَيْكَ الف فَقَالَ: زن؛ أو حلا أو زنة؛ أو خذة؛ أو اخم 
عَلَيْهِ؛ أو إجْعَلهُ في كيسيك قَلَيْسَ بِإقرَار لأنه ليس بالتزام وإنما يذكر للاستهزاء. 
وَل قَال: بَلى؛ أو نعم أو صَدَقّت؛ أو أبرأتني منة؛ أ قَضيتة؛ أو أنا مقر به فِهُوَ 
اقرا لأا لاط مرش رة للتصديق والموافقة ولا بد من بينة الإبراء» قال الرافعي: 
وكلامهم في الأخبر يثول على أن الحكمّ بكونه إقرارا عله إذا خاطبه فقال: أنا مُقِرٌ 
لك به وإلاً فهو َيل الإقرارَ به لغيره. 


اوا 
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َو قال: أنا مقر أي و م يقل به أو أنا أَقِرُ به فلَيْسَ بإقْرَار, أما في الأولى: 
فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه أو بالوحدانية» وأما في الثانية: فلأنه قد يريد 


الوعد بالإقرار قي ثاني الحال. 


ولو قال: اليس لي عَلَيِكَ كذا ؟ فقال: بَلى؛ أو نَعَم ففرا وَفِي نعم وَج 
أنه مشكاة ف القت :وزع الأول انا ار يشم عل م لهل ارك لد عن 


ووم كياب الإفرار 


دَقَائْق تق الْعَرَييْقه ولو قَالَ: اقْضِ الألف الي لي عَلَيِكَ قَالَ: َعَو؛ أو أقضِي غَدَا؛ 
أو إنهلبي يَؤْما؛ أو حى أَفْعُدَ؛ أَوْأَفهَحَ الكيس؛ أو أجذ المفعاح» إِقرَارٌ في 
اصح لأن هذه الألفاظ تذكر للالتزام؛ وجزم صاحب العمدة عقابله فى قوله غداً. 

فصل: ؛ ُستَرَطُ في الْمُقَرٌ به أن لا يكُونَ مِلكا لِلْمُقِر لأن الإقرار ليس إزالة 
ِلك وإما هو إخبار عن كونه مملوكا لِلْممَرّ ئ فلا بد من تقديم الْمُحبَرِ عنه على 
الع فلو قال: ڌاري؛ أَوْ تَوْبِي؛ او دَيْنِي الّذِي عَلَى زي عرو فَهُوَ لعو لأن 
الإضافة إليه تقتضي الْمِلْكَ حقيقة فينافي إقراره به لغيره ويفهم منه الوعد. 

ولو قال: هذا لفلآنء وَكَان ملكي إلى أن َفْرَرْت به فَأَوْلُ كلام إِقْرَارٌ 
وَآخِرْةُ لو مناقضته لأََلِهِ وكذا لو عكس صرح به الإمام . 

00 يشترط في المقر به أيضا أن يكون ما يستحق جنسه لاكعيادةٍ أو إحسان. 


الم ر به في يد الْمقِر ليِسَلْمْ بالإفرار لِلْمُقِرَ لَهُ لأنه إذا 5 
و I‏ 
وَلَمْ يَكُنْ في يدي ثُمّ صان عُمِلَ بمقتضى الإقْرَارٍ لوحود شرط العمل به فإذا 
أ اناق فلك فيرو أو قارب ار ملس و ا 
وَالصرْعِيّة ويشزط في اليد الاستقلال؛ فإن كانت يد ل بأن أقر يمال 
تحت يده ليتيم أو جهة وقف هو ناظره لم يصح إقراره؛ فَلَوْ افر بحُريةٍ عبار في يد 
عرو ثم اشتراة؛ حم بخرئته) أي وترفع يده عنه» لوجود شرط العمل بالإقرارء 
ويصح الشراء والحالة هذه تنزيلاً للعقد على قول من صدقه الشارع» وهو البائع» 
وإن اعتقد المشتري حريته استنقاذاً له من رق ظلم» وقوله (عَبْدُ) لو عبر بدله بقوله 
بحريةٍ شحص كان أَرْل» ثم إن کان قَالَ: هُوَ خُر الأصطل؛ قراو قدا أي 
من جهته كما صرح به في الْمُحَرّرِ لأن اعزافه ريده ماع من حعله يبعا من 
جهته» أما من جهة البائع ففيه الخلاف الآتي وبه صرح في المطلب أيضاء وإ وَِنْ قالَ: 


عْتَقَهُ أي ويستزقه ظلماء فَافْتِدَاءٌ مِنْ جهتهه لتعذر شراء الحر بزعمه وَبَيْعٌ من 
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جهة الْبَائع عَلّىالْمَذَهَّبيء بناء علىاعتقاده» وفي وجه أنه شراء من جانب المشتري» 
وهو بعيد غير منتظم كما في جانب البائع» وقيل: بيع منهماء وقيل: فداءٌ منهماء 
أي يجري على كل منهما الفداء تغليبا الجانب المشتري وهو بعيد غير منتظم من 
جانب البائ »يت فيه الْخيّارَان لبائ فَقَطء بناءً على أنه بيع من حهته» وقيل: 
يثبت له خيارٌ الشّرط دون خيار المجلس ذكرةٌ الإمام بحا . 

قَرَعٌّ: لو قال: العبد الذي في يدك عُصَبنهُ ِن فلان ثم اشارا فالأصح: الصّحة 
كما لو أقر بحريته ثم اشتراه . 


فصل: وَيَصِحٌ الإقَْارُ بِالْمَجْهُول للحاحة ولأنه إخبار عن حق سابق» والشيءٌ 
باحر عند ثارة خملا وَمْفْملا ای دا قال لَه: علي ٿيءَ قبل تَفْسِيرُهُ بكُلٌ 
ما يمول وَإِن قل أي كفلس لصدق الاسم وَلَوْ قَسرَةُ بما لا مول لكِنْهُ من 
جنسيه؛ كح جنطة؛ أ بما يَحِلُ اهاوه كَكَلبِ مُعَلْمٍ وَسرجين» قبل في الأصّح 
لأنه شيء يحرم أذه» 58 على آخذه رده والثاني: لا يقبل فيهماء أما الأول: 
فلأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة علي» وأما الثاني: فلأنه ليس عال» وظاهر 
الإقرار لمال ولا يبل ما لا قى كخنزير وَكَلْبٍ لا نفع فيه إذ ليس فيها حق 
ولا اختصاص ولا يلزم ردهاء وقوله (عَلَيَ) يقتضي بوت حو لِلْمُفَرٌ لَه نعم لو 
قال له عندي شيء أو غصبت منه شيئاًء يصح تفسيره ما لا يقتنى» ولو قال: له في 
ذميَ شيء وفسره بحبة حنطة أو بكلب أوخنزير لا يقبل» لأن هذه الأشياء لا تنبت 
في الذمة» وَلاً بِعِيَادةٍ وَرَدّ لآ أي لا يقبل تفسير الشيء بهماء وكذا يحواب 
كتاب لبعده عن الفهم في رض الإقرار إذ لا مطالبة بهما. 

ولو قر بال او مال عَظِيِم أو کب اؤ كدِير, قل تفْسِرَة بمَا قل من 
لصدق الأسم؛ والأصل براءة الذمة ما سوا وَكَذَا بِالْمُستَولَدَةٍ في الأصّح لأنه 
ينتفع بها وتستأحر وإن كانت لاتباع» والثاني: لاء لذروجها عن اسم المال المطلق» 
لا كلب وَجِلْدَ مَيَْةِِ أي فإنه لا يقبل تفسير المال بهما لمباينة اسم المال ماء 


باهم تاب الإفرار 


وكذا الخمر والسرجين والخمرة امحتزمة؛ لأنها ليست عالء وَقَولَهُ: له كذا كوه 
شَيْةٌ لإبهامهماء وَقَوْلَهُ: شَيْءٌ شي أَوْ كذ كذَاء كما لو لَمْ يُكَرّ لأن الشاني 
تأكيد. 

ولو قَالَ: شيءٌ وشي أَوْ كذا وَكَذَاء وَجَبّ شيئانء لاقتضاء العطف المغايرة 
وله التفسير بأيّ شكين شاءء ولو قَالَ:كَذَا وِرْهَماء أو رَقَعَ الدَّرْهَم أَوْ جَرَُ زمه 
دِرْهَوٌ أما في حالة النصب فَلاُنٌ الدَرْهَمَ فير ما اهمه وَالنطبُ وه حاير عَلَى 
امير وأما في حالةٍ الرفع فتقديره علي شيءَ وهو دِرَهَمٌ فهو عَطْف بيان أو بَدَلء 
وأما في حالة الْجَرّ فهو وإن كان لحن عند البصريين لكنه لا أثر له كما لو لحن في 
لفظة أخرى من الإقرار» وَالْمَدْهَبْ: أنه لَوْ قَالَ: كذَا وكذا دِرْهَما بالنصطب وَجَبّ 
دِرْهَمَان لأنه أقر يحملتين مبهمتين وعقبهما بالدرهم» والظاهر كونه تفسيراً لهماء 
والقول الثاني: يلزمه درهم واحد لمجواز تفسير اللفظين معاً بالدرهم» وحيتئذ يكونٌ 
المراد من كل واحد نصف درهم» والثالث: يلزمه درهم وشيء» والطريق الشاني: 
القطع بالأول . 

َرْعٌ: ثم كَالْوَاوِء وما القَاءُ إن راد الَف فكلك وَل فدِرهَم. 

وان َو رع الدرْهم أَوْ جر رهم أما في الأولى: فلأنه حيندذ يكون خبراً عن 
المبهمين فيكون تقديره هما درهم» والأصح القطع به والطريق الثاني: طرد القولين 
الأولين لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير هما وإن أخطأ في إعراب التفسير. وأما في 
الثانية: فعبارته في الروضة في إيراد الخلاف فيها تبعاً للرافعي» يلزمه درهم فقط وأنه 
يمكن أن يخرج على ما سبق أنه يلزمه شيء وبعض درهم أو لايلزمه إلا بعض درهم 
ففي التعبير حينئذ بالمذهب في هذه نظر. 

وَلَوْ حف الْوَاَ فَدِرْهَمٌ في الأخوال أي المذكورة نصباً ورفعا وجرا 
لاحتمال التأكيد, وَعْلَمُ: أنه يتحصل من ذلك اثنا عشرة مسألة؛ لأن كذا إما أن 


ت : ٤ء‏ ع 5 ن و 0 6 
يُؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة» والدرهم إما أن يُرفع أو ينصب أو يجر أو 
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يسكن ثلاثة في أربعة يحصل اثنا عشر؛ الواحد منها ستة دوانق. والواحب في جميعها 
درهم إلا إذا عطقت وَنْصِب تَمييرُهَا فدرهمان. 

وَلَوْقَالَ: لَه الف وري قبِلَ تفاس الألفي بغيّرٍ الدَرَاهِمء لأنه مبهم 
والعطف إنما يفيد زيادة على العدد ولا يليه لسرا ولو قال: خَدْسَّة وعشرُون 
دِرْهَمَا قالح يع دَرَاهِم على الصّحيح» » لأنه لم يعطف الدرهم بل عله ليرا 
فيكون تفسيرا للكل؛ والثاني: اة محملة والعفروة لسر رة بالدراهم لمكان 
العطف*. 

وو قَالَ: الدَرَاهِمُ التي أَفْرَرْت بها ناقصة الوزن إن كانت ذَرَاهِمُ الْبَلَّدِ امه 
الْوَرْنْء أي كالدراهم الإسلاميةء فَالِصحِيحٌ فول إن ذَكَرَةُ مصلا کما لو استثنى» 
وَمَنعْهُ إن فَصَلَهُ عن الإقرارء أي وتلزمه دراهم الإسلام إلا أن يصدقه المقر له 
وقال ابن خيران: في قبول الأول قولان؛ بناء على تبعيض الإقرار» واختار الروياني 
القبول في الثاني؛ لأن اللفظ يحتمله؛ وَالأَصْل بَرَاءَة ِمبَهه وحكاه عن جماعة مِنّ 
الأُصْحَاب. ولو عبر المصنف بالمذهب في الأول لكان أولى» وان كانت ناقصّة أي 
كالدراهم الطبرية كل درهم أزيعة وران قن إن وَصَلَهُ لأن الف غل والعرف 
يصدقانه فيه وَكَذَا إن فَصّلَهُ في النْصّ حملاً على المعهود وقي وجه لا يقبل حملاً 
لإقراره على وزن الإسلاه(*». 

وَالتفْسِرٌ بالْمَغشوشة كهُو بالاقِصَةٍ لأ 0 0 انا فيعوةٌ 
التفصيل فيهاء وَلَوْ قَالَ: عَلَيّ من درم إلى عَشْرَ شر عة تمْعَةٌ في اصح إدخالاً 
للطرف الأول؛ لأنه مبدأ الالتزام» والثاني: ثمانية» 0 عشرة» وقد مر نظير 


(#) في هامش نسخة (۴): بلغ مقابلة . 

(#) في هامش نسخة (۲): الدراهم الإسلامية عشرة فيها تساوي سبعة مثاقيل؛ وُكلٌ واحد 
منها ستة دوانيق» کل دونق نمان حباتي يا حبة. فيكون الدرهم الواحد مسي حبة 
وخمس حبة. 


۸e۹‏ تاب الإقرَار. 


الأوحه في الضمان» ومن نظائرها الطلاق؛ والإبراء؛ 0 واليمين؛ والنذر» وان 
قَالَ: : درْهم في عَشْرَقٍ فإن ن أرَادَ الْمعِيةَ لَِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ عَشْرَ لاذ في تتفل يمى م 
مَع. قال تعالى: قاذ حلي في عِبَادِي ي '*"2 أو الْحِسَاب فَعَشْرَة لأنه موجبه 
عندهم» وهذا إذا كان يعرف الحسابء فإن كان لا يعرفه ففي الكفاية أنه يشبه إن 
يلزمه درهم واحد» وإن قال: أردت ما يريد الحساب؛ وهو قياس ما ذكره المصنف 
في الطلاق كما سيأتيء وَإِلأء أي ولم يرد المعيّة ولا الحساب بل أراد الطرف أو 
أطلق» قَدِرْهَمٌ لأنه القن . 

فصل: قَالَ: لَه عِندِي سيف في غم أو ْب في صُنْدُوق, ل يْلرَمُهُ لظف 
آخذا باليقيق فان المظطرو ف غير الفلرف» والقاعدة: أن الإرَارَ ل ف انين إقرارا 
برض وَكَذَا ع وليل ما فا أ عمد فيه سيف اؤ صندوق فيه توب 
رمه اقرف وَحْدَهُ أي دون المظروف لما قلناه» والفمد بكسر الغين ا 
بخلاف السيفء أَوْ عَبْدَ عَلَى رَأمه عِمَامَة لم رَه الْعِمَامَةَ عَلَى المجيح. لأنّ 
الإقرَارَ لا يَسْمَلهَاء والثاني: يلزمه؛ لأنّ العبد له يذ عَلَىمَلْبُوسِهِ وما في ياد العباد فهو 
في د سي أو اة بسَرْجهاء أو توب مُطَرُ لَِمَهُ اْجَعِيع لأن العنى بسرجها 
أي مع سرجها والطراز جزةٌ من الثوب» ولو قال: داية مسروجة:؛ لا يكون مقرا 
بالسرْجء ولو قال: عليه طراز» فيظهر عدم اللزوم. 

ولو قَالَ: في ميراث ابي ألف. فَهُرَ إِْرَارُ عَلَىأَبيهِ بين وَلَوْ قَالَ: في ميراثي 
من أبي الف فَهُرَ وَعْدُ هة أي إلا أن يريد إقراراً» كذا نص عليه فيهماء والفرق 
نه في الثانية أضاف التركة إلى نفسه ثم جعل له متها جزءاً ولا يكون الاهبة وق 
الأولى لم يُضِفْ وأثبت حق امقر له في ال ركَة» واستشكله القاضي فإن الدَيْنَ عندنا 
لا يمنع الإرث ولعله بناه على العرف» وقوله (فَهُوَ وَعْدُ هِبَةٍ) عبارة الوحيز لم يلزمه» 
واستشكل صاحب المطلب حمل الأوّل على الإقرار بالدَيْن على الأب» وقال: ل لا 
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يصح تفسيره أيضاً بالوصية وبالرهن علىدَيْن الغيْر ونحو ذلك» قال: وصورة المسألة 
ما إذا كان الميراث دراه فإن لم يكن فإنه يلتحق ما إذا قال: له في هذا العبد ألف 
أي فيسأل ويبين هذا امجمل» قال: وهذا وإن ل أره منقولاً فلا شك فيه عندي» ثم 
نه على أن المقر إذا لم يكن حائزا وكذبه الباقون فلا يغرم إلا بالحصة على الأظهر. 
كما في نظائره» وهذا كله إذا لم يذك ركلمة الالتزام» فإن ذكرها بأن قال علي ألف 
في ميراڻي من أبي فهو إقرار بكل حال. 

وَلَوْ قَالَ: لَه عَلَيْ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ لاحتمال إرادة التأكيد بالإقرار 
وإن كرره ألف مرة وسواء كرّرَهُ في بحلس أو بحالس عند الحاكم أو غَيْرِو فن قالَ: 
لَه علي وَدِرْهَمُ لَرمَهُ دِرْهَمَانء لإقتِضّاء الْعَطف المُغايرَة ونم كَالَوَاوٍ وأا القَاُ 
إن أَرَادَ الْعَطفَ فَكَذَلِكَ وَإلاً فَدِرْمَي وني نظيره من الطلاق يازمه طلقتان هذا هو 
المنصوص فيهما. 

ولو قال لَه دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ لَزِمَهُ بالأوَلَيْنٍ دِرْهَمَّانء لاقتضاء العطف 
المغايرة كما قررناه وَأَمّا الثالث؛ ن اراد به تأكيد الثاني؛ لم جب به شي 
وذ تَوَىالإمنيئتاف» از مه الث» عملاً بإرادته ونيّته وکڌا إن نوی تأكِيد الأول 
أي بالثالث. أو أَطْلّقَ في الأصّمٌّ أما في الأولى: فلأن التكرار إنما يوك به إذا ل 
يتخلل بينهما فاصل» ووجه مقابله: العمل مما نوى» وأما قي الثانية: فهو الذي قطع 
به الأكثرون» وقال ابن خيران: فيه قولان كالطلاق ينظر في أحدهما إلى صورة 
اللفظ وق الثاني إلى احتمال التكرار» والأصح القطع بأنه يلزمه ثلائة هنا. والفرق 
أن دخول التأكيد في الطلاق أكثر منه في الإقرار» لأنه يقصد به التحويف والتهديدء 
ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق ثلاثاء والإقرار بخلافه» وطريقة ابن خيران هي 
مقابل الأصح في المسألة الثانية» ولو عبر المصنف بالأصح في الأولى وبالمذهب في 
الثانية كما فعل في الروضة لكان أحسنُ. وَاعْلَمٌ: أن ابن الصباغ حكى قول ابن 
خيران فيما إذا قال: أردت بالثالث تأكيد الفاني» وكذا قاله سليم» وأشار إليه 
القاضي أبو الطيب؛ لكن ابن الصباغ فرض المسألة فيما إذا قال له عندي بدل علي 


م ااال لل __كتَابٌالإقرار 
ولفظ عندي إقرار بالعين وارادة تأكيد الأعيان تقل كما في الاستثناء منها. 


وَمَتىأَقَرٌ مهم كشيء؟؛ ووب وَطُولِب بالْبيّان فامتنع» قالصحیح أنه يُحبَسُ بس 
كحبس من امتنع من أداء الحق؛ لأن التفسير واحب عليه. والثاني: لا يحخبسء لأنه 
يمكن حصول الغرض بدونه وهذا كله إذا لم يمكن معرفته دون مراجعته فإن أمكن 
م يحبس» وذلك بأن نحيله على معروف» وهو ضربان» الأول: أن يقول بزنة هذه 
الصّنْحَةٍ أو قدر ما باع به فلان فرسّهُ ونحوه» فيرجع إلى ما أحال عليه» والشاني: أن 
يمكن استخراجه بالحساب وقد ذكره الرافعي في شرحه وتبعه الحاوي الصغير وقد 


أوضحته في شرحه فراجعه منه. 


وو بَيّنَه يعني إقراره المبهم, وَكَذْبَهُ الْمُقَرَ ا له فين ودغ وَالْقَوْلُ قَوْلٌ 
لمر في نقيهِء أي في تفي ما ادعاه الْثَر له ولو افر لَه بألفيء ثم قر لَه بالف في 
يَوْمٍ آخر لَِمَهُ لف فَقَطُء لأن الإقرار حبر ولا يلزم من تعدده تعدد المخير؛ وسواء 
وقع الإقرار به في بحلس أو بحلسين وسواء كتب به صكا أم لاء وإن اختلّف الْقَذْنُ . 
أي بأن أقر في يوم بألف وفي آخر بخمسمائة» دَخَلَ الأقَلّ في الأكثرء إذ يحتمل أنه 
ذكر بعض ما أقر به أولاء فَلَوْ وَصَفَهُمَا بصفَْينِ مُخلفتيّن» أي بأن قال مرة عائة 
صحاح وأخرى بعالة مكسرةء أو أمنتدهما إلى جهتين» اي أن قال له علي الف 
من من مبيع وقال ألف بَدَل رض أَوْ قَالَ: فضت يَوْمَ الست عشرةء م قَالَ: 
قب بصنت يوم الحا شرق رمَا لتعذر الجمع. 


ولو قَالَ: له علي الف ين فمن حَنْرِ؛ أؤ كلب أو ألف صي رم الألف 
في الأَظْهّرِ عملا بأول الإقرار؛ وألفاً إلغاءً لآحره؛ لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه 
قوله الألف لا يازمئء والثاني: يقبل؛ ولا يلزمه شيء» لأن الكل كلام واحد فَتعْتَيرُ 
حملت ولا يبَعَضِ» فعلى هذا للمقر تحليفه إن كان من ثمن مر. قال الإمام: وکنت 
ارڈ لو فصل فاضل ين أن یکرن للقر اهاد باد ان لامر للا بار وین أن يكون 
عالاً» فيعذر الجاهل دون العام لكن لم يَصِرْ إليه أحدٌ من الأصحابء ومحل الخلاف 
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. إذا وقع قوله من لمن حمر موصولاً كما فرضه المصنف» فإن وقع مفصولاً عن قوله له 
ألف لم يقبلء ويلزمه ألف؛ وما إذا قدم ذكر الألف» فلو قدم الخمر؛ فقال: له علي 
من ثمن حمر ألف؛ فلا يلزمه شيء بحال» نعم؛ طرد الخلاف فيه الشاشي في المعتمد. 

وَلَوْ قَالَ: مِنْ كن عَبْدٍ لَمْ اق قِضْهُ إِذَا سَلْمَه؛ مَلَمْت قِلَ عَلَى الْمَذْمَبٍ 
وجول تمن لأن المذكور هنا آخحرأً لا يرفع الأول بخلاف ثمن الخمرء والطريق 
الثاني طرد القولين في المسألة قبلهاء لأنه يرفعه على تقدير عدم إعطاء العبد. 

ولو قَال: لَه علي لف إن شَاءَ | لهء لَمْ يَلْرَمْهُ شَيءٌ عَلَىالْمَذْهَبِي لأنه لم جزم 
بالإقرار وإنما علّقه بالمشيئة» وهي غيب عناء والثاني: طرد القولين. وقيد المصنف 
نظير المسألة من الطلاق يما إذا قصد التعليق كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. 


وَلَوْ قال لف لا يَلْرَهُ؛ رمه لأنه غير منتظم؛ وَلَوْ قَالَ: لَه عَلَيَّ الف ثم جَاء 
بألفى وَقالَ: َرَت ب هَڏاء وهو وَدِيعَة قَقَالَ الْمُقَرُ لَهُ: لي عليه الف آخر. 
صُدّق الْمُقِرُ في الأَظْهَر َيِه لأن الوديعة يحب حفظها؛ والتخلية بينها وبين 
مالكهاء فَلعَلَهُ اراد بِكَلِمَةٍ علَي: الإخبارٌ عَلَى هذا الْوَاحبِي ويحتمل أيضاً أنه تعدى 
فيها حتى صارت مضمونة عليه» فلذلك قال هي علي وأيضاً فقد يريد ب (عَلَّي) 
عندي قال تعالى وه عَلَيَّ َنْب 47". والثاني: أن القول قول الْمُمَرِّ له؛ لأنه 
على الإيحاب في الذمة» فقد التزم مالاً في ذمته ثم حاء بعين فأشبه من أقر بثوب ثم 
جاء بعبد فإنه يؤخحذ منه ويطالب بالفوب» فن كان قال في ذَمّقِي اؤ ديأ ثم 
جاء بالف وَقَسرَ كما ذكرناء صْدّق الْمُقَرُ لَهُ عَلَى الْمَذْمَسب لأن العين لا تبت 
في الذمة والوديعة لا تكون في ذمته بالتعدي بل بالتلف» ولا تلف» والطريق الفاني: 
حكاية وحهين؛ ثانيهما: القول قول المقر لمواز أن يريد ألفاً في ذم إن تلفت 
الوديعة؛ لأني تعديت فيها . ٠‏ 
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فرّعٌ: لو جمع بينهما؛ فقال: له علي ألف درهم دنا في ذمي؛ فا لخلاف مرتب؛ 
رانك بأن لا يقبل. 

بيهٌ: جميع ما تقدم فيما إذا كان رَعْمُهُ الْوَوِيْعَة مَفْصُولاً عن الإقرار كما فرضةٌ 
الشف ؛ فإن وصله بإقراره بأن قال: له على ألف وديعة فيقبل على ف وقيل: 
على قولين كقوله ألف قضيته 

قُلْتْ: فإذا بنا التقسيرً بالوَدِيعَةٍ عق قالأصح: أنها أَمَانَة يفيل دَعْوَاهُ اَلَف 
بعد الإقرار عرق الرّدّ لأن هذا شأن الوديعة بخلاف ما إذا ادّعى التلف أو الرد 
قبل الإقرار» فإنه لا يقبل؛ لأن التالف والمردود لا يكون عليه .ععنى من المعاني» 
وهذا ما صرح به ابن الصباغ واقتضاه كلام غيره» والثاني: أنها تكون مضمونة فلا 
تقبل دعوى الرد والتلف أخذا بقوله علي فإنها متضمنة للالتزام» وهذا قول 
الأصحاب كما ذكره الإمام عنهم ثم استشكله توجيهاً ونقلاً. 

وإن قَالَ: لَه عِندي أو مَعِيّ ألف؛ صُدْقَ في دَغْوَى الْوَدِيعَة وَالرّدٌ وَالتَلَفو 
قَطْعَاء وا لله أَعْلَم لأنه لا إشعار له بالدينية ولا بالضمان» ولو أقَر بنع أَوْ مِبَةٍ 
وإقباض» ثم قَال:كَان امد وَأفْرَرْتَُ لطي المح لم يُقبَلْ لأن الاسم يختص 
11 الاطلاق: وهذا هو الصحيح في نظيره فيما إذا ادعى أحدهما صحة 
البيع والآخر فساده:كما سلف عند ذكر المصنف له في بابه» وَلَهُ تخليف الْمْقَرٌ لَه 
لأن ما ادعاه ممكن» وجهات الفساد قد تخفى عليه فَإنا نكل حَلْف الْمُقِرٌ وَبرئ. 
لأنّ اليَمِيْنَ المَرْدُوَدَةَ كالإقرار أو كالب ا هذا الغرض» وعبارة 
الْمُحَرّرِ والشرحين والروضة: وَحْكِمَ يبُطْلانهِ يَدَلَ وَبرئ وهي أحسن؛ لأن النزاع 
في عَيْن لا دَيْنَه واحتزز بقوله (أَوْ هِمَةٍ وَقْبَاض) عمًّا إذا أقرّ بالهبةٍ فقط فإنه لا 
يكون مقرأ بالاقباض على الذهب. ٠‏ 

ولو قال: هليه اذا يد بعرو أ عمتا من ويد لين نرو لمت 
رټ أنه من أ لدبي بحق يبل رُحُوعْهُ وَالأَظْهَرٌ: أن الْمُقِرّ يَعْرَمُ قِِمَتَهًا 


كاب الور ا ل سكم 


لعَمْرِو للحيلولة, بالإقرَار الأول. والثاني: لاء لمصادقة الإقرار الثاني ملك الغير» 
والمخلاف جار سواء سلمها بنفسهٍ أو بالحاكم؛ فصل بين الإقرار لَهُمَا أو والاً. 

:نمك رل یما دكن 

فصل وصح الامتثناء لأنهُ معهودٌ في القرآن والسئق وُو حراج ما لَوْلاهُ 
لّدَحَلَ في الأَوّلء إن اتَصّلء بإجماع أهل اللغةء فإن انفصل فهو لغو. وشَرّط الحاوي 
الصغير أن يقصد الاستثناء من أول الإقرار» وصحح المصنف في الطلاق أنه يشترط 
أن يقصده قبل فراغ اليمين كما ستعلمه هناك ولم يَسْتَغْرِقَ» أي فإن استغرق 
كعليّ عشرة إلا عشرة فإنه باطل وهو إجماع أيضا إلا من شد فلو قال: لَهُ عَلَيْ 


لىئ 


وق مس 


عَشْرَة إلا تسْعَةٌ؛ إلا ثَمَانِيَة لَرَمَهُ عة لأنّ الإسيثناءَ مِنَّ الات في وَعَكْسَهُ 
كما سيأتي في الطلاق. 

وَنَصِح من غَيْرٍ الجنس كَأَلْفي إلا نبا لوروده لغة وشرعاً ومنه قوله تعالى : 
ما لهم به ن عل إلا اماع الظنّ2"*”4 وَين يوب قيمع ون لف أي 
حتى لا يستغرق» فإن استغرق فالتفسير لغو وكذا الاسثناء على الأصح؛ لأنه بين ما 
أراد بالاستشناء» فكأنه تَلْفْظ به فهو مستغرق» ومن الْمُعَيّنِء أي ويصح الاستثناء 
مه كما يضح من المطلقه هده الداذ له إلا هذا لبت أو هَذِهِ الدَرَاهِمْلَهُ إلا 
ذا لدعم لان إحراج بلَفْظٍ متصل فهر كَاسْحْصِيْصِء وفي الْمُعيّنِ وَجْة شاذ» 
أي أنه لا يصح الاستثناء منه؛ لأن الاستفناء المعتاد انما يكون من المطلق لا من 
المعيّن» واستشهد قائله بأنه لو قال هذه الدار لَهُ وهذا البيت لفلان؛ لم يصح لأنه 
رحوع بعد الإقرار وهذا الاستشهاد(*) منوع. 

قلْت: لَْ قَالَ: هَوْلاء الْعبِيدِ لَهُ إلا وَاجداًء قبل لان الاستثناء يصح وإن كان 
بجهولاً كما لو قال: عشرة إلا شيعاً؛ إذ لا فرق بين العَيْنِ أو لمعن وَالدَيْنِ وَرَجَعْ 
)١51(‏ النساء / .٠١١‏ 
(#) ف النسححة :)١(‏ الاستثناء . 


۵ لتاب الإفرار 


في الان َيِه لأنه أعرف ما أراد ويلزمه لان تماق وام بن اي فإن 
مَاتواً إلا واجدا؛ وَرْعَم أنه الْمُسْشى, صْدّق بِيَمينِهِ على الصأجيح» وا له أغلم 
لاحتمال صدقه؛ والثاني: لا؛ للتهمة . 


2ع ليده 


فرْعٌ: لو مات قبل البيان؛ ام وار مَقَامَهُ . 

قصل أَقَر نسي أي من يعتبر إقراره بأن يكون صحيح العبارة» إذ أَلْحَقَهُ 
بنقسرهء أي بأن قال هذا اني اشتّرط لصكيه: أن لا يُكَذْبَهُ الْحِسٌ. أي بأنه يمكن 
ا اکر لمعف موك ف اللعاة رق معن کت اشر أن يكون 
المستلحق ممسوحاً على الصحيح إذ الولد لا يلحقه في زمن يتقدم على زمن العلوق 
بالمستلحق, وَلاً التشرْغٌ» أي وأن لا يكذبه الشرع أيضاًء بان يَكُون مَغْرُوف 
السب من غَيْرِو لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره وسواء صدقه 
المستلحق أم لا! وان يُصَّدقَهُ الْمستلْحق» أي بفتح الحاء» إ إن كان أهلاً للتصديق, 
أي وهو البالغ العاقلء لأن لاتاق ته وهو أعرف به من غيره» وقضية هذا 
ا الت ونه سروح ی و 
الشهادة؛ فقال: إن سكوت البَالِعْ في السب كالإقرار» واحتزز المصنف بالأهل عن 
الصبي والحنون ونحوهماء ان کان بالِغاء أي عاقلا فَكَذْبَهُ أو سكت فكذبه لم 
SS‏ 
تنبية ية: أرط أيضاً أن لا احم غيره في الاستلحاق» فإن زاحمهُ فسيأتي قريساًء 
وش اق أن لا يكون امقر له عبد الغر أو عة إن كان سرا واسعلحاق 
المرأة والعبد والكافر يأتي في اللقيط. ويشترط أيضاً: أن لا يولد على فراش نكاح 
م 

وَإن استَلْحَقَ صَغِيرا لبَت» أي نسبه عند وجدان شروطه» ولا يعدبر تصدیقه» 
فلو بلع وَكَذْبَهُ؛ لم يَبطلْ في الأصّمحّ الجد ع0 اقلا ودع بعد برام 
كالثابت بالبينة» والثاني: يبطل للتكذيب» وهذا إذا ك نَشَاهِدُْ وراشا وَل ولاَدة 


كتاب الإقْرَار 5 


عَلَيْه فإن شاهدنا ذلك لم نلتفت إلى الإنكار» والخلاف جار فيما لو استلحق جنونا 


ر وَيَصِح أنا يَستَلْحِقَ مَيْتاْ صَغيراً أي وإن کان له مال لبناء أمر النسب على 
التغليب» وهذا ينبت بمجرّدٍ الإمكان حتىلو قله ثم استلحقة قبل مِنةٌ وحكم ا 
القصاص» وَكذَا كَبيرٌ في الأصّمٌ كالصغيرء والشاني: لاء لفوات التصديق وهو 
شرطء وَيره» أي يرث الميت المستلحق؛ لأنه فرع النسب ولا ينظر إلى التهمة. 

ولو اسْتلْحَقَ انان الغا بت لِمَنْ صَدَقَه لاجتماع الشرائط فيه دون الآخرء 
فإن لم يصدق واحد منهما عرض على القائف» وَحُكَمُ الصّغير يَأتي في اقبط إن 
شَاءَ الله تَعَالَى, ولو قَالَ لوَلَدٍ أمَتهِ: هذا وَلّدِيء تبت نَسَبّْهُ أي عند اجتماع 
شروطه كما تقدم» وَل يتبث الْاسنتيلاهُ في الْأظْهَر لأن الأصل الرّق» ويحتملٌ أن 
لاسْعْلادَ كان في نكا قبل اللك» والثاني: يغبت عملا بالظاهر» وصححه الشيخ 
أبو حامدٍ وجماعة, وَكَذَا لَوْ قال وَلَدِي وَلَدَتَهُ في مِلْكِي, لاحتمال أن يحبلها قبل 
اليك بالنكاح ثم ي يشتريها فتلد في الك فبحري فيها القولانء إن قَال: علقت 

في ملكي. ثبت يعن» الاستيلاةُ وانقطع الاحتمال وكانت أم ولد لا حالة» 
قاله الرافعي وفيه نظرء لأنها قد تكون في تلك الحالة مرهونة وهو معسر فبيعت لي 
ادن ثم اشتراها ففي ثبوت الاستيلاد والحالة هذه حلاف مشهور فلم ينتف 
الاحتمال» فَإِن كانت» أي الأمةء فِرَاشا لَه وأقر أي بوطيهاء لَحِقَهُ بِالْفِرّاشء مِنْ 
غير امْتلْحَاق» لإطلاق الحديث الصحيح [ الود لراش ]"“" فيعتير فيه الإمكان 


14 حديث [ الو َراس ولاه الْحَحَر] عن عَايشة رضي الله عنها؛ قات كان عة 
ن أبي وكاص عه ٳى ايو سعد بن أبي وا أن وةئ يي فَافيطة. قالت: 

لما کان عام الفح ل وقالَ: ان أخبي» قلا عَهِد إل ويي 

فقا عبد بن رَمعَة؛ فَقَالَ: ايء ابن وَلِيْدَةِ أبي وَلِدَ عَلَفِرَاشهِ. فتسَاوكًا إلى رَسُول | لله 


cer Ae ون‎ 


يليد فقَالَ سَعْدٌ: e‏ فقال عبد بن رَمَعَة: 


Aor‏ مه مومه 


أخي» وَابنْ وَلِيْدةٍ أبي» ولد علَى فِرَاشِه. فَقَالَ النبي ي: [ هو لَك يا عبد بن زمْعة]. 
١‏ >> 


۸۹۷ كاب الإفرار 


فقط وَإِن كانت مُروَجَة ة قَالولّذ رؤج وَاسْيَلْحَاق السيّدٍ يَاطِلٌ للحوقه بالزوج؛ 
لأن الْفِرَاشَ لَه وام ا إذاأْحَقَ السب بيره؛ كَهذا جي از عَمْي, فت نسَبَةُ 

يِن الْمُنْحَقَ بء أي إذا كان رجلا بالشُروطٍ السَابِقةٍ بقةء أي فيما إذا ألحقه بنفسه 
وشرائط أخخر تأتي» ومرادٌهٌ بالغير من يتعدى النسب منه إلى نفسه لا إلى الأحانب. 

وَيُشْتَرَط كَوْنُ الْمُلْحَقٍ به مي أي فما دام حياً ليس لغيره الإلحاق به» ولا 
سوط أن لا يَكُون فاه في الام مد كما لو استلحقه المورث بعدما نفاه بلعان 
وغيره؛ والثاني: يشترط؛ لأنه نسب سبق الحكم ببطلانه؛ ففي إلحاقه بعد الموت 


إلحاق عار بنسبه. 


وَيُترَط کون الْمُقِرٌ وَارنا حَائْزَاَء أي فلا يثبت بإقرار الأحني والقريب الذي 
لا يرث» لأنه ليس خليفة للمورث؛ ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح» 
وَالأصَّحٌُ: أن الْمُسْتَلْحَقَ لا يَرثء كذا هو بخطه؛ وإطلاقه يقتضي أنه؛ مع كون 
القر وار حائز؛ أن الأصح: أن المستلحق لا برث» وهذا لايعقل» قَسَقطَ هنا شيء . 
وهو في الْمُحَررِ على الراب فإنه فرضه فيما إذا كان المقرٌ وارثاً غير حائز» ووجه 
المنع: أن الإرث فرع النسب وهو لم يثبت» وإذا لم يقبت الأصل لم يثبت الفرعٌ؛ 
ومقابله يتأيد ما إذا قال أحد الإبنين من فلانة يت أيناء وأنكر الآخر فإنه بحرم على 
ا ا كر ال ورم ی الل ن يثبتء وَلاً يشتارك ال مقر في حِصّيِه أي 
دون الذي لم يقر به قطعء أن البالع ين الور ل يقر بالإقرَاره لأنه غير حائز» 
والثاني: ينفرد احتیاطاً للنسب. 


وأنهُ لو اق ر أَحَدُ الْوَارِثِينَ أي بثالثء وأنكرَ الآخرٌ وَمَاتَ» يعني المنكرء وم 


ثم قال لبي 1 الود لِلْفِرَاشُ تافر ال رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب البيو ع: باب تفسير الْشّبهات: الحديث .)۲٠٠۳(‏ والحديث له طرق عديدة 
عن أصحاب رسول الله َب منها طريق أبي هريرة وعثمان وابن مسعود وعلي بن 
أبي طالب وابن الزبير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وعبادة بن الصامت وغيرهم. 


کتاب الإقرار A1۸‏ 


ره إلا الْمُقِر؛ تبت النسّبُ» لأن جميع الميراث صار له» والثاني: المنع» لأن إقرار 
الفرع مسبوق بإنكار الإصل» وقوله (وَلَمْ يرنه إلا الْمُقِمَّ أي بان لم لف واا 
سواهء فإن حلف وارثا أخر کا کا اج فعا المتكر وخلف ابنأ وأقر؛ 
فالخلاف جار فيه أيضاً كما ذكره الرافعي وغيره؛ ولا حلاف أن الميراث يثبت 
بتوافق الباقین» لأنه لم يكذب فرعه» وعنه احارز بقوله (وَأنْكَرٌَ الآخرٌ). 

وآنۀ لو أَقرٌ ابن حَائِرٌ باحو مَجْهُو » انكر الْمَجْهُولُ نسب الْمُقِر أي بان 
قال لست ابن أبي» لم بُو ' في لأن المت مشهو ر النسب فإنكاره لا وجه له 
والثاني: نعم لإنكار ه إياه. 


ہے رو 


وَيَنبْتْ أيضا نس ت ال e‏ ل لأن امقر 


ليس بوارث في زعمی واه إا كان الْوَارث الَادئ بخ اله لحن كاخ افر 
بإإن لِلْمَيْتِ ّت الدسَب ولا إرث للدورء والثاني: يثبتان وجب الَمُيَهُ واخحتاره 


جماعة . 


(©) في نسخة (۳): الم وي نسخحة ١(‏ و5): الغير» وي هامش نسخة )١(‏ كتب الناسخ: 
ََلَهُ المُقِر. فأثبتناه لأنه يتوافق وا معنى المقصود في عبارة الشارح رحمه الله. اقتضى 
التنويه. 1 


لْعَاِيُ: أصلها من عَارَالْمَرسَ إِذَا ذَهَبَ وَحَاءَ ومنه قيل للغلام الخفيف عَيارٌ 
ولا يصح قول الجوهري كأنها مشتقة من العَارِ أن الشارع فعَلَها؛ وهي بتشديد 
الياء وتخفيفهاء وَحَقيقتها إباحة الانتماع بمّا جل الانتفاعٌ به مع بَقاء عي يردها 
علي“ والأصلٌ في استحبابها قبل الإجماع قوله تعالى: انوا عَلَى لبر 


د 


)١٤٤(‏ العَارِيَة؛ َو العَارية: : مخفقة ياء أو مُشَدَدَةَ عَلَى المَشهُور» وَحَمْعُهُ عَوَارِي وَعَوَارِي. 

قال أهل اللغة: هي مأخوذةٌ من غَارَ الشيءَ ير إن ذهب وَحَاءًَ. ومنهُ قيلٌ ' 
للغلام القفيف: عَيّارٌ؛ وهي منسوبة. إلى العَارَةٍ تمعنى الإعَارَة. أو مشتقة مِنَ التعَاورِ من 
قرهم إَِتوَرُوأ الشّيء؛ وَتَعَاوَرُوة وتعَوْرَة: : إذا تداولوة بينهُم. بمعنى التناوب وَالتدَاول. 

أما قول الجوهريّ كأنْهًا منسوبة إلى العَارء لان طلبها عارٌ وَعَيْب» فهو رعا ما 
يحصل من الحرج من الطلب. وليس كذلك؛ لأنه لا حرج وقد فعلها الشارع سيدنا 
الرسول مُحَمّدٍ ل كما سيأتي» ولر كانت عيباً ما فعلهاء ومشل هذا الاعتراض لا 
يأتي على ناقل اللغة. ورعا اعوض عليه أيضاً أن ألف العارية م عن السواو» فيا 
أصلها عوريةء وأما ألف العار مني عن الياء بدليل عَيْرَهُ بكذَاء وتلك تقول أعرتة 
كَذَا. 

والعارية في الاصطلاح: الإذْنُ بالانقاع ِن الأطياء مع ياء مأ ِلك اليه وَهُوَ 
ما عبر َه اموي في الْحَاوِي الْكبِيْر: ج لاص5١1:‏ : قَالَ: لتر مي م 
الْمَنَافِع مَعَ امويقاء ميلك ملك الرَقبَةِ. وفي تعريف ابن الملقن رحمة الله كثير من الايقناء 
باتعيو ومكن أن غه كما بأتي: بأ الارئة: بي عق على فم لشي على 
سل القَدَاوْلٍ َع ََاء ملك الركبَةٍ ترد ِن عير وض . 


۸۹ 


تاب الْعَاريَة ۰ AY‏ 


َالتَقوَى4”*" وفعلة ب كما سَلّف. وكانت واحبة في ابتداء الإسلام ثم 
نسخحت» وأفتى الزبيري بوحوبها فيما إذا كتب صاحب كتاب الحديث اسم من 
سمعه ورواه في كتابه» ومثله ما إذا كتب بإذنه ليكتب نسخة السماع. 

شط ام صيةٌ َو آي فلا تمع ةلصب اليبو امون لأ 
إَاحَة افع فصحت من دُونَ غیرو کإباحة لأعَيان» وقال الماوردي: يجوز للسفيه 
ِعَارَةٌ بد إذَا كان عَمَلَهُليْسَ مَقَصُوداً فِي كبو لإسْيَغْنائه عَنْهُ بمَالِه وَمِلْكُهُ 


مم هم 
ت 


الْمَنْفْعَة أي دون الرقبة؛ لأن الإعارة ترد عليها دونهاء نعم إذا نذر هديا أو أضحية 
له أن يعيره؛ وللإمام إعارة أراضي بيت الال وغيرها من الأعيان؛ لأن له تمليكهاء 
وللأب إعارة ولده الصغير لخدمة لا تقابل بأحرة ولا تضر بالصي» وإن أطلق 
صاحب العدّة المنع منه والروياني الجوازء فَبعِيرٌ مُسْتَأَجرٌ لأنه ملك المنفعة والموصى 
له بالمنفعة» لآ مُسْتعِيرٌ عَلَى الصمُحيح. لأنْهُ عير مَلِك لَهَا؛ وهذا لا يؤحر؛ فإن أذن 
حاز» والثاني: يعير كما للمستأحر أن يؤر وليس بشيء لأن لِلْمُسْتَأْحرٍ ِلك 
المنفَعَةَ» ولو قيل بالفرق بين أن توجد قرينة دالة على الإعارة فتجوز أو مانعة فلاء ' 
لم يبعد ولم يذكروه. 

وَلَهُ أن يتيب مَن يَسْتَوْفِي الْمَنقعَةَ لَه أي كما إذا استعار دابة لا ركوب فله 
أن يركبها وكيلاً له في حاحة؛ لأن المنفعة تحصل له وَاعْلَمٌ: أن الشيخ لم يذكر حَدٌ 
المستعير» وقال الماوردي: كل مَنْ صح من بول الْهبَِ صح من َا وَمَنْ لا فلا 
وأورد عليه السفيه. والْمُسْتعًارء أي وشرط المستعار» كَوْنَهُ مُنتفِعاً به أي منفعة 


..7 / المائدة‎ )١45( 

)١57(‏ عن أنس بن مالك ضك؛ قَالَ: ركان فرَعٌ بالْمَدِيْنة فَاستعَارَ النبي و فرَسَأْ لما يقال 
له مَندذبْ). رواه البخاري في الصحيح: کتاب الجهاد: اديت (58651). وفي لفظ: 
كان فرع في المادينةء فَاستعَارَ النبي ل قرسا من أبي طَلْحَةء يُقَالُ َه الْمندُوب» 
ركه فلا رَحَع؛ قَالَ: [ ما ريا ِن شىء وإ وَحَدنَهُ لبحراً ]. رواه البعاري في 
الصحيح: كتاب البة: الحديث (77717) 0 ْ 


۸۷1 كاب الْعَاريَةٍ 


مباحة ظاهرة» مَعَ بَقَاء عَيْنه» أي فلا يجوز إعارة الأطعمة لأن منفعتها في استهلاكهاء 
فإن حفيت المنفعة كإعارة الدراهم والدنانير للتزيين عند الإطلاق فلا يصح في 
الأصح» فإن صرح بالتزيين فينبغي الصحة كما قال الرافعي وبه أجاب ف التتمة. 
وَتَجُوزٌ إِغَارَة جار لِخِدْمَةِ امْرَاَةٍ وأَرْمَحْرْم لعدم المحذور في ذلك» وكذا 
إعارتها لزوحهاء َرَج الحرم َيه اَم ا ذا َس لا مُه تالامح في 
اروص اراز وت اواك ارا » ورج بالْحِمَة 


2 


الاسليمتاع فَإنه حرام . 

فَرعٌ: لو كان المستعير أو المُستعار خنثى إمتنع على الصحيح. 

ويره عَارَةٌ عَبْدٍ مُسْلِم لِكَافِرِ لتحريم عجدمته عليه وهي كراهة تَنزِيْهِ على 
الأصح في الروضة . 

َنْيةٌ: لا بد أن يكون المستعير معينا دون المستعار. 

َالأصّحُ: اشيراطٌ لَفِظ كَأَعَرْتَكَ أ أعرني ويَكْفِي لَفْظ أَحَدِهِمَا مَعَ فِغْلٍ 
الآخرء تشبيهاً لها بإباحة الطعام» والثاني: ليتر الفط ىق وانعي مهما يلو 
رآه عارياً فأعطاهُ قَويصاً صت العاريّة» والخلافُ مبينّ على أن العارية هبة للمنافع 
أو إباحة . 

فرْعَانَ وردان على اشيرَاطٍ اللّفْظِ: إذا انتفع الْمُهْدَى إليه بظرف الهدية؛ وكانت 
بلا عوض؛ فإنه عارية» وإذا اڈ شزى من إنسان شيعا وَسَلْمَهُ في ظرفي وتلف الظرفٌ 
في يد المشتري؛ فالأصح في كتاب الإجارة من الرافعي: : أنه يكون مضمونا عليه 
ضمان العارية. 

وو قَالَ: أَعَرْئكَه لَه أو لتعيرَنِي فَرَسَك» فَهُوَ إجَارَة دة توجب أجرة 
اليل لجهالة العلف والمدة» والتعليق في الثانية» ات في المطلب أنه عارية فاسدة 
نظرا إلى اللفظ فلا أجرة» قال: وفيه بعد لأنه لم يبدل المنفعة جانا وَمُوْنةٍ الرَّدٌ 


كاب الْعَاريَة AV‏ 


على المُستوير» لقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالمسّلامُ [ عَلَىالْيَدِ ما أحذت حى تُوَدٌيهُ ] حسئة 
الزمذدي وصححه الجاكى 19 1 فإن تلفت ل باسْتِعْمّال, ضَينهًا وَإِن ا يشرط 
لأنه عَلَيِْالصلٌ اَم [ اسار أذْرًا ىه E‏ 
أ . 1 و مدر 


غصب ا محمد فقال؛ لاء بل عَارِيَة مَضْمُونة ] رواه أبوداود والحاكم وذكر له 
شاهد على شرط مسلم“"» وفي كيفية الضمان حلاف ذكره المصنف آخر الباب. 


)١٤۷(‏ الحديث عن سمرة عن البيكلة؛ رواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب في تضمين 
العارية: الحديث (7”0551). والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث »))١5١15(‏ 
وقال: حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: کتاب البيوع: الحدیٹ(۱۷۳/۲۳۰۲)» 
وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط البخحاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغصب: باب رد المغصوب: الحديث )١١71(‏ 
واللفظ له . 
(#) في نسححة :)١(‏ زعا . 
)۱٤۸(‏ © رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية: الحديث 
(0577)» وقال: هذه رواية يزيد ببغداد» وتي روايته بواسط تير على غير هذا ٠‏ 
والدارقطئ في السنن: كتاب البيوع: الحديث )١5١(‏ من الباب: ج۲ ص79-.؛؛ 
وفيه قال: فضاع بَعْضُهَاء فَعَرضَ عَلَيّه رَسُولُ ا لوي أن يضمتهاء فَقَالَ: (أنا الوم 
في الإسلام أرْغبْ). 
© رف لفظ ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الل يك استعَارَ مِنْ صقوان بن 
ا يه رعا وسينانا في عزوق تين فقَالَ: : ا رَسُولَ اله عار مُوَدَة قال 
[عَارِية مات ]. رواه الحاكم في المستدرك: الحديث »)۱۷۲/۲۳١١(‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه. ووافقه الذهي. والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب العارية: الحديث (115170) . 
@ عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله ل سَارَ إلى حُتيْن» فذ كر 
لحت وه و: ثم بعت رَسُولُ الله يخ إلى صتفوان بن هة اله أذراعاً مده 


وھ مهم م 


یاه وزع رتا يها من يهاه فقَاَ: ا A‏ : 1 بل عَارِيَة 


ص 


مَضمُونة حت نوديما إِلَيِكَ ] ثم حرج رَسول الله ي سَائرا. رواه البيهقي في 
السئن الكبرى: الحديث )١١517(‏ . 


AVY‏ تاب الْعَارِيَةٍ 


وخرج بعدم الاستعمال ما إذا تلفت به؛ وسيأتي. ولم يذكر المصنف ضمان 
الأحزاء والأصح: أنه كالعين كما سيأتي. 

فَرْعٌ: لو استعار بشرط أن المستعار أمانة فالشرط لاغ. 

والأصّح: أنه لا يَضْمَنُ ما يَْمَحِقُ أي وهو التلف بالكلية كلبس الثوب إلى 
أن يبلى» أَوْ يَنسّحِقُ وهو نقصان الأجزاء بِاسْتِعْمّال» لحدوئه عن سبب مأذون 
فيه» والثاني: أت ب لان حي العَارِيَةٍ أذ ر فإذا عدر ضمنه فيضمنه في 
الانممحاق في آخر حالات التقويم» وَالثالث: يَضْمَنْ الْمُنْمَحِقَ لأن العارية مؤداة؛ 
فإذا تلف بعضها فقد فات رده فيضمن بدله أي دون المنسحق لما تقدم؛ وإن تلفت 
باستعتال غير ماذوث فيه ضمنها قطماء كما لر أغارّة قنيضا لرليسه قاتزن يه:: 

َرَعٌ: أعاره سيفاً فقاتل به فانكسر؛ قيل: لا يضمن؛ كانس حاق الشوب ذكرة 
لسري 

امس ن تاج لأ َعم في الأصح لا بده نة عن ار غير . 
مَضْمُونَة والثاني: يضمن كما لو استعار من الماك والخلاف جار أيضاً فيما إذا. 
استعار من الموصى له بالمنفعة أو من الموقوف عليه . 

َرْعٌ: مول الردّ في هذه الاستعارة على المستعير إن رد على المستأحر وعلىالمالك 
إن زد عليه کیا لن رد غلية للا فی كلك من قولة أولاً: (وَمُوْنَةٍ الرّدٌ على 
الْمُستعير). 

وو تلفت داه في يد وكيل بَعََهُ في شُغله أو فِي يد مَنْ سَلْمَهَا لَه 
لِيرَوْضَهًا » أي يعلمهاء قَلاَ ضَمَان لأنه م يأخذها لِعْرَضٍ تمه . 

6 وَلَهُ الانيقاغ , بِحَسَبٍ الإذن» لأنهُ وضع العَارِيّق فَإِن أَعَارَهُ لزرَاعَةٍ 

حِنطَةٍ زَرَعَهَاء لإذنه فيهاء وَمِثلَهًا ذالم يَنْهَهُ لأنّ رضاهُ بالحنطة رضى ,مثلهاء وله 
زرع الشعير من طريق الأولى؛ إلا أن ينها ولا جو أن يزرع ضر منهما قطعا 
كالقطن والذرة . ا 


كتاب الْعَاريَة :ام 


َرْعٌ: لو عن نوعاً ونهي عَنْ غَيْرِ اقل صرح به في المُحَرر وَأهْملَه 

أو لشعير لَمْ يَرْرَعْ مَا فَْقَهُ كَحنْطَةِ لأن ضررها أكثر من ضرره؛ ولو أَطْلّقَ 
الرّرَاعَة أي بأن قال: أعرتك للزراعة» صح في الأصح وَيَرْرَعٌ ما شَاءَء لإطلاق 
اللفظ والثاني: لا يصح؛ لتفاوت الضررء قال الرافعي: ولو قيل: يصح؛ ولا يزرع 
إلا أقل الأنواع شزرا لكان ذا 

. وَإِذا اسار لبناء أو غِرَاس فَلَهُ ارز لأنه أخفء ولا عَكْسَ» لأن ضررهما 

أكثرٌ ويقصد منهما لا والصجيح أنه لا يرس مُستَِيرٌ إبناء, وكذا الْعَكْسء 
أي لا يبن مستعيرٌ لغراس؛ لاختلافه الضررء إذ ضرر البناء في الظاهر والغِرَاسُ في 
الباطن لانتشار العروقء والثاني: يجوزء لأن كلاً منهما للتأبيد. 

وَأنهُ لا تَصِحٌ إعارة الأزض مُطَلقَةَ بل ي يشرط تغيين نوع المنفعق لن 
الإعَارَة مَعونة شعي جوزت للحاجة؛ فلتكن على حسبهاء ولا حاجة إلى الإعارة . 
المرسلةء وهذا هو الأظهر عند الإمام والغزالي» والثاني: يصح مطلقةُ ولا يضر ما فيه 
من الجهالة» لأن العارية يحمل فِيْهَا مالا يُحْتَمَلُ في الإحَارَة وهذا ما أَوْرَدَهُ 
العراقيونٌ والماوردي والبغوي والروياني فينبغي ترجيح هذا لأن عليه الأكثرٌء كما 
قررناه» قال الرافعي: والوحة القطع بان إطلاق الإعارة لا يُسَلْطْ على ادن لما فيه 
من ضرر اللزوم» هذا كله إذا كان المستعار ينتفع به من جهتين فصاعداً كالأرض 
والدابةء أما إذا كان لا ينتفع به إلا بجهة واحدةٍ كالبساط بالفرش؛ فإنه لا يحتاج في 
إعارته إلى بيان الانتفاع ويستعملَةُ في ذلك بالْمَعْرُوف. 

قصنل: لكل مهما رَد الْعَاِيَةِ مى شا لأنهَا مره ِن ْم وَاْتقَاقَ مِنَ 
مستي فلا يليق بها الإلزام وَسَّوَاءً المُطلقَة وَالْمُقَيِّدَةٌ إلا إِذا أعَار لِدَفْنِ فلا 
جع حَتَى يَندَرسَ ) أثر الْمَدفُون, محافظة على حرمة الميت» وله الرحوع قبل الحفر 
وبعده ما ل يوضع فيه اميت وقوله (حتی َنْدَرِسَ ار الْمَدْفون) هو أول جَوَائِي 


ام كاب الْعَارِيَة 


القاضي سين وأعيرها: نه لا جوز لَه أن يرع قط؛ أن الدَفْنَ تابي . 

تنبية: العاريّة قد تلزم من حهة المستعير فقطء وهي ما لذا اسْتَعَارٌ الدارَ لسشكنى 
الى 2 ما وقلنا با الكفَنَ باق اق الأَْنبِي وهو الأصح» 
فإنه يكون من العواري اللازمة» قاله في الوسيط في كتاب السرقة» وإذا قال: أَعِيْروا 
داري بد متي لفلا هرا كات عَارَِة لأر ذكره الرافعي في اتير وكذا 
إذا نذر لمعي ألا يَرْحعٌ أو ندر اَن يجي قاله ا متولي. ولو أعار سترةً للمصلي؛ 
فَصلّى فِيَْا نّم رَحَعَ فيها فهل يلتحق بالدفن ؟ فيه نظر واحتمال» ولو أعاره سفيئة 
قَطَرّحّ فيها مالآ لم يكن له الرحوع؛ قاله في البحر . 

فرّعٌ: أعاره للدفن لم جز أن يدفن معه آخحرء قال الروياني: إلا أن يتجاوز 
مكان لكلو فزق إن كان مقاريا. ظ 

وَإذا عار لأبناء أو الْفِرَاسِء أي عرس الْغِرّاسِ» ولم يد کر مُدَة ثم رج بعد 
أن ّى عرس إن كان شرّط اقلح مجان أي بلا بدلء رمه لأنه رضي بالتزام 
الضرر الذي يدحل عليه بالقلع؛ فإن امتنع فللمعير القلعٌ محانأء ولم يذكر الشافعي . 
رحمه الله في الام والمحتصر لفظة محاناً وحذفها أولى» واحترز بالمدة عن العارية المطلقة 
وستاتي بعد وإلأء أي وا ا يشترط عليه القلع» إن اختارَ امسر اقلح قلع 
لأنه ملَكَهُ هله نَقلهُ عن وَل رمه نَسْويَة الأرْض في الأصّحٌ» لأنه مأذون فيه؛ فلم 
يلزمه ضمان نقصه كاستعمال الثوب المستعار. قُلْتْ: الأصح تلْرَمُهُ وا له أَعْلم 
رة كما أخذ» ومحل الخلاف فيما إذا كانت الْحُفَرٌ الْحَاصِلَة في الأرض على قَدْرِ 
عدي ا مما 0 1 1 

يعن القلع» َم يَف مَجَاناء لأنه حرم بل لِلْمعِرٍ الْحيَارٌ بن أن يُبْقِيَهُ بأَجْرَة إلى 
أحرة مثله» ُو يَقَلّعَ وَيَضْمَنَ ارش النقصِء أي حال البدل» وهو قدر التفاوت ما 
بين قيمته قائماً ومقطوعاً؛ لأنه لا يليق بالعاريّة مع المُِيْرِ مِنْ مَالِهِ ولا يضيعٌ مال 
المستعير فجمعنا بذلك بين الْحَقيْنِ وحيّرنا المعيرَ؛ لأنه الْمُحْسِنُ؛ فإن لم يحصل 
بالقلع نقصٌ؛ فليس له إلا القلع. ‏ 


تاب لقره ااال لام 


قيل: أو يتمَلْكَهُ بقِمَيهِ أي حال التملك فهذه خصلة ثالثة» ووجه مقابله: أن 
ذلك بيع؛ فلا بد فيه من التراضي. وصحح المصنف في أصل الروضة أنه يتخير بين 
القلع بضمان الأرش والتملك بالقيمة» وهذه المسألة اضطرب فيها الترحيح كما 
بينته في الشرح مع نظائرهاء ولو كان في الأرض شيء للمستعير لم يكن له إلا 
التبقية بأحرة» قاله المتولي» ولو كان على الأشجار ثمر بدا صلاحها تأخر التخيير 
بين الحصاد إلى الحداد إن لم يَحْمر أي المعير من احتيار شيء مما حير فيى لم 
يلع مَجَاناء إن بَدَلَ التي الأجرَة لأنه غير ظالى وكَذا إن لَمْ يَبْْلْمَا في 
الأصح 8 الارن أنتطبي الإنشَاع ين خير وض والشاني: يَقَلّعٌ لأنهُ بَعْدَ 
الرّجُوع لا يجوز لقاع بم َه من غير أطرة. وَعَلَى لأس ما الذي يفعل؟ فيه 
وخيان؛ حكاميا المميق حك ال + ثم قيل: يسع م الْحَاكِمْ الأَرْض وما فيهًا 
وََقْسمْ بَا فصلاً للحصومة. وني كيفية التوزيع الخلاف السالف في الرهن. 

والأصح: أنه يُعْرضُ عَنْهُما حتى يَخْتَارًا شَيّْتا لأن المستعيرٌ لا تقصير منه 
فكيف يزال بغير اختياره؟ والبيع ليس هو واحبٌ فليس بيعه كبيع مال الْمَُْيم ‏ 
وقوله (حَنَى يختارًا) كذا هو بخطه بالألف وحذفها بخطه من الروضةء وصحح على 
موضع سقوطها وهو أحسن؛ أي يختار المعير وبه تنفصل الخصومة. ثم ذكر المصنف 
ما يتزتب على الوجه الأصح: وهو الإعراض عنهما إلى الاختيار فقال: وَلِلْمْمِيرٍ 
دولا وَالإنتاعٌ بهاء لأنها ملكه وَل يَدْخْلُهَا اْمُسمَِرُ بر إذْن فرح لأنه 
لا ضرورة به إليه فكان كالأحبي. وَيَجُور لِلسفي والإصلاًح في اصح صيانة 
لملكه عن الضياع» والثاني: لاء لأنه يشغل ملك غيره إلى أن يصل إلى ملكه؛ 
وَلْكُلُ أي من العير والمستعير, بَيْعُ مِلْكِه أي من الآخرء وللمعير أيضاً بيع ملكه 
لثالث على الأصح» ثم يخير المشتري تخيير المعيرء وقيل: ليس لِلْمْسْتعِر َه الث 
أذ اكه عرست وإ التعير a E‏ واسات الأول عن بأو هَذَا لا 
ا يع الشقص المَشفوع» وَالْعَارِية الْمَؤقْة َة كَالْمُطْلَقَةِِ فيما سلف 
من الأحكام وبيان المدة» تكون للمنع من إحداث البناء والغراس بعد هذا أو لطلب 


AVY‏ كياب الْعَاريّة 


الأجرة» وَفِي قول: ا لَه قلع فيا مَجَاناً إذَا رَجَعَ أي بَعْدَ الْمُدَةَ دابا إلى أن 


فَائدَةٌ بیان الْمُدَةٍ و القع ؛ بعد مضيها. 


وَإِذَا أعَارة لِْرَاعَةٍ وَرَجَعَ قبل إذراك الرزع» فَالصّحِيحٌ أن عَلَيْهِ الإبْقَاءَ 
إِلَى الْحَصّاد لأنه حرم وله أمدّ ينتظر والثاني: للمعير أن يقلع ويغرم أرش النقص 
كما مر في اراس تخريجا من العَارِية اْمُوَقََقِ والشالث: له تملكه بالقيمة» وَأ لَهُ 
الأجرة لأنه إنما أباح له المنفعة إلى وقت الرحوع ا مَنْ أُعَارَ دة إلى بلدٍ تة 
رجمٌ في الطريق؛ فإك عَلَيِْ تقل مبَاعِهِ إلى مان بأحْرَة الْمِثل» والثاني: لا أحرة له؛ 
لأن منفعة الأرض إلى الحصادٍ كالمستوفاة» ومحل ما ذكره في الزرع فيما إذا كان ما 
e‏ فإن كان مما يحصد قصيلاً كالرطب فله قطعه» فلو 

عَيْنَ دة د وم ُذرك فيها لتقصيره يتأخير الرَرَاعَة فَلَّعَّ مَجَاناًء لما أشار إليه من 
ا ل 
بَدْرا إلى أَرْضِهِ فت فَهُرَ لِصّاجِب لبد أئ .ولو كان خية واه لأنه باق 
على مِلْكِهِ وهذا في حَبَّةِ وتَرَاقٍ لم يعرض عنها مَالِكُهَا أا إذا عرض عَنَهًا َقَاهَا ظ 
ينبي الْقَطْمٌ بكَوْنهًا لصا جب الأرْضء وَالأصح أله جر على فلو لان لايك م 
اَن فيه فهو كما لو اتتشرت أغصااٌ شجرة في هواء دار غيره؛ فإن له قطعهاء 
والثاني: لا حمر بحاناء لأنه غير متعلر؛ فهو مستعير فينظر في النابت: أهو شَجَرٌ َم 
رَرْع؟ ویون الْحُكْمُ عَلَى ما سَبق. 

فصل وَلَوْ ركب دَابْة وَقَالَ لِمَالِكِهَا: أعرتييهاء أي وهي باقية, فَقَالَ: بَلْ 
اَجُرتگهاء أو اختلّف مَالِكُ الأرْض وَرَارِعْهَا كلك فَالْمُصَدَقْ الْمَالِكُ عَلَى 
الْمَدْهَبِ لأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان» ولو اختلفا في العين بعد 
استهلاكها؛ فقال المالك: بعتكها؛ وقال: بل وهبتنيها؛ صَّدَّقَ المالك فكذا هناء 
والثاني: أن القول قول الرّاكب وَالرًارع؛ لأنهُمًا اتا على إباحة المنفعة؛ والأصل 
7 الذمةٍ عَنِ الأعدرق هذا أصح الطريقين» إن المسألة على قولين نقلاً وتخريجاء 
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وقيل: هما منصوصان» والثاني: يصدق مالك الأرض دون مالك الدابة» وهذا هو 
المنصوص فيهماء واخختاره القفال؛ لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض. 
وكا لَوْ قَالَ: أَعَرْكنِي؛ أي هذه الدّابة أو الأرضء وقال: بَلْ عَصَبْتَ مني 
فالمصدق المالك علىالمذهب لأن الأصل عدم إذنه» والثاني: أن القول قول المستعير؛ 
لأن الظاهر أن تصرفه بحق» والطريق الثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني؛ 
فان تلفت لعي فَمَدٍ اققا عَلَى الصّمّانء أن كلا من العارية و ارب ر 
لَكِنٍ الأصّحٌ أن الْعَارِيَة تضْمَنْ بقِيمَة يَْم املف لأن الأصل رد العين» وإنما تحب 
القيمة بالفوات وهذا إنما يتحقق بالتلف» لا بأقصى لقم وَل بوم الْقبْضِء لأنه لو 
ها لبن ما فن لو اإتلانة وشوا رها كبا ت والفاني: يضمنها 
بأقصى القيم كا مغصوب» والثالث: بقيمة يوم القبض كالقرض» قال المتولي: ومحل 
الخلاف إذا نقصت القيمة بتغير السوق! فإن نقصت بالاستعمال ولم تذهب العين 
ثم تلفت لم يضمن الزائد» إن كان ما يَدَعِيهٍ الْمَالِك أَكْثْرَ حَلَّف للرَيَادق لأن 
غريعه ينكرها. ۰ ٠‏ 


1# 7 
0م 


NE ETN‏ نة أخذ الشَّيء ظلما مُجَاهَرَة وَفِي الشّرْع سَّيَأْتِيء 
وتحريمهُ معو مِنَ الدين بالضرورة ٠‏ 


هُوَ الاستيلاء عَلَىحَقَ غير عُدْوَانَاء هذا هُوَ الاختيَارٌ في حَدِ لِيَدْحلَ ما 


بمال کالكلب وَالْحُقوة ق وَالاختِصاصات؛ ورج بِالعُدوَ ان الامْبَيْلاءُ عَلَى ما 


0 الغصب: في اللغة جذ الشيء ظ ظلماً وَقَهْراَء ون عرف الفقهاء:‎ © )١49( 


تقوم مرم من عير إن مالكو مُحَاهرَة. َه ايلاء عَلَى مال اْقَيْرِ بحهةٍ 
ا وفع سب لمان والفرق بين الغاصِب وَالسّارق» أن السّارق 3 
مال الَْْرِ قية من مَكان مَحْرُوِء أما الْفاصِب» ياح مال اير التعَدٌي جهّارا 
يدا على به أو سلطا ههر اد الشواء طُلماً وهر . 
@ والأصلٌ في تحريم الفصب من الكتاب العزيز؛ ا ويل للمطقفين 
الْذِينَ ! إذا اكتالوا عَلَىالفاس 0 ذا كَالُو هم ا هم م رون [المطففين/ 
۳-۱ وقال الله عر وَحَلُ: ورل اکر موا كم بكم بلاطل البقرة/۱۸۸ ] 
وقوله تعالى: «إيايهَا الْذِيْنَ آمنوا لا نا كلوا أموالكم نكم بلاطل النساء/ ۲۹]. 
لكر بو ساد لا ان 
َم اني قال في خطييه: [ إن ناکم وأنواككم وأ عرَاضَكْ عَلَيكُمْ حر حرام 
م وَسَتَلَقَوْنَ Lk‏ 
َعْمَالْكُم ألا لا جوا بَْدِي لالا ضرب بَعْضُكُمٌ رقاب بَْض]. وإسناده 
صحيح» رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب الخطبة أيام منى: الحديث 
.)174١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب تغليظ تحريم الدماء: الحديث 
(۲۹ و۳۰ و۱ 1۷۹/۳ . 


A4۹ 
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LK 


الكفا ر بالاغتنام» وزاد القاضي جهرا حرج ج السرقت ولو َس الماك عن سقي 
ماشيته نل نا الاح لا ضما لاف فح الزق عن جام وإذابت الشمس 
ما فيه وَضَاعَ» لأنه آ لم يتصرف في الْمَالء فَلَوْ ركب دَابُة به أَوْ جَلّس عَلَّى فراش 
فَغاصِبُ» ا يقصده 
كما صرح به في أصل الروضةء ولو دَحَلَ دَارَهُ أي بأهلهٍ على هيئةٍ مَنْ يَقَصِدُ 
السكنىكما يده الرافعي وَأَرْعَجَهُ عنهاء أوْأرْعَجَهُ وََهَرَهُ عَلَىَالدَارِ أي بالطريق 
الذي جعلناة قبضا في ياء وَلَمْ يَدْحَل؛ فغاصِب أا فِي الأولى: فسواء قَصّدّ 
الاستيلاء أم لا! لال وحود الاستيلاء يعي عَنْ قصده؛ وإذا احتمع الإزعاج والدحول 
الحالي عن هيئةٍ السكون» ارب كينا قاله ماعن الطب إثه قصيية» لأ رة 
دال على الاستيلاء» وأمًا في الثانية: فلأنها في قبضيِه عُرفاً؛ ولا بد من قصد الاستيلاء 
قاله الماوردي والإمام» وَفِي الثانية: وَجْهُ وَاو أي أنه لا يكون غاصباً ما لم يدحل» 
وهذا مقتضى إطلاق الغزالي؛ وهو ما سلف للمصنف في حكايته كما قاله الإمام 
فأعلمه» وقوله (ِوَأَرْعَجَهُ وَقَهَرَهُ) احترز به عا إذا لم يُوحد إلا إزعاج فقط؛ فإنه لا : 
ضمانٌ قطعاً كما قاله 1 
ولو سكن بَيْتاء و مَْعٌ الْمَالِكَ من دون بَاقِي الدارء قغاصِب ليت فقط 
لقصور الاستيلاء عليه» وَلَوْ دَخْلَ بِقَصدٍ الامنتيلاء ولَيِْسَ الْمَاِلِكُ فِيهًا فغاصِب» 
لحصول الاستيلاء في الحال» واحرّرٌ بالقصدٍ عم إذا دحل لا على قصلدء بل ينظر: 
هل تصلح له أو غير ذلك! فإنه لا يكون غاصباء وَإِن كان وَلَمْ يُرْعِجْة؛ فَغاصِب 
ليصف الدَارِ لاجتماع يَدِهِمًا واستيلائهماء إلا أن يکوت صتعيفا لبعد مها تَولياً عَلَى 
صاحجب الذار > أي فإنه لا يكون غاصباً لشيء منها لانتفاء الاستيلاء والحالة هذو. 
فصلٌ: وَعَلَىالغاصِب ارد لقوله عَلَيْهِ اللا وَالسَّلام: [ عَلَى اليد ما أحذت 
حتی نويه [”*" قان تلف عند ضَمِتهُ بالإجماع» نعم؛ لو كان التالف لا قيمة 


.)١44( تقدم في الرقم‎ )١15١( 


A۸۱‏ كناب القصبو 


له كالسرجين ونحوه فلا ضمان» والحربي لا ضمان عليه. 

وؤ َف مَالاً فِي يد مالك صَوِنَهُ بالإجماع أيضاًء وَلَوْ فح رأسَ زق 
مَطْرُوجٍ عَلَى الأرْضٍ فَحَرَج ما فيه بالفعح» أو مَنصُوبي فَسَقط بالف أي بأن 
حَلَ وكاءة ورج ما فيه ضَمِنء أما في الأولى: فلمباشرة الإتلآفي وأما في 
الثانية: فلأنه ناشِئ عَنْ فع ون سقط بعَارض ريح لْمْ يَضْمَنء لأنه لم يوجد منة 
الخروج بفعله» واحترز بالعارضٍ عن المقارن فإنهُ ِن ضمان الفاتح كما أظعَرَ ب 
كَلامُة؛ وعروض الرَلرلَةِِ ووقوعٌ الطائر عليه كالريح؛ وحكم حل السفينة كالزق. 

َل قح فصا عن ار وجا عار ينه بالإما وإن لتر على 
الفتح فالأظهر أنه إا ار في الْحَال ضّمِنء وَإِنْ وَقَف ثم طَارَ قلا لأنه في 
الأول يشعر طيرانه بتنفيره» وفي ااي يشغر اجار والثاني: يضمن مطلقاًء لأنه 
لولا الفتح لم يطرء والثالث: لا مطلقاء لأن له احتياراً . 

وَالأَيِدِي الْمُترتبَةٍ عَلَىيَدٍ القاصب يادي ضّمَانء وَإِن جَهِلَ صَاحِيُهًا الْغصْب 
أن الْحَهْلَ ليس مقطا لَه وَقَدْ قت ين على تال و ی غل أي 
الثاني الغصب» فَكغاصِب مِنْ عاصِبي فيَسمقِرُعَلَيْهِ صَمَان ما تف عِندَةُ أي 
الب بل ما يالب به الْعَاصِبُ وَإِن تلف الْمَعْصُوبُ في يدو فقَرَارٌ امان 
علي وَكَذَا إن جَهِلَ: يعن الثاني الغصبء وكانت يَدْهُ في أَضلِهًا يَدَ ضَمَان 
كَالعَارِيَة لأنه دحل في العقد على الصّمّانْ فلا غرورء ورن كانت يد أمانةٍ 
كود عة عق فَالْقَرَارٌ عَلَى الغاصِبي لأنه دحل علىأن يده نائبَة عن يد الْغْاصِبي وَمَتى 
الف الْآخِدٌ من الغاصِب مُمْتقلاً بي أي بالإتلاف» فَالْقَرَارُ عليه مُطلقاء أي 
سرا كانت بده يد د ضَمّان أو ؛ مان لأ الإتلآف أَقْوَى يِن إِنْبَات ليد العَادِيِقٍ 
2000 إذا حل عليه وسيأتي علىالأثر» ونا حَمَلهُ الِب 
عَلَيْ بن َم لَه طَعَاما مَغصوبا ضيَافة فَأَكَلَهُ َكَدَا فِي الهس لأنة املف 
والثاني: أن القرارٌ على الغاصبء لأنهُ غَرَهُ وَعَلَى هَذَاء يعني: القولُ الأظهرٌ لو 


كاب الغملب AAY‏ 


قَدُمَهُ مَهُ لِمَاِكِهِ َأَكلَهُ رئ الْعَاصِبُ لما قررناه من تقديم المباشرة؛ وعلى الفاني: لا 
1 
يبرأ. 


فصل: تضْمَنْ نَفْسْ الرقيق بقيمعد یف آي كال يفيه بالغة ماابلعت ول رادت 
عَلَى أَعْلَى الدِيّات تلف أو نيف : نحت يد عَادِيَةِ بتحفيف الياء وَأَبْعَاضُةُ الي 
لا يقر أَرْشْهَاء من الْحْرٌ بمَا نَقَصّ من قيمَيه أي كذهاب البكارة» وَكَذَا 
الْمُقَدَرَة ة» أي كاليد إن تلقت» أي بآفة سماوية؛ لال ضّمَان الْمَدِ سيه سَيئلُ 
ضّمّان الأُوَال وإن تلفت أي بالجناية عليهاء فَكذَا في الْقَدِيم أي أنه يحب ما 
نقص من قيمته كسائر الأموالء وَعَلَى الْجَلِيدٍ تتقدر م من الرّقبق, وَالْقِيمَةَ فيه 
كَالْدِيَةِ في الْحُر في يَدِهِ نصف قِيمَيِهه لما ستعلمه في آخر الديات فإ الْمُصَنْفٌ 
أَعَادَهَا هناك وَسَائرٌ أي باقي» لحان يضمن» بِالْقِيمَةٍ لأا لا تق الث 
وَغيْره أي غير الحيوان من الأموال؛ ب ا يقم إل: مثلي وموم أي بكسر الواوء 
لأنه إن كان له مشل فالمئلي وإلاً 00 وللأصحاب عبارات في حَدَ المثلي لا 
0 ار رت لي حيث قال: وَالأْصحٌ: أ الْمِدْلِيَ 

حَصَرَهُ كيْلٌ أو وزد وَجَارَ للم فيه واحتزز بالكيل والوزن عن المعدود 
ال كالحيوان والثياب فليسا بوثلين وإن حار السَلّم فيهما وخرج يحواز السلّم 
ما لآ يجو زكاجواهر الكبار» وغيرها على ما سبق في بابه» ويرد على هذه العبارة 
القمح المحتلط بالشعير فإنه لا يجوز السّلَمُ فيه ويرد مثله؛ ثم ذكر المصنف لذلك 
أمئلة فقال: كُمَاء؛ أي بارد» أما الحار فإنه متقوّم لدخول الثار فيه ودريات چ 
لا تَضَبطء كذا ذكره صاحب المطلب في الإحارة» وَتُرَابِي أي ورمل لا القُمَامَاتٍ 
الي تجتمع في الأراضي؛ فلا ضمان فيها؛ لأنها محقرة» ونحاس» أي وحديد» وتبر» 
أي وهو غير المضروبء وَمِسْك؛ وَكَافُور؛ قطن أي بعد إحراج حبه» أما قبله 
فيظهر القطع بأنه متقوم كما قاله E‏ المطلب؛ وعنب ودقيق» أي وكذا نخالة 
كما قاله ابن الصلاح, لا غَالِيَة وَمَعْجُونء لأنهما مختلطان من أجزاء مختلفة . 


1م كتاب الغصب 


فَرّعٌ: قال الشافعي: الصوف يُصْمَنُ بالمئل إن كان له مثلٌ؛ وهذا توقف منه في 
أنه مثلي أم لاً! قال في البحر: وقيل: فيه قولان . 

فرعٌ: قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: بزر الدود لا مثل له اعرد سن 
فيه أن أَهْلَ الصّنعَةٍ لا يغرفون أن هَذَا الْبَرْر کون نله ايض اَم أَحْمَرٌ فَهُوَ 
كاسم فِي الْجَوْهّر. 

يضمن الْمِمْلِي بوه تلف أو أثلِف» لأنه أقرب إلى التالف» ويستثنىمن ذلك 
ما إذا غصب ماءً في بَرَيَةِ ثم ظفر به على الشط فإن المطالبة هنا تكون بقيمة البرية» 
قن تعر أي إما لإعوازه وإمّا لوجوده باكثر من ثمن المثل؛ فَالْقِيمَة أي قيمة المثل 
كما صرح به في التنبيه» وقيل: قيمة المغصوبء أمّا عند الإِعْوَازِ؛ فلأنة الْمُمْكِنُ 
رانا عند وُحُودِهِ بشن غَال؛ فَلأنهُ كَالْمَعْدُومٍ . 

فرع لو اضطلحا عل ىأخذ القيمة مع وجود المثل صح في الأصح قاله في البحر. 

والأصح: أن الْمُعتبْرَ أقصى قِيَمِهِ مِنْ رقت الغصضب إلى تعذر الول لأن . 
وجرد الل كفا عي المنصربي» نه كان مارا بردو كما كان مأموراً برد 
امغصوب فإذا لم يفعل غرم أقصى قيمة في الْمُديّن» ومقابل الأصح في كلام الشيخ 
أَحَدَ عَشَرَ وَجْها ذكرتها في الشرح الكبير َرَاجِعْهًا منة» ومنها أن الاعتبارَ بيوم 
المطالبة لأن الإعْوَارَ بنيز يتحقق» ونقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ عن 
الأكثرين. 

وؤ تقَلَ الْمَْصُوب اللي إلى بَلَّدٍ آحَرَ فَلِلْمَالِكِ أن يُكَلْمَهُ رده أي ذا 
عَلِمَ مَرْضِعَهُ لإطلاق الحديث السالف [ عَلَى الْيَدِ ما أَحَدّت حى نُوَدّيَهُ ]» وقول 
الصنف فيما مضى (وَعَلَى الْعَاصِبٍ لر يشمّلٌ هذا وَغَيْرَه لعمومه المثلي والمتقوّم 
وغيرهما بخلاف عبارته هناء َأ يُطَالِبَهُ بالْقِيمَةٍ في الْحَالء للحيلولة ليقع الجبر 
بقدر الإمكان» وهذه القيمة يملكها الآخذ على الأصح» فإذا رده رَذهَاه أي وحوباً 
وال الْحَيلُولة قال المارودي: ولو كان على مسافة قريبة لَمْ طالب بالقِيِمَةٍيَلْ 


كاب قصب 84 


اه نوب الب عله ر قر ن ,فاخ فيك 
ادن ن قِيمَةء تغليظاً عليه» لأنه كان يجوز له المطالبة بالمثل فيها. 

وأو طهر بالقاعيب في غَيْرِ بََدِ التلّفئ؛ فَالمَحِيح: أنه إن كان لا مؤنة لتقله؛ 
كَالتقَدء فَلَهُ له َة بالل وإ قلا مُطَلبَةٌبالْْلِهلما فيه من الضررء ل يعرم 
قيمَة بَلْدِ التلفى 5 للنزاع» والثاني: يطالب بالمئل طلقا والثالث: المنع لا 
وهو مُخرّجّ من كلام الوسيط. 

وأَما الْمَقَوَمُ؛ قَيْضْمَنْ بأَفْصىقِيّمِهِ مِنَ الغصب إِلَىالتلّفي. لأنه في حالة زيادة 
ا الذي 
تلف فيه وَفِي الإثلآفي بلا صلب بِقِيمَةٍ يَوْم التَلَفَى أي إذا أتلف متقوّماً بلا 
غصبو لَزِمَهُ ما ذْكَرَ ووجهه: أن ضمانٌ الزائد في المغصوب إا كان اليد الْعَادِيَةِ 
ولم رحد هن إن جى ولف بِمرَايَةِ فَالْوَاجبُ الأقصى أيضاء أي إذا حنى 
وعل لكلف شريو ويد بق و لف ا 
ا ثم تلفت وقيمتها مسون لَزِمَهُ ما ئة؛ لأنا إذا اعتبرنا الأقصّىفي اليد العادِيّة قان 


نعتبرَةٌ في نفس الإتلاف e‏ 


فَصلٌ: ولا تمن الْحمرُ سواء كانت للع أو مي جار رقا آم لآ ؟ إذ 
لا ارو کان كنا امن سين كاليدة؛ والنبيدٌ كالخمر. 
وكذا الحشيش» إن تبت اجا وا ولا تراق عَلَىَذِمّي» لأنهم مقرون 
على الانتفاع بها كذا علله في الكفاية, إلا أن يُظْهرَ شْربهًا و بيعَهَا» أي من مثله 
وكذا هبتها ونحو ذلك لأنه عرضّها حيتئذ لإراقتهاء لأن عَقَدَ ال قّدْ رى على 
مع إِظْهَارِهم لاء والإظَهَارُ: مُوّ الإطُلاع عليه مِنْ غَيْرٍ تسس قال الإمام: 
واستعمالهم للأوتار بحيث يسمعها من ليس في دُوْرِهِمْ إظهارٌ هاء وَترَدُ عَلَيْهِ إن 
بَقِيَتِ الْعَيْنُء أي إذا كان أخذها منه عند عدم الإظهار لما سبق من تقريرهم عليهاء 


AAoe‏ كاب الْغَصْب 


فإن تَلَِتْ؛ فلا. ونسب الإمامٌ إلى المْتَقِيْنَ: أنَّ الواحب التَمْكيْن لا الرد. 

وَكَذَا الْمُحترَمَةُإذا غْمِيِبَتَ مِنْ مُسْلِم» لأن له امساكها لتصير حلا واحترز 
بالمحترمة عن غيرهاء فإنها إذا عُصبت من 7 لا ترد عليه وتَرَاق» وَالْأَصْنَامٌ أي 
وكذا الصلْبَانُ وَآلَتْ الْمَلاهِيء أي كالطنبورء لآ يجب في إنطالها شي لأنها 
محرمة الاستعمال ولا حُرْمَة للك الصنْعَة وروى البيهقي عن ابي حصن ن رَحُلاُ 
کسر طبرا جل فرع إلى شرع لضم والأصح: آنا لا تَكْسَرُ 
الْكَسْرَ الْفَاحِشَ بل تفقصَل لِتَعُودَ كما قَبْلَ التأليفي لأنه إذا فصل الأحزاءً كلها 


زالَ الاسم وعسر العَوْدُ فكان أَذْعَى إلى ارك والثاني: أنها تكْسَر وترض حتى 


م 


ور 5 2 سمه م ٠‏ 2 5 1 
تنتهي إلى حد لا نكن إتخَاذ آلَةِ مُحَرَمَةِ منةُ. لا الأؤلى ولا غَيْرهَا؛ لأنة أَبْلّغْ فِي 
الجر عن العو إن عَجَرَ الْمَُكِر 7 ِعَايَةٍ هذا لحد لمع صّاحِبٍ الم لمدكرٍ 
أبْطَلَهُ كيف كَيَس أي وإن زاد على ما قَلَناهُ إذا لم يمكن بما دونه . 


. و 


نَصْلٌ: وَنطْمَنُ منقَعَةُ الذار وَالْعَئْدٍ وَنَحْوِهِمَا بالتفويت وَالْمَوَاتِ فِي يا 
عَادِيَة لأنها مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالأعيان» ورأيت في فتاوى 
القفال: أنه لو غصب عبدا حرفا يحرفئين لا يلزمه أن يضمن أحر مثلهماء وَل 
تمن مَنْفَعَة الْبُضع أي وهو الفرج» إلا بتفويت, أي وهو الوطء فَيَضْمْنَهُ مهر 
لمثل على تفصيل يأني آخخر الباب» ولا تضمن بالفوات تحت ايء لأنّ اليْدَ لا تنبت 
عليهاء وَكَذَا منْفَعَةٌ بدن الْحْرّ في الأصَح لأنه لا يدل تحت اليد فمنافة تفوت 
تحت يدوه والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضاًء لأنها تتَقَوُمُ بالعقد الفاسد فأشبهت 
منافع الأموال» وَإذًا نص الْمَعْصُوبُ بير امْتِعْمَال أي كعمي العبدٍ وسقوط اليد 
بآفو ماوق وجب الأ مح الجر للنقص والفوات» وجب أحرته سليماً قبل 
حدوث النقصان» ومعيباً لما بعد حدوثه» وَكَذَا َو نَقَصّ بد أي بالاستعمال» بان 


)٠١١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الغ لغصب: باب من قتل خخنزيراً أو كسر صليباً: 
الأثر )۱۱۷٤۸(‏ . 


كاب القصنب ۸۸٦‏ 


بَلَى الثؤنث؛ أي باللبس» في الأصّح*» كما لو حصل النقصان يسبب آخر» 
والثاني: لا يجب إلا أكثر الأمرين من أحرة المثل وأرش النقصان» لأن النقصان نشأ 
من الاستعمال وقد قوبل الاستعمال بالأحرة؛ فلا يحب له ضمان آحرء والقائل 
الأول بتول م ابسن فق :نابل ا ل فى ا ارا 

فصل: إذَعَى تلفةُ وَأنكرَ الْمَالِكُ؛ صُدّقَ الْعَاصِب بِيمِينهِ عَلَى الصُجبح» لأنه 


مه و 


قد يعجز عن البينة وهو صادق فيتخلد حَبْسُهُ وهذا عند إطلاقه دعوى التلف؛ فإن 


فلو ری اه م 0 


قيده بسبب ظاهر فلا يبدأ بحس حتى يُقِيْمَ ية بالتلفي لإمْكَانِو والشاني: 
يُصَدَق امالك لأن الأصل البقاء فإذا حَلّف عَرَمَةُ الْمَالِكُ في الأصَح» لعجزه عن 
حقه بيمين الغاصب» والثاني: لاء لبقاء العبن في زعمه» ولو اختآفًا في قيمَهِ يعن 
مع الاتفاق على اللاك أو في الاب التي عَلَى الْعَبْدٍ الْمَْصُوب أو في عَيْب 
خَلْقِي» بأن قال ولد أكمه أو أعرج أو عديم اليد« صَدّقَ الغاصب بيّمينه أمافي 


ا« ابرعم امل 
- 


الأول: فَادّدٌ الأصل بَرَاءَةٌ دميو عن الريَادَةِ وعلى المالك الييِنَةَء وأما في الثانية: 
فلثبوت يده؛ فإن العبدَ وما عليه في يد الغاصبء وأما في الثالثة: فان الأصلّ الْعَدَمُ ' 
وتكن ْمَك الي وحرج بالعبدٍ الحرٌ الصغير الذي يظهر تصديق الولي؛ لأن 
الأصح أن يد غاصب الحرٌ وسارقة لا تثبت على ثيابه» وَفِي عَيْبٍِ حَاوثي أي كما 
إذا قال أقطع أو سارقاء يُصّدَّقْ الْمَالِكُ بيَمِينِهِ في الأصّحّ لأن الأصل والغالب 


امورو 
- 


و 7 ت 


السلامة» والشاني: يُصَدَق الْعَاصِبُْ» لأن الأصل براءة الذمة» وقوله (الأصّع) 
مُحالِف لِمَّا في الروضة والرافعي فإن فيهما أنه أظهر القولين . 

فصّل: وَلَوْ رده ناقص الْقِيِمَةٍ لَمْ يَلرَمْهُ شيك لأن الفائت رغبات الناس فقطء 
والمغصوب باق بحاله؛ وَلَوْ عْصّب وبا قِيِمَتهُ عَشْرَة فصّارَت بالرّخص دِرُْهَماء 
ثم لَبِسَهُ فبلا فصَارَت نيصف دِرْهَم قَرَدُهُ لَرمَهُ خَمْسَّة وهي قِسْط التالف مِنْ 


o2 
عم م‎ 


أقصى الْقِيّم لأن بالاستعمال انسحقت أحزاءٌ ِن الوب وتلك الأحزاءً في هذه 


(#) في نسخة (9): على الأصح بدل في الأصح. 


AAV‏ كتاب الفصطْب 


الصورة نصف الوب فَيغْرَمُ النضف عثل نسبته من أقصى القيم كما يغرم الكل عند 
2 


۾ لابج مه وه 7ه 


قلت ولو عَصَب حْفيْنٍ قيمتهمَا عَشْرَة قلف أَحَدْهُمَا ورد الآخْر وَقِيِمَتَهُ 
ا غصباء أي له فقط اؤ في يد ماله لَرِمَهُ تَمَايَةٌ في 
الأصح وا لله أل حمسة للتالف لَه عندة وثلاثة لأرس ما عل :من التفريق 
الحاصل عنده» والثاني: يلزمه درهمان؛ لأنهٌُ قيمة ما أله حكاه في الروضة عن 
اة في الأولى» وهو وَهْمٌ؛ فالذي فيها؛ إنما هو حكاية وجه بلزوم خمسة وهو وجه 
في الثانية أيضا أعي لزوم حمسةء قال في الروضة: إنه الأقوى» وقوله (غصّب خفَين) 


س 


أي فردتين أي فكل واحدة تسمّى خخفا. 

ولَوْ حَدَثَ تفص يعي في الغصوب يَسْرِي إِلَى التلَّف؛ بان جَمَلَ الْحِنطَةَ 
هَرِيسَةٌ فكالتالفيء لإشرافه على اللاك فيغرم بدل كل مغصوبي من مقل أو قيمقّه . 
وَفِي قَول: رده مَعَ رش النققصء قياساً على ما لا سراية له» وليس للمالك إلا 
ذلك» وف قول ثالث: أن الماك يتخيّرُ في ذلك ويجعل كالمهالكء قال الرافعي في 
الشرح الصغير: وهو أحسن؛ واحترز بقوله (يَسْرِي) عما لا سراي لَهُ؛ فإن على 
الغاصب أرشه ورد الباقي كما سلف . 

رْعٌ: لو عفن الطعام في يده لطول المكث فقيل هو كالريسة» والأصح من 
زوائد الروضة: أنه يتعين أخذه مع الأرش قطعاً. 

وو جَنى الْمَعْصُوب فتَعَلَقَ كته مَالُ لَرمَ الْغَاصِب تخلِيصٌة لأنه نقصّ 
حَدَثْ في يدو وهو مضمودٌ عَلَيْهِه بالأقل مِنْ قِِمَيِهِ وَالْمَالء أي الواحبي» أن 
الأقلّ إن كَانَ هو القيمة فهو الذي دحل في ضمانه وإن كان هو المال المتعلق بالرقبة 
فهر الذي وجب فإن تلف» أي الجاني» في يده الا حاص عَرَمَهُ 
الْمَالِكُ أي أقصى القيم كغيره من الأعيان المضمونة» وَلِلْمَجْنِيّ عَلَيْهِ تَغرِمُةُ أي 


كاب القمنب ۸۸۸ 


تغريم الغاصب» إن لم يكن را لأنهاتضيونة ع ون يَتَعَلقَ بمَا أَحذهُ 
الْمَالِكُ أي الالك من الْعَاصِبٍ لان حَقَهُ كان مُتَعَلقا بالرقبة فتعلق ببدهما كما إذا 
تلف المرهون كانت قيمته رهد لم جع الما على الَاصيبيء أي ثم إذا أذ 
لمحن عليه حقه من تلك القيمة رجع المالك .يما أحذه جي عليه على الغاصب» لأنه 
م يُسَلْمْ له بل أخذ منه يحناية مضمونةٍ على الغاصبء فإن لم يأخذ وطلب المالك 
الأ رن مزع تاف فو عابت و به الإمام وإليه الإشارة بقوله ف وأما 
صاحب المطلب فخالفه وقال: َه الْمُطَلبََ ولو رَد الْعبْدَ إلى الْمَالك قبيع في 
الجنايةٍ رَجَعَ الماك بما أَحَدَه الْمَجبِي عَلَيْهِ عَلَى الْقَاصِبوء لأن الحناية حصلت 
فصل ولو عْصّب أَرْضاً فنَقَلَ ترَابهاء أي كما إذا كط وجة الأرضء أَجْبَرَهُ 
الْمَالِكُ عَلَى رَدُوء أي إن كان باقياء أو رَد مء أي إن كان تالفا بهبوب ريح أو 
سيلء وَإِعََادَةٍ الأأرْضٍ كما كانت أي من انبساطء وارتفاع أو انخفاض؛ لأن 
الراب من ذوات الأمثال كما سلف في موضعه» وللناقِل الرُّ وإذ لم اله 
ْمَك إن كان لَهُ فيه عرض أي بأن كان دحل في الأرض نقص يرتفع بالرد 
ويندفع عنه الأرش لدفع الضرر عنه . 
فَرْعّ: إذا رده فمََعَهُ الماك مِنْ بطو لم سط وإن كان في الأصل مَبْسوطا 
َأ أي وإن لم يكن له فيه غرض بأن نقله إلى موات» قلا يره بلا إن في 
الأصحء لأنه تصرف في ملك غيره علىوجه الاتعاب بلا نفع وذلك سَفَةٌ والشاني: 
له رده لأنه رد ملكه إلى محله» ومحل الخلاف إذا لم يَمْنَعْهُ امَك مِنَ ارد من مع 
نه لا برد حزما وياس بما ذَكَرنَا حَفْرٌ ابر وَطَمّهَاء أي فله الطم بتزابه إن 
کان باقيً وكثله إن كان تالق على هينه الأوّی لم إن إن أمَرَهُ امَك بالطم لَرِمَهُ ولا 
َلهُ أذ ستل به َم عن تف حَطَرَ المّان بالسقُوط فيا فإك منعة فل إن كان 
له فيه غرضُ سوى دفع ضمان السقوط وإلا فلاء وَإذَا أَعَادَ الأرْض كما كانت 


۸۸۹ كاب القملب 


ولم يبق نة نقص فلا ارش لعدم الموحب له» كر عَلَيْهِ اجر 7 ة اليل لمدَة ة الإِعَادَةٍ 
لوضع اليد عليه تَعَدياً وكذا ارذ كما زادهُ في أصل الروضةء وَإِن بقيٰ نق ص وجب 


ارش مَعَهَاء أي مع الأجرة لاحتلاف كيه كذ سمو ساك ات المغصوب 
الفائتة . 


فَصلٌ: وَلَوْ غَصّب زا وَنَحْوَةُ أي كَدُهْن» فَأَغْلاهُ فَقَصَت عَيْنَهُ دون قِيمته 

أي بأن غصب صاعاً قيمته درهم صار إلى نصف صاع قيمته درهم» رَه 57 
مل الذاهب في الأصّح» إذ له بد مقدر وهو المثل» فصار كما لو خصّى العبدَ 
والزيادةٌ الحاصلة أنه حطر لا ينحير به النقصان كما لا نحق به الْعاصِب شيا إِذا 
لَمْ يكن النقْصانُ والثاني: رده را غ ا ا والتقصان حصل 
بسببي اح فينجبرٌ النقصان بالزيادق وَإِن نَقَصّت الْقِيمَة فط لَرِمَهُ الأْش» حبرا 
له وَإنا صتا غم اَهب َر الباق مَح أَْضِهِ إن كان تفص الْقِيمةٍ أك أي 
ما نقص من العين كما إذا كان صاعاً يساوي درهماً فرجع إلى نصفي يساوي أقلّ 
من نصفي درهم فإن لم يكن نقص القيمة أكثر؛ بأن لا يحصل في الباقي نقص فيغرم ‏ 
الذاهب ولا أرش للباقي . 

فرعٌ: لو لم ينقص واحد منهما فلا شيء عليه وأهمله المصنف لَوْضُوحِه . 

فرعٌ: لفن ا وأغلاه؛ فقيل: هو كالزيت فيضمن مشل الذاهبء وإن لم 
تنقص قيمته في الأصح» والأصح: لا؛ فلا يضمن المشل والحالة هذه لأن الذامب 
ميته والذاهب من الزيتو زيث. 

وَالأُصح: أن السّمَنَ لا جير نقص هُرَال قبل أي فيما إذا غصبها فهزلت في 
يده ثم سنت وَعَادَت قَيْمَتَهَا كما کانت» لأن السمنّ الثاني غيرٌ الأول والشاني: 
يجبره؛ كما لو جنى على عين فابيضت وزال البياض فلو كان السمن مفرطا فزال 
ورحعت إلى الاعتدال ولم تنقص قيمتها لم يلزمه شيء؛ لأن السمن لیس له 0 
مقدرء ولو انعكس الحال فكذلك أيضا قاله القاضي أبو الطيب» وَأَنّ نكر صَنْعَةٍ مَنْعَةٍ 


كاب الغصطب ۸۹۰ 


5 ر مو 


يها يَجْبْرُ النسنيّا» أي فيما إذا غصبه وهو بحسن صنعة فنسيها ثم تذكرها أو 
تعلمهاء لأن تذكرها لا دعن متجدداً بخلاف السمن الثاني؛ والثاني: لا يجيرٌ 
کالسمن» وعم صِنعَةٍ لأَيَجَبُرُ نسنيّان أخرَى قطعاء أي وإن كانت أرفع من الأولى 
لانتفاء تخيل ورد المثل الصوري فيما رده» ولو تذكر في يد الغاصب فالذي يظهر 
الحبر كما قاله في الكفاية. 


ولو غَصّبّ عَصِيرا حمل تُه تَحَلْلَ قالأصح: أنّ الْحَلٌ لِلْمَالِك لأنه عين 
ماله. وَعَلَى الْقاصِب الأرْش إن كان الل أنقص قَيمَةء أي من العصير لحصوله 
تحت يده؛ فلو لم تنقص قيمته عن قيمة العصير اقتصر عليه» والشاني: يغرم مشل 
العصير» وقال الماوردي: يغرم قيمته» لأنه بالتخمر كالتالف وعلى هذا فالخل للمالك 
على الأصح» لأنه فرع ملكه. 

ولو عضب خمرا فتخَللت. أو جل مَيْةِ فَدَبَعهُ فَالأصَح: أن الْخلَّ وَالْجلد 
ِلْمَغصُوب مِنهء لأنهما فَرْعٌ ملكي فإن تَلْمَا في يده غرمهماء والثاني: أنهما 
الاب لحضوهما ذوعا لبن ال راتسالك الكل للمالك دوت ابن نه 
صار ما لا يفعله» والرابع: عكسه؛ لأن جلد الميتةٍ يقتتى بخلاف الخمر . 

فَرْعٌ: إذا قلنا بالأصح أنهما للمالك فلو أعرض امالك عنهما فأخذهما آحذ؛ 
فالأصح من زوائد الروضة هناء وأصلها في الذبائح أنه ليس للمعرض الاسترداد . 
بها لتعديه. وَللْمَالِكِ تَكلِيفهُ رَه كَمَا كان إن أَمْكَنَ أي كما لو اتخذ من 
النقرةِ دَرَاهِم لا قلناه من تعدية ما فعل» فإن لم يكن كما ف القصارة فلا يكلف 
ذلك بل يرده بحاله وَأَرْشَ النقّصء إن نقصت قيمته» وأرش النقص أي إذا رده 
اشا لدحوله في ضمانه وَإِنْ كانت ينا کبناء رغاس كلف الْقَلْعَ وأرش ما 
نقص؛ لأنه عرق ظال» وإ صَبَعْ الوب بِصَبَغِهِه وكان عيناً لا مويهاء وَأَمْكَنَ 
فَصلُهُ أي بأن كان الصبغ غير معقودء أَجْبرَ عَلَيْهِ في الأصّحّ كما يملك إجباره 


۸۹1۱ كتاب القصطب 


على إخحراج الغراس» والثاني: لا لما فيه من الضرر بخلاف الغراس» فإنه لا يضيع 
بالإخراج» وهذا ما نسبه القاضي إلى عَامَّةٍ الأصْحَابِء وإ لم يُمْكِنْء أي وهو 
الصبغ المعقود كما قاله الإما» قن لَمْ تزذ قِيمَتهُ أي بأن كانت قيمة الثوب عشرة 
فصارت بعد الصبغ عشرة؛ لا لإنِفاض سوق الثُوْبِ بل لأخل الصّبْغِ فلا شيءَ 
ِلْقاصِب فِيهِء لأن صبغه كالمنمحق والحالة هذه» ولا شيء على رب الفوب وَإِن 
نقصّت» أي قيمته بأن صار يساوي حمسة. لَزِمَهُ الأرنش» كغيره من النقص الحاصل 
في المغصوب بفعل الغاصبء وَإِنْ زَادَسْء أي بأن صار يساوي عشرين» اشتركا 
فيه. أي هذا بصبغه وهذا 58 فإن اتفقا علىإبقائه فذاك» أو على بيعه قسّم الثمن 
بينهما بالسوية» ولو صارت القيمة حخمسة فقط أطلقّ الأكثرون أن النتقصّ عسوب 
مِنَ الصّبغ» وفي تعليق القاضي حسين وأبي الطيب والشامل والتتمة: أنه إن كان 
النقص لا نخفاض سعر الثياب» فالنقصّ محسوب من الثوبي» وإن كان الانخفاض من 
سعر الأصباغ فمن الصبغ» وكذا لو كان النقص بسبب العمل؛ لأن صاحب الصبغ 
هو الذي عمل؛ قال الرافعي: ويمكن أن يكون إطلاق من أطلق متزلاً على هذا ' 
التفصيل. NES‏ برل أذ SESE EAN‏ 
الشرح فراحعهما منه مع فوائد جمة يطول بذكرها؛ هذا المختصر . 


فَصْل: وَلَوْ خلّط الْمَفْصُوب بره وَأمْكَنَ المَمْييزُ لَزِمَهُ ون شق أي سواء 
حلط بالجنس أو بغيره لإمكان رد عين ما أخذ, فإن لم يمكن تمييز جميعه وحب تمييز 
ما أمكن قاله ابن الصباغ» ن تَعَذَ أي بان لظ اریت بالزينت: فَالْمَدَهَبْ أنه 
كَالتالف لَه تَْرِهُهُ سواءً خلطه بأحود أو بأرداً أو.كثله؛ لأنه لما تعذر ردٌَهُ أشبه 
التايف» والثاني: أنهما يشتركان في المخحلوط ويرجع في قدر حقو منه» والطريق 
الثاني: القطع بالأول» والثالث: إن خخلطا بالكل اشبّرَكَا وإلا فكاهالك» وَلِلْغَاصِب 
أن يُعْطِيهُ من عير الْمَخْلُوطِ أن الْحَقّ قَدٍ انتَقّل إلى الذمّة لأنا صِيَّرْناةُ كَالْهَالِك . 


فَرْعٌ: لو خلط بغير الجنس كزيت بشيرج فالمغصوب هالكٌ لبطلان فائدة 


كياب اللقملب ۸۹۲ 


خاصيّته بخلاف الجيّدٍ بالروئ» وقيل: هو الخلاف في الاختلاط بالجنس. 
ولو عْصّبّ حَشْبَة وَبَى عََْهَا حرجا أي ولو تلف على الغاصب بسببه 
أضعاف قيمته لتعدّيه» وهذا إن لم تَعْفِنْ فإن عفنت فهي هالكة» وحكم الآجْر؛ 
وَاللّْنِ وَالْحْص؛ حُكْمُ البق ولو أَذرَجَهَا في سَفِينَةٍ فَكَدَلِكَ أي أنها تخرج 
لتعديه؛ اللّهُم إلا أن تعَََ إلا أن يَحَاف تلف نفس أو مَال مَعْصُومَيْنِ أي بأن 
كانت في َة ابر والخشية في أسفلها لِحَرْمَتِهَاء وله آم نظ وله المطالبة بالقيمة 
للحيلولة» أما إذا كانت السفينة على الشط أو بقربه رقاق نزع» قاله الماوردي. ولو 
كان فيها مال للغاصب فالأصح عند الأكثرين كما في الروضة أنه لا ينزع» والمعصوم 
من المال يحترز به عن مال الحربي» وسَبقَ بْيَانُ الْمُحْمَرَم مِنَ نفس في ليسم : 
َصْلٌ: وَلَوْ وَطِىَ الْمَعْصُوبَة عَالِماً بالتخريم خد لأنه زناء وسواء كانت هي 
عَِمَة أَوْ حَائِلة وَإنا جَهِلَ أي تحرمه كجهله بتحريم الزنا مطلقاً أو لتوهم جلها 
لدخوها بالغصب في ضمانه وقبلنا قوله» قلا حَد لِلشُبْهَق وَفِي الْحَالَيْنِ يجبا ِ 
الْمَهْر أي في حال علمهٍ دونها وجهلهِ مع ًا لأنها ليست زانية والحالة هذوء 
إلا أذ تطاوعة قلا جب عَلَى المجيح» لهي عليه الصُلاة وَالسَّلامُ عَنْ مَهْرِ 
لبهي“ رهي لايق والثاني: بجحب لأنهُ للسيّد فلا وبر طواعيتهًا ْو وأحاب 
الأول: بأنه يور صِنْعُها فيه كَارْتَدَادِهَا قَبْلّ الخو ل« وَعَلَيْهَا الْحَدُ إن عَلِمَت» 
إزناها؛ فإن جَهلَتَْ فلا وسكت المصنفُ عن أرش البْكَارَةِِ وقد صحح في الروضة 
روو تك ما 


هنا تبعاً للرافعي أنه زمه مر يبو و 


وَوَطءُ الْمُشمَرِي من القاصب كَوَطْيهِ أي كوطء الغاصب» في الْحَدٌ وَالْمَهْرِ 


رش بكارة. 


(161) عن أبي مسعود الأنصاري؛ (أنّ النبي ول هى عن من الكَلْب؛ وَمهْر الْبَغِي؛ وَحُلْوَان 
الكاهن). رواه البحاري في الي كتاب البيبوع: اټ کن الاي 
r)‏ ومسلم في الصحيح:كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب: الحديث 
.)١677/89(‏ والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب البيوع: الحديث )١١١١١(‏ . 


۸4۴ كناب القمئب 


لاشتراكهما في وضع اليد فيعودٌ ما ذكرناه في حالي العلم والجهل» إلا أ حهلٌ 
المشيري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة أيضاء فتقبل دعواةٌ من غير اشتراط 
قرب عهده بالإسلام وكونه نشا بباديةٍ بعيدة» فإك عَرَمَهُ يعي غَرَمَ الْمَالِكُ 
المشتري الْمَهْرَ َم يَرْجِعْ بهِه أي المشتري» عَلَى الغاصب في الأظْهَر لأنه باشر 
الإتلاف. والثاني: يرحع إذا حهلء لأن الغاصب قد غرّهُ والبيعٌ لا يقتضي ضمان 
المهرٍ والخلاف حار في أرش الافتضاض إن كانت بكراء قال الرافعي: وعدم 
الرجوع به أظهر لأنه يدل جزء منها الق َأشبَة ما َو قط عضو ِن أعْضَائِها. 


وَإِنْ أل أي الغاصب أو المشزي منه» عَالِماً بالتخريم فَالْوَلَدُ رَقيِقْ غَيْرُ 
نسبيبي. لأنهُ زناء إن جَهل فَحْرٌ نسييب» للشبهة» والمشهور كما قال في المطلب: 


ٍ- 
> موه 


نه انعقد حرا ل رقِيقا ثم عي و 


هه یمن أي بتقدير رقو فونه رق ينو يوم 
الانفصّال؛ أي إن انفصل حياً؛ لأن التقويم قبله غير ممكن» فإن اتفصل ميتاً بغير 
حناية» فالأصح: أنه لا شيء عليه؛ لأنّ حَيَّانَهُ غَيْرُ 2 وإن اتفصلّ بجناية 
الغاصب لز مَهُ الصّمَانُ وَيَرْجِعٌ بهاء أي بالقيمة الْمُثْترِ ي عَلَى الْقَاصِبيٍ لان 
الشرَاءَ لم يوحب ضمَانهُ لأن مقتضاه أن يسم لَه الود حرا من غير غَرَامَة. 

وَل تلف الْمَعصُوبُ عند الْمُشْترِي وَعَرِمَهُ لم بجع بء أي عالماً كان أو 
جاهلاً؛ لأنّ الشُرَاءً عَفَدُ ضَمَانء وَكذا لو تعيب عد أي بآفة سماوية» في 
الأظْهّركما لا يُرْحعٌ بالقيمة 7 هلاك الكل تسوية بين الجملةٍ والأجْرّاءء والثاني: 
أنه يرحع» لأن العقد يوحبُ ضّمَانَ الْجُملَةٍ ولا يرحب ضّمَّانَ الأخرّاء عَلَىالإنفرَاد 
أما إذا تعيّب بفعل المشتري فإنه يستقرٌ عليه ضمائهُ قطعاً وكذا لو تلف الجميع. 

وَل يَرْجعٌ بغرم فة اسؤْقاَاء أي كالسكنى والركوب واللبْسء في الأَظْهرِ 
هما القولان ف اهر وش الْبكَارَةٍ وقد م َْحيههِمَاء ويرْجعٌ غم ما للف عِندة 
وَبأرشِ نقض بنائه وَغِرَاسِهِ إذَا نض في الأصّحٌ أمّا الأولى: وهي منافعٌ الغصوب 
إذا تلفت تحت يد المشتري ولم يستوفها فيضمنها للمالك بأَحْرَةٍ يهاه وهل يرحع 


كاب القصلب ۸4٤‏ 


بها علىالغاصب؟ فيه وجهان؛ أحدهما: لا. تنزيلاً للتلف تحت يدو منزلة الإتلافب» 
وَأصّحُهُمًا: نعم لأنه لم يتلف ولا شرع في العقدٍ على أن يَضْمَنَهُ وأما في الثانية: 
وهي ما إذا بنى المشتري أو غرس في الأرض المغصوبة فجاءً ا مالك ونقضة فهل يرحع 
بأرش النقصان على الغاصب ؟ فيه وحهان؛ أحدهما: لاء كما لا يرجع يما أنفق 
على العمارة وكأنه بالبناء متلف ماله» وأصخهما: نعم لشروعه في العقد على ن 
السَلامَة وإنما حاء هذا الضرر من تغربْر القاضت: 

فرْعٌ: ثمرة الشجرة ونتاج الدَابُة وكسب العبدٍ كالمنفعة؛ قاله المتولي» ويمكن 
دحوله في لفظ المصنف. 


وکل ما لو عَرِمَهُ اْمُشمرِي رَجَعَ بو َو عَرِمَهُ الفاصِب لم زجع بو على 
الْمشتّري» أي كَل مَا لو غرمه المشتري لكان يرجع به على الغاصب كقيمة الولد 
وأحرة المنافع الفائتة تحت يده لو فرضنا أن الغاصب طولب به وغرمه فإنه لا يرجع 
بذلك على المشيزيء لأن القرار عليه لا علىالمشتزي وَالرّحُوعٌ على مَنْ عله القرَارُ . 
وَمَا لا فيَرْجِعٌ أي وكل ما لو غرمه المشتري لكان لا يرجع به على الغاصب كقيمةٍ 
العين للأجزاء وامنافع الي استوفاها فإذا غرمه الغاصب رحع به على المشتريء لأن 


القرار عليه. قُلْتْ: وك مَن الْبََا يَدُهُ عَلَىِيَدٍ الْقَاصِب فَكَالْمُشتريء وا له أَغْلّم 
أي في الضابط المذكور في الرحوع وعدمه» وليس المراد أنه كالمشتري في جميع ما 
سلف» وقوله (انبنت يَدّهُ) هو بألفي ثم نون ثم باء موحدة ثم نون ثم تاء مثناة فوق 


كذا رأيتة بخطه رحمه الله في الأصل . 


2 م 


فرُوغٌ منشورة نخيم بها الاب مهمة | 


وعدت عم م 


فرْعٌ: لو قال رَحُلُّ: غصبنا مِنْ فلآن آلف درم وکنا عَسْرَة قال مُحَمَّد بْنْ 
الْحَسَن: لا يُصَدَق ويلرَمةُ الكل» وقال زفر: يبل قول مَعَ ويي قال فِي البيان: 


هم كتاب الغصب 


وب قَالَ بغْض أَصْحَابنا؛ لن مَا قله مُحْتَمَلٌ والأصل برَاءَة ذميِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأنة 


-ٍ 2 


TT 
وضين الْمُسيْلمُ نصف نقصرهًا لولم يكن المشارك له في الذبح بجوسياء قاله الماوردي»›‎ 
. وقال الروياني: الضمان عليهما نصفين‎ 
فَرعٌ: غصب أرضاً وزرع فيها زرعاً قلع الزرع ! وقال الإمام أحمد: ليس له‎ 
قلعه» وصاحب الأرض بالخيار بين أن يدفع إليه ثمن البذر والنفقة وبين أن يقره في‎ 
الأرض إلى أوان الحصاد بأجرة المثل» ودليله قوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ [مَنْ رَرَعَ‎ 


أَرْض قوم بغير إذنِهم فليس له مِنَ الزّرْع 2 ء ونفقته عليه ] رواه أحمد وأبو داود 
والزمذدي وابن ماجه من حديث رافع بن خحديج» قال الترمذي: حسن غريب» 
وَحَسَنه البخاري. لكن قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع 
بن حديج وضَّعفهُ الخطابي ونقل تضعيفه عن البخاري وهو حلاف ما نقله الزمذي 


مهشيع 


عنه) وضعفه البيهقي أيضاء وكان موسى بن هارون الحمال ينكر هذا الحديث ` 

ويضعفه ويقول: لم يروه غيْرٌ شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي اسحق نقله 
(er)‏ شر وه وه کرو کو روو (MoD.‏ 

الخطابي”'” © لكن قيل: إن قيس بن الربيع تابعه لكنة سيءَ اليفظ ٠‏ . 


)١15(‏ © عن أسودٍ بن عامر والخراعي قالا ثنا شرَيِكُ عن أبي إمنْحَاقَ عن عَطاء عن راقع 
بن حلريْ؛ قَال: قال رول الله 4: [ مَنْ رَرَعَ في رض قوم بير هم فيس 
َه ِي الرَرع شي ورد عليه فق ] قال الخراعي: (ما نق ولس لَه مِنَ الع 
شّيء). رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص١4 .١‏ وأبو داود في السنن: كتاب 
البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها: الحديث .)۳٤١۳(‏ والنزمذي في 
الجامع: كتاب الأحكام: باب فيما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم: الحديث 
(157١)؛‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال: سألت محمد بن إِسْمَاءِيْلَ 
دع لغار باقن هذا الکو ا0 مر خَرِيت خن ومین اين مالشه: 
كتاب الرهون: باب من زرع في أرض قوم: الحديث (7114557) . 

© قال الخطابي في معام السنن: باب في زرع الأرض: الحديث (۳۲۹۱): ج ه 
>> 
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فَرعٌ: :ميل ابن الصلاح عن رجل أخذ بيد ملول ليره وََوقَهُ بسبب همق 


ص٤‏ 5: هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث» وقال: كان موسى بن 
هارون الحمال ينكر هذا الحديث ويضعفه. 

©) أما قول البيهقي؛ فقد قال في السنن الكبرى: كتاب المزارعة: باب من زرع في 
أرض غيره بغير إذنه: الحديث )١١3550(‏ والحديث .)١١951(‏ 

© قال ابن قيم الجوزية في تهذيبه: وليس مع من ضَعّفَ الحديث حُجَّةء فد روَانهُ 
مُحْتح بهم في الصّحِيْحء وَهُمْ اهر ين أن سنال عَنْ 7 وهم وَقذ حَسسنَهُ إِمَامُ 


ھ٢‎ MIT 


لمحد ين ابو عدا له البحاري وَالْرمِذِي بعد وَذْكَرَهُ ابو داود ولم بضعفه؛ فهو 
خسن عند واحتح به امام حمد . 
© وَأصْلةُ ف صحيح البخاري: كتاب الإحارة: باب إذا استأجر أرضا: الحديث 
(1785). وني كتاب الحرث والمزارعة: الحديث )۲۳٤٤(‏ عن نافع؛ أن ان عُْمَرَ 
رَضِيّ الله عَنْهُمًا خت عن راقع أن خد أن لني نى عن كراء الْمَرَارع» 
ذهب ابن عُمَرَ إلى رافي» فَذَهَبْت مَعه؛ فساله فقال: 5 نى ابي ب عَنْ راء 
الْمَرَارعء قال ان عُمَر: قد عَلِمْت أنا كنا نكري ماعنا عَلَى عَهْدٍ رَسول الله . 
يما على الأريتاء ريشي ين اتب 
© ون الحديث (7140) من صحيح البخخاري: عَنْ سَالِمٍ أن عدا ٿه بن عُمَرَ رَضِي 
اله عا قال ركنت أَعْلّمٌ فِي عَهْدٍ رَسُول الله يل أن الأرض تكرى). نم 
حَشِيَ عبن أ ا ا رك 
كرا الأرْض . 
© عن آي , جعفر المنطمي؛ عمير بن يزيد؛ قال: بي عسي ٠‏ أنأ وَغلاماً لَه إلى 
سوي بن الْمُسببِء قال: فَقَلنا أ لهُ: شيع بَلعْنَا عَنكَ في الْمُرَارَعَةٍ ؟ قَالَ: کان ابن 
2نف وبين ,امتح E a E‏ رافِعٌ: 
أن رَسُولَ الله يك أنّى يني حَارنّة فَرأَى زرعا في أَرْضٍ ظَهير» فقَالَ: ويا يق 
رذع هب ١‏ ] فقاو لين لیر قَالَ: [ لئس أْض هیر ؟] قَالوا: بى ونه 
رغ ُلان. قَالَ: [ فعذوا ززعي وَردُوا عله اة ] قَالَ رَافِع: فحنا رَرْعََاء 
وَرَدَدْنَا م النفقة. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: الحديث (۳۳۹۹). 
)١54(‏ ترحم ابن حجر في تهذيب التهذيب له في الرقم (0751)؛ والأكثر على توئيقه. 
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4 
إلى 


هرب مِنْ سعَتهِ فهَلْ عَلَيْه ضَمَانةٌ ؟ فأحاب بأنه لا يضمنه ما لم يكن نقله من 
مكان إلى مكان وقصد الاستيلاء . 

فَرْعٌّ: لو غصب فحلا فأنزاةٌ على شاةٍ له فالولد للغاصب وعليه أرش نقص 
الفحل ولا أحرة عليه لني عَنْ عَسلب ْمَل ذكره الشيخ نصر في تهذييه . 


الشفعة: : هي ب يإممكان لای وَاشْيفَاقَهًا من الشتّقع؛ وه الضم أو الزيادّة؛ ر ِن 
لتقُي وَالإعَائة؛ 1 من الشَفَاعَةٍ؛ أَقوَال. وهي في ل : حو تملك قهري ,أ يشت 
للشريك اقيم عَلَى الْحَاوثِ يسبب الشركة بالْعِرّض الذي تملك بو فع الصرَرء 
رر ررر لو رن مرق يرا وقلَ: ضَرَرٌ سُوء مشار كي 
وَالأَصْلْ فا الإحْمَاعٌ كما حَكَاهُ ابن مذ ؛ وَإنْ کان فيه لاف شَاذ. ومن السنة 
اذيك سیا دف حابر [ فى رَسُول اللو بالشفعةٍ في كل مام سم 1 فإذا 
وَقعّت الْحُدُودُ وصرفت ارق قلا شفعَة ] رَوَاهُ الْمُحَاريُ”*2 وَادعَى الْمَاوَرْ د 
أن الأحبّارَ الوَاردَة في ال ا 0 


> مقو e‏ 5 1 رە ر ج و 
ري اي كالثياب ولسوا وَغَيْرِهِمَا؛ لأنّ المنقول لآ يذوم 


)١55(‏ رواه البحاري في الصحيح: باب بيع الأرض والدور والعروض: الحديث(٤٠۲۲).‏ ولي 
رواية: [ كَل مال لَمْ يُقْسَمْ ]. وأبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب في الشفعًة: 
الحديث 9 

e‏ الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الشفعة: ج ۷ ص۲۲۷ : وَالْحَكُم ب بالشفعةٍ وَاحبٌ 
بالنص وَالإِحْمَاع إلا مَنْ شد عَن الْكَافةٍ مِنَ الأصَم وان عَلِيَة؛ نها أبطَلاَهَا رَد 

للإخمًاع» وَمَنعا ِن حبر الواجد؛ وسكا بظاهر وله 3: [ لا َل مال اشرئ 

ملم إلا بطب نفس من ]. وَهَذَا حًا لفحش من قائله» ا 
إن لم يکن وار فَالْعملُ به ميض يَصيرُ به الْخبرُ كالمتواتر. إه. 


۸4۸ 


8 ۸۹ كاب الشفعة 


و م اه مومسم 


عا لِحَدِيْثِ حابر [ قَصَى رَسُولُ الله ل بالشفعة في كل شركة لم يسم رَبْحَةٍ 
أ حاط ولا ا شریکۀ؛ فن شَاءٌ أذ وَإِنْ شَاءَ ترك فإذا 
باع وَلَمْ بوذن فهُوَ احق به ] رواه مسل رالو الْمَعزِلٌ اللي يَرْبَعْ به 
الإنسّانُ وَيتَوَطْنَهُ؛ وَالْحَائِطٌ: هو الْمْستَانُ بغِرَاسِه» واحترز بقوله (تبَعا) عمًّا إذا بيْعٌ 
البناء والغراس منفردين فإنه لا شفعة فيهما على الأصح؛ لكونهما منقولين كالعبدء 
ويحترز به أيضاً عما إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة فشرطا دخوطا في البيع؛ فإنها 
لا توخذ بالشفعة؛ لأنها إنما دلت بالشرط لا بالبيع» وَكُذَا ثَمَرٌ لم يُوَبَرْ في 
اصح لأنه يتبعه في البيع فكذا في الأخذ, والثاني: أنها كالمؤبرة» لأنها منقولة. 
فعلى الأول: لو تأحر الأخذ لغيبة الشفيع حتى أَيْرْ؛ فالأصح: أنه يأخذها لتقدم 
حقه وزيادتها كزيادة الشجرة» واحترز بقوله 2 وبر عما إذا كان على الشجر 
فرة مُوَيرةٌ وَأَدْحِلْتَ في البيع بالشّرط فإنه لا شفعَة فيهاء لأنها لا تدومٌ في الأرض 
فيأحذ اسيع الأرض والنخلّ بها 

فرعٌ: لو بيعت الأشجار ومغارسها فقط أو بيع الجدار مع الأرض الأس فلا 
شفعة على الأصح» لأن الأرض تابعة هنا والمتبوعٌ منقول. 


وَل شفعةَ في حِجَرَةٍ ّت على سقف غَيْرِ مُشترلٍ» أي بأن بنيا على سقفي 
لثالث أو لأَحَدِهِمًا ثم يبيع أحدُهما نصيبّهُ منها؛ إذ لا قرار لبا فهي كالنقولات»› 
وَكَذَا مُمْْتَرَكٌ في الأصّحٌ لما قلناه» والثاني: نعم» لحصول الشركة في أرض الحجرة 
وحدرانهاء وهذا الفرع لا يوجد لغير الغزالي في وجحيزه ووسيطه ولم يذكره في 
بسيطوء وکل ما قبطت م الْمَفْوقةُ كحم ام ور وَرَحَىء أي صغيرين 
کاک و شه ل حف فيد فى اا الخلاف مب على علّة ثبوتها في 


)٠١۷(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب الشفعة: الحديث .)١1508/١5(‏ وأبو 
داود في السنن: كتاب البيوع: الحديث (7517). والنسائي في السنن: كتساب 
البيوع: باب الشركة ي الرباع: ج ۷ ص ۲۲۰۹ . 


كياب الشفعَةٍ 3 


المنقسم؛ هل هو لدفع ضرر مؤنة القِسسْمَةٍ أو لِسُوءِ المشاركة؟ فعلى الأول: لا شفعة 

فيما لا يقبل القِسْمّة» وعلىالثاني: نعم» وما ذكره المصنف في الضابط المذكور وهو 

ما صححه في باب القسمةٍ كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وعبارة الْمُحَرَّرٍ يدل 

٠‏ الح الطاحون وهي هي كما قال الجوهري. والمراد هنا المكان دون الْحَجَر فإنه 

منقول» وإما تنبت فيه الشفعَة تبعاً للمكان, ولا شفْعةَ إل إشريك» أي فلا تبت 

للحار ملاصقاً كان أو غيره لما سلف من الأحاديثي والأحاديث الواردةٌ بذلك 
فرْعٌ: لا شفعَة مالك المنفعة فقط» وهو يخرج بقوله (لشريكي). 


م 


ولو باع دارا أي في درب غير نافذء وله شريك في مَمَرُهَا قلا شفْعَة لَه 
فیهاء لاثتفاء الش ركت وقيل: نعم» لأنه شريك قي الممر. فإن كان نافذاً فلا شفعة 
فيها ولا في مرها قطعأء لأن هذا الدرب غير ملوك والصأجيح: تُبُوتهًا في الْمَمَرٌ 
إن كان لِلْمُْترِي طَرِيقَ آخرَ إلى الدَارٍ أو أمْكَنَ فح باب إلى ضَارِعء لإمكان . 
الوصول إليها من غير ضر وهذا إذا كان قابلاً للقسمة؛ وإلا فعلى الخلاف في غير 
امنقسم» وَإلأء أي وإن لم يكن للمشتري طريق آخر ولا أمكن اتخاذه» َلآ لما فيه 
من الإضرار بالمشتريء والثاني: لهم الشفعة والمشتري هو المضر بنفسه لشراء هذه 
الدارء والثالث: إن مَكنواً المشيري من المرور فلهم السفعَةٌ وإلافلا جمعاً بين الْحَقَينِ 
وإنما تت فيمًا ملك بمُعَاوَضَة أي محضة كالبيع وغيرها كامهر, ملكا لآزماً» 
محرا عن ملك الشفع كَمَبيْعِ؛ وَمَهْرِ؛ وَعِوّضٍ حلم؛ وصح دم وجوم كاب 
وَأَجْرَة؛ وَرَأْسِ مال ملم أي ونحو ذلك كالمتعة والجعالة بعد الفراغ» أما في البيع 
فلحديث جابر السالف ار الباب» وفيما عداه بالقياس عليه بجامع الاشتراك في 
المعاوضة مع لحوق الضرر المد واحتزز بالمعاوضة عما مُلِكَ بالإرْث؛ فإنه لا 
شفْعَة فيه» لأنه مقهورٌ فلم يضر بالشريك. وعمًا ملك بالهبَة بلا وا وال 
وبقوله (یلْکا لآزما) عمًا إذا جرّى البيعٌ بشرط الخيار» وسنذكره بعد وستعلم هناك 


.۹ | باب الف 


أن هذا القيد لا نحتاج إليه على الصحيح. وبقوله (متأحرا عَنْ يلك الشفِيع) عما إذا 
اشترى اثنان دارا؛ فإنه لا شفعة لأحدهما على الآحر» كما سيأتي. وقوله (كمبيع 
َمَهْرِ وَعِرَضٍ خلع) إلىآحره هو أمثلة لما دحل في قسم المعاوضة وقوله (وصلح د 
أي عن دم» وذلك حيث كانت الحناية عمداً؛ فإن كانت خطأً؛ فالواجب فيها إنما 
هو الإبل» والمصالحة عنها باطلة علىالصحيح لجهالة صفاتها. وقوله (وَنْحُومٍ وَأَخْرَةٍ 
وراس مال سَلّم) أي والعوض الذي صالح عن النجوم عليه وهذا بناءً على صحة 
الاعتياض؛ وهو وجه نص عليه في الأمّ. والصحيح: المنع. ويرد علىالضابط المذكورٍ 
فَرْعَانَ فراجعهما من الأصل. 
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وَلَوْ شرط في البيْعٍ الخيَارٌ لَهُمَا أو للبائع؛ لم يُؤْخذ بالشغفعَةٍ حتى يقطع 
ليان لأن الشريك لا يتمكن من إبطال حق البائع وإن انتقل الْمِلْكُ بناءً على 
القول الضّعيْفِء وَإِنْ شرط لِلْمُْمرِي وَحَدَهُ فَالأظهرُ آنه يُوْحَدْ إن فلا الْمِلْكُ 
لِلْمُشْتري, لأنه لا حق فيه لغيروء والشفيع متسلط عليه بعد لَرُوم الْملْكِ واستقراره 
فقبله أولى» وفي هذا استدرالكٌ على فيد الا والشاني: لا يؤحذ؛ لأن المشتري لم 
رض بلزوم العقاد. وني الأخذر إلزامٌ وإثبات للعهدة عليه وَإلء أي وإن قلنا إن الملك 
للبائع أو موقوفء قلا يُوْحَذُ علىالأصح كما ذكره في أصل الروضة لا على الأظهر 
كما هو ظاهر كلامه هنا لعدم تحقق زوال ملكهء ووجه مقابله انقطاعٌ سلطنة البائع. 

ولو وَجَدَ الْمُشتري بالشقص عَيْباً وراد رده بالَْيْبي وارد الْشَفِيعُ أخذة 
وَيَرْضَى ِالْعَيْب؛ فَالْأَظْهَرٌ: إِجَابَةٌ الغ لشفيع» لأنّ حَقَهُ سَابقٌ فإنه ينبت بالبيع» 

والثاني: إحابة المشتري؛ لأنّ الشفيمٌ إنمًا يأخحذةٌ إذَا استقرً العقد. 

رلو اسْتَرَى إلتان دارا أو بَعْضَهًا فلا سفْعَةَ لأَحَدِهِمًا عَلَى الآخرء لاستوائهما 
في حصول الملك؛ وهذا ما احتزز عنه بقوله (مُتَأخراً عَنْ يك الشَفِيْع) لما أسلفتة. 

ولو كان لِلْمُشْمَرِي شرك في الأرض» أي نضيب بأن كانت بين ثلاثة أثلاناة ' 
فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه» فالأصح: اَن الشريك ليخد 0 الْمَبيع بل 


کتاب الشفعة ,. 8 


جصته» أي وَهْوَ السّدُس» وفي مثالنا كما لو كان المشتري أجنبياً لاستوائهما في 
الشركة؛ والثاني: أن الشريك الثالث يختص بالشفعة» ولا حو فيه للمشتري» لأنه 
يؤدي إلى أن يأحذ الشفعة من نفسه وهو محال» والأول أحاب بأن لا نقول يأحذها 


من نفسه وإنما يدفع الشريك عن الأخذ عن نفسه . 


قصْلٌ: ولا يشرط في املك بِالشفْعَةٍ حُكْمُ حَاكم لنبوته بالنْص وَل 
إِحْضارٌ الهم كالبيع» ولا حصُورُ الْمُشكرِي كالردٌ بالعيبيه ولا يتوق أيضاً على 
رضى الْمُشْئرِي» نعم يتوقفُ على رضى الشَفِيْع لأنهُ حى لَه لآ عَلَيْوه واستشكلٌ 
صاحب المطلب عدم اشتراط الأمور الثلاثة ال ذكرها المصنف لما ستعلمه عقبه أنه 
اناسع أله أو ايارم تند عنس فق قال وار اک آنا ل ب 
مجموع الثلاثة لايشرطهء وَيُشْتَرَط لَفْظ مِنَ الشفيع ملكت أو أخذت بِالشفعَق 
أي وما أشبههما ما يدل على ذلك كاخترت الأحذ بالشفعة وكاخدرت التملك 
وإلا فهو من باب المعاطاة» ولو قال: أنا مطالبه بالشفعة لم يحصل به التملك على 
الأصح» ولهذا قال الماوردي: تنبت الشّفعَة بالبيع» وتستحق بالمطالبة» وتملك ' 
بالأحذ» ولا يكفي أن يقول: لي حَق الشفْعَةٍ أو أنا طالب بهاء لأن المطالبة*؛ لأنه 
رغبة في التملك والملك لا يحصل بالرغبة» وَيُشتَرَطٌ مَعَ ذلك أي مع اللفظء إِمًا 
سيم الْعِرَض إِلَى الْمُتْتَرِي فَإِذًا تَسَلْمَهُ أو أَلْرَمَهُ الْقَاضِي التَسّلّم أي أو 
يقبض عنه القاضيء َلك الشَفِيع الشة )» وما رضّى الْمُشْترِي يكن الْعوض 
في ذم وأما قَضَاءُ القاضي لَه بالشفعَة إذَا حَضْرٌ مَجْلِسَهُ نبت حَقَهُ فَيَمْلِكْ 
به في الأصّحّ لأن اختيار التملك تأكد بحكم الحاكم» والثاني: لا يحصل المللك في 
الأخيرة حتى يقبض عوضه أو يرضى بتأخيره» والمراد بالقضاء إنما هو القضاء بثبوت 
حق الشفعة لا بالك كما صرح به صاحب المطلب» ولو باع شقصاً من دار عليها 
صفائح من ذهب بِالْفِضّةٍ أو عكسه فيجب التقابض في الجلس» وأهمل المصنفُ من 


(©) ما تحته حط بي نسخة )١(‏ فقط. 


۳ كاب الشفعةٍ 


الأمور هنا وذكره في الروضة تبعاً للرافعي» وإشهاد عدلين على الطلب واختيار 
الشفعة؛ فإن لم يثبت الملك بحكم القاضي فهنا أولى؛ وإلا فوجهان لقوة قضاء 
القاضي له أي ب بالشفعَة» والأظهر في الوجيز المنع ولم يفرقوا بين أن يقدر علىالحاكم 
أم لا وفيه بحث لصاحب المطلبء وَلاَيكمَلّكُ شقصاً لم رَه الشفيع عَلَى الْمَدْهَبي 
بناء على منع بيع الغائب وليس للمشتري منعه من الرؤية وهذا أظهر الطريقتين؛ 
والَايَُ: القطعُ بالمنع وإت صححنا بسع الغائب؛ لأن البيع جرى بالتراضي فأئبتنا 
الخيار فيه وهنا أحذ الشفيع من غير رضى المشتري فلا يمكن إثبات الخيار فيه؛ فلو 
رضي المشتري بأن يَأحَذَهُ الشفيع ويكون بالخيار كان على قولي الغائب . 

مل إن ؛ ری بوفلي أَحَذَهُ الشفِيعٌ ؛ بوه لأنه الأعدلُ والأقرب إلى حقي 
َو بمتقو قرم يميه فَبقِيمَتِهء لأنه مثل في المعنى» يَوْمَ اليم > أي تعتبر قيمة المتقوم يوم البيع؛ 
لأنه يوم إثبات العرض واستحقاق الشفعة» وقيل: يَوْمَ استقرَارِه بانقطاع الْخِيَارِ 
لأنه وقت استقرار السببء أَوْ بِمُوَجّلِ أي وإن اذ شتراه بموحلء قالأظهر أنه مُخيْرٌ 
بيِنَ أن يُعَجُلَ ويأخذ في الْحَال أو يَصْبرَ إلى الْمَحِلَ أي بكسر الحاءء وَيَأَخْلَ ' 
لأن مطالبته بالمال في الحال إححاف به» لأنه أزيدٌ مما لزم المشتري فإ الأحل يقابله ٠‏ 
قسط من الثمن وأخذه بثمن مؤجل إجححاف ازن بف الذمم فتعين ما 
ذكرناه» والثاني: أنه يأخدّه بالموجل تنزيلاً للشفيع منزلة المشتريء والشالث: أنه 
يأحذه بعراض9*؟ يساوي الثمن مؤجلاً لتعذر أخذه بحال أو مؤجل فيعين هذا لأنه 
ارت العدل. ظ 

وَلَوْ بيع شقص وَغَيْرهُه أي كسيف وثوبء أَخَدَةٌ يعي الشقص لوجود سبب 
الأخذ فيه دون غيره» ولا خيار للمشتري وإن تفرقت صفقته عليه لدخوله فيها عالماً 
0 00 أي باعتبار قيمة يوم العقد؛ لأنه وقت المقابلة» وقوله 


- ر رت ت 


لقيمَةٍ) صوابة ِن الثمَن» كما عبر به في الروضة تبعا للرافعي وعبارة المُحَرَرٍ: 


(#) في نسخحة (۳): بعوض. 


كاب القع 4 


أذ الشقص بحصته» والمراد من الثمن فإذا اشترى شقصاً قيمته مائتان وسيفاً قيمنه 
مائة بألف أخحذ الشقص بثلثي الألف ويبقى السيف للمشتري بالثلث الباقي. 


وَيُوْحَدَ الْمَمْهُورُ بمَهْر مهاه لان لضع متقوّمٌ وقيمنة مَهْرُ اذل وكا 
عِوّض الْخلْم أي كما إذا خخالعها على شقصء والاعتبار مهر مثلها يوم النكاح 
ويوم الخلع. 

ولو اشترى بجُرَّاف وتف 7 الأخذ» لتعذر الوقوف على الثمن» وهذا من 
الحيل المسقط للشفعةت فان عَيْنَ َيّنَ الشّفِيعٌ قَدْراًء أي بأن قال: اشيته بكذاء وَقَالَ 
ل 
خحتمل» ون اذَعَى عِلْمَهُء أي علم المشتري وطالبه باليان» ولم يُعِيّنْ قَذْراً َي 
ممع دَعْوَاةُ في لصح أي حتى يعين قدراً فيحلف عليه المشاري حينعذ أنه لا 
يَعْرِف لأنه يدع حَمَا لَه وهذا ما نَصّ عليه في الأم أيضاء والشاني: يسبمع؛ ونقله 
افر عو عام ااا زا فيي ل الأول عن صح اللقري اة 
ويحلفب المشازي على منع ما يقوله» فإن نكل حلف الشفيع على علم المشاري 
وحبس المشتري حتى يتبينَ قدرٌةٌ وإذا ظَهَرَ الفْمَنْ» أي ممن المبيع» مُسَْحَقًا فإن 
کان مُعَيناً بَطّلَ الي الوه الشمن عرضاً أو نقداً؛ إلا أن النقد عندنا يتعين 
بالعقد کالعَرْض» والشفعة رتبا على البيع؛ وعلى الشَّفِيْع رَد الشقص إن كان 
قبضه» وإن خرج بعضه مستحقاً بطل البيع في ذلك القدرء وفي الباقي قول تفريق 
الصفقة» واد أي وإن كان في الذمةء أبْوِل؛ وبقِياء أي البيع والشفعة بحالها لأن 
اعاتا ف الا م يقغ الموقع؛ فكان وجوده كَعَدَيه. 


وذ دقع الشفِيع مُستَحَقَا لم بطل شفَعة إن جهل» لأنه معذورٌ والقول قود 
في ذلك لأنهُ أمرٌ باطلٌ» وَكَذَا إن عَم في الأصّمٌ لأنه ل يُقَصّرْ في الطلبي» 
والشفعة لا تستحق بعال معين» والثاني: البطلان؛ لأنه أخذ يما لا يملك فصار كأنه 
ترك الأخذ مع القدرة» والصحيح في الروضة: أن الخلاف فيما إذا كان الشمن معيباً 


4.6 کاب الشفعَة 


بأن قال: تملكت الشقصّ بهذو الدراهم, أما إذا كان غير معين؛ كقوله تملكته 
بعشرة دنانير؛ ثم َد ْمسِق فلا قبطل قطعاً . 

قصل صرف الْمشتري في الشة , كع ورقف وَإِجَارَةٍ صح صَّحِيح: لأنها 
في ملک وللشفيع فض ما لا فة فيه كالوقفي أي والمية والإحارة» وأخذف 
ويتخيّر؛ فيما فيه شفعة َة كَبئِع؛ بن أن يأخ باع الشاني أو يَنْقَضَهُ أو يَأْخْدَ 
بالأؤّل, لأن حقه سابق» والمراد بالنقض الأخذ كما استنبطه صاحب المطلب من 
كلامهم, والتعبير بالإبطال أَؤْلىمنه لأن النقض رفع الشيء مِنْ أصله؛ وحكم جعله 
مسجدا كالوقف صرح به ابن الصباغ. 

ولو اختلّف الْمُسْتَرِي وَالشَفِيعُ في قَدْرٍ الم صُدّقَ الْمُشْعرِي» أي بيمينه 
لأنه أعلم وَكَذَا لو أنْكَرٌ الشرَاك أي بان قال: لم أشره بل وَرِنْتَه أو وهب أو 
كو الطالب شريكاء أي فالقول قوله بيمينه ينه لأن الأصل عَدَمُهَاء فَإِن اعرف 
الشريك» أي القدي» ابيع قالأصح بوت السفْعَق لأن اعتزافه يتضمن الْحَقَيْن , 
فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتريء والثاني: لاء فإن الشفيع فرع المشتري وهو 
منكر» والثالث: إن لم يعترف البائع بقبض الثمن؛ يثبت. وإن اعترف بقبضه؛ فلا. 

فرعٌ: لو كان المشتري غائباً فالحكم كما لو کان كر ار قاله القاضي 

وَيُسَلُمُ الفْمَنْ إلى الْبَائع إن لَمْ غرف بِقَبْضِه 0 
اغترَف» أي بقبضهه هل بنرك في يد الشفيع ام يأخذة لْقَاضِي وَيَحْفَظْهُ ؟ فيه 
جلاف سبق في الإقرَارٍ نظيرة وقد تقدم واضحاء وأنّ الأصح أنهُ يتر في يدي 
قال في المطلب: وهذا مك لع ا ا ا E‏ 
الشقصء قال: وهو يخالف ما سلف من توقف التصرف علىتسليم الشمن لأحل حق 
الحبس؛ قال: والذي يظهر هو الوجه الثاني» وقوله َم يحم صوابه أو ا 
أن أمْ کون بَعْدَ الْهَمْرَةِ لا بعد هَل. 


كاب الشفعة ۹۰٦‏ 


فصل: ولو استحق الشفعة لشفعة جَمْعٌ أخذوأ عَلَىقَذرٍ الحصّصء لأنه حق مستحق 
بالملك مَقُسّطٌ على قدره كالأجرة والشمرة» وقي قول عَلَى الرّؤُوسء لأن سَبَب 
الشفعَة صل الث ركة؛ بدليل أن الشريك الواحد ا وإ قل 0 وهنا 
في أصل الشركة 1 والخلاف حكاه الشافعي في الأم» ولما حكى الثاني قال: وبه 
أقول كما نبّه عليه صاحب المطلب. 


وو باع أحَدُ الشرِيكَيْنٍ نف حِصيهِ لِرَجُلِء تم باقيها لآحَرَ أي بأن كانت 
رهه اة قاع نمك ي ر قله أو أقل لرجل ثم باع الباقي لآخرء 
فَالشْفعَةٌ في النضف الأول للشريك الْقَوِيم لأنه ليس معه في حال بيعه شريك 
إلا البائع؛ والبائع لا يأحذ ما باعه بالشفعة» وقوله (تُمَ باقيْهًا) أشار بذلك إلى رتبب 
البيعين؛ فإن وقعا معا فالشفعة فيهما للأول خاصّة. 


وَالأصّح: أن إن عَقَىء أي الشريك القديم» عن النصلف الأوّل؛ شارك 
المشنتري الأول في النصلف الثاني لأنّ ملك مذ سبق الصفقة الثَايَة َامتمر بعفو . 
الريك الْقَدِئِمِ واا لاء أي وإن لم يعفُ الشريك القديم عن النصف الذي اشازاه 
بل أحذه منه فلا يشارك الأول القديم لزوال ملكه. والثاني: يشاركه مطلقاء لأنه 
شريك حال الشراءء والثالث: المنع مطلقاء لان الشريك القديم مُتَسَلْطُ على يلكو 
فكيف يزاحمه ؟ وقال القاضي حسين: إنه ظاهر المذهب» ثم محل الخلاف ما إذا لم 
يكن الشريك القديم عفى عنها قبل البيع الثاني» فإن عفى اشتركا فيها قطعاء 
وَالأصَحٌ أنه لو عَفى أَحَدُ سَفِيعَيْنِ سَقَط حف كسائر الحقوق المالية» وَتَحَيرَ الآخرُ 
نن اع الع كي أي كاغره, سه لافار على جيه لد 
تتبعض الصفقة على المشتري»› والثاني: أنه يسقط حق العافي وغيره كالقصاص» 
| والثالث: لا يسقط حق واحد منهما تغلباً للبوت» وأذ الوَاجة إذَا أسْقَط بض 
حَقَّهِ مقط كل كالقضاص. والئاني: لا يسقط شيءة كعفوه عن بعض حد 
القذف» والثالث: يسقط ما عفى عنه ويبقى الباقي؛ لأنه حق مالي يقبل الانقسامٌ 


۹.۷ َب ا ف 


والأشبه في المطلب حريان الخلاف سواء قلنا أن الشفعة على الفور أم لا. 


ولو حضر أَحَدُ شَفيع سَفِيعيْنء َل اح الْجَمِيع في الْحَال» أي لا البعض» » لأنه رعا 
NEE E REELS CR‏ 
شارك لأنّ حَقَهُ ابت وحضورَة بعد اح الأول كحضوره قبلهُ. 

فرْعٌ: لو قال: لا آذ إلا فَدْرَ محِصّنِي؛ فَإِنّ حَقَهُ بطل إذا قَدِمّ الغائب» لأن 
الشفعة إذا أمكن أحذها! فالتأخير تقصير مفوت بخلاف نظيره من القسامة كما 
ذكره الرافعي في بابها. 

وَالأصّح ء: أن لَه تأخيد الأخدٍ إلى قذوم الغائبي أن له غرضا ألا ادم 
يو حل 7 والثاني: الا 


قَرعٌّ: ما أحد الحاضرٌ من الفوائد واستوفاةٌ من المنافع لا باجم فيه الفا 


على الاح 


ولو اشتر يا شقصا فلشفيع خد نصيبهمًا نميب أُحَدِهِمَاء إذ لا تفريق 
عليه ولو اشْتَرّى واج من الّْنَْن قَلَهُ أخل حِصّةٍ أَحَدٍ الْبَائعَيْن في الأَصّح لأن 
الصفقة متعددة» والثاني: لاء لأن المشتري مَلْكَ الكل صفقة واحدة فلا يفرق له 


ود 


َمْلٌ: وَالأظْهَُ: أن الشفعَة على الْقَرْرِ لأنه حيار تبت لدفع الضَرَرٍ فيكون 
على الفور كَحيَار الرّدٌ بالعَيُبه والمرادُ بكونها على الفور هو طلبها لا تملكها كما 
عل نانوي للب والثاني: بمتد ثلاثة أيام فقد يحتاج فيها إلى نظر وتأمل؛ 
والثالث: تد مده نَسّعْ التأمّلّ في مغل ذلكء والرابع: يمند إلى التصريح باسقاطها 
كحق القضاص وهو قري فإ عم الشف المع ايز على القادقء اي ولا 
يكلف البدار على خلافها بالْعّذرٍ ونحوه؛ بل يرجع فيه إلى العرف فما يعد تقصير قرا ق 
الطلب أسقط حقه وما لا فلاء واحترز بالعلم عما إذا لم يعلم فإنه على شفعته ولو 
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مضى عليه سنون» إن كان مَريضاً أو غَائِاً عَنْ بَلَد الْمُْمرِي أو خائِفاً من عدو 
يكل إن قَدَرَ إلا فَلْيْشْهِدْ عَلّى الطُلَبِى حسب طاقنه؛ قال الروياني: ولا يكفي 
شاهد ليحلف مغه! قال في المطلب: ولا يبعد الاكتفاء به فن ترك الْمَقَدُورَ عَلَيْهِ 
ِنْهُمَاء أي من الت وكيل والاشهاد بَظَّلَ حه حَقَهُ في الأظهرء 0 
ولإشعار السكوت مع التمكن من الاشهاد بالرضا في الثانية» ووحةٌ مقابلو في الأولى 
أنه قد يلحقه نة أو نف وف الثانية أن الاشهاد إنما هو لإثبات الطلب عند الحاجة» 
وقوله (في الأظْهَرِ) هو صحيح في الثانية» وأما في الأولى؛ فالصواب التعبير فيها 
بالأصح كما عبر به في الروضة . 

فرّعٌ: لو بلغه الخبر وهو غائب فسار في طليه على العادة من غير إرهاق 
وأشهد» فهو على شفعته وإلاً فالأصح بطلانها. 

َلَوْ كان في صَلاةٍ أَوْ حَمّام أو عام قَلَهُ الإنمَام أي ولا يكلف قَطْمَهًا على 
حلاف المعهود على الصحيح» لل 500 الأكل والصلاة أو قضاء الحاحة 
حار له أذ يُقَدْمَهَاه وإن كان ليلاً حتى يصبح. وهنا فروع مهمة ذكرتها في 
الأصل فراجعها منه. 


ولو أَخْرٌ أي الطلبء وَقَالَ: لَمْ أْصّدٌ صَدّق الْمُحْبِرَ لَمْ يُعْدَرْ إن ابره عَذْلِآن 
لأنه كان من حقه أن يعتمد عليهماء وكذا لو أخبرةٌ عدلٌ وامرأتان عدل ولو كانا 
مستورين فينبغي أن يعذرء وَكَذَا بق أي ولو عبد أو امرأة» في الأصّح لأنه 
حح مع اليمين فأشبة ما لو أخخيرهُ صاب والشاني: مرا رخن الو يترم 
بالواحد» والثالث: يعذر في العبد فقط› وَيُعْدَرُ إن أ خبَرَةُ هَن لا يقب حبر لأنه 
معذور» وهذا إذا لم يبلغ عدد المخبرين حدا لا يمكن التواطؤ على الكذبء فان 
بلغه بطل حقه وإ كانوا فساقا» وهذا كله أيضا بالنسبة إلى الظاهرء أما بالنسبة 
إلى الباطن» فالاعتبار عا وقع في نفسه من الصدق سواء فيه الكافر وغيره صرح به 


الماوردي. 


ا > كاب الشفعةٍ 
2 3 0 ت 0 - 2 8 0 
ولو خير بالببْع بألف ترك قبا بحَمْسِواَةِ بهي حَقَهُ لأنه لم يزكه رُهداً بل 

ر 5 7 0 1 0 2 8 : 
للكثرة والغلاء فليس مُقصرا. وَإِنْ بان بأكثرَ بَطْلّ حَقَهُ للكثرة» لأنه إذا لم يرغب 
٤ 8‏ ےه a‏ ام 1 4 4 

فيه بالأول فبالثاني أولى» ولو لقي الْمُشتري فَسَلمَ عَلَيْهِ أو قال: بَارَكَ الله في 

صَفْفَيِكَ لم يَبْطْلْ أما في الأولى: فلانه سن قبل الكلام*" وأما في الثانية: فلأنه 

قد يدعو له بالبركة ليأخذ صفقة مباركة؛ وَفِي الذّعَاء وَجْةٌ أي أنه بيبطل به حق 

الشفعة؛ لأنه يشعر بتقرير الشقص في يده» فلا ينتظم الطلب عقبه . 
فَرْعٌ: لو جمع بين السّلام والدعاء لم يبطل أيضا على ما اقتضاه كلام المحاملي 
ولو باع الشفِيعُ حِصتَهُ جَاهِلاً بِالشُفْعَةٍ فَالأصّح بُطلانهًاء لزوال سببهاء 

والثاني: لاء لأنه كان شريكا يوم البيع ولم يرض بسقوط حَقَوٍ» واحتزز بالجهل 

عن العلم وهو ظاهرٌ وهذا كله إذا باع جميع حصته» فإن باع بعضها عالما؛ 


مقر 


فالأظهر: البطلان؛ أو جاهلاً؛ فالأصح من زوائد الروضة: عَدَمُهُ. 

فرْعٌ: اة فيما ذكره كالبيع . 

فرعَان: لو عرض الشَّفِيْعُ شِقْصه ليع لم تبطل شغفعتة في الأصح؛ قاله 
الجرجاني» ويصح عفو المريض عن الشفْعَةَ وإن كان الخط في أخذهناء وإذا مات 
لا يكون لورثته أخذها قاله الروياني . 


)٠١۸(‏ حديث السلام قبل الكلام أحرجحه الترمذي في الجامع الصحيح: باب ما جاء في 
السلام قبل الكلام: الحديث (5799؟) عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: 
قال رسول الله : [ السّلامُ قَبْلَ الكلام]. قال أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث 
مَُكرٌ؛ لا تغرف إلا مِنْ هَذَا ور ای 


عَبْدِالرحْمَْن ضعيف في الحديث ذاهب؛ ومحمد بن زاذان منكرٌ الْحَدِيِث . 


القِرّاضٌُ: هو مشت من الَْرْضٍ وهو اطم أنه قَطَّعَ للْعَايلٍ قَطْعَةَ مِنْ مَالِه 
صرف وها أو عة ِن الح أو ن رة وي اْمْسَاوَ عاونا في 
ربح وَل اراق يُسَمُونهُ مُضَارب أن كلا بِنْهُمَا يرب بسَهّم و في الرّبح» 
م و 5 ص ل يو م 5 
وقي : مَأَحُوذٌ من الب في الأرْض وَهُرَ السَمَرُ وقد حَمَع الْمصنف بين اللفظين 


ت 


فقال: 

الْقِرَاضُ وَالْمُضَارَبَةٌ: أن يدقع إِلَيْهِ مالا ليتجرٌ فيه وَالرَبْحُ م مُسْْتَرَلكُ وهذا حدّه . 
شرعاًء واحترزٌ بقوله (والربح م مُتبَرَكٌ) عن ال وكيل والعبد المأذون» وحرج بلفظ 
(الدّفع) ما إذا قارضّهُ على دَيْنَ؛ إِنهُ لا يصح سواءٌ كان على العامل أم على غيره. 

والأصلٌ في الباب الكتاب والسنة وَإِجْمَاعٌ المحابة ونقل ابن و 
الإحْمَاعَ مطلقا. قال تعالى: إوَآخرود يَضْرِبُونَ فِي الأرْض يَبتَغونَ مِنْ فضل 
| و "© وَضَارَب عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلامُ لخدِيْجَة بِمَلِهًا ك الشام واتفذيتا مه 
عَبْدَها ا 


.7 ج ه ص57‎ :)١755( ف الْمُحَلَى لابن حزم: كتاب المضاربة: المسألة‎ )٠۹( 
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(151) قال الاوردي في الحاوي الكبير: كتاب القراض: ج ۷ ص٠٠٠:‏ وروي عَنِ ابي 2 
أنه ضَارَب لِحخريجة بِأَْوَالِهًا إلى الشّام والندت مه عريجه عدا لها يقال له 
مَيْسرَةَ). وقصة هذه المضاربة لخديجة بأموالها كانت قبل البعثة» وأحرجها ابن هشام 


<< 


۹1۰ 


ااا کاب القراض 

يشرط لصحيه كَوْنُ الْمَال دَرَاهِم أَْ دانير خَالِصَة بالإجماع كما اعتمده 
الجويني؛ فلا يكون من غيرهماء ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معاء قلا يَجُورُ على 
ټثر ولي لاختلاف قيمتهما كالعروضء وَمَغْشُوشِ» أي وإن راحت وعْلِمَ ما فيها 
من الخالص» وجوَّزنا التعامل بها؛ لأنها نقد وعرضّ وهي مُتََوّمَة. قال الجرجاني: 
وهذا إذا كان العش ظاهراء فن کان هلکا فيجوز؛ لأنه كالمعدوم» وقي وجه: 
يحوز اعتباراً برواحه وعليه عَمَلُ الئاس والحاجة دَاءِية َيه وَعُرُوْضِء أي مثلياً كان 
أو متقوما لاختلاف قيمته . 


ےت 
ocr”‏ 


قَرْعٌ: لا جوز جَعْلُ المنافم راس مَال راض کسکتیالدارٍ ومر وين لْحَرّْض. 

وَمَعْلُوماُ أي قدراً وصفة» فلا يجوز على دراهم بجهولةٍ القدر أو الصفةٍ للجهل 
بالربح بخلاف رأس مال السَلّم؛ لأنه لم يوضع على الفسخ جخلافي ياء أي فلو 
قال: على ألف درهم ول يُعينَهُ لم يصح إذا لم يُعَيْنَهُ في المجلسء فان عَيّنَهُ فيه» 
فمقتضى كلام الشرح الصغير ترجيح الجواز» ولا يجوز أن يعارضّة على ين أيضاً ظ 
كما سلفء وَقِل: يَجُورُ عَلَى إخدى الصَرئيْنِء أي بأن أحضرهما وني كل منهما 
ألف مثلاً» وقال: فَارَضَكَ عَلَى أحَدِهِمًا لِتَسَاوِيْهِمَاء والأصح: المنم؛ لعدم التعيين 
كما في البيع» و بط الصركين بعد الرّاء بَعْدَ الصّادٍ فاك 
تَصّحِفَهُ وَمُسَلُما إلى العَمِل» أي بحيث يستقل باليدٍ عليه والتصرفٌ فيه. 


5 
ان 


قلا يَجُورُ شرْطٌ كَوْن الْمَال في يد الْمَالِكِ أن فى الثمن إذا اشترى العاملٌ 
شيعا لأنه قد لا يجده عند الحاحة» وَلَاَ عَمَلِهِء أي عَمَلَ الْمَالِكِ مَعَهُ لأن وضع 
القراض؛ مال من المالك وعملٌ من العامل» فالجمع بينهما على رب المال ينافي 
مقتضاه» لأن بعض الربح يكون له بعمله واله. 


في السيرة النبوية: حديث تزويج رسول ا لهي حديجة رضي الله عنها: باب خروجه 
يد إلى الشام في تحارة حديجة وما كان من بحيرى: ج١‏ ص54١.‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة: باب ما كان يشتغل رسول الله يِه قبل أن يتروج خحديجة: ج ۲ ص55. 


كِتَابُ الْقِرَاضٍ ۹1۲ 


وَيَجُوزْ سَرْطٌ عَمَل غُلام الْمَالِكِ مَعَهُ أي وهو معروف بشخصه أو صفتيي 
عَلَى الصّحِيحء لأن غلامة مالهُ فحاز أن يُجْمَلَ تَابعا ماله وخالف عمل المالك إذ 
لا وجه لحعله تابعاء والثاني: لا يجوز لأنّ عمل كَعَمَل سياه وَهُوَ الْقَيَاسُ. ومحل 
الخلاف إذا لم يشترط مراحعة الغلام في التصرف» فان قرط فد اليد فطع وكذا 
لو شَرَط کون الْمَالِ فِي يَادِه. 

َوَظيفة الْعَامِلٍ التَجَارَة وتَوَابعُهَا كتشر الاب وَطَيهاء أي وذرعها وإدراجها 
ف الفط رِ وإخراحها وما سيأتي في أثناء الباب» لأنّ الإطلاق يُحْمَلٌ على الشف 
وهو قاض بذلك» فَلَو قَارَصَهُ ع GT‏ 4 
ريع فَسَدَ الْقِرَاضُ لأ الْحَبْرَ وَلطّحْنَ وَنَحْوِهِمًا أُعْمَالٌ مضبوطة يمكن 
الاستجار عَلَيْهَا فلا ضرورة إلىا ل ل 
العام من يفعل ذلك من مال القراض وحَظ العامل اصرف مقط والعلة دة 
فيظهر في هذه الحالة الجواز كما قاله في المطلب. 

ولا يَجُورُ أن يشرط عَليْهِ شِراءَ ماع مين أي كَهَذِِ لعٍ أو نوع يسدر 
وُجُودُة كالخيلٍ ابلق وَاليَاقُوت الأَحْمَرِء أو مُعَامَلَة شخصء لإخلاله بالمقصود: 
ا E‏ والعصر الم قد لا ايلك وقد لا 
جد عندةٌ ما وعم حُصُول البح به أو لا يع إلا بشمن غال» أما إذا ۾ ندر ودام 
شتاءٌ وصيفا أ كالحبوب فإنة يصح حزما وكذا إذا لم يَدُمْ كالشمار الرّطِيَةٍ على 
الأصح. 

فرعٌ: لا يشوط تعيينُ نوع يتصرف فيه على الظاهر بخلاف الوكالةء وقال 
المتولي: إن مقابله ظاهرٌ المذهَب. 

ولا يُشْتَرَط بَيَانُ مُدَةٍ الْقِرَاضِء أي بخلاف الْمُسَافَاوٍكما سيأتي؛ لان مَقَصُودَهَا 
زَهْر اة وتتضبطٌ يادو بحيلا ف الربح المقصوة من القراض لا ينضبط وة 
فالتأقيت يفده فلَوْ ذَكْرَ مُدَةَ وَمَنَعَهُ التصَرّف بَعْدَهَاء أي مطلقاً أو من البيع» 


41 كاب الْقِراض 
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َسَّدَء لإخلآله بِالْمَقَصُودِ؛ فإنهُ قد لا جحد رايا في الْمُدَةٍ فلا خضل التجارة 
وَالربْحُ» وحرج بقوله (بَعْدَهَا) ما إذا ذكر مده وَمَنْعَهُ اصرف لاء كما إذا قارضه 
في الحال وعلق المصرف عَلَى مُضِي شَهْر معلا لكن الأصح فيه البطلات» كما لو 
قال: بِعْتَكَ وَل تمك إلا بَعْد مضي شهر؛ وقيل: يصح كالوكالة» وَإن مع الشرَاءً 
بَعْدَهَاء أي دون البيع» قلا في الأصّحّ لان الماك يمن مِنْ مَنعِه مِنَ الشرّاء متى 
شَاءَ بجلاف اليم والثاني: نعم. لأنّ ما وَضّعَهُ على الإطلاق من العقود لا جو فيه 
التوقيت» وصّحَحَهُ لعزا وإذا قلنا بالأول فالشرطّ كما قال الإمام: أن يذ كر ونا 
ياتى ويه الانبسَاطُ في الشرَاء عَلَى مَُافقَةِ عرض الاسنترباح» حتىلَو قَالَ: قارضتك 
عَلَى أن تشتري في سَاعَةٍ ِن النهار لا صح ولو متَعَهُ مِنَ الشراء بَعْدَهَا وسكت 
عن اليم فمقتضى إطلاق الْمُصَنف أنه لا يَفْسّدُ ومقتضى ما في الشرحين والروضة 
الْمََادُ لأنهمًا قيداهُ ما إذَا مََعَهُ مِنَ الشرّاء وَصّرَّحّ بجَوَاز اليم كما قَيَدْتُ به 
كلام المصنفي قال صاب الْمَطلب: وَالْخِلاَفْ يظهر حريانة مُطلقا وذ سكت 
عن الم . 

َرعٌ: لو افْعصَرَ عَلَى قَوْلِهِ قارَضتك سَنَة فَسَدَ فِي الأصّحٌّ لأنّ ظَاهِرَهُ انتِهَاءُ 
القراضن.: ْ 


وَيُشرَطُ اخيِصّاصُهُمًا البح أي فلا يحور شرط شيء منه لثالث؛ لأنه ليس 
بعامل ولا مالك للمال؛ إلا أن يشرط عليه اْعَمَلَ مََهُ؛ فيكوثٌ قراضاً مع رحلين» 
قال الماوردي: إلا أنْ يتصادقًا على أن ما سمي لغيرهِمًا هو رب المَال وذكرٌ امه 
اسِعَارَة» وَاشرَاكَهُمًا فيه أي ليأخذ الالك بيلكو وَالْمَايلُ بعَمَلِِ ولو قَالَ: 
َارَضعك عَلَى أن كل الح لَك راض فاي نظراً إل اللفظب وَقِبلَ: قِرَاض 
صَجِيح» نظرا إلى المحنى» وَإِنْ قال: كله لي فقِرَاض فاس وقيل: إِنْضَاعٌ لما 
ذكرناه من النظر إلى صغ العقودٍ أو مُعَانيْهَاه وقوله (إبضاع) مَعْنَاةُ بضّاعَة جَوِيِعٌ 
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ريجها لِرَبّ الْمَّالء والعامل وكيل مَبرّعٌ» وعلى الأول لا يستحق أحرة مغل نصَرفِهِ 
على الأصح» لأنْهُ عمل جانا كُمَا ذَكَرَهُ المصنفُ في الفصل الآتي» وَكَوْنَةُ مَعْلُوماء 
أي ويشترط كون الاشتزاك معلوماً فلا يجوز كونه بحهولاً كما سيأتي» بالْجُرية 
أي كالنصف والثلث مثلاء ويشترط کون العلم به من حيث الْجُْئْيُةِ لا من حيث 
التقدير فلو قال: لك من الربح أو لي ينه درهمٌ أو مائة والباقي بيننا نصفين فَسَّدَ 
راض لأنه رعا لا يربح إلا ذلك القدر فيختص أحدهما بي فلو قَالَ: عَلَى أن 
لك فيه رك أ تمي سد لحمل «العوضء أز بنا لص المح رکون 
نصفيْن» كما لو قال: هذه الدارٌ ِي وَين فلآنء انها تتم نيما ن 
والثاني: الفسادء لأنه يحتمل أنه نينا نام أن مثالثة فكان مجهولاً فبطلء ولو 
قال: لي الصف أي وسكت عن جانب العامل» فَسَّدَ في الأ لأنه ذكر 
لنفسه بض الرَبْح الْذِي هُوَ مَالِكٌ لِجَميْيوِء فلم يكن فيه بيان ما للعامل؛ والشاني: 
يصح حملاً على موجب القراض من اشازاكهما في الربح» يان بْب أَحَدِهِمًا 
يُظْهرٌ الآحرَ» كقوله تعالى وره براه ادمه لقثي" فن فيه دلالة على أن ' 
. الباقي لأب وَإِنْ قَالَ: لَك النصّف. أي وسكت عن جانبه» صح عَلَى المنحِيح) 
لان الرّبح تَمَاءُ امال فمقتضاةٌ أن جميعَهُ رب الْمَال فإذا شَرَط لِلْعَامِلٍ مِنَهُ شَيءٌ 
معلومٌ بي الباقي لمالك الأصلء والثاني: لا يصح» لأنه ل ين ما له ِن المال. ولو 
رط لأَحَدِهِما عَظْرَةَ أو ريح صنفم قَسَدَء لأنّ الربح قد ينحصرٌ في العشرة أو في 
ذلك الصنف فَيوَدي إلى أَنْ يفورٌ أحدُهُما بربح الجميع وهو حلاف وضع القراض. 

فصل: يشرط جاب وبول كما في سائر العقود نسَح الصف بقوله 
(يُسْتَرَطٌ) فإنهما رُكنان وما أحسنّ قول الْمُحَرر: لأ بد في الْقِرَاضٍِ مِنْهُمًا لدلالة 
(في) على الدّخول في الاه وقيل: يَكْفِي الْقبُولُ بِالْفِغلِ أي فيما إذا قال: مذ 
هَذِءِ الدَرَاهِم واتجر فِيهًا عَلَى أن الربح بيا كَذَاء فَأَْحَذَ كالوكالة والْجُعَالَةٍ والأصح 
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و لما سمه 


لمن بخلافِهمًا. لان الِْرَاضَ عَقد مُعَاوَضَةٍ مختص بمعين. ما لفظ القرَاضٍ وَالْمُضَارَبة 
ش امامل فلا بد من اشراط القبول اللفظيٌ فيها كما اقتضاء كلام الشرْحيْنٍ 
وَالْمُحَمَّر وَالرَوْضَة لأنّ هَذِهِ الصبغة تقتضي الْمُفاعَلَةَ وَشَرْطهُمَاء يعني المالك 
والعامل» كوكيل ومو 3 لأن القراض توكيلٌ وتوكلٌ فاغتبرٌ فِيْهِمَا ما اغتبرٌ في 
الوكيْل وَالْمركل فلا يصح أن يُقَارِضَ سفية ولا صي ولا أن يُقارّض» وأا 
الْمَحْجُورٌ علي املس فلا يصح أن 0 ويصح أنْ يكوت عَامِلاً . 


A-0 0 


َرْعٌّ: يجوز لول الطفل وَالْمَجْنون ن أن يُقَارَضَ بِمَالِهِمًا أبا کان أوْ غَيْرَهُ . 
َرَعٌ: لا يصح أن يُفَارَضَ عبد المَأذون بِعيْرِ إذن سَيدِهِ ولا يقارض. 


ولو قَارَضَ الْعَامِلُ آخرّ يإذن الْمَالِكِ له شارك في العمل والح لم يَجْرْ في 
الأصح لأنه حلاف موضوعه» والثاني: يجوز كما لو قَارَّض المالكُ شحصين في 
الابتداء وهو قوئ. واحترز بالمشاركة عما إذا أَذِنَ لَهُ في ذلك على أن يَنْسّلِخَ هُو 
من القرَّاضٍ ويكوت وكيلاً فيه عن المالك» والعاملٌ هو الثاني؛ فإنه يصح جزما كما 
لو فَارَضَهُ المالكُ بتَفْسِهء وَبعَيّر إِذْنه فَاسِدٌ لأنّ امالك لم يأذن فيه ول يَأْنَمِنْ على 
المال غيرة» فإن تصرف الثاني تصرف غاصبيء لما قلنا فان 0 
أي وسل المَغصرب فيما الترّمَه وَرَبحَ» وقلا بِالْجَدِيد ا البح كله 
للا ن التصرّف صحِيْح وَالتَسلِيِم ا ا الذي سلمه ويسلم له 
البح وهذا الجديد لَمْ يُقَدُمْ المصنف لَهُ كرا حتى يفرع عَلَيْو وأما الرَافييٰ في 
الْمُحَرَرة و م ذلك فَالرَيح ِلْعَاِلٍ الأول في الأصّح» لأن الشاني تصرف ذه 
ا ومقابل الجديد قول قديم أن الربح م للمالك. وان اشترَى بِعَيْنٍ 
مال الْقِرَاضِ فَبَاطِلٌ لأنهُ فول 


وَيَجُورُ أن يُقَارض الْوَاجِدُ ان مُتفاضلاً ومس اويا لأن ذلك کعقدنن 
والاثتان وَاجدا, لأن ذلك أيضاً كَمَقَدَيْنِء MS‏ 
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بحسب الْمَالء أي كما إذا كان المالٌ بينهما نِصْفَيْنِ وَشَرَطًا للعامل نصف الربح 
وباقيه هما بالسوية» ولو شرطاه لا على نسبة الْمَالَيْن لَمْ يمح وإذا فَسَّدَ القِرَاض 
نف تصرف الْعَامِل لوجود الإذن كما في الوكالة الفاسدةء والح لِلْمَالِكِ أي 
بكماله لأنه ناء يلكي وَعَلَيهِ للْعَايلٍ أَجْرَةٌ يفل عَمَلِِ لأنه عمل طَايعاً في 
الْمُسَمى» فإذا فات وحب رد عمله وهو متعذّرٌ فتحب قيمتّةُ إلا إذَا قَال: قَارَضتَكَ 
وَجَمِيعٌ الرّئح لي فلا شَيءَ لَه في الأصَح» لأنه عمل راضياً بأنه لا شيءَ لَه 
والثاني: يرحع بأحرة المثل كسائر صور اساد وَصّحَّحَهُ ابن الرفعة. 

فصل وَيَتصَرَفُ الْعَامِلُ مُحتاطاً لا بغبْن» أي فاحش كما ذكره في الوكالة 
کال وكيل؛ ولا نَمِيئَةٌ كما قلناٰ بلا ذه لا انع لَحِقَهُ وَقَدْ زَالَ ِإذْنِى وَلَهُ 
ال م بعَرْض» وَل ارد عيب تقتضيه تعلخ أي بخلاف الوكيل. ومنع ابن 
الصباغ والروياني وغيرهما من البيع بغير نقد البللد» وفيه نظر» فن الغرضَ خصول 
ارح وهذا يشتري المعيبء الهُمٌ إلا أن يقال لا رواج بغير تقد الََْدِ فيتعَطّلُ الفح 
بعيلافس العَرْضٍ» فإن اقتضت الإمْسَاكٌ فلا في الأصح لإخلاله بِالْمَقَصُوو ش 
والثاني: نعم؛ كالوكيل؛ وهُو ظاهر نه في المحتصر وهو متجةء وَلِْمَالِكِ ارك 
أي حيث يجوز للعامل بطريق أَوْىء فإن اختلَقاء أي مُو والمالك في الردٌ بالعيبي» 
عمل بِالْمَصلّحَة لتعلق حى الآخر بهاء وَل يُعَامِلٌ الْمَالِكَ لن الال ملكَهُ كالعيدٍ 
الْمَأذون» وَل ټشتري ِْقِرَاضِ باكر م راس الْمَال لأنّ الماك لم يرضَ بأن 
يشغل العامل دمه إلا بي فإ فعلَ لَمْ بيقع ما زَادَ عَنْ حه الْقِرَاضِء ولا من يق 
عَلَى الْمَالِكِ بير إن أي كأصوله وفروعه» لأنه خراك كله إن اون صّحٌّ 
وَكَذَا َوْجُهُ في الأصّحٌ للضّرَر برب المَال بسب ايسا نكاحة وهو نضّهُ في 
الإملاءء والثاني: جوز لأنه قد يكوث مرا وقوله (زَوْحَه) يشمل الذكر والأنشى» 
ولو فعَل» أي ما مع منهُ وَهُرَ شِرَاءُ اقرب وَالرّوْجء لَمْ يَقَعْ لِلْمَالك وَبَقَعْ 
لِلْعَامِلِ إن اشترَى في الدمَة أي إذا لم يصرح بالسفارق فإ صرح بها فوجهان 
في الكفاية» واحترز بالدمّة عن لين فإنه باطل من أصله كما تقدم أيضا. 
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ولا يُسَافِرٌ بالْمَال بلا إذنء أي وَإِنْ كان السر قربا والطْريق آينا ولا مُؤنة 
فيه ما في من الْحَطر وَالتَوْضٍ لِلْهلاِ ولا جوز له ركوب بحر إلا أن ينص 
عليه قالهُ في الروضة» وَلاَ يُفِقٌ مِنهُ عَلَى نَفْسِهِ حَضَرأء لاقتضاء العرف ذلك. وكذا 
سَفراً في الأظْهَرِ كالْحَضَرِء والثاني: نف ما يزيد بسب السّفَر لأ حَبَسَهُ عن 
تكسو بالسّمر لجل الْقِراضٍ فأشبة حَبْسَ الرَوْحَةٍ بولاف الْحَضَر . 

وَعَلَيْهِ فِغْلُ ما يُعْحَادُ كي الشؤب؛ وَوَرْنَ الخفيف كذَهَب يسنك لأن 
العرف قاض به كما تقدم ایشا في أوائل الباب لآ الأَمِْعَةٍ التْقِيلَةٍ وَنحوَةُ أي 
كنقل المتاع من الخان إلى الحانوت لحرَيَانَ العرف بالاستفجارٍ لذلك وَمَا لا يلْرَمُهُ 
لَه الاسمجَارُ علي أي من مال الْقرَاضٍ» لأنْهُ ِن تة التَارة وَمَصَاِحِها فلو ولاه 
بتفسيه قلا أَحْرَةَ ل ما ما رمه مله الاسيفجار عليه أيضاء كما صرح بو الإمَامُ ِي 
آخير الوّضية لکن الأتحرة عليه 

َمئل: وَالأظْهَر أن العمل يلك حه من ارح بالْقِسْمَةٍ لأ بالظُهُورٍ لأنه . 
ويس كَذَلِكَ؛ بل ارح وقاية لأس الالء والشاني: أنه يَمْلِكُهَا بالظهُور كرب 
لمال وقياساً على الْمُسَافَاقِ وقد فَرّعٌ المصنفُ على الخلافي في باب زكاة التجارة 
زكاةً مال القِراضٍ فَرَاحَفْة وإذا قُلنا بالثاني؛ فليس يلكا مُستقراء نعَمْ؛ في حصول 
الاستقرار بارتفاع العقدٍ ونضوض المال مِنْ غير قسمة» وحهان أَصّحَهُمًا نَعَمْ؛ فلو 
اقتسما الربح بالنزاضي قبل فسلخ الْعَفْدِلَمْ يَحْصّلٍ الإمْتقْرَارُ بل صل حرا 
بَعْدَه؛ كان عَلَى الْعَامِلٍ خزة ينا ]عن و إذااقلنا بالأول عله یه ى ذو كد ى 
يورث عَنْهُ. وبمار الشّجَر؛ والتتاج؛ كسب الرّقيق؛ وَالْمَهْرُ الْحَاصِلّة مِنْ مَال 
راض يَقُوزُ بها الماك لها ليست ين فود التَجَارَةٍ وَقِبِلَ: مَل قِرَاضِ» 
لأا حَاصلة سبو ودا حر الإا وَوابعة آنا ِن رادو هي من ارح على 
لصم وَالنقْصْ الحَاصِل بالرُخْصٍ مَحْسُوب ِنَ الربْحٍ ما أمْكَن وَمَجْبُورٌ بي 


١ و‎ 
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لإقتضّاء لعف ذلك فيرل مطل قد علي وكا لقص اليب وَالْمَرَضٍ 
الْحَاوِثينِ وكا لو تلف بعص باق أي سماويةٍ كالحريق ونحروء أو عضب أو 
سَرِقَةِ أي وَتَعدَرَ أحذ البدل» بَعْدَ تصرف الْعَامِلٍ في الأصح لأنه نقْصَادٌ حَصَلَ 
في الْمَال فكان مرا بالريئح کالنقصان الْحَاصِلٍ لتيب وبانجفاض السق» 
والئاني: لاء لأنة تفْصَانٌ لا على لَه بتصُّف الْعَايل وَتَجَارَتَهِ بجِلآف الْحَاصِل 
بانعيفاض السوق» والأكثرون قطعُوأ بالْجَبْر في الآفة السماوية وحصوا* الوحهين 
بالباقي» والفرق أن في الضمان الواجب ما يجيرهٌ فلا حاجحة إلى الجير عمال القراض 
بخلاف الآفةء أمّا إذا أحذ الْبَدَلَ فن الْقِرَاضَ يَسْتَمِرٌ في واحتزز بقوله (تَلف بض 


مه 


م صم 


عن تلقن كله بآفقٍ» ف الْقَرَاضَّ يَرْتَفِعُ وكذا لو أَتلَفَهُ الالك وَإِنْ أتلفه أحتبِي أذ 
دل وام وإن فة اَمِل فرذت ونا َيف قَبْلَ صرف فين رَأس الْمَال في 
الأصحَ لان الْعَقَدَ لَمْ يتك العمل والثاني: من الربح؛ لأنهُ بقبْض الْمَامِلٍ صَارً 
مال قَرَاض» وَعَذَا ما رَوَاهُ الْمرَنِيُ في جَامِعِهِ الکببر ٍ: 

قَصل: لکل فسخ لأنه في الْيدائهِ وكالة وَفِي انتِهَائِهِ إِمّا شركة أو حُعَالَةٌ 
و كلها عُقُودٌ حَائِرَة ولو مات أَحَدُهُمَا أو جن أو أغمي عَلَيْهِ انقسخ كال وكالة 
وَيَلْرَمُ الْعَامِلَ الإمنتيفاءٌ أي استيفاءُ الديْنِء إا فسح أَحَذهُمَاء لِيَرَد كُمَا أَحَدَ 
وتنضييض رأس الْمَال إن كان عَرْضاء أي وهو بيه بالناض وهو الَقَد لما فلا 
وَقیل: لا يَلْرَمُهُ التنضيض إا لَمْ يكن ربح أن عرض ليع أن يَظْهَرَ الربحُ لِيَصِل 
َال إلى حَقَهِ مِنْهُ فإذا لم يكن ربح وارتفعَ العقدٌ م يسن تكليفةٌ بلا زِيَادَةٍ فائِدةٍ 
والأصح الأول ما سلف ولو اسرد الماك بَعْضَةُ قبل ظهُورٍ رح وَحْسْرَان 
رَجَعَ رأ الْمَالِ إلى الباقي لأنه لم يرك في بدو غير وإن اعرد بعد ارح 
فَالْمُسَرَدُ شاع رحا وَرَأَْ مال» أي على النسبة الحاصلة من جملة الربح ورس 

8 


الالء وَيَستَقِرٌ ملك الْعَامِلٍ على ما يخصٌة بحسب الشّرْطٍ ما هو ربح مِنْهُ فلا 


2 
(#) قي النسحة :)١(‏ حفوا . 
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007 بالخسران الواقع بَعْدَهُ ووه کون الْمُسْبَرَدٌّ شائعا عَدَمُ ايء ِعَالَهُ: راس 
لمال مائ وَالرَّحُ عِشْرُونَء وَاسْترَدٌ عر ين فَالرّئحٌ سدس الْمَالء فِيكُونُ 
الْمْمسْتَرَدُ سُدُسَهُ مِنَ ارح أي وهو ثلاثة دراهم وثلثء قيقر للْعَامِلٍ الْمَشْرُوطٌ 
نه أي وهو ورم وتان إن كان الشّرْط مُناصَفَة وََاقِِهِ من رأس الْمَالِ فر 
عاد ما في يدو إلى ماين لم يفط نْب امامل بل ياح ينها وزهما وني 
ورم ويرد لاقي وَهُوَ تة وَسَبْعُوَ رهما ونث دِرْهَمء وإن اسر غد 
الْحُسْران, فَالْحْسْرَان مُوَرْعٌ على لمرد والباقي فلا يرم جَبرُ حصة المسرد 
ُز ربح بغ ذلك لاه لَوْ رَد َكل بعد اران لم رمه شيء وَيَعويرُ رأ امال 
لاقي بعد لمرد وَحِصهُمنَ اران ماله :الْمَالُ مان وَالْحَسْرَانُ عِشَرُون 
م اسرد عشرين فَربْعُ الجشثرين حِضّة امسر وَيَُود راس الْمَال إلى حمْسَةٍ 
وسن ن اران اداو رغه غل اا حص کل عشر يْنّ محَمْسّة» والعشرون 
يكن لماك أحْدُ اكل بل الحَمْسة لَه فْسَمْ هما فين ويْصَدق الْعَامِل 
وينه في قَولِه: لم َرَج أؤ لم ابح إلا كَذَاء عَمَلاً بالأصلء أو اشترْت هَذَا 
لِلْقِرَاضٍ أو لي لأنه اعرف بقصديء ُو لَمْ نهني عَنْ شِراء كَذَاء لأ الأصل عَدَمُ 
لهي وَفِي قذر رأس الْمَاله أن الأصْل عَدَمْ رفع الرُيَادَة وَدَعْوَى التلفي 
كَالْمُودع فَإِنْ ذَكَر سَبَّب الَف فَسَيأني فِي الْوَوِيْعَةه وكذا دَعْوَى الرّدُ في 
الأصَعٌ» كالمودع والثاني: لاء كالمرتهن, ولو اختلقًا في الْمَعَْرُوطٍ لث أي بان 
قال شرطت إلي النصف فقال بل الثلثء تَحَالَقَاء لأنهما اختلفا في عِوَض الْعَقَدٍ 
َأَشْبَهَ اختلااف ماين في اَن وَلَهُ أَجْرَةٌ اللي اة ا 


ه١‎ 


فرعٌ: إذا حالما هَل ينفسخ بنففس احالف َم بالقسلخ؟ حُكْمُهُ حکم اليم كما 
مَضَى قَالَهُ في ايان وجزمٌ الروياني في الأول وَبه يشر إيراد المصنفي . 


َلْمُسَاقاة: صلا من السّعَي؛ لأنه أَنمَعُ الأعمَالء رهي عق يده مالك الجر 
عاو ِتَعَهدَهَا بالسقر والتربية عَلَى أن الدمرَة ؟ رق E E‏ 
اتقاق الحا رميق الا عند و رو رخات ا بقل نا 


ماكو و ° هع 6 مه 5 11 
يحرج مِنهًا مِنْ تمر أَوْ رَرْع ] متفق عليه ٤‏ 


تيح من جائز التصَرف, لأنه تصرف في المال كالقِراض» لبي وَمَجنون 
بالو لايق للاحتياج إلى ذلك وَمَوْرِ دُهَا النخلٌ وَالْعِسِبُْ أا النخك فللحديث ٠‏ 
السالفي وأمًا انب فبالقياسِء وَقيلَ: بالنص وَجوَزَهَا الْقَدِيِمُ في سَائِرٍ الأشجار 
الْمُتْمرَقٍ أي كالتين والزيتون والتفاح لعموم الحاجة كالنخل والعنبي وهو المختارً. 
والجديد: اله » إذ لا زكاة في ثرهًا فأشبهت غر ارق رارق أن ِمَا رَ لتيل 
وَالْعنبِ لا تَدمُو إلا بالْعَمَلِء وغيرها ينمو مِنْ غير تعمل وهذًا كُلَهُ إا ذا أَْردتْ هذه 
الأشجارٌ بالمساقاق أما لو سَاقى عَلَيْهًا تيع للنخل والب دا كانت ينهم وة 
على الصحيح من زوائد الرّوْضَّةٍ في آحر اد الزراعةٍ كما تجوز المزارعة تبعا 


ا e‏ هل حير بطر ما 


او او 


يحرج ينها مِنْ تمر ر أذ رذع . رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: 
باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة: الحديث (7774). ومسلم في الصحيح: 
كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر: الحديث .)١55١1/١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب المساقاة: الحديث (۱۱۸۲۰) بلفظ (تمْر) بدل مر . 


1۰ 


۲۱ كاب الْمُسَاقَاةٍ 


للمساقاق وبه جزم الماوردي» لكن يده عا إذا كانت قليلة تابعة للخل وَالنبي 
فقول المصنف أوَلاوَمَوْرِدُمَا النحل وَالْعِمَبُْ) مرادٌةٌ أصَالةَ لا عا واحكرّرٌ الصنف 
بامشمرة عما لا تمر كالصُوبرٍ فلا تجوز المساقاة عليه قطعاًء وقيل: في الخلاف 
وجهان لأغصانه فإنها مُنزّلة مَنزة الثمار» ورج يذكر الأشحار ما لا ساق له 
كالبطيخ و ق قصب السکر فلا تحور المُسَاقَاةٌ عَلَيْهًا . 


و 


قاعدة: يشرط أن فون الأشجار معنة مرة. 

ر قت ل ل او نط ا ا و م ول سما "م م ا سام "م اس 
رلا تصرح المخابرة؛ وهي: عَمَلُ الأرْض بِبَعْضٍ ما يرج منهاء والبذر من 
عامل وَل الْمُرَارَعَةٌ؛ وهي: : هذه الْمُعَامَلَقَ وَالبذرُ م مِنَ الْمَالِكِ لثبوت النهي 
عنهما في الصحيح"'» والمعن فيه أن تخصيل مَنفعَةٍ ا مُحْكِنَةٌ بالإِجَارَةء فَلَمْ 
جز العمل عَلَيْهَا يَمْضٍِ ما يحرج ينها كَالْمَراشضِي جلاف الجر والمعمارٌ 
ا يل النهْيّ على ما إذا شط لواحا رَرْعَ قَطَّْة مِنْ أَرْض معينةٍ والآحر 
ازى قر كان ن الل باص متت الماع له مع | لي 
النخل» لِه ِعْسْرٍ الإفرَ اد وَمُدَاخلَةٍ اسان تملك سير تاك هل عيبر N‏ 
بشرط اتحاد الالء أي فلا يحود أن ساقي وَاجِدا وَيرَارعَ آخرٌ؛ 3 عرض 
سال ل تخل و وع عُسْر إفْرَادِ النخلٍ بالسقي؛ وَالَْاضٍ بِالْعِمَارَق لانتفاع 
النخل بسقي RE‏ قله فان أمكنّ الإفرادٌ فلا؛ لإنيقاء الحاحة الْمُجَورَةٍ لاء 
وَالأصّح: أنه يُشْترَطُ أن لا يُفْصَلَ بَبْنَهُمَاء أي بين المساقاةٍ والمزارعة بل يأتي 
بهما على الاتصال» أن الْمُرَارَعَة َم فلا تَقْرَدُ كَمَالَوْ رَارَعَ مَعٌ غَيْرٍ عامل 
(155) © عن جابر بن عبدالله؛ (أنَّ لبي يِذ نى عن الْمُحَابَرَةِ). رواه البعاري في 
الصحيح: كتاب المساقاة: باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل: 

الحدیٹث(۲۳۸۱). ومسلم في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث (1955/81) . 
@ عن ثابت بن الضحاك: : أن رَسُولَ الل يلع تهى عَنٍ المُرارعةء ومر ر بِالْمُوَاحَرَةء 


وَقَالَ: لا بس به رواه مسلم في الصحيح: كتاب البيوع: باب في المزارعة 
والمواجرة: الحديث (۱۱۸ )٠١٤۹/۱۱۹‏ . 


كتاب الْمُْسَاقَاةٍ E‏ 


الْمُسَاقَاقِ والثاني: تصرح المزارعة حُصُولِهِمًا لشخص واحدء وان لا يُقَدّمَ الْمُرَارَعَة 
أي علىالمساقاة؛ لأنهًا : تابعة والتابع ل م A‏ كما لو باع شرط الرَّمْنِ 
لامجو تقديمٌ لفظ الرَّهْنِ على البيع» والثاني: ينعقدُ موقوفة. فَِنْ سَاقَاهُ بَعْدَهَا انت 
صِحّتهًا إلا فلا وَأ كَثِيرَ الَْيَاض كَقَلِيلِه للحاحةء والثاني: لاء لأنّ الأكثر 
1 ن OR‏ 97 ماص مي الى ممه 2 ل 
متبوعٌ لا تاب ثم النظر في الْكثرَة إلى مَسَاحَة ايض وَمُغَارٍسٍ الشْنّجَرٍ عَلّى الأصّحّ 
من زوائاد الروضة وَأنهُ لا يُشْترَط تسّاوي الْجْرْءِ الْمَشْرُوط مِنَ الشمَّرٍ ر وَالوع: 
أي بل لو شَرّط ِلعَامِلٍ صف الثمّر وربْعَ ل از ن الح ارَعَةَ وَإِنْ حورت 
EE‏ والثاني: يشرط التَسّارٍي لن التفضيل يزيل التبَويّة 
واه لا يَجُورُ أن بابر تبَعا ِْمْسَاقَاق لأنّ الحديث وَرَدَ ذ في المُرَراعَة تبعا في قِصّةِ 


1000-0-07 


خيبر دول الا والثاني: يرق يها لان كَالْمُرَرَاعَة . 


فرَّعٌ: لو شرط كو البذر من الماك والبقر من العامل أو عَكْسَّةُ؛ فَالأصح 
الا إِنْ كان البذر مشر وطا من امالك لأنه الأصلء فا رئ العايل وة 

فان فرت رض بالْمُرَارَعَة فَالْمُعَلُ لِلْمَالِكِ وَعَلَيْهِ ِلْعَامِلٍ أَجْرَ مْرَةٌ عَمَلِهِ 
وَدَوَابُهِ وَآلأتِه أي إن كانت لَه لأ الْعَقَدَ باط والحَالة هَذِه وَعَمَلَهُ لا يط 
ان وَكَذَا إذا أفرَدَ الأرْض بِالْمُحَابرةٍ فإ الْعَقَدَ يَاطِلٌ وَالْمُعْلُ ل الك وَلِمَالِكِ 
الأرْض عليه أَْرَُ اء وَطريق جَغل الْعلَِ لَهُمَاء ولا أجرة أن يَستأجرَهُ يلف 
لبر رع لَهُ النصنف الآخر ويره نضف الأرْض أو يَسَْأْجِرَهُ يملف الْبَدَرِ 
وَنِضف مُنَقعَةٍ الأرْض لِيَرْرَعَ النضف الْآخَرَ في الصفم الآخر ِن الأرْض . 
الْجُْئيّة 820 ا رط نن تار التو از کل ته ادت 
المُسَافَاة وفِي اسْيَحقاق اة عند شط لكل لِلْمَالِكِ وحهان كَالْقِرَاض : 
أصحهما: المنم وو قال: ساقيتك على أَنّ لَك جز مِنّ الْمَرَةٍ فَسَّدَتْ» ا 
نها يننا أو عَلَى أن نِصْفَهًا لي َو يِصْفَهَا لَك فَحُكْمُهُ كما في الْقِرَاضِء وَالْأَظْهَرٌ: 


۲۴ كاب الْمُسَاقَاةٍ 


صِحَةٌ الْمُسَافَاةٍ بَْد بعد ظهُورٍ ار َه أَْعَدُ عن الغرَر بالوثُوق بالشَمَارٍ َهُوَ أَوْلَى 
الور واكساني: لآ يْصِح؛ لِفُوَاتٍ لع انين وَصَّحَّحَهُ المَحَايلي وَقَالَ 
الْمَاوَرْدي: إن ؛ الهو من ذهب السَافِعِي وَالأَصّح عَلّى أَصلِو لن قبل بدو 
اللا ا أمًا يَعْدَهُ فالأ صح الْقَطْعْ بالمنې » لأنهُ قد فاتَ مُعْظَم الأَعْمَال 
وَالمسَاقَاة عد عَمّلٍ. 


وَلَوْ ااه على وَدِي لِبَغْرِسَهُ 4 وَيكُونْ الشّجَرٌ لَهُمَا لَمْ يجن لأنهُ تى 
لِلْمُسَاقَاةٍ عَلَصفَةِ؛ وَالْوَدْي: صِعَارٌ م يعني الْوَّدِي مَعْروسا رط 
لَهُ جُزءَ مِنَ الفمَر عَلَى الْعَمَلِ قان قَدَرَ لَه مد مد يمر فيها غالبا صح أي ولا يضر 
کون أكثر الْمدَةٍ لأَثَمرَ ِيِهَا كما لَوْسَاقاهُ عَشرا والمَرَة علب وُحُودُهَا في الْعَاشِرة 
N EET‏ 
كَالْمسَاقَاةِ عَلَى الأشجار التي لا : تير وَقِيل: إن تعَارَض الاحْتِمّالآن» أي احْتِمَالَ 
الإنْمَار رعدیي صح لأَنّ انمره مَوْحُودَةٌ ن نمرت اسْتَحق» وإلآ فلآ شَيْءَ لَّهُ؛ 
والأصح امن أنه عمد لَى عرض عبر مووي SS‏ 
ما لابرد عا وله مُا شريكِه في الج إِذَا شَرَط لَه زِيَادَةَ عَلَى 
e‏ ا 
الشمار أو لها لمْ يصح أنه لم يبت لَه عِوّضا بالْمُسَاقَاٍ إن ي E E‏ 


لو شرط أن عاونا ف في الْعَمَلٍ فْسَّدَتْ؛ فَمَحِلُ ما ذ ذَكَرَهُ المُصْفُ إِذَا 


فص : وَيُشْترَطُ أن ل يشرط على الْعَالٍ ما ليْسَ مِن جنس أغمَالهاء أي الي 
َرَت عَادَة الْعَامِلٍ بعمَلهَاء كما لو شرط أن يبي لَه دران الْحَدِية ع فن فعل ذلك 


لم ص لأَنهُ اسْيجَارٌ بعرض مَجْهُول واه شراط عقر فِي عق وان يقر الْعَمَلِء 


جر ام 


أي فلو شَرَطًَا مُشَارَكَة الْمَالِكِ بِالْعَمَل سد الْعَقَدُ وَإِنْ شَرَطا أن يَعْمَلَ مَعَهُ غلامُ 
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مالك حار عَلَى الْمَذْعّبي وَالْمَنصُوصُ كما َدَمْتهُ في الْقَرَاض بِشَرْطِدء وَبالْيّدِ في 
الحدِيقة ليتَمَكّنَ مِنَّ الْعَمَلٍ مَتَى شَاءَ فلَوْ شَرَط كونها في يد الْمَالِكِ أو مشاركتة 
في اليد لَمْ يج وَمَعْرقَة الْعَمَلِء أي َة لا تَفمريْلاً بتقاوبر الْمُدَةِ كَسَنةٍ أو 
كر لأنهًا عَفَدٌ لزم فَأَشْبَهت الإحارة ولا يَجُورُ التوقيت بإذراك الثمَر في 
الأصّح لِلْجَهْلٍ ب؛ لأنه ينقد ار ويار رى والثاني: يجوز لأنهُ الْمَقَصُوف 
وصيغتها: َفيك عَلَى هَذَا النخل, أي أو الْعنبي بِكَذَاء لأنهُ مَوْضوعٌ لَه أو 


يشرط وَبُحْمَلُ الْمُطْلَقُ في كل ناحِيّةِ عَلّى العف الْقَالبِ . 
قصْلٌ: وَعَلَى العمل مَا يُحْمَاج إِليِْ لصلاح الم وَاْيَرَادَتهِ مما يتكرر 
0 ت 85 e 57 0 5 27 o‏ 2 2 
سند أي عند الإططلآق؛ كسقي وإنا لَمْ يرب روق وتنقية نهر وَإصلاح 
الأَجَاجِينَ التي يت فيها الْمَاكُ أي شه بالإحانة الذي يُعْسَلُ فِيْمَا وَتَلْقِيح, 
و 3 2 2 5 و‌ 9 7 1 59 3 1 
وتندحية حسشيس وقضبان مرق لإقتضاء العف ذلك وتغريش جرت به ادق 
عَمَا بها ونما عبرا المَكرَارَ لان ما لا يتَكَرَرُ يبق أَنَرُْ بعد فَرَاغ الْمُسَّاقَاقٍ 
س 9رر e 03 E‏ ر 
طلم الإناثي وكذا حِفظ لمر وَجَذَاذِهِ وَتَجْفِيفِهِ في الأصَحٌ أمّا فِي الأولى: 
وهو حوب عَلَبهمًا عَلّى قدَرِ يِْكَبْهِمًا وَهْرَ الأفيِس؛ كما قال الرٌافعي: إن الذي 
2 ت 0 ت و 0 2 ك م 
يحب على الْعَامِل ما يعلق بزيادة اللمن وتنويتهء وَأَمّا في الثانية: فهي جذاذه فلأل 
ا 1 2 0 1 35 3 2 0 282 7 
الصلاح يَحَصل به ووجه مُقايله ووقوعة بَعْدَ كمال الما وَأَمّا ِي الثالشة: فلمَا 
لاه ويد في الرَوْضَة تبعا لِلرَافعِيَ بما إا أطْروت الْعَادَة أو سَرَطَاُ وَوَجْهُ مقابله 
2 و ا ر د 2 5 > ر و رد ر 9 م 
وقوعة بعد الفَرَاغ» وَمَا قصِد به حفظ الأصلء ولا يَتكرَرٌ كل سَّنةٍ كبناء الجيطان 
وَحَفْر نهر جَدِيدٍ فَعَلَى الْمَالِكٍ لإقيضاء اعرف ذلك . 


فَرعٌ: الأصّح ف سند تلم الْجُدْرَان ووضع الشوك عَلَيْهَا باع 0 


4۵ كاب الْمُْسَاقَاةٍ 


2 


٤ 5‏ 2 و ام ب ا 
الشَافِعِيّ في الأمّ في الأولّى: عَلى أنه على الْمَلِكِ وشبه الرافعي سد الث م بتقِيةٍ 
الأنهّار وَلَيْسَ كما قَال؛ فإنهًا عَلَى الْمَالِكٍ كما سلف . 


فَصْل: وَالْمْسَاقَاةٌ لاز م كَالإِحَارَق: فلو هَرَب الْعَامِلُ قَبِلَ الْمَرَاغ وَأَتَمّهُ 
الْمَالِكُ مُتبَرّعا قي امتِحْقَاقَ الْعَامِلِ رل أي وَإِنْ لم ينه امْتَأجَرَ الْحَاكِمْ 
عليه مَنْ يمه أي ين مَالِهِ؛ وا اقترض عَلَيِْ أي إن لَمْ يجڏ من يَسْتَأْجِرَهُ باحر 
مُوَلَة؟ لأ الْعَقَدَ لا ينقميخ بهُرُوبِه كما لا يتيخ بصرِيْح فَسلْحه فتعيّنَ هَذَا طَرِيْقا 
إلى استيْقاء العمل الموج علي ولا قى أنهُ لا بد مِنْ تسوت الْمُسَافَاةٍ عند 
الْحَاكِمٍء وَأ امال هَرَب وَالإفعراضُ يكُوُ مِنْ يت الْمَال وَل قَمِنْ آحَادٍ 
ل أو الْمَالِكِ فإن لم يَقَدِرْ على الْحَاكِم لهذ عَلَى الإنقاق إن اراد 
الجُوع» أ فن َم هذ فلا رُحُوعَ» لأ عَدمَ الإشهاد مع اْمُذرّة دل عَلَى 
رع ل يکنه الإشهاد فالأصح: أنه ل يرجع أيضا؛ لأنهُ عُذْرٌ ا وَالمَعير 
أذ يسْهَد عَلَىالْعَمَلٍ أو الإسيفحار وَبَذْل الأَحْرَةٍ برط الحو إن لَمْ يتعَرضْ 
للرحوع فَكأنه لَمْ يَشْهّدء ولو مات أي العَامِلُ وَحَلْف ترک نَم الْوَارث العمل 
منهاء لأنه ق واحب عَلَى مُوَرَيْهِمْ نعم لَوْ كانت الْمُسَاقَاةٌ وَاردَة عَلَى العَيْنٍ 
انسحت كَالأجير لمعن وله أن يتم الْعَمَلَ بنفسيه أو بمَالهِ أي ولا يُحْبَرُ عله 
لأا ماع لَه وإنما مُجْبرُ لد ما على الور من كتيوه ولو كت خِانة 
عامل عم همف لاله تحن للعملء ركن اناوه نة بهذو ريي 
عن كما ذا تَعدَى(*) المرتهنْ في الرَهْنِء انه وضع عند عَذل» ولا بطل حقَه 
إن لم حفط ب أي الْعَايلٍ بي اسمؤجر من مال الْعايل» حدر اسييقاء َمل 


(©) في نسخحة :)١(‏ تَعيّنَ . 


كاب الْمُْسَاقَاةٍ 1 


فرع تيم به البَابَ: بيع اْحَدِيَْةٍ أي اعلا في الو بعل تلع الم 
الْمُسْتَأَجَرَةٍ. قال الرّافعي: ولم ار لَه كرأء نَعَمْ في فتاوي البغوي: أن الماك إِذ 


اها قل رو ارو میج ل لايل حَقا في يمره كانه اتتغى ستثنى بَعْضَ 
ارق وان كان بد روج الشمَارٍ صح في الأطجارء رمب امالك في المَار. 
وإ بَاعَ تيه مِنَّ الشمرةٍ وَحْدَهَا لم د تمرح اة ى شط اطع ودره في 
الشّائع. اخسن لوي ما قل اوي وَاقَصرَ عل ان الرفمَةٍ اء وَقَالَ فِي 
کاب البيع: إنها مُلْحَقَة ؛ بع الب عند الْقصّارٍ الأحيْرٍ عَلَى قَصَارَتَهِ قبل العَمَلِء 
أ َه على ع أن شتاجرة ةذ أل وى متيب لا 
بالصحة رم فرق بين خرو ج الثمَرَةٍ وَعَدَِهًا. َأنّلِلْمُشْترِي الْحيَارُ ذا كم يعم 
بالْمُسَاقاة. وما ى به ُو ما ص عَلَيْو الشافعي في لوطي فاستندة وبا هه 
ال 


(*) في هامش نسخة (۳): بلغ مقابلة على أصل صحح وقريت على المصنف وعليها حطة . 


الإجَارَة: هي بكر الْهَمْرَق وَحَكَى الرَافِعِيْ ضَّمّهًاء وَصَاحِبُ المستعذب 
فته وهي في الشرع عق على مع مقصودة معلومة قال بل وَالإباحَة عرض 
مَعلوم. رالأملل نها قبل الإشماع والسند الشهترة قو له تَعَلَى: مان أ 18 ل 
اوش أ حُورَهُنً4"" وَالْحَاجَة بل الضرورة دَاءعِيَة اء إن ليس لكل أحَدٍ 
مر كوو وَمَسْكنٍ ونام فجرت لِذَلِكَ. 

شَرْطْهُمَاء أي الْمُرَجْرُ وَالْمُستَأحيُ كان وَمُتر أي يِن البلوغ وَلْمَقْلِء 


ٍ- 
و 


رارش وَالطواغِيق كما 2 سائر التصرفات. ا والصيغة: 
آجَرتكَ هذا أو أكْرَيْتك» أو مَلْكْتَكَ مَنافِعَهُ ف بكذاء فقول أي على الاتصال: 
قبت أو امنتأجزت أو اكترَيْت» لأنها بيع فلا بد فيها من الإيجاب والقَبّول 
والخلاف في المعاطاة في البيع جار هناء وق الرّهْنٍ وَالْهِبَةٍ وصرّح به في شرح 
المهذبوء في كتاب البيع عن المتولي وآخرينء وَالأصّحٌ الْعِقَادُهَا بِقوْلِه: آجَرْتَكَ 
مَنفَعمَهَا أي وَذِكْرُ المنفعةٍ تأكيدٌ» والثاني: لا يصح لأ لفظ الإجارةٍ وُضِعٌ مضافاً 
إلى اين وَمَنْعُهَا بقوله: بك مَنفَعتَهَاء لأنّ البيعَ موضوعٌ لِمِلّك الأعَيّان فلا 
يستعمل في المنافع» كما لا ينعقدٌ ابيع بلفظ الإحارة والثاني: يجوزء لأنها صنفٌ 


en‏ لض أو 


من البيع؛ وهي قسمان: وارد عَلَى عَيْنِ كَإجَارَةٍ الْعَقَارٍوَدَابَةٍ أو شخص فُعيتيْنء 


.1 / الطلاق‎ )١٦٠( 


كاب الإجَارةٍ ۹۲۸ 


وَعَلَى الذَمة كَامعْجَار دَابةِ مَوَصُوفَةِ وَبِأَن يُلْمَ مع خيَاطَةَ أو بَا وذكر 
المصنفُ هذا التقسي» ِمَا ينب عليه من الأحكام الآنية» ووحة جعل العقار من 
القسم الأول أنه ابت في الدَمة وَلِهَذَا لأَيَجُورُ السلّمُ في أَرْض؛ ولا دار. ومرادة 
بالواردةٍ علىالعين ما يرتبط بالعين؛ وتمثيلة يرشدٌ إليه ولا يفم منه أن مورد الإحارة 
العين في الواردة على العين بل المذهبُ الصّحيحٌ أن موردها المنافع» سواء أُوَرَدَتْ 
على العين أو الذَة حلاف لأبي إسحاقء ولو قَالَ: استأجَرتك لَِعْمَلَ كذاء فإِجَارَة 
عين» للاضافة إلالمعاطب كمالو قال: استأحَرت هذه الدَايّةء وَقِيل» إجَارَة: ذِمّقَ 
لأن المقصوة حصول العمل من جهة لاطب فكَأنهُ قال: اسَحْقَقْتُ عَليِكَ كذ 
ترط في إِجَارةٍ الدَمَةِ سيم الجر في الْمَجْلِسِء كرأس مال اسل لأنه 
سَلَّمّ في المنافع» فلا يجوز فيها تأجيلُ الأحرة ولا الإمَْبدَالُ عَنهّاء ولا الحوالة بهاء 
ولا عليها ولا الإبراءء وَإِجَارَة لعن لا ترط ذَلِكَ فِيهّاء أي كما لا يشترط 
تسليم الثمن في البيع» وَيَجُورُ فيهًا التغجيلٌ والتأجيل إن كانت في الذَمَّةٍ وَإِذا 
أَطلِقَتَ تَعَجْلّت» أي وملكها لوجر بنفس العقدء وَإِن كانت هة ملكت فِي ' 
الْحَالء وَيُشْترَطٌ كون الأَجرَةٍ مَعْلُومَة كالثمن في البيع وروی عن أبي هريرة طله 
قال: ( كنت احيرا بن عَرُوَانَ عا طَعَام بطي وَعُقبَةِ ر قال الف 
يس في هَذَا أنه عََيْهِ الصّلآة وَالسَّلام عَلم ب ره علي وَيُحْتَمَلُ أن يون هَدًا 
ا ينهم عَلَى سيبل الترَاضِي لا عَلَى سيل التاق" قلا تح الْعِمَارَةٍ 
وَالْعَلْفِه أي بإسكان اللام كما صبْطَهُ المُصَنْفْ بِحَطَه لِلْحَهالَة وَل للخ 


(117) عن أبي هريرة ده أنه كان يقول: (نشأت يَتبْماء هارت مسكيناء ركنت أجيرا 
لان عَقان وابنة عَرْوَانَ عَلَىطَمَامٍ طني وَعُقَْةٍ حلي أحْتطب لهم ذا تروء وأخدوا 
بهم إذا سَارُو؛ فَالْحَمْدُ له الي حَعَل الدينَ وام وأا هريره إِمَام). رواه البيهقي 

في السنن الكيرى: كتاب الإجارة: باب لا تجوز الإحارة حتى تكون معلومة: الأثر 

. )۱۱۸٩۹( 


. 4١ص‎ 4 السئن الكبرى: كتاب الإحارة: تعقيبا على الأثر السابق: ج‎ )١١۷( 


8 تاب الإجارة 


بالْجلدء وَيَطْحَنَ به بض الدقِيق أو الخال لأن الأحرة ليست في الحال على اهيعة 
للشروطة فهي إذن غيرٌ مقدور عليهاء ولو امْتأجَرَهَا إترضِع رقيقا ببَعْضِهٍ في 
حال جَازَ عَلَىالصّحِيحء كما لو ساقى شريكه وشرط له الزيادة من الثمر يجوز؛ 
وإن كان SS‏ والثاني: لا يجوزء ونقلة الإمام عن الأصحاب؛ لأن 
عمل الأحير يد ينبني أن يع في حاص ملك الْمُستَأْحرء أما بعد الفطام فإنه لا يجوز 
قطعاء و ا GO‏ 
الملل في مقابلتهاء وإلاً كان بذل المال لها سفها وتبذيرأء قلا يصح اما سيعجارٌ بیاع 
عَلَى كَلِمَةٍ لا تنب وَإِنا رَوْجَت السَلْعَةَ إذ لا قيمة ها. ا 9 فيه ما إذا 
البتاحرة لم آية ا تمن فا کن تعالى: نم ظر4 وَقَدْ قد صَرَّحُوأ بو ِي 
الصّداق. 

فْرْعٌ: يجوز استئجَارُ الاب و وَإن م يقرأ وكذا اعجار صور ر الأشجار 
ل ليا قله الروياني عن الأصحاب. 

وکذا درام وَدََانيرُ للتزيين وَكَلْبْ لِلصَيْدِى أي وكذا للحراسةت في الأصح 
أي فلا يحورُ في هؤلاىء أما في الأولى: : فلأن منفعة التزيين بهمًا لا تَقَصّدُ إلا نادرا 


ص ماسم 
م 


فكأنه لا نفع وأما في الثانية: فلأنٌ الكلب لا قيمة قيمة لِعَيْنِهِ فكذا منفعتة» والفاني: 
يصح» لأنها منافع سباح بالإعارة فَاسحِقْتْ بالإحارة كسائر المنافع» وأحرى في 
الاستقصاء الخلاف في الطَيْب كاليسلك ونحوهُ. وقوله (للتريْن) يشير به إلى أنه إذا 
أطلق لا يصح حزما والأمرٌ كذلك» e‏ 
هذيء وفيه نظرٌ لأن مقتضاهُ تمليكٌ العين» ر الإِحَارَةٍ فيه وكوك المُوّجر 
قادرا عَلَى تَسْلِيمهاء 0 000 
كبَيْصهِمَاء وَأَعْمَىلِلْحِفَظٍ » أي حفظ المتاع وكذا أخرس للتعليم» وَأَرْض لِلوراعَةٍ 

مَاءَ لھا دائ ولا يَكْفِيهًا الْمَطَرُ الْمُغْتَادُ ولا تسقى اء غالب 0 


.۲١ / المدثر‎ )۱۹۸( 


كاب الإجارة :۹۲ 


ولكن إذا أصابها مََرّ عظيمٌ أو سَيْلٌ نادرٌ أمكن زَرْعَُا لأنها منفعة غيرٌ مقدور 
عليهاء وإمكانُ الحصولٌ غير كاف كإمكان عرد الآبق والمغصوبء وَيَجُورُ إن كان 
ها مَاءٌ دَائْمُ الحصّول المعقودٍ عليه بذلك» وكذا إن كَفَاهَا الْمَطَرُ الْمُعْتَادُ أَوْ مَاءْ 
لوج لمعك والقالب حُصوله في الأصح عملاً بالظاهرء والشاني: المنمٌ؛ 
لأن المي معجورٌ عنهُ في الحال؛ والماءُ المنوقحٌ لا يعلمُ حصولة؛ وبتقدير حصوليء 
لا يعرف أنه هَلْ يحصلٌ في الوقت الذي كن الزراعة فيه . 

َرعٌ: الأصح صِحَةٌ اسار أَرَاضِي مِْر للزراعة قبل ربا إذا كانت تروى 
من الزيادةٍ الي يغلب حصوها . ۰ 

َرْعٌّ: استفجار الحمّام حمّاماء قال ابن الرفعة: يظهر أن يكون في معنى استفجار 
الأرض للزراعة وها ماء معلوم. 

َالاميناغ الرْعِيٌ كَالْحِسي» فَلايَصِحٌ اعجار قلع مين صَحِيحَةٍ إلا أن 
يحب القع كما في القصاصء ولا حَائْض لِخِدْمَةٍ مسجل لأنها منافعٌ متعذرة ش 
التسليم شرعاًء وف الثانية: احتمالٌ؛ ب اا ار أن لمعه اة والمانع 
الشرعي حارج عن الاهية» أمّا السْن الوَحعَة» فيجوز الاستعجار علىقلعها في الأصح؛ 
وَكَذَا مَنَكُوحَة أي ري ِرضّاع أَوْ غَيْرهِ بعَيْر إذن الرّوْجٍ في الأصّح لأن 
أوقاتها مستغرقة لِحَقَهِ فلا تَقَدِرٌ على توفية ما التزمتة» والثاني: يصح» لأن محله غير 
محل النكاح» إذ لا حَقَ له في لبنها أو خدمتهاء نَحَمّ للزوج فسخة حفظاً لِحَقَهٍ وني 
الكافي للخوارزمي وج عن الصيدلاني أنه ليس له» أما باذنه فجائز قطعاً؛ وأما 
الآمة فر للسيد إازها طعا . 


َرْعٌ: لو سقت المرضعة بلبن غيرها فلا أجرة لهاء وقال أهل العراق: ها الأحرة» 
وَيَجُورُ تأجل الْمَنْفَعَةِ في إِجَارَةٍ الدَمَةِ كَلْرَمْتْ ذِمْتَكَ الْحَمْلَ إلى مَك اول 
شَهْر كَذَاءكما لو أسلمَ في شيء إلى أحلء وإن أطلق كان حالآء وقوله رول ضَهْرِ) 


۹۳۱ كاب الإجَارَةٍ 


كذا تبع فيه الْمُحَررٌ وظاهرة أنه تأحيلٌ صحيح» والأصح: لاء لأنه يقع على جميع 
النصف الأول» وَل يَجُوز ز إجارة عبن لمنفعة مُسْتَقبلَةٍ أي كإجارةٍ الذار السنة 
اة انا على ال وه تر با على أن بل يمك شر ان باط و تا الو 
قال أحرتك الدارَ سنَة فإذا انقضت فقد أجرتكها سن فالعقد الشاني فاسدٌ على 
الصحيح للتعليق وتأجيل المنافع» فَلَو اجر » الالك المسنة الاة لِمُسْتأَجرٍ الأولّى 
قَبْلَ انْقِضَائِهًا جَارَ في الأصّحٌ لاتصال المدتين كما لو أحر منه السنتين في عقد 
واحدء والثاني: لا يجوز وهو الأقيس» لأنها إحارة سنة قابلةٍ كما لو أجُر من غيره 
اوم فال انط الأول 


جوز راء اعقب في الأعح وهو أذ يوجر اة رجلا ركبا فض 
ل أو رَجْلَينِ لي ركب هذا اما وذا أياماء يبن البعْضيْنء ؛ م تمان أي 
المكري والمكتري لثبوت الاستحقاق حالاًء والتأحير ر لوقع من ضَرُورَة الْقِسْمَةٍ. 
بخلاف ما لو استأحرها ليركبها زماناء ثم المستأحر بعده زماتاء لتأحر حقه وتعلقها 
بالمستقبل» والثاني: لا يجوز فيهما؛ فإنهٌ إحارة إلى آحال متفرقة وأزمنة منقطعة» ) 
والثالث: يصح في الصورة الثانية؛ لاتصال زمن الإحارة فيها دون الأولى. والرابع 
يصح فيهماء إن كانت في الذمة ولا يصح إن كانت معينة . 


فصْل: يشرط كو الْمَنفعَةٍ مَعْلُومَةَ أي عيناً وصفة وقدراً كالبيع ثم تارَة 
تَقَدَرُ أي المنفعة» برمان کار سنق وتارَة بعَمَلٍ كَدَابَةٍ إلى مك وكخياطة ذا ذا 
الثب؛ فلو جَمَعَهُمَاء أي جمع بين التقدير بالعمل والزمان» فَاسْأَجَرةُ لِيَخِيطَهُ 
اض النهارٍ لم صح في الأصتح للغرر فقذ يدم اَل وقد تاح والشاني: 
يصح إِذِ المد مذ كورَّة للتعجيل فلا يؤثر في فساد العقدء والثالث: إن أمكنَ العمل 
في المدَةٍ المذكورة صّمَّ وإلآ فلاء وفي البحر عن البويطي: إن أمْكَنَ کان ذِكره أفضّل 
وَصَحَّحَهُ وَيُقَدَرُ تَعْلِيمْ اله 'آن بِمُدقِ أي كشهر ونحوه» وحالف الرافعي في 
الشرح الصغير والتذنيب فقال: اا أنه لا يَكْفِي التَقَدِيرٌ بالمُدَق, أو تغيين سور 
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أي مع الآيات فإن أحل بأَحَدِهِمًا؛ لم يصح في الأصمّ لتفاوتهما في سهولة الحفظ 


وصعوبته. 


فُرُوعٌ: لا يُشترط تعيين القراءة كقراءة أبي عمروء وعلى الصحيح أن الأمرّ فيها 
قريب» ولو قيل بالصحة والحمل على عرفب ذلك البلدٍ ل يَبْعّدْ. ولا يشترط أيضا 
احتيار حفظ المتعلم نعم يشترط أن يكون المستأحر “مع السورة ليعرف قدرهاء فإن 
لم يعرف فيوكل من يسمعها. قال أبو الفرج: أو يريه المصحف ويقول تعلمه من 
هنا إلىهناء وتوقف الرافعي فيه لاختلافه في السهولة . 


وفي البناء بن اْمْضع وَالطُل وَالْعَرْضَ وَالسَمْكَ وما يى به أي من 
طين وخر وښ إن در بِالْعَملِ لاختلاني الاغراض فإن قدّرٌ بالزمان كَمَى» وَإِذَا 
صَلَحَّت الأزْض إبناء وَزرَاعَةٍ وعراس اشعرط تغيين الْمَفَعَةِِ لأ منافع هذه 
الجهات مختلفة وَضَرَرمَا الح مختلف فوحب التعيينُ كما لو أجّر بهيمة لا يجوز 
الاطلاق ويکفِي تغنُ الررَاعَة عن کر ما يُْرَعٌ في الأصّح» أي وُر ما اء . 
للإطلاق» قال الرافعي: وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرحات» قلت: حكى هذا 
عن رواية صاحب الكافي؛ والثاني: لا يكفي لأن ضررٌ الزرع مختلفء ولو قال: 
َع بها بمَا فت صح أي ويصنع ما شاء لرضاه» وكا لو قَالَ: إنا شِئت 
قازر وإ شت فَاغُرس في الأصّح لرضاه بأعظمها ضرراء والثاني: المنع» كما 
لو قال: بألف مكسرة إن شئت وصحيحة إن شعت» وَيُْترَطٌ في إِجَارَةٍ دَائَةِ 
ركوب مَعْرِقَةُ الراكب بمُشَاهَدَةٍ أو وَصْفِوٍ تام أي بأن يذكر طول وََحَافَهُ 
وضحامتة لاختلاف الغرّض بء قال الرافعي: وأكثرٌ الأصحاب علىاعتبار المشاهدق 
وقيل: لا يَكْفِي الصف لأنه لا يفي بالمقصود وكا الْحُكْمُ فِيمًا يركب عَلَيْهِ 
مِن مَحْمِل ويرو أي كعمارية وزاملة: إن كان لَه أي ال ركوب عليه فيكفي 
المشاهدة أو الوصف التام مع الوزن في احمل والعمارية لإفادتِهمًا احير واحترز 
بقوله (إنْ کان لَهُ) عما إذا كان الراب جردا ليس مَمَهُ ما يركب عليه فإنه لا 
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حاجة إلىذكر ما يركب عَلَيْه ويركبة الموجرٌ على ما شاءَ على ما يلين بالدابة وَلَو 
شَرَط حَمْلَ الْمعَالِيقِ؛ اق الف و غرهاء قال الماؤردي: وكذا الح بة وللحدة 
مُطْلْقَاء أي من غير رؤيةٍ ولا وصفي ولا وزن ولا ماء فيها ولا زاء فَسّد اْمَقَدُ في 
الأصّحٌّ لاحتلاف الناس في مقادير ذلك؛ وَمَنْ صّحَّحَ حَمَلَهُ على الوسط المعتادى 
وقوله (في الأصّحٌ) صوابهُ الأظهرٌ كما في الرافعي» ومنهم من قطع بالمنع وادعى 
سّليم أنه المذهب» أما إذا كان فيها ماءٌ وزادٌ فلا بد من رؤيته أو تقديره بالوزن 
على الصحيح. وَإِنْ لم يشرط أي حمل المعاليق» لَمْ يَسْتحِق لاختلاف الناس فيه 
وقد لا يكون للراكب معاليق أيضاء وَيُشتَرَط في إِجَارَةٍ العيْنِ تعن الذَابَة وَفِي 
اشتراط رُؤْيتِهًا الجلآف في بيع الْغاِبيء أي والأصح اشتراطه كما سلف في باب 
وَفِي إِجَارَةٍ الدمَة ذِكْرٌ الجنسء أي كالأبل أو الخيل أو البغال أوالحميرء وَالْنوْع, 
أي كالبخحاتي والعراب» والدكورة أو الأو لاختلاف الغرض» فإ الأنى أَسْهَلٌ 
مدر والذ كر افر 

َرْعٌّ: يشترط أن يقول مِهَمْلَج أو بحرٌ أو قَطُوفٌ على الأصح؛ لأ الْمهَمْلّجٌ: ‏ 
ب للام حَسن السير في سرْعَةٍ. وَالحر: الْوَاميعٌ المَشيء والقطوقة: بفتح لاء 

يشرط فِيهمّاء أي في إحارة العَيْنٍ وَالدَمّة بيَانُ قر المسيْر كن يوم إل أن 
يَكُونَ بالطريق مَنَازِلَ مَصبُوطَةٌ يرل عَلَيْهاء أي فن لم يكن أو كانت؛ والعادةٌ 
مختلفةٌ لم يصح حتى ينا أو يقرا بالزمان» وجب في الإنْجَارٍ للْحَمْلٍ أذ غرف 
الْمَحْمُولَ لاختلاف تأثيره» فإن حَضَرَ رآ وَامْتَحَنَهُ بَِدِهِ إذ كان فِي طرفي 
تخميناً لوزنه» وَِنْ غَابَ قر بكيْل أي إن كان مكيلا أوْ وز وَالْوَرْنُ في كل 
شيء وى وَأَحْصرٌ كما قال الرافعي» وَجنسّة أي ويحب أن يعرف جنس امحمول 
لاحتلاف التأثير كما في الحديد والقطن. نعم؛ لو قال: أجرتكها لتحمل عليها مئة 
رطل ما شعت صح في الأصحٌ» ويكون رضّى منة بأضِرٌ الأحناس ولا حاحة مع 
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ذلك إلى بيان لجنس » هذا في التقدير باون أما إذا قدَّرٌَ بالكيل» فقال: عَشْرَةٌ 
أَقَقِرَةِ مما كنب و ا كا لعي سلاف الأجناس 
في النقل مع الاستواء في الكيل؛ لا جنس الدَابةِ وصفتها إن كانت إِجَارَةَ ذِمّةِ 
أي لا يشرط ذلك بخيلآف الركوبيء لأنّ المقصُودٌ هنا تحصيل المناع في الموضع 
المنقول إليه فلا يختلف الغرض بحال2*0 حاملوء واحترز بالذمة عن العين فإنه على ما 
سلف في ال ركوب إلا أن يكوك الْمحْمُولُ رُجَاجاً وَنَحْوَةُ أي مما يسرع انكساره 
كالخَرّفِيء فلا بد من بيان حَال الدَايِّ كال ركوب» قال الإمام: وهو حسنٌ ومفروضٌ 
ا ا 00 0 9 ذكره. أما إذا جعل عماد العَقَدٍ الورك 
0 استثنى ل حل أو طينٌ» لأنّ الضعيفة 
ل" 2 احا ت 5 5 ی و وو 
فصل: لا تصح إِجَارَ الام يا ا م وا ا 
الدَمَي وسيأتي هناك إن شاء الله. ولا عِبَادَةٍ تجبُ لَهَا ند َيه لان اللقصود بها ' 
امتحان الشكلفت ولا يقوم المستأحرٌ في ذلك مقامّةُ إل حَجٌّ لما سلف في بابه 
وَتَفرقَة رَكَاقِ أي وَكَفَارَةٍ وذبع أَضْحَِة لدُحول النيابة ياء وتصح لتجهيز ميت 
َف لان الاجر مود عله وتَعْلِيمٍ الْقُرآن» أي ك 
sS Ey 008‏ 


(#) في النسخحة :)١(‏ باحتلاف . 
E‏ ين أصْحَاه الب و مروا ياء بهم دع 
- أو سَلِيِمْ e‏ هَل فيكم مِنْ رَاق؟ إن في المَاء 


ممه ع 
f‏ 


رحلا لَدِيْغاء أو سَلِيّماً. فَانطَلقَ رح مِنهُمْ فة قرا بعَاتِحَةٍ الكتاب عَلَى شاي قبرا. فَجَاءً 
بالشّاء ا أْصْحَابو) فكرهُوا ذَلِكَ! وَكَالواً: اتح عل كاك شاك حتى قَدمواً 
المَدِينة فقَالوا: يا رَسُولَ اللو أذ على كاب الله أخراً. َال رَسُولُ ١‏ لوي [ إن 


<< 
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هذا (ويقدر تيم قران مد يوحدٌ منة صح الإحَارَة علو أيضاًء وذكره هنا 
لكونه مستثنى من العباداتي وذكرت هنا في الشرح فروعاً مهمة يتين عليك 
مراجعتها حذفتها اختصاراء وَلِحَضَانَةٍ وَإِرْضاع معأ أي يصح ها کانت المرأة 
أو آم وَلأَحَدِهِمًا فَقَطْء للحاجة الداعية إلى ذلك؛ وف فتَاوَى امال حِكَاية قَوْل: 
نه ل بصخ لملم أن اجر يهووية لترضيع انه ويعلي ية وها لأنهَا رمَا 
تخلقت في تَعَهدي والأصح نه لا يسبع أَحَدُهُمَا الآحن لأنهما منفعتان يجوز 
إفرادٌ کل منهما بالإجارة فاشبھتا سائرٌ المنافع» والثاني: يستتبع للعادة بتلازمهماء 
والثالث: يستتبع الإرضاعٌ للحضانةٍ ولا عكس» والرابع: عكسة حكاه في المطلبيء 
وَالْحَصَانَةُ: حفظ صي وَتَعَهُدُُ بقَسْل رأسِه؛ وَبَدَنَهء وثابه؛ وَدَهْيوهِ وكخله؛ 
وَرَْطِهِ في الْمَهْدِك وتخريكه ليام وَنَحْوهَاء لحاحة الصبيّ إليه» واقنضاءٌ أسم 
الحضانة في العرف له؛ وأصلها مِنَ الْحْضْنِ رَهُوَ مَادُوْنَ الإبط إلى الْكَتْح؛ لأن 
الحاضنة تحعلٌ الطفل هناك وو اسَْأَجَرَ لَهُمَاء أي للحضانة والارضاع فانقطع 
ابن فَالْمَدْهَبْ انفِساخ الق في الإرْضّاع ون الْحَضَانَةٍ. الم أَنَّ هَذَا الِلاف . 
مني عَلَى أن الْمَعْقَودَ عَلَيْهِ في الإِحَارَق مادا ؟ ققِيِل: إنه الب لأنه أذ مَقصوداً 
والحضانة تابعَة» فعلى هذا يتفسخ العقد بانقطاعه؛ وقيل: عكسه؛ لأن الإحارة 
ضعت للمنافع» فالأعيان تقع تابعة» فعلى هذا لا ينفسخ العقد. لكن للمستأحر 
الخيار لأنه عيب» والأصح أنّ المعقودَ عليه كِلأَهُمًا؛ِ لأنهما مقصودان» فعلى هذا 
ينفسخ العقدٌ في الإرضاع وَيَسْقْطُ قِسْطْهُ مِنَ الأُمْرَةِ وني الحضانة قولاً تفريق 
الصفقة ولم يصرحوا في طرد الخلاف بين أن يصرح بالجمع بينهما أويذكر أحدهما 
ويحكم باستتباعه الآخر كما قاله الرافعي؛ قال: وَحَسّنٌ أن يفرق» فيقال: إن صرح 
فمقصودان قطعاء وإن ذكر أحدهما فهو المقصودٌ والآخرٌ تاب قُلْتْ: قد خصّصّهُ 
الإمامٌ بما إذا جمع بين الحضانة والإرضاع» وقول الْمُصَْف (ِعَلَى الْمَدْمَبِ كان 


احق ما أذ عَلَيْهِ أخْرأَء كياب الله]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الطب: 
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ينبغي أن يبدله بالأصّحّ كما فعله في الروضة» والأصح أنه لا جب جر وحيط 
وگخل على اق أي ناسخ» وَخيّاطٍ وکځال» اقتصاراً على مدلول اللفظء ولان 
الأعيانَ لا تستحق بالإحارة» وأمر لمن على خلافب القياس للضرورة. قُلْتْ: ر 
الرافجي في زم الرجُوع فيه ؛ إلى الْعَادَقِ فإن اضْطْرََت وَجَب ليان ولا 
قبطل الإجارف رشاعي هر كما قالَء وقال: إِنَهُ الأعبَّهُ؛ وعبّر في الأول 
بالمشهور وكذا عبر به ألرافعي 3 الم ر مسن الرد عليه إذا؛ لأنه اقتصر على 
المشهور وإن كان الأشبه خلاقةُ. وقول الصنف (والأصح) لو عبر بالمذهب كما 
فعل في الروضة كان أَوْلَى. 
فطل: يجب نليم يفاح الذار إلى الْمُكْترِيء لتوقف الإنتفاع عليه بخلاف 
ما إذا كانت العادةٌ فيه القفْلُ» فلو منعه في الأول قال القاضي: تَنفَمِيحٌ الإحَارَة 0 
مدو المع وعِمارتها عَلَى الْمُوَجُرِ أي سواء کانت i‏ تاج إلى عَيْنِ أو 
احداحت ي إن برصلا وإ لمكي الا أي إذا سس اغى 
ِتضرَرِو» وكسلح و كسح اللي > أي كنس عن السْطح عَلَى عَلَى الموج اكه كيار اذا 
وتنظیف عَرَصّةٍ الدّارٍ عن تلج وكناسةٍ عَلَى الْمُكتري أما في الكناسة فلحصولها 
بفعله» وأما النلج فلأنه يتوقف عليه كمال الإنتفاع لا أصله» وَإِنْ اجر ذَائَِة 
ركوب قَعَلَى الْمُوَجُرٍ كاف وَبردَعَةَ وَحِرَامٌ ور وير وَخِطَام لأنه لا يَمَكنْ 
من الركوب دوتهاء ر يطردٌ بكونها على الموَجْرٍ وَالأكافُ تقدم بيانه في باب 
انان وال حَلَقَة تَجْعَلُ في نف لبور وَالْخِطامُ: بكر الْحَاء ارمام وَعَلَى 
الْمُكْترِي مَحْمِلٌ وَمِظَلَة وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتوَابعُهًا عملاً بالعرفي والأصَحٌ في 
مرج اتْبَاعٌ العاف عملا به» والثاني: أنه على الموجر كالأكَافي والثالث: المنع 
لاضطر اب العادةٍ فيوء وَطظَرْفُ الْمَحْمُول عَلَى الْمُوَجِّر في إجَارَةٍ الدَمّةِ وَعَلَى 
الْمُكَْرِي في إِجَارَةٍ الَْيْنِ لأنه ر الاك ال حك بخلاف ما إذا 
وقعت على الذَمّةٍ لأنه قد التزم النقل َء أسْبَابَةُ؛ وَالْمَادَةُ مُوَيّدَةٌ لَهُ وَعَلَى 
المُوَجّرِ في إجَارَةٍ الذمةٍ الخرّوج مَعَ الدب هدعا وِعَانَةٍ اكب في كوه 


ا حال الإجارقٍ 


ونزوله بحسب الْحَاجَةِ أي فينيخ الْبَيْرَ للمرأة والضعيفء وِيُقَرّبْ ابعل وَالحِمَارَ 
م نشز؛ أي يِن مکان عال لاقتضاء العرف وار في القَوَةٍ ولعي بحالة 
اكوب لا بحالة الإحارةء 1 الْجِمْلٍ و وَشَدُ الْمَخْيِلٍ وَحَله لاقتضاء 
العرف ذلكء وكذا شد أحدٍ الحملين إلى الآخر وهما بَعْدُ عَلَى الأرْضٍ على الأصّح» 
من زوائدٍ الروضة والشرح الصغير وَلَيْسَ عَلَيْهِ في إِجَارَةٍ الَْيْنِ إلا لخبي بين 
الْمُكتري وَالدَابَةِ» أي وليس عليه أن يعينة وينه في اکرب ولل وَْفَسِمُ إِجَارَة 
الْعَينِ بعلف الدَابِِّ لفوات المعقودٍ عليه حلافا لأبي ثور وَيَْبْتُ | لخِیّار بعَیْبھاء كما 
لو وجد البيع معياء ولا حار في إجارة الم َل رة بدا كما لو وحد 
بِالْمُسْلَمٍ فيه عيبا ولا تنفسخ طلنها اا هذه ا ور ا بقوله (إحَارَة 
الْمينِ) وَالطْعَامٌ الْمَحْمُول لِيوْكَلَ يبدل ذا أل في الأظْهّركسائر امحمولات إذا 
باعها أو تلفت والثاني: لا يدن حملاً غ ومحل الخلاف ما إذا أكل بَعْضَهُ 
فإن أكلّ كله فوجهان, أصحهما: أن الأمر كذلك» ومحله أيضاً عند الإطلاق» وما 
إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر الْمَئْل الذي هو فيه» وإلاً أَبِدَلَ في : 
الثاني قطعاء واتبع الشرط في الأول قظعا» او ل (أكل) عا إذا فی کله أ 
بعضه برق أو تلّفيء فك له الابدال كسائر المحمولات» وفيه قولٌ حكاءٌ الماوردي. 

فصل: يصح عَفَدُ الإجارة مده تبْقى فِيهَا الْعَيِنُ غالباء لأنها تجوز إلى سَنةٍ 
وقاقاء وما جاز إلى سنةٍ حار إلى كر مِنهًا كالأحلٍ في ليم ورج بالغالب ما لآ 
ْفى غالبا وَفِي قول: لا يُرَادُ عَلَى سَتق لاندفاع الحاحة بهاء وَفِي قَوْل: لين 
لأنها شطر العمر الغالب» وقيل: جور إلى مدَةٍ لاتبقى الْعَيْنُّ فيها غالبا لأنّ الأصلٌ 
فيها الدَّوَامٌ وصححه الغزالي في وسيطه (*. 

فَرعٌ: حكم الوقفي في مذَةٍ ة الإِجَارَةٍ حکم الطلق؛ قال القاضي: إلا أن الْحَُكامَ 


م هم 


أجمعوا على أن الرقف لا يوجر أكثرَ من ثلاث سنين» وإن حوزنا فالزيادة في غير 


(#) وفي النسخحة :)١(‏ بسيطه. 


تاب الإجَارَةٍ ۹۴۸ 


وكذا قاله المتولي» قال الرافعي: وهذا الاصطلاح غير مطرد» وفي أمالي السرحسي: 
أن المذهب منعٌ إحارة الوقف أكثر مِنْ سَنَةٍ إذا ل تمس إليه حاجة كعمارةٍ وغيرهاء 
وحكاه الإمامٌ وجهاً وقال: لا اتجاه له في الوقف على جهات الخير. 

فائدة: وقف دارا عَلَى وَلَدِهِ تُه عَلَى ود وده ما تََاسلواً؛ فإذا افَرَضُواً صرف 
إلى اکن اة ك ارقف عفر ين وعد اأخرة ل تحور أذ يني 
حَِيعَها لِلْمَوْقُوف عليه اوا وإنما بطي بقَدر ما يَمْضِي يِن الرّمَان فن َف أَكْثْرَ 
يا مَصضَى فََات الْمَوُْوف عله ولا ضهن الريادةَ لِْمَوقُوف عَلَيِْ انبا كَذَا رأ 
في قتَاوَى القَفال . 

وَلِلْمْكْترِي اسْتفاءُ الْمَنفعَةِ بنفسه وَبِغيْرو كما يجوز أن يوجر ما استأجره 
من غيره» فلو أحَّرَهُ بشرط أن يستوفِي الْمَنفعَة بنفسِهٍ لم يمح كما حكاه في 
الكاني» كما لو باعه عَيْنا بشرط ألا ينتفع بها وقيل: يصح ويلغوا الشّرطء وقيل: 


وور 


یصحان؛ حَكَاهُمًا ابن يونس. 


2 ع: يستوقي المنفعة با معروفي فإذا امأحَر نْبا لِْيْس؛ لَبِسَهُ نهارا وليلاً إلى 
وقت ا ولا ينام فيه ليلا وحور ثهارا وقت القيلولة على الأصح. 
يركب ويسک ملف لأنه استيفاءُ عَيْنِ المنفعة المُسْتَحَقَةٍ لغير زيادةٍ وكذا 
أحف منه بطريقة أَوْىء وَلاَ يُسَكَنْ حَدَاداً وَقضّارء لزيادةٍ الضّرَّر وَمَا فى 
من كذار وَدَابَة مُعَينةِ لا يبَدَلُ كما لا َد يدل المي وم يُستوفى به كثوبو رصبي 
ين اة وَالارتضّاع, ؛ أي وكاغتام معي لرعي» يَجُورُ إبْدالُهُ في الأصّحٌ» لأنه 
ليس .معقود عليه» وإنما هو طريق الاستيفاء فَأَظبَة الراب والْمَتَاعَ امن لِلْحَمْلِء 
والثاني: المتع» كالمستوفي منه» وَنسَبَهُ ابْنُ الصبّاغ إلى الأَصْحَابِء والفرق على الأول 
بيه وَين المستوفي أنّ الثوب والصي يتأثران بالمنفعة حتى يُقَدَرُ العمل فيه عَيناً تارة؛ 
وأثرا أرى. بخلاف الراكب فإنه لا يتأئر» وقوله (ِعُيّنَ) فيه شذوف لأنه وَضّعٌّ 


c0 2‏ و o2‏ م o7‏ ,وه 
ضيير المفرد موضيع ضمير المثنى. 


۹۴۹ كاب الإجَارَةٍ 


وَيَدُ الْمُكتري عَلَى الذَابة» وَالثوْب يَدُ أَمَانة مُدَ مُدَةٌ الإجَارَة أي حتى لا ® 
OLN E EOE SE‏ 
العين كالنحلة إذا اشترى رتها بخلاف طرف المبيع على الأصح» فإنه أحذه لمنفعة 
نفسه ولا ضرورة في قبض المييع منه» فإن حصل تعار فسيأني, وكذا بها فِي 
الح كالمودع؛ والثاني: يضمن»كالمستعير واقنضىكلامه في رة م ترح 
تصحيحه؛ ولو ربط اة اكَراهَا لْحَمْلٍ أَوْ ركوب ولم يَسَفِعْ بها لم يَضْمَنْ شمن 
أي سواء ماتت في المدة أو بعدهاء والظاهر أنها لو ماتت في مدة الانتفاع كان 
الحكم كذلك» حلاف لما يُفْهمُهُ تقييد المُصنفي إلا إِذَا انهَدَمَ عَلَيْمَا اصْطَبْلٌ في 
وف لو انتقَعَ بها لم يُصِبْها الْهَدْمُ أي كما لو كان المعهود لو سافر أن يكون في 
الطريق» لأ التلف حصل بربطها فيه أمّا إذا اندم عليها في وق لا ينتفع بها 
كالليل في الشتاء فلا ضمانء ولو تلف الْمَالُ في يد جير بلا تقد كوب اسستؤجر 
عياط أذ ص أي ضع اسار كما ضبطه عل م شین إذ لح تقر بال 
أن قَعَدَ المُسنتاجر مَعَهُ أو أخضَرَ ره ْلَه لأن الال غَيْرُ ملم إليه حقيقة وإغا . 
استعان امالك به في شغله كالوكيل» وقوله بان قعد إلى آخره هو تفسير لقوله إن لم 
ينفرد» وَكَذَا إن انقَرَدَ في أَظْهَر الأقْوَال» كالمستأجر وليس أخذه لغرضه خاصة 
ا رای و ن “الاوز و اا 
الخصال فقال: الأحيرٌ غيرٌ ضامن إلا في ثلاثة مواضع: ! إذا انفرَدَ ِعَمَلِِ دون صَاجبو» 
وَإذا ا اذا عَِلهُ ولَيِسَ مِنْ صَنْعَيه وَالقاِلث: ١‏ 1 م أ مش رك وهو مَنِ 
لرّمّ عَمَلاً في ذم لا الْمَُفَرِكُ وهو مَنْ اجر نفْسَةُ مده معينة A‏ لان الأجير 
المنفرد Eb‏ جما a‏ لكر لوكي مع ار كل ولأن اسيحقاقة 
اأحرة لا رقف على العمل َل عل سكين مه فل يكن اسل را له بخلاف 
المشترك فإنه لا ي يستحقّ إلا بالعمل؛ واحازز بقوله (بلاً تعد عما إذا تَعَدَّى فإنه يجب 
لحان قطعاً . 


فَرْعٌ: حاط الأجيرُ الثوب في دار المستأحر أو بحضرتّه؛ لم يكن له حبسه؛ لأنه 


كاب الإجَارَة 6 


وقع مُسَلْما وإن كان في دكانه منفردا فَلَهُ حَبْسْهُ عَلَىَالأَجْرَةٍ» قاله ابن أبي عصرون» 
وقال المصنف في فتاويه: للقصّار حبس الوب إلى استيفاء الأحرة على الصحيح» 
لأنها عَيْنُ على الصحيح دُونَ الخبّاط كذا أطلقةُ . 

د ع ا إلى فصر مره از عياط ية قعل وم كر رة قا 
أَجْرَةَ لَه لأنه ليف نه رار كنا كنال لغيره: أطعمئ فَأَطْعَمَهُ وَقِيِل: لَه 
آنا لمثل؛ لأنه استهلك عمله فازمه ضمانه» وَقِبِلَ: إن كان مَعْرُوفاً بدَلِك 
الْعَمَلٍ قله إلا لاء عملا بالعادةء وقد يُسْتَحْسَنُ وقال الغزالي: إنهُ الأظهن 
وصححه الشيخ عزالدين أيضاًء وقال: يحب لَهُ الأحرةً الي جَرَتْ بها العادة لذلكَ 
العامل» وإن زادت على أجرة المثل» والذي ذكره غيرهُ: حوب أحرة المشل» وي 
أصل المسألة وحةٌ رابعٌ: وهو أنه إن بَداً العاملٌ فقال: أعطي ثوبك لأقصره فلا أجرة 
له وإلا فله» وقيل: عكسه؛ حكاه الدارمي في استذكاره في باب الآنية كذا راه 
فيه؛ وهو غريب ل أَرَهُ في شيء من كب أصحابنا موا . 

فرْعَانَ مُسستثتيان: عامل الزكاة إن شاء الإمامُ يَعَقَهُ نم ا و ا 
سمى له ولو دحل حَمّاما و أو به فعلىالخلافء قاله الماوردي» 
وذكرةٌ الرافعي في الشرح الصغير مء وأطلقَ في الكبير وحوب الأحرة وأنه لا يخرج 
على الخلاف لاستيفائه المنفعة بنفسه كما لو سكن دَاراً بخلافي ما سَلَّف؛ فن 
صاب المَنفعَةٍ هر الي صَرَفهَا إلى عبرو. 
وَلَوْ تَعَدّى الْمُسستأَجِرٌ بأن صرب الدَابْةَ أَوْ كَبَحَهَاء أي ضربها باللَحَام فَوْقَ 
الْعَادَةٍ أو أَركبَهًا أَثقَلَ مِنهُ أو أَسْكَنَ حَدَاداً أو قصّاراً ضَمِنَ الْعَيْنَّه لما ذكره من 
التعدي» أما الضرب المعتاد إذا أفضى إلى التلف؛ فإنه لا يوحب معان ويخالف 
ضرب الزوج زوحتة؛ فإنه يَطُمَنُ؛ لأنه يكن تأديهًا بغي اضرب . 

رع مُسنتشى: لو تَعَدى في الأرض المُسْتَاحُ ِرَرْع الط فرَرَعَ ادر لا يصير 
ضَامنا لِلؤّرْضٍ غاصباً لها على الأصح» من زوائد الروضة بل يلزمه أجرة المثل للذرة. 


14١‏ كناب الإجَارَةٍ 


وَكَذَا لو اكترى لِحِمْل ماَةٍ رَطْلٍ من حنطَةٍ فَحَمَل ائة نه شير أو كس لأن 
الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحار والشعير خف ويأخذ من ظهر الدَبَةٍ 
أكثرء أو لِعَشْرَةٍ أقْفِرَةٍ شر فَحَمَلَ حِنطَة لأنها أثقل؛ دون عَكْسِهِ أي وهومّا 
إِذا ذا اكترى لِعَكْرَة أقفرة خنطة ر حِنطَة فَحَمَلَ شهِيْرا لأنّ قَدَرَّهُمَا في الْحَجْم سواءء ا 
سنب ولو اَی | مان َحَمَلَ ماف وَعَطرة رمه اجر الول بلاق تعديه 
بها وحدهاء وأشار بزيادة العشرة في قوله (فَحَمَلَ مائة عر إلى أنه لو حَمّلَ 
زيادة يتسامح بها كالْمَكُوك وَالْمَكُوكَيْنِ فلا أحرةً وهو كذلك فلا ضمان أيضأء 
َإِن تلفت بِذَلِكَ صَمِتَهَا إن لَمْ يكن صَاحِيهَ مَعَهاء لأنه صار غاصباً حمل الزيادة» 
َا كان صَاحِيُهًا مَعَهَاهِ ضّمِنَ قِسسْط الزيَادةِ مواخذة لهُ بقدر الجنايق» وَفِي قَول: 
تف الف أن ذلنها مرن وع اة ف لیت به لر ر 
واحدٌ حراحة وآخر جراحاتي والأول فرق بأنّ التوزيع هنا متيسّرٌ بخلاف 
الجراحاتو؛ لأن نكاياتها لا تنضبط» ونسب الإمامٌ إلى الحققينَ القطعَ بالأول» وأصل 
القولين القولان فيما يلزمٌ الجلآدَ إذا ضرب إِحْدَى وثْمانينَ . 

وَلوْسَلمَ الواقة وا مَشرَة إلى اأ م جر فَحَمُلَهَا جَاهِلاء أي بالحال بان قال لَهُ: 

هي مِائة فظن صدقه ص كي النكري عل للقي ا ا 
فيه الخلاف السَالِف؛ لأنّ إعداد الحمول وش الأَعْدَال وتسليمها إليه بعد عقد 
الإحارة كان كَالإلْجَاء إلى الحملٍ شرعاً فكان كشهادةٍ د القصاص» والطريق 
الثاني : أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرةء واحتررٌ بالجاهل عن العَالِم؛ 
فإنه إذا حمله و لم يقل له المستأحرٌ شيئاً فالحكمٌ كما في المسألة الآنية تية في كلامه» لأنه 
حَمَلَ بغير إِذْن صَاحِبِهِ وَلَوْ ورن الْمُؤَجّرُ وَحَمَلَ قَلاَ أَجرَةَ ِلرَيَادةِ لأنه لم يأذن 
في فِعْلِمًاء وَل ضَمَان إن تلفت إذ لا يد ولا تعد رلو أَعْطَاةُ وبا لِيَخِيطَهُ فَخَاطَةُ 


اء وَقَال: أمَرتِي بِقَطْعِهِ قِبَاءَ فَقَالَ: بَلْ قويصاء فَالأظهَرُ تصديق الْمَالِكِ وينو 


م م 0 
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لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان هو المصدق فكذا في صفقته» والثاني: تصديق 
الأحير» لأن امالك يدعي عليه الغرم والأصل عدم وَلاَ أخْرَةٌ عَلَيْه أي على 
مالك بعد حلفه لأنه إذ ذاك يصير العمل غير مأذون فيه» وَعَلَى الْحَيّاط ارش 
الْنقّصِء لأنه إذا انتفى الإذدء فالأصل الضمانُ ثم في الأرش الواحب وجهان 
أحدهماء وصححه ابن أبي عصرون: ما بين قيمته صحيحاً ومقطوعاء والفاني: ما 
بين قيمته مقطوعاً قميضاً ومقطوعاً قبا وهو قوي» لأنّ أصلّ القطع مأذوثٌ فيه 
وعلى هذا إن لم ينقص فلا شيء لَهُ. 

فصل: لا تنقسيخ الإجارة بغذر كعَدرِ وُقُودٍ حَمَّامٍ وَسَفْرِ ومرض مُمستأجرٍ 
ابه لسفر إذ لا حَللَ في المعقودٍ عليه . 

َرْعٌ: في البحر: أن عدم حول الناس الْحَمَّامَ المستأحرة بسبب فتنةٍ حادثة أو 
خرابب الناحية عيبٌ» وف الماوردي: أن خرّاب ما حول الدّار المستأحرةٍ وبطلان 
السوق الذي فيه الحانوت لا يثبت الخيار. ۰ 

وأو اجر أَرْضاً إرراعَة فَرَرَع َك الررْع بجَائِحَةٍ أي كَحَرٌ ونحوه 
يس لَه القسنخ ولا حط شيء من الأجرق لأن الجائحة لَحِقَسَ رَرْعَ الستأحر لا 
اف الأرض» وتنقيخ موت الا والأجير المع ن في امسق ي» لفوات 
المعقودٍ عليه وهو المنفعة قبل مبْضَِاء لا لْمَاضِي في الأَظْهَرِ لاستقراره بالقبض» 
والثاني: ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فينفسخ في الباقي» 
وهذا إذا كان الماضي لخله أجرة فإن لم يكن انفسخ في جميع المدة» واحترز بالمعينين 
عما في الذمق م فرع الصف عَلَى الأظهر فَقَالَ: قيقر قط من الْمُسَمّى 
أي بأن يُقَوْم المنفعة في الْمُدتَيْنِ ويورّعٌ الْمُسَمّى عليها لا على الْمُدَنيِْنِ فإن ذلك 
يختلف» فرعا يزيد أحرةً شهر علىأحرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر» فإذا 
تكاس ار نت ونع تسن ا اندر وا اليل فى ف 
الباقي وحب من المسمّىثلثاه» وإن كان بالعكس فثاثه وهذا أيضا يأتي على القول 


4۳ _ كاب الإجارة 


الثاني إذا أجازء وَل تنقسيخ بِمَوْت الْعَاقَدَيْنِ أي ولا أحدهما بل إن مات المستأحر 
حلفه الوارث في الاستيفاء أو المؤجر ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء المدةء لأن 
ان 


0 0 


زد ا RE‏ ي لاهن حهة مَوْتٍِ 


وَمَُولّي الْوَفْه لأنه ناظر للحميع» وو أجُرّ طن الأول مُدة وَمَاتَ قَبْلَ 
تمامهاء أو اللي صَبيَا سُدَه لأ يْلُعُ فيا اسن لع بالخلا فالأصح 
الْفِسَاخهَاء لأنّ المنافع بعد موه لغيرو ولا ولاية لهُ عليه ولا اة عن لا الصّبي» 

لأنهُ وَل حين تصرفي» وقد نى صرت على للصلحة فيلزم» والثاني: أنها لا تنفسخ»› 
في الْوَقْفِوء قياساً على ما لو أَجَرَ م كه ومات وينفسخ في الي لأنا تيا أنه زاد 
على حدّ ولايته» واحترز بقوله (لا لع فبا بالسّنٌ) عما إذا كان لع فيها بي فإ 
الْمَدْمَبَ الْقَطْمُ يمطْلآن ما راد عَلَى مُدَةٍ البو غ؛ ؛ وَيَجْري فِي لباقي قَولا: تفرب 


6 


الصفقة . 


-ٍ 


م 


وجرا لوي ما ل الْمَجْنون وَأفاقَ في ألثناء مدو فهو كبلُوغ الصبي 

ل 
وَأَنْهًا تفخ بانهدَام الدَارِ لزوال الاسم لا انقطاع مَاء أَرْضٍ امشتؤجوت 
لزراعةِ بل يت الْخيَارُ لأنّ مُسَمّى الأرْض باق وَالرَرْعٌ 0 بِالْمَطَرِ وهذا 
هو المنصوص فيهماء وقيل: لا فسخ فيهماء وقيل: قولان فيهما وهي الأصح؛ فيجحب 
علىالمصنف حينئذ أن يُعَبّرَ بالمذهب أو الأظهر علىاصطلاحه؛ لا بالأصح؛ وَالأَظهَرٌ 
وهو المتصوصٌ فيهماء وإغا يبت الخيارٌ إذا امتنعت الزراعةء فإن قال المؤجر: أنا 
اعرذ إليها الماء من موضع آخر؛ سقط الْخيّارٌ كما لو يَادَرَ إلى إصلاح الدَارٍ. 
غصْب الذَابةٍ وَإباق الْعَبْدِ ثبت الْخِيّار أي إذا كانت الإجارة على العَيْنِ؛ فإن 
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كانت على الّمّة فلاء بل على الموجر الإبدالُ» فإن امتنع اسْؤْجرٌ عليوء ولو يَادَرَ 
وخر إلى الانتزاع من الغاصب قَبْلَ مضي مُدَةٍ لمعلا رة سقط مار . 

َصْلٌ: ولو أكْرَى جَمّالاً وَهَرَب وَترَكَهَا عند الْمُكْمَرِي رَاجَع الْقَاضِي 
لِيُمَونَهَا ِن مَال الْجَمّالِ إن لَمْ يَجذ لَه مَالاً افْحَرَض عليه لأنه ممكن, فإ 
وثق» أي القاضيء بِالْمُكْترِي دَقَعَهُ إِلَيْهِ أي سواء كان القرض منهٌ أو ين غير 
وَإلأء أي وإن لم يثق به جَعَلَهُ عند فة أي لينفقه عليها لتعينه طريقاء وَلَهُ أي 
القاضيء أن يَببعَ مِنهَا قَدْرَ النَْقَة أي لينفقه عليها وعلى من يَخَدُمُهَا كما قاله 
الماوردي؛ وذلك عند عدم من يقرضه أو وجدانء ولم يرد القاضي الاقزاض» كما 
قاله القاضي والإمام؛ ولا يحور ْح حَمِيْيهًا عجثيّة أن يَأْكلَ أَلْمَانهَاء وو أن 
لْمُكَْرِي في الإنقاق من ماله إيزجع جار في الأَظْهَرِ كما لو استقرض منه ودفع 
إليه» والثاني: المنع» لأنه يؤدّي إلى أن يكون القول قوله فيما يستحقه على غيره بل 
يأخخذه الحاكمٌ منه ويدفعه إلى أمين» ثم الأمين يعطيه قَدْرَ الْحَاحَةٍ . 

فَرعٌ: لو أنفق بغير إذن الحاكم مع إمكانه لم يرحع؛ فإن ل کن حاكمٌ فانقق ش 
وأشْهَّدَ وشرط الرّحُوعَ رَجَعَ في الأصحٌ ولو كان في الموضع حاكمٌ وعسر إثسات 
الواقعةٍ عندهٌ فهو كما لَو لَمْ يكن بها حَاكِم . 

فَرْعٌ: لَوْ هرب الْجَمّالُ بالحمّال نظ فإن كانت الإحارة في الذَمّةٍ اكَتَرّى 
ا حاكم عليه بين مَاِهِ ولا اقعرَض وَاكْترَى عليه ولا لَه اللخ وإن كانت إحارة 

وَمَتی قَبَضَ المكتر ي الدَابَةَ أو الدَارَ وَأَمْسَكَهًا حَتَى مَضَّت مُدَةٌ الإجَارَةٍ 
سرت الأَجرَة إن اَم تفع لأن المعقود عليه تلف تحت يد متملكه فلزمه يذل 
كالمبيع إذا تلف في يدد المشتري» وليس له الانتفاعٌ بعد المدةء فإن فعل لزمه أحرة 
الل مع الْمُسَمّی(*» وَكَذَا و اكترى داب إركوب إلى مَوْضع وَقَبْضَهَا وَمَضضَن 


(#) في النسخة :)١(‏ مِنَ الشمن . 


40 کاب الإجَارَةٍ 


مده إنْكَان السيِرِ | 4لا لعزي کک ا ای رر عليه ر 
لاحر كما لو كان الضبط بالمدق وَسُوَاء ف يه إخازة اين وَالذمة ة إا سَلْمَ الدَابَة 
الْمَوْصُوقَةَ لتعين حَقَهِ بالتسايم وخصول التمكين» و تسْتقِر في الإجَارَةٍ الْقَاسِدَةٍ 
جره اذ با َس ب لمُسَمىفِي المتجيحةء أي سواء تفع أم لا؟ وسواء 
كانت أحرة المشل أ أ مِنَ الْمُسَمّى أمْ أكثر؟ لأنّ العقد لفاس كالبيع وغيره 
كالصحيح في الضمان كما ذكرةٌ الصف في الرهْنٍ فكذا الإحارة. 


فراع: لو خلّى الأحير بين وَين الْعَينِ وَسَلُمَ إليه مفتاح الباب م يلزمه أحرة؛ 
فإن البَخلِيّة ليست مضمونة في العقودٍ الفاسدة بخلاف الصّحيحة. 


ولو أكْرَى عَيْنا مُدَةَ وَلَم يُسَلْمْهَا حى مَضَتٍ انسحت لفوات المعقود عليه 
قل قبضه ولو َم يقر مد وكوب إلى مؤضع ولم يُسَلَمْهَا ختى مطتستا 
مده اير قال ا ؛ لأنّ هذه الإحارة متعلقة بالمنفعة لا بالزمان 
EE‏ تتفسخ؛ كما لو حبس امكزيء ولو اجر عَبْدَهُ قم 

فة فالأصح أنهًا ا تنخ الإجارة لان حر مِلْكَهُ ثم طرأ ما يزيله فأشبه موته 
بعد الإحارة» والثاني: ينفسخ كموت البطن الأول وهو ضعيفٌ كما صرح به في 
الروضة لا كما اقتضاه إيرادهٌ هُناء أله ل حار ْمَل أي في فسخ الإحارة بعد 
العتق» لأن السيد تصرف في حالص ملكه فلا وحه للاعتراض عليه» والثاني: له 
حبار كما لو أطت اة مره »طهر آنه جع على سيو بأجنرة 


م 6م 


ما بَعْدَ اأ GES‏ ا ا 
لو زوج مته وَاستَفرَ مَهْرُهَا نّم عُتِقَتْ؛ لا ترحعٌ بشيء لِمّا يستوفيه الزوجٌ بعد 
العتق» والثاني: يرحع» ا ری قرزا فصا كنا كو اکچ ا لن 
العمل وصح بَبْعُ الْمُستََجرَةٍ لِلْمْكْترِي, لأنها في يده من غير حائل فأشبه بيع 
الغصوب من الغاصبء وَلاً يخ الإجَارَةٌ في الأصّح» أن ايلك لا ينافِئِهًا 
وَلِهَدَا يَستَأَحرٌ مِلْكَهُ ِن الْمُسْتأحرِء والشاني: أنها تنفسخ؛ لأنه إذا ملك الرقبة 


كاب الإِجَارَةٍ 145 


حدثت ؛ المنافعٌ على ملك فلا 7 تستوفی بالإجارةٍ كما لو اشيزى0* روحت وَلَوْ بَاعَهَا 
يرو أي سواءً أذِنَ المستأحرٌ أمْ لاء جَارَ في الأَظْهَر لأن ثبوت العقدٍ على المنفعة 
لا ينع بيع الرقبة كالأَمَةٍ الْمُرَرّحَة قال الجرجاني في الشافي: فتقبض العين ليحصل 
التسليم ثم يسترحع من وتسّلم إلى المستأحر ليستوفي منفعتها إلى آخر المدة, قال: 
يمى عن القدر الذي يقع اسيم يو لأنه يسيرٌ فلا يبت به الخيارٌ للمستأحر» 
كما لو اجر دارا وَانْسَدات بَالوعَتهَاء لم ينبت حيار للمستاجر؛ لأنّ زَمَانَ فح 
5 و 5 ي ا 

البالوعة يسيرٌء والثاني: ينفسخ لأ يد المستأجر مَانْعة يِن التسْلِيمٍ بحّق؛ فكانت 
المَرَوَّحَةِ وتترّكُ في يد المستأحر إلى انقضاء المدة . 

فرع نيم به الباب: سكل الشيخ أبوحامد عَمَنْ سجرن رحلا مع ب بهيمته فتلة فتلفت 
في يد صَاحِبهَاء فَقَالَ: لا يَضْمَنُ؛ لأنهًا في يد صَّاحِِهًا . 

1ح لواف a‏ لي الألجرة E‏ 


ر ت ع د ID‏ 


قرض جر منفعة ويسمونه تقوية. 


(#) في النسحة :)١(‏ تبحر 1 


كناب إحباء ا 


الْمَوَاتُ: الأرْض اي لم يت ويها احيَصَاص لحد بعِمَارَةٍ أو غَيْرِهَا؛ قال 
وروي وَحَده: ما لَمْ کن ارا ولا حَريما عابر قرب من الْعَاِرِ أو بش قال 
الأزهَري: وکل شيْء من ماع الأْضٍ لا رُوْحَ فيه يقال لَهُ موان وَمَا قو رُوْحّ 
حَيْوَان. والأصل في الاب قَولهُ عَلَيِْ الصّلاة وَالسَلامٌ: [ من أحْيًا أرضاً مَينة فهي لَهُ] 


و ت Aa or ar”‏ ا ھم و د # 
رواهُ بو داود والنسائي والزمذي وَقالَ: حَسَنْ غريب واليلك به متخب 


6م 
عندنا. 


ا الب وم ا 38 E‏ عه رر a‏ 
الأرض التي لَمْ تعَمّرْ قط إن كانت ببلآد الإسلام فَلِلْمُسْلِم تملكهًا بالإحيّاءء 
أي وة لم أذ لمم وَيَكْفِي إن رَسُول ا لو فيه في الأحَاويث ليور 


(۱۷۰) عن سعيد بن زيد؛ عن النبئ يلك قَالَ: [ مَنْ أخيًا أرْضا مَيّنَة فهي لَهُ؛ ويس لِعِرْق 
ظَالِم حن ]. رواه نو ا في السنن:كتاب الخراج والإمارة والفيء: الحديث 
0-5 ۳). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: الحديث (7/9151). 
والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: باب ما ذْكِرَ في إحياء أرض الموات: الحديث 
(۱۳۷۸))» وقال: حديث حسن غریب . 

(101) @ عن عائشة رضي الله عنها؛ عَنْ رَسُول الله وَل آنه قَالَ: [ مَنْ عَمَرَ أْضاً لَيْسَسْ 
لأحَدِ فهر احق بهًا ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب 

من أحيا 58 مواناً: الحديث )۲۳۳٣(‏ . 
© عن عُروَةَ بن الريْر عَنْ أيه قَالَ: قال رَسُولُ الله إل: [ من حا أضاً ميَة لَمْ 
تكن لأَحَدٍ به هي لَه ولَيْسَ لق ظَالِمٍ حَىً]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
>> 


4۷ 
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للك في الَْة: الَو وني التترع: لس أمرا حَقيْقِيَا قايا بالْمَملُوكِ وَإنَمَا هُوَ 
مُقَدّرٌ ِيِْ ليجري عليه أَحْكَامَُ قاله الشيخ عزالدين. قال الْجُوْرِي: وَمُوَاتُ الأرض 
صاز لکا ِلشارٍع تم رده على مي وَلَيْسَ هو لمي لأنه نوع تمليك افيه كر 
الحربي فتافاه كفر الذمَي كَالإرْث مِنَ الل وان كانت ببلاد کقر فَلَهُمْ إخياؤهاء 
لأنهُ من حقوق دارهم ولا ضَرَرَ على المسلمينَ فيه فملكوةُ بالإحياء كالصِّيد وکذا 
لملم إن كانت مما لا يَدبُوْنَ الْمُسْلِمِينَ عنهاء كموات دار الإسلام» فإن كانوا 
يذبون عنهاء فلا؛ كالمعمور من بلادهم. ولو استولىعليه بعضُ المسلمين فالأصح أنه 
يفيد اختصاصاً كالمتحجر؛ لأن الاستيلاءَ أبلغ من وَمَا كان مَعْمُوراً فَلِمَالِكِه لأن 
الإحياء لإحداث الملك وهي مملوكة, قَِن لَمْ يُغْرَفَْء أي امالك وَالْعمَارَة إِسْلايية 
مال ضَائِعٌ؛ أي يحفظ إلى مَحيْء صاحبه والأمرُ فيه إلى رَأي الما ون كانت 
جَاهِلِيَة؛ فَالأَظَهَرُ أنه يُمْلَكُ بالإخيّاء, كالر كاز > والثاني: المنم» لأنها ليست .عواتي 
ولا يُمْلَكُ بالإحيّاء حَرِيمٌ مَعْمُورٌ لأنّ مَك المعمور يَسَتَحِقُ مرَافِقَةُ. وهل يملك 


و 


- صاحب العمارة ؟ فيه وحهان؛ أَصَّحَهُمًا: َعَم قال العبادي: ولا يلك بيعه وَهٌَُّ ' 
يع الحرم مَا نمس الْحَاجَة إِليِْ مام الانتقاع» أي وهو المواضع القريبة من 
المعمو ركالطريق ومسل الما ونحوهماء ويختلف باختلافب المعمور» وسمي حَرِيِماً؛ 
ی على لر راض لك کے فر ای أ ره ققح لتر 
ِلْحَدِيْشِه ولا يُسَمّىابحلسُ نادياً إلا والقومٌ فيه» وعبارة الْمُحَرَر بَدَلَ الناوي مُجْتَمَعُ 
النادي وهو صحيحٌ أيضاء فإنه يقال للمحلس كما سلف ولأهله أيضاء وَمُرْتَكَضُ 


لحيل أي إن کانوا خيّالة» وماخ الإبلء وهو الْمَوْضِعُ ِي تاخ فيه وهو بضم 


الحديث (11144). وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها: الحديث (۱۹۹۸). 

9 قال التزمذي في الجامع: الحديث(178): وي الباب عن جابر وعَمْرِو بن عورف 
المزني جحد كثير وَسَمُرَة. حديث جابر رواه الزمذي في الرقم (و/ا1)» وقال: 
حديث حسن صحيح. وحديث عمرو بن عوف رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
الحديث )۱۱۹۹۰٩(‏ من طريق كثير بن عبدا لله عن أبيو عن دو .” 


۹4۹ كاب إخاء الْمَرَاتٍ 


اليم كما ضبطه بخطيء وَمَطْرَحٌ الرّمَادِ أي والسَمَادِ وَالْقَمَامَاتِ ونخْوهَاء أي 
كَمُرَاح الغنې وَمَلعَسِ الصبيان وسائر قاد ن افيا ووج ذلك الشرفف:. 
والعملٌ بذلك حلفا عن سلف وَحَرِيمُ البثر فِي الْمَّوَاتِ مَوْقِفُ النازح, أي إن 
کان نرح بالدلآء بیدو. قال الروياني: وإن کان نرح بالدابة فا ق عَمقِهًاء 
وَالْحَرْضُ أي الذي يجتممٌ فيه الماءُ إلى أن يُرْسَلَه كما صرح به في الْمُحَرّرِ 
وَالدُولآبُ» أي مَوْضِعُةٌ كما في الْمُحَرّر أيضاً إذا كان الاستقاءٌ به كما فده في 
الشرح وَمُجْتَمَعُ الما قَلْتُ: وكذا الموضع الذي يُطْرَحٌ فيه مَا يحرج مِنه» وعبارة 
محر مَصب الْمَاءِ بدل مُجتمّع الما قلت: والظاهرٌ أنه غيرة؛ وذكر الْمُصْف 
لْحَوْض مع الْمُجْتَمَع فيه تَر فإنً احوض مكان اجتماع الماء كما قَدَّمتَهٌ عن 
المحرر وهو ف الروضة تبعا للشرح» ذ کر الْمَصّب» والموضع الذي مجتمع فيه لسّقي 
المَاشيّة وَالرَرُع» من حوض ونحوف وَمُتَرَدُدُ الذابة أي إذا كان الإستقاء بهاء 
َكل ذلك غيرٌ محدودٍ وإنما بحسب الحاجة» واحارز بالموات عن الحفورة في ملك . 

فَرْعٌ: حَريم النهر المَحفور في المَواتٍ يقاس بالبئر. 

مت و wr‏ 2 ا 2 ہے # م ه 

وَحَرِيم الذار في المَوّات مَطرح رَمَادٍ وكناسةٍ وثلج» وممر في صوب 
لْبَاسِ أي من جحهته وليس المرادُ منه استحقاق الْمَمَرّ في قبالة الباب على امتداد . 
الموات بل جور لغيرو إحياءً ما يقابل الباب إذا أبقىمَمراً له» فإن احتاج إلى انعطافي 
وازورار َل وَحَرِيمْ آبار الْقَناةٍ ما لو حُفِرَ فيه نقص مَاؤُهَا أو خيف الإنهيازء 
أي السقوط ويختلف بذلك بصَلاَبة الأرْض وَرَحَاوَتِهًا . 

فرْعً: قال القاضي أبوالطيب وابن الصباغ: إذا ايا أرضا لِيَغرسَ فِيْهَا وغرَس؛ 
ليس عرو أن يَغْرسَ بجوارو بحيْث تَلتَف أَغْصّانٌ اراس وَبحَيث تلتقى عُروقهًا . 


فرْع: قال الماوردي: حَرِيْمْ الأرض الْمُحيَاةٍ لِلررَاعَةٍ طرقها وَمَغِيض مَائِهَا وبَيْدرُ 


۰ 
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زرعها وما لا يستغنى عنه مِن مرافقها. 


وَالدَارُ الْمَحْهُ َه بور لاحَرِيمَ لها لان الأملاك متعارضة وليس حَعْلٌ يوضع 


كيتاب إحياء الْمَوَاتٍِ 10۰ 


حركاً لار بول مِنْ جَغْلهِ حرعاً لأخرىء ويَتَصَرْفُ كل وَاجِدٍ فِي ملكو عَلَى 
ب ع حم ال O‏ 
ضهن لمخالفة العادةٍ وَالإفمَاتِء وَالْأَصّمٌ أنه يَجُورُ أن يِذ دَارَهُ الْمَحْفُوفَةَ 
ِمَسَاكِنَ حَمَاما وَاصْطَبْلاً أي وركذا طاتدر دة حون في لازن حَانُوت 
حَدَافِ أي وكذا قصّاراًء إذَا الْنَاطَ وَأَحْكُمْ الْجُدْرَانَ أي بحيث يلي .ما يقصده 
لأنه م لتر و يقافر باك وف منعه إضرارٌ به. فإن فَعَلَّ ما الغالب منه ظهورٌ 
الخلل في حيطان الجار ا المَنعُ والثاني: أنه لآ جوز لما فيه الضّرَرُ واعقارٌ 
ابن الصلاح أنه يُمْنَعُ ِن کل مذ لَمْ تر الْعَادةٌ به مُطلقاً . 
فَرعٌ: : لو كان دق القضّارِ يمن ثبوت الْحَمَام لم يمنع من الدق؛ قاله في البحر. 


مر ل و 


وَيَجُورُ إِحْيَاءُ مَوَاتِ الْحَرّم» كما يجوز تملك معموره بالبيع والبة» ون 
عَرَقَاتَ في الأصّح) لِتَعلق حى اروف بها والثاني: يجوز كغيرها؛ فقيل: يبقى 
حق الوقوفي؛ وقيل: لا. وقيل: إن ضاق الباقي بقى وإلاً فلاًء وإذا قلنا يبقى حق 
الوقوفب قال ابنُ الرفعة: فهل يثبت في كل الوقتٍ من الزوال يوم عرفة إلى طلوع _ 
الفجر فليس لِلْمُحبِيُ إزعاجُهم فيه أو لَه إزعاج من حصل له الوقوفث. الأب الأول 
بل لا يَسُوْعٌ عَيره. قلت: وَمرْدَلِقَةُ ومنى كَعَرَقَةَ وا لله أغْلّمُ لوجود المعنى - كذا 
حزم به المصنف - هناء وعبّر عنهُ بالأصمٌ في تصحيحه وَذَكَرَهُ في الروضة بحفاء 
بأفظ ينبَخِي» وفيه نظرٌ؛ لضيق مزدلفة ومنى دون عرفاتت فينبغي الحرم بعدم الجواز. 

فصْلٌ: تلف الإحيّاءٌ بحسب الْفَرَضء أي والرجوع في ذلك إلى العُرْفِي 
أ لزع عة رل خد ل في اللغة فوجع فيه إلبه ورای کل شي عب 
والضابط التهيعة امقر فإن راد مَسْكنا اشترط تخويط البُقَعَةِ أي بالأحزاء 
وغيرو بحسب العادة وَسَقَفْ بغضهاء لأنّ اسم الدّار حينعنٍ يع علي وَتَعْلِيقَ بابي 
لان العادة ق المنازل أن يكرة ها أبوابٌ ومالا باب له لايتحل مسكناء وَفي الاب 


(#) في النسحة (۲) بدل ضاق: أضاف . 


10۱ كياب إِحيَاء الْمَوات 


وج لأن ّمه للحفظ والسكنى لا يرقف عليوء قُلْت: وَفِي السسّقف أيضاً وجة. 
رْعٌ: لا يشترط السكنى بحال» وقال الحاملي: الإنوَاءُ بها شرط. 
أَوْ زَرِيبَة واب فتخویط أي .ما بعرت القادة كارو يكفي : نْب سقفي 
وأحجار من غير بنای لا مقف لأنه العادةٌ فيه وَفي الاب الْخلافُ, أي السالف 
السك بتعليله؛ وشرطً صاحب الإفْصّاح: أن يَعْمَلَ على الْحيطَان شوكا . 
فائدةٌ: الرريية: < ا حفإيرة العم من حشب؟ قاله الجوهري. 
أو مَْرَعَةَ فَمَجْمعُ التراب حَوْلَهاء لينفصل الحيى عن غيره» وفي معناةٌ نصب 
قصب وحجر وشوك ولا يحتاجٌ إلى تحويطء وَتسْوية الأرْضء أي بطّمٌ المنحخفض 
الستعلي وحرائتها يتياه فإ م يتهيأ ذلك إلا ما ساق إليها فلا بد 
يا ِلرْرَاعَة وترتيب م لَهَاء أي بش بشّق ساقية 3 من تهره أو حفر ر أو قناقٍ 
إن يكفها الْمَطَّرُ المعتاد ن لا يحصل المقصودٌ بدونه فان كفاهًَا فلا يحتاج 
إلى ترتيب ماء لها على الصحيح. لا الررَاعَةٌ في الأصّح» لأنها استيفاءً عتما وهر 
حارج عن الإحياء والثاني: لابد منه؛ لحصول الملك؛ لان الدَارَ لا تصير مُحياة حتى 
يحصل فيها عين عَيْن مال الْمُحْبِيَ فكذلك الزراعة» أو نتان َجمْعُ عراب كالمزرعة. 
وحكم الْكرْم حكم البستان» والتخويط حَيْث جرت العَادَه بي عملاً بهاء 
والرجوع فيما بمحوط به إلى العادة, رة مَاء. كما سلف في المزرعة سواءء 
ترط الرس عَلَى الْمَذْهَبِي أي لات الزراعة كما تقدم» والفرق ان اسم 
الْمَرْرَعَةِ يَقَعُ على الأرض قَبْلَ الرّرْع بخلاف الْمُستَان قبْلَ الغ وقيل: لا يعتبر إذا م 
يعبر الرْرْعٌ هناك . 
فرعٌ: يكفي غرس البعض كما صحَحَةُ الإمام . 
فرعٌ: هل يُشترط أن يشير العْرْس؟ فيه حلاف حكاه بعض الفضلاء المتأخرين» 
والظاهر أنه لا يشرط 


فصلٌ: وَمَنْ شرع في عَمَلٍ إِحيَاء ولم يمه أو أعلَمَ عَلَىبُقعَةٍ بنصلب أخجارٍ 


كاب إِحْيَاء الْمَوَاتٍ 1۲ 


م 


او غْرَرَ خشبا فمتحجن وخ حن بده لقول رسول اله وك [ م من سبق إلى ما م 
ميف إل سل ْوَل ] روه بر دود" ' وهذة الأحتئة أ حَقمَةٌ اختصاص لا 


n 


ارقو اي لاد سه الإحياءُ و م يُوجدء لن الأصح مه لأَبَصِح ْم لأن 

حَقَّ التملك لا ياغ > كحَق الشفيع» والثاني: ا 0 كبيع 
علو البيت للبناء والسكنىدون أسفله» وادعى الفوراني: أنه المذهب» وأَنْهُ لَوْ أَحْيَاهُ 
آخر مَلْكَهُ لأنهُ حَمَقَ الْمِلْكَ وإن كان ظالاء كما َو دَحلَ في سَوْم أَحِبْهِ وَاشترى» 
والثاني: لا يملكه. لملا يبطل حق غيره وهو أقيس» والشالث: إن انضم ال التحجر 
إقطاعٌ الإمام منع التملك و! إلا فلاء ومحل الخلاف إذا كان أحياها مزرعةء فأما إذا 
كان له بناءٌ فلا يجوز له نَقَلَهُ والتصرف فيه بغير إِذْن مالكه كما به عليه الفارقي» 
ريغن أرقا ا کا ا ی 
قال: ورعا حالف الرافعي» وهذا أيضاً إذا م يكن له عذر» ول يعرض عن العمارة؛ 
فان أعرض عنها مَلَكَّهُ الْمُحِىُ قطعاء وإن ترك لعذر فلا قطعا؛ قاله الجيلي» 
والخلافٌ في المسألة شبية ما إذا عالطا في ملكو وَأحَدَ الْفَرْحَ غَيْرهُ هَل . 
لة؟ وكذا لو تول في في أرضو» أو وع الج فيها وغمر ذلك ولو طالت 
مه الجر ان ا لَهُ السُلْطَانُ أي أو نائبُهُ: : أخي أو اترك لأنّ فيه نوع مى فمَيِعٌ 
ل والرحوځ في طولهًا إلىالعادة إن اسْتمْهَلَ أي لعذر أبداة مهل مده قري 
رفقاً به ودفعاً لتر عنه وَلْحََ في البحر ما إذا عا للف ا 

فرعٌ: المر حم في قذر هذه الْمدَةٍ إلمرأي السلطان و بثلانةٍ يام عَلّى 


الأصح 


١ 


م 


مهم 


105 عن لتر بن مرس ال: تت الب َل به فقَالَ: 1 من سبق إلى ما لم فة 
له ملم فهر لَه ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الخراج: الحديث .)70371١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: الحدیٹ(۹۹۷١١)»‏ وإسناده حسن كما قال ابن حجر في 
التلخيص: ج ۳ ص۷۲» وقال: قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» 
وصححه الضياء في المختارة . 


1 كياب إِخْيّاء الْمَوَاتٍِ 


ولو أقْطَعَهُ الإمَامُ مَوَاتاً صَارَ أَحَقَّ ياخيّائِه كَالْمْتَحَجُرِ لظهور فائدة الإقتطاع 
وَكَد افطع علي الصّلاة السام أرْضاً ازير غير ]'""© ومعنى إقطاعه إن فيا 
وإذا طالت المدة أو أحياه غيره فالحكم كما سبق في المتحجرء وَل يُقَطِعٌ إلا قَادِراً 
على الإخيای وَقَدْراً يَقْدِرُ عَلَيْهه لأنه عين المصلحة, وَكَذَا الْتَحَجُرٌ أي لا يتحجرٌ 
إلا ما بعكنةُ القيامٌ بعمارته ولا يزيد فإن زاد فالأقوى في الروضة أن لغيره إحياءً 
الزائ والأظَهرُ اَن امام أن يَحْوِي» أي يمنع» بُقَعَةَ مَوّاتِ لرغي نعم جزَيَةٍ 


ےت 


وصد صَدَقَقٍ وَصَالَة وَضَعِيف عَن النجْعَةِء أي عن الذهاب لطلب الرَغي وغيره وهي 
بضم النون لأن البي و [َحَمَى النقِيْعَ - بالنون- لِلْحيْلٍ خيْلٍ الْمُسْلِمِيْنَ ] رواه ابن 


2 


4 5 (1¥) ھ2 ب من م ا‎ 1Y0. 
وإنغا يجوز‎ ١ حبان*"'2 و[ حَمَى عُمَرٌ ضهن الشرّف والربذة ] رواه البخحاري‎ 


(۱۷۲) @ عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه؛ (أنّ رَسُولَ اللو أقطعَ الربَيْرَ أرُضا) رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: باب سواء كل موات لا مالك له 
این كان: الحديث (۱۲۰۲۲) . 
© عن عَمْرو بن حُرَيْثٍ قال: انطلَقَ بي أبي إلى رَسُول اللو وَل وأنا غلامٌ شَاب؛ 
دعا لي بلبَرَكةِ وَمَسح رسي وط لي ارا بلْمَويَْةِ بقَّوْسِء ثم قَالَ: [ ألا 
ا رر یھی ي السنن الكيري: الحديت ۶ ۰ . 

(174) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُولَ الله يله حَمَى البَقِيْع لحيل المْلِمِين). 
رواه ابن حبان في اللإحسان بترتيب الصحيح: باب الحمى: الحديث (8555): ج لا 
ص٤‏ 3. والبقيع؛ بالباء هكذا في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» وعلىما ييدو 
أنه تصحيف في النسخة المطبوعة بتقديم وضبط كمال يوسف الحوت. والصحيح ما 
أثبته ابن الملقن رحمه الله. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: 
الحديث :)17١78(‏ بلفظ: [ أن الي ي حَمَىالنقيْمَ لحيل المسللوين؛ تر 
والنقيع: هو موضع قريب من المدينة على بعد عشرين فرسخاء وقدره ميل في ثلاثة 
أميال» كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع» حماه لنعم الفيء وخيل الجاهدين فلا يرعاه 
غيرها . 

(175) عن الصّعْب بن جَثَامَة؛ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: [ لا حِمَى إلا لله وَرَسُولِهِ ]» قالَ: 
وَبَلغْنَا أ رَسُولَ الله يل حَمَى اقبي وأ عُمَرَ بْنَ الطاب حَمَى الشرّف والربذة. 


>> 


كياب إخهاء الْمَرَاتٍَ 4 


ذلك إذا ل يضر بالمسلمين» والثاني: لاء لأنه لا يجوز أن يحمي لنفسه فلا يحمي لغيره 
كغيرو*“ من الرعية وعكسه البي يي كان له أن يحمي لنفسه و لم يفعله فكان له أن 
يحمي لغيره» ونحرج بالإمام الآحاذ؛ وبقوله لِرَعِيّ نعم إلى آخخره الحمى لنفسه وبه 
صرح بعد ودحل في قوله الإمامُ نائبهُ» وَأنّ لَهُ نقض ما حَمَاةُ لِلْحَاجَةٍ رعاية 
للمصلحةء والثاني: لاء عه لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة. أما ما هاه الي وله 
فلا ينقض بحال لأنهُ نص وبه قط صاحب الرؤئق وَقَالَ: بجوازو في حق غيرو من 
الأئمة إلا الخلفاءٌ الأربعة؛ فقال فيهم قولان؛ أصحهما: أنه لا يجوز» وهذا غريب» 
ولا يمي لِنَفسيهِ لأن ذلك من خصائصه عَلَيْهِ أَْضّلُ الصّلاةٍ وَالمسّلام ولم يقع ذلك 
فيه ولو وقع لكان أيضا لمصلحةٍ المسلمين؛ لأن ما كان مصلحة له فهو مصلحة لَهُم. 
فصل: مْفَةة الشارع» أي الأصلية» الْمُرُورُ أي وهر و للناس كافة» 
وَيَجُورُ الجُلوس به لإسْترَاحَةٍ وَمُعَامَلَةِ وَنَحوهِمَاء أي كالانتظارء إذا لم يضق 
عَلَى الْمَارّة ولا يشرط إِذْنُ الإمّام, لاتفاق الناس عليه على تلاحق الأعصار يِن 
غير نكير» وقد كر المصنفُ المسألة في الصلّح وعبّر عن الشّارع بالطريق وة 
تظليل مَقَعَدِهِ ببَاريّة أي وهي المنسوجة من القصب بتشديد المثناة تحت على 
الأفصّح» وَغْيْرهَاء أي مما ينقل معه كثوبي لأن ذلك لا يضرٌ بالمارة» فإن كان بناءً 
م يجر وَلَوْ سبق يِب أي إلى الشارع» إثنان» أي وتنارَعًا في موضع مِنهٌ كصفة 
A f‏ 8ى امه رم ا عا دما 
أقرع» لعدم المزيّة وَقِبلَ: يُقَدَمُ الإمَامُ برأيه. كمال بيت المال . 
فرْعٌ: في ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وحهان؛ والذي يهر ثبوته» لأنً 

صْرَرَةُ ل بابد . 

رواه البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب لا حمىإلا لله ولرسولهيية: الحديث 

.)۲۳۷١(‏ والشَرّف: القرى الي تقتزب من المدن؛ وقيل: القرى الي بين بلاد الريف 

وجزيرة العرب» قيل ذلك لأنها أشرفت على السواد» قال ابن الملقن في التحفة: 

والسرف بمهملة ومعجمة؛ وهو تصحيف . 
(#) هذه الزيادة في )١(‏ فقط وبها يتم المعنى» والله أعلم . 


مه كياب إخاء الْمَوَاتٍ 


فَرْعٌ: لَيْسَ لاوما وَل غيرَهُمِنَ الْوْلآةٍ أن يأخذ مِمّنْ يرق بالجلوس والْبيْعِ 
وَنَحْوهِ في الشار ع عوضاً قطعاً. 


و 8 


وو جَلْس فيه لِلْمُعَاَلَِ أي وكذا الصناعة كخياطة وَنَحْوِمَاء ثم فارقة» أي 
فارق موضعٌ حلوسو إن ار اكا رة أ مفلا إلى َيِه بل حَقَهُ 
لإعراضه عَنْهُ إن فَارَقَهُ ليود آَم بطل إلا أن تَطُولَ ارق بحَيْث يَنْقطِعْ 
مُعَاُِوهُ عَنْهُ وََألَفُونَ غَيْر لأن الغرض من الموضع المتعين أن يُعرف فَيُعَامَلَ؛ 
وسواء فارق بعذر أو بغيرو» واحتررٌ بالمعاملةٍ عمًا إذا جلس لاستراحةٍ وشبهها فإك 
E‏ مقن E‏ بلق زو زا وق اللاو N‏ 
موضعا يفي فيه وبُفْرِى أي القرآن أو العلم وكذا التدريس» كالْجَالس في شَارع 
ِمُعَاملَةِ لأنّ له غرضاً في ملازمته ذلك الموضع لِيَلمَهُ الناسٌ» ونقل الماوردي في 
أحكامه هذا عن مالك؛ وحكى عن جمهور الفقهاء أنه مى قَامَ َل حَقَهُ لقوله 
تعالى:لإِسَوَاءٌ العاف به وبا4" وَلَوْ جَلَسَ فيه لِصَلاَةٍ لَمْ يمر أَحَقَ به في 
غَيْرِهَا أي بخلافي مقاعد الأسواق وفي الفرق نر فلو فارَقَهُ لِحَاجَةٍ ليَعُود أي 
كما إذا فارقَهُ لقضاء حاجة ونحوهاء لم بطل اخْتِصاصةُ في بلك الصّلاق في 
الأصَح وَإِن لَمْ يرك إزَارَه لقرلهك:[ ذا ام دكم مِنْ ملسي تم رَحَعَّ لَه 
هو اح به ] رواه مسلم""» والثاني: يبطلٌ حَقَهُ لحصول المفارقة كما بالإضافة 
إلى سائر الصلوات ولو سبق رَجْلَ إلى مَوْضِع ربَاط مُسَبلٍ أؤ فقية إلى درسي 
أو صُوفِي إلى حَانِقاُ لَمْ يُرْعَج» وم بطل حه بخُرُوجهٍ لشراء حَاجَةٍ ونخوي 
أي سواء خف أحداً فيه أو متاعه أم لا ! لعموم الحديث السسّابق» نعم؛ لو اتخذه 


.76 / الحج‎ )١7( 

(VV)‏ رواه مسلم ي الصحيح: كتاب السلام: باب إذا قام: الحديث )۱۷4/۳۱( عن أبي 
هريرة طلك. وأبو داود في السئن: كتاب الأدب: باب إذا قام من مجلس: الحديث 
(485). وابن ماجه ف السئن: كتاب الأدب: الحديث .)۳۷١۷(‏ وعند الإمام أحمد 
في مواضع عديدة من المسند: ج ۲ ص77 و۲۸۳ و3785 ٤۸۳‏ و۳۷٥.‏ 


كياب إحاء الْمَوَاتٍ هه 


مسكناً أزعج منة» ولا يجوز أن يقيمَ فيه أكثرَ من مُدَةٍ المسافرينَ ثلائة أيام بلياليها 
كما قاله في المطلب» وقوله (لِشيرَاء حَاحَةٍ ووم هو بدل قوله في الْمُحَرَّر لِشرَاء 
E Ê‏ 


فابدة: سمل القفالٌ عن تعليم الصّبيان في المسجد؛ فقال: الأَعْلّبُ من الصبيان 
11 المي لكر O‏ 


فصل: الْمَغْدُِ الظاهر؛ وو ما حرج بلا ولاچ آي َمل بط کرت 
وَقَارٍ أي هو الرّفت وَمُومْيَاء أي بال والقصلر وهو شيء يقي الماءُ في بعض 
البلاد على الال ف شبك وير ين او ا حجارة تکون باليمَنِ 
سَوْدَاء والمرادٌ ال توحد في أحزاء الأرض لا المأحوذ ين عِظَام الْمَوتّى» برام 
َأحْجَارٍ رحلا يُمْلَكُ بالإحيّاء لأنه إا امع | إفَطَاعْهَاكَمَا سني فلیکها اوی 
وليت فيه اخجصاص تحجر ول إقطاع. بل هي مث مشتركة بين الناس كالمياو 
اارية وَالْكَلا الطب" قان ضاق يله أي المستحرح مِنهُ قُدَمَ السّابق 


(۱۷۸) لحديث أبي سيد الحذري طفله؛ أن الب 4 قال: [ لا ضَرَرَ ولا ضرَارَ؛ وَمَنْ ضار؛ 
ضاره اش وس شاق؛ شاو الله 0 رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: 
الحديث(5/5745١1)؛‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم. ووافقه 
الذهي قال: على شرط مسلم. والدارقطيٰ في السئن: كتاب البيوع: الحديث (۲۸۹) 
منه: ج "ا ص۷۷ وإسناده حسن. 

(119) لحديث أَْيَضَ بْنِ حَمّال الْمَأربي» قَال: نيت رَسُولَ الله وَل فَاستفْطَْتَهُ الْمِلحَ الذي 
ِمَأَرب؛ اا َقَالَ رَحَل: يا رَسُولَ للها إن كالْمَاء اعدا قَالَ: [ قلا إذْن]. رواه 
البسائي في السئن الكبرى: كتاب إحياء الموات: باب الإقطاع: الحديث (1/0050). 
رواه أصحاب السئن الأربعة بألفاظ رواه أبو داود في السئن:كتاب الخراج: باب في 
إقطاع الأرضين: الحديث .)٠١٠٤(‏ والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: الحد 
(۱۳۸۰)» وقال: حديث غريب. وابن ماجه في السنن: كتاب الرهون: باب إقطاع 
الأنهار والعيون: الحديث (7470) وفيه: فاستقال رسول الله يل ايض بن حَمال 
ی اليل ا ی على آنا لتيل رامين :لقال ا 

<< 


0۷ كاب إِحْيَاء الْمَوَاتٍَ 


بقذرٍ حَاجَبِهِ أي شوم ف إلى العرْفي فيأحذ ما تقتضيه العَادَةَ لأمثاله قالةٌ 
الإمام» قن طَلّب زيَادَةٌ فالأصح م إرْعَاجُُ لشدَةٍ الحاحة إلى , امعاون فإقَامتَةٌ عليه 
حيط اع مي اذه والثاني: لا برع واد بح سبي ما اء لوث 
E‏ فهر لَه ۲^ فلو جا ۶ معا أفرع 
في الأصّمٌّ لعدم المزيّق» والثاني: يَجْتَهِدُ ينود الإا م ويقَُمُ مَنْ يَرَاهُ خوج كمال بيت 
لمال والخلاف جار في الأحا الاب وولا ة على الأشهّر وَالْمَعْدِنُ البَاطِنُ؛: 
وهو ما لا حرج إلا بعلاج کَذَهَب؛ وفضة؛ وَحَدِيد؛ ونحَاس لا يُمْلَكُ بالْحَفرٍ 
وَالْعَمَلِء أي في مواضو تسو لالت في الأظْهّرء أن الرات لايك إلا 
بالعمارة؛ وحفر المعدن 7 َحرِيْب» © ولأن الموات إذا ملك لا يحتاج في تحصيل مقصودو 
ال بل لعل الأوّل» بخلاف المعلون؛ والثاني: يملكُ الى القرار؛ لأنه لا يتوصل إلى 
منفعيِه إلا بتعبي ومُؤنةٍ فكان کغیره من أراضي الموابتء أما إذا م يتقصد التَمَلّكَ؛ بل 
قَصّدَ الحفرَ لينالَ وينصَر ف فلا يَمْلِكُ قَطْعا قاله البندنيجيء وَمَنْ أَحْيًا مَوَاناً فَظَهّرَ فيه 
مَعْلوِنٌ يَاطِنّ مَلَكَهُ لأنه بالإحياء مَلّكَ الأرض بأَجْرَائِهَاك وهو ين أَحْرَائِهَا بخلافي : 
الرّكاز لأنه مودّعٌ فيْهّاء وَهَذَا إذا ا بم ا بها ما فان عَلِمَ واتخَد عليه دارا 
فطريقان؛ أحدهما: أنه على الخلاف السابقء والثاني: في القطع بالملك» وأما البقعة 
امحياة فقال الإمامٌ: ظاهرٌ المذهب أنها لا تَمْلَكُ؛ لأنّ لمعن لا يتخذ دارا ولا مَرْرَعَةَ 
فالقصدٌ فاسدٌ وقيل: يملكهاء وقوله (بَاطِنٌ) ليس مرادةٌ أن الظَاهِرَ لا بعلكة فإنه 
ملكه أيضاً قطعاً إذا َه ني الأرض امحياة كما صرح بو الملورديي» وأنه يملكهُ ملكا 
مؤيّدا قطعاً أن المعدِنَ لم يهر إلا ؟ بالإحياء قَصّارَ كين اها . 
قصل وَالميَهُ الْمُبَاحَة مِنَ الأوْدية وَالْعيّون في الْجبال» أي وسيول الأمطارء 
يسوي الاس فيهاء لقوله عَلَيِْ الصّلةٌ وَالسّلام: [ لات لا يُمَْعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلةُ 


الله 4#: [ هو نك صدقة. وَهْرَ مل المَاء الْعَدّ. من وَرَدَهُ أده ] 
)۱۸٠(‏ ينظر الرقم (۱۷۲) . 


كاب إِيّاء الْمَوَاتِ ۹0۸ 


ٍ- 
رر م تف 


وَالنارٌ ] رواه ابن ماحه من حديث أبي هريرة بإسناد صحي ع" فن أَرَادَ قَوْمٌ 
مقي رايهم ينها ضاق مقي الأغلىفالأغلى» لأنه يك [ قى في سيل مور 
ومُذنبٍ أن الأعغلى ا الأسفل وَيَحْبس قَدْرٌ كين ] رواه الحاكم وصححه 
على شرط الشيحين7*") ومَهُرُور: هذا بتقديم الزاي على الراء وادٍ بالمدينة» 
وا اسم موضع بها أيضاً وَحَبَسَ كَل وَاحِاٍ الْمَاءَ حَتى ييلع الْكَغْيْْنِ 
للحديث المذكور» واخترز بقوله أولاً ضاق عمًا إذا لم يضق بأن كان كثيرا يفي 
بالكل يي ما شاءَ متى شاي فَِنْ كان في الْأَرْض ارْتِفَاعٌ 
وانخفاض فد كل طرف بسي > لأنهما لو سيا معا لزاد الماع في المنحفضة على 
القدر الستحيًء وطريفة أن بسقي المعفض حى ي لكين ل اة رقي 
و وما أذ مِن هَذَا الْمَاء يعي المباح» في إناء ملك على المتجيج كما 
لو إِحْتش أو احتطب» والثاني: لا يُمْلّكُ المَاءُ بحَالء بل يَكُونُ مُحْرِرْهُ اوی به من 
عرو وحكم المزادةٍ والحوض الْمَسنْدُودٍ ونحوهِمًا كالإناء» واحترز بالإناء عن الداخلٍ 

, يل يسبل دونه لا ك بدحولو في الأصحم» وَحَافِرُ بئر بِمَوَاتٍ للإُتفاق. أي ٠‏ 
0 وی بِمَائِهَا حت حَتِيرتحِلَ أي فإذا ارتحل صارت کالنهر فإن عاد فهو 
كفيره وَالْمَحفُورَة ملك أَوْ في مك ينيك مَاءَهَا في الأصّح لأنهُ نَمَاءْ 
مله كَالثمَرة وَاللبن والثاني: لا يَمْلِكُ لعموم ثلاث لا يُمْنعْنَ وَعَدَهُ منهاء وَسّوَاءٌ 
لَه أم لآ لا يرم ذل ماء فصل عَنْ حَاجَيو ززع وجب لمَاشِيَة عَلَى 
الصجيح» لحرمة الوح ووه مقاب اياس عَلَى ب ذل الْمَاءِ الْحْرّرٍ في إناءء 


(۱۸۱) رواه ابن ماحه في السئن: كتاب الرهون: باب المسلمين شركاء في ثلاث: الحديث 
477 ؟). قال ابن حجر في تلخيص الحبير: إسناده صحيح . 

(۱۸۲) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث (771/5177): وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه. وقال الذهي: على شرط البخاري ومسلم. 

وو عاق يلغر بهذا؛ فيقال: (ماءٌ مَملُوكٌ بوذ فَهْراً بلا عوّض). وُحدت 


2 


بخط مُوَلْفِهِ عَلَى أله 


۹۹ كتاب إِحْيَاء الْمَوَاتٍ 


واتار الإمام وََسَبهُ إلى الحققينَ» إلا أن يُحاف هلاك الْمَائِيَةِ يجب بَذلَهُ اة 
لحم ارز وَمَحِلُّ العلا أَنْ لأيجد صَّاحِبُْ لافنا الها وذ يكون 
هناك كلا يرعى» وأن يكون الماءٌ في مستقرو وإلاً فلا يحب؛ وفيهما وحهٌ ضعيف» 

واشترط الماوردئ أيضاً ألا يكون عليه في وُصُول**) الماشية إلىمائه ضرَرٌ بزرع و 
شجر؛ فإن استضرٌ بها سقط حق تمكينها من الملكان» وقيل لأربابها: إن أَمْكتكُمْ 
سر ااه لها جيك بام على زز ۾ وَشَجَرِِ فلزومٌ بَذْلِِ باق عليوء وعليه تمْكينكم 
من استيفاء الفضل من مائو وسوقه إلى ماشيتكم وإن ل يُمْكدكمْ سقط عنة وجحوب 
البدل» 5 قلت: والمراد بالبذل الخلة بين رب المَاشية ة وَالبثر. 

قَرْعٌ: الأصح وجوبُ البذل للرَعَاةٍ أيضاً لأنَهُمْ م وى مِنَ الْمَاشِيَةِ وَهُوَ وارد 

الاه الشركة يُقْسَمُ اها بصب حَشَبَةٍ في عرض اهر فيه لقب 
مساو أ مون غلى ذز الجمتص» لأنَّ بذلك يَصِلُ الحق ال م و ع 
أن تكون اقب متساوية مع ماوت الحقوق» إل أذ متاح الت ياد ةة 
وَالآخخرٌ بين وقوله (تْقَبُْ) هو بالثاء الثلئة كما هو بخط مُوَلَقِهِ وتجحوزٌ قراءتة 
بالنون أيضاء وهم أي للشركاء الْقِسْمَةٌ مُهَايَأَة أي ليسقي كل منهم یوما 
كالمهاياةٍ في المنافع» وقد يكوثٌ الماءٌ قليلاً لا ينََعٌ به إلا كَذَلِك وخحالفت المهاياة في 
1 لن الْحَلوب لأنهُ مَحْهُولٌ . 


رع نعم پو البَابة: احم نهر عند أبي حَيفةء وَحَلْقَة اح وهو مذهبناء 


ركان بض الفَهَاء المالسين يسك الاد اي على حَافَاتٍ اليل ويقول: إِنَهُ لا ل 
يجوز إحياۇھ ^“ 
2 ر و 


(#) في النسخحة :)١(‏ دحول . 
(۱۸۳) © عن أبي هريرة ظهه؛ قال: قَالَ رَسُولٌ الله ي: [ حريْم ابر أَريمُونَ ؤرَاعاً مِنْ 


OTR 


حَرَانِهًا كله لأعْطان الإبل وَالْعتمءوَابْنُ اسل اول شارب ولا ينع فل هماء 


الوق وال وا لتسبیل .معن یواح يقال: وَقَفْتْ كذَاء ولا يقال: أوقفت 


إلا في َة ضوبفة روي وهو في الشزع: حَبْسُ مال يُمْكِنُ الانتتفاعٌ بو مع بَقاء 
من 07 لم ت A» o‏ 1 9 2 20 2 

َيِه مَمنوعٌ من التصَرّفب في عيب وتصرّف مَنافِعُهُ إلى البر تقربا إلى الله تعالى. 
2 ا ٥‏ 5 أو 1 و 2 7 3 32 
والأصل في الاب السنة الصّحِيحَة الشهِيْرَة*") واتفاق الصّحَابَةٍ قؤلا وَفِعْلاء 


0 ويم شو" بر لي #8 وع رن انا واد دا ك 2 - 


رقف عْمَرٌ وَعُثمَان وَعَلِيُ وريد بن ابت وعدا لو بن عُمَرَ ونس“ وروي 
ْنع به الْكَلاً]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب إحياء الموات: باب ما 

کان جتزيم اا الحديث )۱۲١۰۸۸(‏ . 
@ وعند البخاري في الصحيح: كتاب المساقاة: باب من قال: صاحب الماء أحق 
بالماء: الحديث 7101 و :)۲٠١‏ قال ول: [ لا يع فضل الْمَاء ليمع الكل ] 

و [ منوا به فطل اكلا ] . 

(145) عن ابي هريرة ذه؛ أن رَسُولَ الل يل قَالَ: [ إِذَا مات ابن آَم المَطَمَّ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
لآنٍ: إلا ین صد حار أو عم بقح به أ ولد صالج ا 
في الصحيح: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب: الحديث(٤١/١۳١١).‏ 
وأبو داود في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الصدقة: الحديث .)588٠0(‏ 
والتزمذي في الحامع: كتاب الأحكام: في الوقف: الحديث »)١۳۷١(‏ وقال: حديث 
(185) © عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما؛ قَالَ: (أنّ عُمَرَ ڪه أَصَابْ أَرْضا حير فَقَالَ: يَا 
رَسُولَ الله إني صت أرضاً وا له ما أَصَبْتْ مالا قط هو أنفس عندي مِنهّاء فما 
أربي ا رَسُولَ الله قَالَ: [ إن شعت قمندفت بها وَحَبْسْت أَصُلَهًا ] قال: 
<< 


۹1۰ 


۹٩۱‏ كاب لوقف 


ضا وَلْكِنْ ب بلفظ الصّدَقَةٍ عَنْ رَسُول الله ل وَأبِي بكر وفاطمَة الزّهرَاء والزبير يسن 
العَوَام 2 ِن جام والأرقم وَالْمِسْوَرَ بن E‏ بن مُطِْمٍ وَعَسْرِو بن 
العَاص. قال الشافعي: وبلغني أن أكثرٌ مِنْ ثَمَانِيْنَ رَحُلاً مِنْ أُصْحَاب ۽ النبي ل 


حملا رظ صد امع ولا وهب ولا نُوْرَث» تصق بها عَلَى 007 
لي الْشرتى» وَفِي سبل | ی في الرقاب الصيف ولا ناح عَلَىمَنْ وَلِيهًا أن 
5 الْمعْرُوفٍ وَيُطْعِمَهُ صَديْقا عبر مول يه فيه). رواه البخحاري في الصحيح: 
كتاب الشروط: باب في الوقف: الحدیٹ(۲۷۳۷)» وكتاب الوصايا: باب الوقف 
للغئ والفقير والضيف: الحديث (۲۷۷۳). ومسلم في الصحيح: كتاب الوصية: 

باب الوقف: الحديث .)١١۳۲/٠١(‏ 

@ عن أبي جعفر قَالَ:(أناّ عُمَرَ وَعَلِيَاً ك؛ وقف أرضاً لَهُمَا ْنَا بثْلاً). رواه البيهقي 
في السنن الكبرى: الأثر .)١711١9(‏ 

ل ل ا 0 له عمر د بن الحطات 
رضي الله هما تع ” ثم اشترى علي بن أ ا 
أشياء؛ ََثرَ نها يد ّا هم يمون فا إذ تفر لبهم مل عد ازور 0 

من الما أي عَلِي وسر ب بڌلك. قَالَ: , ا 
المت يس وَفِي سَيْلٍ الل و اسيل القريْب وَالَمِيٍْ لبوي وقي السسلم وَالْحَرْبٍ یوم 
تبیض وځوه وتسود وجوه اليرت الله بها وَحْهِي عن النار وَيَصرِفَ النارَ عَنْ 
وحهي). رواه البيهقي في السنن الكيرى: الأثر .)١١١١۸(‏ 

(15) عن فیا بن الزيير الحْمَيِدِي؛ قَالَ: (رتصدق أبو بکر ڪه يدارم ا 
فهي إلى الْيْم. وصق عر 9 الطاب ٠‏ فاه بريه عند : امَو وَبالئيُةِ على ورو 
فهي إلى الْيَرْم وتصَدّق علي بن أبي طالب هه ا ينب فهي إِلَىلْيوْمِ وتَصّدّقّ 

ن رمه بدَاره بمكة فِي الْحَرَ اميد ودرو بمِصْرٌ ورال الْمَدِينَةٍ عَلَىوَلَدِو 

فلك إِلَى الْيَْمء O,‏ رقاص ظهه يدارم بِالْمَوِيَةٍ وَبدارِه بمِصرٌ على 

ودي ذلك إلى وې تمان بن عفان اه بروْمة» 1 فهي إلى وې وَحَمْرو بن 
الْعَاصٍ 4 الْرَمْطٍ من الطائفر ودار بدك عَلَى ولو دبك إلى اليو وحکيم بن 
حِرَام له بدَارِِ بمكة وَالْمَدِينَة عَلَى ولو فَذَلِكَ إّى ليور قَالَ: وما لا خضري 
وکر صر رئ ينه اقل ًا دكت قال ونا كد من قات من مدق 

>> 


كاب الْوَقة ۹1۲ 


ور 


ِن الأنصار نَصّدَقُوا بصَدَقات مُحَرَمَاتي والشافيي يُسَمّي الأوقَاف المدَقَات 
ا 

شَرْطٌ الْوَاقف صِحَةٌ عبارته أي فلا ب مح رقف الي ونون لان تصرف 
ف الْمَال وهل التبرع» أي فلا يصح من الميذر والمكاتبو» ولو اتحذ دی ا 
مسُجدا جار قاله البغوي في فتاويه وأبدى فيه احتمالاً آخر. 


فرعٌ: للإمام أن يقِفَ من بَيْتٍ المآل كما قَالَهُ الأكثرون وبه أفتى المصنف. 


وَالْمَوْقُوفِ أ وشرط الموقوفي وام الاتقا ع به لا مَطْعُومٌ لأنّ منفعتة في 

ا وران لسرعة فسادو وهذا في الريحان الحصود. أمّا القائم؛ فإنه ييقى 

مه فقي صرح ويو زور وكذا ما يقى من البو كالصتدل رالکانور يبي أذ 

يصح وقفهُ للش وَبَصِح وَفْفُ عَقَارِ بالإجماع» منقول» للإتفاق على وقفي 

الحش والقناديل والزلالي في كل عصر من غير نکی ومشاع, لأن عمر ظإله 

[وقف اة سهم مِنْ حير ماعا ] رواةٌ الشافعي رموه “. ولا يسري إلى 
بتارو بك حم لأ مَك في يلك يمتها وكراء مازلا لأنة لاّ ْم بو بكر 
وَعْمَرُ والزيير ومان وَعُمْرُو بن الْعَاصٍ وَحَكِيِم بن حرام ذا إلى شيء ع الاس يه 
شرع سَواءٌ فيتَصدَقَونَ به عَلَىأوْلآدِِمْ دُوْنَ مَالِكِيهِ مَعَهُمْ). رواه البيهقي في السئن 
الكبرى: الأثر (؟575١7١).‏ 

(۱۸۷) ينظر: الأم للشافعي ذَبه: الأحباس: الخلاف في الصدقات المحرمات والخلاف في 
ا حبس وهي الصدقات الموقوفات: ج 4 ص١‏ ه و٣‏ و۸ه. 

(۱۸۸) © قال الشافعيت#نه: الصدقات يلزمها اسم الحبس» وليس لك أن تخرج نما لزمه اسم 
ا عوشي ر ا و 
عن عبدا لله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن عبدا لله بن عمر؛(أن عَم إن 
الطاب ملك يائة سهم مِنْ حير اشتراهاء فأنَى رَسُولَ ال و فقال: 0 
الله إني أَصبْتْ مَا لَمْ ایب بع ف وقد أ أن قرب به ىالل عر وَل 
فقال: حبس الأصل وسيل الشمرة]: كتاب الأم للشافعي: ج ٤‏ ص۲٠‏ . 

© ينظر: الخاوي اكير شرح مختصر المزني للماوردي: كتاب العطايا والصدقات 
>> 


۹۳ كاب الوقف 


الباقي؛ لأنها من حواص العتق» لا عَبْدِ وكوب في الدَمّق كالعتق. 

فَرْعٌّ: لا يشترط رؤية الموقوفي على الأصح. 

فَرعٌ: مّ: مالك المنفعةٍ دون رَكَبَتِهًا لا يصح وَقَفهُ إيّاهًا. 

وکذا مُستولد لذ كلب مُعَلمٍ وَأحَدِ عبد عَبْدَيْهِ في الأصّح» أما في المستولدةٍ فلأنة 
حلّها حرمة العتق فكأنها عَتَيََْه ووجةٌ مقابله القِياسُ على إِجَارَتَهَاء وأما في الكلبي 
المعلم فلأن رقبتهُ غيرٌ مل وكة» ووجهٌ مقابله القياسٌ على حواز إجاريَهِ أو مِبَتِهِ أو أن 
الوقفّ لا ينقل الملك؛ وأمّا في أحد عَبْدَيْهِ فبالقياس عَلَى اليم ووحة مقابله القياس 
على العَْقء وقوه (مُعلّم) لَعَلَّ مرادةُ ما ينتفع به يحرج مَا لا مَفْعَةَ فِيْهِ؛ فإنة لا 
صي رمه طا عَم الكلب القابل لِِدْمِ ينبي جريا حلاف فيه كاقتنائي 
فيحمل قوله (مَُلّ) عل ىأنه ما يُعَلَمُ وهو من جنس كلاب الصيدٍ كبارّها وصغارها. 

ولو وقف بناءً أَوْغْرْساً في أَرْض مُستأَجَرَةٍ لَهُمَاء فَالأصّح جَوَازُة لأنه ملوك 
يكن الانتفاعٌ بو مع بقاء عَيْنِهِه والفاني: لاء لأ مالك الأرض بسبيل من قلعو 
فكأنّهُ وقف ما لا بقع بوه والخلافُ جار فيما إذا اسمعَارَ أرضاً للبناء فبنى ثم وقفةُ 
كما رأيتهُ في فتاوى المَال. 

زع: كر رة نّم وها فالأصّحٌ الصحة؛ وقذ يفعل ذلك من بريد إيقاء 
ا 

15 غرة ردق ارف و 

ا وقّف عَلَمُميْنٍ واج أ جدْم ارط كان تذليكه, » أن الوقف تمليك 
العين والمنفعةء إن قلنا بانتقال الملك للموقوف عليه» وَتَمْلِيّكِ المنفعة إن ل تقل به. 


والحبس: ج ۷ ص١51.‏ والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب الوقف: باب وقف 
المشاع: الحديث (5؟١75١‏ و۷١١١١).‏ 


كاب لوقف | ۹14 
ورج بالعين الفقَرَاءُ كما ذكرةٌ بعد ولا بد في الموقوفي عليه أن يكون موجودى 
وعبارة الْمُحَررِ: وَحَمَاعَةٍ َل حَمْم وهي أحسنُ لدحول الاثنين فيهاء قلا صح 
عَلَىجَنِينِء أي بخلاف الوصيّةِ لأنها تتعلق بالمستقبل» والوقفُ تسليطً في الحال» وَل 
عَلَى الْعَبْدِ لنفسِه أنه ميك منز ذلا يصح كابيع قو اط الوقف علد هو 
وَقْف عَلَى سَيَّدِى أي إذا ‏ تم بالقبول كما لو أوصى له أو وهب لَه 

فرْعً: الوقفُ على الرقيق الموقوفي لسدانة الكعبة وخدمة قبر رسول الله َل 
عب بل ان 

وَلَوْ أطْلّق الْوَقْف عَلَى بَهٍ بَهِيمَةٍ لُغاء لأنها ليست أهلاً للملك بحال وَقِيلَ: هُوَ 
قف على ملكا كما لو رق عل اعد بصم لوؤي أي معين كما تجوز 
الوصية له لا مُرتد وَحربي» لأنهما مقتولان» والوَقفُ صَّدَقَة جَارِيَةٌ فلا يوقفُ على 
مّن لا ْقى» كما لا يوقف ما لا ىء وَتَفْسِه لتعذر تمليك الإنسان مِلْكَهُ فيي 
في الأصّح أي قي المسائل الثلاث المذكورة» ووحة الحواز في المرتدٌ والحربي القياس . 
عَلَىَالنمي. وق الرقف على فة أن استحقاق الشيء يلكا غير استحقاقه وا 
وقد يُقصّدُ حبس ومنع نفسه من تصرف المزيل للملك» وقيل: إن رقف على نفسه 
وغيره حَارً قياسا على المسجد E‏ فإنه إذا قال: على أن لا يصلّي 
فيه غبري كيال وإن قال: صي فيه آنا وعّيري جَارَ حكاة اين يران في لطيفه 
ومنه نقلئة» وصور الاوردي المسألة بما إذا قال: وقفت هدر الأرض أو الشجرَةٌ على 
افراع وشرط أن يآ كل من مغل الأرض أو رة الشجرة عَنَِاً كان أو فَقيراء وقطع 
بالبطلان فيما إذا قال: وقفت عَلَىنفْسي وسكت وحكىقولين فيما إذا قال: وقفت 
على نفسي ثم الفقراء والحيلة على المذهب في وقفهِ على نفسه أ يقفّ على أولاد 
أ ان من فوم كذ ويك أؤاف قطي حَطرَ ارقف نو يصح وَيُحَصل 
مقصودة أو يَرْفعهُ إلى حَاكِمٍ يَرَى ذلك فَيَحْكُمْ لَه بی وفي اوی الققال: أنه لَرْ 
وقد نضا رط اذ باک ناما احاح إل خا لايل به رقفب وله أذ 
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اکل مِنْهُ بجلف ما إذا شَرَط أن يَأكلهُ كلَهُ ذا احْتَاجَ إلَيْو وقال: مره هذا الط 
غْنى الوم نافد كذا روااما كلع يقني والقضاقه وغاارايت أخدا اك هذا 
فهر كالإجماع مِنْهُمْ وَإِنْ وَقَف عَلَى جهة مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةٍ الْكَنائْس فَبَاطِلُء ا فيه 
من الإعانة على المعاصي» وهذا في كنيسة يت للتعبدء أما المعدَةٌ لتزول امار 
فالجمهورٌ على أنهُ جوز أن يُوصي ببناء كن كنيسة يزلا أَهْلُ الذَمّةٍ كما نقلة عنم في 
المطلبي» قال: فيشبه أن يكون له الوقف كذلك فيأتي فيه الخلاف» وفي فتاوي 
القفال: أن اليهوديً إذا وقف ضيعة على عمارة الكنيسةٍ إن الوقف باط فإن رفع 
إلينا مناه من بيعه أو كان الواقفٌ قد مات ولا وارث له كان ذلك فيا كما لو 
مات ذم ولا وارث لهُ قال: وعلى هذه العلّة يجوز للإمام بِيعٌ الكنائس لأنها لا 
ي يُعْرَفُ لها مَالِكا فيكونٌ فيئاء وقال في موضع آخر منها: ئا ما كان وَقفاً عَلَيْهَا قبل 
ب إن بعر ولا بَْض له کالکتایس» أذ جهة فرب أي على جهة يَظْهَرٌ بها 
قفد ال ةا ان الومف كله وة كَالْفقرَاء وَالعلَمَاء وَالْمَسَاجِدٍ وَالْمَدَارس 
صح لظهور مقصود الوقفء أَوْ جه لا تظْهَرٌ فيه الْقَرْبَةٌ كالأغْيَّاء صح في . 
الأصّح بناءٌ على أنّ المرعيّ في الوقف على الجهة العامة اتلك كما فِي الصيف 
لا القربة» والثاني: لاء بناءً على مقابلهء قال الرافعي: والأحسن أنه يصح على 
الأغنياء؛ ويبطل على اليهودٍ والنصارّى وسائر الفاق لِتَضَميِهِ الإعانة على المعصيةء 
قال صاحب المطلبي: وهو صحيحٌ ببادئ اراي ولكنه ناظرٌ في الأغنياء لقص 
التمليكي وف آهل الم لق روفوم اا قول بعد إجماع الأَوَلِيِنَ 
على قولين. في المسألة مات يعن عَلَيِكَ مراحعتهًا من الأصل. 

فائدة: رأيتُ في فتاوي الحناطي وقد سئل: هل يصح الوقف علىدار أو حانوت 
مُعيِيْنِ ؟ فأجاب: 5 يمي إلا أن رل وت على هذه النداز على ناکل 
فوائدها طارقوهاء فيصح على أظهر الوجهين. 

ولا يَصِحٌ إلا بلفْظِِكغيرو ين یکات َعَم لو بى مسجدا في مُوَاتمٍ كفت 
الي كما قاله الماوردي؛ لأنّ الموات لم يدخعل في يلك المحبي لَه مسجداء وأما للبناء 


كاب أرقف ا اال ةو 
فصار لَه حكم المسجدٍ بطريق التبَعِيِّ وحالف الفارقي في ذلك. 


2ه و‌ مه 2 مه 7 
فرع: إشارة الأخرس المفهمّة كالنطق» كما ذكره المصنف في البيع وغيره. 


رټ 


وصربحة: : رفت كنا أ أزضي موقوقة علي لأنه موضوع له» وأشار بقوله 
وفعت وة إلى أنه لا فرق بين الفعل وما يشتق من والتسلبيل والنخبيس 
ل > لكثرةٍ استعالهما واشتهارهما شرعاً وغرفاً» والثاني: أنهُمًا 
كنايتان؛ لأنهما لم یڈ يشتهرًا اشتهار الوقفيء والثالث: أن لمحيس صرح وَالتسيِلٌ 


٠ 
4 + 


8 
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ولو قَالَ: تصَدَقت ت بكذا صَدَقَة مُحَرُمَةَ أَوْ مَوْقُوفَة أَوْ لا اع وَل توهب 
فصَرِيحٌ في الأصّمٌّ لانصرافه بهذا عن التمليك الْمَحْضِء » والثاني: أنه كناية» لأنه 
صريح في التمليك م ا حض المخالف لمقصود الوقفي» والخلاف في الثانية بعيدٌ» عِرضاً 
كر ري ا ا 0 
اداح عن ل عرطلااه E‏ صدقة مؤبّدةٌ وَقَوْلَهُ: تصَدّفت 
فقطء ليس بصرِبح ونا نوی لودو الف بين صدقة الْمَرْض وَالتطوَع رامد 
المَوقوفة إلا ١‏ أذ يريف إِلَى جهة عَامَةٍ وَبَنوي» أي بأن قال: تصَدقت بهذا 
عَلَىَالْفَْرَاء إن يَصِيرُ قفا على الأصمّ لان الصدقة .معنى الْهبَةٍ لا صح نهب 
فانصرف إلى ما يصح إضافتة يهم حَذَرا ين إلغاء اللفظٍ وهو الوَقُفُ» ومقتضى 
كلام المصئف أنه إذا أضّاف ا و عار ص اا ولا الْمُحَرَرِ 
انی فن قال: ولو ری َم تل لق ایتا إلا دا وى إل جهو ائ وکنا 
عبار الشرّحء وَاحَترَرٌ بالحهَةٍ العامة عَنِ الْمُعيْنِ فإنة لا يكون وقفاً على الأصّحٌ 
eR‏ تمرك افر كذ ذل الإمامٌ وفيه بحث للرافعي» 
وَالأصح ركس كر بمرو لذن اماه بصا را 
يكذ بهما الألفاظ السّابقة» والثاني: أنهما صريحان لإفادتهمًا الغرض كَالتَحْبيسِ 
وَالتَسْييل أن قَوْلَه: جَعَلْت الْبَقَعَةَ مملجداء تصيرٌ به مسجد لإشعارو بالمقصودٍ 


۹۹۷ تاب لوقف 


واشتهاره فيه» والثاني: لا تَصِيْرُ لمَقَدِ الألقاظ المقَدّمَة» وقد وَصّفهايما وَّصّفها 
الشّرعٌ حيث قال: ١‏ [ جلت لي الأرْضُ مَسمْجداً ]22*50 وهو ما عليه الأكثرٌ كما 
أوضحتهُ في الأصل» قال في الكفاية: ومح الخلاف إذا حلا عن َة لوقي أما إذا 
وى بقوله جَعَلَهَا مَمْجدا ارقف صارّت مُسمْجداً قاله القاضي» وَأنّ الْوَفف عَلَى 
من يشرط فيه ول لاه بعد دُحُولٌ عين أو منفعةٍ في ملكو فَهْراً وعلى هذا 
یکن شمرلا بالإتجاب كما في البيع؛ والفانی: أنه لایشزط كالعتقي وهو ظاهر نص 
في الأمّ وهو المتارٌء والثالث: الفرق بين البطن الأول وغيره» ولورد حف 
شَرَطْنا الْقبُولَ اَم لا؟ كالوصية والوكالةء وقال البغويي وصاحبُ الكالي: لآ رتد 
بردو وهو متجةٌ» كما قال ابنْ الصلاح» واقتصرّ المصنف علىبُطلآن حَقَهِ ولَمْ سن 
هل بطل عة من الغلة أو ون الوقتفوة وبالأول قال الماوردي والصحيح الشاني» 
واختوز الشف تقول اول على زم مُعيْنِ) عمًا إذا کان الوقفُ على جهة عام كالفقراء 
أو جهة تَحْرِيْرٍ امسج فإنه لا يُشتطٌ القَبُولٌ فطع لمَعَذْرِِ قال الرافعي: وم 
يجعلوا الحاكم نائباً في القبول كما حل نائباً عن المسلمينَ في استيفاء القِصّاصٍ . 
والأْوَال ولو صّاروا إليه لكان قريا. 

فَرْعٌ: في اشتراط القَبْضِ في الوقف على الْمَُيّنِ وَجْهّان كالوجهين في اشتراط 
الول إن فنا للك للموقوف عليه اشنرطء وإن قلنا لله تعالى فلا على المشهور 
لمنصوصء كما قاله جاح الب ركان ا و ند ال جات حيف فال 

نَمل وَلَوْ قَالَ: وَكَفْتْ هذا سَنَةَ قََاطِلٌ لفسادٍ الصيغة لأ وََعَهُ تبي ولو 
ال رت عنذا على ربا سه ويا الا علن راء وَالْمَسَاكِيْنِ قال العمراني 
ظاهرٌ كلام ابن الصا أنه صح قَطْعا ومن هنا شَرَّعٌ الشيخ في الشرائط؛ لن 
الأركان فرع ينها وهي الواقفٌ والموقوفُ عليه والصيغة, وَلَوْ قَالَ: وَقَفْسَ عَلَى 


(۱۸۹) تقدم في الرقم (4 )١‏ من الربع الأول: كتاب الطهارة: باب التيمم. 


كاب الْوقف ۹۸ 
ولي اؤ عَلَى زي ثم ِء وَلَمْ يز فَالأظْهَرُ صِحَةٌ الْوَقفَى لأنّ مقصود 
اقا والدوام فإذا بین مصرة فة ابتداءً سَهُلَتْ دام وهذا هو المسمّى منقطع 
الاتتهاء والثاني: بطلانة؛ لأنهُ لم يُوَبَدَهُ ولم يرذ إلى ما يدوم فكان كالعأقيت» 
زا إن كان حيواناً ص إذ مصيره إلى الملاك فرعا هلك قبل موت الموقوف 
عليه بخلاف العقارء فإذا انْقرّضَّ الْمَذْكونٌ َالأَظْهِرٌ: نة يَبْقَى وَقُفاء لأنّ وضع م 
الوقفي الدَوَامُ والثاني: ينقطعٌ الوقفُ ويعودٌ يلكا للواقف أو إلى ورثَيِهٍ إِنْ كان 
مات» لأنّ إقرار الوقفي بلا مصرف متعذرٌء وإثبات مصرفي لم يتعرّض' لهُ الواقف 
بعد فتن ارتفاعة» ون مَصِرِقَهُ أرب الناس إِلَى الْوَاقف يوم قاض الْمَذْ كور 
لأنّ الصّدقة على الأقارب ا فكان الصرف إليهم أهمء 
فان لَمْ يكونوأء صرف إلى الفقراء قاله المتولي واين الصّلاح» والمعتيرٌ قرب ارج 
وقيل: باستحقاق الإرث» وقيل: بالحوازء حكاة القاضية والأظهر أنه بخص بفقراء 
الأقاربي» ومقابل الأظهر في كلام اعد ثلاثة أقوال؛ أحذها: أن مصرفة إلى 
المساكين» وثانيها: إلى المصالل العامة وثالثها: ا الزكاةٍ خاصّة, وَلَوْ كان . 
۱ لوقف مُنقَطِعَ الأوّل؛ ؛ كوقفتة عَلَى مَنْ سَيُولَدُ لي فَالْمَذهَبْ: بُطلانةء لأنّ الأول 
باطل لعدم إمكان الصرفب إليه في الحال» والثاني: فرع الباطل» والطريق الثاني فيه 
قولان: وجه الصّحَةٍ أن الأول لما َل ضار كالمعدوم وكان الثاني مبتداً بو وطريقة 
e‏ الجمهورٌء كما أفاده في المطلب فلهذا فَدَمْتَهَا والرافعي يست 
وعدا ما أو نقَطِعَ الْوَسَطر؛ كوقفت عَلَى أؤلادي, م جل ثم 
ففرا فَالْمَدَهَبْ: صرحت هذا الخلاف مرتب على منقطع الآخرء فإن صححناة 
فهذا أولى» وإلا فوجهان أصحهما: الحوار» ويصرف عند توسط ده إلى من 
صرفناه إليه هناك؛ كما سبق بالخلاف فيه ولو افْقَصرٌ عَلَى قوله: وقفت» أي ولم 
يذكر الصرف» فالأظهرٌ: بطلانة لأن جهالة الصرف مُبْطِلَة فعدمٌ ذكرها أؤلى» 
والثاني: يصح كما لو قال: أوصيت بثلث مالي واقتصر عليه فاه يصح ويصرف 
إلى الفقراء» واستشكل الرافعي الفرق» وَفرَّق في الروضة بان الوصية مبنية على 


۹1۹ كتاب الْوَقف 


المسامَلَةٍ فيصح بالمجهول بخلافي الوقفء وبأل لَب الْوَصَايَا للمساكين فَحُمِلَ 
البراح ا ولا يَجُورُ تَعْلِيقَةُ کقوله: ِذَا جَاءَ ربد فَقَذ وَقَفِتُ 
أي كذا على ريد * م الفقراء كَالّْهبَة. 

فَرْعٌ: قال: : قت داري هذه عَلَى الْمَسَاكينِ بعد موي الما أنه وصرية 

ولو وَقَة Se GS‏ ا 
بَطَلَ عَلَى الصُجيح» التي والثاني: بيبطل الشرط وصح يح الوقف» وهو احتمال 
لابن سريج وحكاه الدوريٌ قولاً وكذا الذي قبله وقاس الثاني على من طَلَّىَ على 
أن لا رجعة وثْقِلَ عن أبي يوسف وغيره أن الوقف جائرٌ والشرط تابتء قال: 
وكذلك لو اشترط أن له له بيعْهُ إذا عَطِب أو خرب أو بطلت منافعة» وأن صرف 
ةي ای ریک برو ار در اذ لا بوبنا رأى الح في نقله إلى 
موضع غيروء فجميع ذلك جائز عندهم. قال: وهو قوي» ثم زاد على ذلك فقال: 
له الاستبدال إذا رآ حف للوقفي» وإن ن م يشرط وهذا غریب من وَالأصَح: : أنه 
إِذَا وَقَفَ بشَرْط أن لا يُوَجَرَ أتبع شَرطة كسائر روط لما فيه من وجحوبم ظ 
المصلحة» والثاني: لاء ِتَضّمُنِ الْحَجْرِ على مستحق ى المنفعة» والثالث: إن مح م الزيادة 
نوك ل الاين كلوز ولا 2 

فرعٌ: مٌ: لو شرط ألا يؤر أكثرٌ من ثلاث سنينَ وصححناةٌ وهو الأصح فأجَرَهُ 
النَاظِرُ ثلاثا في عقا وثلاثاً قبل مض الْمُدَةٍ الأولى لا يصح الثاني» قاله ابن الصلاح 
اتباعاً لشرط الواقف وى أيضا أنه إذا وقف بشرط أن لا يور أكثرٌ من سَّنةٍ ولا 
بورد عقداً على عقا فخرب ولا يمكن عماريّة إلا بإيجارو ستتين أنه يصح إيجارة 
ستتين بعقودٍ متفرقةٍ» ولا يصح بشرط ألا يُدخل عقداً على عقار في هذه الحالة؛ لأنه 

يفضي إلى تعطيله فهو مخالف لمصلحة الوقفم. 

وآنة إذا رط في وف المَمنجد إخيماصة بطائفةٍ كالشافيية اختص أي 

فلا يصلي فيه ولا يعتكف عَيْرْهُم كا لْمَدْرَسَةٍ وَالربَاطِء رعاية لغرضه وقطعا 


كياب الْوَقفٍ ۷۰ 
للنزاع» قال القاضي في آخر كتاب الجزية: وهو مكروةٌ» والفاني: لا يُخقص» أن 
حَعْلَ البقعَةٍ مسجدا كَلتَْرِيْرِ فلا می لاعنقِصًا يِه بِجَمَاعَةٍ وَهُوَ قوي و 
(كَالْمَدْرَسَةِ وباط أي فإنهُ إذا شَرَطَ في وقفهما الاحتصاص اختّصً قطعاء ؟ أ 
الخلاف إذا جعل مآله عند انقراض المذكورينّ إلى عامّةِ المسلمينَ فان | يتعرض له 
فيه حلاف آخرٌ لاحتمال انقراضهاء قال في الروضة: والأصح أو الصّحِيْحٌ الصحة. 

ولو وَقَف قف عَلَى شخصيّن ثم الْفقرَاء فَمَاتَ أَحَدُهُمَا > فالأصح: الْمَنصُوص 
أي في حرملة أن نصيبة يُصْرَفُ إلى الآخرء لان شرط الانتقال إلى الفقراء انقَراضَهُمًا 
جميعا ولم يُوْحَد وإذا امتنعٌ الصرف إليهم فالصرف إلى من ذَكَيَةُ الاقف أول» 
والثاني: أنه يصرف إلى الفقراء؛ لأنّ نَصِيبَهُمًا إذا انْقَرَضًا لَب قال الرافعي في 
شرحيه والْمُحَرّرِ: والقياسُ وجه ثالث؛ وهو آنه لا يُصرفُ إلى صَّاحِِهٍ ولا إلى 
المساكين بَلْ صَّار الوقفُ في نصيب الْمَيّتِ منقطع الرَسّطء وهذا الذي أبداةٌ حكاهٌ 
في شرحو عد وجها عن السسرْحَسِيّ في الكلام على ما إذا قف على أولاده طا 
بعد بطن ومات واح من الْبَطْنِ الأوّل. 

فصل: قول: وََفْت عَلَىأوْلادِي وَأَوْلادٍ اولي يقتضي التَسْوية بين الكل 
أي بين الأولادٍ وأولاد الأولادء والنَسويَةٌ بين أفرادٍ كل مِنْهُمَا لأنّ العطوف شريك 
المعطوف عليه هذا إجاخذا لواو لطي نكنم كينا.ء هُو الصَّحِيِحٌ > فإن قلنا إنها 
للزتيب وهو ما حكاه الماوردي في باب الوضّوء عن أ عن اکر أصحابنا فَيُرَتَبُ وم 
يذكروةٌ هناء وقد أدخل الصف الألف راللام على ركل) وقد أجازةٌ الأحفش 
والفارسي واستعملة الزحاحي في احمل كما استعملَةُ المصئفُ هنا. اكير علس 
منجوء وَكذًا لو زَادَ ما تَنَاسَلُواء أي فإنه يقتضي التسوية بين الكل أيضاًء والمرادٌ 
عليهم وَعَلَى أعقابهم ما ناسل أ بَا بعد بَطنِء أي فإنةُ يقتضري التسوية ايض 
والجمهورٌ على أن هذا يقتضي الريب أيضاًءكما لو قال: الأعلىفالأعلى أوالأقرب 
فالأقرب كما أوضحتةٌ في الأصل فراحعه» وما حرَمّ به الصف بع فيه الفوراني 
والبغوي فقط. 


۱ _كتاب الوق 


فَرْعٌ: لو حَمَعَّ بينهما فقال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا 
بطناً بعد بطن» فأفتى الأستاذ أو طاهر الزيَادِيّ والقاضي حُسين بأنه للزتيبٍ وهو 
و و ا عا ی رر ول »ركز بلي ت اا 
الصورة. 

َرْعٌ: لو قال: وقفت على ذرَييي أو تسْلِي أو عقي بطنا يَعْدَ بطن فينبغي أن 

فَرَعٌ: قوله: نسلاً بعد نسل هل هو كقوله بطناً بعد بطن ؟ فيه نظرء وينبغي 
كما قال بعضُ المتأخرين: أن لا يكون للزتيب لأنّ كل مَنْ وُحَدَ وإ كان يِن 
بطنين وأكثر يُسَّمّى سلا فيستجقونٌ ويكونوث هُم النسل الأول» ومن ل يُوْحَدْ 
بَعْدَهُمْ النسلٌ الثاني إذا وُحَدُوأ بيلف البطن قن لعف فيه دلالة تحص الطبقة 
الو اد تعن الل 

وَلَوْقَال: على أَْلأَوِيء َم على أَولِ أَوْلآدِي» تم أوْلآدِهِم ما تنَاسَلُواء أو 
عَلّى أَؤلاَدِي واولا أَزْلدِي الأغلى فَالأغْلّى, أو الول فَالأوّل قَهُوَ لتيب 
لأحل (م في الأول المقتضية للزتيب» وتصرية به في الثاني وقوله (الأوَّل 
فالأوّل) ا بكر اللأم وَيَجُورُ الفح أيضاً فالكسرٌ إا على البَدَلء 
َإِمّا على إضمار فِعْلٍ أي ومةه عَلَى الأول فَالأرّل والفتح إا على الحال والألِف 
راللام قل راد وقيل شرق وإما على آنه هة بالمفعول» رَلاَيذخل الاد 
الأَولاَدٍ في الْوَقف عَلَىَالأَوْلاَدِ في الأصّمٌّ لأنهُ لا يَقَعُ حقيقة إلا علىأولاًدِ 
الصلبيء ألا ترى أنه يَنتَظِم أن يُقَالَ: ليس هذا وده وَإنَمَا هُوَ وَلَدُ ولَّدِِه وهذا ما 


- 


مي 


نص عليه في البويطيء والثاني: يدحلٌ لقوله تعالى يا بني آم4" وخرحة 


البناتي وهذا الخلاف عند الإطلاق؛ وقد يقترن بالف ما يقتضي الحرم بخروجهم 


(-19) الأعراف / ۲۹ و۲۷ وا٣‏ وه٣.‏ 


كاب لوقف ۹۷۲ 
كقوله: وَقَفْتُ عَلّى أَوْلاِي؛ فإذا انقرضُوا فَلأَسْمَادِي الثلث والبَاقي للفقراء وقد 
يقترن به ما يقتضي ارم بدُحَولِهِمْ كقوله: وقفت على أولادي ولیس له إلا أولاد 
أولاد فإنه تعن حمل كلامه عليهم. 

1 ويذخل ولا الْبَناتَ و في الْوَقفِ عَلَىالذرم ية وَالدسْلٍ وَالْعَقِبِ وَأَوْلاَدٍ الأؤلآد 
كقوله تعالى: ومن َيِه دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ4 إلى أن ذكر عنس 25104 - عَلَيْهِم 
السلام- ولیس هو ا و البشستوء وأما في أولاد الأولاد فلصدق الاسم عليهم» إلا 
أن يَقول: عَلَى مَنْ ينَسِبْ إلي وَمنهّم أي فن أولاد البناتِ لا يدحلون في أولاد 
الأولاد؛ وقيل: يدخلون لقوله عليه الملاة وَالسّلامُ في الحسن بن علي [ إن اني 
هَذا 1 أخرجةٌ البحاري"""» لكن مِنْ حصائصو عليه الصَّلاة وَالَسَّلام انهم 


(191) الأنعام/ .۸٠-۸٤‏ عَنْ عَاصم بن بَهْدلَة؛ قَالَ: الْتَمَعُوا عند الْحَّاحٍ؛ فذكَرَ الْحسَيْن 
بن علي فَقَالَ الحَجاج: لم يکن ن ذرية الي ؛ وعنده ىبن يَعْمَر؛ فقال له: 
كذبت أَيْهًا الأَميرُ؛ فَقَالَ: انی على ما فت بين متاق بن کاب ال أ 
لأقتلّنك؟ قَالَ: فَقَالَ: لوين ذَرَكْدِهِ دَاوُودَ وَسُليْمَانَ يبوب وَيُوسُفّ وَمُوسَى 
وَهَارُونَ إلى قله تَعَاَى: #وزكريًا و تى وَعِيسى #[الأنعام/8.4 -۸] فَأَخبْرَ الله عر 
وَحَلَ اه عِيْسَىين ذرَية آَم بای ولس بن علي ن ذرَيَةِ محمد له بأم. قَالَ: 
صَدَقت؛ فمًا حَمَلكَ عَلَىنَكْذِي في مَخْلِسِي؟ قَال: ما اح ١‏ لله عَلّىالأنبياء يتنه 
لتاس ولا كمون آل عمران / 187 ] قال الله عر وَجَلُ: دوه ورا وري 
وَاشْبْرَوًا به كما يلا [آل عمران/ ۱۸۷ ]. فنقَاةُ إلى راسا رواه البيهقي في السئن 
الكرق: نات القرض: باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله اسم الذرية: الأثر 
.)1١ 7١61١‏ 

)١199(‏ عن الحسن البصري؛ قال: سَمِعْت أبَا بكر يَقول: رايت رَسُولَ الله و عَلَى المنبَر 
- وَالْحَسَنُ بن علي إلى نب - وهو قبل عَلَى الناس مره وعَلَيه عليه مه أخرى وَيَقُول: 
إن الي هذا سيد ولََلَ الله أن يلح به ين ين عَظِيْمتنٍ مِنَ لين ]. رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الصلح: ارام السو ارسي 
عنهما: الحديث .)7٠١4(‏ 


۹۷۲ كعاب لوقف 


فائدة: العَقَب؛ قال القاضي عياض: هو وَلَدُ الرّحُل الْذِي ياي بَعْدَهُ. 


وؤ وف عَلَى مَوَالِيِ وه مُق أي بكسر الا مُق آي جه فم 
ينهم لتناول الاسم لهماء وَقِيِل: يَبِطَّلٌ لأنه وقفٌ على بجهولء فان الْمَوْلَى 
يَشمَلهُمَا ولا يمكنٌ حَمْلُ اللْفْظٍ علىالعموم لاختلاف معنامّماء وما صحَّحَهُ 
الف هو ما صحَّحَهُ الأكثرون. والرافعي في الْمُحَرّر لَمْ يُرَحّحْةُ؛ بل قال: رح 
رن وكذا فعل الحاوي الصغير والرافعي في الشرح الكبير لم يصحح 
شيقا؛ بل تَقَلَ الأول عن تصحيح صاحبٍ اليه خاصٌة واقتصر في الشرح الصغير 
علىعزو تصحيح البُطلان إلىالغزالي ولم يذكرٌ تصحيحاً عن غيره» والمسألة مبسوطة 
في الأصل بفوائد لا بد لك من مُرَاحَعَتِهَاء وَالصفةٌ ادمه على جُمَلٍ مَعْطُوفَةِ؛ 
تعر في الْكُلّ كَوَقَفْتَ على مُحْتاجي اولي وأحقادِي, أ رَمُمْ لاد اللاي 
وإخوتي وَكَذَا المتأخرة ليها وَالإسيءُ إِذا عُطف بواو كَقَوله: على أوْلاَدِي 
وأخفادي وإخوتي الْمُحتَاجِينَ أو إلا أن يَفْسُقَ بَعْضْهُم لِما تعرّرَ في الأصول من 
أن الأصلّ اشتراڭ المعطوف والمعطوفب عليه في جميع المِتَعَلقَات كالصفة وغيرهاء ' 
وَكَذَا الاستثناءٌ جامع عدم الاستقلالء ومنل الإمامٌ في الأصول الاستئناءً بقوله: 
وقفت عَلَى بي فلآن داري وَحَبْسْت عَلَى أقاربي ضِيْعَتِي سبلت على حدمي بي 
إلا أن يقس مِنْهُمْ اح وهو مثالٌ مطابق. ود الإمامُ أيضاً ما ذَكَرَهُ المُصفُ 
والأصحاب بِقَيْدَيْنِ» وَحُمِلَ إطلاق الأصحاب على ذلك؛ أحدُهما: أن يكون 
العطف بالواو الجامعةٍ كما مُتْلَهُ الممنف» فن كان ب رتم احص الاستثناءٌ والصفة 
بالأحيرة وَتَبِعَهُ عَلَى هَذا القَيْدٍ الآَمِدِي في الإحكام وابنٌ الحاحبي» ولم يذكر 
الأصحاب حُكْمٌ عطف ب (لكِنْ) وب ل وَبِ ُن وكذا لم يذكرُوا حُكْمَ الْجُمَلٍ 
غير عطفي» َعَم لق الإمام فَخرالديْنٍ يَسْمَلهُ والظاهرٌ لاف لأن برك العف 
لا یکت ا ارْتْبَاط» َعَم ذَكَرَ يابيو أن رل العطف قد يَكُونُ لِكَمَال 
لإرْتبّاط؛ فإذا كان في مِثْلٍ ذلك فالظاهرٌ مَجيءُ الخلاف فيه» والثاني: أن لا يحلل 
ين الحملتين كلامٌ طويل» فن تَحلْلَ كوَكَفْتْ عَلَى أَؤْلآدِي» عَلَى أن من مات مِنْهُمْ 
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اعقب فَنعية بين لوو لكر يل حط انين ولا عه لِمَنْ في دَرَحَِو) 
اذا القرَضُوأ صرف إلى إخوتي لان ولان الْفقرَاء؛ إلا أن يقسقوا؛ احص بالْحُماة 
لأخيرَة وَدَكَرَ التحَاة المسألّة» وَلَمْ يَحصُوهَا بالْجُمَلِء بلقالوا: إذا عَقَبَ الاستثناءً 
معمولات» والعاملُ فيها واحث نحو اجر بني فلن وني فلان ويي فلن إلا مَنْ 
صَلْحَ كان الاستفناءُ راحعاً إلى يَلْكَ العمولاتي وَكَذَا لو تَكرَرّ العاملٌ والمعمول في 
صفةٍ واحدةٍ كقوله تعالى: را الذِيِنَ تابوه" فقال ابن مالك: الحم 
كَالْحُكُْم فما إذا انَحَدَ الْعَامِلُ وقيل: لا يكونٌ الاستناءُ إلا مِنَ الجُمْلَة الي َيِه 


رل و 


وهو بعيك. 

قمن: الأطهن: أنا املك في رة وكوف يِل إلى اط تقالى؛ أي ينل 
عن اختِصّاص الآدَمِيّ فلا َون لِلْوّاقف وَلاَ لِلْمَوْقُوف عَلَيْه هاتان مسألتان» 
الأولى : هل يزول يلك الواقفي عن رقبة الموقوفب ؟ فيه تفصيلٌ؛ فان جعل الأرض 
م أن الا رط و ونحوهُ فهو تحير لاَيَفمَضِي تلكا كما جَرَمَ به الرافعي» 
وقيل: يقتضيه. وإن كان الوقفُ علىجهة عامّةِ أو على مُعيّنِ؛ وهي مسألة الكتاب: . 
فقولان: أصحهما أن الك ينتقلٌ عن الواقف كالعتق؛ والثاني: لا بدليل اتباع 
شَرْطِهِ. الثانية: إذا فرّعنا على الانتقال وهو الأَظْهَرٌ فَإِلى من يَنتَقِلٌُ ؟ فيه طرق؛ 
فلي ما كنا اق عليه الت جك تلن اة اه ل إلى اف ال 
ومعناه انفكاكةُ عن اختصاص الآدميين كالعتق» والثاني: أنه ينتقل إلى الموقوفي عليه 
كالصدقة» والثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثانيء وَمَنافعُةُ ملك لِلْمَوقُوف 
عليه لان ذلك هو مقصودٌ الوقفى يَسْعَوْفِيهًا بنفسِه أَوْ بغيْرو يإعَارَة وَإجَارَق 
كسائر الأمْلاَكِ اللّهُمَ إلا أن يكوت لوقف على أن يَسْكُنها فليس لَه الإسْكاثُ» وني 
النع من إِعَارةِ بيت الْمُدرْسِ في المدرسةٍ الذي جعل لسكناهُ نظرٌ وملك الأجرة 
أي فيما إذا أجرها عند الإطلاق لأنها من النافع» وقوائدة كثمَرَةٍ وَصُوفٍ وَلْبَنِء 
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أي ولك أيضاً فوائدهُ المذكورة لأنّ الوقف كذلك يَنْشَأء وعلك الشّعْرَ والوبرَ 
أيضاء وكذا الريش والبَيْضِ» ولا ملك أغصان الشجرة مع نُمَائِها إلا فيما يعاد طم 
كشجرة» فأغصانها كَتْمَرَةِ غيرها واستثنى الإمامٌ أيضاً ما إذا شَرَّط قطعّ أغصان 
الأشجار مع مرها وكذا الْوَلّدُ في الأصح كالثمرة» والثاني: يَكُونُ فقا تبعا 
ند كرد ا ولك عم ي ولد انعم قط والرايع E EE‏ 
أقربي الناس إلى الواقف ثم ما ذكرناهُ في الدارء ور ةويا إذا أطلق أو 
عله اة ل ا Ng‏ 
ولتسْل» فالأرحة فی الرانهي أنه لوقف وأو ماقت ت الْبَهِيمَة اص بجلدِهاء لأنه 
أولى من غيره» فلو دبغهُ ففي عودو وقفاً وجهان؛ قال المتولي: أصحهّما العَوْدُ وَلَهُ 
مَهْرٌ الجَارِيَةٍ إذا ول ارك ب ا ولاب در مراك 
كالشمرة فلو وُطِمَتْ لا بشْبْهةٍ ولا بیکاج فإن كانت م هة فَلها الْمَهْرُ تُمَّهُوَ 
وف عل أذ رعا ا على ادي وخر المت أي صح تكاج 
كإحارتهاء ومقابله المنع لِما فيه مِنَ النتقصٍ ريما مَاتت مِنَ الطّلّق قيفوت حَقٌ 
لطن الثاني؛ على الأصح ولاية تزويجها ترج عَلّى أقوال الْمِلّك. 

وَالْمَدْهَبُ: أنه لا يَْلِلكُ أي الموقوفٌ عليه قِيِمَةَ الْعبْدِ الْمَوْقُوف إِذَا أتلف» 
أي سواء أتلفَهُ أحنبي أو الولف أو لووف علي بل رى بها عب ليكوت وَقفا 
مَكَانَةُ مراعاة لفرض الوا من استمرار الثواب وتعليق حى البطن الثاني؛ وما 
بعدة به فإ تَعدَرَ يعض عب لأنه أقرب ِلعَرَضِِء وهذا بخلاف الأضحية حيث 
لا يُشزى بقيمة مها شَقْص عدر النَْحِيَةِ بو والطريق الشاني: التخريجٌ على 
أقوال يلك الرقبة ة إن قلنا لله تعالى اشترى بها عبداً يكون وَقفاً مكانه» فن لم يوجحذ 
فبعضٌ عبلی ر قدا ترف عله أرقف فلاس كناك والفاني: يصرف 


يلكا CE‏ له بك اركب فإنها بدل مِلْكِه. وينتهي الوقف» ولم يرجح 


الرافعي ودا من هذين الطريقين» وقال بعد حكايتهما: وأصحاب الطريقين.. 


فقون على أن الفتوى بأنْ يُشترى عبد. 


ناب ارف فل 

فرّغٌ: إذا اشترى عبداً وفضل من القيمة شيب فالمختار في الروضة: أنه بّترى 
به شقص عَبَ؛ وُو ظاهر؛ إلا لم تعد شيراؤة. 

فرْعٌ: لا جوڙ شراء عبار بقيمةٍ الحاريّة ولا عكسّة» وكذا شراءً الصَّفِيْر بقِيِمَةٍ 
الكَبْر عَلَى الأقَوّى في الروضة. 

فرْعٌ: إذا اشتري العبد فالأصح في الروضة والشرح الصغير: أنه لا بد ِن إنشاء 
وف والخلافُ جار في يدل المرهون إذا تلّف» وصكّح فيه من زوائسده في الروضةٍ 
3 رهن فِي ذْمَةٍ الْجَانِي؛ قال في المطلب: وذ كر الاوردي والروياني تفصيلاً في يدل 
الأضحيّة ا شترى بعين القيمة أو في الدَمَّةٍ ونوى أنها 
أضحية ل د َج إلى إنشاء جَعْلِهًا أضْحِية وإلاً فلا بد م ES‏ 
وبهذا حرّم في الروضة تبعا للرافعي؛ أعْني في بَدَل الأَضلحِيّةٍ حِية 

وَلَوْ جفت الشّجَرَةٌ أي NE E‏ 
الْمَذهَّب بَلْ بقع بها جذعاء إدامة للوقف في عَيْنههِ وقيل: ينقطعٌ كما لو مات 
العبدٌ فينقلب الْحَطْبُْ يلكا للواقف» وقيل: باع لتعذر الانتفاع بشرط الواقف 
واختارةُ في الْمُرْشِدِ وَالقْمَنُ كقيمَة الْعَبْدِ أي الْمْلَفِي > ففي وجو يُصّرّف إلى 
الموقوفب عليه يلكا وعلى وجو ؛ اموي يو جي ق سروس جاه 
ليكوت وَقفاء قال الرافعي: ويجورٌ أن يُشيرى به وَدِيّ يغرسُ موضعهاء وقوله (ِعَلَى 
الْمَدْمَبِ) صرابةُ على الأصّح كما عبر به في الْمُحَرّر وهو في الروضةء قال في 
الكفاية: وإنما ينتفع بإحارتها جذعاً إن لم يكن في استيفاء منفعته استهلاكةٌ» فإن 
كان فالا صح أنها تكونُ للموقوف عليه. 

وَالأصح: جَوَارُ بيع حطر الْمَمسْجِدٍ إذا بيت وجذ جُذوعِه ذا انَكَسَرَت ولم 
۰ ا ر وو و 
من تَمَنِهًا يعُودُ على الواقف أُؤْلى مِنْ ضَياعِهًاء ولا يدحل اك و بيع ارقي 
لأنها صارت في كم المعدومة» وهذا الوجه صحَّحَهُ الصتف تَبْعا للرافعي » وهو 


۹4 كتاب الوقفر 


تبعَ الإمام؛ والمتولي لم يصحح في المسألة شيئاً» وكذا اماوردي وصاحب المهذب» 
والثاني: لا تباع لأنها عَيْنُ لوقف بل ترك بحالها أبداء كما لو وَقَفَ أرضا 
فَحَرَبَتْ» واستبعدَةٌ الإمام» لكنة الْمُصّحَّم في التهذيب والبيان» وبه جَرَمٌ الْجُرْحَانِي 
في شافيه حيث قال: ولو وقف حصيراً أو جذوعاً على مسجا قيلي لم يَجْرْ عه ولا 
قله الى مسد آخرٌ لكن يم بو في تسقيفي أو طبخ حص أو آجُرٌ للمسحد. 
إنتهى. أما إذا صلحت لأن ينتفع بها في الوقف أَذْتىانتفاع فيبقى قطعاء فعلى الأول 
قالوا يصرف متها في مصالح امسج والقياسُ كما قال الرافعي: أن يُشترَى شمن 
الْحَصيْرِ حَعريْرٌ ولا يصرفُ إلى منفعة أحرىء ويُئْبهُ أن يكونٌ هو المرادُ بإطلاقه» 
والخلافُ جار في الذَارِ الْمُنْهدِمَةِ وَالمُْرفةٍ على الانهدام؛ والجذع المشرف على 
الانكسارء قله الرافعي ومقتضاةٌ جوارٌ البيعٌ؛ ويه صرح الحاوي الصغير لكن المنقول: 
المنعُ كما أوضحتةُ في الأصل» ونقلَهُ الإمام عن الأكثرينَ في المشرفة على الانهدا» 
وحمي ما ذكرناة في حصر المسجدرء ونظائرها هو فيما إذا كانت موقوفة على 
المسجد. أما ما اشتراةٌ الناظرٌ للمسجد أو وَعَبَهُ لَه وَاهِبْ وَقبلهُ الناظرٌ فيحوزٌ بيع . 
عند الحاجةٍ بلا حلاف كما نَقَلَهُ الرافعيٌ لأنه مِلْكٌ قال في الروضة: هذا إذا اشتراة 
الناظرٌ ول يَقفَهُ فأما إذا وَكَمَهُ فإنهُ يصيرٌ وَقفاً قطعاً وتحري عليه أحكامٌ الوقض. 

وو انْهدَمَ مسجد وَتَعذْرَت إِغَانَهُ لم بيع بحَال» كالعبد إذا عُتق ثم رمن 
وليس كجفاف الشجرة يوقم العمارة ولإمكان الصّلاةٍ في عَرَصيوِء وكذا لو تَمَطلَ 
مسج برق الناس عن البللد أو رابيا فإنةُ لا يباغٌ أيضاً بل إن م يَف مِن أهل 
الفساد تقض لم ينض وإن حف نض وَحْفِظ مضه وإن أراد الحاكم أن عَم به 
ھا ا عار ونا كان از تا أرق 
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فَرْعّ: قال الجرجانيٌ في الشافي: لو وقف دابّة فرَينَسْء أو شجرة فجَفت» 
فقولان؛ أحدهما: لا باع كما لو رقف دارا فَانْهَدَمَتَْ وَصَارَتْ بَراحا لا ينتفع 
بهاء والثاني: تُباحٌ ويُصرفُ تَمنْهَا إلى الموقوف عليوء لبطلان الانتفاع بالأصلٍ رأسا 
بخلاف الْبرَاحِ وحكى القاضي أبو الطيب الخلاف من غير ترجيح أيضا لكنة حكاهُ 


كاب الْوَقف ۹۷۸ 
وجهين» وحَكى الفوراني وابنُ الصباغ أيضا وزاد أ في إا قلا باح أنا يون 
متها ب بمَنزَّة قِيْمَة E e‏ إذا تلف وصحح البغوي الْمنعَ. 

فصل: إن شَرَط الاقف النظر فس أو عَيْره بع الام ات فرك بِصّدَقيِهِ 
فهو احق من قوم ِإمْضَائِهًا وَصَرْفِهًا إل مَصًارفها وَمَنْ نمه لِدَلِكَ كان أَحَقَ بو مِنْ 
غیر و کک ور أي وإن لم يشرط شيعا فَالنظَر لِلْقَاضِي عَلَىالْمَذَهَبي بجموعٌ ما 
حكى الرافعي في هذه المسألة ثلاث طُرُق: الأول: أنه للواقف؛ ونقلها عن كثيرين. 
وثانيها: أن فيه ثلانّة أوجهٍ أحذها: أنه لَه لأنْهُ لم يَصرف النظرٌ عن وثانيها: أنه 
للموقوفب عليه لأنه المنتفٌ» وثالئها: أنه للحَاكم لأنّ لَه النظرَ العَام. الثالثة: أن يبنى 
على أقوال الملك والأظهر أنه لله تعالى كما تقدم, فالنظرٌ للقاضي قال الرافعي: 
وهو الذي يقتضي كلام الْمُعْظَم الفترّى به. 

فرّْعٌ: لو شرط الواقف النظرٌ للحاكم هل يشا ركه الإمَامُ ؟ فيه نظرٌ. 

وَشَرْطٌ الناظِر, أي وَاقفاً كان أو غَيْرَهُ العَدَالَةُ؛ِ وَالْكِمَايَةٌ؛ وَالإهْيِدَاءٌ إلى 
کر 5 يا م 2 04 5 - 0 20 
ا كما في الوصي لأنها ولاية على الغير» وقوله: (والإهِدَاء إلى التصرض) 

a OO 

0 : لا فى الناط” * م صارٌ عَدُلاً عادَتْ ولايتهُ إن كانت له بشرط الواقفى 
رالا قلاً؛ قَالَهُ الصنفُ في فتاويه . 

فرعٌ: : قبول المتولي ينبغي أن جيءَ فيه ما في قبول ال وكيل والموقوفب عَلَيْه قالهُ 
الرافعي» وَوَظِيْفتَةُ أي عند الإطلاق» الْعِمَارَةٌ وَالإجَارَة وتحصِيل الْعلَةٍ وَقِسْمَتِهَاء 
على وجه4 وكذا حِفْظ الأضول والغلاأت على الاحتياط لأنةُ العهود في مثلي. 


(154) لحديث أبي هريرة ظهه؛ قال: عَنْ رَسُول الله ب قال: [ الْمُسيِمُونَ على شْرُوطِهم ]. 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب الصدقة على ما شرط الواقف: الحديث 
١1ه١؟١).‏ وأخرحه الرزمذي قي الجامع: كتاب الأحكام: الحديث (oY)‏ 


وقال: حديث حسن صحيح. 


۹7۹ كتاب ارقف 


والتولية للمدرس وكذا تقديرٌ الْحَامَكيَ فإن فَوّض إِليْهِ بغض هَذِه الأمُور لم 
َتَعَدُّ اتباعاً لشرطه. 

فرْعٌ: إذا اذّعَى متولي الوقفي صرفة إلى مستحقه وهو مُعَيّنٌ فالقول قول 
المستحقٌ وله المطالبة بالحساب فإن كان غير مُعَيّن فهل للامام مطالبته بالحسابيء فيه 
وجهان حكاهما القاضي شريح في آداب القضاء. 


وللواقف عَزْلُ مَنْ ولاه وَنَصْبُ غَيْرِو كما يُعزل الوكيلء إلا أن يُشترط 
نظَرَةُ حال الْوَقَفى أيْ فإنه ليس للواقف عزلة» قال الرافعي: ويشبه أن تكون 
المسألة مصورةٌ في التولية بعد تمام الوقفي دون ما إذا وقف بشرط أن تكون التولية 
لفلان وما قاله معي وَِذَا أَجّرَ النَاظِرُ فَرَّادت الأجرة في الْمُدَةٍ أَوْ ظَهَرَ طالب 
بالرَيَادَةٍ لم نفخ الْعَقَدُ ف الأصح لأن العقّدَ جرَى بالغبطة في وقته فَأَشْبَهَ ما إذا 
باع الول مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظَّهّرَ وطالب بالزيادة 
واشاني: ينفسخ لأنهُ ين وقوعة على حلاف الغبطة في المستقل فينفسخ بتفسع . 
وفيه احتمال للإمام» والثالث: إن كانت الإجارة E‏ دونها م تأر العقد» وإن 
كانت اكز فالزيادة رکرو وميل الخلاف عند الإمام اا تغيرت الأخرة يكثرة 
الطالبينَ» أما إذا وحد زبوناً يزيد على أجرةٍ المثل فلا أثرَ له وغيرة فرضة كماق 
الكتاب» واحترز بالناظر عما إذا أجّر الموقوف عليه بحكم الملك وجوزناه فزادت 
الأحرة في المدّةِ أو ظَهَرَ طالب بالزيادة فن العقد لا ينفسخ قطعاً كما لو أَرَ المللك 
الطَلقَء قال الإمامٌ: ولو كان أَرَهُ بدون أَجْرَةٍ الئل لأ 

فروعٌ مَنورةٌ نحم بها البَاب: قال الدارمي في الاستذكار: إن شرَّط أن له بيعه 
أو نقضه والاستبدال به وا شاءَ من بطلء إلا أن يحكمٌ به حَاكِمٌّ يحورُ حكمة» ولو 
حكم حاكم ببطلان وقف الْمُشَاعِ نقِض؛ نقلَهُ الدارمي عن ابن القطان» ولو وقف 
على مسجا يعمره ويشتزي کل سنَةٍ كذا ويعمرٌ بكذا ويُسْمرَادُ في عليه صح نقلهُ 
عَنْهُ أيضاء وإذا اشترى شيعا فاسداً فوقفه لم يصح خلافا لأبي يوسف ومحمد بن 


ل م 
لان له إعارته. 


له 


كاب الْوَقف ۹۸۰ 
الح ولا خضل مال كير من غلة المستحد اعد عه فر مالو خرب المج 
أعيدت بو العمارة والزائدٌ يشتري به ما فيه للمسجد زيادة عَلَتِهِ قالّهُ ابن كي 
والموقوف لعمارة المسجدٍ لا يُشترى به شيم أصلا لأنّ الاقف وَقفّ على 
العمارةء أفتى به القفالء وقال الدارمي: إذا فضل من غَلَةٍ للوقفي عن نفقة المسجد؛ 
قال ابن القطان: قال ابن أبي هريرة: قف حَتى يُحْتَاجَ» قال ابن القطان: يُزاد في 
م2 ل عور ۶ 

غليِهِ إذا كان في الشرط إذا لم تكنه الغلة تمّمّ ِن بيت المال» وني فتاوى الغزالي: إذا 
اشترى الحاكمٌ للمسجد من عَلتِهِ وَقفا عَقاراً يكوثٌ طَلْقا إلا إذا وقفة الحاكم على 
المسجدٍ ورأى ذلك صوابا فيصيرٌ وقفا فإنا عمجرّدٍ الشراء لا نجعله وقفاء وفروع 
الباب كثيرة ومنتشرة وقد ذكرنا في الأصل ها هنا فروعا مهمة بلغت أوراقا فسارع 
إليها ترشد وا لله المعين. 


الهبَة: أصْلهًا مِنْ بوب الرَيح أي موري واستانسوا لا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: وذ 
خیم ر ا ة فحيوا باحس نيا 1 ر قيل: الْمُرَادُ بها لهبَة؛ 0 
تعالى: إواتى المّالَ عَلَى حب" قيل قيل : المُرَادُ بها الهبة وَالصدَقة وَفِي اا 
باسناو ضيفي [ هدوا تَحَابُوا ع050, 


.485 / التساء‎ )١96( 

(195) البقرة / لالا١.‏ 

)١199(‏ © عن أبي هريرة ظله عن الني يِه قال: [ تهادوا تَحَابُواً ]. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الحبات: باب التحريض على الهبة والهدية: الحديث )١5١38(‏ 
وسكت عنه. ورواه بسند آخر في شعب الإبهان: باب )1١(‏ في مقاربة وموادة 
أهل الدين: الحديث (89177). قال الشوكاني في الفوائد: ص84: الرقم )٠١(‏ 
قال في المحتصر ضعيف. والحديث معلول بضمام بن إسماعيل: قال ابن عدي في 
الكامل: إن أحاديثه لا يرويها غيره. إنتهى؛ ينظر: الكامل: ج ٤‏ ص4 .٠١‏ أنظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم(56١7):‏ قال: ا بن حنبل: 
صالح الحديث. ابن معين: لا بأس به. أبو حاتم: كان صدوقا متعبدا. النسائي: لا 
بأس به. ذكره ابن حبان في (الثقات). قال الأزدي: يتكلمون فيه. قال ابن عدي: 
والأحاديث الي أمليتها لضمام لا يرويها غيره. وقال: قرأت بخط الذهبي: أن قرأ 
بخط الحافظ الضياء: ضمام بن إسماعيل عن موسى بن وردان متروك؛ قال 
الدارقطن: نقله عن البرقاني. إنتهى. وعلى هذا فإسناد ابن وردان ضعيف لايقوى 
بنفسه. وا لله أعلم. 

©) رواه الحاكم في علوم الحديث: ذكر النوع العشرين من علم الحديث: ص٠3:‏ 
<< 


۹۸1 


تابا الو ۹۸۲ 


اليك بلا عِرَضء أي تَبرّعاً في الحيات هة فَإن مَلّكَ مُحتاجاً قراب 
الْآخِرَةٍ فصَدقةء فإن تقَلَهُ إلى مَكَان الْمَوْهُوبٍ لَه إكْرَاماً لَه فَهَدِبَة أي تاز 
هة عَن هة بالنقلء فكل هدية وصدقةٍ هة ولا ينعكس؛ وفي اختصاص اسم 
الصدقة بامحتاج نظ فإنها على الغ جائزة َعَم المصنفُ والأصحابُ جروا على 
اغالب واا أنه لا بوط :فق اهدو أن به ونه وبين ادي انه رول 
والصدقة أَفْضَلٌ هذو الأنوا ء98©, 


اسنده عن ضمام بن إسماعيل عن أبي قبيل المعافري عن عبدا لله بن عمرو. إنتهى. 
قال الزيلعي في نصب الراية: ج 4 ص١7١:‏ يحتمل أن يكون لضمام فيه طريقان: 
عن أبي قبيل» وعن موسى بن وردان. إنتهى. قال ابن حجر في التلخيص: في 
مسند الشهاب بسنده عن أبي هريرة» وإسناده حسن. إنتهى. 

@ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رول الله ة: [ تهادوا تَحَابُواء 
وَهَاجروا تورثوا أؤلآدكُمْ مدا ويوا الْكِرَامَ عَثْرَاتِهِمْ ]. قال الزيلعي: رواه 
الطبراني في معجمه الوسط. قال الميثمي في مجمع الزوائد: ج 4 ص45 :١‏ وفيه , 
المثنى أبو حاتم» ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات وف بعضهم كلام. إنتهى. 
وقال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ٠‏ ص١8:‏ وفي إسناده نظر. 

©) رواه الإمام مالك مرسلاً عن عطاء بن عبدا لله الخرساني: قال: قَالَ رَسُولُ الله 
يل: [تصافحوا يذهب الْغِل. وتهادوا تحابوا؛ وتذهّب الشخناءُ ]. ينظر: الموطأ 
للامام مالك: كتاب حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة: الحديث )١5(‏ منه. 
قال ابن عبد البر: هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها. قاله في التمهيد: ج ۸ 
ص :۳٥۲‏ الحديث (۳/۹۷۷). 

)١۹۸(‏ المبة مندوب إليها؛ عن أبي هريرة #ه؛ قال: قال رسول الله ولك: [ لر أَضْدِي إِلَيَ 
راع لقت ولو يت إلى كرا لجست ]. رواه البحاري في الصحيح: كناب 
النكاح: باب من أجاب إلى كراع: الحديث (21778). والبيهقي في السنن الكبرى: 
الحديث (17155و7151١).‏ وعن أنس 5ك: أن رَسُولَ الله ي قَالَ: [ لو اهدي 
َي كرا قبت ولو دعبت إلى كُراع لحنت ] وَكَان يَأمُرنَا بالْهَِيُةٍ صلّة بن 
الناس وَكَالَ: [ لو قذ أسلَمَ النان قد تاوا مِنْ غَيْرٍ جوع ]. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: الحديث .)١717517(‏ قال الميثمي في بجمع الزوائد: ج 4 ص”5؛ :١‏ رواه 

<< 


۹۸۳ كاب الهبَةٍ 


وَسَرْطُ الْهبَةِ جاب وبول لفظاء كما في البيع وسائر التمليكات» فلا يقومُ 
الأحذ والإعطاءُ مقَامَهُمًا كما في البيع» قال الإمامٌ: ولا شك أن مَّن يصير إلى انعقاد 


البيع ا في امبةء وتستثنى الهبة الضميّة؛ فلا تحتاج إلى قبول كأعتق 


عبدك عن فاق فإنه يدحْلٌ في ملكي هة وي عليه وكذا لو قال: اشتر لِي 


بدراهِيك تُوْباً وشراة لَه بهَاه وصحََّْاهُ وقلنا: يكونٌ مِبَةٌ لا قَرْضاً على أحد 
الوحهين» وفي الكاقٍ عن القفال: أنه لو اشترى حلا لزوجته وَرَيهَا به لا يصير 
يلكا لها؛ وفي الْوَلّدِ الصّغيْرٍ کون تَملِيكا لَه. 

ْعٌ: هل تنعقد الهبة بالكنايّة مع النية فارطا فيا المَسَول لطا قال في 
الطلب: يسه أن يكن فيه الخلافُ في البيع وقي كلام الرافعِيَ إشارة إليه. 

ولا يُسْترَطان في الْهَدِيةِ عَلَىالصّحِبحء َل يَكْفِي الْبَعثْ مِنْ هَڌاء أي ويكونٌ 
كالإيجاب؛ وَالْقبْضُ مِنْ دَاكء أي ويكونٌ كالقبُول تاعا ما جَرَى عَلَيْهِ اناس في 
الأعصارء والثاني: يشترطان كالبيع وَالوضة: 

فَرْعٌ: المسدقة كالهبة. 

رْعٌ: في فتاوي البغوي: يحصل ملك الهدية بوضع الْمُهدَى بين يدي إذا أَعْلَمَهُ 
بو» قال: ولو أَهْدَى إلى ص ووضع بين يديه؛ أو اذه الي لا يَمْلِكه ! 

فَرْعٌ: اشتزى ا ف سره بأسماء أصدقائه وَمَات؛ ف بالْحِيَارٍ فیمَا 
اشترَاه وَسَّمَّاهُ لأصدقائه؛ قاله القاضي أبو الطيب؛ ويؤخذ من كلام العف اشا 

تنبية: أَهْمَلَ الصف الكلام على العاقدين لِوُضُوحِ حالهمًا وما يُعتبر فيهماء وقد 
اعْتَدَرَ الرافعي عن إِهَْمّال الغزالي الك ومزاة لاف بالفرهل دك لا 


بد منه دول حقيقته. 


الطبراني في الصغير وفي الكبير بنحوه وفيه سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة وضعفه 
آحرون وبقية رجاله ثقات. إنتهى. ينظر: المعجم الصغير: الرقم (1۸۷): ج ۲ 
ص٠١‏ . وفي المعجم الكبير: الرقم :)۷٥۷(‏ ج ١‏ ص710. 


كتاب الْهبَةٍ ۹۸4 


ولو قال: أغْمرتك هَذهِ الدار؛ فإذا مُت فهي لوَرَيِكَء أو لعقبك» ؛ هي هة 
أي لكنه طُوَّل العبارّة» فإذا مات فالدارٌ لورثيه. فإن لم يكونوا فلبيت المال» ولا تعود 
إلى الواهب مال لقوله عل الصّلاة وملام [ يما رَجْلٍ عور عُمْرَى لَه ولق قبه إن 
ِلّذِي أَعْطِيْهًا؛ لا حع إَِى الذي أعْطَاهاء لأنهُ أَعْطَى عَطَاء َع ويه الْمََارِيَتْ ] 
رواةٌ مسل ٠»‏ وتمثيلٌ المصتفض بالدار بع فِيْهِ أكثرٌ الأصحابء ولا فرق بينها وبين 
يا 


ولو افْعصّرٌ عَلَى أَغْمَر “تلك» أي ول نَع عَرّضْ لما بعد الموت» فكذا في الْجَدِيكِ 
أي يصح ولَهُ حُكُمُ الْهبَةِ لقوله عَلَيْهِ الصّلةٌ وَالمسّلامُ [ الْعُْرَى مِيْرَاثُ لأَهْلِهًا] متفق تف 
عليه" والقديمٌ البطلان لقول حابر 5ك [ إِنمًا الْعُمْرَى الي أَحَارَ رَسُولُ ا لله 
4 أذ تقول هي لَك وَلِعَقِكَ» هاما إذا َال هي لَك ما عشت نها رح إلى 
صَاحبها ] رواه مسلم*""" وهذا أشهر الأقوال في القديم. 

ولو قَالَ: فإذا مُت عَادَتَ إل فَكَذَا في الأصّحّ لإطلاق الأحاديث 
الصحيحةى قال الرافعي: وكأنْهُمْ عارا و الشروط الفاسدقء والثاني: ' 
مطل لأنُ رط ما حالف مققضتى ام والثالث: تح ولا يى الشراط حكاه 
ماضن الي وغبارة المُحرر : أن هذه الصورةً قربا على مور NE‏ 
بالبطلان وكان ينبغي ات هناك أن بر بالمذهب يدل الأصّحّ 


(۱۹۹) الحديث عن جابر بن عبدا لله؛ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الهبات: باب العمرى: 
الحديث .)1575/٠١(‏ والترمذي في الجامع: كتاب الأحكام: باب ما جاء في 
الْعُمْرّى: الحديث »)١75١١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

٠٠١‏ عن أبي هريرة نه؛ عن النبي ي قال: [ الْعُمْرَى جَائْرَة ]. رواه البعاري في 
الصحيح: كتاب الحبة: باب ما قيل في العمرى: الحديث .)۲٠۲١(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الحبات: الحديث .)١577/737(‏ أما لفظ المعن؛ [ الْعُمْرَى مِيْرَاث 
أَهْلِهًا ] فرواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة: الحديث 0 وعن 
حابر ف الحديث (5875) بلفظ [ قَضَى ابي َل بالْمُمْرَى أنهًا لمن وهِيت لَه ت له 

(۲۰۱) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحبات: الحديث .)١١۲١/۳۲(‏ 


۹A0‏ كيتاب اله 


4 اه د‎ cod o ا كل الوه وه‎ 5 5 o 

فرع: لو قال: حعلتها لك عمري أو عمر زَيْدِ؛ فالأصح: البطلان لخروجه عن 
اللفظ المعتاد. 

Q2 عام و ص‎ 4 a ٤ EE NO E ES 

وَلَوْ قال: أزقبتك أَوْجَعَلتهًا لك رقبى؛ أي إن مُت قبْلِي عَادت إليء وَإِن مُت 
قك استفَرت لَك فَالْمَدْهَبْ طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدٍ وَالْقَدِيمٍ أي فعلى الحديد*) 

8 د ته ذاه ا ا EO‏ ا و ° عي مه 6ه 
يصح هبة وَيُلغوا الشرط لقوله عليه الصلاة والسلام [ لا تعيروا ولا ترقبوا فمن 
رقب شيا أو أَعْمَرَهُ فهو وريه ] رواه أبو داود والنسائي”"'"©: والقديم البطلات» 


والطريق الثاني: القطمٌ بالبطلان. وقوله (أي) هي تفسريرية ومقتضاما أنه لم يُصَرَحْ 
بالتّرط المذكور» وقطع الماوردي فيما إذا صَرَّحَ به بالبطلان لمنافاتِهٍ كم اليك 
لكن تعميمُ الخلاف هو الظاهرٌ لأنهُ إذا كان معناها وتفسيرها كذلك فلا فرق بَيْنَ 


ع رمع سمط 


أن صرح به أمْ لاء وحاصلٌ المذهب صيحة العُمري والرَقبَى في الأحوال الثلاث. 
فائدة: الْعُمْري من الْعُمْرء وَالرَكْبَىَمِنَ الْمُرَاقبَةِ فكل منهما يرقب موت صاحبه؛ 
وكانا عقدين في الجاهلية. 1 


Jor ~2 


فَصْلٌ: وَمَا جار بيع أي من الأعيان» جَازَ هبن لن الْهبَة تَمْلِيِكٌ ناجحر كالبيع. ‏ 

5 عن د لس قر ا ا موقو 1 ادي * و ۶ 
وحذف التاء من (جَارَ هبق ِمُْشَاكَلةٍ جَارَ بيع ولأ تأزيْث اة َير حَقِيْقِي) 
واحترزنا بالأعيان عن الدَيْنِ وعن بيع الأَوْصّافٍ سلما في الدمَّة فإنه جائرٌ؛ ولا 
تحور المبة على نَحُوو مغل أن يقول: وهبتك ألفا في ذِمَتِي ويعينة في المَجلس ويقبضه 
كما صَرَّحّ به القاضي والإمامُ وما لآ» أي وما لا جوز بَيْعهُ كُمَجْهُول ومَغصوب 
ا دي 9 ع a ~~ o0‏ ت Ee‏ و2 3 1 
وضال› أي وابقء فلاء لما قلناب ويستثنى من اجهول هبة الموقوف إلى الاصطلاح 
للضرورة ذكرَه الرافعي في الْمَرَائْضِء وكذا مسألة اختلاط حَمَامٍ البرْحَيْنٍ كما سیا 
قي بابه. 


(#) في النسححة :)١(‏ الصحيح. 

(۲۰۲) رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب من قال فيه ولعقبه: الحديث(59005). 
والنسائي في السنن: كتاب في العمرى: باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر في 
العمرى: ج ٦‏ ص۲۷۳. 


كيتاب الْهبّةٍ ۹۸٦‏ 


J Jor 


فرعٌ: عرز يد مانم بطريق الإحارة؛ وفي مِبْتِهًاءِ هل تكون عَارِيَة ؟ 
وجهان؛ وَجَرّمٌ الماوردي بأَنهًا عَارِيَة لا تلرمُ. 

قَرْعٌّ: قال: أنت في حل مما تأذٌ من مالي أو تُمْطِي أن ناكل قال العبادي: جار 
الأكلٌ دون الأخذٍ والإعطاء لأنّ الكل إباحة وهي تصح هول بخلافهما؛ قال: 
ولو قال لرجل اڏخل كَرْبِي وََحَذَ مِنَ الب ما شو شيفت أو خذ مِنْ تَّمَرِي مَا شه شرت لا 
يزيد على عنقودٍ واحل لأنه اقل تابقع علي لاس وفيه إشكال. وقد قال القفال 
في فتاويه: لو قال اذل بساني وَأبَحْتْ لَك أن تَأَخدَ مِنْ ثِمَارِِ ما شعت كان 


إلا حي حِنْطةٍ وَنَحْوهِمًا َأ أي من الحقرات فإنه جوز متها قطعاء وإن كان ل 


يجوز بَيْعْهَا على الصحيح» لأنّ بَدَلَ المال في مقابلتِه سَفْةٌء وهذا التعليل مفقودٌ في 
الحبة» والمانع في بَيْعِهِ لَيْسَ في ذاته کالکلبي لأنة باع مع یرو وإغا المانعٌ الانفرا 
فَاغْتَفِرَ في الهبةٍ إذ لا محذورَ» وهذا الاستثناءُ ما اده المصنف» وقي كلام الرافميّ في 
باب الفط في التعريف ما يقتضي أنه لا تجوز هِنَهُ. وقال الإمام: يظهرٌ عِنْدِم 
تصحيح الهِبةٍ فيه على مَعْنَى إحلال الموهوب لَه محل الوَاهِب في الاختصاص» لكي 
لا أقطع به لان لتا ردا في هة ابي وامنع هنا وى لأن ي الكلب إمكائً 
الانتفاع. ولا يقع فيما لا يمول ولو أَتَلَفَهُ مُتِفٌ ولا ما ا له لم يجب فيه شي 
وإن كان له يل ففي ضَمَانِهِ بوه لاف عَلَيْهِ يُحَرّجُ الذي ذَكَْناهُ في المبقه قال: 
والأظهرٌ إِيْطَالُ الْهبّة. 

قَرَعٌّ: قال في الروضة: ينبغي القطمٌ بصحة الصدقة الت انجس لاسْصباح 
نوه وقذ حرم َم المتولي ؛ بأنهُ رز تقل اليد فيه بالوصية وَنَحْوِهًا. 
أو ينتفعٌ بوه كما ذكرةُ في 


فَرعٌ: جلد الأمنا 6 يجوز بیع بل يُتصدّق بوه 
بابو» وكذا ما جَارٌ [ E‏ 


o شرم‎ 


فرع: عكس هذا إذا استولد الرّاهِنُ الحارية المرغونة أو أعتقها وهر مير حار 


۹۸۷ كيتاب الْهبّة 


و موقم 5 8 ا 5 لهام ٠‏ #2 
له بها للضرورة ولا يجوز هِبتهًا لا من الراهن ولا من غير كما صرح به الرافعي 
في بابه. 

وَهِبَةَ الديْنٍ لِلْمَدِين إيْرَاءُ أ ولا يتاج إلى قبول عَلَى الْمَذْهَسٍ اعتباراً بالمعنى» 
وقيل: يحتاجُ اعتباراً باللفظء وَلِعيْرِهِ بَاطِلَةَ في الأصّحٌ» كالبيع وصح في الروضة 


کے مه 


أو 
القطع به والثاني: صحيحة بناء صحة رهنه. 


ولا يُمْلَكُ مَوْهُوبُ إلا بض لأنه روي عن جمع من الصحابة» تقل صاحب 
المغني الحنبلي عن الخلفاء الأربعةٍ منهُمْ ولا حالف لهم وكالقرض» ولي قول: يُمْلَكُ 
الَف وكلامٌ الصئف في باب الاستبراء يُوْهِمْ تَرْحيْسَه*2 كما ستعلمُهُ هناك إن 
شاء الله تعالى» وقي ثالث: أنه موقوف» فإن قبض بيا أنه مَلّكَ بالعقدٍء بيإذن 


م ٍ- 


ا 


الواهبيء أي فلو قبض من غير إذنه لم يز ولم يملكه قياساً على الرّهْنء وَيَضْمَنهُ 
سواءً قبض في بحلس العمَدٍ أو بعده» قال القاضي وغيره: ولا يتوقف على إقباض 
حلافا للماوردي وكينية القبض في المنقول والعقار كما مر في البيع. فَلَوْمَاتَ . 
أَحَذْهُمَّاء أي الواهب أو الوهوب له بَيْنَ الْهِبَّةٍ وَالْقَبْض قَام وَارفة مَقَامَهُ أي 
فيتخخير في الأولىفي الإقباض؛ ويقبض وارثهُ في الثانية إن اة الواهب؛ ولا ينفسخ 
العقدٌ لأنه عقدٌ يَؤْوْلُ إلى اللزوم» فلم ينفسيخ بالموت كالبيع المشروط فيه الخيارٌ 
وَقِلَ: يفخ الْعَقْكُ لموازوءكَالِشرِكَة وَالْوَكالةٍ وقد أسلفت المَرْق؛ فإنه وول إلى 
اللزوم بخلافهما. 


فرْعٌ: الخلاف جار في جُنون أحدهمًا وإغمائه. 


فصل: وَيُسَنُ لواد الْعَدْلُ في عَطِيةِ أَولاَدِه ملا يفضي بهم الأمرٌ إلى 
العقوق» فإِنْ ترك العدل فقد فَحَلَ مكروهاء وقال ابن حبان: فعل حراماًء نََمْ لو 
تفاوت أولاده في الحاجة فليس فيه المحذورٌ السّالف كما تبه عليه صاحب المطلب 


(©) في النسحة (۳): حيث قال: ولو قضى زمن استبراء قبل القبض. 


كاب الْهِبَةٍ ۹۸۸ 
والأمٌ فيما ذَكَرَُكالوالدٍ وكذا الْجَدٌ وَالْجَدَة وَأنْهَمَ كلام الغزالي وغَيْرَه أن الأقارب 
كالأحوة لا يجري فيهم الحكم المذكورٌ ويحتمل طردٌة فيْهم لما فيه من الإيحاش» 
وقد يفرق بأنّ امحذورٌ في الأولادٍ عدم لبر وهو واحب تبه عليه صاحب المطلبو ثم 
ذكرٌ المصتفُ كيفيّة عَدَم ضرمل فقال: بأ يُسَوَي بَيْنَ الذكر والأتقى: لأنه إذا 
فاضل ادى إلى الْوَحْسَةٍ لقوق" وَقِيلَ: كَقِسسْمَةٍ الإرث» نظَراً لإعطاء الل 


24 


7 


تعالى ما وحب لَهُمْ فان الْعَدْلُء وَالْأَوّلُ فرق بان الوارث راض بمّا فرّض الله لَهُ 
بخلاف هذَاء والخنثى كالذكر لا كالأنثئى حتى يجري فيه الخلاف كما َة عليه 
المصنف في نواقض شرح المهذب. 


وَللأب الرّجُوعٌ في هِبَةِوَلَدِِء لقوله عَلَيْهِ الصّلآة وَالسَلامُ [ لا يحل إرَجُل أن 
عطي عة أو َب هبة يرمع فا إلا اواد يما يُْطِي وَلَدَهُ ] صححه الزمذي 
وغيزو ن ١‏ إن كان الولد عفيفاً بار وَكَذَا لسّائر الأأصولء أي كالأم 


(۲۰۳) عن النعمان بن بشير يطب يَقُولُ: قال رَسُولُ الله ول : [ إعْلُوا بين أؤلأوكم ٠‏ 
إعْدِلُوا بين أَوْلاَدكُمْ ]. وني لفظ [ في الْعَطِيِّ ]. رواه البخاري معلقاً في الصحيح: 
كتاب المبة وفضلها: الحديث(۸۷١۲)‏ موصولاً من غير الزيادة. ومسلم في الصحيح: 
كتاب الهبات: باب كراهية تفضيل بين الأولاد في الهبة: الحديث )١71/1١1(‏ وفي 
الحديث )١177/10(‏ ثم قال: [ أَيَسُرٌكَ أن يكونوأ إلَيِكَ في ابر سَرَاء؟] قال: نعم. 
قَالَ: ‏ قلا إذا ]. وأبو داود ف السئن: كتاب البيوع: باب في الرحل يفضل بعض 
ولده في اللحل: الحديث (544")؛ وفي الحديث (047”) قال: [ ننس يَسُركَ أن 
ووا لَك في الب وَاللطفي سَرَاءً؟ ] وني لفظ [ إن لهم علَيِكَ يِن الْحَقّ أن تَعْدِلَ 
بَيْنَهُمْ كَمَا اَن لَك عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقّ أن يروك ]. 

04 تدك عن أن عا رضي ا ا رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب 
الرحوع ي الهبة: الحديث (55179). والترمذي في الدامع: كناب البيوع: باب ما جاء 
في الرجوع في المبة: الحديث »)١۱۲۹۹(‏ وقال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
حديث حسن صحيح. وفي(5948١)»‏ قال: وفي الباب عن ابن عمر. والبيهقي لي 
السنن الكبرى: كتاب الحبات: جماع أبواب عطية الرجل ولده: الحديث .)١١۲١١(‏ 


۹۸۹ كتاب الْهبَةٍ 


والأحدا والحدات من المهتين» على الْمَشْهُورٍ لأنهم كالاب في اليدق والَقَقَة 
و الْقصّاصٍ فكذا في الرحوع» والثاني: لا رُحوع لهم, لأنّ الخبر حاص بالأب 
كذا عَلَلَهُ ايء والوالدٌ في الخبر يَسْمَلُ الْجَدٌ أيضاء نَعَمْ هل هو حقيقة أو حار ؟ 
فيه حلاف سرف في الفرَائْضٍ إن شاء الله واحترز بالأصول عن الإخوة والأَعْمّام 
وغيرهم من الأقاربي» فإنه لا رُحوع لهم قطعاً كما لا رُحوع للأجَانب وَذَكَرَهُ 
فرُعٌ: حكم الرحوع في الحديّة كاهبّة» وكذا في الصّدقَةٍ على الأصح صح المنصوص» 


م ثم سر 


لأنهًا هِبة؛ كذا صّحَّحَهُ الرافعي هناء ومقابله حَرَمْ به في أوائل العارية» وصححة ف 
الشرح الصغير هنا لان قد لمتصلدّق الشواب في الآحرة وسو موْصُودٌ بي وحَرَم 


وو 


القفال في فتاويه: بان للمُهدي الرحوع في الممْدَى ما دام باقياً؛ لأنة مرل مَنزلّة 
الإبا حة. 

وَشَرْط رُجُوعِهِ بَقَاءُ المَوْمُوب في سَلْطَنَة المَُهَبِ فَيَمْتعُ بيه وَوَقْفِ صيانة 
لحق الغير وكذا لو أَحتقة أ و كاتبة أ استولدَمَاء ل برهيو وهيو قبل فض ا 
السلطنة بخلاف ما إذا أقبضهماء وتغليق عه وتَرْويْجِهَا وَزْرَاعَتِهَاء لما ذكرناة من 
بقاء السلطنةء وكذا الإجارة على المذکیی كما او أَغَارَهُ أو زو جا وهذا راد 


الأكثرينَ ومقابلُ قول الإمام: مكاي شاع وي را مره 
الرحوع في المرهون فكذلك» وإن منعنا ففي المستأحر 7 تَرَدّد 

وأو َال لك عاد َم زجع في الأمح لأ في َو الآن ين غير حه 
الأو فهو كما لو وَحَبَ لَه درام فا شرق بها شاعة والثاني: يرجع لوحود الْعَيْنِ 
ي يِه على صِمتهاء والخلافٌ مني على الخلا في أن اَل العام حلي لَْ يرل 
از کي لَْ يعد 

فرعٌ: لو ارت الوذ كن يرَوَال املك بالردة د معاد إلى الإسلام فَالْمَدْمَبُ 
الرخوع. 


كياب الهبّة ۹۹۰ 


۶ 0 ا‎ ERA ت‎ o 
فَرْعٌ: لو وَهَبّ له عصيرا فصّارٌ مرا ثم صارٌ خلا فالصحيح الرحوع.‎ 
وَل زَادَ رَجَعْ فيه بِزيَادتِهِ المُتصِلّق لأنها تتبع الأصل, لا الْمُنْفْصِلَة أي‎ 


َيَحْصُلٌ الرُجُوعٌ برَجَغْت فيما وَهَبْتْ أو اسْتَرْجَغتَُ أو رَدَدنهُ إلى ملكي أ 
نَقَضت الْهبَهَ أي وما أَسْبَهَهُ كَأَبْطَلْتَهَا لأنّ ذلك كله يفيدُ المقصود. قال الروياني: 
واش حك وكنايته ملت الهبة وَفسَحْحتها وقال القاضي: المَمسْحْ صريحٌ» 
وذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد: أن كلما كان رُجوعاً في الفَلّسِ كان ا 
لك الابن بدليل نفوذ تصرف والثاني: أنه رُحوعٌ وينفذ التصَّرّفُ كما أن هذه 
قات قسن للبيع في رَمَنِ امار وَالأَوَلُ فرق بن ْمك فيه صَعِيِفُ بلاف 
ما حن في وما ذَكَرَهُ الْمُصَنْفُ في هة ظَاهِرٌ إن وُحدَ مها قاض فإن لم يوجلا 
َل يلتحقٌ عا إذا قبض أو يقطمٌ بأَنَهُ لا يكون رُحُوعاً ؟ فيه احتمالٌ لصاحبو , 
المطلبوء قال الإمامُ: ولا حلاف أن الوطءَ حرام على الأب وإِن فص به الرُحُوعَ 
لاستحالة امبيبّاحة الوّطء لشخصين. 


له لاما عم ام 


وَل رُجُوعَ لير الأصول في هة مُقَيدَةٍ بنفي الشاب لا سلف» وقوله (مُقيدَةٍ 
بنفي القُواب) ومقصودُةُ بو بان مُجْمَلٍ ما قم مِنَ الكلام فيه؛ الي لا تَسَلْط 
للأحنيّ على الرحوع فيهاء ومقصودُهُ أيضاً النَدَرُجُ إلى الكلام في الشواب ومَتتى 
وهب مُطْلَقا يعي ول بيده قلا واب إن وَهَب لون أي في ال إذ لا يقتطن 
لفظ ولا عادةٌ» وذلك كهبةٍ الأمير والقاضي لمن دُوْنَهُمَاء والشوابُ هو العوض؛ 
وكذا لأغلّى مِنهُ في الأظهر » أي كما إذا وهب الْمَرْوُوْسُ لِلرئِيْسِء لأنة لو أَعَارَهُ 
دارا لا يلْرَمُ الْمُسْتَِيْرَ شيم فكذلك إذا وَهَب إلْحَاقا للأعيان بالْمَنَافِعه والثاني: يحب 
الثوابٌُ لإطراد العادةٍ بو وأصلٌ الخلاف أن العادةَ الجاريّة هل تَجْعَلُ كَالْمَشْرُوطَةٍ ؟ 
وفيه قولانء وَلنَظِيره عَلَىَالْمَدْهَب لأنّ القصد في مثله الصّلّة وتأكيد الصّدَاقَق هذا 


۹۹1 كيتاب الْهبَةٍ 


أصح الطرق» وقيل: يُطْرَدُ الخلاف السابق» لأَنّ الأَقران لا يحمل بخضهم منة بَعْضٍ 
عَادَه» بل يُعَرَضُودَ» وقيل: إن قَصّدَ الراب اسْتحَقَهُ وإلا فقولان حكاةٌ صاحبُ 
البَيَانَء فإن وجب يعن النواب» فَهُوَ قِيِمَةٌ الْمَوْهُوبٍ في الأصّح لأنّ العقد إذا 
اقتضى العوض ول يسم فيه وَحَبْت فيه القيِمَة کالنکا» وعلى هذا فَالأصّح اعبار 
َة يوم القبضٍ لا يوم الثواب ولا تلزمٌ القيمة علىما صّحَّحَهُ المصنفُ بل الموهوب 
له مخيرٌ بين دفعها ورد الموهوب إذا طلب الواهب القيمة» فإن لم يطلبها لم يكن له 
الردُِ وليس للواهب استرجاعٌ الموهوب إذا يَذَلَ الموهوب لَهُ القيْمَدَ والوجه الثاني: 
أنه أقل ما يتموّلُ لوقوع اسم الثواب عليهء وهذا الوجةٌ لم يعمل كقتضى اللْفْلِ فإنه 
لا يقتضري عِوَضا البتة ولا.مقتضى اعرف إذ يسنتقبح آهل اعرف دَفْع أقلّ ما يتموّل 
عند إهداء الكبيرء والثالث: أنه مَا يعد ثواباً لمئله في العادَة» والرابع: ما يرضى به 
الواهب» وقول المصنف (فَهُرَ ْم الَْوْهُوب) كان يَنْبفِي له أن يقول قَادْرَ قِِمَةِ 
مووب كما عبر بو في الْمُحَرّر لأنّ الواحب القيمة تَفُسّهَاء وكيف يكون ذلك 
والموهوب قد يكون مثلياً. 

فَرْعٌ: لا ثواب في الصدقةٍ بل حال دراب اشن EEL AEG‏ 
ذكرةٌ في الروضة من زوائوء وكأنة 6 فته وقد صرح به البندنيجي كما 
أفاده في الكفاية. 


فإن لم يبه فلَهُ الرّجُوعٌ أي إن كان الموهوب بحاله لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام 
قال: [ مَنْ وهب هِبَة فَهْوَ احق بها ما لم ييب مِنْهًا ] صححه الحاكه”*” "2 فإن 
كان تالف فالرحوعٌ إلى القيمة. 

ولو وَهَب بشرط ثاب مَغْلوم أي كوهبتك هدا عَلىأن تنييني كذَاء فَالأَظْهَرٌ: 
(۲۰۰) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحدیٹ(۲۳۲۳/٤۱۹)»‏ وقال: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخبين ولم يخرجاه» إلا أن نكل الْحَمْلَ فيه على شيخنا. ووافقي 
الذهي في التلخيص. 


كاب الْهبّة ۹۹۲ 


صخةٌ الْعقَِه نظراً إلى المعنى» والثاني: بطلانه نظراً إلى اللْفظ إتناقضيء وَيَكُونُ ينعا 
عَلَى الصّحجيح» نظراً إلى العنى هيبت أَحْكَامُه والثاني: يكو هبة نظراً إلى اللفظء 
يعبت فيه أحكامهاء قال الإمام: وهر بون حذأه ولو صمح َم كن في دم الف 
ْله رع من هذه لِسَلاَمَتِهًا مِنَ الْحَطَرِء أو مَجعُ مَجْهُول؛ فَالْمَدَهَبْ بُطلانه لأنهُ 
َف موحب اهب العوض؛ والبيع لها الِرّضيء ولص الحلافو في المسالة: 
أنا إن قلنا: إن الهبة لا تقتضي ثواباً فالعقدُ باطلٌ لتعَذّر تصحيحه بيعاً وهبة؛ ون قلنا 


ت 
5 


اججواضع و و الرافعي» 
وقال المصنفُ في الروضة: إِنهُ المذهب وبه قط الجمهورٌ» وحكى الغزالي وجها: أنه 
يبطل بناءً على أن العوض يلحقه بالبيع وإڻ كان بيعا وجب أن يكون العِرَض 
اوا ا يقولون: 0 رأي» إذا تعذّرٌ جعلّهُ هبة» وذلك إذا 
قلنا: إل المبة لا ته تقتضي الثواب» أما إذا قلنا: تة تقتضيه فاللَمَظٌ والمعنى متطابقان فلا 


وَلَوَْعَ هدي في طرف فن لَمْ تج العا َه كَفوْصََةٍ تمر فهو هَل 
نضا ورا فلا تحكيما للغادة ة وقد يتميرٌ القسمان بكونه ودود وغ مشدوذ 


كما قاله الرافعي» وَيَحْوُمٌ استَعْمَالَهُ لأنه أمانة في يدي إلا في أكل الْهَدِيَةٍ مِنَهُ إن 


اقغضتةُ الْعَادَة أي ويكون عارية كما قاله البغوي وإن لم تقتضيه العادة لزمة تفريغهُ. 


فَائدةٌ: القوصرّةٌ بتشديد الراء على الأْصّح وعاءٌ لتر ولا تسمّىبذلك إلا وفيها 
نر ولا فهي زَلْبيْلٌ. 

فرُوعٌ نَحيمُ بها الْبَابَ: حن رجلٌ ولده واتَذٌ دعوة فحُّمِلت إليه الهدايا و م يسم 
أصحابها الأب ولا الابنَ فلمن تكون؟ فيه وجهان أصحهما من زوائد الروضة أنها 
للأبيء وأما العبادي فصحّح أنها للابن» وبه أفتى القاضي قال: وبحب على الأب 
القبول» فإن لم يقبل أَْمّ وهو ظاهرٌ إذا لم يقصد التقرب للأب» فإن قصده فينبغي أن 
لا بجحب لا سيما إذا كان قاضياء وروی عن ابن عباس [ مَنْ هيت له هَدِيّة وَعِندَهُ 


۹4۳ تاب الْهبَةٍ 


ناس فَهُمْ شرَكاءُ فِيْهِ ] وروي مرفوعاء والموقوف اصح" وبه قال أبو يوسف 
في الماكول ونحوه؛ وفي الحديث الصحيح [ ما اتاك مِنْ هذا امال وأنت غير مُشْرِضٍ 
ولا مائل فده ]"' © فال ابن حزم الظاهري بوحوبه» وقال: قبول الهدية واحبٌ 
وردُها e‏ ني رصا هد نان a a‏ 
لير راح E‏ لأنّ قوته ومنعته با لله 
.لقوله تعالى: را لله يَعْضِمُكَ O‏ س04 '' فالمقصود ذاته وب ركته بخلاف غيره 
من ولاة الأمورء ورأيت في فتاوى القفال: أنه ليس للمهدي إليه بيع الهدية. 


)٠١5(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير: الحديث(1487١١):‏ ج ١١‏ ص٥۸.‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب المبات: الحديث(۷٠۲۲١)‏ واللفظ له» قال: قال البحاري: لم يصح 
ذلك. قال البيهقي في مجمع الزوائد: باب فيمن أهديت له هدية وعنده قوم: ج ٤‏ 
ص48 :١‏ وفيه مندل بن علي وهو ضعيف» وقد وثق. وقال عن رواية الحسن بن 
علي» وفيه يحبى بن سعيد العطار وهو ضعيف. وي صحيح البخاري : كتاب الهبة : 
باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه: قال البخاري: ويذكر عن ابن عباس أن 
جُلْسَاءَُ شرَكَاؤ؛ ولم يصح. قال ابن حجر في الشرح: هذا حديث جاء عن ابن ' 
عباس مرفوعاً وموقوفاء والموقوف أصح إسناداً من المرفوع... قال : وي إسناده مندل 
بن على ون صعيتك رتال 5 شاه مرفوع من حدوك امن بن على ل مدا 
(إسحق بن راهويه) 7 وإسنادهما ضعيف أيضا. 

)٠١ 7‏ عن عبدا ٿو بن السعْدِي قال: أله قوم على عُمَرَ في خيلاقيو؛ قال عَمَرٌ عُمَرُ: ألم أحَدْتْ 
أنك لي مِنْ َعْمَال لتاس أعْمَالاً» قدا أَعْطِيْت الْمَمالهَ كرهتهًا؟ فقَالَ: بى . فقال 
عم ما ربد من ذلِك؟ قلت: إن بي أفراسا اعدا ونا بحب وري ) ن کون 
عُمَالِي صّدَقة على الْصُئْلِينَ. قال عُمَرٌُ: 00 فَإني كنت أَرَدْتُ الذي أرَذت» 

فكان رَسُول الل َل يطبي الْعَطَاء فأقول: ا عله افر َه يئي حى طط اني مر 
مالا فلت أعْطِه َر د يني. َقَالَ النبي كلة: [ حذه فتموّلهُ وَنَصّدّقْ بي قَمَا 
جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمّال - وأنت عير مغرف ولا سابل فَحُذْه ولا فلا به سك 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأحكام: باب رزق الحاكم والعاملين عليها: 
الحديث 7١71‏ و7174). وعند مسلم في الصحيح: كتاب الزكاة: الحدييث 
)٠١45/٠١(‏ من طريق عبدا لله بن عمر. والنسائي في السنن: جه ص١ .1١6-١‏ 
)۲١۸(‏ المائدة / /51. 


هم مير 


اللقطة: کک ابن مالك فيها ربع لْغَات؛ فقال: 
لقاطلة را وة ولقط عا لاط فد لظ 

قال الأزهري: وهي مُخَْصة بير الْحَيرّانء وَالْسَيِوَانُ يُسَمّى ضالة. والأصل 
فيها السنةٍ الشهيرةٍ» والإجماع. وهي تناو ما لَيْسَ بمَحْفُوْظ ِلْحِفظٍ عَلَى صَاحِبِهَاء 
قاله الشيخ نصرٌ المقدسي» ومرادٌةُ حَدّ الالتقاط. 

يُسْتَحَبُ الالْيقَاطُ لوَائُق بأمَانةٍ تفي لقوله تعالى: لوَتَعَاونوا عَلَى لبر 
لتقرَى7 "م رل ما له وها حكاد ق الروضة ا للرافعي 
قول وَل يُستَحَب ؛ لِغيْرٍ وبق أي قطعاً لا يخاف من الخيانة» وَيَجُورُ فِي الأصّحّ 
لأنّ عيانتة م تتحقق فيأمره بالاحترازء» ر المنع. وعبارة الفا بارانتي: 
عَدَمُ عَم الوق وعبارة الغزالي: احرف عَلَى تقسيو؛ وبينهما فرق» فإك الْحَوْف أَقْوَى 
في التوقع من عدم الوتُوق . 

فَرْعٌ: سواء قلنا بالوحوب أو بعدمه فلا تضمن اللقطة بالترك. 

وبکر لايق كيلا تدعوه نفسه إلى إتلافهاء وجزم الغزالي في وسيطه والشيخ 

نصر في تهذيبه وابن يونس بأنها كراهة تحريم» وقال القاضي أبو الطيب: كَرَاهَة 


مه 


تنزيه. 


- 


.7 / لمائدة‎ )۲٠۹( 


۹۹° كاب اللقَطَةٍ 


وَالْمَذْهَبْ: أنه لا يجب الإِشْهَادُ عَلَى الالْتِقَاطِ كالوديعة» والثاني: يحب 
وهو وجه» وقيل: قول للأثر کا أخرجةٌ أبو داود وغير”'", وحملة الأول 
على النذبيء والطريق الثاني: القطعٌ بالأول. وفي كيفية الإشهاد أوجة: أصحها في 
الروضة أنه يذكر بعض أوصافها ولا يستوعبها. 

ونه صد الْتقَاط الصّبِيء كاصطياده» والطريق الثاني: تخريجه على أن الاي 
في اللقطة 1 لاية و الأمانة فلا تصح؛ أو الاكتساب فيصح. و ؛ وَالْقَاسِقء کاصطیاده» 
والطريق الثاني: تخريجه على الأصل المذكور. والمراد الاق الذي لا برجب اة 
ا عليه في ماله» والذمي في دَارٍ الإسلا ا لمعنى الااكتسابء والثاني: 
لا؛ لأنه ممنوعٌ من التسليط في دار الإسلام» ألا ترى أنه لا يحيي» والطريق الشاني: 
القطع بالأول. قال الرافعي: ورعا شرط ف التجويز كونه عدلاً في دينه» م الأظهَرٌ 
أنه رع مِنَ الْقَاسِق وَيُوضَعٌ عند عذل» لأن مال وَلَدِوِ لا يقر في يدو فكيف مال 
الأحاتبي» والثاني: لاء لأن له حق 5 نعم يضم إليه عدلٌ مشرفف؛» وقيل: لاء 
وف المعين عن البسيط: أن هذا إذا لم تكن العين معرضة للضياع» فإ كان يمن لا ' 
ومن غَائِلتَهٌ وذهابه بالمال؛ فإنه ينزع قطعاً. 

وأنة لا يعمد تغريفة بل يضم إِلَيْهِ رقيبة» حشية من التفريط في التعريف» 
والشاني: يعتمد لأنه هو الْملتَقِط لجان ا رن قال 
الماوردي: ويشهذ عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صَاحِبْهَاء فإن لم يتملكها كانت في 
يد الأمين. 


(۲۱۰) عن عياض بن حمار؛ قال: قَالَ رسو الله : [ مَنْ وَحَدَ لَقَطَة هذ ذا عَدْلِ أو 
ذْوَي عَذْلء ولا يم ولا يُعيّبء فإن وَحَدَ صَاحِبَها يردها عليه وَل فهر مال الل 
عر ا من يشاء]. رواه ا في السنن: كتاب اللقطة: الحديث ,)١7١9(‏ 
والنسائي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب الإشهاد على اللقطة: الحديث 
.)١/2808(‏ وابن ماه في السئن: كتاب اللقطة: باب اللقطة: الحديث )٠٠٠(‏ 
وإسناده صضححيح. 


كاب اللْقَطَة ۹4٦‏ 


فَرْعٌ: لو كان الملتقط أمينا لكنهُ ضعيفٌ لا يقدر على القيام بها م ينتزع منه» 


وعضده الحاكم بأمين0*': قاله الماوردي. 


وزغ اللي لْقَطَة الصبي» أي وجوباً لحقهِ وحَقّ المالك» وتكون يده نائبة عنه 
كما نابت في مالهِء وعبارة الشافعي طهه: ضمنها القاضي إلى وَلِيّهه وفعل فيها ما 
يفعله الملتقطء وظاهرهُ اشتاط إذن الحاكم وهو أحوط كما قالّهُ ابن الرفعق 
وَيُعَرفمُ يعي الول؛ وللصيّ التعريف أيضاء وَيَتَمَلْكُهَا لِلصّبيّ إن ری ذَلِكَ حَيْثْ 
يَجُوزُ الإقرَاض لَه لأن تمليك اللقطة كالاستقراض» فإن لم ير التملكَ حفظه أمانة 
ويسلمُهُ إلى القاضيء وَيَضْمَنْ الوَليّ إن قمر في الْرَاعِه حتىتلف في يد الصّبي» 
مواحذة له بتقصيره» هذا إذا شعر الول بها؛ فإن لم يشعر واأَثَلمَهًا لصي ضَمِنَ لا 
إن تلفت في يده في الأصح. 

فَرْعٌ: حكم لقطة الدَمّيّ كالفاسق؛ قاله البغري. 

وَالْأَظْهَرُ: بُطْلاَن الْتِقَاطٍ الْعَبْد أي إذا لم يأذن السيد فيه لأنّ اللقطة أمانة 
وولاية ابتداءً وتمليكٌ انتهاءء وهو لا علك» وليس من أهل الولاية» والأمانةٍ. والثاني: 
ب كاحتطابه واحتشاشه ورَحَّحَهُ الغزالي» فإن أن السَيّدُ صح قطعاء فیستفنی 
من كلامه» وإن نهاهُ فلا يصح قطعاً قاله الاصطخري وقواها في الروضة: وَلاَ يُغْحَدُ 
بتعريفِه أي تفريعاً على الأظهر وهو البطلان لأنهُ عَيْرُ مقط وهي مضمونة عليه 
فلو أخذهُ سَيِّدْهُ مه كان البقاطاء أي فيعرفها ويتملك؛ لأنّ يَدَ العبد إذا لم تك 
التقاط؛كان الحاصل في يده ضائعاً بعد ولو لم يأححذهٌ منه بل أَقََهُ في يده ويستحفظة 
يعرف فإن كان أمينا حار ولا ضمانً» وإلا فهو متعد بذلك. 

قُلت: الْمَذْهَبْ؛ صِحَةٌ قاط الْمُكَانَبٍ كِتَابَةَ صّحِيحَة لأنه ملك ما بيده 


ويتصرف فيه» وله ذمة صجيحة مكن مظالعة مى كناء الالكف مع أن اللقطة 


(#) في النسحة :)١(‏ بأحتي. 


۹۷ كاب اللْقَطَةٍ 


اكتسابٌ يستعينٌ بها على أداء نَجُويوء والقول الشاني: إنه لا يصح التقاطه» لأنه 
يحتاج إلى الحفظر حَوّلاً والى التعريفي سَنَة وذلك تبرع ناجز وملكها موهومٌ» هذا 
أصح الطرق حكاية قولينء والثانية: القطعُ بالصحة كَالْحُرٌّ والثالثة: القطع بالبطلان 
بخلاف القن فن السيّدَ ينترعٌ منه» ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه» 
واحترز بالصحيحة عن الفاسدة فإنه كالقن» وقيل: بطرد الخلاف. 

وَمَنْ بَعْضْهُ حر أي المذهبُ صِحَّة التقاطه أيضاًء وبجموع ما حكى الرافعي فيه 
ثلاثة طرق: الصّحّة قطعاّء وثانيها: أنه على القولين في القِنَّ وثالئها: الصحة في 
قدر الْحُرمّةٍ قطعاء وفي الباقي الطريقان» قال: ولهذا قطع المدولي وأبداهُ الشاشي 
احتمالاًء ولم يرجح الرافعي من ذلك شيئاء وإيراد صاحب التنبيه يقتضي القطع 
بالأول» وَهِي لَه وَلِسَيّدِو أي يُعركَانهًا ويتَملْكَانهَا بحسب الرق وَالْحُريةٍ كشخخحصين 
الما مالأ» إن كانت مُهَايََة أي بالهمز وهي الْمَُاوَبَة فَلِصَاحِبٍ النَوْبَةٍ في 
الأَظْهرِِ بناءً على دخول الكسب النادر في المهايأة» ووجهٌ مقايله عَدَمُ دخوله فيهاء 
والاعتبارٌ بوقت الالتقاط» وقيل: بوقت التملكء وكذا حَكُم سار اناور م 
الْأكْسَاسِء أي كالوصية والبة والصدقة وال ركازء وَالْمُوّن» ففي دخوها في المهايأة 
القولان والأصح نعم إلا أَرْشَ الْحِنايَةِ وا لله أَعْلَمُ فإنه لا يدل في الْمُهَايَةٍ 
قطعا؛ لأنه يتعلق بالرقية وهي مشوكة. 


قصل الْحَيوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمََْعُ مِنْ صغار السّبَاع» كولد الذئب ونحوهء 
وة كبر وَقَرّسِ أو بعذو کأرتب؛ وَطَنِي أ يران کحمام إن وجه بقاري 
َللقَاضِي لْتِقَاطُهُ لِلْحِفْظِء لأن له ولاية على مال الغائبين ومنصوبة ك هوء وكذا 
لِغْيْر, أي كآحاد الناس» في الْأَصّحّ لعلا يأحذها خائنٌ فتَضِيْعَ وهذا ما نص عليه 
ف الأ والثاني: لاء إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير» وهذا في زَمَنٍ الأمنء أما 
في رَمَنٍ النَهْبٍ فيجورٌ التقاطّها قطعا» وجعل الماوردي محل ا لحلاف إذا َم يُعْرَفْ 
مَالكهاء فان عَرَقَهُ أحذها قطعا لِيَرُدهَا عليه وتكونٌُ أمانة في يَلِهِ. 


كاب اللْقَطَةٍ 256 


وَيَحْرُمُ الْتقَاطُهُ ْمَك لقوله عَلَيّْهِ أفضّلُ الصّلآةٍ وَالسسّلام ف ضَالة ةالإبل [مَا 
لك وها د دَعْهَا ]7'' 2 وَقِيْسَ الباقي عليها وتدحل في ضمانه» فإ دَفعَ إلى الحاكم 
3 في الأضح» إن جد بقَرْيَةٍ أي أو موضع قريب منها أو بلب فالأصح: 
جَوَارُ الْتَقَاطِهِ تملك لأنهااق العمارة م مسلط العحونةة والفاني: المنع 
كالمفازة لإطلاق الحديث» وعبارته في الروضة تبعا للرافعي وجهان أوقولان» وهذا 
كله في زمن الأمْنِ» أما في زمن النهْب وَالْفَسَّادٍ فيجوز التقاطها قطعاً؛ قاله المدولي» 
وَمَالايَمْتِع نا كَشاقِ أي وكير وعجول ولان يَجُوز لياط امَك في 
قَريَةٍ وَالْمَفارَةء صيانة هاء وقد قال عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسّلامُ في الشاة [ هِ لَك أَوْ 
لأَحيْك أو للذ لز E‏ 


ا و وام داو 0 عر 2 20 
فائدة: المَفارة هي المَهّلكة وَهِي مِنَ الأضْدَادِ كما قالهُ ابن القطاع. 


ويتََيّرُ آخِدَةٌ من مَفارَق قإن شَاءً عَرَّقَهُ وتمَلَكَهُ أو بَاءَ 
وَعَرَقَهًا ثم تملك أو 000 قمع إن طهر مالك لأنه إذا م يفعل 


ر 


00 فة دت فا تفقعه فير بالماللش,‎ e 


(۲۱۱) عن َي بن حال طفه؛ أذ أغراياً سأل البئ ف عن الوه قال: ‏ عرفا سه إن 
جَاءَ أَحَدٌ يُحبرك بيفاصهًاء و وكائها؛ وَإلا سنق بها] وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةٍ الإبل» مر 
وَجْهُهُ؛ وَقَالَ: [ ما لَك وَلَهَا؟ مَعَها سِنَاوُهًا وَحِذَاوُمَاء َرِدُ الْمَاءَ وَتَأكلٌ الح 
َعْهًا حََى يَحدَهَا رها ] وَسالهُ عن ضَالةٍ اعم َقَالَ: رهي لك از ' لاحك أ' 
للذتبيع. رواه البعاري في الصحيح: كاب اللقلة: باب ن عرف اللقّطّة: لديف 
(۳۸). فسا بن الس كتاب اللقطة: الحديث (0/؟770١)‏ واللفظ له. 

(۲۱۲) عن ري بن خالِج الْحُهني ظيه؛ قَالَ: جَاءَ رَحُلُ إلى رَسُول الل َل سال عن اللقَطَةِ؟ 
قَقَالَ: [ غرف عَِاصهَ! ووکایق محرا سه فإ حا صَاحيها ولا مضَأئكَ 
بها ] قال: فَضَالَةٍ العنم؟ فَقَالَ: [ هي لَك؛ أَوْلأَحِيِكَ؛ أو لدب ع. رواه البحاري في 
المي كتاب المساقاة: الحديث (۲۳۷۲). 


۹44 تاب الفط 


لا يكو للشمن» وإنغا يكون مء ولذلك صحّحَ المصنفُ مخطه على قوله (عَرَفَهّا) 
وإنما انث عرفها من بين ما ذكرةٌ حوف الالتباس من عوده إلى الشمن» فإك اخ مِنَ 
الْعُمْرَان فَلَهُ الخصلتان الْأوَلَان لا الال في الأصّح أي وهي الأكلُ لسهولة 
البيع بخلاف الصحراء ويشق 52 إلىالعمران» والثاني: له كما في الصحراء هذا إذا 
كانت مأكولة» وكذا المححش وَصِغارٌ ما لآ يكل لَحْمهُ على الأصح؛ حتى يعرفها 
سنة كغيرهاء وإئما جاز أكلٌ الشّاةٍ للحديث» وقوله (عَلّىالأصح) صوابهُ على الأظْهَر 
كما عبر به في الروضة. 

وَيَجُورُ أن يلفط عَبدا ليمير كسائر الأموال» فان ميّر والزمن اين لم ياح 
أو نهب فنعم. قال الروياني؛ ومقتضى كلام الماوردي: أنه يتملكه في الحال؛ وفيه 
نظر عندي. 

َرْعٌ: الأمّة ابي لا حل كاجحوميية كالعبد فَيتَملْكَماء وإن كانت مِمَّنْ َل 
فعلى قولين كالاستقراضء وَيَلَْقِط غَيْرَ الْحيَوَاَ أي من النقود وغيرهاء فإن كان 
رع فاده كَهَرِيسةٍ قن شَاءَ بَاعَهُ وَعَرَكهُ يتملك مه وإ ضَاء تَمَلْكَهُ في 
الْحَال وَأَكَلَهُ كما سبق في الشاة» لكن سبق هناك خصلة ثالشة؛ وهي إمساكها؛ 
وهو متعذر هناء وَقِيل: إلا وَجَدَهُ في عُمْرَان وَجَب ال لِتيْسْرِهِ فيه» والأصح: 
لمنعُ كما لو وجدهٌ في الصحراء وَإِن أمْكَنَ بَقَاوْة بلاج كَرْطْس يَتَجَففْ فإن 


١ ٤‏ 1 01 ۳ کي o‏ 8 ل 
كانت الْبْطَة في بيع بيع أو في تجفيفه وكبرّع به الْوَاجِدُ جَفْفَهُ وإلاأ بي بَغضهُ 


لتجفيف لباقي احازازا للحفظء ويخالف الحيوان حيث يباع جيعّه لأن النفقة 
5 و o‏ 3 
تتكرّرٌ؛ فتودي إلى أن اکل نفْسَة. 
فائدة: لو وجد كلبا التَقَطَهُ احص بالانتفاع به بعد التعريف. والخمرة المحترمة 
ت لوم الى ر و 
فائدة ثانيّة: يشرط في اللقطة غير ما سَبَقَ» أن يكون شيئا ضاع من مالكه 
لسقوط أو غفلةٍ ونحوهما ليخخرج ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجرة» وأن يوجد في 


5 ا 
كتاب اللقطة Yona‏ 


موات أو شارع أو مسجد ليرج ما إذا وحد في أرض مملوكة فإنها للمالك؛ 
وهكذا حتّى تنتهي إلى امحيي» فان م يدعه فحيتئذ يكون لَقَطَّة وأن يكون في دار 
الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلمون» أما إذا لم يكن فيها مسلم؛ فما يوحد فيها 
غنيمة خمسها لأهل اْحَمْس والباقي للواجد. 

فصل وَمَنْ اح لُقَطَهَ حفط أي وصح لياط فهي أَمَانَةَ أبدا؛ فإن دَقَمَهَا 
إلى الْقَاضِي؛ لَرِمَهُ الْقَبَولُ لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها وأصلح 
لصاحبهاء ا علا الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القَبُولُ على الأصَح لأنه 
قادرٌ على الرّدٌّ إلى امالك وَلَمْ وجب الأَكْتْرُونَ التغريف وَالْحَالُ هَذِو لأنه إغا 
يحب لتحقق شرط الملك» اديت إنما ألزمه الور ا دام لد والمختار 
الوحوبُ للا يكون كتماناً مفوناً للح على صاحبه؛ نعم؛ قد يقال الْكِْمَانُ إنمًا 


کون إذَا طَلَبّ مِنْهُ فكَتمَ وَبِدُونهِ لا کون كِنْمَانا» وييعد أن يجب عليه أن يعرف 
أجل خرف ريسي اذ يتال: وني عله ا مرن إِما اعرف وَإِمّا رفع يله 
عَنهاهقَلَوْقَصد بَعدذَِكَ خبانة لم مير ضَامنا في لصح كالمودع لا يضمن ية 

ا ة على الأصح» والثاني: ق مرون سبب أمانته محرد نة رالا فاح 


TS‏ ص 


مال الغير بغير إذنه؛ ورضاةٌ؛ ما يقتضي الضمان؛ بخلاف الودع؛ ا تملظ مون 
من جهة المالك؛ وَإِنْ ن أخدةُ بقصد الْخيَّانَةِ فُضَامِن عملا بقصده» وَلَيْسَ لَه بَعْدَهُ 
أن يُعرّف وَيَتَمَلّكَ عَلَى الْمَدْهَبِه كما أن الغاصب ليس له التملك؛ قال في 5 
الروضة: وبهذا قطع الجمهورء والطريق الثاني: فيه وجهان؛ وعليهما اقتصر الرافعي 
في الشرح الصغير أحدهما: هذا؛ والشاني: أذ لَه انملك لوحودٍ صورةٍ 00 
وَالتَعْريْفي وان إن أحذ يعرف وَيتَمَلَكَ فَأمَانَةٌ مُدَةَ التغريفء كالمودع؛ وكذا بَعْدَمَ 

ما َم يخر املك في الأصّح مح كما قبل الحول؛ لكن إذا احتارء وقلنا لا بد متخ 
التصرف فحيعذ تكون مضمونة عليه كالقرض» وقال الغزالي وشيخة: تكونٌ 
مضمونة عليه وإن لم يتملكهاء لأنه صارٌ مُمسكا لنفسه فَأَشْبَهَ الْمُسْتَامَ وَيَعْرِفُ 


جدسهَاء أي أَذْهَبْ هو أو عير وصفتهاء أي أهروية آَم مرويّة: وَقَذْرَهَاء أي بوزن 


ه٠1‏ 5 ا 
كتاب اللقطة 


وعددء وَعِفَاصّهَاء أي وهو الوعاءُ من جلا وغيره» وَوِكَاءَهَاء أي وُو الخيط الذي 
تشد به أما الوكاء والعناين فلحديث زيد ب کا الجهي [ اعرف وِكَاءَهًا 
َعِقَاهَا ت عرفها سنة] الحديث متفق عليه" وأما الباقي فبالقياس بجامِع معرفةٍ 
ما يتميز به ليعرف صدق واصفهاء ولئلا يختلط .عاله» ويستحب تقييدها بالكتابة 
حوف النسيان؛ وقوله (وَيَعْرفُ) وهو بفتح الياء من المعرفة وهي العم 

قزع: يَف نضا كيل لمكيل وَطُوْلَ الوه وَعَرْضيه ورف وصقاقي 

م يُعَرفهَا في الأسواق وََبْوَابٍ الْمَسَاجِد أي عند خروج الناس منهاء لأنهُ 
أقربُ إلى وحود ربهاء ولا يعرف دَاِلْهَاء 2 لا تنش الضالة فيهاء واستئنى 
بعضهم من المساجد امسج الحرامٌ وصححه الماوردي والشاشي» وَنَحْوهَاء أي 
كَمَجَامِعٍ الناسء لما ذكرناه من كونه أقربُ إلى وود ربّهاء سه للحديث المتقدم» 
والمعنى فيه أن السنة لا تتأحر عنها القوافل وتمضي فيها الأزمنة المقصودة من الْحَرٌ 
وَالْبَرْدٍ وَالاعتِدَال. 

فرعً: وحد رجلان لقطة يُعَرَقَانِهًا کان وهل يعرفانها سنة جميعاً أو 
يعرف أحدهما نصفها والآخر نصفهاء أو يعرف كل منهما سنت لأنه في النصف 
كملتقط كامل؟ فيه احتمالان لابن الرفعة قال: والأشبه الثاني. 

فَرْعٌ: أشبه الوحهين أنه لا تحب المبادرة بالتعريف على الفور لإطلاق الحديث» 
والمعتبر تعريف سنةٍ متى كان. 

عَلَى الْعَادَةِ أي ليس المعنى بتعريفها سنة؛ استيعاب السنة بالتعريفي بل يجري 


(۲۱۲) عن ري بن خالاو الجْهَنِي ضك؛ قَالَ: ا رَحُلإَِىرَسُول الله يك فسا عن اللقَطَةِ؟ 
قَقَالَ: [ اطرضا عِفَاصهَا كمانم ها سن إن اء صا وإلا انك 
بها] قال: فضالة العنَم؟ فَقَالَ: [ ِي لك أؤ لاحك أو للب ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب المساقاة: الحديث .)۲٤۲۹(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب اللقطة: 
الحديث (۱۷۲۲/۱): ج (11-11) ص7717. 


كاب اللْقَطَةٍ ۲ 


في ذلك على العادقء يعرف اول کل يوم طرفي النهار لم كل يوم مَرَة ثم كَل 
أسبُوع, أ رين ثم کل شه أي بحيث لا ينسىانٌ الأخيرٌ تكرارٌ لِلاَوّل 
ولا عرف لي ولا تَكْفِي سنه مُتَفرَقَةَ في الأصّحٌ» أي بأ يقر اط لقره 
شَهْراً كما صرَرََا ابن الصباغ وسليم وغيرهماء أو اث عشر شهرا من اثني عشر 
سنة كما صورها القاضي أبو الطيب والقاضي حسين» لأن المقصود أن يبلغ الخير 
للمالك؛ والتفريق لا يُحُصّلُ هذا المقصود, ولأنّ المفهوم* من السنة: التوالي؛ كما 
لو حلف لا يكلم ردا سنَة. قُلْتُْ: الأصح تَكْفِي» وَالله أَعْلَمُ لإطلاق الخبر وكما 
لو نذر صوم سَنَةٍ يجوز تفريقها وصحَّحَهُ العراقيون. 

َرّعٌ: الما الموجودٌ في دار الحرب إذا أمكنّ كونه لمسلم وجب تعريفة تم بده 
هو م وقيل لواح تمل وأما صفة التعريف» فقال الشيخ أبو حامد: يعرف 
يوماً أو يومين؛ وَيَقْرُبُ منه قول الإمام: يكفي بلوع الأخبار إلى الأحناد إذا لم يكن 
هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى إحتمال مرور التجار وق المهذب والتهذيب: 
يعرف سن ذكره كله في أصل الروضة تبعا للرافعي في السيرِء وَأفْهَمَ كلام الروياني ‏ 
ترحيح الثاني . 

فصل وَيَذْكُرٌ عض أَوْصَافِهَاء يعني في التعريف, لأنهُ أقربُ إلى الظَّمَرٍ بالالك؛ 
وذلك مستحبٌ؛ لا شرط في الأصيمٌ» واحتزز بقوله (بْمْض أَرْضَافِهًا عن كلهاء 
فإنه لا يستوعبها ولا يبالغ فيها لئلا يعتمدها الكاذب فان فَعَلَّ ضَمِنَ على الأصح 
من زوائده في الروضة. 

ولا رمه ونه انريف إن أخذ لجفظ أي إذا تلا بوتوي الغريق وة 
هذه» بل يُرتبهَا الْقَاضِي مِن بيت الْمَال أو يقترض عَلَالْمَالِكِ أي أو يأمرّ الملتقط 
ليرجع كما في هرب الْجَمّال فإن لم يوجب التعريف والحالة هذه فهو متبرّعٌ إذا 


ممّ. م 


عرف. 


(#) في النسحة :)١(‏ المقصود. 


ES‏ كاب اللْقَطَةٍ 


وإذ أَحَدَ ملك رمه لقصد التملك» وَقِيلَ: إن لَمْيتَمَلك فَعَلَى الْمَالِكِ 
لعود الفائدة إليه والأصحٌ أنها على الملتقط لما تقدم» ولو قصد الأمانة ألا ثم قصد 
التملك ففيه وجهان نظراً إلى منتهى الأمر ومستقرٌو» وأفهم كلامُهُ تبعاً للرافعي: أنه 
إذا تملك فالمؤنة عليه قطعاء ومحله إذا م يظهر الالك أما إذا ظهر قأطلق في الروضة 
تبعاً للرافعي فيه النلاف؛ وظاهر ذلك أنه لو كان ظهورةُ بعد التملك. فلو عَبْرَ 
بقوله وقيل إن لَمْ يَظْهَرٍالْمَالِكُ فعَليْهِ لكان أحسن. 

وَالأصّحُ: أن الْحَقِيرَ لا يُعَرُفُ سَنَةَ لان فاقدهُ لا يدوم على طلبهِ سنة بخلاف 
الحطير» > والثاني: أنه يعرف سَنَة كالكبير لإطلاق الأخبار» بَلْ زَمَنا يُظَنُ أن فَاقِدَهُ 


له مه رور ل ف 


عرض عَنْهُ غالبا أي ويختلف ذلك باحتلاف المال» وعبرٌَ الأئَمَة عنة نه بأنةُ يعرف 


م 


ا يومين وأكثرة ثلاثة» قال الروياني: فدانق الفضة TET‏ ودانی 


اذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة» والوجه الثاني: أنه يكفي مَرَة؛ لأن يخرج بها 
عن حَدٌ الْكَاتِمِ والثالث: يكفي تعريفة ثلاثة أيّامٍ لحديث ضعيف فيه" ولي 
E aE‏ اروس رفون رك 113" 
يبلغ في القلّة إلى حد تسقط مَعَهُ القيمةٌ فإن بلغ ذلك كَالفمَرَة لم يحب تعريفة» نعم؛ 
هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع منه؟ وفيه وجهان في الواي. 


َرْعٌ: الأصح في ضابط الْحَقِيْر: : أنه یا قلا أف فَاقَدِة عليه غالبا 


)۲۱٤(‏ عن يعلى بن مء قَالَ: قال رَسُولُ الله : [ من التقط لقَطَة يُمييْرَة؛ حبلا أو وِرْهَما 
أو شِبْهَ ذلك يعرف اة يام إن كان وق ذلك فليعرّفة سيت أيّاٍ]. رواه البيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب ما جاء في قليل اللقطة: الحديث »)١۱۲۳٣۳٣۳(‏ 
وقال: تفرد بن عمرو بن عبدا لله بن يعلى: وقد ضعفه يحيىبن معین» ورماه حرير بن 
عبدالحميد بشُرْب الخمُر. قال الميثمي في مجمع الزوائد: باب اللقطة: ج 4 ص59١:‏ 
رواه أحمد من طريق عمرو بن عبدا لله بن يعلى: فإن كان عمرو فلا أعرفه» وإن كان 
عمر فهو ضعيف. وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عمر بن عبدا لله بن يعلى وهو 
ضعيف. قلت: رواه الإمام أحمد في المسند: ج ٤‏ ص۱۷۳ . وفيه [ يعرف سلة ] 


كاب الفط 4 


ر لے 


فصل: إذا عرف سَنة لُمْ يَمْلِكْهَا حتى يَحْتَارَُ بلفظ ملكت أي ونحوه؛ 
أنه ليك مال بِيَدل فافتقرَ إلى لفظ كالتملك بالشراء وقيل: تَكْفِي التي لان 
الإا بير حي يكوئ حاب وقيل: َلك مضي الس وإن لم برض 
بالتملك» إذا كان قصدّ عند الأخين التملك؛ بعد ري لأنهُ حاء في رواية روَاها 
مسلمٌ [ فن جَاءَ صّاحِيُهًا فأَعْطِهًا ياه لتر ل واستئنى الإمام على 
هذا الوجه ما إذا التقطها للحفظ الدائم أو للتملك؛ ثم أراد الحفظ الدائم؛ فإنه لا 
يعلك عضي حول التعريفي؛ قال: ولو أطلقّ الالتقاط احتمل أن يَمْبِكَ إن عَلَبنَا 
الْكَسسْب» ون تملك فَظَهَرَ الْمَالِكُ وَاتفَقَا عَلَى رَد عَيْبهَاء أي التحلية ينه وَبَيْنَهًا؛ 
فإ الواحب عليهء قَذَاكَ ون رادها الْمَالِكُ؛ وَأَرَادَ الْمُلتَقِطُ الْعُدُولَ إِلَى يَدَلِهَا؛ 
أجيب لماك في الأصّحٌ كما في القرضء والثاني: يُجاب الملتقطٌ كما قيل به في 
القرض وهو ضعيف لقوله عَلَيهِ الصّلاة َالسَلاَمٌ [ إن جَاءَ الها يَوْما مِنَ الدَهْرٍ 
دما لي ] متفق عليه" وَإن للقت غرم مِْلّهَاء أي إن كانت يلت أو يمتها 


هم 


ب ام لان وقت ثبوتها في ذمته» وَإِذْ نقصت نقصّت بست بع بعَيْبِ فَلَهُ أَخدهَا م مَعَ الأرْش : 


في الأصَح لان NaS‏ ا يقنع بها ولا يغرمه 
الأرش» لأن النقصان حصل في ملكه فلا يضمنه. 


وإذا اذْعَاهَا رَجُل! ولم يَصقها؛ ولا به َم تذقع َيه لقوله عَلَيِهِ الصّلاة 
السلا[ لَوْ يُمْطَى الاس يتَعْرَاهُم... ] الحديك”» الله إلا أن يعلم الملتقعط 


(115؟) رواه مسلم في الصحيح: كتاب اللقطة: الحديث (1777/5) ولفظه [ فَإِنْ جَاءً 

صَاحِبّهًا عرف عِقاصَهًا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا فأَعْطِها ياه إلا فهي لَك ]. 
)۲٠١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب الغضب 1 الموعظة: الحديث .)4١(‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب اللقطة: الحديث )١1777/5(‏ واللفظ له. والبيهقي في 

السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب اللقطة: الحديث .)١١۲۸۳(‏ 

(۲۱۷) @ الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ اَن النبي ل قَالَ: [ لو يعطى الاس 
ِدَعْوَاهُمْ لادْعَى ناس دِمَاءَ حال وَأمْوَالهُم ون اين عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ ]. 
>> 


َ‫ لت 
هدء١‏ كتاب اللقطة 


أنها له فيلزمه الدفع إليه» وَإِن وَصّفْهًا وَضُنٌّ صِدقةُ جَازَ الدَفْعُ عملاً بظنه لكن 
ها وَل يجب عَلَى الْمَدَهَبِ لأنه مدع فيحتاجٌ إلى البَيِنَةِ والشاني: فيه 
وجهان؛ أحدهما: يجب لظاهر الحديث السالف وفي رواية لأبي داود [ فلن جَاءً 
صَاحِيُهًا فيعرف عِفَاصّهًا وَوِكَاءَهَا فَاذقعْهَا إِليْهِ ] ثم قال: ليست يمحفوظة. قال 
ابيهقي: وهو الأشبه» وأنكر ابن حزم ذلك على أبي داود“'" ووافق الظاهرية 
وأصحابه في وحوب الذفع بالوصفء ولأن إقامة البينة على اللقطة قد تعسرء 
والثاني: لا؛ لما سلف» واحتزز بقوله (وَظَنّ صِدْقَهُ) عما إذا لم يغلب على الظن 
صدقه» فإنه لا جور الدع اتفاقا؛ وكذا لا بجو على المشهور. 


رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه: الحديث 


.)17١١/1(‏ ورواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الدعوى: الحديث 
(1۸۰۱(. 

@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُولُ الله : [ ل يُعْطَّى الاس 
ِدَعْوَاهُم؛ ذهب دِمَاءُ قوم َمْوَالهُم]. رواه البحاري في الصحيح:كتاب التفسير: , 
5 (۳): الحديث (۲. والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)۱١١۹۳۷(‏ 

(۲۱۸) © عن زيد بن خالد الجهئ ظي؛ قال: وسيل (أي رسول الله ل عَن اللقَطَّقٍ 

َقَالَ: [ عرفا حرلا فن جَاءَ صَّاحِيُهًا نها إلى وَإِلاَ عرفت وَكَاءَهَا 
وَحِفَاصَهَا؛ نم أفْضِهًا في مَالِكَ؛ إن حَاءَ صَّاحِيُهَا فَادفمْهاإِلِْ ] رواه أبو داود في 
السئن: الحديث .)١7١7(‏ 1 ۰ 

@ وقال في الحديث (۱۷۰۸) وزاد فيه: [ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فعَرّف عِفَاصّهًا وَعَدَدَهَا 
اها انوع وقال عاد ايض عن چا ل ن سیر ون يعيب :عن اليه لزنا ثيه 
عن ابي يل مثله؛ قال أبو داود: وهذه الزيادة الى زادها حماد بن سلمة في 
الحديث:[فإن جَاءَ بَاغِيْهًا فعَرَفّ عفاصها وَوَكَاعَهَا فَاذْقَعْها لي ليست يمحفوطة. 

© أما إنكار محمد بن حزم على أبي داود؛ قال: وهذا لا شيء ولا جوز أن يقال 
فيما رواه الثقات مسندا: هذا غير حفوظ... وقال: بل هي مشهورة محفوظة. 
ينظر: المحلى لابن حزم: أحكام اللقطة: ج ه ص75090. 

©) قال البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: الحديث :)١71417(‏ وهذه اللفظة 
ليست في رواية أكثرهم؛ فيشبه أن تكون غير محفوظة كما قال أبو داود. 


كاب اللقَطَةٍ ٦‏ 


فَرْعٌ: لو وصفها جماعة؛ قال القاضي أبو الطيب: أجمعنا على أنها لاف 
فإن دَفْع فَأَقَامَ آخر بينة بها حولت إل عملاً بها؛ فإنّ البينة أؤلى» إن تلفت 


عِندَةُ؛ فَلِصَاحِب الْنَةِ نوين الْمَُْقِط وَالْمَدْفُوع إِليْهِ وَالْقَرَارُعَلَيْقِ يعن على 
المدفوع إليه لتلفهٍ عليه؛ ولأنه ظالم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه» وإنما يكون 
القرارٌ على المدفوع إليه إذا ل يقر الملتقط له بالملك» فإن أَقَرّ ! فلا رحوع له عليه 
مؤاحذة بقوله؛ وهذا إذا دفع بنفسه» أما إذا ألزمه الحاكم الدفع فليس لصاحب 


قُلْت: لا جل لُقْطَهُ الحرم ملك عَلَى الصجيح» أي بل للحفظ أبداً لقوله 
عَلَيْه الصّلاة وَالسَلامٌ [ لا يط لمَطَنَهُ إلاً مَْ عرفا ] متفق عليه" وفي رواية 
البحاري [ لآ تيل لَقَطْنَها إلا إمنشرار )"" والمراد به الواح والمعني فيه أن مكة 
شرفها الله تعالى مثابة للناس وأمنا يعودون إليها مرة بعد أخرىء فرعا يعود من 
أصْلْهًا أو يبعث في طلبهاء والثاني: تحل لأنها نوع كسب فاستوى فيها الحل والحرم ‏ 
كغيرهاء والمراد بالخير: أنه لا بد من التعريف بسائر البلاد لكلا يتوهم أن تعريفها في 
الموسم كافي لكثرة الناس؛ وَيبعد العَوْدُ في طلبها من الآفاق» وقيل: المراد به إيجاب 
(۲۱۹) عن ابن عباس رضي ا لله عنهما؛ قَالَ: قال رسو ا لو ل يَوْمْ فنح مَكّة: [ إن هَدًا 
مد حرام حرَمة اه َم يل فيه الل لأحد بلي وإنها أحِلْت لي سَاعَة؛ هورم 
حرم الله إلى يم الْقَِامَق لا ينر صَيْدُ ولا يُعْضَدُ شوك ولا باط لقَطَنَهُ إلا من 
عَرَفَهَا ل بسن لاه ] فقال العا إلا الإدْجِر فإنةُ لبيوتهم؟ َقَالَ: إا 
الإذخر]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (4 017806 وقال: رواه مسلم 0 
الصحيح عن محمد بن رافع. قلست: رواه مسلم في كتاب الحج: باب تحريم مكة 
وتحريم صيدها: الحديث .)١701/4145(‏ وقال وأخرحاه من حديث جرير بن 
منصور. قلت: رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال 
بمكة: الحديث .)۱۸۳٤(‏ ومسلم في الصحيح: الحديث .)١587/4148(‏ 
(۲۲۰) رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللقطة: باب كيف تعرف لقطة أهل مكة: الحديث 
r)‏ 


00 كاب اللقَطَةٍ 


التعريف في لقطة الحرم دون غيرهاء وجب تَعْريفُهًا قطعاء والله غلم أي بخلاف 
من التقطه للحفظ أبداء انل رعوب تررق عا عون كنا ند الحديث 
الصحيح ذلك؛ وثقل في الروضة عن الأصحاب: أنه يلزمه الإقامة للتعريف أو 
دفعها إلى الحاكم. 

فَرْعٌ: في لقطة عرَقة ومصلّىإبراهيم مع كونهما من الحل؛ وجهان: حكاهما 
الماوردي: أحدهما: أنْهُمَا كلقطةٍ مكة, لأنها بجمع الحاج أيضاء والثاني: لا؛ كسائر 
الحل. 

حَاتِمَة: في فتاوي الحناطي ومنها نقلت؛ أنه سئل عن من وَجَدَ لقَطَة وَعَرقهًا 
وتَمَلْكَا نّم مَاتَ هل جور أن يوصي إلى الوصي أو إلى الورثة حتى يضمنوا قيمتها 
لمالكها لو ظهر ؟ قال: نعم؛ يوصي بذلك. 


لْلقِيطُ: هو اسم لفل الي يُرْحَدُ مَطروحاً في شارٍع وَنَحْوهِ ولس هناك مَنْ 
ا 2 . ِ‫ ۰< »© - ٠‏ 
يدعي فيل بمعنى مفعُول. واستأنسُوا لَه بقولِه تَعَالَى: إوتعاونوا على البرٌ 


َالففوَى...7"" وذ كان مرق في الأ الْمَاضِيَة قول تعالى: فاط آل 


فرعو ليكوت لَهُمْ عدوا حرا ". 

قاط الْمَنبُوذ أي المطروح» فَرْضْ كِفايَةي صيانة للنفس امحزمَّةٍ عن الهلاكف 
وسواءٌ المميز وغيره في الأصح» قال بعض الناس: وَمَنْ تَرَكَهُ فهر دال فِي كتل ' 
النفْسء وجب الإشهاذ عَلَِْ في الأصّمٌ َل يضيع نسبه؛ والثاني: لاء بل يستحب 
5 0 الأمانة, والثالث: إن كان الملتقط ظاهر العدالة لم يحب وإلا وحب» 
حكاٌ الإمام» ول الخلاف إذا قلنا لا بحب الإشهادٌ على اللقطة؛ وإلا وجب هنا 
تلاك ا ا 

وَإِنْمَا ُت ولآية الالْتقَاط لِمُكلّفي أي فلا يصح التقاط صَبِي وجنون لعدم 
الأهليةء ر مُسلِم؛ عذل؛ رشيل أي فاضدادهم لا يصح التقاطهم كما سيأتي» 
وَلَو قط عبد بير إذن سيد انشع من لأنّ الحضانة تبرعٌ» وليس له أهليتهاء 
ن عَلِمَهُ؛ فَأَقْرَهُ عِنْدَهُ أو الْتَقَط يإذنه؛ فَالسيدُ الْمُلَْقِطْء أي وهو نائبهُ في الأحذ 


.۲ / المائدة‎ ) ١71١ 
.۸ / القصص‎ )۲۲۲( 


1۰۰۸A 


ه١١1‏ كاب اللْقَيْطٍ 


لزه لآق بده دى وسواء ى .ذلك القن ولد و الى عه وام الوليك ركذا 
المكاتب على المشهور. 

ولو الفط صي أو قَاميق أو مَحْجُورٌ عل أو كَافِرَ مما انتزع هن لعدم 
أهلية الصيّ ولمحنون وامحجور عليه أي بِسَفٍَّ وتهمة الفاسق وعدم ولاية الكافرء 
نعم له التقاط اللكائرء ند اهز لاه وكيد ابن رة اقاس بالق يقن مه 
استرقاقة؛ وتبع نورفي ا 

قَصْلٌ: وو ازْدَحَمَ إثنان عَلَى أخذه. أي فقال كل واحد آنا آَم جَعَلَّهُ 
الْحَاكمُ عند من َه ِنهُمَا أو ِن يرهم لأنه لا حَنَّ هما قبل الأخذء وإ سبق 
وَاحِدٌ فَالْتَقَطَهُ مُِعَ الآخرٌ من مُرَاحَمَتِهِه عملاً بالسبق. وهل يثبت السب بالوقوف 
غل راسه شن غر عل ؟ فيه رجيات دما ف إن َع معا وهنا اهل 
أي للحضانةء قالأصح: أنه يقَدمُ عي عَلَى قير لأنه أرفق بالطفل فرعا يواسيه 
عاله» وبه جزم القاضي حسين وأبو الطيب وابن الصباغء والشاني: يستويان؛ لأذ . 


05 اله أن رعاية اللقَيْط من مَسوويات الأيرٍ 8 الْخليفة؛ وَالْوَلاءُ لمن يرف 

عَلَى هَذِهِ الرعابة: 

@ عن ابن شهاب عن سين ابي حَمِيْلة ة رَحُلٌ مِنْ يني سيم - أنه وَحَدَ بوذا في 
اعم أن لعب جاه سل قَالَ: فذَكرَ ذلك عَرِيْفِي. أو حَاءَ به إِلَيْهِ؛ 
فقال عُمَرٌ: (عَسَى عور اوسا "مثل يقال عند التهمة" ما حَمَلَكَ على حن هارو 
النْسّمّةِ؟) قَال: قلْت: وا ضائعة 5 فأحدتها؛ فَقَالٌ عرِيفِي: إنَهُ رَحَل صَالِح. 
قَالَ: (كدَلِكَ) قال: نَعَمْ. قَالَ: (قلذهب به مهو حر ولك وَلأَوْهُ وَعََينَا نفقتة). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: 8 التقاط المنبوذ: الأثر(51/4؟١).‏ 

@ عن أبي هريرة ه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لك: [ نا أولّى الناس بِالْمُؤْمديْنَ ِي 
کناب اٹ یکم ما رك دنا أ م ضع هوني اني وله واكم ما َل مالا 
يؤر بماله عُصَبَهُ مَنْ كان ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب من 

٠‏ ترك مالآ فلورثته: الحديث (1114/17). والبيهقي في السنن: كتاب اللقطة: 
الحديث (۱۲۳۹۹). 


كياب اللي E‏ 


الفقير*» أهلٌ كالغييٌ؛ ونسبة المتولي إلى سائر الأصحاب» والأصح من زوائد الروضة: 
أنه لا يقدم بأكثرهما غنى» وَعَدْلُ عَلَىَمَسَْورِ احتياطاً لصي والثاني: هما سواءء 
لأنّ المستور لا يسلم مزية الآخر؛ وقول :لا ار حنئ يان لم تعرفوا حاليء فَإن 
اسْتوَيّاء أي في الصفات وتشاحًاء اقرغ لأ ن أحدهما انل عق ااج رقن 
e‏ فِي قِصَّةٍ مريم قال تعالى: 9 يُلْقَوْنَ 

مَهُمْ أيهم يكل مَرْيمَ...94"" أي اقزعت الأحبارٌ عل ىكفالتها بإلقاء أقلايهم 
7 يّهُمْ يكفلٌ مريمٌ ولم يرذ في شرعنا ما يخالفة» ومن الصفات المتقدمة أن يكون مَحِل 
إقامَةٍ أحدهِمًا أرققَ بالطفل من مَل الآخر. والسرية؛ فَالْحْرٌ أوْلى من المكاتبٍ وإن 
التقط بإذن سيدو وَصّحَّحْنَاهُ ولايد لاله وفتازق البحلة N‏ اشير 
امحكوم بكفره على الأصح واحترز بقوله أولاً (وَهُمًا أَمْلُ) عمّا إذا كان أحدُهُمًا 
و فإنه يدم على الآخر» و ا جنا حفط نط كاله وتربيتة لا الأعْمَالَ 


مم 


قَصْلٌ: ودا وَجَدَ بدي قيطا ببلَدِ ليس أ هقل إلى بَادِيَةِ لأن عيش البادية ٠‏ 
أحشن ويفوته العلم بالدين والصنعة؛ ولئلا يعرض نسبه للضياع» وكذا لا ينقله إلى 
وو الأصح عر لو كان الملتقطٌ من أهل البادية أو القرية؛ فقد ذكر بَعْضُهُمْ شف : 
أنه لبس :له إلا الالتقاط في البلد لعدم إمكان نقله إلى مكانه. 

فائدةٌ: البادية حلاف الحاضرة؛ الا هي المدن؛ والبلاد؛ والقرى؛ 
والريف» فالريف: هي الأرض اليّ فيها زرع وخعصبء والقرية: العمارة امجتمعة 
قليلة كانت أو كثيرة* وغلب إطلاقها على القليلة؛ فإن كبرت “ميت بداً؛ فإن 

وَالأصّح: أن لَه قله إلى بد حل لانتفاء الخشونةء والشاني: لا للنسبء 


(#) في النسحة )١(‏ فقط: (لأن الفقير ليس أهل كالغئي) والعبارة لا تستقيم. 
٤(‏ ۲۲) آل عمران / ٤٤‏ . (#) في النسخحة )١(‏ فقط: كبيرة. 


1۰1۱ كاب اللْقِيْطٍ 


وادّعى القاضي: أنه المذهبء وأ لِلغريبي أي الذي احتبرت أماتته» إِذَا التقط 
يبد أن قله إِلَى ِء للمعنى الأول؛ والثاني: لا للمعنى الثاني أما الغريب الذي 
م تختبر أمانته؛ فلا يقر في يده قطعاء وحيث منعناه نزعنا اللقيط من يده وينبغي إذا 
أقام أن لا ينز » وَإِن وَجَدَهُ أي اللَدِي ببَادِيَة لَه قله إِلَى بَلَد لأنه رفن به 
وَإنْ وَجَدَهُ بَدَوِيّ ببَلَدٍ فَكَالْحَضَري» أي فإن أراد المقام به أقر في يده وإن أراد 
نقله إلى بادية أو إلى بلد أخرى فعلى ما تقدم في الحضريء والبدوي: منْ سكن 
البادية؛ منسوبٌ إلى البدْو وهو البادية؛ والحضري: مَنْ سكن الْحَاضِرَة وعبّر 
المصنفُ عنه فيما تقدم بالبلدي» أو ببادِيةٍ ق بیارو» لأنه كبلدة أو قرية» وهذا إذا 
كان مَنْ حمله مِن أهل حلة مقيمين من موضع راتبوء وقيّده الإمامٌ ما إذا توصلت 
أخبار الحلتين» فإن لم تتواصل؛ فوجهان: كما في النقل من بلد إلى بلدء وقيل: إن 


2 2 3 
كانوا ينتقلون لِلنجْعَةِ أي للذهاب في طلب المرعى وغيره؛ لم يُقِرْ لأن فيه تعبا 
وتضييعا لنسبه؛ والأصح: أنه يقَر؛ لأن أطراف البادية كمحال البلدة. 


تصل: فة فِي مَالِهِ الْعَامّ كوَقْف عَلَى اللقَطاء أي والوصيّة نُب أو 
الْحَاص: وَهُوَ ما اختص به كفا مَلْفُوقَةٍ علَيْهِ ومَفُرُوشَةٍ تحت أي وكذا الملبوسة 
كما ذكر الرافعيُ في الْمُحَررِ أي ومغطى بها كَاللْحَافي وَمَا في جيبو مِن دَرَاِمَ 
وَغَيْرهَاء أي كذهب وَحُلِي» وَمَهْدِهِ وَدَنَانِيرَ مَُورَةٍ فَوْقَهُ وَتَحْتَهُ لان له يدا 
واختصاصاً كما سلف كالبالغ» والأصل لحري ما لم يعرف غيرهاء وَإِنْ وج في 
دار هي ل لأ له يدا واتصاصاً كما سلف» وهذا إذا لم يكن فيها غيره» وكذا 
إن وجد في خحيمة فإن كان فيها غيره! فهل يمنعه من اليد أو يشتركان؟ لم يتعرضوا 
له وَلَيْسَّ لَه مال مَدْفُونٌ تَحْتَهُ كما لو كان بالبعد منه» نعم؛ لو وحد معه رقعة 
تدل على أن المدفون له؛ فالأظهر عند الغزالي: أنه له لقرينة المكتوب؛ والأوفق 
لكلام الأكثرين المنع» وَكَذَا ثاب وَأَمْتِعَةٌ مَوْضُوغَة قرب في الأصّحٌ كما لو كانت 
بعيدة» والثاني: أنها له كالبالغ؛ وعكس الماوردي فقال: ما يقرب من البالغ ليس له 


كاب اللَقَيْط 1۲ 


بخلاف الصي» لأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه بخلاف الصبي. قال المصنف 
في نكته: وحل الخلاف في المال إذا لم يكن في دار» فإن كان في دار ويعَرْبِهِ منها 
مال فهو لَهُ مع الدار» و لم يتعرض الأصحاب لضبط القرب والبعد وا محال عليه في 
ذلك العرف فن لم يعرف لَه مَال أي لا عموماً ولا خصوصاً قالأظهر أنه يُنفق 
عَلَيْهِ من بَبْتِ الْمَالِء أي من سهم المصالح؛ لأ عُمَرَ استشارٌ الصحابة في نفقة 
اللقيط فأجمعوا على أنها في بيت الال" وسواء المحكوم بإسلامه وكفره على 
الأصح» إذ لا وجه لتضييعه» والقول الثاني: يستقرض له الإمام من بيت المال أو من 
آحاد الناس» فإن تعذر جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسطها عليهم, لان مال بيت 
لمال يُصْرَفُ إلى ما لا وجه له سواه» واللقيط يجوز أن يكون رقيقا فنففَتَهُ على 


- 


سيدو أو حرا له مال أو قريب فنفقته في ماله أو على قريبى فإ لم يكن أي فيه 


(175) @ حديث عمر: (أنهُ اسار الصحابة في فة اللي فَقَالُواً: في بيت الْمّال) قال 
ابن حجر في تلخيص الحبير: ج ۳ ص١‏ 3: كتاب اللقيط: الحديث (۳) منه: 
وكذا أورده الماوردي في الحاوي والشيخ في المهذب» ولم يقف على أصله. قال: ' 
ولكن لم ينقل أن أحداً من الصحابة أنكر عليه. إنتهى. ْ 

9 قال الشافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: (فإن لَمْ يُوْحَدْ لَه مال وَحَب عَلَّى الْحَاكِمٍ أن 
فق عَلَيِْ ين مال الله تَعَالَىء فان َم عل حرم ييه على مَنْ عَرَقَهُ حى يمام 
بكفاليهء يحرج من بتي مِنَ المَأنم). ينظر: الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: 
كتاب اللقطة: باب التقاط المنبوذ: ج ۸ ص۳۸. 

© قال الماوردي في الحاوي الكبير: وهذا كما قال. إذا التقط المنبوذ فقيراً لا مَالَ له 
وم يتطوع أحد بالنفقة عليه. وَحَبّ على الإمام الأَعْظَمٍ أو مَنْ ينوب عَنْهُ من وال 
أ حَاكمٍ أن يقومٌ بنفقته لأنها نفس حب حراستها ويرم إضاعتها. وين أَيْنَ 
ينف الإمامٌ عليه فيه قولان: أحدُهّما: وهو الأصح: من بيت المال» لأنة رُصِدَ 
للمصالح؛ وهذا منها وقد روي عن عمر بن النطاب رضوان الله عليه أنه قال: 
(لينْ صاب الئاس سنة لأَنْفَِنٌ عَلَيهمْ مِنْ مال اله حَتى لا أحد وِرْهَماء فَإدَا لم 
أحذ دِرْهما َرَت كَل رَحْلٍ رحلا وقد استشار عمر 5ه الصحابة أ في 
النفقة على اللقيط فقالوا: 8 المال.إه. 


1۳ كاب اللْقِيْطٍ 


مال أو كان ولكن هناك ما هو أهم من كسد نهر يَعْظُمٌ ضَرَرَهُ لو ترك قَامَ 
الْمُسْلِمُونَ بكِفَالِِ أي وَيَحْرُمٌ َلَيِهمْ تضيُِةُ فَرْضاء أي حتى يثبت الرحوع؛ 
كما يبذل الطعام للمضطر بالعوض*» وَفِي قوْل: فة لأنه محتاجٌ عاجرٌ فأشبه 
امحنون والصغيرٌ والرّمِنَ. 

وَللْمُلَقِطٍ الامنتقَلآل بحفظ مَالِهِ في الأصّحكاللقطة, والثاني: لا بد من إذن 
القاضي» إذ لا ولاية للملتقط؛ وعبارة الْمُحَرّر في تصحيح الأول: أنه الذي رحح» 
نعم رَحَّحَهُ في الشرح الصغيرء ولا يُنَفِقٌ عَلَيِْ مِنْهُ إلا بإذن الْقَاضِي قَطّعاء أي إذا 
أمكن مراجعته؛ فإن أنفق ضمن» وما ادعاه من القطع تبع فيه ظاهر عبارة الْمُحَرَر؛ 
لکن قد حكى الرافعي في باب الدَّعْوَى فيه قولاً آر: أن له ذلك فاستفدة. 


قصنل: إا جذ لَقِيط بدار الإسلام؛ ويها أهْل ذِمّةِ أو بدا قَتَحُوهَا 
وأقرُوها بيد كقار صُلحاًء أو بَعدَ مِلْكِهَا بجزيَةٍ ويها مُسْلِمٌ حكم يالام 
اللِْيط تغليبا للإسلام وللدار؛ ولأنّ الإسلام يَعْلُو ولا يعلى عليه واحترز بقوله في . 
الثانية (وَفِيْهًامُسلِمَ عما إذا لم يكن؛ فإنه كافر في الأصح» وإ وج بدار کفار 
فَكَافِرٌ إن لَمْ يَسْكْنْهًا مُسْلِم لأن الإسلام إنما يعلو إذا احتمل ولا احتمال هناء 
وقال الفوراني: إذ اجتازٌ بها مسلم فمسلم فَإِنْ نفاة! قيل في نفي النسب منة دون 
إسلامه» وَإِن سَكَنَهًا مُسْلِمٌ كأسير وتاجر فَمُسْلِمٌ فِي الأصّحٌ تغليباً للإسلا 
والثاني: كافر تغليباً للدار» قال الإمامٌ: ده إن ذلك في الأسير المنتشر إلا أنه ممنوع 
من الخروج» أما الذي في المطامير فيتجه أن لا يكون له أثرا كما لا أْرَ للمارّين. . 

وَمَنْ حْكِمَ اليه بالدار فَأقَامَ ذِمَي بيه بسب لَحِقَهُ لأنه كالمسلم في 
النسبء وَكبِعَهُ في الكفر عملاً به ون اقْعَصّرَ عَلَى الدُعْوّى؛ فَالْمَذَهَب: أنه ل 


تبَعْهُ في الْكُفَرء لأنا قد حكمنا بإسلامه فلا تغير.كمجحرد دعوى كافر. والطريق 


(©) في النسخة )١(‏ فقط: بالقرض. 


كيتاب اللْقيْطٍ 16 


الثاني: فيه قولان: أحدهما هذاء والثاني: يتبعه فيه تبعاً لنسبه» وعلى هذه الطريقة 
اقتصر في الْمُحَرّر؛ لكنه في شرحه قال: إن الأول أصّحّ عند الأكثرين. 


َيُحْكُمْ يامئلآم المي بجهتين أخريَبِن لا رصان في لقيط؛ إِحَدَاهُمَا: 
َلْولآدَة ودا كان أحَدُ ابوه نما وقْت الْعُلُوق قَهُوَ ملم لأنهُ حزءٌ من مسلم 
وتغليب الإسلام واب قال تعالى: لل تفلف باحق عَلَى الْبَاطِلٍ I CE‏ 
وهذا إجماع ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردوٍء فإ بلع وَوَصّفّ كفرا 
فَمُرْندٌ لأنه مسلمٌ ظاهراً وباطناً أولا ولو عَلَقَ بين كَافِرَيْنِ ثم أَمْلّمَ أَحَدُهُمَا 
ځکم يإسْلاِو لقوله تعالى: «إوَالذِيْنَ آمنوأ وَانْبَْاهُمْ راهم يمان لحا بهم 
يناتو" ولان الإسلام يلو ولا يعلى عَلَيْه. 

فرّعٌ: ذكر ابن حزم الظاهري أن ولد الكافرة الحربية والذمية من زنا أو إكراو 
مسلم ولا بد؛ لأنه ولد على الإسلام وليس له أبوان يخرجانه منه» ولم يذكر في 
ذلك خلافاً عن واحك. 


فَرْعٌ: في معنى الأبوين الأجدادٌ وَالْجَدَّاتْ سواء كانوا وارثين أم لم يكونوا؛ 
فإذا أسلم الحدٌ أبو الأب أو أبو الأ َبعَهُ الصبي إن لَمْ يكن الأب حَياء وكذا إن 
كان على الأقرب في الرافعي والأصح في الروضة»ء وقال الشيخ أبو حامد: إنه 
الأشبه» وأما القاضي حسين فقال: المذهب أنه لا يتبعه وهو المحتار» ورجنحه ابن 
الرفعة وأفتى به قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين؛ و كل ذلك في ولد موجود قبل 
إسلام الحد؛ وكذا فيمن عقد بعد إسلامه؛ قاله القاضي حسين» أما إذا مات الجد 
والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد فلم أر فيه نقلاًء وقد يقال: بعد الاستتباع؛ 


(؟؟) الأنبياء / ۱۸. 


أ 
"يه 


(۲۲۷) الطور / :۲١‏ قال الله تعالى: «إوَالذِيْنَ آمنوا واتبعتهُم ذَريتَهُمْ امان أَلْحَقَنا بهم 
ذْراتهٌ). قال البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللقطة: باب الولد يتبع أبويه في 
الكفر؛ قال: وقرئ «إوَالذِنَ آمنوأ اهم ذريَاتِهِمْ يإنْمان). 
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لأن الاستتباع يليق بالحي لا بالميت» وقد يقال: بالاستتباع وتمكين من يحتمل إسلامه 
من الكفر صعب؛ والله أعلم. 

َائدَةٌ: قال الأوزاعي: إذا أسلم عَم الصغير فهو مسلمٌ؛ قله ابن سطع ی م 

اذا بَلَعَ وَوَصّفَ كُفْرا فَمُرْتَكٌ لأنه سبق الحكم بإسلامه حزما فأشبه من باشر 
الإسلامٌ م ارد وي قَول: افر أصْلِيّ لأنه حكوماً بكفره أولاً؛ وأزيل ذلك 
بطريق التبعية» فإذا استقل انقطعت» ووحب أن يعتبر بنفسهه الْتاليّة: إا سَبَى ملم 
طِفلاء أي أو بحنوناء بع السنّابيّ في الإْلام إن لَمْ يكن مَعَهُ أحَدُ أَبَوَيهِه لأنه صار 
تحت ولايته كالأبوين؛ وادّعى بعضّهم الإجماع فيه» وفيه نظرٌء ولا فرق بين أن 
يكون السًابي؛ بالغاً أو طفلاً؛ عاقلاً أو بجنوناء قاله القاضي والبغويء واحترز بقوله 
(إنا لم کن مَعَهُ أحَدُ ووم عمًا إذا كان أحَدُّمُما معه فاته لا ُحْكم بإسْليه؛ لن 
بَيّة الأبوين أقوى مِن تبعِيّةِ السّابِي» ومن الغريب ما حكاه ابن حزم عن المزني: أن 
مَنْ سى من صغار أهل الحربو فَسَوَاءٌ سبي مع أبويه أو مع أحدهما أو دونهما فهو 
مسلمٌ؛ ومعنى كونه مع أحد أبويه أن يكونا في ذلك الجيش وتلك الغنيمة؛ لا أن 
يكون سَابيِهُمًا واحدٌ. 

فَرعٌ: لو مات ابوا بعد سیه مَعَهُمَا! اسثَمر كفرّةُ ولم يکم بإئلايء لان 
التبيّة إنما تبت في الْتِدَاء 2 ١‏ 

ولو سبَاهُ دمي لَمْ يُحْكَمْ بإسْلآمِهِ في الأصّحّ لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر 
هولاق ا روفي أن OEE ORS‏ نس مسجلا 
بإسلامهماء قاله الحليمي. ويننظمٌ منهُ لغز؛ فيقال: طفل محكوم بكفره أسلمْ أبواة 
ولم يتبعهما في الإسلام» والثاني: يحكم بإسلامه؛ لأنه إذا سباةٌ صار من أهل دار 
الاشلام فيل مسلما تبعا للدار. 

فرع لو أسلم الذمّي السابي لَهُ هل يصيرٌ مسلماً بإسلامه ؟ ولو قهر حربي 
ر من أغل :ارت فک ی اسل ور ناما بإنالايه 17ل از هلا 
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والظاهرٌ: نعم؛ لأنّ لَهُ عَلَيْهِ ولاية وكفالة ومِلكاً وذلك علّة لإسلامه فيما إذا كان 


السابي مسلما 


ولا صح إسْلامُ صب مُمَيّ استقْلالاً على الصّحِيحء لأنه غير مكلف فأشبه 
غير المميز والنحنون» قال الإمام: وهو نصه في القديم» والحديد فيحال بينه وبين أبويه 
الكفار استحباباً على الأشبه» لكلا يفتنوةٌ؛ فإن بلغ ووصف الكفر هدد 2 
. بالإسلام فإن أصّرٌ رد إليهم؛ والثاني: يصح حتى يورث من قريبه المسلم؛ لأ عَلِيَا 
دعاةٌ رسول الله ي قبل بلوغه إلى الإسلام فأجابه» وقيل: بعد بلوغه» قاله أحمد بن 
حنبل» قال الإمام: وهو ضعيف نقلاً؛ قوي توحيهاء والشالث: يتوقف فإن بلغ 
واستمر على كلمة الإسلام تبيّنا كونه مسلما من يومئذء وإن وصف الكفر لينا أنه 
كان لغوا وقد يُعبّرُ عن هذا بصحة إسلامه ظاهراً لا باطناًء والرابع: أنه لا يصح 
ظاهراً؛ ويصح باطناً إذا أضمره. 

فصل: إذا لم ب ير اللَقِيطُ برق هو حر أل ظاهر حاله الْحُرينّة؛ ولأن غالب 
الناس أحرارٌء لا أن يقي أَحَذ بي برف أي فيعمل بها كما سبأنيء وَإِن أَقَرٌ بي ظ 
٠‏ أي بالرق» لشخص قَصَدَقَهُ قبل إن لم يسم سبق إِقْرَارٌ بحُريّةِء كغيره من الأقاريرء 
وقي قول حكاه صاحب التقريب: أن لا يقبل للحكم بحريته بالدار» فإن كذبه فلا 
يثبت الرق» وكذا إذا سبق منه إقرارٌ بحرية بعد البلوغ؛ فان لا يُقبل الإقرار الشاني 
لمناقضته الأول. 


وَالْمَذدْهَب: أنه لا ترط أا ليق صرف فعضي لفوة حر كيني 
ونکاح» بَلْ قبل إِفْرَارُُ في أضل الرق وَأَحْكَامِه الْمُستَقَبَلَةٍ لأَالْمَاضِيَةِ الْمُِرَةٍ 
بغيْرِهِ في الأَظْهَر كما لو قال: أقرٌ مال على نفسه وعلىغيره» ووجه مقابله: انتفاءُ 
التهمة إذ الإنسانُ لا يرق نفسه لإلحاق ضرر حري بالغير» وأشار بالمذهب إلى أنا 
إذا فرعتا عَلَى ما قله صاب التقرُب فاه لع ؛ وإن قلنا بالصحيح الذي حزم 
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به المصنف؛ ففيه طرق حاصلها ما ذَكَرَهُ فَلَوْلَمَهُ دين قاقر برق؛ وَفِي يِه مَالَ 
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فضي مِنه أي ويجعل للمقر له» نعم؛ إن فصل من المال شيء فهو له وإن بقي منه 
شيء ففي ذمته إلى أن يعتق» هذا إذا قبلنا إقرارَةُ فيما يضره!*© دون غيره فإ قَبلنا 
قَرَارَهُ مطلقا فالمال يُسَلْمُ للمقر له والْدَيْنُ في ذمته. 


- 


وأو الى رة من ليس في يده بلا ية لم يفل لأن الظاهر ار فلا 
يرك إلا بحجة» بخلاف النسب؛ فإن في قبوله مصلحة للصي وتُبُوتْ حى ل وکا 
إن اذْعَاةُ مقط في الأظْهَرٍ ؛ لأ الأصل الْحُرّيّة فلا تزال بمجرّدٍ الأعوى» 
والثاني: تُقبل ويحكمٌ بالرق كيل غير الملتقط. 

وؤ راا صَفيرا مير اؤ غَيْرةُ في يد من بسر وم يعرف امنيناذعا إلى 
الالتقاط؛ حُكم لَه بالرّق» أي إذا اذَّعاةُ؛ لان اتام تن و بت ويتصرف فيه 
1 نكن ولا ا وار كا تهنا عدي 
منكراً فلا أثر له على الأصح» وقيل: إن كان مميزاً احتاج إلى البينةء فإ بلغ وقال: 
آنا حر لم بقل قَولُهُ في الأصّحٌ إلا بين لأنا قد حكمنا بره في حال الصغر؛ . 
فلا يرفع ذلك الحكم إلا بحجو؛ لكن له تحليف اليب قاله البغوي» والشاني: يُقبل 
قوله؛ لأنه الآن من أهل القول ولا نظر إلى ما حكمنا به قبل» وَمَنْ أَقَامَ َة برِقهٍ 
عُمِلَ بهاء لظهور فائدتهاء وَيُشتَرَط أن تَتمَرْض اله لِسَبَّبٍِ الك من إرث 
وشراء وغيرهما؛ لملا يعتمد ظاهر يد الالتقاط وَفِي قَؤْل: يَكْفِي مُطْلَقٌ اولك 
كما في الأموال. ١‏ 

َصْلٌ: لو استَلْحَقَ اللقيط خُرٌ ملم لَحِقَهُ أي بشروطه السّالفة في الإقرار؛ 
لأنه أقرٌ له بحق لا ضرّرٌ فيه على غيره فأشبة ما لو أقر لهُبمال» وقوله (مُسْلِم لكون 
الكافر لا يستلحقٌ اللقيط هكرم بكفروء وإفا ذكره في لقيط محكوم بإسلايد) 


وکل مَنْ حار أنْ يكون ذلك اللقيطٌ ولد له جار أن يستلحقة» وَضَارَ الى الناس» 


(#) في النسحة :)١(‏ لا يضره. 
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بتربيته, لأنّ الأب أحَقُ بها من الأحبي» وان استلْحقَةُ عَبْدٌ لَحِقَهُ لأنّ العبد كال 
في أمر النسب؛ لإمكان حصولو منة بالنكاح أو الشبهةء دفي قول: ترط تصديق 
سَيّدِهِ لما فيه من الإضرار بِالسيّدٍ بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه. وأحاب 
الأول: لا عبرة بالإضرار؛ لأنّ من اسْتَلْحَقَ بنا وكان لَه اخ يقبل استلحاقه. 

وإن امتلْحقَنَهُ امرأةٌ لم يَلْحَفْهَا في الأصحّ لإمكان إقامة البينة على الولادة 
من طريق المشاهدة بخلاف الرجلء والثاني: يلحقهاء لأنها أحدٌ الأبوين فصارت 
كالرّحل وأولى» وعلى هذا إذا لحقها وها زوج لم يلحقَّهُ على المذهبء وقيل: 
وجهان0*©: والنالك: بلحي الحلية دون المروحة لتعدر الإْحَاق بها دو نه أو 
اثنان» أي استلحقة لَم يُقَدْ ملم وخر عَلَىذِمّي وَعَبْ لان كل واحدٍ من الح 
والعبد لو انقَرَّدَ كان أهُلاً فأشبها اْحُرَيْنِء وأما السلم والذمي فلاستوائهما في 
الاستلحاق وجهات السب إن لم تكن بين عرض عَلَى القائفي فَيُلْحجِقَ مَنْ 
لْحَقَهُ به لأن ها أثراً في الاتتساب عند الاشتباه كما سيأتي بيانه حيث ذكر 
المصنف في آخجر الدعوى والسات إن ها ا هش تال إن لم يكن قائفا, أي في 
البلد أو في مسافة القصرء وفسّره الماوردي بأن لايوجد فى الدنياء أ تخیر أي 
وحد ولكن تحير أو نفَاةُ عنم أو ألْحَقَهُ بهما؛ أَمرَ بالانْتِسّاب بَعْد بُلُوغِهِ ! 
مَنْ يَميل طبع يه مِنهُمَاء أي بحكم الجبلّةٍ لامجرّد التشهي» و قف ير 
مًارضين؛ قطنا في الأظهَرء لما ستعلة في باب الدّعوى والبينات» والثاني: لاه 
زارفا أن ق الأنوال لكا كام رلا مكلو ما رويك E‏ 
ترجيحٌ أحدهما بالقافة فلا يسقطان بل يحكم لمن انضمّت إليه بينة القافة. 


(#) في النسخحة (۱) فقط. 


المحَالة: مثلثة اليم كما أفاده ابن مالك في مثلغه. واقتصر المصنف في تحريره 
وتهذيبه على الكسر؛ وهي ما يُجْعَلُ انان عَلَى شيء يَفْعلَهُ. والأصل فيه من 
الكتاب قوله تعالى :فإوَلِمَنَ جاء بو أي بالصواع و ویر وا بو ر“ 
وكان حمل البعير معلوما عندهم كالْوْسْقه وقد وَرَدَ في شرعنا ما قرّرَ هذا؛ وهو 
حديث اللَدِيْغْ الذي رقَاة الصحابي على قطبع من الغنم» متفق عليه" والحاحة 


(۲۲۸) يوسف / ۷۲. 
(۲۲۹) عن أبي سعيد الخدري 45 قال: انطْلقَ نفرٌ مِنْ أملْحاب التي لا في سَفْرَةٍ 


سَافْرَوْهَاء حتى لوأ علَى حي من ايء عرب فَامْتَضَافوْهُي ابا أن سيرم 


رر .م» ي ره برعم 


قلع سبد ديك الي َه بكلّ شي لا يتفه ٿيءَ. قال يَعْضّهُم: توا 
هَولاء ارط الْذيْنَ روا لعلهُ أن كر عند لضو عو ارق تقالواً: lL‏ 


لط إن سيدا ع وَسعيْنا لَه بل ٿيء لا بقع هل عند أحَد ۽ ين شيء؟ 
قال بَعْضهُم: قوف کی أن ولک واف قد تتا قل مط يفنا فا 


اه جُعْلا. فصَالْحُرْهُمْ علىقطيع من الغنم. لطن ييل عله 
7 ا : ل رب الْعَالينَ» فكأنمًا نشط مِنْ عِقالء انط بني وما به ةب 
قال فأوفوهُم حُعْلَهُمْ الي صَالْحُوْهُمُ عَلَيِْ. فقال بَعْضْهُمُ: اقْسِمُوا. قال الذي رَقَى: 
لمر ر لا ري د 2 ا فَقَدِمُوا عَلَى 
سول اله فَذَكرُوا ل َقَالَ: وَمَا يدرك انها رقِية؟] ثم قَالَ: [ قد صي 
افْسِمُوأ وَاضرِبُواً لي مَعَكُمْ سَهْماً ] فضَحك النبي ي. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب الإحارة: باب ما يعطىفي الرقية: الحديث(7777). ومسلم في الصحيح: كتاب 
السلام: باب جواز أحذ الأحرة على الرقية: الحديث (58/١١؟57).‏ 
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داعية ها فجارّت كالمضاربة. 

هي كَقَوْله أي من مطلق التصرف: مَنْ رَد آبقي فَلَهُ کڌاء أي وكذا من رد 
بتي الضالَةِ فلَهُ كذاء أو رده وَلَكَ كَذَاء ويشترط في المجعولة له أهلية العمل فقط 
كما حزم به الاي يشرط عة دل امل بورض مم َع لبا 
إذن؛ أو أن لشخص فَعَمِلَ غَيْرُهُ قلا شيءَ لَه أما في الأولى؛ فلأنه عمل لم يلتزم 
له امالك عوضاً فيقع تبرعاً وسواء كان معروفاً برد العُوَالٌ أم لم يكن! وأما في 
الثانية؛ فلأنه لم يشترط لغير ذلك المعين» نعم؛ رد عبده كرده؛ لأن يده کیډو. 

ولو قال أَجتبِي: مَنْ رَد عبد ربد قَلهُ كذاء اسَْحَقَةُ الاد عَلّى الأجنبي» لأنه 
التزمة. واستشكل صاحب الوافي لزوم الْجُغْلِ من حيث أنه لم يلتزمه» وَإِنْ قال: 
قَالَ رَيْدٌ: مَنْ رَد عَبْدِي قَلَهُ كَذَاء وَكَانَ كاذِباء لَمْ يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِه أي على هذا 
الفضولي؛ لأنه لم يلتزم؛ وَلاً على زيل أي إن كذبه لما قلناه. فإ صَدَّقَهُ؛ قال 
البغوي: يستحق عليه قال الرافعي: وكان هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله؛ , 
وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه والترامه» ولا يشرط قَبُولُ الْعَامِلٍ وَإِنْ عه 
لما فيه من التضييق ويكفي الإتيان بالعمل» وقيل: إنه كالوكيل؛ وَتصِحٌ عَلَى عَمْلٍ 
مَجْهُول» أي إذا لم يكن ضبطه لرد الآبق؛ لأن الجهالة إذا احتملت في القراض 
توصلاً إلى البح من غير اضطرار فهنا أوْلى» أمّا العمل الذي يسهل ضبطة كالبناء 
فلا بد من ضبطي» قالهُ ابن الرفعة والرافعي؛ وغيرُه أطلق ذلك وكذا علوم أي 
كالخياطة والبناء ونحوهماء في الأصّحّ» من باب أؤلى» والثاني: المنع» للاستغناء 
بالإحارة وصَّحَّحَهُ الإمام. 

فرْعٌ: قال: من رد ضالّيَ فله كذا؛ فردّمًا من هي في يده» فن كان في رده 
كلفة كَرَدٌ العبد الآبق استحق الْجُعْلّة؛ وإلا فلا كرد النقدين. 

َرْعٌ: قال: من أخبرني بضالّيٍَ فله كذا؛ فأخبره بها مُحرٌ؛ لا يستحق شيعاً؛ إذ 
لا مشقة فيه قالهُ القاضي والبغوي. 


۲١‏ ا رر ل > > کاب الْجُعَالَةٍ 

فرّعٌ: لا جوز توقيت العمل؛ لأنه يل بالمقصود. 

وَيُشْترَط كو الْجُغْل مَعْلُوما لأنه جُوّرَ للحاحة؛ ولا حاجّة إلى حهالة 
العوض بمخلافي العمل» فلو قَالَ: مَنْ رَدَهُ فَلَهُ كوب أو أَرْضِيهِ َس الْعَقَدُ بجهالة 
العوض» وَلِلرَادٌ أَجْرَةٌ مله كما في الإحارة الفاسدة. 

فرعان ستيان مِنْ ذَلِكَ: 

الأَوّلُ: إذا حعل الإمامٌ لمن دلّه على قلعة الكفار حُمْلاً» فإنه يجورٌ أن يكون 
بحهولاً كجارية كما سيأتي في آخر السير. 

والثاني: تصح الجعالة على الحج بالتفقة مع جهالتها كما أطلقه في الروضة في 
بابه؛ وجزم به» وكذا الرافعي في الشرح الصغير ونقِلَّهُ عن الكبير عن صاحب 
العمدة فقط. 

فرّعٌ: لو جَعَلَ الجَعْل ما لا يتقوّم كخمر وخنزير؛ أو ما لا يصح تصرفه فيه؛ 
فالعقدٌ فاسدٌ. وفيه احتمال للإمام. ٠‏ 

ولو قَال: هن لد كذاء فَرَدٌهُ من قرب من فَلَهُ 3 . فك من 1 لج 3 أي إذا 
صححناها في العمل المعلوم وهو الأصح؛ لأنه قدّر المسافة. أما إذا ردّه من أبعد منه» 
فإنه لا يستحق زيادةٌ لعدم الالتزام» ولو اشترّكَ إثنان في رده اشتركا في الْجُغْل 
لاشتراكهما في السبب؛ ويقسم بالسُويّة: وإن تفاوتت أَحَرُهُم. 

فرْعٌ: لو قال: أي رَجُل رَد عبدي؛ فله درهم. فَرَدَهُ رحلان فالظاهرٌ الاشتراكُ. 

فرعٌ: لو رده بعض النفر الْذينَ قالههم: ا فلكم كذا؛ فالظاهر أنه لا 
يستحق شيعا لأنه لم يجعل إلا مجموعهم وعلقةُ بردهم. 

وو الْتَرَمَ جُعْلاً لِمُعيّن أي كما إذا قال: إن رَدَدْتَهُ لَك دِيْنارٌ فَشَارَكَهُ غَيْرُهُ 
في الْعَمَّل إن قَصّدَ إعانتة» أي بعوض أو مان فَلهُ کا الْجُغل أي لذلك المعين» 
لأنه قد يحتاج إلى الاستعانة بغيره» ومقصود المالك رد العبد بأي وجوه أمكن» فلا 


كاب الْجُعَالَةِ 50 


يُحْمَلُ لفظَهُ على قصر العمل على المخاطّبيء ولا شيء لذلك الغير على الْمُعنِء إلا 
أن يلتزم لَهُ أحرةً ويستعين به» قَلْتْ: وقد يقال بول هذا في إمام المسجد ونحوه مسن 
رو الرظائف إا اساب وإن كات الصف أفى يعدم اتختاقهما وكذا الشيخ 
عزالدين» ون قَصّدَ الْعَمَلَ لِلْمَالِكِء فَِلأوٌل قط وَل شَيءَ لِلْمُشَارِكٍ بحَالء 
لأن المالك لم يلتزم له شيئاً. 


قَصْل: وَلِكُلّ مِنهُمَاء أي من المالك والعاملء الْفَمسْحْ قبل تمَام الْعَمَلِء لأنها 
كالوصية من حيث أنها تعليق استحقاق بشرط» والرجوع عن الوصية حائزء وإنما 
يتصور ذلك ابتداءً في العامل المعين؛ لأنه الذي يتصور منه الفسخ ويتصور بعد 
الشروع فيه وقي غيره» واحترز بقوله قبل تمام العمل عما بعده فإنه لا تُر للفسخ؛ 
لان لحل قد لزم واستقر فإ فس قَبلَ الشُرُوع رفح الثايل بد 
الشُرُوع, قلا شَيءَ ل أما في الأولى: فلأنه لم يفعل شيعا وسواء فيه فسخةٌ وفسخ 
المالك. وأمًا في الثانية: فلأنه امتنع باختياره ولم يحصل غرض المالك» ون فسخ 
لمك بعد الشرُوعء في العمل فَعَلَيِْ أجرة الْثلٍ في الأصح» كيلا يط سَعْيُ 
بقسلخ غَيْرِِ » والثاني: لا؛ كما لو فسخ العاملٌ بنفسه» وَللْمَالِكِ أذ يري وَيَنقصَ 

في الْجُغل قبل اغراغ > لأن ذلك يجوز في البيع في زمن الخيار» فجوازه فيما العقد 
فيه جائز اا وكذا يجوز تغييرٌ جنسه قبل الفراغ أيضاء وَفَائِدَتهُ بَعْدَ الشرُوع 
وجُوبْ أَجْرَةٍ الْثْلِء لأن النداء الأخير فسخ الأول؛ والفسخ في أثناء العمل يقتضي 
أحرة المثل» أما قبله ففائدته استقرار الأمر على الأخير. 

وؤ مَاتَ الآبق في بَعْضٍ الطريق أُوْهَرَب فَلاَشَيْءَ لِلْعَامِلِ لأنه لم يرد 
والاستحقاق يتعلق بالردٌ وهو المقصود, ويخالف ما لو مات الأجير قبل الحج؛ فإنه 

يستحق البعض» الاح ا الا لد ا لع 
راذا ره َس ل حِ حَبْسُهُ لِقبْضٍ الْجْْلِ لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل 
الاستحقاقء وَيُْصدَق الْمَالِكُ إذا نكر شَرْط الْجُغْلٍ أو سَعْيهُ في رَدُوِه لأنّ الأصل 


۴ ل #__كتَاليُ الْجعَالَةٍ 


عدم الشرط والرد فإن اختَلقًا في قذر الْجُعْلٍ تحالقاء أيْ وللعامل أحرة المدل 
: ل NW oh‏ 
كنظيره من الإجارة والقراض.” 0 


قلت: تم بفضل الله ومته ضبط الجزء الشاي عى أصوله تؤثيقنا من 
مجالة المحتاج إلى تؤجيه المتهاع للشياغ الإمام انقب المصدث اسن 
التحوي المششهور بان الملقن رَحِمه الله وتخريسج أحاديبه وهزوها إلى 
مظاتها. والتعبينق عذينه. والحمة لله وحده وله المتة. 

افق إنجازة ية الجمعة الخامس شر صن شهر رمضان ۲1 من 
الهجرة الموافق لكوم الرايح مسن شهر كائون الأول ٠٠٠١‏ ميلادية 
والحمد لله وصنّى الله عنتسى سيدا محمد التي الرسشول وى ابه 
وصحيه وسلم. ويلينه إن شاءَ الله انجرء التالبث وأؤله كتاب الفَرَائْض. 


(#) وف النسحة :)١(‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصيرء 
ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم: وكان 
الفراغ من تكميل نقص هذا الكتاب يوم الأحد في 
أواخر رمضان» وذلك في 78 منه سنة ١١0٠‏ في سنة 
خمسين ومائة وألف. 
تم تحرير نقص هذا الكتاب بعون الله تعالى 
على يد : 
يونس بن ملا حسن الموصلي. 
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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
)01/4/17 
TN.‏ 
عجا عجالة لمحتاج إلى توجيه المنهاج/ سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن أحمد ابن القن تحقيق 

هشام البدراني 2 

إربد دار الكتاب » ۲٠٠١۱‏ 


( )ص 
(I /A/IN?) Î.)‏ 
الواصفات / الفقه الإسلامي // الفقهاء المسلمين/ / 
الأحلايث التبوية/ / 
تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من دائرة المكتبة الوطنية 


رقم الإجازة لدوائر المطبوعات والنشر(؟84١/1/8١٠٠م)‏ 


حقوق الطبع محفوظة © م لا يسمح بإعادة : 
نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو 
حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 


استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي 
جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون 


. الْفْرَائْض: جَمْعُ فرِيْضَةٍ فو فوليةٍ ن القَرْض؛ وهر ر التقديْر و الْحَرَاءُ أو حوب 
لاا َقرَالّ. واشتهرت ااا بالحث علىتَعَلمِهاء منها: لمر الْمْرَاِئْضَ نه 
من دي م وهي نطف الم اول ما ما يرع من الام "٣‏ قال القاضي حسين 
وغيره: ل الفرائض يحتاج إلى ثلاثة علوم: علم الفتوى؛ وعلم الأنساب؛ وعلم 
الحساب. وفي الأصل هنا فواتح مهمة فراجعها. 


(* ۰ @ عن عبدا لله بن مسعود ڪ4؛ قال: ال رسو الله ن [ مُأ اران وعَلْمُو 
لاس وَتعَلْمُوا ريض وَعَلْمُوْهًا الناس؛ اني انر مَفبُوْض» وَإِن العم سينقص 
حى يحتف الاثنان في الْمَرِيْضَةٍ فلا يحدّان مَنْ فصل بَيْنَهُمًا ]. رواه النسائي في 
السنن الكبرى: كتاب الفرائض: باب الأمر بتعليم الفرائض: الحديث (ه ARR‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث (۳/۷۹۰۰)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه وله علّة. ووافقه الذهي. ش 
@ رواه الترمذي في الخامع:كتاب الفرائض: الحديث )۲١۹۱(‏ عن أبي هريرة 2#. 
وقال: هذا حديث فيه اضطراب. وضعف حديث ابن مسعود. 5 
© قال الهيغمي في مجمع الزوائد: كتاب الفرائض: ج ٤‏ ص٤۲۲:‏ رواه أبو يعلى والبزار 
وف إسناده من ل أعرفه. وقال: عن أبي بكرة و#ه: الحديث... رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسي وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم» وفيه 
بجهول. 


ا“ ؟١‏ 


۸ ْ كاب الْفَرَائْضِ 


يدفع إلى الوارث ما يَستَغني عنه الْمُوَرتْ؛ قال الاستاذ أبومنصور: ومؤنة التجهيز 
على حسب العرفه في يسارو وإعساروء ولا اعتبارٌ بما كان عليه لِيَاسُهُ في حياته من 
إسرافه وتقتيروء قَلْتُْ: وكذا يبدأ أيضاً بِمُؤْنَةٍ تجهيز من عليه مؤنته» نص عليه 
وتابعوة» م تقضَى يون أي ويسدأ بِدَيْنٍ الله تعالى كالزكاة والحج قبل دَيْنِ 
الآدمي» تم وَصَايَاةُ بالإجماع”'""» وشذ ابن حزم الظاهري حيث قال: يدم دَيِنُ 
الله ثم دين الآدمي ثم مونة التحهيز. هن ثلث الْبَاقِيء بالإجماعء تُه يُقسّمْ الْبَاقِي 
ين ارق أي كما سيأتي؛ وهو إجماع. وأما ابنْ حزم الظاهري فنقل عن طائفة 
من السلف: أن من مات ولم يوْصء ففرضٌ عليه أن يتصدّق .ما يتيسرٌ؛ وعن 
جمهورهم أنه إذا قَسّم الميراث؛ فحضر القسمة قرابة أو يتيم أو مسكين ففرضرٌ أن 
يعطى ماتطيب به النفس من غير إححاف بالورثة لقوله تعالى:(إوَإِذا حَضَرٌ 
الْقِسْمّة...4 الآية» والجمهورٌ على حلاف ما ذكره فيي" . 


(11) @ عن علي 5ه؛ (أنّ الي يل قضى بالدَئنِ قبل الْرَصيّة). رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الوصايا: الحديث (118378) ونقل قول الشافعي: (لا يبت أهل 
الحديث يثلة). 
© وف رواية الرمذي بزيادة: ووأ ور ةيل المن). رواه الزمني في 
الجامع: كتاب الوصايا: الحديث )۲٠۲۲(‏ وقال: وقد اقل هذا عند عامّة اهل 
الهلم أنه يبدا بالدئن َل الْوَصيئّة. 
© قال الحاكم ف الورك الحديث :)7١/7/919(‏ هذا حديث رواه الناس عن 
أبي إسحاق والحارث بن عبدا لله على طريق» لذلك لم يخرحه الشننيخان» وقد 
صححت هذه الفتوى عن زيد بن ثابت. ۰ 
© أما الإجماع؛ جاء عن ابن عباس 4# أنه ويل ه: كيف نامر بعر قبل الْحَجٌ؛ 
وا له عَرٌ وَل يَقول: «وَأبمُوا احج وَالْعمْرَة لو [البقرة / ٠٠١‏ فَقَاَ: كيف 
تفروك ادبن قبل اْوَصيئّة؛ أو الْوَصية قبل الدّْن؟) قَالَ: الْوَعية َبْلَ الدئن. قالَ: 
(فبأيهما تبِدمُوْنَ؟) قالوأ: بالدين. فَالَ: (فَهُوَ كَذَلِكَ). رواه البيهقي في السنن 
الكيرى: الأثر )١۲۸۳١(‏ وقال: قال الشافعي: يع أن التقديم حائز. 
(۲۳۲) © النساء / ۸. 
>> 


كاب الْفرَايَضٍ ون 
قُلت: فان تَعَلّقَ بعين التركَةٍ حَقّ كالزكاة؛ وَالْجَانِي؛ وَالْمَرْهُون؛ وَالْمبِيع إذا 
مات الْمُتتري مُفلِساً قُدَمَ عَلَى مُوْلَةٍ تجهيزي وا له اعم تقدماً لحقّ صاحب ' 
التعلق على حه كما في حق الحياق» وكذا يقدم العاملٌ في القراض إذا مات المالك . 
قبل القسمة وإلاً يتأمنُ مال الكتابة إذا كان باقياء وسكنىالمعتدّة عن الوفاة بالحمل؛ 
كما سيأتي في بابه؛ وغير ذلك ما أوضحته في الأصل فراجعه منه. وَمَسْأَلَة الزّكَاةٍ 
لا حَاحَة إلى امنا لأنّ الأصح تعلقها بالمال تعلق الشركة فلا تكون تركة. 
وساب الإرث أ بِعَة: قَرَابَة؛ ونكاح» ب بنص القرآن9""), وذكر القاضي أبو 


©) قال ابن حزم رحمه الله برأي ابن عباس أن الآية يعمل بهاء وأنها ليست 
منسوحة. ينظر: المحلى: أحكام المواريث: ج 9 ص١١".‏ 

©) عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس: رأ ناساً يقولون: إِنّ هذه الآية نيخت 
ررد : حَصر اقم ولوا الى والينامَى وَالْمسَاكِينُ فَارْرْقُوهُمْ منة6 لا وا ل 
ما نسيحت» ولكِنهًا مما تهاون الناس بها وهما E‏ وال يرث» فذلك الذي 
يرزق» ووال ليس بوارش فذاك الذي يقولٌ قولاً معروفا: إنه مال يتامى وما لي 
فيه شيء). ٠‏ رواة ابخاري ق ال كتاب الوصايا: باب قول الله عز وحل 
را حَضَر: الحديث :)۲۷١۹(‏ الأثر (4017). والبيهقي في السنن الكيرى: 
الأثر .)۱۲۸۲١(‏ 

(۲۳۳) قال الله عز وحل: يستفتونك فل الله بكم في الْكَلالةٍ إن انرا هلك ليس لَه 
ولذ ولاعت لها صف ما رك وو برها إن لم يكن لا ولد فان كانتا انين 
لما الان يما ترك ون كانوا حر رعلا وه لكر يل خط أشي ف 


ال کم أن ملوأ راھ كل سء عدم [ النساء/ 10١‏ ]. وقوله عز وخل: 
رخال نميب يما تل رادان وَالأقْرمُونَ وَلِلنْسَاءِ نيب يما ترك الْوَِِدَان 
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وَالأفْربُونَ ما قل ينه أ کر يسا وض رفسا ا۷ وقوله عر وسل 
«توميكمٌ الله في رلك لِلذَكَرٍ مل حف الان إن كن سء ُو ال تين فلن 


ثلا ما ترك وإ إن كانت وَاحِدَةٌ لها النصف و رن ِكل وَاحد مهما سدس ينا 


رلك إنْ كان له ولد ن لم يكن لَه ولد ووه يرا اه فام الثلث فَإِنْ كان ل إِخوةٌ 
لائ لش ون وص رمي ب لذ قن للا رانا گم لتو ألم 


مرل مم مم 


رب لَكُمْ عا َيه ِن الله إن الله كان علِيماً حكِيماً6 [ النساء / ١١‏ ]. 


of‏ كاب الْفْرَائْض 


الطيب في آخر فرائيه: أنه إذا اشترى أباهُ في مرض موتِه عِْقَ عليه ولا ير وأنه 
لو حلف أخا فاق بابن صغير لأخيه م يشبت نسبه» وإذا اعدق جارية في مرضه؛ 
وتزوّج بها ثم مات؛ لم ترثه؛ لأن إثبات الإرث يؤدي إلى إسقاطو» والمسألة الثانية 
سلفت في الإقرار بالخلاف فيهاء وولا بالسنةء قَيرِثْ الْمُِْقُ الْعتِيِقَ» بالإجماع 
لأنه عَلَيْهِ الصّلاة راللام ورث بنت حمزة من مولى ها" ولا كس أ أن 
العتيق لا يرث المعتقّ وما حالفه مول والرابع: الإسلا تصرف التركة ا 
الْمَال إزثاً اڏا لَمْ يكن وَارث بالأسْبَابٍ الثلانّة كما يتحمل عنه الدية. 

فَائدةٌ: في سئن أبي داود وغيره من حديث عائشة أن مَولَى لرَسُول الله يع حر 
يڻ عق نعلو مات فيي به رَسْلُ الل ول فقَالَ: [ هَل لَه ِن َس أو رَحِمٍ؟ ] 
قالوا: لا. قال: [ أَعْطًُّا لد أهْلٍ قريقه ]. قال الترمذي: حسن”*'"2) ونم 


(714) @ عن عبدا لله بن شدادٍ بن اشَاد؛ (أنّ ابنة حَمَرَةَ أعْتَقَتْ غلاماً لَهَا؛ فتوؤفي؛ ورك 
اله وة حَمرَة؛ قرم أذ ابي 8 سم ها الصف رلته انُْضَ). روه 
البيهقي في السنن لكر کاب الفرائض: باب الميراث بالولاء: الحديث 
OTT)‏ 

© وعنه قال: رمات مَوْلَى لابنة حَمْرَة ورك ابه وَابََ حَمْرَةَ فَحَعَلَ رول ١‏ فل 
ابت النصف» وَلابٍَْ حَمْرَةَ النصطف). رواه البيهقي في السئن الكبرى: الحديث 
OYE)‏ 

@ قال البيهقي: وكذلك رواية عن سَلْمَةَ بن كهيل والشعي عن عبدا لله بن شداد. 
وابن شداد أحو بنت حمزة من الرضاعة» والحديث منقطع. وقد قيل: عن الشعي 
عن عبدا لله بن شداد عن أبيه وليس .بمحفوظ. رواه ابن أبي ليلى عن الحكم عن 
عبدا لله بن شداد عن ابنة حمزة» وك هؤلاء الرواة عن عبدا لله بن شداد أجمعوا 
على أن ابنة حمزة هي المعتقة. 

(5؟؟) © رواه أبو داود في السئن: كتاب الفرائض: باب في ذوي الأرحام: الحديث 
(۲۹۰۲). وابن ماجه في السئن: كتاب الفرائض: باب ميراث الولاء: الحديث 
(777). والإمام أحمد في المسند: ج 5" ص77١1و181.‏ والنسائي في السنن 
الكبرى: كتاب الفرائض: توريث ذوي الأرحام: الحديث (۳/۹۳۹۳). 

>> 


كاب الْفَرَائْض ا4 


الشافعيٌ رَحِمَهُ الله في الوصية باب الولاء من الأمٌ على أنه يصرف إلى أهل بلدو 


3 4 


الذي مات فيهم؛ فاستفده فإنه مهم. 


وَالْمْجْمَعْ عَلَى إرثهم م هِنَ الرّجَال عَشْرَ عَشْرَةٌ: الابِن؛ وَابْنَهُ وَإِنْ سل وَالأبْ؛ 
وَأَبُوةُ وان غَلاً؛ والأخ؛ وَابْنهُ إل 7 الم وَالْعَمْ إلا ١‏ لام وَكَذَا ابه أي ابن 
العم للأبوين أو للأب إلا للأ وَالرُوْجُ؛ وَالْمُغْبِقَ. وَمِنَ الننسّاء سَبْعٌ: البست؛ 
وت الابن إن سَفَلَ) وَالأمُ وَالْجَدة؛ والأخت؛ وَالرُوْجَة؛ وَالْمُعيقَة هذا منه 
مُعْنٍ عن التوجيه حيث نقِلٌ الإجماعٌ في ذلك» وهو كما ذكره. والألف واللام في 
الرجال والنساء للجنس» ليشمل الأطفال من الذكور والإناث. وقوله (وَإِنْ عا 
إعلم: أن الفقهاء شبّهوا عمود النسب 1 المدلى من علو فأصل كل إنسان اعلا 
منهُ وفرعه أسفل منه» وإن كان مقتضى تشبيههم بالشجرة» أن يكون أصله أسفل 
منه وفرعه أعلى؛ كما في الشجرة. فيقال في أصله وإن سفل وفي فرعه وإن علا. 
وقوله (وبنت الان وَإِنْ سَفل) كذا صوايهُ وكذا هو خط مؤلفه؛ فإن بنت بت 
الابن لا ترث. وقوله (وَالرُوْحَة) هي لغة قليلة تحسن هنا للفرق بينها وبين الزوج» 
ثم لا يخفى أن الأنبياء لا ورون فليس الكلام فيهه9'", 


© رواه الترمذي ف الجامع: كتاب الفرائض: باب ما جاء في الذي يموت وليس له 
وارث: الحديث »)5١١85(‏ وقال: هذا حديث حسن. 
5 أن الأَنبیاءَ لا يُوَرنُونَ: 
@ عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها؛ أن َاطِمَةَ نت رَسُول الله يخ سسأت أنا 
كر فنه؛ بعد واو رَسُول اللو يلع أن يسم لها مِيرَانًا مما ترك سول الله وَل 
کا اء الله عَلَيّ؟ قال ھا بو بكر طفه: أن سول الله له قَالَ: [ لا ورت ما 
تر کنا صَدقَة]. رواه الإمام أحمد في المسند: جاص" و1. والبخاري في الصحيح: 
كتاب الخمس: باب فرض الخمس: الحديث .)۳٠۹۲(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحهاد: باب قول البي وه لا نررث: الحديث (7ه و759/04١).‏ 
@ وعنه قال: إِنّي سفت رَسُولَ اليد يَقول: [ لا نورت ما تركنا صّدقة؛ إِنْمَا 
اكل آل مُحَمد من هذا الال لس لَهُمْ ان برندوا عَلَى الْمَأْكلٍ ]. رواه الإمام 
<< 


4 ركاب الْفَرائْض 


فلو اجْتمَعَ تَمَعَ كل الرّجَال؛ وَرِث الأب لانن م وَالرُوْجُ فَقَط لأنهم لا يححبون 
بخلاف البقية» أو كك النساء؛ قالبنت؛ وبنت ؛ الانن؛ وَالأُم والأخت ِلأبوين؛ 
وَالروْجَةُ. أو الْذِينَ يُمْكِنُ اجْيِمَاعُهُمْ مِنَ الصّقيْنِ؛ فالأبوان؛ والان وَالْبست؛ 
وَأَحَدْ الرّوْجَيْنِ لا يحجبهم من عداهمء ومستحيل الجاع جب رار 
الرحال والنساء؛ لأن منهم الزوج والزوجة ولا يجتمعان. 


ی وک ا و f‏ ملم سس وول 2-7 »2 352 
ولو فقدوا كلهم! فأصل المَذْهَب: أنه لا يُوَرْتْ ذَوُو الأَرْحَام لأنه عليه 
الصلاة وَالسَّلامُ سكل عَنْ مِيْرَاثٍ العَمّةِ وَالْخَالَةٍ فَقَالَ: [ لآ مِيْرَاتُ لَهُمّا ] صحح 
ee‏ ¢ ر 7 , ر و ا م - 

الحاكم إسناده""". وحديث [ إن الله قد أَعْطَى كل ذِي حَق حَقة؛ فلا وصيّة 


أحمد في المسند: ج١‏ ص؛ و” وه و١٠.‏ والبخاري في الصحيح: كتاب المغازي: 
باب حديث بن النضير: الحديث (0" ١‏ 5). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: 
الحديث .)۱۷٥۹/۰۲۳(‏ 
® عن أبي هريرة ظله؛ قال؛ عن الني كل قال: [ لا تقتسم وري دينارا» ما ت ركت 
بعد نفقة نسَائِي وَمّؤنة عَامِلي فَهُرَ صَدَقَةٌ ] رواه البعاري في الصحيح: كتاب 
الفرائض: باب قول النبي لا نورث: الحديث (1۷۲۹). 
(۲۳۷) @ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: أقبْلَ رَسُوْلَ الله عَلَى حِمَارٍ فَلِيَهُ رل 
فقال: يا رَسُوْلَ الله رجحل ترك عت لَه ورت لَه يته قال: : رقع 
سه إلى السَمَاء؛ فْقَالَ: [ الهم رجحل ترك عَمَبَهُ وَعالتة ل وَارث لَهُ غْيْرُهُمًا؟] 
ا 7 لازم ال: : ها آنا ا. قَالَ: [ لا مِيْرَاث لَهُمًا ]. رواه الحاكم في 
المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث »)٤۹/۷٦٦۹(‏ وقال: هذا حديث صحيح . 
الإسناد؛ فإن عبدا لله بن جعفر المدين وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ» فليس ممن 
يزك حديثه. 
© قال الحاكم: وله شاهد. من حديث الحارث بن عبدا لله؛ أن رَسُولَ الله يله قال: 
دي حبرل أن لآ مِيرّاث لَهُمًا ]. الشاهد الثاني: عن أبي سعيد المندري4#: 
فَأَوْحَىا 5 أن لاميْرَاث لَهُمًا. ثم قالالحاكم: فقد صح حديث عبدالله بن 
حعقر بهذه الشواهدولم يخرجاه. 
® قال الذهبي في التلحيص: الأول (أي حديث الوارث بن عبدا لله) فيه الشاذكوني» 
>> 


كاب الْفرَائض 4۳ 


لِوَارث ]8"" فيه إشارة إلى أن من ذكره الله في كتابه هوالوارث لين هؤلاء 
منهم» وارد على اهل الْفُرض» أي بل يَجَعَل» الْمَالُ لیت الالء كما سبق» 
لأن الله تعالى جعل للأأخ الكل» حيث جعل للأحت النتصف» وق الرد رفع الْفَرْق» 
م يكن إمامٌ عاد أو كان ول تَجْتَيِعْ فيه شروط الإمامة» أو مات الإمام وكان 
الناس في فت كما صرح به الشيخ نصر وغيره» بالرَدٌ عَلَى أهل الْفَرْضِء لأنّ الال 
مصروف إليهم أو إلى بيست المال بالإتفاق» فإذا تعذرت إحدى الجهتين تَعيّنت 
الأخرىء قال في الروضة: وهو الأصح أو الصحيح عند الأكثرين من حققي 
أصحابنا؛ وقال ابن الصلاح في فتاويه: إن كان ذَوُوْ الرّحِمِ ممن يلتق في بيت 
امال مل هذا القذر صرف إليهم» وإلا فيصرفه بعضٌ الثقات إلى وجحوو المصالح» 
وإن كان هناك بيت مال على الوجه المشروع؛ حمل إليه» وهو جم بين الطريقين. 
وقول المصنفي بالردٌ فيه إعمال المصدر معرَفا؛ ورفعٌ ما فَضّلّ به وفيهِ ضعف غَيْرَ 
الرّوْجَيْنِء أي فإنه لا برد عليهما؛ لأنه ليس ثة قرابة» وهذه من زيادات المصنف 
على الْمُحَرّر ولا بُ منهاء ومحله إذا لم يكونا من ذوي الأَرْحَام فَاعْلَمْهُ ما فَضَلَ 
عن فرُوضهم بالنسبة, أي بنسبة فروضهم» فإن كان من يرد عليه صنفا واحدا 
رد الباقي بنسبة سهايهم. 
وهو مرسل. والثاني» فيه ضرار وهو هالك. 
© قال ابن النحوي رحمه الله في التحفة: قلت: لا أعلم أحداً احتج بعبدا لله هذا. 
قلت: فالحديث ضعيف ليس بححة. 

(۲۳۸) عن ابن عياش عن شُرَخْبيْلٌَ بن مسل قَالَ: سمغت با أمَامَة قال: سيعت رَسُولَ الله 

يد يقل [ إِنّ الله حل تاه قذ أغطى كَل ِي حى حَقَهُ ولا وَصمة ارش ]. 

رواه أبو داود ي السئن: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية: الحديث (58ه”) ٠‏ 

وفيه: [ ولا تنفق الْمَرَآة شيا مِنْ يها إلاً يإذن رَوْحهًا ]. ورواه الرمذي في السامع: 

كتاب الوصايا: الحديث »)7١70(‏ وقال: حديث حسن صحيح. ` ش 
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اله : زوج وبنت وام؛ هي من ان عشر؛ سُدُسهًا اثنان رض ) الأم؛ونصفها 
ستة فرض البنت؛ ورَبُعُهًا ثلاثة فرض ازو ويبقى سهمٌ يُرَدُ على الام والبنت 
بنسبة فَرْضِهِمًا ثلاثة أراعِهِ للبنت 0 ولو لم يكن إلا الم والبنت؛ فبالباقي 
بينهما أثلاثاً كذلك. 


قان ل يَكُونواء أي أصحاب الفروض» صرف إلى ذَوي الأَرْحَامء لأن القرابة 
المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى؛ فقدموا عل قاله القاضي؛ والتو ع بالرحم 
توريث بِالْعُصُوْية بدليل أنه راعي فيه القرب» ويفضل فيه الذكر على الأنشى. 
ويحوز المنفرد منهم جي المال؛ وهذه علامات الإرث بالتعصيب. 

فَرْعٌ: إذا قلنا بالصرف إلى ذوي الأرحام» فلا يختص به فقراؤهم على الأصح. 
والأشبهُ عند الرافعي أنه شيء مصلحي لا إرث. والأصح عند المصنف أنه إرث. وتي 
كيفية توريثهم مذهبان؛ إحدهما: مذهب أهل التنزيل وصححه في الروضة؛ ومعناه 
أنا ننزل كل فرع .مثابةٍ أصلوء والثاني: مذهب أهل القرابة؛ وهو توريث الأقرب إلى 
الميت فالأقرب كالعصبات. 


رل سم e‏ 


َهُمْ مَنْ مِوَىالْمَذْكُورِينَ من الأقاربي َهُمْ عَطرَة أصتاف: بُو الأ ر كل 
جد وَجَدَةٍ ساقطين؛ ولد البَات؛ وات الإخوة وأولاد الأحوات؛ ونو 
الإخوة للام وَالْعَمُ للأ وات الأعْمَام؛ وَالْعَمّاتْ؛ والأحوال؛ والخحالآت؛ 
وَالْمُدُونَ بهم أي من الأولادٍ وَالْعَمّاتٍِ مرفوعٌ وكذا الخالآت. 

فَصْلة: وض المُقَدرة في کاب الله تَعَالَىمِيمَةٌ أي وهي النصف وَنِصفَة 
ونصف نصفِه» راشان وَنِصْفْهُمًا وَنِصْفْ نِصففهمًا. واحترز بقوله (فِي كتاب الله 
تَعَالَى) عن ثلث ما بقي في مسائل الحدّء إذا كان معهُ ذو فرض لي بعض الأحوال 
كما سيأتي؛ فإنه لم يرد به كتابٌ ولا سنة. ومعنىكونها مقدّرة: أنه لا يُزاد عليها؛ 


(#) في النسححة :)١(‏ جمع. 
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وقد لا ينقص عنها؛ وقد يُنقص بسبب الْعوّل. وبدأ المصنفُ والأصحاب بالنصف» 

.١‏ النضف فرص حَمْسة: زوج لْمْ تخلف رَوْجَتهُ وكداء ولا ولد إبن» أي 

حيرت نس 9 ساس 8ل ع ع سل يعن وس وس ى Lo oq‏ اص TTY‏ 
وول الولدٍ كالولدٍ بالإجماع إلا من شذ. واحتررٌ بولا الابن عن ولد البست».فإنه 
من ذوي الأرحام كما سلف وبنت لقوله تعالى وإ كانت وَانجدة فلا 
الصف *" لماع أو بشت إن بالإجماع على أنها قائمة مقامهاء أو حلت 
لبون أو لأ لإطلاق قرله تعالى وة أحت لْهَا صف مَا ترك 
مُنفَرِدَاس أي فان احتَمَعْنَ مع غَيْرهِن فسياتي.. 
مومهم LaF‏ يه دهم ٠ AL oe‏ ع 5 5 

۲. وَالربْعٌ فرص روج لِرَوْجَتِهِ ولذ أو ولد ابْنِ» أي من أو من غيره لقوله 

تعالى قان کان لَه ولد فلكم ارب4" وولدُ الابنٍ كالاينٍ كما سَلّفَ» وولدُ 
۰ ع 1 ۰ 

البنت لا يردها من الرَبْع إلى الشمن؛ كما لا يحجب الزوج من النصف إلى الريع وهو 

f‏ مومه مام« أ مم إن 5 ر لم مداه ا ا 
إجماع, وَرَوْجَة ليس لِرَوجها.وَاحد مِنْهُمّاء لقوله تعالى «ؤولهن الربع يما تركتم 

و قمع و وار ا عرقي 0 رع ل 
إِنْ لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الشمن مما تركتة )9# '2. 
4 2 2 

۳. وَالفمُنْ فَرْضهًا مَعَ أَحَدِهِمَاء للآية المذكورة"“". 

A e‏ 5 51 و 

فرع للزوجتين والثللاث. والأربع ما للواحدة من الربع أو لثمن بالإجماع. 


(۲۳۹) النساء / )۲٤١( .١١‏ النساء / .١١‏ (41؟) النساء / .٠۷١‏ 
(4؟) النساء / ۱۲: لإوَلَكُمْ نملف ما ترك أَرْوَاحْكُمْ إن لم يكن نهن وَل فَإِن كان لمن 
وذ لخم ارم مما ركن من غاد وَصِيةِ يُوصون بها أ دين وله اربع يات ركم 
لذ لم یکن لَكُمْ ود فإنا کان لَكُمْ ولد ُن اشن يا ركم ين بد وص 

ووو 


رر 2 “”ر م مس ديه رسام 4 
واج مِنهُمًا السدس فَإِنْ كانوا أكثرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شركاءُ في الثلث يبن بعد وَصبَةٍ 


م 


ص oo‏ ع ار 3 ا ب ر 
يُوصَئ بها أو دين غير مُضَار وَصِيّة مِنْ الله والله عليم حَليم@. 
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فَائدةٌ: : قال الخفاف من أصحابنا في كتاب الخصال: لا يرث من الزوجات أكثرٌ 
من الأربع؛ إلا في ثلاثة أحوال؛ أن يكون مريضاًء فيطلق ربع زوحات ويتزوج 
بأربع؛ أيْ على قول من يورث البائن إذ ذاك؛ أو بكونه مُشركا ألم وعنده أكثر 
من أربع زوحاتٍ ول يتر مِنهُنٌ أو يطلق إحدى زوجاته ثلاثا ولم يعرف المطلقة 
منهن» قال: وقد قيل في بحوسي تزوج مان زوحات» ولا نسب بيهن نهن يرن 
قلت: وهذه خرّحها ابن القاص كما رأيته في تلخيصه. 

٤‏ . وَالثلَان فراض نين قصّاعِداء لإجماع الصحابة9* "2 قبل مخالفة ابن اق 
ي ذلك؛ والفقهاء بعده أيضاًء وقيل: إنه رجع عنه» وبنتي إن فاکش للإجماع» 

20 2 مره 31 9 ر مل 00 یرہ 
وَأَختَينٍ أو أكثر لأبويْنٍ أو لأب لإطلاق قوله تعالى هقان كاتا انين فلَهُمًا الثلان 
مما ترك" نزلت في جابر وكان له أحوات“"؛ فدلٌ على أن المراد بالآية 
الاثنتان فصاعدا. 


)۲٤۳(‏ قلْت: بل سلحدديث حابر بن عبدا لله؛ قَالَ: حَاءَتِ امرَةٌ ساد بن الريْع ًا من سعد 
إلى رسول ١‏ لوو؛ فقالت: يَارَسُوْلَ ا لله؛ هّاتان ايْننَا سَعْدد : أن اليم ل برهم مَعَكَ 
وم ځار هيدا» وإ یما اا مالا ف به يدع لَهُمَا مَالاء ولا تكحَان إل وَلَهُمًا 
مَالُ» قال: [ ية يفضي الله في ذلك ] ترت آية امراش عت رَسُوْلُ الله لل إِلَى 
عَمّهمًا؛ فقَالَ «[أغط انتى ساو اين وَأَغْط مهما الم وَمَا بَقَىَ فَهُوَ لك]. رواه 
أبو داود في السئن:كتاب الفرائض: باب ما جاء في ميراث الصلب: الحديث(١۲۹۸).‏ 
والترمذي في اللدامع:كتاب الفرائض: الحديث »)۲١۹۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح. 

(144) عن مُحَمَدٍ بن الْمنكدِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حابرا يَقولُ: (حَاءَ رَسُوْلُ الل ول يغوي وأنا 
مر ريض لأ أل ًا صب علي من وزو فعَق. :ها سل الل لمن 
الْميراث؛ نما يري كلاة؟ فترلّت آية اَْرَاِضٍ). رواه البخحاري في الصحيح: كتاب 
الوضوء: باب صب الني يل وضوءه على مغمي عليه: الحديث .)١54(‏ وكتاب 
التفسير: باب «يُوصِيكم الله في أؤلاوكم»: الحديث .)٠٥۷۷(‏ وكتاب المرض: 
باب عبادة المغمي عليه: الحديث (١551ه)‏ والحديث (551/5) وكتاب الفرائض: 
الحديث (1۷۲۳). وباب ميراث الأخوات: الحديث (7747). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الفرائض: باب ميراث الكلالة: الحديث .)١١٠١/١(‏ 
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ه. وَالثلْتْ فَرْضّ أم ليس لِمَيهَا ول وَل ولد ان وَلاً الان مِن الإخوة 
وَالِأَخْوَات أي سواء كانا من الأبوين أو من أحدهما لقوله تعالى 56 يه لکل 
واد مِنْهُمَا السّدُسُ...4 إلى قوله لام الث فَإِنْ كان لَه إخوة فلمو 
لش وولة لبن غو مذكور في یه ولک قائم مقامه؛ رَفَرْضُ اين 
فَأَكْثْرَ من ولَدٍ الم لقوله تعالى وله أخ أو أحت. ..الآية4 وهذه الآية نزلت في 
أولاد الأم بدليل قراءة سعد بن أبي وقاص وابن مسعود أي: وله أخ أو أت من 
القن قال القاضي حسين: وهذا ما نسخ تلاوته وبقي حكمة؛ وقال الماوردي 
والرافعي في كتاب السرقة: الْقِراءَةُ الشّاذة كعبر الْوَاحِدٍ ِي وُحُوْس الْعَمَلِ. نقله 
لحر اب باضه عن انس N‏ وخالف المصنف في شرح مسلم» فقال: مذهينا 
أن رة الشّادة ل كوف لها حُكْمْ ابر وقد يُفْرَض لِلْجَدٌ مح الإخوق 


۱۱ : [برصریکم الله في رلوك لذكر ل حط لن قن كس يِسَاءٌ 
و ين فَلهُنٌ تا ما ترك ون كانت وَاحِدَة لها التملف ولا َيه ِكَل واا 
0 رکد ل يكن که ول ووو یره مو الت 
إن کان له وة امه سد ين بد رصي يُوصصي بها أ دين آبَاوكُمْ وبناؤكم 
انرون آم أرب كم ما رض ين ا لذ ال كان ليما كيمع. 

(47؟) النساء / ؟١:‏ ون كان رَحُلٌ يورت كلالة أو امْرَأة وله أخ أو حت فَلِكُلّ وَاحِدٍ 
ِنْهُمًا سدس إن كَانُوا كر من ذلك فَهُمْ صُرَكَاءٌ ِي التلسشو». ت 
عبدا لله بن ربيعة بن قانف: أن سعدا کان قرعا ورن كان حل يورت كَلالَة أو 
امرأة وَلَهُ أخ أو أت ين أم. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: 
الأثر .)۲٠١۷۷(‏ قُلْتُ: وقوله (يقرؤها) لَمْسَ بی يرما عَلَى ما شاع في الْعُرْفِو 
أن الِرَامَةَ بمَعتَى التلآوة» بل روه هنا يمعَى ٤‏ يَنْهَمُهَاء فَالْمعْنَى مِنْ باب الرأي 
الاحْتِهادِي في تَفْسير دلا نص القرآن ميلاحَظ. 

:) 5 4/١ 0 في شرح بحن ا النکاح: باب نكاح المتعة: الحديث‎ © )۲٤۷( 
ص۱۸۹؛ قال الإمام النووي: (قوله تعالى: «إقَمًا ست َم پو نهن‎ )٠١-9( ج‎ 
وني قراءة ابن مسعود: [ قمًا اتم , بو ؛ هنون‎ ] ۲١ / فَآنوهنٌ أُحُورَمًُ [ النساء‎ 
إلى حل ])؛ ثم قال: (وقراءة ابن مسعود هذه شاذة؛ لا حنج بها قرآناً ولا خخيراً؛‎ 


>> 


ofA.‏ كاب الْفراائض 


“أي كما سیأتی بيانه. 


*. والسدس رض سَبْعَةِ أب وج ِمَيْتهِمًا وَلَدَ أو وَلَدُ ابْنِ» أما الأب فلقوله 
تعالى: ظوَلَيويْه لكل وَاحِدٍ ينما السدس ما کان آ وهه“ والمرادٌ 
بالولد الأبنْء وألتقتا به ابه كما سَلَفَ. وأما احد فلإطلاق الآية مع الإجماع وَأم 
ميا وَلَد أو وَلَدُ ابن أَوْ اثنان من إخوةٍ وأخوات وَجََدَقِ لقوله تعالى: [ فن 
كان نَ لَهُ إخوة امه ال س 

قال:الزمخشري: ولفظ الاخوة هنا يتناول الأحوَيْنِه لأ اللقصود به اللجمعية 
الطلقة من غير كمية. وأما الإكتفاء بالاثيين”* في حجبها إلى المسدْسِ؛ فهو إجماع 
:إل من شد إذا اجتمع معها الولد ولد الاين واثنان مدن الأخوةٍ ومن الأحوات؛ 
فالظاهرٌ كما قال صاحب المطلب: أن الذي رها من القليفة إلى السدس الرلد لقره 
ولا يقومٌ أولادُ الأحوة مقام الأحوة في الحجب المذكور كما سد وَلِحَدَةٍ 
للاتباع كما صححة التزمذي وغيره""» وَلِبنتو ان مَعَ بنت صلب لقضائه وَل 


ولا يلزم العمل بها). إنتهى. 
©) ومفهوم ذلك عنده؛ جحاء في كتاب الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: 
الحديث :)١407/75(‏ اج )٠١-9(‏ ص787؛ قال: (لأن القرّآن!لا يثبت بخير 
الواحد؛ وإذا لم يتبت قرآناً؛ لم يثبت بخبر الواحد عن البي يلكِ؛ لأن حبر الواحد 
إذا توجه إليه قادح يُوْقَفُ العمل به» وهذا إذا جى إلا بآحاد مع أن العادة بميئه 
متواترا؛ توحب ريبة. وا لله أعلم). 
)۲٤۸(‏ النساء / .١١‏ 
(#) في اللنسختين:(١و١):‏ بالإناث. وهو تصحيف. وأثبتنا (بالإثنين) كما هو في النسخخحة(). 
)۲٤۹(‏ © عن عِمَرَانَ بن حصين؛ قَالَ: جَاءَ رل إلى رَسُوْل الله ؛ قَقَالَ: إن اني مات 
نای من ر ال كت اتشر فلا وى دَعَاةُ؛ فَقَالَ: [ للك شه آخخر] 
فلا لى دَعَاهُ َالَ: إن السدس الآَحرَ طَّعْمَة]. رواه النزمذي في الجحامع: كناب 
:الفرائض: باب ما جاء في ميراث اللحد: الحديث(۹4۹١۲)»‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح. وأبو داود في السنن: كتاب الفرائض: الحديث(758947). والنسائي 
<< 
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بذلك كما قال ابن مسعود رداً على أبي موسى حيث أسقطها مع البنت . والأعت» 
رواه البعاري””*"؛ وكذا أسقطهما سلمان بن ربيعة أيضاء وشدّت فرقة من المعتزلة 
وبعضٌ الشيعة..فقالوا: الصف .للبست فرضاً والآحر رداً؛ لأنها أقرب إلى اميت 
حكا ابن عبد البرء ولخت أو أَخَوَّات لأبمَعَ أخت لأَبوَبْنِ, كما في البنات 
وبنات الأبن» وَلِوَاجِدٍ مِنْ وَلَدٍ الأم لقوله تعالى: ول أخ...4 الآية"". وقد 
سلف الكلام عليها. 


في السنن الكبرى: الحديث .)٥/٦۳۳۷(‏ 

@ عن ابن بُرَيدةَ عَْ أبيهِ: ران الي يي حَعَلَ لِلْجَدَةٍ السد س إِذَا لم یکن دنا م 
رواه أبو داود اي الستن: الحديث (78945)...والنسائي في السئن الكبرى: الحديث 
(YA):‏ 

© عن فة بن دُوَبْسر؛ قَالَ: (حَاءَس الْحَدَهُ أ الم وم الأب إل أبي بکرء 
َقَالَت: إِنّ ابن ابي أو ابن بنتِي مَات؛ وذ حيزت أن ن لي في كاب الله حا 
فقال أبو بكر: ما اح ك في كناب الل من ي وا سيت رَسْوْل الل 4 
قىل بشيء؛ وسال الا قَالَ: فال؛ َه َشَهِدَ الْمَؤيرة شن أذ سول 
الله ل أَعْطَاهًا السّدُس. قَالَ: ومن سمِعَ دك معك؟ فَالَ: محمد 7 ن مُسِْمّة. 
0 أَعْطَاهًَا السّدْسَ. تم جَاءَتٍ الأخخرى التي تُححالفهًا إلى عُمَرَ تس أله مرا راهنا 

مَا لك في کاب اللو شيء؛ ولك هُرَ داك السذس» e‏ 

0 لت به فهُوَ لَهَا). رواه أبو داود في السنن: الحديث 
(5844). والترزمذي في الجامع: الحديث ۲٠٠٠١(‏ و٠١٠١).‏ والنسائي في السنن 
الكبرى: الحديث )١1/5745(‏ وإسناده حسن. 

)0 ۰ عن هريل بن سرحل بقول: : سيل أو مُؤسى الأشعري عن اة وة ابن وأعختو 
قَقَالَ: للب النْضف» وللأحت النصف. قَالَ: رائت ابن مَسَعُوْدٍ فسيتابغزني 001 
ابن مَسْعُودٍ» وأخخبر بقل أبي مُوْسَى . قَالَ: لَقَدْ ضَلْلتْ إذا وما آنا ن امن (أثعني 
وھا بنا قضی ابي 4: للإبنة الصف ولإبنة الان ع الس كيل لان واش 
فللأحنت). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث ابئة ابن مع ابنة: 
الحديث )1۷۳١(‏ والحديث .)1۷٤١(‏ وأبو داود في السئن: الحديث ٠(‏ 4 
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فائِدة: كان بعض الفرضيين يضبط للمتعلمين عدد مستحقي الفروض الستة 
بقوله (هبًا دب فاهاء بيخمسة؛ والباء بائنين؟؛ والألف بواحد؛ والدال بأربعة؛ والباء 
باثنين؛ والزاي بسبعة. 

فصل: © الأب والابن 8 ن وَالْرُوج لاَيَحْجِبهُمْ اح أي ححبُ حرمان 
لإدلائهم بأنفسهم فَهُمْ أقربُ إلى الميت وأقوى إدلاءً. 

© وَابْنْ الائن» لأ يَحْجِبهُ؛ إلا الابْن أو ابن إن اقرب منةُ أي كاين إبن 
إبن إبن إبن كذلك أيضاء وقد تستغرق الفروش كاري رط و ا 


وهِذا لين ححا 


هم ور ممه م 


© وَالْجَدُ؛ لا يَحْجبْهُ إلا عمط بيه وَين الْميْسوه أي وهو الأب؛ لأنّ مَنْ 
ادلی باصن لا يرث مع وجوده إلا أولادُ الأمّ وكذلك كل جد يحجب من فوقه. 

© والأخ لابن ية الأب الان وان الإنيء وإن سنل وهنا إجاع. 

© لأب يَحْجبُُ هؤلء» لأنهُمْ إذا حبرا لشب فهو أؤلى» وأخ لأبوين, 
لقوته بزيادةٍ القرب» وقد يستغرق أصحاب الفروض الملل فلا يرث مع عدم هؤلاء 
كما إذا كان معه بنت وأحت شقيقة» وقد ذكره المصنف آخحر الباب» وهذا لا 
يسمى حجباً وإن ممّاهُ الشهرزوري. 

© وَلأم؛ يَحْجْبُهُ بُ أب وَجَدٌ وَولَدٌ أي ذكراً كان أو أنثى» وول ابن لقوله 
تعالى لون كان رجحل يورت كَلالَة أو امرأة 7" وهي ما عدا الوالد والولد لأنه . 
عَلَيْهِ الصلاةٌ وَالسَّلامُ سل عن الكلالة فقال: [ أا سيت الآية الي ركت فِي 
الصيف «إيستفتوتك؛ قل الله يكم في الحلا والكلالة مَنْ لم يرك ا 
وَالِدا] رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة» ثم قال: صحيح على شرط 
مسلم""» فدل على أنهم إنما يرثون عند عدمهما. 
(؟5؟) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الفرائض: الحديث :)١94/7455(‏ وقال: هذا 

<< 


كعاب الْفْرَائْض ۰٥۱‏ 


وان الأخ لأبوين؛ يَحْجْبهُ ميتة: أب لأنه يحجبه أبوه فهو أؤل» وَجَدٌّ لأنه 
في درحة أبيه فححبه كاي وَابْنٌ واه لأنهما يححبان أباه فهو أَرَلى؛ واخ 
لبون لأنه أقرب من وَلأبي كذلك أيضاًء وَلَأب؛ يَحْجْبُةُ هَوْلاَء وان الأخ 
لأبَويْن» لقوته» وَالْعَم لأب لابو بْن؛ يَحْجْبَهُ هَوْلاَء لقربهم»› و لأب لقرب 
درجته أيضأء وَلأب؛ جب لای وَعَمْ لأبوَينِء كما ججحب الأخ لأبوين الأخ 
لأب وان عم لأبوين؛ يَحْجْبهُ لای وعم لأبويْن» لأنه في درجة أبيه» وما قَدُمَ 
عليه لزيادة قرابة الأ وَلَأبِ؛ يَحْجْبَهُ هَولاَء وَابْنُ عَم لأبَوَيْن لقوته» وَالْمُعْتِق 
أي رحلا كان أو امرأةٌ؛ يَحْجْبهُ جه عُْصِبّةٌ السب لأن لح ترفاس ان لأنه 
تعلق به الحرمية ووحوب النفقة» وسقوط القصاصء ور الشهادة ونحوها. 
: وَالْبنت وَالأم وَالروْجَةٌ ل يُحْجَيْنَ لإدلائهنٌ بأنفسِهنٌ فن اقرب من غيرهم؛ 
وبنت الاين يَحْجْبَهَا إبن» 9 أو عمّها وهو منزلة أبيهاء أَوْ بنتان لأن 
الثثين فرضر البنات وم يي منهُ شي إِذَا َم يكن مََهَا مَنْ يُعَصبهَاء أي كاخ 

وان ابن سال فان كان عَصبَهًا كما سيأتي» وَالْجَدَة للم لَيَحْجْبُهًا إلا الأ 
لأنه ليس بينها وبين الميت إلا هي» وَللأب يَخْجبه يجبا الأب لأنها تدلى به أو الأ 
أي أنها تحجب الحدة للأب أيضا ولا 000 

َائدةٌ: قال صاحبُ الِصّال: لاترث اللحدة وابنهًا حي من ابن انها إلا في حالةٍ 
واحدة؛ وهي أن تكون اة ن يان فتكون امام ام وهي ام َم أب فيموت ابن 


اننا ويخلفُ ولداً أو يموت ذلك الولد وأبوةٌ باق فترث من جهة ابن انها دون ابنِها. 


وَالْقربَى مِن كل جهةٍ تحجُب الْبُعْدَى ناء آي كام أب وام م أب أو ام أم 
¥ - و 
رام ام أم فلا ترٹ البعدى مع وجود القربى» ولو كانت البعدى مدلية بالقربى؛ 


حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهي في التلخيص: فيه 
الحماني ضعيف.إه. قلتُ: هو يحيى بن عبدالحميد ترجمه ابن حجر في تهذيب 
التهذيب: الرقم .)۷۸۷١(‏ 
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لكن البعدى جدة من جهة أخرى؛ فلا تحجب؛ ماله لزينب.بنتان حفصة وعمرة؛ 
O TS‏ فلا تسقط 
عمرة الي هي ام آم أم مها لأنها أ أبي المولوْدِ؛ حَرَم به الرَافْهِي. وقال القاضي 
حسين وأبو الطيب: وليس لنا حدة ترث مع بتتها الوارثة إلا في هذه» وكذا قال 
صاحب الشامل: كل جدّةٍ تحجب أمها إلا'ف هذه المسألة. 

وَالْقربى من جهةٍ الم كام أي تَحجُب البُعْدى مِنْ جهة الأب كام أ أن 
كما أنّ الأمّ تحجب ام الأب وَالْقَرْئَى من جهَةٍ الأب أي كام أي لا تحجُب 
الى يِن جهة الأ أي كام م الأ في الْأَظْهَرِء أي بل يشركان في السدس؛ 
لأ الأب لا يحجبهًاء فالحدة الى تدلى به أل أن لا تحجبها. والثاني: تححب 
القربىمن جهة الأ وأحاب الأول بقرّةِ قرابَةٍ الأ ولذلك تحجب الأمّ جميع 
الجدّات من الجهتين بخلاف الأب والأخت من الْجهّاتَ كالأخ, أي فكما أن 
الأحَ لأبوين يحجبّه الأب والابنُ وابسنٌ الابن فكذلك الأحت لأبوين والأخ لأب 
يحجبهُ هؤلاء وخ لأبوين فكذلك الأحت لأب والأخ للأمّ يبحجبه أب وجدٌ وولدٌ 
وولد ابن فگذلك ل الأ لأ وَالأخوّات احص لأب؛ يَحْجْبْهُنْ أنضا أ أخمان. 
بون آي كما بنات الاين مع البداتة فإن كان معهن أخ هَن حصن 2ك کی 
سياتي» وَالْمُغِْقَةَ كَالْمُعيي أي في حجبها بعصبات السب ول عَصبَةٍ يَحْجْبُهُ 
أْصْحَابُ فروض مُستَعْرِقَةِ لأنه إنما يأذٌ ما قَضَل عَنْهُمْ وإذا انفرد أذ جميع 
المال؛ مِكالهُ: وام وحَد وعم لا شىء للم لابه حجرت 

ا الم نوعان: حجبُ حرمان: وهو المقصودٌ بهذا الفَصْلِء وححبا 
نقصان كحجب الولدٍ الزو ج من النصغ إلى لر والرّوججَة من الربع إلى لثمن 
والأمّ من الث و إلى السدس. 


فصل: الإبن ستغرق الالء بالإجماع. وكذا الْبَنونُ» كذلك أيضاء وَللبستٍ 
الصف وللبنتين فصّاعِدا الان لا تقدّم ف الفصل قبل وَلَو اجْحَمَّعٌ بَنون وتات 


كاب الْفرَائْضٍ of‏ 


فَالْمَالَ للا مل خط انين لقوله تعالى ربكم الله في أَوْلدِكُمْ 
إلذكر معْلْ حَظ الأنقيين...74”" والمرادٌ أن للا سهمان ولابنت و 
على سبيل التعصيب قط ال د بنقشسيه» والبنت عُصيْبّة بالاْن» والأحرات 
مع البنات عصبة مع غيره كما سيأتي» وإما ّل الذكبٌ علنى الأنشى لأنه مص 
بالنصرة وغيرهاء والمرأةٌ على النصف منه في الشهادة» وهي تستغي عن الانفاق 
عليها من مال نفسها في معظم عُمُرِهًا بالزّوج. 
الد الان إذَا انفرَدُوأ كأوْلاَدٍ الب أي. بلا فرق لتنزيلهم منزلتهم وهذا 
إجماعء فلو امح الان أي أولادُ الصلْبٍِ وأولادُ الابن» فَإن كان مِن وَل 
المُلب عم حب ولا الإبْن» لقربه بالإجماع ور أي وإن لم يكن نم ذكر 
من أولاج الصلب؛ فإن كان للمُلب بنت؛ فلَهًا التملف» لا سبق» وَالبَاقِي لول 
الان الذكور َو الذكور والإناش, 7 للذ کر بن حظ لين فإن لم يكن إلا 
9 تھی أو ! إناث؛ َه أَوْ لَه الس أما في الأ فلما تقدم» وأما في الإناث فلاَنً 
البنات لا 0 : أكثر من اين فالبنت وبنات الاب بن أؤلى ف 
الصَلْبٍِ على بنات الابن لقربهاء ويشتركنَ فيه كما تشازكٌ الجدات ف السدس. 
وان کان لِلمُلب بنتان فصاعدا؛ أخذتا اين كنااسيق: وَالْبَافِي ولد 
الائن اكور أو الور والإناش, ولا شيءَ ١ء‏ للإناث الْخلْص) لأنهن إنما يأحذةٌ 
الثلثين» عند عدم البنات أو ما بقي من الثلشين؛ وهذا سمي ذلك السدس تكملة 
الثلنين. وادعى الماوردي الإجماع عليه» إلا أن کون أمفل منهن ذكر فيعصبهُن, 
لأنه لا يمك إسقاطه لأنه عُصْبَةَ ذكر» وإذا لم يسقط؛ فكيف يجوز حرمان من فوقه؟ 


وكيف يفردٌ بالميراث مع بُعْدِهِ وهُرَ لو كان في درجتهنٌ لم ينفرد بالميراث مع قربه ؟ 
ولذلك لا يعصب من هي أسفل منه» ولا من هي فوقه؛ إذا حصل لها شيء من 
الثثنين كما ذكره المصنف بعد ولوكان في درجتهن فيعصبهن وهو مَفهُرْمُ ما ذكرة 
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المصنف من باب أؤلى» وقد يكون في هذه الحالة أخاهُنٌ أو أا بعضهنٌ» ويسمّى 
الأخ المبارك() وقد يكون ابن عَمَهِن. 
وأولاذ ابن الاْن مَعَ ولد الان كأؤلاد الان مَعَ أَوْلادٍ المثُلبي. أي في 

جميع ما تقد وكا مار الال أي كبنت ابن وبستو ابن ابسن فللعليا النصف 
وللسفلى السدسٌ» ومراده بسائر المنازل الدرحة النازلة مع العالية وَنْمَا قصب 
الذكر النازل مَنْ في دَرَجَتِهه أي ومن هي أسفل منهُ يسقطها كما إذا كان معه 

سن أع أو بست این عم إن ينفرد بالباقي؛ لأنها أسفل منه» وَيُعَصٌبْ مَنْ فوقَهُ إن 
م يکن ها ٿيءَ ين الي » أي فإذا کان» فلا تعصيب كبنستي وبنت ابن وابن 
ابن ابن للأولى النصف» وللثائية الد » والباقي لَه ولا تعصيب هنا؛ ا لات 
تكملة الاين ولو كان مع بنت الاين بنت ابن بي؛ كان لباقي بين وين بست ابن 
الابن أثلاثاً كما تقدم» وبنت الابن غيرٌ محرومة؛ لأنها تأعدُ تكملة ان 


شام #ع ر 


فَرْعٌ: ليس من الفرائض من يعصب اة وَعَمَنَهُ وعَمَّة أيه وَحَدَهُ وبنات 
أَعْمَامِهِ 0 0 بيه وجحدَو إلا 0 5 لاد ولان نقلهُ 1 افعي عن 


م م 


فَصلٌ: 0 فْرْض إِذَا کان e e‏ 
نص القرآن كما سلف" وميه ذا َم کن ولد ولا وله إن أي كما 
إذا ا 8 حَدّةٍ فلصاحب الفرض فرضة؛ والباقي له بالعصوبة» أو 
لم يمجتمع مع غيره» بأن انفرد؛ فإنه يأد حميعّ المال بالعصوبة؛ لأنّ الله تعالى فرض 
له في حال وحود الول خاصّة» ومفهومة: أنه لا يفرضُ له فيما عدَاةُ» وولد الولد 
يلحق بالولد إجماعا. 
(©) في النسححة :)١(‏ النازل. 


)١55(‏ النساء / :١١‏ قوله عز وجل: «وَلأَيويه لكل واج مِنْهُمًا السَدْسُ مِمّا رك إن كان 
لَه وَلَد. 


تاب الْفَرَائْضٍ م6٠١‏ 
٠‏ فَرْعٌ: الأخ لأبرين يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالتعصيب تارة 
وبالفرض تارةٌ أخرى في مسألة المشركة الآنية. وَبهمًا إِذَا کان بنت أو بست ابن 
لَهُ السُدُسُ قَرْضاًء لأن لفظ الولد المذكور في الآية يَشْمَلُ الذَكرَ والأتقىء وَالْبَاقِي 
َد فَرْضِهِمًا بالْعُصُوَة لقوله عله اماه وَالسّلام [ أْجقوا الْمرَائِضَ بأمْلِهاه فما 
بهي الى رَجْلٍ کر ] متفق عليه من حديث ابن ا قَلتْ: ويرث بهما 
في صورةٍ أحرى ذكرتها في الأصل مع بيان الفائدة في كون ما يأخذه بالفرض أو 
العصوبة؛ فَرَاحِعْهُ منهُ فإنه مِنَ الْمُهِمّات. 
للام الث أو السنْسَ في الْحَاليْنٍ السابقَينٍ في الْفُرُوض ولَهَا في مستآلتي 
رذج أؤْ رُوْجَةٍ وََويٍْ لث ما قي َع فَرْضٍ الروج أو ارق أي ففي الأؤلى: 
للزوج النصف؛ يبقى سهمٌ على ثلاث لا يصح ولا يوافق» تضرب انين في ثلاث 
تبلغ ستة؛ للزوج ثلاثة وللأب سهمان وللأمٌ سهم» وفي الثانية: للزوجة سهم تبقى 
ثلاثة؛ للأب سهمان؛ وللأم سهم فهي من أربعةٍ» وإنما قال المصنف والأصحاب: 
ثلث ما بقي؛ ولم يقولوا: سدس المال في الأولى ورَيُعَهُ في الثانية مُحَافْظَةُ عَلَى 
الأب في مُوَافْقَةِ َفْظ الْقَرآنء وقال ابن عباس وابن الّبَان: ها في المسألتين الثلث 
كاملاً عملاً بظاهر القرآن ا وكا ده مدا ERS‏ 
الجمهور؛ ووجحهوه بأنه شارك الأبوين ذو فرض؛ فكان للام ثلث ما فصل عن 


(55؟) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه: الحديث 
(1171) و(1۷۳۰) و(1۷۳۷) وباب ابيئ عم أحدهما أخ للأمٌ والآخر زوج: 
الحديث (7747). ومسلم في الصحيح: كتاب الفرائض: باب الحقوا الفرائض 
بأهلها: الحديث .)١١١١/۲(‏ 

(767) عن عكرمة قال: أرسلبن ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال 
زيد: للزوج النصف» ولام ثلث ما بقي» وللأب بقية المال» فقال ابن عباس: (للأم 
الشالث كاملا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الفرائض: جماع أبواب 
المواريث: باب فرض الأم: الأثر ١767(‏ و0557؟5١1).‏ 


1.0٦‏ كناب الْفْرَائْض 


الفرّض كماالو شاركتها بنت» وَالْجَدٌ كالب أي في الميراث عند عدمه» وكذا 
عند قيام وصف به مانعٌ من الإرث» وهو كالاب أيضاً في أنه يرث بالفرض تارة 
وبالعصوبة أخرى؛ وهل يجمع له بينهما؟ فيه وجهان؛ أصحهما وأشهرهما من زوائد 
الروضة: نعم والثاني: إلاء.قال المتولي: وهو المذهبء إلا أن الأب يُسْقِطٍ الإخوة 
والأخوات وَالْجَدُ يُقَاسِمُهُمْ إن كانوأ لأبويْنِ أو لأبيء أي علىما سيأتي إن شاء 
الله والب يُسْقِط أُمٌ تَفْسِد لأنها تدلى به ولا يُسْقِطّهًا الْجَدُ لأنها لا تدلى به 
الأب في روج أو رَوْجَةٍ وبين يرد الم مِنَ الث إلى ثلث الباقِي وَل رده 
الْجَدُ لأن الح لا يساويها في الدرحة فلا يلزم تفضيله عليها بخلاف الأب. 


22 ل 


فرْعٌ: أب الح ومن فَرْقَهُ كالح في ذلك كله لكن كل واحدٍ يحجب أم تفه 
ولا يحجبها من فوقه. 
وَلِلْجَدَةٍ السّدْس لما تقد وكا الْجَدّات لأنه عله الصّلاةُ وَالمسّلامُ [َقَضَى 


دين في الْمِيْرَاثٍِ بالسدس يَيْنَهُمَا)ٍ رواه الحاكم من حديث عبادة وقال: صحيح 
على شرط المشبخغين 01019 وي حديث آخر ي مراسيل أبي داود أنه عله الصّلاة 
5 00 ” ر 2 2 م ° 0:0 0 

َالسّلامُ أعْطَاهُ ثلاث جَدَّاتٍ ]8*"©. وترث مِنْهُنَ أَمُ الم وَأمَهَائَهًا الْمُدْلِنَاتٌ 


(161) عن عبادة بن الصامتظه؛ قال: (إنّ مِنْ قَضَاء رَسُوْل اللو و أنه قَضَى لِلْجَدَئَيْن مِنّ 
الْميْرّاث بالسوية). رواه الحاكم في المستدرك: كناب الفرائض: الحديث (VIVA‏ 
وقال: 7 ديع مح سان ر ای ولم يخرجاه. قال الذهي في التلخيص: 
على شرط البحاري ومسلم. والبيهقي في السنن: الحديث(0٠0٠75١)‏ وقال: وإسحاق 
عن عبادة مرسل. في تهذيب التهذيب: الترجمة (477): قال ابن حجر: إسحاق بن 
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت؛ ويقال: ابن حي عبسادة. روى عن عبادة وم 
يدركه؛ وروی عنه موسى بن عقبة ولم يرو عنه غيره. قال البحاري: أحاديئه معروفة 
إلا أن إسحاق لم يلق عبادة. وقال ابن عدي: أحاديفه غير محفوظة. (الكامل: 
۸ - ج ١‏ ص۰٠٤۳).‏ وذكره ابن حبان في (الثقات) وقال في التابعين نسبه إلى 
جده. إه. قلت: له شواهد. 
(54؟) عن الحسن؛(أنٌ رَسُوْلَ الله ج ورت تلات جَداسو). رواه البيهقي في السئن الكبرى: 
>> 


كاب الْفرَائْض 1.9۷ 
ياناث خلصء أي كأمٌ أمٌ لوان عَلت ولا يتصورٌ أن يرث من جهة الم إلا 
وا وهذا بجمع عليه وام الأب بالإجماع أيضاء رَأهاتهًا كذلك وروی 


اراد أن يَجْعَلَ السّدْس لِلْتِي مِنْ قبل الأم؛ فال رل مِنَ الأنصار: ما إنك ترت 


و وو 


تي إن مَانَتْ وهو حي کان اها رث فَجَعَلَ أَبُو بكر هه السدس بَينَهُمَا ] وفيه 
انقطاع؛ لأن القاسم لم يدرك جدَّةُ؛:وأغرب من قال أدركه**".. 
م f4‏ 48 ومن e‏ ا 12 solr‏ كو ك 
وكذا أمٌ أبي الأب وام الأجدادِ فوْقهُ وَأمْهَاتهُنَ عَلَىالْمَشْهُورٍ لأنهُن حدّات 
يدلين بوارٹ ف 5 الأبب(©) ولمرسل أبي داود السالف فإن إبراهيم النخعي 
قال: هّن حدتان9* من قبل الأب وجدةٌ واحدةٌ من قل الأ والشاني: لا يرئن» 
لأنهن مدليات جد فأشبهن م أب الم وَضَابطُةُ أي ضابط الجدَّات الوارئات» 
کر جَدَةٍ أَذْلتْ» أي وصلت» بممخض إناشي أي lS‏ 4 الم أو ذكور أي 
كأمٌ أب الأب او إناث إِلَى ذکور ترٹ» أي كام أُمّ الأب" وَمَنْ أذلت بذگر 
ين انين أي كأم أب الأ قلا أي كما لا يرث ذلك الذكر بل هما من ذوي 


قصنل: الإحْوَةٌ والأعوات لبون إن الْقَرُوَاء أي عن الأحوة للأبي وروا 
كأوَلاَدِ الصُلْب أي فللدًكر جي المال وكذا للجماعة وهذا إجماع. وللأحت 


كتاب الفرائض: باب توريث ثلاث حدات: الحديث )١705(‏ وقال: هذا مرسل؛ 
وهو مروي عن جماعة من أصحاب رسول الله و. 

»)٠٠١۹۹و‎ ۱۲۰۹۸( رواه البيهقي في السنن الكبرى: باب فرض الحدة والجدتين: الأثر‎ )١559( 
وقال: وقد روي هذا عن الني ولع في إسناد مرسل.‎ 

(#) في التسححة (1): الأَم. 

(#) في النسححة :)١(‏ حدّات. 

(9) في النسحة :)١(‏ كام الأم. 

(©) في النسخحة :)١(‏ كام أب الأب. 


۸~ کاب الفرائش 
الواحدة النصف وللأحتين فصاعداً الان كما سلف وڌا إن گانوا لأب 
بالإحماع» إلا في الْمْشَركة أي ع وهي روځ وام وولَدا م وخ لأبوئن» 
أي فأكثر» يشتارك الأخ ولَدي الأمٌ في اثلث لاشتراكهم في القرابة الي ورئوا 
بها الفرض فأشبة ما لو كان أولاةٌ الأمّ بعضهم ابن عَم فإنه يشارك بقرابة الام وإن 
سقطت عصوبته؛ والحدةٌ كالأم» وَلَوْ كان بَدَلَ الأخ أت لأب فرض لها النصف 
وعالت» ولو كانتا اثنتين فرض هما الثلثان وأعيلت كما لو كانت أو كن أشقاءء 
فلو كان معها أو معن أخ» سقط وأسقطها وأسقطهنٌ لأنه لا يفرض ها ولا طن 
معهُ وهذا هو الأخ المشؤومٌ» ولو كان ولد الأم واحداً فله السدس والباقي للعصبة 
من أولاد الأبوين أو لأبي وما يأخذه أولاد الأب ف الْمُشَرَكَةِ يأخذونه بالفرض لا 
بالتعصيب» ولو كان بدل الأخ أ للأبوين أخ لأب أي فأكثر سقط لأنه ليس له 
قرابة آم فيشارك بهاء ولو اجْحَمَعَ الصنفان» أي أولادُ الأبوين وأولاد الأب 
فَكَاجْيِمَاع أَوْلاهٍ صْلْبٍ وَأُوَلاد ِء من غير فرق» فإن كان ولذ الأبوين ذَكَرا 
فيسقطون أولاد الأب؛ يسقطون تَمَيز ولد الأبوين بقرابة الم کما امتاز ابن 
الصُلب بقرب الدرحة أو أنشى فلها النصف والباقي لأولاد الأب إن تمخضواً 
ذكورا أو ذكورا وإناثاء وإن تمحطن إناثاً أو أنى فقط فلها أو لَه السنس تكملة 
الثلثين. وإن كان من أولادٍ الأبوين اثنان فصاعدا أحدَنًا الثلشين» ولا شيء لأولاد 
الأب إلا أن يكونوا ذكوراً أو يكون معن من يَعْصِبْمُنَ إلا أن بات الان 

من في ذَرَجتِهِن أو أمْفَل وَالأخت لا يُعَصبُهًا إلا وء ا ي لا ولا 
5 ولا أولاد بي العم فإذا حلف أختين لأبرين ا لأب وا بن أ 3 لأب 
فللأحتين الثلثان والباقي لابن الأخ قاط الت لأب لأنّ ابن الأخ لا يعصُبُ 


0-0 يعصبهن من 


2 الي في درجته فأو أن لا يعصب من فرق وابنُ الابن يُعَصّبُ مَنْ في دَرَحَقِهٍ 
فجازٌ أن يعصّب قب م ف ونان لبن سی ابا واب الاح لا سى اح 
وَلِلْوَاحِدٍ من الإخوّةٍ أو الأخوّات لم الس وَلايِن؛ قصاعداء الث لما 


سلف سَوَاءٌ َكُورهُمْ وإنالهم والأخوات لأبَويْن أ لأب مع الات وات 


كاب لزي ا اا سسسسةهةة 
الان عَصبَةٌ كالإخوق فتسقط أخت لأبوين مَعَ البنت الأخوات لأب كما 
سقط الأخ للأبوين الأخ لأب ومرادةٌ بالأخو 5 و البنات الجنس لا الجمع؛ فإن 
الأحت الواحدة مع البنت الواحدة عصبة وينو الإخوة لأَبويْن أو لأب كل مهم 
كَأبِيهِ اجْتِمَاعا وَانفِراداء أي حتى اقرف ار ا 0 الجماعة المالَ عند 
الانفرادٍ. وما فْضّلَ عن أصحاب الفروض وعند الاجتماع يُسقط ابن الأخ من 
الأب كما يُسقط الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين» لَكِن يُحَالِفُوتَهُمْ في أَنْهُمْ لإ 
يَرُدُونْ الأمٌّ إلى المسّدُس, أي بخلاف الإخوة؛ لأن الله تعالى أعطاها الثلث إذا لم 
يكن ولد ثم قال تعالى: إن كان له إرة لالش" وهذا بخلاف 
ولد الولد فإنه كأبيه(©) لان الاسم ن ولد الولد حقيقة أو مجازاء واسم الأخ 
لايق على ولده بحال» وَل يرون مَع الْجَدٌُ أي بل يسقطون به لبعدهم وَل 
َعَصسُون أخواتهم, لأنهن غير وارثات والإخوة لأبوين أو لأب يعصبوهسن» 
وَيَسْقَطُونَ في الْمُشْرَكَةٍ لبعدهم وهذه المخالفة مختصة بين الإحوة لأبوين» فأما 
الإخوة من الأب وبنوهم فكلهم ساقطون فيها لعدم إدلائهم بالأم» قَلت: ويخالفونهم 
في ثلاثة أشياء أخر نبّه عليها في الروضة؛ أحدها: الإحوة لأبوين يحجبون الإخوة 
لأب وأولادهم* لا يحجبونهم؛ وثانيها: الأخ لأب يحجب بين الأخ لأبوين ولا 
يحجبهم ابنه» ثالثها: بنو الإخوة لا يرثون مع الأخوات إذا كن مع البنات عصبة» _ 
وذكر الغزالي في وسيطه أحرى: وهي أن ولد الإحوة لأم ذكوراً كانوا أو إناثاً لا 
يرثون بل هم من ذوي الأرحام ولا حاجة إلى استثنائها فإن الكلام فيمن يرث. 

وَالْعَم لأبويْن ولب کاخ من الجهتر ْ اجمَاعاً أو لأب كأخ من اللمهدين 
احتماعاء وَالفِراداء أي فمن انفرد منهما أخذ جميع المال» أو ما بقي بعد الفروض 
(509) النساء / .١١‏ 


(#) في النسخحة :)١(‏ كاينه. 
(#) في النسححة :)١(‏ وأولاده. 


0 كاب القراض 


فإن اجتمعا العم ا الع لأب كأخ لأبوين مع الأخ لأب وکڌا قياس 


ني العم أي من الأب والأم أو من الأب» وَسَائْرُ عَصبَةٍ النسّبوء يعني أن بني 
:العم عند عدم العم كبن الاخوة عند عدم الأخ وقوله (وسائر عصبَةٍ الت يعي 
أن كل ابن من العصبة ينزلٌ منزلة أبيه العاصب فيما سبق؛ وإلاً فعند بي الأَعْمَامٍ لم 
ون الاك انيت شيء أبعد منهُم» وقد يورد عليه بنو الأحوات اللاتي هن 
عصبات مع البنات وليس بنوشُن مثلهن وهُن من عصبة النسب. 

وَالعَصبَةُ من ليس لَه هم مقر ِنَ الْمُجْمَع عَلَىنَريِهمء يرث الْمَالَ أو 
ما فصل بَعْدَ رض وهذا بيانٌ لحد العاصب وحكيي» واحترز بقوله (مِنَ 
الْمُجْمَّع عَلَىتوْرئيهم) عن ذوي الأرحام» فإن من ورهم» لايسميهم عصبات» وإن 
لم يكن لهم سهم مقدر وما ذكره لا يمشي على مذهب أهل التنزيل؛ فإنهم ينزلون 
كلاً منهم منزلة من يدلي به؛ وهم ينقسمون إلى ذوي فروض وعصبات» والدليل 
على الحكم المذكور الحديث السالف [ الْحِمَوا الفَرَائض بأهْلِهًا هما بي فهي لأولى 
رَحُلٍ ذكر ]"" والجمع بين رجحل وذكر تأكيد؛ لأن الرَّحْلَ قد يطلق لا في مقابلة 
لأثى فأريد تحقيق أنه ليس بأنئى: وقال السهيلي: إنه تابع لأولولا لرحل» ولم يذكر 
المصنف ترتيب العصبات كما ذكره الرافعي وغيرُةُ؛ لأنه اكتفى ما 6 في بيان 
الورثة والحجب وفيهما كفاية. وقوله (مَنْ ليس لَهُ سّهُمٌ مُقَدَر) أي في حال تعصيبه 
من جهة التعصيب ليدخل الأب والحد والأحوات مع البنات؛ لأن لهم في حالة 
أخرق هما مقدراء قزل (قيرث الْمَالَ أو ما فَضَّل بَعْدَ الْفرُوض) لا ينبغي أن 
يحمل على الشخصء لأن الأحوات لا يرثن الما حميعَةُ في حالةٍ من الأحوال» وإنما 
مرادة أن العاصب قد يرث المال إذا انفرد» وذلك في بعض الأشخاص في بعض 
الأحوال» وقد يرث ما فضّلَ في بعض الأحوال» وذلك في كل الأشخاص. 

قصل: مَنْ لا عَصبَة لَه بسب» وَلَهُ مُغيق» َمَالهُ أو الْفَاضِلُ عَن الْفُرُوض لَه 


(711) تقدم في الرقم .)٠٠١(‏ 


ياباقاش ا 
رَجُلاً كان أو امرأة لإطلاق قوله عَلَيِهِ الصّلاة وَالمَّلم [ إنْمَا الوَلآمُ لِمَنْ 
0 أن الإنعام بالإعتاق موجود من الرحل والمرأة فاستويا في الإرث» وإغا 
تأخر الولاء عن السب لوه كما تقدم عند قوله(وَالْمُعِق يحب عَصَبَة النسّب) 
والإجماع قائمٌ عليه أيضاء ويرشد إليه حديث [ لاء لحْمَةٌ كلْحْمَةٍ السب ۳۲“ 


لا لبنيه أو أخيه أي فن عَيْرَهُمْ يهم فإذا مات وَلِمُْيقِِ ان وبنت فلا حَقَ 


للبست(*2 وكذا في الأخ والأحت والأب والأم لأن الولاءً أضعفُ من النسب 
المتراختي» وإذا تراحىالدسب ورث الذكور دون الإناث» ألا ترى أن بي الأخ وَالعم 
وبنيهم يرئونَ دون أخواتهم؛ فإذا لم ترث بنتُ الأخ وبنت العم والعمة قبن المعتق 
زل أن لا ترث لأنها بعد نهن وترْتِييهُمْ كرتيبهم في النسّبوء أي فيقدم الابنُ 
ثم بنوة» ويقدم ابن المعتق وابن اينه على أبيه وحدّي لکن الأَظْهّرٌ أن أخا الْمُغِقٍ 
وَابْنَ خي يُقَدْمَان عَلَّىجَدّهء لقوة الأخوة ووحة مقابله في الأولى: لياس على 
النسب لاستوائهما في القرب والعصوبةء والقول الشاني في المسألة الثانية: أن الح 
مقدم عليه. 

تَْبيٌْ: إذا كان للمعتق أبناءُ عَم أحدهما أخ.لأم فالأظهرٌ تقدمُهُ بخلاف التسبء 
وأهمل ذلك المصدف. 

إن لم يكن له عَمبة مُق الْمُيقٍ ثم عَصبَعَهُ كذّيك أي على النسق 
المذكور في عصبات المعتق ثم لمعتق معتق المعتق وعلى هذا القياس» وَلاً ترث امرأة 
بوَلاء إلا مُعَْقَهَاء أي بفتح التاء لاطلاق الجديث السالف [ إنما لاء لِمَنْ أَْمَقَ ] 
أو مُنتمياً اله بسّبٍ أو ولا كما لو كان المعتق رحلاً. 


قصطل: إا جع جذ وغ رأحوات انرشن أز لاب فود لم يكن تقوم 


(175).رواة البيهقى. ق. السنن: كتانب الولاء:' باب من أفتق لوكا المنديث 101/7449 


131۲ كاب الَْرَائْضٍ 


ذو فَرْض فَلَهُ الأكثرُ من ثلث الْمَال وَمُقَاسَمَتِهِمْ کأخ» ون أذ لفت قَالْبَاقِي 
لَهُمْ أي للذكر مثل حظ الأنشيين» لأنه لا يسقط بالأخوة» بإجماع الصحابةء وَإِنْ 
كان ابن حزم حكى سقوطه بهم عن طائفةٍ وهو شاذ؛ ولأنه لا يسقط بالأبن فبالأخ 
أولى. ووجه اعتبارٌ اثلث أن الح والأمّ إن احتمعا أذ الح يلي ما تأده الأم؛ 
لأنها تأحذ الثلث وهو يأحذ الثلثين؛ والأحوة لا يُنَقَصُوْنٌ الم عن السّدُسء فورحب 
أن لا ال عن طعت الك ووجه المقاسمة أنها فريضة جمعت أب أب 
وو ]نواد اعا ر الأب ای کار کان بع اه ار لآ بخص 
بالأكْدَرِيةٍ فإنه وإ فرض ها فإنها لا تاد بالفرض» وقوله (وَمُقَاسَمَتِهم هو بالواو 
وهو الصواب» وكان المصنف كتب قبلها الفاء وكشطها فَاعْلَمْةُ؛ َإِنْ كان أي 
معهم ذوا فرض كالبنت والأمٌ والرُوجٍ وبنت الأبن والجدة والرّرْحَةء لَه الأكثرٌ 
من سدس الترِكةٍ لث الْبَاقي وَالْمُقَاسَمَةء سَمَةِ أما السدس فلن البتتين لا ينقصون 
ابمحد عنه فالأخوة أؤلى» وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن صاحبُ فرض لأخخل ثلث 
جميع الال فإن كان قد حرج قدْرٌ الفرض مستحقاً فيأحذ ثلث الباقيء وأما المقاسمة 
فلأنه منزلٌ معهُمْ منزلة أخ وقذ لا ينقَى شية كين وام وزوج قيُفْرَضُ لَهُ 
سدس ويَُادُ في الول أي فإنها كانت عايلة بنصف السدس فَأعِيْلَتْ بسدس 
آحر» وقد تبقی دون سدس ۽ ينين وروي رض لَه وتعَالُ أي بنصف سدس 
كما سيأتي. وقد يَبْقَى شمن یتین وام فيو بو جد » باذ الال الأرل: رش 
إذا کان معه بنتان جَدَةٍ وروج فللبنتين الثلثان وللزوج اربع وللام مال 
فتعول المسألة بنصفي سدس ثم يفرض للجدٌ سدس ويزاد في العول بربوها؛ وأصل | 
المسألة من اثنى عشر»ء وتصح من حمسة عشر» وبيان الشاني: وهو ما إذا حلفت 
امرأة زوحاً وبنتين وحداً واحوة فللزوج الرَبُعٌ وللبنتين الثلثان وللجدٌ السدس وتعول 
بنصف سدس المال والثالث من ستةٍ وهو واضح. 

سقط الإخوةٌ أي والأحوات في هَلِهٍ الأَحْوّال» لاستغراق أهل الفرض 
بالمال» وَلَوْ كان مَعَ الْجَدٌ إخوة وَأخوات لأبَوَين وَلأبي فَحُكْمْ الْجَدّ ما سبق 


کاب اراي 11۳ 
أي فيكونٌ له الأكثرٌ من ثلث المال والمقاسمة إذا لم يكن معهم ذو فرض» وخخيرٌ 
الأمور الثلاثة إن كان كما إذا لم يكن معه إلا أحدُ الصنفين وقوله (وَلأَب) هو 
. بالواو وبلا ألف قبله بخلاف قوله أو الفصل وأو لأسي فإنه بأو لأنّ الكلام هنا 
فيما إذا احتمعا معه وأوّلاً فيما إذا كان معه أحدّهما. وهنا تقع العادة حيث قال: 
يعد ولد الْأبوينِ عَلَيْهِ أَوْلاَدَ الأب في الْقِسْمَة أي يدخلونهم في العددٍ على 
الح وبالعدٌ ميت المعادة وهي مفاعلة وليس العدٌّ إلا من جانب واحار؛ لكن نزل 
المعدودٌ عليه منزلة العادٌ أو لأنهم جماعة, ذا اد الْجَدٌ حِصتَهُ فإن كان في أَؤلاد 
الأبَوينٍ كر فَالَْاقِي لَهُم؛ ؛ وَيَسْقُط اول الأب وإلأء أي وإن لم يكن فيهم 
دكن قاح دة إلى نملف والنتان اعد إلى ال م ولا قصل عن 
لين شي وَقَد يَفْضْلُ عن النصف فَيَكُونُ لأؤلادٍ الأب أمثلة ذلك: 

© أخحت لأبوين وأخ لأب وحدٌ؛ الال على حمسي سهمان للج وسهمان 
ونصف للأحت من الأبوين والباقي لول الأبه؛ لأن ولد الأب إنما يأخذ ما فضّل 
عن حق ولد الأب والأمٌ وطريق تصحيحها أن تعول المسألة من مسة على عدد. 
الرؤوس للج منها سهمان وللأخت سهمٌ وللأخ سهمان يرد منهما على الأحت 
مام النصفي وهو سهم ونصف يبقى في يده نصف سهم وذلك منكسرٌ على مخرج 
النصف فاضربة في أصل المسألةٍ تبلغ عشرةً منها تصح للحا أربعة وللأخست خمسة 
وللأخ من الأب سهم جد وأخ لأبوين وأخ لأب يدل الشاني في القسمة ويأخذ 
الح الثلث وهو والمقاسمة سوا والباقي للأخ الشقيق. 

© جد وأ شقيقٌ وأحتث لأب؛ امال على خمسةٍ أسهم؛ للج سهمان والباقي 
للأخ» ووه رل بالغادة أن الاح رن درن لهد آنا وأسو وب 
بالإضافة إليك سواء فأنا الذي أحجبه فأزحمك به وآحذ حصتة» وهذا كما أن 
الإحوة يردُون الأ من الثلث إلى السدس والأب يحجبهُم وياحد ما تَقصُوا من الأم. 


وَالْجَدُ مَعَ أحَوَات كأخ قلا رض لَهُنْ مَعَهُ كما لا يفرض من مع الأخ» 


4 تاي الْقَرََنٍٍ 
ولا تعال المسألة من أجلهن وإن:كان قد يفرض للجد كما سلف» وتعال المسألة» 
لأنه صاحبُ فرض بالحدودة فيرجع إليه للضرورة. ٠‏ 

لا في اتر“ : وهي زوج وام ود وأضت لاون أو لاني اززج 
نصف وَللأهٌ نا لعدم من يحجبها عنه» وَلِلْجَدٌ سدس لذلك أيضاء وللأخت 
نصف» لعدم من يسقطها ومن يعصبها فإن الحا لو عَبها تقص حَة فنعين الفرض 
َء فَتَعُولُء أي إلى تسع َم يقم الْجدُ وَالأَحْتْ نميهم أثْلاا؛ لَه الشلَّانء 
لأنه لا يمكن أن تفوزٌ لعلف هنا مها على انه انس نر جح ور 
لأن أصلها من ستة وعالت إلى تسعة ونصيب الح والأخمت منها أربعة لا تنقسم 
على ثلاثةٍ فانكسر على مخرج الثلث» فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعاً وعشرين 
للزوج تسعة وللأُمٌ ستة وللجدٌ ثمانية وللأحت أربعة. وفي تسمية هذه المسألة 
بالأكدرية سبعة أقوال رشا بالأصل مع فوائد أخرٌ فراحمها منة. 

قصنل: لا يتوَارث مُملِمٌ وَكَافِر لقوله عَلَيِهِ الصّلاة وَالسسّلامُ [ لا يرث الْمُلِم 
الْكَافِرَ ولا كار امم ] متفق عليه*'". وعن الإمام أحمد أن اختلاف الدَيْنِ لا 
ينع الإرث بالولاء ونقلَهُ القاضي عبدالوهاب المالكي عن الشافعي لكي رأيت في 
الم خلاقة. 

ولا يرث مرد لأنه لا سبيل إلى أن يرث من مرتد ملو لما سيأتي» ولا مسلمٌ 
للخبر السابق ولا كافرٌ أصلي؛ لأنه لا يقر على دِيْنِهِ وذاك يمر عليه فكانت المنافاة 


(574؟) ميت بالأكدرية؛ لنسبتها إلى أكدرء وهو اسم السائل عنهاء المسؤول أو الزوج» أو 
بلد الميتة» أو لأنها كدرت على زيد مذهبه؛ لأنه لا يفرض للأحت مع الحد ولا يعيل 
مسائل الحد» وهنا فرض وأعال» وعلى هذا فينبغي تسميتها مكدرة أوأكدرية» وقيل: 
لأن زيدا كدّر على الأحت ميرائها لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه. وقيل غير ذلك. 
قاله الشربيئ في مغي المحتاج. 

(7555) رواه البخاري في الصحيح: كاب الفرائض: باب لا :يرث 'المسلم الكنافر: الحديث 
(57754). ومسللم في الصحينج: كتاب الفزائض: النديث (5/1 .)١١١‏ 


کاب راض 2 00 : ١‏ 
بينهما ثابتة فبطل رقم وَل يُوَوَثْء أي بل ماله َء سواء كسبَّهُ في الإسلام أو في. 
الرَدٌة؛ إرتدٌ في الصحة أو في امرض وقصد منغ وارثه والدليلٌ عليه فيما. اكتسب في 
الردة أو الصحة الإجماع. وقي الباقي ك احتمال في توريث 

المرتد من المرتد. 1 

فَرْعٌ: الزنديقٌ كامرتد ويرت الْكَافِرُ الْكَافِرَ وإن اختلفت مِلْتَهُمَاء أي 
كاليهودي والنصراني زاغوسي وعبدة الأوثان لأ جميع الل في البطلان كالملة 
الواحدة قال تعالى: لَكُم دِينكُمْ ولي دين 4" وقال تعالى: واا نة ْح 
إلا السلدل9"". فأشعرٌ د بأنّ الكفر كله ملة واحدة وفي قول أو وجو لا يرث 
ملة منهم أحرّى بناءٌ على أن للكفر مِلَلُ لَكن از مش ر آنه لا تاوت بين حَربي 
وَذِمّيء لانقطاع الموالاة بينهماء وصح في أصل الروضة القطع به؛ والثاني: أنهما 
يتوارثان لشمول الكفر. ظ 

فرعٌ: : لا توارث أيضاً بين حريمين في دارين بينهما حرب؛ قاله الصنف في 
كلامه على التنبيه. 1 
فلم يأخذٌ منهُ شيعا مع احتياجه إلى دانق فض لأن أباه كان واقفياً أي قدرياً وهذا 
منه بناء على التكفير. 

فرعٌ: المعاهدٌ المستأمنُ كالذمي على الأصمّ وقيل كالحربي. 

وَل يرث مَنْ فيه رقء لقوله تعالى «إيُوصيكم الله في أؤلادكمْ للذكرٍ يثل ‏ 
حَظ لاني" فإف اللأمّ فيه للتملي ك والعبدٌ لا يَمْلِكُ وإن قيل: بلك فهو 
ملك ضعيف ولا يورث أيضا كذلك. وف البعض وج أنه يرث بقدر ما فيه من 


ار وهو ضعيفٌ؛ لأنه لو ورث لكان بعضٌ الال لالك الباقي وهو أجنبي عن 


(50) الكافرون / 5. 7500) يونس / ۳۲. (۲۹۸) النساء / .١١‏ 


اككنا كاب الَْرَائْضٍ 


ا وَالْجَدِيد: أن مَن بَعْضهُ حر يُرَرّث» لأنه تام الك فير قريسه به أو معتقة أو 
زوحت ولي القدر الموروش وجهان؛ أصِحَهُما: جي ما ملكة بنصف الجن 
والقديم: أنه لا يورث كما لا يرث وهو الأقيس» فماله لمالك البناقي علىالأصح 
وَلاً قَاتِلُ لأحاديث واردة في الباب كلها متكلم فيها"""» لكن المعنىأنا لو ورثناه 
لم نأمن من داعر مستعجل الإرث أن يقتل مورثه فاقتضت المصلحة حرمانه» ولأنً 
الل قطمٌ الموالاة وهي سببُ الإرثي وقد وقع ذلك في شرع من قبلشا أيضاً وهو 
اميد إجماع, وَقِيلَ: إن لم يُضْمَنْ أي كقتله قصاصاً أو حداء وَرِثْ لأنه قتل 
بحق فأشبة قتل الإمام له في الحدء واختارةٌ الروياني» وقوله (يضْمَن) هو بضم ولا 


(۲۹۹) © عن اسماعيل بن عياش عن ابن جحریر ويحبى بن سعيد وذكر ارا لاھم عن :. 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: قال رَسْوْلُ الله ول: [ ليس لِلْقَاتَلٍ من 
الْمِيرَاث ف شيء ]. رواه النسائي في السنن الكبرى: الحديث »)١749٠0(‏ قال: 
والْمثنى بن الصباح. 

® عن عمرو بن شعيب أن عمر قال: قال رَسُوْلَ الل ول [ ليس لِقَاتِلٍ شَيءٌ ]. 
رواه النسائي في الكبرى: الحديث (۲/۹۳۹۸). والنمتتن ف الستن الكدرى: 

. الحدیث(۸۹٤۱۲)‏ عنه عن أبيه عن جده قال: قال رَسُوْلُ ١‏ لله : [ئئس لِقَاتِلٍ 
شي فان لَمْ كن لَه وارث؛ ير أرب الاس ليه ولا يرث الاي شيا ]. 
والدارقطن في السنن: كتاب الفرائض والسير: الخديث (۸۳ و٤۸)‏ من الباب. 
من رواية سعيد بن المسيب عن عمر؛ وقد تكلم في ماع سعيد منه. وحديث 

عمرو بن شعيب عن عمر منقطع؛ لأنه م يسمع من عمر. 

9 عن ابن عباس مرفوعاً: [ لا يرث الْقَاتِلُ شيا ]. رواه الدارقطين في السئن: كتاب 
الفرائض: الحديث )۸٤(‏ منه. وإسناده ضعيف. 

© عن أي هررة د عن اني ک4 قال: [ لسن لمات ) وذ الال 
يرث]. رواه الدارقطيئ في السنن: الحديث (86 و85) من كتاب الفرائض. 
والؤمذي في الجامع: كتساب الفرائض: باب ما حاء في إبطال ميراث القاتل: 
الحديث (۲۱۰۹)» وقال: هذا حديث لا يصح ولا يُعْرَفُ إلا من هذا الوجه... 

© قال الترمذي: ؛ العمل غلى هذا نة أهل العلم؛ أن لتاقل لا يرث كان القع 
عَمْدا أو خطأ. وقال بعضهم: إذا کان القت حط فان يرث» وهو قول مالك. 


کاب الْْرائْضِ 1۷ 
ليدحل فيه القاتل حطاً فن العاقلة تضمنة. 


فَرْعٌ: :قد يرث التو من قا بان حرح مودق ثم مات قبل موت اروج م 
انكر وا ا 


۰ اؤ قات ماران يرق آي ركنا اال أو في فرق أي وكبذا 
إذا وحدا قتيلين في مع رک م معا أَوْ جُهل أسْبَقُهُمَا لم يتوَارنَاء وَمَالُ كل لاقي 
ورت لأنا لا نتيقنُ استحقاق واحدٍ منهماء ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط فهُو 
تَحَكٌ» وإن ورثنا كلا من صاحبه تيقنا الخطاًء واعلم أن هذه المسألة لما حمسةٌ 
أحوال: إحداها: أن يعلم سبق موته بعينه؛ وحكمة ظاهرً ثانيها: أن يُعلسم اللاحق 
ولا يعلم السابقء ثالثها: أن يُعلم وقوعٌ الموتين معاء رابعها: أن لا يُعلم شيئاً ففي 
eS‏ لفت والثانية والرابعة تدحلان في قوله 
أو حهل أَسْبقهُّمًّا)» خامسها: أن يُعلم سبق موته ثم يلتبس فيوقف الميراث 
حتىيتبين» أو يصطلحاء لأن التذكر غيرٌ ميؤوس منه. وهذه الأحوال الخمس تفرض 
فما إذا وقعت جمعتان في بللو واحاږ كما سلف في بابه؛ ونكاحان من وليّين على 
امرأوٍ» وكذا في مبايعة إمامين بن كما سمأتي لي بابه. 

تنبية: ف الإرث أربعة: إحتلاف دين وَرِق؛ 


رقل؛ ا وَقْتِ الْمَْت. ومن موانعه أيضا الدَوْرٌ: وهو أن يرم من توريكه 

عَدَمُ كما إذا أقر الأخ بابن لأخيه اليْت؛ فان يبت نميه ولا إرث لَهُ وقد قدمه 
المصنف في آخر كتاب الإقرار كما سلف؛ وله صورٌ ر أخرى أيضاً ومنها: إحرام 
الوارث في الصيدٍ خحاصة فإنه نع من إرژه على وجه ومنها: حبس الزوْجٍ رَوْحَتَهُ 
ماده لا عرض بل ا ا على رموه وأهملها؛ لأن الأصح عبلافة. ومنها: 
كوك الميت نبياً؛ لأنّ الأنبياءً لا يورئون وأهمله لأنه أمر انتقضىء وع الغزالي من 


رع اللعَانُ: فإنَهُ يقطع ميراث الولد؛ قال: وكأنٌ هذا ليس مانعاً بل هو دافعٌ 


م د ها م 


للنسّسبو إلا أنه يقتصرٌ على الأب ومن يدلي به أما الام فهو يرما وهي ترث الْوَلَدَ. 


٠ ٍْ ۰۸‏ ___كنتاب الْفرَائْض 


َل ومن أمير أو فق وانقطَع خبرة ترك ماله حى قوم َيه متو أو 
تنضي مُه غلب عَلَىالظُنَ أله لا يميش فَْقَهَا؛ يهد الَْاضِي وَيَحْكُمْ موه 
م بُْطِي مَالَهُ مَْ يره وَقْتَ الْحُكْمِء أي .موته ولا يورّث من مات قبيل الحكم 
ولو بلحظة لحواز أن يكون موت المفقود بين موته وبين حكم الحاكيء كذا جرّم به 
الرافعي وغيره ولي البسيط: إذا حكم موته قسّمت تركتةٌ بين ورثيه الأحياءُ قبيل 
الحكم وهو ظاهرٌ؛ فان حكمَهُ بالموت يقتضي تقدمُهُ على الحكم والإرث مرتبُ على 
امرك فتهي أن بكرن فة والندة اللخورة غا تقر عبد اللمووره وقنلة 
مَُدَّرَةٌ بسبعين سنة» وقيل: مائة وعشرين فإنه العمرٌ الطبيعي عند الأطباء حكاهُ 
صاحبُ البيان وَلَوْ مات مَن يَرثْهُ الْمَفقَودُ وفنا مه وَعَوِلنَا فِي الْحَاضرين 
بالأسْواء أي فمَنْ سقط منهم بالمفقود لا يعطى شيا حتى يتين حال ومن ينقص 
حقه لحياته يقدر في حقه حياته» ومن ينقص في حقه .عوته يقدر في حقه موته» وما 
لا يختلف نصيبه بحياته وموتة يعطى نصيبَه» وأمثلة ذلك موضحة في الأصل ومنها: 
زوج مفقودٌ وأحتان لأبِ وعم حاضرون إن كان حياً فللأحتین ارا من اة ولا 
شيء للع وإن کان ميتا فلهما اثنان من ثلاثةٍ والباقي للم هيدر في حَقَهِمْ حياتة. 

َصْلٌ: ولو خَلُْفَ حَمْلاً يرث أو قد يَرثْء أي خلف حملاً لو كان منفصلاً 
لكان وارثاً مطلقا أو على تقدير إما بالذكورة كحمل امرأةٍ الأخ والجد؛ وإما 
بالأنولّةٍ كما لو مات عن زوج وأخستي لأبوين وحمل من الأبىى عل بالأخوّط في 
َف وحن خير أي كما سباني قن الْقصل حوفت يخ وجوه عند الت 
وَرِثْ لثبوت نسبه» و أي وإن انفصلّ حي لوقت لا يُعْلّمُ وحودُةُ عند الموت» 
لاء لإنتفاء نسبو وكذا إذا انفصل ميتا؛ فإنه كالعدم سواءً تحرك بنفسه في البَطَنِ أم 
انفصل بنفسه أو يحناية جان. 

فَرْعٌ: تشترط الحياة عند تمام الانفصال. 


2. 


يانه إن لَمَ يكن وَارثُ ميوى الْحَمْلء أَوْ كان مَنْ قد يَحْجْبُة وُقف الْمَالُ 
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- 


ورن کان مَنْ لا جه وله مَُدَر أعطِيةُ عَائِلاً إن نكن عَوْل كَرَوْجَةٍ حَامِلٍ 
َأَوَيْنِ؛ لَه مُنْ؛ ولَهُمَا سُدُسَان ايلات أي لاحتمال أن الحمل بنتان» وقوله 
(عَايلاتُ) هو بامثناة فوق يعي الم وَالسُدُسيْنء وٳڻ لم يکن لَه مُقَدَرُ الاد 
لَمْ يُعْطََاء بناء على أن أقصى عدد الحمل لاضبط له؛ لأنه وحد حمسة في بطن وإثنا 
عشر في بطن وأربعون في بطنء وَقِيلَ: أكثرٌ الْحَمْلٍ أرْبَعة فيَعْطَوْنْ الْيَقِينَ قال 
الإمامٌ: وكان شيخي يقول: إنه المذهب. فعلى الأول لو خلف ابنا وأمّ ولا حاملاً لم 
يصرف إلى الابن شيء؛ ولو خلف ابناً وزوجةً حاملاً فلها امن ولا يدفع إلى الاين 
شيء» وعلى الثاني: له الخمس أو حمس الباقي على تقدير إرثهم أنهم أربعة ذكور. 

فصل وَالْحْتَىالْمُشْكِل إن لَمْ يَختَلِفْ إزنُ أي بالذكورة والأنوثة» كَوَلَدٍ أم 
وَمُعْيق داك أي فلا إشكال في توريثه لأنّ ولد الأمّ له فرضٌ مخصوصٌ ذكراً كان 
أو أنتى, ومع عَصبة ذكراً كان أو أنئى» والخنوثة إنا تمنع من الصرف حيث يمنسع 
الشك في الذكورة أوالأنوثة» وخرج بالمشكل الواضح» ك أي وإن احتلف ل 
ْمل بالبقين في حقو وحن بر يوق الْمُشْكُوك فيه حتَى يي لوحوب 
العمل باليقين وطرح المشكوك فيه» مثاله؛ كما ذكره الرافعي في المُحرر: ولد خنشى 
وأ يصرف إلى الولد النصف ويوقف الباقي. وكذا “خنثى وعم وبنت للولدين؛ 
الثلثان بالسوية ويوقف البقيّة بين الحتشى والعم. زوج وأب وولڈ خی للزوج 
الربع وللأب السّدْسُ وللولدٍ النصفُ ويوقفُ الباقي بينهُ وبين الأبو. 

فَرْعٌ: لو مات الخنثى في مدة التوقف؛ فالأظهرٌ أنه لا بد من الاصطلاح» وف 
قول: إل برد إل رركو لصم اولي 

َائِدةٌ: الخنثى ضربان» أشهرهما: ما له رج الرحَال وَهْرْيّ النسّاءه والثاني: إنه 
الذي له ثقبة لا نَشبَهُ واحداً منهما مأخوذً من قوم تخنث الطْعَامُ أو الراب إذا 


2 


75 ت ت ت 2 9 
قَصّلٌ: وَمَنِ اجْتَمَعَ فيه جهتا رض وتغصيب كزوج هُو مُعْقِقَ؛ أو ابن عَم 
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وَرٹ بهماء أي فيأ د النصف بالزوجية والآخر ببنوة العم أو بكونه معتقاء لأنهُ 
واردث بسببين مختلفين خاش ما لو كانت القرابتان في شخصين. 
قلت: فل وج في نِكّاحٍ اموس أو الشبهَةٍ بدت هي أخت» أي أن وطء 
5587 بتأء ثم مانت العليا فقد حلت أا مسن أب وبتاء ورت ١‏ بِالْبنوق 
أي فقط لقوتهاء وَقِيلَ: بهمّاء وا لله أعْلَم لأنهما سببان يورث بكل واحدٍ عند 
الانفراد» فإذا اجتمعا لم يسقط أحدهما الآخخرء كابن ع هو أخ لام 

ولو اشترك إثنان في جهةٍ عُْصْويَةِ واد أَحَدُهُمَا بقرَاَةٍ أخرى, كَانَيْ عَم 
أَحَدُهُمَ أ لأ فَلَهُ السُد والْباقي مء أي بالعضوبة لما تقد فَلَوْ گان 
مَعَهُمَا بعت لها نصفء والْبَاقِي بَيْنَهُمَا سوا لأن أخوّةٌ الم سَقَطَّت بالبنت» 
وَقِيلَ: يَخْعصْ به الأخ, لأنّ البنت ميت من الأ بقراية الأ فإذا م یاعد بها 
رححت عصويته كالخ لأبرين مع الأخ لأسي رةه ای عب اشيا اح 
لأ أل شاف آخران على امرأقٍ» ويلدُ لکل واحدٍ منهما ابناء ولأحدهما اب من 


غيرها؛ فابناة أبناء عم للآخر؛ وأحدهما عر لَمّهِ. 


فصلٌ: ومَنِ اجَمَعَ فب جهًا فَرْضٍ وَرٹ َأَقْوَاهُمَا فقط لما تقد وَالْقُوَةٍ 
بأ تخجُب إِخْدَاهُمَا الأخرّى ول تحب أو کون اقل حجباً فالأول: 
كينت هي أت لام بأذ يا مَجُوسِيّ أو ملم بشبهة أمة فة بتعا فالاعوة 
ساقِطة بالبنيق وَالثاني: كم هي ات لاب بأن طا نه َة بن والقالث: كم 
آم هي اعت لأب بآن بط هذه ابت الثاني فتلِدُ ولد أ فالأولى 4 مي أي م 
ا م الو وأخعةٌ أي لأبيه؛ وکل الإرث في الثانية لامر أو الْجُدُودَةٍ دون 
الأحوة لأ لان الأمّ لا تححبء وم الأمٌ لا يحجبها إلا الأ وأمًا الأحت فيحجبها 
جماعة كما سلف» ولا يرثون بالزوجية قطعاً لبطلانها كذا إدعاه الرافعي والمصنّفُ 
هنا؛ لكنهما حكيا عن البغوي وجها في كتاب التكّاح: أن منهم من بُنى التوارث 
على الخلاف في صحة أنكحتهم؛ واعلم أن عبارة المصنف المذكورة هنا يدحل فيها 


كاب الْفْرَائْض الا 


ما.زاده بل من قوله (قلت: فلو وج إلى آحزه؛ لأنّ الذكورة هنا قاعدةٌ عانّة 
العا مدن ا ا نعم: أفاد وجهاً ليس في الْمحَور. بقولة: : قبل بهمًا 

َصْلٌ: إن كانت الور لد عصبَات كسم امال السوئة؛ إن 08 ذُكُورا ‏ 
أي كثلاث بنِينَ مغل أو إاثاء كا ربع وة اقرا بالسويّة 1 فإ 
تفاوّت الملك؛ فالظاهرٌ تاوت الارث بحسب وإن تمع الصنقان فذر كل كر 
لين حذراً ين الكسر وأعطينا كل ذ ذ كر: 'سهمين وکل أنثى سهماء وَعَدَدُ روس 
المَةَ مُوم عَلَيْهِمْ أصل امسات أي فإذا حلف ابنين وبنتين فأصل المسألة من ست 
وهكذاء ون كان فِيهم دو كرض أز ذا َرضَيْن ن مُمَانِ الله ن مرج 
ذلك الْكمسبر » مثال الأوّل: زوج وأخ؛ المسألة من اثنين» ومثال الثاني: زوج وأحت 
للروج النصفُ وللأحت النصفُ فهي أيضاً من اثنين» واستغرقا جميع الال ولا نظيرٌ 
ها وقد يكو الفرضان غو عتما ولكتهها متماثلاً غر چ؛ كاعتين لبوی لقا 
الثلشان» وأحتين لام لَهُمَا الثلث؛ ومخرجهما من ثلاثة: لأن الثاشين ضعفُ الثلاثة. 
وغه اا التطرّع هراو نو نم م الك "وهو اص الال وال هنر 
الجر وهو ما دون الواح فَمَخْرَجٌ الصف اثنان» وَالعلْثْ اد وَالريْع أرَبعَة 
والسدس مت وان َمَايية لأنها مشتقة من أسماء الأعدادٍ لفظاً. ومعنى وَالثلث: 
واحدٌ من ثلائق وَالربُع: واحدٌ من أربعق وَالسدُس: واحدٌ من سئق وَالشمنِ: واحدٌ 
من ثمانية؛ إلا في النصف فإنه لم يشتق من اسم العدد» ومقتضاه أن يشتق من لفظ 
اثنين ولو اشتق لقيل له يي بضم أوله كما قيل في غيره» وإنما اشتق من النصف 
وهو التناصْف؛ يعي أن المقتسمين قد تناصفا وَأنْصفًا بالسويّة بينهماء وأقلٌ عدو له 
نصف صحيح هو الاثنان» وأقلٌ عددٍ له ثلث صحيح ثلاثة وأقلٌ عدوله ربع 
صحيح أربعة» ونا كان فَرْضَان مُحْتَلِقَا الْمَخْرح إن تَدَاخْلَ مَحْرَجَاهُمَا فصل 
الْمَسلَةٍ أكْترُهُمَا تا كسس وٹ أي كما إذا خلف اعون لم ونأ فلم 
السدسُ وهي من ستوء وللأخوين في الأمٌ الثلث وهو من ثلا والثلائة داخلة في 
الستقه وأصل المسألة أكثرٌ العددين» وهو ستةء وإ تَوَاقَقَا ضْرِب وَفْقَ أَحَدِهِمًا في 


كناب راض 


لآ وَالْحَاصلُ عل السا كسس و من فالأصل أ أربعة وعِشْرُونَ أي كما 

إذا حلف ابنا وزَوْحَة وده فللرّوحَة الشمُنُ وخرحه من مانية» وللجدة ل 
ومخرجه من ستة وبينهما توافق بالنصف فيرد أحدهما إلى النصفء ويضربه في 
العدد الآخر يبلغ أربعة وعشرين؛ فهو اص امسآلق» وٽ اا صرب كل في کل 
زالحاميل امن كفل ورب فالأصل إثنا عَشَرَ أي كما إذا خلف اما و 
للدم الثلث وهو من ثلاثة وللروْجَةِ الربم» وهو من أربعةٍ» والأربعة والثلاثة متباينان» 
فتضرب ثلاثة في ربعة فتبلغ إثنا عشر فهو أصل المسألق فَالْأَصُولُ سَبْعَةُ : إثنان؛ 
وتَلانة؛ وَأرْبَعَة؛ وميتة؛ مايه وَاثنا عَشْر وَأَرْبَعَةَ وَعِشْرون: نهة سا عات 
الجمهورٌ أن الأصول نف لأنها الي وردت في الكتاب» ومن المتأخرين من يقول 
الأصول تسعة بزيادة ثمانية عشر وستة وثلاثين علىقول زيد بن ثابت في الحد 


a 


والأحوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيراً له واحتاره في الروضة» وَالذِي 
يَعْولٌ مِنهاء أي من هذه الأصول ثلاثة أي وهي ستة واثنا عشر وأربعة وعشرون 
لإمكان احتماع فروض يزيد عليها بخلاف الباقي فإنها لا تعول كما أوضحته في 
الأصل. 

٠‏ الست إلى سبْعَةٍ سَبْعَةٍ كزوج وأَختين أي تيا وَإِلَى تَمَانِيَةٍ كَهُمْ وأ أي 
بثلئهاء وَإِلَى يِسعَةٍ كهُمْ وأخ خ لأ أي بأن يزاد عليها سهم له وَإلَى عَشْرَةٍ كم 
e‏ م اروغ اا الج ربل 
بالجيم لكثرة سهامها العائلة فيها والشريحيةٍ أيضاً لوقوعها في زمن القاضي شريح 
وقضائه فيها بذلك. فتلحص أن الستة : تعول أربع مرات» ثم أنها متى عالت إلى 
أكثر من سبعةٍ لا يكون الميت فيها إلا امرأة. 


وم م 


والاثتى عشر إلى له حشر كرؤْجة وام أيه أي بنصف سدسهاء وای 

خَمْسَّة عَشرَ هم وأخ ا أي ربعهاء وَإِلَى سَبْعَةَ عَشَر أي كهُم وَآخْرَ 4 
قَلْت: وكذا هؤلاء 2 وَحَدَة. فتلحص أنها تعول إلىثلاث مراتٍ بالإفراد دون 
الإشفاع» لأنه لا بد فيها من ربع وهو وتر ولا وتر معه أيضاً فتشفعه. ظ 
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والأريعةً والوشرون إلى سَبْعَةٍ ي وَعِشْرِينَ» 0 فقطء نين و وَأَبُويْنِ وَرَوْجَةِء 
أي بثمنها وهذه المسألة تسمى رة لأنّ علي فيه سمل عنها وهو على المنبر فقال 
ارتحالاً: صار ل نا وذلك لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تلع في الحقيقة 
ولا يكون هذا العول» إلا والميت رحل» بل لا تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا 
وهو رجلء ثم غلم أن العَولَ: عِبَارَةٌ عَنْ َع لْحِسَاسِ ومعناة: أنا : رفع سيهام 
الْمَسألَةِ عَنْ هام ذوي رض يحل الْقَصُ عَنْ كل بَقدَرِ فَرْضِوء وأشار به ابن 
عباس في زمن عمر بن الخطاب ثم أظهر خلافه بعد ولم يأخذ بقوله إلا قلیل". 


(۲۷۰) قال اين حجر: المنيرية؛. سكل عنها علي وهو على المنبر؛ وهي: زوجة وأبوان وبنتان. 
فقال مربحلا: (صار ثمنها تسعا). رواه أبو عبيد والبيهقي. وليس عندهما أن ذلك 
كان على المنبرء وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن عليء فذكر فيه المنبر. 
إنتهى. ينظر: تلخيض الحبير: كتاب الفرائض: آحر الباب: ج ۳ ص7١١.‏ وينظر: 
. السئن الكبرى للبيهقي: كتاب الفرائض: باب العَول في الفرائض: الأثر (4 .)١717/1‏ 
(۲۷۱) عن عبيدا لله بن عتبة بن مسعود؛ قال: : حلت آنا وزكر بن اوس كياد مني 
ن مس عتتا قب بصت دان راض اران :نر اي اخمتى 
رل الع دد م بخص في مال نعف يصقا راء إذا ذهب نطف وَنِصْفمُ» 
اين مَوْضِعُ التلّث) فَقَالَ لَه زر :ما ان لاي شن ول من أعال افيض قال 
(عُْمَرُ بن الطاب لف قَالَ: ول قال: ( ما تَداْمَتَ علو ورب بَعْضهًا يَْضاء 
قَالَ: واه ما اُذري كيف 00 أذري يكم قد فم ا ولا يكم 0 
قَالَ: ما اح في هذا امال شيا أَحْسَنُ من ' أن أذ نمه عَلَيَكُمْ بالحِصّص) ثم قَالَ 
ابن عباس: اتم لد قم ثم الله رار تن خر اف تاعا ية 
َك ال كم اله تلك رة ازوج ا لهُ الصف إن رال إلى الع لا ص 
ع والمراة َه ها ليع ۵ رات عله مارت إّى لشن لا تنص ينه والأعوات . 
هن الان وَالوَاحِدَة َه الصف ن دحل عَليهن الات کان لَه ما بق قي فَهَؤُلاء 
دين أت اكه 5 ل أن تنم ا وف يلك مقرم تاتف تن کن شر 
اله باحص ما عالت فْريْصَة)» فقا له رُف: مَا منَعَكَ أن 7 تشر بهذا الرَأي عَلَى 
عم فقال: (مِيتَه وَالله). قال ابن إسْحَاق: ال لي الرّهرِي: ةا تَقَدَمَهُ 
1 مام هد ى کان ره على اور ما الف عَلَى ابن عباس النان مِنْ أذ هل العِلم. رواه 
<< 


1.۷4 كعاب الْفَرَائِضٍ 


: وَإِذَاتمَائلَ الْعَدَدَان فَذَاكء أي أمرُهُ ظاهرٌ كثلاثة وثلاثة وعَشَرَةٍ وَعَشَرَق فإنك 
ا أحدَمُما وتكتفي بالآخر, وَإن اختلقَاء وبي الأكثرٌ بالأقل مرن فأك 
| مدا خجلآن اقمع مو أؤيستي أي أو جد وعشرةٍ كما ذكره في الْمُحَرَرِ 
فإن الستة ته تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين» والتسعة تفنى بإسقاط الثلائة منها ثلاث 
مرّات انها ثلثهاء والعشرةٌ : تفنى بإسقاط الخمسةٍ مرتين لأنها ا وكذا الاثنين 
مع الشمانية : تفنی بإسقاط الاثنين منها أرب مرا فإنها ربْعْهّا» ومعنى التداجل: : أن 
الأقلّ دال في الأكثرء والأكثرٌ مدحول فيه» والمتداخلٌ أنك - بالأكثر وتجعله 
أصل المسألة. 
وَإِنْ َم يُقهِمًا | إل ١‏ عَدَدُ َالِ و فَمتوَافِقَان بجزئه كَأَرْبَعةٍ وَمِيتةٍ بالنصفى لأنك 
إذا سلطت الأربعة على الستة تبقى من الستة اثنان سلطها على الأربعة مرتين تفننى 
هما ققد بحصل الإشناء انين وهو عدد غير الستة والأربعة فهما متوافقان بجزء 
ذلك العدد وهو النصف. 1 
ون الم يفيهِمًا إلا وَاحِدُ باينا كتلا وأَرَبَعَةء لأنك إذا سلطت الثلاثة على 
الأربعة تفنى a‏ المتباين أنك تضرب أحد العددين في الآحر فانحصرٌ حيعذ 
فة كل دين ق هنة الأريفة: الال لفاس ا و 
والمعداخلان مُتَوَافِقَانَ أي بأجزاء ما في العدد الأقل من الآحادء ولذلك يفي 
الأكثرٌ به. مثاله: الخمسة تفي العشرةً فهما متوافقان بالأخماس» وَلأَعَكْسَ أي 
فالثلاثة مع الست تسمىمتوافقة ومتداخحلة والأربعة مع الستة متوافقة لا متداخلة. 


فَرْع: إا عرفت أَصلّهاء أي المسألة وَالْقَسَمَت 4 ت السهَامُ عليه أي على 


اتن فذاك› أي فلا حاجة إلى ضرب» کزوحة وثلاثة أحوة» وإن انَكَسَرَتْ 
على ينفو قوبلت بِعَدَدِهه أي قوبلت سهامه بعدد رؤوسه» قن تَبَايَنَا صرب 


اليف ل ا كتاب الفرائض: e‏ الجد: باب الول في 
الفرائض: الأثر (15/ا؟1). 


كياب الْفَرَائْضِ : 5 ¥0 
عَدَدُهُ في الْمَسلةٍ بعَْلِهًا إن عالت ماله كما في الْمُحَرَرِ: زوج وأحرّان هي مسن 
اثنين؛ للزوج واحدّ يبقىواحدٌ لا يصح عليهما ولا موافقة تضربُ عددّهما في' أصل 
السآلة قلغ اريمة متها تس وإلا لافقا عرب وان دوه ل ا ما بَلَعْ صخت 
نه مثالة كما في الْمُحَررِ: أ وأربعَة أَعْمَامٍ هي من ثلاثة؛ للام واحدٌ ييقى اثنان؛ 
لايح غلبم لکن يبتى تزائق مدق بانضب» مرب رفن عدو في أل 

واعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بقدر ماف الآخر 
من آحاد والواحدٌ ليس بعددٍ وإغا هو ابتداءٌ العدد» وَإِن انْكْسرَتَ عَلَى صنقين 
ولت مهام كَل صينفي عدوي إن اققا رَْ الصّنف إلى وَفقِه آي رد روس 
كل صنفي إلى جزء الوفق» واک أي وإن لم يكن بين.السهام والرؤوس موافقة في 
واحارٍ من الصنفين» ترك أي عددٌ كل فريق بحاله» فإك الوّفيَ في أحد الصنة 
فيرد رؤوسه إلى جزء الوفق ويترك رؤوس الآخر بحاهاء فهذه. ثلاثة أحوال» لا إا 
أن يكون بين عدد كل فريق وسهامه موافقة بجزء أم لاء أو بيّن أحدهما دون 
الآحرء وف كل منهما أربعٌ مسائل لأن عدد الفريقين فيها إما أن يكون متمائلين 
أو متداحلين أو متوافقين أومتباينين كما سيذكرة الصف على الأثر» وبجموع ذلك 
اثنا عشر مسألة» م إن نمال عَدَة الرؤوسء أي في هذه الأحوال» صرب أَحَدُهُمًا 
في صل الْمَساَلةٍ بعولهاء إن تداخلا ضرب : أكترهُمَاء أي في أصل المسألة أيضاً 
بعرلهاء وَإِنْ توَافقًا ضرب وَفْقٌ أَحَدِهِمًا في الح م الْحَاصِلٌ في الْمَسْأَلَةٍ أي 
بعوهاء ون تبایناء صرب أحَدُهُمًا في الآخر؛ 4 الْحَاصِلٌ في امسا قَمَا بلغ 
صخت فيه ومن أمثلة الحال الأرل: َم ومرئة إحوةٍ لأم واثا عشر أا لأب من 


ستة وتعول إلى سبعة؛ للأخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فترد عددهم إلى 
تلاق والأخوات أربعة توافق عددهن بالنصف والربع فيرد عددهن إلى ثلاثة ردا 
لأقلّ عدد الوفقين فتماثل العددان المردودان. ومن أمثلة الثانية: وهي قوله رلا 
ترك) ثلاث بناتٍ وثلاثة أحوةٍ. ومن أمثلة الثالشة: أربعة بات وأربعٌ أحوةٍ ير 


۷٩‏ : كياب الْفرَائْضٍ 


عددُهُم إلى اثنين» ويتداخل العددان وبقية الأمثلة موضحة في الأصل. 

ويُقَاسُ عَلّى هَذا؛ الانكِسَارٌ عَلَى ثلآثة أصناف وأَرْبَعَةٍء أي فينظر في سهام 
كل صنف وعدد رؤوسهم» فحيث وجدنا الموافقة رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق 
فت لم جد نفيناة بحاله» ثم يجيء في عدد الأصناف من الأحوال السابقة في النظر 
إلى التمائل والتداحل والتوافق والتباين» وَلاً يزِيدُ الانْكِسَارٌ عَلّى ذَلِك» أي على 
أربعة أصنافيء لأن الوارثين في الفريضة الواحدة لا يزيدونٌ على مسة أصنافيء كما 
نه و E‏ ولابد من صحة 

أحد الأصنافب عليه» لأن أحدّ الأصناف الخنمسة» الزوج والأسوان والواحدٌ 

يصح م عليه نصيبُةُ قطعا فلزم الْحَصْر. 

ذا أرذت» أي بعد فراغك من تصحيح المسألة» مغر تريب كل ينف من 
بلغ امسا اضرب مي من أل الْمَسالة فيا صرب فيهاء هما َع فَهُوَ 
نَصِيبة م َة على عَدَدٍ الشف مثالهٌ كما في الْمُحَرَّرِ: جدّتان وثلاث 
أخوات لأب ر وهي من ستة» وتبلغ بالضرب ستة وثلاثون للجدتين من أصل 
مسيم معروب a‏ فة للأدوات أريعة متضروبة ف 
ستةٍ تبلغ أربعة وعشرينَ وهذا أشهرٌ الطرق وأحفهًا معرفة في ذلك. 

َرْعٌ: أي في المناسخات. واشتقاقها من النلخ» لأن المال تناسحتة الأيدي 
وانتسّخ. تصحيح مسألة اميت الأول عوت الثاني بعدةُ. 

مات عَنْ وَرَكَقِ هَمَات أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَق فإن لم يرث الثاني غَيْرُ الْبَاقَِ 
َكَان إِرْنّهُمْ ينه كَإِْئِهمْ مِنَ الأوّل؛ جل کا الثاني لَم يَكُنْء وَقْسُمَ بينَ القن 
كإِخوةٍ روات أو بين وَبَناتِ مَات بَعْضهُمْ عن الَْاقِينَ أي وكذا إذا ماتت عن 
ف َم وأخوات مختلفات الآباء» ثم نكح ارود لك فماتت عن الباقين. 

وَمَنْ , يَنَحَصِرُ ! إرنهُ في الْمَاقِينَ أي إا لأنّ الوارث غيرُهُم أو لأ غيرّهُم 
بش رکھب أو انحَصرٌ واختلّف قَدْرٌ الإاسليحقاق قَصّحّح مَسألَةَ الأوّل» م مسال 


كِتَاب الْفَرَائْضٍ بالا ١‏ 


2 م إن الْقَسَمّ نصيب الاي ون مه مَسلةٍ الأول على متايه داك ولا أي 
إن لم ينقسمء ان کان هما فة صرب وف َال في مَسنألةٍ الأول وإ 


ها ده فك بن مخ 0 له حو من الأولى أَحَذَهُ مَضْرٌوباً فِينًا 
صرب فيهَاء وَمَنْ لَه ل شي من اة أحَهُ قروب في تمييب لاني من الأى 
أَوْ في وَفْقِهِ إن كان ] بين مَسأَلتهِ ونصيبه يبه وَفْقٌ» المثالُ كما ذكره في المُحَرَّر: : زوج 
وأحتان لأب ماتت إِحْدَامما قاض ار تك الأول دن وا 
اثنين ونصيب الأحت. اميقة من الأولى اثنان» وقد ذكرت ذلك من الشل في الأصل 
فراجعه منه» وقوله رفن لْمْ رٹ الثاني غَيْرُ الاقيْنَ) إلى قوله (کإخرة وَأحوَات أ 


نین وبنات) كذا صوَّرَهٌ في ميراث العَصَبَة وصور أيضاً في الميراث بالفرض وبهما 
كما أوضحتة في الأصل فسارع إليه ترشد إن شاء الله تعالى وبا لله التوفيق» و 


(وَإِلاً كلهم حذف الفاء من (كلْهَا) ضرورة. إغا حدف فعلٌ مدلولٌ عليه عا تقندم؛ 
أيْ وإلا ضرب كلها فيها. ومثله حائز من غير ضرورة. - 


وبا لله التوفيق. وصلى الله على سيدنا مُحَمَادِ وعلى آله وصحبه وسلم تسسليما 
إلى يوم الدين والحمد | حر .العالمين ثم يليه الجرء الثاني من كتاب و 


(©) وف النسححة الثانية: 52018 يتلوه الحرء الثاني: أوله كتاب الوصاياء 52 الجزرء 

محمد الله وعونه» وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمء غفر الله لكاتبه 
ولوالديه ولقارئه وللناظر فيه وللدميع المسلمين والمؤمنين. ٠‏ 

وف النسححة الثالثة: كتب الناسخ يقول:. وكان الفراغ من هذا الكتاب المبارك في اليوم 
٠‏ السادس من جمادى الأولى من شهور سنة ثمانين ومان مائة على مالكه العبد الفقير 
اعرف ميزه الراحي عاو زه اللطيك اير .. بن أحمد بن محمد بن عمر ال... 
بلداً؛ الشاي مذهباً خف ل له ولوالده» وان دعى له بي وترة ورقة الل الات 
عند الممات والمسلمين أجمعين. آمين والحمد لله وحده. 0 

بنك يا تابي وَلَسلتْ أذري لذا ما مت من يراك بدي 

و اف نيدن را رمس زيط ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
أجميين. 


ae‏ م ممم 


ارما هي و وَصيّة كمَرَايَا ١‏ ري رَهَدَايَا وَهَدِيّق مَأحوذَة مِنْ وَصيِتْ 
الشّيءَ ا صي إذا وَصَلتَهُ ي 
وهي في الشرع تفويض حاص 0 والأصل في البابي قوله تعالى: 
من بع د ص توصي بها أذ 0 E‏ ا يك 
شيءَ بصي فيو يت يلين إلا ووصيتة ب عَندَهُ ] متفق عليه" “ والإجماعٌ 
کک 
وة كل مكلف خُر لأن الأدلّة قامت على صكّتهاء ومر هَدًا حال 
e‏ نانرج تحت مقتضى الأدة وشرطة الاحتيارء فلا تصح وميه 
الْمُكْرَوٍ قا قال الجُزحاني» وإ کان کافْرا» أي ذَميَاً كان أو حرياً كما يصح اعتافةُ 
وقلیکاتة عم لو أوصى ععصبة لفت ولو لدم وكا مَحْجُورٍ عله ِسَفَهعَلّى 
اذهب لال عبارتة صحيحة ؛ ألا ترى أن طلاقة يقع وإقراره بالعقوبة يُقبل» وهذا 
أصح الطريقين» والثاني: وهي المشهورةٌ في طريق العراقيين كما قاله في المطلب» 
راج روصو يتو على القولين في وصيّةٍ الصبي المميز» واحتززٌ بلقو عن الفلس» فإنه 
تصح وصيّتهُ قطعاً قاله القاضي» والماوردي يقول: إذ رحا الرََاء بء وإن 


.١١ / النساء‎ )۲۷۲( 


(۲۷۲) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الوصايا: باب الوصايا: الحديث (۲۷۳۸). ومسلم 
في الصحيح: كتاب الوصية: الحديث .)1۲۷/١(‏ 


1۷۸ 


كياب الْوَضَايًا 1۹ 


أمضَوْهًَا حارّت» إن قلنا حَجْرُهُ حجر المرض» وإن قلنا حَجْرَ السُفهِ كان على 
الخلافب في السّفِي وقال الْجُرْجَانِي: لا تصح وصينةُ في عين المال» وتصح مطلقة 
لأنه لا ضر على الغرماء فيه وهو ظاهرٌ. واحتززٌ با حجور عليه عن الْسّفِيْهِ الذي لم 
يُححَر عليه» وأنه تصحٌ منه كسائر تصرفه إل إذا قلا لحر يعر بغر ار 
ذا بل رشيدا من غير توقف على حكم فيكونا كاخحرر عليه ذكرة ل الطلب» ل 
مجنون وَُمى ع عَلَيْهِء إذ لا عبارة هماء ا الرس م وَالمَعْتَوة 
وصبي» أي كهِبَِهِ وإعتاقِه إذ لا عبارة له وفي قول: : نصح ين صي مُمَيْرِ لأنها 
لا تزيل مِلْكَهُ في الحال» وتفيد الثواب بعد اموت فصحت كسائر القربات بخلاف 
المبة والإعتاق» وهذا ف 5 ويؤخدُ من هذا التعليل أن عل إذا كانت وصيّنَة 
غير م Saas‏ الحيلي» > أما الصبي غيرٌ 
لمي فلا ت منه قط ولا ريق لعدم أهليته» وَقيل: إن عق ثم مات صحت» 
ا اک تيد ولك ر ا لأنه لم يكن اهلا 


فرع: امبر" وم الولد والمكاتب كالقِن. 
وَإِذَا أُوْصّى لجهة عا عَامَةٍ فَالشرْطٌ أن لا تكون مَعْصِيَةٌ مه رة كَيِيْسَةٍ أي: 


بل إا أن تكون قُربة كالوصيةِ للفقراء أو لاء لان ا الوصيّة تدارّكُ 
ما فات في حال الحياقٍ» ولا جور أن تكرن معصية» وبناء بُقَمَةٍ لبعض المعاصي 
كذلك» وسواءٌ أوصى بذلك ملم أو مي وعحلٌ ما ذكرَةُ المصئفُ في الكنيسة ما 
إذا كان بناؤها لِلتَعبّدِ فقط أما لو أوصى ببنائها لنزول الْمَارَةٍ فيها مِن المسلمينٌ ‏ 
وأهل المد متخ وكذا إن حمر النزولٌ بآهل اذم على الضحيح النصرص» 
ومقابلهُ حكاةٌ الماوردي» ولو قال: لنزول امار والتعبدِ فوجهان» أو لشخص» أي 
معن فَالشُرْطٌ أن يُتصور لأ هملك لأنها تمليك قتصيح لِحَمْلِء أي موحود 


سك ل 


(175؟) ادير عد عتق المملوك بعد الموت؛ فهو (ِمَدبرٌ). 


چ آ 21 كناب اومان 


سؤاء كان حرا أو ره يق لأنانحكم له بالإرش؛ والوصيّة أوسع بابا منة؛ لأن 
المكاتب والكافرَ تجوز الوصيّة هما ولا يَرئَانء فإذا ثبت له الميراث فالوصيّة أولى» أما 
اذا أوصى لحمل» فلأنه الذي سَيَحْدُثْ؛ رك فلا يصح علىالأصح, لأنها تمليك؛ 
وتمليك المعدوم ممتنع. | 

تقذ إن الْفَصّلَ حي أ حياةً مستقرّة فان انفصل ميته فلا شيءٌ له كما 
تقدّم في الميراث؛ وإن انفصل بجناية وأوجبنا الغرَةٌ فكذلكء وَعْلِمٌ وُجُودُهُ عِندَهَاء 
أي عند الوصية» بن انفْصّلٌ لِدُون نة طهر فإن انقصَل لمينة أبن شهر فأكثر 
َالْمَرُ فراش ؤج أو سد لم يجي لاحتمال الحدوث بعد الوص والأصل 
عدم الْحَمْلِ وعدم الاستحقاق» وقيّدَ الإمامٌ المسألة عا إذا خن أنه يَعْشَاهًا أو أمكَنّ 
بذ ا ر ب ولو كان السَّيد أو قر برَطَهًا 
صارت فراش له أيضاء َا لَمْ كن راشا وانقصَل لأ كر من أَوْبَع مين فكذلك. 
للعلم بأنهُ لم يكن موجودا يومعل أ لِدُونهِ استحق في الأَظْهَرِ لأن الظاهرَ وحوده 
و فإن وطء الشبهة ر والظن بالمسلمين اجتناب الفاحشةء والشاني: المع 
لاحتمال حدوثه بعد الوصيّة؛ ويخالف النسّب؛ ؛ فإنه يكفي فيه الإمكان. وقوله أو 
لِدُوْنِو) أي بِالضمير مل كرا ليعود على أكثر» فيستفاد منه حكم الأربع؛ بخلاف ما 
لو قال: أو لِدُونهَاه ولو لم يُعرف لها زوج قط ولا سيد فمقتضى إيرادٍ أبي الطب 
القطع بالثاني. 

وإ أَوْصى لبد أي عبد غيرو» فَاسَمَُ رق فَالْوَصية لين كما لو اصطاد 
أو احتطب؛ ويقبلها العبَدُ لالسيُّ؛ ولا يفتقرٌ إلىإذنه فإن يق قَبْلَ مَوتِ الْمُوْصِي 
لَه لان وقت الك حر وإنا عت بَغْد موه لم قبِل؛ يبي على أذ الْوَعيبّةَ بم 
تملك أي فإن قلنا بالموت أو موقوف فاللك لس وإن قلنا بالقبول فللعيده أما 
إذا قبل ثم عق فالاستحقاق لِلسَيّدِء وهذا كله إذا أطلقّ الوصيّة أما و صرح بأنها 
لعب نفسو فيشبة كما قال«صاحبُ الْمَطْلّب: أن يكون كما لو وقف على عب 
غيروء وقد خرّحه بعضهم على أن العبدَ هل يلك ام لا. 


كاب الْوَصَايا. 

ورن : أَوْصَى لِدَابَةِ وَقَصّدَ تَملِيْكَهَا أو أطْلق فَبَاطِلَةَ لأ مطلق اللفظ اليك 
والدايّة لا تملك وفرَقُوا بينهُ وبين الوصيّة المطلقة للعبد؛ بان العبد تنعظم خاطبتة 
ويتأتى منه القبول» وربما عتق قبل موت الموصي فيثبت الك بخلاف الدابّةٍ. لكن 
قد تقدم في الوقف المطلق عليها وجهان, في كونه وقفاً علىمالكِهاء قال الرافعي في 
شر حيه: : فيشبة أن تكون الوصيّة على ذلك الخلاف وقد فرق بان الرصيّة تمليكٌ 
محض فينبغي أن تضاف إلى من ميلك قال في الروضة: والفرق أصحٌ» وقال صاحبُ 
المطلبي: فيه نظرٌ من حيث أنه لا حلاف أن الموقوف عليه يك المنفعة» والدابّة لا 
تملك شيعا ألا E‏ ويقول: إن المنفعة تابعّة للميْنِ وَإن قال 
مرف في عله امقول متها ما 3 ی اع مالک فاق بيده 
الوصيّة هُوّ. قال الرافعي: _-0 طردٌ حلاف مسبق في مثله في الوقفء وقوله 
عَلَفِهَا) هو بالإسكان مصدرٌ وبالفتح المعلوف. 

فرّعٌ: في البيان عن العدّةٍ؛ فيما إذا مات الموصي قبل أن يُبِيِنَ رجح إلى ورثته» 
فإن قالوا: أراد العف صِحَّتْ أو التمليكَ حلفوا وبَطَلَتْ' أو لا ندري ما أرادٌ فكما 
لو قال: أَوْصَيْتْ لَهَاء ولا ية له فتبطلٌ. وي الشّافِي لِلْجْرْحَانِيَ: لو قال: يُصرف 
ثلث مالي إلى علي بهيمة فلان صم وكان لمالكها إن قبلها وينفقٌ عليها الوصِي» 
وإن اختلفا فقال الوارث: أراد ليك البهيمة» وقال صاحب البهيمة: أراد تمليكي 
فالقولٌ قول الوارث؛ لأنهُ عارِمٌ ولأنّ ظاهرٌ لفغو مع وَالظاهرٌ أن مرادهُ حالة 


١٠١48١ 


الإطلاق. 
وَتصحٌ لِعِمَارَةٍ مسجل أي وَمَصَالِحِهِ؛ لأنه قذ بين الجحهة وكا إن أطلق في 


وس # 


الأصَحٌ؛ وتخمّل عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِه عملا بالغُرف» ويصرفه اقيم إلى الأهَم 
والأصلح باجتهادو» كذا جرم به الرافعي هنا تفريعاً على القول وحكى في الوقفم 
عن البغوي كالوقف على العمارة ومن ذلك يحصّل وجهانء أحدهما: دحول 
المصالح للعرف» راي يطل كالوصيّة لداب وردَهُ الإمام بأنّ الوصيّة للدابّة نادرٌ 
مستنگ في الغرف فتعيّنَ اعتبارٌ اللفظي وهذا الخلاف حكاة صاحب البيان في 


A۲‏ كناب الْوَضَايًا 


الوقض والغزالي حکاه فيه وف الوصباة والكعبة في ذلك كالمسجدٍ كما صرح به ف 
البيان نقلاً عن الشيخ أبي علي قال: وتصرف إلى عِمَارَتَهَاء وقيل: إلى مساكين 
e‏ مک وينبغي إلحاق الكِسْوةٍ بالعمارَة فإنة. من جملةٍ المصالحء وكذا ما أُوصِي 
بو للضريح البرِيّ يُحمل على ما تختصُ به دون الأشياء الخارحة عن في حرَمي 
نها قد تدحل في الوصيّة للحَرّم. 
فرعً: لو قال: أرذت تمليك المسجك فعَنْ بعضيهم أنه لاغِيَة وتوقف فيه 
الرافعي؛ لان للمسجد مِلكا. قال في الروضة: وهذا الذي أشار إلى اختيارو هو 
الأفقهُ الأرْجَحٌ وقال ابن الرفعة: مِن كلام الرافعي في اللقَّطَةِ ما يفهم جوازٌ الي 
للمسجدء قَلْتْ: ويه صرح القاضي في تعليقه في باب الوقفو. 
وَلِِمّيء كما جوز التصدق عليه عَنْ محا بن اَي وعطاء وقَاة ي قوله 
تعالى: إا أن تفعلوا إلى أوليائكم مَعْرُوف» وهو وصيّةٌ الْمُسْلِمٍ ليهو 
والنصران*". 


لسك Sar Bor‏ 8 0 ۾ او 
وكذا حَرَبِي وَمُرْتَدٌ في الأصَح» كما يجو البيع والوصيّة منهُمَاءِ وهذا هو 


:)515037( الأحزاب / 5. أخرّج الطبري بسنو في حامع البيان: الرقم‎ )۲۷١( 
عن ان الحنية: :رمي ففرا من أل الراك‎ 9 
: .)11١58( عن عطاء» الرقم‎ © 

© عن قتادة» الرقم .)5١705(‏ 

© وقال: (رأولى الأفرال في ذَلِكَ ا أذ يُقَالَ: إا تفعَلواً إلى رايم 
لذبن کان رول الو ل آحى ينم ينهم و من اهاحر وَالأنصَارِء مَعْرُوفا 
ِن الْوَصية لهم والنصرة والْعقلٍ عه ر أب ذلك). وقال: (الْقَري يِن ال 
الشرك؛ وَإِنْ کان ذا نسو فلس بالْمَولَى؛ وديك لن الشرلة قط ولآية ما بین 
امون وارك وذ هى الله الوب من أن يدوا منم ولا بقوله: 5 
تتجذوا عدوي وعدو کہ ياء [ المتحنة / ١‏ ] وَغَيرُ جائر أن يْهَاهُمْ عن انَحَاذٍ 
وْليَاءء م يَصِفْهُمْ حل تاه بهم زام إنتهى. جامع البيان: الجسزء الحادي 
والعشرون: ص٠ .١5‏ 
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امنصوص أيضاء والثاني: المنعُ كالوقْفي» لكنّ الفَرْق أنّ الوقف صدقة جارية فاعتيرٌ 

في الموقُوفب عليه لدوم كما عير في الموقوف. وَالْحَربِي ؛ ولمرد ينا بقتلهما فلا 
معنى للتقرٌس إليهماء َعَم ليل بالقتلٍ منقوضٌ بِالرَانِي لمحصّن وبايَةٍ فإنها تصِح 
ويل الخلافب في الحربي ار لابا إن ر نا مار ا 


dole 


من ولو أُوْصي لِمَنْ برد فهي باطلة قطعاء أو لملم فارند فصحيحة قطعاً.. 

وََاتِلٌ في الْأَظْهَرِ لعموم قوله تعالى: ين بَعْدِ ص4" وكا ة ولمع 
والثاني: المح كالإرشيء وميل الخلا في الجر أما الرقيق فإنها تصرح لهُ قطعاء لأن 
المستحقّ بره وهو السيّد» ولو أُوْصي لمن يتل فباطلة قطعا لبه عليها في الكِماة. 

وَلِوَارِ في الأظْهَرٍ إذ اجار باقِي الْوَرنَةِ كما في الوصيّةٍ للأحنبي بالرائد 
على الث والشاني: أنها باطلة وإنّ أجارُومَاء لأنهُ صح لآ[ وَصويّة يوار ] 
والاستثناع في آخرو ضعيف”" "؛ وقيل: الخلاف في الو ية إذا اورت الث 
وإلاً صحَّت قطعاً كما في الأحبيّ وهو بعيدٌ. ` | 

َرْعٌ: إذا أحازوًا فإحازتُمْ تنفيدٌ عليهمْ على الأظهرء كما سيأتي» وني قول: 
عَطِيَةَ فإن قلنا بالأوّل كقى لفظٌ الإجارة ولا يحتاج إلى مِمَةٍ؛ وتحديدُ قبول رن 
وليس للمجيّزٍ الرّحُوعٌ» وإن كان قبل القبض. وإن قلنا بالشاني فلا يكفي قَبولٌ 
الوصيّة أولاء بل لا بُ من بول حر في المجلس» ولا بد من القبض؛ وللمجيز 
الرّجُوعٌ قبل القبض» وهل ي يشترط لفظ التمليك أو لفظ الإعتاق إن كان الوص جد 
اران اا عَم ولا يكفي لفل الإحازة كما لو تصرف تصيفاً فاسذاً 


۷ النساء / .١١‏ 
ابا عن ا سمعت رسول الله ب يقول: الله َدْ أَعْطَى كُلّ ذِي حَق 
ت ولا وصيّة لوَارث ]. رواه أبو داود في السنن: الحديث (5575). والترمذي في 
الجامع: الحديث »)5١١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن الملقن رحمه الله في 
التحفة: قلت: وهو من رواية إسماعيل بن عباس عن الشاميين وهو صحيح إذ ذاك على 

رأي أحمد والبخحاري وغيرهما. ينظر: التحفة: الرقم .)١١١۸(‏ 1 


٠ كاب الْوَصّايَا‎ Af 


رص - 


من بيع أو هبةٍ ثم أجارّةء ولا عِبْرَة برَذَهِمْ وَإِجَازَتِهمْ في حَيَاةٍ الْمُوْصِيء لأنه لا 
يتحقق استحقاقهم قبل اموت لحواز أن يبرا المريضُ أو وتوا قبل موتهء ولو أجارُوا 
بعد الموت وقبَلَ القسمة فالصحيح لزومُها. 

َرْعٌ: ينبغي أن يعرف الوارث قَدْرَ الزائ على اثلث ودر التركق فإن جَهِلَ 
أحدهما لم تصح. 

وَالِْبرَةٌ في كوه وَارِئا بيو الْمَوْس أي ولا يأتي فيه ا لحلاف في الإقرار 
للوارشء إن الاعتبار بيوم الإقرار أم الموت لأنّ استقرارٌ الوصيّةٍ بالموت ولا تبات ها 
قبل وأما الجيلي فخرحَهُ عليه وهو غريب» وَالْوْصِيّة لكل وارث بقذرٍ حصيو لغو 
لأنهم مستحقون ها وإن لم يُرْصء وبين هي قَذْرُ جيه صحِْحَةٌ وَتفَقِرٌ إلى 
الإِجَارَةٍ في الأصّحء لاختلافب الغرض في الأعيان ومنافعهاء وهذا لو أوصىأن باع 
عينُ ماله لزيد صحَّتٍِ الوصيّة على الصحيح» والثاني: لا يفتقرٌ إليهاء لأنّ حقوقهُم 
في قيمة التركة لا في عينهًا ببليلٍ أنهُ لو باع المريضر الترركة بأثمان أمثالها صح. 


2 ره ر رم 


فَصْلٌ: وصح بالْحَمْلِء كإعتاق وَيُشْتَرَطُ انفِصالهُ حي لوقت يُعْلَمُ وُجُوذةُ 
ناء كما سبق في الوصيّة له فلو انفصل مَيْنَا مضموناً دايج تبطّل وينفدٌ من 
الضمان؛ لأنه انفصلٌ مضموناً. بخلافي ما إذا أوصى لحلل وانفصل ميا يحناية) 
فإنها تبط كما سلف؛ لأن ا عبر هناك الال اماف لأا أموال شاب 
بالأعراض كالأعيان» وَكَذَا بَمرَةٍ أو حَمْلٍ سَيَحْدُنَان في الأصَح» لأن الوصيّة 
احتمل فيها وجوةٌ من الغَرّر رفقاً بالناس فتصح بالمعدوم كما تصيح بالجهول» 
والثاني: لل لأن التصرّف يستدعي متصرفاً فيه ولم يوجدء والثالث:. يصح بالثمرة: 
دون الحمل؛ لأنها تحدث من غير إحداث أمْر في أصلها بخلاف الولدء وَبِأَحَدٍ 
عَبْدَيْه لأن الوصيّة تحتملٌ الجهالة.فلا يقد 5 الإبْهَامُ ولو أوصّى لأحد الرَحْلَيْنٍ 
لم يصح في الأصح كسائر التمليكات؛ وقد يحتملٌ في الموصّى به ما لا يحتمل في 
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لثبوت الاحتصاص فيها وانتقالما من يار إلى يد بالإررُث» كذا قاسُوة علىالإرث» ولا 
يحسن لأنة هري وهنا الملكُ اخټياري» أما ما لا 7 الانتفاعٌ به ولا اقتناؤة كالخمّر 

غير المحترمّةٍ والخنزير والكلب العقورء فلا تصح الوصيّة بو ولو أُوْصّى ب بكَلَب مِن 
كله أطي أحتهاء أ إذ کان يل الانتفاح بی إلا لم يكن له كلب هَت أي 
بخلاف ما إذا قال: عدا ين فال حي ب يشترى عبد؛ لأن الكلب يتعدَرٌ شراؤة. ‏ 0 

ش فَرعٌ: ع لو تجَدّدَ كلب فيظهرٌ أن يكونٌ على وحهين. 

وَلَوْ کان لَهُ مَالٌ ولاب وَوَصّى بها أَوْ بَعْضهًا اصح : نفُوذُهًا وان كرت 

وَقَلٌ الْمَالُء أي ولو كان دَانقاء لأن المعتير أن يبقى للورثة ضرعف الموصّىبوه والمال 
وإن قل حير من ضيعْف الكلب إِذْ لا قيمة له والثاني: أنّ الكلاب ليست من جنس 
المال يقد کان لا مال له وتنفد الوصيّة في ثلث الكلابي والثالث: تقوم الكلاب 
ومنافها على الاختلافي فيه ويم إل ما بلك من الال واي لث 
0 ْ 
ځ: لو أوصى ينث مالو لرحل وبالكلابو لآخرً؛ ف ا 

قال اني أبو الطيبي: تنفد الوصية بجميع الكلاب لأنّ الال الذي يبقى 
للوَرَتَةِ خيرٌ من ضِعْف الكلابء واستبعده العا لان ما 18 الورثة من 
ر کل عونا هده بن و زمر ا ا رز بحنب 
عليهم مرةٌ أحرى في وصيَّةِ الكلابو» قال في الروضة: وهذا أصح. 

وز أؤصى بِطَبل؛ وَلَهُ طَبْلْ لَهْوء وَل يَحِلُ الانتفاع به كطَبل خرب 
وَحَجِيْح حُوِلّت على الثاني ميلا إلى التصحيح؛ لأن الموصي يقصدُ حيازة الثواب 
فالظاهرٌ أنه يقصد ما تصح الوصيّة بو وَلَوْ أُوْصى بِطَبْلٍ الهو لَغتْء أي كالكوبة 
الى يضرب بها الْمُحَُوتَ؛ وَسَطّها ضِيْقٌ؛ وطَرَقاهًا واميعَان؛ لت أي ولا نظرٌ 
إلى المنافع المتوقعةٍ فَعَةٍ بعد زوال اسم الطبْل» لأنة إغا أوصّى بالطبل» ولا فرق بين أن 
يکو من جوهر نیس كالعُوْدٍ أو ين غير» إلا إن صِلّحَ أي طبْلُ الي لحب 


كملا كاب الْوصَاا 


و 


أو حَجيّجء أي أو منفعة أخرى مُباحةٍ؛ إا على اميد الي هي علبهاء واا بعد 
التغيير الذي يبقى مع اسم الطَبْل؛ فال و 

فصل يفي ألا يُوْصي باكر من ثلث مَاِِ لقوله علي اللا السلا 
لسعد: [ الثلثء وَالثلث کا متفق عليه" . وسواء کانوا أغنياءً أم فقراءء وقال 
البندزئيحي والقاضي : الزيادة على الثلث مُحَرَمَة؛ وقال امقول وصاحب الكافي واب 
أبي عصرون: الها مكروهة: وال ابن حزم ف مر اا اتفقوأ على أنه لا 
يحور لِمَنْ ترك وارثاً أن يوصي باکت ین ال لاني يحي ولا ني مرطيوه واعتلو 
هل تجوز الوصية لمن رك وَلَدا بالشلث ام إنما تجوز أقل من فإذ زا ورد الْوَارث 
بَطْلَتَْ في الزائ لأنهُ حََهُ وهو إجماعٌ كما نقله المتولٌ. قال الُْرْحَانيُ في الشف 
في باب الْحَجْر: ولا جور أن يوصِي المريض لوارٹه بشيء مِن مالِهِ» وَإِنْ أَجَازَ 
فِجَارَتَُ فيد أي وإِمْضَاءٌ لتصرّفي الموصيي» وتصرّفةُ موقو على الإاحارةء لأنةُ 
تصرف مُصَادِفُ للك وحو الَالِك إنما د ثبت يت في اني الحال فأشبّه بيع الشقصٍ 
فوع وَفِي قَوْل: : عطية مُْتَدََةٌ وَالْوَصِيةٌ بالريادَة قلغو لأنة منهي عن والنهي 


يقتي الفساد. 
فرځ: لو لم يکن له وارٹ حاص فالزيادة عليه باطلة على الصحيح؛ لأن الحو 
لل لي ن فلا مجيرٌ 0 6 


قرْعٌ: إنها ل الْمَحْجُور عليه شارك به 


(۲۷۸) عن عابر بن سار عَنْ ابه فيه قَالَ: ترت ماني الا ل فَقَلت: يا سول ای 
أذ الل أذ لا رذني على عقي ؟ ال: :1 مَل الله رفك وَيَنقعْ بك ناسا ] قُلت: 
ار يد أن ١‏ أْصي» واا لي اله فَقَلت: : أُوْصِي بالنصف ؟ قَالّ: : [ النصف كير ] قل 
فَاللث؟ قَال: [ الثلت» وَاللث كير ٠‏ أو[ كبيرٌ ]. قال: فأؤصى الناس بالشث؛ فحاز 
ذلك لَهُم. . رواه البخاري في الصحيح: كتاب الوصايا: باب الوصية بالئلث: الحديث 
(1745). ومسلم في د المع كتاب الوصية: باب الوصية بالثلث: الحديث 
YA)‏ 0). ش : 


كاب الْوَضَايًا 0A۷‏ 


و رم ا e 7 E‏ 
وصيّتهُ با حميع؛ لأن ورثتَهُ أهلٌ حربب؛ وقال أبو عَلِي: يصح في الثلث حاصة 
والباقي لورئته؛ وقيل: الباقي لبي المال» ذكرَه الْهَرَوِي في أواخر e‏ 


رغ امال بوم اموت لان الوصية ليل بعد اموت وحيغاٍ حينكل تلزمٌ. وَقِيِلَ: 
َو الْوَصيةِ كما لو نَذَرَ التصلق بثلث ماله تظرا إلى و وتظهرٌ فائدة 
لحلاف فيما لو اد ما بعد الوصية» ولك لوحو عنقة ثم اكتسّب مالا وَيُعْتَبرُ 


E 


يِن الث أيْضاً عن علق بالْمَوْت أي سواءٌ ور مضو وتبرع 
جر في مَرضه: کوففي؛ وَهِبَة؛ وَعِتق؛ وإنرای لإطلاق حديث أبي هريرة امرفوع: 
۵ اھ سدق کم عند روک بقث أَمْوالكم زيادة لَكُمْ في أعْمَلِكمْ ]. 
قال البيهقي في المعرفة: ر قرف إلا أنه قد رُوي بإسنادٍ شَابِي عن معا 
کل فرعا وکال الور داوة واک کر ققثالا: ترات المريض 
كلها صحيحةٌ ن رأس الال إلا العتق لحديث: [ إلا عد الس في ما۸ 
زا الحمهور قصّةٌ أبي بكر مع عائشةً في امو“ وبالقياس على العتق. 


(۲۷۹) رواه ابن ماجه في السئن: كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث: الحديث .)۲۷٠۹(‏ 
وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار: كتاب الوصايا: باب الوصية فيما زاد على 
الثلث: الحديث (۳۹۱۹) وقال: وطَلْحَةٌ بن عمْرو غير قوي إلا أنهُ قلذ روي بإسناد 

. شَامِي عن معاذ بن حبل كذلك مرفوعاً. وني ا لكر كتاب الوصايا: الحديث 
(1A۸)‏ ` 

) ن عمران بن حصينا ؛ أف رحلا ِن الأنصار اعت تة مَل وكين عند موتو لم 
يك له مال حدم هم فا بهم سول ال EE‏ ثلانا؛ م فرع يينهم؛ فأعتق 
اين ور ربع وَكَالَ لَه ولا شَدِيْداً). ون ادم : كتاب الأيمان: باب 

من أعتق ش رکا له في عبد: الحديث (٦ه‏ و1778/017). وأبو داود في السنن: كتاب 
العتق: باب فيمن أعتق عبيداً: الحديث .)۳۹١۸(‏ والتزمذي في الجامع: كتاب 
الأحكام: الحديث »)١17154(‏ وقال: حديث. حسن صحيح. 

(۲۸۱) عن عروّة بن ن الزيير؛ عَنْ عَايْشَة زوج ابي نا قَالَت: : إن آنا کر المي حلم 

خاد عِشْرِيْنَ وَسْقا مِنْ ماله بالغَاَة. َلَمّا حَضْرَنْهُ الوّفَاة؛ قَالَ: راش عا سه ناه 


>> 


۱.۸۸ 1 ف تاب الْوصايا 


2 - 


وَإذَا اجْتمَعَ د برْعَات َة اموت وَعَجَرَ اللّث؛ إن تمض الوق أي 
بان قال: إذا ت فام أحرار أو اعتقتكم بعد مربي أف ر لان مقصود العتق 
التخليصٌ من الرّق» وهذا لا يحصل مع التشقِيْصِء فمَنْ حرجت فرعته عق مده ما 
في بان ولا ر إل تقدم بض الترعات على بعضي في الإنْصّاءا أو غير 
سط الثلث » أي على الجميع باعتبار القيمة لاستوائه» فلو أوصى لزيد اة ولعمرو 
بخمسين ولبكر بخمسين؛ وثُلث ماله يائ أعطي ريد مسين ولكلّ واحد 
الآخرين حمس وعشرين» هذا كله عند إطلاق الوصيّةء أما إذا قال: أَعَتَقُوا سَالِماً 
عد متي َم یما أو ادو إلى ري اَن إى نرو مام ما تة طم 


2 


و ُو وَغَيْرُةُ أيْ كما لو كان أوصى , بوتق سال ولزي عائق قسسّط بِالْقِيِمَةٍ لان 

ق الى ا *» حى الل تعال وحَدق 

الآدمي به هذا في وضايًا التمليك مع العتق» أما إذا أوصّى للفقراء بشيء؛ وبوتق 

1 0 3 / 7 و 

عبل» فقال البغري: هما سواءً لاشتزاكهمًا في القربة. وقطعٌ الشيخ أبو عَلِي: بطردٍ 

القولين لوجُودٍ القرّةِ والسراية» قال في الروضة: وهذا أصحٌ وإذا سَوينا فكانٌ 
7 0 0 
العبيد جماعة أقرع بينهم فيما يخصهم. 


2< راھ 


وقت الاستحقاق واحد وَفِي قوْل: ب 


أو مُنجُرةء أي كما لو أعتق وتصدّق ووّقفء قَدُمَ الأول فَالأَول حتى يَتِمّ 
0 3 0 0 2 4 : 0 و 0 
الثلث, لقوتَه؛ فإنه لا يفتقر إلى رضى الورثة بخلافب مالا يخرج من الثلث فإن 


لاس اح حَد حب إلى غلى بدي منك. ولا عر علي ففرا بغي نك. وَإني كنت فد 
لتك جا عِسْرِينَ وملقاً. ن كنت جذتِيِه وَاحْتَرْئيهِ کان لك. رانا هر اوم مَل 
رارث. نما هنا اراك رحا اش عل تاف ف عع ل 
اتی واو لز کان كذ کد رکے. انما هي اسما سْمَاءُ؛ فَمَنِ الأخرى ؟ فقَال أبو 
بکر: ذو طن بنست خارحة. أرَاهَا جَارِيَة). رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب 
الأقضية: باب ما لا يجوز من النحل: الحديث )٤۰(,‏ منه: ج ۲ ص۲١٠۷.‏ رواه البيهقي 
في السئن الكبرى: کتاب الفرائض: باب ميراث الحمل: الأثر (49/ا7١).‏ 
(#) في النسحة :)١(‏ لتقدم. 


کاب الْوَصَايًا 1۰۸۹ 


نفودَهُ يتعلّق بإحارتهم فإ وُجدّت ذفْعَة وَاتحَدَ الأجنس كعدتي عَيْاٍ أو إِبْرَاء 
جَمْع أي كقوله: َعتَفتَكُمْ أو اراك أو وكل وكَلاءَ فيقعٌ ذلك في وقتو واحلدء 
فرع في الوق ولا بورع على اوفط في عبرو أي باعتبار القيم» لأن 
القصود من الإعتاق تخليص الشخحص عن الرقا» وتكميل حالِهء ولا يحصل هذا 
الغرض مع بقاء الرّق في بعضهء والمقصودٌ في اة ونحوها التمليلك)؛ وَالتَتْقِيِصُ لا 
يُنافيه» إن ا بألا وکل وكلاً في المت وآحرٌ في ابيع بالمُحاباة 
وار في ل َه تصرف وكلاءٌ أي دفعة واحدةء إن م یگن ها عن سط 
ای على ا رة وان کان قُسْطء وفي قؤل: يُقَدَمُ الْعتَق هُما 
القولان السابقان بتعْلِيْلِهماء وصوَّرَهُ المصنفٌ جاركلا لأنة الغالب. رك يكون 
منه؛ بأن يقال: : أطت وأبرأت ووقفت» فيقول: نعم. 
وهب المريضٌ ثم أعتق أو حَابَى في بيع ثم اقيض الموهوب قَدُمٌ الع والحاباةء ولا 
تفتقر لابا في بيع وغوه إلى قبض» لأنها في ضمن معاوضة. 

ولو عدن ما عات مج وتعلقة بالرت قدحت الي لأنها ثبي 
اليك تاجزاً. وبهذا يكمل للمسألة ثلائة أحوال؛ لأن التبرّعات إِمّا أن 53007 
مُعَلقَةَ بالموت أو كلها مُنَجَرَةَ وبعضها ما 

ولو کان لَه له عَبْدَان فط الم وَغَانِمَء فَقَالَ: إن عقت غَانِماً فَسَالِم حر ثم 
اخ ايا في رض موه غيق ول افراع لإحتمال أن يخرج على سالِم فيزم 
راق خانم فيفوت شرطً جت سال» وقيل: قرع كما لو قال أطتفتكما اء ولا يخفى 
أن مل الخلاف إذا م يخرَج من الت إلا أحدُهماء فإن حرجا من الثّث عُيًا. 


فرعٌ: لو قال: إن أعتقتُ غانما فسالِمٌ حر في حال ِعْنَاتِي غانماء ثم أعتقّ غانما 


(*) في النسحة )١(‏ كل فرع منفصل عن الفرع الآخر. 


۹۰ كاب الْوَضَايًا 
في. مرضه فكذلك الحواب بلا فرق. ٠‏ 


.ذأ أ پت در حي لل له وات لب ل اق كه ل في 
الْحَالء لأن ما يحصلٌ للموصىلة ين ينبغي أن يحل للوارث ماه ورعا تلف الغائبٌ» 
7 ل لأن تسلطة يتوف على 
رة على يِثلي ما تسلّطً علي ولا يمكنُ تسلِيطُهُم لاحتمال سلامّةٍ الغائب 
ل ل يتسلطء لأن 
استحقاقة هذا در مُستيِقنٌ؛ وحكم الدّينٍ حكم الغائبي» وقد صرح به صاحب 


التنبيه. 


فصل إِذا نا امرض موف لم ينف ٠‏ برع زَادَ یال ن غ 
فيه وَالْمُخحَوافُ: كل ما ستو الإنْسّانُ يسبب لما بعد الْمَوْتِ بالإقبّال َل الأطتال ٠‏ 
الصَالحة وَالمَوْت ينه غير ناور وقوله (ينفذ) يجوز قراءتة بفتح الياء وسكون النون 
وضم الفاء» ويجورٌ ضم الياء وفتح النون وتشديڈ الفا فَإِنْ را نقذ لأنة تبن 
صحة تبرّعِهء وَإِن طباه غير موف قَمَاتَ» فون حُيل على الفاق أي وكذا على 
سيب حفي» لَه أي كما إذا مات ين دحي الضرس والعَيْنِء وا ۰ 
كإسْهال يوم أو يومين» ولو شككنا في كوه مُخوفا ْم ُت إلا بين حر ربن 
عَذلَيْنِ مراعاة للعددٍ مع أهيّةِ الشهادق ومن الْمُحَوّف: فوج وذات جنب 
وَرُعَافُ دَائِم وَإِسْهَالَ مراي ودِق» وَانتداءُ الج وروج طَعَامِ غيْرٍ مُسَْحِْلٍ 
ُو کان يحرج بِشِدَةٍ ورج أو وَمَعَهُ َم أي من الكبدٍ وغيرو من الأعضاء 
2 وكان ينبغي للمصنف ذِكْرٌ هذه الأشياء عقب قوله (وَإِسْهَالٌ مار فإنةُ 
من ييو وقد فعل ذلك الرافعي في الْمُحَرر وتَبعَهُ المصلف أولاً ثم حرج بخطّهٍ 
وكنّبَ ذلك في الاش وَحْمى مُطْبقة أي دائمة أ غَيْرهاء أي كالوردٍ الث 
والأخوين» إلا الريْع» أي وهِي الي تأتي 527 وتنقطع يومين؛ قال ابن قنيبة في 

يبو: وتقلعٌ مع اليومين ثلاث ليالء وَالْحَقَهُ برع الإبل. وور الماء وهو في اليوم 


كاب الْوَصَايًا ۱۰۹۱ 


الثالث؛ لأن المْحمُومَ تأحذه القوّةٌ في يو مي الإقلاع؛ قال أهلٌ هذو. الصناعة: وَالْحُمّى: 
حَرارة غرنية تذحل() في القلب ثم تتبث تتبث ينه وسيل الوح وَاليْمٍ ِي الشَراين 
اعروق فِي حع بدن فتشتيل فيه اشتعالا يضر بالأفَال الطَبيويق: والكلام ا 

ا کا ع موطيعة. 

فائدة: ينف القولنج ال و ارين نل E‏ 
والسلق» وينفع مع الرّعَافَ الكافورٌ والأفيوث. 

وَالْمَذهَب أنه يُلْحَق بالْمُحرّفِ أسركقارٍ اغتادوا قَتَلَ الأمْرّى. وَالْتِحَامُ قال 
ين مُتكافتيْنِ» وَتقدِيمٌ لقِصّاص أو 0 رنج وَهَيَجَانُ مَوْجٍ في 
راكب سَفِينة وعلق حامل» وبعد الوضع ما َم فصل الْمَشسِيْمَةُ لأنها أحوال: 
تستعقبُ اللاك غالبا» ووجة مقا ' أنه بصا بده شي ٤‏ وما ف کره العف في 
الأول والثانية والرابعة وهي التقديم للقصاص؛ هو النصوض؛ 'وعن نصو في الإمسلاء 
في الثالثة 3 وللأصحاب طريقان أصحهما ما ذكرة» والطريق اناي رو 1 
والفرق أن مستحق القصاص لا تبعك نة الرحمة جلاف الباقي» اواحترز بقولنه يبن 
متَكافِئيْن) عمًا إذا لم يَتَكَانَآ؛ فإنه لا حوف في حقّ الغالبين قطعاء ولا حوف ا 
قطعا نما إذا م يحم القِعَالٌ وم يختلِط الفريقان؛ وإن كانا زامان بالنشاب 
والخرائت وقوه ادو ١‏ قل الأمْرَى) عمًا إذا ا ١‏ لم كالروْم فإنة ليس 
بمُخوفي وقوله (وهیجان مرج عما إذا كان البحر اا فإنة لیس بمُحرّني 
وأما إذا قم قعل رما نيالنا فعلى الطريق الثاني ال ار ا 
ار منه قولان» وأما لحاول فلم أرَ فيو طريقة به قاطعة بالمنع أو بغيره كما يُمَهِمُهُ ن 

قن ال e‏ إلا حكاية قولين أظهرهما: أنه مخوف ل أمر 
الولادة وعلى الأظهر يستمر زف إلى وضع الْمَثِِيْمَة كما و المصنف؛ بل ذلك 
اشد عخطراً من حالة الطُلق» فإذا 9 ل e‏ النساء ا إلا أن 


(#) في التسححة (ا): تنیز 


14۲ كاب الْوَضَايَا 


يحصُل بالولادة جرّاحة أو صَرَبَادُ شديدٌ فيستمرٌ إلى زواله. 

فَرْعٌ: قاذ امقر لقعو بير عيد رقو مان ا ی لأنه 
أسهلٌ روجا من الوللد. 

فصل : وصييغتهاء أي صيغة الوّصِيّة: أَوْصَبْتْ أ صَيْت لَه بدا أو اذْقَعُوا إل أو اعْطُوَةٌ 
غد متي أو جعلتة له أذ و أ له بعد مو ا اللو ا 
قوله: هُوَ لَه ففرا أي ولا يُجعل كناية عن الوصيّة» إلا أن يَقَولَ: هُوَلَهُ من 
مالي فَيَكُونُ وَعِية صي لان لا يصح للإقرار» وكان ينبغي أن يقو فيكون كناية عن 
ار ا کلام الْمُحَرّر وصرّحّ به في الروضة تبعا للرافعي» وتعفد 

بكنايَة كالبيع» بل أولىلأنها تقبلٌ التعليق بالإغرار» ووقع في الْمُحَرّر حكاية حلاف 
فيه حيث عبر بالأظهرء وهو غريب فلهذا حَذَئَهُ الصف وَالْكَابَةَ كِنَايَة أي 
فینعقد بها كالبيع؛ ا وهذا ذكرَهُ الرافعي في شرحه بحثاء ونقال عن 
المتوي: أنه إذا كتب أَوْصٍ صَيِْتُ لفلان بكذا لا يصح إذا کان اظن كما لر قل له 
وس سَيْتَ لفلان بكذا ؟ فأشار أن تع قال في المطلب: ا 
الكتابة وحدها من غ غير إشهادٍ عليها على الأصح. 

َرْعٌ: لو اْتقِلَ لسانة صحّت وصيتة بالإشارة والكتابةء وكذا الأخرسُ كما 
ذكرَهُ الصنفُ في البيع وغبرو. 

وَإِن أَوْصى لغير مُعَيْنِ كالفقراء رمت بِالمَوْت بلا قبول, لتعدره مهب أو 
لمعن ارط ابول كما في افبة؛ فان كانت لِمَحْحُور عليه يَقَبّلُ له وليه ومرادةُ 
بالْمعيّن: إذا كان تحصّوراً. فن كان غير حصور كَالْعَلويَقَ وقلنا بالصحَّةٍ وهو 
الأظهرٌء فلا شاط القبولٌ في حقهم كالفقراء؛ ر ا 

وَأ يصح قول ولا رَد في حَياة الْمُوْصِيء أي فلَّهُ الرّدُ وإن قبل في الحياق 
وبالعكس؛ لأنهُ لا حقّ له قبل الموت فأشبة إسقاط الشفعَة قبل البيع. 
0 فَرْع: مر لأصحابنا تعرضا لصيغة الرّدُ وتركوهُ لفلهورهء وفي كب الحنابلَةٍ 


كيتاب الْوَصَايًا ۱۹۳ 


مه 


أنه محص بقوله: رَدَدْتُ الْوَصِيّة» وقولة: لا الها وما أدّى هذا المعنى. 12 

وَل يشرط بعد موه القن لأن ذلك إنما يشرط في العقود الناحرّةٍ الي عير 
فيها ارقباط القبول بالإيجابي» ن مات الْمُوْصى لَه قَبْلَهُ بَطلتء لأنها قبل الوت 
غيرٌ لازمةٍ فبطلَتْ بالموت كما لو مات أحدٌ المتعاقدين في البيع قبل القبول» أو بَعْدَهُ 
قبل وار لأنه فرح فقام مقامَهُ في القبول كالشْفَِْ وَهَل يَملِكُ الْمُوْصّى لَه 
مات الْمُرْصِي أ بقبُولِِ أ موف ؟ قن قبل بان أنه ملك بِالْمَوْسه؛ وإلا بان 
للْوَارث أقْوَالٌ أظْهَرُهَا الثالث, لأنة لايمكنُ جعلهُ للميت لأنة للك ولا للوارث 
لان لا ملك إلا بعد الدَيْن روصي ولا للموصى لهُ؛ وإلاً لَمَا صح رده كالميراث 
فتعيّنَ وقَفهُ فراعاء. ووحة الأول: أنه استحقاق بالموت» فلم يشرط فيه القبول 
كالميراثء ووجة الثاني: أنه تمليك بعقد هيفف على القبول كالبيع؛ وَعَلَيْهَاء أي 
وعلىهذه الأقوال الثلاثق ّى الثمَرَةٌ كسب عَبْدٍ حَصّلاً بينَ اموت وَالْقبُول؛ 
وة وَفِطْرَتهُ أي فإنْ قلنا بالأول» فالثمرةٌ والكسبُ للموصّى له وعليه النفقة 
والفطرةٌ. وإن قلنا بالثاني؛ فلا يكون لهُ قبلةُ؛ ولا عليه نفقئُهُ ولا فطرتة. وإن قلنا 
بالثالث؟ فموقوفة أيضاً؛ فإن قبل فلة وعليه وإلاً فلاء وطالب الْمُوْصى لَه بالنققَةٍ 
إن توف في قَبُولِهِ ردي أي فإن امتدمَ أحذت منهُ قهرأ؛ وعلى قولنا: إن الْيلْكَ 
له مع أن النفقة لا تلم كما تلزمٌ مُطَلّنَ إحدى امرأتيه إذا امتنح من تعيينهًا فان 
أرادٌ الخلاص رد 

قصلل: أَوْصى بشاةٍ اول أي الاس صَفِيْرَة الج وَكبيْرتَهَا سلِيمَة وَمعيَة 
ضَأنا وَمَعََاء لصدق الاسم عليه كما ذكرَةُ وَكَذَا ذَكُرٌ في الأصّح لأنه اسم 
جنس كالإنسان؛ والهاء فيه ليست للتأنيث بل للواحد. يدل عليه و لفظ الشَّاةٍ 
ا وَيُؤَنث. والثاني: لا يتناولة؛ وإنما اسم الشاةٍ للإناث للعُرفيء وهذا ما نص 
عليه في الأم. ومحلٌ الخلاف: ما إذا لم يقترن بكلام الموصي ما اا غ ا 
فإن اقترن بو عُمِلَ به كما لو قال: ينتفع بدَرّا ونسلِّا فإنة لا يُعطى الذكرٌ لاش 


١٠4‏ ش . كتاب الْوَضَايًا 


كبيرة تصلّحٌ لذلك» ولو قال: بشَاةٍ برها على عَنَمِهِ فالوصمةٌ بالذّكَرء ولو قال: 
ينتفع بصُوفِهًا حُمل على الضأن أو بشَّعرِهًا حمل على الع لا سَخْلَةٌ وَعَنَاق في 
الأصّحٌ لأن اسم الا لا يقعُ عليهما كذا عللهُ القاضي حُسين و, به قال الصيدلانيٌ 
وصححه الرافعي فقال: إنهُ أظهن وتبعة الف والثاني: تاريما لإطلاق الاسمء 
وصذق ذلك لغة وشرعا وهو مُقَتضّى إطلاق النص» وقول صاحب التقريب: وأئة 
العراق ومُعظم الْمُرَاورَةٍ على ما قال الإمام. وقال: إن قول الصيدلاني حلاف ما 
صرح به الأصحاب أجمعون في طرقوم فتميّنَإذً تريح هذا الوحه. والسخلة وَلَدُ 
الصكآن؛ وَالْمَعِز. ولاق الى من ود لمر مَالَمْ تما نايت كمالك 1 
رمات الإحرام. ونص المصنفُ على عدم إحزاء الأنشى منهُما ليَدُلٌَ على إحزاء 
الذَكَرٍ بطريق أولى على ما صحّحَهُ ) ٠‏ 000 

:اليا يقال شاه ا والشوْرٌ الو ثبي قد يسكى شا في اللغة؛ لكن 
مطلق الوصيّة بالششّاةٍ لا يطلق عليهما. قال في الَتِمّة: وليس للموصّىلهُ أن يقبلَهُ لأنه 
غير ما أْصي لهُ بو. 00 

لقال اغف شا من نبي ول تم له لقت لأنه هوس ولو قال: أعطوة 
شا من شِياهِي وليسَ له إلا ظباءً فوجهان» قال ثي الروضة: وينبغي أن يكون 
الأصح تنزيلٌ الوصيّة على واحاو منهاء وَإنا قَالَ: ِن مالي أي ولا عَم لك اشرت 
. له عَمَلاً بقولهء وَالْجَمَل وَالناقَة يتنارلآن الْبَخَاتِيّوَالْعِرَاب لصدق الاسم كما 
ذكر لاأحهُمًا الآ أي لا حاون اسل اة ولا لاف 5000-6 
الجمل للد كر ر والناقة للأنئى والبخحاتي / بتشديد ياء النسبة ة وتخفيفها جمع بخ وبختية؛ 
وشا ينان بتع اء على وزن تی وير e‏ ھک 
طعي َعبري. 0 ل وهو و اشكرة عن ال وتنزية البعير ل ار 
قال الأزهري: E‏ هو المعروف في كلام الناس؛ ولاق كلام العرب 
العاربة فلم تَر الوصايا عليه قُلْتُْ: فيرح هذا الوجة بذلك وينص إمام المذهب. 


كاب الْوَضَايًا 10۹6 


فَرْع: وصى له بإبل» جار إعطاءٌ الذكر والأنثى؛ فإن أرادُوا أن يعطوه فَصيْلاً أو 
ابن اض م يلزمة قبول لأنه لا يُسمّى إبلاء كذا اذاه في اليم وفيه نظرٌ.. 

ا بعر ور لأن اللفظ . موضوعٌ للأشى» والشاني: 00 راثا وة 
كقولنا مره رةه والثور للذ کر لأن اللفظ موضوعٌ لهُ. ' 

وَالْمَدْهَبُ حَمْلٌ الدَابةِ عَلّى قرس وَبَغلٍ وَحِمَارٍ ٠‏ لأنها في اللّغة اس لما ذب 
على وجه الأرض» : ثم اشتهرٌ استعمالها في هذه. والوصيّة تتزلٌ على ذلك» كذا نص 
علیه» واحتلفوا فيه» فقال ابن سريج: a‏ كانه ام يدر ف ركويها 
جيعاء وَاستعمالٌ الدَابَّةٍ فيهاء فأما سار اللاو فحيث لا يستعمّلٌ اللفظ إلا في 
الفرّس؛ كالعراق لا یعطی إلا الفرس» وقال ابن أبي هريرة وغيرة: الحكم في جميع 
البلادٍ سواءٌ كما نص عليه وهذا هو الأظهرٌ عند الأئمّة. عر المصنفُ لأحل هذا 
الاحتلاف بالمذهبي» وهذا إذا أطلق؛ أما إذا اقال: : دَابة تصلحٌ للك و الف والقتال 
والنسل فهي فرس. 

وَبُتَاوَلُ ارق صَغِيْراً وأتقى وَمَعِيْاً َكَافِرا وَعْكُوسَهَاء أي كبيراً ود كرا 
ليا يلها لإطلاق لفظ الرقيق على ذلك كل وَقيْلَ: إن اى ياغتاق عب 
وجب الْمْجْزِئُ كَفَارَة لأنه المعروفُ ف الإعتاق» بخلافي ما إذا قال: أعطوة عبد 
ا والأصح أنه رئ ما يقع عليه الاسم كما لو قال: اعطوا ن 

ياء وقوله رر هو منصوب على الحال أو التمييز. 


ولو أؤْصى باح رقي قو فمَانوأ أو فوا قبل موو بَطلَت» لأنهُ لا رقيق ل 


| 


ف سام 


وَإِنْ بهي وَاحِدٌ ین لصدق الاسم عليه يه. واحترزٌ بقوله (قبل مويه عما إذا ماتوا 
بعد موتّه» فان کان بعد قبول الموصّى ل انتقل حقة إلى القيمة فَيَصْرف الوارث 
قيمة من شاءً منهّم إليه» وإن كان بعده وبل القبول. فكذلك إن قلنا: يملكُ الوصيّة 
با موتو أو موقوفة؛ وإن قلنا يك بالقبول بطلت» قال الرافعي: وهو احتمالٌ 


2 مم 


للإمام» قال: إنه لم صرف إليه أحدٌ. وقال القاضي حسين: لا فرق بين أن يقول: 


۱۹1 كاب ااا 


إِنهُ لك بالموت أو القبولء أو ياغتاق رقابي فَعَلآَثْ لأنه أقل احم حقيقة على 
ا إن عجر لله عنَهُنُ فَالْمَدْهَبْ أنه لا يُشتَرَى شِقَص بل تَفِيْسَنَان بى 
إن فصل عن أنفس رَقَمينِ شي فلفوَرلَِ لأن الشقْصَ ليس رقبة فأشبة ما لو 
قال: اشترُوا بو رقبة لتق فلم يجدّوا بو رقبة لا يُشْترَى به الشقص قطعاء وفي وحم 
أنه يُشَرَّى الشقص تكثيرا للعتق* ولأنة أقربُ إلى غرض الموصي» وهذا هو مقابل 
قوله (فَالْمَدمَب)؛ والصوابٌ إبدالّها بالأصح كما عل في الروضةء وحعل القاضي , 
أبو الطْيّبٍ عل الخلافي عند إمكان شراء رقبتينٍ نفِيْستَيْنٍ بو وإمكان شراء رقبتين 
وشقص» وأو قَال: يي ليق ى شقص أي قطعاً لأنه أقرب إلى غرض 
َمئل: ولو و رَصَّى لِحَمْلِهًا فأتت ودين ن فَلَهُمَاء أي بالسويةء 0 عام 
ولا يفل الذكَر على الأنتى على اللذحب كما لو وخب لرحل وامرأق شيا إا أن 
صر صرح بالتفضريل» أو بحي وَمَيْتِ فَكُلَهُ لِلْحَيّ في الأصّح 4 اميت كالمعدوم» 
للحي النصْف والباقي لورئة الموصي أحذا بالاَسوإ في حقو 0 
وَلَوْ قَالَ: إن کان حَمْلُكِ كرا أو قَالَ انی لَه كا وَكَدنْهُمَا لُت لأنةُ 
رط الذكورة أو الأو في جملة ا لحمل ولم يحصلء وإن ولدّت غلامين فالمحتارٌ في 
الروضة أنه يقسم بينهُما دون ما إذا قال: إن كان حملها ابنا فلة كذاء وإن کان بتتا 
فلهُ كذاء فوَلَدَتَهُمًا. فإ للتار أنهُ لا شيءَ لهُ. والفرق أن الذّكرّ والأنشى إسمًا 
جنس» فيقع على الواحدٍ والعددء بخلافب الابنٍ والبنتو. 
0 قَالَ: إن کان بيطا كر فوَلَدَتْهُمَا اسْتَحقّ الذّكَرُ لأنّ الصيعَة ليست 
صرة للحَمْلٍ في أو لدت دربن اصح صحتهاء لأنهُ لم يَحْصِر الحمْل في 
واحاٍ بل حَصّرٌ الوصية فيو» والثاني: المنع لاقتضاء انير اتويد وَيُعْطِيْه الْوَارث 
مَنْ شَاءً منهُمَاء كما لو وقح الإبهامٌ في الموصى بو» ويرحعٌ إلى الوارش وليس له 


(#) في النسححة :)١(‏ ِلْعينِ. 


كاب الْوَضَايَا ۹۷ 


التشريك بينهُماء والثاني: بورع بينهُماء والثالث: يُوْقفْ إلى أن يبلغ فيمطلحًا. 


قَصْلٌ: وَلَوْ وَصّى لِجيْرانهِ فارِبَعِينَ دارا من كُلّ جَاڼبي» أي من حوانب دارو 
الأربعَةٍ لحديث فيه مرسّل ومتصل أيضا"“"؛ وقيل: إن الجار هو الملاصقٌ ولم حك 
الرافعي غير هَذين» وف المسألة ا ذكرتها ف الأصل فراحعها منه فإنها 
مِن الْمُهمّاتٍ الَْلِْلةِ. ويقسَمْ امال على عدو الور لا على عدَّدٍ سكَانها كما حزم 
لوقه وراك CR CNS EO N‏ 
يُصْرَفُ للدًار يسم على عدّدٍ السکان» فقد یکو في دار شخحصٌ واحدٌ وف دار 
عشرة» وفي هذه المذاكرةٍ أيضا أنه لا ينبغي أن يِلْنََتَ إلى و ين الذَرَارِي 
وَالنْسّاء وفي هذا نظر. 

َالْعْلَمَءُأُصْحَابُ علوم الشزع من تَفسيْرِ؛ وَحَدِيُْ؛ فقي آي ولا يحل 
نه لذن مون الخدت ولا عم َم برق وَلابأسْمَاء الروَاق ولا بالْمتون؛ فن 
الماع المُحَرَ ليس بعلم وقال الكيًا الْهَرَاسِي: يَدْحَل فِيْهم كتبة الْحَدِيْثِ. ولعله 
اراد الذينَ يکوڻ عندهُم شيءٌ ين العِلْم ولا فَمُجَرَدُ الط لا يكفِي؛ واكم فيما 
إذا أوصّى لأهل العلم كما إذا أوصى للعلمّاء. 


(9)181 المرسلٌ؛ عن ابن شهاب قال: قَالَ رَسُوْلٌ الله #: [ أَرْبْعُوْنَ دارا جَارٌ ]. قال 
(يونس): قلت لابن شهاب؛ و كيف أَريَعُوْنَ دارا ؟ فال: ارعن عن يِه وَعَنْ 
ساره وَحَلْقِهِ وَين يَديْ. قال ابن الملقن في التحفة: الرقم )١54(‏ وي خلاصة 
البدر المنير: الرقم (۱۷۷۲): رواة أبو داود في مراسيله. قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: كتاب الوصايا: الرقم )٠١(‏ منه: رواة أبو داود في المراسيل بسنا رحاله 
قات إلى الزهري. قال البيهقي: إن معروف» قال: وروي من وجهين عن عائشة 

© عن أبي هريرة رَقَعَهُ قَالَ: قال رَسُوْلُ اللوية: [ حَقّ الجَار راعاء هَكَذَاء وَهَكَذَاء 
وَهَكَذَاء وَهَكَذَا] يويد وَقُدَاما وخحلفاً. ينظر: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية 
لابن ححر: الرقم (۲۷۲۳). وقال ابن حجر الهيئمي في مجمع الزوائد: ج ۸ 
ص58 :١1‏ رواه أبو يعلى عن شيححه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف. 


۱۹۸ تاب الْوَصَايًا 


لا مُقرئ وَأديب ومر وَطَبْبُ أي وكذا الْمُنَحُمْ وَالْحَاسِبُ وَالْمهَنسء لأن 
أهلّ العُرف لا يَعُدُونَهُمْ مِنهُمْ قال في الْمَطْلّبو: والمرادُ بالْمُقرىء التالي فقط أما 
العارف بالرواية ورحالها فيشبة أن کون کالعالم بطرق الْحَدِيْشْن قال: وقد أفهم 
كلام الغزالي في وسيطه أنه مِنهُمْ ولا يدحل أيضا علّمٌ انمو وَاللَعَةٍ والتصريْف 
وَالْعَرَوْضٍ وَالْقَرَافِي» وم يتعررض الفْقَهّاءٌ ها كانهُم أدخلر ها في علم الأدّبِ وكذا 
علمُ الان وَالبدِيْع والمعاني وعلم الأنغام والمومريقى وتحوهًا. 

وکذا كلم عند الأ كثرِين» لأنه بلعة حطر ونقله العبَّادِيُ في زوائدِهٍ عن 
التصّ» وقال المتول: دحل ومال إليه الرافعي في شرحَيْه. والحق أن مَنْ كان غارفا 
با لله وصيفاتة وما يجب لَهُ وما ييل عَلَيِْ يدل في العلَمَاءه بل هُو أشرّف 
لعو وأ من کان داب اْحَدَلُ والشبة وَحبِط عَطْوَاء ِن الح وَاْاطِلِ؛ العا 
إلى العلل فلاً يحل هم وَمَكَذَا الصرفية يَنقَسِمُونَ كَائقِسام الْمتَكلمينَ فإنَهُمَا 
مِنْ وَادٍ وَاحِدِه وقد ذكرتٌ هنا في الأصل فروعا نوك ت قليف فيارف لها 

وَيَدْخْلُ في وَصِية الْفقرَاء الْمَسَاكِيْنْ وَعَكْسُهُ أي حتى يجو الصّرفُ إلى 
هؤلاء من الوصية لمؤلاء» وعكسة لأنّ كل واحدٍ من الاسمين يقع على الفريقين 
عند الإنفراد» وَلَوْ جْمَعَهُمَاء أي فأوصى للفقراء والساكين» شرك نصفين» كما في 
الزكاةٍ بخلاف ما إذا أوصّى لبئ زَيِدٍ وبي عَمْرِو فإنة يقسَّم على عددهم ولا 
يُنَصّفْ وال كل صنف اة كما فيها أيضاء وَلَهُ التَفْضِيْلٌ أي بين الثلائة ولا 
يحب التسوية بل يُصرف إليهم على قَدْرَ حاحاتهم؛ فلو دفع إلى إثدين غرم للفالث 
اثلث أو أقلّ ما يُتَمَوَلُء فيه الخلاف في نظيره من الزكاق أو لِرَيْدٍ وَالْفْقَرَاء 
فَالْمَذْهَب أنه كَأْحَدِهِمْ في جَوَازِ إِغْطائه اقل مُتَمَوَ 3 لأنه ألْحَقَهُ بهم ولكِن لا 
يُخْرَم أي للنصّ عليه وإنا كان غتيّاء وقوله (قَالْمَدْهَبُْ) عبر عنة في الروضة 
بالأصح» وحكى في المسألةٍ سبعة أوجو لحصتها من كلام الرافعي» وقد ذكرتها في 
الأصل؛ منها: أن لزيد ربع الوصية والباقي للفقراءء لأن أقلّ مايقع عليه اسم 
الفقراء ثلاث ومنها: أن له الضف ولَهُمُ النصف. 


كياب الْوَضَايًا ۹۹ 


أو لِجَمْع مين غَيْرٍ محص رِكَالْعَلويَة ب صَحْسا في الأظهرِ كالفقراء والساكين 
وله الاْيِصارٌ على تلاق كما في الفقرای والشاني: البطلاتٌ» لأن التَعْويِمَ يقتضي 
الاستيعاب وهو ممتنعٌ بخلاف الفقراء فان عرف الشرع حصّهُ بثلاثة فاتبع أو لأقارب 
ربا دحل کل قراب أي وإن كان وارثاً ومَحْرَما ومُسلما وكافرا وغنيا قير 
وَإنْ بَعْدَ لشمول الاسيء إلا أصْلاً وَفرْعا في الْأَصّحّ إذ لا يُسَمَرْنَ أقارب» وعبّر 
عن في الْمُحَرَر بالأظهر فتبعة لصتف والثاني: لا يدحل الأبوان والأو لان ويدحل 
الأحدادُ والأحفادُ, لأن الول والولّدَ لا يُعرَقان بالقريب عرفا بل القريب من ينهي 
بواسطة. وصحَحَةُ الرافعي في شرحَيّه؛ وقال: إنهُ أظهرٌ مِن حهة النقلِ وهو عجيب 
منهُ مع مقالتِه الأول في لحر وتبعه هُ المصنفُ في الروضةء وقال الماوردي: الأول 


خطاً ورم بدحول ) الجييع وفيه قوة. 


وَل تذل قراب أم في وَصِبةِ الْعَرّبٍ في الأصّمٌ لأنّ العرب لا تفتحرٌ بها 
ولا تعدّها قراب والثاني: تدخ كما ي وصيّة العَجَمٍ) قال الرافعي: وهو الأقرّى» 
وصحِّحَهُ في أصل الروضة» لكن : نسب الإمامٌ إلى الجمهور القطع بالأوؤل. 


ابره بأَُرَبٍ جد بسب إل زَيْدٌ وَتعَدٌ أُوْلآدُةُ قله يعني أولادَ ذلك الجدٌ 
فرتقي في بي الأعْمَام إليه دُونَ من فوقةُ حتى لو أوصّى لأقارب حَسَنِي أو أوصّى 
حَسَنِي لأقارب نفسيه لم يدخخل الحسييون بِالتَصغِيْر وبالعكس» وكذا لو أوصّى 
ا لأقاربه م يدل فيه أولاد الْمُعْنَصِمٍ وسائر 
العبّامِييَة وعلى هذا القياس. 


1 يحل في أفرب أقاره الأصل وَالْفَرْعٌ لأنهُ ليس كم أقربُ منهّم, وَالأصَحٌ 
تَقَديمُ ابن على آي لان تعْصِييهُ أقرّى بدليل تقدهه في الإزث» وأخ» أي لأبرين 
أو أحدهماء عَلَى جد أي لأب أو لأ لان 5 تَعْصِيْبْ الأولاد؛ فقَدَمّ عليه 
كالحد. والثاني: يستویان لاستواء الأولين في الرثبةٍ والأخِيْرَيْنِ في الإذلاء بالأب. 
فكان ينبغي للمصئف التعبيرٌ في الثانية بالأظهر بدل الأصممٌ كما فعَلَّ في الروضة. 


ل ش كاب الْوَضَايا 


َرْعٌ: الأحت في ذلك كالأخ» صرح به الرويانَي» والأم في ذلك كالأب صرح 

ولا يرجح بذكُورة وَوَِالَةِ بل يسوي الأب وَالأمُ الائ والبضت أي كما 
يستوي السام والكافر وَيُقَدَمُ ابن اْبنت على ابن ابن الاننء لأن الاستحقاق منوط 
بزيادة القرابيء وَلَوْ أُوْصَى قارب تفه َم ذخل وره في لامح لأن الوارث 
1 له فيأحذها الباقوث. والثاني: يدل لتناول اللفظ لهم : 3 يطل نصيبهُم: 
ويصح الباقي لغير الوَرنة. 

َصْلٌ: تَصِحٌ بمَافِع عبْدِ ودار أي مُبدة موقت وغَلةِ حَانوت» لأنها أموال 
مقابلة بالأعواض فكانت كالأعيان» و4 لفحي في أوائل الباب الوصيّة' 
بالمنافع حيث قال: وبِلْمَنَافِعه وإغا كرّرّها لأحل تريب الأحكام الآنية عليها. 

وَيَمْلِكُ الْمُوْصى لَه مَنقعَةَ الْعَبْدِء وَأَكْسَابَهُ الْمُْتَادَة لأنها أبدال منافيدء أما 
النادِرَةٌ كال فلا علىالصحيح» لأنها لا تقصدٌ بالوصيّةء وكذا مَهْرُهَاء .أي الموصّى 
متها إذا زوحت أو وت به في الم لان من فوائر الي كالاكسابيء 
والثاني: لاء بل هُو للوارث لأنه بدل منفعةٍ ابض وهي لا يوصّى بها فبدلها لا 

يستحق بالوصيّةء قال الرافعيّ في الشرح: وهذا أشبهٌ وأظهرٌ على ما ذكرةٌ الغزالي. 
1ه في الروضة وقال في الصغير: أنه أظهرٌ الوحهين» وما صحّحَهُ في 
الْمُحَرَر قال: نه جواب العرَاقِيينَ بارهم وتابَمَهُم البغوي فاضطرب ترحِيحُهُما 
إذا» لا وَلَدُهَاء أي من يكاح أو زنى» في الأصّح بَلْ هُوَ الام مَنفعتهُ لَه وَرَقبمَهُ 
لِلْوَارث, لأنه کر فيجري بحرَامَاء والثاني: أنه للموصى له ككسبهًا وهو 
نظيرٌ ما صِحَّحَهُ الصف في ولد الموقوقة وَلَهُ إِعَْاقَهُ أي للوارث إعاق العبد 
الموصّى بمنفعته لأن رقبتهُ خخالصّة لهُ. نعم لا جزئ عن الكفارةٍ على الأصح لعجزه 
عن الكشبيء وإذا أعتقهُ فالصحيح بقاءُ الوصيّة كما كانت كالإحارة: 


َرْعٌ: ليس للوارث كتابة هذا العبا على الأصح؛ لأ إكسَابَهُ مستحقة. 


كاب الْوَضَايًا 1۰1 


وَعَلَيْهِ أي على الوارث نة إن أَوْصى بمنفَعَهِ مدق لأنه مالك للرقبة كما 
إذا أَجرَ عبد وَكذَا ادا في الأصّمّ لما قلنا فإن شق عليه فخلاصٌة أن عق 
والثاني: أنها على الموصى له لأنها له فأشبة الزوْج. ش 
وَبَِعُهُ إن لَمْ يوب كَالْمُسْتَأجِرِء أي وبي الموصىمنفعته مُه كبيع العين المؤجرق 
وقد عللمّت ما فيه في بابهاء قال صاحب المطلب: ويظهر تقييدٌ الخلافب فيهاتما إذا 
كانت المدّة معينة. أما لو كانت بجهولة كحياةٍ زيدٍ فيتعيّنُ القطعٌ بالبطلان» َإِنْ أب 


ع1 


١ 


Joa” 2. 


فالأصح نه يصح يْعُهُ لِلْمُوْصى لَهُ دون غير إذ لا فائدة فيه والفاني: يصح 
مُطلقاً لكمّال الك فيه» والثالث: لا يصح مُطلقا لاستغراق المنفعةٍ لح الغير؛ ونقله 
القاضي أبُو اليب عن الأكثرينَ وصحّحَهُ أيضاً القاضي حُسين وغيرة» وأنة تحبر 
ْم الْعَبْدِ كلها مِنَ الث إن أؤصى بمنفعيه أبداء لأنهُ حال بين الوارث وبين 
والحيلولة كالإتلاف؛ ألا ترّى أن الغاصب يضمن بهّاء والشاني: أنّ المعتبرٌ ما بين 
قيمتِهًا منافِعِهَاء وقيمتها مسلوبة المنفعق» وصحّحَهُ الغزال وطائفة لأنّ الرقبَة باقية 
للوارث فلا معتى لاحتسايهًا على الموصى لهُ فعّى هذا تُحسبُ قيمة الرقبة على 
الوارث على الأصمٌ مثالة: أوصى بعبد قيمتةُ عنافعه مِئة وبدونهًا عشرة فعلّى الأول 
تُعتيرٌ اة من الث ويُشرطٌ أن يكون له مان سِوّى العبلد. وعلى الشاني المعتبر 
تسعونٌ فقط فيشازط أن يبقى للورئّةِ ضرعف التسعينَ مع العشرةٍ على الأصح على 
رجو ودوتها على وجو وإلا أَوْصَى بها مده وم يتفي م مَسْلُوبهَا بك 
المد وَبُحْسَبْ الاق ص مِنَ الث أي فإذا قوّمناهُ بالمنفعةٍ بوئةٍ وبدونها تلك 
المدّة بثمانينَ فالوصية بعشرين. وَاغْلَمُ: أن هذه المسألة فيها أربعُ طرق كما ذكرّهُ في 
الروضة تبعاً للرافعي أصحها هذاء وظاهرٌ إيراد الصف أن من مام قولب وأنه يعتبر؛ 
فهو حينثارٍ مما أطلق الوحة وأراد به الطريقة» وثانيها: طردُ الخلاف في الوصية المويدق 
وثالئها: إنا إن اعتيرنا هناك ما بين القيمتين فهّنا أولى» وإلاً فوجهّان أحدهما: 
التقاؤت» والفاني: اا وا0 ا الك اة 5 تلك المدة. 


ا ا 


قصل: وتصح» أي الوصيّة بح تَطَرّعِ في الأظْهَرِ بناء على دول اليابَة 
وهو الأظهرٌ كما صرّح به في محر ومقابله مبيّ على مقايله» ثم هو محسوب من 
الث كسار التبرعاتى وَيْحَجٌ مِن بده أو مِنَ الْبْقَاتِ كَمَا فيد عملاً به وَإن 
أَطْلّقَ فَمِنَ الْمِيْقَاتَ في الأصح؛ حلا على أقلّ الدرحات» والثاني: من بلده لان 
اغالب التجهيرٌ للحَجّ من وَحَجةَ ة الإسلآم مِنْ رَأس الْمَال» أي وإذ لم يُوْص بها 
كسائر البُونء فإ أَْصّى بها من رأس الْمَال أو الث عُولَ بيب أا في الأولى: 
فهو تأكيد لأنه الفعرل بدونهاء وأما ف الثانية: فكما لو أوصى بقضاء دين من تُلفه. 
وا حلا من الف ها الوصايّء وَإِن أَطلَق الوصيّة بها ون زأئر الالء 
أي كما لم يوْصء وتحملٌ الوصيَّة بها على التأكيد والتذكار بهاء وقيل: يِن الث 
لا أنها ين رأس المال فوصينةُ بَا قرينة دالّة على أنّها يِن الث ومو مصرفُ 
الوَضّايَاء وَيْحَج مِنَ الْهيْقَاتٍ لأنة لو كان حيّاً لم يارمة إلا هذاء وقول (قيْل) 
صوابهٌ وفي قول كما ذكرةٌ في الروضة تبعا للرافعي. 

فَرعٌ: الح المنذورة كالفرض على الأصح. 


ا مك 


وللأجبي أ ن يَحُْجّ عَنٍ اميتي أي فضا بغر إذنه أي بغير إذن الوارش 

في الأصّحٌ كقضاء الدَيْنِء والثاني: امن لافتقاره إلى التي فلا بد من اسيتابق 

واحتررٌ بقوله بير نه عمًا إذا أن فإنهُ جو قطعاًء وبالأحبيّ عن الوارش فإنة 

يحوز له و! ن لم يوصٍء و لطع إذا استقلٌ به الأحبي؛ 

فأطلق العراقيون: أنه إذا لم يوْصٍ به لا يْحَج عنة. ونقل الاتفاق عليه جماعة وإن 

كان في كلام بعضهم ما يقتضي حكاية حلاف فيه وَيُوَدّي الْوَارِثْ عن أي ين 

لتر کت الْوَاجب الْمَالِيُ في كفارة مُرَتَبَةٍ أي كَكَمَارَةٍ لعل والوقاع َالظْهَارٍ 1 
ويكون 0 للميّت إذا أعتق. 

م ويكْسُو في اله خيرَةٍ وَالأصَحٌ أنه يَعيق أَيُضاء لأنه اة شراعا فإعتاقة 

e‏ والثاني: لاء إذ لا ضرٌورَةَ إليه وبناهُما الماوردي على أن الواحب فيهما 


کاب الْوَصَايًا * ١١١‏ 


أحدُ اللخِصّال أو الحميع وله إسقاطة بأحدهاء وَأ لَهُ الأدَاءَ مِنْ مَالِه ذالم تكن 
تر كة» كقضاء الدَيْنِء والثاني: لاء لعٍ العبَادَةٍ عَن النيابةء والشالث: يتمع الإعتاق 
فقط لتعذر إثبات الولاء لمت وأنۀ يَقَعْ عن لو برع أجتبي بطَعَام أَوْ كِسُوَة 
كما في قضاء الدَيْنِ والثاني: لا يقح عنة لبعد الْعبَادَةِ عن النَابَةٍ. لا إغْتَاق في 
الأصّحٌ لإحتماع عدم لنيابة وبع إثبات الولاء للميّسوء وظاهرٌ إيراد الرافمي في . 
شر حيو يقتي ترحيح طريقة القطم بوه والثاني : أنه يقح عن ثم هذا الخلافٌ ميل 
في الكفارَ ةَ امير كما صرح به في الروضة تبساً للرافعي في كعاب الأيمانه أمّا. 
لصحا هدا وقوعَهًا من الأجنبيّ بناءً على إحدى لين في المنع في 

كمَارةٍ الْمُخيرَةٍ وهو سهولة التكفِير بغير إِغتَاق. فلا يعدل إليو لما فيه ين عر 
إثبات الولاء. 

وفع الْمَيْتَ صَدَقَةٌ وَدعَاءٌ بالإجماع» من وَارث وأَجْتبي» أمّا الصّدقّة يِن 
لواش فلحديث با الشهور في سي اما عَنْ عَنْ امه وغيرو"" وأا في الأحنبي 
فلأت معاوة على الخير وقذ حَث الشرْعٌ عليه. وأمّا الدُعَاءُ من وارث فلقوله وَلعٌ: 


ول عمسم 


ذا مَات ابن آدَمالْقَطمَ عَمَلهُ إلا ِن فَلآَثِ: مِنْ صّدَقَةٍ جَارِيق» أو عم َم بي أ 


e‏ مامه 


917 عن تناه عن سي بن امسج عَنْ سعْلو ِن عْبَادة؛ قالَ: قُلْتْ: يا رَسُوْلَ الله إن 
أي مات أَنْأنَصَدقُ عنْها؟ قَال: [ َعَم ] قلس أي امدق َنْضَل؟ قَالَ: [ سقفي 
لاء ]. وني رواية الحسن قال: [ سَفَيُ الْمَاء ] فيلك ميقَايَة سعد بالْمَديةٍ. 0 
النسائي في الستن: فضل الصدقة عن اليت: ذكر الاحتلاف على سفيان: ج1 
ص٤۰ .۲٠٠-۲‏ وابن ماحه في السنن: E‏ باب فضل صدقة الماء: 
الحديث .)۳۹۸٤(‏ 

@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ ؛ أ سَّعْداً؛ قَالَ: : ا رَسُوْل اللو تيع أي إن 
تَصَدَفْتْ عنها وَقَدْ ماقت ؟ قَالَ: [ نَعَمْ ] قَالَ: فما تأمُرّني ؟ قَالَ: [ ست الْمَاءَ ]. 
قال ابن حجر في الفتح: شرح الحديث (771؟): وأخرجه الدارقطي في (غرائب 
مالك) من طريق حماد بن حالد عنه بإسناده. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الزكاة: باب ما ورد في سمي الماء: الحديث .)۷۸۹٦(‏ 


11۰6 كاب الْوضاا 


1 م ع قر At Jf‏ 
ولد صالح يدعو له ] رواه سنا 
فر ع: يجوز لوقف على المت قالَهُ صاحب العُدَةِ. 
فَرْعٌ: لا صل إليهء أي إلى اليس عندنا ثوابُ القراءَةٍ على المشهور؛ والمحتارٌ 
الوصّول إذا سال الله تعالى أن يجعلٌ ثواب قراءَتِهٍ للميّت. وينبفي الحرم به لأنة 
دعا وإذا حار الذّعَاء لمت ما ليس لِلدّاعِيء نلان يجوز عا هُو له أَوْلى ويبقَى 
م م 
الأمرٌ فيه مَوْقوفا على استجابة الدّعَاء وهّذا المعنى لا بخص بالقراءةٍ بل يجري في 
سائر الأعمال. 
فصل: له الرَجُوعٌ عن الْوَصِيةٍ وَعَن بَعْضِهَاء لأنها عَطِيّة لم يرل عنهًا يلك 
cey 2 °‏ 62 0 به س دا 22 لی ت .2 مه سم داس 5 
مُعْطِيْهًا فَأَشبَهت اة قبل القبض وقد قال عُمَرٌ ضه: (يُعيرُ الرَحل مِنْ ويه ما 
شاء) رواة البيهقي تعليقا وأسنده عن عائشّة بإسناد صحی ۳ ِقَوْله: نقونلت 
٤ 2 IES 2‏ اس مه +0 م 0 5 م 7 3 8 7 
الوصِيّة أو أنطلتها أو رَجَعْت فِيْهَا أو فسّختهَاء لأنها صريحة فيهء أو هَذَا لوَارثيء 
> 2ے 45 5 م L8‏ 2 7 5 57 و 0 
أي بعد متي وكذا ميراث عَني؛ لأنة لا يكون للوارث إلا إذا انقطع تعلق الموصّى 
ر له مي 2 .2 5 3 ر ي لان 2 سي اه 
له عنه» وَبِبَبْع أي ويحصل الرحُوع ببيع وإن فسّخ في رَمَنٍ الييار* وإعتاق 
)١854(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الموت: 
الحديث(1751/14) بلفظ [ إذا مات الإنْسَان انط عَنْهُ عَمَلَهُ إل من تَلاَنَةِ أشيَاءَ: مِنْ 
صَدَقَةٍ جَارِية. أو عم تفع به. أو ود صاع بذعو له ]. والبيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الوصايا: الحديث (۲۹۰۰). 
(9)185 رواه البيهقي تعليقاً في السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب الرحوع في الوصية 
وتغييرها: الأثر )١5911١(‏ ولفظه: (يغير الرّحُلُّ ما شَاءَ ِن الْوصييّة). 
@ وأثر عائشة رضي الله عنها قَالّت:(ليكتب الرّحُلُ في وَصرئنه: إن حَدَتْ بي حَدَثْ 
موت قبْلَ أن أَغيْرَ وَصيتِي هَلِو). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثرر۲۹۲۰٠).‏ 
(©) في هامش النسحة (؟) خط الناميخ ٍ 
فرّع: لو وَطِى الموصي الحارية الموصّى بها فهل يكو رجُوعا أو لا؟ قال الشيخ يي 
الدّينٍ: إن اتصّل إِحْبَالٌ كان رُحُوعاء وإنا عَرَلَ فلا» وإ أَنْرّلَ ولم يبل فوجحهان» 
َ4 1 عه 0 
الأصح ليس برجحوع. 


كاب الْوَصَايا ا 
وإصداق» لأنّ تصرّفةُ في الحال مصادِفٌ لملكه فينفد. والوصيّة تمليلكٌ عند الموت 
اذا ل ين في مأك الموصي لمث الوصيّةٌ كما لو هلك الموصّى بي وَكََدَا هِمَةٍ أو 
رهن مَحَ قبْضِء لا قلناةه وكذا دون في الأصّح» أمّا في الحبةٍ فلظهور قصل الصف 
عن الموصى له وأمّا في الرّهْنِ فلأنةُ عُرْضَةٌ للبيسعء والشاني: لا فيهماء أمّا في البة 
فلأنهُ لم يور في مِلْكِهِ فكذًا في رُحُوعِ وأمًا في الرّهْنِ فلأنةُ لا يزيل الملكَ بلْ هو 
نوع انتفاع کالاستخدام» وفي الهبة الفاسدة أوحة في الحاوي» الثها: إن ضما 
كانت رُحُوعا وإلا فلاً. وكلامة يمهم طردّها في الرّهنٍ الفاسد أيضاً كما قالّهُ في 
الكفاية» وَبوَصِية بها اترات آي فان أيضاً رُحُوعٌ لما مر وَكَدَا مكيل في 
ليِعِهِ بيْعهِ؛ وَعَرْضيه عَلَيِْ في لَص لان تسل إلى أمر يحصُلُ به الرجوعٌ» والثاني: لاه 
ا ۰ 
تَيٌْ: هذا كله في الوصيّة عن فإنا أوصى بد مالو ثم تصرف في جميع ما 
كه ببيع أو إعتاق أو غيرهما. م يكن رُحُوعاً وكذا لو هلّكَ جميعٌ ماله. 
وخلط جنطة مُعيّنَةٍ رجو لأنة أحرجةُ عن إمكان التسليم» وَلَوْ أُوْصّىبصّاع 
من صُبْرَةٍ فَحَلَطَهَا بِأَجْوََ مِنْهًا فَرُجُوعْ لأنة أحدث بالخلط زيادة لم يُوْصٍ 
بتسلييهاء أَوْ بوئْلِهًا فَلا لأنّ الموصى به كان مخلُوطاً به مُشَاعاً فلا تضرٌ زيادة 
اخلط وكذا بأْداً في الأصّحّ لان التغييرٌ فيه بالنقصان فأشبَةَ ما لو عيب الموصّى 
به أو أتلف بعضّة» والثاني: أنه رجوعٌ لأنه غير الموصّى به عا كان فأشبة الخايط 
بالأحودء وهذا ما أوردَهُ القاضي أَبُو الطَيّبٍ ونسبّهُ إلى عامَّةٍ الأصحاب واخمارة 
الإمام وم يسيب الرافعي ما رحا لأحدٍ بل حرَمّ بي وَطَحْنُ حِنِطَةٍ وَصَّى بها 
وَبَذَرْهَا وَعَجْنْ دَقيق وَغَزْلُ قطن وتملج غزل طم نْب فَمِيْصاً وَبنَاءٌ وعراس 


ص ر 


في عرصة جوع لزوال الاسم عنة وإشعارة بالإعراض. 


فصل: ص يسن الإيْصاءٌ بقضاء الدَيْنِء لأنة إذا شُرّعَ أن يُوصِي في حق غيره 
نخاصّةٌ نفسيه أل وهذا في الدَيْنٍ الذي لا يعجر عنه في الحال» أما الذي يعجر عن 


ا كاب الْوَضَايًا 


في الحال فالوصَايَة بو واحبة» ذكرّةُ في الروضة قال: وكذا الإيصاءٌ في رد الظالم» ورد 
على الرافعي' في قوله: إل ذلك سه تي الْوَصَائاء أي بسن الايصاءٌ أيضاً في تنفيار 
الوصاياء وهو بزيادة ياء ييْنَ الفاء والذال»كما رأيتة بخطوء وَالَظَرِ في أَمْر الأطفالء 


أي س أيضا وقد فعَلّ ذلك جماعة من الصحابة منهم عثمان والمقداذ0*", 


a‏ لو ررد ف 5 0 ر ا 5 اه 

وَشَرط الوّصي تكليف» أي فلا تصح الوصاية إلى صبي أو بحنون ولو قل 
حنونة» لأنها ولاية وأمانة ليسا من أهلهاء نَعَمْ تصح الوصيّة إلى زيار ثم إلى ايو إذا 
لغ كما سيأتي فلو أوصى إل زيد ثم إلىولدِه اجنون إذا أفاق ففي صحَّيَها وجهان 
قالهُ الماوردي» وَحُرنّة أي فلا تصح إلى رقيق لأنها تَسْتَدْعِي قَرَاغاً وهو مشغولٌ 
بخدمَةٍ اليد وسواءً عَبْدُهُ وعَبْدُ غيرو» وَعَدَالَةَ أي فلا تور إلى فاسق لما فيها من 
معنى الولاية والأمانق وَهِدَايَةَ إلى التصّرّف في الْمُوْصى به أي فلا تصح إلى من 

7 7 27 78 - ا ۾ ك 5 و 7 
يعجز عنة ولا يهتدي إليه لِسَفَهِ أو مَرّض أو هَرَمٍ أو تغفل أو غيرهاء لأنها لا غبطة 
إلى التفوييض لِمَنْ هذا حال وَإِمْلآةٌ فلا تحورٌ وصاية الْمُسْلِم إلىالذمي» لأنه مهم 
0 الْمُمِْمٍ قال تعالى :(إلاً تتَحِدُوا بطائة...» الآية*"» وإذا كان مهما لم 


مه فئع امه ماه 


٠. 0 ف هعبق‎ 4 0 Al "» 5 

@)۲۸١(‏ عن هشام بن عُروة عَنْ أيه قَالَ: أَوْصّى إلى الزبير ظَفنه عُثْمَانُ بْنُ عفان 

الحم ِن عرفو وَعَبْدا لل ن مسْعُودٍ وَالِْقدادُ ِن السود وَمُطِيُْ بن الأسلود 

د قال لِمْطِيْع: (لا أل وصيتَك). فَمَالَ لَهُ مُطِيْعْ: أنْشدّك الله رارح وا له ما 
La‏ او 0208© ا 5 4 مم مكمه ع ار ي م 


عهڏت عَهْدا إلى احا لَمَهِدْت إلى الزييرٍ بن الوا فان ركن مِنْ ركان الدين). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب الأوصياء: الأثر .)١١۹۲۷(‏ 
@ عن عامر بن عدا له ن الرّبَيْر؛ قَالَ: أُوْصّى عدا و بن موو فكتب: رن 
ومني إلى الله وإّى تئر بن الْعوام وإلى اني عدا و بن الرييرِء وَإنهُمَا في حل 
ويل يما ولا وقضيا في تركتِي» وة لا روج مره مِنْ بناتي إلا هما ولا 
تَحْضَنُ في ذَلِكَ رَيْنْبْ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)١۲۹۲۸(‏ 
(۲۸۷) آل عمران / ۱۱۸: لإيَأيها الِْينَ آمنوا لا تتخيذوا بطانة مِن دُونِكُمْ لا يألونكم حبلا 
وڏوا ما عَم قد بدت ياء ن راهم وما في ورم كير د ينا لَكُمْ 


<< 


عب الوصا ۷ 


نصح توي كن الأصّح جَوازُ وَصَةٍ ذم إِلَى ذمّيء أي إذا كان عََدْلاً في ديه 
كما يده في الروضة تبعاً للرافعي”. كما يجورٌ أن يكون وَلِيَاْ لأولآدوء والشاني: المع 
کالشهادة. 

فَرْعٌ: تحورٌ وصَاية المي إلى الْمُسْلِمٍ كما جور شهادة الْمُسلِمٍ عليه. 

وَل ير الْعَمَى في الأصّحٌ» لأنهُ من أهل الشّهادةٍ فأشبّة البصيرء والثاني: يضر 
لأنهُ لا يقلِرٌ على الببع والشراء بنفسيه فلا يُفرَضُ إليه أمرٌ غيرو. وصِحّحَهٌ القاضي. 

ولا ترط الذكُورَةُ لا عُمَرَ أوْصّى إلى حَفْصَة رَضِي الل عنما كما 
أخرحَةُ أو داوت**"2» وقيل: نَعَمْ لأنْها ولايةء والخنئى كالمرأة ذكرة أبو الفتوح. 

م الأطْمَال أولّىين غَيْرهاء أي إذا حصت الشُرُوطٌ فيهاء لأنها أكثر عَفَقَة. 

تنبية: زادَ الروياني وآحَرُون شَرْطا آخرّ وهُو أن لا يكونٌ الوصي عَدُوّ الأطفال 
الذي يُفَرّضُ أمرهُّم إليوه وحصرُوا الشُرُوط بلفظ مُختصر فقالوا: ينبي أن يكون 
الوصي بحيث تقْبّلُ شهادتهُ على الطَفْلٍ كما ذكرهُ الرافمي لكنه تقض بالدمي» 


له سم 


فإنه يُرْصّى إلى الذمّي ولا قبل شهادتة عليه. 
قَرْعٌ: في وق اعتبار الشروط المذكورة أوجة؛ أصحّها حال الوت.. 


الآياتب إن كنم َعْقِلون4. 

(۲۸۸) عن عبدالحميد بن عبدا لله بن عبدا لله بن عمر بن الخطاب ك؛ تسخ صَدقة عُمَرَ؛ 
َفيَهَاذ (بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحِيْمٍ. هَذَا مَا أَوْصّى به عدا لله عُمَرٌ أمِيْرُ الْمُؤْيويْنَ. إن 
حَدَٿ بو حَدَثْ. إن غا وَصيرْمَة بن الأكوع وَالْعبْدَ الذي فيه واليائة سهم اي 
بير وَرَقيِقَهُ الي فبي. والمائة الي أَطْعَمَهُ مُحَمّدَ ل اراي ليه حَقْصّة ما 
عَاشَسء نَم يليه ذو الرّأي من أَهْلِها. أن لا باع ولا تری. فينفِقَهُ حَيِثْ رأى مِنْ 
السَائل وَالْمَحْرُمٍ وي القرتى. ولا حرج عَلَى مَنْ و إذ كل او اکل أو اشترى 
رَقِيْصاً مِنْهُ). رواه أبو داود في السئن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في الرحل يوقف 
الوقف: الحديث (۲۸۷۹). والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الوقف: باب جواز 
الصدقة المحرمة وإن لم يقبض: الحديث .)١71715(‏ 


11۸ كيتاب الْوَصَايَا 


وَيَنعَزِلُ الْوْصِيّ الْفِسْق» لزوال الشرْطٍ وني معناهُ قَيّمُ الحا وكذا القاضي 
في الأصَحء لذلك أيضاء والثاني: لاً كالإمام الأعظم لأ الإمَامُ الأغظم علق 
المصالِح اللي بولايتد. 

قَصّل: رمح انمتا في قضاء الود وت لوي بن کل حر مكلف 
كذا اقتصرٌ عليه. وظاهره ااي لسَفِيْهِ في قضاء ديونو؛ وتفرقة وَصِيته 
على القول بصحَيها منهُ في المال» فين فينبغي إضافة الرَّظْدٍ إليهما كما َة على ذلك 
صاحب المطلبي» وقوله ا والذال ثم رأيت 
إسقاطها خط اصن وضبط الفاء بالضّم وكذا الذال وك كز هو افيا أن ذلك 


1 أَعنِي الإيصاءً بقضّاء الدينِ فام ذلك. 
وَيُشترط في مر الأطفالء أي واحانين» مع هَذَاء أي مَحَ ال كي 
أنا يكُون له ية لهم » أي ابتداءً من جه الشرْع لا بتفويْض يِن غيرو» فتثبست 
الوصاية للأب والحدٌ وإڻ علا عليهم دون غيرهِمًا يِن الأقارب حتى لو أوصّى 
أحدُهم أو أحني هم بشيء وجعل النظرّ فيه ريد لم صح الوصاية لِرَيْادٍ وإن 
ls E‏ البالغ اليه بالجنون» وفي البحر: أن الابنَ 
لباِغ العاقِلَ إذا حجر عليه بسفعٍ لا يصح من الأب أن يوصي بالولايةٍ عليه لان 
. حَجْرَهُ بالحاکې» قال في الكفاية: EET‏ 
وَس لوَصِي الوصا كال وكيل ان اُذن لَه فيه جَازَ لَه في الأظهّرٍ أن 
للأب أن يوصِي ْلَهُ الاستنابة ف والشاني: لاء لبطلان إذنه بالموتي 


بم امت 


والغالث: إن كان معنا صح وإلا فلاً. 
لد ال: أوصيت ليك إلى وغ انبي أذ قدُوم ويد ردا َع أو قم فهو 
الْوَصِيّ جار لان الموصي هو الذي أوصّى إليهما وجعلّ الوصاية إلىالثاني مشروطة 
طن والوصة تحتمل التعليق كما يحتملّ الأخطار والجهالات. 


20-07 £ - و 
فرّعٌ: قال: أوصيت إليك» فإذا حدّث بكَ حادث الموت فقذ أوصيت إلى من 


اب الْوَضَايًا 


اف أو فرميتلك رمیا فباطلة على الأظهر لأن الموصّى إليه بحهول. 

وَل وڙ صلب ري أي في أمر الأطفال» وَالْجَدُ حَيّ بصِفة الولاة لأن 
وَلايتهُ ثابئة شرعا كولاية التزويج» وَل الإيْصاءِ بتزويج طِفْلٍ وبنت» لان غير الأب 
والح لا يرج الصغيرٌ والصغيرة. 

وَلَفْظهُ أي لفط الموصي: : وص صَْت إِلَتِكَ أو فوت وَنَحْوْهُمَاء أي كأئمتكَ 
مقابيء يجوز ذ فيي أي في لفظ الموصيء اوقت قت أي كما إذا قال: أوصيت إليك 
ا وَالتعْليق» أي كإذا مت فقد أوصيت إلياك د لأنها تحتملّ الأطارٌ والجهالات. 
کا قزنيا: 

وَيُشْتَرَطُ بيان ها يُوْصِي فيه أي كأوصيت إليك بقضاء يوني والتصرّف في 
أموال أطفالي ونحرهماء فإن افْتصّرَ عَلَى أُوْصَيْتْ إِلبْكَ لاه كما لو قال: وكلقك 
وم ييّنْ ما به التوكيل» وَالْقَبُولُ أي ويُشرط القبول لفظاً كالوكالة» ولا يح 
في حَيَاِهِ في الأصّح» كقبول الوصيّة بالمال» والشاني: يصح كالوكالة. والردٌ في 
حياة الموصي على هذا الخلافي. ولو بعد الوك لغ قطعاء وقد تقنَدَّم الكلام 
على قبول الموصى له في أثناء الباب؛ لكنّ الكلامٌ هنا في الوصايًا على الأطفال وذاكَ 
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في غيرها فَاعلمة. 


وَلَوْوَصّى انين لَمْ يَنَفَرِذ أَحَدُهْمَاء تنزيلاً على الألٍ بالأقلٌ وهو الإحتماع؟ 
قال الشيخ عزالدين: وهو مُتْْكِلٌ لما فيه من مخالفة الظاهر الحقيقي» حَمْلاً على ججاز 
بعیل لم يدل عليه لفل الإذنء إلا إن صرح بي أي فإنهٌ جوز الانفرادٌ عَمّلاً بالإذن. . 

فرَْعٌ: لو أوصّى إليهما فيما يستقل به كرّدٌ الغصوب والعَوَارٍي» وتنفيدٌ الوصيّة 
معيّن وقضاء الدَيْنِ الذي في الت ركة من ميق فلكل متنا الاتفراك قالة البغوي 
78 وامتشكله الرافعئ. 

وَلِلْمُوْصِي وَالْوَصِيّ الْعَرْلُ مَتى شا لأنهُ تصرّف بالإذن فأشبَة الوكالة وأطلق 
هّنا حوارٌ عزل الوصي نفسّهُ ولا بْدّ من تقبيلدو بما إذا لم يتعيّنْ عليه ولم يغب على 


11۰ كاب الْوضايًا 


ظته تلف المال باستيلاء ظالِمٍ من قاض وغيرهٍ وإلا حرم علي قال في الروضة من 
رتلف وسا إليه ابن الصّلاح والشيخ عِرَالديْنِ وصرّح: بأنهُ لا يصح عزلةء 
وقال الماوردي: إن خَلَتْ من العوّض فجائرة واا فإن كانت بعقان فإحارة لازمة 
وإلا فجعَالة. 


n 


وإذا بَلعْ الط فل وَنارَعَهُ في الإنقَاق عَلَيْهِ صُدقَ الْوَصِي أ يأ بيه لحر إقامَة 
لبن عليو» أَوْ في ذَفع لَه بغ البلُوغ صد صدّق الْوَلَدُ لأنه لا يسر إقامة اة علي 
وقد ذكرٌ المصنفُ هذه المسألة في أواخير الوكالة بزيادةٍ وجو فراحغها يِن نّم. وهذا 
الحكم المذكورٌ لا بختص بالصيّ بل الجنون مئلِهٍ كما صرح به في الروضة تبعا 
للرافعي. 

فرع يهم به الْبِابُ: في فتاوى القفال: ارس بين SS‏ 
ويتصدق بتمّ*) علىالفقراء» ومات الموصي فباعَ الوصي الدّارَ فقالَ المشتري: لا 
اسم ليك لمن حتى فت وميك عدة احا فلهُ ذلك. 


(#) في النسححة :)١(‏ بقيمتها. 


ر مس 


الوَدِيْعة: هي اسم ين مها ملكا أ : ايه عند آخر لِيَحْمَظَهَاء مأحوذة يِذ 
ر فَكَأنَهًا سَاكِنة عند الْمُوْدع» وقيل: مِن ١‏ ولم لان 
فِي دَعَةٍ أي فِي حفض” * يِن اليش لأنهًا غير مب مبَْذَلَةٍ بالانتفاع. . وبالقيرد 
المذكورة تر ج أي وني بد الفط وار إا ر رح في دار ار 
م ِعِ. والأصل فيها قولة تعالى: ليود الي 

تين أمَانتة. .4“ وقو قولة تعالى: إن اله ام مرکم اَن تَؤَدُوا الاَمَاناتِ اى 
7 04 وقول بيه عليه الصّلاة والملامُ: [ أذ الأمَائة إلى من اتتمّدك ولا 
تحن مَنْ خانك ] صِحِّحَهُ الحاكم على شرط مسل" ولان بالنساس حاجّة بل 
ضرورة إليها. 


من عَجَرَ عَنْ حِفْظِهًا حَرُمَ عليه بولا لأنهُ يعرّضُها للهلاك» وَضَمّ صاحب 


(#) هكذا رسمها في جميع النسخ. و (الحقض) الدّعَة 

(۲۸۹) البقرة / ۲۸۳. 

)۲۹٠١(‏ النساء / لاه. 

(۲۹۱) رواه الحاكم في المستدرك: كتاب البيوع: الحديث »)۱١۷/۲۲۹٩(‏ وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهي ف التلخيص. وذ ديك انين شناهدا 
له. ورواه أبو داود ف السنن: كتاب البيوع: باب في الرحل يأخذ حقه من تحت يده: 
الحديث (ه7”57). والترمذي في الجامع: كتاب البيؤع: الحديث »)١1554(‏ وقال: هذا 


حديث حسن غريب. 


١1١1١ 


بالك 3 كاب الْوَدِيْعَةٍ 


المهدّسو والماوردي إلى العجزٍ عدم الؤثوق بأمائة نفسيد» وَمَنْ قَدرَ وَلَمْ يبق بأماتييى 
نق کر كذا حرم به رَحِمَهُ اله وهو من تصرَّفِو فاا عبارة اْحُحسْرَْ لا ينبي 
أن يقبلّهاء وعبارة الشرّح: منهُمْ من يقولٌ: ليحو ومنهُمْ من يقول: يكره وم 
يرجح واجداً منهّما؛ فلذلك عر في محر بما سلف وما أحسنها. وعبارة الروضة: 
هل يحرم بها أو یکره ؟ وجهان فَجَرْمُهُ في الكتاب بالكراهَة؛ لم حح في 
الروضة بولا الرافعي في شرجه. نعم: هو ظاهرٌ لأحل.الشّكُ في حصول المفسدق 
قال صاحب المطلبي: ويظهرٌ أن هذا كله فيما إذا أراد قبولها من غير إطلاع امالك 
على الحال. أمّا إذا أطلعَة؛ فرَضِيّ بذلك فلا تحريمٌ ولا كرامّة» وكذا مل ذلك إذا 
لم يتعيّن القبول. أما إذا تعيّنَ القبول فقد يقولٌ عند الخوفي به أيضاً كما في ولايةٍ 
القضاءء فإن وق ك لقوله:عليه الصّلاةٌ والسّلام: [ وا ل فِي عون الفا 
كا لذ في E‏ 

فرْعٌ: قذ يحب القبول إذا لم يكن من يصلُحٌ لَه نّم غير واف إن لم يقبا 
لكت قالَهُ صاحب المهذب وغيرةُ. وهو محمولٌ على أضل-.القبول دون أن يلف 
منفعة نفسية في الحفظ .من غير عوطن» وجوَّزّه كما نبّهَ عليه أبو الفرّج البرّاز. 


وَسرْطْهُمَ أي شرط المع اودع شَرْط مُكل وكيل لان اة في 


(۲۹۲) عن أبي هريرة طأه؛ قال: قال رَسْوْلُ الل لل: [ من تقس عَن مين كرئة ين کرب 

اليا نفس اله عن کربة ِن كرب بو ايائ رمن ری مشیر الك E‏ 
ف الدنا والأخرق ومن بكر كلما سره الله في الدنيَا والآخيرة. اله في عزن امد 
ما كان اليد في عون أحِيْه. وَمَنْ سَلْكَ طريقا يليس فِيِْ عِلْماً؛ سَّهّلَ الله لَهُ لَه رقا 
إلى الجن وتا ام قم في بتو من بوت الل بون تاب ال سوق بينهم 
إلا رلت عَلَيهِمْ السكينة وغشيتهم الرحْمَة وحفتهم الملائكة وذ كرهُم الله فيم عِنده. 
ومن بأ به عمل لم سرغ بو به ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الذكر: باب 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: الحديث(۲1۹۹/۳۸). وأبوداود في السنن مختصرا: 
كتاب الأدن::باب في المعونة للمسلم: الحديث (4515). والترمذي في الجامع: كتاب 


الحدود: باب ما جاء في الستر على المسلم: الحديث .)١475(‏ 


كياب الْوَدئْعَة 111۳ 


اليفظب وَيُشتَرَط صيغة الْمودع: كامتودتك هذا أو امتحفظك أو أك في 

حِفْظِه أي وكذا حه أمانة وما أشبهّهُ من الألفاظ الدَالَةِ علىالاستحقاظ وَالأصح 

أنه ل يشرط الول لَفظاً وَيَكْفِي الْقَبْضُْء أي في العقار والمنقول كما في الوكالةٍ. 

والثاني: يُشترط بناءً على أنها عقدٌ» والثالث: يُفصّلُ بينَ صيغة الأمر كَاحْفَظ هذا 

المال؛ كد كأودَعنك؛ كما في الوكالة. والخلافف كما قال المنوي: يُلتفت على 

أذ ل يسن ا ااا ار سا ٠‏ 

َفرعٌ: إذا قبل الوديعة سواة شرطا القبول آم لا ؟ ففى توقفها على القبض ثلاثة 

أوجديء جرم البغوي عنجهء والمتول مقابله» وأفتىالغزالي: بأنهُ إن كان الموْدَعٌ في يلي 

فقال: ضّعْهًا فيه مت أو في يد غير ربو كما لو قال: أنظَرْ إلى متاعي في حانوتي 

فقال: َعَم فلا. 


ولو أَوْدَعَهُ صبي أو مَجْنونُ مالا َم قلف لأنّ إيداعهّما كلا ایتا فإن قل 
ضَِنَء كما لو غصبّهُ؛ ولا يزول الضمان إلا بالرَدٌ إلىالناظر في أمروء نعم: لوحاف 
هلاكه في يده فاده غلى وجه الْحِسبَّةِ صوناء لم يضمنة على الأصح. ويظهرٌ أن 
يكون عل الخلافي ما إذا كان هناك من يحفظهًا غير فإن پک ا أن لآ 
يضمن قطعا؛ فإنةٌ يحب عليه الأحذ ويستحيل التَْوِيْنُ مع وحوب الأحل. 

ولو ودع ص مَالاً قلف عِددَة لم يَْمَنْ » إذ ليس عليه حِفْظهُ فهو كما لو 
ترک عند بالغ من غير املد مستحفاظ وَإنْ اتفه صَمِنَ في الأصح, لأنة 0 يُسَلْطهُ على 
إتلافه فيضمنة» كما لو أن له في دخول دار لأكلٍ شيء فأتلف غر والثاني: لا 
كما لو باع شيعا وسلّمَهُ إليه فأتلقة؛ فلا ضمانٌ عليه. والفرق على الأول أن البينع 

لو زف 2 و 
يتضمنُ التسلط على التصرّفي» ومقتضى كلامه في الروضة تبعا للرافعي في موضع 
تصح لاني وعطصمتا بعض لصي ب لتر وقل: لو كان عبد فقَتلّهُ 
مه قلف 


سه هع عه زه ا و 2 3 0 
والمَحجور عليه بِسَفَهٍ كصبيء أي قي إيداعه. والإيداعٌ عنده كما قررناف 


لك كاب لوو 
وترتفِعٌ بمَوتِ المؤوع أو لودع وجنونه وَإِعْمَائَك لأنها وكالة في الحفظ وهذا 
حكم الوكالة؛ ع أيضاً إذا حجر ر عليه بسفه قالة صاحبا البيان» وَلَهُمَا 


الاسر داد وَالرَدُ د كل وه فت قت أما امود فلأنة مالك وأما المودع؛ فلأنه متبرعٌ 
بالحففل, وَأَصْلْهًا الأَمَانة بالإجماع وما حالفة أَول. 


وقد تَصِيْرُ مَضْمُونة بعَوارض مِنهًا: : أن يودع عيرم بلا إذن ولا غذر يضمن 
لأ امالك لم يَرض بأمانةٍ غيره ولا يدو وَقِيْلَ: إن اودع الْقاضِي لْمْ يَضْمَنْء لان 
أمانتة أظهرٌ وهو نائبُ الَائبيينَ؛ والأصح أنه لاق لأنه إن كان المالك 0 
لا لاي علي ون کان وافلا ضرورً ی وم رضن الل يد و وو 
م يِل يده عنهَا؛ جار الإسنيعانة بن من يَحْوِلها إلى ارز أ يَضَعْهَا في خرَانَةٍ 
مُسْترَكَةِ لأنّ العادة كر بها؛ 0 أخرحَهًا عن يدِه. ولا فَوَّض أمرّمًا إلى 
غيره. وَالْحِرْرُ أصلهُ في اللغَةِ: الْمَوْضِعٌ الْحَصِيُْ؛ رالجرانة ا الخاء كذا رأيتة 
مضبوطا مخط مويو وذ راد مقرأ ره إلى امالك أ َكيْلهء أي في تسليم 
تلك العين خاصّة أو في عامَّةٍ أشغاله لأنهُ قائ مقامّهُ فن فَقَدَهُمَاء أي َة 
ونحوهاء فاضي أي وعليه قبرنها لأ املك لو كان حاضيراً لزِمهُ القبول فيو 
عنةُ الحاكم عند العَية» كما لو حطيّت امرأةٌ َوَلْيهَا عاب فن فَقَدَهُ فَأمِيْنَ أي 
يأتمنه المودّعٌ وكذا يره في الأصح» للا يؤدّي إلى تأخير السّفْرٍ. وهل يحب على 
المود ع الإشهادُ على الأمين؟ فيه وجهان في الكفاية. ويظهرٌ ترحيحٌ الوحُوبيء فان 
الأمينَ قد يكر ولا يعد تخصيصُ الخلافي بحال القدرةٍ على الإشهاد. 

فَرْعٌ: لو ترك هذا الترتيب صّمِنَ. | 

فإن ذَقَنَهَا بمَوْضع وَسَافْرَ ضَوِن لأنهُ عرّضّها للأحن فإن أغلّم بها أا 
يَسْكُنُ الْمَوْضِعَ» أي وهو رر مف لم ب يضمن في الأصّحٌ لان ما في الذار في يد 
ساكنها؛ فكأنة أودعَة ياه رالشاني: يضمن لأن ذلك إعلامٌ لا إيداعٌ. وجعلٌ 


الإمامُ في معنى السكنى أن يُراقبَا من الحوانبه أو من فق مُراقبَة الحارس» وهذا 


كاب الْوَديعَةٍ 116 


الإعلامٌ سبي الإنْيِمَاكُ؛ وقيل: الإِشْهَادُ. وَاغْلَْ: أن عل الخلاف الذي ذكرّهُ لصتف 
فيما إذا فَعَلَّ ذلك مع عدم القدرةٍ على الدّفن عسكن الحاكم كما سبق في التسلِيم؛ 
لا مُطلقاء لأنّ الدَفْنَ فيما سكنّةٌ مع إعلايه به وموافقَيِهِ عليه تسليم لهُ إذ لا يشترط 
في التسليم اسم الأحدٌ باليدٍ إجماعاً. 

وَلَوْ افر بها ضّمِنَ, لان حِرْرٌ السّفْرٍ دُونَ رز الْحَضَْرِء ثم هذا إذا ودع 
حاضيراً فإ ودع مُسافرا فسافرٌ بها أو مُتتجعا فَانتَجَعٌ بها فلا ضَمَانَء كما حرَمٌ 
به في الروضة تبعا للرافعي لأنّ امالك رضي حينَ أودعَة إلا إذَا وقع حَرِيْقَ أو 
غَارَةَ وَعَجَرَ عن مَنْ يها إَِيِْ كُمَا سبق أي فإنةُ لا يضمن لقيام العُذرٍ بوه بل 
يلزمُُ السفرٌ بها في هذه الحالةٍ وإلا فهو مضي وَالْحَرِيْقَ وَالْفَارَة فِي الْبَقعَةٍ 
وَإِشْرَافُ الْحرز عَلَىالْحَرَابِ آي ولم جذ حِرزا آخر ينقلها إليوء أَعذَارٌ كالسقر 
أي في جَوَازْ الإيداع لظهور العذر. 

فائدة: الْعَارة لغ ية والأفصح الإغارة. 

وَإِذَا مَرض مَرَضاً مُحَوفً يدها إِلَالْمَالِكِ أو وكيل وإلا فَالْحَاكِمٍ أو إلى 
أَمِيْن أو يُوْصي بهاء أي إلىأمين كما إذا أراد السفر. والمرادُ بالوصيّةٍ الإعلام والأمر 
كا بعد موته» ماهر الت ااال الرافعي. وكلامٌ الأئمّةٍ يقتضي أن المراد 
أن يسلّمها إليه وليس كذلك» قَإنا َمْ قعل ضوِنَ لأنه عرّضها للفواتيء إذ الوارث 
عتم ظاهر اليد ويها لتضسروء وفيد ابن الرفعة ذلك بها إذا لم تكن بالوديمة ينه 
باقية لأنها كالوصية» إل إِذَا َم يتَمَكْنْ بأن مات فُجأة. أي وكذا إذا قَيِلَ غيل 
لانتفاء التقصيرء وما أحسّنَ قول أبي سّهْل الصُغل كي وقد سكل عن ذلك يعني 
الضّمّانَ: لا إن مات عَرضأء نعم إن ا ومراده ا الف 

فرعٌ: ال لقتل کمن مَرض موقا فيما ذكرناةٌ؛ قال الإمام: ولا 
يلتق به الانتهاءً إلى الْهرَم من غير مرض. 


(*) في النسحة :)١(‏ ليقتل. 
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فرْعٌ: لا يلزمٌ الورثة التسليم عجرد الكتابة: أذ هذا وَدِيْعَتَ لأنّ الط لا بن 
حَقاً على كاتبو؛ كذا علّلهُ ني الاستقصاء وعلَلهُ غيرهُ باحتمال شيرائهًا بعد الإيداع. 

فَرْعٌ: إذا مات القاضي وَلّم تؤْحّد تركة اليتيم في تركَيَه لَّمْ يَضْمَنْهَاء وإن لم 
يُرْصٍ ولم يعي لأحلر مالأء قالهُ ابن الصّلاح في فتاويه؛ وقال: إغما يضمن إذا فرّط 
سواء مات عن مرض أو يَغتَة. 

ومنها إذا نقلَها من مَحِلَةٍ أو دار إلى أخرى ذُوْنَهَا في الجزز ضَمِنَء لتعريضها 
للهلاك وَإلاء أي وإن تساويا أو كان المنقولٌ إليه أحرَرَ ق أي فلا ضمانٌ لعدم 
التفريط» واحترزٌ بقوله إلى أُخْرَى) عمّدإذا نقل من بيت إلى بيستو في دار واحدق» 
أو خان واحد فإنة لا ضمان» وإ كان الأول أحْرَرٌ. وني فتاوّى القفال: أنه إذا 
نقلّهًا من قرية إلى أخرى أَحْرَرَ فلا ضمان إن كانت مما لا مُونَةَ لْحَمْلِق لأنة أَوْرَدَهَا 
في الموضرع المنقول إليه لزم المودٍعَ قبولّهاء ثم هذا كلَهُ إذا أطلق الإيداعَء فإث أمَرَه 
بالحفظ في موضع معيّنٍ فسيأتي . 

وَمِنهًا: أن لا يدقع مُلِقَاتَهَا أي أنه حب عليه دفعُها عنها علىالمعتاٍ» لأنهُ من 
أصول اليفظء فلو أَوْدَعَهُ دابة فرك عَلْمَهَاء أي بإسكان اللأم دة يمرت مثلهاء 
ضَون» أي سوا أن في عَلَفِهَا أو أطلق عدي فإنة يارمة أن يَعْلِفَهَا حى ا له 
تعالى؛ وبه يحصُل الحفظ الذي الترمَةُ بقبولها. أمّا إذا مانت قبل مضيّهَا فلا؛ إن لم 
یکن بها جُوعٌ أو عَطَشٌ سابقء فان كان وهُو عالِمٌ به ضهن وإلاً فلا على الأصحٌ 
فإ نَهَاهُ عَنُ قلا عَلَى الصّحِيْحٍ للإذن في الإتلافي نعم يَخْصِي لِخُرْمَةٍ الرُوْح» 
والثاني: يضمنٌ؛ لأنة لا حكم لِمَهْيِهِ عا أوحبة الشّرع: بدليل أنه يَأنَم. 

فَرعٌ: لو كان بالبهيمَة ونح أو تحمَة يضر بها العَلْفُ والسُقي لزمَهُ امتفال 
نيه فلو حالف قبْلَ زوال العلَة فمائت ضَمِنَ وَإِن أعْطَاةُ الْمَالِكُ عَلَفا أي بفتع 
اللا عَلْفَهَا من واا فلَيْرَاجِعْهُ أو وَكِيْلَهُ أي ليسرَدَهًا أو يُعطي علفهاء فإن 
قدا فَالْحَاكِمُ كما ي هرب الْحَمَالِ وخر ولو بها مع مَن ياء أي وكان 
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اميا لم يَضْمَنْ في الأصح› لإطْرَادٍ العادةٍ بذلك» والثاني: يضمن لإخراجها من 
زعا على يد من )تأي الاك مع إمكان تعاطي ذلك بنفمرد» قاذ ل يكن أي 
ضَّمِنَ قطعاًء قال في الوسيط: والخلاف فيم يتولّىذلك بنفسيه في العادةٍ. وأما غيرة 

وَعَلَى الْمُوْد ع عرض : ياب الصف للرئح کي لا يُفْسِدَهَا الدُوْدُ وكذا 
لَبْسُهًا عند حَاجَتِهَء أي بان يعيْنَ طريقا لدفع ادود بسبّب عَبَّق رائحةٍ الآدمي بهاء 
فإ لم يفعلُ وفسدت صَمِنَ إلا أن يناه عن وهذا كله مع عِلْمٍ المودّع. فإ لم 
يعلم؛ بان كان في صُندُوق أو كيس مشدود» ول يعم الاك فلا ضما 


فرعٌ: ثاب الح كالصُوف؛ قالهُ في المطلبيء قال: وهي الْمَمْمُولَّة مِنْ حَرِيْرِ 


لوا وقیل: من حرير ووبر. 
َرْعٌ: تَْشِيَة الدأيّة عند الخوف عليها من الرَمَانَةٍ لكثرة وُقَوفِهًا كدر الثوب. 
وَمِنَهًا أن غدل عن الْحِفْظ الْمَأْمُوِ وتلقت بسب الْعدُول يضمن فَيَضْمَنُ لأنهُ لو 
راغي المأمور به م بحت الَف فَلَوَْالَ: لا رد على الصندوقء فَرَقَدَ وَانَكَسَرَ 
قله وكليف مَا ما وي َون للمخالفة» وإ لف بغري أي كما إذا كان في بيست 
مزز أو في صحراءً وأخذةُ لص فلاء عَلى على الصّحِيْح > لأنه زادَهُ خيراً: فالتَلّفُ ما 


و 


E‏ والثاني: يضمن؛ لان الرقاد عليه يُوهِم السارق نفاسة ما فيه فيقصذة. 
َرْعٌ: لو كان في صحراءً وأخذه اص من حاب الصندوق ضَمِنَ علىالأصح؛ 
إذا سرف من حاب لو لم يرذ عليه أرق مُناكء بأن كان يرقدُ أمامهُ فركة. ٠‏ 
وَكَذَا ل قَالَ: لا تقل عَلَيْه قفلَيْن فَأقْمَلَهُمَاء لأنهُ زاد احتياطاء والثاني: يضمن 
للإغراء. ول الخلاف في بلدٍ م ر عادنهُم بذلكَ وإلاً فلا ضَمَانَ قطعاء قاله ابن 
عُجَيْلٍ وكبِعَهُ صاحب الْمُهيْنِ. 
فَرْعٌ: : الخلاف حار فيما لو قال: لا فيل عليه؛ ْمَل وهو ما ذكرّهُ في الْمُحَرَر 
ع 
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ولو قال: إزبط الدَرَاهِمْ في كمك فَأَمْسَكَهًا في يَدِه لفت فَالْمَذْهَبْ: 
آنهاء إن ضَاعَت بنوم وَنِسْيّانَ ضوِنَ» لأنها لوكانت مربوطة لم ضرع بهذا السب 
لعلف حمل بلحل أ يخا عايب فل لان ليد حر بالسبة إليهاء وهذا ٠‏ 
نص في عُيُون المسائل» ونقل مربي أنة: لا ضَمَان مُطلقاًء وَالرَييِعٌ مقاب 
وللأصحاب طرق أصحّها ماذكرة لصتف وثانيها: إطلاقة قولين» الضَمَان مُطلقاء 
وعكسة. وثالنها: أن يربطها في الك واقنصر علىالإمساكِ ضمِنَ. وإن مسك باليَد 
بعد الربط» فلا. وف كلام الفوراني تصويرٌ المسألَةٍبما إذا كان الإيداعٌ خارحاً عن 
منزله؛ وكلامٌُ الشافعي في الام يقتضيه أيضاً كما أفادهُ صاحبٌ المطلبيء وقول 
الصنف (ونسیان)؛ لو قال: (أو) مكانها يعي الواو لكان أحسّن, لأنه يكفي واحد. 

تَنبيهَان: الأوّل: فم كلام لفن آنه بالريظ :لا يضم ومحلهُ إذا جعل المنيط 
الر ابط خارج الك ف الضيّاع بالاستِرسّال دون أحل الطَرَارِ وإذا كان داخلة في 
اليا ع باح الطرار دُونَ الاسْترْسَال, وَاسسْتَشْكَلَهُ الرافعي؛ لأنّ المأمورَ به مطلق 
الربط وقذ أتى بو ولك أن تقول: ينبي أن يكو المأمورٌ به رَبْطاً يتضمّّنُ اليفظء 
وهذا لو ربط رئطا غير مُحْكُم ضمِنَ وإ كان لفظ الربط يشمَّلٌ الْمُحْكَمَ وغيرة» 
قال: ولأنهُ لو قال: إحفظ ا البيتي» فوضعها في زاوية منه؛ فَانْهدَمَتْ على 
الوديعَة؛ ينبغي أن يَضْمَنَ؛ لأنها لو كانت في زاوية غيرها لَيَلِمَتْ» وين المعلوم أن 
تضمينة بعيد. ولك أن فرق بان لف البيت يتناولّها والعُرْفُ لا تمص موضعا 
من البيتو. الثاني: معنى الربط معروفٌ لكن في ابن يونس معناةٌ احْعَلْمَاء وكذا في 
البيان عن الشيخ أبي حامد: أنّ الربط هنا عبارةٌ عن الْجَعْلِهِ وهو حلاف المتبادر. 

ولو جَعَلَا في جي دلا عن الرّنط في اكم لم من لآنة خر الهم إل 
إذا كان واسيعا غير مزرور» وَبِالْعَكْس يضمن لأنّ اجيب أَحْرَرُ؛ٍ لأنه يُرْسل الكم 
فَيُسْقَطُ. وهل المرادٌ بِالْحَبْبِ المعروف أو حه الْقَويْصٍِ كما هو ظاهر كلام 
الْحَرْهَرِيّ وصاجب الْمَطلِع والنهايةي والظاهرٌ أذ المرادٌ هنا هو: الأول وإن لم أرَهُ 
3 شيء من كتب الَف بهذا المعنى» وبعضّهم بعل عند طَوْقهِ فتحة تازلة كَالْخريطة 
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فيحتمّلُ أن يكوت المراد بو أيضاء وَل أَعْطَاءٌ دَرَاهِمَ بالسّوْق وم يسن كيْفِيَة 
الْحفظ فَربَطَهَا في كمه وَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ أو جَعَلْهَا في جيه لْمْ يضمن لأنهُ قد 
بلع في الحفظ.. وشرط الْجَيْب أن ا ا فا كان اا 
غير مزرور؛ فإنة يضمن لسهولة التناوٌل با ليد وان أَمْسَكهًا َه يعني و ۾ يربطهاء 
لم يضمن إن أَحَذَهَا غَاصِبُ» وَيضْمنُ إن تلفت بعفلة أ وم لأنه حصل بسبب 
من جهن بخلافي الأولء وَإِنْ قَالَ: احْفَظَهًا في الَْبْتِ قَلْيَمْضٍ لله به ويُحْرِْهَا فيه 
فَإِن أخر بلا غذر صّمِنَ» لتفريطه ولا يعد الرحوع في ذلك إلى العُرْفمٍ ويختلف 
ذلك باعتلافب نقاسَة الوَديْعَةِ وَقلتِها وطُؤل رمان التَأَخيْرٍ وَقِصَرِو. 


وَمِنهًا: أن يُضِيّعَهًا بأن يَضَعَهًا في غر جرز مِثلهَاء أي وإن قصّدَ به إِحفاءَهَاء 
أو يدل عَلَيْهَا سَارق | أ من يُصَادِرٌ الْمَالِكَ لأنة مأمورٌ بحفظِهًا في جرز لاء 
وَالتَحرّرُ عن أسباب تلفِهًاء فلو حبر بالوديعةٍ ولم يعيّنْ مكانهًا أو كان الدَالَ غيرَهُ 
فلا ضمان» وعنة احررّزٌ بقوله (أ يذل عَلَيْهَ. ولو ألم مَنْ يُصَاوِرٌ المإلكَ غير 
المودّع فلا ضمانٌ عليه لأنة لم يترم بالحفظ. 
َرْعٌ: دل عليها سَارِقاً فضاعَت بغيرمّاء قال في الذحاؤر قال أصحاينا: الدَلالة 
كَنِةِ الْيّانة؛ وفيه وجهانء قال: والأظهرٌ هنا الصّمَّانُ؛ وهو ظاهرٌ إطلاق القت 
فا ` 


فَرْعٌ: ضع ليان َون في الأصح. 

َو أكْرَهَهُ طَاِمٌ حى سَلْمَهَا ليه َِلْمَالِكٍ تصوية في الأصّح لتسليره» 
والضمانُ يستوي فيه الاختيارٌ والاضطرار: ثم يرجم أي المودع» عَلَى الال لأنه 
ليس له أن يقي نفسّةُ بعال غيرو» كما لو أَلْقَى في البحر مال غیره» واا ان 
6 ا كما لو اخ اا يق رارف ار الو كما 
لو مال عليه فطل قله واحدرز بقوله سمه إل عمًا لو ادها من فهر فإنة 
اسا عليه فلم كنا ر ا لر ا ل كرا کن ا فأحڌها 
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الفا فال المارردي: لتحت آنه لا يضمن كالم ودل على د ا 
يضمنه تقديا.للمباشرَةٍ على السبّب. 


Ae‏ 27 0 ل ا داق من 

فرع: يخفِي الوديعة عن الظالم؛ ويحلف كاذبا حوازا؛ قاله الرافعي» وقال 

E!‏ ووو 5 2 0 و ر ا 
الغزالي في البسيط: وحوبا ويُكفرٌ على الأصح» ولو حَلف بالطلاق مكرّهاء وقع 
على الأصح لأنة فدّى الوديعة برَوْحَيه. 

وَمنهًا: أن َع بها بن يَلبَسَ أو يركب خيانة. أو يَأخدَ الشؤب إِيَلْبَسَهُ أو 

ع هف و 22 u 2 0 e‏ 0 5 75 
الدرَاهِمْ ليفقها يضمن لرجود التعَدّي في الس والركوب والإحراج في الباقي 
وهُو على هذا القصّدٍ خيّانة» واحتررٌ بقوله (خِيانة) عمًا إذا كان نّم عُذْرٌ بان ليس 
لدع ادود كما سبق أو ركيب الدابّة حيث يجوز إخراجُها للسقيً وكانت لا تنقادُ 
إلا به فإنة لا ضماك. 

فرع في فتاوى البغوي: لو اودع تابا من إنسان فَقَرَاً فيه ضّمِنَ» وذ غصب 
منهُ بعدَهٌ فعليو بدل الضمانء لأ القراءة من الكتابي انتفاعٌ بهِ. 

ofr‏ و3042 وار وم هم 9 0 م م او 

ولو نوَّى الأخذ ولم يَأخذ لم يَضْمَن على الصَّحِبْحء لأنة لم يُحْدِث نعلا 
والثاني: يضمن كما لو وحدت ني الحيانة في الابتداء. وَنْيّة الاستعمال كيه الأخذٍ 
فيجري الخلاف» ثم الخلاف إذا نوّى بعد القبض» أما إذا نواه ابتداءً ضَّمِنَ قطعاء 
ولو خلطهًا بِمَالِهِ ولم تعمَيّرْ ضّمِنَ» لأنهُ لم يَرْض به المالِكُ لما فيه من سُوءِ 
المشاركة؛ فان تميّرَ؛ فلاء إل أن يحدّث بالخلط نقص) ولو حلط ذَرَاهِمَ كِيْسَيْن 
2d . 0‏ 0 7 
لودع ضَوِنَ في الأصّحّ لأنة حيانة. والثاني: لاء لأنهُ كله ملك مالك واحبي 
ولو كانا مُتمَيرَيْن کدراهِم ودنانيرٌ فلاضمان وكذا لو خلط ذلك .كاله. وعنه احتررٌ 
فيا 8 0 ا a E o 6 Be 2a‏ .0 
بقوله أولا (ولم يتميز)» ومتى صارت مضمونة بانتفاع وغيرو ثم ترك الخيّانة لم 
يَبْرَأَء كما لو ححّدهائم اعرف بهاء فإن أَحدَث لَه الْمَالِكُ اعمان أي 


)۹۳( أي ضَمن المُودّغ؟ 
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کاستأمنتك عليهًا ونحوه» بر في الأصَحٌ لأنة أسقّط حقَهُ؛ والفاني: له ر 
يردها إلى صاحبها أو وکیلو لحدیث [ عَلَى الي ما أَحَذت حتى تَوَديهِ ]29 ونْص 
الشافعي ا على الوجهين؛ قال الرافعي: فيجورٌ التعبيرٌ على الخلافب بالقولين» 

قمنل: وَمتَى لبها الماك رمه ارد بأنا حلي بيه ويها أي وليس المراة 
بالردُ أنه يجب عليه مباشرته أو تحمل مويه وإغا ذلك على امالك فَإِن أخر بلا عذر . 
ضَمِنَ» لتعديه» وإن كان لَّمّ عذرٌ فلا ضمانٌ قطعاً على الراحح في الروضة؛ وَإِن 


اأعی لها ولمْيَذْكُرْ سيا أو كر حَفِياً كَسَرِقَةٍ صُدَقَ ويي لأنة انه 


فليصدقةُ؛ وَإن ذْكرَ ظاهرا كحَريْق, فان عُرف الْحَريق وَعْمُومُهُ صدّقَ بلا يَمِيْن 


لقيام القرائن على ذلك؛ وَإِنْ عرف دون عُمُومِهِ صِدّق بِيَويْنِه لاحتمال ما يذّعيه؛ 


وَإن جُهل طُوْلِب ببينة» يعني على السبب الظاهرء تم يُحَلْفْ عَلَى اَلَف بي 
لاحتمال أنها ل تلف به. 

فرْعٌ: موت الحيوان والغصب من الأسباب الظاهرةٍ عند المدولي» والأقرب في 
الرافعي وهو ما في التهذيب: إلحاق الغصب بالسرقة. 


وَإن اذَّعَى رَذّهَا عَلَى مَن الْتَمَنهُ أي وهو المالكُ» صق يريه لأنه التمنهُ 


فيقبّلٌ قولَهُ عليه أَوْ عَلَى غَيْرِهِ كوَارِئِهِ أو اذُعَى وَارث الْمُرَدّعَ الرّدُ عَلَى الْمَالِكِ 
أو أَوْدَعَ عند سَفَرِو ميا فَادْعَىالأمِيْن ارد عَلَى المَالك طولب كل بينق لان 
لأصل عدم الد وم بايث وَجُحُوهها خد طلب الماك تكن ياو جيني 
واحتررٌ بطلب الماك على طلْب غير فإنة لو سألة عنها فأحاب: بأ لا وديعة 
لأحدٍ عنديء ولو بحضرَةٍ المالك؛ فإنهُ لا يكوك مُضَّمّناء لأن إخفائها أبلغ 3 
(594) رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في تضمين العارية: الحديث .)"051١(‏ 


والزمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث(777١))‏ وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. والنسائي في السنن الكبرى:كتاب العارية: باب المنيحة: الحديث(7/0175). 


111۲ كاب الْوَدِيْعَة 


حفظهاء ولو ل يطلبْهًا بل قال: لي عندَكَ وديعة فسكت ل يَظُمَنْ و أنكرّ ۾ 
يضم أيضاً في الأصحٌ لأنُ قد يكون له في الإخفاء عُرَضّ صحيمٌ بخلافي ما بعد 
الطلب. 
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َرْعٌ: لو حَحَدَ ثم قالَ: كنت غلطت أو نسيت ل يمّأء إلا أن يصدقةُ الالك. 


القممُ: بفتح القاف مَضْدَرٌ بمَعنى الْقِسْمَةِ. وَالْمَيْهُ: مَأحوذ من فاءَ إا رَحَمَ 
أي صَارَ لِلْمُسسْلِمِيْنَ وَالْعْيْمَة: 0 
وافتتحةٌ في الْمُحَرّر بقوله تعالى: 9 أفاءَ الله على رَسُولِهِ مِنْ هل الْقَمَ f‏ 
وبقوله تعالى: E E‏ ِن شي "© الآيتان» قال اعرد وغيرة: 
ب لق د د اس E‏ يع ينما افْتَرَهَا 
كالفقير والمسكين» وقال أبو حاتم القزويي وغيرة: إنَّ الفيءَ يشملهما ا 
تشمل الفيع» وفي لفظ المحتصر ما يشعرٌ به. ومن العجائب ما ادّعاه الشيخ تاج 
الدِينٍ ابن الف ركاح: مِن أن حُكم الفيء والغنيمة راحعٌ إلى رأي الإمام يفعل فيه ما 
1 ا وأحاب عن الآيتين المذكورتين .عا حكى عن بعضهم: أن هذا الخمس 
إغا كان لمن ذكر فى الآية في حياته عَلَيْهِ الصّلاَةٌ السلا لأنه كان يضعُهُ في 
مواضعه» فلما مات بَطَلّ وعاد ذلك لِلْمُوْحفِينَ. وقد انتدب له المصئفُ فردٌ عليه في 


تصنيف مفردٍ فأصاب. 


ايء مال حَصّلَ ون فار بلا َال وإنجاف حل و ركاب كَجِرْيَة أي 
وكذا الخراح الملضروب على حكم الحزيةء وَعُشر تَجَارَة وَمَا جَلّوا عَنَهُ خؤفاً أي 


(۲۹۰) الحشر / ۷. 
(ة؟) الأنفال / .٤١‏ 


11۳ 


000 كاب قسلم الفيء وَالْغْيِمَةٍ 


مِن المسلمين ل لق اا وَمَالُ مُرْتد فيل أَوْ مات وَذِمٌي أي ومال ا 
مات بلا وَارث فيخس أي خمسة أسهم متساوية كالغنيمة لإطلاق قوله تعالى 
ما اء ا على رَسْوْلِه...4 الآية" 2 وأطلق بعضّهم عن القديم أن الفيءَ لا 
حمس والإيْجَاف: الأعمالٌ» وقيل: الإسراعٌ» والرّكاث: الإبل» والواو في قوله 
(وَرِكَابِي) معن ىأو وف قوله (وَإيجَافي) متيل لذلك» إذا أريد قتالٌ قوي؛ ومحتملة 
لأنْ يكون على بابها إذا أريد تصويرٌ الميئة الاجتماعية التي يحصلٌ بها القهرٌء وقوله 
(وَمَا جَلَوْ عن حوفا)؛ يُفهِمٌ: أن الذي جَلَوًا عنه من غير حوف ليس بفيء ولم يقل 
ب أخة ارثأ لاسر ا و لكان اول خی 
على الغالب» وقوله (بلاً وَارِسو)؛ كذا إذا كان له وارث غير حائز؛ فإن الباقي عنه 
ف وَحْمْسُهُ لِحَيْسَة . والأخماس الأربعة كانت له ولع مع حمس الخمس. 

أَحَدُهَا: : مَصالح المسلف ن» كالشغور, وَالْقَضَاق وَالعُلَماى قال تعالى ولل 
وَلِلرَسُوْل4*"". والإضافة إلى الله على وجه البرك والابتداء باسمه يُقَدُمُ الهم 
أي فالأهم» وأهمُها سد الور أن بها تنا السلجرنة). 

فرعٌ: : لو لم يدفع السلطان حقّهم من 55 المال أي الفا وا وا 
كما قال الغزالي ا كلا باد با تمظن وهو فة والباقون مطل وف 

والشاني: بسو هَاشِم وَالْمُطْلِسِ أي وبدو الْمُطلِّبِ لقوله تعالى : وري 
الى ٠“‏ وهُم من ذَكرَهُ المصنف دون عبد همس ونوفل؛ وهم أبناء عبد منافم 


(۲۹۷) الحشر / ۷: وما أقاء الله عى رَسولو ين هل الْقرَى فلل اسول ولي الْقربَى 
وای وَالْمَسَاكن وين السبيل كي لا كوت دُولَة ين الأغْاء م نگم ونا آناكم 
اسول فحدوة وما نَهَاكَمْ عن فانرا وَانْقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقابو». 

(۹۸) اعرا نما يشم ين شيء نا ل حه ولِلرسُول وَِذِي الْقربَى وای 
وامَسَاكين وان السبيل إن "كسم امم , با لله وَمَا أنزلنا عَلّىعَبْدنا يوم اران يوم 
قى الْحَمْعَان وال عل یکل شئء قَليرٌ) [الأنفال/ .]4١‏ 

(#) في النسخحة :)١(‏ بها حفظ المسلمين. 


كاب سم الْقيء وَالْفِيْمَقق 1 ا 


أيضاًء لأن سيدنا رسول الله عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسَّلامُ وضع سهم ذوي القربى في بي 


8 OEE 


هاشم وبي المطلب وترك الآحربْنَ؛ وقال حين سل عن تركهم: [ نحن ونو 
الْمُطْلبِ شي راذع رواه البحاري"" وإمامنا الشافعي من بن المطّلب. وهاشم 
هو جد البي ب والد عبدالمطلب» والمطلبُ أحو هاشم شقَيقةُ وبه سمّى عبد المطلب 
ابن أحيه» لأنه كان اسمه شيب الْحَمْدِ. 
| يشترك الْغَنِي وَالْمَقِيْرُ وَالمْسَاءُ لاطلاق الآية'". وَيْفَضلٌ الل کر كالإزش, 

والخامع أنه مال مستحق بالشرع بقرابة الأب» فكانت الأننى فيه على ال 

فرْعّ: يشترط كون الانتساب فيه بالآباءء فلا يُعطى أولاد البنات؛ كذلك فصل 
الأََلُرْنَء وقال القاضي حُسين: الْمُدْلَى بحهتين يقدّم على الْمُدْلَى بجهةء قال الغزالي 
وغيرُةُ: وهذا يدل على أن للإذلآء بالأمّ أثراً في الاستحقاق؛ وحيتئذ لا يَبِعَدُ عن 
القياس تأثيره عند الإنفراد وهذا تخريج. وفي البسيط التصريح به عن القاضي؛ لكن 
قال ابن ان مك الا وتعليق القاضي فلم أرَ ما حكاه الغزالي عن 
القاضي؛ ل في موضع آخر. 

وَالثَاِث: الْيتَامَى» للآية. وَهُوَ صي لا أب ل كذا قاله أهل اللغة ويشترط 
قَفْرْةُ عَلَى الْمَشنهُورء لأن لفظ اليتيم يشعر بالضعف والحاجة. والثاني: لا يشتزطء 
لشمول الآية؛ وكذوي القربى قال القاضي: وهذا مذهبنا ومذهب عامّة أصحابنا. 

وَالرَابعٌ وَالْحَامِسَ: الْمَسَاكِيْنْ وَابْنْ اسيل للآية وسيأتي حقيقتهما في الباب 


(۲۹۹) عن حير ن مُطْعِم؛ قَالَ: مَشَيْتُ أنا وَعْثْمَانُ ن عَفَان إلى سول الله ول فقلنا: يا 
رَسُوْلَ الله أعطيت يني المُطلب وت ركنا وحن وَهُمْ منك بمنرلّةٍ وَاحِدَةْء فقال 
قروم ر r O‏ بد 8 ير شوم م 5 
رسول ١‏ شكية: [إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء وَاحِدُ]. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب فرض الخمس: الحديث :)5١85٠0(‏ وي كتاب المناقب: الحديث .)٠٠۲(‏ وقي 
كتاب المغازي: الحديث (4774). ورواه أبو داود في السنن: كتاب الخراج:. الخديدث: 
351١‏ ). 

(۳۰۰) ينظ الزقم ..)۲٥(‏ 


الو كاب قسلم الفيء وَالْغِيْمَةٍ 
الآتي بعدَهٌ» ويدحل في المساكين الفقراء كما صرح به القاضي أبو الطَيّب. 

وَيَعُُ الأصناف الأربعة الْمَُأَحْرَة لظاهر الآيت وَقِيْلَ: بخص الخال في 
کل د ناحية من فِيْهَا هنهم لما في النقل من الْمَشَفَةٍ فَالبَحَقَ بالزكاة؛ وضعف بأنه 
يؤدي إلى حرمان بعضهم وهو مخالف للآية» وحالف الزكاةء فإن التعميم فيها لا 
يحب؛ والمشقة ممنوعةٌ في حقّ الإمام» فإنه يأمر أُمناءهُ بضبط من في كل أقليم منهم. 

وَأَما الأخمَاس الأربعة أي الي كانت له وَل في حياته فَالأَظهَرٌ انها للْمُرترقة 
وهم هُمْ الأجنادُ الْمُرْصَدُ ون لجهادي لعمل الأولين به» والثاني: أنها للمصالح ا 
الْحْمْسء والثالث: أنها : شس كما كه الحمعن) فَيَضعْ الإِمَامْ یوان أي بكسر 
الدال» وهو الدَفيَرُ الذي تكتب فيه الأسماءء وحصي فيه المرتزقة» وأصله دون وسمي 
الكتاب بذلك لحذقهم» لأنه بالفارسية أسم للشياطين؛ وأول من وضعه في الإسلام 


عمرٌ بن الخطاب ڪب ل ١‏ 
وينصيب لكل قبيْلَةٍ أو جَمَاعَةٍ ة رفا أي عرض عليه أحوالهم ويجمعهم عند 
الحاجة. کک e‏ خن حال كل راچ ويال ر تا مكنم 


الإسلام اواد الهجرة وسائر المخصال الْمُرْ 5 ضِيّة» بل يستؤون كالارث والقيمة. 


وَيْقَدُمُ في إبات الام وَالإغطّاء قُرَيْشا لشرفهم بالبي ب قال تعالى: وان 


١)‏ 0 عن أبي هريرة؛(أنهُ قم عَلَعُمرَ من لحريو قال: قت عَلَيِْ ليت مَعَهُ الِْضَاءً؛ 
قلا رآني لطت عليه فقَال: ما قَِمْتَ به ؟ قلت: دمت بحمْسِمِائةٍ أل قَال؛ 
قول ..؟ قال: طَيّب؟ قُلت: طيّب؛ لا غلم ! إلا ذَاك. َالَ: فَقَالَ: إنة قم 
علي مال َي ان ت وعم ان دة کم عدا وإدا شم نكئلة کم کی ل رجْل: 
يا امير لْمؤِْينَ ني َولاءِ الأعَاحم يذرنون ديوانا ويعْطُونَ الاس عَلَيِه. قَال: 
فَدَرّن الدَوَارِينَ. ٠‏ رض لِلْمُهَّاحريْنَ وللاأًنصًار ولازا ج النبي ۽ ). رواه ابن أبي شيبة 
في الكتاب المصئف: كتاب السير: باب ما قالوا في فرض الدواوين: النص (57804: 
ج ٦‏ ص٥٥٤‏ . 


كاب قَسلم الفيء وَالْفيمَةٍ 11۷ 


لَذِكْرٌ لَك وَلِقَرْيِكَ 4“ فستروا قَوْمَهُ بقريشه. ولقوله وي [ دموا فرشا ] رواه 
الشافعي بلاغ" 2 وهم وَلَدُ اضر : بن كنانة» هو قول أكثر النسّابين كما ادعاه 
الأستادٌ أبو منصور؛ لكن البيهقي نسب إلى أكثر أهل العلم: م رلا 
مالك بن النضر بن كِنانة؛ وهر لقب له وامة ريش وسوا قريشا َمََرَشِهِمْ أي 
لِحَمْعِهِمْ على أحد الأقوال فيه '". 


وَيُقَدُمُ مِنهُمْ بني هاش لأنه عََيْهِ الصّلاةَ وَالسَّلاَمُ منهم؛ ونسبهم إلى هاشم 
بن عبد منافي. لأنه كان يهشم الثريد لقومه وغيرهم جردا وام عَمْروه وَالْمُطْلِبن 
E O‏ ام عي لأنه 
ُمَ عَبِْالْعْرّى, لأنهم أصْهارٌ رسول | له فإن خديجة رضي الله عنها 
يدث خوئلد 0 بن عبدالعزى ثم بعد عبدالعزى بنو عبدالدار وهم أبناء قصي» 

م سَائرَ لْبَطُونَ الأو فرب فَالأفرَبَ إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيهِ ولم لفضيلة 
اقرب وقد أوضحت ذلك في الأصلء ثم الأَنصّارَء لآثارهم الحميدة في الإسلام 
وهم الحيّان الأو وَالْحَرْرَجُ» ثم سَائِرَ الْعَرَبِ ثم الْعَجَمَ لأن العرب أقربُ إلى 
رسول الله وه منهم وأشرف. وهذا الزتيب مستحبٌ لا مستحق كما نقله الرافعي 
عن الأئمة وفيه نظرٌ. 


أخحوة لأبيه» ثم 


(۳۰۲) الزرحرف/4 88.4 نقله الطبري في جامع البيان: تفسير الآية: النص(۲۳۸۸۰) عن مجاهد. 

(۳۰۳) الحديث عن سهل بن أبي حثمة؛ أن رسول الله يلك قال: [ تَعلَمُوا ِن فرَيْشٍ ولا 
تُعَلْمُوهَاء دموا فرعا ولا موَحرُوهاء فن قرشي وة الرَحلدْنِ مِنْ َير فرش ]. 
أحرجه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب الفضائل: باب ما ذكر في فضل قريش: 
النص )۳۲۳۷۹٣(‏ من ج ١‏ صه ٤١‏ . وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ج ٠١‏ ص9؟: 
وعن علي أن الب يك قال يما أعلَمُ: [ فَدْمُوَا ريشا ولا تَقَدمْهَا ]. رواه الطبراني 
وفيه أبو معشر وحديئه حسن» وبقيه رجاله رجال الصحيح. 

© ج‎ :)5١٠14( ينظر: معرفة الآثار والسنن: كتاب قسم الفيء والغنيمة: الرقم‎ )٠١5( 
.)٠١٠١٠٠١( والسئن الكبرى: قسم الفيء والغنيمة: الأثر‎ .١177ص‎ 


۲۸ كتاب قسنم الفيء وَالْعبيْمَةٍ 


فرْعٌ: لم يتعرض الأصحا ب لِلْمَوَالي وَالْحُلَمَاء وهل يحصل لهم التقدّم بالتبعية 
لأن مَوْلّىالقوم من أنفسهم'؛ ولأن العادة في الشخحص إذا أذ يأحذ معه أتباعه 
فيه احتمال. 

لايس في الديوَان أغمى ولا ينا ولا من لا ملح للغرو إذ لا كفاية 
فيهم. . واغا يك يقبت أمماء الرحال المكلفين الأحرار الأقرياء المسلمين المستعدين للغزوء 
ولو رض بهم ا و جن وَرَجِيّ زوَالَهُ أعْطِيَ» أي وإن طال لثلا يرغب الناس عن 
اهاد ويقبلوا على الک لأن هذه العوارض لا تؤمن؛ وسواء المعحوف وغيره 
كما قاله اماوردي» فإن لْمْ يُرْجَ فَالْأظْهَرُ أنهُ يُعْطَّىء لما قلناه» والثاني: لاء لما 
سيأتي» والإعطاءُ ها هنا أَؤْلى مما سيأتي في زوجته وأولاده؛ ” ثم الخلاف في حقّه في 
المستقبل. أما الماضي» فقال في الكفاية: ينبغي أن يكون كما لو مات إذا قلنا 
بسقوطه في المستقبل. 

َرْعٌ: إذا كان لا يُرجى زواله أُمْقِط سمه من الديوان دون ما إذا رجي وكا 
رَوْجَتهُ وَوْلادهإذَا مَاتَ لملا يَسْبَغِلَ الْمُجَاهِدُوْنَ ِالْكَسْبٍ إذا علِمُوا ضياع عِيَالِهِمْ 
عط ار اْحهَادِه والثاني: لا يعطون؛ لأنهم ليسواعقالين؛ وم ی من كانوا تنا 
له» ووقمٌ في الكفاية أن الرافعي قال: إِنَّ هذا القول أظهيٌ وهو من طُفْيَان اقلم 
الذي وب أ الأوّلَ ُو الأظه وقوله (رَرَوْحك قد يفم التوحيد وليس كذلك» 
تَطَى الروْجَةُ حى تنح أي وتستغيٰ بزوحهاء فإن كان زوحها الثاني من 


)7٠5(‏ 9 عن مُعَاوِية بن مره وَقَادَةَ: : عن أنس بن مالك ذه عن النبي وله قَالَ:1 مَوْلَى 
. قرم من أنشيهم ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الفرائض: الحديث 
(. 
@ عن أبي رافع؛ أ ابي ڪا قت خلا علي الصف ين تبي مَعْرُوٍْ قال لبي 
رانع: : امْحَيي کک قال: حتى آني الب يذ اسا ننم فسا 
فقال: [ مَوَلَى الْقَْم ِن ا نفیهې وإنا لا تل لَنَا الصَدَفَّة ]. رواه أبو داود في 
السنن: باب الصدقة على بن هاشم: الحديث .)٠٠١(‏ 
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المرتزقة أيضاً قُررَ لها كِمَايتَهَا تبعاً له وَالأَوْلاَُ حي A ES‏ بلغوا 
ا اسمهم في الديوان. 

فرّعٌ: البنات يُرزقن إلى أن يُنْكَحْنّ كالزوجة على ما اقتضاه كلام الوسيط. 

فَرْعٌ: استنبط بعضُ علماء العصر من هذه المسألة: أن الفقية؛ والمعيد؛ والمدرس؛ 
إذا عرض له مثل ذلك.من مرض أو موتتي؛ وله زوجة وأولاةٌ؛ يكون حكمهم 
كذلك يُعطون من امال الذي كان يقوم به ليكون ترغيباً للناس في الإشتغال بالعلم؛ 
وليس فيه تعطيلُ شرطٍ الواقف فإن قصده تلك الصفة وقد حصلت مده من أبيهم 
والصرف لهم بعده بطريق التبَعيّةَه ولو كان المعلوم زائداً على كفايتهم فلا باس 
بصرف ما زاد عليها إلى من يقوم بالوظيفة. 

فإن قصلت الأحمَاس الأربعَة عَنْ حَاجَات الْمَرتزقةٍ َة وزع عَلَيْهِمْ عَلَى قَذرٍ 
متهم كالمقرر هم فإذا كان لأحدهم مثلاً نصف ما للآخرء لاخر ثلثه؛ أعطاهم 
بهذه النسبةء وَالْأَصَحٌ أنه يَجُورُ أن يُصْرف بَعْضهُ في إطلاح التغور وَالسَّلاَحٍ 
وَالْكْرَاع, أي وهو الْخيْلُ إذا فَرَعْنَا علىالأظهر أنها للمرتزقة ليكون عدة لهمء ولا 
يقدح في ذلك كونها هم» لأن ذلك يعودٌ نفعٌهُ عليهم» والفاني: المنع» بل يوزع 
كما سلف؛ وصِحَّحَهُ في الكفاية. 


رو و 


هَذَا حکه من منقول الْفَيء ما عَقَارُُ أي وهو الدور والأراضيء فَالْمَدْهَبُْ أنه 
عل وَففا وَقْسَمُ عله كلك أي في كل عام أبداًلأنه نفع لهم قال الرافعي 
وهذا هو الظاهرٌ الموافق للنص» وكذا عبارة لمر الظاهر بدل المذهب؛ وعبارة 
الرّوضة: كالكتاب» وأفاد صاحب المطلب: أن 0 في موضع آخر من الم يقتضي 
أنها لا تكون وقفاً بل مملوكة لأهلها؛ ومقابلٌ النص الأول أوجةٌ؛ أحدها: أنها تصير 
وقفا بنفس الحصولء وثانيها: أن المرادٌ بالوقض الوقفُ عن التصرف لا الوقف 
الرعي» وثالثها: أنه يقسم كالمنقول؛ إلا ما عل للمصالح» فإنه لا حكن قسمته 
استدامة للمصلحة» ووقع في الكفاية أن المصئف اختارٌ هذا؛ وليس كما ذَكرٌ؛ بل 


1۰ کاب قم ايء وَالْغِييِمَةٍ 


ل 
صحّحّ في تصحيحه وروضته ما في الكتاب؛ وهذا كله في الأحماس الأربعة» وأما 
الخمس الباقي ففيه خلافٌ. وحاصل المذهب إلحاقة به. 


فصْلٌ: الْغِيْمَةَ: : مال حَصّل من كفار بقتال وَإِْجَافَي أي سواءٌ حصل بقهر أو 
انهزام في قتال قاله البغوي؛ وزاد المصدفُ في كتاب السسير: الأحوذ من أهل الحرب 
قهرا غنيمة وكذا ما أخسذه جمع أو واحد من دار الحرب فر ارا دن کت 
اللقَطَةِ في الأصح» وسنوضحه في بابه إن شاء الله. وخرج بقوله (مَال) الكلب 
الذي يجوز اقتناؤه» فإنه لا يكون غنيمة وقد ذكر المصنفُ حُكْمَهُ في كاب السَير 
أيضاً كما ستعرفةٌ» وهل يلحق بالكلب جلد الميتة ؟ فيه احتمالان لصاحب المطلب» 
ودحل في المال النساء والصبيان» فإنهم رفون بنفس الأسر بخلاف الرحال البالغين؛ 
فإ رِفَهُمْ متوقفٌ على ضرب الرّق. وما يأحذه الذمي من الحربي لا يخمس» كما 
جزم به الرافعي في كلامه على الأصح معلّلاً بأن امس حو يجب على المسلمين 
كالزكاة. دالواو في قوله (وَإْجَاني ععنى أ. ثم إن الصف حرى على الغالب 
وقصد البرك بالكتاب العزيز» وإلا فالقتالُ ليس شرطاً فن لين لو التقيا فانهزم 
الكفار من غير شهر سلاح؛ فما تركوه غنيمة كما قال الإمام» ويدخل في الإيجانب 
إججاف الخيل والركابي وما حصل بالرحالة وأصحاب السفن في البحر. 

فَرْعٌ: المال الذي قدي الأسيرٌ به إذا استولى المسلمون عليه هل يرد إلى الأسير 
أو يكون غنيمة ؟ فيه وحهان؛ وظاهرٌ كلام الأصحاب الأَوَّلُ؛ كما قاله الأصبحِي 
من فقهاء اليمن. 

فرْع: قال القفال في فتاويه: مقابرٌ أهل الحرب تُغنم ونقَسَمٌ بين الغافين وتطرحُ 
حيْفهُمْ في موضع لأنه لا حرمة هاء يقم من السلَبْ لِلْقَاتِل أي المسلم حرا كان 
أو عبداء صبياً كان أو بالغاء رجلاً كان 0 امرأةه أن حقهُ متعلقٌ بعينه وسابقٌ غلى 
الاغتنام قال : [ مَن قل فيلا له عليه بينة له سيه ] متفق علي ". 


)۳١٠١(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: باب من لم يُخْمّس الأسلاب: 
<< 
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:لو أعرضّ مستحق السلب عن لم يسقط حقّهُ منه علىالأصح» لأنه متعينٌ 
له. وَهُوَّ أي السلب ثاب فيل وَالْحف وَالرَانُ وَآلآت الْحَرْب كَدِرْع 
ولاح وَمَركوب وَسَرّج وَلْجَام لثبوت يده علىذلك کله وكذا لو كان ممسكا 
عنان مركوبه وهو يقاتل راحلا ومن السلب أيضاً المهمازٌ ومِقَوَدُ الدابة والرانٌ 
-براء مهملة ثم ألف ثم نون- كالخُفٌ لکن لا قَدم له وهر اطول من النف» وَكَذَا 


2 لم م ور 


موا وَمِنطَقَةٌ وَحَاتَمُ وتَفَقَةٌ مَعَهُ وَجَيَة قاد مَعَهُ في الْأَظْهَرِ لأنها مسلوبة 
ومأحوذة من يده» وطمعٌ القاتل عيل*؟ إلى جميع ما في يلوه وَالْحَيييّة قد يُحتاج 
إليها فهي كم ركربه الذي أمسكه بعنانه وهو يقاتل راحلاً؛ والشاني: أنها ليست 
سلب كأمتعته وثيابه المحلفة في خحيمته» وقوله (ونفقة مَعَهُ) يحتررُ بها عن النفقة الي 
حلفها في رحله» ولعلّهُ يحنزرٌُ به أيضاً عمًّا إذا كانت النفقة في الحقيبة فإنه لا 
يستحقها كما سيأتي» وقوله (وَحَييَة تقَادُ مَعَهُ) احتررٌ به عن اللجنائب الى أعدت 
اوغا كان هم غابها له ناف لا سا ولك اة 
قويْلة بمَعنی معو لأنه يجنبها أو تحنب معه بين يديه. ظ ١‏ 

فرعٌ: الخلاف جار أيضا في الوق والهميان الذي فيه النفقة. 

فرعٌ: إذا قلنا بأل الجنيبة سلب استَحَق واحدة لعدم الضبط وفيه نظر. 

ل حَقِيبةٌ مشندودة عَلَى الْفَرسِء أي وفيها أقمشة أو دنانيرُ عَلَى الْمَذْهَبِ 
لأنها ليست من لباسه ولا خُلِيُهِ ولا حلي فرسه» والطريق الثاني: طردٌ الخلاف كما 
في الجنيبة بجامع توقع الحاحة في المال» والحقيبة - بفتح الحاء وكسر القاف -: ما 
شد خلف الراكبء وَإِنْمَا يَستَحِق يعني السلب» بركوب غُرر يَكْفِي به شر افر 
في حال ارب فلو رين جطن أو هن الصف أن قل اما أ مرا أذ قله 


الحديث .(٤۲(‏ ومسلم في ١‏ لصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل 
سلب القتيل: الحديث .)١۷١١/٤١(‏ 
(*) في النسححة :)١(‏ يمت 
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وَقَدِ انَهَرَمَ الْكُفارٌ قلا سَلَبْء لأنه في مقابله ارتكابُ الخطر والتغرير بالنفْس في 
القتل وهو منتفي مُناء وقؤله (ِنَ الصّف) عبارة الْمُحرَرِ: من وراء الصّف» وكتبها. 
الصف فط ت غير على لفظة وراءً لأن مسألة الْمُحَرر توخذ من الكتاب من 
باب أول» وَكفاية شرو أن يُِيْلَ اماع بأن يَفْقَا َي أو يَقْطْعَ يديه وَرِجلَيْهِ 
أي لا قطحَ يا أو رحل» وعبارة ا امتناعَةٌ وكان المصنف 
كنا ف ای ن رم کرب عل فرك ا و و وب ا 
وَكذا لو أسَرَهُ أو فطع يَديِْ أو رِجلَيْهِ في الأظهّسرء أما في الأسر فلأنة أبلغ من 
القتل» وأما في القطع فكما لو فقا عينيه» والثاني: لاء أما في الأسر فلأ شر كلة 
لا يندفعٌ به» وأما في الباقي فلأنهُ قد يقاتلُ راكباً بعد قطع الرجلين بيديه» وبعد قطع 
اليدين قد يهربُ ويجمعٌ القوم. والخلاف حار أيضاً فيما لو قطع يدا فرخلا 
وصح الإمامٌ طريقة في المسألة قد لا يجوز غيرهاء وهو تنزيل النصَّيْنِ على حالين» 
فحيث قال لَه أراد به إذا أَرْمَتَهُ بحيث م يبق فيه قتال. وحيث قال: ليس لَه اراد به 
إذا لم يسقط قنالة بذلك, لأ الإرْمَانَ يختلف باعتلاف. الأشخاص وكذا قاله 
الماوردي. ٤‏ 

فَرْعٌ: إذا قتله بعد أسره لا يستحق سلبه» لأنه منهي عن قتله» وإلا استحق في 
الأصح قاله الرافعبي» وقال الماوردي: إن كانت الحربُ قائمة فله سلبه؛ وإلا 
فوجهان» وني جواز انفراده بقتله نظر لصاحب المطلب فإن الْخيرَةَ للإمام. 

فرْعً: لو كان الكافر المقتول امرأةً أو صبياًء فإن لم يُقاتل لم يستحق سلبه؛ لأنه 
منهي عن قتله وإلا استحقّ في الأصح» والعبد كالصي. 

ايح السب علاْشؤور, لان عه لمل واس[ ىبد فقيل 


موه دبي 00 : . . فرق 
ولم يخمسه ] رواه أبو داود وصححه ابن حبان وف صحيح مسلم معناو( . 


(۳۰۷) رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في السلب يخمس: الحديث (١1؟/19؟)‏ 
عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: [ أن رَسُوْلَ الله يه قَضَّى بالسلب 
> 
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والثاني: يخمسٌ كسائر أموال الغنيمة فيدفع مُه إلى أهل الْحمُس والباقي للقاتل. 
قَرْعٌ: هل يستحق سهم الغنيمة مع السلب ؟ فيه وجهان في الحاوي أحدهما: 
وهو ظاهر النص المنع. والثاني: : أنه إغا يستحقق تَتِمّة السهم إن نقص السلب عنه؛ 
وَبَعْدَ السلّب تحرج مُونَةُ الحفظ وَالنَقَلِ وَغَيْرِه اء للاحتياج إلى ذلك ثم 
حمس الباقيء أي إلى حمسة أسهم متساوية ويوحذ حمس رقاع ويكتب على 

واحدة له أو للمصالح وعلى أربع لابين وتدرجٌ في بنادق من طين أو شي 
متساويةٍ ويجقفهاء ويخرج لكل قسم رقعة» فما حرج عليه سهم لله جعله بين أهل 
الخمس على خمسة ويقسم الباقي بين الغائمين كما سيأتي» وتقدّم القسمة بين الغامين 
على قسمة الخمس لأنهم حاضرون ومحصورون» وتستحب قسمة الغنيمة في دار 
الحرب ويكرةٌ تأخيوها بغير علي فَحْمسهُ لأف خض ايء يقم ينهم كما 
سبق أي في الفيء انه يقسم على حمسة أسهي وَالأصَحٌ أن الْنقْلَ أي بفتح النون 
والفاء وإسكانهاء يَكُونُ مِنْ خمُس الْحمُسِ الْمُرْصّدٍ لِلْمَصالِح لا رَوَى الشافعي 
عن مالك عن أبي الزناد أنه مع سعيد بن المسيّب يقول: كان الناس يعطون النفل 
الحكج امديو ن ا عدن" اا و 
ا أل اا ول قلف ن اكالم قرعا م م اجا والغالث: 
أنه من الأماس الأربعةء إن تقل ما سيم في هذا الالء وَيَجُورُ أن يفل مِنْ مَال 
الْمَصّالِحٍ الْحَاصِلٍ عِنْدةُ أي الخلاف المذكور إنما هو إذا نفل من الغنيمة» فإنه يجوز 
أن ينفل مما سَيُغْنَمُ ويوحدٌ من الكفار في هذا القتال» فحيتئل فيذكر جزءً كثلسثو أو 
ربع وغيرهماء ويحتمل فيه الحهالة ويجوز أن ينفل من مال المصالح المرصد لبيت المال 
كما ذْكرَهُ لأنه من المصالحء وحينغذ ي ب ان رق لرا وان جال رلا 


لقال وَلَمْ حمس السُلْب ]. وهو من رواية اماعيل بن عياش عن الشاميين. وابن 
حبان في الإحسان: باب الغنائم وقسمتها: الحديث (4875) عن عوف بن مالك. 
ومعناه في صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسير: الحديث .)١۷١۳/٤۳(‏ 

.١ الام للشافعي: كتاب قسم الفيء: باب الوجه الثاني من النفل: ج 4 ص57‎ )۳١۸( 
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ضرورة إلى احتمال الجهل في الْجُعْل ثم لا يختص بالحاصل به إذ ذاك» سل يجوز أن 
يُعطى ما يتحدد”*؟ فيه» وقوله (إن نَمَلَ) يجوز فيه التشديد إذا عدّينةُ إلى إثنين» 
والتخفيف إذا عدَّيتهُ إلى واحد وبالتخفيف ضِبَطَهُ المصنفُ بخطه فكتب عليه حف. 
لأن معناه َع لتقل قال في امحكم: نفله نفلا وَأَنفله إَِاهُ وفلة بالتحفيف: 


َال أي بفتح التون والفاء وإسكانها كما سلفء اة به يَشَْرِطَُا الإمَامُ أو 
الأمِيْرُ لِمَنْ يَفعَلُ ما فيه كاي الْكُفَار أي نكاية زائدة على ما يفعله بقيِّةٌ اليش 
وكذا توقع ظفر» وترك شر؛ ر كالتقم على الطليعة أو التهّحُمِ على قلعةٍ أو الدلالة 
عليهاء ا ا د اله وإنما يفعل ذلك إذا أمَسّت الحاجحة إليه. 
وقوله (يشترِطُهًا الإمَامُ أ للحن رتا لا بد من هذا الشرط؛ وذلك 
أحدُ قِمنْمّي النفل؛ وهو ما يشرطه أولاً قبل الإقدام علىما يستحقٌ به النفلٌ» والآخر 
ما يله لمن ظهر منه في الحرب مُبَارَرَة وخسن إِفْدَامِ وأئرٌ محمودٌ فإنه يُزاد على 
سهمه من مال المصالح ما يلين بالحال» وَبَجْهدُ في قرو أي بحسب فل العمل 
وخخطروء وقد صح أنه عليه الصَّلةٌ وَالسَّلامُ تقل الع في الْبَدأةٍ واللث فِي 
حمق" والْبَدأة الي َد الجنيش. وَالرّجْعَة الرّاحعة وقيل غير ذلك مما هو 
موضّح في تخريجي لأحاديث الرافعي وأحاديث الوسيط» وهذا الفعلٌ كان منه عَلَيْهِ 
الصّلاة وَالسَلامُ أي رَآهُ لا تقديرا. 


(©) يتجدد. 

(۳۰۹)@ عن حبيب بن صلم الفهريي؛ يقول: (شهذت الي َك قل المع فِي الْبَدة 
الث في الرحْمة). رواه أبو داود في د كتاب الجحهاد: باب فيمن قال: 
الخمس قبل النفل: الحديث .)775٠0(‏ وابن ماحه في السنن: كتاب الجهاد: 
الحديث )۲۸١۱(‏ وإسناده صحیح» وله شواهد. 

© عن عُبَادة أن ۽ الصّامتو؛ (أنّ النبي َل كان يفل ِي بدا الربعَ وَفِي الْمُمُوْل 

الثلث). رواه الترمذي في الحامع: كتاب السير: باب في النفل: الحديث ))١551(‏ 
وقال: حديث حسن. وابن ماحه في السنن: الحديث (58867). 
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وَالأَحْمَاسُ الأربعَة اها وَمَقُولهَا َيون لإطلاق الآية والأحبار» وهم 


ا م م 


أي الغانمون, مَنْ حَضَرَ الْوقعَة ية الال وَإِنْ لم يقال أي وإن كان من أهلٍ 
الكمال للأثر المشهور: رة لمن شه رفع '" واحترزث بقيد الكمال عن 
الصبي والمرأة ونحوهما فإنهم ستحدرن الرضخ دون السهم؛ كما سيأتي. وخرج 
بقوله (ييّة القَالِ) التَاجر والمحزف وقد ذكره قريباء ولا شَيْءَ لِمَنْ حَضَرٌ بَعْدَ 
انقضاء الالء لا قلنا وَفِيْمَا قبل حَِارَةٍ الْمَالِ أي جمعه وضمه. وَجْةء أي أنه 
يستحق لأنه لحِقَّ قبل تمام الاستيلاء» والأصح المنعٌ لعدم شهوده الوقعة» والخلاف 
راحع إلى أن الغنيمة تملك بانقضاء©) الحرب أو به وبالحيازة» أما إذا حضر بعد 
حيازة امال فلا مشا ركة قطعاء وَلَوْ مَات بَعْصَهُم بَعْدَ الْقِضَائِه وَالْحيَازَةٍ فَحَقَهُ 
لوار كسائر الحقوق كذا أطلقوةٌ وينبغي أن يقال علىقولنا أنهم لا يملكون الغنيمة 
بالانقضاء والحيازة بل ملكوا بهما إن تملكوا أن ينتقلٌ إلى ورثته حَق الماك كما 
. في الأحذ بالشقعَة دون املك نبّهَ على ذلك صاحب المطلب» وكذا بَعْدَ الانقضّاء 
وَقَبْلَ الْحيارَةٍ في الأصّحٌّ الخلاف مبييّ على الخلاف السابق أنها تملّك بالانقضاء 
أو به وبالحيازة» وَلَوْ مَاتَ في اقتال قَالْمَذْهَبْ أنه لآ شيء لَه » أي بخلاف موت 


)9٠٠(‏ 9 قال الاوردي: روي عَنْ أبي بكر الصدّيق طفه مَوقُوفا عليه ونار عن رَسُوْل الله 
يلد أنه قَالَ: [ العَيِمّة لِم شهد القع ]. الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: 
كتاب قسم الفيء: ج ۸ ص۰۳۸۸ 

© عن الشافعيّ ضيه قال: مَعْلُومٌ عند عير وَاجل ممن لَقيْتْ من أهل الْعِلم بالردة؛ أن 
أبَا بكر طه؛ قَالَ : (إنمًا َة ْمَل شهد الوَمْمَة. السنن الكبرى للبيهقي: 
كاب الس باب الغنيمة لمن شهد الوقعة: الأثر ٤(‏ ° 14). 

@ عن طارق بن شهاب الْأَحْمَسِيَ؛ قال: كنب عَم بُ الطاب «#ك: إن الْغنِيْمَة 
لِمَنْ شَهِد الْوَقعَة). السنن الكبرى للبيهقي: الأثر ١8555(‏ و01 184). 

@ عن عبدالرحمن بن مسعود عن علي ظل4؛ قال: (لْعَِيمَة لمن شهد الوقعَة). السئن 
الكبرى للبيهقي: الأثر .)۱۸٤١۹(‏ 


(©) في النسحة :)١(‏ بانفصال. 


1 تاب قسنم الفيء وَالْفيِمَة 


الفرس والحالة هذه؛ فإنه يستحقّ سهم الفرس؛ لأن الفارس متبوعٌ فإذا مات فات 
الأصل والفرس تابعٌ» فإذا مات حاز أن يبقىسهمُّه للمتبوع. والطريق الثاني: حكاية 
قولين فيهما وحه الاستحقاق شهوذه بعض الوقعة» ووحه المنع اعتبار آخجر القتال 
فإنه وقت الْحَْطَر وَالظمَرِ والطريق الثالث: إن حصلت الحيازة بذلك القعال تت 
الاستحقاق أو بقتال جديا فلا. 


فَرعٌ: بعث الإمامٌ جحاسوسا» فغنم اليش قبل رحوعه» شاركهم على أشبه 
الوجهين؛ SS‏ 

وَالأَظْهرُ أذ الأَجيْرَ لِسيَاسَةٍ الدّواب وَجفظ الأمِْعَة الاجر والْمُخترف 
سهم لْهُمْ إذا قاتلوا e‏ ووجة المنع أن القصد الحفظ والنحارة دون 
الجهاد» واحترز بقوله (الأجيرٌلِسيَاسَةٍ الدَوّاب) عن الأجير للجهادء فإن صخا 
إحارته فلا سهم له قطعاء قال الرافعي: وينبغي طرد الأقوال فيه» قِلَتُ: قد وَفى به 
افاي والإمام فحكياه طريقة» وأشارَ بقوله (ِلسِيّاسّة الدّوّابى ما إذا كانت المد 


رلك ۾ 


نة فان م يعن مدّةَ كالخياطة ونحوها فلَهُ السّهم قطعاً. 


وَلِلرَاجلٍ سهم وللقارس لان للاتباع كما أحرجه الشيخان وأبو داوو(١١ ٤‏ 
والمراد بالفارس هنا من حضر الوقعة وهو من أهل فرض القتال بفرس يقاتل عليه 


)9)71١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنّ رَسْوْلَ الله ل حَعَلَ لِلفرس سَهْمينٍ ولصاجبه 
vs‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجهاد: باب سهام الفرس: الحديث 
((. 

@ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(قسَم رَسول | لوق يوم حير قرس سهمين» 
وللرٌاحل سَهّما) قَالَ: سره نافع قَقَالَ: إا کان مع الل رَس له لا أنه 
فان لم کن ا له فرس لَه سهم. رواه البحاري في الصحيح:كتاب المغازي: الحديث 
(؟51؟4). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب كيفية قسمة الغنيمة: الحديث 
(177/89). وأبو داود في السئن:كتاب الجهاد: باب في سهّمان الخيل: الحديث 
70700 ). 


كاب قم ايء وَاليْمَةِ هسه طا*١١‏ 
مه للقتال قائلَ م لاء وَل يُْطَى إلا رَس واجلى لأنه عَلَيِْ الصَّلآَةَ وَالسَّلامُ لم 
عط 00 إلا لفرس واحل وقد خضر يوم جين أفراس» وقيل: يعطى لفرسين ولا 
ادا ٠‏ عَرَبا کان از خر أي كالبرذون وهو ا عجميان. والهمجين 
وهو مَنْ ابوه عربي وأمَهُ أعجميّة والْمُقَرِفُ وهو عكسه» لأن الْكرَ وَالمَرَ يقعٌ منها 
كلها ولا يضر تفاوتها كالرحال؛ لآ لبَعِيرٍ غير 0 لأن 
هذه ر لا 0 للحرب صلاحيّة الخيل ولا يتأت بها لكر وَالَْر وبهما 
تعصل النْصرَةٌ غالبا واستأنسوا بقوله تعالى: وَين رباط الْحَيْل.. .4 الآية*'") 
نعم يُعطى راكب هذه الدواب سهمه ويرضخ لها ويفاوت بينهاء وَل يُعْطّى لفرس 
أَعْجَفّ أي مهزول» وَمَا لآ غناءَ فيه لأنه لا فائدة فيه لأنه كَل (والغناءً مفتوح 
مدود) وهو الَف كذا رأيتة خط مؤلفه مضبوطاء وَفِي قول: ُعْطَى إن لم يعم 
نهي الأميْر عَنْ إخضاروء كالسّهم للشيخ الكبير إذا حضرٌ؛ والأظهر الخ ارق 
أن الخ ينتفع م برأيه ودعائه بخلافه» أما إذا عَلِمّ نهي الأمير عن إحضاره فلا سهم له 
قطعاء وَالْعَبْدُ وَالصّبي وَالْمَرَاَةٌ وَالذَمَيُ إِذا حضوا لهم ارضخ للاتبا ۶ "۽ 


)۳١۲(‏ عن الشافعي ذإنه؛ قال: حديث مكحول عن البي و مرسل: ا0 ار حمر عير 
بقرّسين. فأَعْطَاه ابي وله حمْسّة أملهم. سهما له وأربعة اسيم زا 
الببهقي في الستن الكبرى: اا لا شيم إلا الفرين واد الحديث (48ه١3١).‏ 

0١‏ الأنفال / ۰ ُو ب عدو الله وعَدوَكمْ وَآخرِينَ من ذُونِهِمْ لذ تَعلمُوتَهُمْ الله 
لمهم وما توا ِن شيء في سيل ال بُو يكم رام لا نطلُون». 

(81) © عن عُمَيرٍ موی أ بي اللّخم؛ قَالَ: شهدت حير وأا عبد مَمُلُوك قلت: يَارَسُولَ 
الله! هم لي؟ اني سَيْفاً؛ فَقَالَ: [ تقلْد هدا السيف] وَأعْطانِي حي متساع» 
ولم نهم لي . رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب 
المملوك والمرأة يرضخ هما ولا يسهم: الحديث »)١۳١۸١(‏ وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

© عن يزيد بن هُرْمُر؛ قَالَ: ركتب نَجْدَة إلى ان عباس يسال عن اشيا فَذَكُرَ 
الْحَدِيْث في سُوَالِه وَفِي الْجَرَاب قَالَ: وسات عَن المأ ولد هَلْ كاذ لما 
<< 


31۳۸ 1 کاب قم ايء وَالْغِيِمَةٍ 
وسواءًٌ حضرٌ العبدٌ بإذن سيّده؛ والصِي بإذن وليه؛ والمرأةٌ بإذن زوجها؛ أمْ بغير 
إذنهم. ا 

فرْعٌ: الخنشى المشكل كالمرأة. 

فرْعٌ: المبعض هل رضخ له أو يُلحق بِالْحُر. فيه نظرٌ وم أرَهُ منقولاً. 

تنية: هذا الرضخ مستحق وقيل: مستحبء وَهْوَ دون سهم يَجَْهِدُ الإمَامُ في 
قَدْرِِء أي ولا يبلغ به سهم راجل إن كان من يُرْضَحَ له راحلء وإن كان فارسا 
فكذا على الأصح قاله الماوردي في كتاب السَيّر وَمَحَلَهُ الأحمَاس الأربعَةٌ في 
الأظهرء لأنه سهم من الغنيمة يستحقٌ بحضور الوقعة إلا أنه ناقص؛ والثاني: من 
أصل الغنيمة كالْمُون» والثالث: من مس الخمس سهم المصالم» قَلت: نما رضخ 
ّي حَصَرٌ بلا أرق وان الإمام على الصّحيحء وا ل أغلَمُ أي فإن حضر 
بأحرة فله الأجرة فقط؛ لأنه خد عن حضوره بدلا فلا يقابل ببدل آخرء وإن حضر 
بلا إذن» فلا رضخ له» بل يُعَررُهُ الإمامٌ إذا رآه؛ ووحه مقابله في الأولى أنه ليس من 
أهل الموالاة» وجه مقابله في الثانية: أنه من سان دارن. 

فرع نحم به البَاب: قال الحويييٌ قي التبصرة: أصولٌ الكتاب والسنة والإجماع 

بقة على تحريم وَطء السسرَارِي اللأتي لبن اليوم من الام والهند والسترك؛ إلا 
أن ينتصب في المغائم من جهة الإمام من يسين متها فيقسمها من غير حَيْفمٍ 
وظلم. وسبقه إلى ذلك القفال؛ فإني رايت في فتاويه: أنه لا يحل وطؤٌهٌنٌ؛ ولا شراءُ 
العباد أيضاً لأحل عدم التحميس» اللهم إلاّ أن يأخذهما الكفارٌ بعضهم من بعض ثم 
يبيعونهما للمسلمين؛ فإنه يصح لأن الخمس لا يحب على الكافر وهذا الذي قالاٌ 


سهم مَعْلُوم إا حَصْرَ الْبأس» قَالَ: نه لم يكن لَّهُمَا سَهْمٌ مَْلُوم إلا أن يُحْدَيَا من 
غنائم العَدْن. رواه البيهقي في ا الكبرى: كتاب قسم الفيء والغنيمة: الحديث 
.)١ 184‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب النساء الغازيات: الحديث 
417/10ل). 


كياب قسنم الفيء وَالْفييِمَة 11۳4 
جار على المشهور من وجوب التخميسء أما على رأي الغزالي وَإمَامِهِ: في أن ما 
أذ من الكفار على وجه الاختلاس أو السرقة يكوك لآخِذه؛ ولا يُخمس؛ فلا 
وهو ما اذّعى الإمامٌ في موضع الإجماع عليه أعني أنه لا يخمس» وقال ابن الرفعة: 
إنه المشهورٌ لكن الذي رُح الرافعي وقال: إنه الموافق لِإيْرَادٍ أكثرهم أنه غنيمة. 


القسلم: بفتح الْقَاف مَصْدَرٌ بمَعّنى الْقِسْمَةٍ كما تَقَدَمَ في الباب قبله» وحَمَعَ 
الصَدقَة لاحتلآف أَنْوَاعِهًا مِنْ مَاشَِةِ ولبات وَنْقَدٍ وَغَيْرها. والأطْلٌ في الباب قوله 
تعالى :انما الصّدَقَات لِلْفقرَاء*". 

امقر من لا َال لَه وَل كسب بقع موقعا ِن حاجَي آي کمن يحتاج كل 
يوم إلى عشرة ولا يجد شيا أو جد درهمين أو ثلاثة ولا يَمَْعُ الْقَفَّرُ مَسْكَنه 
ابه أي الي يلبسها لِتَجَملِ وكذا العبدُ الذي يحناج إلى خدمته كما نقلهُ في 
الروضة عن ابن كج؛ حلا للإمام فيه» وقي المسكن ولو لم يكن له ذلك» واحتاج 
إلىشرائهما ومعه ما يشتريهما به؛ فالظاهرٌ تخريجُة علىما لو كان عليه دين مستغرق 
ومعه مال وقد أفتىالبغوي فيه: بأنه لا يُعطى من سهم الفقراء حتىيصرف ما عنده 
لالديْنِء وفيه احتمالٌ للرافعي. فلو كان من عادته أن يسكن بالأحرة؛ ولا ضرورة 
إلى شرائه ملكا ؟ فالظاهرٌ أن ذلك القدرَ الذي معهٌ يخرجُه عن حدّ الفقرء لأنه يعد 
في العُرف غنياء وكذا الفقيهٌ الذي يستغئ بسكن الْدَارس ونحوه ما لم تَذْعُهُ 506 
إلى شراء مسكن» وَمَالهُ الْغَائبُ في مَرْحَلَمَيْنِ أي فله الأحذ إلى أن يصل إليه؛ وفيه 
ف لاه ينا ا رطاف ا عن تقرط ریا در عت لر 
وبع فيه القاضي» وَالْمْوَجَلُ أي لا ينع الفقرُ أيضا فيأحذ إلى أن يل وَكَسلبْ لآ 


.1١ / التوبة‎ )"٠١( 


114۰ 
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0 وره 5 6 و 2 وم گے لټ‎ So 
ليق به أي بحاله ومروعءته؛ لأنه يل عروءَتِه ولا تحتملة النفوس نعَم: الأفضل‎ 
الاكتساب قاله القاضي.‎ 


2 ا و‎ * o 0 a 
ولو اشتغل بعلم أي شَرْعِيء والكسْب يَمْعُْ فير لأن تحصيله من فروض‎ 


الكفايات» أما المعطلٌ المعتكفٌ في المدرسة والذي لا يتأتّىمنه التحصيل فلا تل هما 
الرّكاةٌ مع القدرة على الكسب. 


ولو اسْتعل بِالنوَافل قَلاَ لأن نفعَهُ قاصرٌ على نفسه وهو نفل بخلافٌ المشتغل 
بالعلم الشَرْعِي فإنه متعد إلى غيره وهو فرضُ كفايق: وني فتاوى القفال: أن المشتغلٌ 
بعبادةٍ | لله والصّلاة آناءً اليل والنهار كالْمُتَفَمَهِ في جواز الصّرف إليه؛ لأنه مشتغلٌ 
بالطاعة» وإن كان قوياً؛ قال: وأما غيرُ هذا؛ لا جور وإن كان صُوفيًا. وقال مرّة: 
صرف الرَكَاةٍ إلى الصُوفيٌة في مل هدا الوت لا يَحُوْرُلِقدْرَتِهِمْ عَلَى الكَملب 

ولا يُشْمَرَطُ فب أي ف الفقيں الرَمَانَةُ ولا لعفف عن الْمَسلةِ عَلَى الْجَدِيْك 
لوحو الحاحة» والقديم: نَعَهْ: لأنة إذا ل يكن نا يتمكنُ من نوع الاكتساب؛ 
وبالأول قطع المعتبروؤت. 

فرع إذا اشترطنا الرَّمَانَة ففي اشتراط العَمَى تردٌدٌ للإمام» لأن الرّمِنَ البصيرٌ قد 
انى منه الراسة. 

وَالمَكفي بنفقة قرب أو رؤج ليس فَقِيْراً في لصح أي لا يُعطيان من سهم 
الفقراء كما عر به الرافعي في الْمُحرر وَالشرْح للاستغناء بما يسلتحقاني وثانيهما: 
نعم» لاحتياجهما إلى غيرهما. 

وَالْمِسَكِْنُ: مَن قَدرَ عَلَىمَال أَوْ كسب يَقَعْ مَوْقِعاً من كاه وَل يفيه أي 
بأن احتاج إلى عشرةٍ وعنده 8 مانية؛ وكذا كفاية من لزه فة والمعتيرٌ في 
كل ذلك ما يليقٌ بالحال من غير إسراف ولا تَقَتِيْرٍ. وتي فتاوى ابن الصّلاح: أن 
المسكين الذي لا ملك كفاية سنة. 
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فرْعٌ: لو كان لهُ عقارٌ ينقص دحل عن كفايته فهو فقيرٌ أو مسكينٌ فيُعْطَى من 
ركا تمامها ولا كلف بَيْعه. ذكرهُ في الروضة عن الْجُرْجَانِي وآخرين. 

فَرعٌ: إذا عرفت الفقير والمسكين؛ تبيّنَ لك أنّ الفقير أضدٌ حالاً من المسكين 
وهو الصّحيح وعَكْسَة أبواسحاق المروزي وتبعَهُ القاضي» ولا يظهرٌ لحلاف فائدة 
في الزكاةء إنما تظهر في الوصيِّةٍء فيما إذا أُوْصّى أو وَقَفَ أو نَذَرٌ للفقراء دون 
المساكين أو بالعكس» وقد وافقتا ابن حزم الظاهري في تفسير الفقير والمسكين؛ 
واستدل بأن الألفاظ أربعة هما والغي وَالْمُوْميرُ فَالْمُوْسِر: من يَفْضُْلُ عن كِفَاتِه 
افير فهر من لا مال له صملا وقال: إن كل مُوْسرٍ غي ولا عكس ويُرَدُ عليه: 
أن ن مع ما يفضلٌ عن قُرت يومه موسي لأنه يوذ في دنه ولیس بغي لأنه 
يعطى من الزّكاة. 

َالْعَاِلُ ماع وكاب وَقَاسِم وَحَاشِرٌ يَجْمَعُ دوي الأموال» أي وعريف 
اظ الأموال» قال المسعودي: وكذا الحندي إن احْتِيْجَ إليه وكان يعي المشدٌ على 
الزكاة والحاشرٌ اثنان أحدهما هذا" والثاني: من يجمعٌ أهل السّهمان» لا الْقَاضِي 
ايء أي والي الإقليم وكذا الإمام» بل رزقهم إذا لم يتطوعوا من مس الخمس 
المرصّدٍ للمصالح العامّة؛ لأن عملّهُم عام. 

فرعٌ: قال الشافعي رَحِمّهُ الله فيما حكاه الْجُوْري: ويأحذ السسّاعي من نيه 
لِنفسه» وذَكرَ الْحُرْحَانِي واستدل بأنه أمينٌ. 

والمُولقة: من ألم ويخ فة أ له شرف بوق ياغطاه إِسْلام عَيْري 
اذب آم خط من لق لقو تعال: ناقور واطل 
أنه كان ينبغي إِيْدَالُ المذهب بالأظهَرِء فإن الذي في الرافعي حكاية قولين في الإعطاء 


(#) في النسخة :)١(‏ ما ذكره المصيف. 
)"١(‏ التوبة / .5٠١‏ 
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أحدّهما: عَم للتأسي» وثانيهما: لاء للاستغناء عن التآلفي وحكاية قولين مِن اين 
يُعطوتٌ» أحدّهما: من سهم المصالح, لأنه من مصالح المسلمين» وثانيهما: من الركات 
وعليه تحمل الآية وجمعٌ في الرّوضة الخلاف» وحكى في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: لا يُعطونء والثاني: يُعطون من سهم المصالح» والثالث: من سهم الركات 
ولم يحكيا طريقة في ذلك» وعبارةٌ الْمُحَرر: الأظهرٌ ولا إصطلاح له في ذلك وعبارة 
الشرح الصغير: الأقرب» نَعَمٌ: جرم المتولي بإعطاء الثاني» وحكىالخلاف في الأولء 
واحتزز المصنف بذكر موَلفة المسلمين عن مؤلفة الكفار؛ فإنهم لا يُعطون من الرّكاة 
قطعاً؛ ولا من غيرها علىالأظهر» وقال ابن داود: إن نزلت بالمسلمين نازلة لا رلت 
أعطوا قطعاً على ما قالهُ صاحب التقريب» واعلم أنه بقيّ من مؤلّفة المسلمين صئفٌ 
يراد الهم حهادُ من يليهم من الكفار؛ أو من مانعي الرّكاة؛ ويقبضوا زكاتهم 
فهؤلاء لا يُعطون قطعاء والأصحٌ في التَصْحِيْح؛ والأشبة في الشرح الصغير أنهم 
يُعطون من سهم المؤلّفة للآية. قال الإمام: وتسمية هؤلاء مؤلفة فيه تحور واستعارة؛ 
فإن قلوبهم قار مطمئنة إلى الإبمان» وليس بذل المال إليهم في مقابلة استمالة 
قلوبهم إليه» وإنما هر لمصلحةٍ من مصالح الإسلام والمسلمين. 


وَالرُقَابْ: الْمُكَاتَبُونَ أي كتابة صحيحة لا شراءً عبيدٍ يعتقون كما قال مالك 

وأحمد» لأن قوله: رفي الرقابي#كقوله: «إوّفِي سيل | و وهناك يدف امال إلى 
لمحاهدينَ» فَلْيُدْقَمْ هنا إلى الرّقاب وهُم المكائبُونَ إذ غيرهم من الأرقاء لا يملكون. 

7 ت 09 ر ئ 

والغارم: إن اسْتدان لنفسِه في غير مَعْصِيَة أي كنفقةٍ نفره وعيالهٍ أو لِحَج 

أو حهادء أَعْطِي للآية''": فإن كان في معصية كالرّنا لم يُعْطَ قبل التَوْبَةٍ على 


(#) قَارَةٌ: بمعنى جازمة على الإبمان من جهة تعظيم شعائر الإسلام ومنها قوله تعالى: نّا 
کم لا تَرْحُوتَ لل وتار [ نوح / 1ع وهؤلاء يرحون لله وقارا بالتعظيم والترزين. 

اقتضى التنويه لأنه في النسحة (1): فارةء بدل قَارة. 
(1) التوبة / 0: لإإِنْمَا الصدقَات لِلْفقَرَاء وَالْمَسّاكين وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا وَالْمؤلفة قلوبهُم 
<< 


١ ١ ٤ ٤‏ جح 


الصحيح؛ لأنه إعانة عليهاء ولو اسدان لمعصية فصرَقَهُ في طاعة قال الإمام: يُعطىء 
وهو وارد على عبارة المصنفيء ولو استدان لا لمعصيةٍ وصرَّفَهُ في معصيةٍ أعطي إن 
عرف صِذقَةُ؛ ولا يُقبل قوله فيه قاله الإمام أيضاء قسال:. ويحتسلٌ أن لا يُعطى وإن 
عرف عدف أن النيئة إنها 2 إذا اقترن بها العمل» قُلْتْ: الأصح يُعْطَىإِذًا تاب 
را له عْلَم نظراً إلى الحالء فإن التوبة َب ما قبلهاء والثاني: لا يُعطى» لأنه قد 

فَرْعٌ: يُعطى إذا غلب على اظن صدقة وإِنْ قَصْرَّتٍ المدّة على الظاهر في شرح 
المهذّب؛ كما جزم بو الروياني. 

وَالأَظْهَرُ شراط حَاجيِد أي فلو وحد ما يقضي الدَيْنَّ منه من نقاٍ وغيره لم 
يُعْط من الرّكاة» لأنه يأخذ لحاجته إلينا كالمكائب وابن السَّبيلم والفاني: لاء 
لعموم الآنة وعبارة الأكثرين تقتضي: أن معنى الحاجة المذكورة کونه فقيراً لا ملك 
شيعا ورا صرَّحُوا به» والأقربُ كما قال الرافعي: أنه لو ملك قَدْرَ كفابتِهٍ وان لو 
قضى دَيْنهُ لقص ماله عن كفايته ترك معهُ ما يكنيه وأعطي ما يقضي به الباقي» 
دون لول الدَيْنِ أي فان ذلك ليس بشرط؛ لأنه واحبُ في الحال» لكين لا 
مُطالبة» قُلْتْ: الأصَح اسْيِرَاطٌ لول وا لله أَغلّمُ أي فلا يعطى إذا لم يحل» لأنه 
غير محتاج إليه إذ دالكء وإغا عبر المصنف ثانياً بالأصمٌ» لأن الخلاف للأصحاب ف 
له كن الأرل له أن يتوه ايا آزلا فقول ن حول ادبن في الأصح. فان 
ا أرادٌ حكاية لفظ الْمُحَرّرء قلت: الْمُحَرّرُ لم يلتم هذا الاصطلاح كما عرفقه 
غير مرق أو لإصلاح ذَات الْبيْنِ أي ْوَل أطي مَعَ الْفتى» أي بالعقار والناض 
وغيرهماء لأن المقصود تسكين الثائرق وهي لا تسكن بتحمل الفقير. ولو اشترطنا 
الفقرّ في الإعطاء لامتنعٌ الناسُ من هذه الْمَكْرّمةَ ومرادٌ الفقهاء بذَاتِ الْبَينِ أن يكونٌ 
فتئة بين طائفتين من المسلمين يحول رل مالا مُصْلِحَ به ينهم وقيل: إن كان 
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وَفِي الرقاب وَالغارمينَ وي سَبيل الله وَابن السبيل فريضة مِنَ الله والله عَليم حكيم). 


كاب ْم الْصدَقَات 3 ل 


َا بتقاٍ فل إذ ليس في صَرْفِهِ إلى الدّيْن ما يهك المرُوءَة؛ والأصح أنه يُعطى 
والخالة هذه لعموم الآية. 


فَرعٌ: : الغ بالعرض 9 "2 كالغي بالعقار؛ وقيل: :كالنقد؛ فيجري الخلاف. 
٠‏ فرجٌ: لو تحمل قيمة مال متلفي أعطي .مع الغنى على الأصح. 
فرع إا يُعطى الغارمٌ عند بقاء الدَيْن» فأما إذا أذَاهُ من ماله فلاء كما لو بَذَلَهُ 
ابتداء. 


فرغٌ: يعطى الغارم لِلضّمَّان إن أعسَّرٌ الضَامِنْ والمضمون عنة» أو الضَامِن وحده 


وكذا إذا ضّمِنَ بغير الإذن» فإ كان بالإذن فلا؛ لأنه لا يرجع 0*). 


وَفِي سيل ١‏ لله تعالَى: غْرَاةً لا فِيءَ لَهُمْ طون مَعّ الْغِنى» لعموم الآية؛ وإنما 
فسّرنا السيْلَ بالعرَاةٍ لأنه متى أطلق حُمل عليهم. قال تعالى: ايلوا فِي سَبِيلٍ 
ا4" . وقوله (لا فيءَ لَهُمْ) أي لان من لهُ في الفيء حق لا يُصْرَففُ له يِن 
الصدقات شيءَ؛ كما لا صرف شيءَ يِن الفيء إلى المتطوعة. 
وَابْن | لسبيل: مُنشِئ صقر أي مِن بلدو أو بل کان مُقيماً بی أَؤْ مُجْتارٌ وهر 
حقيقة في هذا جا في الأوّل. وهو مَقَيسٌ على الثاني» لأنه مريدٌ للسفر محتاج إلى 
أسبايه» وَشَرْطُهُ الْحَاجَة أي فن كان معه ما يحتاج إليه في سفرو لم عط وَعَدَمْ 
الْمَعْصِيَةِ لأنّ القصد يما يدفع إليه الإعانةء ولا تليق الإعانة على المعصية؛ فيعطى في 
سفر الطاعة؛.وكذا المباح على الأصح. 
فَرْعٌ: إذا تاب؛ التحق بقيّة سفرو بالمباح؛ قاله الماوردي. 
(۳۱۸) الْعَرّْض بوژن الفلس وهر السام وَكل شَيْء عرض إلا الدَرَاهِمْوَالدَنَانيرٌ. ختار 


(#) في النسخحة (۲): يرحع. 
(۳۱۹) آل عمران / ۱۹1۷. 


145 كاب قَسْمُ الْصّدَقَاتَ 


فرعٌ: قال القفال في فتاويه: لا جو صرف سهم ابن السبيل إلى الصَؤْفيةِ؛ لأ 
سرهم لا عرض فيو لأنه لِلْكُديَة؛ وَكَدَا مَنْ سار كدي زت "". 

ا د و و ِيَةِ: الإسْلام وأن ايكون 

شدي ولا مُطْلِيَاوَكَذَا مَوْلأَهُمْ في الأصّحٌ للأخبار الصحيحة في ذلك وَالمهُ في 
التحريم عليهم كونها أوساخ الناس وكونه ولع يأمرُ بها ره أصحابَهُ عنها؛ ووجة 
مقابل هذا أن انع في حق ذوي القربى لشرفهم وهو مفقودٌ في مواليهم. وادّعى 
القاضي حسين: أنهُ المذهب أيضاً. *. 

فَرعٌ: لبي هاشم وبي المطلب أحذ صدقة قة التطوّع لاله عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلام 
على المشهور فيهما. 

فَرْعٌ: شرط الآخذٍ أيضا أن لا يكون غازياً مررقاً كما سبق؛ وأن لا يكون 
المدفوعٌ إليه يستحق النفقة على الدافع كالابن مع الأب كما سبق. قال صاحب 
الخصال : غير جائز أن د يدفع من الزكاة إلهن تلرمه وة إلا أن تكون لوح غازية. 


(۳۲۰) کدا؛ وَأكدى؛ الرّحُل؛ قر حيدهُ ا ل قال تَعَالَى :ظوَأَعْطَىقَِيْلاً وأکدى) [التجم/ 
٤‏ ]. أي فطع الْعَطَاءَء وأصلة الْحَافِر ي ينتهي إلى كديةٍ مِنَ الأررض لا يُْكِنَهُ الْحَفْرْ 
لِصَلابتِه» فيقال: اتی الحو إا ع عن تامحف رين فول عايشة ميف 
أبَاهَا رضي الله عَنْهُمَا؛ قَالَتْ: (سَبْقَ إذ ونیتم؛ حح إا أكديكم) يغبي : إِذَا حم وم 
ا فأكدى في السوّال ایر الْمَسْوُْلَ مِْلهُ في قِلَةِ الْعَطَاء فَاحْتَاجَ سوال 
ِثلهُ. ينظر: الغريبين في القرآن والحديث للهروي: : ج ه ص١157.‏ ومختار الصحاح 
للرازي: ص 55. وترتيب القاموس انحيط للفيروزآبادي: ج ٤‏ ص8 ؟. 

(۵) فرْعٌ: سمل النووي رمه الله تَََى عن جواز صرف الرّكاة إلى فقير يترك الصلاة كسلا 
فقال: إن كان بلع تا ركا للصلاة واستمرٌ عليه ل ج تحر دفعها إليه لسفهي» ويجورٌ دفعها إلى 
وليه ليقبضها له فان قَنِضَهُ | يصح وإ بلع مصلاً رشدا ثم طرأ ترك الصلاة وم خر 
القاضي عليه حار دفعُها إليه» وصح قبضّهُ بنفيه كما يصح جميع تصرفاته» وني الدّحائر: 
أن تارك الصلاة إذا قلنا لا يك تدفع إليه الركاة» ون وحو: لا تدفع إليه إلا بنفقة مدَةٍ 
الإسيتابةء وبالحوازٌ أفتى ابن البرزي» قاله ابن الْمُلمنِ في الأصل. 
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فرعٌ: شرطة أيضاً أن يكون من بل امال الذي تخرج منه الزكاة لمنع نقلها كما 
0 

فرْعٌ: لا جو دفعها إلى عبار ومُبعضء ومّالَ الروياني في كَافِيُهِ إلى تفصيل 
حسن؛ وهو: أنه إن م يكن بينهما مايا لا يحوزء وال فيجورٌ في يوم نفسه» ولا 
يجوز الإعطاء لمكائبه على الأصح. 

َرْعٌ: تارك الصلاة إذا قلنا لا يكفرٌء تدفع إليه الزكاة» وقيل: يُعطى نفقة مَُذَةٍ 
الامْتَاَة فقطء ذكرّهُ في الدائر وأفتى ابن الْبرَزِي بالجواز أيضا(*». 


فَصلٌ: مَنْ طَلَبّ رَكَاةَ وَعَلِمَ الإمامُ امْتِحقَاقَهُ أو عَدَمَهُ عَمِلَ بعِلْمِدِ أي ولا 
يخْرّجُ على القضاء بالعلم» لأن الزكاة مبنيّة على لفقي وليس فيها إضرارٌ بالغير 
بخلافه» ورا إن اذْعَى قفرا أَوْ مَسَكَنةَ لَمْ يكلف بينةء لعُسرها وكذا إذا عى أنه 
غير کسوب. 

َرْعٌ: لا يحلّفان إن ل هما قطعاًء ولا إن انهم على الأصح؛ وجرّمَ صاحب 
الحاوي الصغير بتحليفهما على سبيل الوحوب» وهو وجه مبيّ على القول بالتحليف 


وهو عجيب. 


إن عرف لَه مَالَ وَادْعى تَلقَهُ كُلْف» أي اله لسهولتَِاء و م يفرقوا هنا بين 
دعواةٌ اللاك يسبب حَفِي كالسرقة؛ أو ظاهر كالحريق ونحوهما؛ كصّعهم في 
الوديعة ونحوه» لأن امل هناك عدم الضمان ع عدم الاستحقاقء وكذا إن 
اذى عِيّالاً في الأَصّمٌ لإمكانهاء والثاني: يبل قوله بلا بو كما يقل قوله في 
َقْرو؛ لكن لا بد من اليمين قطعاً. والمرادٌ بالعيال: من رمه نَفَقّتَهُ. وفيه بحث 
لات الط 


رھ نسح رك افرح ات هرا اا باح لح لم حب إن 
القع 


4۸ تاب قم الْمدَقَات 


e‏ خسار ا e ٠١‏ 2 ع ا ا 
ويعطى غاز وَابْن سيل بقؤلهماء أي من غير بينةٍ ولا يمين لأنهما يظهران بعد 
الأحذء فإ لم يَخْرّجًا امنتردٌ» لانتفاء صفة الاستحقاق» ثم قيل: يُحتمل تأخيرٌ 
م 0 3 : 
ا لخروج يومين أو ثلاثة» ولا يحتمل الزيادة. قال الرافعي: ويشبة أن يجعل هذا على 
التقريب» وأن يعتبر ترصدّة للحروج» وكون التأخبير لانتظار الرفْقَةٍ وإعداد الأَهْبَةٍ 
ونحوهما. 
وَيُطَالْبْ عَامِلُ وَمُكَاتبُ وَغَارِمٌ أي لمصلحة نفسه بين لأن الأضل العدمٌ 
وإقامة البينة سهلة عليه أما الغارمٌ لإصلاح ذات البين فإشتهاره يعن عن البينة؛ به 
عليه في الكفاية» وفي البيان: أنه لا تقبل إلا بء واغْلم: أنّ الذي أوردَهُ القاضي 
حسين: أن العامل لا يُطالب ببينةء لأنّ الإمامّ هو الذي يستعمله؛ فإن فعل ذلك. 
استحق وإلا فلاء وكذا به حرم صاحب المطلبيء نَعَمْ لو كان الإمامٌ قد استأجره 
من حمس الحمس فادّعىأنه قبض الصّدقات وتلفت في يده من غير تفريط» وطلب ' 
الأجحرة م يصدَّقْ على العمأ إلا ببينة؛ كذا حزم به ولم يعْزه لأحدء.وعليه جما ما 
٠.‏ 00 و for 4 2 05 ۴ ٠‏ ع 75 0 
ذکره المصنف تبعا للرافعي» وهي. أي البينة» إخبار عدلين» اي لماع القاضي 
ل 32 8 - 9 رر ° و 0 2 
وتقدم الدعوى والإنكار والإسيشهادء وَيُغنِي عَنهَا الإستفاضة؛ بحصول العلم أو 
علب الظنّ وعليه حمل قوله عَلَيْهِ الصّلة راللام في حديث قبيصة [ ورل أَصَابتَةُ 
مسلة""". فإن القصد من الثلاثة الإشارة إلى الاستفاضة:؛ فإ أذتى ما تَحْصلُ به 
(۳۲۱) عن قَبيْصة بن مُحَارِق» قال: حلت حَمَالَة؛ فَأَتَيِثْ رَسُوْل | لل سال فيْهًا؛ 
فقال: [ قم يا قبيصة حَتى نينا الصدفة فتأمرَ لَك ]. ثم قال رَسُوْلُ ا له : 7 يا 
تمه إن ا لاني ااه اكه وكين تشمر ا ات له الا 
حَتى صب قرَاماً مِنْ عيش أو سداداً مِنْ عَيْش. ورل أصابتة حَائِحَة فَاجْتَاحَتْ ماله 
فحَلت لَه المسالة حتى يُمِيبِهًا نع يُْسيِك. وَرَحُلٌ أصابنة فاقة حَتَى يهد نَلانَة مِنْ 
ذَوِي الْحِجًا مِنْ قَرْيه قد صت فلاناً فاقة؛ فَحَلْت له المسنالة حَتى يصب قَوَاماً من 
ل ل ا الل ل ست ان ل كر 


>> 1 


كاب قَسْمْ الْصدقاتٍ 1۱14۹ 


الاستفاضة ثلاثةء وكذا قاله بعض أصحابتاء ومنهم من حَمَلَهُ علىالاستظهار» وقال 
صاحب المطلب: الذي دل عليه الخبرٌ اثنان الجاحة والفقر فقط؛ وأما الدَيْنُ فلا 

يت بالاستفاضة قطعاء وَكَذَا تَصاريْق َب الدَيْنِ وَالسيّدِ في الأصّمٌ لظهور الحق 
بالإقرار» والثاني: لاء لإحتمال التواطىئ . 

َرْعٌ: يُعطي المولّفْ بقوله إن قال ّي 3 ف الإسلام يم دون ما إذا قال آنا 
شريفٌ مطاع في قوميء وقال الشيخ أبو حامار: المولمَة لا تحتاج إلى بينة؛ لان الإمام 
هو الذي يتأْفَهُمْ وسيل ولا حاجة به إلى قوهم. 

فصل وَيُعْطَى الْفَقِيِرُ وَالْمِسْكِيْنُ أي إذا ل ي Sas‏ 

كفا سن لأن الزكاة تتكررٌ فتحصلٌ بها الكفاية سه بعد سي قلسخ: : الأصح 
الْمَنصُوصُ» أي في الأ وقول الْجمْهُور: : كاي الْعمْرِ الْقالب فَيَشْمَرِي به عقارا 
َمِل وال ألم لتحصّل به كفايته» أما من أحسَنَ الكسب بحرفة فيعطى ما 
يُشترى آلاتهًا به. قَلْتْ قيمتها أو كثرَت» أو تحارةٍ فيعطى رأس مال ليشتري به ما 
يسين التجارة فيه؛ ويكون قدرّه ما يَفِي رة بكفائته غالباً. / 

َرْعٌ: لا يشترط الإتصاف يوم الإعطاء بصفة الفقراء وَالْمَسْكنَةٍ بل مَنْ ملك 
ما يكفيه أقلّ من سَنَةٍ أو من كفاية العُمر الغالب؛ ولا قدرة له على الكسب؛ يُعطى 
تكملة ما تحصلٌ به كفايته لبقي الس أو لبقي العمر الغالب على اتلاف الوجهين 
في ذلك» هذا ما فهر ين كلام الأصحاب فَافْهَمُهُ. 

وَالمُكاتب وَالغار مُ قَدْرَ ديه أي إن احتملَةُ المال» فإن قَدَرّا على بعض ما 
عليهما فيُعطيان الباقي. وشرط المكاتب أن تكون كتابة صحيحة كما أسلفتة أما 


ا رواه مسلم في الصحيسح: كتاب الزكاة: باب من تحل لهالمسألة: 
الحديث .)٠١٤٤/١١۹١(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه 
المسألة: الحديث .)١5140(‏ والنسائي في السنن: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة: ج ه 
ص۹۰-۸۹٩.‏ 


110° كاب قَسلمُ الْصَّدَقَاتَ 


لكاتب كتابة فاسدة؛ فلاء كما حرم به الصف في بابه» وقوله (ِقَدْرَ دَينِه)» عبارةٌ 
الْمُحَرَرِ: قَدْرَ دَيِْهمًا وهي أوضح. 

وَابْنُ اليل مَا يَُصِلَهُ مَقْصِدَةُ أي بكسر الصّادء أَوْ مَوْضِعَ مَالِِ أي إن كان 
له في الطريق مالٌ» وكذا إن أراد الرحوع في الأصحّ ولا مال لهُ في مقصده. قال 
الشيخ أبو حامد: وابنٌ السبيل الحتاز يُعطى مع الغنى أيضاًء لأنه يحتاج إلى ما يأخحذةُ 
حينَ الأحار وإن كان يُنْشِئهُ من عندناء فلا يُعطى إلا مع الفقر. 

وَالْغَازِي قَدْرَ حَاجَيِهِ نفقة وكسوة؛ ذَاهِباً وَرَاجعا وَمُقَيْماً شُنَاكَ أي وإن 
طال» وَقرساء أي إن كان يُقاتل فارساء وسيلاحأء أي يُشيزيان له كما صرّح به في 
محر وعبارتة في الشرح: يُعطى ما يُشيزيهما بء وَيَصِيْرُ ذَلِكَ ملكا لَه إذا رأى 
الإمامُ ذلك؛ فإنه لا يتعيّنُ دفعُهما تمليكاً بل لو رأى الإمام اسْيَعْجَارُهُمًا فلهُ ذلك. 
قال بعضهم: ويُعطى نفقة عياله. قال الرافعي: وليس يبَعِيْدٍ. 

ييا َه لانن الس ركوب إن کات السمرُ طَوْلاً أؤكان صَهيفاً لا طق 
لمشي لنم الكفاية» فإن كان قصيراً وهو قوييّ فلاء والمرادٌ بهذا المركوب زيادة 
على الفرس الذي يُقاتِلٌ عليه وما يُنَْلُ عََيِْ اراد وماع لاحتياحه إليه إل أن 


قَرْعٌّ: لم يذكر المصنئف ما يعطى المؤلفة والعامل. فأمّا الأول فيُعطى ما يراه 
الإمام» وأما الثاني فيُعطى أحرة مله 


َمَنْ ف صتا امتِحقّاق» أي كالفقير والغارم يُعْطَى بإخدَاهُمًا قط فِي 
الأظْهَر لأ الله تعالىعطف المستحقين بعضّهُم على بعض» والعطف يقتضي الاي 
والثاني: يأحذ بهما لاتصافه بهماء فعلى هذا يُعطى بصفات أيضاً وفيه احتمالٌ 
ِلْحَنَاطِي وإذا قلنا بالأول فاح بالفقر فالا عَرِيِمُهُ أعطي من سهم الفقراء أيضاء 
لأنه الآن محتاج. نقله في الروضة عن الشيخ نصر وأقره. 


كاب قَسْمْ الْصَّدَقَات ٧۱‏ 


َرْعٌ: إذا قلنا بالأظهر فكان العاملٌ فقيرأً» فوجهان بناءٌ على أن ما يأخذه أحرة 
أ صدقةٌ ؟ إن قلنا أحرةٌ حا وإلا فلا. 

فَرْعٌ: : قال: مذ هذا الألف وفرّقه على المساكين» لم يدحل فيهم وإن كان 
مسكيناًء فإن قال: ضَّعْهُ في نفسيك إن شعت؛ فهو على الخنلاف فيما إذا قال: 
وكلقك بإبراء غرَمّائي وإن شرفت فأبرئ نفسّك. ذكرهُ الرافعي في الوكالة ولي ولده 
ووالده وزوجَيهِ حلاف للحنابلة. 

فَصْلٌ: يجب اسَْيْعَابُ الأصنافي أي تعميمهم بالعطاء إن قَسّمّ الإمَامٌ وناك 
عَامِلُ لأن 7 تعالى أضاف الصّدقة إليهم باللأم وذلك يقتضي التعميم» و أي 

وإن قسّمّ الإمامُ ولا عامل» َالْقِمسْمَةٌ عَلَىسبْعَةَ لسقوط سهم العامل وكذا إذا فرّق 

الإمامٌ بنفسيدء قن قد غضم فَعَلَى الْمَوْجُوْدِيْنَ لامتناع لتقل كما يأتي» ومرادة 
الفقدُ المطلق» فإنّ الفقد في البلد سيذكره بع وإذا سم الإمَامُ امنتواغب من 
ال كرات الْحَاصلَة عِندة آحَادَ كل صنفي أي ولا جوز الاقتصارٌ على بەضه؛ 
لأنّ الاستيعاب لا يتعدّرٌ عليه وليس المرادُ أنه يستوعبهم بزكاة كل شخص بل 
يستوعبهم من الزكوات الحاصلة في يده وله أن يخص بعضّهُم بنوع من المال 
وأخرين بنوع» وله أن يعطي زكاة شخص واحدٍ بكمالها إلى شخص واحاٍ. لأن 
الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدةٍ وكذا السسّاعي إذا جعل له الإمامٌُ أن 
ا 

وَكَذَا يَسْتَوْحِبُ الْمَالِكُ إن الْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونْ في البلَدِ وَوَنَى بهم امال 
لتِيسّروِ والحالة هذه. هذا ما اطق التو كما نقله الرافعي عنه وذكر بعدّهُ بدون 
صفحةٍ عن المتولي أيضاً ما يخالفة وستعرفة بعد وک أي ون لم ينحصروا و م 
وف بهم فيب إِعْطاءٌ لاق لأن الله ذكرهم بلفظ الجمع وأقلهُ ثلائة» نعم يجوز 
أن يكوا ن العامل واحداً إلا ابن السبيل على الأصمّ كما في سائر الأصناف» وَتجبُ 
التَسْويَة بَيْنَ الصاف أي وإن زادت حاجة بعضهم إلا العامل فلا يزادُ على أحرة 


ل كاب قم الْمْدَقَاتَ 


مثل لآ بَيْنَ آحَادٍ الصنفو لعدم حصرهء إلا أن يُقَسُمَ نم الإمامُ قيَحْوُمُ علي التَفضِيِلٌ 
مَعَ تسَاوي الْحَاجَاتِ لأن عليه التعميم فيلزمة التمسوية بخلاف المالك فإنه لا 
تعميم عليه فلا تسويّة» كذا نقلَهُ الرافعى عن التَتِمّةِ معللاً عا ذكرتاةُ. وهو مخالف ل 
قدّمه قبله بدون صفحة من وحوب الاستيعاب على المالك عند انحصار المستحقين 
وتونية لال وقد زافو التو عاي التتضيل الاوردي انيجي وإبن الماع 
زقال الصف ف لر فة إِنهُ وان كان قويًا في الدليل فهو حلاف مقتضى إطلاق 
الجمهور استحباب التَُوِيةه وفي الْمَطْلَبِ عن ابن داود حكاية عن النصّ استحبابُ 
التسويّة أيضا. 1 

فَوْعٌ: حي لا يحب الاستيعاب؛ ففي الروضة عن الأصحاب: أنه يجوز الدذفع 
إلى المستحقين بالبلد والغرباء؛ ولكن المستوطنون أفضلٌ» لأنهم جيرانة. 

َائدة: قال القفالٌ في فتاويه: إذا صرف مالاً إلى فقيه؛ وقال: إِعْطِه تَلآمِذَنَكَ. 
فإنه لا بجو تخصيصُ البعض بل بحب القِسْمَة بينهم على السواءء اللُّم إلا أن يكون 
ل ا 


وَالأظْهرُ مَنْعٌ تقل الركاق أي منمٌ تحريم لا يسقط به الفُرْض» لأن طمع 
امساكين في كل لدعت إل ما فيها من الال والنقل” ” يوَحِشْهُم م» والغاني: الجحوا 
ومنهم من قَطْعَ بو كما حكاهٌ في البَْرِ لأن الآية مطلقة؛ وبالقياس على الكَفَارٍَ 
و النذر و فإن المذهب جحوازرٌ نقلهاء 0 الفرْق أن الأطماع لا تمد إليها 
اها إلى الزكاة» وأختار الروياني في الْحِلْيّةٍ الإحزاءً» وقال ابن الصلاح في 
فتاويه؛ وقد سئل عن لتقل لقرابته إذا كان في غير بلدو: الأظهر جوازه بشرطه. 
وقال ابن عُجيل اليَمَنِي: ثلاث مسائل في الرّكاة يُفتى فيها حلاف المذهب؛ نقلٌ 
الرَّكاةِ؛ِ ودف ركاة واحلدٍ إلى واحا؛ ودفعُها إلى صنفي واحدٍ. وينبغي أن يُلحقّ 
بالكفارَة والنذر وَالْوَصِيّةِ في جواز اقل الأوقاف الحارية على الفقراء والمساكين إذا 
م ينص الواقفُ على بل وإن لم أرَهُ منقولاء واختلفّ الأصحابُ في موضع القولين 


كاب فَملم الْمدَقَاتِ 1\6 


على طرق أصحها: أنهما في سقوط الفرض» ولا حلاف في تحرعهٍ والأصح طردُ 
الخلاف في النقل إلى مسافة القصر ودونهاء قال الرافعي: والخلاف في المسألة ظاهرٌ 
فيما إذا فرق رب الالء أما إذا وق الإمامٌ فالأشبه حواز النقل له؛ والتفرقة كيف 
قا قال اا في شرح المهذب: قد نقلة صاحب المهذب؛ والراحح القطع به 
للإمام والسّاعي؛ وهو ظاهرٌ الأحاديث؛ قَلْتْ: ويُستثنى مع هذه المسألة أيضاً ما إذا 
كان له صاب من العَْمٍ نصفةُ ببلدٍ ونصفَةٌ بآخرء فإك له أن يخرج:شاة بأحد 
البلدين شاء على الأصح فراراً من التشقييص. ظ 

وَلَوْ عَدِم الأصناف في بلَدٍ وَجَب اقل أي إلى أقرب بلد إليه» أ بَعْضَهُمْ 
جوزتا اقل وجب وإلا يرد علَى لاقن لأن عدمٌ الشيء من موضعه كالعدم 
الْمُطلْق» وَقِيْلَ: يُنقَلُ أي إلىأقرب بلد إليهء لأن استحقاق الأصنئافب منصوصٌ عليه 
فيقدّم على رعاية المكان الذي ثبت بالاجتهاد» وهذا ما صِحَّحَهُ صاحب المهذب 
وحكاهٌ قولاً؛ وحصّص الماوردي الخلاف بما عدا الغزاة وقال: إن نصيب الغزاة 
ينقلٌ إلى البلد الذي هُمْ فيه قطعاء لأنهم يكثرون في شور يفون في غيرها. ثم 
عل الخلاف أيضاً فيما إذا عدم غير العامل؛ أما إذا عدم العامل فإن سهمه اف 

فصلل: وَشَرْطٌ السّاعِي كَوْنهُ حُرَاً عَذْلاَ أي فلا يكوث عبداً ولا قاسقا 
لنقعيهمّاء فَقيْها بأبوّابٍ الزكاق أي بأن يعرف ما يأخذه؛ ومن يُعطيه؛ وقدرَ 
العطاءء ومن تحب عليه؛ لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقرٌ إلى الق فأشبَهت 
القَضّاءَ فإن عيّنَ لَه اح وَدَفْعٌ لم يشرط الِْقُْ لأنها رسالة لا ولاية» قال 
الماوردي: ولا الإسلامٌ ولا اة أيضاً وني الأرّل نظرٌ. 

فَرْعٌ: مره لا تكو عاملة؛ ذكرهُ الرافعي في آخر الصنف الأرّل. وحرَمّ به 
الماوردي أيضاً؛ لكنه قال؛ أعين الماوردي في موضع آخر: يجوز مع الكراهة. 

َلْيْعْلِمْ شَهْرا لأخَلِهَاء أي نذباء وقيل: وحوباء والإعلام إما من الإمام أو من 
السّاعي» وفائدتة أن ينها أربابُ الأموال لقدومِه وليؤدُوا ماعليهم ويندب أن يكون 


0 ١64 


1 شرم أن أل الس ثم هذا في ري E‏ ر 


و م هم 


فرع: بدك الا سج وقيل: واحبا. 


ع كم م 


نصلٌ: يسن وسم نَم الصّدقَةٍ وَالفَيْءء لتتميّر وليردها من وجدها ضالة 
وليعرفها المتصدّقّ فلا يتملكها لأنه يكره هُ أن يتصق بشيء ثم يث وة كما ننس 
عليه؛ أو يَمْلِكهُ بالهبة کماذکره ف و ا شين راتوا ر ای اک مله 
بالإرث ولا بتملكه من غيروء في مَوْضع لا يكر َغْر أي ويكونُ صاباً والأؤلى 
في الغتم الإذْنُ؛ وني الإبل الفح لااتبا ع""". وكذا البقرٌ والخيلٌ بالقياس؛ وَالْوَسْمْ 
بالسّين المهملةِ والمعجمةء وقيل: المهملة في الوجه والمعحّمة في سائر الست وَيُكْرَهُ 

° ° ر 4" 1 واريمي ا سم ب ت م الى 

E ad‏ الأصّح يَحْرمٌ ويو جرم اغوي وفي صحبح مسلم 
لْعِنَ فَاعِلهِم7"”" و كه الله أغلم ا ونع ليه افا ا مَامُنا قي الام فَتَال: والخبرٌ 


(۳۲۲)@ عن هشام بن زيد عن أنس #5ه؛ قال: [ دَحلْتْ عَلَى الي ل بأخ لي حك 
َهُوَ في مِربَدٍ لَه فرأيتةُ سيم شاه حَميبِتهُ قَالَ فِي آذَانِهَا ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب الوسم والعلم والصورة: الحديث(؟1 05). 
ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة: باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي: 
الحديث (۱۱۰ و۱ ۲۱۱۹/۱۱). وي الأول بلفظ [ وَأكْبَُ عي أنه قال ِي 
آذَانِهًا ]. 
® عن إسحاق عن أنس ظفاه قال: [ رايت في يد رَسُول الله ل الْمَيْسَمّ وَهْوَ يسم 
إبل الصدقة]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب اللباس والرينة: الحدیث(۲۱۱۹/۱۱۲). 
وقال النووي في الشرح: (َيسْتَحَبْ أن يسم اعنم في آَذَانِهَا والإبل ابقر فِي 
أصول أَفَْاذِهَا لأنة مَوْضعٌ صلب يِل الم به ويف شَهْرُهُ ويهر الْوَسلْمْ) 
إنٹهى . 
(۳۲۲)@ عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما قال: (نھی رَسُوْلُ الله وَل عن اضرب في 
الوه وعن ن الوم في الْوَحْو). رواه مسلم في الصحيح: ناب اللا والزينة 
ا عع ره الحيوان: الحدیث(۹/۱۰۹١۲۱۱).‏ 
<< 
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عندنا يقتضي الحرم وينبغي رفم الحلاف وحمل الكراهة على القحريم أو أن قائ 
ل يغه المحديث0*). 


قصل: صَدقَة التطوٌع سنه لقوله تعالى : من ذا الذي رض الله قَرضاً 
سنا" وقوله تعالى: وکر لذن يفقوت أَمْوَالهُم...4 الآية""" والأخبارٌ 
الواردةٌ فيه كثيرة شهيرة ولحل لغني» مع أنه يستحب له الترهُ عنهاء وفي الصحيح: 
[ نصدق عَلَى عي ] وفيه: [ لَعلهُ أن ي يبر ينق مِمَّا أَعْطَاهُ ا" ويكرةُ له 
التعرّضُ هاء قال في البيان: فإن أظهرَ الفاقة فحرامٌ. قال في الروضة: وهو حسن؛ 


@ عن حابر ك) أن لنب ول مر عَلَيْهِ ج حِمَارٌ قد وسم في وَحْهِوء فقال: [ لَعَنَ الله 
الذي وَسّمَهُ ]. رواه مسام في الصحيح: كتاب اللباس والزينة: الحدييث 
.)5١17/٠١‏ وأبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب النهي عن الوسم في 
الوجه: الحديث (5515؟). 
(#) في النسحة (۲): رَمَرَ الناسخ: في نسخة أحرى عنده (لم يبلغه التحريم). 
(74") البقرة / ©: ئن ذا ِي يُفْرضُ الله فضا حَسا يضاف له أضعافاً كييرَة وا له 
يقبض وَيَنصْط واه تحَعُون». 
(5؟”) البقرة / ۲٠٣١‏ : وميل اللرين يفقو قر أسْوالَهُمُ يِف مَرْضات الله وَثبيناً من أنفسيهم 
کنل حرو امانا وای ات الَا معن فا لم مها واب م واه با 
(717) عن أبي هريرة طنه؛ عن الي وق قَال: [ قال رَجُلٌ: لأتصدَقَنَ بصَدَقة؛ فَوَضّعَها فِي 
يل زَانية. ا 0 : تصدّقَ ليله على َي قَال: الُم نك لحن عَلَى 
زانية. أَنَصَدَكَن بصدَقَةٍ. فوَضَعَهًا في ياد ني . 0 َتَحَدتُوْن: : نَصَدَّق على غنِي. 
قَالَ: الله لَك الْحَمْدُ على عَنِي. لأنصدَكَنٌ بِصّدقَةٍ فة. فوَضّعَها في يد سَارق. نامرا 
يَتَحَدنُونَ: تصق عَلَى سَارِق. فَقَالَ: اهنك ذه على ذا وى د وى 


سارق. فاټي» فقيل ا :أا صَدَككَ َف فت ائ اليه ملعا سيف بها عَنْ 
زناها. وَل الي يعت ل ينا O‏ وَلَعَلُ السارق يتوف بها عَنْ سرٍقيو]. 


رواه مسلم في الصحيح:كتاب الزكاة: باب ثبوتأحر المتصدق: الحديث(77/78١٠).‏ 
والنسائي في السنن: كتاب الزكاة: باب إذا أعطاها غنيا وهو لا يشعر:جه صهه-5ه. 
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اماد ا فاا عل اما ا يقتضيه إيرا الروضة الحرم كاف لأن [ في كل 
کبد حَرَاءَ حر ع وحديث [ لا 5-7 طَعَامَكَ لا َي *"" المرادٌ به الأولى» 


ر شرل وفي رَمَضَات وَلقرئئب وجار أفْسَك لأحاديث في O‏ 
(۳۲۷)@ عن سراقة بن مالك بن حشم؛ قال: طَفِقَتُ أَسألُ رَسُوْلَ الل ب قلت: يا سول 
الله ل ! الضالة تَعْشَى حِيّاضِي وذ مَلأْتْهًا لإيلي؛ هَل لي مِنْ أخر أن أَسْقِيَهًا؟ 
فقال سول الله : [ نعم وفي سقي کل کب حرَاءَ حر فغ رواه 
أحمد في المسند: ج ٤‏ ص١٠۷٠‏ وإسناده صحيح. 
© عن عبدا لله بن عمرو؛ أن رَحُلاً حَاءًإِلَى رَسُوْل الله ل فَفَالَ: إني أنرع في 
حَوْضٍ تى ڌا مله لاهلِي؛ ورد علي ار فَسَقيتهُ َهَلْ لي في ذلك من خر؟ 
َقَالَ رَسُوْلُ الله : َفِي كل ذاتٍ كب حَرَاءَ أَخْرٌّ ]. رواه الإمام أحمد في 
المسند: ج ۲ ص۲۲۲ وتفرد به. 
@ في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: باب سقي الماء: ج ١‏ ص :11١‏ اللي رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(۳۲۸) عن أبي سعيد الخدري فه؛ انه سمح رَسُوْلَ الله يي يَقُرْلُ: [ لا تصّاحِب إلا مُؤينا 
ولا يأكل طَمَامَكَ إلا تقِيٌ ]. رواه النزمذي في الجامع: كتاب الزهد: ا 
صحبة المؤمن: الحديث (۲۳۹۵)» وقال: هذا حديث حسن. وأبو داود في السنن: 
كتاب الأدب: باب من يؤمر أن يجالس: الحديث .)٤۸۳۲(‏ 

(9)19 عن أبي هريرة و؟ عَنِ ب النبى' يك قالَ: [ سبع يلم ا له في فلل يم لا ِل إلا 

ظِلهُ: الما الْعاول. رابا نأ في عي ل َرَجلَ ف مُعَلّىْ في الْمَسَاحلد. 


لم ا e‏ رر “م اه لك 


وَرَحُلان تَحَابًا في الله احتَمَعَا عليه وتفرقًا عَلَيهِ. ورج طَلَبتهُ امْرَأةٌ دات مَنصِب 
وَحَمَّال فَقَالَ: إني حاف الله. وَرَجُلّ تَصَدّق أَحْفّى حَتى لا تَعلّمَ شِمَالَهُ ما 


تنفق يَمِيْنهُ. وَرَحُلّ ذَكْرَ الله حالياً فاضت عَيْنَاهُ ]. رواه البعاري في الصحيح: 
كتاب الأذان: الحديث (570). وكتاب الزكاة: باب الصدقة باليمين: الحديث 


.)١575( 


مم 


@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: [ کان رَسُوْلٌ الله اود الناس؛ وود ما 
يكز في رَمَضَانَ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب بدء الوحي: الحديث(5). 
وفي كتاب الصوم: باب أجود ما كان النبي يلهِ: الحديث(1107). ومسلم في 
>> 
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فرْعٌّ: لو كان له يران أحانب وأقارب أباعد؛ فجيرانة أولى؛كذا قاله الماوردي 
1 :. م 5 َل £ 0ل 5 f‏ 
E E ES‏ 
الزكاة؛ قم الأحبي وإلا فالقريب» وقال ابن مسعود: رل تحرج الرَكاة من بَلَّدِ إِلَى 
و إلا لذي قرَابْ)0”"©. وقد قدّمنا كلام ابن الصلاح في ذلك قريبا. 


ع: سل س ومن فتاويه نقلت: أَيّمَا أولى وضع الرّحُلٍ صدقتة في رَحيه 
من 1 أبيو أو من قبل أُمّهِ ؟ فأحاب: بأنهُما في الاختيار والاستحباب سواء. 


الصحيح: كتاب الفضائل: باب كان النبي يٌ أحود الناس بالخير: الحديث 
A۰)‏ ؟). ٠‏ 

© - عن أبي هريرة ضفنه؛ عن الي ل قَالَ: [ حير المدََةٍ مَا كان عَنْ هر نى» 
واا ب ول م الا في الضحيح: كتاب الزكاة: باب لاصدقة إلا 
م الحديث .)۱٤۲١(‏ 
- عن حكيم بن حزام ظه؛ عن الب ول قال: [ اليد العلا حير مِنَ اليد السفلى. 
رابا بمن ترل. ور المت عن طهر عي وَمَنْ يُسْتَعْفِفْ فة الله. وَمَنْ 
يسن غو اللهع. رواه البخاري في الصحيح: الحديث .)١577(‏ 

.© عن سلمان بن عامر؛ عن الب و قالَ: الصّدقّة عَلَى عَلَى الْيسْكيْن صدقة. وهي 
على ذِي الرّحِم يُنتان: : صَدقَة صل ]. رواه الترمذي في الجامع: كتاب الزكاة: 
باب ما جاء ن الصدقة على ذي الرّحم: الحديث »)٦٥۸(‏ وقال: حديث حسن. 
والنسائي في السنن: كتاب الزكاة: باب الصدقة على الأقارب: ج ه ص۲٠.‏ 

@ عن عائشة رضي الله عنها؛ قلست ا رَسُوْلَ الها إن لي جَارَيْنِء فإلى أَيْهِمًا 
أَهْلوي؟ قَالَ: [ إلى أقْرَبهِمًا ينك بَاباً ]. رواه البعاري في الصحيح: كتاب 
الشفعة: باب أي الجوار أقرب ؟ الحديث (7789. 

)۳۳١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قسم الصدقات: باب من قال لا يخرج صدقة 
قوم منهم من بلدهم: الأثر (141١)؛‏ وقال: موقوف ولي إسناده ضعف. قلت: فيه 
إسناده سوار بن مصعب الحمداني؛ قال البحاري: منكر الحديث. وقال النسائي: 
متروك. وقال أبو داود ليمن بثقة: له ترجمة في لسان الميزان للذهئ:. ج۳ ص78١.‏ 
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فر عً: الأفضلٌ في الزكاة إظْهَارُهَاء واستثنىالماوردي الأموال الباطنة؛ فن الأولى 
إحفاءُ إخراج زكاتِهاء وأما للإمَام فالإظهارٌ في حقه أفضل. 


وَمَنْ عَلَيْهِ دين أو لَه مَنْ تلْرَمُهُ نفقتهُ يُسْتَحَبُ أن لأ يَتصَدُقَ حى يودي ما 
َي تدا َعَم وربّما قيل: كر قُْت: الأصّحٌ تَحْرِيِمُ صَدقَيه بما ماج ِل 
َف من رمه عة أي بخلاف نفقة نفسه؛ فإنه لايستحبُ أو دين لأ جو له 
وَقَاعَ وا فل أَعْلَم لأنه حقٌّ واحبٌ فلا مجو تركه لِسنة؛ وصحّحَ في شرح المهذب 
فيما عدا الدَيْنِ التَحْرِيِم بالنسبة إلى تتسوايضا وغ ل اروف عدن ما الدين 
بالمحتار بل الأصح. وقي إطلاق التحريم نطق فاا ا الما او بود 
حال الضَرُورَةَ؛ ويخرجونَ عن جميع أموالهم ولا يتزكوث لعيالهم شيئاً كقضية الصديق 
الآتية. والظاهرٌ احتلاف الحكم باحتلاف الأحوال كما تبه عليه الْمُحِبُْ الطَبر 7 
رَحِمَهُ الله ولو كان نَم صَبْرٌ من عياله ومنة» وأَذْنُوا في ذلك؛ فالذي يظهر كما 
قاله صاحب المطلب: أن الأفضل التصدق» قال تعالى: ل وَيُؤيْرُونَ علَىأنْفْسِهِمْ 5 


is 


OE 
و لأنها على الفور» وقد قال الماوردي: إنه لا يستحب الصدقة وهو عليه.‎ 


(۳۳۱)@ الحشر/ 9. 

@ عن أبي حازم» عن أبي هريرة؛ قال: جَاءَ رَجُلُّ إلى رَسُؤّْل الل ول ليضيفه» فلم 
يكن عِنْدَهُ ما يضیفه» فَقَالَ: [ ألا a ES‏ 
الأنصار يقال له (أبو طُلْحَة)» فَانطَلقَ به إلى رخله» فَقَالَ لامْرَأتِه نَه: أكريي ضيف 
رَسْوْل اله و ل دربن شيا قالت: راه ما عندي إلا قوت الصبية. قَالَ: فإذا 
اراد اليب لاء بهم أطي الماح وأرنه انك تاكن مهه وار نه 
ضیف رسول الله ب نفعلت. فرت «إوَيؤئِرُونَ على أنضِهم ولو كان بهم 
حصاصة. رواه الطبري في جامع البيان: الجسزء الشامن والعشرون: النص 
(51745). والبخاري في الصحيح: كتاب التفسير: الحديث (5885). 
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ثانيها: هذا إذا كان الدينُ حال أما إذا كان مجلا فينبغي أن يلتحق ,ما إذا كان 
يحتاجُ إليه في نفقةٍ عياله في المستقبل. ثالثها: حيث قلنا بتحريم الصّدقة فهل يملكها 
الْمُنصدّقُ عليه ؟ يشبةُ أن يكون على الوجهين؛ فيما إذا وَهَبّ الماءَ الذي يحتاج إليه 
بعد دحول الوقت. 

في امنْتِحبَاب الصّدقةٍ بمَا فَضْل عن حَاجَيِهِ أَوْجُة, أْصّحُهَا إن لم يَشْقَ عليه 

ا بر أي على الإضافة: امْتجب وَإِلا قلاً. أي لا ي ب وقال الغزالي 
وصاحب البيان: يُكْرَهُ. وعلى ذلك تحمل الأحاديث المختلفة ظواهرها في الباب» 
والثاني: يستحب مجميع القاضل مطلقاً؛ لأن الصدّيقَ ذه تصدق مجميع ماله وَبِلَهُ 
ابي وَل من كما أحرجه أبو داود وصححه الترمذي والحاكم ولا مبالاة بتضعيف 
ابن حزم له" . قال القاضي حسين: وكان هذا الفعل منة ومن عمر حين أتى 
بنصف ماله حين نزول قوله تعالى: «إوَاَفْرضُوأ الله رضاً حَسّنا]7"") والثالث: لا 
مطلقا لقوله وله: [ عير الصّدَقةٍ ما كَانَ عَنْ فهر غِنى ] صحَّحَهُ الحاكم على شرط 


CTD |‏ 
o‏ “يمس وم م ه 


(۳۳۲) عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سيعت عُمَر ِن الطاب 5 5 يُقَوْلُ: (أُمَرَنَا َسْول 
الله توما أن تصق فوافق ذلك مالا عنلِي. فقلت: الوم أسسبقٌ بق ابا بكرء إن سَبقتة 
ا فقال رَسُوْلُ الله وَل م نقيت لأملك؟ ع قُلْسُ: مثلةُ. 
قَال: و تی ابو کر ظا يكل ما عند َال له د َسْوْلُ اللو وك: [ ما أبْقيِتَ ت لأميك؟ ] 
قَالَ: ا قَلت: لا أسبقك إلى شي َبدا). رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الزكاة: باب في الرخصة في ذلك: الحديث .)١5078(‏ والترمذي في الجامع: 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر: الحديث »)۳٠۷١(‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. والحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث :.)84/١5١١(‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي في التلخيص. ورأي ابن حزم في 
تضعيف الحديثء في المحلى: أحكام المبات: ج ٩‏ ص١4١.‏ 

05" المزمل / ١؟.‏ 

(۳۳۲) عن حابر بن عبدا لله رضي | لله عنهماء عَنْ رَسُول اللو يك قَالَ: ‏ وَيَأتِي أَحَدْكُمْ يما 

>> 


111۰ كَِابْ قَسْمٌ الصّدَقَاتَ 


فرْعٌ: يكره إمساك الفضل والغيرُ محتاجٌ إليه؛ كما بوب عليه البيهقي واستدل 
e‏ نفل ا و دل 1 كن بعوض. . وقال الإمامُ في الغيائئ: يجب 
على الْمُؤْمير الْمُوَاسَّاةَ عا زاد على فاته سنة. 


غِنى]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث »)۸٠/٠١١۷(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهي. 
)۳٠١(‏ السئن الكبرى للبيهقي: جماع أبواب صدقة التطوع: باب كراهية إمساك الفضل 


وغيره محتاج إليه: الأحاديث :)۷۸۷٦-۷۸۷۳(‏ ج ٦‏ ص۹١٠.‏ 


يَمْلِكُ فقول هلو صدقة نم يَفَعْدُ سکف الاس حير الصّدَقَةٍ ما كان عن طهر 


2 


النكاخ: له عة أسماء جمتها أبر القاسم علي بن جعفر اغوي فبلقت الف اسم 
وار اا َأَصْلَهُ في کلام عرب الوط وسمّي بو العقد؛ أنه سَيْبُهُ. والأصح 
أنه حقيقة في العقلد جار في الوطء. والأصلٌ فيه من الكتاب قوله تعالى: ظفَانكِحُوا 
مَا طَاب لَكمْ مِنّ السا وقوله: وا أَنكِحُوا الأيَامَى منك" وغيرهما؛ 
والسنة الشهيرة والإجماع. وقيل: إن الآية الثانية ناسخة لقوله تعالى: لإالرَانِي لا 
ينك إلا زَانية...4 الآية“"“. وهل النكاح عقدُ تمليكُ أو عفد تل فيه سلاف 
حكاهٌ المتولي وبنى عليه ما لو حلف أنه لا ملك له وله زوحة. 

gS a 
امقاصد الشرعيّة كإقامة السنة وصيانة ديو وغيرهماء وقال صاحب الخصال: لو‎ 
كان له صيرٌ على النکاح ولو كان له لم يعجر عنه» فيستحب له أن يتفرغ للعبادة»‎ 


959" النساء / ": : لون حفتم ألا فوا في اتی فكوا ما اب لَكُمْ من السَاء 
مثى وَنلاث رباع إن عيفتم ألا توا فراجدة أ ' ما ملكت أنْمَانَكُمْ ذلك أذنى ألا 
تعُولُوا4. 

(۳۳۷) النور / ۳۲: ران كرا الایامی مِنكُم وَالصّالِحِنَ يِن عِيَادٍكَمْ وَِمَابكُمْ | إن بكرن 
فقراءَعبهم الله مِنْ فَضْلِه وا لله وَاميمٌ عليمٌ). 

(۳۳۸) النور / ۳: طالرَانِي لا تكح إلا رَانية و مُشْرٍكة وَالرازية لا نها إلا زان أز مشر 
وَحْرَم ذلك عَلَى الْمُؤْمِنينَ4. 


1۱ 


1111۲ کاب النکاج 


والمرادُ بامحتاج التائئ. والأهبة بضم الحمزة المرادٌ بها هنا مُوَنُ النکاح؛ وا قر 
شيء ما يعد بو ل وحكمٌ المرأةٍ كالرّجُلء لكنها لا تاج أَهبَة. وقيّد صاحب 
N ET‏ الم 
ولم يقيدّة بذلك في المختصر وعليه حرى الجمهور. 

قن فَقَدهَا اجب ت ركه أي الأول ت ركه لفقد أَمْبَيِ ولا في النكاح من التزام 
ما لا يقذر عليه» ويسر شَهوَتهُ بالصّوْمء للأمر به في الصحيحين"""؛ وهذا أمرٌ 
إرشادٍ ولا يكسرها بالكافورٍ ونحوه» إن لَمْ يَحْتَج كرة إن قََدَ الأَهبَة لما فيه س 
التزام ما لا يقدّر على القيام بمقتضاةٌ من غير حاحةٍ قال تعالى: ل وَلْسَْْفِف الِْينَ 
لا يَجِدُونَ نكاحا... الآية(*2: وعدم الحاحة» إما لانتفاء التَوَقَانء وإكا الفط 
كمرض وحره كما سيأتي» وعبارة الشّافهي: الأحَبُ ترك ولا يلرم منها الكرَامَة؛ 
ولا فلآ أي ون وجدّ الأُهْبَةَ فلا يكره له لن الْنَادةَ أفْضَل» أي اللي ها 
اهتماماً بها وعدم حاحته إليه» قُلْتُ: إن لم يَتعبّد؛ قالنگاح أَفْضْلٌ في الأَصّح 
ئلا تفضي به البطالة والفراغٌ إلى الفواحشء والثاني: تركة أفضلٌ لما فيه من المنطر 
الام بواجبه وق الصحيحين: [ اتقرا الله واتقوا الاب فن اول نة يي إِسْرَائيلَ 
کات في النسّاء ۲" 


(۳۳۹) عن عبدا لله بن مسعود ظ4؛ قال: كنا مع ابي يك َقَال: [ من اسسْمَطَاعَ الَْاءَة 
1133 نكا بد ا کر رت لم مسقل نلو ری الله له 
وحَاءٌ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب الصوم لمن حاف على نفسه 
العزبة: الحديث .)١500(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب استحباب 
النكاح: الحديث .)٠٤٠١/١(‏ 

(740) النور / ۳۲: لعف الین لا يَحِدُونَ نكاحاً حى بيهم الله من مله وَين 
عون الكَابَ مما ملك اكم كاوه إن عشم فهم حيرا وَآنومُمْ من مال 
الله الذي آتاکم ولا تکرهُوا نياكم على البناء ك ارذ تخا لرا ع اا 

(741)© عن أبي سعيد الخدري طه؛ َال: [ إن الذي خطيرةٌ رة وإ الله مُسْتَحلِفَكُمْ 

>> 


کاب النکاج ١5“‏ 


مم 


قن وَجَدَ الأهَةَ وب عل هرم أو مَرَض دانم أو تين كر وا له أَعْلمُ لما 
سبق من التعليل عند عدم الحاجة؛ وفقة اة وسالف الغزالُ في الإحياء فقال: 
اضر وتشبيهاً بالصالحين. وقد يجممٌ بينهما بأنّ 
كلام المصئفي إذا لم تن ) نفسة إليه؛ وكلام الإحياء؛ إذا تاقت. 


يو 
وَيُستحب دين بكْرٌّ أي إن لم يكن عدر“ ية لَنِسَت قَرَابَةٌ قَرِيْئَة 


فيها لينظر كيف تَعملون. فاتقوا الدنيًا واد تقر اساب فة أؤل فة بي إِسْرَائئلَ 
كانت من النسّاء ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرقاق: باب أكثر أهل الجنة 
الفقراء: الحديث (7747/949). والتزمذي في الجامع: كتاب الفعن: باب ما أخخير 
البي وو أصحابه: الحديث (۲۱۹۱)» وقال:. حديث حسن صحيح. 

@ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما؛ قال: قال رسو الله : [ ما ت ركت بعلي 
فتئة اضر عَلَى الرجَال مِنَ النسّاء ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب النكاح: 
باب ما يتقى من شوم المرأة: الحديث (2035). ومسلم في الصحيح: الحديث 
(7740/97). فلعله أراد هذا الحديث. لأن الأول لم أحده في صحيح البخاري. 

)© عن أبي هريرة 5ه عن الب كك فَالَ: [ تنك الْمرةٌ لأرع؛ لِمَالِهَاء وَلِحَسّبهًا؛ 
وَلِجَمَالِهًا؛ وَلِدِيِهَا؛ افر بذَات الدَيْنِ تَرِبَت يداك ]. رواه البخاري في الصحيح: 
کتاب النکاح: باب الأكفاء : الذي الدبف (0090). ومسلم في الصحيح: 
كتاب الرضاع: الحديث (5ه/155١).‏ 

© عن عبدا لله بن عمرو؛ أن سول اللي قَالَ: [ الدنيا متاعٌ؛ وَحيرٌ ماع اليا 
الْمَرْةٌ الصّالحَة]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: باب خير متاع الدنيا: 
الحديث (59) من الباب. والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب المرأة الصالة: 
ج ٦‏ ص1۹ . 

@ عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: روت امرأة ؛ في عد رَسْوْل ال 
يك فلت الب و3 َقَالَ: [ ا حابر !] قلت: : نَع قَالَ: [ بكر أ تيبْ؟] قلس: 
ت ل [ مهَلا بكرا تاعا وَتَلأعِبّكَ ] قُلت: ا رَسُوْلَ اللو إن بي أحراتي 

فخحشیت فَحَشِيْت أن تذل بيني وَبِيْنهُن. قَال: [ داك إذن» إن المرأة تنک عَلَّى دينها؛ 

َيه 900000 الدين َرَت “يتاه ]. رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الرضاع: باب ااب مكاح اذات الدين: الحديث (4ه/ه١/).‏ 


16 تاب التكاح 


للحث على ذلك“ نعم دليلٌ الأخير لا يُعرف له أصل معتمد؛ ويعكرٌ على 
و ١‏ 53 و و 9 9 2 7 به د 2 2 
الأصحاب في حَزيهم بذلك تزويج فاطمة لعلي رضي الله عَنهُمًا وهي قرابة قريبة» 
لأنة ابن عَم أَبيْهَاه واعَلَم: أنه عَلَيْهِ الصّلاة والسلام لم يروج بكرا غير عائشّة* ", 


ررك 
مه 


وي الحديث:[ عَلَيكُمْ بالأنكار نهن أعذَب أفراهاً وأنتق أرحاما وأغر غرةٌ وأَرْضى 
بالْيَسِيْر ]7 * © رواةُ أبو نعيم في كتاب الطب من حديث عبد الرحمن بن سالم عن 


04 خديث: [ لا تَنكِحُوا الْقَرابة الْمَرِيَة؛ فد ولد يُخَلّىُ ضَّاوِياً ] قال ابن الملقن في 
خلاصة البدر المنير: ارقم( 151): غريب» قال ابن الصلاح: لم أحد له أصلاً. ينظر: 
تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني: باب ما جاء في استحباب النكاح: الحديث (ه) 
من الباب: ج ۳ ص۱۹۷ . قال العراكن: فق هخ أحاديت إحياء علوم الدين: الحديث 
:)١4(‏ إنما يعرف من قول عمر لآل السائب. نقل الخطيب الشربيي في مغن 
امحتاج؛ قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل. قلت: ليس متعلق 
هذه المسألة التّرعٌ» وإنما الطب؛ واستحبابُ التغريب في الزواج هناء استحباب ذوقي» 
والكراهة فيه ذوقية تنزيهيّة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله: أيّما أهلّ بيت لم تحرج نَساؤُهُمْ 
إلى رجال غيرهم» كان في أولادهم حمْق. إنتهى. نقله ابن حجر في التلخيص عن ابن 
يونس في تاريخ الغرباء في ترجمة الشافعي شيخ له عن المزني. 

(44) عن عائشة رضي الله عنها؛ فَالَّت: قُلْتْ يا رَسُوْلَ اللو؛ أرأيت لو أنك رلت راديا فيه 
َر قد أكِلَ ناء وَوَحَدْتَ شَحَرَة َم يُوْكَلْ مِنْهاء في یا كنت ترْعى؟ قَالَ: [ في 
رة اي لم مُكَل مِنها ] قَالَت: انا ِي؛ تبي أن رَسُوْلَ اله ڪي َم بروج بكرا 
غَيْرَهًا. رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب نكاح الأبكار: الحديث 
(۷۷). 

(45”) رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب النكاح: باب استحباب التزويج بالأبكار: 
الحديث (11758). ورواه ابن ماحه في السنن: كتاب النكاح: باب تزويج الأبكار: 
الحديث .)١۱۸١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير: الحديث (7"60): ج ۱۷ ص۲١٠.‏ 
وقي إسناده محمد بن طلحة: قال أبو حاتم: محله الصدق يكتب حديئه ولا يحتج به. 
وذكره ابن حبان في (الثقات) له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: 
الرقم (؟17؟17). وفيه عبدالرحمن بن سالم بن عتبة. قال الباري: لم يصح حديثه. وله 
شواهد من حديث جابر وعبدا لله بن مسعود وإسناده حسن وا لله أعلم. 


کاب النکاج ١156‏ 


أبيه عن جده رفعه وام يذكروا [ عر ] واد بعد [ وأنتق ل قبلا 
وَأَرْضّى باليسيْر مِنَ العَمّلِ] وق بعض نسخه [ وأَمْحنْ إقبالاً]» رواه البغوي بسنده 
وم يقل [ وَأَمْمَنُ إقبالاً ] وقال: عبدال من بن سال بن عبدالر حمسن من غرفم بن 
ساعدةً وعبد الرحمن بن عَم ليست له صحبةء قل: گر اديت مرا 
قال الماوردئ: [ أن أَرْحَاماً ] أي أكفرٌ أولاداء وني قوله [ وَأَغَرٌ غر ] روايقان 
إحداهما: بالكسر أي ابع عَنْ مَعْرفَةٍ الم وَأَقَلُّ فِطنَة لَه والثانية: بالضم وفيه 
تأويلان أحدهما: أنه أراد غرة البياضء والثاني: أنه الي OT‏ 
وقد أشارٌ الله تعالى في كتابه إلى التَرْغِيْبٍ في العفيفة واجتناب غيرها بقوله تعالى: 


اي دم 


رازا يه لا ينْكِحُهًا إلا. .4# J‏ الا و الراب ةش القزية اول مين الاخ :كا 

يفهمة كلام الصف وأهمل أوصافاً أخرى للمنكوحة ذكرتها في الأصل فراحعها 

فإنه المهم الأصلٌ» وأورد القاضي والماوردئ حديئاً أنه عَلَيّهِ الصّلاة وَالسَّلامُ قال 
لزي بن حارئة:[ لا روج حَئْساً: سوير ولا هبر وَل رة ولا هبد ول لُْوْتا] 

فالأوللى: الرَرْقَاءٌ اليه والثانية: الطريلة ا ا الديرةء والرابعة: 

اض الديحة وااة اف اولي يرك" ا 


(55") رواه البيهقي ف السنن الكبرى: الحديث »)١۳۷١۹(‏ قال: عبدالرحمن بن عويم له 
صحبة. 
)۳٤۷(‏ ينظر الحاوي الكبير للماوردي: كتاب الصداق: باب تفسير مهرٌ مِثْلِهًا: ج٩‏ ص4884. 
وفه: ال ملذ من حبل: اگم لكر َأ حت خا 
(04) التور / ۳: طوَالرَاَة لا نكما إلا زان أو مرك وَحْرمَ ذلك على الْمُؤْيدينَ4. 
)۳٤۹(‏ قال الماوردي: وقد رُوِيّ أن ؛ الب يل ال رياد بن حارة: [ روحت يا رَيد؟ ] قال: 
ا 


لآ. قَالَ: ارج تتو مع نيلك ولا ترج من اء نا ] قَال: و 


هه مي 


رَسُوْلَ الله؟ قال: [ لا روج شَهبرَة؛ ولا لهبرَة؛ ولا نهْبرة؛ ولا هَبْدَرَة؛ ولا لفوت ] 
قَالَ: يا سول ا ل لا غرف مِمّا قلت شيناً. فَقَال: [ ... ]. ينظر: الحاوي الكبير 
للماوردي: كتاب النكاح: باب اجتماع الولاة: فصل: الشرط السابع السلامة من 
العيرب: ج ٩‏ ص/ا١٠.‏ 


SEN‏ كاب النكاح 


ت 


فصل: ذا قصد نِكَاحَهًا؛ سن نظَرَةُ إليْهّاء للأحاديث الصحيحة الشهيرة فى 
ذلك" وقد رأى عَلَيّْهِ الصّلاة السام عائشة في نومه وفعلَّهُ في المنام كاليقظة 
وبه أستدل البحاري وغيرة”'*" قَبْلَ الْخِطَبَة, أي وبعد عزيه على النكاح» لأنه 
قبل العزم لا حاجة إليه وبعد الِطَْةٍ قد يقتضي الحالُ التركَ فيش عليهاء وَإِذ لم 
تان أي ويكفي إذنٌ الشّارع في ذلك للأحاديث الصحيحة””" وَلَهُ تَكْرِيِرٌ 
نظروء أي إذا احتاج إلى ذلك لِيتبيْنَ هَيْتهًا فلا يندم بعد النكاح» و يَنَظُرُ غَيْرَ 
الوجه وَالْكفَينِ أي ظهراً وبطناًء لأنها مواضعٌ ما يظهرٌ من الزينة المشار إليها في 
قوله تعالى: فرلا بین زینتهن لا مَا ظَهَرَ نا4 وهذا يُفهم أنها إذا كانت 
المخطوبة حر لأنه ليس بعورةٍ فإن كانت أُمّة فيجورٌ أن ينظر إلى ما ليس بعورةٍ 
منهاء 0 المطلب عن مفهوم كلامهم أيضا لكن ظاهرٌ إطلاق الشافعيّ في 
الإملاء يم يقتضي التسوية كما نقله البيهقي في مبسوطه عنه. 


فَرعٌ: إذا م يتيس له النظرُ؛ بعك ا وتصفها له» ووصف المرأةٍ المرأةَ 
حرام إلا فق هدا الرضع: وتحكى ي الان ن الي اة ذلك ذف ان 


3 6 عن المغيرة بن شعبة؛ أنه طب امرأ فََالَ ابي ول: [ أُنظْر ليما فإنة أخرى أن 
ودم بَينَكُمًا ]. رواه التزمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في النظر إلى 
المحطوبة: الحديث »)٠١4107(‏ وقال: هذا حديث حسن. والنسائي في السئن: كتاب 
النكاح: باب إباحة النظر قبل التزويج: ج ٦‏ ص۹٦-٠۷.‏ 

)۳١١(‏ عن عائشة قالت: قال رَسْوْل الله : : [ ريل في انام مين | إذا اك 
في سرو خرن يول: ذو امراك اها اذا هي اث EE‏ إن يَكُنْ هذا 
من عند الله يمضه ]. رواه البععاري في الصحيح: كتاب النکاح: الحديث .)٥۰۷۸(‏ 

(757) عن أبي حميد أو أبي حميدة قال؛ وقد رَأى رَسُوْلَ الله ي قال: قال سول الله وَل: 
[ اذا طب أَحَدُكمُ امرأة؛ لا ناح عله أن ينر إا إذَا كان إنمًا يَنْظَرٌ لوطي 
إن كانت لا تلم ]. رواه الإمام مد في المسند: ج ه مراف .كال المت في 
مجمع الزوائد: ج 4 ص٦۲۷:‏ رجال أحمد رجال الصحيح. 

هم النور / .۳١‏ 


کاب الاج 111۷ 
وردّهُ عليه وما أَقْصَرَ فِيْه. 
قَصْلٌ: وَيَحْرُم َر حل بالغ إلى عَوْرَةٍ خرَةٍ كبيرَةٍ نبي لأنه إذا حرم نظرٌ 
المرأة إلى عورة المرأةكما جاء به الخبر في الصحي 0 فهر ازل والعجورٌ كالشَابةٍ 
على الأصح» كما يقَهمةُ عمو الكبيرة في كلام الصنفي لأن لكل ساقطة لاقطة» 
وقال القاضي حُسين: يجوز النظرٌ إىوجهها وكفيّها بناءً على قوله في أنه يجوز ذلك 
من الشَأبةه قال: ومغ ذلك لايجورٌ اللّمْسُ لأن حكم النظر أحف من حكم اللْمْسِء 
وذكرٌ البيهقي عن ابن عباس: : أنه تعالى استثنى القواعِد أن يَضَعْنَ تيَابِهِنٌ غير 
متبرحات: الْحَِيات؛ وان تِن بلبس جلابيبهنٌ حور لن وذهب انس مع 
البي ول إلى أَمّ أن وبعدة طاق إليها أبو بكر ولعل من هذا دحول سفيان على 
رابعة رَحِمَهُمًا | له انی" 


٤(‏ 10) عن عبدالر من بن أبي سعيد عن أبيه #؛ أذ رَسْوْلَ الله ول قال: [ ل ينظ الركن 
إلى عرب الرحُلِ» وَأ مره إلى عرية مراي ولا يفضي الرّحْلْ إلى الرَحُلٍ في ثوب 
واج رلا تفضي المَراة ة إلى المَرأة في توب واجار ]. رواه مسلم في الصحيح: کتاب 
الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات: الحديث .)۳۳۸/۷٤(‏ وأبو داود في السئن: 
كتاب الحمام: الحديث(۸٠١٤).‏ والترمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب في كراهية 
مباشرة الرجال الرجال: الحديث (7791)» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

(55") 9) عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: لوقل لمات يفطن مِنْ 

أَبْصّارِن4 [النور / ]۳١‏ الآية؛ فسخ واستنني يِن ذلك لوَالْقوَاعِدُ ين السَاءِ 
اللأني لا يحون نكاحاً الآية. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: 
باب ما جاء في القراعد: الأثر .)١74014(‏ 
@ وعنه قال: هي الْمَرَهُ لآ خْناحَ عَليْهًا أن تحْلِس في بَا بلورْع وجار وضع 
عَنْهَا الحلبّاب ما لم ترح لِمَا يَكْرَهُهُ الله. رواه البيهقي في السئن الكبرى: الأثر ` 
.)١18819(‏ 
© وعنه؛ أنهُ کان قرا - مض - أن يَضَعْنَ مِنْ تابه قال: الْحِلْبِاب. 
ا 0 
(:) عن أنس 5ه فَال: ذهب رسو الله وخ إلى أ أبن زارا وَدَهَبِتُ مع فقرئْت 


>> 


13۸ کاب الذكاح 


وكذا وَجْهُهَا وكَفيهًا عند خف فتن لقوله تعال: قل لِلْمُؤْينينَ يَعْضُوا مِنْ 
أَبْصّارِهِم. الآية”"» ونقل الإمامٌ الإجماع عليه؛ والمرادٌ بخوف الفتنة ما يدعو 
إلى الجمّاع وَمُقَدَمَاتَه وَكَذَا عند الأمْن ۽ على المُحِيْح » للاتفاق على مَنع النساء أن 
يخرن سافرات لوجوهِهنٌ ولو حل النظرٌ لمكن كالأمْرَدُ قال في ت وهذا 
أولى الوجهين, والشاني: لا يحرّمٌُ» وبه قال الجمهورٌ كما قال الإمام ومعظم 
الأصحابيء كما عبّر به الرافعي في شرحَيّه؛ لا سيّما المتقدمون لقوله تعالى: «إوَلاً 
دين زِيتتهُنَ إلا ما ظَهَرَ نهاك وهو مسر بِالْوَجْهِ وَالْكَفيْ”") نعم يكره ذلك 
وهؤلاء قد يمنعون الاتفاق على مهن من الخروج سافراتتي» وقد نقل القاضي عياض 


إِيِْ شرَاباء فما کان صائماء وَلِمّا كان لا ريده فرَدهُ. فأقبلت عَلَى رَسْوْل الله َل 


تصًانجبه - أي ترف صوتهًا إنکارا ِإمْسَاكِهِ عن شرب الشرابي» وكانت تدَل (هو من 
الدّلآل) عليه و لكونها حضنته وريه - فقال ابو بكر طن , بَعْدَ بَعْدَ وفاة رَسُؤْل الل َلك 
لعمر له : نطق ينا إلى ام ایم رورا ملا اما ليها کت الا لهَا: ما يكيل 
ما عند الله حير لِرَسُوْل الله ل قالت: وَالله لآ ألكي» إلا أكون أَعْلَّمُ ما عند الل 
حير سول الله و ون بكي أن الوّخي انقَطّح من السّمَاء. يهُا عَلَالْبَكَاء؛ 
فَجَعَلاً يْكِيّان. رواه مسلم ف الصحيح: فضائل أُمٌ أيمن: yT‏ 
(7090) النور / .۳١‏ 
(5) ©) عن عائشة رضي الله عنها؛ ا أن أسْمَاءَ بنت ابي بكر رضي الله عَنْهَا حلت علي 
وعندحا لبي يل في اه شَابيةٍ رقاق. صرب رول ١ق‏ إلى الأررض بصو 
وتال ما هذا يا اا إذ مرا إذا بلقت ليئض لم مث أن رى ينها لا 
هَذَا وَهَذَا ] وَأَشَارَ إلى كَفَه وَرَحْهِهٍ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: کتاب 
النکاح: باب ا الوججه والكفين بحواز النظر: الحديث (۱۳۷۸۳۲). 
SS‏ رلا دين رِيسهْن إلا ا ظَهَرَ نها قال: 
0 والحاتم. السنن الكبرى للبيهقي: الأثر )١۳۷۸٠١(‏ قال: وروي ذلك أيضا 
د 
© قال الشَافِي رَحِمَهُ الله: إلا وها وَكَمَيْهًا. ينظر: مختصر المزني من الحاوي 
الكبير للماوردي: كتاب النکاح: باب الترغیب في النکاح: ج 9 ص"7". 


کاب النکاج ۱۹ 


امالكئ عن العلماء مطلقاً: أنه لا بحب على المرأة سثْرُ وها في طريقهاء وإنما ذلك 
سن وعلى الرجال غض البَصَرِ عنهن للآية السالفة» وحكاه عنه المصنفُ في شرح 
مسلم في باب نظر الفجاءة وأقرهٌ عليه" ""؛ لكنه حكى الأول في أصل الروضة عن 
حكاية الإمام ا و ناسين وغيره فرضوا الخلاف عند الأمُن» 
والإمامٌ فرضه فيما إذا لم يظهر حوف فتنة؛ وهو حسنٌ فالأمنٌ عزيرٌ إلا من عُصِم. 


فرْعٌ: صوتها ليس بعورةٍ علىالأصح كما مضى في الصلاة» لكن يحرم الإصغاء 
إليه خموف الفتنق» وقال القاضي حسين في تعليقه: فأما إذا كان ها نَعْمَةَ حسنة فلا 
حلاف أنه عورة» يحرم على الرَّحُل استماعهاء وقد يوافق ما نقله صاحب عوارف 
المعارف عن أصحابنا من اتفاقهم على تحريم ماع الغناء من الأجنبية مُطلقا. 


ولا ينر من مَحْرَعِه أي بالنسب والرّضّاع والمصاهرق بَيْنَ رة وَرْكبَة لأنه 
عورة» وَيَحِلٌ ما ميواةُ لقوله تعالى: ولا يباين زينتهن إلآ...4 الآية ""» وَقِيْلَ: 


مع يي 


مَا يبدو عند الْمِهْنَةٍ قط لأن غيره لا ضرورة إلى النظر إليه؛ فاقتصر على موضع 


(59") في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: كتاب الآداب: باب نظر الفحأة: شرح 
الحديث »)۲٠١۹/٤١(‏ قال النووي رحمه الله: (قال القاضي عياض: قال العلماء: ولي 
هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تعر وَحْهَهَا في طريقهاء وإنما ذلك سنة 
مُستَحية لهاء ويب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح 
شرعي» وهو حالة الشهادة والمداواة وإرادة خيطبتها أو شراء الجارية أو المعاملة بالبيع 
والشراء وغيرهما ونحو ذلك» وإنما بباح ذلك في جميع هذا على قدر الحاحة دون ما 
زاد والله أعلم). إنتهى. 

)۳٣۰(‏ التور / :۳١‏ لوقل للْمُؤْينَاتِ يَعْضْضنَ يِن أَبْصارِسِنٌ وَيَحْفْظْن فَرُوحَهُنٌ ولا بين 
يهن إلا ما فهر مِنها ولْيضربنَ برهن عَلَى جيوبهن ولا دين زينتهن إلا وهن 
ا آبائهن او آباء وهن او بان أو أبناء وهن أو إحوانهن ا بني إحوانِهن أو 
ني وهن او ناهن ُو مَا ملكت أَيمَانهُنٌ أو التابعين غَيْرٍ ولي الاربة مِنْ الرحَال 
أو الطَفل اين لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَررات النْسّاء ولا يَضرِينَ بأَرْحْلِهنَ يعم ما يُحَفِينَ 
من زيتِهِنٌ وتُوبوا إلى اللو جميعا ايها الْمُؤْينون لَعَلَكُمْ تفلحود). 


ps‏ 1ه 


N۰‏ كاب النکاج 


الضرورة؛ ويُعلم من هذا أن نظرَهُ إلى ما يبدو في حال الْمِهْنَةٍ جائرٌ قطعا وإلى ما 


ھت 


بين السرة وال كبَةٍ حرام قطعاً والحلاف فيما بَيْنَ ذلك. 
فرع يجوز للمَحْرَّم الخلوة والمسافرة بها. 
فاِدة: الَْهنة بفتح الميم وكسرها: الِْذمَة. وأنكرَ بعضهم كسرها. 


وَالأصَحٌ حل النظر بلا شَهوَةٍ إِلَى الأمةِ أي قنقٍ كانت أو َم ولو إلا ما بسنَ 
سْرَةٍ وَرُكْبَةِِ لأن رأسها ليس بعورةٍ فلا يكون ماعدا ما بين السرة وَالرَكبَةٍ 
كالرّحُلء نعم: يكره والثاني: يِحرّم ما لايبدو في حال الْمِهْنةِ إذ لا حاجة إليه دون 
غيره» والثالث: أنها كالْحُرَةٍ لاشتراكهما في الأنونّةٍ وحوف الفتنة» قفي الإمَّاء 
الت ركيّاتِ ونحوهِنٌ من حوف الفتنة أشدُ من كثير من الْحرَئِرِ وصحّحَهُ الصنف 
هنا وي غيره كما سبأتي وهو الح صفق أي الي لا شتهى » لأنها ليست 
في مفظنة الشهوةء والثاني: لا يحل لأنها من جنس الإناث» وهذا وحة واولا كما 
اقتضاةٌ إيراد المصنفي من كونه قويّء وكيف يُتصوّرٌ أن يُقال به وما زال الناس في 
جميع الأعصار ينظرون إلى الصغار» والبي ي يمحمل أَمَامَةَ في الصّلاة بين الناس وهم 
ينظرون إليه('' "©» ولعل قائل هذا الوجه لا يطلقه هذا الإطلاق على أن هذا الوجه 
م يحكد إلا الغزالي فمن بعده» قال ابن الصلاح: م أحذ حكاية الخلاف في وجهها 
يعن وجه الصغيرة الي لا تشتهى لغير الغزاليٌ ويكادٌ أن يكون رقا للاجماع» قال: 
وهذا التعليل باطلٌ بذوات المحارم» فإنه لا حلاف في جواز النظر إلى وحهها وهذه 
وى بذلك لخروجها عن مظئة الشَهوَةٍ في حن جميع الناس وذوات الحارم إنما حرحت 


(771) عن أبي قَتادةَ الأنصتار ي؛ (أنّ رَسُوْلَ ١‏ شي کان يُصلي وَهْرَ حَامِل أمَامَةَ بت ريشب 
نت سول اللو يل ولأبي الَْاصٍ بن رَييعة بن عبد شس فِا سد وَضَعَهَاء َإذا 
ام م رواه ازى ف امح كتاب الصلاة: باب إذا حمل جارية: الحديث 
(015). ومسلم في الصحيح: كتاب المساحجد ومواضع الصلاة: باب جواز حمل 
الصبيان: الحديث ٤١(‏ و؟0497/45). 


کاب النکاج 11۷۱ 
عن الشهوة في حقّ مَحْرَيِهَاء إلا الَْرْجَ أي بالاتفاق كما ادّعاهُ صاحب المُدَّةٍ 
والفوراني وجرّمٌ به الرافعيّ في كتبه والمصنف» لكن رد عليه في الروضة: بأنّ 
القاضي حرَمٌ بجوازه في الصغير أيضاء وقطع المرْوَزِيُ بجوازه في الصغير» وصِحَّحَهُ 
اتوي لتسامح الناس بذلك قلياً وحديثاًء قال: وإباحة ذلك يبقى إلى بلوغِهِ سن 
التمييز ومصيره بحيث يمكن ساز عورته عن الناس» ومتى قاربت الصبيّة البلوغ 
بحيث يحتملٌ بلوغها قال ابن الرفْعَةٍ: لا شك أنها كالبالغة» قلَتْ: وبه صرح 
الْجَاحُرْمِي في كفايتهء فقال: والمراهقة كالبالغة. 

وان نَظَرَ الِب أي سواء كان فحلاً أو حصي أو بمبوبا أو ممسوحاء إِلَىسَيدَه 
وَنَظَرٌ مَمْسُوحٍ أي سواء كان عبداً لغيرها أمْ حرا كَالنظر إلى مَخْرّم أما الأوّل: 
فلقوله تعالى: أو ما ملكت أَيْمَانهُنَ””© وهو ما رجّحَهُ الأكثرون كما قاله 
الرافعي» قال في الروضة: وهو المنصوصٌ وظاهرٌ الكتاب والسنة"» وإن كان فيه 
نظرٌ من حيث المعنى» وقال البيهقي بعد أن حكى خلاف من خالف: ظاهرٌ الكتاب 
أو بالاتباع مع ما فيه من ال وأما الثاني: فعليه حمل قوله تعالى: ار 
القابعينَ غير ولي الإرق» والثاني: لا فيهماء أما الأول: فلأنه لو ثبعت امحرميّة 
لاستمرّت كالرضاع وامرادُ عا ملكت أبمانهنٌ الإمامُ المشركات كما سيأتي» وإن 


3 


سلّمنا أنهم المرادون في الآية فمن ذكرَةُ قيّد عا إذا كانا عفيفين كالواحدي وهو 


(250) النور / .۳١‏ ش 

)۳٣۳(‏ في السنن الكبرى: كتاب النكاح: الأثر »)١178129(‏ قال البيهقي: عن القاسم بن 
محمد أنه قال: كانت إمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما 
بقي عليه درهم» فإذا قضى أرخته دونه. وكان الحسن والشعي وطاووس ومحاهد 
يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته» وكأنهم عَدُوا الشعر من الزينة الي لا تبديها 
لعبدهاء» كما عده ابن عباس رضي الله عنهما من الزينة الي لا تبديها نحارمها. وعن 
إبراهيم الصائغ قال: قلت لنافع: يحرجها عبدها؟ قال: لاء لأنهم يرون العبد صنيعة. 
وظاهر الكتاب والسنة أولى بالاتباع مع ما فيه من السئة.. إنتهى. 


1۷۲ کاب النکاج 


شافع فينبغي تفييدٌ الجواز بذلك وصحَحَةُ الشيخ أبو حامد وقال: إنه الصحيح 
عند أصحابناء والقاضي أَبُو اليب وابن أبي عصرون والمصنفُ في مسودةٍ له على 
المذهب وهو قول سعيدٍ ابن المسيّب والحسن وطاووس وبجاهدٍ والشعبي وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأما الثاني: فلأنهُ يل لهُ نكاحها فهو كالفحل مع الأجنبية: وصححَة 
الشيخ أبو حامد وقال الفارقي: إنه القياسّ وهو قوي» أما غير أولي الإرْبَة فاحتارٌ 
A‏ شن جلي اراز" 
0 حسين فيه كلائة اكرام لشن ثانيها: الصِبيَانُ» 
ضرر د الفحل؛ وقال القاضي بعد حكاية الخلاف في 
الممسوح: لا حلاف أ نه يجوز له الدُخولُ عليهنٌ بغير حجابب. واقتضى كلامة أنه 
يجوز النظرٌ إلى ارجف والكتين ف وأن الخلاف في نظر ما يبدو عند الْمِهْنَقٍ قال 
في البيان: الخلافُ جار في خلوة العبد بسيدته أيضا كالنظرء وجَرّمَ المرعشي في 
الأقسام في كتاب الحج بجواز الخلوة وحواز نظره إلى شعرها دون سائر بَدَنِهَا 
م os?‏ .0 2 
وصرح الجرجاني في شافيهِ بجواز مسافرته. 
فَرْعٌ: اين وَالْمُحَنَت وهو الْمُنَشَبّهُ بالنسّاء كالفَحْل» وقيل: في المحنث 
والخصي وجهان. 
فرْعٌ: الات ل ل نا خا كما قل ب الروضة من زوائده عن القاضي 
حُسين وأقرّهُ وسبقة إليه ابن الصّلاح فنقله عنه في مُشْكِلِهِ وحرَم ابن الْقَضَيْرِيّ في 
تفسيرو بأنه مَحْرَمٌ لها ونقل بعض المتأحرين بعد السبعمائة أن الشَافِعِي نص في 
(9)775) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه قال: (هو الرجحل ينبح القَوم؛ وهو مُعْفْلٌ فِي 
عَقلوء لا يَكْترث النسّاءً ولا يَْتَهِيْهنَ). السنن الكبرى للبيهقي: كتاب النكاح: 
باب ما جاء في إبداء زينتها: الأثر .)١178141(‏ 
© عن الحسن قال: (مُوَ الْذِي لا عَقل لَهُ؛ ولا يشتهي السا ولا هيه النسّام). 
السئن الكبرى للبيهقي: الأثر .)۱١۸٤١(‏ 


کاب النکاج ¥۳ 


كُتبِهِ على أنه مَحْرَم لا وأن ما نقل عن القاضي حسين الموجود في تعليقه خلافه؛ 
قَْتُ: وحديث أَمّ سَلَمّ: [ إذَا كان لإحْدَاكنّ مُكَانَبْ وان عِنْدَهُ ما يُوَدي 


فلتحتجب يِنهُ ]» رواهُ الأربعة وصحَّحَهُ الزمذي*"©. قال البيهقي: قال الشافعي: 
ys‏ 


e د‎ 


E aN E‏ مها 


واد الْمُرَاهِقَ الال لظهوره على العورات» والثاني: له النفلرٌ كما له الدحول 
بلا استعذان إلا في الأوقات الثلاثة المذكورة في قوله تعالى: ايها لا آمنوا 
لِيستَاَِنَكُم....4 الآية"”") وعلىهذا هو كالْمَحْرّم وصحٌَحَهُ الفارقي» ومعنى جعله 
كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب؛ أو ينعه ارا عن الاق ات من سائر 
امحرمات» أما الصبي فلا احتجاب منه لقوله تعالى: ر الطْمّل...» الآية» وقال ابن 
الصّلاح: الذي فهمته من كلام الإمام والغزالي أن الي بلغ حدً الحكاية والتشوّف 
إن أظهرٌَ التَشَرُفَ فهو كالرحل قطعاً وإلاّ فالخلاف. 


)۳٠١(‏ رواه أبو داود في السئن: كتاب الفعن: باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته: الحديث 
.)۳۹۲١(‏ والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: الحديث .)١151(‏ وابن ماجه في 
السنن: كتاب العتق: الحديث (55070). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة 
النساء: باب دخول العبد على سيدته: الحديث (۱/۹۲۲۷ و۲/۹۲۲۷). والبيهقي في 
السئن الكبرى: كتاب المكاتب: باب الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب: 
الحديث (۲۲۲۸۲). 

(75) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب المكاتب: التعليق على الحديث (۲۲۲۸۲): ج ٠١‏ 
ص ١4ه‏ 0 

05 النور / ٥۸‏ : ارين ملكت نكم وين َم وا اَم نكم لات مرا يِن 
بل صلا افر وَين نَضَعُون ييَابَكُمْ م مِنّ الظهيرَةٍ وَين بعد صَلاَة الِْشَاء ثلاث 
ورات کُم يس عَلكُمْ ولا لهم جاح بَعْدَهن افون لِك يَمْضْكُمْ عَلَى بغ ضٍ 
ذلك بین الله كم الآيات وا له عَلِيمٌ حكر 


¥64 کاب الاح 


فرْعٌ: يجب على المرأةٍ الاحتجابُ من الجنون قطعاً؛ لأنه بالغ ذو شهوة. وقد 
يكون الخوف منه أكثر. 

فَرْعٌ: استعذان العبد والطّفل في الأوقات الثلاثة لا بُ منه حين يخلو لرل 
بأهله حتى الابن يستأذِن أَمّهُ في الأوقات الثلاثة مُطلقاء وفي كز الأوقات بعد بلوغه 
وإن لم يتعرّض له الأصحاب؛ قال ابن مسعود: عَلَيْكُمْ إن على مهای . 

وجل نظرُ رَجُلٍ إلى رَجُلِء بالاتفاق وذلك عند أَمْنٍ الفتنة وعدم الشهرَق إلا 
ما بين سرَةٍ وَرَكْبَة لأنه عورة ولا فرق عندنا بين الحمّام وغيره» ونقل القاضي 
حسين عن علي 45ك: ران الفِذ في الْحَمَام يس بعورة)"2©. 


وَيَحْرْمٌ نر أَمْرَدَ بشَهْوَةٍ كالْمَحْرَمٍ بل أولى لأن الإناث محل ذلك في الجملة 
بخلاف الذكورء ولا يختص ذلك بالأمرد بل النظر إلى الرحل وإلى الحارم وإلى كل 
من جوزتا النظر إلَيْهِ ِشَهوَةٍ حَرَامٌ. 

قُلَت: وَكَذَا برها في الأصَح الْمَنصُوصء لأنه مظنةٌ الفتنة فهو كالمرأة بل 
أعظم وقد فر منهم السَلّف؛ وسموهم الأنتان» لأنهم مستقذرون شرعاء وقد كر 
عن أبي عبيد الله الحلال قال: كنت أمشي يوماً مع أستاذي فرأيت حَدَثاً جميلاً 
فقلت: يا أستاذي آترى يعذب الله هذه الصُورَةٌ؟ فقال: أوَنَظَرات سى ها قال: 
فنسيت القرآن بعد ذلك بعشرين سنة. واغَلَمْ: أن الذي ذكرهُ الرافميُ في شرحَيْه 
أنه إذا لم يكن بشهوةٍء فإن حاف الافتتان حَرُمَ في الأصح تحرزاً عن الفتنة» والثاني: ' 


مد برو 


هو اخحتيارٌ الإمام أنه لا يحرم وإلاّ أمر بالاحتجاب رق وإن ل حف لا يحرم 


() رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب استعذان المملوك والطفل: الأثر 
7805 1). 
(59؟) © وحكاه عنه الشربيئ في مغن الحتاج: ج ”ا ص١17.‏ 
© في التهذيب: كتاب النكاح: ج ه صه"!؛ قال البغوي: وقال مالك: (القجذ 
ليس بعوْرة). 
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قطعاء ورد عليه المصنف في الروضة بأن قال الذي أطلقَهٌ الأصحاب وصاحب 
الهذب وغيره: أنه يحرم النظرٌ إلى الأمرد لغير حاحة ونقله الذاركي عن نص 
الشافعي رَحِمَهُ الله قلت: واماملي حكاهُ عن رواية الشيخ أبي حامد عنه أيضاًء 
لكنه قال: ولا أعرفه للشافعي كما نه عليه صاحبٌ المطلب ولم يذكرُهُ البيهقي في 
معرفته ولا سنه ولا مبسوطه أيضاء فهذا نص مستغربُ» وأحاب ابن الصّلاح عما 
ألزموا به في الأمر بالاحتجاب بالمشقَة في تركهم الأسباب ووجب الغض على من 
يخاف الافتتان به رعاية للجانبين وهو ظاهٌ, أما الصعبُ إيجاب الغضٌ مُطلقا كما 
يقولهُ لصتف يردٌه أحوال الناس ومخالطتهم الصبيان من عصر الصحابة إلىالآن» مع 

0 7 3 2 
للم بأنهم لم يُؤمروا بغض البصر عنهم في كل حال كالنساء بل عند توقع الفتدة 
وذلك نادرٌ لغالب الناس» وغالب اردان ليسوا ممن يقع في قلوبهم شهوة بنظرهم 

SE 2‏ ا 0 2 0 ع وتم ع ىن ةق هم 
ولا يحشى منهم فتنة» وعبارة القاضي حُسين: عورة الرّحُلٍ مِنَ الرّحْلٍ مِنَ السرَةٍ 
إلى الكْبَةٍِ وهكذا عندنا حكمٌ الأمرد والغلام والمراهق وغيره إلا إذا كان حسنَ 
الوحه نَقِىّ بدن يُخشى منه حيتعاٍ الافتتاء يحرم ار إليهء وكذا عبارة المدولي: 
الغلامُ إذا كان وضيء الوجه ناعم البدن؛ فإن كان يخاف من النظر الفتنة لا يجوز؛ 
وإن كان لا يخاف فالأولى أن لا ينظرَء وكذا قيّده الفوراني في الإبانة بكونه حسن 
الوجهء وقال: إن حاف الفتنة فلا جو وإلا فيجورٌ من غير تأملٍ» وعبارة ابن أبي 
عصرون: أن الْمُرْدَ الْحِسَانَ يخاف منهم الفتنة ول يؤمروا بالتنقيب» وهذا التقييد 
أهملَهُ المصنفُ هنا وفي الروضة تبعاً للمُهَدّب والرافعي» نعم ذكرَّهٌ في تبويب رياضِه 
وهو حسنٌ وعبارة الْجَاحَرْبِيّ في الكفاية: إلى ما بين وراء الإزار من الأمرّدٍ 
بالشهوة حرام وبغيرها حلالٌ» والغزال في كبو الفقهيّة ذكرَ مغل ما أسلفناةُ عن 
الرافعي» قال ابن الصّلاح: ولهُ في الإحياء كلام حير من كلامِه هُنا. قال: كل من 
يأ لبه بحمال صورة الأمرد بحيث يدرك من نفسه الفرْق بين وبين الممتجي يعي 
من حيث الشّهوة فلا يل له النظرٌ؛ ومقتضى هذا الكلام تحريم النظر إلى الأمرد 
على كل مَّن يخاف الفتنة» وعلىبعض من لا يخافُ الفتنة؛ ولا فرق عند الشّهوة بين 


۷١‏ كتاب النكاج 


أن يكون معها حوفت فتنةٍ أو لاء والمرادُ من النظر بشهوةٍ أن يكون النظرٌ لقصد 
قضاء وطر في الشّهوة؛ يعني أن الشخص ييب النظرَ إلىالومُو الجميل ويد به فإذا 
كر ا ذلك الجمال فهو النظرٌ بشهوةٍء وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك؛ 
مثل الوقاع ومقدماته؛ فذلك ليس بشرط وهو زيادة في الفسق» فمن لم يفعل فاحشة 
واقتصر على ذلك فهو آيْمٌ لا محالة» قال ابن الصلاح: وليس المعنى جوف الفتنة لبه 
لفن بوقوعِهًاء وتكفي أن لا يكون ذلك نادراً فيكون النظر إليه بشهوة على ثلاثة 
مراتب إِحَدَاهَا: أن يأمَن الفتنة فيجوزٌء وثانيها: أن يغب على نه وقوعها فلا 
يحوز» وثالثها: أن يخاف من غير ظهور وغلبة وقوع؛ فهو محل الْخِلافو. وعبارة 
الوسيط: الوجةٌ الإباحة إلا في حق من أَحَسّ من نفسه الفتنة فعند ذلك يحرم عليه 
فيما بين وبين الله تعالى إعادة النظرء قال ابن الرفعة؛ قوله: إِعَادَةٌ النظر أشار به إلى 
أن وقوع النظر إليه اتفاقا لا بحرم أي وهو نظرٌ افا كماف الأحنبيّةء وإنما 
الكلام في إعادة النظر إليه قصدا واقتضى كلام الإمام جَرَيَانَ الخلافٍ عند حوف 
الفتنة في نظر الرّحُل إلى الرّحُلٍ وتبعَهُ ابن أبي عصرون. 

وَالأصّحٌ عند الْمُحَقَقِيْنَ أن الأمَةَ كَالْحُرَةِ وا له أَعْلَمُ لما سلفء وقال ابن 
أبي عصرون: إنه المذهب؛ واستغراب الرافعي لَهُ غريب» وَالْمَرأَةٌ مع امْرَأةٍ كَرَجْلٍ 
وَرَجْلِء أي فتنظرٌ منها ماعدا ما بين السرَة وَالرَكْبَةِ ورأيتُ في أحد تعليقَي القاضي 
أله كر E a‏ لطن ل روشة اللتاء لشاف وأا 


وا 


تُضَاحِمْهُن بلا حائل كما في الرحال. 

والأصح تخريِمٌ نظرٍ مي إلى مُسلِمَة لقوله تعالى: مأو نسائهن...) وهي 
ليست من نسائنا فلا تدحل مَعَهُنَّ الْحَمّامٌ قال المصنف في فتاويه: إلا أن تكون 
مملوكة هاء قلت: يويد أذ ابن حرير ذكرّ عن ابن جُرَيْجٍ أن المراد يما ملكت 
أَيُمَانَهُنٌ في الآية الإمَاءُ امش ر كات إذا لم يدخلن في نسائِهنٌ» والشاني: هو كنظر 
المسلمة إلى مسلمة لأ الجنس واحدٌ؛ وبالقياس على الرّجَال فإنا لم نقرّقْ فيهم بين 
نظر المسلم منهم إلى المسلم أو نظر الذمي إليه» وصحَحَة الغزالي» فعلى هذا لا ترى 
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نها إلا ما يدو ف اوم على الأشتوه وقبل: هي ملأل الأ وام ان 
هر إيراد المصنف يقتضي التحريم على الذّمسّةٍ وهو صحيحٌ إذا قلنا الكفارٌ مخاطبون 
ا وإذا كان حراماً على الذمية ة حَوُمَ على المسلمة التمكين منه» ويحتمل أنه 
اراد التَحْرِيُمَ على المُسْلِمة؛ وهو ظاهرٌ كتاب عُمَرَ إلى أبي عبيدة يأمرة أن ينم 
المسلمات من أن دحل الحكانات مع لمش رکات". 
فرعٌ: سَائرٌ الكافرات في هذا كَالذْميةِ. 


ص م بي 


وَجَوا َر الْمَرآةٍ إلى بدن أَجنبِي موی ما بين سر وَركَيه إن لَمْ تخف 
فتن أي وليس كنظر الرجل إليهاء لأن بدنها عورةٌ في نفسه» ولذلك يحب سه في 
اة لاما لو زيا الرخال ااا جاتب الاد ا 
الغزالي» قال المتو: ويكرةٌ لها النظر إلى و قلت: الأ صح الحرم كه 
يهاه وا له ألم لقوله تعالى لوقل لِلْمُؤْينَاتِ يَعْضْطْنَ ين أَنْضًا رن 7 
ولقوله عَلَيْهِ الصّلاة رال [ أفعَمياوَان أنتمًا ؟ ألما تيْصِرَانه ١‏ حديث صحيح 


كما قاله الترمذي وغيره؟" © ولا عبرة من طعَنّ فيه وتسوية بينهما وهذا ما 


(۳۷۰) عن الحارث بن قيس» قال: کب عُمَرُ بن الطاب 5ه إلى بي عبد ظله: ما 
54 انه بني أنّ اء ين سا ْمَعَن امات مح سء أل اشر 
نه من يك عن ديت إلا َل لانرأء َؤْيِنْ با لو وَاليَوْم الآعر أن ينر إلى 
عَوْرَتَهًا إلا ُهل مِلتِهًا). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب ما جاء 
ف ا زينتها لنسائها: الأثر .)۱۳۸۳١(‏ 

.۳١ / النور‎ )۳۷۱( 

(۳۷۲) عن أَمّ سَلَمَة قَالَت: : كنت عند سول اللو و وده ميمُوَة؛ اقل ابن ن م مکتوې 
َذَلِكَ بَعْدَ أن ايرا بالْحِحَابِ. قال النبي كل: [ اجا ينه ] فقلنا: ا رَسُوْلَ الله؛ 
اس می لآ يمينا ولا يف9 فَقَال النب :1 أَمعسْباوَان أ أنتمًا؟ ألتما تَبْصِرَانه؟]. 
رواه أبو داود في السئن: كتاب اللباس: الحديث »)4١١7(‏ وقال: هذا لأَرْوَاج النبي 
َي خاصّة؛ اا ری إلى اتاد عة س قمر جن نوم رې دلا 3 
ِفَاطِمَة: [ اعْمَدّي عند ابن مُكُنوم» برحل أَعْمَى تَصهيْنَ بابك عِندَهُ ]. ورواء 

<< 


١‏ اب التكّاح 


صكَّحَهُ جماعة» وقطع به صاحب المهذب وغيره؛ وقال المصنفُ في شرح مسلم في 
باب المطلقة البائن لا نفقة لما وإِنْهُ اليح الذي عليه جمهورٌ العلماء وأكثرٌ 
أصعحابن 039 وقال الشيخ تقي الدين القشير ي في كتاب الطلاق من شرح العمدة: 
في دلالة الآية المذكورة نظرٌ؛ لأن مِنْ للتبعيض فيحمل على ما إذا حافت الفتنة فلا 
دلالة حينئل على وُحوب الغض مُطلقاً كما اختارَةٌ بعض المدأخخرينَ ولعلّهُ عنى به 
النووي فإنه استدل بها في روضته» وحديث عائشة [ رایت رسول الله کي يسترني 
برداژه آنا نفل إلى الْحَبْسَة وهم يَلعبُوْنَ وأنا جَارِيَة 20 له كان قبل وول 
الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ مبلغ النساء؛ إذ ذاك. وف المسألة وحه ثالث: أن 
ها النظر لما يبدو منه عند الْمِيْنَةِ دون غيره إذ لا حاجة إليهء أما إذا حافت فتنة فلا 
جور قطعاء وحديث [ أَفْعَمياوَانَ أَنْتمًا؟ ] يُحمل على هذا أو على الاحتياط. 


الترمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرحال: 
الحديث (۲۷۷۸)» وقال: حسن صحيح. 
(۳۷۳) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي: كتاب الطلاق: باب الْمُطَلْقَة 
الَْائْنُ لا نفقة ها: الحديث )١48/55(‏ وما بعده: ج ٠١‏ ص54. 
Ye)‏ © رواه البحاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين: 
الحديث (4۸۸)» وكتاب المناقب: باب قصة الحبش: الحديث .)٠٠٠١(‏ وليس [ 
وأنا حَارِية ]. 
© رواه الببهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب مساواة المرأة الرحل: الحديث 
)١19815(‏ واللفظ له. 
© قال البيهقي: ففي قوله في هذه الزيادة: وأنا حارية» دليل على أنها كانت صغيرة 
© عن أنس ذه قال: [ لما َم رَسوْلُ ا لي ل نة أت اة بجرابهم فرحا 
ِمَقَدَيه ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث »)۱۳۸١١(‏ وقال: فان كانت 
هَلِهِ القصة وما رَوَنْهُ عائشّة واحدةٌ؛ ففيها ما دل على ئها كانت غَيْرَ يَلِعَةٍ في 
ذلك الوقت. فرسول الله بنى بها حينَ قم المدينة وهي ابنة يسع سيين ويحتمل 
أن ذلك كان قبل أن يُضرب عَلَيْهِنَ ا لحجَاب. 


کاب النکاج 1۹ 


وَنظَرهَا إلى مَخْرَيها كَعَكَسِهء أي كنظر الرّخُل إلى المرأة الْمَحْرَمٍ فلا يحرمٌ إلا 
ما بين السرَةٍ وَالرَكْبَق وَمَتَى حَرْمَ النظَرُ حَرُمَ الْمَسْ لأنه أبلغ في اللّذَةَ وأغلظ؛ 
بدليل: أنه لو لَمَس فأنزلَ بَطَّلَ صومُةُ ولو نظر فأنزل لم بطل فيحرّمٌ على الرّحُلٍ 
َلك فع الرّخُلٍ بلا حائل» وإن كان فوق إِزَار حار إن لم يخف فتنة» وعبارة 
القاضي حسين: لا جوز للك أن دحل دة تحت إزاري وعبارةٌ القفال في فتاويه؛ 
ومنها نقلت: لا جور للدّلآك في الْحَمَام أن يُدعل يده تحت إزاره ليغمز فخمدّةُ ولا 
بمكنة الل ومقتضى هذه العبارة لحري وإن كان في اليل مِفْرَكَة ونحوها مما 
يحول بينها وبين مس البشرة. 


لک ا 2 # ت ر ر بو ر الى 

تنبيّهان: الأول: عبارة المُحَرر والروضّةٍ هي: وحيث حَرْمٌ النظر حرم المس؛ 
وهي أحسنٌ من عبارة المصنف هناء لأنّ حَيْثْ اسم مكان وهذا هو المقصودٌ أنَّ 
الكان الذي يحم نظرةُ يحرم مَس وَمَتَى اسم زمان ولا يلزم منها المكاثء الشاني: 
A yT 8‏ ا 7 5 2 و 
قد يحرم النظر على وجو ويجوزٌ الْمَسَ قطعا وهو نظرٌ الرَّحُلٍ إلى فرج أَمَقِهِ وَرَوْحَتِهِ 


فَرْعٌ: قد يحرم الم دون النظر فلا يجوز لرل مس وجو الأجنييّةٍ وإن 39 
النظر» ولا مَس كل ما بجو النظر إليه من الحارم والإماء بل لا جور لرل مَس 
بطن آَم ولا ظهرها ولا أن يغمز سّاقها ولا جلها ولا أن قبل وجههاء حكاة 
الرافعي عن العبادي عن القفال» قال: وكذا ذا لا رز للرحل أذ يمر ابتتة ولا أحته 
بغمز رلو أي من غير حائلٍ وأحارَهُ بعضهم إذا لم تكن شهرةً حكاهٌ في الطلب» 
وعن القاضي حسين: أنه كان يقول للعجائز اللاتي يُكَحَلْنَ الرحالَ يوم عاشوراء: 
مرتكباتٌ للحَرّام» وقي شرح مسلم للمصئف: في باب فضل الغزو في البحر: أجماعٌ 
لوعن غر ر الح و رای وير عا ليد کر "كم وليه عا كنا 
(375) © عن أنس بن مالك؛ أ رَسول الله يق كان يذحل عَلَى م حرام بنت مَلْحَانَ 


فة و كانت آم حرام تحت عْبَادَةَ بن الصامتي فذحل عليهَا رَسُولُ ال لله 
<< 


11۸۰ تاب النكاح 


أسلفناةُ عن القفال فإنه نقله عنه في الروضة تبعا للرافعي وأقرة» ومس الرّحْلٍ طن 
مه وظهْرَها ينبغي خو! لكان وو وكذا غْمْرُ السّاق وَالرّحْلٍ وَالتَقبيل. 

وَيبَاحَانء يعني النظرٌ ولمس لِفصّدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلآج للحاحة الملجئة إلى 
ذلك وليك بحضور مَحْرَمٍ أو زوج؛ قَلت: وينبغي الاكتفاء بحضور امرأةٍ أحرى 
معهاء لأن الحكاية عن الأصحاب جوا لو رحل بامرأتين» ويشارط أيضاً عدم 
المعالج من كل صرنفي» ولا يكشفٌ إلا قدرٌ الحاجة كما قاله القفال في فتاويهء قال 
القاضي حُسين والمتولي: ولا يكون ميا مع وحود مُسسْلِمِء ولي معنى الفصد 
والحجامة نظر الخاتن إلى فرج الصيّ الذي ييه ونظر القابلة*؟ إلى فرج الي 
تولدهاء قُلْتُ: وَيْبَاحُ النظرٌ لمعمل أي كبيع وشراء وإجارةٍ ونحوهاء لأنه يُحتاج 
إلى معرفتها فيقتصرٌ علىالوحه فقطء وَشْهَادَةِ ليعرفها عند الحاحة وكذا عند الأداى 
فإن انتضنت أثر ا ونيا د كذ عي لتقو علبي لايد ال تكوة سيرونة 
عند الشاهِدَيْن بانسب أويكشف عن وجههاء لأن التجمل عند النكاح منزل منزلة 
الأداء» وَتَعْلِيُم هذه المسألة من زياداته على الروضة بل وعلى تعليق الشيخ أبي 
حامد والقاضي حسين والتتمة والإبانة والمهذب والحاوي والبيان والنهاية والشامل 
والمطلب» وهو ظاهرٌ فيما يحب تعليمة وتعلمه كقراءة الفاتحة» وما يتعيّنُ بعلمه من 
الصنائع الحتاج إليها بشرط أن لا يمكن التعليم من وراء حجابي أما غير ذلك 


رما دَأطْعَمتة فم حلست نقلي رأسة فام سول الله ي م اسقط وهو 
يضحَك. قالت: ما يُضْحِكُكَ ټا رَسُوْلَ الله ؟ قال: [ ناس مِنْ يي عرض وا علي 
غراة في سيبل الله يركون نج هَذَا انحر ملكا على الأسِرَةٍ - أو مل الْمُلُوْك 
على الأميرَةٍ - ] فقلْت: يا رَسْوْلَ الله اع الله أن يَحْعَلنِي يهم فَدعَا. رواه مسلم 
في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الغزو في البحر: الحديث .)1517/1١50(‏ 

© قال النووي رحمه الله: وفيه جوارٌ ملامسَة الْمَحْرَمٍ في الرأس وغيره مما ليس بعورة» 
وحوازٌ الخلوةٍ بالْمَحْرَم والنوم عندها وهذا كله بجمّع عليه. 

(#) ف النسخحة (۲): الداية. وأشار أنه في نسخة أحرى: القابلة. فأثبتناه. 


کاب النکاج 1۸۱ 


فكلامهم يقتضي المنع» ومنهم لصتف حيث قال فى الصداق: وَلَوْ أصدق تَعْلِيم 
قرْآن وَطَلْقَ قله فَالأصح تَعَذْرُ عليه وعللة الرافعي؛ ا 
ولا يمن الوقوعٌ في التَهْمَة. والخلوة الْمُحَرمَةُ لو جَوّزنا التعليم فالوجهان متفقان 
على تحريم النظرة» وَتَحْوهَاء أي كالنظر إلى فرج الرَايْنِ للشهادة على الرنا وإلى 
فرج المرأةٍ للشهادة على الأولاد وإلى ثديها للشهادة على الرضاع لظهور الحاحة؛ 
وكذا النظرٌ لحارية أو عبار يريد شراءَهُمًا فينظرٌ ما عدا ما بين السرَةٍ والركبّق وكل 
ما ذكرنا أنه جوز للرّحُل نظره من المرأة للحاجة يجوز ها منه أيضاً إذا تحقَقَتْ 
حاحتهاء كما إذا باعت أو اشرت منة أو استأحرت منة أو آجرتة» لأنها تحتاج إلى 
معرفته لمطالبتِهِ وغير ذلك بقذر الْحَاجَة وا لله أَعْلَمُ أي فينظرٌ عند الشهادة أداءً 
وباك E‏ شضع فق اضر والذلي ا 
الجمهور أنه يستوعب جملة الوجوء لأن جميعَهُ ليس بعورةٍء وقال الاوردي: الصحيح 
أنه ينظرٌ إلى ما يعرفها به» فإن كان لا يعرفها إلا بالنظر إلى جميع وجهها حار لَه 
لغار إلى جميعوء وإن كان يعرفها بالنظر إلى بعضه لم يكن له أن يتجاوز إلى غيره؛ 
قال: ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن يحتاج إلى ثانيةٍ للتحقق فيجورُ وقال 
الحسنٌ البصري والشعب في المرأةٍ بها اجرح ونحوه: تفرق الشوب على اللمرح ثم 
ينظرٌ الطبيب إليه. 


0 Ae, ا ناامز ات ثم اه هت‎ er 
وَلرّوْجٍ النظرٌ إلى كل بَدَنِهَاء لأنه مل اسيمتاعه والنظر فيما يستمتع به‎ 
5 ا عرس م اع ك‎ 
حتى الفُرْجّ ظاهرا وباطنا على الأصح لكن يُكره. وباطن الفرج أشد كراهة قالت‎ 
3 2 ي واس هك‎ Jo 9 9 و سل مسو‎ 2 2 5 
عائشة:[ ما رَأَيتهُ مِنهُ وَلا رَآهُ مني] "© وقيل: يحرم وصحَّحَه الجَرْجَانِي في شافيه‎ 
عن مولى أو مولاة لعائشة؛ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: رما رَأيْت؛ أو ما‎ )۳۷١( 
فرت فرج رَسُوْل الله يد قط). رواه ابن ماحه في السئن: كتاب الطهارة: باب‎ 
.)۱۹۲۲( النهي أن يرى عورة أخخيه: الحديث (177). وفي كتاب النكاح: الحديث‎ 
ص1۳. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح:‎ ١ والإمام أحمد في المسند: ج‎ 
وإسناده ضعيف.‎ )١7870( باب ما تبدي المرأة من زينتها: الحديث‎ 
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rg 


0ت أخرجه البيهقي وغيره[ ذا حَامع أَحَذكم زره 
أو حَارِيتَهُ فلا يَنظر إلى قَرْجهًا إن ذلك يور الْعَمّى]'"" وأكثرٌ طرقه ميد بحالة 
الجماع واحتلفوا في قوله [ يور مى ] فقيل: في انا وقيل: في الولدء وقيل: 
في القلبوه فحيث لا وطءَ ولا ولد قد يقال بالتحصيص فيه» ورأيت في الْمُعِيْنِ لبعض 
فقهاء اليمن عن الشيباني أن مَل الخلاف في غير حالة ا وأما فيه فيجوز 
دا ورأيت في كلام الْمَمُوْلي أنَّ بعضهم حكاة عن النصّ وهو مصادمٌ للحديث 
المذكورء وأما حلّقَة ادير فلا جوز النظرٌ إليها قطعاًء لأنها ليست محل استمتاعِه 
کاش عر انعط كارف رابك بده د التق ف ينان 
باب إتيان لفان أدبازهن نا س والتلذذ ادر من غير إيلاج حائرٌ فإن جملة 
أحزاء المرأةٍ يل استمتاع الرجل إلا ما حرم اله من الإيلاج» وقال في أثناء ما جساء 
في التزغيب في النكاح: فإن كانت المرأة مستباحة له له فل النظر إلى جيع متحردها 
وإلى ما وراء الإزار» ثم حكى الخلاف في الفرج. وقول اللصتف و (وَلِلرَوْج لغار إلى 
كل يدها يُستثنى ما إذا كان بها مان بأن كانت معتدة عن وطء أحنبي) بشيهة) 
فإنه يحرم عليه أن ينر إلى ما بين المرٍّ والرَكبَةٍ ولا يحرم ما زاد على الصحيح كما 
ذكرة في الروضة تبعا للرافعي. 

فَرْعٌ: نظرٌ اليد إلى امه الي يجوز استمتاعٌةُ بها كنظر الرّوجٍ إلى زوحَتِهِ؛ فإن 
كانت مرتثة أو نحوسيّة أو وثنية أو مزوخة أو مكاتبة أو مشركة ينه وبين الغير؛ 
فكما أسلفناه في المعتدة عن وطء أحني بشبهة. 

َرْعٌ: نظرٌ الزوجة إلى زوجها كنظرو إليهاء وقيل: يجوز نظرها إلى فرجه قطعاء 
لأنّ الخبر ورد في الفرج وهو الس ومن مرج بالخلاف فيها الجرحاني في شافيه؛ 


(۳۷۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)۱۳۸۳١(‏ قال ابن حجر في تلخيص 
الحبير: باب ما جاء في استحباب النكاح: الحديث )١17(‏ منه: (قال أبو حاتم في العلل: 
موضوع؛ وبقية مدلس. وذكره ابن الجموزي في الموضوعات. وتحالف ابن الصلاح 
فقال: إنه جيد الإسناد. كذا قال وفيه نظر) إنتهى. 
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ونظرها إلى سيدِها كنظره إليها. 

فرْعٌ: لحلاف الذي في العظر إلى الفرج لا يجري في سن لاء اعلة؛ هذا هر 
الظاهرٌ وإن لم يصرّحوا به وسّأل أبو يوسف أبا حنيفة عن مس الرحُل فرج 
امرأته وعكسيه؛ فقال: لا باس به بو ورو أن عَم الله أَخْرَهُمَا هما 

َرَعٌّ: ما لا يجوز النظر إليه متصلاًكالذكر ؛ وساعد لحر وشعر رأسها؛ وشعر 
عائة الرَحُل؛ وما أشبههاء يحرمٌ النظر إليه بعد الانفصال على الأصح» وبه أحاب أبو 
علي الشبُوي والقاضي حسین وزاد فقال: وكذلك دم الفصدٍ والحجامّق وقيل: لا 
يبرم » لأنه لا بخاف من النظر إليها فتئة وهو قوعي وقال الإمامٌ: احتمالاً لنفسه إن 
م يتميز أن الْمُبَانَ من المرأة بصورته وشكله عمًا للرَجُلٍ كالقَلامة والشّعر والجلد م 
يحرم وإن تير حرم وضعّفةُ في الروضة إذ لا اثر للتمييز مع العلم بأنه حزعٌ ممن 
عم كر تاد وعلى الأصح يحرم النظرٌ إلى قُلامَةٍ رجلهًا دون فَلآمَةِ يَهاء ويله 
وَرَجْلِهه قلت: هذا التفصيل مني على أن يَدَمَا ليست بعورقء وهو قد صحّح فيما 

مضى أنه عورةٌ» فهذا يخالفٌ» وهذا التفصيل نَقَلتَهُ ب بنتُ أبي علي الشبُوي عن والدها 
YS‏ 
هذه المسألة كانت كافية. ونقل البغوي في فتاويه هذا التفصيل عن أصحابناء ولي 
البحر وحةٌ حكاه في كتاب الصّلاة: أنه جب دفن شعرٌ المرأة وظفرهاء وفي طبقسات 
اجام معنا بو شير اناف 51 لذ رذا سانا ارما رقم زر في 
بذكا أذ اند فلا ونه را عن نس A‏ طق نه قرو الطب ول اشر 
الأجنبيّة إذا وَصَلََهُ الزوحَة بشعر نفسهاء فيحتملٌ أن يكون لأحل وحوب الدَفْنِ 
كما سلف» ويحتمل أن يكون لأجل الول فإنه حَرَامٌ وينبغي لمن حَلَقَ عانتة أن 
يُرَارِيّ الع لبلا ينظر إليه أحد وني فتاوي البغوي: أنه لو أَبْنَ شعرٌ الأمة وظفرها 
ثم عَنَقَتْ ينبغي أن يور النظرٌ إليهء وإن قلنا: إن الْمَُانَ كالمتصل لأنه حين انفصل 
م يكن عورة؛ والعتق لا يتعدى إلى المنفصل. 

رْعَان نحم بهمًا الكَلامَ في النظر: 


الأول قال في الروضة تبعا للرافعي: لا يجوز أن يُضَاحمَ الرّحُلُ الرَّحُلَ ولا 
الاق الْمَرأَة وإن كان كل واحدٍ في جانبب من الفِرّاش» واستدل له الرافعيٌ بقوله 
عَلَيْه الصّلاة والسلام: [ لا يفضي الرَحْل إلى الرّخُلٍ فِي الوب الواجب ولا تقض 
المراة إلى المرأة ذ في اشرب لواحا ]» وهو حديث صحيح أخرجةٌ مسلم من 


ّمه 


حديث أبي سعيد الخدري ون 2" '» ومراذهما ما إذا كانا برَدَيْنِء ولفظ الإفضاء 
يقتضيه فإنه بغير حائل ورواه أحمد والحاكم من حديث جابر وقال: صحيح على 
شرط مسلم بلفظ [ لا يََاشِدُ "" وهو مثله. وقوله في الشوب الواحد يقتضيه 
أيضاء وقد صرّح بذلك القاضي حُسين حيث قال: لا يجوز للرحلين أن يتجرد في 
ثوب واحا» والخوارزمي في كافِيّه حيث قال: لا جوز مُضَاجَعَة الرَلَيْنِ العاريين 
وإن كان أحدهما من جانب والآخر من جانب وكذا في حق الْمَرَانئْنِ وإن كانتا 
لابستيْن أو إحداهما فلا باس وني هذه الأخيرة نظرٌ وينبغي أن يستثنى من التحريم 
الإفضاء بين الوالدٍ ولاه ووالدةٍ وولدِمًا لإنتفاء امحذور وقد صح ذلك من حديث 
أبي هريرة رجه ابن حبان والحاكم وقال: على شرط البخاري ولفظهما:1 لا تباشر 
المرأة المرأة ولا الح الوَحلَ إلا الوا لد لودو" واحرجه أبو داود بلفظ [ إلا 


(۳۷۸) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات: الحديث 
.)۳۳۸/۷٤(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث (1785). 
(۳۷۹)@ عن جابر م قَالَ: (سَمِعْتْ رَسُوْلَ الله يلد ينه أن يَُاشِرَ الرَّحُلُ الرَّجُلّ في 
ووا وا ا ون لوي وَاحِدِ). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
الأدب: الحديث »)4۸/۷۷۷١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهي وذكر الإسناد. 
© عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رَسُوْل الل : [ لا بار لحل 
الرَّخُْلَ ولا ار ا رواه الحاكم في المستدرك: الحدييث (44/۷۷۷۷)» 
وقال: على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. والإمام أحمد في المسند: ج ١‏ 
ص4“ وض 814 مرس 
)۳۸٠(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص47 4. وابن حبان في الإحسان بترتيب الصحيح: 


>> 


کاب النگاج 1۸8 


ودد ليك فهذه زيادة غخصضة لحديث أبي سعيد السالف. الثاني: قالاً أيضاً 
وسبقهما القاضي حُسين: إذا بع المي والصبية عشر سنين وجب التفريق بين وبين 
مه وأييه أيه أيه في المضجّع واستدل له الرافعي بقوله 45: [ مروا لاد كم 
بالصّلاةٍ وَهُم ياء سم وَاصرِبُوْهُمْ ليها وهم اء شر عرو بيهم في الْمَضَاجِع] 
وهو حديث حَسنٌ رواه أبو داود'*2 ولكنه ليس اا للدلالة» لأن مقتضاه 
التفريقٌ بين الصبيان لا بينهم وبين آبائهم وأمهاتهم؛ فإن أحد ذلك من القياس؛ 
فالفرقٌ ظاهرٌ. وتحصل التفرقة بكون كل واحاٍ منهم ف فراش ويكونٌ اثنين فصاعدا 
ف راش متفركّين غير مُتَلآصِفَيْنِ وحكمهما في التجرد ما سلف في الفرع قبله. 


فَصْلٌ: تل خطبة خلِيّةٍ عَنْ نكاح وَعِدّةٍء أي وموانع النكاح تعريضا وتصريحا 
وهو إجماغٌ» وقال الغزالي: إنها مستحبّة وبحت له بالإتباع» والمنطبة بكسر الخاء. 
أما المنكوحَة فيحرم خطبتها مُطلقاء لا نَصرِيْحَ لِمُعْتَدَةِ أي سواءٌ كانت رجعيّة أو 
باينا مفهوم قوله تعالى: لإولاً جاح عَلَيْكُمْ وما عَرّضْتَمْ به مِنْ عيطَيَةٍ النسّاء أو 
كنم في نفْسِكُْ...4 الآية”*"» وحكى ابن عطية الإجماع علىذلك» والمواعَدَة 
سير في الآية الخطبة على الصحيح» قال الشافعي: و لم يرد بالسر يد الْجَهْرِ وإنمًا 
اراد الْحماعٌ» ومن قال من الظاهرية أنه تحور الخطبة علانيّة لا سرا فقد جاور الحد 


لبج يه ° رمرم ه فس e‏ 0 0 520 
ولا تعريض ر جْعِيَةِ لأنها زوجة أو في معنى الزوحة. 


كتاب الحظر والإباحة: باب ذكر بعض الرجحال الذين استثنوا من ذلك العموم: الحديث 
(كههه), 

(۳۸۱) رواه أبو داود في السئن: كتاب الحمّام: باب ما جاء في التعري: الحديث (5019). 

(TAY)‏ رواه أبو داود ي السئن: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة: الحديث 
.)4۹٥(‏ 

08 البقرة / 7: عَم الله اکم سذ كروتَهُنٌ ولَكِن لا ترَاعِدُوهُنَ ميرا إلا أن تقولوا 
قرلا رفا ولا وروا فة التكاح حى يبل اتاب أَحَلَهُ وَاعْلَمُوا أن الله بعلم 
ما في أَنفْسِكُمْ فَاحْدَرُوهُ وَاعلَمُوأ اَن الله فور حَلِيْم4. 


كلل کاب النکاج 


وَيَحِل تعْرِيْضٌ في عِدّةٍ وَقَاةِ أي لو كانت بالحمل للآية السالفة» والفرق بينه 
وبين التصريح أن التصريح تتحقق به الرغبة بخلافه» وضابط التصريح ما يقطع به 
لرّعْبَة في النكاح كقوله أريد نِكَاحَكٍِ إذا انقضت عدئك نكحتك؛ والتعريضُ ما 
احتمل الرغبّة وعدمّها قالهُ الرافعي» وقال ابن الْقَسَيْرِيُ في تفسيره: هو إيهامٌ المعنى 
بالشيء احمل لَهُ ولغيرو لقوله: رب راغب فيك إذا حلت فآذنيي ونحوهماء وكذا 
إبائن في الأظهرء لانقطاع سلطنة الرّوج عنها. والثاني: المنغ» لأن لصاحب العدَةٍ 
أن ينكحها فأشبهت الرجعيّة» وسواءٌ حصلت الينونة بالطلاق أو الفسخ» وسواء 
كانت الْعِدٌ بالأقراء أو بالأشهر على الأصمّ. وقيل: إن كان بالأقراء حَرُم قطعا؛ 
لإنها قد تكذب في انقضاء العدَّةٍ لرغبتها في الخاطب. 

فرْعٌ: الى لا تحلٌ لمن منة اعد بلعان أو رضاع أو طلاق الثلاث كالمعتدّو عن 
الوفاة» وقيل: كالفسخ. 

ف ٌ: في المعتدّةٍ عن وطء شْبْهَةٍ طريقان؛ أصحهما: القطع بالجواز لأنّ مَنْ منة 
اليد 7 له عليها حق تكاح» الثاني: طرد الخلاف. 

ا ما يي الخلافُ في هذه الصورة وقَاقاً وعيلافاً كما قال الرافعي: على 
ااي oL‏ 
في انقضاء العِدّةٍ دفعاً لهاء وقال آخرون: إنها بحفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاماء 
والمعنيّان مفقودان في المتوفى عنها زوجُها فجارً. وفي البَائْن وُحَدَ الشاني دُون الأول 
فكانٌ على الخلافي. 

فَائِدَةٌ: جَوِيْعٌ ما ذکره لعلف فالا مياه عافن العف فاا اها 
الذي يِل له نكاحهاء فله التصريح بخطبتهاء وحكم جواب المرأة في الصورة 
ار 
نص عليه. 


کاب النکاج 1A۷‏ 


30 كر ارين RI‏ ركه رمو NT‏ 
لزوجته وأَمتِهِ قله في الروضة من زوائدِه عن الأصحاب. 


فصل: وَتَخْرّمٌ خِطبَة عَلَى خِطَبَةٍ مَنْ صرح بِإجَائتهِ إلا يإذهء لقوله يَل: [ لا 
يطب الرّحُلُ على ًة أيه إلا اذه ] متفق علية من حديث ابن عمر 0*8 
والترك كالإذن كما جاء في رواية البخاري. ويشتزط أن يكون عالاً بالنهي عنةُ قله ' 
القاضي حسين في تعليقه. 

فَرُعٌّ: لو حالف وتَرَّرّحَهًا صح العقدٌ لأ الْمُحَرمَ اة لا العقد. 


إن لْمْ يُجَبْ وَلْمْ يُرَدُ َم تحر في الأظَهَرِ لأنه ليس فيه إبطال شيء تقرّرَ 
بينهماء ومنهُمْ من قطعّ بوه والثاني: يحرم لإطلاق الحديث؛ قال الرافعي: وأقامَ 
مقيمونٌ كلام الفريقين؛ يعني من قطعٌ» ومن أثبت؛ قولين طريقين؛ قال: ويمكن أن 
لا يُجعل خلافا حققاأًء وحمل الأول؛ يعن القطمٌ بالجواز على سكوتتو لم يقترن به 
TT‏ 
الرافعي في كتاب البيع: هل السكوت من أدلة الرّضًا إذا لم يقترن به ما يشعر به 
بالإنكار. أما في الخطبة فنعب وأما في السّوْمٍ فقال الأكثرون: لاء بل هو كالتصريح 
بالردُ وعن بعضهم أنهُ كما في الخطبة حتى يخرج على الخلاف وقول المصنف رلم 
يُحَبْ ولم يرذ لك أن تحعلَهُ على إطلاقِهء أ لم يُجَبْ تصريحاً ولا تعريضاً بل 
سكت عنه» قال الرافعي: والسّابق إلى الفَهْمٍ من إطلاق الأكثرين أن سكوت الول 
عن الحواب على الخلاف» وخصّص بعضُهم الخلاف بسكوتهاء وقال: سكوت الول 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ كان يََرْلُ: [ هى النبي يك أن ينيع بغضكم عَلَى تلع‎ )۳۸٤( 
بْضٍ» ولا تخخطب لجل عَلَى عطبّة أيه حتى يرك الحاطب قَبْلَّهُ أو يَأَذّنَ لَه‎ 
الحاطبُ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب لا يخطب على خطبة‎ 
أحيه: الحديث (01417). ومسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم الخطبة على‎ 
.)١517/49( خطبة: الحديث‎ 


۸۸ کاب التكاح 


لايعنع AT‏ علی‌الحیای فلولا الرضا عند السكوت لبادَرّت إلى الرَّدّ 
وعن الذّا ركي: أل الخنلاف في سكوت البكرء ولا يُمنع سكوت اليّب؛ بحال ولك 
أن تحعلةُ خاصاً بالصريح ۽ أي. إن ا قوري كد ري 
عنك» والحديدُ فيه أيضاً عدمٌ التحريم» والقديمٌ التحريمٌ» وقوله (وَلَمْ يرذ يخرج به 
ما إذا رَد فإنه لا يحرم قطعاً. 

قرْعٌّ: صريحٌ الإجابة أن تقول أَحَبْكَ إلى ذلك» أو تأذن لوليّهًا في أن يُزوحها 
يه وهي معتيرة الإذن. 

فَرْعٌ: المعتيرٌ رد الو وإحابتة إن كانت مُجْبرَةٌ وإلا فردّها وإحابتهاء وني الأمة 
رَد الس وإحابتة» وتي للحنونة رَد السلطان وإجابتة» وقال ابن الرفعة: والمكائّة إن 
حوزنا تزويجٌها ينبغي أن يعتبر إذنها وإذن السيد معها. 

َْعٌ: جور اهجوم على الخطبة لمن لم ير حمطت م لا ؟ ون ل يَرٍ أُحيب 
حَاطِيُهًا آَم رد ؟ لأنّ الأصل الإباحة. 

فَرْعٌ: سواءٌ فيما ذكرناة الخاطب المسلم والذمّي إذا كانت كتاييّة» وقيل: يختص 
المنع بالخطبة على خطبة لمل ونقل ابن عبد البر الإجماعَ على كراهة سوم الذي 
على سوم المسلمٍ وعلىسَوْم الذَمَيٌ إذا ترافعوا إليناء وقياسةُ أن تكون الخنطبة كذلك. 

فصل: وَمَنِ اسْتشِيْرَ في خاطِبٍ ذكر مَسَاوِيَهُ بميذق» أي إذا لم يَندَفِعْ بدون 
ذلك بذلا للنصيحة» فإن اندفعَ بدون تعيينهاء وله ا فإِنَهُ لا 
يحل ينها قاله في الأذكار. وليس هذا من الْفْيَةٍ الْمُحَرّمَةٍ وهي تباح لستة 
أسبابي جمعها بعض الطلبة في هذا البيت: 

قب ومتفت وَِسْقَ طَامِرٌ 20 والظلم تحير مرل انكر 

وقوله (ذَكْرَ مَسَاوِيَهُ) محتملٌ للجواز والإيجابي؛ وظاهرٌ إيراد الْمُحَرّرٍ الأول فإن 

قال: قله لِك وعبارتهُ في الروضة تبعاً للشرح نحو ذلك لِيَحْدَّرَ قَالاً. وكذا مَنْ 


أرادَ نصيحة غيره ليحر عن مشاركته ونحوهاء وقال القفال في فتاويه: عليه أَنْ 


کاب التكاح ۸۹ 


وال م 


مين وصرّح م الصف فی أذكاره ورياضه: بوجوب النصطح علىالمستشتار» وأوحب 
في البيع علىالأجنبي إذا علمّ بالمبيع عَيْبا وأن يُخبر به المشتري» ول يتعرّض له هنا. 
والظاهرٌ أنه مغل لأنّ كتمانة غِشْرٌ وبيانة من اصح الواحب لأئِمَّةٍ السلمين 
وَعَامَهمٌ؛ إلا إذا عَلِمّ أن ذلك لا يفيد» فقد ترص له في التركٍ في بعض الأحوال 
بحسب قدر المفسدةٍ وما يترتبُ عليها. 

وَيُسْتَحَبُ تقَدِيْمُ طق أي بضم الخاء قَبْلَ الْخِطْبَقَ أي بكسرها لحديث ابن 
مسعوو الشهير في ذلك حسّتَهُ الزمذيُ وقد ذكرةٌ بطوله في المَحْمَةٍ فراحمة 
منهال”*"» ويصلي على البي َل ويُوصي بتقوى الله تعالى ثم يقول: جتتكمٌ رايا 
في كَرِيْمَتِكُمْ ويخْطّب الول كذلك ثم يقول: لَسلت بِمَرْغُوبو عَنكَ أو تخر ذلك» 
وهذه إنما تكون يِن الرّوْجٍ أو من القائم مقامةُ وَقَبْلَ الْعَقَدِ لحديث ابن مسعود 
السالف» ويحصل الاستحبابُ سواءٌ طب الول أو الرَوْج أو الأحبي. 


ولو خطب الول فقال الرُوْجُ : الْحَمْدُ لله وَالصَّلاَةٌ عَلَى رَسُول اللو صلَى 
مشي و ان ان او E‏ 
الله عليه وَسَلمَ قبلت» صح النكاح على الصّحِيْحء لأن المتخلل من مصالح العقد 
ومقدمات الصيعَة فلا يقطعٌ الموالاة كالإقَامَةٍ يينَ صَّلائي الْحَمْمِ والثاني: لا يصح | 
لأنه تخل بينهما ما ليس من العقد؛ وهذا ما صحَحَةُ الماوردي وقال: إن الظاهرَ من 
(۳۸۵) عن عبدا لله بن مسعود 5له؛ قَالَ: لما رَسْرْلُ الل و النشهد في الصّلاقٍ وَالدسَهُد 


O r *‏ ال 


في الْحَاحَةِ. قَالَ: [ التشهد فِي الْحَاحَة: إن الْحَمْدَ لله نستعينه ونستغفره. و بالل 


A» 


من شرور أنفسينا وسات أَعْمَالِنَا. فَمَنْ يهو و اله قلا مضل . ومن بل الفلا 
اوي 3 راه أن مُحَمّدا عبد وَرَسْولَةُ ] ويَفْرا دت آيات: يايها اين آمنوا 
اتقو الله خی تقاته وَل ١‏ مون إلأ وام نيرد [ آل عمران / ۱۰۲ ] فإواتقوا الله 
ِي ساون به وَالأَرْحَامَ إل الله كان 2 عليكُمْ رقا [الساء/ ]١‏ ايها لين 
را کا اھ وا لوك ما بم لك تاخز و لك ر کم وَمَنْ يط 

الله وَرَسُولهُ ققذ فار فزأ عظيما) [ الأحزاب / ۷١-٠‏ ]. رواه الترمذي في الجامع: 
كتاب النكاح: باب ما جاء ني خحطبة النكاح: الحديث .)١٠١١(‏ وينظر: تحفة الحتاج 


إلى أدلة المنهاج لابن الملقن: الحديث .)١477(‏ 


114۰ تاب التكاح 


قول أصحابنا كلهم؛ وسيب الأول إلى الشيخ أبي حامد فقطء وخطَّأهُ فيه» وأما 
اراي فل الأول عن مسن ااا مق ارا وغيرهم؛ والله أعلم» بَلْ 
بسحب ذلك قال العراقيون كما نقلَهُ الرافعي عنهم» وقالوا: للنكّاح خطيتان 
سان أحداهما تتقدمُ العقد والأحرى تتخللة. 


قُلْت: المحِبْحُ لا تحب وا له غلم كذا صحَّحَهُ هُناء ووافق في الروضة 
الرافعي وذكر الماوردي [ أنه يل رج فَاطِمَة بعلي وَخطَبًا عا ]5 قال ابن 
الرفعة: وإذا كان لذلك؛ فالحجّة فيه ظاهرةٌ 0 الاستحبابي» لأنها إنما تكو من 
كل ما في مقدّمةٍ كلايي فإ طَال الذَكْرٌ الْفَاصِلُ لم يصح لأنه يُشعر 
بالإعراض؛ وفيه بحت للرافعي. 

فرْعٌ: يستحب الدُعَاءُ للزوحين بعد العقدٍ فيقالٌ بَارَكَ الله لَك وَبَارَكَ عَلَيْكَ 
وَحَمَعَ نكما في خير. ويْكرَهُ أن يقال له بالرقاء وَالْينِنِء للنهي عَنَهُ ولأنه من 
ألفاظ المىاهاية^".. a.‏ 


و 0 و م 
3 يُستحب للزوج أن يأح بناصيتها أول ما يَلْقَاهَا ويقولٌ بَارَكَ الله لكل 
نا في صا 


)۳۸١(‏ الحاوي الكبير للماوردي: كتاب النكاح: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح: فصل: 
إذا تقرر ما وصفنا من حال الخطبة: ج ٩‏ ص0" 1: قال: ولأ ابي وه لما روج 
غلا خا عا 

(۳۸۷)@ عن أبي هريرة نه؛ أن الب يلك كان إذا أرقا الإنسَانُ إذا روج قَالَ: [ بَارَكَ الله 

لَك وَبَارَكَ عَلَيِكَ وَحَمَعَ بينكمًا في خير]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب 
النكاح: باب ما يقال للمتروج: الحديث .)٠٤١١١(‏ 

@ عن الحسن قال: قَدِم عَقِيلُ بن أبي طالب رة فزوج انرأ من بي حم 
َقَالوا لَه له: بالرناء وان فقال: لا تقولوا كلك فل رَسُوْلَ الله ل ّى عَنْ 
ذلك ا 2 نقوّل: [ ارك الله لَك وَبَارَكَ عَليِكَ ]. رواه البيهقي في السئن 
الکیری: كتاب النکاح: الحديث .)١5187(‏ 


كتاب النکاح ۱۱۹۱ 


ae, 


فرع: : يُستحبٌ العقدٌ في شوال والدحول فيه أيضاً وعن ابن رشا المالكي أنه 
ذَكَرَ في مقدماته: أنه روّى عن التي 5 [ أنه كان سحب النكاح فِي رَمَضَانٌ ] 


قال: واستحبة ماعة 5 يوم ام۹ , قل: وفيه حديث من طريق بي سعيدلٍ 
مرفوعا [ يوم الجمعة يوم ححطبَةٍ ونکاح ] لكنه ضعيف*". 


:م عم 


فراع: يست حن جر ل لط ربد E‏ 
وي "2 واستحب الغزالي في الإحياء أن 
يقول قبل هذا الدّعاء: يلم الله ويقر ا طقن هُوَ ا ح4 ويکر وَيُهَللَ 


(۳۸۸) قال ابن رُشد رَحِمَهُ الله: روي عن الي يل أله كان بسحب الاح فِي رَمَضَانَ 
رَجَاء ارك فيه وفيه روج رسن ا له يل عايشة رضي الله عَنهّا. وكان جماعة من 
أهل العلم يستتضرنون النكاح في يوم الحمُعَةِِ وبا و سبحانة وتعالى التوفيق. ينظر: 
المقدمات الممهدات لأبي الوليد محمد بن رشد القرطبي: كتاب النكاح: فصل: ج ١‏ 
ص87 . طبعة دار الغرب الإسلامي: تحقيق د. محمد حجي. 
(۳۸۹)@ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (ِيَوْمٌ الأحد يوم عرس وبناء؛ ريرم الاين 
يوم السفر؛ ويم الثلاناء يرم الم - أي الْحِحَامَةٍ - ووم ابام زم الأخعد وَلاً 
عَطَاء فِيِه؛ وَيومُ اويس يوم الأول عَلَى السلطًان؛ وَيَوْمٌ الحُمُعَةِ يوم ويج 
وَبَاءَةِ). حكاه الميثمي ف مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب النکاح: باب أي يوم 
5 الترويج: ج؛ ص2”80 وقال: رواه أبو يعلىوفيه يحبى بن العلاء وهو متروك. 
© عن أبي أمامة أذ ابي ول قال: [ من صَلَى الْجْمْمَة وَصَام يَرْمَهُ وَعَادَ مضا 
وَشَهدُ 0 وَشَهِدَ نِكَاحاً وحبت لَه الجنة]. حكاه الميشمي في مجمع الزوائد: ج٤‏ 
ص 27/86 وقال: رواه الطبراني في الأوسط محمد بن حفص الأوصابي وهو ضعيف. 
وف ج ۲ ص159: باب ما يفعل من الخير يوم الجمعة: قال: رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله فيهم محمد بن حفص الأوصابي» وهو ضعيف» وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال: يغرب. إنتهى. قلت: رواه الطبراني في المعجم الكبير: ج ۸ 
ص۹۷ : الرقم .)۷٤۸٤(‏ 
)۳۹٠١(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده: الحديث 
(۳۲۸۲۳)» وكتاب النكاح: باب ما يقول الرحل إذا أتى أهله: الحديث (5155). 
(881) الإخلاص / .١‏ 
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ويقول: يسم ا اللي المي الهم الا ذرية طيبة إن كنت درت ودا يحرج 
يِن صلبي» » قال: وإذا قرب الإنرال فق في نفيك ولا ترك به شفتيك: الْحَمْدُ لله 
الذي للق مِنَ الْمَاء بَشَرا, . الآية 99 , 

فرْعٌ: لا يكره الجماع مستقبل القبلَة ولامستدبرها لا في البنيان ولا في الصحراء 
قاله في الروضة من زوائده» وقال الغزالي في الإحياء: لا يستقبل اقل به إكراماً ها 


لو ب 


قال: وليتغطيًا بثوبي. 


فرعٌ: ي SS‏ 
في الروضة» وقال الغزالي في الإحياء: ينبغي أن يأتيها في كل أ ربع ليال مره وأن يزيد 
وينقص بحسب حاجيهًا في التحصين فإن تحصينها واحب» وإن ن م تعبت المطالبَة 
بالوطء» قال: ويكرهٌ اللجماعٌ في الليلة الأولى من الشهر والأخصيرة منهُ وليلة نصفه 
فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي ويقال: أنه يُجامع؛ قال: وإذا قضى 
َطَرَهُ فلمل عليها حتى تقضي وطرهاء وذكرٌ أبو نعيم في كتاب الطب أثراً عن 
علي في الجماع وقت اسر وعن أبي هربرة رفعه [ يعر أَحَدْكُمْ أن يُجَامِعَ مله 
في کل : يوم حُمْعق فن لَه ارين اجر غسئله وَأجْرٌ غمئْل امرأتي]""" وعن الحسن 
قال: قال رسول ا لعلي: [ لا نُجَايِْ َهْلّكَ في النصف يِن الشهر فَإنهُ مَحْضَرُ 
السيَاطِين اللا 


فرعي يت اد د بره O‏ ني بسر ترد الاي احديت 
الصحيح: [ فإذا قَدِمْتَ فأتبع اكيس الْكَيْس ] أي اتبعَ الول الولد*"©. ذكرَه في 


(۳۹۲) الفرقان / )۳۹٤( .٥٤‏ رواه الديلمي في الفردوس .كأثور الخطاب: النص .)٠١۹۸(‏ 
٤(‏ ۳۹) في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: ص١17١:‏ الرقم (۳۳) من كتاب 
النكاح: قال الشوكاني: حديث الوصية لعلي كيف يجامع. قال في الذيل: هو من 

أباطيل إسحاق الملطي. إنتهى. 
(95؟) رواه البخاري في الصحيح: كتاب البيوع: باب شراء الدواب: الحديث ›»)۲٠۹۷(‏ 
وكتاب النكاح: باب طلب الولد: الحديث (5545). ومسلم في الصحيح: كتاب 
>> 


2ه 1 
الروضة من زوائده. 

فَرْعٌ: لا حرم وَطءٌ المُرْضع وَالحَايل"“. 

فرغ فيما يقوي الانعاظا ويزيد في الباه؛ فيه أحاديث؛ منها عن علي في اكل 
مضي ففل: يا رسول اه واي یش ؟ قال: کل تش وت ال :”9 


ومنها عن ابن عباس في أكل اللحمء ومنها عن معاذ وأبي هريرة في أكل الهريسة 
وأنها تزيد قوة أربعين رجلاً فيه" ومنها الوضوءٌ من الْحِمَاعيْنِ فإنه أنشط للعود 


الرضاع: باب استحباب تكاح البكر: الحديث (250) وما بعده من الباب. والدارمي 
ف السنن: كتاب النكاح: باب في تزویج الأبکار: الحديث (5715). 

(97) عن جدامّة بنت وهب عن الني و؛ قال: [ أَرَدْتُْ أن أنْهّى عَنِ لهال فَإِذًا فارس 
وَالوُومُ يعون ولا يَعتلُونَ أُوْلآَدَهُمْ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب 
جواز الغيلة وهي وطأ المرضع وكراهة العزل: الحديث »)١447/١40(‏ وينظر منه 
الحديثين )١ ٤٤و ١47‏ عن سعد بن أبي وقاص. وأبو داود في السنن: كتاب الطب: 
باب في الغيل: الحديث (۳۸۸۱) عن أسماء بنت زيد بن السکن» والحديث (۳۸۸۲). 
والترمذي في الجامع: كتاب الطب: باب ما جاء في الغيلة: الحديث(1757١؟‏ و۷۷١۲).‏ 
والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب الغيلة: ج ٠‏ ص5١١-17١٠.‏ وابن ماحه في 
السئن: كتاب النكاح: باب الغيل: الحديث .)5١١١(‏ 

(۳۹۷) في الفوائد المحموعة في الأحاديث الموضوعة: ص74 :١‏ كتاب الأطعمة والأشربة: 
الحديث (27) منه» قال الشوكاني: قال في اللآلى: أخرجه ابن السي في الطب عن 
علي ذه مرفوعاً. واقتصر على أكل البيض. ولي إسناده: الفيض بن وفيق. قال ابن 
معين: كذاب خخبيث. 

(۳۹۸) حديث معاذ بن جبل قال: قلت: يا رَسُولَ الله هَل أت من الْحَنةٍ يطَمَام؟ قَالَ: 
تما ايت بِهَرِيْسَة فاکلتها؛ رادت في قوتي َوه ارين رفي ايء فو ارين ]. 

رواه العقيلي وقال: هذا حديث وضعه محمد بن الحجاج اللخحمي» وكان صاحب 

هريس. وقد رواه الخنطيب وأبو نعيم في الطب. نقله الشوكاني في الفوائد: ص”175: 

الحديث (04) من كتاب الأطعمة. قلت: وما ينبغني لابن الملقن رحمه الله أن يأني 

بهذا في مثل كتابه هذا. 
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كما رو الو س ومنها عن أبي رافع وأنس في الْحَقَاء راچو الذي دوا 
الحكم أنه َة قال: [ جَرٌ الشّغر يزيد في الْجمّاع] رواهُنٌ أبو نعيم في كتاب الطب 
وترحم عليها ما قدمناه. 


فصل: إنمَا يصح النْكَاحٌ يجاب وَهُوَ: زَوجتك أو أنكختك, وقول بأن 
قول الرّوْجُ: ترَوْجْت أو نكخت أو قَبلْت نِكَاحَهَا أو ترْوِيْجَهَاء أي وكذا قبلت 
هذا النكَاحَ كما صرّح به الغزالي في وسيطه كغيره من العقود وأولى» وَرَطرِيِت 
نْكَاحَهًا كقبلْت نِكَاحَهًا على ما حكاه ابن هة عن إجماع الأثمّةٍ الأربعةٍ وفيه 


وفمه. 


0 کک إذا قال ارخ 
8 م ٍ- 


ل وقد تقدّم 


مثل ذلك في البيع. 
وَلاَيَصِحٌ ! إلا بلفظ ١‏ التزوزيج) ع لأنهما اللفظان النّذان ورك هسنا 


القرآن وص أن قال في خخطبة الوداع :13 تقوا الله في اسای نکم اح 
بأمانة ای وَاستَحلتم رحن بِكَلِمَةٍ او وكلمتة العَرويْج ا الإنکاح. 
والنكاحٌ نوعٌ من العبادات لورُودٍ اندب فيه؛ والأذكارٌ في العبادات تتلقى من 
الشرع» فلا ينعقدٌ بلفظ البيع والبة والتمليك» وما استدل به أصحابنا قول تعالى 


لإخالصة لَك“ جَعَلَ التكاح بلفظ الْهبةِ من حصائصه ل. 


(99") رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة الي ي الحديث )۱١١۱۸/۱٤۷(‏ 
شطر حديث طويل. 

(4.0) الأحزاب / ١‏ : لإيأيهًا الي إنا احلا لَك اواك اللأَبِي آَنِت أُحْورَمُنَ ونا 
ملكتا ينك ما أذ اله لِك وات عَم وات َم وات الك وات 
الاك التي هَاحَْنَ مَعَكَ وَامراة مُوينة إن وَهَبَت نَفْسّهًا للنبئ إن ارا النبي أن 

>> 
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وصح بالْعَجَوِيةِ في الأصحٌ اعتباراً با لعى» والشاني: لاء كقراءَة القرآنء 
والثالث: إن عَجَرَ عن العرييّةِ صح وإلا فلا كالتكبير. وعبّر في الْمْحَرّرٍ بدل العجمية 
بسائر اللغات اوهو هر لذن لحي عد العربية وإذا صِحَّحُناةٌ فذاك إذا فهم کل 
منهّما كلام الآخر؛ فإن ل يمه وأخبرَة ثقة عن معناةُ ففي الصحة وجهان. وفي 
اشتراط توافق لعن وجهان» لا بِكِنايَةٍ َطعاء لأنةُ لا مطلع للشهودٍ على الي كذا 
0 وقد يجاب عنه بأن لشو كيز اکا هو اتر العقود باعتبار الشهادة 
فيه لا لغرّض الإثباتي بدليل أنه لا يشرط الإشهادٌ على رضىالمرأة حيث يعتبر 
رضاها كما 9 ثم ما حَرَّمُوا به من عدم الانعقاد يشکل عا إذا قال: زونك 
بني ونوا فاطمة فإنهُ يصح قطعاء وقوله (قَطْعا) زيادةٌ من الصنف على الْمْحَرَرٍ 

فرّعٌّ: لا ينعقد النكاحٌ بالكتابة؛ وقيل: يصح في الغائب. وهذا يجعلّ الكتابة 
صريحاً لا كناية. 

َلوْقَال: َوْجْك. فَقال: قبت أ واقتصر عليه فلم يقل نكاحها ولا 
ترويجهاء لَمْ ينعد على امهب لأنهُ لم يوج منه التصريح بواحا من لفغي 
النكاح والتزويج» والنكاح لا ينعد بالكنايات» وأشارً في الْمُحَرّرِ إلى أن الاتتصارٌ 
على قوله قبت في معنى الكناية. والثاني: يصح لأنه ينصرفُ إلى ما أوجبّهُ الولي» 
فكان كالمعادٍ لفظاً هو الأصح في نظيره من البيع هذا أصح الطرق» والطريق الثاني: 
القطع بالمنع» والثالث: القطع .مقايله. 

فَرْعٌ: لو قال: قبت النكاح أو بها فغلاف مركب وأوالى: بالف 0©), 


َرْعٌ: لو قال: رحني أو أنكخني» فقال الولي: قد فَعَلْتْ ذلك أو نَعَمْ أو قال 


E‏ خَالِصَةَ لك مِنْ دُون الْمُْبِِينَ قد عَلمْنا مَا رضنا عَلَيِهِمْ في أزواحهم وما 


ور 


ت أَِمَانهُمْ ِكَبْلا يكون عَلَيِْكَ حرج وكان الله غفورا رجيما). 
(#) في النسخحة (١)؛‏ قُلت: ونصً الشافعي في الأصح على البطلان. 


1۹٦‏ کاب التكاح 


الول رَوَحْبَكَهًا أو اُنکحتکًا أقبلّت؟ فقال: نَعَمْ أو قال: نَعَمْ من غير قول الولي: 
أقبلْت» فقيل: بالمنع قطعاء وقيل: بطرد الخلاف» قال الرافعي: وهو أقيس. قَلْتْ: 
وأما صاحب البيان» فتَسّبْ ما ذكرٌ الرافعي في الصّورة الأخميرة أنه أقيسُ الى 
الصيِمَرِيّ وحدهُ ثم قال: وقال الشيخ أبوحامد: وأكثرٌُ أصحابنا لا يصح قطعاء ولم 
يذكرْ تعليلً. وعل ىكل حال فالصحيحٌ البطلان» أن المعتيرٌ أن يكون لفظ كل واحد 
من العاقِدَيْنٍ يشعمل على لفظ اتيج أو الإنکاح. ٠‏ 
فَرْغٌّ: لو حاطب غائبا بلسانه فقال: وتك التي ثم كتّب فبلعَةُ الكتاب» أو 
م يلعْهُ وبل الخ فقال: قبت نِكَاحَهَا لم يصح على الصحيح» وإذا صحَّحْناهُ 
فشرطة القبولُ على الفور وأن يكوك بحضرَةٍ شاهدي الإيجاب. 
فَرْعٌ: إذا استخلف القاضي فَقِيْها في تزويج امرأةٍ لم تف الكتابة يل يشرط 
اللفظ علىالمذهب» وقيل: وحهان» وليس للمكتُوب إليه اعتمادٌ الخط على الصحيح. 
فرْعٌ: إذا قلنا يصح في قوله قبلْتْ» قال الماورديي: يكوثٌ قبولاً للنكاح والصداق 
معا بخلاف ما إذا قال قَبلْتُ يَكَاحَهَاء وسكت عن المهر؛ فإنه لا ثبت ها إلا مهرٌ 
الئل وصحّحَهُ في باب لحل وادّعىالبارزي: أنه إذا لم يذكر الْمُسّمّىفِ القبول» 
أن النكاح لا يصح لأنه جوز أن يكوث لَه بدون الْمُسَّمَّى؛ فلا يكرك مطابقاً 
للإيجابي» وإ از كاله فهر و مده بها وماد كر ا 
ولو قَالَ: رَوْجْنِي. فَقَالَ رَوْجْتكَ أو قَالَ: اولي تروجها. فقال: تروت 
صّحء لوحود الاستدعاء الجازم» وقيل: على الخلاف في البيع ذكره الرافعي في الأول 
نقلا؛ وفي الثانية بحثاً. نَعَم: صرح الماوردي بعدم الصحة وفرق بين استيجاب الزوج 
واستيجاب الولي وبه قال في البيع أيضاً ولو قال في الأولى بعده قبت صح قطعا. 
فرع لو قال الزوجٌ للوي: قل رَوَّحَْكَهًا. قال الشيخ أبو محمٍ: ليس هو 
استيجاباً لأنه استعى اللفظ دون الترويج فإذا تلظ اقتضى القبول» قال ولده الإمامٌ: 
وهو حسن لطيف لا يخلو عن احتمال. 


کاب النکاج 11۹۷ 


08 و 5 ر 7 و ت 027 “e‏ ا 2 ت 3 5 
فرَعٌ: لو قال: أَترَوحُيِي انك أو رَوَحْتَنِي ابنتك» فقال الولي: روك لم 
ينعقذ» إلا أن يقولَ الخاطب بعدة: تَرَوّحْتُ» وكذا لو قال الولي: روج بني أو 


2 5 
دم و 
5 


تَرُرُحْتَهَاء فقال: تَرَوَحْتُ لا ينعقدٌ إلا أن يقول الول بعده: رَوحتك؛ لأنهُ استفهام. 


فَرْعٌ: لو قال المتوسط للولي: رَوَجْمَهُ ابتك فقال: رَوّحْت. ثم أقبلَ على الزوج 
فقَالَ: لت نکاحَهًا ؟ فقال: قبت صح على الأصح لوجُود الإيجاب والقبول 
مازابطين» ومنعهُ القفال لعدم التخاطبيء وقطع الماوردي بالمنع فيما إذا قال المتوسط 
للولي: رَو بنك من فلآنء فقال: َعَم وقال للزوج: قَبلْتَ يَكَاحَهًا ؟ فقال: نَع 
قال ابن الرفعة: والأشبة أن يقال إن قلنا فيما إذا قال: زوت فقال: قيلت لا 
يصح» فهنا أولى وإلا فوجهان. 

َرْعٌ: لو قال الزوج لدول: روحت نسي من بك فقال الولي: قيلت 
النكاح. أو قال أبو الطفل: روحت ابي مِنْ ابتك فقال الو 4 قبت النکاح» قال 
المتولي: ينيبي على أن الرّوْجَ في الكاح معقوة غليه: وفيه طريقان؛ إن قفا أنه غر 
معقودٍ عليه فالعقدٌ باطلٌ» وإن قلنا معقودٌ عليه» فعن الشيخ أبي سهل الأَبْيَرَرْدِيُ أن 
العقد صحيحٌ وساعدةٌ عليه الشيخ أبو عاصم وذكَر القاضي حُسين أن العقد لا 
يَصِح» لأنهُ غير معهودٍ. 

فرُوعٌ نِم بها لكام على الصيغة: لا يشرط اتفاق اللفظين من الجحانيين» 
ويُشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول» وقيل: يكفي وقوعٌ القبول في مجلس الإيجاب» 
وقيل: لا يضر صبرٌ نصفي ساعة حكاهٌ في البيان. ويُشترط أن لا يتخلّلٌ بينهما كلام 
أحبي وبقاءُ الوحب على إيجابه إلى تمام القبول» وكذا أهلِيتةء فلو أوجب ثم حُنَ أو 
أَغْمِيّ عليه لغا إيجابةٌ وامتتع القبول» وكذا لو اذست المرأةُ في تزويجها حيث يعتيز 
إذنها ثم أَعْمِيَ عليها قبل العقدٍ بطل إذثها. 

قَاعِدَة: يشرط في كل واا مِنَ الروْحَينِ التغيين. 


فَصْل: وَل يصح تَعْلِيْقهُ كالمعاوضات وأولّى, ولو بْشْرَ برب فَقَالَ: إن کان 


- 


وم PE e‏ ھا ر عه مس وت ” و 2 ا PE rE)‏ ا 
أنثى فد زَوَجْتكهًا. أو قال: إن كانت بني طلقت وَاغْتدت فقذ زوجتكهاء 
قَالْمَذَهَب بطلانف أي وإ كان الواقعٌ ما ذكرَهُ لوحود التعليق وفساد الصيغة 
والطريق الثاني فيه وجهان كِمَنْ باعَ مال أبيه ظانا حياته فبانَ موتّةٌ كذا حكاهُما 
في الروضة وقطمٌ القاضي حُسين بالبطلان ونقل الصحة عن أبي حنيفة وأنه قاسَّهُ 
على ما لو قال لعب مورثه: إن ملكتك بعد موت مورثي فأنت حر وفرّقَ القاضي 
أن العتقّ مبناة على الغلبةٍ والسراية بخلاف النكاح» ولا توقِيْتَُ أي ,دو معلومة أو 
ججهولةٍ للنهي عن نكاح المتعة. ولا نكَاحَ الشغارء للنهي عنه في الصحيحين'“ 
وجعله الإمامُ من أنكحة العَرّب وفيه نظ والشغارٌ بكسر الشين وبالغين المعجمتين 
وور ك 5 os E‏ يمه ومس f‏ كه ةلس 
سمي به لخلوه عن الْمَهْرِ أو عن بعض الشرائط. وَهُوّ: زَوَجْتَكهًا على أذ ترَوّجَنِي 
بنتك وَبْضعْ كل وَاجدةٍ صَدَاق الأخرى فيفل كذا فس في آحر الحديث وهو 
يحور أن يكون مرفوعا وأن يكون من عند راوية ابن عمر وهو أعلم بتفسير الحديش 
من غيرو» ومن جهة المعنى أن فيه تشريكا في البضع وتعليقاء وشبّه أبو علي بن أبي 
هريرة الشغار برحل يزوج ابتتة واستشتى عُْلُوا منها لأنّ كل واحاو زوج ابتتة 
واستفق بضعها حيت جعلة صداقاء والبْضعٌ بضم الباء الفرج. فإن لم يَجْعَّل الْبْضعٌ 
صَدَاقاء أي بأن قال: زَوحنك ابي علىأن تُرَرحَنِي ابنتك قَالأصَح الصحة لعدم 
التشريك في البضع وليس فيه إلا شرط عقا في عق وذلك لا يُفسد النكاح فيصحًان 
ا : 5 ثم ,سمه 55 م و 5-3 
ولكل مَهْر مثل» والثاني: لا يصح لِمْنىالتعليق والتوقيفي» وخخصّص الإمامٌ الخلاف 
بما إذا كانت الصيغة هذه ولم يذكرًا مَهْراأ وقطعَ بالصحة فيما لو قال: روك بنتي 
بألفى عل ىن ترْوْحَنِي بك وفيما قالَةُ نظرٌ ولو سيا مَالاَ مَعَ جل البُضع 
صَدَاقا بَطَلَ في الأصّحٌ» لقيام معنى التشريك والتوقيفء والثاني: يصح لأنه ليس 


(401) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ (أنّ رَسُوْلَ الله ب نى عن الشغار. وَالشغَارُ أن 

روح الرحل ابننة على أذ يرَوْحَهُ الرَحُل الآحر انك ولس يَْنَهُمَا صيذاق). رواه 

البحاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب الشغار: الحديث .)21١17(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار: الحديث (17ه/415١).‏ 


کاب اناج ۱۹ 
على تفسير صُورةٍ الشغار؛ ولأنه لم يخل عن المهر. 

تَمئْلٌ: ولا يصح إلا بحَضْرَةٍ شَاهِدَيْنِ» لقوله ول: [ لا نكا إلا يولي مزن 
وَشَاهِدَي عَذْل وما كان هل نكاح عَلَىغيْرٍ َلك هر بطل فان تَشَاجَرُوًا فَالسلطانُ 
رسنلا یه روا این حبا في صحييحه من حديث عائشة وقال: : لا يصح 
في ذكر الشاهدين غير“ والمعنى فيه الاحتياط للإبضاع وصيانة الأنكحة عن 
ال والتواطو بالكتمان لا يقد خلافاً لمالك حيث قال: إل الشرط الإعلان 
وتر التواطو بالكتمان دون الشهادة» واشترط ابن حزم الظاهري إما الإشهادٌ وإما 
الإعلائٌ وخعرج بالْحَصْرَةٍ في كلام الصف الإحضارٌ فإنه غير شرط» بل إذا ضرا 
بأنفسهما وسيعًا الإيجاب والقبول صّحّ وإن لم يسمعًا الصدّاق. 

فَرعٌ: تخب ار جمع من أهل الصلاح زيادةٌ على الشاهدين» وَشَرْطُهُمَا: 
حُريَة؛ وَذْكُورَةٌ؛ وَعَدَالَةٌ؛ وَسَمْعٌ؛ وَبِصرٌّ لأنّ المقصود الإثبات ولا ينبت بدون 
ذلك» والختث ىكامرأة» نَعَمُ: لو عقد بختثيين فََانَا ذكرين فالأصح من زوائد الروضة 
الصحّةٌ جخلاف نظير من الصّلاقٍء فإن عدم جزم النيَةٍ يور نبهاء رفي الأغْمَىوَجْة 
لأنهُ عدلٌ فَاهٌِ ونسبهُ الروياني إلى النص. والأصح المنمُ كالأصّمٌ فإ الأقوال لا 
تبت إلا بالمعاينة e‏ وقال الفارقي: إن كان يعرف ُ الرَوْجَين انعقد بشهادته 
وإلا فلاء وذكرً في المُحرر مع ذلك الإسلام والتَكلِئِفَ وا کتفی عنهما اللصنفُ 
بالعدالة» لأنهما شرطان فيها ولذلك لم يذكر المصنفُ عدم م لعفل وهو من شروطه؛ 
نعم : لا بد أن يعرفا لَه المتعاقدين في الأصح. وفي الأخرس وذوي ي الْمِهَنٍ الدَنيّةٍ 
والصّباغ والصًائغ وحهان» قال ابن الرفعة: والظاهرٌ أنه تفريعٌ على أنه لا تقبل 
شهَادتهم» وكلامٌ ابن الصباغ يمهم بناءَهُ عليو. 

وَالأصّحٌ العِقَادُهُ باي الزُوْجَيْنِ وَعَدُوَيْهِمَاء اكتفاءٌ بالعدالة والقَهُمٍ وثبوت 


5 رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الولي: الحديث 3( ج‎ )1١٠7١( 


.١٠5١ص‎ 


0 اب النکاج 


الأنكِحَةٍ بقوهما في الحملة والشاني: لا ينعقدُ لتعدّر إثباته بشهادتهما وينعقد 
بحضور ابنيه مع ابنيها وعدويهِ مع عَدُوَيْها بلا حلاف كما قاله في الروضة لأمكان 
إثبات شيو ويَنعَقِلُ بِمَستؤْرَي الْعَدَالَةِ عَلَى الصّحِبْح» أي وهو من عرفت عدالته 
ظاهراً لا باطناً» لأن النكاحَ يجري فيما بين أوساط الناس والعوام؛ ولو كلفوا معرفة 
العدالة الباطنة لطالَ الأمرٌ وشقّ بخلاف الحكم وحيث لا تجورُ شهادةٌ المستورين؛ 
لأنه يسهلٌ على الحاكم مراجعة المزكبين ومعرفة العدالة الباطنة. والثاني: لا ينعقد 
بل لا بد من معرفة العدالة الباطنة وهي المستندة إلى الَْكبَةٍ لتمكن الإثبات 
بشهادتهماء والثالث: إن كان الحاكمٌ عاقدا"“ لم يكف المستورٌ لسهولة البحث 
عليه وهي طريقة في الَتِمّةٍ جرّمٌ بها ابن الصّلاح والمصنفُ في نكيَه على التنبيه» قالا: 
ومَجل الخلافي في غيرو وصحح المتولي: أن الحاكِم كغيروء لأناّ الحاكم فيما طريقة 
العاهلة رة 

فرعٌ: استتابة المستورين قبل العقدٍ احتياطاً واستظهاراء وكان الْجُويي يفعلةُ 
ورأيت في فتاوى الحناطي أنه سئل هل يحب على الفقِيْهِ الفحص عن حال الول 
وشهود العقدٍ أمْ لا ؟ فاحاب: بأنهُ يفحص ولو تساهَلٌ أساءً وجار ما لم يظهر 
فِسْقَهُم ولو ظهرٌ حكمٌ ببطلان الدكاح في أصمٌ الوجهين. 

لا مسنتورٍ الإمئلام وَالْحْرَيُِ أي بان بكرن في مَْضيع يط فو الْصِْمُوْن 
بالکقار» وَالأَحْرَارٌ بالأرقاء ولا غالب. والفرق سُهولَة الوقوفي عليهما بخلاف 
امداق رفسي وأو ان سق الشاود نالفو قاط على لخبي لوا 
الشرط كما لو انا كاوِرَيّن» والطريق الثاني: فيه قولان» أحدهما هذاء والثاني: لاء 
اكتفاءً بالستر يومئلر؛ ولم يرح الرافعي واحداً من هذين الطريقين» وقال بعد 
حكايتهما: هما كالطريقين فيما إذا حكم الحاكم بشهادةٍ شاهدَينٍ فبانا فاسقين هل 
يُنقضْ الحكم؟ قال: والأصح تبين البطلان وإن ثبت لحلاف وَإنْمَا ييْنُ أي 


(#) في النسخة :)١(‏ العاقد حاكما. 


کاب النکاج ۰۱ 


الفيسق» ببينةٍ أو اتقاق الرّوْجَيْنِء علتي ی و يلحا أو نينا 
فِسْقَهُمَاء فأمّا لو قالا: عَلِسَا فِسْقَهُمًا حيتئد تييّنَ البُطلانُ قطعاً ذكرَهُ الإما لأنهُمًا 
لم يكونا مَسْتَوْرَينِ عند الرُوحين. والتَويل عليهما. 

فَرعٌ: E‏ 0 هذ السبين أو غه قال 
الحوارزمي في كا فِيهِ: لا يجوز ر أن يُوقَِا نكاحاً حديداً من غير كليل لكان الهم 
yT‏ 

وَلا اثر قول الشاهِديْنِ كنا فَاسِقيْنِء كما لو قالاً بعد الحكم بشهادتهما: كنا 
فاسقين» ولو اغترّف به أي بالفسق» الزّوْجٌ وأنكرت فرق بَينَهمَاء أي رقة فسخ 
لا ينقص به العددُ كما صحَّحَهُ في الروضة» وَعَلَيْه صف الْمَهْرِ إن لم يَدْحْلْ بها 
وَل فكل لأنه لا يُقبل قوله عليها فيه. 

رع لو عرفت الزوجة وأنكرَء فالأصحٌ في الروضة قبول قوله وصحّح الفارقي 
أن اول ا قال صاحب الْمُِيْنِ من فقهاء اليمَن: ورعا كان قيس فإ الخلاف 
هو الخلاف في اجتماع الأصلء والظاهرٌ قوطاء قال: إذ الأصل عدم العدالة والظاهر 
وجوذها. 

فَرعٌ: نظيرٌ هذا ما لو زوج أَخبَهُ ومات الرّوْجُ فادّعى ورثتة أن أخاها زوّحها 
غير إذنهاء فقالت: بل زوحي بإذني» فالقولُ قولّها كما نص عليه في الإملاء تفه 
عنه في الروضة قل الطرفي الثاني هنا من زياداته؛ والرافي/ كر يل داق 
وبحث في جيء وجه فيه مما إذا اأعى أحدّهما صحّة البيع» والآخرٌ فسادة» وردَّهُ في 
الروضة هناك بان الغالب في النكاح الاحتياط. 

سحب الإشهادُ عَلَىرِضًا المراة حي * حَيْث يعبر رضَاهَاء احتياطاًء ولا يُشْترَط 

شاه لب من تس الگا وال هو درطا فا دمن غير إشهادٍ كفى؛ 
زو صل إن باقر ها أو e‏ كاسادة فى قتاع من 
لا يصح إلا به. 


۴ کاب النکاج 


فصل: لا توج امرأةٌ نَفْسَهَا ياذن» لقوله تعالى: فلا تَحَصْلوْهُن أن ينْكِحْنَّ 
ارا ردان :* وقوله تعالى: الرحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النساء 9 و قوله تعالى: 
انحر ن¿ بإذ ذن ؛ أخلون )2 ند .دک الشّافيي ظا هذه الآيات الثلاثة؛ ذا من 
حيث السنة ا السالف في الكلام على اشتراط الشاهدين» قال الزمذي: وهو 
الذي عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب الب وله فمن بعده.4*9). 
فرَعٌ: وکل بنته بان ت وکل رحلا في تزويجها فوّكلت؛ نظِرَ إن قال: ولي عَسن 
نفيك لم يَصّحء وإن قال: وكلي عَني أُوأَطلقَ فوجهان؛ لا ترجيحّ فيهما في الرّوضة 
تبعا للرافعي» وصحّحَ في الشَّامِلٍ اة الجوارٌ وصحّحَ الْمُرَنِيْ والقاضي المنع» ولي 
فتاوى البغوي عن التقريب: أن الول إذا وَكُلَهًا أن تول رَجُلاً في الايجاب أو 
وكلهًا بالزوج في أن توكل في القبول جاز. 
فرْعٌ: لو أَؤِنَتْ للول بصيغة الرَكَلَةٍ صّمَّ؛ نص عليه حلافا للبغوي. 
فرْعٌ: لو لم يكن لها ولي» وكانت في موضع لا حاكمٌ فيه» فالمختارٌ أنها ترد 
أَْرَهَا إلى عَذل وإن لَمْ يكن مُجْتَهداء أو تحكم فَقِيْها بناءً على الأصح في حوازهٍ في 
كا ستعلمَةٌ في القضاء. ولابد من تحكيم الزوج أيضاء وسيأتي هناك أيضا 
أن التَحْكِيْمَ جائرٌ فيه مع وجودٍ الحاكم على الأصح فعلى هذا لا بختص ما إذا 
كانت .عوضع لا حَاكِمْ فيه 
(405) البقرة / ۲۳۲. (404) النساء / 84. (ه٠٤)‏ النساء / ه 
0 قال الزمذي: وَالْمَمَلُ في هَذا اباب عَلَىحَدِيْث النبئ : [ ل ناح ! إلا بولي ] عند 
هل هلم من أمْحَابه ابي و منم م مر ن الطاب ولي بن أبي طالب 
90 رابو هُريرَة وَعيرهُمْ. وَهَكَذَا روي عن بَعْضٍ فقَهَاء لابين أنْهُمْ 
قالوا: لا تكح إلا يوي ]. نهم سويد ن بلحس مني وَشرَئع ري 
وَإبرَاهِيم التحبي وَعْمَرٌ بن عبْدالْعَِمٍ وغيرهم. وَبهََا قول سُفيَانُ اوري 2 
وَعَبْدا لله بن المبارك وَمَالِكٌ رالشاي ) وَأَحْمَدُ وَإِمْحَاق. ينظر الجامع الصحيح:كتاب 


النكاح: باب ما جاء لا نکاح إلا بولي: أ ج ۳ ص١41-١41.‏ 


کاب النكاح .م١‏ 


وَل رحا يكال لقوله عليه الصلاة والسلام: [ لا تروح الْمَرَأة الْمَرآة ولا 
المَرآةٌ نفْسَهَاء ن الرَانبة التي توج فسا ] رواة ابن ماحه وأخترجة الدارقطي 
أيضاً بإسنادٍ على شرط الشيحين"'“» وَل تفيل نكاحا لأَخَلدِء أي لا بوكالةٍ ولا 
بولاية» فمحاسن الششّرع تقتضي فَطْمَهْنٌ عن ذلك لما يحصل”*" منهّن من الحياء 

وعدم ذكر ذلك بالكلية. 

وَالْوَطءْ في گاح بلا وَِي وجب مَهْرَ الْمثل» لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام: 
ما انرأو كحت ير إن ويا كاه َال هن نا دحل به قلا امَو 
ما سحل مِنْ فرْجهاء فإِنْ تشاجروا فَالسلْطَانُ ولي مَنْ لآ ولي لَهُ] حسنة الزمذي 
وصحَحَهُ الحاكمٌ وابنُ حبان'“» وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب» ل الخد 
أي سواء صدَر تمن يعتقدٌ تحرعه أو إباحته باجتهادٍ أو تقليدٍ لشبهة اختلاف العلماء 
ولكن يَعَرّرٌ معتقد التحريم» وقيل: يُحَذّ معتقدٌ الإباحَةٍ حكاهُ الغزالي في وسيطه في 
الحدودء وميل الخلافي ما إذا حضرٌ العقدَ شاهدان كما قال القاضيء فإن لم يحضراةٌ؛ 
و حمل إعلانٌ» فَالْحَدٌ واحبُ لانتفاء سنه العلاء» وإنْ وحد الإعلان 
خخاصّة؛ فإن ل ")وجب وإلاءقلة. وله أيضا إا م يض به قاض كما 
قال الماوردي» فإن قضى قاض شعي ببطلانه في الأول وفرّق بينهما فاحتمعا حُّدًا 
يعني قطعا لارتفاع شْبْهَةٍ العقدٍ حكم الحاكم بالفرقق» فلو تراقعًا بعد ذلك إلى حاكم 


.)۱۸۸۲( رواه ابن ماجه ف السنن: كتاب النكاح: باب لا نِكاح إلا 8 الحديث‎ )٤۰۷( 
والدارقطي في السنن: كتاب النكاح: الحديث (15) منه: ج ۳ ص۲۲۷. وإسناده‎ 
صحوح.‎ 

(©) في النسححة :)١(‏ قصد. 

(404) رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في الولي: الحديث .)۳٠۸۳(‏ والتزمذي 
ف الجامع: كتاب النكاح: الحديث »)١٠١١(‏ وقال: حديث حسن. والحاكم في 
المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (5١7ا71؟/ه‏ )2 وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين و لم يخرجاه. وابن حبان في الإحسان: باب الولي: الحديث .)5١05017(‏ 

(*) في النسخحة :)١(‏ تكن ذَييّة. 


6 کاب النکاج 


م # و و 0 3 
حَنفِي لم يكن له أن يحكم بحوازه لنفوذ الحكم بإبطاله» قال: وإ ترافعًا إلى حَنَفِي 
ل السام 2 40 ر 0 9 2 . و 
ابتداء فحكم بِصِحَيهِ فلا حَدَّ فلو ترَافعًا بعد ذلك إلى شَافِعِي فهل ينقض حكم 

الحنفي» فيه وجهان وصح الرافعي عدم النقض. 

وَيُقبَلُ إفْرَارُ الْوَلِيّ بالنكاح إن اسْتقلٌ بالإنشاءء أي وإن لم توافقةُ البالغة. لأن 
من ملك الإنشاءً ملك الإقرارٌ بوه إلا ما استثي في بابه وإلاء أي وإ لم يستقل 
بالإنشاء إما لكونه غيرٌ مُجْبْرِه أو لكون الزوج غيرٌ كفوي فلا لعدم قدريَهِ على 
الإنشاء. 


و 


oa و‎ 


فرْعٌ: لو قال وهي ثُيْبٌ: كنت رَوَْتها في وقتِ بكارتها لم يقبل واعتبر وقست 
الأداى كذا أطلقَهُ الإمام وهو الظاهرٌ؛ كما قاله الرافعي. قال: ويمكنٌ جعلَهُ على 
الخلافي فيما لو أقرّ مريضٌ لوارثه بهبة في الصحةء وهذا الفرعٌ يدحل في قول 
الْمُحَرّر ويقبلٌ إقرارٌ الو بالتكاح إذا كان مستقلاً بالإنشای فإك معتاه وصفة 
بذلك حين الإقرار بخلاف عبارة المصنفي. 

لف للق اة باح على جد أي مع تصديي الروج لا 
حقهما فیثبت بتصادقهما كغيره» والقديمٌ إن كانا غرييين تبت وإلا طولمًا بالبيدةٍ 
لسهولَتهًاه وعن القديم أيضاً عدم القبول مُطلقاًء ومنهم من حَمّلَ القديم على 
الحكاية عن الغير. 

َرْعٌ: إقرارٌ السّفيْهَةٍ بالنكًاح كالرشِيْدَةٍ وفيه احتمالٌ للإمّام. 

فصل: وَللأب تزويْج البكر صَفيْرَةَ أو كبيرَة عيْرِ إذنهاء أي يِن كفوء كهر 
امل ولا عَدَاوَةَ لقوله ل [ اليب أحَق بنفسيها من ولا والبكر برها أَبوْمَا ] 
رواه الدارقطي ورواه مسلم إلى قوله [ مِنْ وَلِيّهًا ] زاد [ وَالْبَكرُ سس وَإذْنَهًا 
سكوتها ]" '“ وهو إجماع في الصغيرة كما حكاهُ ابنُ المنذر» فلو زوّجها من غير 
(#) في النسححة :)١(‏ تستاذن. 


(509) رواه الدارقطيئ في السئن: كتاب النكاح: الحديث )7١(‏ منه: ج ۲ ص١٠٤۲.‏ ومسلم 
<< 


كاب النكاح ه.* ١‏ 


٠‏ كفوء فلا إحبارٌء وني فتاوى القاضي: أنه لو زوّج بنتهُ البكر بغير إذنها بمهر مثلها 
a‏ بغير رضاها لم يصح النكاح على المذهب» لأنه بس حقها لترويجها 
بغير كفوءء وأقرهُ الرافعي عليه. ورأيت القفال في فتاويه؛ جزم به أيضا؛ فقال: إذا 
زوج اب الصغيرة من لا يقدِرٌ على أداء مهرمًا بطَّلَ التكاحٌ» ثم عَلَلَهُ بأنّ الال 
معتيرٌ في الكفاءة» والأبُ إذا زرّحَها بغير رضاها من لا يُكافوها بطل» قَلْستُ: فلو 
طلبت البالغة تزويجها منهُ فالذي يظهر ووب إحابتها» كما لو طلبت منهُ التزويج 
بدون مهر المثل» فإنه جب عليه كما نص عليه» ولو زوّحها بدون مهر المثلء أو 
بغير نقد البلا فلا إحبار أيضاً كما حزم به ابن الرَفْعَةِ؛ِ ولو زوّحها بدونه؛ فقد 
ذكرّهُ الصف في الصّدّاق كما سيأتي» وفي زوائده من الروضبة نقلاً عن البيان عن 
أصحابنا المتأخرينَ أنه إذا استأذنَ الول البكرّ في أن يزرّحها بغير نقد البلد أو بأقل 
من مهر المثل لم يكن سكوتها إذناً في ذلك» ولو كان بين الأب وبنتِه عداوةٌ ظاهرة 
فليس له إجبارُها كما قاله ابن كج وابن الْمررّيَانَ وفيه احتمال للحناطيّ وحزمٌ به 
الاوردي والروياني لأن الول يحتاط لأحل نسبه. وقالٌ ابن الرّقْمَةٍ في كلامه ع1 
تزويج اليهودي للنصرانية كما سيأتي: إنه المذكة: ودشي انتعذانهاء اف 
الك الخدت اماف اما المتفيرة فلا إذن لها عند جمهور العلماء» وعند أحمد 
أنّ المميرَة تستَأدَنُ فيصح على هذا عودُه إليهما تنبيهاً على الخلاف» قال الشَافْعِيُ؛ 
كما حكاه في الروضة: أَسْتَحِبُ للأبِ أن لا يزوج البكرٌ حتى تبلغ ويستأذِنهّاء قال 
الصيمري: فإن قاربت البلوغ وأراد تزويجها أستحب أن يُرسل إليها بقات فان( 
ما في نفسيها؛ ومح ما ذكرةُ الشَافِعي طب من التأخير إلى البلوغ مله إذا لم تكن 
خا او فاا كما فد ف ا 
َرْعٌ: قال الاي في الأمّ: يكره لأبيها أن يزوّجها من تكرهٌة» قلْت: وبالصحة 
في الصحيح: كتاب النكاح: باب استكذان الغيب: الحديث(471/77١)‏ و(18-119). 
وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب فی الثيب: الحديث .)5١9448(‏ 
(#) في النسحة (؟): ينظرون. 


1۲۹ کاب النكاح 


E) 


ل 26 ''* وفي حديث 
ها م 


عل اع اف لق E‏ 
د َكَاحَها ]'“ وفي حديث ابن عمر مثله"'“ فيحتاج إل الخداك AE‏ 


©)4٠١(‏ رواه ابن حزم في المحلى: كتاب النكاح: المسألة ۱۸۲۲: ج 94 ص١45.‏ وف فشح 
الباري: شرح الحديث (5178): قال ابن حزم: أحرجه النسائي؛ وهذا سند ظاهر 
الصحة؛ ولكن له علّة؛ أحرجه النسائي من وجه آخر عن الأوزاعي فأدخل بينه 
وبين عطاء إبراهيم بن مُرّة؛ وفيه مقالٌ» وأرسله فلم يذكر في إسناده جابرا. إنتهى. 
©) رواه النسائي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي 
كارهة: الحديث (4/5884) بإسناد ظاهر الصحة كما قال ابن حجر. ورواه 
مرسلاً في الرقم (.97/ه). 
©)41١(‏ رواه ابن حزم في امحلى: ج ٩‏ ص١45.‏ قال ابن حجر رحمه الله: رحاله ثقات 
لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة: إنه حطاً والصواب إرساله. 
رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في البكر يزوجها أبرها ولا 
يستأمرها: الحديث (5895) والحديث (۲۰۹۷)» وقال: لم يذكر ابن عباس» 
وكذلك رواه ناس مرسلاً معروفا. إه. ورواه ابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: 
باب من زوج ابنته وهي كارهة: الحديث .)١1875(‏ والنسائي في الكبرى: كتاب 
النكاح: الحديث (10م7/517). 
)٤۱۲(‏ حديث ابن عمر؛ عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: [ إن رَخُلاً رَوّجَ ننه 
بكرا فَكرهَت؛ فأنت النبي يف قر نَكَاحَهَا]. رواه ابن حزم في الحلى: ج 9 ص 41١‏ . 
(41) وني الجواب قلت: 
® قال ابن ححر: (وقال البيهقي: إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوحت 
بغير كفء, والله أعلم. قلت - أي ابن حجر-: وهذا الجواب هو المعتمد). 
©) أما قول الإمام الشافعي رحمه الله في كراهة هذا الفعلء وقول الإمام مالك والإمام 
أحمد؛ فإنه لا تعارض بينهماء إذ كل رأي منهما اتحه في المسألة إلى محل نظر؛ فاتحه 
نظر الإمام الشافعي طبه إلى الفعل فقال بالكراهة» واتحه نظر الإمام. مالك 5 إلى 
العقد فعدة لاو وإلا على ما طلب الشارع أن يأخذ الولي إذنها في 
زواحها من الطالب لها. 


قملل: ويس له زوج كب إل اها للحديث السالف ٠‏ فَِن كات 


© اما القول بالكفاءة وأنها سبب الردٌ ونقض عقد النكاح فلحديث عائشة رضي الله 
عنها؛ قالت: اک إن أبي روني ابن َيه لِيَرْفَعَ به 
سييست وأنا كارهة. قَالْت: احْلِسِي حَنَى : اني البي کل ؛ فَجَاءَ رسول اله ل 
فأخبرتة. 0 ا ليا فقالت: يَارَسُوْلٌالله؛ قَدْ 
اا بي» ولَكني ا رَدْتْ أن أن غلم النّسَاءَ مِنَ الأمر شيعا وني لفط 
[وَلكِنِي أرَدْت أن تَعْلَمَ النْسَاءُ أن لَيْسَ ّى الآباءِ مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ ]. رواه ابن ماجه 
في السنن: كتاب النكاح: الحديث 0۸۷9 قال ي الزوائد: إسناده صحيح عن 
ابن بريدة عن أبيه. وقد رواه غير ابن ماحه من حديث عائشة وغيرها. ورواه 
النسائي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: الحديث »)٠١/١۳۹۰(‏ وقال: هذا 
الحديث يوئقونه. إنتهى. 

(414) © ليس للولي تزويج الثيب إلا بإذنها؛ لأن في الحديث [ اليب احق بنفْسِهًا مِنْ 
وروا کلت الک وما کی فما عفد الول ورو کا اق ديت 
حابر وابن عباس ا ق ا البكر. فالإذن هما في الأحوال كافة. أما 
تزويج الولي قبل الرحوع إليهماء فإن هذا فيه نظر» وهو متعلق المسألة موضوعاً. 
لهذا جاء في حديث الخنساء بنت خذام الأنصارية» أن أباها زوحها وهي ثيب 
فكرهت ذلك» فأتت البي وَل فردٌ نكاحها. 

© عن عدار عن رقع ی : أن 
أبَاهًا رَوُحَهَا؛ وهي َيْبْ؛ فكَرهَت ذَلِكَ؛ فأنت رَسُوْلَ اله وَل فرَدٌ نِكَاحَهًا ]. 
رواه اناري الم كاب النكاح: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة: 
الحديث (0881). وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في الثيب: الحديث 
.)۲٠١١(‏ والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب الثيب يزوجها أبوها وهي 
کا رهة: ج ٩‏ ص85: وفيه [ رد يَكَاحَها ]. وف السنن الكبرى: كتاب النكاح: 
الحدیٹ(۳۸۳١/۳)‏ ولفظ [ ونا كَارِهَة وَأنا بكر ]: الحدیث(۲/۰۹۳۸۲) 
عن عبدا لله بن يزيد. ولا يعتد به لأن الثابت أنها كانت با وليست بكراً. ينظر 
شرح ابن حجر في الفتح. وابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: الحديث 
(1807). فدلالة الأحاديث صريحة في أن إمضاء العقد يعتمد إقرار النساء بتزويج 
الولي» فعقده صحيح ما ل تردّه المرأة بكرا أو ثيبا. وا لله أعلم. 

@ وضبط اسم خنساء؛ أنها حْساءُ نت دام الأنْصّارِيَة الأَوْسِيّة. وليس كما في 


1۰۸ کاب النكاح 
أي الثغيب» صغِيْرَة لم توج حتى تبلغ لان عبارتها ملعا نعم لو كانت و 
زوحت في الأصح كما سيأتي, وَالْجَدُ كالاب عِندَ عَدَيِه أن اله أنه وعصوية 
كالاب قال الثقاف فق عضاله: وو كلما کیا وهذا لنلة: لا يحور أن ينقد 
على الكبيرة إلا يإذنِهاء إل أن يعد عليها أبُوها أو جدّها أو وكيلٌ هما إذا كانت 
بكرا. وَسَوَاء زَالْتِ الْبَكَارَةُ بوَطء حَلآل أَوْ حَرّام» يعن في حصول الِرْبَةٍ واعتبار 
إذنها لأنها ثيب» وكذا لو وطكئت بشْبْهَةٍ أو بجنونةٍ أو مكرهة أو نائمة» وعن القديم 
أن المصابة بالزنا حكمّها حكم الأبْكَار ولا انر لرَوَالِهَا بلا وَطْء كُسَقطَة في 
الأصَح» أي بل حكمها حكم الأبكار؛ لأنها لم تمارس الرحال وهي على غباوتها 
وحيائهاء والثاني: أنها كالثيب لزوال العذرة ومشلٌ السقطة زوالها بإصبع وبحدةٍ 
طفك وطول خيس اي وهو الك وحكن اللنفاقة؛ وهو من اضحابناة هذا غرلا 
والذي قبله كذا رأيته في خصاله. 

فَرْعْ: لا أثر لزواها في الوطء في الدبُرِ على الصحيح. 

ومن على حَاشِيَةٍ السب كأخ وَعَم لا يُرَوْجٌ صَغِيْرَة بحال» أي بكرا كانت 
أو ثيباء لأنهم ليسوا في معنى الأب وابد ول برذ نص في غير الأب والحد وقد قال 


A EEE‏ 41 ترما 29 ويح 
ل لا ۶ | اليتامى حتى تستأيروهن ] رواه الزمذي وصححه > ويؤحد 


المطبوع من الكتب بلفظ حذام بالذال. والصحيح بالدال. هكذا ضبطه ابن حجر 
في الفتح؛ ولي ترجمتها في تهذيب التهذيب: الرقم .)۸۸۷١(‏ وق الاستيعاب لابن 
عبدالير: الترجمة (.ه؟3؟),. 

(415)© رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في الاستئمار: الحديث )۲١۹۳(‏ عن 
أبي هريرة ظفه؛ قال: قال رسو اللو 7:4 تسام اة في تفسرهاء فإ سَكْنَتْ 
هر إِذََْا؛ وَإِنْ بت فلا جَوَارَ عَليْهَا ]. والزمذي في الجامع الصحيح: كتاب 
النكاح: باب ما جاء في إكراه اليتيمة: الحديث(59١١١)»‏ قال: وفي الباب عن أبي 
موسى وابن عمر وعائشة» وحديث أبي هريرة حسن. والنسائي في السئن: كتاب 
النكاح: باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة: ج ٠‏ ص۸۷. والحاكم في 


تاب النكاح 1۹ 


من تنصيص المصئف على الأخ والعمٌ أن مَن هو أبعدٌ مهما كبَنيْهِمَاء والمعتق؛ 
والسلطات؛ لا يزوّحونها من باب أؤلى. 

وترويْج الب الْبَلِعَةٍ بصَرِيْح الإذنء للحديث السالف [ اتيب احق بنفسيهًا 
يِن وليه ] وفي سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عباس مرفوعاً [ ليس للوي 
مَعَ اليب اَم" '““ قال البيهقي في حلافياته: رواته يُّقاسث. ولو أذنت بلفظ الت وكيل 
جاز كما سلف. 

َيَكْفِي في الْبكْرِ سُكُوَهاء في الأصّحٌ» لرواية مسلم السالفة [ إذنهًا سكوتها» 
والثاني: لا بد من النطق كما في الثيب وعَلَلَهُ الْجْرْجَانِيُ أن الحياءً في حى الآباء 
والأحداد دون غيرهم, والثالث: أنه لا حاجة إلى الاستعذان أصلا؛ بل إذا عمَدَ بين 
يديها ولم تدكر كان رضئى. وأبعدَ من ن قال من الظاهرية أنّ نطْقَهًا ليس بِإِذن. وَاعْلم: 
أن عبارَةٌ الْمُحَرّر ويزوّحونَ الثيب البالغة بصريح الإذن والحكم في في البكر كذلك أو 
يكتفي بالسكوت بعد المراجَعَة فيه وجهان أصحَهُما الثاني» وهي أحسنْ مِن عبارة 


المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (11/7707)» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. 

© أما اللفظ الذي نص عليه ابن النحوي رحمه الله؛ فهو عن عبدا لله بن عمر رضي 
الله عنهما أنه روج بنت اه تمان ُن مَضُعُون؛ قَال: فَدَهَبت مها إلى رسول 
الله يي فَقَالَتْ: إذ تي َكْرَهُ لك فَأمَره لبي و أن يُعَارِقَهَا؛ وَقَالَ: 0 
تنْكِحُوأ الْيَامَى حَنَى تَستَأمِرُوهٌن؛ فَإذَا سكنت فهو إذنهَا ] فترَرّحَهًا الْمُغِيْرَة بن 
شعبة. رواه الدارقطيي في السنن: ا النكاح: ج ۳ ص۲۲۹. وفيه قصة. 
والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث »)۳۲/۳۷۰٤(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهي. 

(417) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن النسي ب قال: [ لسن لزي مح الس أذ 
وَاليتيمَة تسام قصمتها إفْرَارُهَا ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في 
الثيب: الحديث .)75١٠١(‏ والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب في استفذان البكر 
في نفسها: ج > ص6. والدارقطي في السنن: كتاب النكاح: الحديث (55) منه: 
ج٣‏ ص 6 71. 


1° كتاب التكاح 


الكتاب» لأنها لو زوّحت بحضرتها وهي ساكتة لا يصح في الأصحٌ» وذلك يدحل 
في عبارته دون عبارة الْمُحَرّرِه ثم الخلاف في سكوت البكر إنما هو في غير الأب 
واللحدٌ كما هو ظاهر إيرادٍ الصنف تبعا للرافعي وبه يشر تعليلُ الْجُرْحَانِي السالف» 
أما الأب والح إذا استأذناها استحباباً فيُكتفى به قطعاء وحكى الرافعي الخلاف 
المذكور فيما إذا أراد الأب ترويها بغير كفوء فاستأذنها فسكتت. ونقلّ الرافعي في 
آخخر كتاب النكاح عن فتاوى القاضي ازم بالاكتفاء به وصحُحَهُ المنول أيضاً. 
وأعادها المصنفُ في الروضة من زوائده قَبْلَ الطرف الثاين وقال: هل يصح قطعاً أم 
يكون على الخلاف ؟ فيه طريقان قال: والمذهب الصحة وقد قدّمت الحرم في أوّل 
الفصل من نقل صاحب البيان ما يتعلق بهذا أيضا فراحمّة. وَالْمُغِْق وَالسلْطَانُ 
كالأخ» أي فيزوّجان الثيب البالغة بصريح الإذن ولا يزوّحان الصغيرة كما سبق في 
الأخ والعم وكذا عصبات المعتق قال يل: [ الْوَلاء لحمَة كلحْمة الس ] صححه 
ابن حبان والحاكم”"' '». وقال أيضاً: [ وَالِسلْطَانُ ولي منْ لا ولي لَه“ وقد 
تقدم. ومقتضى إيرادٌ المصنف أنه يكفي في البكر سكوتها بالنسبة إليهما ونقلّهُ 


(410) رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب البيع المنهي عنه: الحديث(49479). 
والحاكم في المستدرك:كتاب الفرائض: الحديث (47/7/9450)» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. والشافعي في الأم: باب والولاء والحلف: ج ٤‏ ص5١١.‏ وي تحفة 
الحتاج إلى أدلة المنهاج: الحديث (477 ١)؛‏ قال ابن النحوي رحمه الله: وخحالف 
البيهقي فَأَعَلَهُ. وني السنن الكبرى للبيهقي:كتاب الولاء: الحديث )۲۲١٤۷(‏ والأثر 
»)۲۲۰٤۸(‏ قال: أبو بكر بن زياد النيسابوري عَُيُْبّ هذا الحديث: هذا خطاً؛ لأن 
الثتقات لم يرووه هكذا؛ وإنما رواه الحسن مرسلاً. 

)٤۱۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قَالَ رَسُوْلُ الله :1 يما امْرأةٍ نَكَحَت غير ول 
َِكَاحُهَا بطل تلات مَراتو؛ إن حل بها فهر لا بنا صاب مِنْها؛ مان تَشَاجَروا؛ 
فَالسَلْطَانُ ولي مَنْ لا ولي لَه ]. رواه ا داود في السنن: كتاب النكاح: الحديث 
.)3١87(‏ والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما حاء لا نكاح إلا بولي: 
الحديث »)۱٠١۰۲(‏ وقال: حديث حسن. وابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: باب 
لا نكاح إلا بولي: الحديث (۱۸۷۹). وقد تقدم في الرقم .)١١۷(‏ 
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27> درم و ا مه ا ع أ 27 
الْفَُولِيهُ رَحِمَهُ الله تَعَالَوعن نصّهِ فيما إذا كان اولي هُرّ الْحَاكِم وجرّمٌَ به البغوي 
00 | لبنس ورهن فك أو هه 1 9 
في فتاوىه في الْمتَحَكَمٍ تم السلطَان يُرَرّجّ في ستة مواضع عند عدم الول الخاص 
وعضله؛ وإحرامه؛ وغيبته؛ وإذا أراد أن يُرَوّحَهَا وَلِيهَاهِ وامجنونة. وقد ذكرها 
المصنف على هذا الترتيب في هذه الفصول كما سيأتي وجمع بعضهم هذه المواضع 
في بيتين فقال: 

1 4 ۴ مر 3 ور 2 4 ال‎ e 
قد اولي وعَضلةُ وبكاحة  وكةاك غيقه مع الإخرام‎ 


احق الأؤلياء أب لأ مَن عداهٌ يُدلي به ولوفور شفقته ثم جد لأنه 
كالأب عند عدمه» كم بُو لأن له ولاية وعصوبة فَقُدمَ على مَّن ليس له عصوبة» 
م أخ لأبوين او لأبي لأنه يُدْلِي بالأبه وكان أقرب. وأتى المصدف ب (أوْ) 
بينهما؛ لأنه سيين الخلاف بعد في المقدّم منهماء كم انه وإ سَفَلَ لأنه أقربُ من 
العم كم عَم ثم مَائِرُ الْعَصَبَةٍ كَالإرث» لأنّ المأخذّ فيهما واحدٌ ومراده بقوله 
(كالإرث) بالنسبة إلى سائر العصبة فقط. فازتيبهم هنا كازتيبهم هناك فيقدَم بعد 
٠‏ العم من الأبوين أو ين الأب ابهُ وإن سَفَلَ ثُمّ سائرٌ العَصبَات ولا يصح عودةُ إلى 
جميع ما ذكره؛ لأن الحدّ والأخ يستويان في الإرث وهنا الحد مُقدّم وَيُقَدُمُ أخ 
أبن عَلَى أخ لأب في الأظْهَرِ, لزيادة المرب والشفقة كما في الميراث. والفاني: 


- 
م‎ © e. 


أنهُما سواءٌ؛ لأن قرابة الأمّ لا تفي ولاية النكاح فلا ترْجيح. 


ولا يُرَوَجُ ابن ينوق لأنه لا مشاركة بين وبينهًا في النسب فلا يعتئي بدفع 
العار عن النسب ولهذا م تنبت الولاية للأخ مِن الم وخحالف المزني فقال: يروج 
بها وبه قال الأَيِمةُ الله فإ كان ابْنَ ابْن عَم أو مُعْيِقاً أو قَاضِيا زوج به أي 
لا بالبئوّة وكذا لو توالدت ذرابة شرع ا المجوس أو وطء الشبهة بأن كان 
ابنها أحاها أو ابن أحيها أو ابن عمّهاء وكذا لو كان وكيلاً لوليّهاء لأن ابره لا 
تقتضي الولاية وليست مانعة فإذا وُحد معها سببٌُ آخحرٌ يقتضي الولاية لم ينعْة 


11۲ ا المي 
كتاب النکاح 


ر رل 


وحديث أم سلمة [ قم يا غلم زوج أُنْكَ ]415 إن ثبت» فإنما لأنه كان من بيٰ 
أعمايها ولم يكن لها ول أقربّ من وكذا ما يروى من [ أن أنّسا روح اه “٠۳‏ 
إن ثبت» فإئما كان ببنوةٍ العم فإنهما من الأنصارء فَإِنْ لم يُوْجَدْ نسِيْب زوج 
لْمُغِقّ ثم عَصِبتةُ »لما سلفء کالإڑٹ أ في ترتيبهم كما ا 
حم واتعيين e‏ تيبهم هناك وترتيب 
العَصّبّاتٍ هنا كالنسب إلا في ثلاث مسائل؛ الأولى: َه حدم ما أل من ای وف جد 
المُعتق وأحيه قولان كإرثهما بالولاء أظهرهُما تقدُم الأخ» والفاني: يستويان كذا 


حكىالرافعي هذا القول. وحكىالماوردي بدلَّهُ أ الْجَدَ يُقَدّم عليه» ولو اجتمع جد 


)9 عن ابن عمر بن أبي َة عن أبيه أن م سََمَفَلْس: بٿ ليها سرن اط يل 
فقالت: مَرْحَباً برَسُول الله و وبرسوله. أحبر سول الله يك أني اشرأة 6 غبْرَى» 
وإني مُصبية؛ ونه لس أحَدْ من واي شاهداً . بعت للها رَسُوْلُ ا طوي: رما 
وك إنك مُصيية؛ و اط سينك مراك وأا فوك ني غَبْرَى؛ فَسَأذعُو 
الله أن دیب غت رئا الأرليَاك ؛ فيس أحَد مِنَهُمْ شَاهد وَلَاَ غاب إلا 
سَيْرْضَانِي ]. 

@ عن سمه ٿن أبي سمه عن أ :ان لبي ف ال: [ ري اك أذ يُرجَل]. 
@ عن ابن عمر بن أبي سَلْمَةَ عن أبيه: أنّ أمّ سَلمَةَ قلت لايْنهًا: ريا عم قُمْ روح 
رَسُوْلَ ١‏ لله ج فرَرّحَهُ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب 
الابن يزوجها إذا كان عصبة لما بغير البنوة: الحديث )١٠٤٠٥۳(‏ و(4.085١).‏ 
والإمام أحمد في المسند: ج ص ١90‏ و5-7118 .١‏ وأبو داود في السنن: كتاب 
الجنائز: باب في ا الحديث (7115) مختصراً. 
)٤۲۰(‏ عن أنس؛ أن أبا طَلحَة طب أ م ليما فقالت: يا طَلْحَة الت تَعْلَم أن َك الّذِي 
ميد حب ُت بن الأرْض رما حبش يني قله إن م 
من الصّداق غَيرَهُ. قالَ: حتى انر في اُمْري؟ قَال: ف ف E‏ فقال: اسهد أن 
له إلا الله ون مهدا رُسْول الله فال (يَا أنس روج أبَا طَلْحَة). رواه البيهقي في 
ا الكبرى: الأثر .)١105(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث 
(14/7075) وقال: حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرحاه. ووافقه 
الذهي في التلخيص. 


#2 


کاب النکاج ۹۳ 
المعتق وابنُ أحيه فن قدَّمنَا الأخ على الح قدَمنَا ابنهُ وإلا ققدم احدء وقي الإرث 
وحه: أنهما يستويان فيجورٌ أن يُطرد هنا كما قالَّهُ الرافعي. الثانية: ابن المرأةٍ لا 
يزرّحها وابنُ المعتق يزوّج ويقدّم على أبيدء لأ التَعْصِيْب ل الثالثة: إذا اجتمع أو 
المعتق لأبويه وأحوه لأبيه فالمذهب القطع بتقديم الأخ لأبورين» وقيل: يطرد القولين. 
كالتسّبي وقيل: ران قطها. 


وَيُرَوَجُ عة الْمَرْةٍ من يروج الْمُغِْقَةَ ما دَامَتَ حَيّةَ أ لا السُلْطَاتُ» وتجعل ‏ 
الولاية عليها تبعاً للولاية على الْمُعَْقَةٍ فيزرّحها أبو المعنقة ثم جدّها ثم ترتيب 
اأولياء ولا برها بن اعت ولأ يذ الم في اصح إذ لا ولاية فا 
ولا إجبارَ» والثاني: يُعتبر؛ لأنّ الولاءً ها ها والعصبةٌ يحون لإدلائهم بها فلا أن ين 
مُراجعتها ولا يُحفى اشتزاطٌ رضى العتيقة فَإذَا مات زوج مَن لَه الو هه أي من 
عصبات المعتقة ويقدّم الابنْ على الأب على الصحيح. 

فرّعٌ: المبمّضة يزوّجها مَك الْبَعْضٍ ومعة وها القريب؛ فإن لم يكن فمعتق 
بَعْضِهَاء وإلاً فالسلطانٌ وهو أصح الأوجه الخمسة. وثانيها: يكون معه معتق البَعْضِ») 
وثالثها: يكو معهُ السلطاثُ» ورابعها: يستقلٌ مالك البَعْضء وخامسها: لا يجوز 
تزويجُها أصلاً لضَعْف اليك والولاية بالتبعيض. 


إن ققد الْمُغِْقُ وء عَصِبَتهُ روج السُلْطَانُ لأنه ولي من لا ولي له وهو نائبٌ 
عن الشرع في ذلك. وللراف يتن له اكزلاية الغاكةة و كان أو فاضي فى عل 
حكيه خاصة دون عر ور انت رة محل ولاس آم غيرها؟ وكيذا 
روج إذا عضّل» ؛ أي منع» اقرب وَالْمُغْتِقُ لأن التزويج حقٌّ عليهما فإذا امتنعا 
من وفائه وَقَاهُ الحاكمُ. وهل هذا التزويج منه بطريق الولاية أو النيابة عن الولي؟ فيه 
خلافت؛ تظهرٌ مره فيما إذا كانت ببلاٍ وأوْنْت لحاكم بلا آخر في تزويجها والولي 
فيه» َإنمَا يَحْصْلْ الْعَضلُ إذا دعت بَالِعَةَ عَاقِلَة إلى کفی وامتنع» لأنة إغا يجب 
عليه تزويجها من كفوءء فإن دعت إلى غيره لَه الامتناعٌ ولا يكونُ عضلاء وإذا 


٤‏ و 
۱۲۹ كيتاب النكاح 


حصلته الكفاءة فليس له الامتناغ من نقصان الله لأنة فس جنيع اول انين 
ثبوت العضل عند الحاكم ليزوّحها كما أوضحتة في شرح اتبيه فراحعة منة. 

وو عيْنَتْ كفوءا وأراد الأب غَيْرةُ وهو كفوءٌ أيضاء قَلَهُ ذَلِكَ في الأصح 
لأنهُ أكملٌ نظراً ينها والثاني: لاء إعفافاً ها وهو قوي وظاهرٌ نصه في المختصر 
يقتضيهء فإنه قال: والعَضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع. ونقلهُ صاحبُ الْمَطْلبٍ عن 
ظاهر نصّه في الم أيضاء وعبارةٌ الشاي الصَغيرٍ: مُعيهَا أؤلى ون نَقَصّ مَهْرُهَا ي 
عَينة الولي» وعْلِم من فرض المصئفي في إرادة الأب غيرةُ أن الكلام في الْمُجير 
ليخحرج غرّة؛ فإ من عَيتتة وى قطعأء لأن إذنها شرطٌ وكما هو شرط في أصل 
التزويج هو رط في عبن من عبنت ؛ إذا لم طق وقول الغزالي: الكفوءٌ الذي 
عينتة أؤلى يِن الذي عَيْنهُ على وجه يحب حملهُ على إرادة امبر فقط. 

قصل: لا ولآيَةَ رقي لنقصيء نعم يصح أن يكون وكيلاً في القبول فقط كما 
سلف في بابه» وَصّبيء لسلب عبارته» وَمَجْنُونءكذلك أيضاً وهو في الحنون الطب 
وكذا المتقطع؛ على ما صحَحَهُ في أصل الروضة وإن كان الأشبّهُ في الشّرح الصغير 
أنه لا يزيل الولاية كالإغماء. قال في المطلبي: وهو ظاهرٌ نَصّهٍ في الأمٌ فعلى هذا 
يُتنظر حتى يفيقَ علىالصحيح. وقيل: يزوحُها الحاكمٌ كالغيبةء وَمُحْكلَ الظرٍ بهَرَم 
أو خلب أي أصلي أو عارض للعجز عن اختيار الأكفاءء وَكذا مَحجُور عليه 
بِسَفَهِ عَلَى الْمَذْهَّبي لن الْحَجْرَ عليه لنقصانه فلا يحسنٌ أن يُفَرّضْ إليه أمرَ غيرو» 
والطريق الثاني وجهان؛ أحدهما: هذاء والشاني: نعم» لأنه كامل النظر في أمر 
النكاح وإنها الْحَجْرُ عليه لحفظ ماله؛ وهذا التعليل محص بالسفيه في المال؛ والسفيةُ 
في الدَيْن حُكْمُهُ مثلهُ» واحتززٌ بالمحجور عليه عم إذا كان غير حجور عليه فإ 
ولاينَهُ باقيةٌ كذا اقتضاءٌ كلامةٌ وذكرة الر افعي بحثا. لکن صح ر الذخائر 
سلبهاء وكذا ابن الرفعة في مطلبه» وهو ظاهرٌ لزوال أهليته بتبذيره» واحترزٌ بالسفيه 
عن المفلس» وبه قطع الرافعي في الشرح الصغير» لكن فيه وحهٌ حكاه في الرٌوضة 
عن الشّاشي. 


کاب النگاج وكا 


فَْعٌ: توكيل الحجور عليه بسفو في طرق التكاح كتوكيل العبد فيصح في 
القبّول دون الإيجاب. 

مى كان الْأفْرَبُ بض هَذِه الصُفَات فَالْولاية انع روج الأقرب عن 
أن یکوت ولا فإذا زات عادت كما أَنْهَمهُ ظط (متَى)» وَالإغْمَاءُ إن کان لا يَدُومُ 
غالبا انعظر قاف أي ويكوث كالنوم ولا يروج غير وبحرد الغشية من هيجان 
الصفراء ونحوُها من ذلك كما صرح به الإمامٌ. قال: وين جملةٍ ذلك الصرَّعٌ» وإ 
كان يذوم أياماً انظ لأنه قريب الزوال كالنوم, وَقِبِل يقل الولاية» لِلأبْعَل 
كالجنون» وقوله (أياما فيه مخالفة لعبارته في الرُوضَةٍ تبعا للشرّحء وإن كان ما يدوم 
يوما ويومين وأكثرٌ فوجهان» وهي تقتضي جريانٌ الخلاف فيما يدوم يوم أيضأء 
والغزالي ذْكَرَ اختيارَةٌ للتقدير بالثلاث بعد أن حكىمقالة الإمام الآتية» وقال الرافعي 
في الشّرح: التقديرٌ بالنلاث ل يتعرض إليه غيرٌ الغزالي. وقال الإمام: ينبغي أن تر 
م بالف فإن كانت مدَةٌ ُعتبر فيها إِذْنُ الول الغائب وقطح المسافة ذهابا 
ورجوعاً انتظرت إفاقتة وإلا فيزوّج الحاكم. ويرجع في معرفة مدته إلى أهل الخبرة. 

فرعٌ: الأَسْقَامُ والآلام الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة تمع الولاية أيضا 
وتنقلها إلى الأبعد» نص عليه» وتابعُوهُ وهو دال في قول المصنف (ومختل النظر). 

فَرّعٌ: في معنى الإغماء الک الحاصلٌ بلا تعد فلا يزوج TT‏ 
الذهب» وهذا إذا بي له مييرٌ ونظرٌ أما الطافحٌ فكلامُةُ لغرٌء ولا يَقَدَحُ الْعَمّى في 
الأَصّحٌ لحصول المقصود بالبحث والسماع وإغا ردت شهادتهُ لعدم التَحَملِء 
والثاني: يقدحٌ؛ لأنه نقصٌ ين في الشهادة فأشبة الصغير» وقال الفارقي: إن عرفت 
الرّوحة الزوج ورضيّت به جارٌ أن يكون الول أعمىقطعا لقصة موسى مع شعيب» 
وإلاً فلا. وعلى الوجه الثاني» قال الإمام: ينَقلُ إلى الأبْعَدٍ. 

َرْعٌ: الأحرسٌ إن كانت لهُ كتابة أو إشارة مُفْهمّة جرّى الخلاف المذكور فيه» 
أعين الوجة الأصح والثاني: وقيل: يزوّج قطعاًء فإن لم تكن مُفْهمّة فلا ولاية لهُ. 


KAR‏ کاب النکاج 


ولا ولآية امت عَلَى الْمَدْهَِ لأنه نقصّ يقد في الشهادة فتمنع الولاية 

كالرق. وبالقياس 0 ولاية المال؛ والقول الثاني: له الولاية؛ لأن الفسقة لم يُمنعوا 
من التزويج في عصر الارن وي هذا الاستدلال نر لأنّ ذلك ملف فيه» فلا 

ينك وقد يتعذر الإنكار وبه أ فتى أَكَابرٌ المتأخرينَ لا سيما الْخرَاسَانِيُونٌ. والطريق 
الثاني: القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني» ومجحموعٌ ما في المسألة ة من الطرق 
أحد عشر طريقاً فراجعها ين الأصل» ويستثنى من ذلك الإمامٌ الأعظم إذا لم ينعزل 
بالفسق» وهو الأصح» فإنهُ يزوج بناتة وبدات غيرو بالولاية العامة على الأصحٌ 
فخا لعاف وقال المتولي: كان القاضي حُسين يقول: عندي الإمام الفاسق لا 
يزوج الأيَامَى ولا قضي› كما لا یشهدڈ ولكنة يُنصّبْ القضاةً حتى يزوّجوا. قال: 
و کان المعنى في ذلك أن تنفيذ ولاية الإمام مع الق نوف وقوع الفتنة والقتال 
بين الناس ولس ف من من القضاء والترويج حوف فتنة؛ لأنه يفوّض ذلك إلى من 
يصلح لهُ. واستفيّ ي الغزالي في ولاية الفاسق» فقال: إن کات عبت لى سلتاة الوللاية 
لانتقلت إلى حاكم کت ا ا به ولي» ولا فلا. قال في الروضة: وهذا 
الذي قالَهُ رك أن يكون العا به. 

فَرْعٌ: لا حلاف أن المستورٌ تلي» قال الإمام. 

فرعٌ: من الأصحاب من أحرّى الخلاف في ولايةٍ الفاسق لمال ولَدهء والمذهبْ 
القطع بالمنعه لأن المال مَل الحنايات الخفِيّق وأمرٌ النكاح خخطيرٌ فالاهتمامٌ بش أنه 
وإنْ كان الشخحص فاسقاً أقرب. 

رع إذا تاب الفاسق» قال البغوي: هنا لهُ التزويجُ في الحال. والقياسٌ وهو 
المذكورٌ في الشّهَادَات اعتبار الاسيبرَاء لعود الولاية حيث يعتيرٌ لقبول الشَهَادة. 

فرْعٌ: اذهب من زوائد الرّوضة القطمُ بثبرت ولاية اصحاب الجِرّفب الدَريّق 
إذا قلنا الفاسق لا يلي. 


فرع: إذا قلنا لا ولاية للفاسق» انتقَلت للأبعَِ وقيل: إلى السّلطان. 


کاب النکاج 1۷ 


:لفسا سفق بتكام راو إصرار على صوق لیس طنز 
من اکان وام هذا ل مرا ها يا گی بعضهم ثلاثاء وحينعنٍ 
فالولاية للأَبْعَدِ ذكرة الرافعي» قال ابن الرفعة: وقي كلام القاضي ما حالف 
وصرح الرافعي في موضع آحر: بان السّلطانٌ يزوّج من غير تقيبدٍ بشلاث ودُونها. 
. وقال الإمامُ: إن كان في الخطة حاكمٌ فلا ينم بالَضل وإلا فيائم. 

َرْعٌ: إذا کان له بتتان فَعَضّلَ واحدةً فهل له تزويجٌ الأخرّى على قولنا الفاسق 
لا يلي؟ فيه وحهان حكاهما القاضي حسين من قَبَلِهِ: أن الفسق يخرحة عن الولاية 
لكنه فسقٌ محخصوص» قال: ويمتحنٌ بهذه المسألة فيقالٌ لرجل ايان أو أحتان مُتفِقَتَان 
في جميع الصّفات الى تختلف بها أَحَكامُ النكاح ملك تزو إحداهُما دون الأخرى. 

ولي الْكافِرٌ الكَافِرَة» لقوله تعالى: لإيَمْضْهُمْ ياء بغ ض4" ولأنه قريب 
ناظرٌ وخالف شهادته» لأنها محضُ ولاية في الغير بخلاف النكاح. وهذه العبارة أعم 
من عبارة الْمُحَرّر: يلي الكافر ابنتةُ الكافرةء لأنّ الحكمّ عام سواءً كانت المزوّحة 
بنهُ أو قرييتُ» ثم هذا إذا كان لا یرکب محظوراً في دينه» فإن ارتكب فتزويحة إِيّاها 
كتزويج الْمُسْلِمٍ الفاميقي اة وعن الحليمي: أن الكافرَ لا يلي التزويج وأنّ السيلم 
إذا أراد تزويج ذم زوّحه القاضي» والصحيحٌ ما جرم به في المصنفي وإن كان ابن 
يونس صح المنع وادّعى المتولي أنه لا حلاف أنه يزوّحُها من ذِمٌي» وإنما الخلاف 
في تزويجها من مسلم وام كلام المصئف أن الكافرٌ لا يلي الْمُسُلِمَة وهو كذلك 
وإنما يزوّحها الأَبْعَدُ وهو صريح كلام الْمُحَرر حيث قالَ: والكافرٌ يلي نكاح ابنقِه 
كد فعبارته مفيدة للحصر فكأنة قال: إن لكافر لا يلي إلا الكافرة» والمصنفُ 

ف الفدل و الق مر ار كز ا د فخ الاجر سن 
وجه. ولا جوز أن يكون ول الكافرةٍ مما أيضا لانقطاع الموالاة بينهما. وقيل: 
يحور بالولاية الخاصٌة حكاءٌ في الكفاية» قَلْتُ: قد ذكرها الرافعي في فصل ولاية 
اميد قال في الروضة: ولا يزوج مسلمٌ كافرة إلا السسّلطانُ والمسّيّدُ على الأصحٌء 


(١؟4)‏ الأنفال / ۷۳. 


1۸ كد کاب الَكَاحٍ 
وإذا زوج أَمَةَ موليته» قال: ولا يزوح كافرٌ مسلمّة إلا أُمٌ ولدِه على وحه قاله 
الفورانئ. قلْت: وإلاً إذا كان له أَمة مُسْلِمَة» فقال ابن الحدّاد: يزوّجُها بالك وقد 
ذكرَهٌ بعد ذلك مع اَم الولّد. . 

رع: هل للحاكم أن يروج انحوسية ار ؟ فيه وجهان. في طبقات الْعَبَادِي 
ولي فتاوى القفال: :أن تزويجٌ الحاكم كافرة لا ول لها من كافر يخالفها في الدّين 
كيهودي من ويب أو بحوسية أو نصرانية دَارَتْ بين القفال وأ بي الفضل العراقَي 
فأفتى الأول بالجوازء كما أنا نقِرهُمْ لو فعلوةٌ وترافعُوا إلينا. وأفتى الثاني بالمنع. 

فرعٌ: لو أرادَ المسلم أن يترو ج ذميّة فلهُ أن يتزوّحها من وليها الذمّي؛ فإن لم 
يكن فالقاضي» فإن لم يكن فقيل: يحور للمسلِم قبُولُ نِكَاحِهًا من قاضيهم. 
والمذهب المنع. قال الإمامٌ: لأنه لا وفع لِقَضَائِهِم. 

فرّعٌ: هل يزو اليهودي النصرائية؟ ظاهرٌ إطلاق المصنفي: نعم وقال الرافعي: 
عكن أن يلحق بالإرث وکن أن د َع لأن اععلاف الل وإن كانت باطلة 
as‏ وسقوط النظر. قال ابن الرفعة: العداوة لا تمع الولاية ولا الإحبارَ 
على المذهبي؛ والاحتمال الأول الذي ذكره الر افعي سبقهُ إليه المتولي» فإنه قال: 
اليهودي هل تَنْبْتْ لهُ ولاية على النصرانيّة وعكسئةُ أمْ لا ؟ ينبن على أذ الكفر ية 
واحدة أو يلل فإن قلنا بالأوّل ثبتستا؛ وإلا فلاء وحم بإلحاقهِ باللإرث الإمام 

ل 2 

والماوردي والروياني. 

َرْعٌ: الْمُرْتَدُ لا ولايّة له على سُنْلِمَةٍ ولا على مُرْتَدَةٍ ولا على غَيْرهِمًا ِن 
الكافرات. 

فرعٌ: إذا كان للنصرانية أن نصراني وأخ بحوسي وأخ يهودي» قال الماوردي: 
كانوا في الولاية علَْها سواءً كما يشاركون في ميرائها فلو كان في إخوّتها من 
يدعي الإسلامٌ فلا ولاية له كما لا ميراث. 


وَإِخْرَامٌ أَحَد الْعَاقِدَيْنِ» أي سواءٌ كان ولي أو رَوْحاً أو وكيا أو الرُوْجَقٍ 
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أي بالج والعُمرةٍ أو أحدهماء يَمْنَعُ صِحَةَ النكاج» لقوله ولكّ: [ لا ينح الْمُحْرِمُ 
ولا يُنَكم] رواه مسل""“. وهذا في غير الإمام وكذا الإمامُ والقاضي على الأصح 
طلاق الحديث» قال الخفافٌ م قدماء أصحابنا فى حصال: كل نكاح عَنَدَه وکیل 
0 2 من 3 و م 4 و 
الْمُحْرِمٍ فهو باطلٌ إلا الحاكم إذا عقدَ حلفاؤه النكاح وهو مرم وكذا الخليفة إذا 


2 
آ فل 


حرم يعد خلفاؤه النكاحَ وفي هذا وجةٌ حكاةٌ الماوردي. 

فرعٌ: يجوز أن ترف إليه زوجت الى عَقَدَ عليها قبل إحرايه» وأنْ ترف الْمُحْرِمَة 
إلى زوجها الحلال وَالْمُحْرِمُ. 

ولا يَْقُلْ الْوِلآيةَ في الأصّحٌ» لبقاء ارد والنظر» والشاني: يلها إلى الأبْعَد 
كالحنون» قال في المطلب: ومُو الذي يظهَرٌ رَحَحَائَهُ فيزوج السُلْطَانُ عند إخرام 
ولي ل الك كما لو غاب. قُلْت: ولو أخرَم الْوَلِيُ أو الرُوْجٌ فَعَقَدَ وكيل 
الْحَلآلُ لم يصح وا له أَغْلَمُ لأنة يبعد أن ينصرف النائب مع عجز الأصلي 
فيزوج بعد لحلل بالوكالة السابقة ولا ينعزلُ على الأصح» وَلَوْ عاب الأقْرَبُ إلى 
مَرْحَلَينِ روج المسُلْطَانُ لأنه حق عليه فإذا تعذّرَ استيفاؤٌةٌ منهُ ناب عنة القاضي» 
وهذا إذا عرف مكان الغائبي» فإ لم يعرف نكانة ولا حياتة ولا فوته روحها 
أيضاء وإن انتهّى الأمرُ إلى غايةٍ يُحْكَم فيها بالموته وقسّمَ مال بينَ ورثيه على ما 
تقرّرٌ في الفر ايض انتقلّت الولاية إلى الأبعَدِ وَدُوْنَهُمَا لا يروج إلا اذه في الأصح 
لأنّ المسافة القصيرةً كالإقامة. ولو كان مقيماً في البلا ل يزوّحها الحاكم. فكذا مُنا 


٠‏ 0ت 5 0 5000 و 7 م 
وهذا ما نص عليه في الإمّلاء. والثاني: يروج ثلا تتضرًرٌ بفوات الكفوء الراب 


)٤۲۲(‏ عن عثمان بن عفان ضه؛ قال: قَالَ رَسُوْلُ اللو : [ لا ينح الْمُحْرِمٌ ولا يكح 
ولا يخطب]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الحرم وكراهة 
خطبته: الحديث .)١109/41(‏ وأبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب الحرم 
يتروج: الحديث(851١و1847).‏ والترمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما حاء في 
كراهية ترويج الحرم: الحديث »)۸٤١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في 
السنن: كتاب الحج: باب في النهي عن ذلك: ج ه ص147؛ وفي السنن الكبرى: 
كتاب الحج: الحديث )۱/۳۸۲٣(‏ والحديث (۲/۳۸۹۲). 
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كالمسافة الطويلة» وق تعليق الشيخ أبي حامدٍ والبيان أنه المذهب» والثالث: إن كان 
بحيث يتمكن المبكرُ إليها مين الرجُوع إلى منزله قبل الليل اشترط مراحعتةُ وإلاّ فلا. 


َرْعٌ: الأصح في الروضة تصديق المرأة في غيبة الول ور المانع» ولا يشرط 
فيها شهادة خبيرين بالباطن» فلو أَلْحَّتْ بالمطالبَةٍ ورأى السلطان التأعير فهل له 
ذلك ؟ وجهان في الرّوضة والرافعي قال: رواهما الإمام عن أملٍ الأصول» قلت: 
ولفظة: ذهب قَدوَثنَا في الأصول إلى أنها تجَابُ» وقال القاضي أبوبكر الباقلانرة: لا 
يجيبها إن رأى ذلك. انتهى. والقاضي هذا مالكي المذهَب والظاهرٌ 1 الآخر هو 
الأشعري وحيتئذ فالمسألة ليست ذات وجهين فاعَلَمُةُ قال الإمامٌ: ولو زوج قَبْلَ 
إلْحَاحِهًا نفد تزويجُةُ و کان مسريعاً. 

فرْعٌ: إذا غاب الول الأقرب الغيبة المعتبرة» فالأولى للقاضي أن يَأَدَنَ للأبعدٍ أن 
يزوج أو يَسْتَاذنهُ ليزوّج القاضي» للخروج من الخلاف. 


فطل: وَلِلْمُجْبرِ التوكيل في التزْويْح بغر إذنهاء كما يزرّحها بغير إذنهاء 
وقيل: لا جور إلا بإذنهاء وقال أبو ثور: لا جور للولي التوكيلٌ كما لا يوصي 
بالولاية» ولأنه نائبُ فلا يستنيب. واستدل الماوردي على جوازه بالحديث السالف 
[ یما امْرَأةٍ نكَحَت بغير إِذْن ولا فنِكَاحُها بَاطِلٌ ۲“ وإذ وليّها هو التوكيل 
لغيرها لا اء ولا يشرط عيبن الزروج في الأظهَر لأنه ملك التعيينَ في التوكيل 
فيملك الإطلاق كما في البيع وسائر التصرفات وشفقتُ تدعو إلى أنه لا يكل إلا 
من بق بنظرو واحيیّاری والشاني: يُشترط ذلك لاختلاف الأغراض واختلاف 
الأزواج وليس للوكيل شفقة تدعو إلى حُسن الاختيار وصحَّحَهُ الفارقي» ولو أَؤْنتٍ 
لتيب في النكاح أو البكْرٌ لغير الأب والح ففي اشيراط التعيين القولان» وقيل: لا 
شا قلعا لأن الول يعتيٰ بدفع العار عن النسّبٍ بخلافي الوكيل» قال الإمام: 


.)١78( تقدم في الرقم‎ )159( ٠ 
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وظاهرٌ كلام الأصحاب يقتضي طرد الخلاف وإ رضيّت المرأة بيرك الكفاءة» لكن 
ˆ القياس تخصيصه .عن م تَرْض» فأما من أسقطت الكفاءَة فلا معنى لاشتراط التعيين 

فرع لو وَكلهُ أن يتزوّج له ارا ففي اشتراط تعيينها وحهان» صحّحّ في 
الروضة في ال وكالة: الاشتراط؛ ورجح هنا عَدَمَةُ. 

وَيَخَاطُ الكل فلا يروج غَيرَ كفي رعاية للنظرء فلو زوج بغير كفوء لم 

فَرْعٌ: او كدر ان وأحدهما أشرف فزوج الآخرٌ لم يصح لأنه حلاف 
الحظ. ش 

فَرْعٌ: إذا جوّزنا الإذنَ المطلّق؛ فقالت: زوحي من شعت» فهل له تزويجُها غير 
كفوء؟ وجهان أصحهُمًا عند الإمام والسرحسيي وغيرهما: نعم إنما تظهرٌ الصِحّة 
إذا كانت المشيئة في مين اا إذا كانت مُطْلَفَة فلا كما لو قَالت: زوحي من 
شت كفوءٌ كان أو غيرةُ. 

َرْغٌ: قال الول للوكيل وَرَوحْهَا مَنْ شات بكم شَاءَتْ ؟ فزوجها برضاها 
بغير كفوء بدون مَهْرٍ الئل صح» ذكرةُ الرافعي في الصّداق. 

وَغَيْرُ الْمُجبِر إما لكونه غيرٌ الأب وإما لكونها ياء إن قَالَت لَه: وگل 
وکل وان هة فلآء كما يراعي إذنها وعدمّه في أصل التزويج» واذّعى الإمام 
والبغوي أنه لا حلاف في الشاني لكن قال الماوردي: إذا قلنا لا يعتيرٌ إِذنَهَا في 
التوكيل كما لا يُؤثر منعغها منهُ لكن ليس للوكيل أن يزوّحها إلا بإذنِهاء وَإِنْ قالت: 
زَوّجبي» وأطلقَت فلم تأمرةٌ بالتوكيل ولا نهنة قَلَّهُ التوكِبِلٌ فِي الأصّح لأنه 
متصرّفٌ بالولاية فأشبة الوصيّ والقيّمَ يتمكنان من التوكيل بغير إذن بل أؤلى منهُماء 
لأنهما نائبان وهو ولايتهُ أصلية بالشر ع» وإذنها في الترويج شَرْط في صحة تصرفه 
وقد حَصّلء والثاني: لاء لأنه متصرّفُ بالإذن فلا يُوَكلُ إلا بالإذن كال وكيل» وَل 
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وَكلَ قبل اعانا في النكّاح لَمْ يصح عَلَى الصجنح. لأنهُ لا يَنِكُ التزويج 
بنفسيه حيتعار فكيف يُرَكُلٌ غير والثاني: يصح لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن فلهُ 
تفويض ما لَه لغيه ويبقى موقوفاً على ذلك الشرط. فعلى هذا يستأذنُ الولي المرأة 
أو الوكيل للوي ثم يزوج ولا جور أن يستأؤِنَ لنفسيهء لأنهُ حينعٍ يكونُ وكيلاً 
عنها والمرأة ليست هما ولاية التوكيل في النكاح» حرَمّ به الرافعي» وقال ابن الرفعة: 
الأشبة أن يور أن يسنا افسيو. 

َرْعٌ: قالت: وکل بتزويجي واقتصرت عليه فله التوكيل» وهل له أن يزوج 
بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحّهما في أصل الروضة: نعم؛ لأنه يبعد منعٌهُ مما له التوكيلٌ 
فيه» وعبارة الرافعي كانه الأظهَرٌ لأنه قال في النهاية: لو قالّت أَذْنْت لَك في تزويجي 
ولا تروّجني بنفسيك» فالذي ذهب إليه الأئمّة أنه لا يصح الإذنُ على هذا الوحيء 
لأنها منت الول وجعلت التفويض لاحب ابتداءً. وحعَل المصنفُ في الروضة هذا 
فرعا مُستقلا. 

َرْعٌ: إذا كل غيرٌ الْمُجبر بعد إذن المرأة فهل يُشترط تعبين الزوج إن أطلقت 
الإذث ؟ فيه وجهان كما في توكيل الْمُجمر. 

فرْعٌ: لو رجعّت في الإذن بعد الت وكيل بطلّت الوكالة ول يكن له التزويج» 
وفيه نظرٌ لابن الرفعة. 

فَرْعٌ: في فتاوى البغوي: إذا وكل في التزويج عاثة دينار ينصرف إلى أعمٌ نقسود 
البلدِ» فإن كان في البلدٍ نقودٌ متساوية فلا بد ِن أن تعيّنَ نقد حتى يصح التوكيلٌ 
والتزويجٌ. قال: ولا ب من عِلْمٍ الشّهُودٍ بأ العاقدَ وكيلٌ حتى لو زوحت انه فلان 
وم يعلّم الشهودٌ أنه وكيلهُ لا يصح ما لم يَقَلْ إني وكيل فلان بالتزويج. 

بل وكيل الوَِي: وَوَجْكَ بدت فلن وَليقل اولي لويل الؤؤج: وَوَججْتْ 
بنتي فلاناء يفول وَكِيْلة: قلت بِكَاحَهَا لَُ أي إن ل يَقَلْ ل فعلى الحلاف 
السالف فيما إذا قال: قبلت» ولم يقل: نِكَاحَهًا أو تزويجهاء ولو قال: قبت لَه وم 
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يقل: نكاحهاء قال ابن الرفعة: يتعيّنُ أن يقال في الصحّةٍ طريقان القطع بالبطلان 
والتخريجٌ على الوحهين في قول الزوج قبلت. 

فرْعٌ: لو قال وکیل الزوج أوَلاً: قبلت نکاح فلانةٍ منك لفلان» فقال وکیل 
ل زتها فلاناً. جاز. قال الرافعي: قال ابن الرفعة: وَأَعْرّبَ في ذلك من جهّة 
الاكتفاء بالابتداء بالقبول وهو فرع الإيجاب والفر ع لا يسبق الأصل. 

نل ويرم امبر زوج مَجْنوئٍ َل ومجنون طهر حَاجَُه أي بظهور 
مارات التوقَان أي ويتوقعٌ الشَمَاءَ عند إشارة الأطِبّاء بظهور المصلحة المزتبة على 
ذلك» ولو قال: ظهرَتْ حاجتهُما كان أحسنَ فإنه لا فرق بينهُما في ذلك» صرح 
به في الروضة تبعا للرافعي» وعبارة الْمُحَرَرِ محتملة قبع المصئفُ واشتوط البلوغ في 
اجنونة» لأنه مَل الحاحَة ولم يذكرة المصئفْ في الجحنون اكتفاءا .ما قبلَهُ وما بعدَهُ في 
الدلالة عليه لآ صغِيْرَة وصغ لعدم الحاجة في الحال» نَعَمْ لو ظهرت الْؤِبطّة ففي 
الوجوب احتمال للإمام مَالَ إليه كما إذا طلبّ ما لَهُ بزيادة يحب البِيعٌ» والوحوب 
في الصغير أبعَة لوم الُْوَنء يلرم امُجبرَ وَغَيْرهُ إن تين إِجَابَةُ مُلعَوِسَةٍ 

فائدة: الإحبارٌ من الحانبين في صور منها الأب والح يُجبران البكرّ بشروطه 
كما سلف وهي ُجبرُماء ومنها العبذ جره يه على قول, وبحي هو اسي على 
قول كما سيأتي. 

إن لَمْ يعن كإخوة فسأت بَعْضَهُمْ لَِمَُ الإجَابَةُ في الأصّحٌ للا يتواكلوا 
فيتعطّلٌ الحقٌ» والوحهان كالوجهين فيما إذا کان في الواقعة شهودٌ فدُعي بعضهم 
إلى أداء الشهادة والأصح هناك الوحوب أيضاء ودا اجْتمّعَ ايء في دَرَجَةٍ أي 
كأعْمَام وأحوة امنتجب أن يُرَوْجَهَا أَفْفَهُهُم لأنه أَعْلَّمُ بشرائط العقدٍ وبعده 
ا لأنه أَسْفْقٌ وأحْرّص على طلْب الحَظء وَأَستَهُم لأنه احبر بالأمور لكثرة 
تحر بتو برضاهم لتجتمع الآراءٌُ ولا يتأَذى بعضهم باستيثار البعض» ولو زوج غير أ 
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الأسَّنٌ؛ والأفضل برضاها بكفوء صح ولا اعزاض للباقين» قن تَسَاحُوا أفرع, أي 
عند اتحادٍ اطي كما لتر ار القِصّاصٍ فيمن يتولأة منهُمء فإن تعدد 
فالترويجٌ مِمّنْ ترضاةٌ المرأة فإن رضيتهما جميعاًء نَظَرٌ القاضي في الأصلّح وأمر 
بتزويجهء فإن نعاخرا يقد ذلك فهر قعل ررح القاضي الأصلنح مهما فالة 
الفوراني وغيرة َو وج َير من حرجت فرْعَهُ وق ذِنَتَ لكل مِنْهُمْ صّحّْ في 
0 لأ افرع يمتنا لر ابعض وإما هي لقطع امتازعٍ. والثاني: لا 
تصح» لتظهر فائدة المَرْعَة قال الماوردي: فعلى هذا اف تع ج دنه 
الترويج إلى غيرو يِن الأولياء كان ائباً عنة» وعلى الأول لا يكونٌ نائباء أمّا إذا 
أَذِنَتْ لواحا فزوج غيره لم يصح قطعأء ولو قالّت: رَوّحُوني» اشترط اجتماعهم 
على الأصح» وصحَح مُحلي مقاب وإذا قلنا بالصحة, قال الإمامٌ: فيتجةُ أن يكونٌ 
الترويجَ مكروهاً إذا كان الإقراعٌ م من السّلطان وإن كان من غيرهٍ فلاء وكذا إذا 
ابتدرٌ أحدُهما إلى التزويج مع التنازُع فيمن يروج قبل الإقَرَاع. فإنهُ يصح قطعا ولا 
يكون مكروها وقد صرح بذلك مُحلي. 
وؤ رَوْجَهَا أَحَدُهُمْ ربدا وَآحَرُ عَمْرا فإك غرف السابق أي بال أر 
التصَادق» قَهُوَ المّحِيْحُ أي ويكون الثاني باطلاً دَحَلَ بها الشاني أمْ لا لقوله وَل 
[إذا تكح الْوَلِيّان فَالأَوَلُ احق ] صحَّحَهُ الحاكمٌ على شرط البخاري ول 
ذلك إذا كان كل من الزوحين كفوءاء فإن كانا غير كفء فلا نکاح» وإن كان 
أحذهما غير كفوء والآخرٌ كفوءا فنكاح الكفوء هو الصحيح؛ » وإن تأخرٌ نص عليه 
وهوحمولٌ على ما إذا لم يُسقطوا الكفاءة إن وَقَعَا مَعا أو جُهلَ | بق وَالْمَعَةٌ 


(475) © رواه الحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث )٥۲/۲۷۲۳(‏ عن سره نه 
عن البي ي وقال: هذه الطرق الواضحة الي ذكرتها لهذا المعن كلها صحيحة 
على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي مقرأ على شرط البخاري. 
والطبراني ف المعجم الكبير: الحديث (3841-7419): ج ۷ ص77 
® رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: الحديث .)78١88(‏ والزمذي في الجامع: 
كتاب النكاح: الحديث ))١١١١(‏ وقال: حسن. 
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قباطلان» نّا في الأؤلى؛ فلأن الجمعٌ ممتنع وليس أحدهما ألى من الآخر فتعين 
َنُا وا الثانية؛ فلأنهُما إن وقعا معاً تدافعا مُرَتباً فلا اطلاعَ على السّابق 
منهّماء وإذا تعدّر إمضاءٌ العقد لني وَكَذَا َو غرف سبق أَحَدِهِمًَاء وَلَمْ يتين عَلى 
الْمَدْهَبِي كما لو احتمل السَبْق والمعيّة لتعذر الإمضاء والعلم بتقدم أحدهما لا 
يعن إذا لم يُعلم المتقدّم والطريق الثاني: قولان؛ أحدهُما هذاء والثاني: حرج من 
حنمن في مثل هذه المصُورة أنه يتوقفُ كما في الصُورة الآتية وو سبق معي كم 
اة وجب النوَقُفْ نى ين لأنا تََفَنَا صحة العقد. والهحومٌ على رفعه 
والحكمٌ بارتفاعه لا معنى له إلا بطري شرعي» وحكمٌ الشرع أن يبت يثبت فيما ينبت 
ويتوقف فيما يشكل أله وفي التهذيب: أن الأحوط أن يفول اباك تحن 
نکاح من سبق أو ممما بالتطليِق أو يُطَلْقَ أحدهما ثم يُرَوْحَهًا من الآخرء فإن 
اذّعَى 003 زوع عِلْمَهًا سبق سيعت ذَعْوَاهُمَا بناءً عَلَى الْجَدِيْدِ أي السالف» 
وَهُوَ قَبُول إِفرَارهَا بالنگاې» أي فان لم قبل فلا إذ لا فائدة» وقوه (کل زې 
. هو بيانٌ للمسألة ولم يقعيد أنه شرطء فإنه لو ادّعى أحدهما عِلْمَهَا سمِعَت. وقول 
(عِلْمَهَا) يعن عليها كما صرّح به في الْمُحَرّرٍ وهو احتزارٌ من دعواهُما على الولي 
وحكمُةُ أنه إن كان مُجيرا سُمِعَتْ على الأصح؛ وإلا فلا؛ لأن إقرارهُ لا يبل 
ر اننا ب تون احا عل اا روكت انها ل سم ولا يكلف 
أحدُهما للآحر كما قاله الجمهور وقوله (بِسَبْقِه) يحتزرٌ به عما إذا ادّعيا أنها تَعْلمْ 
سبق أحد النْكَاحَيْنِء فإنها لسع لل إن أنكرَت حلفت أي أنها تجهلٌ 
٠‏ السّابق. فإذا لقت فالمخصوصٌ في الأ وبه قال العراقيون والماوردي كما أفاده ابن 
الرفعة: بطلانهما؛ وقال الإمامُ: النكاح لِمَنْ حَلّفَ منهُما إذا نكل الآخر وَتبعَهُ 
الرافعي والحاري الصغير > إن أقَرّت لأَحَدِهِمَا ٍ ّت نِكَاحُهُ وَسَمَاعٌ دَعْوَى الآخرء 
وتَحَلِيْفهَا أ له يني على الول السابقين في باب الإقرار فمن قالَ: هَذَا لِرَيْدِ؛ 
َل لِعَمْرِو؛ هَل يعرم لِعَمْرو؟ إن قُلَا: نعم َعَم رجاءً أن تقر فتغرمٌ؛ وإن لم يحصل 
لِلْمْدَعِي الروحيّة. وإن قلنا: لاء فقولان بناءً على أن يمينَ المدعي بعد نكول المدعى 
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عليه كإقرار المدعَى عليه أوكبيّنة يقيمُها المدعي. وفيه قولان يأتيان في بابهما حيث 


ذكرَهُما المصنف إن شاءً الله أظهَرَهُما الأول» فعلى هذا لا تُسسْمَعُ دَعْرَاهُمَاء لان 
غايتها أن تقر وَيُحَلْفَ هو بعد نكولها وهوكاقرارهاء ولا فائدة من علىهذا القول. 


فصلل: ولو تولى طرف عقا في زوج بنته انيه بان نيه الآحرء أي وكان 
امد يليهما بولاية الإحبارء صح في الأصّحٌ» لقرَةٍ وليه فيشرط الإتيان بشِقَي 
الإيجاب والقبول» وقيل: يكفي أحدهماء والثاني: لا يصح» لأن عطًاب الإنسان مع 
نفسو لا يَنتظِم. وبنى القاضي حُسين الخلاف على الخلافه في بيع الأب مال أحدٍ 
الوالدين من الآخر وهما تحت حجري ولو أرادٌ أن يُرَوّجّ بنت بنتِهِ وهو وليّها من 
حهَةٍ العمومّة بابن له تحت حجرو فيه وجهان حكامُما الإمام؛ وقال: إنهما 
مشهوران وکاله شار إلى مسال الكتابيه ورأى أن لا يحص بكونهما بميورين: 
وني الحاوي: أن الو لو أرادَ أن يزوج وله باينه كول مُو عَم فأراد أن يزوج 
بنت أيه باينه» فان كانت صغيرةٌ م جز لأنه لا يَمْلِكُ إحبارّهاء وإن كانت كبيرة 
وابنةٌ صغيرٌ لم جز أيضاء لأنه يصيرٌ باذلاً للدكاح عليها وقابلاً لهُ عن اينه فاجتمَمٌ 
اذل والقبول مِن حهتِهِ فلم يصح كما في نفسه» وإن کان ابنة كبيرا ففي حواز 
تزويجه بها وجهان. وجه المنع: أنه ميل بالطبع إلى حَظ الابن دونهاء قال ابن 
الرفعة: وهذا قريب إِنْ كان عند إطلاق الإذن وبعيدٌ مع التنصيص عليه. 

فرْعٌ: وقال الرافعي: لِْعَمٌ ترويج بدت أحيو بايده البالِغ ولابن العَمّ تزوييُها 
بابو على المذهب» فيهما هذا إذا لقت الإذنَ وجوّزناه» فإن عة في الإذن حار 
قطعاً لانتفاء انمت وإن زوّحها باينهِ الطفل لم يصح على اذهب لأنة نكاح لم 
خط أربعة زل ا ال 

وَل يُرَوْجُ ابن العم نفْسَه ل بروج ابن عم في دَرَجَيِو إن فة قَالْقَاضِيء 
لِفْقَدِ المعنى الذي في الْجَدٌ والمعتق كابن العم فلو اراد الْقَاضِي نكاح مَنْ لا وَلِيّ 
ها زوج مَن فو من الْوْلآة أو حإيفعة هذا هو الأصّح وذهب أبو يى البلحي 


كياب الاج 1۷ 


القاضي إلى أن یتولاه وفعلةُ فرئي وله مِنهًا يكذى. وترويج خليفيِهِ لهُ حرم به 
الأصحابٌ» وحاول ابن الرفعة تخريج وجو فيه إذا قلنا ينعزل بِمَوْتِه. 

فَرْعٌ: في الإمام الأعْظّم هذا الخلافُ أيضاً. وحه الجواز: أنه ليس فوقهُ من 
يزوّحُها. والأصحٌ أن القاضي يزوّجها منهُ بالولاية كما يزوج خليفة القاضي من 
القاضيء وَوَافقنا على المنع اود الظاهري وخالقةُ ابن حزم فقال بالحواز فيه» ولي 
الول مطلقاء ونقلةُ عن أبي حنيفة ومالك قال: ولم يشرط الشارعٌ أن الول غيرٌ 
الناكح ولا حاءً نص بالمنع. وقد أعتق صَفِيّة وترَوّحَها. 

فَرْعٌ: لو أرادَ أحدُ هولاء تزويها بابنو الصغير فكتفميه. 

e‏ باولا زان 
الإطلاق فوجهان. 

وَكمًا لا يَجُورُ لواح توّلي الطرفين لا يَجُورُ أن يوكل وكيا في أَحَدِهِمَا أو 
َكِيْليْنِ فِنْهمًا في الأصح» لان عل الوكيل فعْلُ الموكل مخلاف القاضي وخليفتِه 
فإنهما يتصرّفان بالولاية لا بالوكالةء والثاني: جوز لوحود العدّدء والشالث: يجوز 
للد لِتَمّامٍ ولايتِه من الطرفين. 
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فرّعٌ: لو وكل الولي رحلا ووكلة الخاطب أو وكله في تزويجه لنفسِهٍ فتولى 

َرْعٌ: زوج امه لعب الصغير وحوزنا له إحبارُ؛ فهو كتولّي الحدّ طرقيْه. 

فرّعٌ: ابنا عم أحدّهما لأب والآخرٌ لأبوين أراد الأول نكاحَها يزوّحه الثاني» 
وإن أراد الثاني وقلنا هّما سوا زوج الأول وإلاً فالقاضي. 

فرْعٌ: قالت لابن عمها أو معتقها: زوحي أو زوحي من شيئت» ليش للقاضي 

و # 
تزويجه بها بهذا الإذن» لان المفهوم منة الترويج بأحبي» وإن قالت: زوجي نفسَك» 
حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه يجوز للقاضي تزويجُه إياها. قال: وعندي لا 
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جع 


يجوز» لأنها إنا ولت له لا للقاضي. قال في الروضة: والصواب الوا لأن معنا 


فصل: زَوَجَها الول غَيْرَ ر كفاء بِرضَاهَا أو بض ف الأزلياء الْمُسَْوِيْنَ أي 
كإخوةٍ وأعمام» برضاهَا وَرضَى لاقن صّحّ لأن الكفاءة حقها وحقّ الأولياء فإذا 
رضوا بإسقاطها فلا اعتراض عليهم؛ لأنهيلة قال لفاطمة [ الْكِحِي أُسَامَة] وفاطمة 
قَرَشيّة وأسامة کليي قضَاعِيّ وين الموالي أيضاً*"“. و الصحيحين [ أن أَبَا حذيفة 
روج مَولاهُ سَالِما الي کان تبناة بابنة َيه اولي بن عتبة )"“. [ وأ الوقدَادَ 
ن الأملود الكندي تَرَوَجَ ضباعة بت الزيير بن عباطب ۽ وَهُوَ يَهْرَاوِي أو حبشِي 


رش ۳ 


وهي قرشرية نعم کان لأسو تبناةٌ وهو من بني زهرة من قريش. ولي 


(475) عن فاطمة بنت قيس؛ أن عر بن حفص طلقا البنة؛ فَجَاءَت سول ١‏ لوی فذ كرت 
َلك له فَقَلَ: [ ادي عند ابن م مکوم؛ فان رَحُلٌ أعْمَى مَى تَضَهِيْنَ بابك فإذا 
حلت فآؤنئني ] قالّت: لكا خلات كه له الا تناونة ر ی نجه ران چ 
حطباني؟ فَقَالَ رَسول الله : E‏ - 
عن عاتقه. وما مُعَاوِيَةفَصُعلُوك لآ مال له لهُ. انكجي أُسّامَة ]. رواه مسلم في الصحيح: 
كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة ها: الحديث .)١580/5(‏ وأبو داود في 
السنن: كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة: الحديث .)١50784(‏ والترمذي في اللجامع: 
كتاب النكاح: باب ما جاء أن لا يخطب الرَحُلُ على عيطبة أحيه: الحديث ١١*4(‏ 
و75١١)»‏ وقال: صحيح 

(417) عن عائشة رضي الله عنها؛ [ أن ابا حُذيْمَة بن عُتبة إن رة ن عبد شل - وکان 
مِمّنْ شَهِد بذرا ا - تبنى مالم وَأَنكحَةُ ب بنت أو هنداً يلت عة ْنَ 
ربع وهو مَولَى لإمرأة يِن الأنصار ]. رواه البععاري في الصحيح: كتاب النكاح: 
باب الأكفاء في الدين: الحديث(۸۸١٠).‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدكاح: 
باب لا يرد نكاح غير الكفوء إذا رضيت به الزوحة: الحديث »)١1084(‏ وقال: 
فهذه قرشية من ب عبد شمس بن عبد مناف زوحت من مَول. 

(4707) © عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: دحل رَسُوْلُ | له على عة بنت الزبَيْر؛ 

قال لَهَا: [ للك رفت حح ] فَلَت: وا له ل أحدني إلا وة ! فقَالَ لهبا: 


حُحَي واشترطِي؛ قولي: الهم ملي حَيْثْ حَبَستنِي] و كانت نَحْت الْمِقَدَادٍ بن 


تاب التگاح ۲4 


الدارقطي أن حت عَبدال رمن ن عَوْفمٍ وهي هالة ج تحت بلآل)” *"* وبلال مولى 
الصديق» نعم: لوعف ا لعزن ريش كماد مم والجمهور على المنع كما 
نقله في الروضة من زوائده» وروي (أنّ الصديق زوج بنتهُ بالأشعَثو بن قيس) كذا 
ذكرّةُ الماورديي”" '*). والظاهرٌ أنه وَهْمٌ وإثفا هي أحتة آم فَرْوَةٍ بشت بي قحَافَة تيمية 


الأَسْرَدٍ. رواه البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: الحديث .)٥١۸۹(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الحج: باب جواز اشتراط الحرم التحلل: الحديث .)١1١17/1١5(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى: الحديث (۸۷١٤١)ء‏ وقال في الحديث :)١5١08/8(‏ 
والمقدام هو عَمْرُو بن تَعْلَبَة بن مالك حليف الأسود رجلٌ من بي زهرة منسب 
إليه» ولم يكن من صلبهم» » وقد روحت منه ضبَاعَة بدت الزبير بن عبدالمطلب بن 
هاشم. 
© © ف النسخة ١(‏ و؟) نهرواني ونهراني. وليس كذلك» وهو: بَهْرَاوِي؛ ضبطناه 
من ترجمة ابن عبدالبر وابن حجر له. وعلى ما يبدو أن ابن النحوي نقل من 
نسححة ترجمته (النهراني) لأن محقق كتاب الاستيعاب أشار إلى أن في نسخة 
(أوح) من أصول كتاب الاستيعاب المطبوع: النهراني؛ فتلاحظ. 
© المقدادٌ بن عمرو بن تَْلبَةَ بن مالك بن ربيعة بن مامه بن مطرود البَهرَاني. ينظر 
ترجمته في تهذيب التهذيب لابن حجر: الرقم .)١44(‏ وفي الاستيعاب لابن 
عبدالير: الرقم .)553٠(‏ وقال: والقول بأنه کان عبداً حبشيا ضعيف» قال ابن 
عبدالير: ولا يصح قول من قال فيه: إنه كان عبداً؛ والصحيح أنه بهراوي» من 
ان يك با سد 
)٤۲۸(‏ عن حَنْظَلةٍ بن أبي سيان الحُمَجِي عَنْ ن امي قَالَت: ریت أحت عَبْدِالرحْمَنِ بن 
عَوْفو تحت بلآل). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النکاح: الأثر ٠۹۰(‏ 00 ش 
وقال: فيما ذكره أبو داود في المراسيل عن زياد بسن أسْلَمَ مُرْسَلاً؛ أن يبي کر اتر 
رَسُوْلَ اشر ل ؛ فقَالواً: أ روج اتنا ِن فلآن؛ فقَالَ: 7 أ i‏ 
عاد لاثا. فرَوْحُوهُ. قَال: کان بنو بُكَبرِ من الْمُهَاحرِيْنَ من تبي لَيْث. إنتهى. وهو 
في مراسيل أبي داود: كتاب النكاح: باب ما جاء في تزويج الأكقاء: : ص۰ .۹۱-۹٩‏ 
(475) قال الماوردي رحمه الله: (وَقَدْ روج بو بكر الصديِقٌ يه بنتة الأشعث بن قيس فصا 
سلف رَسُوْل الله ولة): الحاوي الكبير للماوردي: كتاب النكاح: باب القول في 
الكفاءة بين الزوجين: فصل القول فيما إذا زوجت المرأة من غير كفء: ج ص .٠١‏ 


القن ١‏ اب التكاح 
قَرَشِيّة والأشعث نئ وليست كِندةٌ أكفاءٌ لقريش"“. وكذلك هم عمرٌ بأن 
يزوج بنتَهُ من سَلْمَانَ الما ر وما اتدل به عَلَى أن الكفاءة ليست بشَرْط 
ترويج ناته لغره ولا أحة يكف إلا أن يقال إن ذلك حار إلرورة لأخلي 
تیا وما هي وا جار لادم ال تويج بناته من بنيه""“. 


وَلَوْ رَوْجَهَا الأَفرّب برضاهاء فَلَيْس لِلأَبْعَدٍ اغْتِرَاضٌ إذ لا حقّ له في الولاية 
كذا علَلُوُ ومقتضاهٌ أنّ الأبعَدَ لا يكونُ وليَا مع الأقرب وحينقار فلا حاحَة إلى 


> ره هم 


الاحازاز عنه بقوله (الْمُسْترينَ)؛ نعم: هو زيادة إيضاح» ولو زَوجَها أَحَدُهُم يعني 
أحد الأولياء المستويين» به أي بغير كفوي برضًاهَا دون رِضَاهُم لَمْ يصح لأنقُم 
أصحابٌ حقوق في الكفاءة فاعتبر إِذْنهُمْ كإذن المرأق وَفِي قول يصح وَلَهُمْ 
افخ أن النقصَانٌ يقتي الخيارَ لا البطلان كما لو اشترى بعد وقال 


وي النسخة المطبوعة سقط حرف الهاء من (بنته) والصحيح ما أثبتناه عن ابن النحوي 
- ابن الملقن رحمه ا لله-. 

(4) © فال أَسْلَم مولَى عمر بن الخطاب 5ه؛ كاي انر إلى الأشعثو بن فيس وه في 
دید یکلم أنا ټک وهو يَقُوَْ: و کے کے کن ا 
الأشعث يُقول: امتبقعي لحَربك؛ وروي أختك؛ ففعَل ابو 

@ قال ابن عبدالير: أت ابي کر الصديق و اهي ترجه الألعث بن فيس هي 
ام روه بت فَحَافة؛ وهي م مما بن الأشعَث. 

® ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر: الترجمة .)٠١١(‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر: الترجمة (7/اه). 

(41) في الحاوي الكبير: ج ٩‏ ص۸١1:‏ قال الماوردي رحمه ا لله: E‏ 
ُرَو به من سَلْمَان الْفارسِي. كر ابه عدا و ذلك وقي عرو بن لاص فشكا 
َيِه فقال: : سأكفْيْك. وقي سَلْمَاا. فََالَ: هنيما لك: إن أ التؤينين فد هرم علق 
أن يُروحَلكَ كيم لاضع بك. فَقَالَ: ني مراضح وا لي لا ترجه . 

)٤۳۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ وابن مسعود و؛ وغيرهما من أصحاب رسول الله 
:ركان لا ولد لآم مورد ِل ولد مه حاريَة؛ كان يُروَجُ غلا هذا اَن جَارِيَة 
هذا لطن الآحر؛ وروج جارِيّة هَذَا لطن غلا هذا لطن الآحر). رواه ابن حرير 
الطبري في جامع البيان: تفسير الآية ۲۷ من سورة المائدة: الرقم .)٠٠٠١(‏ 


ابا النگاج ا 


الملوردي: إِنّ كان العاقدُ عام بأد الزوج غيرٌ كفوء بطل وإن e‏ العقدٍ 
نت الان وجري الْقَوْل في تَرويْجٍ الأب وابد بكرا ص صغِيْرَةَ أو بالغة غَيْرَ 
كفاء بير رِضَامًا قفي الأظهَرٍ بطل لأنهُ حلاف الغبطة» وإذا كان ولي الالء لا 
يصح تصرَّفةُ فيه بغير الغبطة فول لضع أؤلى» وَفي الآخر يصح أن النقصان 
يقتضي الخيار» لا البطلان كما تقدّم. 

وَلِلْبَالِعَةٍ الخيّانُ وَلِلصّغيرةٍ إذا بَلَعَتْ يعن إذا صحّحنا وفاءٌ لحقّهاء وقيل: إن 
َلِمَ الول عدم الكفاءة فالنكاح باطلٌ وإلا فيصحٌ ويجري الخلاف أيضاً في تزويج 
غير الْمُحبر إذا أذنت في الترويج مطلقاء وقلنا: لا يشترط تعيينٌ الرّوْج. 

َرْعٌ: لو زرّحها بعض الأولياء بكفوء دون المهر برضّاها دون رضّى بقيَةٍ 
الأولياء صح قطعاء إذ لا حى لمْ في المهر ولا عَارَ. 

فرً: رضي الحميعٌ بتزويجها بغير كفوء ثم خالعها ثم زوّحها أحدهم به برضّاها 
دون إذن الباقين» فقيل: يصح قطعا لأنهُم رَضُو | به أوَلاء وقيل: على الخلاف, لأنه 
عقدٌ حديدٌ حكاهُ البغوي. 

وؤ طت من لا ولي لها أن بُروجَها السلْعَان بير كفاء للم بم 
الأصّمحٌء لأنة كالنائب» فلا برك الحظ. والشاني: يصح كالولي 
وتويدة قصّة فاطمة بدت قيس السالفة إذا فرَعْنَا على أن موالي قريش لَيْسُوا أكفاءً 
قرش وش راي الدمهور كما سلفء والظاعرٌ أنه لم يكن ها ولي حاص عن 
سين رايت 0 أعاها المككالة اکان منوا ار ل تسل رهی فر وهنو 
کلب كَمَا سلف“ . لکن للا ول أن يُجيب عن هذه بان ليس في الحديث أنه 0 


(48) © ف الحاوي الكبير: ج 4 ص7١ :٠١8-١‏ قال الماوردي: (فاطمة بنت قيس 
المخزومية» وهي بنت عمد البي وَل). إنتهى. 

@ وهي فاطمة بنت قيس بن خالا القَرشية الْفِهْرِية أت الضحاك بن قيس الأمير». 

وكانت أَسّنّ منه. وكانت من المهاحرات الأول؛ وكانت ذات جمال وعقل 

وكمال. وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب. قال الزبير: 


کاب الاج 


زوجها بل شار عليها فقط. وافتى :يعض المتاخرين بان الراة إن كانت فض رر عن 
عدم تزرهًا من غير الكفوء بأن كَل الرَاغِبُ فيها من الأكقاء رُوحَتْ من غير 
کفوء» رالا فلا؛ وهو حسن. 


وخصال الْكَفَاءَة: سَلامَة من الع ب الْمُبَةٍ جيار لان النفس تَعَافُ صحة 
مّن به تلك العيوبي ويحتل بها مقصود النكاح قال [ فِرّ مِنَ المَخذوم فِرَارَكَ مِنَ 
9" وقال [ لا بور ُمْرِض عَلَى مُصح ]""* ولا فرق بين التعيين وغيرم 
جلافاً للبغوي» وَخْرية. فَالرَقيْقٌ لَيْس كفو لِحُرَةٍ أي أصليّة كانت أو عتيقة؛ لأنّ 
الْحرَة تتعيّرُ بان تكون تحت عبد وهه ارط بر ا تحت زوجها وكانٌ 
عدا لما ستَعْلَمُهُ في الخبار, وَالْعييْقَ لَيْسَ كفوءاً لِحْرَةٍ أَصلِيق لأنها رما تتَعيَّرُ بي 
قالهُ في الروضة: والمفهومٌ من كلام الأصحاب أن الرّقّ في الأمّمَاتِ لا ينر وقد 
صرح به صاحب البيان» وَنَسَّبُ» لأ العرب تفخر بَأنْسَابهَا انم الْفَحَار وقال وَليه: 


الأَسَّدٍ] 


كانت امرأة تجوداً - والنجود النبيلة -. قاله ابن عبدالبر في الاستيعاب: الزجمة 
(455؟) وابن حجر في تهذيب التهذيب: الرقم (8151). 

© أسَامة بْنُ ري بن حارة بن سراحل الْكَلِيَ؛ أو مُحَمِّدِ؛ الْحِبُ بن الب مَوْلَى 
سول ال ول رأث 001 مى حاضينة النبي ا قال عمر بن المخطاب لابنه: (إنَّ 
سام کان حب إلَى سول الله فك منك ووه كان اح إلى شرل لطر يل 
ين من أبنِك). ينظر: ترجمته في الاستيعاب لابن عبدالير: الرقم .)۲١(‏ وفي تهذيب 
التهذيب لابن حجر: الرقم .)٤٤(‏ 

(4174) عن أبي هريرة وك؟ قال: ار سول ال يله [ لا عَذْوَى ولا طِيْرَةَ وَلاً هَامَة وَلآ 
صفر. قر ور مِنَ الْمَحْدُوم فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدٍ ]. أو قال: [ كما تَفِرٌ مِنَ السار ] أو [ يِن 
الأسْرَهِ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الْجُدَام: الحديث .)٥۷٠۷(‏ 
والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص"4 5. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: 
الحديث )۱٤۰۷٥(‏ 

("4) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب لا هامة: الحديث (١لالاه)»‏ وباب لا 
عدوى: الحدیث(٤‏ لالاه). ومسلم ف الصحيح: كتاب السلام: باب لا عدوى: الحديث 
( ۱۰ و ۲/۰ 


YT 


کتابا الاج 
[ تجو ن الاس معاون“ والاعتبار في السب بالأبي فَالْعَجَمِي ليس كفءَ 
عَرَييُةِ لأن الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم» ول عير فرشي فرشي لقوله 


يل [ دموا ريشا ولا تَقَدَمُوهًا ] رواه الشافعي بلاغا وحديث [ الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ 
أَكْفاءُبَعْضٍ ] منك ضوع" وَل غير هاش مي وَمُطْلِيِي لَهُمَاء لقوله وَل 
[وَاصْطْفَى مِنْ ریش بني هَاشيمَ ] رواه مسلم"“» لكي الْمُطِْبِي كفوء للهائيّة 
لقوله ب [ نحن وبنو الْمُطَلِبٍِ و شيءَ وَاحِدٌ] رواه البحاري"“ وهّما جميعاً أشرفُ 
من عَبْدِشَمْسٍ ونوقل» ولا يفضتل بنو عبدشمس على بي نوفل ولا ينو عَبْدَعُرَى 
على بن عَبدالدًار ولا نو عَبُدِمَنَافٍِ على ني أطرة. لأنهم كلهم صريح قرَيش» قال 
الماوردي: ولو كان فيهم بدو أبو لهم سابقة بقة في الإسلام كبي أبي بكر؛ هل 
يكافوونهم من فوقهم من بني عاي ؟ يحتملٌ وجهين» قال في الروضة: ومقتضى 
كلام كثيرين أن غير قریش مِن العرب أكفاء بعض» وذكر الشسيخ إبراهيم 
المرورُوزي: أن غير كنانة ليسوا أكقاء لكنانة» قَلتْ: ووجههُ قوله يل [ إن الله 
اصطفى كنانة مِنْ بني إِسْمَاءِيْلَ ] رواه مسلم”؟. 

وَالأصح اغْتبَارُ السب في العَجم كَالْعَرسِي أي فالفرس أفضل من الب مر 


(47) عن أبي هريرة ظنه؛ عن رسول الله يي؛ قال: [ تجدون الاس مَعَادِنَ: يَارُهُمْ فِي 
الْحَاهِلِية ة خجيارهم و في الالام إِذَا هرأ ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب المناقب: 
الحديث .)۳٤۹۳(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب خيار الناس: 
الحديث (15175/199). 

)٤١۷(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب اعتبار الصنعة في الكفاءة: 
الحديث »)١٤١۷۲(‏ وقال: هذا منقطع. والحديث »)٠٤١۷۳(‏ وقال: ضعيف. 
والحديث »)١ *١074(‏ وقال: ضعيف. 

)٤۳۸(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب الفضائل: باب فضل نسب النبي وةّ: الحديث 
5777/1). والبيهقي في السنن الكبرى: باب اعتبار النسب في الكفاءة: الحديث 
.)١ 10590‏ 

.)57/( تقدم في الرقم (۲۹۹). (550) تقدم في الرقم‎ )٤۳۹( 

(#) في حاشية النسخة (۲) رمز إلى نسخة أخرى ينقل منها؛ بدل اقبط الم وقال: الط 


14 کاب الشكاح 


0: 


6 


لقوله ول[ َو كان ادن معلا في الثم اوه فوم من اء فَارِسَ ] 
إسرائيل أفضل م ين الْقَبط لِسَلَفِهِمْ وكثرة الأنبياء مني قال الماوردي: <a‏ له 
إذ لا يعتنونٌ بحفظ الأنسّابيع ولا تذوينها. 

فَرعٌ: قال الرافعي: قضية كلام النقَلةٍ أن النمسبَة إلى عُْظَمَاء الدّنيا وَالظَلَمَةٍ 
اولان علن الومان موف وخالفة الاما ترا 

وعفد لقوله تعالى: لزاني لا تكح إلا رة الآية"““ قَلَيْسَ قاميق كفاء 
عَفِيْفَة لما ذكرناٌ» قال الغزالي: والصلاح في الزوج يكفي فيه التتقي من الفِسْق» 
قال ابن الصلاح: ولا يُعتبر ونه عدلاًء بل يكفي أن لايكون فاسقاً مردود الشهادةٍ 
فحسب» وإ كان مستورا؛ قال ابن الرَّقْمَةِ: وذلك صريمٌ في أن ارتكابَ بعض 
الصَّغائْرٍ لا يمنغ» وأغرّب أبو الحسن الْجُوري من أصحابنا فاخحتارَ أن الزاني والزانية 
A E a‏ وذ الزن لوا ن أحدهما انفسخ النكاح. 

فرْعٌ: لا اعتبار بالشهرة» بل الذي لم يشتهر بالصّلاح كفوءٌ للمشهور به. 

َرَعٌ: إذا لم يكن الفاسق كفواً للعفيفةء فامبتدعٌ اولان لا يكون كفو للستي 
وبه صرح الروياني» والكافرٌ ليس كفؤاً للمسلمة من باب اول وأحْرَى ولا فرق في 
اعتبار هذا الشرط بين المسلمين والكفار حتى لايكون الكافرٌ والفاسق في دينه كفؤا 
للعفيفة في دينها منهم. قالهُ ابن الرفعةٍ قال: والاعتبارٌ في هذا بالزوج والزوجة 
أنشْسُهُماء لا بمَنْ سلف ين آبائهماء وذلك مطردٌ في أصل الدّينِء حتى نقول: من 


قَوْمٌ يترون بالبطائح بين الْراقين. رات ي الملحاح لارازي؛ اوهو كما قال. 
)4١(‏ عن أبي هريرة ضه؛ قال: قال رَسُوْلٌ الله وَل: [ َو كان دين عند ثريا ذهب به 


رَحْلُ مِنْ فارس ] أو قال: [ من أبناء ف فَارِسَ حتی يَارلهُ ]. رواه مسلم في الصحيسح: 
كتاب 0 ا امار 00 وف 0 
ال ب على سلاد ارس له I‏ کاب التفسير: سورة 
الجمعة: الحديث .)٤۸۹۷(‏ 

4 4) التور/:طأوْمُشركة وَالرَايَة ل يَكِحُهَا إلا زان أو مرك وحم ذلك عَلَى لْمُؤينين4 


ا ٣‏ 
كان أبوةٌ كافراً كَفوءٌ لمن كان أبوها مُسْلماً خلافاً لأبي حنيفة» لأنّ فَضْلَّ الديْنِ لا 
يتعدّى إلى الأبناء مخلافي فضل النْسّبوء لكن في الروضة: ومن أسلَمْ بنفسِهٍ ليس 
كفوء لمن لا أبوان أو ثلاث في الإسلام على الأصح. 

وَحِرْقَة لقوله تعالى: را لله قل يَعْضَكمْ على بض في الرزق )194 
َصَاحِبُ جر دة يس كفاء أرْقعَ ينه فكَناسَ؛ وَحَجّام؛ وخارس؛ وَرَاعِ؛ 
وَقيُمُ الحَمّا ليس كفاءً بنت حياط وَل حياط بنت اجر أَوْ بَزَازِ؛ ولا هُمًا 
بنت عَالِمٍ وَقَاضء لاقتضاء العُرَفِ ذلك. وهل الموثرٌ من الجِرّفي ما اتصف به 
ار اتصف به أحدٌ آبائه ؟ قال ابن الرفعة: لا شلك أن اتصافَ الزوج بها 
مؤثّرٌ إذا فقِدَ اتصاف المرأةٍ بو نَعَْ: لوكان أبوها غيرٌ متصفي بذلك» وَوَلِيهًا الحاضر 
كأخيها متصف بهاء إطلاق الأصحاب يقتضي أنه غيرٌ كفوء لما ويُشبهُ أن يقال: 
إن كانت الكفاءةٌ معكيرة لي اة نقطء بان يكون القت الإذن في الترويج» 
وصحّحناُ فالكفاءة غيرٌ حاصلة وإنْ كان احق لول فقط» بان عَضَّلَ أو غاب 
وَرَضييّت هِيّ فيخحرّج على الخلا فيما إذا وج أحدُ الزوجين في الآحر عَيْباً وبه 
مِثْلهُ هل يثْبْتْ لهُ الخيارٌ ؟ فإن قلنا: يثبت فلا كفاءدةً» وإِنْ قلنا: لا يشت فالكفاءة 
خاصلة نلق كانت عة الرحلٍ كحرفة أبي المرأةٍ لكن حرفة أبي الزوج دون 
ذلك. كلام الإمام يفهم: أن ذلك 1 في الكفاءة وعليه حَرّى الرافعي. 

والأصَّح أن الْيسَارَ لبر لاذ الال غاد ورائحء فلا يتر بو أل 
المُرُوءَاتٍ وَالْمَصّائرِ والثاني: يعتبرء لأنه إذا كان مُعْسراً لم ينفق على الولدٍ وتتضَرّر 
هي بنفقيهِ عليها نفقة الْمُعْسِرِيْنَ واذّعَى الروياني أن الذهبُ وصحّحَهُ سليم 
والفارقي واستدَلٌ لهُ بقوله بل [ ما مُعَاويَة فَصُعْلُوكٌ لآ مَالَ لَه“ فعلىهذا قيل: 
يعتيرٌ اليسار بقدر المهر والنفقة» ا لا يكفي ذلك بل الناس أصناف غي 
: اوفقي وموس وک صنفي أكفائ وإن اختلفت المراتب. قال ابن الرفعة: فإذا 


(457) النحل / .۷١‏ 
)٤٤٤(‏ تقدم في الرقم (475). 


۳ کاب النكَاح 


اغتبرنا السار فذلك إذا كانت الكفاي مطلوبة لحو المراق أما إذا كانت معتيرة لِحَقّ 
الولي لِعَضِلِهِ أ وَغَيْبتِهِ ورضيّت المرأةٌ فهل يعبر أو لا ؟ يظهرٌ أن يكونٌ فيه احتمالان 


رار سمس 


أرجحهما: لاہ 


واد بض الْخِصّال لا يقابل بَغض» أي حتى لا روج سليمة من العيوبه و 


- 


e 8‏ د 


no 


من مُيّبو نريب ولا حرَةٍ فاسقة ين عَبّدٍ عفيفي» ولا عريِّةٍ فاسقة مِن عَجَمِي 
عَفِيضر ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر بل يكفي صفة النقص في المنع من الكفاءةه 
وقِصّلَ الإمامُ فقال: السَّلامَة من العيوب لا تقايل بسائر فضائِل الرُوجٍء وكذا 
اْحُرَينُة لا تقابل بفضيلةٍ أحرى» وكذا النْسّبُ. وفي الحبار دَناءَةِ سيه يِف ه الظاهرةٍ 
وجهان أَصّحَهُما المنع. قال: لش ين ارت الا يقابل الكلاح وناز ا 
إن اعتبرناة يقابل بك صل والأمّة العريّة بالْحُرٌ العَحَيِي علىهذا الخلاف» وقول 
الإمام هذا؛ هو قول المقابل لكلام المصنف فاعَلَمُهُ وقال ابن الرفعة في العيوب: هذا 
ذا کات الكناءة لر لتا فط رن كانت ملو لحي لِحَقَّ الول فقط» فيظهر أن 
ينجَبرٌ العيبُ بالفضائل» وكذا بالصّلاح الظاهر إذا فلنا يَنجَبرٌ بو قد السب نعم: 
لوکان بالزوجة عَيْبٌ مِثْلٌ عَيْبٍ الرّحُلٍ أو دونه فهل نع من التزويج بدون رضاها؟ 
فيه حلاف والأصح المنع. وقال الغزالي: إن كان الغالب الانتتساب إلى رَسُول وه 
فلا يوازيه الانتسابُ إلى غير من العلماء والصّلحاءء وهل يُوازِيِهٍ الملا الاه 
المشهورٌ في الخاطبي؟ الأصح: لاء وقيل: يحبر بوء وجعلَ صاب الدَّخَائِرٍ هذا 
الخلاف في الانتساب إلى غيره» هل يوازيه الصّلاح في الخاطبي» وهو أحسن. 
دة في البويطي قول: أن الكماءَة في الدين وحده» ولك مر ميق الب 
وی وهو قول ول [ ذا اکم مَنْتَرْصَوْن وينه وَحلْقَهُ انوه إلا تقعلوا تكن 
في اررض وَفْسَادٌ كبر ] رواه nt‏ جام لزني ر وقال: 


(1:5:) © رواه الرمذدي ي الجامع: كياب النكاح: باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون 
دينة: الحديث (1A)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو حاتم المزني له 


كناب النَكَاحٍ 


حديث أبي هريرة رفعه:[يا بي يا كوا با جنل وانكخر الي“ وكان 
اما ا. فالحديث الأول يقتضي اعَتمَارَ الدين فقط قط وإنّ حص منهُ شيء بدليل نفي 


ماعداة. 


فائدة أنخرى: نَظِم يعض ن ” الْقَضًاة و اء صا امَو في ت مفرد فقال 


رحمه ۱ (): 
م © 
شرط الْكَفَاءَةٍ ميتة قد حُرَُرَتْ ينيك عَنْها بيت بيست شِغْر مُفَرَدٍ 
سس وَدِين» صنعة» ييه ََدُ اعيوب وَفِي اليْسار ترَددٍ 


وَس لَه روبج انه الصّغِيْرٍ أمَة لأنة لا يخافُ العَنَت» وَكذَا مَعِيْئَةَ عَلَى 
الْمَدْهَبن أي بعيب يثبت الخيار, لأنه على حلاف الغبطة» وقيل: لا يصح إنكاحة 
الرتقاء وَالَْرْمَاءَ قطعأء لأنه بل مال في بُضع لاقع به بخلافه تزويج الصغيرة 
عجبوبي وَيَجُوزُ مَنْ لا تكافة ببَاقِي الْخخِصّال في الأصّحٌ» إذ لاعارٌ علىالرحل في 
استفراش من دُونَهُ نَعَمْ: لهُ الخيارٌ إذا بلَع» ذكرةُ الرافعي في أوائل ا 
ولو زوج الصغيرٌ مّن لا تكافئة وصحّحناة ة فلهُ الخيارٌ إذا بلغ. وذكرة افا کنا 
قال: فان صحّحنا فالتفريع كما سبق في الصغيرة» والثاني: لا يجوز وهما كالقولين 
في تزويج البنت الصغيرة مِمّنْ لا يُكازمهاء لكن الأصح هنا الصحّة؛ لما أشرنا إليه 
ين الفرق. وأيضاً الصغير يتمكنٌ من الطلاق وقد يكو له مصلحة في ذلك. 


صُحْبّة» ولا نعرف له عند البي ب غير هذا الحديث. قلت: ولیس فيه [ كبيْرٌ ]. 
©) حديث أبي هريرة في الجامع الصحيح للزمذي في الرقم(84١٠)‏ وفيه: [ تكن فة 
في الأرْض وَفْسَّادٌ عريض]. 

(457) رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب لا يرد نكاح غير الكفوء: 
الحديث .)١5087(‏ وف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب النكاح: ذكر 
الأمر بالإنكاح إلى الحجامين: الحديث (4.55). والحاكم في المستدرك: كتاب 
النكاح: الحديث (۲۲/۲۹۹۳)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
ووافقه الذهي في التلخيص. 

(#) في هامش النسححة: الشيخ سراج الدين. 


َرْعٌ: لو زوَّحَةُ عمياءً أو عجوزا أو مفقودةً بعض الأطرافي؛ فوجهان حكاهُما 
الرافعي قالَ: ويجب أن يكون في تزويج الصغيرةٍ بالأعمى والأقطّع والشيخ ارم 
الوحهان. 

حاِمَة: لو طلبَتِ الترويجج برحل وادَّعَتْ كفاءتة» وقال الولي: ليس بكفوء 
رفعَة إلى القاضي» فان نت كفاءية ألزمة تزويجهًا وإن امتنع زوّحها به وإن لم ينبت 
فلاء ذكرةٌ في الروضة من زوائدي نَعَمْ: لو أثْبتَهًا القاضي والولي يعلّمٌ ضِدّها وم 
يمكنة إثباتة فينتهض عُذْرا لهُ في الامتناع فيما يظهرٌ. 

فصل: لا يُرُوَجُ مجنو صَفِيْر لعَدمٍ الحاجحَة إليه في الحال» وبعد البُلُوغ لا 
يدْرِي كَيْفَ يكوك الأمرُ بخلافي الصغير العاقل فان الظاهِرَ حاجتة إليه بعد البلوغ, 
قال ابن داؤد في شرح المختصر: إلا أن يحتاج إليه للحدمَةء وقيل: يروه الأب أو 
الح كالعاقل وطردً الحويين الخلاف في الصغير العاقل الممسوح» وكذًا كبيرٌ لا فيه 
من لزوم المهر والنفقَة بلا حاجة» والظاهرٌ أن الوحة المذكورٌ في الصغير لا يأتي هُناء 

عرق أن الولاية على الصغير امحنون بسببين فهو أقوّى من الولاية على انون 

ابالغ» إلا لِحَاجَةِء هو راحمٌ إلى الكبير خاصّة والحاحة بأن تَظْهَرَ رغبتة فيهنٌ 
بدورانه حولهن وتعلقَه بهن ونحو ذلك» أو بان يُعَوَقَعٌ شفلؤةُ بالنكاح» كما ذكرةٌ 
الرافعي بحثاء وجزم به في الروضة أو بأن يحتاج إلى من يخدمُهُ ويتعهدُهُ ولا يوحَدُ في 
مَحَاريِهِ من يُحَصلُ هذا. وتكون مُونة النكاح أف ين تمن حاريك وتوم الشّفاء 
يكون بشهادَةٍ عَدلَيْنِ كما قاله في الْمَطلّبِ. 

فَرْعٌ: إذا حار تزويجُهُ زوج الأب ثم الح ثم السّلطاثٌ دون سائر العصبات 
كولاية الالء فَوَاحِدَة؛ أي يزوج عند الحاحَة واحدّة» لأنّ الحاحَة تندفِم بها. 
فلا بد له ِن مراجعةٍ الول» واحتررٌ با حجر عن السَّفِيه بلاحَجْرء إما بأ يكون بلغ 
سفيهاً ولم يتصل به حكم وهو المهمّل» فتزويجٌة كسائر تصرفاته» وفيها حلاف. وإما 
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بأنهُ بلغ رشيداً ثم سه في الديْنٍ أو الال أو فِيهِمًا ولم يُعَدَ الْحَجْرٌ عليه وشرطناة. 
فصر َب الْحَمْر ناد قال ابن الرفعة: وإنا کان جور أن يكون في نفُوذو حلاف 
يوعد من الخلا في ن الْمُشْرِفَ على الرُوَال كالرَائلء ومن الخلاف في أن دحول 
وقست الشيء هل يقومٌ مقامّهُ كما في رمي الجمّار في الحج» عن ابن سريج وغيره 
وف الجيلي: أن السفية إذا لم يُحْجَرْ عليه ولم يكن في الموضع الذي هُو فيه حاكم 
نفدت تصرفاتة وصح نكاحُة بل ينك يَإذْن ول لأنهُ مُكل صحيح العبارق 
وإنها حجر عليه جفظاً مالو أو يبل لَه الْوَلِيء أي وهو الأب ثم ابح إن بلغ سفيها 
رقا ار مغ إن بل رسا ا السَّفَهُ كما صِحِّحَهُ في أصل الروضة 
وأهمَل الوصي. والرافعي ذكرَهُ في الوصايا وَأُسْقَطَهُ هو هناك فإ اون لَه وَعَيْنَ 
امرأة َم تكح غَيْرهَاء لأنّ الإذن مقصورٌ عليهاء وينكحَها بمَهْر الْمثل أَْأقَل لأنه 
حَصّلَ لنفسه خير قان راد فَالْمَشْهُورُ صح النَكَاح لان عل امداق لا فيد 
النكاح» والثاني: وهو مرج أنه باطلٌ بمَهْرِ الوشلء أي بقذر مهر اليل مِنَ 
الْمُْسَمّى) أي وتسقط الزيادة الي لا عك التصرف فيها. وقال ابن الصبا غ: القياس 
بُطلانُ المسمّى» فالرحوع إلى مَهْرِ الْوثل؛ والفرقٌ أن على التقدير الأول تلتق 
لوح مور اليل ين المع وعلن قوله: يحب مهد اليل ي اذو وما ذكرة ابن 
الصّباغ هو ما صحِّحَهُ المصنفُ وغيرةُ في الصّدَاق فيما إذا نكح طقل بوق مَهْرٍ مث 
أو نَكَمَ يا لا رشيدة أو رشيدةٌ بككْرً بلا إذن بدونه كما سَبَعْلَمٌهُ هناك. 

وؤ قال: انكح بالف ولم يُعيٍّ ائرأة تكح بالأقَلٌ مِن ألف وَمَهْرٍ مِثْلِهَاء أي 
إن نَكحَ امرأة بالف فإن كان مهرٌ مها ألفاً أو أكثرَ صح النكاح بالمسمّىء وإ 
كان اقل صح الدكاح هر المثل وسقطّت الزيادة» لأنها تَبَرّعٌ ولا حال للتبرٌع في 
مال السفيه وإن نكح صح بألفين» فإن كان مهرّ مثلها أكثرٌ ين ألفي لم يصح 
النكاح» وإن كان ألفا أو أقل صح النكاح .عهر المثلٍ وسقطت الزيادة. 

فرعٌ: لو جمعٌ الول في الاذن بين تعيين المرأةٍ وتقدير المهرء فقال: انکح بألفيٍ 
فإن كان مهرٌ مثلِهًا دوه فالإذنُ باطلٌ وإن كان ألا نكحَّهًا بألفي أو كَل صّحّ 


es‏ کاب النکاج 


النكاحٌ بالمسمًى» وإن زاد سقطّت الزيادة» وإن كان أكثرَ ين ألفي فإن تكح بألفى 
ا بالمسمّى» وإن زاد لم يصح قالهُ البغوي وبهذا الشرع مع نا ساني 
eT‏ 


َل أطلّقَ الإذن فالأصح صخت يكح , يهر امل من تليق به كمالو 
أن السَيّدُ لعبدِو في ع يكني الإطلاق» والثاني: لا يصح» بل لا بين الإذْن 
الْمَُيِّه لأنُ لو اعتبرنا الإذْنَ المطلقَ لم نأمَنْ أن ينكح شريفة يستغرق مر مها 
فعلى الأول لو تَرَرّجّ بأكثر من مهر المثلٍ صّحّ النكاحٌ وسقطّت الزيادة» وإذا تزوّج 
مير المثلٍ أو أقلّ صح النكاح بالمسمّى» لكن لو نك شريفة يستغرق مهرٌ مثلِهًا 
ماله فوجهان؛ اخختيارٌ الإمام. وبه قطعٌ الغزالي المنمٌ» ويتقيّدُمموافقةٍ الصلحة» وذكر 
ابن كج تفريعا على اعتبار الإذن e‏ فيما لوعَيِّنَ الول امرأة فعدَلَ 
السفية إلى غيرها فنكحها ثل مهر الْمُعينةِِ لأنه لا عرض للولي في أعيان ا 
قلْت: : حزم بو صاحب البحر وعَبر ا لا جور ولو أراد الول أن يُرَوّحَهُ شريفة 
يستغرق ؛ فلا يمد أ يقال بالصحة عند وجود المصلحة إذا قلنا جور تزويجة بها أو 


لم يجڏ غيرَهًا وهو محتاج. 
ل انح من شعت بها شت ! ذكرٌ بعضهم أنه يطل الإذْنُ لأنهُ 
0 بالكُلَيمَةِ؛ قاله الرافعي؛ وفهم م ابن الرفعةٍ من كلام القاضي أنه باطلٌ بلا 
َرْعٌ: قال ابن كج: الإذنُ للسفيه في النكاح لا يفي جوارٌ التوكيل؛ لأنه لم 
يرفع الْحَجْرَ إلا عن مباشرته» ولابن الرفعةٍ احتمالٌ في ذلك. 
إن قبل لَهُ وليه اشترط إِذْنَهُ في الأصّح لأنه حر مكلف فلا بد من استعذانه» 
كذا علْلَهُ الرافعي» والثاني: لا يشرط لأنهُ فض إليه رعايّة مصلحيَهٍ فإذا عرف 
حاحتة زوَّحةُ كما يطعمة ويكسوة هة وبه جزم الماوردي. والظاهرٌ أن مَحِلّهُ إذا ‏ 
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أَذنْ ولم يكره. أا إحبارُةُ عليه فبعي وَاعْلَهْ: أن الشافعِيّ نص في المحتصر على أن 
السفية يروه وله ريما استاس به الآخروث وحمله الأوّلُونَ على أصل التزويج ثم 
يُراعَى شرطة» ونقل الرَبيع: أنه لا روح ِء قال الرافعي: واتفقوا على أنه ليس 
احتلاف قول بل حَمَلَ قوم رواية الربييع على اَم الذي لم يذ له الحاكمٌ في 
التزويج» وبعضّهم على ما إذا لم يحتج السفية إلى النكاح» وتردَّدَ ابن الرفعةٍ بين 
موافقة الرافعيٌ على ذلك وبين إثبات حلاف فيو ثم نَل عن الأمّ نصا وقال: إنةُ 
قاطعٌ للنرّاع ومنة يجوزٌ أن يَحْمّلَ على ما حكى عن الربيع على ولي النسب دون 
ول المال» ويَقبَلُ بمَهْرٍ اْمثلٍ اقل إن زَادَ صح النَكَاحٌ بمَهْرٍ الوثل» وَفِي قول 
بطل هُما القولان فيما إذا قبل الأب لانو النكاح بأكثر من مهر المثل. 

فرْعٌ: لو اشتدّت حاحَة السفيه واف الوقوعٌ في الرّنا ولم يج إلا امرأة لا 
ترضّى إلا بأكثر من مهر مثلهاء قال الإمامٌ: في حواز نكاحِه إيّاها احتمال عندي. 

وَلَوْ نَكَحَ المنفِيُْ بلا إذن قَبَاطِلٌ كما لو اشترى بغير إذنه. ويُفرق بينهُما قبل 
الدخول وبعدة. ا قال ابن الرفعة: ولا يبِعْدُ أن يأتي فيه القول 
في القديم بوقف العُقُووٍء وقولة بلا إأن) أعمٌ من قول الْمُحَرَرٍ (منْ غَيْر إذن الولي) 
لأنهُ يدحلٌ في عبارةٍ الكتاب فيما إذا اا فمنعَةُ وأَذْنَ الحاكمٌ فإنة يصح قطعا 
مع أن الول لم يخرح بمنعهٍ مرّة من الولاية لأنهُ صغيرٌء ولو تزوج في هذه الحالة 
بنفسو من غير مراجعة الحاكم لم يصح على الأصح في الشرح الصغيرء ولو تعدرَتْ 
مراجعة الول والحاكيء قال ابن الرفعة: إن لم ينه إلى حوف الت فالوجهان» وإن 
انتهّى فالأصحٌ الصحّهُ وهو أَؤلى من المرأةٍ في الْمَمَارَِ لا جد وليَاء فَإِن وَطِئَ لم 
رَه شي أي لا حد للشبهة ولا مَهْرَ إذا لم يكن مُكْرَهاء كما لو اشارى شيا 
فأتلفةء واستشكلَهُ الرافعي من جهة أن المهرّ حق الزوجة فقد تزوّج ولا شعورٌ لها 
حال الزوج» فكيف يسقطٌ حقّهاء وأحيب عن بأنه يطل بتمكينهاء وسواءٌ علمَتْ 
بسفهه أو لم تعلّمْ كما صحَّحَهُ في الكفاية لتفريطهًا بيرك البحئ» ولو فك الحجْرٌ 
عنهُ فلا شيء عليه أيضا على المذهب» كما صِحَّحَهُ في الروضة كالصبي إذا وطِئ ثم 
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بل وقيل: لا شيءَ عليه في الحكمء وجب عليه فيما بينَهُ وبين الله تعالى أن يدفم 
إليها ما بصو ابل مُباحا بو واحتلّف فيو فقيل: مهر مشلل» وقيل: ما تطيب به 
نفسهًا من غير تقدير ما م ترذ على مر شه وهذا كل إذا تزوّج رشيدةٌ فإذا 
تزوّج سفيهة فن المهر يحب قالهُ المصئفُ في فتاويه كما لو أتلف مامالا رقيل: مر 
مل أن تعْرية النكاح عن المهر والح جميعا لا سبيل إليه غالبا وَقِيْلَ: قل همول 
ایغ ا جلي رشان لق او عو ا ةن 
السفاح» وبنى القاضي سین الخلاف على وطخ العبدٍ إذا تزوّج بغير إذن السيدٍ وَوَطِى. 

فَرعٌ: يشرط في نكاح السفيه الحاحة لا المصلحة في الأصمٌّ فلا ُرَو إلا 
واحدة كالجنون. والحاجة بان تغلب شهوتة أو احتاج إلى من يِخدمٌةُ ول تق 
مَحْرَمٌ بخدمتوء وكات مُلَة الزوحَة أخحفٌ من من الجارية» ولم يكتفوا بقول السفيه 
بل اعتيرُوا هور الأمَارَاتِ الَا على عَلبَةٍ الشهوة خلافاً للإمام والغزالٌ» قال 
الرافعي: وقضيةٌ التزويج لغرض الخدمة أن تمو الزيادةٌ على واحدةٍ إذا لم فض 
واحدة للخدمة. وهذا يحب أن يقول عثله في المحنون. 


- هلم 


فْرْعٌ: قال البغوي: إقرارٌ السفيه بالتكاح لا يصح لأنة ليس ممن يِبَاشِرَةُ؛ 
واستشكلة الرافعي بإقرار المرأةٍ. 


فرعٌ: : إقرارٌ وليه عليه لا يصع وقال ابن الرفعة: قياس تَرْوِيْجهٍ جد بك اا" 
فيل قرا عليه عند الحاجة ولا يل عند حدم الحا وقت الإقرار كالاب یق 
على البنت يبل مَعَ البكَارَةٍ دون البوة. 

وَمَنْ حجر عَلَيْهِ قل يح زاح لأنّ عبارتةُ صحيحة وله ذِمَّة وَمُوَنُ 
لَكَاحٍ في سنب لا فيا مع لتعلّق حقوق راء ما في يليو. 

َرْعٌ: إذا لم تعلّم المرأة بلسو یه ولاكسلب له قال في الْمَطلّب: يشبهُ أن يست ها 
الخييار. 


(©) في النسخة (۲): تكون. 
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فَصل: وَنِكَاحٌ عَبْدٍ بلا إذْن سَيّدِهِ باطِل» لقوله يلكِ: [ يما مَمُلُوك ترَوج بغير 
ِذْن ولاه فهُوَ عَاهِرٌ ] رواه أبو داود والترمذي سخ هُ الحاكم وصححه برك . ويي 

رواية لأبي داود [ فَهُرَ يَاطِلٌ ] وضمّفهاء وقال: هو موقوفٌ9**»: قال الترمذي: 

العمل علب غب امل العلم من الصحابة وغره] 1 وَياذْنِهِ صَحِبْحٌ لان عبارتة 

ف وإنما المنع لتحصيل ر لتحصيل رضی‌السید لر دنَس المرأة لعبادها في النكاح صح 

وإن ١‏ م يكن ها عبارةٌ في الدكاح: قال الاوردية: والصحيح أن له أن يتروَّجٌ بإذنها 

وحدهاء وقيل: لا ب من إذن ويها أيضاء قال: وهذا إذا كان عبداً بالغأء فإ كان 
صغيرا فَأَذْنَت لهُ؛ ذ فن المتولي لتزويجه وجهان أحدّهما: ويها في النكاح كالأمَقٍ 
والثاني: من تأذثُ له من الناس» وهذا بناء منة على جزيه بجواز إجبار العبد الصغيرء 
وه َلاَق الإذنء وله تقييدُُ بامر رأة أو قَبيْلَةٍ أو بل ولا يَعْدِلُ عَم أن فيي 

مراعاة له وإذا أطلق الإذنَ فله نكاح حر أو أمَةِ وف تلك البلدٍ أو غيرهاء نَعَهْ: 

سيد ممه ين اروج إلى البلدة الأخرى. 

َرْعٌ: لو قَدَرَ مَهْراً فزادٌ فالزيادة في وميه بع بها إذا أَعْتَقَ وأبدى الإمامُ 
إحتمالاً: أن الزيادّة لا تلزمُ أصلاً. 

قَرْعٌ: لو نکح بالْممَدر امرأةٌ م هر مثلها أق؟ فالأصحٌ الصحّة ووحُوب المسمى. 

فَرعٌ: ع لو رجح عن الإذن ولم يعلم به العبدُ حتى نكم فعلى الخلافب في الوكيل» 

قال ابن كج. 

)٤٤۷(‏ رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في نكاح العبد بغير إذن سيده: الحديث 
)۲١۷۸(‏ بلفظ [ أَيْمَا عَبٍْ...]. والترمذي في الحامع الصحيح: كتاب النكاح: باب 
في ما حاء في نكاح العبد: الحديث »)١١١١(‏ وقال: وفي الباب عن ابن عمرء 
وحديث جابر حديث حسن. والحاكم ي المستدرك: كتاب التكاح: الحديث 
١15/7378‏ ))؛ وقال: حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهي في تلخيصه. 

(58 5) عن ابن عم ن النبي وَل قَالَ: [ إذا تكح الْعَبدُ َير إذن ولاه فيكاحة بَاطِل ]. 
رواه أبو داود في السئن: الحديث »)۲٠۷۹(‏ وقال: هذا الحديث ضعيف وهو 
موقوف. وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ٤۱١۹ص ج "ا‎ :)١١١١( ينظر: الحامع الصحيح: عبارة الترمذي على الحديث‎ )٤٤۹( 
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فَرعٌ: طق العبدٌ ما نكم بالإذن م ينكح أخرى إلا بإذن حديدٍ قاله الرافعي» 
وهل له أن ينك الى طلّقَها إذا كان الطّلاقُ بائنا؟ فيه نظت والظاه” المنم. وهل له 
رَجْعتَهَا إذا كان رجهي بدون إذن اميد ؟ فيه حلاف مذكورٌ في بابه. 

فرع لو نكحَ نكاحاً فاسداً هل لهُ نكاحٌ أخرى ؟ فيه حلاف مب على الإذن 
يتناوّل الفاسيد أَمْ ختص بالصحيح. 

فرعٌ: المدبْرٌ والمعلق عَتْقَهُ بصفة والبعَض كالقِنَ. واللكاتب لا يصح نكاحُة 
بإذن السَيّدِ على المذهبيء وقيل: قولان كتبرعاته. 

وَالأَظْهَرُ أنه لَبْسَ للسيّدٍ ِجْبَار عَبْدِهِ على الكاحء لأنه لا ملك رفع التكاح 
بالطلاق» فكيف يُجْبْرٌ على ما لا مك رفعٌة؟ الثاني: له إحبارهُ كالأمَةٍ وهذا هُو 
القديم» والأول حكاة الرافعي عن الجديلء والثالث: يُجْبْرٌ العبدُ الصغيرٌ دون الكبير 
قال في الْمَطْلب: ويجيء وح رابع عكسّةُ والكبيرٌ اجون كالصغيرء نه هذا كله إذا 
كان العبدُ مُوافقا لهُ في الديّنء ما إذا كان العبدُ مُسْلِماً والمولى كافراً فهل له إحبارة؟ 
إذا راتا للمُسلِم عار ا الخلاف الآتي فيما لو كان السَيّدُ ليما وله أَمَة 
كافرة هل يلك تزويجها قالهُ الرافعي. 

فرْعٌ: إذا حوزنا الإحبار فللسيدِ أن يقبلّ النكاح للبالغ ولهُ أن يكرهّهُ على 
القبُول» ويصرح لأنهُ إكراةٌ بحق قالهُ البغوي» وي التيمّةِ: لا يصح قبولَهُ كرهاء ويقبلٌ 
إقرارٌ السيْدٍ على العبدٍ بالنكاح كإقرار الأب على به ويجوزٌ أن يزوج أمنَهُ بعبده 
الصغير والكبير ولا مه كما ذكره المصنفُ فيما سيأتي» وَلاً عَكْسسِي أي لا يجب 
السَيّدُ على نكاح عبد إذا طلبَهُ من لأنه شوش عليه مقاصد املك وفوائدهُ فلا 
يحبر عليه كنكاح لمق والثاني: يَجْبر عليه أو على البيع؛ لأنّ المنعَ من ذلك يوقعة 
2 لحور واستحسنة في الكفاية. 

فرع امير والعلق عت كالقِنَ ومّن بعضٌهُ حر لا حبر وفي وحوب إِجابتهٍ 
الخلاف. والمكاتب لا يُجبر وقي وحوب الخلافي كالقن وأؤلى بالوُحُوب وصح 
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يم هدايم سام 


الْحُرْجَانِي في شافيه أن السيد ِبر عَلَيْه. 

َرْعٌ: العبدٌ الْمُشرَكُ هل لِسَيدَيِْ إحبارةُ وعليهما الإحابة؟ فيه الخلافُ المذكورٌ 
في الطرفين ولو دعاهٌ أحدّهما إلى النكاح وامتنع الآخرٌ والعبدٌُ فلا إحبارٌ ولو طلّب 
أحدُهما مع العبدٍ وامتئعَ الآحرُ فن الشيخ أبي حايدٍ أنه كالْمُكاتب. وقال ابن 


الصباغ: لا تور موافقة الآخر. 


كانت أو محنونة؛ رضيّت أو سَحيِطَت؛ لأنّ النكاح يُرَدُ على منافِع بضع وهي 
ا 0000 م كمه fA‏ ¥ 0 ووم اس يهم 
مملوكة له وبهذا فارقت العبد» نعم: لا يجوز أن يزرّحها من مَجْذوم أو برص أو 


يهاس وممه 


مجنو بغير رضَامَاء وان كان جوز أن يما ِمّنْ هذا حالّةُ وإنا كرهت وأبَتْ 
تائم عليه وح 4الرا وه ون ينك اكيوب ال ار ولزئها لتك 
في مسألة البيع كما صحَّحَهُ اتوي فلو حالف اليد وأحبرّها على نكاح من بو 
يِب يت الخيارٌ أو على من لا اها ببب حر فهل يبطّلٌ النكاح أو يصح 
وها الخيار؟ فيه مثلٌ الخلافب السابق» وقيل: يصِحٌ ولا خيارٌ ولا حلاف. إن له أن 
يزوّحها برقيق ودي النسّبيء لأنة لا نسب ها 


إن طَلَبْت لَمْ يَلْرَّمْهُتروبْجُهَاء لأنه نص قيمنّها أو يفوت الاستمتاع عليه 
فين َل له وَقِبْلَ: إنا حرمت علي أي رعا مؤيداً كدسبو أو رصاع لزه 
إذ لا يتوق منهُ قضاءٌ شهوةٍ ولا بد من إعفافها وحكاه في النهاية قولاً وصحّحَهُ 
الْجُرْجَانِيُ في الْمُهَاأَةٍ وَالسَافِي» فان كان تحريما لعارض بأن ملك نين فَوَطِئّ 
ِحْدَاهُمَا ثم طت الأَْرَى تزريهاء فإنة لا جب عليه إجابتهاء لأ تحرعَهًا ليس 
مؤيّداء حرّمْ بو في الروضة تبعاً للرافعي' وأطَلَقَ في الوسيط الخلاف ول يقد يكوْنهًا 

فرُوعٌ: المدبرة والمعلقُ عِتقها كالقِنةٍ وكذا َم الود على الصحيح في الروضّة 
وهو الظاهِرٌ في الرافعيّ وحالف الْجُرْجَانِيٌ فقال: لا عك إِحْبَارَهَا لأنة لا عك 
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بيعها فهي كالْمْكَائ تب وقيل: ا لآ عك ترويها محال وإن اعمارت» 
قال: وعلى هَذا هل للحاكم تزويجُها؟ على وجهين. وأَمَة الْمبْعَضٍ لا تررح كما 
قال يغوي في قتاويي ومن بعطها حر لا حبر ولا ثح يها على الصحيح في 
الروضة» وقيل: يبَر سيّدُها علىالأصح» والمكاتبة تة لا يجبرها سيّدُها ولا تتكحٌ بدون 
إذنِهِ ولا تحب إحابتها على على الصحيح في الروضة؛ وقيل: لا تزوَّجٌ أصلاً لاختلال 
يلك المولى وعدم استقلالها. 

وَإِذَا زَوَجَهَا فَالأْصَح أنه املك لا بِالْولديق لأنهُ يلك الاستمتاعٌ بها كما 
ملك ترويهاء ووحة مقايلة وهو أنه بالولاية أن عليه النظطرٌ ورغاية الفا ها سى إل 
جوز تزويجها من ْب بيو يبت اليا بغير رضّاها كما سلف قريياً. وكلام 
المصنف في كون التزويج بالك أو بالولايّة مقصورٌ على تزويج الأمَةٍ وكذلك كلام 
كثير من الأصحابوء لكن كلام الغزالي كالصريح في أن ا لحلاف فيها وق العبدٍ 
0 وقال الرافعي: إنهُ لا يجري في العباد إلاً إذا قلنا يإحبارو عليه. قال ابر الرفعة: 
وليعرف' أنّ السّّدَ إذا قلنا يزوج بطريق الولاية ت الرلاية المللك كنا ان یت 
ولاية الأب القرابة» ويتاكد القولُ بهذا ني العبده فإ متته غير ملو للمولى 
والعقدٌ واردٌ عليه فيظهر كونة متصرفاً بالولاية ولا حَرَمٌ حص منْ قَالَ: إن الصحيح 
يتصرف بحكم الك ذلك بترويج الأمَةِ. 

فيزوج للم امع الْكَاِرَةه أي لكاي كما هو لفظ محر واا يضور 
تزوجه إر اها بعبلو أو حر كتَابِي إا اف ا ر اة ا ا 
في الباب الآتي: وقاميق وَمَكَاتب» وهذا فرعُهُ على الترويج بالمّكٍ وهذا أتى بالفاء 
لمهم ِلك رإذ نا بالولاية فلا يروج مه الكافرةٌ كما يروج ابت الكافرة ولا 
الفاميق إن قلنا الفسلق يَسْلْبْ الولايت وكذا المكاتب» لأنّ الرق يمن الولاية ولو كان 
لاق آمة مَلْمة أو آم ولد قفال ابره لكاو E‏ بحكم اليك و الأصح المنع» 
ملم في الولاية اك ولأنهُ عك الاستمتاع بَِطلعِهًا لاه ولوكان لمسلِم أمة 
وة أو مَجُومييّة فهل له تزويجُها ؟ وجهان مبان على هاتين لين إن قلنا بالأرّل 
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فلة» وإِنْ قلنا بالثاني فلاء وهو المذكور في التهذيب وصححّ الشيخ أبوعلي: لجرا 
واستشهد عليه بأل من ملك حه من لاع أو السب كان لهُ تزويجهاء وإن لم 
يكن الاستمتاعٌ له وهو ظاهرٌ إطلاق المصفن» ولعلَهُ عَدَلَ عن لفظ الْمُحَرَرِ الكتابية 
إلى قوله الكَاِرةَ وههذا لوكان للكافر عبد مسلمٌ فقد أسلفت عليه الكل قربا. 


ولل 


ولا وج ولي ع بيه أي وبجحنون وسفيه لما فيه من انقطاع اكتسابه 
وفوائده عنهُم؛ وهذه العبارة أصْوّبُ من قول الْمُحَرّرِ: ولا يُجْيرُ لأنهُ لا يلرّمُ من 
عدم إحباره مع ترويجه برضا والصحيح منعه. 

وروج مته في as‏ 
للرافعي اكتسابا للمّهْر والنفْقَق والثاني: المنع» > لأنه نفص قِيمَنَهَاء وقد تحمل 
هلك والثالث: يروج أمَة الصبيّة دون الصبي» لأنُ قد يحتاجٌ إليها إذا بَلّغْء وقال 
ابن الرفعة: إنه عر رمك عن ويدار والرافعي حكاة عن بعضٍ اللشروحء 


fo‏ اللا م 


وهو مرادُةٌ كما استقرئ مِنْ كلايه وإن لَمْ يُصَرّحْ به. 


مر ه 


فرعٌ: : إن حوَّزناة» قال الإمام: جوز ترويح أمَة اليجست الصغيرة وإذ لم يجز 
ترويجهاء ولا يجوز لأب ترويج أَمَةٍ البكر البالعةٍ َهْراً وإ كان يَمَهَرُهًَا. 

فرعٌ: فيمن يزوج أمة الصغير واججنون وجهان أحذهما: ولي مال وات 
ولي نكاحِه الذي يلي الالء وعلىهذا غير الأب والح لا يزوّحها. والأب لا يزوج 
الا الح لعزن كايا عر ردح وإ a‏ > فلا بد مِن إِذنه قاله 
الرافعي . قال ابن الرفعة: ویش أذ يكون هذا الإذن» لأمْلٍ ترلكٍ حقو من الاستمتاع 
بهاء فلو كانت مُحَرَمَة عليه ل ي يشرط وقال الماوردي: إن كانت ايده صغليرة: 
لم يكن لأحد من أوليائها وى الأب واللجدٌ تزويجٌ أُمتِهّاء وفي حوازهِ للأب 
وجهان. وهل لادب إذا كان لابه الصغير أَمّة أنْ يزوّحها ؟ على هذين الوحهين. 

فَرعٌ: : هذا كله إذا لم تطلّب الأمّة التزويج» فإن طلبتة» قال ابن الرفعة: ينبغي إن 


8ع 2 


كانت محرمة علىسيّدِها تحرعاً مويّدا أو كانت لأتئى» وقلنا يبر السيدٌ الرشيدٌ 


۱4۸ اب النکاح: باب ما يَحْرُمُ ِن النكاج 


على التزويج؛ زوّجَها الول قطعأء وإلا كان تار م تطلب. قال: ويظهرٌ 
في حال الطلب إذا أوجبنا تزويجهاء أن لا يقر رق في الول بين الأب وغيروء بل يكون 
ذلك على ولي امال إن كانت لذَكرٍ وإ كانت لأنتى فعلى الخلافي. وإ 0 
ممه علق اليد فان كان هتوا اراستييا فا مرحو في الحال» والمشهور أنه 

لو كان رشیدا لا حبر فإن قلنا يبر کالہ ل د 
تزيد» وإن كان السيدُ صغيراء فهل يُلْحَقّ بأَمَةٍ المرأٍ أو بِأمّةٍ المجنون والسفيه ؟ فيه 
نظن ويقوى إلحاها بمو الحدون إذا قرب زم البلو غ وبالامة الحرم إذا بت 
ولعلّ البعيد يُضبط عد تزيدٌ على مده الإيلاءء قال: وهذه المباحئات م أرَهَا ق 


gf. 


کتاب فَلتتامل. 


َرْع: م المرأةٍ إن كانت مالكتها مَحْجُوراً عليها فقد سبق بيانهاء وإلا فيزوحُها 
ولي المرأةٍ تبعا لولايته عليهاء وسواءً الول بالنسب وغيروء والأمَة العاقلّة وامحنونة 
ا والكيرة. ولا حاجة إلى إذن الأمَةِ ويُشترط إذنُ مالكيها نطقاًء وإن كانت 
بكرا لأنها لا تستجي من ذلك. وَنْسَبْ الإمامٌ والغزالي إلى صاب التلخيص: أن 
الذي يروج أمّة المرأٍ السلطان» وذكرةُ الرافعي مهنا لنقلِه وأسقطةُ في الروضة 
وأصّاب» لأنّ الذي قالَهُ صاحب التلخيص في عََيْقَةٍ امأو لا في أمتهًا. 


ل او 


فرعٌ: : لا يزوج السيّد أمَة مكاتبه ولا عبدَهُ ولا یزو جیما المكاتبُ بغير إذن سیه 
وبإذنه قولان كتبرعه. 
م ورور 


باب ما يَحْرُمُ من النكاح 


تَحْرُمُ الاه مهات لقوله تعالى”*): حرمت عَلَيْكُمْ امھاتکہ 74“ وکل 


(*) في النسححة (؟): )2 مهات [ النساء / ۲٣‏ ]. 
(4050) النساء / ۲۳ ٠‏ حرمت ت عَلَيكُمْ أمهاتكم وينائكم وأخرائكم وَعَمَائَكُمْ وَحَالانَكُمْ 
ينات الأخ وتات الأحتي. 


کاب النکاح: باب ما بحرم من النکاج 4۹ 


ودنك أو لدت مَنْ وَلَدَكَ فهِي أمُك. وَالْبَنَاتُ للآية» وك من وَلَذتَهًا أو 
وَلَدت مَنْ وَلَدَهَا قبنك. قُلْتْ: اعلوق ِن زناه نجل لَه لأنها أحنبيّة عنه 
بدليل انتفاء سائر اك النسبيء نَعَحْ: يكره خروجاً من الخلاف أو لاحتمال أنها 
منة» قال في الروضة: وسواءٌ طاوعتةٌ على الرّنَا أو أكْرَمَهَاء وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَراةٍ 
وَلَدُهَا مِنْ زناء وال أغلم بالإجماع كما أجمعوا على أنه َرنها. 

8 البنت المنفئة باللّعَان يحرم على الْمُلاعِنٍ نْكَاحُهًا وإن ن لم يدحل انها لأنها 
لا تتفي عنهٌ قطعاً ألا ی أنة لو أكذب نفس لَحِمَنَهُ والأخوات وات الإخوة 
والأخوات وَالْعَماتُ وَالحالآت للآية» و كَل مَنْ هي أَختْ E‏ وَلَدَكَ فَعَمتَك 

أو أخت أنتى ولذتك فَحَالك» يحرم مول السب بالرَصاع ضا لقوله تعالى: 
لإوأمهاتكم اللاتي أَرَضْعْنكم وأَخوائكُمْ من الرَضَاءَةٍ ومن علىالأُمٌ والأحت 
ونا الباقي عليهما؛ وفي الصحيحين من حديث عائشة مرفوعا [ يحرم من الرّضّاع 
ما يَحُْمٌ من الْوِلآدةِ ] وفي رواية هما [ مِنَ السب ]”4») وكل من أَرْضَعَفك أو 
أَرْضَعَتْ م“ م ضعبك أو مَنْ وَلَدَكَ أو وَلَدَتَ مُرْضْعَتَكَء أ ذا لبها فام رصاع 
وقس الْباقيء أي باقي الأصناف التقدمة فبنتك كل امرأة أرْضعَت يليك أو يبن 
تن ولد أ أرضعتها ااه و دتا و كنا باتها من الست و وَالرضاع؛ وأحتك كل 
امرأةٍ أَرْضْعَنهًا مك أو أَرْضيعت بِلْبن ايك وكذا كل بنت وَلَدنَهَا الْمُرْضيعَة أو 
الْمَحْلُ وكذا الباقي وهو واضحٌ لا يخفى. 


.77 / النساء‎ )٤٥١( 
رواه البحاري ي صحيحه : كتاب الشهادات: باب الشهادة على الأنساب: الحديث‎ (fo) 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قَالَ النبي كل في بنتم حَمْرَة: لا‎ .)7545( 
حل لي يَحْرْمُ من الرضاعَةٍ ما يَحْرْمٌ ن السب هي ابه أخبي مِنَ الرضاعَةٍ ]. رواه‎ 
البحاري في الصحيح: الحديث 75515459). وحديث عائشة رواه مسلم ي الصحيح:‎ 
كتاب الرضاع: باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل: الحديث(445/9١). وحديث‎ 
ابن عباس رواه مسلم في الصحيح: كتاب الرضاعة: باب تحريم ابنة الأخ من‎ 

الرضاعة: الحديث .)١٤٤۷/١۲(‏ 


Jo م‎ 


ولا يحرم عَلَنِكَ مَن أَرْضَعَت أحَاك, أي أو أحتك؛ أي بخلاف م الأخ 
ولحت في السب فإنها حرام لأنها ما أمّ أو مَرْطُوءَةٌ بي وف الرضاع إذا كانت 
كذلك حرمت أيضاء وإن لم يكن كما إذا أَرْضّعَتْ أحنبيّة أحاك أو أَحبَكَ فلا كما 
ذكرَةٌ المصنفة ونافلعك» أي وهي ولد الابن أو البنت قال تعالى: رقرب 
اة“ وم نافلتك في السب حرام لأنها إا بشّك أو موطوءَةٌ ولوك وَطءا 
محترّما بخلاف الرضاع قد لا تكون بنتاً ولا زوحة ابن. بأن ترضح نافلتك أحنبية 
ولا أمٌ مُرْضِعَةٍ وَلَدِكَ أي بخلاف النسب لأنها إنَا مَك أو اَم زوحتِكَ وفي الرضاع 
قد لا يكون كذلك كما إذا أرضعَت أجنبية ولدَكَ فد مها حَدنَهُ وليسّت باك 
ولا أمّ زوحيك وَينتهاء أي بخلاف النسب فإن أحت ولدلكَ فيه حرامٌ عليك لأنها 
إما بتك أو رييتك فإذا أرضعت أجنبية ولك فبتها أت ولوك وليسَت يينْتو ولا 
رب ولا أن أك ين نسب ولا رصاع وهي أخث أخناك ويك امه 
وَعَكْسُهُ أي لا تحرمٌ أحت الأخ في النسب ولا في الرضاع وصورتةُ في النسب أن 
يكو لك أخ لأب وأحث لأم فلة أن ينك أُحْمَكَ من الأ وق الرضاع أن 
ترْضعَك امرأةٌ وُرْضعٌ صغيرةٌ أحنبية منك يحورٌ لأخيك نكاحها وهي أك من 
الرضاع وإذا وَلَدَتْ هذه ولّدا كنت أنت عَمَاً لهُ وحالاً وقد تفلم هذه الصورة 
بعضهم : 
ES‏ وإذا اناهن حرام 
کک حه ثم لاله جيلو وَحَافِدٍ والسلام 
ستثنى آحرون غير ذلك والمحققون على أنه لا حاجة إلى استثناء شيء لأنها 
سے سو سیت رنه متته دمر ره ر اا 
اميت في الحديث الصحيح السالفي» ار م الأخء لم تَخْرُمْ لكونها مأ خ وإفا 
حرمت لكونها أمَا أو حليلة أبيء ولم يوحد ذلك في الصورة الأولى» وكذا الول 
قي الباقي. 


07 4) الأنبياء / 77. 


کاب الدكاح: باب ما يحرم ِن الشكاح ١‏ 


وَتَحْرُمُ رَوْجة مَنْ ولّذت» لقوله تعالى: لوَحَلابْلُأَبنَانِكُمْ94** أ وَلَدَكَ 
لقوله تعالى: «إولاً تَدكِحُوا مَا كح آباؤْكمْ من النسّاء إل مَا قد سلف *“. قال 
ي الم أي في الحاهليّة قبل علِكُمْ بتحروو؛ فإنةٌ كان أكيرٌ ولد للرجل يِف من 
امرأةٍ أبيه. مِنْ نسب أؤ رَضَاع» أما النسبْ فللآية وأما الرضاعٌ فللحديث 0 

رامات ْلَه لقوله تعالى: ائات نایک“ و 0 من 
الشب ر مي وكذا بَناتهًا إن دلت بهاء لقوله تعالى: وربائیکم 
التي في ُو ركم ِن سانكم التي دَحَكمْ بون.. الآيد. ا 
على الغالب لقوله تعالى: ظفلا EE‏ بوچ“ وسواءً بست 
النسب ء والرضاع. وَاعْلَمُ أن الشلاث الأول أعني الأب و والابن وام الزوجة 
يحرم محرد العقدٍ الصحيح» :أن الاد فلا يتعلق ية رة الام بالا 
يتعلق به ِل المنكوحةء هذا هو الصواب» وقد صرح به 7 في الْمُحَرّرِ وحذفة 
المصنفُ» وقال في التقّائق: إن الصواب حنفَة؛ وعللهُ بان حرمّة الصاهرة تعبت 
بالتكاح الفاسلدء وهو ع فَاحتيبة. 

وَمَنْ وَطِّ امرأةَ بولك حرم عَلَيِْ ماتا وَبناتها وَحَرْمَتْ عَلَى آبَائه وأبنائ 
أن الوطءَ في ملك اليمون نازلٌ منزلة عقا التكاحء ولهذا يحرم الحمع بين 0 
الأختين في الملك كما يحرم المحم في النكا» وَكَذَا الْمَوْطُوءَةٌ بشْبْهَة كما يثبت 
النسب ويوحب اليذه في حَقَهِه أي يثبت التحريمٌ إذا اشتبة الحالٌ عليه ولا ينبت 
إذا ل يشتبة عليه كما في النسب والعِدَةٍ فيهماء قِيْلَ: أو حَقّهَاء اتباعا لما وعلى 
هذا وجهان أحدُهما: ختص من اخختصّت الشبهّة به والشاني: أنها نَعُمْ الطرفين 
لست 

ع: لو كات المرأة مي فلا تبت حرمة المصاهرةٍ بوطيها كما جزم به الرافعي 

اول 0 وحكى في البحر هنا احتمالين عن والدو ثم قال: وعندي أنه لا يتعلق 
به تحريم لأنها كالبهيمة. 


(454) النساء / ۲۳. )٤٥٥(‏ النساء / ۲۲. (455) البقرة / 778. 


o۲‏ راب النكاح: اب ما يحرم من الاح 

فرْعٌ: لو كان الواطئ خنتى فلا يثبت به حرمة المصاهرة أيضاء لاحتمال كون 
اعضو زائدا قاله أبو الفتوح» لآ الْمَرْنِيْ بهَاء أي فإنةٌ لا يغبت لها به حى حرمٌةٍ 
المصاهرَق لأنها نعمة من الله فلا ينبت به كالنسبء ولَيْسَت هبشره بشَهوَةٍ كوّطء 
في الأَظَهّر لأنهٌ لا يوحب اعد فكذا لا يوحب الحامّة وقد قال تعالى: ين 
ِسَائِكُم اللأتي دحلم بهن شَرَط الدحول في التحريم» والثاني: هو كالوطء لأنه 
تلذذ .عباشرته فأشبهته» قال راف“ في أحكام إتيان الدبر: وهو قوي. ول يقيد في 
الْمُحَرَرِ املامَسةَ بشهوةٍ وهي طريقة حكامًا الإمامُ. وخرج بالمباشرَةٍ النظَرٌ بشهوةٍ 
فإنة لا يغبت حرمة المصاهرةٍ على المذهب. 

تنبية: استدال المي المحترم كماء الزوج والأحنبي بشبهة يثبت حرمة المصاهرة 


أيضا. 

نبي آرٌ: ذكره البخاري في صحيحه في باب ما يحل من النساء وما يحرم 
مقالة عجيبة لو ره كتابُ عنها لكان أؤلى؛ وهي قوله: ويروى عن يحيى الكندي 
عن الشعي وأبي جعفر فِيِمَنْ يلعَبُ بالصي فأدحله فيه فلا يعزوّحَنٌ أمَّهُ. ثم قال: 
ويحبى هذا غيرٌ معروفي؛ ول يتابع عليه" ©. 

وأو اختلطت مَحْرَمٌ يسوَة قَرَةٍ كبرَةٍ نكم مهن أي وإلا انحسم عليه باب 
النكاح فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم تومن مسافرتها إليهاء لا بمَخْصُوراتي 
أن باب النكاح لا ينحسم هنا وتغليبا للتحريم ولا مَدْحَلَ لحري في هذا الباب» 
قال الإمام: وغيرٌ الحصور ما عَسُرَ عَدّهُ على آحَادٍ الناس أي عجردٍ النظر كما قال ' 
الغزالي وان مهل مَسْصُو» ولو را موه تخرنم على گام قط كَوطء وج 
وقوله (ابنه) وهو بالنون وبالياء أيضاً وقد ضبطة بهما المصنف بخطه وقالَ معاً. 
)٠١۷(‏ ذكره البخاري لي الصحيح تعليقاً: كتاب النكاح: باب ما يحل من النساء وما يحرم: 


ضمن النص (ه١١5)‏ من رواية أحمد بن حنبل في مسائل أحذها البخاري عنه» وهو 
كما قال لر ر تهنا کان أولّى وهر أرق نان بذك مل هَذَا. وا لله أعلم. 


کاب النگاح: اب ما يَحْرْمُ من النکاج Yor‏ 


6م ر سيره Jor.‏ 


فَصْل: وَيَحْرُمُ جَمْعٌ الْمَرآةٍ وَأَحْتِهَاء أي من الأبوين أو أحدهما ابتداءٌ ودواما 
بالإجماعء أو عَمْتهَا أَوْ خَالَتِهَاء أي ابتداءً ودواماً أيضاً ولا عبرة من خالف فيه» مِنْ 
رَضَاعِ أو نسّببء أي في الأحتين والعمة والخالة لإطلاق الأدلة. 

َي: يحرم أيضاً الجمعٌ بين المرأةٍ وخالة أحد أبوّيها أو عة أحد أبوَيْهاء قبإ 
كَمَعَ بعَقَدِ بَطَلَ لأنّ النهي يقتضريه» أو مُرتبا قالثاني» لأن الجمع حصل به. 

39 7 الحمع بين المرأةٍ وبنتها أيضاً فلو نكحهما معا يَطَّلَّ نكاحُهُما ولو 
نكحُهما في عقدين فالثانية باطلة» وإن كانت الثانية البنتُ جاز أن ينكحها إِنْ فارق 
الم قبلَ الدخول. 

فرعٌ: : يجوز الجمع بين بنستو الرحل ورَبِبتهِ وبينَ المرأةٍ وربيبّة زوجها من امراأةٍ 
أخرى وبين أخت الرحلٍ من امه أيه من 1 

وَمَنْ حَرْمَ جَمْعُهُمَا ؛ بيكاح حَرْمَ في الْوَطء بيلك لأنه إذا حرم النكاح فلأن 
يحرم الوطعٌ وهو المقصودٌ بطريق اول لا مِلكْهُماء » بالإجماع لأن الملك قد يقصّدٌ به 
غيرٌ الوط إن وَطِى وَاحِدَة حَرمَت الأخرى حَتَى يُحَرَمَ الأولّى كع لأنه إزالة 
يث أو ناح أو اة لأنهما إزالة حل لا حَيْض وإخرًام أي وكذا ردو 
وعلدةٌ شبهةٍ لأنها أسبابٌ عارضة لم يرَل الْمِلْكُ ولا الاستحقاق» وكَذا رَهْنْ فِي 
اصح لأنه لا يفيد استقلالاً كما تيده الكتابة ولا حلا كما يفيدٌهُ التزويجُ ولا 
يزيل الل ألا ترّى أنه لو أذِنَ المرتهن فيه حار مع بقاء الرهنء والثاني: يكفي 
قياساً على الكتابة و البيع. 

فرْعً: الوطئ في الدب كالبل نَحْرُمُ الأخرى بي» وق الس وَالْبلَةٍ انر 
بِشَهُوةٍ يئل الخلافي السابق في حرمَة المصاهرة. 

فَرْعٌ: لو ملك اما وَابْمَهَا وَوَطَا إحداهُما حرمت الأحرى أبداء فلو وَطَّأُ 
الأخرى بعد ذلك جاهلاً بالتحريم حرمت الأوْلى ايشا اا وإن كان عالاً ففي 
وُحُوب الْحَدّ قولان؛ إن قلنا: اه الأول أيضاً أبدا وإلا فلا. 


Yo‏ کاب الدَكَاح: اب ما يَحْرُمُ مِنّ النكاج 


فرْعٌّ: لو ملك رحل مملوكين جارية وخنثى وهما أحوان فوطئ الخنثى جاز له 
عقب ذلك وطء الحارية قاله أبو الفتوح. 

ولو مَلَكَها ثم نكح أختهاء أي أو عَمّتَهاء أَوْ عَكَس حلت الْمَنكُوحَة ذُونهاء 
لقوّة فراش النكاح. 

فَصْلٌ: ولع اطرآتان ري ذلك عَن عر علي ورمن ن وف ولا 
يعرف لهم مخالفٌ والمبعض كالقِنَّ قاله امحاملي في لبابه وَلِلْحْرٌ أ فقيل بأجمع 
من يعبدٌ به» فًإ تكح خمْسا مَعاً يَطَلْنَ أي وكذلك العبدُ إذا نكح ثلاثا لأنهٌ ليس 
إبطالٌ نكاح واحدةٍ بأولى من الأخرى فبطل الجميع؛ أو مُرَبا فَالْخَامِسَةٌ لزيادتها 
على العدّدٍ الشرعي 

َرْعٌ: لو نكح حمسا في عقا فيهنَ أحتان يطل فيهماء وفي الباقي قولا: تفريق 
الصفقة» والأظهر الصحة. ولو نكح سبعاً فيهنٌ تان بعل الحميع. 

وجل الأخت وَالْحَامِسَةُ في عِدةِ وَ بَائْنِ) لأنها أحنبية» لآ رة لأنها ف 
حُكم الزوحات» قال القفالٌ في فتاويه: وكذا ليس له أن يَطَ أختها .لك اليمين. 


فرعٌ: لو وطئ امرأة بشبهة فل نكاح أربع في عِدَتِهًا. 


فصل: وَإذَا طَلْقَ الْحُرٌ ثاثا أو الْعبْدُ لين قبل الدخول وبعده» لَمْ تل لَه 
حتی تنکح وتَعِيْب بقلم لها حَشَفنهُ أو فذرهاء أي من مقطوع الحشفةٍ ويطلقها 
وتنقضي عِدنها كما صرّح به في الْمُحَرَرِ أمًا في الْحُرٌ فلقوله تعالى: قن م 
أي الثالئة لإفلاً تل لَه من بَعْدُ تی تنكم روجا غيْرَهٌ 4“ أي يطأها كما دلت 
عليه السنة في قصة امرأة رفاعة“» وأما في العبدٍ فلأنهُ استوفىما يملك من الطلاق 


.۲۳١ / البقرة‎ )٤٥۸( 
عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: حَاءّتٍ امرأة رفاعة الْقرَظِيْ إِلَى انی کل فَقَالَت:‎ )459( 
كنت عند رفاعة» َقبي ابت طلاقي؛ روحت بال رٌخ بن اليا وَإِنْمَا مَعَهُ‎ 


0 


مل هده ارب فَقَال: [ أَنريوينَ ان ت ترحعي إلى رفاعة؟ ل ي تذوقي عُسَيْلتَهُ 


کتاب النکاح: اب مَا يَحْرُممِنَ النکاج Yoo‏ 
فأشبة الح وأما الاكتفاءٌ بالحشفةٍ من الصحيح فلأنة به يقبت أحكامٌ الوطءء وهذا 
ف اليب أما البكر فقال البغوي: اق الافقتضاضٌ بآلته» قال في الكفاية: وحكاة 
امحاملي عن الأ» لأنّ التقاء اختانین لا يحصل إلا بعد الافنتضاضء وقال في المطلب: 
هذا النصّ ليس يجري على إطلاقه بل هو محمولٌ على أن ذلك في الغالب يحصل 
بتغييب الحشفة وخالف ذلك في كتاب الطلاق» وأما الاكتفاعءٌ بقدر الحشفة من 
مقطوعها فلقيامه مقامّهاء قال الإمام: والمعتيرٌ الحشفة الي كاك هذا العضو 
الخصوص» واخزر الضف بالقبلٍ عن الدبر وهو ما زادهٌ على الْمُحَرر. 

َرْعٌّ: لو لف على ذكرو خرقة وأو حلّلَ على الصحيح في الروضة. 

فرْعٌ: : إذا طلّقَ الحرٌ ذميّة طلقةٌ ثم نقض العهد واسترق ثم نكحها وطلقها 
أخرى واستوفى عدَد طلاقها ولو كان طلقها طلقتين فلهُ ثالثة على الأصح. 

بِشَرْط الإنيشًار» أي قوته لأنهُ إذا لم يكن منتشرا لِعِنةٍ أو لشلل فقد فات ذوق 
العسيلة وهي مطلوبة: ص الگا أئ الوط في نكاح فاسد لا يل كمالا 
يحصل به التحصين» وكؤنه ممن ُه كِنْ جِماعُةُ أي سواء كان حرا أو عبدا؛ عاقلاً 
أو بحنوناً؛ EG‏ 
لو ترافعوا إلينا فيه لقررناهم عليه» وسواءٌ في هذا الكافر الذمي والمجوسي والوثي 


وَيَدُوقَ عُسَيْلتك ]. وَأبُو بكر حالس عند وَالِكُ ؟ ن العَاصٍ بِالْبَابِ يَنظِرٌ أن بوذن 

1 نتن الريك أذ تشم إلى هروما كو بد جه الس کرو البجاري في 
الصحيح: ان یات ب شهادة الس اذيك (7719). وفي كتاب 
الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث: الحديث »)٥۲٠٠(‏ وباب من قال لامرأته 
أنت علي حرامٌ: الحديث (010) بلفظ: قالت: (. .. ولم كن مَعَهُ إلا مل الْهُدْبةٍ 
لم يقري إل نواد وم ميل يني إلى شيب انال لد جي الأرّل؟ قَقَاَ: [ لآ 
ين حلش الأول حى يَذُوقَ : الع سيك وََذُوقِي عُسَيْلهُ ]. وني باب إذا 
طلقها ثلاث تروحت بعد العدة: الحديث .)٥۳١۷(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره: الحديث .)١۱٤۳١۳/١١(‏ 
وعبدالرحمن بن الزبير هو القرظي. 


1۲0٦‏ كِتَابُ الشكاح: باب ما يَحْرُمٌ مِنَّ النگاج 


فإنهم يحللون المي للمسلم كما نقله في الروضة في امجوسي والوثي عن إبراهيم 
المروروزي قال: كما يحصنانهاء ل طِفْلا على الْمَذَهَّب قيهن لعدم الغيروّء وقوله 
يهي أي في المسائل الشلاث وهو موافقٌ لتعبيره في الروضة في الأولى والثانية 
ومخالف لما ي الغالئة فإنه عبر ر بالصحيح فيهاء ووجه هُ الأكتفاء ء بالنكاح الفاسد القياس 
على المهر والنسّب وغيرهما ووجة الاكتفاء في الباقي حصولٌ صورَةٍ الوطء. 
فَرْعٌ: لو وطأها في حال رَدَِّهِ ثم عاد إلى الإسلام فالأصح أنها لا تجل. 
ولو نكح ب بشَرْط إِذَا وَطِىَ طَلْقَ أو انت أو قلا نِكَاحَ بطل لأنه ضرب من 
نكاح الْمتَعَةِ؛ ردي لذ لفطل تعر لا “4 وَفِي التطليْق قَوْل, أي 
اانا عر ارط اورم 
لو نكحها بشرط أن لا يتزوج عليها ولا سافر بها. 
َرْغٌّ: لو لم جر شرط ولكن في عزمه أن يطلقها إذا وطأها كرة وصح العقدُ 
خلافاً مالك وأحمد. 
e‏ من يملكها lS or © eo or of‏ مم )م ؤس 
فَصْلٌ: لا تكح مَن يَملِكْهَا أو بغصَهَاء ولو مَلَكَ زَوْجَة أو بغْضَهًا بَطْلَ 
نْكَاحُةُ لأنّ ملك E‏ لأنه يملكُ به الرقبّة والمنفعة 
والنكاح لا لك به إلا ضربً من المنفعة فسقط الأضعفُ بالأقرى؛ وَل تكح مَنْ 
تَمْلِكهُ أو بَعْضَهُ به لتضادٌ الأحكام أيضا؛ وجحاءت ارا إلى عمر نه فقالت: إن لي 
عبداً قد رضيت دِينهُ وأمانتٌ وإني أريدُ أن أتروّحَةُ. فقال: َيس لك ذلك قالت: 
ولم؛ ليس الله يقو ل: للا على أَزْوَاحهمْ أو ما ملكت أَْمَائهُم» قال عمر: 


)٠٠٠(‏ عن عبدا لله بن مسعود ظهه؛ قال: [ لَعَنَ رَسول اله ل الْرَاشِمَة والمسترشمة 
وَالْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة» اكل الربًا وم وكل؛ وَالْمُحَللَ وَالْمْحَلْلَ له ]. رواه النسائي في 
السئن: كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ: ج ٩‏ ص44 .١‏ 
والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما جاء في امحل والمحلل له: الحديث 
(۱۱۲۰)» وقال: حديث حسن صحيح. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: 
باب ما جاء ف نكاح المحلل: الحديث .)١5577(‏ 


کاب النگاح: باب هَا يحرم من النكاج YoY‏ 


(ویحك إنمًا هو للرّحَال دون النساء). قالت: وا لله لا آدغ تزويجه حتى تقراً علي 
بها آية من كتاب الله أنهًا للرحال دون النساء ؟! فقالَ عمرٌ: روا له لين فَعَلْتٍ 
لأجلدنك 0 حيرات الك 1 


ولا الْحُرُ مه غَيْرِهِ إلا بشروط: eS‏ عل ارش 
أي ولو کنا لا روى البهغي عن اسن مرسلاً 1آ 6 تا کک 
الس ولهذا المرسل ما يۇ کد“ ولو عبر المصنف بالمنتكوحة بدل الْحُرَةٍ ليشمَلّها 
والرقيقة أيضاء قِيْلَ: ولا غَيْرُ صَّالِحَةِ أي كالهرمة والصغيرة ونحوهما الظاهر النهي 


)47١(‏ @ الآية ٠‏ من سورة (المؤمنون). 

© عن قتادة؛ قال: تسرت اشا غلاا لَهَا؛ فذ کرت لع ذك؛ فَسَألهًا: ما حَمَلَك 
عَلَى هَذَا؟ فقالّت: كنت ار أنه جل لي ا جل للَحَالٍ ين ذلك اين 
فاستشار عُمَرُ ظط فِيْهَا أصلحاب ب النبي وَل فقالوا: تاوت كاب الله على غير 
تَأوِيلِ. فَقَالَ عُمَرٌ: لا حر ا ا ا ا دبك 
كوا الك عون :راقة نقد اذاي بل رابا كه امير قي ادر كحور اق 
التفسير بالمأثور: ج ٠‏ ص۸۸ تفسير الآية» وقال: أخرجه عبدالرزاق. والقرطي في 
الجامع لأحكام القرآن: تفسير الآية: ج۲٠‏ ص۷١٠.‏ 

©) رواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف: كتاب النكاح: باب في المرأة تزوج عبدها: 
النصوص (4-17437/61 .)۲۸۷١‏ والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب النكاح: باب 
النكاح وملك اليمين: النص )١5070(‏ عن بكر بن عبد الله المزني» وف الننص 
)١5:05(‏ عن الحسن» وقال: وهما مرسلان يؤكد أحدهما صاحبه. 

(477) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب النكاح: باب لا تنكح أمة على حرة: الأثر 

۱٤۳۲۷(‏ و47758١)»‏ وقال: هذا مرسل؛ إلا أنه معنى الكتاب» ومعه قول جماعة 
من الصحابة «ن. إنتهى. ل ون لم بتع يندم طول ألا 

يكم الْمُحْصَنَات المُوينات فين ما مَلَكَت أَيِمَا اكم الْمُؤْينَات وا له 

عَم اکم بَمْصْكُمْ من كك نس لدرخ يفك يون ولو خوط بِالْمَعرُونٍ 

ات ل ا ا ادان لذا حصن بن نين 0 

امف ت غل الات ي الاب لك د حش العنت نكم ون تصبر 

خيرٌ لَكُمْ وا لله عَفُورٌ رجيم [ النساء / [٥‏ . 


J oA‏ تاب النكاح: اب ما يَْرُمُ من التكاح 
والأصح كما يفهمه كلامه الحوارٌ لأن الي تة لا توء وعبارة الْمُحَرر: الأخوط 
المنع؛ فكانة فَهِمّ من لفظة الأحرط الاحتياط لا أنه لفظ ترجيح كالأعدل ونحوه 
فلذلك صحح الحواز ولا تصحيح في الروضة تبعاً للشرح ووقع فيهما أن القاضي 
لوس مركي الوب المطلب فيه فقال: الذي رأيتة في 

تعليقه إطلاق الوجهين من غير ترجيح. 

وَأن يَعْجِرَ عَنْ حُرقٍ أي إا لقعا أو إفقد صَدَاقِا ولقوله تعال: ومن لم 
يَسْتطِعْ منک طولاً أن ؛ يَكِح...» لآب“ وَالطُوَلُ السّعَةُ وَالْمَطْلُ. تملح أي 
للاستمتاع) ولو قذر على حَرَةٍ كتابيّة م تل الأمّة في الأصمٌ» وذِكرٌ الموسات في 
الآية حرّى على الغالب» قَيْلَ: أو لا تصْلْحء أي كما إذا كانت صغيرة أو رَتقَاءَ أو 
ناء أو مَحْذُومَة أو يَرْصاءَ أو مده عن غيرو لحصّول بعض الاستمتاعات» والأصح 
الجوازٌ لأنه لم يحصل منها ما هو المقصودٌ الأصلي» وأحَالَ في الْمُحَرر الخلاف هنا 
علىالخلاف السابق وقد عَلِمْتَ ما فيه نَعَمْ: صحّحّ في الشرح الصغير الحوارٌ وأفهمّة 
إيرادُ الكبير أيضا. وَاعْلَجْ: أن الْمُعْتَدَةَ لا يصح نكاحها فكيف ينع وجودُها من 
نكاح الأَمَةِ علىوحه وَتَمَحّلَ لهُ في المطلب بصورة: وهي ما إذا أبانها بون ثلاث؛ 
ثم وت بشبهة فإنها تعد له بعد ذلك وهل للمطلقي أن يتزوّجها في عدو فوا 
وجهان. فان قلنا: له ذلك م بطاهاء َو قَدَرَ على عَائَةٍ حلت له لَهُأمَة 5 إن لَحِمَهُ 
مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ في قَصْدِمًا أَوْ خاف زناً مُدَتَهُ أي وإلا فلا. قال الإمام: وال 
ال اا ا تشع هان طلب رر إل ا ات ار ها 

َرْعٌّ: المال الغائب لا يمنع نكاح الأمّة كما لا يمنع ابن السبيل من الزكاة. 

ولو وَجَدَ خُر ة بمۇجل› أي وهو يوقم القدرّةَ عليه عند المْجِلٌ أو وح من 
يبيعة يع نسي ما يفي بصداقها أو وحد من يسستاجرة بأحرة مسحل اؤ نون تهر 


1 مثل» آي وهو جد لامح جل انو في الأؤلى. لن ذه تشر مشفولة في الخال 


(#) في النسخة (۲): أن القاضي صحح الحواز. 
)٤۹۳(‏ النساء / ه 


کاب النکاج: اب ما يَخْرُمُ من النكاح 110۹ 
وقد لا يظفَرٌ عا يتوقَعٌةُ» والثاني: لا للقدرة على نكاح حر دون الانية إذ المنة 
فيه أقليلة إذ الْعَادَةٌ المسامحة في الْمُهُورِ؛ والثاني: جور لما فيه من الْمِنة؛ وقد عرفت 
جوابة» وقطع بعضهم بالأول لا حرم. قال في الروضة: على المذهب فلو رضيّت بلا 
مر حلت أيضاً على الأصح وأؤلى. 

فَرع: لو أقرض مَهْرهًا لم تحب القبولٌ على المذهب لاحتمال المطالبةٍ في الحال. 

َرْعٌ: لو وهب له مالّ أو حارية ل يلرّمهُ القبول وحلّت الأمة. 

وان يَخَافَ زناء لقوله تعالى: ذلك لِمَنْ حشي العَنَتَ مينك94" وَالْعَنَتْ 
ا لكوي ميس ل اا ره سح اتا فلو ان ندر فا 
خوف في اأص لا منهُ العنتُ ولا ضرورة به إلى إرقاق ولدوء والثاني: نعم لأنه 
لا يستطيع طول حرو وَإِسْلامُهَاء أي فلا ييل لهُ نكاح الأمَةٍ الكتابيّة لقوله تعالى: 

فرْعٌ: لا يشتوط كونها لمسلم في الأصح. 
0 المنع كما لا ينكحها الح المسيلم. 

ع نكاح الْحْرٌ احوسي والوثيي الم الجوسيّة والوثئيّة كالكتابي الأمّة الكتابية 

ذ 0 في الروضة ومن زوائده لآ لِعَبَادٍ مُسُلِمٍ في الْمَشْهُور لأنّ المنع من نكاجها 
لكفرِهًا يستوي فيه ال والعبدٌ كامرتدَّةٍ وابجوسية» والناني: له نكاحها لأنه 
تفاوت بينهما في ارق وال حرَيَةٍ بل في الدينٍ خاضّة وهو لا نع للنكاح ألا ترى أ 
ال المسلم ينكح الْحْرَّةَ الكتابية. 

فَرْعٌ: لحر المسلم وطءُ أمَتِهِ الكتابمَةٍ دون امحوسيّةٍ والوثمّةٍ كالتكاح في 
حرائرهِم) وَمَنْ بَعْضْها ربق كرَقِيقَة أي حتىلا ينكحها حر إلا بالشروط السالفة 
أن إرقاق بعضٍ الول محذورٌ أيضاً. 


۲١ / النساء‎ )455( 


.۳1 کاب النگاح: اب ما يحرم مِنّ الكاح 
فرْعٌ: ولد الأمةِ المنكوحَةٍ رقيقٌ لمالكها سواءٌ كان زوحها الحرٌ عربيا أو غير 
وق العربي قولٌ؛ وهل على الزوج قيمتهُ كالغرور أمْ لا شيءَ عليه لأ السيّدَ رضي 
حن زوّحَها عربياً قولان. 
فَرعٌ: : في فتاوى القاضي أنه لو زوج أمته بواجا طول حرو فأولّدها فالأولادٌ 
أرقاءٌ لأنّ شبهَة النكاح کالنکاح الصحيح. 


وؤ تكح حر ام بِشَرطِه نم أَبْسَرَ أؤ نَكَحَ حُرة لَمْ تَنفَسِخ الأمَة لقره 
الدوام» وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لا تَحِلُ لَه الأمَةَ حُرَةَ وم بعَقارء أي بان زوحَة أمتة وبسَه 
فقال: زرّحتك امي هذه وبنټي هذه بكذا؛ فقال: قبت يَكَاحَهُما بَطَلَتِ الأَمَةَ لا 
الْحُرة في الأَظَهّرء لما عرفت من قاعدةٍ تفريق الصفقق» فإن كان ُن يحل له نكاح 
الأَمَةِ فنکاح الأ باطل قطعاً لاستغنائه عنهُ. 1 نكاح الح طريقان أصحُهما في 
ل ا ا ل ا ورج بقوله (مَنْ لآ 
حل لَه المع العبدٌ فإنةُ جوز أن يجمع بين الح والأمة وچو له نكاح الأمةِ على 

7 لأنه لا يتضرّرٌ برق ولدوء وبقوله (بعقا) عما لو قال: زوجتك هذه وزوجنك 
هذه؛ فقال: قبت نكاح هذو ونكاح هذ واقنصرٌ على قبول البنتِ فنكاحها 
صحيخ لا ماله وتكاح الأ صحيع في الأول ذنم لا إن تأر ولي افاية ل 


ببح لدع ار 
رْعٌ: لو فصل أحدّهما وجمعٌ الآخرٌ فكما لو فصلا أو جَمَعَا وحهان» أصحُّهما 
الأول. 


فَرْعٌ: لو تزرّج امن في عقا بطل نكاحُهما قطعاً كالأختين. 
0 و 7 ر Oe‏ 
تنبيْهٌ: هذا کله في نكاح غير أَمَةٍ ولدي أما أمّة ولد فسَّتَعْلمُهُ في الإعفافي إن 


5 به 
شاء | لله. 


فصل: يَحْرُمٌ نكا مَنْ لا كتاب لها كوكييَةٍ وَمَجُوسِيَةٍ ميق أي ولو يلك اليمين 


کاب النكاح: اب مَا يَحْرُمُ مِنَ النکاج 0 


لقوله تعالى: «إولاً نوا الْمُشركات حَتَىيؤْينَ0*”' والأشبة أنه كان للمجوس 
کاب لکن بؤلوة فأصسوا وقد نري ا نراد التق أنه وساب هنم 
الآنّ وحكى القاضي عن القديم واه وَتَحِلُ كتَابيُة لقرله تعالى: وَالْمُحْصنَات 
من الْذِيْنَ وتوا الكتاب من فلكي" لکن کر حرق عرف النتسة بها في 
ينو وكذا يكره نكاح المسَلِمَةٍ المقيمّةٍ في دار الحرب نص عليه في الأ وَكَذَا ذِميِةٌ 
عَلَى الصّحِيْحء لملا يكون في ذلك إيثارٌ للمشركةٍ على المسلمَة نَعَمْ الكراهّة فيها 
أحفُ من الحريية والثاني: لا كراهة لأنّ الاستفراش إهانة والكافرّة حديرةٌ بو؛ قال 
الحوييٌ: لكن الأولى أن لا يَفعلهُ وَالْكتابيّةيَهُودِية أو نصْرَايية للآية المنقدّمق لا 
مُتَمْسَكَة بالزبور ويرو کصحف شيت وإدريس وإبراهيم عليهم السلام» واختلف 
في سبب ذلك فقيل: لأنها لم تنل عليِهِمْ بنظم يدرس وى وإنمًا أؤجي إليهم 
مُعَانِيُهًا. وقيل: اا كانت مر وکا وم عضي اکا ورا فان لم 
نكن اليا نراي فَالأَطْهَرُ لها إن عُلِمَ دول قَوِْهَا في َلك الديْنٍ قَبِلَ 
نَسْخِهِ وتَحْريْفهِ اكتفاءٌ بتمسّكهم بذلك الدّين حينَ كان حقَا؛ ومنهُمْ من قطعَ 
بهذا كما يقرون بالجزية قطعاًء والخلاف مبينٌّ على أ الاسرائيليّاتَ يكحن 
لفضيلتي الدّين والنسبي جميعاً أو لفضيلة الدّين وحدهاء وَقِبْلَ: يَكْفِي قبل تخي 


.۲۲١ / البقرة‎ )455( 

(457) عن علي بن ابي طالب ذَهنه؛ قَالَ: (أنا َعلَمُ الناس الْمَحُوسِء كَانَ لو ِل يلها 
وکاب درسو وإ لهم سک فوع على ا و أي اطع عليه بض أل 
مَمْلْكتِد فلا صّحَا؛ حالرا اناوه عن اذ لاس متهم فنعا أهْل مَمِلَكَيهِ فلا 
أتوهُ؛ قال: مون ينأ حيرا من دن آم وقد کان ي يِه من ناو وأنا عَلّى 
دين آدَمَ؛ ما برغب بكم عَنْ نو قال: مايوه رقاتلوا ل حَالفُوهُمْ حت لوه 
فَأَصْبَحُوأ وَقَد ري على كيابهم فَرفعَ من بين أَظْهْرِهِمْ وَذْهَب الْعِلْمْ الذي في 
ا وقد أحَدَ سول الله وَل وأو بكر وَعْمَرَ رَضِي الله 
نهم ِنهُمْ الحريّة). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب المحزية: باب المحوس أهل 
0 الأثر (متطتقل). 

57 4) المائدة / ه. 


أ وبعد ارين وهنا افا لرا ق الم ف .فإن لم دلوا فيه فالأظهرٌ و 
كما ذكرة في الروضة تبعاً للرافعي» وَاعْلَمْ: أذ ما تقر من التحردم في لم 
هو فيما إذا كان الأول في ذلك من دين لا يقر أهلهُ عليه كَالوننِ وإلاً فمَنْ هود 
اليوم أو صر فقد دحل في ذلك الدّين بعد اللخ والتُخْرئق وفي مكحي قولان 
منهما انتقل من دين يقر هله عليه إلى مثلِ. وبقي من تتمّة المسألةٍ صورة ثالثة وهي 
ما إذا دلوا بعد التحريف والنسخ ولا يل ماهم طعا واحتزز المصنف بقوله 
أوَلا: (إن عَلِم) عم إذا م يُعْلَّمْ متى دخلوا فلا تل نیل مناكحتهم أنضاء و قزل فة 
(فإن لم تكن الكابية سرا عما إذا كانت إسرئيليّة فإنه يجورٌ نكاحها مطلقا 
ويكفي الول بالدحُول قبل سخ شرف اسي قالة الأصحابة واف كه 
الرافعي. 

فائدة: الإسرائيليّة نسبة إلى إسرائيلٌ وهو يعقوب ومعناه عَبْدَا لله. 

وَالكتابية ية الْمَدَكُوحَةٌ حَةٌ كَمُسْلِمَةٍ في لَفَفَةٍ وَقَسْمٍ وَطَلآق» أي وعائَةٍ أحكام 
النكاح لاشتراكهما في الزوجية المقتضريّة تفلك كن لا ا ينين ودين السلم 
ولا تغميلة إن اعتبرنا نيه الغاسيل ولم تصحّح اء وَتجْبَرٌ علَى َل حَيِضٍ 
ونقاس» لأنّ التمكين من الوطء واحبٌ عليها وهو لا ل بدونوء فإِن لم تفعل 
غَسلَهًا الزوجٌ واستفاد الل وإن م ينو للضرورّةء كما تَجْبرٌ السلمة الجنونة» وقيل: 
ينوي عنهاء قالةُ القاضي حسين» وعن الحليمي تخريجاً على الإحبار على الل أن 
للسيّدِ إحبارَ مت الحوسيّة والوثييّة على الإسلام» لأنّ حل الاستمتاع يتوقف عليه 
والصحيح حلاف لان الرّق أفادتها الأمان يِن القتلي فلا تحب كالْمُستأمنةٍ وليس 
كالمل فإنة لا طقلم الم فيه» وكذا اة ورك أكْل حير في الأظْهَرِء كما 
يحبرها على إزالة النجاسة. والثاني: لا إحبارً؛ ؛ لأنه لا يمن الاستمتاعٌ والخلاف جار 
في كل ماين كمال الاستمتاع» وَتَجْبرٌ هي وَمُملِمَةُ عَلَى غل ما نجس مِن 
أعْضَائِهِمَ أي قطعا ليتمكّنَ من الاستمتاع بهاء وأطلقَ البغوي إحبارَ المسلمّةٍ على 
غسل الْخَناَِ قال في الروضة: وليس هو على إطلاقوء بل هو فيما إذا َال بحيث 


کاب النکاح: باب ما يَْرُمُ ِن النکاج ۳ 
حضرّ وقت الصلاقء وأما إذا م يضر ففي إجبارها قولان؛ أظهرهما: نعم 

فرْعٌ: برها الها غ ایی بای ولم الأظافر وإزالةٍ شعر الإبْطٍ 
والأوساخ إذا تفاحش شيءَ من ذلك بحيث يفن فإن كان لا نع أصلَ الاستمتاع 
لكن عنعٌ كمال فقولان كما في غسل الحنابة. 

فرْعٌ: له انع من شرب ما كر به ولي القدر الذي لا تسْكرٌ به فقولان 
وحكى الروياني وجهاً: أنه ليس له منعها من شرب القدر الذي يرونة عبادة في 
أعيادهم» وله منعها من الزيادةٍ عليه إن لم تسكرْء ويجري القولان في منع المسلمَةٍ 
من القدر الذي لا يُسكرٌ من النبيذ إذا كانت تعتقدٌ إباحتةُ. وقيل: ينعُها قطعاء لأن 
ذلك القدر لا ينضبط ويختلفُ باختلافي الأشخاص. 

فَرْعٌ: له منعها من لبس جلود الميتة قبل دباغِه وبس ما له رائحة كريهة. 

فرْعٌ: ينع الكتابيّة من البيّع والكنائس» كما يمع المسلمّة من الجماعات 
والمساجد. 

َائِدة: أفتى العمادٌ بن يونس وغيرّه: بأنه لا يحل للمرأةٍ أن تستعملٌ دواءً ينع 
الحبل. وني أوائل أحكام المحب الطبري وهي أجمع ما صف فيه: أن بعضّهم ذهب 
إلى أن النطفة قبل تمام الأربعين ليس ها حرم ولا ينبت لها حكمٌ السقط ولا حكم 
الول وأنّ بعضّهم ذهب إل أن ها حُرْمَة ولا يبا إفسادُها ولا التسبُبُ إلى إحراحها 
بعد استقرارها في الرّحِم. 

قصل وترم موده من ويي كاي لأنّ الانتساب إلى الأب وهو لا تيل 
مناكحَتة» وكذا بين بحوسي وكتابيّق» وَكَذَا عَكْسنُهُ في الأظْهّرء تغليباً للتحريم 
والثاني: ِل لأنّ الولد يِنَب إلى أبيهء والأب كتابي هذا في ا المعولد منهّما؛ 
فإذا بلغ ودين باون الكتابي منهّماء فقال الشَافِعِي: تیل مناكحتةُ وذبيحتةُ» فمنهم 
من أثبت هذا قولآء ومنهّم من قال: لا أثرَ لبلوغوه وحمل النصّ على ما إذا كان 
أحد بريه يهوديًا والآخر نصرائيا فبلغ واختارٌ دن أحدهماء ولو تولّدَ بين يهودي 


4 کاب النكاح: باب ما يَحْرُ من الاح 


وبحوسيّةٍ فبلغ واختارٌ التمَحْس؛ فعَن القفال: أنه يُمَكّنُّ منةٌ وتجري عليه أحكامٌ 
ابمحوسء وقال الإمامٌ: لا يمنع أن يقال إذا أثبتنا له حكم اليهودٍ في الذبيحَة كم 
أن يَمْنَعَهُ من التمحس إذا منعتا انتقال الكافرٍ من دِيْنٍ إلىدين» وان خالفت السَامِرَ 
يود وَالصّابئون النصّارَى في أل د يهم آي ولا اولوت نص كتابهم» حَرَمِنَ» 
أي كاببحوس» وَل فلا وإن كانوا يخالفونهم في الفروع ويُووّلون نص كتابهم فلا 
بأس .مناكحيّهم وهذا هو المنصوص» وأطلق بعضهم تیا قولين في مناكحتهم» 
قال الإمام: لا محال للحلاف فيمن يكفْرُّهُم اليهودٌ والنصارَى ويخرجوتهُم عنهُم؛ 
لكن يمكن الخلافُ فيمن حعلوهُ كالمبتدع» وإذا شككتا في جماعة أيخالفونهُم في 
الأصول آم الفروع لم يناكحهم» والصابئون فيما نقل؛ فرقتان فرقة توافِقٌ النصارّى 
في أصول الدّين وفرقة تَحَالفَهُمْ وهم الذي أفتى الاصطخري بقتلهم. 

مصْلٌ: و تود نَصرَائِي أوْعَكْسُ أي أو تمر يهودي لَمْ يقر في الأظهرء 
ا 28 3 اا * عم 2 E‏ 5 
الخلاف مبي على أن الكفرَ مِلة واحدة؛ أمْ لا ؟ وصحح الرافعي في الشرح الصغير 
ا فون كانت و اشرأة لم نجل لِمُسْلِم كالمسلمة إذا ارتدّت» فَإن كانت 
E‏ رة مُسلِمَة فتتدجرٌ الفرقة قبل الدحول وتتوقف على اء الو 
بعد وَلاَ يُقبَلُ من إلا الإسْلم لقوله تعالى «وَمَنْ تخ غير الالام د ينا فلن يُقبلَ 
ة4“ وفي قول: أو دِيْنَهُ الأول لأنه كان مُقَرَا عليه ولو تون لَمْ يُقَر لان 
أهله لا يُقَرُونَ عليه وَفِيِمَا يبل الْقَوْلِآن أي المذكوران» ولو تَهَوَدَ وني أو تنصّرٌ 
لم يقر و يتين السام كَمُسْلِمٍ ارد لان كان لا ب فلا يستفيدةٌ يباطل. 

ولا حل مُرْتَدَةَ لأَحَدِء أي لا لمسلم لأنها كافرة لا تقر ولا لكافر لبقاء عُلقَة 
الإسلام فيهاء ولو ارد رَوْجَان» أي إِمّا معاً أو على التَعَاقبي أو أَحَدِهِمًا قَبِلَ 
ڈول جرت الْفرقَة أو بَعْدَهُ وققت إن جَمَعَهُمَا الإسْلامُ في الْهِدَةٍ دام 
النكاح» وَإلا َالْفُرْقَة مِنَ اردق لأنة احتلاف دين طرا بيذ الما قاذ يريب 
الفسخ في الحال كإسلام أحدٍ الزوجين الكافرين. 


(454) آل عمران / 86. 


كناب التكاح: باب یکاح الْمُشرك ٥‏ 
له ولرل ]ل و ر ر ا ود ماع 2 
وَيَحْرُمُ الوَطءٌ في التوقف. للتشَعّب الحاصل؛ ولا حل للشبهة» وبحب اليدة 

وهما عِدَّنَانَ من شخص فهو كوطء مطَلْقَتَهِ في عِدتِهِ واجتماعهما في الإسلام هنا 

لرحعته هناك فيستورٌ النكاح إذا جمعَهُما الإسلامُ في الحالات الى يُحكمُ فيها بثبوت 
ST E 28 o‏ 200 5 او امم 
فرع: لو طلقها في مَدَةٍ التوقف أو ظَاهَرَ منها أو آلى توقفنا. فإن جمعهما 

الإسلامٌ قبل انقضاء العِدَةٍ ينا صِحَتّها وإلاً فلا. 
oe‏ 5 2ه -> 2 : 7 
فرّع: ليس للزوج إذا ارتتدت أن ينح أحتها في مدة التوقفى ولا أربعا 

ر 5 2 ٍ وت 4 5 - - 

سرواهاء ولا أن ينك أمة, فإن طلقها ثلاثا في مَدَّةٍ التوقض أو خالعها حار له ذلك» 

لأنها لم تَعُدْ إلى الإسلام فقد انت بنفس الردةٍ وإلاً فبالطلاق أو الخخلع. 
فَرْعٌ: قال القفال في فتاويه؛ ومنها نقلت: إذا قال لامرأتِه: يا كافرة؛ فإن أرادَ 

شَتمَها لم تبن منة» وإن لم يكن على وجه الشّّتمء ونوى فراقة منها بأنها كافرة 

فن نه كنا أظلقة وهه 


باب نكاح المد ك 


و و و 2-0 0 2 ےت 2 2 2 ¥ 
المشرك: هُوَ الكافِر على أي مِلةٍ كان ألم كتابيّ أو غيْرةُ أي كمجوسي 
اه م ET‏ د ١ PE‏ ًَ 
وحربي ووثن» وتحتة كتابية دَامَ نكاحُة, لحواز ابتداء نكاح الكتابيّة في الإسلام» 
أو وة أو مَجُوسِيّة أي وكذا غيرهما ممن لا يجوز نكاحُها من الكافرات» 
حلفت قَبْلَ دُخول جرت الْفرْقَة لأ النكاح غير متأكدٍ بدليل أنه يرتفعٌ 


| 


بالطلقة الواحدةٍء أو بَعْدَهُ وَأُمْلّمَتَْ في الْعِدَةٍ دام نْكَاحُهُ وَإِلأَ أي وإن أصّرّت 


َعم و 


حتى انقضّت الوه قافنإلاو لحديث فيه لا يحطيرني من رح بعد 
البحث الشديدٍ عنة' )؛ والقياسٌ على الطلاق كما قالهُ ابن يونسء ولو أسْلَمَت» 


(415) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (أسْلَمت امْرَأةٌ على عَهْدٍ رَسُوْل الله ل 
>> 


سبوا الشكاح: باب يكاح الْمشرك 


أي المرأةٌ وَأَصنٌ أي الزوج على كفره أي كفر كان فَكَعَكْسِه أي تكرنٌ كما 
لو أسلم هُوَ وأصرّت هيء ولو أَمْلّمَا مَعاً دام النكاح بالإجماع كما نقلهُ ابن 
دالب وَالْمَعِيةٌ بآخر اللَفْض أي لا بأوّله إذ به صل الإسلام. 

فرعٌ: هذه الفرقة فرقة فسخ لا طلاق. 

فرع لو نكحّ كافرٌ لابدو الصغير صغيرةٌ؛ فإسلامٌ الأبوين أو أحددهما قبل 
بلوغهما كإسلام الزوحين أو أحيهماء ولو نكم لطفلِهٍ بالغة وأسلم أبو الطفل 
والمرأة معا قال البغوي: يطل النكاحٌ لأنّ إسلامٌ الولدٍ يحصّل عَقِبَ إسلام الأب 

8 2 7 

فتقدّمٌ إسلامُها على إسلام الزوج لكن ترتب إسلام الول على إسلام الأب لا 
يقتضي تَتَدما وتأخرا بالزمان فلا يظهرَ دم إسلامها على إسلام الزوج. قال: وان 
ألمت عقب إسلام الأب بل التكاحٌ أيضا؛ لأنّ إسلامً الولاد يحصل بالقول 
والحكمي يكون سابقاً لقو ولا يتحقق إسلامُهُما معاً. 


ت 
5 


ر رة اعفد ميد شو ابل عة انلام وكات 
بِحَيْث تَحِلُ لَه الآن, أي إلا إذا اعتقدوا فسادةُ وانقطاعَةُ كما قيّدَهُ في الروضة تبعا 
تاران وإغا حكمنا بالاستمرار مع اقتزان المفسيد بالعقد على سبيل التخفيفي» 
وإ بَقِيّ الْمُْسِدُ أ عند الإسلام» قلا َكَاحَ» أي وإن كان المفسد باقياً وقت 
الإسلام بحيث لا تل له لأن ابتداء نكاجها فلا يضر بل يندفِعٌ النكاح ويستخرج 
على هذا الضابط مسائلٌ ذكرّها المصنفُ حيث قال قيقر أي على نكا بلا 
: 
ولي وَشهُودٍ إذ لا مفسد عند الإسلام ونكاحها الآنَ جائرّ» وكذا إذا أحيرٌ البكر 


وَحَيْث ادما لا 


روحت فَحَاءَ رَوْحْها إلى سول الله و ققال: إني كنت قل أسشكشت؛ وَعَلِمَتْ 
بإملاِي؟ فانترعَها رَسرْلُ الله ول ن رَوْجَهَا الآخرء وَرَدّمَا إلى رَوْحَهًا الأزْل). 
رواه أبو داود ف السئن: كتاب الطلاق: باب إذا أسلم أحد الزوحين: الحديث ` 
(۲۲۳۹). وابن ماجه في السنن: كتاب النكاح: باب الزوجين أحذهما يسلم قبل 
الآحر: الحديث .)5١٠١8(‏ 


كاب النكاح: باب كاج المشرك ۱1۷ 


غير الأب واللحد أو راث اليب أو راحعٌ في القرء الرابع وهم يعتقدون امتداد 
الرحعة إليه» وَفِي عِدّة أي ولو بشبهةء هي مُنقَِيَة عند انلام لأنها إذا كانت 
منقضية جار ابتداء نكاحها فحاز التقريرٌ بخلاف ما إذا كانت باقية» وَمُوَقَتٍِ بان 
اْتقَدُوْةُ مُؤبداء أي فإن اَتَقَدُوهُ موقا فلا سواء أسلما بعد تمام امَو أو قبلهاء لأنّ 
بعد المدة لا نكاح في اعتقادهم وقبلها يعتقدوتة مؤقتا ومثله لا يجوز ابتداؤة» وكسذا 
َو قَارَنْ الإمثلآم عِدَةُ شبَهَةٍ عَلَى الْمَدْهَبء أي وإنا كان لا جوز ابعداءُ نكاح 
المعتدّق» لان عِدَّةَ الشبهة لا تَقَطمٌ نكاح المسلم فا أؤلى» وقيل: يندفمٌ كما لا جور 
ابتداء النكاح في العِدَّةٍ وتعبيرة بالمذهب هو 1 عبر يدق 'الروضة وعيارة الرافعي: 
المشهور الاستمرارء وقيل: يندفع؛ وَاعلْم: أنه في الروضة تبعا للرافعي مكحن 
الاخحتيارٌ والإمسّالكَ بالعقدٍ الجاري في الكفر جار رى الابتداء لا الامْيَدَامَةِ ونقلاً 
عن جماعة بناءٌ على هذه المسألة على ذلك ومقتضاه ترحيح الاندفاع قَتَمَلهُ. ل 
یکا مَحْرَم آي کیو وم وزوجة انيه أو أبِيه فإنة لا يقر عليه؛ لأنه لا يحور 
ابتداؤة فاندقعَ عند الإسلام وكذا لو نكح مطلْقتَهُ ثلا قبل التحليل. 

وز ألم ثم حرم ثم أسلَمَاء أي في الود وَهْوَ مُحْرمَ أ عَلَى الْمَدَهَب 
لأ عُروض الإحرام لا ثور كما في أنكحّة المسلمينَ فلن الإمسالة استدامةٌ فأشبة 
الرجعة» والقول الثاني: المنع إلحاقا للدرام بالابتدای والطريق الشاني: القطع بهذا 
كما لو أسلم وتحتَهُ أَمَة وهو مُوْسِرٌ لا جوز إمساكها. 

ولو نكح خرَة وأمَة وأَسْلَمُوا تيت الْحُرَةٌ وَانْدَقَعَت الأمَةَ عَلَى الْمَذَهَبي 
أي سواء نكحَهُما معاً أو مرتبا لأنا لم ننظَرْ في نكاح الأحتين إلى التقديم والتأخير 
فكذلك في نكاح الْحُرَةٍ والأمَدَه ومنهم من حرج اندفاعَ نكاح الأمة على قولين 
بناءً على أن الاختيار والإمساك كابتداء العقَدٍ أو كاستداميه وفيه قولان مُستنبطان 
أظهَرُهما الأول ويندفعٌ أيضا نكاح الأمةِ باليِسَارٍ المقارن للإسلام؛ وقيل: قولان» 
بناءٌ على الأصل المذكورء والحاصل للفتوى: أنه متى أسلَمْ ته آمة وأسلمَت معة 


A‏ جاب التكاح: تاب نكا اشر 
أو جمعَهُما الإسلامٌ في العِدَةٍ فإ كان يل لهُ نكاح الأمة أمسّكهاء وإن لم يل 
لسار أو ُن من عت اندفعَ نكاحها. 

نَمْلٌ: وَبَكَاحُ الكفار صَحبْح عَلَى المحِيْح » لقوله تعالى: #إوامرأتة حَمَالَة 
الْحَطّب4"“ وقوله: فإوقالت امرأة ورْعَوْن57#"»» وَقِْلَ: فام لعدم مراعاتهم 
الشروط؛ لكن لا يفرق لو ترافعوا إلينا رعاية للعهدٍ والدمّةِ ونقررهم بعد الإسلام 
تخفيفاًء وَقِيْلَ: إن ألم وَقُررَ ينا صح وإلاً فلا وهذا يسمّى قول الوقفيء 
ال ورزر سيمل شود بِالعُقَودٍ الي يكم بفسادٍ مثلها في الإسلام 
د ف ُز حقووج, فَقلَى الملجيج؛ اي وم مانهب از طق لا 
سلما نَم تل إلا بمُحَذّلِ لظهور أثر الصحة وإن قلنا بفسادها فالطلاق في 
النكاح الفاسدٍ لا يحتاج إلى مُحَلْلِ ومن قَرّرَتْ فَلَها الْمُسَمّى المّحِيّحٌ» لما قلا 
وما القاميك كخ فإن ف صن قل الإمئلام قلا شيء له لانفصال الأمر بينهماء 
و أي وإن م تقيض قبل الإسلام قمر مله لأنها | رض إلا بالمهر والطالبة 
بالخمر في الإسلام ممتنعة ولا فرق بين أن يكونٌ الس هرا في:النمة أو هرا 11 
وَإنا بصت بَعْصَة لها قط ما بي يِن مَهرِ مِثلِء أي ولا يجوز تسليم الباقي من 
الغاس وَمَِ نفعت يالام غد حول قَلَهَا الْمُسَمّى المح إذ صّحّحَ مح 
ِكَاحْهُمْ ولأ أي وإن لم نصحَّحْهَاء فَمَهْرٌ مئل جريا على القاعدة أو قَبْلَهُ أي 
قبل الدحول» ورصحح أي أنكحتهم, إن كان الإندِفاع ياسلايها فلا شيءَ لهل 
لأنّ الفراق جاءَ من جهتهاء از انایو تيف شتی إن گان ححا وإ 
ينف مَهْرٍ مل أي و! ن لم يكن مهرٌ قتجب متعة, أما إذا لم : نصِحٌّح أنكحتهم 
ل 

لخ بزاح رار اللا نر و 


7 4) المسد / 4. 
)٤۷١(‏ القصص / ۹. 


كاب التكّاح: باب نكاح المُشرك )1 
وإ كان إسلامُهما بعد الدحول لأنه استحق وطناً بلا مهر. 


صلل: ولو راقع إلا مي ملم وجب الْحَُكْمْء أي قطعاً لتعذرٍ نزول 
الْمُسيلِمٍ عَلّى حُكْمِ حاكم الكفار والمعاهِدُ كالذمي» أو 0 أي ميقي الْمِلّق 
2 جَبّ في الأظْهر لقوله تعالى: إن انك يه 2 عي 20 رل اي والفاني: 
لا يحب» لقوله تعالى: طفن جَاءُوكَ فاحكم بيهم أ اطرش عن“ وهذه 
الآية في المعاهدين فنقيس أهل e‏ نڑکھم على النزاع 
بل نحَكُمٌ أو نردّهُمْ إلى حاكم مِلَِهِمْ وهذه الآية منسوخةٌ بالأولى كما قالة ابن 
عباس والأظهرٌ ف الشرح الصغير تعميمٌ هذا الخلافي في حق الله وحقّ الآدمي» 
(۷۲) المائدة / 45. 
(VY)‏ ا 
(474) مَبِحَثْ: لِمّن الْحُكْمْ في قضايا اهل اكاب في دار الإسلام: 
© ي الجامع لأحكام القرآن: تفسير الآية )٤١(‏ من سورة المائدة: ج 5 ص185١؛‏ 
قال القرطي: (وقال النحاس في (الناسخ والمنسوخ) له؛ قوله تعالى: طفن مام له 
فاخكم بم أ رض عنم [ للاكدة / ۲ ] منسوخ؛ لأنه إغا أنزِل اول ما قد 
ا ) يي المادينة؛ وَالْيَهُودُ يها ومين كير وكان الأذْعى هم ا أن يردُوا 
إلى أحكامهم: فلما قوي الإسلام أنرل الله عز وجل «إوآن احْكُم ‏ يينَهُمْ يمَا أَنْرّلَ 
ا [ المائدة / ۹> ]. وقاله ابن عباس وبجاهد وعكرمة والزُهري وعمر بن 
عبدالعزيز والسدي؛ وهو صحيح من قول الشافعي؛ قاله في كتاب الحزية: ولاخيار 
له إذا تحاكموا إليهء لقوله تعالى: حى يُعْطُوا الجرية عَنْ ي وَهُّمْ صَاغِرُون» 
[التوبة / ۲۹ ]. قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاحات, لأنه إذا كان معنى 
وهم صَاغِرُون# أن تجري عليهم أحكام المسلمين» وجب أن لا يردُوا إلى 
أحكامهم» فإذا وجب هذا؛ فالآية منسوخة). إنتهى. 
©) قلت: ليس بالضرورة أن تدسخ الآية؛ لان النسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نفيا 
لحكم غيره بكل معانيه» وهنا لم يأت نسخ حيث أبقى الشارع لأهل الملل ودين 
غير الإسلام التعامل مع بعضهم في قضايا لا يرجعون فيها إلى حاكم المسلمين 
وسلطانهم؛ ولا ينظر فيها إلا إذا رُفعت إليه؛ فالآية بدلالتها التشريعية عاملة ني 
>> 


١‏ كاب الشكاح: باب گاج الْمُشْركِ 


بحالات الحياة الاجتماعية» وما يتعلق بعلاقات أهل الذمة الشخخصية أي الفردية. 
@ كما أن موضوع الآةفَاحْكُم يَيْنَهُمْ أوْ عرض عَنْهُمْ» أنها كانت في أهل موادعة 
لا أهل ذمة؛ والموادعة معاهدة مع كيان - دولة -لا مع أفرادء وهم لم ينزلوا لحكم 
الإسلام في كل قضاياهم؛ بل كان لهم حكامهم وسلطانهم؛ وهذا جاء في صحيفة 
المدينة: (هذا كتاب من محمد الي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناس). 
وفيها (وأن يهود بي عرف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم) 
وهكذا جعل لجميع اليهود. ينظر نص المعاهدة كما في السيرة النبوية لابن هشام: كتاب 
الموادعة لليهود: ج ۲ ص47 .١‏ والروض الأنف تفسير السيرة النبوية للسهيلي: كناب الموادعة 
للیهود: ج ۲ ص71410-1745. 
وني مثل هذه الحال لا يجب على أمير المسلمين» وحليفتهم وقاضيهم الحكم بين 
الكفار من غير أهل الذمة» بل يجوز الحكم إن أراد الحاكم المسلم حين طلبهسم. 
وهذا بالنسبة لأهل الموادعة والعهد معهم. وهذا غير الواقع الأول 
أما حكم أهل الذمة إذا ترافعوا لحاكم المسلمين وحليفتهم» فهل يجب عليه 
الحكم بينهم؟ هذا موضوع المسألة وواقع الحكم الشرعي فيها. 
والحواب: 
إن واقع الحكم بين المسلمين» وممارسة الحاكم سلطانه الذي أعطته الأمة له؛ أن 
ليس له النظر في رفع الخصومات بين الناس ما م ترفع إليه» أي ينظر حين يزانج 
المحتصمون إليه بقضاياهم؛ هذا ما لم يكن الأمر المشكلةء والقضية الجارية في حق 
من حقوق الله وحد من حدود» أو أنها قضية من شؤون السلطان» فإنه يمع 
تضييع الحدود وحقوق رب العالمين» وبمنع التدخل في شؤونه بوصفه سلطانا 
للمسلمين وحاكما لدارهم. 
أما أنه ليس له النظر ف القضايا بين الناس ما لم ترفع إليه» فلحديث سرقة رداء 
صفوان بن أمية» وغيره؛ فإن الرسول ي قال: [ تَعَافَوًا الْحُدُدَ بينكم ما بَلْعِْي 
ن حَد فَقَدْ َب ع وهذه الحال لا يُنظر المتخاصم فيها أنه مي أو مسلم؛ وإنفا 
ينظر إليه فيها أنه فرد من أفراد الرعية. 
® ولا حلاف فيما نعلم» أن قضايا أهل الكتاب الخاصة بهم» وما يرتبط بأصول 
دينهم وعقائدهم» ومواريئهم وأنكحتهم؛ ترجع إلى آهل دينهم؛ لقوله تعالى لا 
إكْرَاة في الدئن» [ البقرة/ ٠٠١‏ ]» قال الزهري: (قَضَتٍ السنة أن يردوأ في حقوقهم 


<< 


كاب النكّاح: باب بكاح الْمُشْرِكِ ۷۱ 


۴ ت dm»‏ , ل 4 E‏ 5 5 
فإ كانا مختلفي الْمِلّةِ كيهودي ونصراني فيجب الحكَم على أصح الطريقين لأن 
كلا لا يرضّى عل صاحبهء وقيل: القولان. 


فرّعٌّ: لو ترافعٌ معاهدان لم يجب الحكم تطعا وإن اختلقت مهما لأنهم لم 


ومواريثهم إلى آهل دینهم» إلا أن يأتوا راغيين في حد يُحكم بينهم فيه بكتاب الله 
رواه الطبري في جامع البيان: الرقم .)4۳۷٥(‏ أي كما قال اين حور مِندَادٍ: (ولا 
يُرسلٌ الإمامٌ إليهم؛ إذا استعدى بعضهم على بعض» ولا يحضر الخصم مجلسه إلا أن 
يكون فيما يتعلق بالمظالم الى ينتشر منها الفسادكالقتل ونهب المنازل وأشباه ذلك. 
فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي - أي في 
العهد - والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى حكامهم - أي أهل دينهم, لأن هذه 
أمور شخصية فردية تتعلق ععتقداتهم لا بالمجتمع - فإن حكم بينهم حكم بحكم 
الإسلام. وأما إحبارهم على حكم المسلمين فيما ينتشر من الفسادء فليس على 
الفساد عاهدناهم. وواحب قطع الفساد عنهم؛ منهم ومن غيرهم؛ لأن في ذلك 
حفظ أموالهم ودمائهم ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ 
ولذلك منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً وأن يُظهروا الزنا وغير ذلك من القاذورات» 
لغلا يفسد بها سفهاء المسلمين. وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنا 
وغيره فليس يلزمهم أن يتدينوا بدينناء وتي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم 
وتغيير ملتهم» وليس كذلك الديون والمعاملات» لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع 
الفساد وا لله أعلم).إنتهى. ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج " ص185١.‏ 

بناءٌ على ذلك فليس صحيحاً أن يرك أهل الذمة وشأنهم وحكامهم في دار 
الإسلام؛ بل يجب أن يكون شأنهم وممارسة أحكامهم وشعائرهم الدينية بإذن 
المسلمين؛ لأن هذا هو معنى ظهور كلمة رلا لَه إلا اله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله). أي 
أن تكون الأوامر والتواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذوناً له بذلك من أهل الإسلام» هذا معنى دار 
الإسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا 
بصولتهم. وإلا أي العكسء فتكون الدار دار كفر لا محالة. ينظر: السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني: ج 4 ص5175. 

ثم قلت: إن لهذا المبحث تفصيلاً وزيادة بيان في كتاب أصول الفقه. 


۷Y‏ كاب النكاح: باب نكاح الْمُشرك 
يلتزما حُكمنا و لم نلتزم دفع بعضهم عن بعضء وقيل: هما كالذميين. 

فرّعٌ: لو ترافع ذمي ومعاهدٌ فكالذميين» وقيل: يحب قطعا. 

فَرْعٌ: حيث يجب الحكم فقضية كلام الغزالي اعتبار رضى الخصمين وعامة 
الأصحاب على اعتبار رضى أحدهما. 

وَنقِرهُمْ على ما تقر َو أسلَمُوأ وَِطِلَ ما لا نير أي فإذا كان قد نكح بلا 
فإ كانت باقية ألغيناهٌ وكذا لو نكم بحوسيّ مَحْرّماً. وحالف الماوردي الاعتقاد 

فَرْعٌ: لو جاء كافرٌ تحته أحتان وطلبوا فرض النفقة» قال الإمامٌ: فيه ترددٌ لأنا 
نحكم بصحَةٍ نكاحهما وإنما تندفع إحداهما بالاسلام؛ قال: والذي أرَى القطع به 
المنع لقيام المانع. 

فَرعٌ: إذا التمسوا من حاكم المسلمين ابتداء نكاج خا إن كارا 

4 ,2 0 
كتابيّة ولم يكن لا ولي كافرٌ ولا يزوّجٌ إلا بشهودٍ مسلمين. 

فرعٌ: قال المتولي: إذا لم يترافع إلينا اموس لكن علمنا منهم من نكم مََحْرّما 
فالمشهورٌ أنه لا عرض لهم؛ وحكى الزبيري قولاً: أن الإمام إذا عرف ذلك فرق 
بينُما كما لو عرف أن المجوسي نكم مسلمة أو مرتدة. قلت: يقوي هذا القول ما 
روى البخاري عن بْجَالّة بْنَّ عَبْدَةَ قال: أتانا كتاب عمر قبل مويه بِسََةٍ: (فرقوا بين 
ا "مدوم ر {Yo‏ 
كل ذي مَحْرَمٍ مِنَ المَجوس) “. 


فصل ألم وتختة كر ون أربي وأسْلّْنَ مع أو في الْهِدةٍ أ كن كَِاببّاتٍ 


(5/5) رواه البحاري في الصحيح: كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحرب: الحديث .)"٠٠١١(‏ وأبو داود.في السنن: كتاب الخراج والإمارة 
والفيء: باب في أحذ الجزية من المجوس: الحديث 5450 .)7١‏ 


كاب التكاح: باب يكاح المشرك ۷ 


لَرَمَهُ اخټار أربع» وَيَنْدَفِعُ مَنْ زَادَ لأن غيلان أسلَم وتحتهُ عَشْرٌ نسوةٍ فقال لني 
[ اسيك ربعا وَفَارقْ سَائِرَهُن ] صححةٌ ابن حبان والحاكم"“. ولا فرق بين أن 
ينكحهنً معا أو علىالزتيبي فإك له أن يختارَ الأحيرات لترك الاستفصال في الحديث. 


۰ ونا ألم مَعَهُ قَبْلَ حول أَوْ في الْهِدَة أربَعٌ فَقط تَعَيّن أي واندفعَ نكاح من 
زاد تار إسلامونٌ عند إسلامه قبل الدحول» وعن العِدَّةِ ولو كان دحل بهن 
فاجتمعٌ إسلامُهُ وإسلامٌ أربع فقط في العِدَةٍ تعيّنَ للنكاح حتى لو أَسلَم أربعٌ من ثمان 
وانقضّت عِدَنهُنَّ أو يِئْنَ في الإسلام ثم أسلمَ الزوجٌ وأسلمَّت الباقيات في عدتَهن 
تمت الأخريات» ولو أسلمَ أربعٌ ثم أسلمٌ الزوج قبل انقضاء عدتِهنٌ ثم أسلمت 
اباقیات قبل انقضاء عَدتَهِنَ من وقسته إسلام الزوج اخمارٌ أربعاً من الأوليات 
والأخريات كيف شاءً فان ماتت الأولياث أو بعضه جار له احتيار الميتات وَيرث 


ووم 


ت 


رٌْ: َل كافرٌ لابنه الصغير نكاح أكثر من أربع نسوةٍ ثم أسلم وأسلمُنَ اندفع 
نكاحٌ الزيادةٍ على الأربع لكن لا يختارٌ الصبيّ ولا الول لأنهُ خيارٌ شهوةٍ فتوقف 
حتى ييلع ونفقتهنٌَ ف مال الص بهن عليه وكذا لو أسلمٌ رجلٌ وحن قبل 


الاختيار. 


ولو ألم وتخت ام وبنتهًا كتابيّتان أو امتا قان دحل بهمًا حَرْمَتَا أبّداء 

أا البنت فللدخول بال وأمًا الم فللدخول بالبنت وبالعقَدٍ عليها إن قلنا بِصِحَةٍ 
أنكحتهم أَوْ لا بوَاحِدَةٍ تيت ابت واندفعَ نكاح الأمّ لأنّ نكاح البنت يدفعٌ 
)٤۷(‏ عن الڙهري عن سام عن أبيه؛ قال: أَسْلَمَ عَيلان ن سمه الثقِي» وَعِندَهٌ عَشرٌ نسو 
قال رَسُوْلُ الله : [ سبك أربعاء وَفَارقْ سَائْرَهْنّ ] رواه ابن حبان في الاحسان 

بترتيب الصحيح: كتاب النكاح: باب نكاح الكفار: الحديث .)4١45(‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب النكاح: الحديث (۲۷۸۳) مرسلاً وموصولاًء وقال: الوصل أَولَى 


من الإرسال» فإن الزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم. 


ج كاب النكاح: باب نكاح المُشرك 
نكاح الأمّ ولا عكس, وَفِي قول يخير كما لو أَسلمَ وتحَة أخمّانء أو بالبنت 
غيت لأنهُ لم يدحل بالأمّ والعقدُ عليها لا يُحَرُمُ البست وَيُحَرُمُ نكاح لأر على 
التأبيدٍ أو بالأم حرمت أبداء أنّا البنتُ فللدحول الم وأا الم فللعقدٍ على‌البنت» 
وهذا على القول بصحة أنكحتهم, للم مهرٌ المثل بالدخول قالهُ البغوي والرافعي 
وفيه نظ وفي قول تَبْقَى الأ إذ لا مفسيد له بخلافي البست للدحول بالأم أو 
وَنَحْتَهُ أمَة ألمت مَعَهُ أَوْ في الْعِدَةٍ أُقِرَ إن حلت لَه الأمَهُ لأنه جور أن ييعدِئّ 
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نكاحها فيفر عليهاء وإ تخلعت بال ر ت ر لأنها تبين بالتخحلف 
كالحرَق أو إِمَاءٌ وَأَمْلَمْنَ مَعَهُ أو في الْعِدَةٍ اختار أَمَة إن حَلْتَ لَهُعِند جما 
إِسْلامِه وَإِسْلامِهنَ» لأنه يجوز أن يبتدئ نكاحها فحاز احتيانها كالسة وبفصخ 

نكاح البواقي» ولا اندَفَعْنَ لأنه لا جوز له ابتداءُ نكاح واحدةٍ منهنّ فلا يجوز له 
احتيارّها كالمعتدة عن غيره وذوات امحارم» أو رة َإِمَاءٌ وَأَمْلَمَنَ مَعَهُ أو في الْعدَّةٍ 
تيت وَاندفْعْنَ لأنهُ لا جور أن يبتدئ نكاح أَمَةٍ مع وحُودٍ حُرَةٍ فلا يجوز أن 
يختارهاء وَإن أَصَرَت فانقضت عِذَهًا اختَارَ أَمَةَ إذ ظهرَ أنها بَانَتْ باختلاف 0 
فأشبة ما إذا تمعحضت الإماك ولو أَمْلمَت وعتقنَ م أَسْلَضنَ في الْعِدَة و 
فيختاز أربّعاء لإلحاقِهنٌ بالحرائر الأصْليّات. 

2 7 E رعق‎ EERE فيج لوبو لقوق لف فافع ود هوق ل‎ A 

فصل: والاختيار: اخترتك أو قررت نكاحك أو أمسكتك أو تبتك أي وكل 
ذلك صريح كما اقتضاهُ كلام الأئمّةِ. قال الرافعي: والأقرب أن يجعل قوله اتك 

0 5 0 ا 

2 # تن وج * ورت‎ N 

والطلاق اختيان أي سجرا ومعلقا لتوقف وقوع الطلاق على ثبوت النكاح» 
لا الظَهَارٌ وَالإيْلاءُ في الأصّح» إذ معناهّما بالأجنبيّة َليِق والثاني: َعَم لأنهُما 
تصرّفان مختصّان بالتكاح فأشبها الطلاق. 

رلا صح تغليق اخټار وَل ف أي بدخحول الدار ونحووء لأنّ الاحتيارَ إِمَّا 
كابتداء النکاح وإما كالرجمة. وَل حَصرٌ الاخييار في حمس اندقَعَ مَنْ راڌ أي 


کاب التكاح: باب يكاج امرك 1۷0 


وإن لم يكن تعييناً تاماً فإنه يحصر”*؟ به الإيها وَعَلَيِْ التغيْنُ لقوله عليه الصّلاة 
والسسّلامُ لعَيْلانَ: [ اع :9" وهو أمرٌ وهو للوحوب") وَنْفَقتهُنَ حَتَى يار 
لأنه نهُنّ حبوسات بحكم النكاح» فان ترك الاختبّارٌ حبس لأنهُ امتنعَ من واحبو لا 
يقم غيرَهُ مقَامَهُ فيه» فإن ل يعن رر ما يراه الحاكم من ضربو وغيره ولا يختارٌ 
الحاكم» بخلاف الايلاء بحيث يُطْلَق لأنّ هذا احتيارٌ شهوةٍ لا تحري فيه النيابة, إن 
مات قَبْلَهُ أي قبل التعيين؛ اعتدت 0 به أي بوظع غ 8 ف بابو» 


وەل مه 


وذات أشهر وَغَيرُ ذخول بها بأربَعةٍ أشهر وَعَشْرِء إذْ يحمل الزوحيّة في كل 
ا في حقهّاء وَذَات إفراء الاك مِنَ الأقراء وأربعة أشهر 
وَعَشْرء لأنّ كُلّ واحدةٍ يُحْتَمَلُ أن تكون زوجحة فعليها عِدَة الوفاةٍ أو مفارقة في 
او أن تَعْتَدَ بالإقراء فوحب الاحتياط وتيب عة الإقراء من إسلام 
واحد منة أو منهنّ لا من الموت. 


عقا وه داس بي 


وَيُوْقَفْ نَصِيْب رَوْجَاتِ حَتى يَصْطَلِحْنَ أي إن ۾ يتر ولا بورع بينهنٌ لأنا 


(#) في النسححة (؟): يخف. 

)٤۷۷(‏ @ هو الحديث السابق» من طرق أخرى. عن الزهري عن سام بن عبدا لله عن أبيه؛ 
قال: أن غَيْلآنَ بْنَ سَلَمَة ألم وَعِنْدَهُ عَْرُ نِسْرَةٍ فِي الْحَاهِلِيّةٍ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ 
فقال رَسُوْلُ الله يل: [ إحتر مهس أربعاً ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
النکاح: الحديث (۱۰۹/۲۷۸۰) والحديث )1١1١/51781(‏ بلفظ [ أن يتير 
مِنهُنٌ]. والزمذي في الجامع الصحيح: كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل 
يسيم وعنده عشر نسوة: الحديث .)١١78(‏ وابن حبان في الإحسان: الحديث 
(4145). 

©) عن الضحاك بن فيروز الديلمي؛ عن أبيه قال: قُلت: يَا رَسُوْلَ الله ! ألمت 
وَتحتي أحتان. قال: [ اح أَيْتَهُمًا شت ]. رواه الترمذي في الجامع: الحديث 
.)1١7:(‏ وأبو داود في السئن: الحديث .)۲۲٤۳(‏ وابن ماجه في السئن: الحديث 
(۱۹۰) بلفظ [ طلّق أيتَهُما 
)٤۷۸(‏ هو أمر يفيد إرشاد المكلف إلى كيفية تطبيق الحكم الشرعي في تعدد الزوجات 
وحصر العدد بأربع. 


۱۲۷٦‏ كِتَاب النكاح: باب نكاح المشرك 


نعلم أن فيهن أربع زوجحات وقد جهلنا عينهُن فوحب التوقف؛ هذا إذا عَلِسًا 
استحقاق الزوجات للإرث أمّا إذا أسلم على ثمان كتابيّات وأَسَلْمٌ مهن أربعٌ أو 
كان تحت أربع كتابيّاتٍ وأربعٌ وثنيّاتٍ فأسلْم معهُ الوثنيات ومات قبل الاختيار 
فوجهان؛ اا و اتوص له برق شيةٌ للزوجات بل تقِسّمْ كل الوكة 
بين باقي الورنّق لأ استحقاق الزوحات غير معلوم لاحتمال أنْهُنٌّ الكتابيّات. 


لخر ابر م 


فرعٌ: مات مي عن أكثر من أربع نسوةٍء قال صاحب التلخيص: اربع أو ل 
هن كُلْهُن؛ وقال آخخرون: لا يرث مهن إلا أربعٌ فيوقف بِنَهُن حتى يصِطَلِحْنَ 
ويجعل الترافعٌ إلينا عثابة إسلايهم؛ وبتى الخلاف القفال على صكة أنكحتهم. 

فرع لو نك جوسي أَمهُ أو بنهُ ومات ففيه اضطرابٌ للرافعي ذكرتةُ في آحر 
الفرائض فرَاحعة. 

فَرْعٌ: المتعيّنات للفرقة للزيادةٍ على أربع هل تَحْسَبْ عدن من وقت الاختيار 
م ن وقت إسلام الزوجين؟ إن أسلّمًا معا وإسلامٌ السابق إن تعاقبًا فيه وجهان؛ 
أصخهما عند الجمهور الثاني ملافا للبغوي» وقال الإمامُ: إنهُ ظاهرٌ النصّ وأا 
القاضي فقال: ظاهرٌ النص الأول 

قصل: أَمْلّمَا معا اسْتَمَرت النفقةء كما يستورٌ النكاح, ولو أَسْلَم ارت 
وهي غير كتاييّة» حَنَّى اْقَمَت الْعِدَةٌ فَلاَه لأنها ناشِرة بالحلفي وإن أَسْلَمَت فنْها 
لم تسْتحق لِمُّدَةٍ التخلّف في الْجَدِيُدِء لأنها أساءَت بالتخلف والامتناع عمّا هو 
فرضٌ عليها فصارٌ كما لو سافرَ الزوجٌ وأرادٌ استصحابها فتخلَّتْ» والقدية: أنها 
تستحِقٌ لأنها ما أحدنّتْ شيعا والزوجُ هو الذي بَدّلَ ادبن ولو أَمْلّمَت اوك 
فَأَمْلّم في الْعِدَةٍ أَوْ أَصِر فَلَهًا نفمَةَ الد عَلَىالمّحِيْح, أمّا في الأولى: فلأنها أَدّتْ 
قرْضا مُضَيقا فهو كصوم رمضان» وأمًا في الثانية: فلأنها أَحْسَنَتْ وسا والوحةٌ 
الثاني: لا نفقة ها فيهماء أمّا في الأولى: فلأنةٌ استمّرٌ على ينه وهي ال أحدئّت 


ت 
م 20 


الماع من الاستمتاع» وأمّا في الثانية: فلأنة إذا أصَرّ الزوج تبن حصول الفرقة من 


کاب النگاح: اب اليا وَالإعْقَافٍ وَنكًاح الْعَبْد YY‏ 
وقتب إسلامها والبائن لا تستحق و النفمّة» وَإِن ارّتدت قلا نققة وة أسلَمَت في 
الْعدةء لنشوزهَاء وان 3 فلا نَفْقَد الْعِدَّةٍ لأنها م تَحْدِث شيعا وهو الذي 


فَرَعٌ: لو ارتدًا معا فلا نفقة. 

فَرْعٌ: : نكحّت في الكُفْرِ زوجين ثم أَسلَمُوا؛ فإ ترب التكاحان فهي زوحة 
لأَرّل؛ فن مات ثم أسَلّمَتْ مع الثاني وهم يعتقدونٌ جوازٌ التزويج بزوحين ففي 
جواز التقرير وجهان؛ قال في الروضة: ينبغي أن يكون أصحهما التقريرٌ؛ وإن وقع 
التكاحان معا لم 7 قر مع واحلدٍ منهّما سواءً اعتقدوا جوازة آم لا؟ وفيما إذا اعتقدوة؛ 


وحة: أن المرأة تختارٌ أحدّهما كما لو ا أحتين 


باب ايار والإغفاف 
ونكاح العَبٍ 


ا 


الس 


وَجَدَ أَحَدُ زوين بالآخر جنوناء أي مُطبقاً أو متقطساًء أو جُذَاماً 
أي مُستحكمين. أو وَجَدَهَا قاع أي وهو انسدادٌ عمل الجماع باللْحيٍ أو 
أي وهو عظمٌ في الفرج يمنعٌ الجماعٌ» ويقال: 1 0 
وهو الرجلّ العاجز عن الوطء أو مَجَبُوباً » أي وهو المقطوعٌ ذَكرْه كله تبت 
الْخيَارُ في فسخ النكاح» كالبيع» وأوْلى لفوات مقصود التكاح. 

قال ابن الرفعة: وش اا بالمرض لمرن الذي لا يوفع زوالهُ ولا يمكن 
الجماعٌ معهُ لأنه ينيل قصود النكاح فأشبة البَرَصّ بل أؤلى؛ لأنّ البرص لا ينه 
الكلية بل يقر من وهذا لا يتصورٌ مع ولو بقي من الذكر قد الممشفة فلا حيار 
ي الأظهرء وه بش كيار ربا إذا وح الزوحة مستأجرَة قاله الماوردي؛ وفيما إذا 


SE E 


YA‏ كِتَابُ الدكاح: باب الْخيّار وَالإِعْفَاف وَنکاح الْعَبْدِ 


فرع مُسستثنى: لو زال العيبُ قبل الفسخ فلا حيار قطعأًء وكذا إذا عُلِمَّ به بعد 
الوت على الأصح. | 

تنبية: أفْهَمَ قي المّجْدان في كلام الصتّف أن أحدهما إذا كان عالماً بالعيب لا 
حيار له وكا إذا زا على الذي رضي به في الأصم نَم لو حددث في موضع آخر) 
قال ف البْتمّة: له الخیار» وكذا إذا كان من جنس آخر. 


صم 


وقبل: إن وَج بو يشل عيب أي جنساً وقذراء فلا لتساويهما في النقص»ء 
والاضح نعم لان الإنسان عاف ن غيرو ما لا يعاق ِن نفسو قال الرافعي: وهذا 


غيرٌ الجنون, أمّا إذا كانا بحنوتين أي حنونا مطبقاً فلا مكل إثبات الخيار لواح 
منهماء أمّا إذا كان العيب في أحدهما أكثرٌ وأفحّشّ وجب أن يثبت للآخر من غير 


خلافي. 
وَلَْوَجََُ حى واضيحا قلا في الأظْهرء إذ ليس فيه إلا زيا دة ثقبةٍ من الرّحُلٍ 
وسلعةٍ في المرأق» والثاني: نعم لأنة عيب مُتَفرٌ فاش وف محل القولين طرق أ أصحُها 


5 


حريائهمًا یما إذا تار الُْورة نكم امراق والأنوةٌ فحنا رجلا أنه قد 0 
حلاف الاختيار » أمّا إذا اتضح بالعلامات الدَالَةٍ على الذكورةٍ والأنونّةٍ فلا خيارٌ؛ 
واحترز بالواضح عن الْمُْكل؛ فإنة لا يصح نكاحهُ وذلك من زياداته على الْمُحَرر. 

ولو حَدٿ بو عَيْبْ تَخَيّرسَه أي قبل دخول وبعده دفعاً للضرر عنها؛ ويدخلٌ 
في قولهِ (حدث) ما إذا حبّت ڏک رَوْحها فان الخيار : يغبت ها على الأصمّ بخلاف 
المشتري إذا عيب البيع» لأنها بلحب لا تصيرُ قابضمة لحا كالمستأجر» ر 
اليب قابض لِحَقَهِ إل عن عُنة بعد ُخول» لأنها عرفت قدرهُ ووصلّت إلى حَنَّهًا 
بخلاف حديث العا ا لأنه يورث ث اليس عن الوطئ؛ والعنة قد یری 
زولا أو بها عير في الْجَدي قبل الدخول وبعدة كما لو حدث بوه والقديم لا 
مَك من الخلاص بالطلاق» وهو ضعيف لتضرره ينِصف الصّداق» وَلاَ خيَارَ لولي 


بحَادث» إذ لا عار عليه فيه بدليل العُرفء وَكَذَا بمُقَارن جب وَعْنْةِ » لأنه لا عارَ 


کاب النکاح: اب الْخيَار وَالإعقاف وَنكاح الْعَْد 1۹ 


عليه بذلك وضرَرُهُ يعودُ عليهاء وَيَتَخيرٌ بمُقارن جُنون» أي وإ رضيت به لتعبيره 
بذلك» وكذا جُذام وَبَرصٍ في الأصّحٌ لوجود العار » والشاني: لاء لأنّ الضَرَرَ 
بختص بها. 

فرْعٌ: على هذا التفصيل يُخَرّجٌ حكمُ ابتداء التزويج؛ فإ دعت إلى تزويجها 
عجبوب أو عنين فعليهم الإجابة؛ فإن امتنعُوا كانوا عَاضْلِيْنَ وإ دعت إلى بحدون 
فلهم الامتناعٌ وكذا ابحذومٌ والأبرصُ في الأصح. 

قصْلٌ: وَالْخِيَارُ عَلَى الْفَوْر لأنهُ خيارٌ عَيْسِِ؛ فكان على الفور كما في البيع 
ولا ينافي كونةٌ على الفور صرب الْمُدَةٍ في لمن فإنها حيتهلر تتحقق وإغا تَؤْمَرٌ 
بالبادرة إلى الفسخ بعد تمق العيبء والمعنى يكونه على الفور أن المطالبة والرفع إلى 
الحاكم يكونُ على الفور وَالْفَمسْحَ قبل خول يُسقِط اهر إذ يقتضي الفسخ تراد 
العرضين» وَبَعْدَةُ أي بعد الدحول» الأصّحٌ أنه يجب مَهْرٌ الول إن فسخ بمُعَارِنء 
لأنه قد اسْتمْتَعَ بمَعِيْةٍ وهو إنما بدل المسمّى علىظنٌ السلامةٍ وم تحصل فكأن العقدَ 
جحرى بلا تسمية. والثاني: ت الس لأن الدحول جرى في عقا صحيح مشتمل 
على تسمية صحيحة فأشية الردة بعد الدحول» والثالث: إن فسخ بعيبها فمهرٌ المشلٍ 
وإ فسعت بعلب فالمسمّى» أ بحاوث بَيْنَ الْعَفْدِ وَالْوَطءِ جَهلّة الْوَاطِئ أي 
ويكونٌ اقتائهُ بالوطء المقرر للمهر كالإقتران بالعقب وَالْمُسَمَى إن حَدَث بَعْدَ 
وط لأنهُ قل استقرٌ به قبل وجوب سبب الخيار فلا تغيير» والوحة الشاني: يجب 
الس ملفا لوجوبه قبل سبب الخيار» والثالث: يجب مهِرٌ المثلٍ مطلقاً كالمقارن. 


وو الَْسَحَ بردو بد وَطْء قالْمُسَمّى» لأنّ الوطء قزر المسمّى قبل وجودهاء 
وَل زجع الروجْ بعد المع بِالْمهْرٍ عَلَى مَنْ غَرهُ في الْجَايْه لأنهُ شرع في 
النكاح على أن يتقوم عليه الْبْضع فإذا استوفى منفعتة تقرّرٌ عليه عِوَضّهُ كما لو كان 
ابيع معيباً فأتلقَهُ ثم فسخ العقد. والقديمٌ يرجعٌ كما يرع بقيمة الول المغرورٍ بحرية 
مُه وموضمٌ الخلا ما إذا كان العيبُ مقارناً للعقدء أمّا إذا فيح بعيبٍ حادث 


A۰‏ كناب النكاج: اب لحار وَالإِعْقافٍ وَنْكَاحٍ الْعَبْدِ 


فلا رحوعَ بالمهر قطعاً إذ لا غرورء وقال المتولي: القولان إذا كان الْمَعْرُومٌ هو مه” 
المثل» أمّا إذا كان المسمّى فلا رحوع. والأصح ما ذكره البغوي: أنه لا فرق بين 
المسمّى ومهر المثل. 

وَيُشْترَطُ في الْعنةٍ رَفْعٌ إلى حَاكم وكذا سَائِرُ اعيوب في الأصَح لأنهُ جه 
فيه» والثاني: لا حلي لبه اميم وهنا فاع الل كام بال 
اا الة فيشازط فيها الرفع قطعاء قال البغوئ: وعلى الوجهين لو عر إلى أن سأني 
الحاكم ويفسيخ بحضرته حاز. 


فصل واشت الْعنة يإفْرَارِِ كغيرها من الحقوق ومن هذا يود أنه لا تسْمَمُ 
دعوّى امرأةٍ لصي ولمحنون الع عليهما لسقوط قولهماء أَوْ ية على إفُراري أي 
ر تسوه برا ا أن طلم سورعل وکا بو ويها بعد نكُولِه, أي 
عن اليمين» في الأصّحٌ لأنها تعرف الحال بالقرائن وطول eT‏ 
والثاني: يقضضي عليه بالنكول وتضرّب الْمُدَهُ بغير يَمِنِها وَإذَا ََس؛ ضَرَب 
الْقَاضِي لَه سنق بالإجماع والمعنى فيه مد مضي الفصول الأربعة» فان كان ثم مانع زال 
فيها؛ وأول هذه المدّةٍ من يوم المرافعة وضرب القاضيء بطلَبهاء أي إنما يضرب 
القاضي امه بطلبها فإنها حََهًا فلو سكت فلا بضلرب. نَعَحْ: إن حمل القاضي 
سُکوتها على دَهَش أو جَهْلٍ فلا بأ بها ذا تمّساْء أي الست رَفْعَهُ إن 
ایا را يكل غاا سه التكاح: لأنّ بناءً الأمر على الإقرار والإنكار؛ فيحتاج إلى 
نظر الحاكم واجتهادي فإك قَالَ: وَطئت» أ ما بعد الْمّدَةَ أو فيها وهي ثيب 
لف لأنه يتعذر إقامة البيّنَةٍ عليه والأصل سلامة الشخخص ودوامٌ النكاح» وإن 
كانت بکرا فالقول قولها مع بمينها ان نكل حلَفت» أي وفيه الخلافُ السالف» 
إن حَلَفَت أو أقَرٌ اقلت بالْفَسْخ > كما يستقلٌ بالفسخ من وج بامبيع تخيرا 
وأنكرَ البائ كونة عيبا وأقام الشري على ذلك بيه عند القاضيء وقيل: ياج 
إلى إذن الْقَاضِي أو فلخي لأنة محل نظر واحتهادء وحزمٌ به الرافعي في باب 


کاب النگاح: باب لار وَالإعقَاف ونكاح الْعَبْدٍ 3۸۱ 


اختلاف المتبائعين, ولو اغَتَرَلَتهُ أو مَرضَت أو حب حبست في الْمُدَةِ لم : تحْسّب لأنّ 
أئرَ الْمُهلَةِ يظهرٌ إذا كان الزوح مُخَلّى مع زوجتيء فأما إذا ل يكُنْ؛ فلا حُكْمّ 
للمَدة. 


roro 


فَرّعٌ: لو مَرِضّ هو أو حُبس؛ فإنه لا نع الاحتساب» ولو رَضَِت بَعْدَهَا به 
َل حَقها كما في سائر العبوبه بضلا الإيلاء والإعسار؛ لأ الصَرّر جذ 
لعن عيب واحد لا يوق إزالتها إذا تحقَقَتْء أما إذا رضت به في الْمّدَةٍ أو قبل 

ضريها؛ فحقها باق على الأظهرء وَكَذا ل أجلنة على الجن ؛ أي بان قالتْ بعد 
مُضِي المدَة: أجَلتَهُ سنة أو شَهراً آرٌ لأنه على الفورء والثاني: لاء كما إذا أمهل 
بعد حلول الأجَلٍ لا يلزم الإمهال. 

فصل : ولو تكح وَسْرط فنا إِسْلام أو في أَحَدِهِمَا سب أو رة أو 
مبرُهُمَا فأخلِف؛ فَالأَظهَرُ صِحَةٌ النكاح لأنّ الخلف في الشرط لا يوحب فسا 
e‏ للفسادٍ بالشروط الفاسدة» فأَؤْلى أن لا يفسد النكاح, والثاني: 
البطلانء لأنّ النكاح يعتمد الأوصاف دون المشاهدة فيكو احتلاف الصفة 
کاختلاف العين» والقولان فيما إذا شرطت حُرَيَتهُ بان عَبّداً؛ هما إذا نكم بإذن 
اسي وإلاً فلا يصح قطعاً لعدم الإذن» وفيما إن شرطّت ها انا امهنا 
إذا نكحّت بإذن السو وكان الزوج من يِل له نكاحٌ الإماء» وإلاً فلا يصح 
قطعاًء ويجري القولان في كل وصفي شرط ثم تَبيّنَ خلا سواءٌ كان المشروط صفة 
كمال كالحمال والبَكَارةٍ السب أو صفة نقص كأضدادها أو كان ما لا يتعلّق به 


هھ ا0ش 


نقصْ ولا كمال وإليه أشارٌ بقوله (أَوْ غَيْرُهُمَا). 


فرْعٌ: لو شرطت ريه فحرج مبعٌضاً فالذي يظهرٌ أنه كما لو حرج عبداً. 


ا 


إن ن بان خيّرا ِمّا شرط قَلاَ خا أي كما إذا شرط أنها كتايّة فخحرجت 


- 


E‏ وإ بان دون أي بان بان نسبة دون نسبهاء فلَهّا الْخِيَانُ أي وكذا 
لأوليائها إن رضيّتْ لعدم الكفاءق» وإن كان مثلَّ نسبها أ و فوقةُ فالأظهرٌ المنعٌ لعدم 


A۲‏ كاب التكَاح: باب الْخيَارٍ والإعقاف وَنكاح الْعَبْل 
العار بی ووحة مقايله الطمع في الزيادةٍء وَكَذَا لَهُ في الأصّمّء للغرورء والثاني: لا؛ 
لإمكان الطلاق» وصح المصفُ في أصل الروضة فيما إذا شرط حُريسّتَهًا فبانت 
أَمَةَ ثبوت الخيار إذا كان حرا دونٌ ما إذا كان عبداً وهو حلاف ما أطلقَهُ هنا. 

َرْعٌ: إذا شرطّت حُريكهُ فرج عبد فمقتضّى كلام المصنفي ثبوت الخيارٍ ولا 
ترحيح في المسألة في الرافعي والروضة وإذا ثبت فهو ليد لا لَهًا. 

ولو ظا عة أو َه قات اة أو أمة وهي فل له فلا خِيَارٌ في 
الأظهرء كما لو اشرّى عبداً يظنهُ كاتباً فأحلف ظَنْهُ والثاني: له الخيارٌ لان ظاهِرَ 
الدَار الإسلامٌ والْحُرّينّة فإذا حالف ذلك ثبت الخيارٌ كما أنه لَمَّا كان الظاهِرٌ في 
المببع السلامّة فإذا اطلَعَ على عيب به ثبت الخيارٌ؛ ومنهم من قطع بثبوت الخيار في 
الكتابيّة دون الأَمَةٍ كما هو المنصوص وفرّق بان لكر منفرٌ وبتقصير ولي الكافرة 

فَرْعٌ: لو ظنهًا حُرَةٌ مبَانَتْ مبعَضة فالذي يظهرٌ أنه كما لو انت أَمَة 

وو ونت في تڙونجها بن طَننَهُ كُفوءا بان سه از ونَاءَة سه وَحِرقَقِهٍ 
قلا جيار لَهّاء لأنّ التقصيرٌ منها ومن الولىّ حيث لم يبحّث» وليس كظنٌ السلامة 
عن العيب إذ الغالبُ السلامّة وهنا لا يكن أن يقال الغالب الكفاءةٌ» قلت لَوْ بان 
مَعِيْباً أو عَبْدا فَلَهًا الْخِيَانُ وه الل على ار سا قار وعلى 
الثانية البغوي» وإطلاق الغزالي يقتضي المنع» وتبعَهُ في الحاوي الصغير» وقال 
الرافعي: ينبغي أن يكون الحكمْ في ارق كما لو نكم امرأةٌ على ن أنها حُرَةٌ 
فبانت مه وهذا البحث من الرافعي صرح به الإمام نقلاً. 

فَرعٌ: الظاهرٌ أن الْمبَعَضَّ في ذلك كالعبدٍ وإن لم أَرَهُ منقولاً. 
أي فيسقطٌ قبل الدحول ويجب بعدَهٌ ولا يرجم به على من غر وَالتَغرِيرٌ وَالْمُؤْئْرٌ 
تعْرِيْرُ قَارَنَ الْمَقَدَ أي فإن كان سابقاً فلا اعتبار به في صحَةٍ العقَدٍ ولا في ا حيار 


كاب النكاح: باب اليا والإعقاف ونكَاح الْعَبْد 1A‏ 


وأا RSS‏ 
ذكرةُ الإمام والغرالي» والفر أي إن تعلّقَ الضماف بالتغرير أوسعٌ باباء وَلَوْ غَرٌ 
بحْريةِ أَمَةِ وصحُخناهُ ولد قبل الم خُر لطن لحرت أمّا بعدَهُ فهو رقيق» 
وعَلَىالْمغْرُورٍ َم سيا لان فوت لر لظن الحرية وتعتر قيمتة يوم الولادق 
ََرْجعْ بهاء آي يقبمتدء عَلَى الان أي إذا عَرم؛ لأنه هو الذي أوقعَة في ارام 
وَالتَِْيرُ بالْحْرَيةٍ لا يتور ين سيا لأنة متى ما قال: رَرَْكَ هذه الْحُرة أو 
على انها حُرَة عُتِقَتْ كذا قالهُ الرافعي؛ وفيه نفل؛ لأنّ ذلك ليس صريحا في الإنشاء» 
بل من وَكِيْلِهٍ أو مِنهّاء أي ولا اعتبارَ بقول من ليس بعاقدٍ ولا معقودٍ عليدء 
ويتصوّر أيضاً في مسائل أخحر غيرٌ ما ذكرَة؛ منها ما إذا كان اها خُرَة ومنها إذا. 
رهّنها وهو معسرٌ وأذن له المرتهنُ في تزويجها فزوّحها وشرط حرّيمّتهاء ومنها لو 
كان سفیها وزوّحها بإذن وليه فإ كان منهًا تعلق الم مت أي فتطالُبُ به إذا 
عقت ولا يتعلق بكسْبها ولا راء ولو الْفصّل الول ميا بلا جنائَةٍ فلا شيءَ 
فيه نه أي عليه لعدم يقن حباته» وإن انفصل ناب فإ كان أحنبيا يجب على عاق 
الحاني عر ابحنين» لوو لك له وال زات فل قيمة: الغرة 


2 وير 


على الأصحّ وإن كان المغرورٌ أو عبْدُةُ أو سيد الأمة؛ فللسيد أيضا عر قر قيمة الام 

فرځٌ: حيار الغرور على الفور على أصحّ الطريقين كخيار العيب. 

فصل: وَمَنْ عبقت تخت رَقيق أو من فيه ق 
بالإجماع, وصورة السألة ما إذا وق لين في الصحة وف الرض بعد الدخول أو قب 
اللو لاسر مسي تور 
الصّّداق إلى المال فلا حيار هاء إذ لو ثبت وترتب عليه الفسخ لَسَقَط الصداق هير 
و ل ا CS‏ 
فَمُنِعٌ من أصله. 

فَرْعٌ: لو عيِقَ الزوجٌ قبل أن يفسخ العتيقة؛ فالأظهرٌ أنهُ لا خيارَ لها لزوال 
الضرّر. 


له كناب التكاح: باب الْخَار وَالإعقَاف وَنِكَاح الْعَبْدِ 


وَالأَظْهَرُ أنه عَلَى الْقَرِِْ كخبار العيبي والثاني: إلى ثلاثة أيام لأنها و 
يترَرَى فيهاء فون قَالَت: جَهِلْت التق صْدَقت برها إن أَمْكَنَء بأن كان الْمَغيق 
غَائِباَ إذِ الأصلُ عدم العِلْم فان لم يمكن فلا؛ لأن ما تدَعِيْه حلاف الظاهرء وكذا 
إن قَالَت: جهِلْت الْخيَارَ به في الْأَظْهَرِ لأنّ الظاهرَ معها إذ لا يعرف ذلك إلا 
الخواصٌ من الناس. والثاني: لا تَصدَّقُ كما في الرّدٌ بالعيبي» قال في البحر: ومن 
أصحاينا من قالّ: إِنْ كان مثلّها لا يعلمُ بن جلت أعجميّة بل قولهاء وإن عُلِمَ أن 
مثلها يعلم لأنها مُخَالِطَة للفقهاء مُسَائلَة للعلماء لا يبل قولهاء وإن احتمل الأمرين 
فقولان وهو مقتضّى ما أوردّه في التشاميل في باب الان 

فَرْعٌ: لو ادّعَتْ حَهْلٌ الفور فَكّجَهْلٍ الخيار بو؛ قالهُ ابن الصباغ في باب اللْعَان 
وهو القياس. 

ون فَسَحَ قَبْلَ وَطء قَلاَ مه أي وإن كان حقاً للد لأنّ الفسخ حصّل 
بسيّبها ولم يستنذ إلى عيبو بالزوج وليس لِليدِ منعُها من الفسخ لِمًا يلحقها من 
الضرّرِ مع البقاء وَبَعدَة أي وبعد الوطء بعنق بَعْدَهُ وجب الْمُسَمّى لاستقراره 
الوط أو قبل أي وكات حاهلةً به فَمَهُْ عله لان الفسخ يستيدُ إلى حالة الوق 
فصار الوط كانه في نكاج ناس ول الْمُسَمَىء لما سلف في الفسخ بالعيب» 
ولو خي بها أ كيت أَوْعْيقَ عَبْذ حه مه قلا حار أن في الأوليين: فلبقاء 
النقصان وأحكام الرّق» وأما في الثالثة: فلأل معتمّدَ الخيار الخيرٌ وليسّتٍ الصررةٌ في 
معنى صورَةٍ النص لأنه لا عير بافتراش الناقصة ويمكنة الخلاص بالطلاق. 

َرَعٌ: هذا الفسخ لا يجاح إلى مراحعة الحاكم ولا المرافعة إليه؛ لأنهُ ثابت 
بالنصٌ والإجماع. ۰ 

فَرعٌ: للزروج وطوؤٌ العتيقةٍ ما لم يفميخ وكذا لزوج الصغيرة واجحنونة العتيقتينٍ 
وطُؤُهُمًا ما لم تفسخا بعد البلوغ والإفاقةٍ ذكرّهُ في الروضة من زوائده. 


قَصل: يلرم الول أي ذكرا كان أو أننى, إِعْفَافْ الأب أي الْحُرٌ ولو كافرا 


كاب الشكاح: باب الْخيَارٍ وَالإغقاف ونكاح الم 1 


في الأصيٌ وَالْأَجْدَادِ أي سواء كانوا من جهة الأب أو الأم. عَلَى الْمَشْهُورِ لأنه 
من حاجاتِه الْمُهمّةٍ كالنفقة والكِسْوَة وعلى هذا سبيل الإعفاف سبيل النفقة على 
الأصح» والثاني: لا يلزمٌ؛ وهو مخرَّجٌ كما لا يلرم إعفاف الابن؛ أمّا العبدٌ فلا يلرم 
إعفافة بن يُعْطِيَةُ مَهْرَ خُرةِ أي المراد بالإعفاف أن يهيءَ له مستمتعا إمّا بأن يعطيةُ 
مَهْرَ حر أو يَقُولَ: ألكح وَأَعْطِيِكَ الْمَهْرَ أو يَنْكِحَ لَه اند أي ولو كتابيّة في 
الأصح» وَيُمْهِرَ َو يُمَلْكَهُ أَمَهَ أي ل يَطَأْمَاء أو تمتها لأنّ بذلك يندفعٌ عن الأب 
احذور فم عليه مُوْتَهُم أي مُوْنَة الأب ومنكوحتة أو مملوكتة؛ لأ ذلك من 
َة الإعفافي. وَلَيْسَ لأب تَعْيبِنُ الاح ون المَسَرَي ولا رَِيِعَة أي رفيعة 
الهر؛ نا مال أو شَرّفي؛ لأ ذلك قد يُجْحِفُ بالولب ولو اتققًا عَلَّى مَهْر 
ينها للب لأنه مطل التصَرفيء وَيَجبُْ التَجْدِيدُ إذَا مانت أو افخ بر دق 
أي أو رَضاعء او فَسَحَهُ عيبو كما لو دفع إليه نفقتةُ قرفت منة» وَكذا إن طَلَقَ 
بغذر» أي كشقاق ونون في الأصّحٌ كما في اموت ولا جب إذا طلقَ لغ صُذرٍ 
لتقصيره» والثاني: لا يحب مطلقاً؛ لأنه الْمُمَرٌتُ والثالث: مقابلُ؛ حكاهُ في الوسيط؛ 
لأنّ تكليقةُ إمساكَ زوج واحدةٍ عسيرٌ. 

َرْعٌ: إذا وجب التجديد فإن كانت بائناً ففي الخال أو رجعيًاً فبعدَ انقضاء المدةٍ. 

فرْعٌ: لو الع الْحُرَةَ أو عق الأمَه فَحْكْمُهُ حُكْمْ ما لو طلق. 

انما يجب إعفاف فاق مر لأن به تتحقَّقٌ الحاحة مُخاج إلى نَكَاحٍ 
وبْصدق إذا ظَهَرتَ الْحَاجَةٌ بلا يَهِيْن» لأنّ تحليفة في هذا المقام لا يليق بحرمته. 


قصل : وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطُْ أَمَةٍولَدِهِ أ إذا كان عالماً بالحال؛ لأنها ليست 


٠ 0‏ - ليما م 
بزوحة ولا مل وكي وَالْمَذَهَبُْ وُجُوب مَهْر لأحَد. لشبهة الإعفافي نعم يُعَزّرٌ على 


الأصح وفاءً بحقّ ا له تعالى» وقوله (وَالْمَدْهَبْ) صوابه إبداله بالصحيحء فإنه قال في 
الروضة: لا حدّ على الأب وفيه قول مُخرّجٌء والمذهب الأول وعلى هذا هو 
رة فعليه اله لادی فان کان مر سرا خد من واا كان مرا قفني 


1۸1 اب التكَاح: باب الْخيَارٍ وَالإِغْقَاف ويكاح لعب 


ميه إلى أن يُوْسير وقيل: إن كان مُعْسيرا لم يشت في مه والصحيح الأول وعلى 
القول المخرج هو كالزنا بأَمَةِ أحبي فإن أكْرَهَهَا وجب اله أو طَارَعَمَُ فَوَحْهَانَ 
وخبارة الْمُحَرَرِ: الأصحٌ» وهي لا تعطى كيفيّة حلافي. وقال الرويانيٌ في البحر: 
الخلاف في الح إذا لم يكن الابن استولّدهاء فإ كان فيجب الحدٌ قطعاء كذا قالهُ 
الأصحاب؛ لأنه لا يتصوّرٌ أن يملِكّها بحال؛ بخلافي ما إذا كانت موطوءةٌ غير 
مستولدق قن أحْبَلَ» فَالْولَدُ حر تسيب كما لو وط جارية أحنبي بشبهةٍء ولو 
كان الأب رقيقا ففي الحريّة وجهان أفتى القفالٌ منهُما بالحريّةٍ لولد المغرور فإ 
كانت مُسْتَوْلَدَة للإنن لَمْ تَصِرْ مُسْتَوْلَدَةَ للأب لان أميّة الولدٍ لا قبل اقل 
وَأ أي وان لم تكن موده للابن» قالأظهر انها تَصيْر أي موده للأبو سواءٌ 
َعْسَرَ أم لاء لأنّ حُرْمَة الأبوَةِ وشبْهة الْملك لا تلف بهم الشبهة الي اقتضّت انتفاءً 
الح ووجوب المهرء والثاني: أنها لاتصيرٌ؛ لأنها ليست يلكا له وقت الإحبال فكان 
كما لو استولّدَ جارية بالنكاحء والثالث: إن كان الأب مُوْميراًفَنَعَمْ وإلاً فلا. 


عليه نصف القيمة مع نصف المهرء ول أرَ في كلام الرافعي حكاية قول خر أنهُ: لا 
يجب عليه القيمةٌ ولا المهرُ كما أفهمَهُ مقاب الأظهر في كلام المصنفي؛ بل الذي فيه 
أا إذا انا الاستيلاد فالحكمُ ما ذكرتة وإن لم تلب فلا يجوز للابن ب الم ما , 
َضَعْ؛ لأنها حاملٌ بحر وهل على الأب قيمُها في الحال للحيلولةه ثم يسارد عند 
الوضع؟ فيه وجهان؛ أفحينا المنع؛ لاد يده متم ة عليهاء وينتَفِعُ بالاستخدام 
وغيرو» لآ قِيمَةَ ولد في الأصّح لأنهُ جزءٌ منهاء والثاني: نَع كوطء الشبهة. 

وَيَحْرْمُ نِكَاحْهَا أي ويحرمٌ عليه نكاح أمَةِ ولدِه؛ لأنّ لهُ فيها شبهة يسقط الح 
بوطيها فلم يَحِلَّ لهُ نكاحُها كالأمَةٍ الشركة بيه وبين غير وهذا في الأب الح 
أن ارقو ررد اغا لين عليه اة ولا ف“ 

فرع مسستثنى : يحورُ له نكاجٌ حاريّة ابن من الرَضّاع» ذَكَرَُ في الروضة من 
زوائدو؛ قال: جوز له نكا أمَة أبيه مه قطعاً لعدم وري الاعفاف' 


كاب النكاح: باب الْخيار وَالإعفاف وَنِكَاح الْعَبْد YAY‏ 


َلَو مَلَكَ رَوْجَةَ وَالِدِه الي لا تل لَه الأمَهُ أي في حال تملكها لابن وكان 
عبد ان عا لح الك لزي اا ا 
الثابت الدوام؛ وللدوام من القَوَّةِ ما ليس للابتداء» والثاني: ين 0 
و وقوله (الّذِي لا تل لَهُ الأم)(*؟ يحتررٌ به عمًّا إذا کان يِل له 
ولد اوت a‏ وَليسنَ ( له ناح أمةٍ مة مُكَاتبَه اترو ر 
شبهة الك وهذا تصيرٌأُمّ ولد بإيلادو» فَإن ملك مُكَاتَبٌ َوْجَةَ س سيد انفسّخ 
النكاح في الأصح تل اليد ا المكاتب اشد يِن تعلق الأب والشاني: 
ا امو و ارو 

فصل: السسيّدُ بإذنه في كاح عَبْدِِ ل يَصْمَنُ مَهْراً وفقَّة في الْجَدِيْقِ لأنه م 
يلتزمُةٌ تصريحاً ولا تعريضاً بذلك» ولو أذِنَ بشرطٍ الضمان فلا ضمان أيضاء لأنه لا 
وحوب عند الإذن» والقديم يضمن» لأنّ الإذنّ يقتضي الالتزامٌ وليسَ فيه تخصيص 
بالكسب ولا فرق بين مال ومالء وَهُمَا في كَسنيهء لأنهُ منهُ وإليىء بَعْدَ النكا» أئْ 
اا قبلهُ فلا؛ لان حاص بايد فه وكسائر أمواله فإن كان اله مولا لم يتعلّق إلا 
عا كسب بعد حلول الأحل فيبداً بالنفقة ثم الفاضيل للمهرء الْمُعَادِء أي كالاصطياد 
والاحتطاب وا كاله ف ر ف وَالَامِِ أي كافبة والوصيّة َون کان مَأَذوْنا 

لَه في ِجَارَة فَفِيِمًا بِيَِهِ من ربح لأنهُ ناء كسبهء وسواءٌ الرّبّْحٌ الحاصل قبل 
التزويج وبعده على‌الأصح» وكذا رَس مال في الأصّح» ا 
فيه فكان كدّين التجارةء والثاني: : لمن كسائر أموال السيّدء وهذا كلَهُ في المهر الذي 
يتناولة الإذنُ أما لو قر السيّدُ مرا فزاد العبدٌ؛ فالريادة لا تعلق إلا بالذْمَّةٍ؛ وفيه 
احتمالٌ للإماب وَإِن لَمْ يكن مُكْتَسِباً وَل مَأَذُوْناً لَه قفي وميه أي إن رضيّت 
بالمقام معة؛ لأنه دَيْن لم برضىمن له احق فتعلق يِه كَبدَل القرْض» وَفِي قؤل: 
عَلَى السّيّدِ لأن الإذنّ لمن هذا حالة الترامٌ للمؤونات» وَلَهُ الْمُسَافَرَةٌ به وتوت 


(#) في النسخحة :)١(‏ وقوله (الذي لا تحل له نكاح الأمة). تصحيف. 


١ ۵4‏ كاب النکاج: اب الْحيّار وَالإعْفَاف ونگاج المَبْدِ 


و تقدعاً و و راذا لم يُسَافِرء به" زم مَهُ تَخلِيتهُ ليلا او 
لأنة وقتة وني حقي وَيَمسْتَخَدِمُهُ هارا إن َكَفْلَ الْمَهْرَ وَالنفقَة إلا فيَخَلَيِهِ 
لكسبهماء رعاية حى الروجة ون استخدمة بلا تكفْل لَِمَهُ لاقل يِن أَجرةٍ هفل 
وکل ا َ ر والنفقق ؛ لأنة نا أن له في التكاح کا انان اموه على کب 
فإذا فوته 1 بها من سائر أمواله كذلك إذا باع العبد الجاني وصحّخْناءٌ .© 
يلزمة الفداء» وَقِيْلَ: يَلْرَمُهُ الْمَهْرُ وَالنَفَقَةُ لأنهُ رعا و يكسّب بالإنفاق من هذا 
اليوم ما ر يفي بالجميع» وعلى الوجحهين المراد بالنفقة E‏ و الاستخدام» وقيل: م 
النكاح ما امتدّت. 

وؤ كح قاميداء أ مثل أن رن به شرطً فاس ييل قصودو كشرط الخيار 
وعدم الوطءء وَوَطأً؛ فَمَهْرُ مثل أي قطعاء و ل يرك الشافعي ألفاظ العقودٍ على 
ا ة والفاسدة إلا في ۴ المسألة؛ کک ال عات اى 
الصحيح» في ذِمْيهِ لأنة وجب برضّى مُستجقه» وَفِي قَول: في رَقَبَيِيِ لأنةُ 
إتلاف» وإن كان الفساد لكونه بدون الإذن ففيه الخلافُ أيضاء وَإذا زوج أَمَتَهُ؛ 
اسْتَخدَمَهَا نهار وَسَلْمَهَا لازوج یل لأنهُ وقستُ الاستمتاع؛ ونص الشافعي في 
البويطي: ان فا د ا الأول فا سجَفِدةُ 

7 : المكاتبة ل المارودي؛ وحکی جلاف 


ر 


شطرٌ النفقة توزيعاً ها على الرمان» م الواحبي» ويجري 

الوحهان الأرّلان فيما إذا سمت الْحُرةٌ نفسسّها لَيْلاً واشتغلت عن الزوج نَهَاراً قالهُ 
2 

الرافعي. 

(#) في النسححة (۲) فقط. 


(©) في النسخة (؟) (لم) ساقطة. لأن فداء العبد الجاني بأقل الأمرين من قيمته؛ وأرش 
اللجناية ولأن أجرته إن زادت كان له أحذ الزيادة» وإن نقصت م يلزمه إتمام النفقة. 


كاب التكاح: باب الْخيَارٍ والإعقَاف وَبَكَاح الْعَبْد 1۸۹ 


َر الأصح في الروضة وجوبُ المهر والحالة هذه؛ لأنةٌ يجب يسيب واحار 
وقد حصلء والثاني: لاء كالنفقة. ۰ 

َو أَحلَّى في دارو يياً؛ وَقَالَ لِلرُوْحٍ: تلو بها فِيْه؛ لم يَلْرَمْهُ في الأصَح 
لأنّ ياء والمروعة بمنعاته مِن دخول دار السَيّدِء والفاتي: يلزم» لدوم يَنْهُ على 
ملک وفيه وُصُول الزوج إلى عَرَضِهء فعَلَى الأول لا نفقة» وقوله (الأصَح الف لما 
في الروضة حيث عَيرَ بالأظهرء وَلِلِسَيدِ السفرُ بهاء لأنه مالك ركيَهَا فق دم جاه 
على حانب مالك النفمق ورج نها أي ولا يمع من ذلك ليستمتِعَ يها ف 
وكَتَهِ؟ لأنّ السفر كالحضرء وَالْمَذْهَبْ أن السّيّدَ لو قلَهَا أو قلت سه قل 
ُخول سقط مَهْرهَاء وإ الُْرََ َو ّت تَفسَهاء أَوْ قل الأَمَةَ ةَ جي ماقت 
قلا كما لو هلکا بَعْدَ دُحولء لأنّ الْحْرَةَ كالْمُسَلْمَةٍ ة إلى الزوج بالعقدء وهنا 
عك منعَهًا من السفر بخلاف المت وَاعْلَّمْ: أن الشافعي نص في الأمّ في الحالين 
المذكورين كما ذكرَة الصف على ما في الكِمَاَةِ وفي الرافعي عن النصٌ الأول 
وحدهاء ونصصً في الح إذا قت نفسها أنهُ لا سقط كما ذكرة أيضاء فقيل بتقردر 
لين كما ذكرْت والأصحٌ طرد قولين فيهما أصحُهما ما ذكرناق, ووجحة النع 
فيهما أنها رة حصلَتْ بانتهاء العمُّرِ فكائت كالموتي ووحة السُمَوط انقطاعٌ 
النكاح قبل الدخول من قبل مسة مستحقٌ المهر فكان كالردو وكان ينبغي للمصنف أ 
يعبر في قتل الأمَةٍ نفسّها والأحني وموتها بالصحيح كما عبر به في الروضة بذك 
خلا الأوّل» والرافعي ف المحرر عبر بالظاهر ومراده في الخلاف حيث كان. 

وو باع مُرَوَجة قَالْمَهَرُلِبَائ أي سواءً حرى الدحول قبل البيع أو بعدَهُ لأنة 
وجب بالعقد؛ والعقدٌ كان في يلكي فَإِن طُلْقَتَ ل دُخول قَيِصْفَةُ ل لأنها فِرقَة 
حلت تن رن ولو زوع ا بعتي كم ی ی 30 اند ا کے لله 
على عبدِه دين بدليل جنايته عليه وإتلای وهنا فوائة في الأصلٍ فرَاحعهًا نه 


4 


الصدَاق: هو بفتح الصا وكسر E‏ ِن الصذق لإشْعَارِِ بميذق ر 
الروْجٍ في الرّوْحَةِ ويقال: صدقة بفتح الماد وَضَمْ الالء وَبِضّمٌ الاد وَإِسْكَان 
الال وَِفنْحِهِمًا َبِضّمهمًا وبالفتح 7 ن الال فهذه سبْعُ لات وله اي 


و 
ت Se‏ عكس مني 


صداق وَمَهْرٌ نخلة وفريضة ‏ جباء وأجر ثم عقر علائق 
00 5 ر Oe‏ - 5 
الأصل فيه الكتابُ والسنة والإجماعٌ؛ قال الله تعالى: فإوآتوا النسّاءً صَدُقاتِهِنَ 
ة4“ وقال تعالى: لعَلَى أن تَأحْرَنِي نماي جح4“ وكان الصداق في 
شرع من قبلنا للأولياء كما قالهُ صاحب المستعذب علىالمهذبي» وقال ولْةٌ: [التيس 
ولو اما مِنْ حَدِيْدٍ ]2*7 وانعقد الإجماعٌ على ما يصح حعلة صداقا أنه يغبت 


.٤ / النساء‎ )٤۷۹( 

(480) القصص / ۲۷. 

)٤۸۱(‏ © عن سَهْلٍ ن سَعْد؛ أن النبي يل فال ٳرَحُل: ‏ توج ولو حاتم مِنْ حَلويلِ]. رواه 
البخاري في الصحيح: كتاب النكاح: باب المهر بالعروض ونحاتم من حديد: 
الحديث (0٠5١ه)‏ مختصراء وبقصته في باب التزويج على القرآن وبغير صداق: 
الحديث )١٠٤۹(‏ بلفظ: [ إِذْهَبْ فَاطَلْبْ ولو خاتماً مِنْ حَدِيْادٍ ]. ومسلم في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن: الحديث 
oY)‏ (. 1 

>> 
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بالتسمية الصحيحة. 
يسن تملجيتة تسنويتة في احق للاتباع 4*0 وَيَجُورُ إخلاؤةُ هِنَُ لقوله تعالى: «إوَلاً 
f2‏ 1 شاعم 
تاح عَلَيْكُمْ إن طلقم النْساءَ ا و ارا را فرت ا 
يُكْرَهُ إحلاؤةُ منةُ كما قالة المتولي. 
وما صح معأ صح داق أي قل أو كثرَ لأنه عوضٌ في العقد؛ فإن انتهى في 
نل رح وا سيد ساك امس و درل 
0 ئ 


خالصة؛ لأنّ أبا حنيفة لا > حور أقلٌ منها؛ وأن لا يزيد على حمسمائة رهم 
ومقتض یکلام المصئفي أنه يستحب التسمية فيما إذا زوج أَمَنَهُ من عبلدو وهي الحديد 


@ ورواه البخخاري في الصحيح: كتاب النكاح: ياب عرض المرأة نفسها على الرحل 
الصالح: الحديث (0771). وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في التزويج 
على العمل: الحديث .)۲٠١١(‏ والترمذي في الجامع: كتاب التكاح: باب ما حاء 
في مهور النساء: الحديث »)١١١154(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
في السنن: كتاب النكاح: باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق: ج ١‏ ص177. 
ومالك في الموطأ: كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق: الحديث (۸) منه: ج۲ 
ص۲۹٥‏ واللفظ له. 
)٤۸۲(‏ عن سهل بن سعد؛ قال: كنا عند رسول الله يل فَحَاءَنهُ مره رض نَفْسَهًا عَلَيْه 
فض فِنها صر رة َم ُرذاء َال رَخُلَ ِن أْحَابِو: وها با رَسُولَ 
الله؟ قال: 7 هَل معك من اْقرّآن شيء؟] قَالَ: : نعو 4 قَالَ:[ إِذْمَبْ فْقَدْ رَوُحْنَكَهَا 
بَا مَعَكَ مِنَ الفررآن ]. رواه البخاري وتقدم في الرقم السابق. 
(487) البقرة / .۲۳١‏ ۰ 
)٤۸٤(‏ عن أبي سلمة بن عبدالرحمن؛ قال: (سَأَلت عَائِشَة رضي الله عَنْهًا؛ اک کان صَدَاقَ 
رَسُوْل الله ولِ؟ قَالَت: كان صَدَاقَُ لأزرَاحه التي عشرة أَؤْفِيّة ونش. قَالَتْ: أتذري 
م الث؟ قلت لا. قالت: نصف أرقت َذَِكَ حَمْسْمائةٍ ره فهذا صدَاق ر 
اله يل لأزواحه). رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: 4 الصداق: الحديث 
.)١ ۲1/۷۸)‏ وأبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب الصداق: الحديث(8١١١).‏ 
والنسائي في السنن: كتاب النكاح: باب القسط في الأصدقة: ج ١‏ ص/9١١.‏ 


۱4۳ كاب الْصيدَاق 


ي الروضلة وبسضنٌ تسخ الرافعي لكن في انسح الت دو منة أن اللدية عدم 
الاستحبابي» وَاعْلم: نه يستتى من قول الصدفي: رتا مح ميْعاً صح صداق)؛ 
جعل رقبَةِ العبدٍ صَدَاقاً للمرأق» وجعلٌ الأب والدَةٌ ابه صداقاً لابنو» وجعل أحادٍ 
بوي الزوحةٍ الصغيرةٍ صّداقا ها؛ فان ذلك لا يست صداقاً مع شرائط المبيع في كل 
واحدةٍ من الصو المذكورقه وقد یجاب بان يصح إصدافة في ذاه والمانع معنى 
آخخر. وقال الشيخ أبو حاما: كما لا جور السلْمُ في الجواهر لا جوز ر حعلها صَدَاقا 
وكذلك القِسِي. 

فصّلٌ: وَإذا ا صدَقَهًا عَيْاً؛ لقت في يَدِهِ صَمِنَهَا ضّمَانَ عقا كالمبيع في يد 
البائ» وفي قُول: ضَّمَانَ يَدِ کالمستعار وَلْمُسنَام فعَلَى الأول ليس لَهَا بيع قبل 
قَبْضِه لما سبق في البيع» وعلى الثاني: : َعم وؤ تلف في يده وجب مه مله لأنه 
بدلهُ» وعلى الثاني: الصداق بتلفي على مِلكِها فيحبُ لها مثْلهُ إن كان يليا وقيمتة 
إن كان مُمَقَرَما ون أنلَفتة ففَاصَة آي وبر الزوج» ون أتلقة أجبي تخيّرت 
عَلَى الْمَذْهَبِ لفوات وصف السلامّق إن فخت الصّداقَ أخذت ِن الزوج 
مَهر شلب ورلا عَرمَتٍ الْمُتَلِف» وأشارٌ بالمذهب إلى أنا إن قلنا: إن إتلاف الأحنبي 
بيع قبل القبض كتلفه بال السماوية فا لمكم كما مر وان قلا : يوحب الخيارٌ 
للمشترڙي؛ وهو لامح فللمرأةٍ الخيارٌ إِنْ شاءَّت فسححت الصّداق وحينئار تأحذ 

من الزوج مَهْرَ امل إن قلنا بضمان العقل ومثلّ الصداق أو قيميِه إِنْ قلنا بضمان 
ايد وياد الزوج ارم من اتيف وإ لم يفسيخ أعسدّت من الف اليل أو 
القيمة وها أن تطالب الزوج بالغرم فيرجمٌ هو على الْمُلِفِ » إن قلنا بضمان | ليد أو 
قلا بضمان العقدٍ فليس هما مطالبتة» وإ اة الرّوْجُ كلقي أي بنفسي وَقِبِلَ: 
كَأَجْنبِي» الخلاف مبيّ على الخلاف في ن إتلاف البائع المبيع قبل القبضٍ كالتلف 
بالآةٍ السماويّة أو كإتلاف الأحني» والأصح الأول وقد بيا حكمّ الصداق على 
التقديرين. 


وؤ أصندق عَبْديْنِ كف أَحَدُهُما قبل قَنْضِهِ انسح ِد لا فِي الْبَاقِي عَلَى 
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الْمَدْهَبِ هو الخلافُ لي تفريق الصفقةٍ وقد تقدّمٌ إيضاحة في موضعوهء وَلّهَا الخيًا 
فإن فِسَحَت فَمَهْرٌ مِْلِء على قول ضمان العقددِ وعلى مقايله تخد قيمة العبدين» 
وإلاء أي وإ أحارّت أي في الباقي» فحِصّة التالفي مِنهُ أي من قيمتِهِ من مهر 


المثلٍ على القول الأوّل» وعلى الثاني: يرحع م إلى قيمة التالفي. 


ولو تعيّب قَبْلَ قَبْضِهِه أي كعمى العبد ونسيان اة ونحوهماء تَخيّرَتَ على 
الْمَدْهَِ إِعَلّمْ: أن عبار في الروضة تبعا للرافعي في شرحَيْه: فللمرأةٍ الخيارٌ ولي 
الوسيط: أن أبا حفص بن الوكيل قالَ: لا خيارٌ على قول ضمان اليَدِ؛ِ والمذهب 
الأرّلُ. انتهى» وعبارة الْمُحَرَرِ: الأصح بدل المذهب فإن فخت فَمَهْرُ مشلء أي 
على القول الأول: الأصح» وعلى الثاني: بدل الصداق» وک أي وإن أحارّت» فلا 
شي أي على القول الأوّل: كما إذا رضي المشتري بعيب المبيع» وإِن نا بالشاني: 
فلهًا ارش فصان وَالمنافع الَْائَة في يد لزج اْيَضْمَئَهًا وَإِنْ طَلَبَتِ السنليم 
فامتتع» على قول» مون تمان لْمَفَي أي وإن قلا بضمان الفا اة الل 
من وقنتو الاستمتاع؛ لأنه بمنوه غَاصِبْ» وكا الي اسْتَوْقَاهًا ب ر کوب ونخوو عَلَى 
الْمَذْهَبِي هر الخلاف في أن إتلاف البائع كفي بآفةٍ ماوّةٍ وقد سلف في بابو. 


تان لياح ف الوذ ل رن اور ع 
SS‏ من التسليم حتى تقبضّةُ لآ الْمُوَجّلَ لرضَاهَا 
بالتاحيرء قَلَوْ حَلٌ قَبْلَ ال نلم فلا حَبْسَ في الأصَح لأنها قذ رضيّت أولاً بأن 
يكون الصداق في وميه ووحب عليها التسليم قبل القبض فلا يرتفمٌ بحلول الحق» 
والثاني: ها الحبس؛ لأنها تستحِق الآنّ المطالبة» ووقع في التشرح الصغير تا 
تصحيحُةُ» ولو قال كل أي ين الزوحين: لا أَسلَمُ حى تلم قفي قُل: يُجْبَر 
هُوَ لأ استرداد الصداق ممكنٌ دون البضع وفي قَول: لا إجبان هَمَنْ ملم أجِير 
صا لان كل واحا منهُما وجب عليه اَن يإزاء ق ل فلم يسر على إِيْمَاء 
ما علي دون ما أ وَالأظهر جرا ان يوم ر بوَضْعهِ عند عَذل؛ وومر بالتذكين 
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قَإذَا مسَلّمَت أَعْطاهَا الْعَدْلُ الْمَهْر لأنّ كل واحد منهُما قد استحق التسليم فأجبر 
کل واحاٍ على ايفاء صاحبه حَقَهُ قال الإمامٌُ: ولو سلّمَتْ نفسّها فلم يأبَهّا فالِي 
أراه أن على العَدْل 3 الصداق إليهاء فلو س إليها هم بالوطء فامتنعت فالوجة 
استردادٌ الصداق 5 ولا ا القول الرابع في البيع هنا وهو إجبا” الزوحة؛ فإن 
مقتضّى كلام الفوراني مَحَيْوُه ومحلٌ القول الأول ما إذا كانت متهيّقَة للاستمتاع. 

ولو ادرت فَمَكْنتَ صله إذ بدَلَتَْ ما في وسيهاء إن لَمْ يط اعت حتى 
يُسَلْمَ أي ويكون الحكمٌ كما قبل التمكين, وَإِنْ وَطّئ» أي طائعةء قلا كما لو 
تبرّعَ البائع فسَلم فسَلم المبيع قبل قبض الثمن فليس لك اغ ويه فان ات نره 
فلها الامتناعٌ على الأصح. 

ولو بار فلم كن إذ ذل ما في وسههء لن امعت بلا در ارد 
إن لتا إِنهُ يُجَبَر أي أولا؛ لأ الإحبار شرطهُ التمكينُ» فإث قُلَا: لا حبر فليس له 
الاستردادُ على الأصح؛ لأنه تزع ع بالمبادرَةٍ كتعجيل الدّينٍ الموحل. 

وو استَمْهلَت لحطف ونَخووء أي كاستحدادٍ وإزالة وَس أمْهلّت ما يراه 
قاض أي من يوم ویومین» وَلا تجوز تلا آیاې لأنها اكثرٌ القليل وأقل الكثير 
وها في الشرع اعتبارٌ وهذا الإمهالٌ واحبُ على الأصح لا لِينقَطِعَ حَيْض؛ بل 
يسلم كسائر الاستمتاعات كَالرَتقَاء وَالْقَرْنَاء نَمَمْ لو لم تأمَنْ على نفسيها فلها 
الامتناع. ا ا ا 

ولا نَسلَمُ صغِيْرَةٌ وَأ مَريْضةٌ حى يَرُولَ مَانِعُ وط الحصول الصرَرٍ ويُكرةُ 
للولي تسليم هذه الصغيرةٍ؛ ولا جور للزوج وطؤها إلى أذ تصير محتولة. 

فرْعٌ: لو قال الزوج: سَلْمُوهَا إل ولا أَعْشَاهًا ففي التهذيب: أنهُ جاب إليه في 
المريضّة دون الصغيرة» فإك الأقارب اول بالحضانة» وفي الوسيط: المنعٌ فيهما؛ لأنة 


رعا وَطَِ فيتضَررَانَء وهذا مما يوافق إطلاق الكتاب. 


و 6 َسْقِرُ الْمَهْرٌ بوطى وَإِنْ حَرْمَ كحاض لن وطء الشبهة يوحب » اهر 


كاب الْصِداق ۱۲۹٩‏ 


ابتداءً فذا الى بالتقرير» ويَخرٌجٌ بالوطئ ما إذا أزالَ البكارة بغير آلة لجماع ولف 
ظاهرٌ كلانه وَبمَوْتِ أحَدِهِمَاء أي من غير قد سواءٌ كانت الزوجحة حُرَة م 
أمَة؛ لأنهُ لا يطل النكاح بدليل التوارّث فكان الموث ت نهاية له» وانتهاءُ العقدٍ 
كاستيفاء اعود عَلَيْه بدليل الإحارَق أما إذا كان بقل فقد سلف حكمُة؛ ثم ا 
اعْلَْ: أن الموت إنما يكو مُقَرّراً إذا كان النكاح صحيحاً دون ما إذا كان فاميداً 
كما لَه عليه الحيلي لا بخَلوَةٍ في الْجَديْد لقوله تعالى: إن طَلْقتمُوهُنَّ مِنْ قبل 
أن تَمَسُوهُنٌ...4 الآية0***) ولا مَمِييْسَ» والقديم تقريرّةٌ بها وإ م تدع المرأة 
ف عُمَرَ فيو*4)؛ ولأنه وجدّ التمكين من الاستيفاء فاستقرٌ به البدل 
كما في الإحارق وشرطة على هذا القول آذ لا یکوت بها مانغ سي وكذا رصي 
على ما ذهب إليه الْحقَقُونَ كما في الو سيط» وفي قول على القديم : أنها إِنْمَا يور 
في تصديقها في الوطوع ولا يتقررٌ عجرّدها. 


فصل: نَكَحَهَا بحَمْرٍ أ خُر أو مَفْصُوب وَجَب مَهرُ مغل يثل. وفي قؤل: يمه 
لحلاف ميو على أ الصّدَاقَ في ا الزوج مضموك ضمانٌ عقا أو ضما ياد 
واختلف في محل القولين في الْحُرٌ؛ فقيل: مطلقاء والأصحٌ هما فيما إذا قال: أَصْدَقتكٍ 
هذا العبد على ظن أنه عبد آنا إذا قال: أَمْدَفككٍ هذا الْح؛ فالعبارةٌ فاسدةٌ ويب 
َه الل مَطْعاء أو بِمَمْلُوك وَمَعْصُوبٍ بَطَلَ في وصح في الْمَمْلُوكِ في الأظهرء 
هذا هو الخلاف المسمى بتفريق الصفقة وقد عرفتهُ في بابي وتتخيّر هي لأنّ المسمّى 


(485) البقرة / ۲۳۷ : إوقذ فرصتم لن رة َف ما فرصم إلا أن يفون أو يعفرا 
ِي ييو عُفْدَُ كاج ران فوا أرب لِلتَقْرَى» وَل تنسوا الفضل بینم إن الله 
ا نعود" نمزم 

(485) عن الأحنفَ بن فَيْسِ؛ أن عُمَرَ وَعََا رضي الله عنهُم قَالاً: (إذا أغلق بابا؛ وأرحى 
ميتراء فَلّهًا الصّدَاقٌ كَامِلاً؛ وَعَلَيْهًا الْعدَةٌ). رواه البيهقي في السئن: كتاب الصداق: 
باب من قال من أغلق باباً أو أرحى سرراً فقد وجب الصداق: N‏ 
طرائق انفرادية عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 


1۹۷ كاب امداق 


- 
9. 


عابو سم هه فنا سحت قفر في قول: يهم مسا القولان 
السابقان وقد تقدّماء وَإِنْ أَجَارَتَ فْلَهًا مَعَ الْمَخْلُوك حصا الْمَفمنوب مِن مَهْرِ مل 
بِحَسَب قِبِمَتِهِمَاء وَفِي قَوْل: تقنعُ به أي ولا شيءَ ها غيرةُ. 

ول قَالَ: وجك بنجي غك وها بهذا اعد صح اناخ وَكَذَا الْمَهْرُ 
الع في الأظْهرِء وبورَعٌ اعد على الوب وَمَهْرٍ مغل لما علمتة في آحر باب بيع 
المناهي والمسألة مكررة. 

وَلَوْ تكح بألف عَلَى أن ياء ألفاء أو أن بُغْطية ألفا؛ فَالْمَذَهَب فَسَادُ 
المُداق وَوُْجُوبْ مَهْرِ اللي إِعْلَدْ: أن الْمُرَنيّ رحمةُ الله تعالى نقلّ في المحقصّر 
ف الأولى: فسادٌ الصّداق» وفي الثانية: حوازة وهي على أنْ يعطيه الفا وحذف فق 
الروضة حرف العطف حور وللأصحاب طرق أصحها ما ذكرَهُ المصنف» ويفسد 
بشرط الإعطاء كما يفسدٌ بشرط الاستحقاق» لأنّ لفظ الإعطاء يقتضي الاستحقاق 
والتمليك أيضاًء وعلى هذا منهُم من غلط الْمُرَنِيّ في نقلهٍ الصورة الثانية» ومنهُم من 
أولهُ فقاوا: قولهُ: جَارَ؛ِ يحدملٌ أن يري التكاحّ دون الصّداق» والطريق الفاني: 
تقريرٌ النصيّن» والفرق أن قولّه: (عَلَى أنّ لأَبنْهَا) ظاهرٌ في استحقاق الألف لغير 
الزوحة بخلاف الثاني» والثالث: طردٌ قولين فيهما وة الفسادٍ ما بنا ووجة 
الصحة أنّ الكل في مقابلة بلع وهي المالكّةٌ له فتستجِتهُما ولو الإضافة إلى 
الأب وقيل: إن شَرَط الزوجٌ فس وإن شَرَطَتْ فلا. 

وو سَرَط ارا في النكاح بطل النكاح لأنهُ عقن معاوضة لا يثبتُ فيه حيار 
الشرط فيفسدٌ بشرطِه كالصرفء أو في الْمَهْرِ فَالأَظْهَرُ صِحَةٌ النكاح» كما في 
سائر الشروط الفاسدةء والثاني: لاء لأنة أحدٌ العوضين والخيارٌ في أحدٍ العوضين 
يتداعى إلى الآخرء فكأنة شرط الخيارٌ في المتكوحة لآ الْمَهْرِ لأنهُ لا يتمحض 
عوضاً بل فيه معتى الل فلا يليق به الخيانٌ والمرأةٌ لم رض بالمسمَّى إلا بالخيار 


رمو 


كاب الْصِدَاق 1۲4۸ 


بشرط الخيار كالبيع» وَسَائْرُ الشرُوط» أي بَاقيِهَ إن افق مُقَتضَى النكاح أي 
كشرط القسْم والنفقة أو لَمْ يعلق به عرض أي كما إذا زْوَّحَهُ على أن يهب 
لفلان شيا اء كما في نظيرو من البيمء وَصّحٌ النكاح لأنّ ذلك تأكيدٌ له من ل 
غير منافاق» وَالْمَهْرُ لصحة ارط وَإِنْ خالّف» أي مقتضاهٌ وَلَمْ يِل بمَقَصُودِهِ 
الأصلِيّ كشَرْط أن لا يروج عَلَيْهَا ازل َة ها صخ الَكَاح لأنة لايع 
المقصودٌ وهو الاستمتاعٌ وَقَسَدَ الشَرْطء لأنة يخالفٌ موحب العقار» وَالْمَهْنُ 
لبطلان ما شرّط وهو يقتضي سقوط ما يقابل وهو جهول» والمجهولٌ إذا أسقِط من 
المعلوم يصير الباقي بحهولاًء وإذا فسد وجب مهرٌ المثلٍ دفعا للضرّر سواءً زاد على 
ما في العقدٍ أو نقص أولاء وَإن أَخلٌ كن لا يا أو يُطَلْقَ بَطَلَّ النكَاح, لأنهُ ينان 
مقصوة العقدٍ فأبطلَهُ وكذا إذا شرط أن لا َا فى الد إلا مه أو أنهُ لا يَطَأ إلا 
بالنهار» وقيل: إن كان الشارط الزوجحّة بطل أو هو قلا 1 
وصحَّحَهُ في الروضة تبعا للرافعي» وما جزم به هُنا بع فيه الْمُحَرَّره وني فتاوى 
البغوي: أن مَنْ وَقَعَ اليس في احتمالها احماعَ إذا نكحَها بشرط أن لا يطأها صح؛ 
لأنه قضيّة العقدِء قال: وكذا إذا كانت لا تحتملٌ في الحال؛ وشرط أن لا يطأها إلى 
مده الاحتمال. ا 


فَصك: ولو نكح يملوَة بتر فَالأظهرٌ قَسَادُ الْمَهْرِ المسمّى؛ لأنّ الصُدَاق 
هول في كل عقا والثاني: صحتة؛ لأنّ الحملّة معلومة وستعلمٌ التفصيلٌ بالتوزيع» 
لكل مهرم أيْ ويسقط المذكورٌ للجهالةٍ؛ وفي قول: يوع المسمّى على مهور 
أمثالهن E‏ يقتضيه التوزيع. 

وؤ نَكَحَ ِطِفْل بوق مَهْرٍ مل أؤ كُح بننا لا رَشِيْدَةَ أو رَضِيْدَة بكرا بلا 
ذه يريف أي بدون مهر مغل فد الْمُسْمّى أن الول مامرر اظ ولأ خط 
واخالة هلق والسفية والمسوة كالطفل؛ ولو كانت الزيادةٌ في مال الأب ففيه 
احتمالان للإمام وجزمً الحاوي الصغير بالصحة ومُقتضّى إطلاق لبقن الفساة 


14۹ كاب الْميِدّاق 


وَالأظْهَرٌ صح النكاح بِمَهْرٍ مغل كسائر الأسباب المفسدَةٍ للمسّدَاقء والشاني: لا 
يصح؛ لأنه ترك مصلحة المولى عليه فصارٌ كارك الكفاءق ولو تاقوأ عَلَى مَهْرٍ 
کان سرا وأغلنو أ زِيَادةَ فَالْمَدْهَبُْ وُجُوبْ ما عْقِدَ به لأ الصّداقَ يحب به 
فوجَب ما عد بء والطريق الثاني: إثبات قولين لتعارُض التصريح وإصطلاجهما. 


وأو قات لول زجني بأل قق نة عل الاخ للسعالفة فر 
أطْلَقَتَ قنقص عن مَهرِ مل بطل لأ الإذْنَ المطلّقّ محمولٌ على مهر ا مهل فكأنها 
يدت بو وَفِي قوّل: يَصِحٌ بِمَهْر مل لأنّ المطلق إذا اقتضّى مهرّ المثلٍ كان إطلاقة 
القن تق أيضاً. قلت الأَظْهرُ ص اناج في الصورتين بِمَهْرِ الولء وا له 
أغلم كما في سائر الأسباب المفسدَةٍ للصداق. 

فطل: قال رَسِبِدةُ: رَوْجْنِي بلا مهي فَرَوَجَ وَنقى الْمَهْرَ أو سكت قَهُوَ 
تفوْض صَحِبْحٌ» أي وسيأتي حكمُةُ» واحرزٌ بذلك عمًّا إذا قالت: زوحي 
وسكت عن المهر؛ فإنه ليس بتفويض صحيح على الظاهر» فإك النكاح يعقّدُ بالمهر 
غالبا يحمل الأَذْنُ عليهء ولو قالّت: زوحي بلا مر في الحال ولا عند الدحول ولا 
بعده؛ فزوّحها الول كذلك فالأصح الصحّة» وهل هو تفويضٌ صحيمٌ أو فاس؟ 
وجهان؛ والأوَلُ: هو ظاهرٌ إطلاق الضف وبالثاني: قال أبو إسحق» وَكَذَالْوؤْقَالَ 
سيد أمةِ: زَوَجْتَكَهَا بلا مَهْ أ فان فويض صحيح وَالْحَقُوأ بو كما قال 
الرافعي: ما إذا مكلك ف ا 


همه 


وَل صي تقيض غَيْرِ رَشِبْدَةِ إذ ليس لأحلر إسقاط مَهْرهَاء نَعَمْ يتفي الول 
من السفيهةٍ بذلك الأذن في النكاح. 

وَإذَا جَرَى تَفويْض صَحِيْحٌ؛ فَالأظهَرْ أنه لا يجب شَيْءٌ بنفس الْعَقَوِ لأنه لو 
وجب بو لتنصف بالطلاقء والثاني: يحب به؛ لأنه لو لم يحب به ما استقرٌ بالموت» 
فإن وَطِىّ فَمَهْرُ مثلء لأ البْضْعَ لا يتمخض حقاً للمرأةٍ بل فيه حقٌ الله تعالى» ألا 
ترَى أنه لا تباح بالإباحات فصان عن التصور بصور الْمُبَاحَاتٍ. 


کاب الْصدَاق Fao‏ 


وَيُعْتينُ أي اليب بحال الْعَقَدِ في الأصّحّ لأنّ العقد هو الذي اقتضّى 
الوجوب عند الوَطْوع والثاني: بحال الوطئ؛ لأنه الذي لا يُعرى عن المهرء بخلافي 
العقَدٍ وصحّحَهُ في الروضة تبعا للرافعي. 

لها قبل الْوَطء مُطَلبَةٌ اروج بأ يَْرِضَ مَهْراء لتكون على بصيرة من تسليم 


٠. 
مامه ا‎ 


تفسيهاء وَحَبْسَْ تَفَميهًا لتفرض» لا ذكرناة وَكَذَا ليم الْمَفَرُوضٍ في الأصّح 
كما في المسمّى في العقد» والثاني: لاء لأنها قد ساححَت بأصل المهر فكيف يضايق 


بتقدىه» وروا الإمامُ عن الأصحاب. 


يشرط رضاها يما برص اروج أئ فان ل تَرْضَ بو فكأنة )رض ل 
لم بقذر مَهْر الِْئل في الْأَظْهَرء بناءٌ على أن التفويض ليس بدله بل الواحب 


أحدُهما لا بعبنه» والثاني: يشترط؛ بناءً على مقابله فلا بد من العلم بالمبدل. 


وَيَجُورُ فَرْضُ مُوَجلٍ في الأصّح كما جوز تأجيلُ المسمّى ابتداءاء والفاني: 
لا؛ لأنّ الأصلّ مهرٌ المثل ولا مَدْحَلَ للأحَلٍ فيه فكذلِك بد وَقَوْقَ مَهْرِ مثلء أي 
سواءٌ کان من جنسيه أمْ لاء وَقِيْلَ: لا إن كان مِن جنسيه» لأنّ مهر المثل هو الأصل 
فلا يزادٌ البدل عليه والخلافٌ فيما إذا كان الفاروضة من ن مهر ل كينا 
فم الف وأمّا تعيينُ عَرْض تزيدُ قيمتّهُ على مهر الل فلا حلاف في حوازو؛ 
لا القيمة رتفم وتدفض فلا تنحم الزيادة» ولو امع من الْفَرْضٍ أو تاعا فيد 
رض الْقَاضِي؛ لأنه ناه َقْدَ الْبَلَّدِ حَالاً أي لا يفرضٌة إلا كذلك؛ لأنّ منصيَة 
يقتضي ذلك؛ فلو رضيّت المرأة بالتأحيل لم يول بل تور هي إن شاءت. قُلت: 
وَيُفْرَضُ مَهْرُمِثْلِه من غير زيادةٍ عليه فوق ما يسامح بو؛ ولا نقص كما في قم 
لمات قاله الرافعي» قال ابن داودٍ والماورديي: إلا برضاهّما في الحالين» وَيُشترَط 
عِلْمُهُ بى وا لل ألم أي يشرط علمُهُ بقدر مهر المشل حتى لا يزيد عليه ولا 
ينقص؛ لأنةُ متصرّفٌ على غيره بغير إذيِه. 


ولا يصح رض أجنبي من ماله في الأصّحٌ» لأنهٌ تغييرٌ لما يقتضيه العقدٌ فلا 


۳۰۱ كاب امداق 


يليق بغير المتعاقدين» والثاني: يصح؛ أن للأحني أن يؤدّي الصداق عن الزوج بغير 
إذنهء فكذْلِكَ له أن يفرض ويلتزم» وكلامٌ المصتفي والغزاي يقتضي جريان النلاف 
في إصداق الدَيْن والعَيْنء قال صاحبْ المطلبي: وكلامٌ العراقيّين يقتضي تخصيصّة 
بالعين وهو أَفَيَس؛ لأنّ الدَيِنَ لا يقبلّ أن يدعلّهُ في ملك الزوج حتى يقعٌ عنه 
مخلاف العين. 

وَالْفَررْضُ الصّحِيْحُ كَمُسَمّى فَيَتشْطْرٌ يطلاق قل وَطىء لأنهُ مفروض؛ فصارٌ 
کا العم قي العقدل, وَلَوْطَلْقَ قَبْلَ قرْض وَوَطْء فَلاتَشْْطِيْرٌ أي وها المتعة لا سيأتي 
في أواخر الباب. 


وَإِنْ مات أَحَدُهُمَا حَدُهُمَا قبْلَهُمَا لم يجب يجب مَهْرُ مل في الأظَهَرِء لأنهُ فرقة كالطلاق. 
قُلْتْ: الأظهر وُجُويك وا له غلم لصحّة الحديثي وهو ما رَوَى ابو داودٍ وغيرة 


ا ر TI‏ 


رع شت واش نحت بلا هر تات روه قل آذ يقرض لها فَقَضّى لّهًا 
رَسُوْلُ الله ولع بمَهّر يِسَائِهًا وَالِْيْرَاثِ قال البزمذي: حسيٌ صحيح" ولان 
الموت قبل الدحول مقر يخلاف الطلاق. قَلتُ: وهذا يرغب به؛ والصواب: فهو 
الذي رَحَمَّ إليه الشافعي كما أفادة الترمذي<*“. 


)٤۸۷(‏ عن عبدا له بن مسعود طك؛ أنه أن" في اتراو وها رل قات عَتهاء َم رض 
ها صدا ولم دعل بهاء املقو نها ريا ِن شر لا مفو ؛ تم َال: أَرَى لھا 
صداق نِسَائَهاء وَس ولا شط وَعَلَيْهَا الِْده ولَهًا راث َقَامَ مَعْقِلُ ؛ بْنُ ميتان 
الأشحعي فَشَهدَ: أذ سول ال يخ قضی فی برع يدحو انیت يوذل ما يتم 
رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب فيمن روج :وم بم دشا الحديث 
(7715). والتزمذي في الجامع: كتاب التكاح: ياب ما جاء قي الرحل يتزوج للرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لا: الحديث »)١١ ٤٥١(‏ وقال: وقي الياب عن الجراح؛ 
وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والنسائي قي الستن: كتاب التكاح: ياب 
إياحة الترويج بغير صداق: ج ٩‏ ص١1١1717-1١.‏ 

)٤۸۸(‏ قال التزمذي: (قَالَ بَْض اَهَل العم مِنْ أ مْحَاب النبي وَل مِنهُم عَلي بن أبي طالب 
وريد بن نابو وان عباس وان عُمَر: إِذَا روج َل شرا وك يَدْصُلْ بها ولم 

<< 


كاب امداق ۳۲ 

كملل: هر اول ما زعب بو في مللا ونه الأغطم تسب فير 
قرب مَن تنسب إلى مَنْ تنسب َي أي كالأحوات والعمّاتيء ولا نظرَ إلى ذوي 
الأرحام؛ لأن المهرَ ما تقعُ به المفاخخرة فكان كالكفاءَةٍ في النكاحء ولا ينظرٌ إلى 
البنات والأمهات» إذ تلف ذلك بنسبٍ الآباء. 


و 


وَأفْربْهُنَ أحت لاون تم أب ثم بات أخ. ثم عَمْات كَدَلِك» أي نم 
بنات الأعمام» فإن ققد نِسَاءٌ الْعَصبَةٍ أو لم يكحن أو جهل مَهر مَهُرُحْنَ فَأَرْحَامٌ 
كَجَدَات وَخالات, لأنهنَ اول بالإعتبار من الأحانب وتقدمٌ القربى فالقربى من 
الجهات وكذا تقدَمٌ القربى فالقربى من الجهة الواحدةٍ كالجدّات» ولا يتعدّرٌ اعتبارٌ 
نساء العصبات عوتهن» بل يُعتبرْكَ بعد موتهنٌ» فإن تعذرّت ذوات المحارم اعتيرت 
عثلها من الأجنبيّاتيء وكذا إذا لم يكن نسبّها معلوماء وفي التنبيه: أنه إذا لم يكن لها 
أقارب من النساء اعتبر بنساء بللدها ثم بأقرّب النساء شَبَهاء وتعديرٌ العرييّة بعرييّةٍ 
والأمة بأمَةٍ مثلهاء وينظرٌ إلى شرف سيِها وعِسَّيِهِ ومهرٌ العتيقةٍ بمُعتقةٍ مثلهاء 

قا : تعتيرٌ المعتقة بنساء الْمَرَلِي. 

فرعٌ: يعتبر ما ذكرناة البلدُ» فإذا كانت نساءٌ عصباتها ببلدتين هي في إحداهما 

اعتيرٌ بعصبات بلدهاء فإن كن كله يبلدةٍ أخرى فالاعتبارٌ بهن لا بأحنبيات بلدها. 


ار م 8 


ويعتبر سن› > وعقل وَيَسَار وْبَكَارَة ووب وما اختلّف به غرض» أي 
كالعلم والقصّاحَةٍ وال لعفةٍ والحمّال والصراحة وهي شرف الأبوين» واهجين الذي أبوه 
رن أن أن الرغبة في هؤلاء أكثرٌ من غيرهرٌ» وإغا لم يعتبرٌ الجمال وكذا 
لمال في الكفاءَةٍ على الأصح؛ لأن مدارّها على دفع العار ومدارٌ المهر على الرَعْبَات. 


رض لھا صّدَاقً حتى مَات» فَالوا: ا ها راث ولا داق لها وَعليها اده وهو 
قل الشّافهي؛ قَالَ: َو تت حَدِيْث بَرْوَعَ بنت واشق كانت الْحُحَة يما روي عن 
ال .وروي عن المَافهى آنه َع بوص بعد عن هنا قولب قال يدث 
51 بشت راشق). تان الصحيح: كناب النكاح: التعليق على الحديث .)١١45(‏ 


۴ كِتَابُ امداق 


فَائِدَةٌ: قال الفارقي وابن يونس: ويعتيرٌ حال الزوج أيضا من السار والولم 
واليقة والنسّب فقذ ينف عن العالم والعفيف وتثقل على غيره. 

إن اختصت يفل أو نص زت أي في صورة القضل» أو نقِص؛ أ في 
الثاني لابق بالْحَالِء والرّأي في ذلك منوط بنظر الحاكيء وَلَوْ سَامَحَت وَاحِدَة لَمْ 
تجب مواققتهاء اعتباراً بالغالبيء الهم إل أن يكون لنقص دحل السب وفترّت 
لرعْبَاتُ ولو حفن لِلْعَشِيْرَةٍ قط اغتير أي منهُم دون غيرهِم حرياً على 
اهن وكذا كر فط للشري هون یره اعْتِرَه قال الماوردي: ولو كانت 
عَادَئهُن التخحفيفُ في نكاح الشباب دون الشيوخ اعتبرٌ. 

فَرْعٌ: مهرٌ المثلٍ يحب حالاً من نقد البلا كما سبق وإ رضي بالتأجيل لا 
يوحبُ الحاكمٌ مولا كما سلف» لكن ها أن تَسَايِمَ بالإنظارء فان كانت النسوة 
العتبرات نكن وکل أو بصداق بعضّه مول لم يُوَجلٍ الحاكمٌ أيضاً لکن ينص 
ما يليق بالأحل. ْ 

فَرعٌ: تقَادمُ لعٍ لا سقط مهرّ الئل عندنا. 

َصْلٌ: وَفِي وَطْء نكا اما مهريغل لاستيفائه منفعة لضع كوطئ الشبهة» 
يوم لوطي أي كالوطء بالشبهة» ولا يعتبر بيوم العقدٍ إذ لا حرمّة للعقد الفاسدء 
فإن تكَرَرَ فَمَهْرٌ كما أ الرَطِيّاتِ في النكاح الصحيح لا توحبُ إلا واحداً» في 
أعْلَى الأخوّال» أي يُنظَرُ في ذلك إلى أعلى الأحوال في الجمال والممن ونحوهماء 
ويكونٌ الواحبُ مهرَ تلك الحالة؛ لأنهُ لو لم يوحَذ إلا الوَطْأةٌ الواحدة في تلك الحالة 
لوحب ذلك المهرٌ؛ والوطيات الزائدة لا توحب نقصاناً. 

قلت وَلَوْتَكَرْر وط بشبْهةٍ واد قمر لشمول الشُبْهة فإ دة 

جنسُهَاء أي جنس الشبهة أي كما إذا وَطِعَ بشبهة فزالت ثم وطى بشبهةٍ أحرى» 
تَعَدَدَ الْمَهْرُ لان التَعَدُدَ حاصلٌ ولكلٌ وطی که 

ول كر وَطعٌ مغصوبة أو مُكْرَهةٍ على زنا كر الْمَهْر لأ الوحوب ها 


كب الصداقي ا | 
بالإتلافيء وقد تعدّدٌء وهذا إذا كان عالماً ووجب المهرُ لكونها مُكْرَهَةَ فإ كان 
جاهلاً ل يجبا إلا مهرٌ لال الجهلٌ شَبهة واحدةٌ مُطردَةٌ فأشبة الوطعً في نكاج 
اسا رار إن وطِئها مره عالماً وميه جاهلاً وجب مَهْرَان. 
ع: لوكاتت حر فوطت بشههق أو |كراو فلا مر لأنّ مَالْهَا غيرٌ مضمون 
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وو تَكَوّرَ وَطَءُ الأب أي جارية الابنء والشريك وَسَيَّد مُكَائبَة فَمَهْر 
لشمول الشبهة وَقِيْلَ: مُهُورٌ لتعدّدٍ الإتلافي في ملك الغيْر مع العلم بحقيقةٍ الحالء 
وَقيْلَ: إن انح الْمَْلِسُ فَمَهْرٌ ولا فَمُهُون وا له ألم قالهُ البغوي وحص 
الوجهين بالأولى. 

فصل: الفرقة قَبْلَ وَطْء مِنهاء أي كفسحها النكاح بعيبه بعيبه أو عتقهاء أو بسَبَيهًا 
كَفَسسْخِه بها سقط الْمَهْر لأنها إذ كانت هي الفايسَة قهي المعتارة رة 
وإن كان هو الفاميخ بعيبها فكأنها هي الفاميخة: وَمَا لآ أي وما لا يون منها ولا 
بِسبَيهًاء كطلاق؛ وَإسْلاَه؛ وردبه؛ وَلعَاِ رصاع مه أو اها بطر أما في 
الطّلاق فلل يولي وأا في الباقي فبالقياس عليه ی تم قِئِلَ: مَعْنى التشطير أن لَهُ 
خيَارَ الرجُوع» أي في النصفف وان شاءً تَملَكَهُ وإن شاءً تركة كالشْفعَة المح 
عَوْفْهُ أي للنصفيء بنفس الطلآق» للآيةٍ المتقدّمَةِ وقيل: لا يعودٌ إلا بقضاء 
لقا وهو بعيدٌ» فَلَوْ رَادَ يَعْدَكُ أي بعد الطلاق» فَلَهُ أي نصف الزيادةٍ لأنها 
حدنّت في ملي فإن فنا بالأرّل فالجميعٌ للزوجَة إن حدمت قبل اختيار املك 
كالحادث قبل الطلاق» وسواءً في ذلك الزيادة الْمُمَصِلَة والمنفصلة على الأصح 

ون طَلقَ وَالْمَهْرُ تاف قَيِصفْ بَدَِهِ من مِثْلِء أي إن كان يلاء أو قم أي 
۸ لبغرة | 00 ورڈ موي ین لأا توف وقد و هی وي 


صف ما هرضم إلا أن د يفوا الي ب بيده عُقَدَةَ ة التكاح وَأَنْ تغفوا اقرب 


لِلتَقَوَى ولا ا المَضْل نکم إن الله بنا موق ٣‏ ي 


كاب امداق 


0 
إن كان متقوماً؛ لأنهُ لو كان باقياً لأححَدَ نصفَهُ فإذا كان فاا رحعَ بتصف يدلو 
كما في الردٌ بالعيبوء وقوله (نضف ويم ْم هو عبارة الشافعي والجمهورء قال الإمام: 
وفيه تساهلٌ إن الواحب قيمة النصفي وهو أقلُ من نصف القيمة وإ تعيب فِي 
ياء اٹ فيع بی أي فذاك ولا أرش له كما إذا تعيب المبيمٌ في يد البائع» وَل 

قَيِصْف قَيْمَِه سَلِيّماً دفعاً للضرر عنه. 


وَإنْ 7 تيب قَبْلَ قَبْضِهَا قله نصفة تاقصاً بلا حيار أي ولا طلب أرش؛ لان 
حالة نقصه کان من ضمانه» فان عاب ِحَايَةٍ وََحَدَتَ أَرْهَهَا 4 قالمع أن لَه 
نِصْف الْأَرْشِء لأنهُ بدلُ الفائتي والشاني: لاء كالزيادة المنفصلةء وَلَهَا َيَادَةٌ 
فصل أي كالول وَالدْمرَةٍ سوا حصلت في يدو أو يدها؛ ل 
فيرجعٌ في نصف الأصل» الهم إلا إِدَا يَضْمَنْ التفريق فيرجعٌ بالقيمق» وَلَهّا خا 
مَصلَةء أي كالسمن والجرفق ون سحت صف قِيْمَةٍ بلا زيادق أن 0 
مفروضة فلا يمكن الرد دوتها فجعل المفروض كاطاِك» ون مَمَحَت لَِمَه الْقَبُول» 
لأنهُ نصف المفروض مع زيادةٍ لا تتميز ولا تمن الزيادةٌ المتصلّة الاستقلالَ بالرجوع 
إلا في هذه المواضيع من وحوو؛ مِنهّا: أن الزوج متم بالطلاق بخلافي غيره. 

قَرعٌ: إنما يمن الاستقلال بالرحوع إذا كان بسب عارض كالطلاق» وإ كان 
الرحوعٌ بسب مُقارن للعقد فإنهُ يعودٌ بزيادته إلى الزوج ولا حاجّة إلى رِضَامًا على 
الأصحّ كفسخ البيع بالعيبي. 

وَإِنْ زَادَ وَتقصَ كير عَبدِ؛ وَطُول تخل ولم صنق مع أَوَصٍ» إن اققا 
بيصنف الْعَيْنِ؛ وَإِلا يمف قيمة لأنة الأَعْدَلُ» وزرَاعة الأَرْضٍ 7 نقَصّ لأنها 


تستوفي قوة وة الأرض» حرا زيَادَة» أي إذا كانت مُعَدَة ع معدة للزراعة؛ لان الأرض كي 
به للزراعة» فإن كانت اة للبناء فنقص محض؛ أن الباني يحتاج إلى ارياد الأرض 


.و ساسم 


وَتسُويتهًا. 


(©) في النسخحة :)١(‏ غائباً. 


كاب الْمِدَاق حك 
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وَحَمْلَ أَمَةٍ وَبَهِيْمَةٍ زياد وَنقص, أمّا الأمّة فلتوقع الولدء وحطر الولادقَ 
والضعف في الحال» وأمًا البهيمة فلأنٌ حَمْلَهًا ردأ وَقِيْلَ: الْبَهيْمَةَ زْيَادَةٌ إذ لا 
حطر فيه» وَإطْلاعٌ نخل زَيَادَةٌ مُتصِلَة أي فيمنع الرحوعٌ إلى القهرى كما سبق. 

وإ طَلّقَ عله َر مؤب َم يها قط لأنها حدئّت في حاص ملكهًا 
فمن من إبقائه إلى الجدايء فان قط قطفت, أي قطع تَعيْنَ ز نمف النخل, أي إذا م 
ند زمنُ القطع وم يدث به نقصٌ في الشجر لانكسار الف والأغصانء وو 
عق لطا وه 5 O‏ 2 1 0 .ليه ملل ب وم 5 و 
رضي نطف النخل وَتبْقِيَِ الشمّر إلى جَدَادِهِ أجبرت في الأصّح)؛ وَيَعِيْرٌ النخل 
في يدِهِمَاء لان الأشجار في يدهما كسائر الأملاك المشتركةء والفاني: لاتحي 
لأنها قد لا ترضّى بيده ودخوله البُستانء ولو رَضِيَتْ بء أي برجوعِه في نصف 
الشجر» وترك مرها إلى الجداد قَلَّهُ الامتاع وَالْقِيْمََ أي طلبها؛ لأنّ حقَّهُ في 
الشجر خالية وليس ها تكليفةٌ تأخيرٌ الرحوع إلى الجداد؛ لأنّ حمَةُ ناحرٌ في العين أو 
القيمة» وَمَتى لبت خِيَارٌ لَه أي لنقصان الصّداقء أَوْ لَهَاء أي لزيادته أو لَهُمًا 
لاحتماع المَيْن لَمْ يَمْلِكْ نْصفَهُ حَتى يَخْمَارَ ذو الاختيّار > أي إن كان الاختيار 
لأحددهما وَقَبْلَ أن يَنوَافقَا إن كان الخيارٌ هماء وإن قَلنَا: الطلاق يشَطُرٌ الصَّدَاقَ 
بنفسيه وإلآ لما كان للتخيير واعتبار التوافق معنى وه وكخيار اة لا يبل بالتأخير» 
وَمَتى رَجعَ بقِيمَةِِ أي هلاك الصداق أو غيروء اتر الأقَلُ مِن يَوْمَي الإضداق 
وَالْقبْضِء أي ولا يعتيرٌ الحالة المتوسسّطَة الي بيَهُما حتىلو كان يوم العقدٍ قيمتةُ اة 
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كان قيمة يوم الإصداق أقلَّ فالزيادة بعد ذلك حادثة على يلكهاء ولا تعلق للزوج 
بهاء وإن كانت قيمتة يوم القبض أقلّ ما نص قبل ذلك فهو من ضمانِه» فكيف 
يرحعٌ عليها بما هو مضمونٌ عليه» نْعَمْ لو تلف الصداق في يدِهًا بعد الطلاق» وفنا 
إنه مضمونٌ عليها اعتبرت قيمتة يوم التلف؛ لأنه تلف تحت يد مضمونق ثم اعْل: 
أن الرافعي حالف ما ذكرَهٌ هّنا وجرّمٌ في كتاب الزكاةٍ في الكلام على التعجيل بأنّ 

عن E‏ 1 
الواحب قيمة يوم القبض وهو الصواب وقد نص عليه في الأم في تسعةٍ مواضع. 


1۷ كاب الْمِداق 


رَو أعندق تغابم رن ن وَطَلْقَ قَبِلهُ قالأصح تَعَذر تعره لأنها صارّت أحنبية 
ولا تؤْمَنُ المفسدة لو عَلّم را هر اللشرض ي الحتصر وأيضا فالقيام بتعليو و 
نصف مشاع غير ممكنٍ والقولُ باستحقاق نصغو تن دون نصف آخمر قحك 
ومُفض إلى التزاع؛ لا سيما والسورة الواحدةٌ تلفة الآياته طلا وقِصّراً وسهولة 
وصعوبة فتعيّنَ المصيرٌ إلى البدلء والثاني: لاء بان يعلْمَها من وراء ات 
لوقي وقوله: وطن اخ من تر لازي بقوله: فَبَانَتْ؛ لأنها عَم 

جب مَهْرٌ مل بَعْدَ وَطء ونصنفة قله جريا على القاعدةٍ» واحوّرٌ بقوله: 

0 إذا طلقّها بعد التعليم؛ فإنهُ إن كان بعد الدحول فذاكَ» وإ كان قبلة 
فيرجعٌ عليها YT‏ ا اننب م اعْلّم: أو ما ذكرّةٌ المصف وهو فيما إذا 
كان التعليم بنغسيو أن إذا كان التعليمٌ في الدَمَّةٍ فلا يتعدّرٌ ذلك بالطلاق» َل 
تسا حر امرأة أو 0 ۰ 

فصلٌ: ولو طَلْقَ أي قبل الدحول» وقد رال مِلَكها عن أي عن الصداق إِما 
ببيع أو إعتاق أو مِبَةِ مقبوضة, فَيِصفُ بلي أي المدل إن كان ياء والقيمة إن 
كان متقرّما هلاكو فإن كان زَالَ وَعَادء أي ثم طلقها قبل الدحول» تعلق بِالعَيْنٍ 
في الأصح, لأنه ك 9 مر بن لسن بالبدل» اتن الحاادة ار من 
البدلء والثاني: أن حقَهُ ينتقل إلى البدل؛ لأنّ الْمِلْكَ الآنّ ا ناشوی 
لا من جهة الصداق. ۰ 

وَلَوْ وَهبَْهُ له ثم طَلْقَ فَالأظْهَرُْ أن لَهُ صف بدي كما لو وهبنه حي ورف 
أحني له» والثاني: لا يرع عليها بشيء؛ لأن الصف مكل ليه بافبة والأصيك 


“ير مه 


طرد الخلافب سواء قبضته أم لا. 

َرْعٌ: لو كان الصداق دين فوهينةُ منةٌ كله جرّى الحخدلافٌ ومنهم من قطعٌ 
بالرحوع. 

وَعَلَىهَدَا َو وَهَبْتَهُ الصف فَلَهُ نصف الباقي وَربُعٌ دل كله لأ الهبة وَردَتْ 


كاب امداق ۰۸ 


على مطل الماد شيع > رفي قَوْل: استاي لأنةًا ستحق النتصف وقد 
وحدَةٌ وتنحصرر مِمنَهًا في تصمبهاء وقي قول: يتخير بَيْنَ بد 
الباقي وريم دل كله لأنة لا بد من الاشاعةٍ وهي تفضي إلى تتقيص حَقََهِ قال 
الغزالي: ويُعْرَفُ القولٌ الأول بقول الإشاعَة والشاني: بِقَوْل الْحَصر؛ وقوله: أو 
تصفي) صواية حذف الألفيء لان ن نما تكو بین شیر 0 0 

ولو كان ديا فابراتة أن لم تزجع عليه على الذي كما لو سهد شاونان 
بديْن على إنسان وَحَكَمَ به الحاكم ثم أَبْراً محكومٌ له امحكوع عليه عن الذَيْن تم 
رجعَ الشاهدان عن الشهادة لم يغرما للمحكوم عليه شيئا؛ والطريق الشاني: طردٌ 
القولين في امهب ولم يرجح الرافعي في شرحيه واحدا من هذين الطريقين» يل قال: 
واتفق الْمُثِبتونَ للقولين على أن الظاهرٌ هنا عدم الرجوع. 

وكيس لولي عَفْوَ عن صّدَاق عَلَى الْجَدِيكِ كسائر الديون والقديم نَم بناءً 
على أ الذي مرو د الكاح في الآ وحمل الحديُ على الزوج وشرطة على 
القديم أن يكون الولي أيا أو جذا مُحْبرا وأنْ تكون بكرا صغيرة عاقلة قيل الدخول» 
وَكَوْنٌ المهر ديا وكونٌ الصداق* 2 متقدّما على العقو. 

قرع خلغ الولي كالعفو على الأشبه. 

قمنل: لِمُطَلقَةٍ قل وَطء مَُعَة إن َم يجب شَطْرُ مَهْرِء لقوله تعالى: 
لوَمتعومن “إن وجب لا شطر مهر فلا ع على الأظهر لمفهوم الآيةء وَكذا 
لِمَوْطُوءَةٍ في الأَظْهَرء لإطلاق قولِه تعالى:متَاعٌ بالْمَعْرُوفي7* © وقي البيهقي: 
أنه يلق أمَرَ زوج فَاطِمَةَ بنت فيس أن يُمتَعهَا] وني إسناده اين عقيل“ والثاني: 


دل صف كله أو صف 


(540) المقصود استعمال (الواو) العاطفة و(أو) تفيد التخيير. 

(#) قي التسخة (؟7): الطلاق. 

.754١ / البقرة‎ )٤۹۲( 775 / البقرة‎ )٤۹۱( 

)٤۹۲(‏ @ عن عبدا لله بن محمد بن عقيل عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: لما 
>> 


1۳۹ كاب امداق 


ار اا2 
wens‏ م 


ل كال استوقت نصف للهر وأوّلى وَحَمْلّ الآية على الاستحباب» وقرقة لا 
بسبيهاء » أي يل بسيي من حهة الزوج أو من أحنيء كلاق آي في اب الْمنصٍَ 
في الأحوال الثلاث التقدّمةٍ كإسلامه وريه ولعانه ونحوهاء أمًا إذا كانت يسيّبها 
كإسلايها وردَتها وفسعيها بالعيب فلا حب لها متعة لأن اهر يسقطٌ بنلك 
ووحوية ای من وحوبه امتعق وَيسَعَحَب َب أن لا تمص أي للعة عن اشن 
دِرَهَما أي أو ما قيمّهُ ذلكءكما ذهب إليه ابن عمر وابنٌ عبس“ فإ 
تارَعَاء أي في قدرهاء قَتَرَهَا القَاضي بتَظَرِو برا حالما لقوله تعالى: على 
اسع فر وَحَلَى امقر مدر“ وقوله:طوَللْمُطْلقَاتٍ ماع امروف" 
وَقِيْلَ: حَالَهُ كالتفقة وقيل: حَالّهاء لأنهُ كالبدل للمهرء وقيل: آل مال سول 
كما جور أن عل صَدَاقا. 


طَلَن حفص بن لمر مرآ فَاِمة؛ مانت النبي يذه فقا ِرَرْحها حهّا: [ معا ]» 
ل لا أحد ما ها ! قا0: [ نة ل ُد من السا ع ] قال [ متغهاء وو ْف 
صاع من تر ]. رواه البيهقي في الستن الكبرى: كاب الصداق: : ياب للتعة: 
الحديث .)١5865(‏ 
© عَبْنَا هه بن مُحَمل بن عقيل بن أي طالب الْهَاشِمِيَ» آبو مُحَمّدٍ مدني ذكره اين 
سعد فق الطيقة الرابعة من آهل المدينة» وقال: كان منكر الحديثء» ولا يحتحون 
بحديثه» وكان كثير العلم. له ترجمة في تهذيب التهذيب لابن ححر: الرقم 
.«(TIAY)‏ 
(444) © عن نافم؛ أن عَََالَ بن عمَرك قال: : (لا يلح لِلرَحُلٍ أن يقح م عَلَى الْمَرَأَةَ نى 
متم ًا شيا ِن مال ما وَضويَت بو ِن كِسْوةٍ وَعَطّاع). . رواه البيهقي تي السنن 
الکیری: كتاب الصداق: باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت: 
الأثر (5 .)١54137‏ 
@ عن عكرمة يقول: َالَ ابن عباس رضي لله عَنهُمَا: را تح لحل امرأة ١‏ قَسَمّى 
لها صَدَاقا؛ فَأرَادَ ڳڻ يذل عليه قلق يها راء أو خاتماً إن کان مَعَةُ). رواه 
البيهقي في الستن الكيرى: الأثر OA)‏ 
)٤۹٥(‏ البقرة / .۲۳١‏ (649) البقرة / .754١‏ 


كاب امداق 1۴1۰ 


فصل: اختلًَا في قَدرٍ مَهْرِ أَوْ صفيهِ تَحَالَْاكما في الببع» وَيَحَالْف وَارِنَاهُمَا 
أو وَارِث واج والح لقيامه مقام مورئه ويحلف الزوحان على الْبتّ في التفي 
والإثبات» ويحلف الوارث في الإثبات على الت وثي النفي على نفي العلم على 
الصحيح» وكيفية اليمين ومن بيدأ به» كما سبق في البيوء » ثم فسخ الْمَهْرُ أي ولا 
ينفسخ بنفس التحاف» وجب مَهْرُ مثلٍ» ولو کان زائدا على ما دعبو المرأةء ولو 
اعت تسمية فَأَنَكَرَهًا حاف في الأصم لأ حاصلّهُ الاخدلافٌ في قَدَر المهر 
والثاني: القول قولهُ هُ بسَمِْن؛ لأنّ الأصل عدم التسمية» قال الرافعي: وإنما بحسن وضع 
المسألة إذا كان ما يدّعيه أكثرٌ من مهر المثل. 

فَرعٌ: لو ادُعَاها الزوجٌ وأنكرّت هي فالقياسُ بحيمٌ الوجهين قالهُ الرافعي. 

ولو اعت نكا احا وهر مغل قاقر بالنگاح انكر الْمَهْرَ أوْ سكت أي عنة 
ولم يدع تفويضاً ولا إلا النكاح عن ذِكْر المهرء فَالأصحٌ تكَلِيْفُهُ ايان أي دلا 
يسمع إنكارةٌ ولا اعترافة ما يقتضي اله فإن ذَكْرَ قذرا وَرادت تحالفاء ون أصَرٌ 
شرا حلفت وقضي لها والثاني: : القولٌ قول الزوج وعليها اة لان الأصلَ وا 
ميه وهو قوئ والثالث: القول قولها ينها لأنّ الظاهر معهاء والرابع: التحالف» 
وهو مشكل. 

وأو اختلف في قر روج وولي صبرة أو مَجوة تخالا في الأصح» لان 
الري هو امالك للعقد وَالْمُسْتَوفي للصّداق فكان احتلافة مع الزوج كاختلافب البالغةٍ 
مع الزوجء والثاني: لاء لأنّ النيابة في الأبمان لا تصحٌُ» وإذا قُلنَا: لف الول فذالة 
إذا ادعَى زيادةٌ علىمهر المثلٍ والزوج معترف بمهر المثل» وأما إذا ادّعَىالزوجٌ نكاحَها 
دون مهر الخ فلا تحالف؛ لان بت مه امل وذ تقص الول ولو ذَكَر الروج 
قدرا يزيد على مهر المثلٍ وادعَى الول زيادة عليه لم يتحالما كيلا حع الواحب إلى 

مر ال ب باعل لرل مايقو زوج ولو بلقت الصفرة ة قبل التحالفي حلفت 
هي واحتررٌ المصدفُ بقوله: (ولي صد ف صَغِيْرَةٍ أو مَحنونع عم إذا اختلف ول البكر 


۴1۱ ش كاب الْميّدَاق 


البالغة وزوحُها؛ فإن الصحيح أنها هي الي تَخُلِفْ؛ وقيل: الول لأنهُ العاقد. 

ولو قالت: تكَحْبي يَوْمَ كذا بألف ۽ وَيَوْمَ كذَا بالف وا بت بت الْعَقْدَان ِإقْرَاره أو 
يمه ان أي ولا تاج إلى التعرئض لحل رقا ولا الححصول الوطوع؛ لن 
کل عقا منهما ثبت مسمّاهُ والأصل بقار هُ وسمعنا الدَعْوَى في هذه الصورةٍ لإمكان 
ذلك بان يطاحا في اليوم الأول ويخالعُهاء وينكحها في الشانيء فن قَالَ: لم أطأ 
وما أو في أحَدِهِمًاء صدّق بيَوِينه لن الأصل عدم وَسَقَط الشَطرٌ لأنّ ذلك 


فائدة تصديقِدء ون قَالَ: کان لبي مجن فط لا عفدا لم يقل كمالو قال 


رو 


لغيرو: بع هذا العبد مني ثم اذى أنه م مِلْكَهُ والأصح أن لحلاف صححَة الجرجاني 


في شَافِيُه وهل له تحليفُ المرأةٍ على تفي ذلك ؟ وجهان؛ أصحهما: : نعم و4 لإمكانه. 
فَصْلٌ: وَليِمَةُ عرس سن كسائر الوَلائِِ وفي قول أَوْوَجْه: واجبة لقوله كي 
لعبلوالرحمن بن عوفب: [ ولم ولو بشَاةٍ ]""“ والأوّل حَمْلُ هذا الأمر على 
الاستحبابي» والأصح أن الخلاف قولين كذا صحَّحَهُ الجرجاني في شَافِيُوه وقيل: 
فرضُ كفاية حكاه الماوردي وقال: إن اسي ونقلَ القاضي عياض اتفاق العلماء 
على و حوب الإحابة في وَلِيْمَةٍ 5 واحتلفوا فيما مِوَامَاء فقال الجمهورٌ: لا جب 
وقال أهل الظاهر: تحب الإحابة إلى كل وليمةٍ مسن عرس وغيرو» وبه قال بعض 


o 


السلّفي والإجابة ها فَرْضُ عَيْنِء لقوله يل [ شر الطَّمَامٍ طَمَامٌ َة يُْعَى 


)٤۹۷(‏ عن انس #5ه؛ قَالَ: كلم عدار ْم بن عو الْمَِيَْة» فآخى النبي بَْنهُ وبين سعد بن 
انم الأنمتاري؛ وَكَانَ سّعْدٌ ذا غنَى؛ فَقَالَ ِعَبْدالرَحْمَنِ: َناسِمُك مالي نين 
وأروحك. قَالَ: بار الله لك في أك ومالك وني عَلّى الوق مرجع تى 
اسْتفْضَلَ قط وَسَمْناء فأتى به أَهْلَ مزل کا حار مانشاء الله فا 
علي د من عفر قال لَه لي ا: [ مَهيم؟] قال: يا رَسُوْلَ الله روحت امرأة 

من الأنصار. قَالَ: [ ما سْقْت يها ؟] قالَ: راه مِنْ فَهَسِو. قَالَ: [ أَولِمُ ولو بشَاقٍ ]. 


رواه البحاري في الصحيح: كتاب البيوع: الحديث .)۲١٤۹(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب النكاح: باب الصداق: الحديث (98//ا 57 .)١‏ 


كاب المداق 1۲ 


لي الأغيياء ويترك اقرا 2 لَمْ يحب الدَعوَةَ مذ عَصَّى الله ورَسُوة ] رواه 
مل ۵ وقيل: فرض» كفا ية إذ ذز الغرض إظهارهاء وقيل: م له غلك مال؛ 
فلم تحب كغرو» والخيرٌ حمول على تاك الاستحبابي أا وليمة غير النكاح 
فالإحابة إليها ا على المذهبي» وقيل: يطرد الخلافب. 


فائدتان: الأولّى: السنة أن يُولِمَ بشاق وباي شيء ولم من الطعام جَارَ إذا لم 
کا کا تيده ابن الصباغ والتوليء الثازية: لم يتعرّض الأصحاب فيما رأيت 
لوقتو الوليمة م قبل الول أو يعت وني سنن اببهقي ما بقتضي أن وها بعده 
كما ذكرتة في الأصل فراجعة""“» وني دَلآَئِلٍ اة للبيهقي من حديث إسماعيل بن 
مرو ل انحا ئا زوج ام َة رسْوْلَ اط كم ۽ أَرَادُوا أن يَقَومُوا قَالَ: 
خر فن مِنْ سنةٍ نة الأيّاء ذا رووا أن وکل طَعَامٌ عَلَى ترون فدَعَا بطعَام 


ہے مط ©« ے سر 


أ تم تركو ع( ٠‏ وال الوليمة أصلها الْجَمْع. 


وَإنمَا تجب أو قسن يشرط ألا يحص الأَغْيَاءَ» أي قربا إليهم للحديث 
السالف» وَأث يَدْعْوَةُ في الوم الأوّل, فإ أَولَمْ ثلآئة لَمْ تجب في الثاني أي بلا 
حلاف كما صرح به في الْمُحَرّرِ والشرح والروضةء لكن فيه وحة في لعجي 
وَكْرَةٌ في اثالث لقوله يل [ الوَئمَة في اليم الأول حى وَفِي الثاني مَعْرُوفٌ 


(494) رواه مسلم في الصحيح: كتاب النكاح: باب الأمر يإحابة الداعي: الحديث 
.)١477/٠١١(‏ أما أنه من قول أبي هريرة فرواه البخاري في الصحيح: كتاب 
النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله: الحديث (01177). ومسلم في 
الصحيح: الحديث .)١٤١۲/۱۰۹-۱۰۷(‏ 

)٤۹۹(‏ في السنن الكيرى: كتاب الصداق: باب وقت الوليمة: الحديث .)١4474(‏ وأصله 
في صحيح اليحاري: كتاب النكاح: باب الوليمة ولو بشاة: الحديث .)٠١١١(‏ 
وليس فيه دلالة على ما قال؛ إذ الحديث ف قصة زينب بنت جححش وأن الوليمة 
كانت قبل الحول. 

. ٤1۲-٤11 رواه البيهقي في دلائل النبوة: باب وتزوج رسول | ل بأم حبيية: ج۳ ص‎ )٥۰۰( 


۳ تاب امداق 


ED 


رفي اثالث راء وَسبْعَة ] رواه أصحاب الستن الآربعة وء" 

وَأن لا يُْصرةُ لِحَوْف أو طَمَعِ في جَاهِه بل يكون حضوره جرد اقرب 
ادو وآ لا کو َم من فى به از 9بق بو حالس أي كَالأرلوِل 
فإنْ كان ذلك فهو معذورٌ في التخلّف» ولا مُْكَر لقوله عليه الصّلآَة والسّلامُ: [مَنْ 
كان يُؤْمنُ يالل الوم الآعير؛ فلا يَفْعُدَنَ عَلَى مَائِدَةٍيدَارٌ ليها الْحَمْرُ ] رواه 


)050١(‏ © رواه أبو داود في الستن: كتاب الأطعمة: باب في كم تستحب الوليمة: الحديث 
)۳۷٤١(‏ وفيه بجهول. والترمذي في الجامع: كتاب التكاح: باب ما جاء في 
الوليمة: الحديث (۱۰۹۷) عن این مسعود» وقال: حديث ابن مسعود لا نعرقه 
مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عيدا لله. وزياد بن عبدا لله كثير الغرائب والمناكير» 
وقال: معت البخاري يذكر عن محمد بن عقبة قال: وكيع: زياد مع شرفه يكذب 
في الحديث. 

® رواه ابن ماجه ف السنن: كناب النكاح: باب إجابة الداعي: الحديث )1١9515(‏ 
عن أبي هريرة. وقي إسناده أبو مالك النخعي؛ وهو ممن اتفقوا على ضعفه. 
والدارمي في السنن: كتاب الأطعمة: باب في الوليمة: الحديث 2)7١74(‏ وإستاده 
ضعيف» وهو إسناد حديث أبي داود. والطبراني في المعحم الكبير: الحديث 
(70ه0):جه ص۲۷۲. والإمام أحمد في المسند: ج ه ص۲۸. والرحل جهول» قال: 
قال قنادة: وكان يقال له معروفاً إن لم يكن امه زهير بن عثمان فلا أدري ما 
اسمه. إنتهى. ف التاريخ الكبير للبحاري: ج ۲ ص5 45 (ق١-ج١)‏ الرقم :)١517(‏ 
قال البحاري لم يصح إسناده ولا يعرف له - أي لزهير - صحبة. إنتهى. 

® عن أنس ضفكه؛ أن رَسُوْلَ الله يخ َم بروج ام سلمَة رضي الله عَنهاء مر بالنطع 
فبُسيط ثم لقى عليه ترا وَسَويْقا َدعَا التاس فَأَكَنُوا وَكَالَ: [الوَلِئِمَة في اول وم 
حَقُ؛ الثاني مَعْرُوفْ؛ والثالث ريا وَسْمْعَة ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الصداق: باب أيام الوليمة: الحدیث(۸۷۷٤۱)»‏ وقال: رواه بكر ين خيس 
عن الأعمش. ثم قال: وليس هذا بقوي؛ بكر بن حيس تَكلْمُوا فيه. إنتهى. 

© ف فتح الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث (51777): ج ٩‏ ص؟7١7:‏ 
قال: وهذه الأحاديث» وإِنْ كان كَل منها لا يخلو عن مقال» بجموعها يدل على 
أن للحديث أصلاً. 
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الزمذي وقال: حسن غريب؛ والحاكمٌ وقال: صحيحٌ على شرط مسل فإن 
كان يَرُولُ بحُصْورو فَلْيَحْضْرَ إجابة للدعوَةٍ وإزالة للمدكرء وإن لم يرل بحضوره 
ف يم الحضورٌ على الأصح؛ لأنة كَالرّضَّى به» ويدحلٌ في قول الصنفب: رولا 
ا هناك داعيّة إلى البذعَة ولا يقدرٌ المدعوٌ على ردي وما إذا كان 
ال من فا لكان وک وب كع ا و ا و ا 
روط ضر لجرب الأساية او:انتحايها: أخثمه اذ بحم بالدعزق ا :ان 
بذعو مسل اا ون طعام الداعِي احا رَابعْهًا: وحودُ مَحْرَمٍ إذا دعت 
أجنبيّة 0 دارهَاء حايِسُهًا: کون ال و ا وكلٌ ذلك مُوَضّحٌ في 
الأصل فاجع ومنها أيضاً الأعذارٌ المرحصّة في التحلف عن الجماعة وليسَ منها أن 
لا يكون الدَاعِي عدو المدعُوء ولا أن يكرة ل النعرة بن غر عدو ل وبه صرح 
الماوردي» ولو اعتذرٌ المدعو إلى صاحب الدَعْوَةٍ فَرَضِي بتخلقِهِ زالَ الوحوبي» ولو 
غلب على ظَْهِ أن لداعي لا تألم بانقطاعِه فيه ترد حكاه في الدّحَائِِ وظاهمرٌ 
الحديث يقتضي المي > ولو قال: إن راد ت أن تجملني لَِمَهُ الإجابة؛ قالة في البَحْرِء 
وذكرٌ أن البح وَالرّحَامٌ ليسا بعذر. 


وين المُنكر فراش حَرير؛ حرمت وَطُورَة ة حَيْوَان عَلَى سقف أو جدارٍ أو 
سادق أي منصوبة أَوْ ميتر أو توب مَلْبُوسِ وَيَجُورُ ما عَلَى أَرْض وَبِسَاطٍ 
وَمَحْدَةٍ وَمَقَطُوعٌ الرأس وصور شجر لأنّ ما يُوْطّأً ويطرح مها مبقذل» 
والمنصوب منها يشبة الأصنام» ووجة الحواز في صور الشجر وكذا الشّمْسُ والقَمَّرٌ 
كونها تشابة النقوشَ وهي غيرٌ ممنوعة» ولوكانت صورةٌ الحيوان مقطوعَة الرأس فلا 


(507) رواه التزمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب ما جاء في دحول الحمّامات: الحديث 
(۲۸۰۱) عن جابر؛ وقال: هذا الحديث حسن غريب. ورواه النسائي في الكبرى: 
كتاب آداب الأكل: باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر: الحديث 
(1/7741). والحاكم في المستدرك:كتاب الآداب: الحديث ا ۰ وقال: 
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7 ما - م .8 0 ۰ ر 
بأس كما جزم به المصنف وخالف المتولي» وَالوسَادَة بكسر الواو المخحدّة والجمع 
وَسَائِدُ وقد ذكر المصنف بعد هذا المحدة فَعَايرَ. 


علد هرو 


وَيَحْرِمٌ تصويْرٌ حَيْوّان» أي علىالييطان وغيرها لِمّا في الصحيح من قوله وَل: 
[ أسَدُ الناس عاب يوم القِيامَةِ الذي يرون مَل الصُوّر 76””” والأصح في 
الروضة تحريم نسج الثياب الْمُصَوَرَةٍ أيضاً. 
إن كان مفطرا فليَطْعَم وَمَنْ كان صَائماً فيصل ] رواه مسلو*'*» ولي رواية ابن 
الس [ فن كان صَائما دعَلَهُ بابركة ]» فن شق عَلَى الصَائِم صم تفل فَالْفِطرٌ 
أفضَل» وينوي بإفطارو إدحال السرور علىقلبه» وإن لم يشق فالإتمامُ أفضلٌ» وحرج 
بالنفلٍ الفرضٌ» فإنة لا يجوز الخروج منه مضيقا كان أو موسعا. 

فَرْعٌ: لو كان المدعو مفطراً يستحبٌ الأكل ولا يحب على الأصح. 

وَيَأكُلُ اليف مما قُدُمْ له بلا لفط أي سواءٌ دعا أمْ لا بشرط أن لا يكوت 
منتظرأً غيرَهُ اكتفاءٌ بالقريئق» وهل بلك ما يأكلّهُ؟ فيه وجهان» أصحٌّهما عند 
الجمهور: نعم ! وفي وقت الك أوحة؛ أرجحها في الشرح الصغير: عند الوضع في 


009 ) عن عبدا لله بن مسعود 5؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب اللباس: باب عذاب 
المصورين: الحديث (5560). ومسلم في الصحيح: كتاب اللباس والزينة: الحديث 
٩۹۸(‏ و9/385١51).»‏ وعن ابن عمر: الحديث .)۲٠١۸/۹۷(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير: الحديث (۱۰۳۰۹): ج ٠١‏ ص/ا15. 

٤(‏ 50) عن أبي هريرة طه؛ قال: قال رسول الل ک: [ اڏا دعي أَحَدُكُمْ فليْحب؛ إن کان 
صَائِما فلمِصّلٌ؛ وَإِنْ كان مُفطِرا فليَطْعَمْ ]. رر و ا كتاب التكاح: 
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة: الحديث .)5177/1١١5(‏ وأبو داود في السنن: 
كتاب الصوم: باب في الصائم يدعى إلىوليمة: الحديث (5570)» وقال: قال هشام: 
وَالصّلاة الذعَاءُ. والترمذي في الجامع: كتاب الصوم: الحديث ۷۸١(‏ و١۷۸)‏ 
وإسنادهما حسن صحيح. والإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص۲۷۹ و۸۹٤‏ و5007. 
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القم؛ لأنهُ وقت التصرّف بالإتلافي فلا بد أن يتقدّمَةء وَل صرف فيه إلا بأكل» 


أي فلا يتصرف فيه يه وبيع كما لا يعر المستعار وَلَهُ أخذ ما يَعْلَّمُ رضَاهٌ بهي 
لأنّ مَدَارَ الضياقةٍ على طِيْب النفس فإذا تحقَقَ ولو بالقرينة رتب عليه مقتضاهٌ 
ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجنسيه وبحال الْمُضَيّفِ وبالدعوة» فإ شك في وقوعه 
في مَل الْمُسَامَحَةٍ فالأصح التحريم. 

م ) نر سکر وو 5 8 ١‏ ملاك ے* كلك" ا“ 

ويجل نثر سكر» أي وهو رميه مفرقاء وغيره في الإملاك أي كالجوز واللوز 
وكذا الَرَاهِم والدَائيْرَ كما ذكرةٌ اللسعودي وإ سكت عنة الأكثرون» ولا يُكْرَهُ 
في الأصّحّ أي بل ترك أَوْلى؛ لأنة وَرَدَ فع والثاني: نَعَمْ لأنّ التقاطَةُ دنا 
ونقله الماوردي عن الجمهور» والثالث: أنة Sa‏ وجل الْتقَاطَهُ وت رکه اولّیء 
أي إلا إذا عَرَف أن الناثر لا يُؤيْرٌ بعضّهم علىبعض» ولم يقدّح الالتقاط في مروءتىء 
ونصٌ الشافعي في الأمّ على كرامَةٍ التقاطه. ونقلَهُ في الروضة من زوائده في كاب 
الشهادات عن الشّايل» قال ابن داود: الأؤلى أن يقسم التقارٌ على الحضُورء اما 
أده من الهواء قبل وقُوعِه علىالأرض فمكروةٌ قطعاء َعَمْ؛ إن أده ملك 

فرع لو التقط النثار صي مَلَكَهُ وكذا لو التقطَهُ عبد مَلَكَهُ سيِّدُهُ؛ والختان في 
هذا كالإاكِ ذكرةٌ في الروضةٍ من زوائدو. 

اده تَحيِم بها البَاب: مِنْ أدب الصيف أن لا يرح إلا برضّى صاحِب المنزل 
وإذنه. ومِنْ أدب الْمُصَيْفٍ أن يُشيْعَهُ عند روجو إلى باب الذار فهو سنة. وينبغي 
للضي أن لا بلس في مقابلة حُْرَةٍ النساء وَسَتْرِسِنَ ولا يكير النظرّ إلى الموضع 
الذي يخرجُ منهُ الطعامُ وإذا حضر المدعُوُونَ وتأخرٌ واحدٌ أو إثدان عن الوقت 
لموعودٍ فَحَقُ الحاضرينَ في التعجيل وى من حقهما في التأخير إلآ أن يكو المتأخرٌ 
فقيراً يتكسرٌ قلبهُ بذلك فلا بأس بانتظاروء وينبغي أن تمذم الفاكهة إن كانت لسرعَةٍ 
انهضايها ثم اللّحْمُ ثم الحلاو ويستحبٌ أن يكونٌ على المائدَة البَقَلٌ وإذا دحل 


رر لوار 


ضيف لِلمبيت يعرف رب الدار عند الدحول ابل وبيت الماء وموضع الوضّوءء 


٠ 11۷‏ كاب امداق 


ويستحب أن ينوي بأكله وشربه القوي على الطاعة وأن تكوث باليمين إلا لعذرء 
قال الغزالي: وييداً باللح وتحووى ولا يكره الأكل على المائدة وإ كانت يدعم فلم 
يكن يِل يكل إلا على السّقرَ ويكرةٌ الأكلُ والشربُ مضطّحعاً؛ قال الغزالي: إل " 
ما يقل بو من حوبي والمخمارٌ في الروضة أن الشرب قائما بلا عذر حلاف 
الأولء قال الغزاُ: ويره الأكل قائماء قال: ويأكلٌ من استدارَةٍ الرغيف إلا إذا 
َل الْبْرُ فيكرة» ولا يقطعٌ بالسكين ولا يقطعٌ اللّهْمَ ولا يوضّمٌ على الخبز إلا ما 
يؤكلٌ بوه ولا يَمْسَحُ يده فيه في ار ويستحب أن يُصّغْرَ للم ويل مَطْعَهَاء 
ولا يد يدَهُ إلى أخرى ما لم يَلَْهَ ولا ينفخ في الطعام الحَارٌ ولا يجم بينَ التمرٍ 
والنى في طبق ولا يرك ما امْردَلَهُ من الطعام في القَصْعَةٍ بل يجعلّة في التفل لملا 
يتيس على غير فيأكله» ولا يغوسٌ اللقمة الدسمَة في الل ولا الل في الذي وإذا 
لل رفيقَهُ الأكل نة ولا يزيد في قوله علىثلاث مرّاتيء قال الغزالي: وأا الحلف 
عليه بالأكل فممنوعٌ ولا يقومٌ حتى ترفح المائدة» ولا يئ بالطعام ومعهُ من 
يستحقٌ التقديم إلا أن يكوت هو المتبوعٌ» ولا يشرب في أثناء الطعام إلا لضرروقٍء 
وور النهي عن الشرب من ثُلْمةٍ القدح» ويستحبٌ إدارَة المشروبٍ عن يمين المبدأ 
بالشرابي» قال الروياني: ويكرةٌ أن يزيد على قدر الشبع وهو ما ذكرَه الرافعي في 
أواخجر الأطعمّق وتبعَهُ في الروضة وف الحاوي تحرمُةُ وهو ما اقتضاةٌ كلام الشيخ عر 
ادن قال: ولا يأكلٌ فوق ما يقتضيه العُرْفُ في المقدارء قال: وكذا لو كان الطعامٌ 
قليلاً فاك مما كباراً رعا في مضفها وابتلاعها حتى يَحْرمَ أصحابَةُ» ولا یکره 
غسل اليد بالاشنان وإ كان مُحْدَئأ قال الغزاي: وكيفيَهُ أن يغسيل الأصابعَ 
الثلاث من اليمين أوّلاً ويضرب أصابعَهُ على الأشنان اليابس فيمسح به شَفتيِهِ ولا 
یکره الل اق الماش و أن يحم فيه إن كان وحدهٌ وأن يدم المتبوعَ ويكون 
ا لخادم قائما» ويْصْبُ صاحبُ المنزل الماءَ على يلد ضيفو وَمِنْ آدَابهِ حَمْدُ الله تعالى 
في آخير الأكل والشرب فيقول: ا دا يا بارعا قنخي مكف ولا 


مكفورٌ ولا مودّعٌ ولا مستغتى عنةُ ريّناء ومن آذابو أن يَتبَسْمَلَ أوّلا جَهْرا فان ترك 
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قال: بسم اله أوله وآحره» ويكفي التسمية من واحارء وقال الغزالي: يقول مع 
اللقمة الأولى: بسم | ا في الثانية: الرّحْمَن؛ وفي الثالثة: ارحب وان يغسِيل 
يديه قبل الأكل وبعدهُ وغَسَلَهُمًا مالك رحمة الله أل القوم وآحِرَهُم وقال: هُوَ 
الأولّى» وأن يأكلّ بأصابعه الثلاث وأ يدعُو لصاحجب الطعام إن كان ضيفا فيقول: 
أكلّ طعامَكُمُ الأبرارٌ وأفطَرَ عند كم الصائمون وَصَلْتْ عليكّمُ الملائكة: وإن كان 
صائماً دَعَى أيضاًء قال الغزالي: وإِنْ أكلّ طعاماً حَلالاً قال: الحمدٌ لله الذي بنعميِه 
تم الصالحات وتنزل البركات» اللَهُم أطْعِسًا طيبا وَاستَعْولنَا صَالحاء وإ كان فيه 
شبهة قال: الحمدٌ لو على كل حال» اللَهُمّ لا تَعلهُ قرَةٌ لنا على معصيتك» قال: 
ويقراً بعد الطعام وإلإنلافه فريس و طقل هر ا أحث وإن كان اللأكولٌ لبنأ 
قالَ: اللّهُم بارك لنا فيما رزقتنا وزڈا من وإ كان المأكولٌ غيرهُ قال: اللَّهُمّ بارك 
نا فيما رزقتنا وَارْرُقْنا يرا منةء ويكرةُ أن يكل متكماء وأن يأكل ما يلي أكيْلَهُ 
وأ يأكل من وسط الْقَصْعَةٍ وأعلّى اليد ونحووء وخصّةُ بعضّهم يما إذا أكل مع 
غیرو» ولا بأسَ بذلك في الفواكه» ونصّ الشافعي في الأمّ على تحريم أكلو من غير 
ارا ا إذا كان عالماً بالنهي» وكذا نص عليه في البويطي 
والرسالة ويكرة أن ب يوب الطعام ولا باس بقولو لآ طحيو وما اعتلاث أكلة 


ر“ مي 


لحديث الگ ويكرة ان يَقْرِنَ بين تمرتين ونحوهما كما في الروضة تبعا 
(0:5) © عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ يقولٌ: قال النبي يلك: [ الب لست آكلة؛ ولا 
أَحَرّمُهُ ]. رواه البعاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب الضكب: 
الحديث (957هه). : 
© عن عبدا لله بن عباس رضي الله عنهما؛ عن خالد بن الوليد 4#5؛ أنه دحل مَعَ 
رسول الله ال ب او لم 
قال بض الو ایروا رَسُوْلَ الله يك يما مر يد أن اکل فقالوا: هُرَ صب ! 
يا رَسُولَ الله فرع يده فقلُت: ارام شر با رول الل ؟ قَقالَ: 1 لذ ولكن ك 
يکن بأرْض قَوْمِي فَأحدُني اعا ] قال حَالِدُ: فَاحترَرتهُ اكل وَرَسُوْلُ الله ول 

ا رواه البخاري في الصحيح: الحديث (لالاه ه). 
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للرافعي» وفصل في غيرها بين الطعام المشترك وغيروء ويكره أن يتنس في الإناء وأن 
نفخ فيوء وإذا أكلّ جماعة فالأدبُ أن يتحدنُوا على طعامهمْ بها لا نم فيي ويكرةٌ 
أن حط ور في حال أكلهم إلا لضرورة» ويكرةٌ أن يُقَربَ فَمَهُ من الْقِْعَةٍ 
بحيث يرجع من فيه إليها شىء ويستحب أن يَلْعََ القصعة» وأن يَلْعَقَ أصابعَه وأ 


يأكل اللقمّة الساقطة ما لم نجس ويتعذِرٌ تطهيرهاء والأ أن لا يأل وحدهُ وأ 
لا يرتفِعَ عن مُرَاكلَةٍ الغلام ونغوه» وأن لا يتمّرٌ عن جُلسَائِ بنوع إلا لحاحةٍ كدواء 


ن 

ونحووء وأن ُد الأكل مع رفْمَتِهِ ما دام يَظنٌ لهم حاجة الأكل» وأن يُوْيْرَهُمْ بفاخجر 

الطعام» پت الترجيب بالضِيفي وحمدٌ الله تعالى على حصولِه ضَيّفا عنده 

وسروره به وثناؤه عليه بجعله أهلا لتضييفه» ورأيت في كتاب الخصال لأبي بكر 
٠. 3 ۰ 30 2 - 0-0 32‏ و 

إحدى راحتيك والرّضّى والشكرء وله آداب احری وي هذا كفاية لمن وفق 


01 اك ١‏ 
E e” se‏ م وهدت ركوو 0 
صر الْقَسْم برَوْجَاتي أي فلا قَسْمّ لمستولداتٍ وإماء» يل هو من خصائص 
التكاح» لقوله تعالى: لمَإنْ يفم ألا تيلوا راید اؤ ما ملكت أیمانکٍ 4 ٠‏ 
شر ذلك بأنهُ لا حب العدلٌ في لك اليمين» وَمَنْ بات عند بَعْضٍ نَسُْوَتِهِ َزِمَةُ 


او و 


عند من بقي» تسوية بهن فلو لم يفعل ذلك عصى”"» واو عرض عَنَهنَ از َنٍ 


(01© القسلمُ في اللغة من (ِقَسَمَهُ) يَفِِْمُْ؛ وقَسمَةُ: أي حَرَأهُ. وَقَاسَمَهُ الضّيءَ: أخذ كل 
قِسْمَهُ. وَالْقَسْمْ: الْعَطَاءٌ؛ ولا يَحْمَعْ. وَالبأي. وَالضّلكُ. وَالْعَيْثْ. وَالْمَاءُ. وَالمَدَرٌ. 
والخلق. والمراد بالقسم عند أهل المصطلح: إفرانُ النصيْب. أي إعطاعءً كل زوجة 
نصييّها من الحقّ الذي ها عليه. 
AA AL a 0 0‏ ع احبر A‏ ا كا و 
© النشوز من (نشر)» والنشز: المرتقع من الأرْض. ونشوز المرأةَ: بغضها لزوجهاء 
وَرَقعٌ نفسيها عَنْ طاعَيَه وَعَيْنِهَا عَنَهُ إلى غيره. وبهذا النظر؛ قال الشاعرٌ: 
إا حلست عند الإمَام كأنهًا رى رفقة مِنْ سَاعَةٍ تيلها 
(۲) النساء / 7 
50000 3 ا فون ل" فل کو ا سه ام 
)© الحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان النبي ب يقسيم بين نسائِه فيعْدِل ويقول: 
[ اللَّهُمّ هَذَا لري فِيْمَا املك فلا لمي قِيْمَا لا امَك - يعي القلب - ]. ولحديث 
أبي هريرة فته عن الني ی قال: [ مَنَّ كانت لَهُ امرآتان فال إلى إِحْدَاهُمًا جَاءَ يَوْمَ 
ليام وَشِقَهُ مَائِلٌ ]. 
© أما حديث عائشة رضي الله عنهاء رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب 
>>> 


١٠ 
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الْوَاحِدَةٍ لم ياي لاذ الست حف فحاز له ترك وششتحب أن لا يُعَطْلْمُنَ 
للإضرار بهن وتستق الْقَسْم مَرِيْضَةٌ وَرتْقَاءُ وَحَائض وَنفَسَاُ أي وكذا بجنونة 
ا ة وال آلَى مِنْهًا أو ظَاهَرَ ناء قال الغزالي: كل مَنْ بها 
عدر طبهي وشرعى تق اقلم لأ القصوة الأنسْ لا الوَطءُ ولهذا لا يجب 
سوا دور ا الاب ع ري يرز امل طلخيو لطر 6ن 
وهذا فرع مستنثىمن كلام الغزالي» لا نايز أي فإنها لا تست تستحق الْقَسنْم كالنفقة. 

فَرعٌ: قد سلف َيل الصّدّاق متى 5 تستحق الأمّة النفقة؛ وَالْقَسلْم دائرٌ عليه 
ساي أن امه وم ما امن س مم عه ف وقد ذكركة ن 
حوره 


إن لم تفرذ بمَسکن دار عَلَيْهِنَ في وتن توفية لح وإن انفرد؛ 
قافتا الْمُضِي إِليْهِنَ للاتباعء وَلَهُ ذُعَاؤْهُن لأ ذلك حن له ومن امتنعَت 
. فهي ناشزةء قال الماوردي: اللهم إلا إذا كانت المرأة ذاتُ حِشمَةٍ ومنصبي 
واستغربّة الروياني» والأصّح تخْربْم ذَهَابهِ إلى بَعْض وَدُعَاء بَعْضء لما فيه من 
الرحشة َال والثاني: ل كما تخصص بالمسافرة» لكن للأوّل 9 نقول: هذا 
مع يع بِالقَرْعَةٍ عة فلا تخصيص» فإِن أقرَّع؟! هنا قال الرافعي: وحب أن يجوزه» إلا 
عرض کفرب مَسْكنِ مَنْ مَطنَى تى إلا أو خف عَلَيْهَاء اي فإنة لا رم قف 
عن مُؤنَة السير» وكذا لو كان تحنَهُ عجورٌ وشابّة فحضرٌ بيت الشابة لكراهة 


القسم بين النساء: الحديث .)7١74(‏ والترمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما 
جاء ني التسوية بين الضرائر: الحديث .)١١٤١(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب 
عشرة النساء: باب ميل الرحل إلى بعض نسائه دون بعض: الحديث (7/8881). أما 
حديث أبي هريرة #نه: رواه أبو داود في السنن: الحديث (5177). والترمذي في 
الجامع: الحديث »)١١141(‏ وقال: فيه همام بن يحيى وهو ثقة حافظ. والنسائي في 
السئن الكبرى: الحديث .)۱/۸۸۹١(‏ وابن ماجه في السئن: كتاب القسمة بين 
النساء: الحديث .)١959(‏ ش 


كياب اقسنم و 7 5 : YY‏ 


بض العجورٌ؛ فإنة ينها فإن بت بعل حقهًا. 
وَيَحْرُمُ أن يُقِيْمَ بمَْكَن وَاجِدة وَيَذْعُوهُن اله لان إنيان بيت الضَرَةٍ شاق 
عليهن قن اکا تقس اا البيت الامتناعٌ مسن ذلك 
وإن كان مِلْكَ الزوج؛ لأنّ حقّ السسّكن فيه لها قاله ابن داودء وَأن يَجْمَعَ بَيْنَ 
ضرت ين في مَسْكُن وَاحِلِ أي إن لم تنفصيل مرافقة؛ لأنه شوش شر العشرَة با معروفي» 
1 الروياني: واللجمعٌ بين الْحُرَةٍ وَالسريّةٍ في مسكن واحا كالحرتين» واحتدج 
قا مار فإن انفصلّت المرافق ولاق بالحال؛ فيجوزٌ؛ لأنة کالمَسکتین» إلا 
برضاهمًاء أن احق لهما ولا يعدُوهُماء نَعَمْ يكره أن يطأ إحداهّما بحضرة الأخرى. 


فصل: وَلَهُ أن ير قب اقسنم على ليل ووم لاء آي قبل الليلة» أ بخدهاء 
والثاني: هو الذي عليه التواريخ الشرعية فان اول الأشهر | للياليء قال الماوردي: 
الأول الاتفاق عليه» قال في المطلبو: لك الخبرَ يدل على خلافي؛ وري 
ْم عليو» والظاهرٌ أنه لا جب الدخولُ عند صاب البو من الغروبو واللرجغ 
فيه إلى العُرفي الغالب كما َة عليه صاحب الْمَطْلَسِي وَالأضل اللَيْلُء لن الله 
جعلهُ سكا كما عل الزوج سَكَنا فمعتى السّكّن يَجْمَعْهُمَاء وَالنَهَارُ َي لأنة 
وقت الزددٍ والانتشار» فإن عيل ْلا وَسَكَنَ تهارا کحارس» أي ار 0 
بتشديد الناء المثناة فوق» قال الجوهري: والعامّة تحففهاء کسه أي فيكو 
النهارٌ في حقه أصلٌ والليلٌ تابعٌ؛ لأنّ نهارَهُ كليل غيره. 


(4) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: تنا عل نازلا از افا على ناذا 
وَذَلِكَ أنهًا كانت حييلة مِنَ النسّاء جَعْدَة؛ راحب بها رول اله بل وكات انرما 
ول تا یم بها في يت خارئة بن انما كانت حَارتاء فك رول الل ل غائ 
اليل والنهار عندها حَتى فَرَغْنا لاء فَحَرِعَت؛ فحوها إلى عة فان تلف لْهَا 
هناك کان ذلك أذ لين ثم زف ينها الود وَحرِسًا منه). ينظر: طبقات ابسن سعد: 
ذكر مارية: ج لم صض۲۱۲. 

(5) وهو الذي يوقد النار في الحمام . 
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َرْعٌ: هذا كله في اميم آنا المسافرٌ فعماد الْقسِْ في حقو وقت التزول. 
َرْع: لو أراد أن يبدل الأصل بالتابع؛ فالأصح في الروضة المنغ. 


ولس للأوّل ذخول في نوب أي وهو الذي عماد القَسْم في حقو الليل» 
دول في نوب عَلَى أُخْرّى» أي وإن كان لحاجةٍ كعبادةٍ لما فيه من إبطال حقّ 
ا واحتررٌ بالأو 3 عن الثاني الذي عماد القلم يه النهارٌء فإنه 
يحور له أن يدل ليلا إلى غير صاحبةٍ النوبة لوضع متاع ونحوو كما يفعلة هذا 
نهار كما سيأتي؛ لان الليِلَ في حى الشاني كالنهار في حى الأول إلا لِضَرُورَةٍ 
كَمَرَضِهًا الْمُحَوّفيء أي ولو ظَنَاً دفعاً للضرر» قال في الوسيط: والمرض الذي 
يمكن أن يكوث عخوفاً يدحل لين ا حال وَحِيْنئِذ إن طَالَ مک قَضى, لان السّكَنَ 
يحصل بي ولا قلا لانتفائوء وهذا إذا لم يجامع المدحول عليهاء فإن ا م 
يقضه على الأصحٌّ وله الذخول تهاراً وضع ماع وتخوو, أي كتسليم نفقةٍ 
وتفريق وتعرّف حبر لحديث عائشة: [ کان رَسُوْلُ الله ا طرف عَلَيْنَا جَمِيْعا 
انو من كل امأو ين عير صَريْسٍ حى يل إلى أي هو ْنا فت عِنْدَهَا ] 
رواه أبو داود» وقال الحاكم: صحيحٌ الإسناوٍ"”» وَيَنبَغِي أن لا يول مُكْنَهُ أي 
ولا يعتاد أيضاً الدحولَ على واحدةٍ قي نَوْبَةٍ الأحريات؛ ولا في نوبة واحدةٍ الدخول 
على غيرهاء كذا في الرافعي» قال ابن الرفعة: ومقتضاءٌ أنه إذا فعله لا ْم عليه فيه 
ولا قضاءًء وفي المهذب: أنه بجحب عليه القضاء إذا طالَ لأنه يزيل الإِيْوَاءَ اللقصود 
ونصّ عليه في الم أيضاء وَالصٌحِيْحُ أنه لا يقضي إذا دحل لِحَاجَةِ لأنة ل بقل 
والثاني: يقضي إن تعدّى بالدخولء وَأ لَهُ ما ميوى وَطْء من اْعِمَاءء حديث 


(7) رواه أبو داود في السئن: كتاب النكاخ: باب في القسم بين النساء: الحديث .)11١78(‏ 
والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح: الحديث .)۲٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
النكاح: الحديث (83/9770)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه 


الذهي بقوله: صحيح. 
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عائشة السالفء والثاني: لا جور ذلك لأنه ما يحصلُ به السكن فأشبة الوطع 
وأمّا الوطم فَيَحْرُمُ وفيه وجه شاذ. 

فَرْعٌّ: هل يتصيف الوطم بالتحريم في غير النوبق» ذكرَ الإمامٌ أن اللاي بالتحقيق 
القطعٌ بالإباحَة وصرفُ التحريم إلى إيقاع المعصيةٍ لا إلى ما وقعٌسته المعصية به 
وملخخصُ هذا أن ريم الوطء ليس لعينه بل لأمر خخارج» وان يَقْضِي إن دَحَلَ بلا 
سيب لأنه ترك الإيواءً المقصود؛ والثاني: لا قضاء؛ لأنّ النهارٌ تابع. 

وَلاً تجب تَسْويَة في الإقَامَةٍ نهارأء لأنهُ وقت الإنتشار والترَدُدٍ قال تعالى: 

وَجَعَلنَا النهَارَ مََاشاً]4”" أي وقنا للمعاش. 

فصل: وَأقَلُّ نوب الْقَسْمِ لل أي ولا جور تبعيضها لما فيه من نيص | يش 
وعُسْرٍ الضبط» نَحَمْ في الأ ما يقتطبي جوارّةُ كما به عليه في المطلب وهو أفْصْلء 
. للاتباعء وَيَجُورُ لاء أي وإنا لم يَرْضِيْنَ؛ لأنها دة قرية لا زِيَادَةُ على 
الْمَدْهَِو لما في ذلك من الإيحاش والهجران للباقياتي الهم إلا أن يَرْضِيِنَ بذلك» 
والطريق الثاني خكاية قولين أو وجهين واذّعَى سّليم أن الذهب الجوار» وقال ابن 
الرفعة: الصحيح أنه لا جوزء وقيل: يجورٌ إذا رَضِيْنَ؛ فإ جوَّزنا الزيادة؛ فوجهان؛ . 
أحدهما: لا تجوز الزيادةٌ على سبعة قالهُ صاحب التقريب؛ لأنّ هذه المد تستحق 
في اقسنم لتجديدٍ النكاح» والثاني: يجوز ما لم تبلغ أربعة أشهر 7 تربص المُوليء 
قالهُ الحويييٌ وغيره» اليح وُجُوبُ قُرْعَةٍ للإنداء» تحرّزاً عن الترجيح فييداً 
بالقارعة فإذا مضت نويّئها أقرعَ بين الباقيات ثم بين الأرتْنِ فإذا قت النوبة 
راعى الترتيب ولا حاجة إلى إعادَةٍ القرعةٍ ولو بدأ بلا فرْعَةٍ فقد فلم ويقرع بين 
الثلاث فإذا ّت النوبة أقرعٌ للابتداء» وَقِيْلَ: تحير لأ لهُ الإعراض عَنهنَ وقال 
في التتمة: إنه مكروة. 

وَل فصل في قَدرٍ نوق لان الْقَسْمَ مشروع للعدل والاحشابو عن التفضيل 


.١١ / النبأ‎ )۷( 
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امود لوحو فلا يف رأة على امراق وإن اختصّت جخصال شريفةٍ حتى يسوي 
بين المسلمةٍ والكافرق» لن لِحرَة ملام لحديث فيه مرسل يوكدة قول علي 
مغل قال الماوردي: ولا يعرف له عخالف فكان إجماعاء وحالف حى الرّفافي 
فإ الغرض به زوالٌ الْحِقْمَق وهذا إذا استحقّت الأَمَة النفغة إمًا بان يسلَمّها السيِّدُ 
ليلا ونهاراً أو ليلاً وقلنا باستحقاقهاء أمّا إذا قلنا بعدّمِهِ فلاء واحتماعٌ الو والامة 
وك و ور لي ا كرد سا زا وتحنة 
خرة e‏ ويقصورٌ في الْحْرٌ بأن ينح الأمَة ولا لوحود 


فرْعٌ: المدبّرة وأم الولدٍ والمكاتبة ومن بعضها رقيقٌ وباقيها حُرٌ كالقّنة قاله 
0 
الماوردي. 


َرْغٌ: لو لم تعلّم الأمة بالعتق حتى مرت عليها أدوارٌ وهو يُفْسِمْ عليها ْم 
الإماء» قال الماوردي: تسيل بالتسويّة من حين العِلْمء ولا يقضي ها ما مَضّى» قال 
في المطلبي: والقياس أن يقضي ها. ٠‏ 

وتخصء أي رُحُوباء بكر جَديْدَة أي ولو اَم عند راف بسَبْع بلا قاي 
وتيب أي بكاح أو زنا أو وطئع شبهةٍ لا .عرض ووثبةٍ في الأصحء بغلاش, أي 
متواليَةٍ كالسبعةٍ لقوله كل [ سَبْعٌ بكر وَنَلآث لشيس ] رواه ابن حبان في 
صحيحه“ وهو مؤيّدٌ لرواية الصحيحين ذلك عن أنس من قوله”'"» والمقصودٌ منه 


(۸)@ عن سليمان بن يسار قال: (مِنَ السنةٍ أن لحه إِذا امت على طيرار» لها يَرْمَانَء 
وَِلأُمَةِ يُوْمٌ). رواه البيهقي في السنن الكبرى:كتاب القسم والنشوز : الأثر (15115). 
© عن علي ذ4نه؛ قال: ذا ُكِحَسو الْحرةُ على أَمَةِ هذ لان وله نو الثلث). رواه 
البيهقي السنن الكبرى: الأثر .)١51117(‏ 

(9) رواه ابن حبان في الإحسان بترتيب 0 حبان: باب القسم: الحديث .)41١98(‏ 
(۱۰) عن أبي قله عن أنس» قال: (ينَ الس ذا روج لحل لكر على الب أقام عنتما 
نيعا وت ولذ روح الدب على ارا قَامَ عِنْدَهًا نَلانا تم قَسَّمَ). رواه البحماري في 
<< 


كاب الْقَسْمٍ والنشوز__ ۳۲۹ 
اَن رقع الحشمة ويمحصل اا وحصت اليك بزیادة» أن حياءها أكثر, : 


و ر 


ويْسَن تَخَييْرهَاء أي الثيبي» ن فلآ بلا ای ی وسم بقضای اقتداء برسول 
الله وَل فإنة د نعل ذلك بام َة فإن اعمارّسي السيْعَ نأحانها قى السيع 
للباقيات» وإن أقام بغير احتيارها لم يقض إلا الأربع الزائدة. 
فصل: وَمَنْ سَافَرَتَ وَحْدَهَا بير إِذْنهِ فَناشِرَة أي سواءٌ كان في حاحيها أو 
حاحيَه فلا قسنم لها كما لا نفقة» ويستتى من.ذلك ما إذا كانت الزوحة امه فسافت 
بها اليد بعد أن بات عند الْحُرةٍ ليلتين؛ فإنة لا يسقط حن الأمةٍ من الْقَسْمٍ بل 
على الزوج قضاءٌ ما فَاتَ عند التمكين؛ لان الفوات حصل بغير اختيارهاء كذا 
حكاه في اتيم وَياذِْهِ لِغَرَضِهِء أي كما إذا أرسّلّها في شغلهء يَقْضِي لَهَاء لرحود 
الإذن وغرضيه؛ وَلِغْرْضهاء أي كحح وُر وجحارةء لآ في الْجَدِيْدِ لأنّ ذلك في 
مقابأة ةٍ الاستمتاع وقد عدر نَع 3 لا إِنْمَ عليها لوحو الإذنء والقديم: نعم 5 
سارت بإذنه فصارَت كما لو سافرَّت بإذنو لحاجته أو معة. . 


فرّعٌ: حكم النفقة حكم القَملم الس في بابه. 

وَمَنْ مار لله حرم أن يَسْمَصْحِب بَعْضَهُن أي بقْرْعَةٍ ودوتها لما فيه من 
التحصيص» ويحرمٌ عليه أن يخلفهنّ أيضاء بل إمّا أن ينقلهُنٌ بنفسه أو بوكيله 4 أو 
يطلقهنٌ ما في تخلفهنٌ من الإضرار؛ قالهُ الغزالي في وسيطهء وصرّحَ صاحب التتمّةٍ 


الصحيح: كتاب النكاح: باب إذا تروج الثيب على البكر: الحديث .)0517١4(‏ ومسلم 
في الصحيح: كتاب الرضاع: باب قدر ما تستحقه البكر والليب من إقامة الزوج: 
الحديث .)١٤١١/٤٤(‏ 

ل و ا ده 
وَقَالَ [ إن لَيِسَ بك عَلَى ملك حرا إنا يشت سفت لك وذ سَبْضْحُ لك سفت بعت 
لِنِسائي ]. وف لفظ [ إن شعت سَبعْتُ عِنادَك إن ش جنع تلت نم زت رواهما 
مسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: الحديث 4١(‏ و470/417١).‏ 


۷ كاب الْقَّسْم والششوز 


بالجواز» ل ات بعضهن قضّى للمتخلفات» وقيل: لا يقضي مده السفر إن 
أفْرَع. ا 

وفي سار الأسَْارٍ الطب وَكَدَا الْقعيرةِ في الأصح يَسسْعَصْحِب بَعْضَهُنْ 
3 رعق أا الطويلة فللنص”""©: وأمًا القصيرة فبالقياس وهو عمومٌ وقوعه وغلبة 
الحاحة إلى استصحاب بعضِهنٌ فيد ووحة مقابله: وهو أنه لا موز أن يمستصحِب 
بعضَهُنٌ فيه بقرعة ولو فعل قضّى لأنها في حُكم الإقامة» وليس للمقيم أن يخصص 
عضن بالقرعق ولا يَْضِي مُه مقر لأنه م بقل فَإن وَصَلَ الْمَقَعِِده أي 
بكسر الصاد وَصَارَ مما قَضَى مُدَةَ الإقَامَِ لا الرُجُوع في اصح لأنه حرج 
بالقرعة فصارٌ كمدّةٍ الذهابي والثاني: يقضريها؛ لأنّ السفر قد انقطع بالإقامة وهذا 
سفر بغير قرعةٍ. 

فرْعٌ: قال الغزالي: شرط عدم القضاء أنْ بر السفر طويلا ترخضاء قال 
الرافعي: هذا يقتضي وجوب القضاء في سفر المعصية وفي الماورديي: أنه لا فرق في 
وجحوب الإجابة على الزوجة عند أَمّن السفر بين أن يكون سفره في معصية ام لا! 
لأنّ حقَهُ لا يسقط بالسفر با معصية. 

فرع هل لر رک البحر إذا كان الغالب فيه السلامة؟ قال صاحبُ 
المطلب: لم أرَ فيه نقلء ويشبة أن يُخرّجَ على الخلافي في ركوبه للحَج إذا تعيّنَ 
طريقاً إلاً أن يقال حن الله مني على الْمْسَاهلَةٍوَحَنْ الذي مببي على المضايقة. 

تمنل: ومن وهبَسا حَقها ميرم اروج الرْضّىء لأنها لا ملك إسقاط حقي 
إن رضي وَوَهبَتَ لعٍ بات عندها ليما وقل: بُوالتهمًاء أي إذا رضي 
(17) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: (إنَّ اغبي يلد كات إذا اراد سرا أَقَرَعَ بين 

نِسَائه). رواه البحاري في الصحيح: كتاب التكاح: باب القرعة بين النساء إذا أراد 


1 تسفرا: الحديث .)59١١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل 
عائشة رضي الله عنها: الحديث .)1١445/188(‏ 


كناب اَم الور 2-8 ۲۸ 
باهبة وكانت لِمعَينة فإنّ كانت نوبة الواهبةٍ تي نوبة الموهُوبَةٍ بات عندها ليلنين 
متواليتين» وإن لم تكن تليها فوجهان؛ أحدُهما كذلككء ولا يفرق لأنه أسهلٌ عليه 
والمقدارٌ لا يختلف» وهذا هو الْمْشَارٌ إليه بقوله: (رقيل: يُوَاِيْهِمَا)» وأصحّهما: لا 
تجوز لوالا بل بیت الليلتين المنفصلتين كما كان يبيت قبل الحبة» قال في الكفاية: 
وهذا إنما نجه إذا كانت" ليلة لرام متأغرةٌ» أما إذا كانت متقدّمّة وأرادَ أن 
يوخرها ليجمّعٌ بين ليلتين فيتجة القطمٌ بالجواز. 

فَرْعٌ: لا يشترط في الحبة رضّى الموهوبة على الصحيح بل يكفي رضاة. 

أو لَه سؤى, لأنة ليست واحدة بالتخحصيص أَوْلى من غيرهاء اؤ لَه قَلَهُ 
التخصيْص) لأنها حملت الحقّ له فيضعة حيث شاي وَقِبْلَ: يُسَوّي» لإفضاء 
تخصيصه الأوّل إلى الوحشةء قال في الشرح الصغير: وهو الأشبة. 

فمل: طَهَرَتَْ ارت نشوزهاء أي فلا أو زلا وَعَطَهَا 0 لقوله 
0 فإواللاټي تحافون نشُورَهُنٌ من فيوشً4”'» ن تحقق : نشور ولم يكور 

عظ وَعَجَرٌ في الْمَعنْجَع أي بفتح ايم كر ال لان الحناية ل 
00 يحتاج إلى التأديب بالإيلام. 
قلت الأظهر يَضْرِ ب وا له أعْلّم كما لو أصرّت عليه وهو الموافقٌ لظاهر الآبةٍ 
السالفق والخوف في الآية ععنى الم لقوله تعالى: E‏ 
ا“ ولانخاسة إلى الإضمار» ومن قال بالأوّل حعل في الآية ةِ احتمالَيْنِ 
وقال: المعنى واللأتي تخافون نشوزهنَ فعظوشٌٌ فان نشرن فاهجروهُنٌ فان أصرَرْن 
فاضر بوشن كما في وله تعالى: لإإنمًا جَرَاءُ لذبن يُحَارِبُونَ الله. .€ اليك فإن 


٠ .٠٤ / النساء‎ )١3( 
البقرة / ۱۸۲: فمن حاف من موص حتفا أو إِنْما اصح يَينَهُمْ فلا ْم علب إن الله‎ )15( 
غَفُورٌ رَحيم4.‎ 
المائدة / ۳۳: «إإنمًا جَرَاءُ لذن يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولهُ وَيسْعوْنَ في الأرض سادا أن‎ )٠١( 
لأا تیو لا فطع ندنو لهمي جلاف أو يقرا يِن الأْضء ديك لَهُمْ‎ 
>> 


۹ كاب الْقّسلم والدشوز 


كَررَ ضَرب» أي ضيرباً غير ميرح أي غير شاق وشديد الام إن كان يحصلٌ به 
الإقلاعٌ مع الوعظ والهجران في الفراش دون الكلام بلا حلاف للآيةٍ السالفةء في 
عددٍ الضرب وجحهان» أحذهما: دون الأربعين: والثاني: دون العشرين. 

َرْعٌ: هِجْرَائهًا في الكلام فوق الثلاث مُحَرمٌ على الأصحٌّ وهو يخرج بقوله قبله 
فيما مضى: (وَمَحَرَ في الْمَضْجّع)» ويستثىمن تحريم المجر ما إذا رأى فيه إصلاحاً 
للمهجور وما إذا رأى لنفسيه سلامة فيه» ذكرهُما الغزالي. 

فلو مَنعَهًا حَقَا كسم ونه نفقة فة رم الْقَاضِي تؤفيتة لأنهُ الأعد0*) فإن ن أساءَ 
خَلقَهُ وَآذَاهًا بلا سبو تھا ان عاد عور ليوعلا وم يتعرض أكثرهم 
للحيلولةِ» بل صرح الروياني بالمنع منها واعتيرها الغزالي» قلت وَشَيْحَهُ وتبعة 
الحاوي الصغير, وَإِنْ قال كل: إن صَاحِبَهُ مُتَعَد تغرف الْقَاضِي الْحَالَ يقَةٍ 
يَخْبرَهُمَا ومع الظالم أي مر و قال الرافعي: كذا أطلقوةٌ وظاهرهُ الأكفعاء 
5 غدل ولا لوعن اصيال: إن اشتدٌ الشقاق» أي الخلاف والعداوةٌ؛ بَعَثْ 
حَكَما ِن أله AE,‏ أي وُحُوبا لقوله تعالى: «إوَإِن متم شِقَاقَ 
بيبِهمًا...& الآية” » وَهُمًا وكيْلا ن لَهُمَا لان لعل عن الروعة وال مال حى 
الزوج وهما رشيدان فلا يُوَلَى عليهماء وفي قؤل: مُوَلَيان من الاك لان الله 
تعالى اهما حَكْمَيْن وَالْحَكَمُ يكم ولا اتتاع ان غبت على ال شيك الولاية 
عند الامتناع من أداء الحقوق كالمقلس اموا لى علييء فَعَلَى الأول ترط 
رضَاهُمَاء وکل حَكَمَهُ بلاق ق وقبول عرض خلْع ونوکل حَكَمَهَا ذل عرض 
وَكبُول طلاق به أيْ وعلى لغاني: لا يشارط رضاشما فق بعدي" 2 


ج فى ا و ی ا ف 
(#) في النسخحة (۵: العدل. 
)١17(‏ النساء ١‏ ؟: ونا جم قان تيهنا را حَكما من أخلو كما ر مِن أمْلِهًا إِنْ 
يريا إصلاحا يرق الله مُا إن الله كان علِيماً خبيرا». 
(۱۷) عن محمد بن سيرين عن عبيدة أنه قَالَ في هل الآ ورن شم شِفَاقَ ينها 4 
<< 


كياب الْقملم والدشور r,‏ 


نِبية: يشرط في المبعوئيْن البلوع والعقلٌ وكذا العدالة والحريّة والاسلام 
والاهتداء إلى التصرفب لا كوتَهُما من أهلهما على الأصح في الكل ويشوط الفقه 
لا تعدّدهما على الأصح فيهما. 


قَالَ: جَاءَ رل وامر أ إلى عل هه ونع ل واج من ام ئ فاي رشن عر 
طه بوا حَكماً مر أَهْلِه من أهْلهاء تم قال لِلْحَكَمِين: (تَدرِيَان ما عَلَيكُمَاء 
عَلَيْكُمَا إن راا أذ حم نت اتی ولا ا أ ف ل رق ا 
َس كاب الل بال ف رلي. رال :أا رة فلا قال علي هه 
Ry‏ الو حَنَى 7 بوثل ما أَمَرتْ به). رواه الدارقطين في السنن: كتاب 9 
باب المهر: الأثر (0۸۸: ج۲ ص5 ؟؟. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب القسم 
والنشوز: باب الحكمين في الشقاق: الأثر (59 .)١١81١‏ 


م 7 


الخلع: هو ماعو ِن الخلع وهر النؤع. . رفي الشرع: هو فرق بيوض بَفظ 
طاق اؤ حل > كما ذكره المصئف والأصل فيه قوله تعالى: نه اد مين 
فما افتدت بويا “ وقصة ثابت بن قيس في صحيح البحاري “» ويقال: إنهُ اول 
حلم حَرَى في الإسثلام0” ". 


سَرْطَه رَوْجٌ يصح لاء أي فلا يصح حلع الصِيّ والجنون كطَلاقِهماء قَلَوْ 


(۱۸) البقرة / ۲۲۹ : «الطلاق مَرتان ستاك بعرو أو د تسريح + پاخستًان» وَل يحل لَكْمْ 


0 2 مه 0 ےه 2 3 3 
أذ تاذو ا ُوه سينا إل أن يَخانًا ألا يُقِيُمًا دود اله مإ شم ألا يي 


ر 
اماه 2 


حُدُودَ الله فلا حُناح عَلَيهمًا هيما ققدت بو َلك حُدُودُ لله فلا تََدُومَاء وَمَن يعد 
حُدُودَ اط نولك هم الطَالِمُون4. 

(۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: PEE TELL‏ تقال 
ا رَسُولَ الله بس ڻيس لا اغب عليه في اق ولا ون: وَلكني أكْرهُ الكُفْرَ ِي 
الإمئلام؟ قال رسو اله :ر نمي علو یتام قَالن: نَعَوًا قال رَسُولُ الل 
ع [ قبل الْحَِيقَة َطَلْفَهًا تَطلِيقة ]. وف لفظ [ وأمَره ففارَقَهَا ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب الخلع» وكيف الطلاق فيه؟ الحديث ("لالاه و7184ه 

٠ كلاه ولالااه).‎ Veg 

)٠١(‏ لي فتح الباري شرح صحيح البخاري: شرح الحديث السابق: ج ٩‏ ص444؛ قال ابن 

حجر: أخترج البزار من حديث ابن عمر ذفنه؛ قال: رول مُحتَِعَةٍ فِي الإسّلام حَبيبة 


o2 م‎ 


بت سل كانت تحت نابت إن يْس). 


۴۴۱ 


خالعَ عبد أو مح TT‏ أي بالإذن ودونه سواع كان الْعِوَضٌ دون 
مهر المثل أمْ قَدَرَهُ لاستقلالهما بالطلاق مَجَانا فمَعَ الهوّض أزلى؛ وَوَجَبّ دَفْعٌ 
وض إِلَى مَل أي في خلع العبدٍ كاكتسابدء وَوَلِيُ أي في حلع السفيه كسائر 
أمواله» نعم: لو أذِنَ لهُ الول في القبض ففي الاعتدادٍ لقبضه وجهان تقدّمًا في باب 


فَرعٌ: ٌ: المكاتب يصح خلعه ويُسَلُمُ الووَضٌ إليو لصحَّةٍ يدو واستقلاله. 

وَشَرط قابله إطْلاق صرف في الْمَالِء لأنه تبرغ قان اختَلّعت أَمَةَ بلا إذن 
سيا بدن َو عَيْن ماله بانس وعو بعوض فاساږ كالخُلع على جمر» وروج في 
مها َر مل في صورة الْعيْنِ لأنه الْمَرَدٌ حيهذ, وَفِي قَوْل: ها أي إن 
كانت متقومة وإلا فا مئل وَفِي صُوْرَةٍ و الي الْمُْسَّمّى» أي ويصح التزامُها فيما 
يتعلّقٌ بالذمّةِ؛ لأنه لا ضر فيه على | سيد وَفِي قؤل: مَهْرٌ مِثلِ» كما لو تزوّج 
العبد بغير إذن السيدٍ ووطى يكو الواحب مهر المثل» وهذا ما صححه الرافعي في 
الْمُحَرّرِ وخالقةٌ المصنفُ هنا وفي أصل الروضة. 

وَإِن أَذِن وَعَيّنَ عَيْدا ل او قَدرَ ديا ملت تعلق بالْعَيْنِ وَبكَسْبهًا في الديْن» 
أن لمو نی الخلع کالهر في التكاجء والمهرٌ في كسب العبدٍ فكذلك هناء وان 
طاق الإذن اقتضّى م مَهْرَ اليل من كسبهاء أيْ فإ زادت عليه فهي أي الزيادة 5 
ذمُيهًا. 

وإن خَالَعَ سَفِيْهَةٌ أو قَال: طلْقْدكِ على الف قبت طُلْقَت رَجْهِيَا أي سواء 
نعلت ذلك يإذن الول أو بغر إذنه ولا يلزمها الال لأنها ليست من أل الترامي 
وليسَ لول صرف مالها إلى هذه المهة فَإن لم تَقْبَلْ لم تصلق لأنّ الصيغة 
تقتضي القبول فأشبه الطلاق المعلّقَ على صفة. 

وصح اخصلاعٌ الْمَرِيْضَةٍ مَرَضَ امَو إذ غايتها أنها صرت الال إلى 
أغراضيها وها ذلك بخلاف السفيهة والمكاتُق وَلاَ يُحْسَبُ مِنَ الث إلا راد عَلَى 


TFT‏ کاب الْخلْع 


مر مغلب كالوصيّةِ للزوجء ولا ايكون كالوصيّة لوارث لخروحه بالخلع عن الإرش 
وَرَجْهِيةٍ في الأظهر» لأنها زوجة والثاني: لاء لعدم الحاجة إلى الافتداءء لا بَائنِ؛ 


أي نلع وغري لان الزوج لا ملك بُضْعَها حتى يزيلة؛ وهو إجماعٌ الصحابة. ۰ 


م 


وَيَصِح عرض فللا و كيرا ديا وَعَيْنا وَمَنفعَة لعموم قوله تعالى: لإفلا حُناح 
عَلَيْهَمًا فِيْمّا افْنَدَتْ بو "ولان عقدٌ على منفعة البْضْع فجار ما ذكرناه كالنكاح» 
ولو خالعَ بِمَجْهُول» أي كثوب غير مُعيْنء أؤْ خمر بانت بمَهْرِ مئل» وَفِي قول: 
دل الْحَمْرِء هو كالخلاف فيما إذا أَصدَقّها مرا أو خنزيرا وقد مر في موضعه. 


نسل وفع الك ل مركي دکاع سا وش ازل قال 
لوكيله: خَالِعْهَا بوائة لم ينه ينقص مِنهّاء لأنهُ دون المأذون فيه وإ أَطَلَقَ لم يَنقَصْ 
عن مَهْرٍ مثل» كما إذا أطلقَ له الإذْنَ في : في الببعء فان نقص فِيْهِمَاء أي نقصّ عن 
القدر أو عن مهر امل في صورة الطلاق» لم تطلق» لمحالفتو» وَفِي قول: بِقَع مر ا 
مِثلِء كما لو حالما الزوجُ على عرض فاسار» وصحّحَهُ في التصحيح ف الثانية؛ 
وجعلهٌ في أصل الروضة الأظهرَ وتبع هنا المُحَرَرَ. 

وَلَوْ قلت وا ان ال لامكل تفده لوقوعه كما أمَرَتَهُ وكذايما 
دونها من باب أَوْلى وَإِنْ راد فقَالَ: اختلغتها بلقن مر مَالِهَا يَوَكَالَتِهَا بانت» 
وَيَلْرّمُهَا مهْرُ مثلء أن قضية فسادٍ د العوض الرجوعٌ إليه؛ وَفِي قَوْل: الأكثْرٌ مِنَهُ 
وما سّمْتهُ لأنّ مهرَ المثل إن كان أكثر ذ فهو المرحوعٌ إليه» وإ كان المسمى أكثرٌ 
فقذ رضيْتْ بوه وعبارة أصل الروضة في حكاية هذا القول: أنه يلزمُها أكثرٌ الأمرين 
من مهر المثل وما ممّاهُ الوكيلٌ؛ وبينهُما بعضٌ تخالفي. ثم فرَّعَ عليه؛ فقال: فإ كان 
مه الع زائداً على ما مما الوكيلٌ لم تحب الزيادة على ما اء على هذا القول. 

ورن أضاف الْوَكِيْلُ الخلع إلى نَفسه» فَحْلْعُ أجبي وَالْمَالُ عَلَيْهِ أي وليسَ 


(1؟) البقرة / ۲۲۹. 


كياب الْخلّم « ١‏ ۳4 
له عليها شيا أن احتلاع الاحتي عله جج وَإن أَطلَقَ فالأظهَرٌ أن عَلَِهَا 

ها مسمس لأنها لم ترض بأكثر منه» وَعَلَيْهِ ارياد لأ اللفْظٌ مطل والصرفة 
ليه مک وكأنه افتَدَاهًاببما ست وبزيادةٍ من عند نفس والفاني: أن عليها أكثرٌ 
الأمرين من مهر المثل وما ممّسْ؛ لأنة عَمَدَ لها فأشبّة ما إذا أضافة إليهاء فإن بقي 
شي ا م رکیل على الركيل وان زد مه اللي على ما مم الركيلل م بسب 
تلك الزيادةٌ لأنّ الزوج رَضِي عا مماة الوكيل. 


وَيَجُورُ توكيلة ِلك أي الزوج في الخلع» ياء لأنه قد مالع المسلمة ويطلمهاء ألا 
َرَى أنها لو أسلّمَتْ ولف فخالَتها في العِدَوَ ثم أسلَمَ؛ حُكِمَ بصحّة الخلع» وَعَبْدا 
وَمَحْجُوْراً عليه بسَقَهِ أي ولا يُشترط إِذنُ السيّدِ والول؛ لأنة لا يتعلّىُ في الخلع 
عُهْدَةَ وكيل الزوج. 

لا نول كل مخطور له فيضي وض لأنهُ ليس أمْلا له فان فَعَلَ 
وقَبَضَ ففي التتمّة: أن المحتلم يرأ ويكون الزوجٌ مُضَيْعا لِمَالِه. 

رع: جو أيضاً أن یون وكيلها ذميا دا قال البغوي: لاسفيهاء وإن أذِنَ 
له الولي وفيه وجةٌ في الحاوي. 

َالأصعٌ محا كله اْرأةٌ بخلع رَوْجَيه أو طَلاقِهَاء 5 لزوحجه: 
طلَقِي نفس فقالت: طَلَقَتْ؛ يحرر؛ ويقع الطلاق» وذلك إمّا تمليك أو توكيل؛ إن 
كان توكيلاً فذاكَ» أو تمليكاً فكما وز أن ملك الطلاق جو أن تت وکل فی وهذا 
ما نقلَهُ العمراني عن النص"" والثاني: لايصح؛ لأنها لا تستقِل به فلا تتو 


(۲۲) غن الأسود وعلقمة؛ قالا: جاء رحل إلى ابن مسعود #5نه؛ فقال: كان بَيْبِي وَين 
اتراي بض ما يون ين لاسء فقَالَت: لو الي ينولك ين نري يدي لنت 
كيف صم قَال: فَقَلت: إن الي ببَدِي مِن مرد يدك قَالّت: فني مذ طلْمَتكَ لاء 
قال بدا للِ: (أرَاهًا اده وات احق بها وسَألقى ) مير لويش فأسالة عَنْ ذلك 
َالَ: لقي مسال قمر عليه لقص َقَلَخ عُمَرٌ : فَمَلَ الله بالرجَال يَمْمَدُونَ إلى ما 

<< 


ro‏ 1 كاب الخلع 


فَرْعٌ: لو و كلت المرأة امرأة باتلاعها جار قطعا 

وَلَوْ وكلاً رَجُلا تولى طَرفاء أي لا طرفين كما في البيع وسائر العقود وَقِيِلَ: 
الطرقَيْنِ أن الخطلعٌ يكفي فيه اللفظلٌ من جانبي» والإعطاء من جائبي» وعلى هذا 
ففي الاكتفاء بأحَدٍ قي العمل حلاف كبيع الأب ماله لولدي؛ ولفظٌ الشافعي: 
يجو أن يكون وكيل الزوجين واحداء فمنهُم من أَحْرَاهُ على ظاهروء ومنهُم من | 
حملهُ على ما إذا وكلاء فيصر لأحليهما دون الآخر ذكره في البحر. 

قصنل: الْفرقَةٌ بلفْظٍ الخلْع طَلآقّ, أي فينقص العددٌ؛ لأنه لفظً لا علكه غيرٌ 
الزوج فوجب أن يكون طلاقاً كالطلاقء وَفِي قَوْل: فسخ لا ينص عَدَداء لأنهة 
فرقة حصِلَتْ .ععاوضة فيكونٌ فسا كشرائه زوحتّةُ» وهذا القولٌ هو المنصوّرٌ في 
الخلا واختارَةُ جماعة من المتأخرينّ فَعَلَى الأول لَفَظُ الْمَسْخ كَِايَةَ كمالو 
اسْتغْملَ من غير ذکر المال0"". 


ترط ا ر بابي ای ا يلاما ی ا ن 
لت أراها وَاحِدَة وهر حي بهاء قال وأنا أرق ذلك وأو فلت غر لِك رابت انلك 
لم ت رواه البيهقي في EE‏ كتاب الخلع والطلاق: باب ماحاء قي ' 
التمليك: الأثر (5 .)١5 5١‏ 
(۲۲)@ عن طاووس عن ابن عباس رضي | الله عنهما؛ قال: سال برَاهِيمْ بن سَعْلدٍ ابن عَبّاسِ؛ 
عن مر طلْقَهًا روْحُهَا تَطْلِيفين؛ د َم اعت مِنه؛ رسيا قَالَ ابن عبّاس: رک“ 
٠‏ ال عر جل الاق في ول الآية له لعل تن ذَِك؛ ايس الْعلح ؛ بطلاق؛ 
نکیا واه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الخلع: الأثر ))١57817(‏ وقال: 
رواه أيضاً حبيب بن ابي ثابت وليث بن أبي سيم عن طاووس عن ابن عباس ععناه | 
مختصراً. وقال أيضاً: وليس في الباب أصح من حديث طاووس عن ابن عباس. 
@ عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: رأ ابي فل حَعَلَ الخلع تطليقة بائنة). 
قال البيهقي: تفرد به عباد بن كثير البصري وقد ضعفه أحمد بن حنبل ؤيحيى بن 
معين والبخحاري» وتكلم فيه شعبة بن الحجاج؛ وكيف يصح ذلك ومذهب ابن عباس 
وعكرمة بخلافه. ا يكون المراد به إذا نوی به طلاقاء أو ذكره 
<< 


كاب الْخُلْم ۰ م١‏ 

وَالْمَُادَاة كَخلْع في الأصّحُ لورد القرآن به» قال تعالى: فلا ناح عَلَهَمَا 
ِيِمًا ادت به4" والثاني: أنه كناية لأنه لم يتكرَّر في القرآن ولا شَاعَ في لسان 

وَلْفظ الخلع صرح لأنه ‏ ل لولس لسر وَفِي قَول: كاي 
لذنه لما ما كان كناية فيه بغير عِرَضٍ كان كناية فيه مع الععرّضٍ كسائرٍ كناياتِه» كذا 
وُه اماوردي» ثم عل القول بصراحته إذا ذَكِرَ المالُ؛ فإن م يذْكَرْ؛ِ فكناية على 
الأصحٌ فَعَلَى الأول أي وهو صراحة لحلع لَوْ جَرى بغيْرٍ ذِكرٍ مال وجب مَهْرَ : 
ثل في الْأَصّحّ للعُرْضيء والثاني: لاء لعدم الالتزام. 

وَيميح ب و بكنايات و الطلآق مَع الي أي سواء اة طلوف أن فس 
وَِالْعَجَوِيةَ أي قطعا ولا مجيء للحلا و السابق في النكاح فيه» لانتفاء اللفظ 
المتعبّد به» ولو قال: : بغتك نَفْسَك بکد فقالت: : اشتر 1 ت فكِنايَة حلي أي سواء 
جعلناةٌ فسخاً أو طلاقاً. 


5 


فصل: وإذا بدا بصِيْعَةٍ مُعَاوَضَةٍ كطلقعك أو خالغتك بِكَذَاء وَقُلَمَا الخلْع 
طاق ھر قارح لہ باح الاي مقالو سارُح عن بلي ا شرب 
تعْلِْقِ لان وقوع الطلاق رتب على بول المال أو يَذْلِ كما تر تب الطلاق المعلق 
بالشرط عليهاء وَلَهُ الرّجُوعٌ قبل قبولهاء لأنّ هذا شان أحكام المعاوضات. 
ترط ولا لفط بر فصي كما في ابيع وسائر العقود فيض لقصل 
الطويلٌ والاشتغالٌ بكلام آحرء وقوله: (بلفظ) ظاهرهُ أنه لايكفي إعطاؤها امال من 
غير لفظء وهو ظاهرٌ على القول بعدم الاكتفاء بِالْمُعَاطَاةٍ لكن صرح ابن الصّمّاغ 
والمقصود منه قطع الرحعية. والله أعلم. إنتهى. ينظر ينظر: السئن الكبرى: الأثر(5؟؟١1١).‏ 
DE‏ 
أَحَارَهُ المَال فَلِيْسَ بطلاق. 
)۲٤(‏ البقرة / ۲۲۹. 


۷ كاب الم 


بالاكتفاء فيما إذا قال للا: انت طاق على ألفي فلو اَلَف إنجاب ب وبول 
طشك بالف فَفبلَت اين وکس أو َلك كلأا بالف فَقَبِلَتَ وَاحِدَة 


يدث آلف فََْرٌ كما في البيع؛ رلو قَال: طلْقدكِ لث بألفي فلت وَاحِدَةَ بألف 
قالأصّح وُقُوعٌ الثلآث: لأ برها إغا يتاج إليه للمالء وأصلٌ الطلاق وَعَدَدُهُ 
يستقلٌ به الزوج والفاني: وقوعٌ واحدةٍ فإنها المقبولة» والشالث: لا يقح شيءٌ 
كالبيع» وَوجُوبُْ ألْفيء لأنّ الايجاب والقَبُولَ تعلقًا بوء والشاني: يحب مهرٌ المشل 
ويفسدٌ العوض لاحتلاف الصيغة. 

إن بدا بصرنة َليِق کی أن می ما أغطَنيبي هبق 0 0 
يشرط الق ل لَفْظا ولا الإِعْطَاءُ ف في الْمَجْلِسِء أي بل متى وحد الإعطاءً طلقت 

وَإِنْ قال: إن أو إذا أَعْطَبِْي فَكَذَلِكَ أي فلايُشرط القبول لفظاًء ولا رحوع 
للروج قبل الإغطاءء اکن يشرط إِعْطء على القور, لان ذِكرَ العوض قرينة تقتضي 
التعجيل» وإنما ت ركت هذه في نحو م ا ضوع راز احاح كانه اسع 
0 وإ وإذا بخلافهاء قال 0 واشتراط 0 بِالْحْرَةٍ دون الأَمَة. 
دون مكان العقّدِء ذكرة 0500 وأهملهُ ال 

فَايِدَة: في فتاوى ابن الصّلاح:. أنه إذا قال إن وهبتئ صداقك وهو في ذمَيِهٍ 
فأنت طالقٌ طلقة رجعيّة؛ فقالَت في غير ذلك امجلس: أبرأتك تَطَلَقُ» قال: EF‏ 
ف هذا ما يعتيرٌ في مثله في الْخلّع. ' 

وَإِذْ بَدَأْتْ بطب طلآق فأَجَاب» فَمُعَاوَضَةٌ لأنها تملك الْبُضعَّ.ما ببذلة من 
الِرَضء مَعَ شوب عالق أنه بذ الال ي مقابلة ما يستقٌ به الزوج وهو 
Os‏ ا يذ 
ارغ ل ابی 5 هذا حكم ا ا جميعا. 


كاب الْخلع ١‏ 

وَيُشتَرَطَ قَوْرٌ لِجَوَابهء جريا علىقاعدة التعليقات» وَلَوْ عبت ناث بألفي. أي 
وهو يلك عليها الثلاث» فَطَلْقَ طَلْقَةَ بلي فَوَاحِدَةٌ بثلئه, أي سواء أعادً ذِكْرَ الال ظ 
أو اقتصرّ على الطلاق قياسا على ما لو قالت: 5 ولك ألفّ فَرَدٌ أحدَمُن 
وليس كما قال الزوجٌ ابتداء: لتك ثلاث على ألفي» فقالت: قَبِلْتْ وجيب كنك 
الألف؛ فإنُ لا يقعٌ الطلاق» لأنّ الع من حانبها معاوضة مشبّهة بالجَمالَةِ ومن 
جانبه تعليق فيه شائبة العاوضات؛ ومن شَررْطٍ الوقوع بالتعليق حصول الصفةٍ المعلق 
عليهاء ومن شَرْطٍ المعاوضة توافق الإيجاب والقبول؛ ولم يتحقق واحدٌ من الشرطين» 
عم لو قبلَتْ واحدة بألفي وقعَتْ طلقة على الأصمٌ أما إذا لم يملك عليها إلا 
واحدة فسألبْهُ أن يطلقها ثلاث فطل واحدة» استحقٌ يع الألف على الأصح 
المنصوص كما سيأتي. ْ 


فَصْلٌ: وَإِذَا حال أو طَلْقَ بعرّض فلا وة أن سرك كاك افر نينا 
أمْ فاسدا جتعلناة فسا آم طلاقاً؛ لأنها بذلت لمال لتملك البضْعَ فلا بملكُ الزوج 
ولاية الرحوع إلى البُضع»كما أن الزوج إذا بَدَلَ الال صداقاً لتملّك البُضع لا يكون 
للمرأةٍ ولاية الرحوع إل البُضعء فَإِن شَرَطَهَاء أي بأ قال: حالمتك أو طلْنَتك 
بكذا على أن لي عليك الرجعة؛ فَرَجْعِيّ وَل مَالَ» لأنّ شرط المال والرجعة مُتنافيَان 
فيسقطان؛ ويبقى بحرّدُ الطلاق وقضيتة ثبوت الرجعق وَفِي قَوْل: بَائنُ بمَهْرٍ مِذْل 
لان للع لا يفسدٌ بفسادٍ العوض كالنكاح» ورجح انيقل الفط به كما عليه 
الرافعي. 

فْرْعٌ: لو خالعّها بعوض» على أنه متى شاع ركه ر كان له الرجمة فالنص فاد 
الشرطٍ وحصول الينوة عهر الثلء فقيل بطرد الخلا المتقادّم والمذهبُ الحرم 
بالمنصوص» لأنهُ رَضِيّ بسقوط الرجعة هنا ومتى سقطت لا تغودٌ. 


موه ع )ا ره )أ م سه o‏ 0 0 مه د 7 ٤‏ 
ولو قالت طلقبي بكذا وَارْتدّت فأجاب إن كان قبل ُخول أو بَعْدَهُ 


ااك ا نت اله 3 انت بِالردَةٍ ولا مَال» لانقطاع النكاح بالردقٍي وإ 


۴۹ : كاب الع 


ألمت فِيْهَا طُلَقَس بِالْمَالء أي تبيناً وإ أصرّت إلى انقضائها فكما تفدم وَل 
َر لل كلام سير بين جاب وَقبُولِ أي سواء كا الكلام من الرَحّلٍ أو 
من المرق» لأ الكلامَ اليسيرٌ لا يع ابل في العف مُْرضاً عا ُو فيثك وفي هذا . 
تعارض فراع من الأصل. ٠‏ 

فَصْل: قال: أنت طَلِقَ وَعَلَيْكِ أو ولي عَلَيِكٍ كَذَاء ولَم يبق طلبُهَا بمَال 
َع رَجْهِي؛ قبت أم ل ولا َال لأنة أو الطلاق جانا ثم استأئف الإخبار عن 
إيجاب العرّض من غير طلاق فَأَشبَهَ ما لو قال: وَعَلَيِكِ حَج» وهذا بخلاف قولها: 
ّي ولك عل ألفة؛ فاحابها؛ فإنة يقح بائناً بالألفي لان المتعلّقَ بها من عقا 
الع الالتزام فيحملُ لفظّها علييء والزوجُ ينفردٌ بالطلاق فإذا لم أت بصيغةٍ 
المعاوضة حُمل كلامُهُ على ما ينفردٌ بوه وصيغتة حبر فإن قال: أَرَدْتَ مَا يُرَادُ 
بتك بكذاء وَصَدَكَتَهُ فَكَهُرَ في الأصّحٌ أي بين بالألف؛ لأ ذلك لا يبحط 
عن الكنايات في اقتضاء العوض» والثاني: لا يؤثر توافْقَهُما؛ لأنّ اللفظ لايصلح 
للالتراې وَِن ميق ای الط ها بات بالْمَذْكُو لأنهُ لو اقتصرٌ على قولهٍ 
طَلْقَدْكٍ كان كذلك» فقولۂ وَعَلَيِكِ أَلْفْ؛ إن لم يكن موکداً لا يكوث مانعاً. 

رن قَالَ: أنت طاق عَلَى أ لي عَلَيْك كَذاء فَالْمَدْهَبْ أنه كطلقتك بگذ. 
اذا قيلت انت وَوَجَب الْمَالُ لان (عَلَى) للشرط فجعل كونه عرض عليها شرطا 
فإذا ضمتتها في الحال وقعٌ الطلاق» وحرى ذلك بحرَى قوله: أنتٍ طالق على ألفيء 
فإنها إذا ضمنتها في الحال وع الطلاق» قال الرافعي: وهذا ما نص عليه وهو 
المذكورٌ في المهذب وغيره» والاعتمادُ عليهِ» وقال المصنف في أصل الروضة بدل هذا 
قطعٌ به صاحبُ المهذب وسائرٌ العِرَاقيينَه فلذلك عبر هنا بالمذهب» ومقابلة قول 
الغزالي: يقعٌ الطلاق رجمياً ولا مال لأنّ الصيغة صيغة شرطء وَالشرْط في الطّلآق 
يعوا َا لَمْ كن يِن قَضَايَاهُ كما لو قال: أنت طالقٌ على أن لا أتزوّج بعد قال: 
فإ فس بالالتزام ففي قبوله وحهان» قال صاحبٌ التقريب: لا. وغيرةُ نعم. 


وَإِنْ قَالَ: إن ضَينت لي ألفا فأنتٍ طاق فضونت في الْمَوْرٍ انت وَل مَهَا 


كاب الخلع _. ٠ش‏ ل 
الألفْ. كما قدّمنا ف قوله إن أَعْطيْتِي» وَإِنْ قال: مَتى ضّونت؛ فَمَتى ضَونت؛ 
طُلْقَتْ أن هذا اللفظً صريحٌ في التراحي ونصٌ عليه لا حتمل سوا بدليل ما لو 
قالَ: متى أعطيتئ الساعة كان مُحَالاًء وما كان كذلك فلا ر يتعيّنُ بالقرائن أي لان 
النصّ لا يبدل معناه ولا ينقسيم مقتضاة وهذا بخلافب جانب المرأةٍ فإنها لو قالت: 
متى طلقتي فلك ألفْ عَلَيّ اص الجواب مجلس الا وفرق الغزالي بينهُما: 
أن الغالب على جانبه التعليق وعلى جانبها المعاوضة. 

وإ ضَمنت دون الألف لم تعلق لعدم وود الصيغة المعلق عليهاء ولو 
ضَِنت ألَْيْنِ طلْقَسَء لوحود الصيغةٍ مع زيادةٍ مخلاف قولهٍ طلقشّك على ألفي؛ 
فقالت: قلت بألقيْن» لأنّ تلك الصيغة معاوضة فيشترط فيها توافق الإيجاب 
والقبول. ش 

َو قَالَ: علقي تقستك إن ضّونت لي ألفاء فقَالّت: علقت ومنت أو 
كس أي ضمنت وطلقت» بات بألفوه لوجود العرض والشرط قن التصرت 
على أَحَلِهِمَاء أي ضمت ولم تطلق أو علقت ولم تضمّنء قل لأنهُ فوّض إليها 
التطليق في امجلس» وجعل لهُ شرطا فلا بد من التطليق والشرط. 

نبيٌْ: الماد بالضمان في هذه المسائل القبول والالتزامٌ لا العقدُ المعروف. 


قَصْلٌ: وَإذَا عَلّقَ يإغطّاء مال فَوَضَعَنْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لقت لأنهُ إعطاءٌ عرفا قال 
في التعمة: وكذا لو قالت لوكيلها: سَلْمْهُ إليه؛ وبه أفتّى ابي الصلاح وَالأصح 
دُخْولَهُ في ملک لأنّ التعليق يق ينعي ر عند الإعطاء لا محاناً» فإذا ملكت 
العوض بوقوع الطلاق اقنضّت الضرورة دخول العرض في ملك الرَّوْجء والشاني: 
لا؛ لأنّ حصول اليك من غير لفظٍ ليك من جهتها بعيدٌ فَيْرَدُ الْمُمْطَى ويُرجع 
إلى مهر المثل. ش 

وإن قَالَ: : إن َقبضيبي» يل كالإغطاء أ ي على ما ذكرناهُ فيي لأنَّ ذْكْرَهُ 


م ول 


انر و و كنال ا ق قلا يَمْلِكة ولا يُشْسَرَطٌ للإقْياض 


۳4 كاب الا 


مجلس لأ الإقباض لا يقتضي التمليك بخلاف الإعطاء وصّهُ أن في الية: إذا 
لم يسبئ من کلام يدل على الإعتياض» فأمًا إذا قال إن أقبضيِن ألفا وحعلَيِه لي أو 
رة في حرائيجي وما أشبة ذلك فأنت طالقٌ فهو كالإعطاءء قال في الروضة: 
وهو متعيّنٌ» قُلْتْ: وَيَقَعُ رَجْعِيَء كما لو قال: إن دلت الدارٌ. 


يشرط نحق الفةٍ َل بَِِِمِنهاء ولا يكفي الوضعٌ بين يديو؛ لأنةُ لا 

0 لأنهُ ما قبض منها. وما ذكرتة في 
الوضع هو ما صرح به الغزالي وتبعهُ الرافعي لكن قال في النهاية: إنهُ يكفي الوضع 
بين يذيه كالإعطاءء ولو مُكْرَهَةَ وا لله أَعْلُ لوحود الصفةء قال في المطلبو: وهذا 
إذا ما قلنا إن ذلك لا يبت الْمِلْكَ كما َيََّهُ الإمام» أما إذا قلنا: : إن يثبتةُ؛ فيشبةُ أن 
لا يقع» وَاعْلم: أن ما ذكرة الصف إنها فرضّة الرافمئ في القمض ولا انى في 
الإقباض» لأنّ الإقباضَ بالإكراو الغ شرعا لا اعتبارٌ بو. 

تنيية: ينعطفُ علىما مضّى وهو أن ما صح المصنفُ في قوله: إن أبتطليني) 
موافقٌ ما صحِّحَهُ في الروضة في أثناء المسألةٍ المخامسة؟ وقال قبّها ما نصة: الرابعة 
سبق أنه إذا علق الطلاق بالإعطاء لا يقعٌ إلا في لمحيس على الصحيح. إلا لا إذا كان 
بصیغة می وما في معنامًا فلا يختص بانجلس وکل ذلك جار في قوله لذ ن ضيبي 
كذا وإن اديت إلي. هَذَا لفظه فتاملة. 

ولو علق يإغطاء عَبْدٍ وَوَصَفَهُ بعيفَةٍ كماعط لا بالصفة لم عل لعدم 
وود المعلق علي وبا مَهْبا فَلَهُ رذ لن الإطلاق يقتضري السلامة, وَمَهْرُ مِثْلٍء 
وَفِي قول: : قِيِمَتَهُ سَليْما ا لحلاف مب على أنّ بَدَلَ الْحلْع في يد الزوحة مضمون 
ضمانٌ عقاږ» وفي قول: ضمان يد وقد تقدم. 

وؤ قال عبْدا لق عب أ كسيراً كان أو صغير مدير أو مُعلقاً تف 
بصفق سلما كان أو كافراء سليماً أو معيباً لوحود الصفة المعلّق عليهاء ولا عِلكٌهُ 
هاليو فيب مهرٌ مثل كما صرح به المصُفُ بعد حيث قال : وله مور يف إلا 


كياب الخلع 4 


م 


مَعْصُوْبا في الأصّحّ ول مَهْرُ ْلب لان الإعطاءً ييي على ما يقدرٌ على تمليكي 
والثاني: يقع ويرحع هر المدل لحصول الاسم؛ ولان الرحوع إلى مهر الل فلا 
معنى لاشتراط الملك. 

فرْعٌ: امشارك والمرهون والمستأجَرُ والمكاَبُ إذا لم يَجْرْ بيه كالمغصويو. ٠‏ 
لف لأنهُ حصل بها مقصودٌ الثلاث وهو الْحُرْمَةَ الكُبْرَى وهذا ما نص علبي 
وَقِبْل: ل كما ف اعلق وَقِيْلَ: إن عَلمَت الْحَالَ قلف وَإلاً شلش قال ابن 
سریج وأبو إسحق: وفيه وجه رابع: أنه يستحق مهر المثل» وخامس: أنه لا يستجق 
شيئاً؛ لأنهُ لم يطل كما سألت. 

ولو لبت طَلْقَة بألفي فَطَلْقَ بيان َم بيا لأنة رضي بهذا القدر وطلّقَ 
عليدء وَقِيْلَ: بألفرء لأنها انت بقولهٍ طُلقْمَكٍ واستَحَقّ الألف» وَقِبْلَ: لا تق 
للمخالفة كما لو حالفت في قبولها. 

َرْعٌ: لو قالت: طلْقَنِي واحدةٌ بألفي؛ فقال: أنت طالِقٌ ثلانأء وقح الشلاث 
واستحقّ الألف» ولو أعاد ذِكْرَ الألفي؛ فقال: أنت طالقٌ ثلاثاً بألفيء فكذلك على 
الأظهر ذكرهُ الرافعي في الْمُحَرَرِ في بعض النسخ الصحيحة. 

وو قَالَت: طلقبِي عدا بألف؛ فَطَلقَ عدا أو قَبْلهُ بانَتء لأنهُ إن لى في المَدٍ 
نقذ خضل ره وا طَلْقَ قب فقد زادّها كما لو سألت طلقّة فطلّق ثلاثاًء 
بِمهْر مل وَقنِلَ: في قول بالْمُسَمّى أشارَ المصنّفُ بهذا إلى حكايَةٍ طريقين؛ 
اف القطع بالأوّل» والثاني: حكاية قولين؛ أحذهما: مهرٌ الملء والشاني: 
المسمّى؛ كالقولين فيما إذا نالع على حمر أو مغصوب» وهل يفرق بين أڻ يطلقَّها 
عالماً ببطلان ما جَرَى وبين أن بطلا جاهلاً ببطلانه قال القاضي حسين: يفرق؛ 
ولا يلرمها شيء إذا طلْقَها عالماً بل يقح رحعياء وضمّمَةُ الإمامٌ واستشهد بالخلع 
على الخمر وسائر الأعواض الفاسدة؛ فإنه لا فرق في ثبوت المال بين الم والجهل. 


٠ rer‏ كب الع 


فرْعٌ: لو طلّقّها بعد مضي الد يعد رجعيّاء لأنه حالف قولّها فكان مُبَْدِئاء فن 
ذَكَرَ مالا اشتُرط في وُقَوعِه القبول. 
إن إن قَالَ: إِذَا دَحَلّت الدَارَ فأنت طَالِقٌ بالف فقبلت وَدَخَلَتَ طُلقَتَ عَلَى 
الفح » لوجود ل ملكا والثاني: لا يطلق؛ 5 المعاوضات لا تقبل التعليق 
8 بغبوت المال» وإذا لم يقبت لم يطلق لارتباطه بالمال» وقولة: (فقبلت) يوحذ 
شتراط القبول على الاتصّال» وفيه احتمالٌ للققال: أنها بالخيار بين أن تقبل في 
الحال e‏ وجُودٍ الصفةء ِالْمْسَمَىء أي ويجوز ر الاعتياض عن الطلاق امع كما 
وز عن الْمُنَجَّر وَفِي وَجْهٍ أ قوْل: بمَهْرٍ مثل لأنّ المعاوضات لا جوز تعليقهاء 
فيؤثر في فسادٍ العرض» ولا يوار في الطلاق لقره وقبولِهِ التعليق» وإذا فس العوض 


وحب مهر المثل. 


فصْل: عع اولع ابي إن کرت الج كام امال بعتق اليد 
عبده» وقد يكونٌ له فيه غرض» هذا إذا قَلَا: إن لحلع طلاق» فإذا قلنَا: : هو فسخ 
لم يصح؛ لاذ الزوج لا تفرد بو بلا سيبيء ولا يجيءٌ هذا لحلاف إذا سال الأحنحي 
الطلاق؟ فأحابةء لأن 50 الحاصلّة عند استعمال 0 طلاق قطعاء وَهُوَ 
وعليكَ كذا طق رحني ولا مال ولو قال أحنوة: طلقها وعلي ألفّ أو لك الف 
فطلّقَ وقح بائناً ولزمةُ المالُ» ولو احتلعها عبدٌ كان الال في ذِمّقِهِ كما لو اختلعَت 
أا قيا وإن اختلعها سفيةٌ وقح رجيًّكما لو اختلعَت سفيهة نفسّهاء وَلوَكِيْلهًا 
أن يَختلِع له وَلأجنبي ويها فير هِي» أي جور أن يكون الأحني وكيلاً 
بالاحتلاع من جهة الزوجةء وحينارٍ فهو بالخبار بين أن يِختَلِعَ استقلالاً وبين أن 
تيع بوكالةٍ عنهاء ويجورُ أن يوكلّ الأجني الزوجة فحيتدٍ تتخير هي. 


وئر تلع وجل وصتْح بر 3 اھا كاذ لم تلن لأنهُ مربوط با مال وهو لم 


كاب الْحلْمٍ : يل 
يلتم في نفسيه» فأشية ما إذا خاطبها فلم تقل َأَبُوهَا كأجبي فَيَحْمَلِعٌ بمَالِِ أي 
مار افق ل يا إن اختلعَ بمالا وَصَرّحَ بوَكَالَةٍ أو ولأبةٍ لم تلق كما 
لو بان كب مُدَعِي كلب الوكالةٍ في الاختلاع» فان لم يتعرّض هما فرحيي على 
الأصح» أو باسيقلآل فَحلعٌ بمَفْصُوبو أي وإن الع عالها مصرّحاً بالاستقلال 
فهو كالاختلاع مغصوبي» فيقمٌ الطلاق هر المثلٍ علىالأظهر ويبَذل المسمّىفي قول. 
فطل دعت خلعاً فَأنْكَرُ؛ دق ييه إذ الأصل بقاُ ء التكاح وعدم الْخلع» 
وَإِن قال: فك بکڌاء فَقالّت: مَجَانا بَات» أي بإقرارو» وَل عرض لأنّ الأصلَ 
براءة متها وعدم تطليقه على العرض» وَإِن اختلقا في جنس جود iE‏ قذرو وَل 
بينة تحَالقاء كالْمتبائِين» وَوَجَب مَهْرُ ِثل» لأنه تعذر رَد البضع إليه فرحع إلى بدله 
وهو مه الثله كما لو وقع احالف بعد تلض امبيع» ثم اقول في أن الفسحّ يحصلك 
بالتحالف أو يفسخ إن أصّرٌ على النزاع» واي كيفية اليسين ومن يبدا بو على ما 
تقد في الصَّّاق ؛ وليم وقوله: (ولا ب يحتررٌ بو عمًا إذا اقام كل واحاد منهُما 
يذ علن فنا رل فإنة رن ا اد رع لا صر عار 
فيه فإن ذ أرحت اتان واف الوقت تَحَلمَاه وإن اعلا فاي هي أ سبق اريخا 
أؤل» ولو حال بالف ووي عا رم آي بخلاني البيع والحالةُ هذوا نة يحمل 
في الْحلْع ما لا يُحَمَلُ في ور بالإعطاء ی > وقبل: 
مهْر مثل» لفسادٍ التسميّة كما OT‏ البيع» ولو قَالَ: أَرَدْنَا دنا فقالّت: بل 
داق اذ قار تحَالفا عَلَى الأوّل» لأنهُ نزاعٌ في حدس العِوّض فأشبة مالو 
اختلفا فيما سياف وجب مهريغل بلا تحال في الشاي رال أغلم. لأنّ هذا 
نزاعٌ في التي رالإرادة ولا مُطلِعَ علا وإذا امتنع التحالف ووقع الاحتلاف صارٌ 
العرضٌ مجهولاً فيجب الرحوع إلى مهر المثل» ومَنْ قال بالأرّل قد يحصلٌ الاطلاعٌ 
على صد الغير وإرادته بالأماراتو والقراين. ۰ 


الطّلاق ُو لَه حل اله قي رالإطلاق» وت اقة طَالِق. وَششرعا: امم لِحَل . 
عَقَدٍ النكاح ققَط َقَط. وَالأمئل فيه الاب وله تَعَالَى: الطَلاق مَرتَان 2*4 ومن 
السسنة ما سَيأتي > وَأَحْمَعَ المُسْلِمُ وام 


يشرط لِنفوذِه التَكْلِيْفُ» أي فلا يقح طلاق الصبيّ ولمجدون تنجيزا يق 
لال عِبَارتَهُما غيرٌ مُعتبرةٍ في البيع والنكاح وغيرهما من العقودء إلا السُكراك» أي 
فيقعٌُ طلاقه وإن كان غير مكلفيء كذا ذكرَهُ هّنا وني الروضةء وعَرَى كونة غيرٌ 
مكلف إلى قول أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول» قال: ولكن مراد أهلٍ الأصول 
آنه غير مُخخَاطْبي بو حال السكرء ومُرَادنَا هنا أنه مكلف بقضاء العبادّات بأمر 
جديدء انتهى» وظاهرٌ هذا الكلام أن الإيراد مندفع فلا حاجّة إلى استفنائه أيضاً فقد 
نص القاضي حُسين والجويييٌ والبغوي على أنه مكلّفٌ؛ بل نص عليه إِمَامُنَا في الأمّ. 


2 
00 ها قرم 


وفع بصرِيْحِهِ بِصّرِيْجِه بلا ية ية وَبِكِنايَةٍ بس للاجماع, فَصرِيْحُهُ الطلاق بالاحماع؛ 
ويُستثلى من ذلك مسألة ا لآتية فإنة ليس صريما فيد وكذا الْفِرَاقٌ 
والسّرَاح عَلَىالْمَشْهُوزٍ لِوْرُووِهِمًا في الشّرع وتكرّرهِمًا في القرآن ععنى الطلاق» 
والثاني: أنهُما كِنايتَان لاستعمالهما فيه ولي غيره كالْحرَامٍ. 


.۲۲۹ / البقرة‎ )۲٥( 


to 


f‏ كافرٌ على أكثر من أربع نسوة» فقال لإحدامٌنُ: فارقتك فالأصح: 
0 د 
قرعٌ: صريحٌ لفظ الطلاق عند الإكراه كناية كما ستَعْلَمُهُ في موضوه 
قرْعٌ: : صراحةٍ لفظٍ الْخلّع ما مر في باب قالهُ في الْمُحَرّرِ وأهملة الضف 
كطلقغك ونت طَالِقٌ وَمُطَلْقَة أي بتشديد اللا ويا الق هذه أمثلة 
للصريح» لا نت طَلاقَ وَالطْلاَقَ في الأصّحٌ أي بل هما كنايتان» لان المصاورٌ 
غير موضوعة للأعيان» وتسْتَعْمَلُ فيها على سبيل التوسّع» والشاني: أنهما صريحان 
ك (يا طَالِقٌ) والخلاف جار في أنت طلقة ولو قال: : صف طَلْقَةِ فكناية أيضاء 
وذكر في التهذيب: ائ قله لك َة صريح؛ رال انت صف طاق كقوله نصفك 
طالق» ووقع في الروضة بخطُو كل طلقة بدلٌ لك طلقة» وَتَرْجَمَة الطلآق ِالْعَجْوِبَةٍ 
. صَرِيْح عَلَى الْمَدْهَبي لشهرة استعمالها في معناها عنة أهل تلك الات كشهرة 
العربية عند أهلهاء وقيل: وجهانء ثانيهما: أنه كناية» لأنّ اللفظ الوارد في القرآن 
هو العربي» قال الرافعي: ول يورذ e‏ ا الأول فلذلك e‏ الصف ف 
أصلٍ الروضة القطمٌ بوه ثم حكى طريقة ة الوجهين فة فتبعتة . . وترحمة الْفِرَاق وَالسّرَاحٍ 
فيهما الخلاف» لكن الأصح هنا أنها كناية قالهُ الإا والروياني» لأ تَرْحْمَتَهُمًا 
بعيدة عن الاستعمال كذا في أصلٍ الروضة» ومقتضى ما في الْمْحَررِ أنهُما صريحان 
ولذلك عير هنا بالطلاق إيذحل ترجمتهُما فيو وأطلقعك وأنت مُطَلَقة أي بإسكان 
الطاء فيهماء كِنايَةٌ لعدم اشتهارِو» ولو اشْتَهَرٌ لفظ للطلاق کالحلال أو خلال 
الله علي حَرَام» أي وكذا أنت على حرام فَصَرِيْحٌ في الأصّحٌ لِعلَبّةٍ الاستعمال 
وحُصُول الهم قُلْت: الأصح أنه كاي وا أا 00 الأنها م كرد في اران 
ولا على لِسّان حَمَلَةِ الشريعة فأشبهّت سار الألفاظ» قُلْتُ: وهو المنصوص في الم 
كما أفادّه في المطلبيء وقال الروياني: كان القفال يقول إذا استفتي عن هذه المسألة: 
إذا سمغت غيرّكَ قال لامرأته هذا ما كنت تَفْهُمُ منة؛ فان فهمْتَ منة الصريح فهو 
صريح لك قال الروياني: وهو احتيارٌ الأستاذٍ أبي إسحق وبه يفي كثيرٌ من مشايخ 


4V‏ كاب الطلاق 


حراسان» واحترزٌ المصنف بقوله: (اشتَهرً رفظ عن البلاد الذي لم يه يشتهر فيها هذا 
اللفغاٌ للطلاق؛ فإنة كناية ف شق اهلها قدا 

ره كنت ع أي من الزوج َل عسى فا بر أي مدة أيضاًء 
بت أي مقطوعة الوصلةء بَتلَةّ أي متروكّة النكاح» بَائْنُ؛ أي مفارقة» اعْتَدّي 
سئي رَحِمَكِ أي لأني متك إِلْحَتِي بلك أي لأني طلقتك» حبك عَلَى 
غاربك أي حليّت سيك كما يُخلى البعيرٌ في الصحراء ويرك زِمَامُهُ على غاربه 
وهو ما تقادمَ من الظهر وارتقع من العنق لبرعى كيف شاءًء لآ أنْدَةُ مَرْبَكِ وهو 

بفتح السين وإسكان الراءء وأنده: معناةُ ارح والسرب: الإبل وما يرعىمن الالء 
فكأنة قال ترکتك لا اتم بسَأنكء اغڙبي» أي بعين مهملةٍ ثم زاي أي تَبَاعَدِي 
مني واذمبِيء اغرّبيء أي بغين معجمةٍ ثم راء أي صِيري عَرييّة بني» دَعِيْنِي 
وَدِطْيِيء أي لأني طلقتك وَنَحْوِهَاء أي ما تمل الفِرَاقَ والسُرَاح و م يشم 
استعمالَةُ فيو شرعاً ولا عُرْقاً كتجَرَدِي وروي واخرّحي وسافري ولا يكادُ 
ينحصر والاغتاق كاي طَلق وَعَكْسْهُ أي والجامغ أن كلا منهُما وضع لإزالة 
. الك فتاب أحذهما متاب الآخر فإذاقَالَ لزوجنه: أنت حُرَةٌ ونوّى الطلاق 
طلَقَت» أو لبدو ونوى التق عيق. 

فرعٌ: كما أنه صريح كل منهّما كناية في الآخر فكنايتهما ر کک 
العقدينٍ جميعا بل كما ذكرَه اصن في بابو لكن لو قال للعبد: ابد أو أستبرء 
رَحِمَكَ ونوّى العتقّ لم ينفذ لاستحالته في حقهء ولو قال ذلك لأَمَتِهِ ونوّى العتق ا 
لروجتو قبل ونوى الطلاق نفذ على الأصح. 

وَلَيْسَ الطلآقّ كنا يَةَظِهَارٍ وَعَكْسُةُ لأ كل واحا مهما وح نفاذا في 
موضو. شرو می فلا ل إل غم موض رع" بلک قال ف رس ولا 
بكرن تنفيذُهما جميعاء لأنّ اللففظ م يوضع شما وضع العموم فيصرف إلى ما هو 


(#) في النسححة :)١(‏ موضعه. 


كيتاب الطلاق ۳۸ 


صريح فيه» وَلَوْ قال: أنت عَلَيْ حَرَامٌ أو حَرٌمْتك وَنَوَى طلقا أو هارا حَصّلَ 
أي ما نواة؛ لأن الظْهَارٌ يقتضي التحريم حتى بک ا يكنى بالحرام عنه» 
والطلاق سبب مُحَرُمٌ ويكون هذا الطلاق رحعياً وإن نَوَى عددا وقح ما نوّى» أو 
َوَاهْمَ أي معاء تخر وَبَت ما اختارةء أي ولا يثبنان.جميعاء لان الطلاق يريل 
النكاح» والظهارٌ يستدعي بقاءه وَقئْلَ: طَلاق» لأنهُ أقرّى من حيث أنه يزيل 
التكاح» وَقِيْلَ: ظِهَانٌ لان الأصل بقاء النتكاحء ادا اا رت فال ا 
الحداد: إن أراد الظهارٌ ثم الطلاق صخا جميعاء وإن أرادٌ الطلاق أوَلاً؛ فإن كان 
بائنا فلا معنى للظهار بعدة» وإن كان رجعيًا كان الظهارٌ مَوْقوفاء فإن راحََها فهو 
صحيحٌ» والرجعة عَودٌ وإلاً فهو لَغْرٌ قال الشيخ أبو علي: وهذا التفصيلٌ فاسدٌ 
عنديء لأنّ اللفظ الواحد إذا لم ر أن يراد به التصرفات دل يختيف الحكم بإرادتهما 
معا أو متعاقتين, أو تَحْريِمَ عَينِهَاء أي أو فرْحها أو وطيهاء لَمْ حرم وَعَلَيْهِ كفَارة 
يَمِْن» كما لو قال ذلك لامي ولا يكون يمينا علىالصواب» والأصح روم الكقارة 
في الحال وإ لم يطأء وكذا إن لَمْ تكن ية في الأَظهَرٍ لأنّ قولة: أنت علي حرام 
صريح في وجوبب الكفارة, وَالاني لو أي ولا شيءَ عليهء ويكونُ هذا اللفظ 
كناية في الكفارةء وإلاّ لم يضر كناية في الطلاق والظهار. 


َنبية: التفصيل المذكورٌ في المسألة مستمرٌ فيمن قال: أنتي علي حرام في البلاد 
الي لم يشتهرٌ فيها هذا اللفظٌ في الطلاق» وكذا حيث اشتهرَ إذا قلنا: إن الاشتهارٌ 
لا ل بالصرائح» أما إذا قلنا: إنه يلح بالصرائح فيتعيّنُ الطلاق. 


َرْعٌ: لو قال أنتٍ حرامٌ ول يقل على فإنة كناية بلا خعلافي قالهُ البغوي. 


2» 


وَإن قَالَهُ لأمَيهِ ونوّى عنقا ّت أي ولا بحالَ للطلاق والظهار أو تَحْرِيِمَ 
عَيْبها أو لا نيّة فكالرَوْجَةء أي فلا تحرمٌ وعليه يمن في الأظهر في الثانيق وَلْوْ قال: 
هَذا الثؤب أو الطَعَامُ أو الْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَيّ قلعو أي لا يتعلّق به كفارةً ولا غيرهاء 


عر 


لأنهُ غير قادر على تحرعِه بخلاف الزوجة والأمّة فإنهُ يقار على تحريهما بالطلاق 


۳4۹ كاب الطلاق 


والعتق» وقالٌ ابن حربويه: تحب الكفارة» حكاهٌ ابن الصلاح في طبقاتَهِ وهو 

غریب» وَشَرْط نة الكاية اذ انها بَكُلٌ الفط وَقِيل: يَكْفِي بول ” تبح َنم المحَورٌ 
في تصحيح الأول لكنهُ قال في أصل الروضة: لو اقتزنت بأوّل اللفظ دون آخحرو أو 
عكسه طلقَت على الأصمٌ والمسألة موضحة في الأصل فَرَاحَعْهًا ينه وقال 
اماوردي: التفصيلٌ أشبة بنص الشافعي وهو اعتبارُها في الأصل. ظ 

فصل: وَإشَارَة ناطق بطلآق عو لأنّ عدولَهُ من العبارة إلى الإشارة يوهِم أنه 
غير قاصدٍ للطلاق» وا کاب حصو ل الإفهام بها كالكناية وعد يإشَارةٍ 
خرس في الْعُقُودٍ وَالْحُلُول, أي ولو کان قادرا علىالكناية للضرورةٍ كما تقدَّمٌ في 
البيع» فإن فَهم طلاقهُ بها كل أَحَدٍ قَصَرِيْحَة َة وَإن اختص بفهوه فُطنون فكناية» هذا 
ما قالهُ الإمام وآخرون؛ ومن الأصحاب من أدارٌ الحكم على إشارتهٍ الْمُفهِمَةٍ وأوقع 
الطلاق بها تَرَى أمْ لم يني وَلَوْ كب ناطق طلاقا ولم ينوه قلغو لأنة متسل 
الفسخ وتحربة القلم ونحوهاء إن واف أي ولم يتلفّظا عا كبك فَالأظْهَرٌ رفوع 
لأنها أحد الخطابين كار أن يقَعَ بها الطلاق كاللفظر» والفاني: لا؛ لأنه فِعْلُ من 
قادر على القول فلم يقح بو الطلاق كالإشارةٍ من الناطق» والخلاف جار في الغيبة 

لر هلي ام لرن أما ذا قرأ ما كته واقرنت بها اليه طُلقَتا جا 

فرعٌ: كتابة الأحرس كناية أيضا على الأصح» فالتقييد بالنطق ليس بجي 

فإ كب إِذَا بك كتابي كانت الق نما طق بو مراعاةً لاشرطي 
إن کنب قرات بي وهي قات را فتاه لوحود الم علبي قال 
الإمام: والمعتيرٌ أن تَطْلِعَ على ما 5 قال: واتفقّ علماؤنا على أنها إذا طَالََتَهُ 
وَقَهِمَتْ ما فيه طلْقَتْ وإن لم تتلفّظ بشيي» ون قُرئ عَلَيْها قلا في الأصّحٌ» لعدم 
قراءتها مع الإمكان؛ والثاني: نعم أن المقصود اطلاعهًاء وَإِنْ لم كن رة فَقرى 
عَلَيْهَا طُلْقَتْء لأنّ القراءةَ في حى الاي محمولة على الإطّلاً ع وذكرٌ بحلي: أن ذلك 
يتخرّجٌ على التعليق بالْمُحَال وفيه نظرٌ؛ إذ التعليم ممكن. 


اب الطلاق o.‏ 

قصل: لَه فويض طَلأقِها لاء لأنة عَلَي الصّلاة وَالسَلام حير نسَاءَةُ بين المقام 
مع والمفارقة لَمّا نزل: ايها الب فل لأزراحك...) الآية""» كذا استدلُواً به 
وفيه نظرٌ رَاجَعْةٌ من الأصل» وَهُوَ تَمِْيِكُ في الْجَِيْك لأنهُ يتعلق بغرضيها وفائدتها 
الجواب على الفور فلو آرت بقدر ما ينقطمٌ الول عن الإيجاب ثم صلقت م يقع. 


بالعرض كالبيع وَفِي قَوْل: تَوكِيْلٌ كما لو فَرضَ طلاقها إلى أحبي قلا مُشْعَرَطُ 
فور في الأَصّح كما في توكيل الأخني» والفاني: يشرط انه ن ايها 
ع بلفظ يأتي به وذلك يقتضي جواباً عاحلاًء وطردَةٌ القاضي فيما لو قال 
وَكُلنَكِ في طلاق نفسّك رفي اظتراط قَبُولهًا لاف الْوَكيْلِ أي المتقدّم في بابه 
حتى يجيمٌ الوجة الفارق بين صيغة الأمرٍ بأن يقول علقي تفس وصيغة العقاد 
كقوله وكلتك ني طلاق نفسكء وَعَلَى الْقولَنٍ لَهُ الرجُوع قبل تَطَلئقِهَاء لأ 
التمليك والتوكيلٌ يجوز الرجوعٌ فيهما قبل القبول. 

َو قَالَ: إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فطقي لَما عَلَى املك كما لو قال: مَلْكْنكِ هذا 
العب إذا جاءً رأسٌ الشهر» وإن قلنا: توكيل جار كت وكيل الأحنبي بتطليق زوحته 
بعد شهر» كذا عَلْلَهُ الرافعئ. ظ 

ولو قال: أبيني نفسك فقالت: أبنت وَنوَيّاء أي هو عند قوله بيني نفس ك 
وهي عند قولها أبنت تسبي الطّلق» وق أن لفظ الإبائة كناية وقد اقركت بو 
اليه فقام مقام الصريسح» ولا أي وإنّ لم ينويًا أو أحدهماء قلا لأنة إن لم ينو 


(15) الأحراب / ۲۸: فإيأيها النبي فل لأزواحك إن كشن ترذث الْحَيَاةَ اليا وَزِيعَهًا 
تاين أمتعكن وَأسرحْكُن سراح حويلاً. وينظر قصة تخيير النبي ب لأزواحه في 
صحيح البخاري: كتاب التفسير: باب )٤(‏ و(ه): الحديث )٤۷۸٥(‏ و( »)٤۷۸‏ 
وكتاب الطلاق: باب من خير أزواجه: الحديث (0707). 
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الزوج لم يفرّض الطلاق» وإن لم تنو المرأة لم تأت بالمفرّض إليها. 

وَلَوْ قَالَ: طَلْقِي فَقَالَت: أبنت وتوت أي نفسهاء أو اي وَنوى. فقَالت: 
طَلَقَتْ وَقَمَ كما لو قال ب ب فباعَ بلفظ التمليك. 

وَلَوْ قَالَ طُلْقِي وَنَوَى ادنا قَقَالَت: علقت ورهن لات لان اللفظٌ يحدمل 
اعدد وقد نويا وَإلأ أي وإن لم تنو هي العددء فَرَاحِدَةٌ في الأصّحٌ لأ صريح 
الطلاق كنايةٌ في العدَوء كما أ لبينونة مثلاً كناية في أصل الطلاق» ولو قال: أبنتي 
مسك ونوى فقالت: أبنت ول ينو لا يقمٌ الطلاق فكذلك للعدف والشاني: يق 
الثلاث وتغني كدف اعدو عن ييه وكأنة فوّضّ إليها أصل الطلاق وتولى بنفسه 
قد العدي ولو قَالَ: لاء فَرَحْدَتَ أو عَكْسَهُ أي قلت ثلاثأء فَوَاحِدَة أمّا في 
الأولى: فلن ما أوقعبّهُ داح في المفرّض ي إليهاء وأمًا في الثانية: فلأنّ مَنْ مَلَكَ إيقاع 

طلقة تقح الطلقة إذا َل ثلاناً كما إذا ليق لاروج الأطاقة فقال: : أنت طالق 
لاا 


فصل: مر سان لايم َلاق لف لقوله ع الكل وَلسَلم: [ وَفِعَ القَلَم عن 
ثلاث؛ النام حَبَىَيسترْقَ1َ ع("" ولو استيقظ وقال: أحرّت ذلك الطلاق أو أوقعتة 

فَرعٌ: ل ری مان 

ولو سبق لِسانهُ بلاق بلا فصنل لاء لأنهُ لم يصدُر عن قصل فلم يزب عليه 
مرحي كلمن با تالى» ول صنق اجر إلا رةه أي مدل إذ كات اسم 
امرأته طارقا وَلَوْ كان اسْمُهًا الق مال يَا ال وزعم أنه الف بلسانه اللامُ 
سس فو تعد كما ساني وَقَصّدَ الندَاءً لَمْ تطّلق وكذا إذ الق في اأص 
حَمْلاً على النداءء والثاني: نَعَمْ؛ لأنُ يقصدٌ النداي وإ إن كان اسْمُهًا طارة قا أو ليا 


(۲۷) تقدم في الجرء الأول: الرقم .)731١5(‏ 
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فقال: يَا طاق وَقَالَ: أَرَدْتْ الندَاءَ قاف لحف صُدّقَ لظهور القرينة. 


و ل مور 7 ا PT‏ مك 4 ت o2‏ 

ولو خاطبها بطلاق هَازِلا أو لأعبا أو وَهُوَ يَظنها أَجْنيّة بأن كانت في ظُلْمَةٍ 
مر لم 11 2 رق ٠ 0 4 5 2 ANN‏ 
أؤ نكحَها ل وليه أو وَكِيْلهُ ولم يعم وَقَع لوجود الخطاب في علي وف الزمذي 


وَالَكَاحٌ وَالرَجْعَة] قال الرمذئ: حسنْ غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناو*". 
Em 8 fo‏ نوو ده فى سه reo TA‏ هم e‏ 3 
ولو لفظ أغجمي به بِالعَرَبيَةٍ ولم يعرف معنا لم بَقع» كما لو لقن كلمة 


الكفر وهو لا يعرف معناها فتكلّمْ بها لا نحكُمٌ بكفروء قال المتولّي: هذا إذا لم يكن 
لهُ مع أهل اللسان احتلاط فإن كان لم يُصّدَّقْ في الحكم ويديّن باطناًء وَقِيْلَ: إن 
نوّى مَعْنَاهَا وَقَم لأنهُ نوى الطلاق» والأصح امن لأنهُ إذا لم يعرف معتى الطلاق 


ر 


لا يصح قصده. 
فرْعٌ: لوقال: ل أَعَلم أن معناها قطعٌ النكاح؛ ولكن نويّْت بها الطلاق وقصدت 
قطع النكاح ل يقح أيضاً كما لو خخاطيّها بكلمةٍ لا معتى لها وقال: أردت الطلاق. 
فصل: ولا يَقَعُ طَلاَقّ مُكْرَو لقوله : [ لا َلاَق في إغلاق ] رواه أبو داود 
وصححَهُ الخاكم على شرط مسلم" ‏ وسر الشافعي وجماعةٌ الإغلاق بالإكراي 


(۲۸)@ رواه التزمذي في الجامع: كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللمدٌ والهزل فى الطلاق: 
الحديث »)۱۱۸٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب؛ والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب البي ولد وغيرهم. 
@ أحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الطلاق: الحديث »)4/۲۸٠٠١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووثق رجال الإسناد. 
® رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على المزل: الحديث 
.)5١194( ۰‏ وابن ماجه في السئن: كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح أو راجع 
لاعباً: الحديث (۲۰۳۹). 
(۲۹) الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: سيعت رَسُولَ الله يه يَقَولٌ: [ لا طَلآقَ . 
وَل عناق في إغُلاق ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على 
>> 


و٠١‏ كاب الطلآق 


اث وځ أذ عترم أذ يق لكوأ نر أزخلى طلفت سرح از اکرب 
أي أكْرة على واحدةٍ ود تلت أو على كناية و صرح أو على التنجيز فعلّقَ» أو على 
أن يقول سَرَحْتهَا فقال طلقنهًاء وق لأنّ مخالفتةُ له تَشْعِرٌ باحتيارو فيما أتى به. 

فَرْعٌ: لو أكْرةَ على الطلاق فأتى به ونوّى الطلاق» فالأصح الوقوعٌ لقصده 
وتلفظه وعلى هذا فصريحٌ لفظٍ الطلاق عند الإكراءِ كناية إن رى وقح وإلاً فلاء 
ولو قصدَ لفظ الطلاق دون إيقاعه ففي وقوعه وجهان في الحاوي. 

فَرعٌ: قال: طق رَوْحَتِي وإلا لَك فَطَلَقَهًا وقعَ الطلاق على الصحيح» لأنه 
أبلغ في الإذن» وقيل: لآ لسقوط حكم اللفظرٍ بالإکراو.. 

وَشَرْطٌ الإكرَاء قُدرَ ة مره عَلَى تَحْقِيْقٍ ما هَدة به بولايَةٍ أو تغلبي, » أي 
عاجلا» وَعَجْرُ الْمُكْرَه عَنْ ذَفْعِهِ برب وَغَيْرِ وَظَنَهُ أنه إن اننع حَقَقَكُ أي وأن 
٠‏ لا يكون امحذور مستجقا على الْمُكْرَهٍ فلو قال ولي القصاص: صلق امرك ولا 
اقتصَصْت منك فليس بؤكراو» واحتزرْتٌ بالعاجل عن التخويفي بالأحل كقوله: 
َتنك غَدا؛ٍ فإنهُ ليس بزكراي ولا اثر ر لقوله طلق وإلاً قتلت نفسي أو كفرات. 

وَيَحْصْل أي الإكراة بتخويفي بِضَرب شدي أو حبس أو إتلآفه مال 
ونخوهاء أي کاستخفاف و برحل وجحیه» وقيل: ترط قل لحرمة التقس» وقيل: 
َل أو قَطْع أو صرب موف لإفضائها إلى القتلِ ووراء ذلك أوحة أربعة صحّحّ 
الم في الرواشة متها رادا رقال: 4 بع تمصيلة ندل وك لك مرح إن 
کک 

تشترَط التوْرية بن ينوي غَيْرَهَاء أي بأن يريد بقوله لقت قاطمة شم 
غلط: الحديث »)7١1917(‏ وقال: الغلاق أظنه الغضب. والحاكم في المستدرك: الحديث ' 


(۱۱/۲۸۰۲)» وقال: هذا حديث صحيح علىشرط مسلم ولم يخرحاه. وجاء له بشاهد 
على إسناد آخر في الحديث (۱۲/۲۸۰۲۳). 


كياب الطلآق 1ن 
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زوحته أو يقول عَتِبّ اللفظ إن شَاءَ الله سيراء وَقِيْلَ: إن تركها بلا عُذر وَقَعْ, 
2 ء وو e‏ 2 و 1 
لإشعارهِ بالاختيار والأصح المع لأنة مُجَبْرٌ على اللفظ ولا ية له تشر بالاختيار» 
وأما إذا ترك التورية لِعْبَاوَتَهِ أو دَهْشَةٍ أصابتة لم يؤثر قطعاء و الطلاق. 


فصل ومن أَِم مزل عة قله ِن شراب أو واء قد علق تصرف لَه وَعَلَيْه 
َوْلاً وَفعْلاً عَلَى الْمَذَهَّبي لتعديه, وَفِي قَول: لأ لأنهُ لا يفم كالجنون» وَقِبِلَ: 
عَلَيّهه أي كالطلاق دون ماله كالنكاح, واحزرّرٌ بقوله: رأ عمًا إذا شربَهُ لحاحة 
التداوي» فان حُكْمَهُ حكمٌ امحنون. 

فَرْعٌ: الأقربُ في الرافعي الرحوع في حَدٌ السكر إلى الْعُرْفي. 


قضل: ولو قَالَ: رك أو بك أو جُزك أو كبذك أو شغرك أو ظفرْكِ 
أو سينك عالق وق لان الطلاق لام فكانت إضافتة إلى ابمزء كالإضافة إلى 
الكل كما في العفرٍ عن القصاصء وَاحْمَجّ لذلك بالاجماع وبالقياس على اليشق» 
والأصح أنه د بقع الطلاقُ على ما سما ثم يَسرِي إلى الباقي» وقيل: وقعٌ على الحملة 
ابتداءٌ وتظهر فادها فيما إذا قال لمقطوعةٍ ة يمين كين مينك طالقٌ كما سيأتي ونحوهاء 
وكذا دَمُك عَلَى الْمَذهَبي أل به قرام ادن وهو أشد تمكناً في الشخص من اليَّدٍ 
هذا أصحٌ الطريقين» والشاني: وجهان؛ ا كذلك والثاني: ل كمافي 
القضلاتي لا فَضْلَةٌ كَرِيق وَعَرَقء لأنها غير منص انَصّالَ لقةٍ فلا يلحقها الحل 
والتحر 1 و شر ع لقطع ال الثابت بالعقدء وكذا مي وَلَبَنْ في الأصّح, 
لأنهما متهيئا متهینان للخروج کالفضلاتی والثاني: الوقوع» کک 
الدّمّ والظاهرٌ في الإضافة إلى الدّم الوقوعٌ كما تقد ولو قَالَ لِمَفَطوْعَةٍ دي 
ينك عالق لم َع عَلَى الْمَذْهَبِ» لأنا وإ حعَأنا البعض عبارة 50 
من وجود الضاف إليه َنِم الإضافة» فإذا | يكن لمت الإضافة؛ كما لو قال لها: 
إحيتك أو ذَكرُكٍ طالقٌ» والطريق الثاني: ل ل د 
أوردّة القاضي حسين عن الأصحاب. 


ا بي تت يناب الل 


ولو قَالَ: أنأ بنك طق وَوَى تَطلِقهَا طُلْقَسَه لأ على الزوج حَجْراً من 
جهتها من حيث أنه لا ينح أختها ولا أَرْبعاً سِوَاهاء وأنة يلرّمُهُ مُْنتَهَاء فإذا 
٠‏ أضاف الطلاق إلى نفسِهِ E‏ يل الْحَج > وإن لم 
ينو طلاقاً قلا وَكَذَا إن لَمْ ينو إِضَافتَه ليها في الأصحّ لأ مَل الطلاق المرأة 
دون الرحل» واللفظٌ مضافٌ إليه فلا بد من ي ية صارفة تجعلٌ الإضافة إليه إضافة 
إليهاء والثاني: يع الطلاق؛ لأنه ود لفظٌ الطلاق وقصلهُ فيقعٌ وميل مَل ولو 
قَالَ: أنأ منك بَائْنْ؛ اشترط نيةُ الطلآق, وَفِي الإضافَةٍ الْوَجْهَانء قد عَرَفتَهُماه ولو 
َالَ: استبرئي رجوي ينك للعو لان اللفظ غير مم في تفس والكناية شرطّها 
أن تحتمل معن فصاعداً وهي في بعض المعاني أظهرٌ ل وقل: إذ نَوَى طلاقهَا 
وَقَعَ أي ويكون المعنى استبرئي الرَّحِمَ ال كانت لي. 
فصل: عاب الأجتيئة بعلا رتفي يكاحٍ ويره لفو لقو 45 [ لآ 
طَلاقَ ل » وقال البحاري: إن أصح شيء ورد رد في 
الباب» واحتيجٌ الشافعي بإلحاق المعلق بالمنجز. 


@)۳١(‏ صحيح الترمذي الحديث في العلل الكبير: الحديث (۱۷۸): ما حاء لا طلاق قبل 
نكاح: ج »٠ ٠٥ص ١‏ وقال: سألت محمد - أي ابن إسماعيل البخاري - عن هذا 
الحديث» فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن 
. عروة.عن عائشة. 

@ أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: قَالَ رَسُولُ الله ولي [ لا نذرً 
لابن آدَمَ يما يَمْلِكُ؛ ولا عن لَه فِيْمَا لا يمك ولا َلاق ا لَه يما لا يمك ]. 
فرواه النزمذي في الجامع: كتاب الطلاق: الحديث :)1١81(‏ وقال: وف الباب عن 
علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة. وقال: حديث عبدالله بن عمرو 
حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. ورواه أبو داود في. 
السئن: كتاب الطلاق: باب الطلاق قبل النكاح: الحديث .)۲٠۹١(‏ وابن ماحه لي 

السنن: كتاب الطلاق: الحديث .)٠١٤١(‏ ش 
>> 


كياب الطّلآق ٦‏ 


لح 0 بالتكاح بلا فرق. 

وَالأصَحٌ صِحَةٌ تليق الْعَبْدِ اة كقوله: إن عنقت أؤ إن دَخَلْتِ قأنت طَالِقّ 
ل ليقن إا عن از ولس بغ ي لأنهُ لِك أصلّ النكاح» وهو يفيدٌ 
الطلقات الثلاث بشرط الْحُريةٍ وقد وُحدَت» كما أنه لا يلك في حال الْبِدْعَةٍ طَلآقَ 
السئةٍ ويملك تعليقة؛ والثاني: لا يصح لأنه لا يلك تنجيرّها فلا ملك تعليقها 
كالطلاق قبل التكاح. ظ 

فرعٌ: : الخلافُ جار في قوله لأَمَبهِ إذا لذت فولدُك خُر وكانت حائلاً عند 
التعليق» فان كانت حايلاً حيتعاٍ عُيِقَ قطعاً. 

ويَلْحق أي الطلاقء رَجْعِيةَ لبقاء العصمة لا مُخْتَلِعَةه أنه ليست في زو 
ولا معنى الإزواج ج بحال» وو عَلَقَهُ بدُخول قبائت» تم نکحَهاء ثم حلت لَمْ يَقَعْ 
إنا دخلا في ال بول نك ل اين ينكل بدك الدسوله وها الطريق تتفم 
الطََمَات الثلاث إذا عَلْقَها علىفِعْل لاجد ينه بد وكذا إن لم تذخل في الأظْهر 
لأنهُ لا جائرٌ أن يريد النكاح» الثاني: لأنهُ يكون تعليقَ طلاق قبل نكاح فتن أن 
يريد الأول فالأوّلَ قد ارتفمٌ» والثاني: يقم لأن التعليق والصفة وُحدا في الْلْك 
وتَحَللٌ البينونة لا يور لأنه ليس وقت الايقاع ولا وقت الوقوع؛ وَفِي ثالث يَقَعْ 
إذ بات يدن فلآنش, لأ العائد الباقي من الطلقات فتعودٌُ بصفتها وهي التعليق 
بالفعل المعلّق علي ولا يقع إن انها بثلاثي لأنه استوفى ما علق الطلاق» وهذه 


ىو 
طلقات +جديدة. 


@ أما حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: بَعَث رَسُولُ الله ل أا سيان عَلّى 
يران اليمَنٍ على صَلاتِهًا وَحَريهَا وَصَدَكَاتَهَا. وَبَعَث مَعَهُ رَاشِدُ بن عدا لي وَكَان 
إذا ذكرَهُ رَسُولُ الله يل قالَ: [ رَاشِدٌ حير ين سيم وأبو سيان حبر من غرينة ] 
كا ما عه ِلى أبي سيان ووْسه قوی ال وَال: لا يُطْلّقٌ رَحُلُ ما لا 


يكح ولا د يعن مَا لا يلك ولا نذرَ في مَعْصَِةٍ الله ]. رواه الدارقطبي في الستن: 
ج ٤‏ ص8 :١‏ الحديث (57) من كتاب الطلاق. 


o‏ . كاب الطلآق 


وَلَوْ طُلْقَ دون كَلآث وَرَاجَعَ أَوْ جَدَد وَلَوْبَعْدَ رَوْجٍ عاذت بَقِيّةِ الفلآشي 
لأنهُ قول جماعة من الصحابة منهم عمرٌ ولم يظهر لهم مخالف» ورذ َل عاذت 
بثلاش, أن دول البائن فاد حل الك ولا يمكن بناؤه على التعليق الأول فيشبت 
E‏ اكات 

وَلِلْعَْد لان فق أي على الْحُرةٍ والأمَة وهو قول جماعةٍ من الصحابة ولا 
مُخَالِف لَهُمْ وروي اا 5 

فرْعٌ: المبعَضُ والمدبّر والمكاتب كالقن. 

لحر لث أي سواءٌ كانت زوجئهُ حر ام أمَة؛ لأنة وله سيل عن قوله 
تعالى: «إالطلاق مركان»» قيل: وَأَئِنَ الثائقة يا رَسُوْلَ اللهو؟ قال: أو تريح 
يإحْسّان#. رواه أبو داود وصححة ابن القطان©. 


وق في رض موب كما يقح في صحتهء وتوران في عِدَةَ ة رجي لبقاء 
آثار الزوجيّق) ل َائْنِ» كر الزوجيّق وفي لقنم رف لذن عبدالرحمن بن 
عوفي صلق امرأنَهُ الكلبيّة في مرض موتو فَوَرنهَا عُكْمَانُ رواه مالك في الموطا"", 


@)۳١(‏ ف خلاصة البدر المنير: كتاب الطلاق: الحديث 425١079‏ قال ابن الملقن رحمه | لله: 
رواه أبو داود في مراسيله من رواية أبي رزين الأسدي. والدارقطي من رواية أنس. 
قال ابن القطان: هو حديث صحيح من طريقه. وقال البيهقي: ليس بشيء. 
© رواه الدارقطئ في السنن: كتاب الطلاق: ج 4 ص۳-٤:‏ الحديث .)١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى: كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في موضع الطلقة الثالئة: 
الحديث »)١51758(‏ وقال: كذا قال أنس هه والصواب عن إسماعيل بن سميع عن 
ابن رزين عن الني ي مرسلا؛ كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل. 
© الآية ۲۲۹ من سورة البقرة. 
)© رواه الإمام مالك َيه في الموطأ: كتاب الطلاق: باب طلاق المريض: ج ۲ 
ص الاه: الحديث .)1١0(‏ 
ا لا كتاب الخلع: باب ما جاء في توريث المبتوتة في 
>> 


كِتَابُ ا .۸ 
قال ابن داودُ والماوردي: فصولحت مع ريع شمن علىئمانينَ ألفا قيل: دنائيرٌ وقيل: 
دراه" وهذا القو ل نص عليه في الحديد أيضاً كما أفادَهُ سُليم والمحاملي؛ وإنما 
ترث على هذا القول بشروط أَوْضَحْتَهًا في الأصل فَرَاجمْهًا. 

فَصْل: قَال: طلقعك أو أنت طاق وَتوَى عَدَدا وق وَكَذَا الْكِايةُ لاحتمال 
اللفظ العدد وسواء في هذا المدحول بها وغيرُها كما ذكرَهُ في الروضةء ولو قَالَ: 
انت الق وانيدة ا ماشه الصف بنط وَنَوَّى عَددا قَوَاحِدَة لأنّ 
اللفظ يناقض اللوي والنيّةمجرّدها لا تعمل ومع اللفظ الذي لا يُحتمل لا تعمل 
وقیل: اموي أي ومعنى نت واحدة أنك تَتوَحَّدِيْنَ بالعدَدٍ الذي أوقعتة» وما 
صححّهُ المصنفُ هنا تيع فيه الْمُحَرّرَ فإنة قال: إنةٌ ما رَّحَحَ من الوجحهين وهو 
عجيب فإنه نقلهُ في شرحَيّهِ عن تصحيح الغزالي وحده» ونقل عن صاحب التهذيب 
وغيره تصحيح الثاني» لا جرم صحَّحَهُ في الروضة فخالفة» ولي المسألة وحة ثالث 
قالهُ القفال: إن بط ية الثلاثِ على جميع اللفظ م مع الثلاث» وإ نوى الشلاث 
بقوله أنت طَالِقٌ وقعَ الثلاث» ولغنى ذْكْرَ الواحدة بعد ولو قال: أرذت طلقة 
ملفقة من أجزاء ثلاث طلقاتٍ وقعَ الثلاث على الصحيح. 

قَرْعٌّ: لو قال أنتٍ واحدةً بالنصبء وحذف لفظظّة طالق» فيظهرٌ أنه كقوله نت 
طالق اة | 

قُلت: وَل قَالَ: انت وَاحِدَة بالرفع» وَنَوّى عَدَدا فَالْمنوي» لاحتمال 8 
يكوث مرادُهُ أنت طالقٌ واحدة مع أحرى» ولأنة يحتملٌ أن يريد التوحيد والانفرات 
وَقِيْلَ: وَاجدةء وا لله أَغلَمُ لأنّ الواحدة نص لا يحتملٌ التأويل. 

فَرعٌ: الخلافُ حار فيما إذا قالَ: أنستيٍ طالقٌ واحدةٌ بالرفع ايشا ونك 
الروياني معة الوجة الثالث عن الققال أيضاً. 


مرض الموت: الأثر ..)٠١١٠٠١(‏ 
(۳۳):ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: كتاب الطلاق: باب طلاق المريض: ج ٠١‏ ص٤٠۲.‏ 


0۹ كاب الطلآق 


فرْعٌ: لو قالَ: أنت واحدةٍ بالخنفض أي ذات واحدةء أو بالسكون على الوقفٍ 
فلا يبعُدُ حريانٌ الخلاف فيه. 

وَلَوْ أَرَادَ أن يَقول: أنت طاق تَا فَمَاتت قَبْلَ تمام طَالِقَ لم يق للخروجها 
عن عل الطلاق قبل تايه أو بَعْدَ بَعْدَهُ قَبْلَ تاثا لث لأنة كان يحتملُ الثلاث حينَ 
قال لما: أنت طالق؛ وهذا اللفظ مع قصدٍ الشلاث يقتضي وقوع الشلاش وقيل: 
وَاحِدَةٌ أي بقوله أنت طالقٌ ولا تع الثلاث لوقوع لفظٍ الثلاث بعد خروجها عن 
عل الطلاق؛ وَقِيْلَ: لا شي إذٍ الكلامُ الواحدُ لا يتبعضُ وقد ماتت قبل تماميي 
وقالَ اسماعيلٌ البوشنجي: الذي تقتضيه الْفتَوَى أنه إن نوى الثلاث فقولهُ أنتٍ طالق 
وكان قصدهُ أن يحمَقَهُ باللفظ, وقع الشلاث وإلاً فواحدة» وهكذا قال المتولي في 

عن الؤجه الأول وتظهرٌ فائدة الخلاني في أنّ الْمَدْحْولَ بها هل يرا أ لآ؟. 

فرَعٌ: : ردنا وإسلامُهًا إذا لم تكن مذحولاً بها قَبْلَ قوله ثلانا كَمَوبَهَّا» وكذا 
لو أذ شخحصٌ على فمو ومنعَةُ أن يقول ثلانا. 

فرعٌ: لو قال: أنت طالق على عزم الاقتصار عليه فماتت فقال: ثلاناء قال 
الإمامُ: لا شلك أنّ الثلاث لا تقح وتقحُ الواحدة على الصحيح. 

َائدَةٌ: احتلفوا في قوله: أت طالقٌ ثلاثا كيف سبيلة فقيل: قولهُ ثلاثا منصوبٌ 
بالتفسير والتمييز» قال الإمام: وهذا حهلٌ بالعريق وإغما هو صفة لمصدر محذوف 
أي طالقٌ طلاقاً ثلائاًء كقوله: ضربت زيداً شديداً أي صربا شديداً. 

وان قَالَ: أنت طاق انت طاق أت طَالِق» وتخلّلَ فممل قتلآث, لاد كل 
راحار من هذه الألفائر رع للطلاقي» وَل أي وإن لم يتحذّل بينهُما فصل فإن 
قَصّدَ تأكيْدا فَوَاحِدَة أي قصّد تأكيد الأول بالأحيرتين؛ لأنّ التأكيد في الكلام 
معهودٌ في جميع اللغات» والتكرارٌ رفع درجاتهو وكثيرا ما وق ذلك في كلامو وَل 
أو اتناف فلات لتأكيد اللفظ بلي وَكَذَا إن أطلّقَ في الْأَظْهَّر عَمَلاً بظاهر 
اللفظر والثاني: لا يق إلا واحدة؛ لأنُ يحتملٌ التأكيد والاستئناف» فلا يقح ما زاد 


تاب الطّلآق ۳1۰ 
على واحدةٍ بالك وإ قَصّدَ بالاية تأكندا وبالثالفة امنيثتافاً أو عَكَس أي 
بالشالشة نوَى تأكيداً وبالثانية استعنافاء يتان عَمَلاً عا قصَدَة أو بالالفةٍ تأكيد 
الأولى لث في الأصّحٌ لتيل الفاصل» والثاني: يقبلُ ويحتمل الفصل اليسيرٌ 
َإنْ قَالَ: أنت طَالِقَ» وَطَلِقْء وَطَالِق صح قَصْدُ أك الثاني بالثالمش, لتساويهماء 
ل الأول بالثاني: لاختصاص الثاني بالواو العاطنة وموبه المطفن الاب هة 
الصُوَرُ في مَوْطُوْءَق َو قله لَِْرهَا قطَلْقةُ كَل َال لأنها نيبن بالأول نلا 
يقعٌ ما بعدّهاء ولو قال لِهَلِه أي لغير المدحول بها: إن دَخَلْتِ الدَارَ فأنت طاق 
وَطَالِقٌ فَدَحَلَتْ فينتان في الْأصّمّ لأنهُما جيعا معلمَان بالدحول؛ ولا ترتیب 
بينهُماء والثاني: لا تقعٌ إلاً واحدةً وهو الأقيَسٌ» كما لو قال في التنجيز: أنت طالقٌ 
وطالق؛ فإنُ لا تقعٌ إلا واحدة كما صرح به في الْمُحَرّرِ وفي المسألة وحة ثالث: 
وهو إن دم الجزاءً فقال: أنتو طالق وطالق إن دلت الدارٌ وَقمَاء وإ عَكْسَ 
فواحدة» وبنى القاضي والمتولي الوحة الأوَّلَ والشاني على أن الوارَ للجمع أو 
للزتيبيء إن قلنا للجمع وقعَس نتان» وإ قلنا للزتيب وقعَتْ واحدة. 

فَرْعٌ: لو عطف بم بدل ال(واو) لم يق بالدحول في غير الْمَدْحُول بها إلا 
ا أن %5 للتَراخي» وسواء قم الشرط أو اة ش 

وؤ قال لِمَوْطوءَة: أنت طَالِقَ طَلْقََمَعَ أو مَعَهَا طَلَقَةٌ فتْمَانَ لأنّ الطلاق 
وَحَدَ مَحِلاً ينفذٌ فيو نََمْ؛ هل يقعان معاً بتمام الكلام أو متعاقِبين ؟ فيه وجهان؛ 
أصحهما: الأول وكذا غَيْرُ مَوْطُوْءَةٍ في الأصّمٌ وكما لو قالَ: أنتٍ طالق 
طلقتين» والثاني: تقع وعد كنا لو قال: أنتي طالق طلقة وطلقة؛ وَل قَالَ: طَلْقَةَ 
قبل طَلقةٍ أو بها فة نتان في مَوْطُْءة لأنّ مضمون هذين اللفظين إيقاغٌ 
طلقةٍ يسبقها طلقة فيقعان كذلك» وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَاء أي وتحصل البينونة ولو 
قَالَ: طَلْقَة بعد طَلْقَةَ أو قَبْلَهَا طَلْقَةَ فَكَذَا في الأصّحٌ أي تفع نتان في موطوءق 
وواحدة ني غيرهاء لأنّ مضمون اللفظين إيقاعٌ طلقةٍ يسبقها طلقة فتقع عليها طلقتان 
متعاقبتان» والثاني: لا تقعٌ إلا واحدة؛ لحواز أن يكون المعنى قبلّها طلقة مملوكةٌ أو 


اب( وف ES‏ وقوعٌ المتضمنة أولاً ثم 
المُنجَرَة وثانيهما: عكسة ويلغو قولة قبلّها 


قْلٌ: وَل قَالَ: طلْقَةٌ في طَلَْةِ وراد مَعَ فَطَلْقَمَانه لن لفنظة (في) تُسْتَمْمَلُ 
بمَغنى (مَعَ) قال تعالى: مإادْحلُوا في ا أو القَرّف أو الْحِسَاب أو ' أَطْلقَ 
َطَلْقَة أا في الأوى: فلأنهُ مقتضاة وأمًا في الثانية: فلأنهُ موجبةٌ عندَمُم وأا في 
الثالئة: فلن اللفظ الاي بو على سيل الإيقاع ليس إل خلال فال سف 
طَلقٍَ في نف طَلْقةٍ فطَلْقَةُ بكُلّ حال» كذا هو في أصل الصنفء والصوابُ وک 
النضل ق الطزف والمظطروف مع و كذا رأيتة مُحرّحا في أصل المصنفي بغير حط 
وكذا هو في نسّخ الْمُحَرّرِ وقولة: (بکل حَال)؛ أي سواء قصِدّ الحساب أو 
الظرف أو المعيّة أو لم يقصِد شيكاء فأمًا إذا قالَ: نصف طلقة في طلقة؛ فإنه إن 
قصد المي تعلق طلقتين فلا يصح قولة: (تَطَلقَةَ بك حَال) في هذو الصورق ور 
قال: طَلَقَةَ في لين وَقَصدَ مَِيةَ قلات لما سبق في قوله: (طَلْقَة في طَلْقَة)» أ 
ظَرْفا فَوَاحِدَة قال القاضي حُسين: كما لو قال أنت طالقٌ في الدَارَيْنِء أَوْ حِسَايا 
وَعَرَقَهُ ان لان ذلك موجبهاً في الحسابي وَإِنا جهلَهُ رقص معنا أي عند 
افاي قَطَلقَة, لأنّ ما لا يعلم لا تصح إرادت وقبل: ژنتان» لأنه موجبه في 
الحساب وقد قصدَة» وَشْبّهَهُمًا الأصحاب بالوجهين فيما إذا أنَى الْعِحْمِي بلفظ 
الطلاق وقال: أردت به ما يريدة العربي وهو لا و وإك لم ينو شَيا 
طَلقَقُ لأنه يحمل الحساب والظرف فلا يراد على ميقن وهو طلقة وما زا 
مشكو ك فيو» وَفِي قول : نتان إن عَرَفَ جستاباء لأنةُ الاستعمالٌ المشهورٌ في الأَعْدَادٍ 
والرّحُلُ عارف بوه وف قول ثالث: يقح ثلاث لتلفظهِ بها. 


سوم اس مومسم 


وَل قَالَ: بض طَلْقَةٍ فَطَلْقَة لأنّ الطلاق لا يتبَعَضْ فإيقاعٌ بعضهٍ كإيقاع 


(#) في النسحة (۲) أشار. الناسخ إلى نسخة ينقل منها: بَانَة. 
)۳٤(‏ الأعراف / ۳۸. 


كياب الطّلآقٍ ٠0‏ ْ سا 
جمبعه لفو أو يصقي عة فة لاد ذلك طلقة إل أذ بريد كَل يملف من 

لَب أي فيقعُ ثنتان» وَالأصَح أن قَْلَهُ نف طْقَيْن طلْقَّ لأنها نصفُ طلقتين» 
والثاني: يق طلقتان لإضافة النصف إلى طلقتين طلقنين, رة الصاف طَلْقَةِ أو ننف 
طَلْقَة. ثلث طَلْقَةٍ طَلْقَمَان, ما في الأولى: فلأت ثلاثة أنصاف طلقَةٍ طلقة ونصف 
فيكمل النصف» ووجة مقابله فيها: وهو وقوعٌ طلقةٍ واحبدةٍ أن الأحزاءً الذكورة . 
مضافة إلى طلقةٍ والواحدةٌ لا تشتملٌ على الأجزاء فتلغو الزيادة» ويصيرٌ كأنةُ قال: 
أنت نْصْفئْ طلقةٍ أو ثلاثة أثلاث طلققٍ وفيها وح ثالث: أنة يقنم ثلاث طلقات 
ويجعلٌ كَل نصفي من طلقةٍء وضابطٌ هذا الخلاف أا هل ننظُرٌ إلى المضافي أو إلى 
لضاف إليه ؟ وأمّا في الثانية: فلأنهٌ أضاف كل جزء إلى طلقة وعطف البعضَ على 
البعض فاقتضى ذلك التَعَاير ووجة مقابله فيها: وهو وقوعٌ طلقة؛ أن الطلقة وإِنْ 
كرّرَتْ فهي محتملة للتأكيد» والأحزاءُ وإن كانت متغايرة فهي مضافة؛ والضاف 
يتبع لضاف إليو ولو لم يدل الرواق) فقال: أنت طالقٌّ نصف طلقة ثلث طلقةٍ لم ْ 
ِقَعْ إلا طلقة» رفوا بأنه إذا م يُدْعِلٍ ال(واو) وكان الكل منزلةٍ كلمةٍ واحدقي 
ا وبقوله: لت 

مَة؛ طلقة. 

وَلَوْقالَ: : صف وَثُلْثْ طَلْقَة فَطَلقَة لأنهما أحزاءُ واحدة وَلَوْ قَالَ رع 
وفعت عليكن أو نكن طَلْقَةَ أو : فين أ تادا أو أزبعاً وفع عَلَى كل لقف 
لأنهُ إذا وَرّعَ ذلك عليه أصاب كل واحدةٍ منهُنّ طلقة أو بعضُ طلقة فتكمل؛ 
وف الذخائر وجة: أن يقس كل طلقة على الدميعء والأصح الأول ل ما اله عن 
اقم َعَم لو نوى ذلك عُمِلَ به لأنّ ظاهرّ اللفظ يقتضي الشركة؛ فن قَصّدَ تزع 
كل عة بون وقَح في ن ينتان في فلآث زازع قلآث؛ عملا بقصيوا 
وعند-الإطلاق لا يُحْمَلٌ اللفظً على هذا التقدير لبعد عن لفو ووقع في الْمُحَرَرِ: 
وقوعٌ أربع فيما إذا كن ربعا وهو سه مِنَ النسّاخ» وصوابة: وقوعٌ ثلاث كما 
في الكتاب» فان ن قال: أَرَدْ ت ينك به بَعْضَهُنٌ لم يُقبَلْ ظَاهِراً في اصح لان ظاهرَ 


۳۹۳ ش كاب الطلآق 
2 والثاني: َب لأنهُ إذا كانت الطلقة بينمُنَ كان الطلاق 
بينهُنٌ» قال الإمامُ والبغوي: وا لحلاف مخصوص بيك أما قولة عَليْكُنٌ فلا يقبل 
سيره هذا قطعا بل تشه نه وفيه بحت للرافعي» وإذا قلنا: لا يبل في يكن فذاك 
إذا أحرحَ بعضهنٌّ عن الطلاق وعطُّلٌ بعض الطلاق» فأمًا إذا فضّل بعضَّهُنٌ كقوله: 
أوقعت بيك ثلاث طلقانت» ثم قال: د ا غد دز وتوزيع الثلاثِ على 
الباقيات هيبل في الأصح المنصوص» وز طلقَهَا كم قال للأخرى: اشر كنك مَعَهًا 
أو أنت كَهِي فإن وى طُلّقَتَْ ؛ لأت كناية» وَإلا قل وكذا لَوْ قال آخرٌ ذْلِكَ 
لإمْرأتَهِء لما قلناةُ. 

فَصْلٌ: يصح الامْتاءً, لأنهُ في الكلام معهوة وف الْقَرْآن والسنة موخودٌ 
قرط لصتل أي بإماع امل ال ان انل فهر لغ ول ر سك تقس 
وَعِي» لأن ذلك لا شور بالانفصال» ويعدٌ في العادةٍ مُتَصِلاء قال الإمامُ: والاتصالٌ 
الشروط هنا أب ما يشرط بين الإيجاب والقبُولء لأنهُ حنمل بين كلام الشحصين 
ما لا تمل بين كلام شخمص واحلو ولذلك لا ينقطع الإيجابُ والقبول بعلل كلام 
يسير في الأصح» وينقطع الاستئناء بذلك على الصحيح» وقد قدّمنا في البيع أن تخل 
الكلام ييطل» قُلْت: وَيُشْترَطُ أن ينوي الإسنيثناء قبل قراغ ليبن في الأصّح» 
وا له أَعْلَمُ أي وإن لم يقارث أوَلَها؛ وهذا الأصح لم يذكرهُ الرافعي. بل ذكر أنه 
هل يشترط أن َر قصة الاستثناء بأوّل اللفظ, فيه وحهان أحدهما: لاء فلة أن 
يمتني بعد ممم منتى ا 3 لاذ الاسناءٌ حيعار نشا بعد وقوع 
الطلاق ر ا د سهد والمسَالة مبسوطة ف 
الأصل رادها 

وَيُشْتَرَط عَدَمْ استَغْرَاقِه أي فالمستغرق باطلٌ بالإجماع إلا ما سد ولو قَالَ: 
أنت طَالق لاثا إلا نين وَوَاحِدَةَ فََاحِدَة نظراً إلى التفريق» ويقمٌ طلقة ويعملٌ 
الاستثناءٌ من المتقَدمتَيْنِ أي لين وَقِيْلَ: نلآث» نظراً إلى الجمع» ويوقعٌ الثلاث 


كاب الطلاق <۳ 


لكوتو مستغرقاء أو انين وَوَاحِدَةٌّ إا وَاجِدة فقلآث» نظراً إلى التفريق وَقيْل: 
تان نظراً إلى ا > وشوو 1 تفي | نات بالاتفاق» وَعَكْسُّهُ حلافاً لأبي 
حيفة :اي رذ طاقن أن العتى ثلانا يقح إلا ين لا 
يقعان إلا واحدة تقح من من الاثنتون ف قنْضَمُ إلى الباقيّة من الشلاث فيقعان» أو َلاناً إا 
ل5 إل انين تان لأنة لما ع عقب الاستثناء بالاستثتاء حرج م الأول عن أن یکو 
ا وكان ذلك الاستثناع استثناء ثلاث إا اثنتين من ثلاث» وثلاث إلا انين 
واحدة فكأنهُ قال: ثلاثاً إلا واحدة وَقِيْلَ: فلات لأنّ الاستشاءً الأول مستغرق 
لاغ» والثاني تركب على ماعو لغدٌ فيلغو أيضاء وَقِبْلَ: طَلْقَةَ لأ الاستفناء الأول 
فاسدٌ لاستغراقه و فيصر الاستثناء ني إلى ول الكلام؛ ويصيرٌ كأنة قال: أنت 
طالقٌ إلا ثلاث إلا نين اوا إلا 05 تان أن الاستشناءً لفظىّ فتوحّب فيه 
موحّب اللفل وَقِيْلَ: لث لان الزيادة علىالثلاث لغرٌ؛ لأنهُ لا سبيل إلى ايقاعها 
فلا عِبرَةَ بذكرهاء وإذا كان كذلك كان الاستنناءٌ مستغرقاً فيلو أَوْ كلآثا إلا 
نف طَلْقَةٍ ثلث عَلَى الصععِيْح لأنهُ لغى نصف طلقة فتكمل» والشاني: يق 
نتان ويجعلٌ استثناءً النصف كاستثناء الكل والصحيح الأول؛ لأنّ التكميل إنما 
يكونٌ في طرف الإيقاع تغليباً للتحريم. ظ 

قَصْلٌ: ولو قَالَ: أنت طَالِقٌ إن شاءَ الله أو إن لم عا الل وَقَصّد التغيقَ 
ميقع أ ا لأَوْلى: فلقوله عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ: [ مَنْ حَلْفْ ثم قَالَ إن شَاءً 
الله فق اسَئتى ] حسنَهُ الزمذيٌ» وقال الحاكم: صحيح الإسناد *'" وهذا عام في 


الطّلآق 4 وف معرفة الصحابة لأبي موسّىالأصبهاني من رواية معدي كرب 


(1"5) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله يل قال: [ مَنْ حَلْف عَلَى يرن 
فَقَالَ: إن شَاءً الله فقا استثنى» فلا حنث عَلَيْهِ ]. رواه التزمذي في الجامع: كتاب 
النذور: باب ما جاء في الاستثناء في اليمين: الحديث »)٠١١١(‏ وقال: حديث ابن عمر 
حديث حسن. والحاكم في المستدرك: كتاب الأبمان: الحديث (۳۳/۷۸۳۲)» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد و م يخرجاه. 


۳16 كاب الطُلآق 


مرفوغا: [ مر أَعتَقَ أو طلق وَاسْشَىفْلَهُ ثنياؤه ]" وأمّا في الثانية: فلأنٌ عدم 
المشيئة غيرٌ معلوم كما أن المشيئة غيرٌ معلومة ولأنّ الوقوعٌ فلاف مشيئةٍ الل تعالى 
مَحَال» فأشبة ما إذا قال: أنت طالق إن حَمَعْت بين السَوَادٍ والبيّاض؛ فإنه لا يقع» 
واحتررٌ بقوله: رقم التق مك إذا عي ر ا 
وَكذَا يَسْعٌ الْعِقَادَ علق أي كقوله: أنت طالق إِنْ دلت الدارً إن شاء الله 
رعق أي کقوله: نت حر إن شاءً الله ويون ونذر وکل تصرف أي كالبيع 
وغيره من التصَرقات لما قررَاة. 

َرْعٌ: هل الْعَقَدس الْيَميْنْ ولكن لا يحكمُ بالحنث للك في المشيئة؟ أو ليست 
مُنعَقِدَةٌ أصلاً؟ حزم م الروياني بالأوّل والبغوي بالشاني. 

وكا َالَ: يا طَالِقَ إن شَاءَ الله وَقَعَ في الأصّمٌ أي ويلغو الاستشنائ لأنهُ إنمًا 
يَعْمَلُ في الأفعَال دُوْنَ السا ألا ترّى أنه لا ينتظِم أن يقال: يا أسوة إن شاءً 
ا واا لا يقل ا و ی کیرد ن ار ان طا ور 
حاصلٌ الخلاف إلى أنا هل نراعي الوضعٌ في الاستثناء أو تراعي المعتى المراد "1١‏ 
ا 

أو قَالَ: أنت طَلِقَ إلا أن يَشَاءَ الله تَعَالّى قلا في الأصحٌ, لان هذه الصيغة 

أيضاً تعليقٌ بعدم المشيئة» لأنها توحبُ حصرٌ الوقوع في حال عدم المشيئّقِ وهذا ما 
حكاهٌ القَفالُ عن النص والشاني: نعي لأنة اوفع الطلاق وجعل الْمَحْرَّجَ عن . 
المشيئة وأنها غير معلومة فلا يحصل” الخلاصئ» وصارً كما لو قالَ: أنت طالقٌ إلا إن 
يَشَأْ زيدٌ فمات زي ول تَعْلَمْ مشيئتةُ فإنة يقحُ الطلاق. 


f e سام ۴ إلى ل بء جيه اسم‎ Mo 
فرّعٌ: لو قال: أنت طالق إن شاءً الله أو أن شَاءَ ا لله بفتح الهمزة (أن) فإنه يقع‎ 
في نصب الراية لأحاديث المداية: كتاب الطلاق: فصل في الاستئناء: ج ۳ ص4 7؛‎ )۳١( 


قال الزيلعي: قلت: غريب بهذا اللفظ. في تلخيص الخبير: كتاب الطلاق: ج ۲۳ ص٤٤۲؟‏ 
قال ابن حجر: أخرحه أبو موسى المديئ في ذيل الصحابة من حديث معدي كرب. 


اب الطّلاق ۱۳7 
في الحال» وكذا إن شاءً زيدٌ أو إذ شاءً زيدٌ. 

فَرْعّ: لو قال: عَلّيَّ الطلاق أني لا أفعلٌ كذا إلا أن يسبقي القضاءٌ والقدرٌ ثم 
فعلَةُ وقالَ: قصلت إخراج ما قدر منه غيرٌ اليمين» قال ابن الصلاح في فتاويه: لا 


ر 


فصل: شك في طلآق قلا بالاجماع أو في عَدَدٍ فَالأكل» لأنّ الأصلّ عدم 
الزائ وَل يَحْفَى الْوَرَعٌ أي في الصورتين» أمّا في الأولى: فيراحمٌ إن كانت لهُ 
الرجْعَة وإلاً فليجَدٌدٍ النكاح إن كان له رغبة: وإلا ينجر طَلقَهَا وأمّا في الثانية: 
فالورعٌ أن يِئ إيقاعَ طلقتين لا إيقاعَ ثلاث وَلَوْ قَالَ: إن كان ذا الطَائِر غراباً 
فَأَنْتِ طَلِقَ وال آخرٌ: إن َم يَكنهُ فامرأتي عالق وَجَهِل! لْمْيُحْكُمْ بطلآق 
أَخَلِ لأنةُ لو اتفرد أحدُهما عا قال لم يحَكَمْ بوقوع الطلاق لحواز أنهُ غيرٌ غرابي 
والأصلٌ بقاءُ النكاح فتعليق الآخر لا يُغْيْرٌ حُكْمَهُ فإن قَالَهُمَا رَجُلُ لِرَوْجَتيِهِ 
طَلَْقَتَْ إِخْدَاهُمَا وَل مَهُ الث وَالَْيَانُ أي والامتناعٌ عنهُما أي إلى أن يس 
رلو طَلّقَ إِحْدَاهُمَا بها ثم جَهلَهاء أي بان شَافَهَها بالطلاق أو نرَاهَا عند 
قولو: إِحْدَاكُمًا طالق ثم نسييهاء وقف حَتَى يَذَكْرَ أي وجُوباً لأنّ إحداهٌما مُحرَمَة 
بالطلاق والأحرى بالاشتباوء ولا يُطَالْبْ بيان إن صَدْقنَاةُ في الْجَهْلِء أي فإذ 
كَذْيْنَاهُ وبادرّت واحدةٌ وقالت: أنا املق e‏ اران و ت 
لا أذْرِي» وإن كان قول تملا بل يطالْب بيمين حازم إن ل يلاء فإن َكل 
حلفت وقضي باليمين المردودة. ٠‏ 
الأصّحٌ لاحتمال اللفظ لكل منهُماء والثاني: لا يُقيلُ؛ لإناّ ظاهر اللفظر يتصرف إلى 
الملوك شرعاً ولو قَالَ: ريشب طَالِق» وَقَالَ: قَصَدت أَجْبيّة فلا عَلَى المج 
أي ودين فيما بينةٌ وبين الل تعالى؛ لأ المشاركة في لفظ زينب من حيث صلاحيّة 
الاسم لها بخلافب المشاركة في لفظر إحداكماء فإنها من حيث النصّ الذي لا يقل 


۳۹۷ كاب الطلاق 


لتأويل فلذلك قبل صرف إلى الأحنبيّة» والثاني: يُصَدّق بيمينه كالصورة السابقق 
لأنّ التسمية تحتملهُ والأصل بقاءُ التكاح» والثالث: إن قال: زينب طالق ثم قال: 
أردت الأحنبية قبل وإن قال: طلقتُ زينب لم يقبل وهو ضعيفف. 

ولو قال لِرَوْجََيْهِ: إِخدَاكُمَا طَالِق وَقَصّد مُعيْنةَ طُلْقَسء لصلاحيّةٍ اللفظ 
لذلك» و أي وإن ۾ يقد وائحدة ها داهم لعدم الئيّة المميّرق وَيَلْرَمُةُ 
ليان في الْحَالَةٍ الأولّى, أي عرف المطلقةُ فترتب عليها الأحكام وَالتَغْيئِنُ في 
الثاني أي في الطلاق البائن لا الرحهِي على الأصح لأنها زوحة» وَتغرَلآن نة إلى 
الان أو التَغييْنٍ» لاختلاط الحظور بِالْمُبَاحء وَعَلَيْهِ الْبَدَارُ بهمَاء أي بالبيان 1 
التعيين لرفع حبسيه عن زال مله عنهاء فلو أخْرَّ عصّى وَعُررٌ ولا يقنع بقوله 
نسيت الْمُعَيدَ كذا أطلقهُ الرافعي هُناء وكلامةٌ فيما إذا طلّقّ واحدة بعينها ثم نَسِيهًا 
يقتضي القبولَ إذا صدقتاة في النسيان؛ وكذا قاله الروياني» وَتَفْقَتِهُمَا في الْحَالء 
لأنهما مَحبوستان عندة حَبْسَ الزوجات» وإذا بيّنَ أو عيّنَ لا يسرد المصروف إلى 
المُطَلمَةٍ ما قلناة. " ش 


م 
ممه 


وَيَقَعُ الاق باللْفْظِ أي فيما إذا قصد معي أو لم يقصيد ثم عن لأنة تَر 
الطلاق فلا يخورٌ تأخيرهُ إلا أن عله غيرٌ متعيّن فيؤمَرٌ بالتعيين» وأيضا لَوْلاً الوقوعٌ ا 
مح منهُماء وَقِيْلَ: إا لَمْ بين فين اين لأنه لو وقح قبلهُ لوقع لا في بحل 
والطلاق شيءٌ معينٌ فلا يقم إلا في محل معين فكأ الزوجَ أوجحب الطلاق والترمة 
ولم يوقعة فألزم إتمامةٌ ووقعت الحيلولة لذلك. ش 

فرعٌ: الأصح أن العِدَهَ تحسب من التعيين. | 

نِبية: هذا كله في حياةٍ الزوجتين» وسيأتي أنهُما إذا ماتتا أو إحداهُما تبقى 
المطالبة بالتعيين لبيان حكم الميراش» وحينعاٍ إِنْ أوقعْنًا الطلاق باللفظ فذاك وإن 
أوقعناُ بالتعيين فلا سبيلَ إلى إيقاع طلاق بعد اموت ولا بد من إسنادو للضرورةء 
وإلى ما يُسند وجهان» أصحهما عند الإمام: إلى وقت اللفظٍ فيرتفعٌ الخلاف» 


تاب الطّلاق . 1 ۸ 
وأرجَحُهما عند الغرالي: إلى قبل الموت. 

وَالْوَطءُ لَيْسَّ بَيّاناء أي لل قصدَها وتبقى المطالبة بالبيان» لأنّ الطلاق لا يقمٌ 
بالفعل فكذا بيانه. 

فَرْعٌّ: لو بَيّنَ الطلاق في الموطوءةٍ حُدَّ إن كان الطلاق بائنا ويلزمة المهرٌ لجهلهاء 
وإ بين في غيرها قبل» فإِنْ اذَّعَسٍَ الموطوءة أنه أرادها حلف» وإ نكل وحلفت 


1 


طلْقَنَا وعليه اهر ولا نحل للشبهة. 

ولا تين إذا لم يقصذ واحدة منهّماء لأنّ مِلْكَ النكاح لا يحصلُ بالفعل ابتداءا 
فلا يتدارك بالفعل» ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطى وهذا ما نقلهُ صاحبُ الشامل 
عن النص» وَقِيْلَ: تعييْنْ» لأنّ هذا تعن شهوةٍ واختيار فيصح بالوطئ» وهذاما 
نقلهُ الماوردي عن الأكثرين» وقال: إنهُ ظاهرٌ المذهبيء قال الحاملي: وصار إليه سائرٌ 
الأصحاب. 1 

قَرْعٌ: إن جعلناةٌ تعبيناً ففي كون سائر الاستمتاعاتِ تعييناً وجهان بناءٌ على 
الخلافي في تحريم الرَيْبَةٍ بذلك. 

قرْعٌ: إن جعلناةُ تعييناً للطلاق في الأخرى فلا مه للموطوءَةٍ ولا مطاليّة وإلا 
طالب بالتعيين» فان عينَ الطلاق في الموطوءَةٍ فلها المهر إن قتا يقَعٌ الطلاق باللفظ» 
وإن فنا بالتعيين فلا؛ وفيه احتمال للفوراني. 

رع ذَكَرَ ابن الصّباغ وغيرّه تفريعاً على أن الوطءً تعيِيِنٌ؛ أن الزوج لا ينم 
من وطى أَيْتِهمًا شاءً وإنما يمنمٌ منهّما إذا لم يجعل الوطء تعيينء ولما أطلق الجمهورٌ 
لمن منهُما جميعاً أَشعَرَ ذلك بأنّ الأصحّ عندهم أنه ليس بتعيين. 

ولو قال مُشييْرا إلى واجدة: هذه الْمُطَلْقَةٌ بیان عملا بقوله. 

َرْعٌ: لو قال: الزوجة هلو بان الطّلاقٌ في الأخْرَى وكذا لو قال: لم طق 


هذو. 


ا 


۳4 اب الطلاق 


أو ارت َه وَهَذِوِ أو هَذِِ بل هَذِو أي وكذا هذو مع هذو. حكم 
بعَلاَقهماء لأنهُ أقرٌ بطلاق الأولى ثم رجح وأقر بطلاق الثانية فلم َل رُحُوعُةُ عنة 
قبل إقراره بطلاق الثانيق» لأنه أ بح عليهِء وهذا بالنسبة إلى الظاهره أمّا في 
الباطن فالمطلقة مر نَوَاهًَا أو عَينَهًا لا غيرٌ. 

َرْعٌ: لو قال: أردت هذه ثم هذه أو هذه فهذهٍ؛ فالأظهرٌ من زوائا الروضة أن 
الأولى طق دُونَ الثانية لاقتضاء الحرفين التزتيب» واعترض الإمامٌ بأنه اعترّف للثانية 


#4 مم 


اشا اک رك هذه وهذق قال الرافعي: وهو الحق. 


ولا ماتا تا أو إِخدَاهُمًا قبل بيان وين بَقِيّسا بَقِيَتَْ مُطَالَبتهُ ليان الإرْش, لأنة قد 
ثبت إِرثةُ من إحدَيُهما بيقين» فإذا ؛ ن أو عن م يرث من الطة إن كان الطلاق 
بائنا سو قلنا يق الطلاق عند اللفظل أو عند التعيين ويرت من الأخرى. 


وو مَاتَ» أي الزوجٌ قبل البيان أو التعيين» َالأظْهَرُ قول بان وَارِئهِ لا تغيييو» 
لأنّ البيان إخبارٌ يمكن الاطلاع عليه جخلاف التخيير فإنة اختيارٌ شهوةٍ فلا يخلفه 
الوارث فيو كما لو أسلَمّ على أ كثر من أربع نسوةٍ ومات» والقول الشاني: يقوم 
مقامة مطلقا كما في الحقوق» والثالث: المنعٌ مطلقاء أن حقوق النكاح لا تورّث؛ 
ورجح م الغزالي طريقة أخرى» ونبعه مه الحاوي الصغير فرَاجِعْهًا في الأصل. 

وَل قَال: إن كان ذلك الطائن عرَابا فقامراتي طاق وَإلاً فَعبدِي حر وجهل 
مع مِنَهُمَاء أي من استخخدام الغيد والاستمتاع بالمرأق إلى ايان لأنةُ عَلِمَّ زوال 
كه عن أَحَدِهِمًا فأشبة طلاق احتى امرأ إن قات لَمْ فيليا الوارث على 
الْمَذْهَبِي لأنه مَُهُمٌ في منع الزوجة من الإرث وإبقاءٌ الرّقّ في العبدء ولأن لِلْفرْعَةٍ 
مدخلا في العتق» والثاني: أنهُ على الخلاف في الطلاق لبم من الزوحتين» وم 
يرجح الرافعي واحداً من هذين الطريقين في شرحَيْه يوقا كران الذي نض 
الْفُحُولُ على ترحيحِهٍ أنه لا يقومٌ مقامة وإن أثبتنا الحخلاف؛ وَاغْلَم: أن العف 
أطلقَ الخلاف تبعاً للمُحَرّر وغيروء وحص السرخحسري ما إذا عيّنَ الوارث الْحنث 3 


کاب الطلآق : %۰ 


لمرأق» فأما إذا عكس فإنه قبل طعا لإضراره بنفسه» قال الرافعي: وهو حسنٌ 
وقال المصنف في الروضة: نة مين وأ غي السرحسي قال أيضأء بل يقرع يِن / 
الَو وَالْمَرْأَِ فصلاً للحصومق فَإن ر عَتق» أي إذا كان التعليق في الصحة أو 
في المرض وخخرج من الث إِذْ هو فائدة المَرْعَة. 

فرْعٌ: ترث المرأةٌ إلا إذا كانت قدٍ اعت انث في ينها وكان الطلاق بائناً. 

أز فرعت لم تطلق» إذ لا مدحل لها فيه بدليلٍ ما لو طُلْقَ إِحْدَى امرئَِهِ لا 
تدحل القرعة بخلاف العتق فإ النصّ ورد بها فيه وَالأصَّح أن لأ برق أي في 
هذه الحالةء لأن الْمَرعَة | تور ' فيما حرجت عليه فعَيّنَ كذلك» : نگ 4» قال . 
الروياني: وهو ظاهرٌ لأنّ القرعة تعمل في العتق والرق» فكما يعت إذا حرجت 
عليه يُرَقَ إذا حرجت على عَريْله وعلىهذا يزولٌ الإشكال» وعلى الأول وجهان؛ 
أحهما: أذ القرعة تاد إلى أذ ترج علبي وأصحُّهما: أن الإشكال باق اي 
يرقف عنما جنيعاً في الابتداءء قال صاحب الْمُعِين: ويل الخلاف في الظاهر» أ 
في الباطن فيملك التصرف فيه قطعاء قال: والخلاف أيضا في التصرّفي في نصيب 
الرَوْحَةء أمّا نصيبها منه فلا ملك قطعاًء وقول المصئفو :(برقا) هو بفتح أولم وکسر 
ثانيه كذا ضبطة مخطْه ي وصح م عليه. 

فَصل: الطلاق ف وبذعي» لأنّ العلماءً لم يزالوا يصفونٌ الطلاق بهما قديما 
وفيا ویحرم البذعي» لحصول الضرر به كما سيأتي» وَهُوَ ضَربَان: طَلاقَ في 
حَيّض مَمْسُوْسَةٍ بالإجماع ومسلتندة قط٠‏ ابن عمر في الصحيح» واحترز 
بالممسوسةٍ عن غيرهاء فإنة لا عة حينئذٍ حتىلا يطول ولاندء #2 وقيل: إن سَألَتَهُ 
م يَحْرْمْ لرضاها بتطويلٍ ليده والأصحٌ مقابله لإطلاق قولهٍ تعالى: و 
ذه4 أي للوقت الذي يشرعنَ في العِدَةَ أو تكو (اللام) معتى (في) لقوله 


(#) في النسححة :)١(‏ نخبر. (#) في النسحة :)١(‏ يدوم. 
0") الطلاق / .١‏ 


۴۷۹ ا / كاب الطّلآق 
تعالى: لال الْحَشْرٍ2*4 أي في أوّل الحشرء وَيَجُورُ خلْعُهًا فيه لإطلاق قوله 
تعالى: لإقلاً حُناح عَلَيْهِمًا فِيْمّا اقَقَدَتْ ب4" لا أجتبي في الْأَصّمٌ لعدم. 
الرضّى منها بالتطويل» ووجة مقابله: وحود الحاحة إلى بذل المال» قال الرافعي 
ويشبة أن يقال: المعنى في جواز لها حاجتها إلى الافتداء بالمال لا مطلق الافتداء. 

تَنبيهٌ: تنيية: لا يحرم الطلاق الواحبُ في الحيض على المولى؛ والتطليقٌ عليه» وطلاق 
الحكمين والقرقة لعجزو عن المهر والنفقة» إذا فنا إنها طلاقٌ» وقي الأولى بحث 
للرافعي لأنه أَحْرَحَهًا بالإيذاء* إلى الطلبي» وهو غيرٌ ملجئ إلى الطلاق لتمكنهو من 
الفيئة. 

ولو قال: أنت َالِ مع آخر > بط حَيْضِك فسني في الأصّح) لاستعقابه الشُرُوعَ 
في العِدَّ والثاني: أنه بدَعِي؛ لاقترانه بالحيض؛ وصحُحَةُ الروياني» أَوْ مّعَ آخِرٍ 
طهر م يطاحا فيه فبعِي على الْمَْسَبو, أحذا بالأغلّْظ هذا إذا لم نجعل الانتقال 

من الطَهْرٍ إلى الحيض قري إن وقح بدعياً ي الصورة السابقق؛ وقع هنا و وإن 
وقع سمنياً انعَكْس)» أمّا إذا جعلناة َر فهو سني لمصادفته الطَهْرٌ والشروع في العَدَّةٍ 
عقب وعيّرٌ لصتف لأحل ذلك هنا وف الروضة با مذهب. 

َرْعٌ: الطلاق في التفاس بذعي كالطلاق في الحيض» ووقعٌ لارافعي في كتابي 
الْحَيْضٍ ما يقتضي أنه لا يكو ديا وهو منقودٌ عليه وَطَلآَقْ في طهر وَطئ فيه 
مَنْ قَد حل وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ لأنة رما يندم على الطلاق لو ظَهَرَ الْحَمْلُ؛ فإن 
ظهرٌ فلا بدعَة فيه لانتفائ؛ لأنه وَطَّنَّ نفسَةُ على الفيرّاق مع حصُول الوللد. ٠‏ 

قرْعٌّ: استدخالّها ماءهُ كالوطء؛ لاحتمال حدوث الحمل منة» وكذا لو وَطِى 
في الدُر على الأصح في الروضةء وفيه نظرٌ إذِ اعلوق في غاية البعْلد. 


َو وَطِىّ حَائضاً وَطَهُرَتَ فَطَلْقَهًا دعي في الأصّح, لاحتمال العُلرق في 


(۳۸).الحشر / ۲. (۳۹) البقرة / ۲۲۹. (4) في نسخة: بالإيلاء. 


كاب الطَلاق 1۷ 


الحيض» والبقية ما دفعيّة الطبيعة» والثاني: لا يکو بدعياء لأ هيئة الحيض تعر 
بالبراءَة» وَيَحِلّ خَلْعُهَاء لمخالعتها في الحيض» وَطَلاَقَ مَنْ طهر حَمْلْهًا لانتفاء الندم 


٠. حينقل‎ <7 


مسد 


A E‏ ثم طق الأصرى قبل أن يريما 
ل وهذا سبب آحر لكون الطلاق بدعيًاً. 


َرْعٌ: لو على على صفةٍ تود في حال الطَهْرٍ فَسُنَي > وإلآ فبذعِي يقتضي 
استحباب المراجعةٍ دون الإْم» وقيل: يكونٌ مكروها؛ أعي التطليق» قال الرافعي: 
ذال إذا تعلقت الصفة باحتيارو أ م أو باختيارها فَكْسُوَاِهًا. 


ومن طَلْقَ بذعا سن لَه الرَجْعةٌ م إنا شَاءً لق بَعْدَ طهر لحديث ابن عمرٌ 
الشهير في الصحيح” '» قال الماوردي: ا الشافعي الزمانٌ الذي تستحب فيه 
المراحعة وهو مخصوص ببقية يقي لك الحيضة» فإن مضَّتا وم يراجع ارتفع الخطاب بها 
ركذا إذا لقا ني طهر جامعها فيو فهو بقيّه لطر والحيضة الي تليه يه حتى تنقضي› 
فإذا لم يفعل انقَضّى ذلك وارتفع أيضاً. 

حامة: الآيسّة والصغيرة واليَظَهَرَ حَمْلُها وغيرٌ الْمَْسُوْسَةٍ لا بدعة في طلاقِهنٌ 
ولا سنةء إذ ليس فيه تطويل العِدَة ولا نَم بسبب ول 

و قال حَائض: أنت طاق ِلْبِدْعةٍ وق في الْحَالء لاال طلاقها بالبدعق 
أؤ لِلسنةٍ فُحِْن تَطْهٌُ أي ولا يتوقفُ على الاغتسال لوحودٍ الصفة قب أَوْ لِمَنْ 


ا 


E رى‎ E E E A) 

رَسول | لله ول فسأ عم بن الطاب رسن الوق عَنْ وَلِك؟ فقَالَ ر سول الله صَله: 

[ مر انه ثم لیشیکھا حتى ا لور ا" ثم إن شاءً أَمْسَكَ يَعْدُ؛ 

ون شَاءَ طلقَ قبل أن يمَسَ؛ فيلك دة اي مر الله أن تلق لها النسَام] رواه البخاري 

با كتاب الطلاق: باب :)١(‏ الحديث .)555١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب 
الطلاق: الحديث ٠ .)١471/1١(‏ 


۳ ش كاب الطّلآق 


في طهر مَس ون أنت طن لل رقع في الحا ولذ شت بو فحن 
طهر يَعْدَ حَيْضِء لوجود الصفةء أو لِلِْدْعَةٍ عَة قفي الْحَال إن مُسّت مت فيه ورلا فَحِبْنَ 
تحِيّض لما قلناةٌء قال في التتمة: وَيْحْكم بوقوع الطلاق بظهور ول الد فإن 
انقطع لِدُون يوم وليلةٍ بان أنها لم تطلق. 

ولو قَالَ: أنت طَالِقٌ طَلْقَةَ أو اخسن الطّلآق أو أَجْمَلَّهُ فَكَالسُن لأنهُ 
نيف بهذ الصفات اله إلا أن نري ما فب تغل عليه بألا يكو في حال 
البدعةٍ وأراد الوقوع في الحال ووصفَه بالْحَسَنٍ لسوء عِشْرَتِهًا وخلقِهَاء أ طلقَة 
قَِيْحَةَ أ و اقح الطّلآق أو أَفْحَشَهُ فَحَشَهُ فَكَالْبِدعَقِه لأنة المُتَصِفُ بهذه الصفاتي اللهم 
إل إذ ينوي ما فيه من تغليف. عليه بان ع موت ا 
الحال» » ووصقة بالقبې» > لأنّ طلاق مثلها م مُستقبحٌ لحن لقا وعشرتها أو مسنية 
بعد حاار حا ل بار لا وَفَعَ في الْحَالء لأنهُ وصّفّ 
الطلاق بصفتين معضادتين فيلغو الوصفان و الطلاق» قال السر فم ف 
الأمِي: فان فر كل صفق بمعتى ققال: أ أردتُ كوتها حسنةٌ من حيث الوقن 
وقبيحة من حيث العدّدُ حتى تقعٌ الثلاث أو أو بالعكس قبل من وإ تأغثرٌ الوقوعٌ 
لأنّ ضررٌ وقوع العددٍ أكثرٌ من فائدةٍ تأخير ر الوقوع. 

ولا يَْوْم جَمعُ الطُلفَاتٍء لان امجن على ثلاث وم بنك عليه بل لَِرَحرَ 


(Aros 
0 من بعد(‎ 


وك يع تتر ل عند اموي رذ قزييرا الحلا اقل حَتنى حَاءً سول الله يلق 
وَسَط الّاس؛ فَقَالَ: ا رَسُولَ اللو أريْت رحلا وَحَدَ مع امرأته رجُلا! أيقئلة فتقتلونة؛ 
ام كيف يَفْعَل؟ فَقَالَ رَسُولُ الو ول: ‏ كذ نَل الله يك وني حاجيك؛ فَاذْهَبْ قات 
بها] قال سَهْلٌ: فتلاعناء ونا مَعّ الناس عند رَسُول الله ل لما قَرَعَا مِنْ تَلاعٌيِهمًا. 
قال عُوَيْورُ: کت عَليِهَا يا رَسُولَ اله إن اسنها فطلقها لاء قبل أن يَأمْرَهُ رَسُول 
الله ة. قَالَ ابم شِهّاب: فكانت سنة الْمُتَلأَعِنِينَ). رواه البخاري في الصحيح: كتاب 
الطلاق: باب اللعان» ومن طلق بعد اللعان: الحديث (5708). ومسلم في الصحيح: 


>> 


كاب الطلاق KAT‏ 


وَلَوْ قَال: أنت عالق ثلآثاء أي واقتصرَ عليهء أو تلا لسن وَقسر بتفرنقها 
عَلَى إِقراء لم بقل لأنة تأخيرٌ ما يقتضي اللفظ حبري إلا ممن يفف حنم 
الْجَمْع أي جمع ثلاث في القرء الواحد فإنة يُقبل في الظاهر منه لأنّ تفسيرةُ 
يستمرٌ علىاعتقادو» والأصح أنه يُديّنُ؛ أي في الصورتين المذكورتين» لأنهُ لو وَصَلَ 
باللفظ ما يَدَعِيُِ لانتظّمء والثاني: لاء لأنّ ما يلفظ به قاصرٌ عنة» ومعنى ادبن مع 
الو E‏ اهرب ودين مَنْ قَالَ: 
نت طَالِقَّ وَقَالَ: أَرَدْتُْ إن حلت الدَانٌ أو إن شَاءَ رَد أي بخلافي قوله: 
رد لا دة اڈ وة نئي ور ل اين مهي برقع حك لطا 
جملة» فلا بد فيه من اللفظ والتعليق بالدحول» ومشيئة زيار لا يرفعة لكن يخصُصُة سْصة 
بحال دون حال. 


a‏ ا مْرَأَةٍ لي طَالِق» وقال: آرت بصن 
حح أنه لا قبل اهر لأنّ اللفظ عام متناو لِحَويْهِنٌ فلا يكن صرف 
مقتضاة بايِّ كما لو قال: أنت طالق» وقال: أردت إذا جاءَ رأ س الشهرء إا 

نة أن خاصمَتة وَقَالَتَْ تَرَوْجْت فقال» أي في إنكاره: كَل امْرأةٍ لي طَالِق» 
24 أَرَذت غير ر الْمُخْاصِمَة عَمَلاُ بهاء والفاني: يقبا ف الظاهر مطلقاء لأنّ 
اللفظ يحتمل العمومٌ والخصوص فإذا اذْعَى إرادة إحداهّما قبل والفالث: يقبل في 
الأول عَرَْلَ واحدةٍ دون الثانيةٍ» وفي أواخمر الأبمان قبل النذر بوَرَقَةٍ من الكافي 
للخوازمي: أن رحلا أراد أن يتروّج ا رة نان أعلها* أن 
يروّحُوهُ لذلك» هَدَحَب بامرأتو الأخرى إلى المقيرة وأحلسّها اك ثم قال هم: كل ٠‏ 
امْرَةٍ إي سِوّى الي في المقابر طاق ثلاث مَرَوَّحُومُ يصح النكاح ولا يقمٌ الطلاق 
على امرأته وهي يِن لهات الاوز 


كتاب اللعان: الحديث .)١٤۹۲/۱(‏ 
(#) قي النسححة (۲): أقاريها. 


Vo‏ کاب الطّلآق 


قصل: قَالَ: أنت طَالِقُ في حور ذا أز في شبد أز أله وقح بزل جز 
نة لأ الشهرً اسم لما بين اهلالينء وقد جعلةٌ ظرفاً فوقع في وَل حزء منة» كما 
لو قال: إِنْ دلت الدارَ فأنتٍ طالقٌ فدلّت جُءا منهاء أَوْ في نَهَارِهِ أو اول يوم 
ِنهُ قبفجر اول يوم منه؛ لان منهُ يوج ما علق عليه أ آخرو فآخر جُزء مِن 
ال هر لأنه الآخر المطلق وهو المفهومٌ من اللفظء وَقِبل: بأؤل التملف الْآخِرِء إذ 
كله حر الشهر فيقمُ في أوله كما يقمُ في اول الشهرء إذا قال: أنتٍ طالق في شهر 
كذاء في المسألة وجة ثالث: أنها تلق في أوّل E‏ رنه التوارربي 
في كافيه إلى الأكثرين. 

وو قَالَ: ليلا ذا مَصَى يوم قروب سَمْس عل لأنهُ حيشار يتحقق مُضِي 
يوم أ هارا قي مل وَفيهِ من عَلو لذلك قال الرافعي: وفيه تلفيق اليومين من 
لْبَعْضَيْنِ وقد مر في الاعتكافي أنه إذا نذرَ أن يعتكف يرما يكز ری ا 
في الأصح» وفيما ذكرَةُ نظ أو ايوم فإن قَالَهُ تارا یغْرُوب شي لأحلٍ 
التعريفي فينصرفُ إلى اليوم الذي هو فيوء ولا فا ون قالهُ ليلاً فهو لغرٌ لأنهُ لا 
نهار حتى يحمل على المعهودء ولا يكن احمل على الجنس» وني التتمّة: أنها تطلق» 
وه يُقَاسُ شَهْرٌ وَس أي فإذا قالَ: إذا مضّى شهرٌ فأنت طالقٌّ فلا يقم الطلاقٌ 
حتی يمي شه كام فإ ذكرة في اول شهر هلال فيقُ الطلاق يمي كاملا 
كان أو ناقصاء ولا فا ١‏ قالهُ ليلاً اعتيرٌ مي ثلاثين» وف الحادي والثلاثين بقدر ما 
سبق من ليلةٍ التعليق» وإ قاله نهاراً فيكملٌ من الحادي والثلاثين بقدر التعليق» ولو 
قال: إذا مضّى الشهرٌ طُلْقَتْ إذا مضّى الشهرٌ الهلالي» وكذا لو قال: إذا مَعْمَتْ سنة 
بالتدكير م يقح حتى يعضي اثنا عشر شهرا بالأهِلّةٍ كاملة كانت أو ناقصة» فإن 
انكسر الشهرٌ كُمُلَ ثلاثين من الآخرء أو أنت طالق انس و رَقَصَدَ أن يَقَعَ في ظ 
الْحَال مُستيداً إل وَقَعَ في الْحَالء لأنة أوقمَ الطلاق في الحال وأسنده إلى زمان 
سابق فت ما حكن بوه ويلقُو ما لا مك وَقِبِلَ: عق لأنهُ إغا أوقع طلاقا 
مسند» فإذا ا مك إسنادةُ وح أن لا يجأ قد له طق أنس وه الآ 
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و # لاسر ب م كس ابي 
معتدة أي عن طلاق رحعي أو بائن» صدق ويه لظهور ما ادّعَاةُ؛ وإلا فلا 


ِبعْدِه أؤقال: طَلْقَتْ في گاج ا فان عرف أي النكاحٌ السابق أو قامت عليه 


اللات ر 


نة صدقَ بوي أي في إرادته» وَإلا فلا أي وإذ ل يعْرضا؛ لم بصدق» ويحكم 
بوقوع الطلاق في الحال لبعد دَعْرَاةُ كذا قال الغزالي» وغبارة الروضة تبعا للرافعي؛ 

وإن ل برف نكاح ساب وطلاقً فيو؛ وكان محتملا؛ ف فينبغي أن يقبّلَ التفسير به وإن 
م قم بین وأنْ لا يقعّ الطلاق وإ كان كاذباء N‏ ابنداءً: طلَقَكِ في 
الشهر الماضي زوج غيري؛ لا يُحْكُمْ بوقوع الطلاق عليدٍء وإذ كذب ؟ وهذا 
المذكورٌ هو كلام الإمام بعد أن نقَلَ عن الأصحاب الحكمٌ بوقوع الطلاق في 
الحال؛ وقد بين كذلك في الشرح الصغير وأسقط عَرْوَهُ إليه من الكبير» وقد حكاهٌ 
الروياني وجهاً أيضا ٠‏ 

فَرْعٌ: لو قال: لماوع لاَق في الحال» فالمنصوصٌ الذي قطعٌ به الأكثرون 
وقوعة في الحال. 

فرع آخرٌ: لو قال: م ارذ شيعا عا تقد فالصحيح وقوعه. 

فصل: وَأدَوَات التغليق: من؛ ک0 دحلت» أي الدارَ من زوٴحاټي فهي طالق؛ 
وإذ؛ وإذا؛ وَمَتى؛ ومتىما؛ وَكُلْمَاء وأي؛ كأي رفت دَحَلْس أي الدارَ فت 
طالق وَل يََعضينَ قرا إن علق يناس ؛ أي ولا وجوة المعلّق عليه في اجلس» في 
َير حلي > أي إِمّا فيه؛ كما إذا قال: إن ضَّمِنت لي أ و إذا أَعْطَيْتنِي ألفاً فانت طالی؟ 
فإنه يشرط الفورٌَ ف الضمان ؛ والإعطاء في بعض الصيّع الذكورة كما سبق في الخلع 
ولقرينة الهرّضرء إلا نت طَلِقَ إن شت أي فإنهُ يُعتبر الفورٌ في المشيعة فإنه ليك 

على الصحيح كما سبق» واحرّرٌ بقوله: : أ على ياي عمّا إذا علق بتي 
وسنذكرة بعد ولا تكّرارا إل كلما أي فإنها تقتضيه وضعاً واستعمالاً ولو قَالَ: 
إذا طلفتك فَأنت عالق م طق أو علق طلاقهاء بصفَةٍ قَوجدت قَطَلقعَاِ أي 
واحدة بالتنجيز وأعرى بالتمْليق» لأ التعليَ مع وحود الصفة فة تطليق في الأصحء 
وقد وُجدا بعد التعليق الأول أو ؟ طرق لي لكان كلذك وي بعرم 


000 
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لأنة كلما تقتضي ارم ا بوقوع الأولى» وثالفة بوقوع الثانيق رفي 
غَيْرِهَا طَلْقَهه لأنها بَانَتْ بالأولى فلا عل بعدّها حتى يرتفعَ الباقي. 

فَرْعٌ: بح الصفة ليس بتطليق ولا إيقاع لكنه وقوعٌ فإذا قال: إذا دلت 
الدارٌ فأنت طالقٌ» ثم قال: إن طَلْقْتكِ أو إذا أوقعتُ عليك الطلاق فانت طالقٌ» ثم 
دلت الدارَ لا يقح اعلق بالتطليق أو الايقاع» بل يع طلقة بالدخول» ولو قال: 
إن دلت الدارَ فأنته طالقٌ ثم قال: إن وقعَ عليك طلاقي فأنت طالقٌ؛ ثم دعت 
الدارٌ وفعت طلقتان» وتطليق الوكيل وقُوعٌ على الصحيح» وأما بحرّدُ التعليق فليس 
بتطليق ولا إيقاعٌ ولا وقوع. 

ولو قال وتحتة أربع: إن طَلَفت واجِدة عة حر إن ن دان وٹ 
تلحنا قعادمة وَإِنْ أربعا َأربعَةء فَطَلْقَ ربعا مَعا أو مرتبا عق عشرة أن بطلاق 
الأولى يعتَقٌ عبدء ا يمور وبا ايع ر ومجموعٌ ذلك 
عضر وؤ عاق كلما َحْضَْة نيه شر عل لالح الأ إذا EE‏ اك 
صفة وهي تطليقٌ واحدةٍ فيعتقٌ عبد وإذا طلّقَّ ثانية حصلّتْ صفتان طلاق واحدةٍ 
مره أخرى وهي الثانية» وطلاق اثنتين فيعتق ثلاثة» وإذا طلّقَ ثالثة حصلّتْ صفتان 
طلاق واحدةٍ مرّةٌ أخرى وهي الثالثة» وطلاق ثلاث فيعتق أربعة» وإذا طلق رابعة 
حصلت ثلاث صفاتو طلا واحدةٍ وهي الرابعة ن وا الا والزايهة 
وأربعٌ فيعتق سبعة فالمجموعٌ خمسّة عش وإ شعت قَلْت: إنما يعت خمسة عش 
لأنّ فيها أربعة آحادٍ واثنتين مرّتين وثلاثة وأربعة» والثاني: يعتق سبعة عشر وتكرر 
الاثنشين في الثلائة لأ صفة الاثنتين موجحودةٌ في الثالشة» كما هي موحودة في 
الأربعةء والثالث: عشرون» والرابع: ثلائة عشر. 

وؤ علق بنفي فغْل فَالْمَهَبْ أنه إن عَلْقَ بإن كذ لم تَدْخلِي وقح عند 
0 َو بعيْرهَاء أي ك (إذا) أو سائر الأدوات» فَعنْدَ مُضِيّ زْمَنٍ 

فيه ذلك :الئل لان (إذ) تذل على جرد الاشتراط ولا إِشعارٌ له بالزمانء 
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و(إذا) ظرف زمان كدمتى) ني الدلالةٍ على الأوقات» ألا ترّى لو قال قائل: متى 
ألقاك ؟ ان كرك إذا ئت كما يسن متى شعت ولا بحسن إن شعت 
فقولة: إن لم أذحل الدارَ ! معناٌ: إن قات دُحَولْهَاه وفواتة بالموت وقوله: إذا لم 
أذخل الدارٌ ا أي وق فائئ دُحَولْهَاه وهذا هو المنصوصٌ في الصُوْرتيِن» 
والطريق الثاني: قولان» نقلاً وتخرياً أحدهما: يقتضيان الفورَ» كما لو علَّقَ بهما 
الطلاق على مال» وثانيهما: لا؛ بل للتراخي؛ لأنّ (إذا) تستعمل في الشرط فيقال: 
إذا رأيت كذا فافما” كذاء فكانت کرإن)» و(إن) للتراحي وكذا (إذا). ٠‏ 


ولو قَالَ: نت طالِق إن دَحَلْتٍ أو أن لم تذخلي بفتح أن وَقَمَ في الْحَالِء 
أي فعلت أو لم تفعَل؛ لأنّ (أن) للتعليل دون التعليق» وقول القائل: (أن) كان كذا 
أي (لأث) كان كذا وتحذف اللامٌ مع (أن) كثيرا قال تعالى: أن كان ذا مال 
وبين“ فكانة طلَقها وعلَلَ بأنة لم يطلفهاء قُلْسَ: إلا في غَيْرٍ توي َليِق 
في الأصّحٌ وا لل أَعْلَم لان الظاهرٌ أنهُ يقصيدة فتَحْمَلُ عليه وهو لا يعرف 
المفتوحّة من المكسورَة» قال في الروضة: وهذا أصح وبه قطع الأكثروث» والفاني: 
نه يكم بوقوع الطلاق في الحال» لأنّ هذا يقتضي اللفظ فلا يعتيرٌ من غير قصار؛ 
إلا أذ يكون الرحُلٌ يمن لا يعرف اللغةه وقال: قصلت التعليق فيصدق بيمينه» 
قال الرافعي في شرحَيْه: وهذا أشبهٌ وإلى ترحيحِهٍ ذهب ابن الصباغ وهو المذكورٌ في 


التتمة. 


ا 


4 


قصل: عَلْقَ بحَمْلء فان كان حَمْلٌ ظَاهِرٌ وَقَع أي في الحال لوحودٍ الشرط 
والعلم بوحودي وَإلاً لن وَلَدَتَ لِدُْنَ ميئةٍ أشهُر مِنَ التغليقَ بان وُقُوعْهُ لأنها 


rO 


كانت حايلاً حینع او لأكثر من اربع مينين أ بَيْنَهُمَا وَوْطَِت وأَمْكن حذوثۀ به 


يطأهًا بعد التعليق أو وطِنّها وكان بين الوطئ والوضع دون ستة أشهرء فالأصح 
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وغه لت الحمل ظاهراً ولذلكَ حكمُنًا شبوت السب ري لابقع لان 
الأصل بقاء ء النكاح والاحتمال قان غور منقطم» وان م قَالَ: إن كنت حَامِلاً بذکرٍ 
َطلْقَةٌ أو طمن فَولَدنَهُمَا وََعَ فَلآَثُ لوحود الصفتين وذلك بطريق التين. 

َرْعٌ: لو ولدّت ختقى وقعتا طلقة ووقفتِ الأعرى حتى يمين حالةُ. 

فَرعٌ: تنقضي العِدَةٌ في كل ذلك بالولادة. ۰ 

ر إن كان حَدْلكٍ ذَكرا فَطَلْقَة أو ألثى فَطَلْقئَيْنِ فَوَلَدتَهُما َهُمَا لم يق شي 
قضيةٌ اللفظر كو جنيع الحمل ذكراً أو أنتى 

فرْعٌ: لو ولت ذكرين فالأشية الوقوع؛ لأنّ معنا ما في لطن من هذا الجنس» 
والثاني: لاء لأنّ مقتضى التنكير التوحيد» وهذا عند إطلاق اللفظ» فلو قال: أردت ' 
الحصيرٌ في اللجنس قبل وحكم بوقواع الطلاق قطعاً. 

فَرْعٌ: لو ولدت ذکراً وحتی» أو انی وحقی» فعلى الوحه الشاني: لآ طلاق» 
وعلى الأوّل: إن بان الختىالمولودُ مح الذّكرِ ذَكَراً وقع طلقة وان بَانَ 77 يقح 
شيم واا بان الختّى الولود مع الأنلى ورا لم يق شيءٌ وإذ با بان أن نشی فطلقتان. 

از إذ لذت قأنت عالق قوذت إن قر كبا طُلَقَتْ بالأوّل» لوجود الصف 
وَانْقَضَتْ عِدَتهًا بالثاني» أي ولا پک الطلاقٌ» هذا إذا كانا في بطن واحدٍ وكان 
مهما دون ميتة أشهرء وإ كانا من بطنين فانقضاءٌ العِدَةٍ بالثاني يبنى على لحوقِه 
بالزوج» وهو لاسِق إن ولدنهُ لاقل من أربع سنين. 

َإن قَالَ:كُلْمَا ولّذت فَوَلَدَتَ لاه مِنْ حَمْل وَقَعَ بالأوكين طَلْقََانَ وانقضَّت 
بلق روبق ب إت على المنحيح. لا رأة في عة الطلقتين ووقت انفصال 
الثالث هو وقت انقضاء العِدّةٍ وبراءَةٍ الرّحِمِ ولو وقع الطلاق لوقع في تلك الحالة» 
لأنه معن بالولادق ولا جور وقرخة في حال انقضاء اة الوت وهذا لو قال: 
أنت طالق مع مَوْتِيء لم يقح إذا مات لأنة قت انتهاء النكاح» ولو قال لغير 
الْمَدْحُول بها: إذا طلْمَتك فأنت طالق فَطَلْمَهَاء لم يقَعْ أحرى لمصادفتها البينونة» 
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وهذا هو المنصوص في الام وعامَة كب الشافمي طن وقال في الإسّلاء: تقح بالثالث 
طلقة ثالثة ويعتَدٌ بالإقرَاء» لأنّ هذا الطلاق لا يأر عن انقضاء العِدَةٍ فيكنْي ذلك 
لنفوذ الطلاق الي على مترعة البفوذ» وق اهذا افص ظريقان العما: اة 
قولاً آخر وَوَجّهُوهُ بشيئين أحدهما ما ذكرثة» وهؤلاء قالوا: لو قال للرجعيّة: أنت 
طالق مع انقضاء عِدَتكٍ ففي الوقوع القولان» بخلاف ما لو قال: بَعَدَ انقضاء 
عد وعن الخضري وغيره تخريجٌ قول فيما إذا قال: مع موي أنها تطلَقٌ في آخر 
حزء من حیاته؛ الشيء الثاني عن الخضري والقفال بناءً القولين على القولين في أن 
الرجميّة إذا طُلقَّتْ هل انف المد إن قُلنَا: لاء لم تطلّئ هُنا وم تلرَمْ عِدَةَ وإن 
لنا: َعَم فبوقوع الطلاق ارتفعس الْعِدّة ولزمّت عِدَّة أخرى هناك فكذا هنا وعلى 
هذا حكّى الإمام عن القفال: أنه لا يُحْكُمْ بوقوع طلاق وهي في بقِّةٍ من العِدَةٍ 
٠‏ الماضيّةِ ولا بوقوعه في مستفتح العِدَةٍ المستقبليّة لكن يقعٌ على منفصل الانقطاع 
والاستقبال» وهو كقوله: أنت طالقٌ بين اليل والنهّار ولا في حزء من الليلٍ ولا من 
النهارء قال الإمامٌ: ولا معنى للمنفصل» وليس بين انقضاء العِدَةٍ الأولى راتتاح 
الثانية لو قدَرْناهًا زمان؛ والحكم بوقوع الطلاق في غير زمان محال. قال: وقوله بين 
الليل والنهار يقمٌ الطلاق في آحر جزء من اليل لتكون مُنَصفَة بالطلاق في منقطع 
النهار ومبتدإ الليل» والطريق الثاني - وهو الصحيح عند المعتبرين -: القطع عا نص 
عليه في كب المشهورَةٍ» والامتناع من إثبات نص الإملاء؛ وأَرُلُوهُ من وجهين» 
أحدُهما: حملهُ على ما إذا ولدنهم دفعة في مشيمة, وني هذه الحالة يع بكُلّ واحدةٍ 
طاق وتعتدٌ بالاقراء» لأنها ليست حاملاً وقت وقوع الطلاق» والثاني: له على 
ما إذا كان الحملٌ بين زناً ووطَتها الزروج يق ِكل واحدةٍ طلقة ولا تنقضي العدة 
بولادتهم؛ إذًا عَرَفْتَ ذَلِكَه فيجب علىالمصنف حينار التعبيرٌ بالمذهب بَدَلَ الأصح. 
َرَعٌ: لو أت ودين متعاقتين في بطنء والتعليق بصيغة كلما فهل تنقضِي 
عِدَتَها بالثاني ولا تقعٌ به طلقة أخرى أُمْ تقح أخرى به ؟ فيه الخلافُ السابق. 


ام 


ولو قَالَ لأربع: كُلّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ قَصَوَاحِيُهَا طَوَالِقَ لذن مَعا طُلَقَنَ ثلاث 
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تلان لن كل وات نهر خا اوت ای ور (فْصِوَاحِمهَا)» كذا رأيتة 
خط وهو الأحْوّدُ كَضَارسٍِ وضوارب أو مرا طلْقَّت الرَابعَة بعَةَ تلاا وَكَذَا الأولى 
إن بَقِيَت عِدَتَهَاء وَالثانية طَلْقَةَ وَالثالئة طَلْقَيْنِ وَانة نقضَّت عِدَتهُمًَا بولادَتهمًاء لان 
الأول إذا ولت يق على كَل واحدق م ين الأَعريَات طلقةٌ ولا قح عليها شی 
لأنّ المُعلّقَ بولادةٍ كل واحدةٍ منهُنٌ طلاق الأحريّاتي فإذا ولدَّت الثانية انقضتْ 
عِدَتهًا وات ويقعٌ علىالأولى بولادتها طلقة» وعلى كل واحدةٍ من الأخركين طلقة 
أخرى إن بيا في الد فإذا ولدَت الثالثة انقضت عِدنَهَا عن طلقتين» ووقعت على 
الأول طلقة ثانية إن بقيت ق المد وغلى الزابعقة طلقة ثالعة إا ولدت الرايعة 
انقضّت عِدنُها عن ثلاث طَلَقَاسه ووقعت ثالثةٌ على الأُوْلى وعِدَةٌ الأْلى بالإقراء» 
وفي اسْيعنانهًا اليك للطلقة الغانيةء والثالشة الخلاف في طلاق الرحعيّق وَقِيْلَ: لا 
الثلاث في وقت ولادةٍ الأولى صواحِبُها؛ لأنّ المميعَ زوجائة فيُطَلَفْنَ طلقة طلقة 
فإذا طلَقَنَ خرن عن کونهن صواحِبُ الأولى وكون الأول صاحبة لَهُنَ فلا يور 
بعد ذلك وِلأَونُنّ في حَفَهِنَ ولا ف حقّ بعضِهنٌ» ومن قال بالأرّل قال: ما دُْنَ في 
العِدَةٍ فَهُنّ زوجاتٌ وصواحب» وهذا لو حلف بطلاق زوجاتو دخلّت الرجعيّة في 
كذا قالهُ الرافعييٌ وفيه نظرٌ لأنّ الثانية لَمّا ولدَتْ انقضّت عِدَنَها بولادتِها فلم تكن 
الأولى ولا الباقيات صواب ها تمه وكذلك الكلامُ في اللتَيْنِ بعدهاء ون 
وَلَدَتْ نتان معا م تان معا طُلََّتْ الأويان ثاثا لاء وقيل: طَلْقَةّ َالأخريان 
طَلْقَيْنِ طفن هذا الخلافة مبڼي على الأول فَعَلى الأظهر : كل واحدة من لين 
ثلاثاء و كل واحدةٍ من الأخرتيين طلقتين*), وعلى الثاني: لا تلق كل واحدةٍ من 
الأرأتين إلا طلقة خرو جهن عا وقع عن الْمُصّاحَبَة. 


فصل وَتَصَدق ق بها في حَيْضهَا إا عَلْقَ طلاقهاء به لأنها أععرّفُ به لآ 


(#) في نسححة: طلقة. 


كاب الطّلآق شْ ۳۸1 


في ولأدتها في الأصح: كسائر الصفات والثاني: تَصّدَقُ بيمينها كما في ا 


ونسبّهُ القاضي أب الطيّب إلى الأصحابء وَلاً تصَدَق فِيّْهِ في تَعْليْق غَيْرهَاء لأنهُ لا 


سبيل إلى تصديقها بغر يمين» ولو حَلفَامَا لكان التحليفُ لغيرهاء فإنة لا تعلق 
للحصومة بهاء والحكمٌ للإنسان بحلف غيره مُحَالَ ولو قَالَ: إن حُصكُمًا قأنتمًا 
طالقتان فرَعَمَتَاهُ وَكَذبَهُمَا صُدّق يمي وَلَمْ يق أي الطلاق على واحدةٍ منهُماء 
لأ طلاق كل واحدةٍ منهما معلّقٌ بشرطَيْنٍ و م يُوحَداء قال في الشامل: إلا أن يُقِيْما 
البيّنة على الحيض فيع عليهماء قال في الكفاية: وفيهٍ وقفة؛ لأنّ الطلاق لا ينبت 
بشَهَادَتِهِن وان كدب وَاحِدَة طُلقَتَ فَقَط لنبوت, الشّرطين في حقهاء أما ثبوت 
ی ا ا وأما ا ولا تطلّ الْمُصّدّقَة إذا لم يقت 

قمنل: وؤ قَالَ: إث أو إذا أو مى طلقعك قأنت طَاِي قب لاتا طلقها وفع 
لتر قف ورو و ا 
العلق فاستحال وقوعٌ المعلّق ولا استحالة له في وقوع المنُز فيقع. زق تاف 
الحا عن الشرط بأسبابي وشبه هذا ا إذا أ الأخ بابنٍ للميّت فإنه يت نسب 
ولا يرث وَقِيْلٌ: ثلأث: أي الْمُنَجرُ وطلقتان مِن اعلق إذاکانت مدغولاً بهت آما 
وقوعٌ الْمَُجَرَةٍ فلما قلناةٌ» وأما الطلقتان فإلغاءٌ للزائد على الْمَشْرُوع» إذ الاستحالة 
جاءَت من وقيل: الواقعٌ الثلائة المعلّفَبٌ وَقِيْلَ: لاً شيءَ أي لا بقع منجَّرٌ ولا 
معلّق أن مجر فلأنُ لو وقع لوقع ثلاث قبلهُ لوحود الشرطه ولو وقح ثلاث قبل 
ما وقمَ إذ لا مزيد على الثلاثء فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم يقع» وأمًا الْمعَلّى: 
فلأنة إذا م يقع المنحز م يوجَدٍ الشرط وهذا ما صحّحَهُ الأكثرون على ما اقتضاءُ 
إيراڈ الروضة تبعا للرافعي' ونقلاة عن النص وصح صاحب ايان بعرو إلى 
الأكثرينَ» وحكاه الإمامٌ أيضا عن الْمُعْظَمٍ ولّمّا احتارةُ الروياني قال: لا وجة لتعليم 
العوام هذه المسألة في هذا الزان: وعن الشيخ عزالدين: أنه لا يجو التقليدٌ في 


ىم ْ كياب الطّلآق 


َو قَالَ: إن ظَاهَرْتُ منك وليت أو لأعنت أو فحت بعَنِيكِ فأنت عالق 
قل لاتا ثم وُجد اعلق به قفي صيحيو اْخيلآف السالفُ وقد عرفت تَوْحيْهَةُ 
ولو قَال: إن وَطِنتك مباحا قأنت طَالِق قَبلهُ تُه وَطِى لَمْ يَقَعْ قَطْعاء إذ لو طُلْقَتْ 
لم يكن الوطم مُباحاء وسواءٌ كر الفلاث في هذه الضورة أَمْ لا ؟ وإنما لم يات 
الخلا هنا؛ لان موضعة ما إذا انس بتصحيح اليمين الدائرة باب الطلاق وغيره 
بن ا وهنا لا يس ولو علق شرا جطاباء أي بان قال: 
أنت طالقٌ إن شعت أو إذا شئتي اش شترطّتاء مشيكتهاء عَلَى فور لأنه تمَليِكٌ كما 
مضّى ولا يشرط ذلك في می ب أذ قي : ية أجتبي قلا في الأصّح) 
لان الصيغة بعيدة عن التمليك إذا لم يكن على وجه الخطابء والثاني: نَعَمْ بناءً 
على أن المعنى في اشتراط الفور في مشيثتها تمليكها المضع. 

فَرْعٌ: إذا قال: امرأتي طالقٌ إذا شاءً زيدٌ لم يُشتزط الفورٌ بالاتفاق. 

ولو قال المعلق بِمَشِيْئته شئ شنت كارها بِقَلبِهِ وََ أي ظاهرا وباطناء وقيْل: لآ 
كم بالا عه ار كلت نوها تالوم .+ كاذبة والآرّلُ صح لأنّ التعليق في 
الحقيقة بلفظ المشيئق ولا بقع بِمَشِيئةٍ صبية صَبيةٍ وَصّبي» لأنهُ لا اعتبارٌ بمعشيتتِهما في 
التصرفات» وَقِيْلَ: َع مير كما لو قال ها: أنت طالقٌ إن قلت: : شت أمّا غير 
الْمُميّرِ فلا يقح قطعء وكذا المحنوث؛ ولا رُجُوعَ آ لَه قبل الْمَشِيئَة كسائر التعليقاتي» 
وو قَالَ: انت طاق َا لا أن يَشَاءَ رَيْدُ طَلْقََ فَشَاءَ طَلْقَةَ لم تطَلّقء أي وهو 
استثنا من أصل الطلاق» كما لو قال: نت طالقٌ إلا أن يحل ا الدارٌ فدحل»› 
وعلى هذا لو شاءً طلقتين أو ثلاثاً لم يقح شيءٌ أيضاًء لأنهُ شاءً واحدة وزات وَقِيلَ: 
َقَعُ طَلْقَه أي ویون التقديرٌ إلا إنْ شاءً زي واحدة فيقعٌ ققَط. 


فصل ولو عَلْقَ بفِعْلهِ ففَعَلَ ناميياء أي عل الطلاق بفعلٍ نفسو فمَعَلَ ناميا أ 
۴ حاهلا للتغليق أو مُكرَها لم تطَلّق في الأظهر لأنه وضع عن هذه الأمَة الخنطاً 
والنسيان وما استكرهوا عليه والشاني: تطَلّقُ لوجود المعلق علي وقطع القفال 
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بالوقوع هنا بخلاف الأبمان» لأنّ التعريلٌ فيها على تعظيم الاسم؛ والحنث هتك 
حرمته ولم يوج والطلاق 0 عتق بصفةٍ وقد وحدت أو بفِغْل غَيْرِهِِ أي كما 
إذا عَلْقَهُ بفعل امراق أو أحني» مِمْنْ يَُالَى بتَعِْيْقِهِ وَعَلِمَ بوه أي وقصّد الْمُعَلّقُ 
بالتعليق مع فَكَذْلِكَ أي ففيهِ القولان ااا ا أذ مكرها ركذا اهلا 
رر فيَقَعٌ قطعاًء أي وإ كان لا يبالي بتعليقه كالسلطان والحجيج إذا على 
بقَدُويِهمًا أو لم يعلَمْ بالتعليق كالبهيمق ولم يقصد الزوج إعلامة فيقمٌ قطعاًء وإ 
ذلك الفعلٌ مع النسيان أو الإكراو؛ لأنه لا يتعلق بالتعليق والحالة هذو عرض 
حش ولا منع» وإغا الطلاق معلّقْ بصورة ذلك الفعل» قال الرافعي: ومنهم من 
أحرى القولين في صورة الإكراو؛ لأنه يضف الاختيار ويجعلٌ الفعل فعل هكري 
وَاعْلَمْ أن قولّه: (وَإلاً) يشمن ما إذا يال وم يلم أوعَلِمَ وما إذا الى وم يقل 
ومقتضى كلامه وقوع الطلاق منهٌ قطعاً وفيه نظ وكثيرا ما يقمٌ السؤالُ عن 
والوحهُ حمل كلامه على ما إذا قصّدَ الزوجٌ جرد التعليق ولم يقصِد إعلامة» وقد 
أرشَدَ الرافعي وهو في الروضة إلى ذلك بقوله: ولم يقصيدٍ الزوج إعلامة. 


فَرعٌ: إذا تف ها فم عات ت تن فعلُ ففيه القولان السابقان في الناسيي : 


قَصْلٌ: قَالَ: أنت طَالِق وَأَسَارَ بأمعيْن أو ثلث َم بقع عَدَد إلا بو لأنها 
شار طق فلا امار بها وترسع إل بي فإ ال مع لبك هكذا لقنا في 
مين طَلْقيْنِ في كلآث لا تأ لأنّ الإشارة بالأصابع في باب العدد عنرلة الك 
قال الإمام: وهذا إذا أشارٌَ إشارةٌ مَُهِمَةَ للطلقتين أو للثلاث وإلآً َد يعاد الإنسّانُ 
باصبعيه الإشارة في الكلام فلا يظهدرٌ الحكمٌ بوقرع العدد إلا بقريدقٍ» فِن قال: 
3 00 مقبُوْضَعِيْنِ صلق َيِه لاحتماله» وإ قالَ: أردت واحدة فلا. 
عٌ: لو قال: أنتٍ هكذا وأشارٌ اا ؛ الشلاث ففي فتاوى القفال: أنه إن 
O‏ ل 
غيرٌه: ينبغي أنْ لا يطلقّ وإنْ نوَى» لأ اللفظ لا يُشْعِرُ بطلاق» قال في الروضة: 


م١‏ اب الطلآق 


وهذا أصح ويوافقةُ ما قطعَ به صاحب المهدّب فقال: لو قال: أنت وأشارٌ بأصابعه 
اثلاث ونرَئ الطلاق لا يقحٌ لأنهُ ليس فيه لف طلاق» وال لا يق بها طلا من 
غير لفظوء قُلت: وكذا قطع به الروياني. 

فصل : وَلَوْ قَالَ عَبْدٌ: : إذا مات ميدي قَأنت عالق طَلقتيْنِ وَقَالَ سَيِّدُْ: إذا. 
بت الت خرف ب أي الوت أن اخ ال امتح آنا ل تَخْرُمُبَلْ 
لَه الرجعة خقة. نديد قل زب لان لين والطلاق وتا مع فلم يكن رقيقاً حال 
الطلاق حتى يفتقِرَ العَوْدُ إلى محلل وبه قال ابن الحداد» والثاني: لا تل إلا بحلل 
لأ الي ل ينمدم وقرع الطلاق فصارٌ كما لو طلقا طلقتين ثم عدق» ومن نَصّرَ 
الأول قال: إذا رداك راك ادا ار مك لا ار E‏ 
لمديرو وام ولو يصح لأنّ العتق واستحقاق الوصيّةٍ يتفاوتان» ضار كا لبر شت 
٠‏ العتق» أما إذا م يحول الت جميح العبدٍ فإنه يُرَقهُ ما زاد على ال وسن مد 
قبن كالقِنَ ني عددٍ الطلاق» فتقع الطلقعان وليس له رجمّتها ولا إكاحها إلا 
بمُحَلْلِء قال الرافعي: ولا تتتم المسالة موت اليد بل يجري الخلاف في كَل 
صُوَرِهِ تعلق عتق العبدٍ ووقوعٌ طلقتين علىزوجته بصفةٍ واحدة» كما لو قال العبد: 
إذا جاءً اغد فأنت طالقّ طلقتين» وقال السيّدُ: إذا جاءً الغدُ فانت حر قال الشيخ 
بو علي: إذا حاء الف عت وط طقن ولا عر عليه قطعاء لأنّ العتق سَبَقَ 
وقوعٌ الطلاق ولو علّقَ السيّدُ عتقةٌموته وعلّقَ العبدُ الطلقتين بآخير جزء من حياة 
اليد القطلعس_ E‏ واشتر ط الْمُحَلْنُ قطعاء لأ الطلاق صادّف الرق. 

ولو نادّى إخحدى رَوْجَيه َأجَابَتَهُ الأخرى: فَقَالَ: أنت طالق وَمْ ف 
مادا َم علق الْمُتادَاُه لأنه لم يخاطِبها به» بل لنة؛ ظا الخطاب بالطلاق لا 
يقتضي وقوعَة» وعلق الْمُحِبة في لصح لأنهُ حاطبّها به» والفاني: لاء لانتفاء 
قصدهاء وَلَوْ عَلْقَ بأل رُمَانةٍ وَعَلْقَ بنصفي فَأكَلَتَ رمَانة فَطَلْقَمَانِ لحصول 
الصفتين» هذا إذا 24 2 (كلّمَا) فإن عل ب(كلّم) طُلْقَتْ ثلاثا. 


ا و A‏ 2 ر 6 فدهي n‏ و 
وَالْحَلِف بالطلآق ما تَعلْقَ به حَث أو مَنْعٌ أو تحْقيْق خبّرِ كذا حَدَهُ ابن 


بالف أي لأنهُ حلّف» ويقع الح إن جت صِفتةُ أي وهي في اليد وَل 
قال أي بعد قوله إذا حلفت: إِذًا طلَعَت الشّمْس أو جَاءَ الْحُجاج فأنت طَالق. 
َم يقَع الْمعَلْقْ بالجلفى لأنة ليس فيه واحدٌ من الأمور المذكورة» وإنما هو تعليق 
بصفةٍ فإذا دت الصفة وقح الطلاق ولا تقعٌ الطلقة المعلّقَة بالحلفيء لأنهُ أي 
الحلف لم يوحذ ولو قل لَه امنتخبارً: أطلقتهاء أي روسك فقَالَ: نَم فَإِقْرَارٌ 
به لأن قول نَعَمْ صريح في المواسيء فان كان كاذباً فهي زوجت باطناء فَِن قال 


ردت مَاضِياء أي طلاقا ماضياء وَرَاجَعْتْ صدّقَ َوب لاحتمال ما يدَعِيْه. 


فرعً: لو قال أبنتها وجَدَّدْتُ النكاح فعلى ما سبق فيما إذا قال: أنت طالقٌ 
أمس وفسرٌ بذلك. 

ون قِْلَ ذلك اليمَاسا لإنشاء قََالَ: نعم قَصَرِيْح للا سلف وَقِيْلَ: كِتَايَة . 
أن َم ليست معدودة ين صريح الطلاقء وحكاٌ في الروضة قولاً ولا إشكال أنه 
لو قال: نَعَمْ طَلَقَت» طَلَقَتَ قَطعاً. 

فَرْعٌ: لو قيل لهُ: طلقت رَوْحَنَكَ ؟ فقال: طَلْقَتُ فقد قيل: هو كقوله نَعَمْ 
ولس بصريخ قد لاا َع ن وايب وس مستقل بفسه فكانة قال 
ابتداء طلّفْتُ واقنصرّ عليه» ولا يقعٌ الطلاق والحالة هذي. 

قمنل: عاق بأل ريف أذ زانة فقي لن أو حبةَ لم يَقَعْ لصدق القول 
بأنها / تأكل الكل وإن كان يقال في العُرضو أكلنهاء وقال الإمام: في الرغيف إن 
بقِي ما يسمّىقطعة خب لا يحدث» وإنا دَق مدركه لم يظهر له أثر في بر ولا حَتَشو 
قال: وهذا مقطو ع الي حككم الغرني»نوالوبخة ويل إطلاف: من أطلق عليق ولو 
كلا أي الزوجين» تمر وَخَلَطَا نَوَاهُما فَقَالَ: إن لم تَمَيرِي نواك 5 طَالِقّ 
فَجَعَلَتْ كل وَاةٍ رَحْدَهَا َم يق أعذا باللفظ دون المي إلا أن يفص تغيياًء 


١ AY‏ كاب الطلآق 


أي فإنه يقخ دري ولو كان بها تَمرَة علق يلها ثم يها نم بإمْسَاكِهاء 
ادرت مَعَ َرَاغهِ بأل بَخض وَرَمي بغض لَمْيَقَعْ فإن لم تأكُلْ بعضها عقب 
لتعليق بالإمساك فيلرّمٌ الإمساك ويلزمٌ الحنث» واحتزرٌ بقوله: (نْمٌ إِنْسَاكِهَا) عا 
لو قدَّمٌ التعليق بالإمساك على أحدٍ التعليقين لزم الت وجرد 

فَرْعٌ: لو قال: إن أَكَلْتِهًا فأنت طالقٌ ؟ وإ لم تَأْكَلِيْهَا فأنت طالقٌ ؟ فلا 
حلاص تاک ا فان فعلته حنث ف ين عدم الأكل. 

ولو انهَمَهَا بِسَرِقَةٍ ففَالَ: إن لَمْ تصدقيني قأنت الق فَقَالّت: سَرَفت ما 
رقت لَم تعلق لأنها صادقة في إحدى الإحبارّينء وَلَوْ قَالَ: إن لم تخبريني 
بعڌو حب هاه اراد قبل کسر َالْعَلاَص أن كَذكُرَ عدا بعلم آنا ل ص 
عَنهُ ثم ترد واجداً واجدا حى نبل ما يُعْلَمُ أنْهًا لا ترد عَلَيْه فتكون ذاكرة 
لذلكَ العددٍ ومخبرة عنة فتقول: مائة مائة وواحي مائ واثنان» هكذا ذكرَهُ 
. المصنفُ تبعاً للرافعي» ولك أن تقول: الخيرٌ لا بخص بالصدق على الصحيح بل 
يطلّقُ عليه وعلى الكذبيء فالخلاص يحصّلُ بأيّ عدو ذَكَرَنهُ ولو كذباء إذِ الغرض 
أنه م يقعياد التمييرٌ وقد حصلٌ مسمّى الخبر بعددو فيكفي وإنا كان غير مطابق. 

والصورتانء أي صورة السرقة والرّمانة فِيِمَنْ لم يقصذ تَغريْفاًء أي فإ 
قصدهُ فلا يحصل البرٌ كما سبق في نظيرو في مسألة التمر. 

ولو َال َلآَثِ: من لم ني بعد رَكَمَات راض الوم وَاللْيْلِّ فهي 
طالق فَقَالَْتَ وَاحِدَةٌ: سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَة أي في غلب الأحوال» وَأخرى حَْمْسَ 
قنرق أي قزم جه وة إخدى عتشرق اي لمسافر لم بق أي عل 
واحدةٍ مِنَهُنّ طلاق» قالهُ القاضي حُسين والمتولّي» وقال القاضي في فتاويهٍ بعد أنْ 
قل الأول عن الأصحابب: ينبغي أن يُطَلَقَ الثانية والثالئة على القول بان الجمعة 
هر مقصورة حكاةٌ الروياني وجهاً. 

ولو قال: نت طاق إلى حِيْن أو رمان أو بَعْد جين طُلْقَت بمْضِي لخظةٍ 


کت الطّلدّق ۳A۸‏ 


7 


أن الحينَ والزمان يقح على الدّة الطويلة والقصيرة وَل َل بِرُوْيَة با أو لَمْسِهٍ 
وقذفه» تناولهُ شا وميا لصِدق ما حلف عليه» شط الشاني عدم الحائل؛ ولا 
يقح مس الشعر والظفرء بخلاف صَرْبه أي فإنة لا يتناول إلا حال حياته» لأنّ 
القصد بالضرب ما تألم به المضروب» ولو ضربّهُ ضربا غير مُؤْلِمٍ ل يُطْلقْ في 
الأصح في أصل الروضة هناء وسيأتي ما يخالفهُ في كلام المصنفي في كاب الأيمان 
حيث ذكرَةُ إن شاءً اله تعالى. 

ولو حاط بكرو کا سیم وبا حسبس) فَقَالَ: إن كنت كذلك فأنت 
طاق إن أراد مُکااتها ياسمًاع ما تَكُرة لقت وإنا لَمْ يكن فة أي أو عيسّة, 
أو التغليق اغتبرت الصّفَة كما هو سبيلٌ التعليقات» وكذا إن لَمْ يَقَمِدْ فِي 
الأصّح) مراعاةٌ للفظي فان العف لا يكادُ ينضبط في مثل هذاء والثاني: لاء اعتباراً 
مرفي والس ماقي إطلاق اصرف وَالْحَسيِسُ قِبْلَ: ِن باع دة نياك 
أي جلاف أَحَس الأحيساء فإنة: مَنْ باع آخيرتة ديا عيْرِو ويشبة أن بقال: هُوَ 
ن بای شير لق به بلا 

:في التيِمّة: أن القَوَادَ من يَحْمِلٌ الرحَالَ إلىأهله» ويخلي بينهُم وبينَ الأهل» 
قال الرافعي: ويشبة ألا يختصّ بالأهل بل ُو الذي يجمّعُ بين النساء والرحال بالحرام. 

وإنّ القَرْطبَانَ الذي يَعْرفُ من يَرْنِي بزوجته ويسكت عليه. 

وإِنّ قليلٌ الْحَِيةِ مَن لا يغار على أهله ومحارمه. 

وأ الديّوْث من لا ينع الناسَ الدحول على زوجتوء وف الرّقم للعبادي: أنه 


ييا 2 


الذي يشتري حارية تغني إلداس. 

وأن لبيل الذي لا يودي الزكاةً ولا يقري الضَيْف فيما قيل؛ قال البوشنجي: 
والسقلة الذي يتعاطّى الأفعال الدَيّة ويعتادُهاء ولا يقمٌ ذلك علىمّن يقح منهُ نادرا؛ 
كاسم الکر يم وَالسَيّدِ في نقيضه(*». 


(#) ف حاشية نسخحة(١):‏ وأن القلاس الذُواقٌ الذي يراء شراء المتاع ليذوق منهُ ولايريد الشراء. 


الرَحعة بتع فح الراء افم ين راء فَلَهُالجَؤْهَرِي وَقَالَ الأزمَري: الْكَسسْرٌ 
اکر وهي في اللغة الم م ين ارو وَفِي الشرْع ا ارد ا غير 
بائن. وَالأَصْلْ فِيْهَا قبل الإحْمَاع وله تَعَاَى : ريون أ حَق برهن فِي دبك 
ي فِي الْعِدَةٍ وون ادوا صلا حا94* أي رَ رَبْعَة قال الشَافِعِي» ولق يل حَفصّة 
م رَاحَعَهَا كما روا بو داد 

شَرْطٌ المرت نجع هة الگا يميه أي لأنها إنشاء نكاح فلا تصح رجعة 
صي ولا جنون لأنهما آهل للنکاح بوليهما لا بأنفسهماء ويدخل فيه السكران فإنه 
تصح رجعته على المذهب» والعبد فإنه تصح رحعته بغير إذن سيده على الصحيح»› 
والسفيه» فإنهما من أهل النكاح بأنفسهما وإن كان يشرط إذن المولى والولي» 
وليس للمرتد الرجعة كابتداء النكاح. 


)٤۳(‏ البقرة / ۲۲۸ : راعلات يرصن لصون لا قروب رلا يل هن أذ يكن ما 
علق الله في أَرْحَامِونَ إن كن يمن با لل وَاليَْم الآجرء ونون أحَق دعن في ذلك 
إن أرَادُوا إصّلاحاء أ رَه ينل الي عليه بالْمَمْرُوضي وَلِلرحَال عبن دَرَحَةَء وا له 
عرز حَكيم4. 

(4 4) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ عن عمر 45؛ أن رَسُولَ الله ولك طلّقَ حَنْصّةَ نم 
رَاجَعَهًا). رواه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب في المراحعة: الحديث (۲۲۸۳). 
والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب الرجعة: ج > ص1١7.‏ وابن ماجه في السنن: 
كتاب الطلاق: الحديث ٠ .)5١١5(‏ 


۳۸۹ 


کاب ال 4۰ 


ولو طَلْقَ فجن فَبِلُولِيٌ الرَّجْعَةٌ عَلَى الصّحِيْح حَيْث لَه ابْتِدَاءُ 53 أي بناء 
على حواز التوكيل في الرجعة وهو الصحيح» وَتَحْصّل ِرَاجَعْتَك وَرَجَفْحْكٍِ 
وَارْتَجَعْتَكٍ لقوله ول في قضية ابن عمر لعمر: [ مره لير حغهًا!**» وهذه الألفاظ 
صريحة لشيوعهاء وورود الأحبار بها وسواء أضاف إليه أو إلى النكاح أم لاء لكنه 
مستحب ولا بد من إضافة هذه الألفاظ إلى مُظْهّر كراحعت فلانة» أو مُظْمّر كما 
ى أو مشار إليه كراجعت هذه اا راجعت از لديف 

وَالأصَح أذ ارد وَالإمْساكَ صرحاف لتكرر الثاني في القرآن» وورود الأول فيه 

وي السنة أيضاء والثاني أنهما كنايتان لعدم اشتهارهما اشتهار الرحعة» ونص عليه 
في الأم في الرد» ونقله في البحر في الإمساك عن نص الشافعي في عامة كتبه» ولي 
الثانية وحه ثالث: أنه لغ لأن معنى الإمساك الاستدامة» قال تعالى: أَنْسِكْ 
عَلَيِكَ رَوْحَكَ7 2 والرحعة ابتداء استحلال. 

نَنيةُ: يشترط أن يقول رددتها إل على الأصح في الرافعي» وبه حزم المصنف 
كما ذكره بعد وف الكفاية أن الأشهر خلافه كلفظ الرجعة» والخلاف فيه حار في 
الإمساك» لكن أجاب البغوي فيه بالاستحباب. 

وأ الترُويْج والنكاح كايتان لعدم استعمالهما(*2 في الرحعة» والثاني: أنهما 
صر يحان لأنه أقو ى وأبلغ في إرادة الاستدامة والفالث: أنهما لغو لعدم الإشعار 
بالتدارك؛ وادّعى الروياني: أنه ظاهر المذهب» ويجري الخلاف فيما إذا جرى العقد 
على صورة الإيجاب والقبول» قال الروياني: لكن الأصح هنا الصحة لأنه آكد في 
الإباحة» ووجه مقابله أن الشرع لم يرد به. 

فرعٌ: : لو قال احترت رجعتك ونوى الرحعة» فرجهان؛ اميت من زوائد 
الروضة: الحصول. 

وَليَقَل: رَدَدْتَهًا لي أو إِلَىنِكَاجِي أي حتىيكون صريحأكما سلف» وإلاً يكون 


(55) تقدم في الرقم .)٤٠(‏ (45)الأحزاب / ۳۷. (#) في نسخة: اشتهارهما. 


٠ 1۴۹۱‏ كاب الْرْعَةٍ 


كناية» وحالف لفظ الرجعة فإنها مشهورة في معناهاء والرد المطلق قد يفهم منه الرد 
إلى الأبوين» ولم يذكر الإضافة في الإمساك» ومقتضاها عدم الاشتراط كما سلف 
عن البغوي» وَالْجَدِيْدُ أنه لا بشت ترط الإشهاد لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح 
السابق» ولذلك لا يحتاج إلى الولي ورضى المرأة» وقال الشافعي في الإملاء: لا 
يشترط لقوله تعالى :إقَمْكوَهُنٌ ب بمَعْرُوفِيٍ رارقو بمَغْرُوف واشهدوا ذ ذوی عَدْل 
329 وحكىعن القديم أيضاء وهو ظاهر ايراد الصنف» ولمن نصر الأول؛ أن 
يحمل الآية على الاستحباب كما في قوله تعالى: «إوَأشُهدُوا إذا تَبَايَتمْ29) قتميح ٠‏ 
بكِنايَة. أي تفريعاً على أن الإشهاد فيها ليس ا نإن قلنا عقابله فلا؛ لأن 
الشهود لا يطلعون على النية, وفيه احتمال للغزالي» لأن القرينة قد يفهما الشهود. 
َرْعٌ: يصح أيضا بالكتابة مع القدرة على النطق على الأصح. 
لايق كالدكاح وسائر اعقو وَل صل بفغل ری لأنه قادر 
على القول فلا تحصل منه الرجعة بالفعل كما إذا أشار بالرجعة. ا 
قَصْلٌ: وتختص الرّجْعَةٌ بمَوْطُْءَق أي فإن طلقت قبله فلا رحعة لأحل عدم 
العدةء نعم؛ إذا قلنا: بأن الخلوة مقررة للمهرء فتجب العدة على الأصح» وتثبت تله 
الرجعة على الأصح» وكذا إذا أوجبنا العدة في الموطوءة في الدبر وهو جار في 
استدخال الماء» طُلْقَتْء أي فإن فسخ النكاح أو انفسخ فلا رجعة: لأن الله تعالى 
أناطها بالطلاق فاختصت به» لأنه هو الذي يختص به الزوج» والفسخ لا يختص به» 
بلا عِرَضء أي فإن طلقت به فقد بانت وملكت نفسهاء وليس له عليها الرجعة لما 
أسلفناه 1 بابه. ل يتوف عَدَدُ طَلَقِهَا أي فإن استوفى» فإنها لا تحل له إلا بعد 
نكاح زوج آخرء كما تقرر في موضعه بَاقِيةٍ ية في الْعِدَةِ فإن انقضت قبل الرجعة 
فقد بانت وتعذرت الرجعة» ويدخحل في كلامه ما إذا كانت تعتد منه بالاقراء» ثم 
مارااف عله ل رهد كنا شي كر و NEES N‏ 


.۲۸۲ / البقرة‎ )٤۸( .۲ / الطلاق‎ )٤۷( 


كاب الْرَجْعَةٍ 4۲ 


طلق زوجته طلقة رجعية ثم دام يعاشرها معاشرة الأزواج حتى مضى قدر العدة 

بالاقراء أو الأشهر فإن عدتها لا تنقضي ولا يملك رجعتها بعد انقضاء الاقراء 
: 8 ر Ses‏ 

والأشهر» كما ذكره المصنف في باب العدد أيضاء مَحَّل لجل لا مرتدةء كالنكاح. 


َنبيْة: كلام المصنف يشمل الطلاق المبهم» والأصح أنه لا رجعة حال الإبهام؛ 
لأنها لا تقبل التعليق فلا يقبل الإبهام. 

فَرعٌ: لو قال لغير المدحول بها: إن وطأتك فأنت طالق فوطىئ» طلقت طلقة 
رحعية» فهذا طلاق وحد مع الدخول وفيه الرجحعة. 


وَإذَا ادْعَسْ انقِضاءَ عدو شر وَأنكَرَ صُدّقَ يمي لأنه اححلاف في وقت 


طلاق» أو وضع حمل لِمُدةٍ إفكان وَهِي يِن تَحِيِض لا آيسة فالأصّحٌ تصنديققا 
بيميْن» لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن» والمعنى فيه أن إقامة البينة على الولادة 
تتعذر أو تتعسر فيقنع منها باليمين» والفاني: لا؛ وتطالب بالبينة» لأنها مدعية» 
والغالب أن القرابل يشهدن بالولادة» واحتزز بقوله (وَهِي مِمّنْ تَحِيْض) عن الصغيرة 
والآيسة فإنهما لا يحبلان فلا تصدقان في الوضع» ثم صرح بالآيسة بعده وبقوله 
لِمّدَةٍ إمْكانَ) عما إذا ادعته لدونها. 
ن ار م مه م2 04 ت 89 لار 
وَإن اذّعَتْ ولادّة تام فإمكانة تة أشهّر وَلحظتان مِن قت النكاح» لأنه قول 
7 ص م م - 5 ت 
علي» وتبعه عثمان وغيره فصار الجاع 1 واللحظة الأولى لإمكان الوطءء والثانية 
للولادة. 
(49) قول علي؛ قال الإمام مالك؛ (إنهُ ب أن عْمَان ب عَقان؛ أي بامرأو قد وَلَدَتْ ِي 
تة أشهر. فأمَرَ بها أن مُرْحَمَ. فال علي: ليس ديك علبها. إن الله ارك وتعاى قول 
في كناب وحمل وَِصَالهُ لاون شهرا وَقَالَ: (إوَالْواِدَاتُ برضن لاهن حولين 


عنما في أَئْرهًَا. فَوحَدَهًا َد رُحمَت). رواه الإمام مالك ي ا موطأً: کتاب الحدود: 


باب ما جاء في الرحم: الحديث :)١١(‏ ج ۲ ص870. 


۹۳ ركاب اربع 


أو سقط مُصَور فَواَةٌ وَعِشْرُون يَوْماً ولحظتانء أي من وقت النكاح لحظة 
للوطء ولحظة للإسقاطء ومائة وعشرون يوماً لمقامه في البطن» كما هو ثابت في 
الصحيحين من حديث ابن مسعود لد دا" وذكتر ارا في الكلام على عا 
الأمّة إذا كانت عقية ان ن الولد(*2 يتخلق في ثمانين يوماً ثم يتبين الحمل 
بعد ذلك» فهذا مخالف لما ذكره هناء ونی صحيح مسل” ما يعارض حديث ابن 
مسعود» وأن التصوير بعد مضي اثنين وأربعين يوماًء وف الجميع نظر. 

أ مُصعَةٍ بلا صُورَةٍ فََمَانوْنَ يَوْما وَلَحْظتَانِ أي من يوم العقد للحديث 
)٥۰(‏ عن ابن مسعود وله قال: حَدَتَنا رسو الله ل ادى ال - قال: إن 

أَحَدَكُمْ يمم خلْقهُ في بَطن مه رون ما م کو۵ علق ذل ذلك م بكرف 


ر 


م مكل ذلِك؛ م عت الله ملكا بور باریم لمات يقالأ لَهُ: أكتب عَمَلَهُ وَررْقَهُ 
رشقي أ سَهِيْدُ. تم نفخ فيه ارح فن الرَجُلَ مِنْكُمْ ْمَل حتى يكو شه ون 
الحو إلا راغ؛ سيق عل كاه غل يعمل أل النار. يَمْمَلُ تی مَا يَكُونُ ينه 
وين ار إلا راغ َس عله اكاب فيَْمَلُبعَملٍ أَهْل الْجَنَةٍ ]. N‏ 
الصحيح: كتاب بدء الخلق: باب ذكر اللائكة: الحديث (۳۲۰۸)» وكتاب أحاديث 
الأنبياء:.باب خلق آدم وذريته: الحديث (۳۳۲۳) أتم منه. ومسلم في الصحيح: كتاب 
القدر: باب كيفية الخلق الآدمي: الحديث .)٠٠٤۳/١(‏ 

(#) في نسحة: الوليد. 

01) أخرج مسلم عن أبي الزير الكي؛ أن عامر بن واثلة حدثه أنه ممع عبدا لله بسن مسعود 
يقول: (الشقي مَنْ ف قتي ِي بَطن أي وَالسّويدُ من وع بَبْرِو الى رَحْلاًِنْ 
أْصْحَابٍِ رَسُول الله و يقال لَه ابا زع اسه الفتاري'. 00 
مَسمْعُودٍ؛ فَقَالَ - أي أبو الزبير -: َكيف يَنثقى الرّحُلُ بغَيْرٍ عَمَلِ؟ قال لَهُ 
دحب من ذلك إن سفت رَسُولَ اط و : يُقرل: د شرف ندر 
لَه بعت الله ليا ملّكا؛ مَصَرَرَها؛ وعلق سَمْمَهَا برها وَحلْدَمَا ولَحْمَها رَعَظْمَهَا؛ 
1 ا tT‏ م تی مضي رمك ما قا ریب امل وك 
e‏ .م يفول الْملكُ: يا ربا رزه فقضِي رَبك 

شَاءَ وَيكَتب الْمَلَكُ. Ty‏ يدو فلا ربد عَلَى ما أَمُرَ ولا 


قفر ]: رواه مسلم ي الصحيح: كعاب القدر: الحديث al‏ 


كيتاب الْرَيْعَةٍ : لضن 
المذكورء أو الْقِضَاء راء فَإِن كانت حر وَطَلْقَتْ في طهر اقل الإمكّان النان 
ولارن يما ولَحْطْتَان» أي وذلك بأن يطلق وقد بقي من الطهر لنظة ثم تعيض 
يوما وليلة ثم تطهر حمسة عشر يومأء ثم تحيض يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر نوما 
ثم تطعن في الحيض وهذه اللحظة لاستبانة القرء الثالث لا من نفس العدة» فلو عير ٠‏ 
بقوله ولحظة لصح أيضاً. ا 

فائدة: في قدر مدة الحمل في الحنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري 
رفعه [ الْمُؤْيِنُ إا اسه الد في الْجنةٍ كان وَضْعُهُ وَحَمْلُ ونه في سَاعَةٍ كُمَا 
يُشتهي [ ثم قال: ادف حسن غريب”""2؛ قال: وقد اختلف أهل العلم في هذاء 
فقال بعضهم: في الجنة جماع من غير حمل ولا ولد يروى ذلك عن طاووس 0 
والنخعي» وقال البخاري: قال اسحق بن ابراهيم في حديث 2 [ إذا اشتهى 
الْمُوْيِنُ الود في الْجَنةٍ كَانَ كما يهي في سَاعَةٍ ولَكِنْ لاً ب ا 
ل ا [ إن هل ال لا يكو لهم يها 
رَد ۲. 

اؤ في حَيْض فَسَبْعَة سبع وأربعُوك» يوما» وَلَحْظَةٌ أي وذلك بأن يطلق في آخر 
حزء من الحيض» ويظهر تصويره فيما إذا علق طلاقها بآخر جزء من حيضهاء ثم 
تطهر حمسة عشر يوماً ثم تحيض يوما وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومأء ثم تحيض 
يوماً وليلة وتطهر خمسة عشر يوماء وتطعن في الحيض» وهذه اللحظة للتبيين وليست 
من العدة» ولا يختاج هنا إلى تصوير لحظة في الأولى» لأن اللحظة هناك تحسب قُرءاً» 
هذا في غير المبتداة» أما المبتداة إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حناضت فأقل الإمكان 
)٥۲(‏ رواه التزمذي في الجامع: كتاب صفة الحنة: باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة: الحديث 

(557). واللفظ له. وابن ماجه ي السنن: كتاب الزهد: باب صفة الجنة: الحديث 

(6۳^) 


Aa SES E هو كما قال؛‎ )٥۳( 
العبارة‎ 
بار و‎ 


140 كاب الْرَجْعَةِ 


ثمانية وأربعون يوماً ولحظة بأن تطلق في آخر جزء من طهرها بناء على أن القرء هو 
امحتوش بدمين» فإن قلنا هو الانتقال فحكمها كغيرها أو أمَةَ علقت في طهر 
فة شر يما وَلَحظتان» لاحتمال أن يكون الباقي من الطهر الذي طلقت فيه 
لحظة» ويحسب قِراءٌ وتحيض بعدها يوماً وليلة وتطهر حمسة عشر يوماًء ثم تطعن في 
الدم لحظة أخرىء أو في حَيْضٍ فَأَحَدَ وَتَلانُْن وَلَحْطَةٌ أي بأن يفرض وقوع 
طلاقها في آخر جزء من الحيض» ثم تطهر خمسة عشر يوماً وتحيض يوماً وليلة» ثم 
طهر مسة عشر يوماً وتطعن في الدم لحظة» كذا ذكره الرافعي» وقال الماوردي: 
أقل الإمكان في حقها اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان» فإن كانت الأمة مبتداة فطلقت 
قبل أن تحيض ثم ابتدأ حيضهاء فأقل مدة الإمكان في حقها اثنان وثلائون يونا 
ولحظة» ووجهه ظاهر مما مر وَنصَدَق إن لم تحاف عَادَةَ َائرَة أي بيمينهاء وَكَذَا 
إن خالفت في الأصّحّ» لأن العادة قد تنغير» والثاني: لا تصدق للتهمةء قال الشيخ 
أب وحامد: وهو المذهب» وقال الروياني: إنه الاحتيار في هذا الزمان» قال: وإذا قالت 
لنا امرأة انقضت عدتي؛ وجب أن نسأها عن حالما كيف الطهر والحيض ونحلفها 
عند التهمة لكثرة الفسادء وحزم به الماوردي قبله» ونص الشافعي في الأم على عدم 
الانقضاء حيث قال في باب ما يكون رجعة: وإن قالت قد حضت ف أربعين ليلة 
ثلاث حيض وما أشبه» وفي هذا نظر؛ إن كانت هي أو غيرها من النساء وتذكر 
ذلك صَدّقت»ء وإن لم تكن هي ولا أحد من النساء يذكرن مثل هذا لم تصدق. 

وأو وَطئ» أي الروج» رَجويتة واستآنقت الأفراءً ِن وَفت الوط رَاجَعَ 
فِيِمَا كان بي أي من اقراء الطلاق» أي فإن وقع الوطء بعد قُرأين تثبت الرجعة 
في قرء واحدء وإن كان بعد قرء؛ فله الرجعة في قرأين. . 

فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الامتِمتاعٌ بهاء أي وطأ وغيره من نظر ولمسء أما الوطء فلقيام 
العدة وهو يناني مقتضاهاء وأما الباقي؛ فلأنه طلاق حَرَمّ الوطعً فحرم مقدماته» إن 
وَطِىّ قلا حَدَّ أي وإن كان عا بالتحر يم لاختلاف العلماء في إباحته؛ ولا يُعَزْرُ 


إلا مُعْتَقِدُ تحريْوة فإن كان جاهلاً حله أو معتقده فلا يعر وَيجبْ مَهْرُ مل إن 


2 


كاب الْرجْمَةٍ ۳۹ 


لَمْ يُرَاجعْ لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا في الهرء وَكذا إن رَاجَعَ عَلَى 
الْمَدْهَبِي هذا نصه هناء ونص فيما إذا ارتدت فوطها الزوج في العدة ثم أسلمت 
فلا مهر» وكذا لو أسلم أحد المحوسيين أو الوثنيين ووطتها ثم أسلم المتخلف في 
العدة» وللأصحاب طريقان؛ أحدهما: حكاية قولين في الجميع نقلاً ورف وقال 
ابن القطان: وحدتهما منصوصين» أحدهما: وحوب المهر لوقوع الوطء في حال 
ظهور الخلل؛ والثاني: المنع» لارتفاع الخلل آخراً وعودهما إلى صلب النكاح» 
والطريق الثاني تقرير النصين؛ والفزق أن الطلاق لا يرتفع بالرجعة بل يبقى نقصان 
العدد فيكون ما بعد الرجعة وما قبل الطلاق .منزلة نكاحين مختلفين» والخلل الحاصل 
بتبديل الدين ارتفع بالاحتماع في الإسلام» فيكون الوطء مصادفا للعقد الأول» ولم 
يرجح الرافعي في شرحيه واحداً من هذين الطريقين؛ بل قال: الأظهر هنا وحوب 
المهرء وهناك نفيه» وإن ثبت الخلاف؛ وعبارة أصل الروضة المذهب تقرير النصين. 

وَيَصِحٌ إنْلآءٌ وَظِهَارٌ وَطَلاقَ وَلِعَاك لبقاء الزوجية» ولا ينبت حكم الظهار 
وام الأبلذة إلا ب ٠‏ 

ويوَارَئانَء لبقاء الزوجية أيضاء وهذا قد سلف في أثناء الطلاق. 

َرْعّ: يصح خلعها أيضاً وتحب نفقتها كما سيأتي في بابه. 

قَصْلٌ: وَإذَا اأعى» وَالْعِدهُ مُنْقَضِيَةٌ رَجْعَةً فا فأنكرت فإن القَمَا عَلَى 
رفت الانيضاء كوم الُْمُعَق وَقَالَ: رَاجَغت يم الوس ققَالَت: آَل الست 
صُدَقَت ياء لأن وقت انقضاء العدة متفق عليه» والاختلاف قبله» والأصل أنه 
ما راحع» أَوْ عَلَى وَقْت الرَجْعَةٍ كبَوْم الْجُمُعَة وَقَالَت: انقضّت الخويّس» وَقَالَ: 
الست صُدّقَ بِيَميْنِهِه لأن وقت الرجعة متفق عليه والأصل أن العدة لم تنقض 


م رر ر 
- 


قبله» وَإِنْ تنارَعَا في السَبْق بلا اتفاق, فَالأصّح ترْجِيْحٌ سَبْق الدُغْوّى, وإن اعت 


الانْقِضَاءَ ثم اذَعَى رَجْعَةَ قَبْلَهُ صلقت بيَمِيْنِهَاء لأنها إذا قالت انقضت عدّتي! فلا 


لمم 
ت 


بد من تصديقهاء ولا التفات إلىقوله بعد التصديق» أو اذْعَاهًا قبل انقضای فَقَالت 


۹۷ كناب الْرسْعَةٍ 


بَعْدَةٌ صدّق» لأنه يملك الرجحعة» وقد صحت في الظاهرء ولا يقبل قولها في إبطالهاء 
قَلت: قان اذُعَيّا مَعاء بأن قال قد راحعتك» وقالت في زمن قوله انقضت عدتي» 
صدقَتَْ وا لله أَعْلَمُ أي بيمينهاء لأن الرجعة قولية بخلاف انقضاء العدة» فيجعل 
قوله راجعتك كالإنشاء» وقوها انقضت عدّتي إخبار عن ماض» فكأن إنشاءه 
صادف انقضاء العدة» وهذا هو الأصح في هذه المسألة واليّ قبلهاء وحاصل الخلاف 
فيها خمسة أوحه. كما ذكرتها في الأصل فراجعها منه. ٠‏ 

تنبية: هل المراد سبق الدعوى عند الحاكم أم لا؟ اختلف فيه فقهاء اليمن» فقال 
ابن عُجيل: نعم» وقال الحضرمي: يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه. 

وى اذَعَاهَا وَالْمِدة اة صُدْقَ لقدرته على الإنشاى وَمتى أنكرتها 
وَصْدقّت كم ارقت قبل اغيِرَافهاكذا نص عليه الشافعي» قال الرافعي في الشرح 
الصغير: ورآه الأصحاب مستحيلاً؛ لأن قضية قولها الأول تحرمها عليه» وإذا أقرت 
بالتحريم وجب أن لا يقبل منها خحلافه» كما لو أقرت أنها بست زيد ثم رجعت 
وكذبت نفسها لا يقبل. رحوعهاء لکن الرحل إذا ادعى حقا' فأنكرته ثم اعترفت به 
فلا يحوز إبطاله» كما في أصل الزوجية بخلاف النسب. . 
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وَإِذَا طَلّقَ دون لث وَقَالَ: وَطِنْتْ قلي رَجْعَةَ وكرت صدقتَ يوين لأن 
تَطَالبُهُ إل يبصفي أي فإذا أحذته ثم عادت واعترفت بالدحول؛ فهل لما أحذ 
النصف الآحر أم لا بد من إقرار مستأنف من جهة الزوج؟ فيه وحهان» وفي شرح 
المفتاح لأبي منصور البغدادي: أنها لو كانت قبضت المهر وهو عين» وامتنع الزوج 
من قبول النصف» فيقال له: إما أن تقبل النصف وإما أن تبرئها منه» ولو كانت 
العين المصدقة في يده؛ وامتنعت من أحذ الجميع أحذه الحاكم» وإن كان ينا في 
ذمته» قال لما: إما أن تبزئيه» وإما أن تقبليه» وا لله أعلم. 


ا 06« عام le‏ ل م6 مره 4 ت ٠.‏ - 

الإيلاء: هُوّ مَصدَرٌ آلى يولي إيْلاء إذا حَلف» وَفِي 00 كر EA‏ 
ركان طلقا ني الْجَاهِِيٌة فر الصرْعٌ حُكْمَهُ. وَالأصْل فيه قَولة تَعَالَى: لين 
أ یڑ بای رای ل بن تود شير" 


هُو: َل رؤج يصح عله يعن ين وَطيها ملفا أ وق رة بع أشهر 
احترز بالزوج عما لو قال لأحنبية: وا لله لا أطؤك 210 
سيأتي» لأنه لا يتحقق فيه قصد الإيذاء وهي أحنبية. نعم تلزمه الكفارة إن وطئ 
كما سيأتي» وقال ابن الرفعة: لو حذف لفظ الزوج لكان أولى» لأنه يدحل 

ةء ولفظ الزوج يخرحها إذا قلنا أن الطلاق الرجعي يقطع الزوجية. واحترز 
ونه (يصح طَلاقُهُ) عن الصبي والجنون» ويدحل فيه السکران» فإنه يصح ايلاؤه 
على المذهب» والعبد والكافر والمريض» وأراد بقوله (مُطْلَقَا) أن يقول وا لله لا أطوك» 


)٥٤(‏ البقرة / ١7‏ : لذبن ولون من سائهم تربص أَربَعةٍ أشهر» ن او إن الله عور 


)8 9 طفنه؛ فال: آلى سول الله يخ من نِسَائِهه وكات الْقَكتْ رحلة؛ فَنَامَ ِي 
مَسربة لَه تسلعا وعشرين ليله ثم نرَل؛ فََالُوا: با رَسُولَ الله ! آلَبْتَ شهرا؟ فَقَالَ: [ إن 
الشهرٌ کون ىلعا وعِش رين ليله . رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصوم: باب إذا 
رأيتم الحلال: الحديث .)١191١(‏ والنسائي في السنن: كتاب الطلاق: باب الإيلاء: ج ١‏ 


ص57١.‏ والإمام أحمد في المسند: ج "ا ص١٠٠7.‏ 


۱۳4۸ 


۹ کاب الإيلاء 


وقوله (أَوْ وق أَربَعةٍ أشَهُر) يخرج ما دونهاء لأن المرأة تصير عن الزوج أربعة أشهر 
وبعد ذلك يفنىصبرها أو يشق عليها الصر9”, 

فَرْعٌ: لو قال أنت علي كظهر أمّي خمسة أشهر فهو مول على الأصح» وقال 
الجوي: لاء لأنه ليس حالفاً. 

الج أنه لا عص بالجلف با له تَعَاَى وَصِفَاِه بل لو علق بو طلاقاً أو 
عِنْقاء أو قَالَ: إن وطنتك قله عي صلاة أذ صم أو حح أ عق كان مُوَلْياء 
لأن جميع ذلك يسمى ينا فيتناوله إطلاق الآية"» وقياساً على الحلف با لله تعالى» 
والقديم الاحتصاص؛ لأن المعهود فق الجاهلية اليمين بالآلحة» والشرع إما غير حكمه 
لا صورته؟. ش 

ولو حَلّف أجنبي عليه يمين مَحْضَة أي حتى لو وطىها قبل المدة أو بعدها 
كان عليه كفارة» فإ نكَحَها قلا إلا لأن الإيلاء يخنص بالنكاح فلا ينعقد 


)205 لأثر اين عمر رضي الله عنهما؛ قال: (عرج عم بن الطاب ڪه ا نشي 
امرأة تقول [الطريل]: 
تَطَاوَلَ هَذَا اللْفِلُ وَاسْوَدٌ حا ويي أن لا ee‏ 
فوا لورلا الله إني أرَاقئُه لخر بن نا ر 
فَقَالٌ ع رن الطاب ڪه إسخفضة بتو غت رضي الله هما ل 
َرأ عَنْ روجها؟ فقالت: نة هرا قال عم ل حبس اليس ا 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: کات السير: باب الاما لايجمر الفرى: الأثر 
.)۱۸۳٤۸(‏ وعزاه ابن حجر إلى مظانه في تلخيص الحبير: كتاب الإيلاء: الأثر (۲). 
(۵۷) عن عطاء عن ابن SR Ss‏ عنهما؛ قال: أل الْحَاهِلِيَةٍ السنة 
وَالسنتينٍ وأكثرٌ ِن ذلك فوقت الله عر وَل هما ربع اشر فان كان إِيْلارُهُ) وفي 
رواية (فمَنْ كان يلوه أل من اربع أشهر فلس بإلاي). رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الإيلاء: الأثر .)١55759(‏ 
(58) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (كل يمين مَتعَتْ جماعاً فهي إِبْلاة6. 7 
البيهقي في السنن الكبرى: الأثر ١ .)١555(‏ ش ا 


كباب الإيلاء ١4‏ 


بخطاب الأجنبية كالطلاق. 

وو آلَى من رََقَاءَ أو رتا أو آلى مَجَبُوبُ لَمْ يَمبِحّ عَلَى الْمَذْهَبوء لأنه لا 
يتحقق الإيذاء لامتناع الامرفي نفسه» ووجه الصحة عموم الآية» والطريق الثاني: 
القطع بالأول» والثالث: القطع بالثاني. 

َْعٌ: لو آلى ثم بحب ذَكَرهُ ففيه الطرق» لكن المذهب أنه لا يبطل ايلاؤه» لأن 
العجز عارض وكان قد قصد الإيذاء. 

ولو قال: وَا لله لا وَطِبُكِ ارغ هن فَإذَا مضت قرا لله لا وَطنعك أَرْبعَة 
أشهُر › وَهَكَذَا مرَارا فليس بمُؤل في الأب لأن بعد الأربعة لا يمكن المطالبة 
اليمين الأول لانحلاهاء او الثانية لأن مدة المهلة لم تمض وبعد 
الثمانية لا يمين» نعم: يأثئم على الراحح في الروضة» والثاني: أنه مول لتحقق الضررء 
كما لو كانت الثمانية بيمين واحدة. ۰ 

وَلَوْ قال: وَاللهِ لا وطئتك خمْسة أشهّر, ذا مضت فوا لله لا وطنتك مسنة. 
فإيْلاءَان لکل حْكْمُهُ أي فلها المطالبة بعد 0 أربعة أشهر .مقتضىاليمين الاولى؛ 
فإذا اشرت المظالية ي رد مضى الشهر الخامس فلا مطالبة يموجب تلك اليمين 
لانحلاهاء فإن طالبته في الخامس؛ ففاء إليها؛ حرج عن موجب الإيلاء الأول» فإذا 
انقضى الشهر الخامس» استفتحت مدة الإيلاء الثاني؛ فإذا انقضت مدة أربعة أشهر 
.طولب بالفيأة أو الطلاق*. 


(09) @ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى؛ قال: : (شهذت عل طه أرقف رجلا عند اربع أشي 
قَالَ: فَوَكَقَهُ في الرَّحْبٍَ: إن أذ يَف را أن يُطَلّقّ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: 

٠‏ الأثر »)١5705(‏ وقال: هذا إسناد صحيح موصول. 
@ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ يقول: يما رل آلىين انرأو ذا مضت الأريعة 
أشي شهر قف حَنى بق أ يفي ولا يق لها الطألاق إذا مضت الأرَعةٌ هر حى 
ا رواه البحاري في الصحيح: كتاب الطلاق: الأثر »)٥۲۹۱(‏ وقال: ويذكر 
ذلك عن عثمان وعلي وأني الدرداه وعائشة واي عشر رحلا من اساب الني آل 


>> 


4ئ : 1 كاب الإيلاء 


وأ كيد بعد الْخصول في الأرئعةٍ يبول سى صَلَى الله عل وَسَلَم 

قموّل» لأن الغالب عدم حصوله في أربعة أشهر قَضَرَرُ بقطع الرحاء ونا ظَنْ 
غ لاء أي كمجيء الامطار في وقت غلبته»دفلاء أي لا يكون مولياً وإنغا 
هوا عقن عن وضم ف الْمُحررِ إلى ذلك ما إذا علم حصوله لتمام الشهر مشلاء 
وحذفه المصنف لأنه يُخلَمُ من باب أولى» وَكَذَا لَوْ شك أي كحتى أَمْرّضء في 
الأصّحٌّ لاحتمال وجوده في الأربعة أشهر وبعدها على السواء فلم يتحقق قصد 
الضررء والثاني: لا يكون مولياً في الحال» فإذا مضت أربعة أشهر؛ وم يوحد اعلق 
به» كان موليا وها المطالبة الحصول الضرر. 


هاي 


َلَفْطهُ صرح وكاب كما في غيره من الأبواب» فون ربجو تَفْب ذكر 
ل أي بذَكر؛ لأنها لا تحتمل غير الحماع» فلو 
قال: أردت بالجماع الاجتماع» وبالوطء الوطء بالقدم دين كر در 
في مسألة الافتضاض بذكري» فالأصح أنه إن نوى الافتضاض بغير الذكر قبل قاله 
في الكفاية» والذي في الرافعي الما صر اتي الور م 
رد الجماع ل بقل ظاهراء وهل يديّنُ ؟ وجهان؛ أصحهما: نعم وامراد بالذّكر في 
كلام المصنف الحشفة فتنيّةُ لى وَالْجَدِبِدُ أ مُلاَمَسَةَ وَمُبَاضَعَةٌ وَمُبَاضَرَةَ وَإنَانا 
وغشيانا ورانا وَنَحْوَهَاء أي كالإفضاء والمس والباعلة؛ كنات لأن ذلك لم 
بع جرع لف ری ون انها عبرائح لغلبة استعمالها في الجماع. 00 

فصل : لقال إن وَطِنك عي حر فال هلكه عَنْهُ أي بالبيع والهبة 
وكذا بالموت» رال الإيْلع لأنه لا يلزمه بالوطء شيء فلو ملكه بعد ذلك ففي 


© أما ا يقول: (ِعَرْم الطلق انْقِضَاءُ 
أَرَبَعَهِ أ هر وَالمَيْءُ الجمّاعٌ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (5577١)؛‏ 

وقال: وهذا هو الصحيح عند ابن عباس رضي الله عنهما. 

© عن الحسن» قال: راء الجمّاغٌ؛ ن کان لَه عُذّرٌ مِنْ مَرَضٍ أو سَحْن؛ أخرأه أن 
َفِيءَ بِلِسَانِهِ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)٠١١۳١(‏ 


کاب الإيلاء f۲‏ 


عورد الإيلاء قولاً عود الحنث» وهذا كله إذا جعلناه مولياً بهذا وهو الجديدء كما 
تقدم؛ وقد أشار إلى هذا الرافعي في الْمُحَرّر فقال: إنحل الإيلاء تفريعاً على الحديد. 


ولو قال: فَعبدِي حر عن ظِهَارِي وَكَانَ ظَامَ هَرَ فَمُوْلء لأنه وإن لزمته كفارة 
الظهار فعتق ذلك العبد بعينه» وتعجيل الاعتاق زيادة التزمها بالوطء ثم إذا وطئ 
في مدة الإيلاء أو بعدهاء فإن العبد يعتق عن ظهاره على الأصح» و أي وإن ۾ 
يكن قد ظاهر قا هار وا بادا يكم بها هرا لأنه مد على نفسه 
بالظهار» فَيُحْكُمْ بكونه مُوْلِياً ومُظَاهِراء وإذا وطئ عاد الوجهان في وقوع العتق عن 
الظهارء وَلَوْ قَالَ: عَنْ ظِهَارِي إن طَاهَرتَ؛ فَلَيْسَ بمُوْل حى يُظَاهِر لأن العسق 
يحصل حينئذ لو وطى» أو إن وَطِنتك فَضَرتك طاق فَمُوْلء أي عن المحاطبة تفريعاً 
على الجديد, إن وَطِئ أي قبل مضي المدة أو بعدهاء لقت و اضرق 0 0 
عليه» وَزَالَ الإيلاًءُ وَالأظَهَرُ أنه َو قال لأرتم: وا لله لا أجَامِعُكُن فليس 
في الْحَالِء لأن الكفارة لا جب إلا بوطى الممميع» 0 
مرا وحالدا فهو متمكن من وطئ ثلاث بلا ضررء والشاني: نعم» كقوله لا 
جامعت واحدة منكنء إن جَامَعَ لاا فَمُوْل مِنَ الرَابعةٍ 3 لأنه يحسث بوطئهاء 
وسواء وطئ الثلاث في النكاح أو بعد البينونة؛ فينعقد الإيلاء» لأن اليمين تشمل 
الحلال والحرام» ولو وطئها في الدبرء فكذلك في الأصح» قال في الروضة: وهو 
متفق عليه» فلو مات بَعْصْهُنَ قَبْلَ وَطء ال البلا ١‏ مضل لحت ولا 
نظر إلى تصوير الايلاج:بعد الموت» فإن اسم الوطء يقع مُطْلَفَه على ما في الحياة. 

ول قَالَ: لا أُجَامِعُ كَل وَاحِدَةٍ مِنكُن؛ فَمُوْل مِن كَل وَاحَِةٍ مِنهنَ أي فمتى 
وطئ واحدة حنث» لأن اليمين يتعلق بكل واحدة بخلاف المسبألة قبلهاء فإن اليمين 
تناولت الجميع فلا يحنث بالبعضء وقيدها في الشامل هما إذا لم يرد واحدة بعينها أو 
أراد جميعهن. 


ولو قال: لا أَجَامِعك إِلَى سَةٍ إلا مره قلس بمُؤْل في الْحَال في الأظهرء 


ا اا ل __كتابُ الإيلاء 


لأنه لا يلزمه بالوطئ في الحال شيء لاستثنائه الوطئ مرةء فإ وطئ رقي مِنهًا 
أكثرٌ مِن ربع هر فَمُوْل» أي من يومئذ لحصول الحنث ولزوم الكفارة لو وطئ» 
وإن بقي أربعة أشهر فما دون» فليس .مول بل حالف فقّطء والقول الثاني: أنه مول 
في الحال؛ لأن الوطئة الأولى؛ وإن م كق بها حنث؛ فهي مقربة منه» وذلك 06 
عليه» والمولي هو من منع نفسه من الوطئ» نوف ضرر فيطالب بعد مضي المدة» 
فإن وطئ فلا شيء عليه» لأن الوطئة الأولى مستثناة وتضرب المدة ثانيا إن بقي من 
السنة مدة الإيلاء» ويجري الخلاف إذا استثنى وطيآت لحصول التقريب بكل وطأة. 

فصل: يُمْهَلُ أي المولي» أَربَعَة ع شه ب بنص القرآن العظي''» من الإلای 
أي تحسب هذه المدة من وقت الإيلاء وهذا في غير الرجعية أما الرجعية فستأتي» بلا 
قاض» أي لا تحتاج هذه إلى ضرب قاضء بل يهل بدونه؛ لأنها ثابتة بالنص 
والإجماع, بخلاف الْعنةٍ لأنها بجتهد فيهاء رفي رَجْعِيَةٍ مِنَ الرّجْعَةِ أي لا من وقت 
اليمين لأنها جارية إلى بينونة. 

وو ارد أَحَدُهُما بَعْدَ حول في الْمُدَةٍ انقَطعَت أي ولا بحسب زمن الردة 
لأنهًا تو في قطع النكاح كالطلاق؛ ولاختلال م وحريانها إلى البينونة» فإذا 
لم أي المرتد منهماء ايقس أي المدةء وَمَا يَمْنَعٌ الْوَطىئ؛ ولم يُخِلْ بیکاج 
إن جد ِء أي في الزوج» لم ينع ْمُه كصَوم وَإِخْرَامء أي وإن حدث في 
خلاها لم يقطعها كصوم وإحرام» وَمَرَضٍ وَجُنونء لأنها ُمكنة؛ والمائع منه وهو 
المقصر بالإيلاء وقصد المضارةء أو فِيْهَا أي في الزوحة, وهو جسني كصغر وَمَرَضٍ 
من وَإِنْ ١‏ حَدَث في الْمُدةٍ قَطْعَهَاء لأنه لا مكن وطاؤها والحالة هذه فلم يوحد 
الامتناع باليمين المودي إلى الضررء فإذا زَالَ امْتَوْنِقَت» لأن المطالبة مشزوطة 
بالإضرار أربعة أشهر متوالية وم يرحدء وَقِيْلَ: تّنى» كما لو وْطِمّت في العدة 


(0) البقرة / 1100: لذن يول ِن يساوم ترص رع اهر فإ فاو فإ الله غفور 
ر 


تاب الإيلاء fof‏ 


بالشبهة وحبلت منه؛ تبنى بعد الوضع على ما مضى» أو شَرْعِي كحَيْض وَصّوْمِ 
تقل فلا أما في الحيض فلأنه لو منع لامتنع ضرب المدة غالبا إذ لا تخلو المدة عن 
حيض غالبا وهذا لا ينقطع التتابع في صّوْم الشّهرين» وأما في صوم النفل فلأنه 
متمكن من وطئها وتحليلها. 

فرعٌ: النفاس كالحيض. 

وَيَمْمَعُ فَررْضّ في الأصّمٌ لعدم تمكنه من الوطء والثاني: لا يمنع الاحتساب؛ 
لتمكنه ليلاء فَإن وَطِىّ في الْمُدَّةِ أي فإن الإيلاء ينحل وم يطالب بعد ذلك 
بشيء» وإلاء أي وا إن لم يطأء فلا مُطَالْبتَهُ بأن يَفي ١ء‏ أو يُطَلّقَّ أي إن م يَف للآية؛ 
وسعي الوطؤ فيه من فاء؛ إذا رحع» لأنه امتنع ثم رحع» وقوله (بأن َفِيْءَ أو بطل 
مهم أنه ليس ها المطالبة بأحدهماء وبه صرح الإمام في الفيئة فقال: ليس لا توجيه 
الطلب بالفيئة» فإن نفسه لا تطاوعه» وكلام الوسيط يفهم حلافه» وقال الإمام: 
ليس لما المطالبة بالطلاق ابتداءء لأنه ليس بحق لها وإنما حقها الاستمتاع. 

َرْعٌّ: ليس لسيد الأمة» ولا لولي الصغيرة وايحنونة المطالبة إذ لا مدحل لذلك 
تحت الولاية. ٠‏ 

ولو ت رکت حَقَهَا لها الْمُطَالبَة بعد لأن الضرر يتجدد فأشبه: الرضىبالاعسار 
بخلاف الرضى في العنة فإن ضررها في حكم خصلة واحدة فأشبه الرضى بالعيب» 
وتخصل اليه بيب حَشَفَةِِ لأن سائر أحكام الوطئ يتعلق بذلك» وسواء البكر 
ا قبل أي فلا تحصل بالتغييب في الدبرء نعم؛ ينث به 
الحالف على ترك الوط لِيَنْحَكَ اليمين فلا مُطالبة» وَل مُطَلبََ أي قرلاً وفعلاًه إن 
كان بھا مَانِعُ وَطء كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ» لأن المطالبة تكون بالمستحق وهي لا مجن 
الوطئ حينئذ؛ وَإِنْ كان هه أي في الزوجء مانغ عه كمَرَضٍ طولب بان يَف 
إِذا قدت فلت لأنه به يندفع الأذى الذي حصل باللسان» وزاد الشيخ أبو حامد 
عليه: ندمت على ما فعلت» أَوْ شَرْعِي كإِحْرَام؛ فَالْمَدْمَبْ نة بعالب بطلاق» 


6ك کاب الإيلاء 


إزالة للضرر بناء على أنه إذا أراد الوطئع والحالة لت وقد 
قيل: يقع منه بفينة اللسان» إن عَصّى بوَطءِ مقط الَا والطريق الثاني: : أن 
يقال له: وَرَطْت نفسَكَ بالإيلاء» فإن فت عصيت وأفسدت عبادتك؛ وان طلفت 
فات عليك زوحك وإن لم تطلق طلقنا عليك» كمن غصب دجاحة ولؤلؤة؛ 
فابتلعتها فيقال له: إن ذيتها غرمتها وإلا غرمت اللؤلوة0*» وإ أبَى اة 
وَالطْلاَقَ فَالأَظْهَرُ أن الْقَاضِي يُطُلْقُ عَلَيِْ طَلْقَهَ نيابة عنه كالدين» والثاني: لا يطلق 
عليه بل يحبسه أو يعزره ليفيء؛ أو يطلق؛ لأن الله تعالى أضاف الطلاق إليهء ونه 
لا يُمْهَلُ كَلدَنَة لأن المدة أربعة أشهرء فلا يزاد عليها إلا بقدر التمكن في العادة؛ 
والثاني: يمهلهاء لأنها مدة قريبة» وقد يننظر فيها نشاطاًء ولا حلاف أنه لا يجهل في 
الفيئة باللسان لقدرته عليها في الحال» أنه إذَا وط بَعْدَ مُطَالبَةِ رمه كَفَارَةٌ يَوِينء 
لحنثه» والثاني: Ty‏ شلوك يي انار ش 
ذلك سقوط حكم الدنيا كما سقط حكمها ف المحارب إذا تاب قبل القدرة 
وأحاب الأول: بأن المغفرة والرحمة ينصرفان إلى ما يعصى به» والفيئة الموحبة 
للكفارة مندوب إليها. ظ 


قرْعٌ: لو وطى قبل مضي المدة» فقيل: تحب الكفارة قطعاء لأنه حنث باختياره 
من غير إلزام» وقيل: بطرد الخلاف» لأنه بادر إلى ما يطالب به. 


(*) في هامش النسخة )١(‏ كتب الناسخ يقول: 
إعلم: أن من غصب حيواناً وذبحه لم يلزمه رذ سوى اللحم مع أرش النقص؛ إن كان» 
ولا يلزمه رد مثل الحيوان ولا قيمته كما ذكره الرافعي في بابه. وكلامه هنا يرهم 
حلافه» فاجتنبه. إنتهى. ٠‏ 

019 البقرة / 22.535 


الظهَارٌ: أصله مِنْ الظّهْر وهو حرام لان الله تعَالَى وَصفَهُ كيه #منكراً ف 
اقول وزور و کان طَلاقا في الْحَاهِليّة"'"” وَقِيْلَ: في اول الإسلامء ويقال: 
كانت الْمرأة بِالظْهَارٍ حرم عَلَى رَوْحِهَا ولا تاح لغيره. وَأصل الاب ول سُوْرةٍ 
المُحَادلة وها [ أن اوس بن امات ظَاهَرٌ مِنْ رَوْحَقِهِ فأنتا رَسُولَ الله وي 


س * د ا 
مشتكية من فَأَنرَلَهًا الله فِيْمّا ] رواه أبو داود وابن ماحه وصححه ابن حبان 
والحاكه". 1 


(15) اهادلة / ؟: دين يُظَاهِرُونَ منک ِن نسّائِهمْ مَا هن ناهم إن ناته إلا اللي 
لَدنهُم وإنهم ليقولون منكراً من الْقَل وزُورا وان الله لعفو غَفور». 

)9 عن مقاتل بن حيان؛ قال: ركان الظَهَارٌ وَالإِئلامُ طلقا على عَم الْحَاهِِيّةِ؛ فقت 
الله عر وَحَلٌَ في الإيلاء أربعة أشهر؛ وَحَمَلَ في الظْهَارٍ الْكَقَارَةٌ. رواه البيهقي في 
السئن الكبرى: کناب الظهار: ال 05555). 

©) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ركان الرّخُلُ ذا قَالَ لامرأته فِى الْجَاهِليّة: 
انت علي كَظَهْرٍ مي حَرْمَت عَلَيْو) قال: (وَكَانَ اول من ظَاهَرٌ ِي الإملام أَوْس). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)٠١١٤۲(‏ 

(15) @ عن ْوَل بت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها؛ قالت: ظاهَرَ يني زوجي اوس بن 
الات فحنت رَسُوْلَ الله ل أشكوأ ليه وَرَسُولُ الله لك ادلي فيو. وَيَقول: 
[ اتقي الله؛ فاته بن عمك ] فما برخت حى رل لمرن قد سمح الله قول اي 

<< 


HÎ 


¥ ااا کاب الظْهَارٍ 


يصح من كل زوج مكلف ولو ذِمّي وخصيء أي وعبد لعموم الآية؛ أما 
الزوج فللاية› وأما الزوج الذي لا يصح طلاقه وهو المحترز عنه بالمكلف فلما مر 
في الطلاق» وَظِهَارٌ سَكْرَان كَطَلاَقوء أي فيجري فيه الخلاف السالف في بابه. 

وَصَرِيْحْه أن يفول ٳِرَوجَيه: انت عَلَيْ او مني ا مَعِي أَوْ عندي کظهرِ ايء 
لأنه المعهود في الجاهلية» وكا انت كَظَهْرٍ أمّي صَرِيْحٌ عَلَى الصّحِيْح كما إن قوله 
افظاقاهر و دن لض لاني اااي لاسا دري اهنا عي 

غيره كظهر أمه بخللاف الطلاق» وَقَولهُ: : جملمُك أو دنك أو تقك دن أمي 
أو جسلوها أو جُمْلْتِهًا صرح لدحول الظهر فيهاء وَالْأَظْهَرُ أن قَولَهُ: كبَدِهَا أو 
بَطْيها أَوْ صَذرهًَا ظِهَارٌ لأنه شبّه الزوجة ببعض أعضاء الأم فكان كالتشبيه بالظهرء 
والثاني: المنع؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهود في الجاهلية, وَكَذَا كمَيِيِهًا إن 
قَصّدَ ظِهَاراً وَإِنْ قصّدَ كَرَامَة قا وكذا إن أَطْلّقَ في الأصّحّ لاحتمال الكرامة» 
والثاني: أنه ظهارء لأن اللفظ صريح في التشبيه ببعض أجزاء الأ وقوله: راسك 
ُز طَهْرُكٍ او بدك علي كَطَهْرٍ امي ظِهَارٌ في الأَظَهَرِء لما سلف في قوله (كبَِهَا أو 
بَطْنِهًا)» والشبية بِالْجَدَةٍ و ظِهَارٌ لأنها أم, وَالْمَدْهَبْ طَرْدُةُ أي طرد هذا الحكم» 
في کل حرم لم را تَحْريمُقَاء أي كالأحت؛ والعمة» لأنه شبهها بمحرمة 
بالقرابة أبدا فأشبهت الأم» لا مُرْضَعَةٍ وَرَوْجَةٍ ابن لأنهما دون الأم في التحريم» 
ولأنه يحتمل إرادة الحالة الى كانت حلالاً له فيها وراء ما ذكزه المصنف حلاف 


: تثر قلت: ما رسُول اف في وه عرق ار ال: [ قد أَحْسنتِء اذهبي 
َأطْوِِي بها عله سين سكي وَارحيي إلى ابن عَم ]. رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الطلاق: باب في الظهار: الحديث (54١7؟).‏ وابن حبان في الإحسان: كتاب 
الطلاق: باب الظهار: الحديث (45580): ج 5 ص378. 0 

© ورواه ابن ا السئن: كتاب الطلاق: باب الظهار الحديث )٠١517(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: ا لحدیث(۹۲۸/۳۷۹۱)» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ناب اهار A‏ 
منتشر فراحعه من الشرح» وَلَوْ شبّة بِأَجْتبية وَمُطَلقَةٍ وأحت زَوْجَةٍ أب وَمُلاعَةٍ 
قلغو أما ما عدا الأب والملاعنة فلأنهن لا يشبهن الأم» وأما الأب فلأنه ليس محلا 
للاستحلال» وأما الملاعنة فلأن تحرعها وإن كان مؤبداً فليس تأبيده للمحَرّمية 
والؤصلة. 
مَصْلٌ: وصح تبه كَقوله: إنا فاخت من زوجي الأخرى فَأنت عَلَيْ 
كَظْهْرٍ أُمّي فَظَاهَرٌ صَارَ مُظَاهِرا مِنهُمَاء لأنه كان طلاقاً في الجاهلية» والطلاق يصح 
تعليقه على الشرؤطء ولو قَالَ: إن اهرت من فلآنة وَفْلاَنةٌ أَجِتيَةٌ فَحَاطَبهًا 
بظهار لَمْ يَصِرْ مُظَاهِراً مِنْ زَوْجَتِهِ لعدم صحة الظهارء إلا أن يُرِيْدَ : للف أي إلا 
أن يريد الإتيان بهذا اللفظ فإنه يكون مظاهرا لوجوده فلو َكَحَهَّا وَظَاهَرٌَ مها 
صَارَ مُظَاهِرا لتحقق الشرط ولو قَالَ: مِنْ فُلنةٍ الأجَتيَةٍ فَكَذَلِكَ لأنه علقه 
بظهاره من فلانة» وذكر الأجنبية للتغريف لا للشرط؛ كما لو قال: لا أدخل دار 
زيد هذه فباعها ثم دخلها حنثء وَقِبِل: لا يَصِيْرُ مُظَاهِراً ونا نَكَحَهَا وَظَاهَرَ 
إذا نكحت خرحت عن كونها أجنبية» وَلَوْ قَالَ: إن کک وهي 
جنبية؛ فَلغْرٌ لأنه كالتعليق بالستحيل» وَلَوْ قَالَ: أت الق هر أ مي ولم و 
ا ری الطلآقّ أو الظَهَارَ أَوْ هُمَا مَعا أو الظْهَارَ بأنت طَالِق. رالطلاق ) بكَظَهْرٍ 
مي طلقَّت؛ وَلاَ ظِهَار أما في الأولى: فوجه وقوع الطلاق اتيانه بلفظه الصريح» 
ووحه عدم قوع الظهار أن قوله كظهر أمي لا استقلال له» وقد انقطع عن قوله 
أنت بالفاصل الحاصل بينهما فخرج عن الصراحة ولم يقصد به الظهارء وأما في 
الثانية: وهي ما إذا نوى الطلاق عجموع كلامه وحعل قوله كظهر أمي تأكيداً 
لتحريم الطلاق» فوجه وقوع الطلاق وعدم وقوع الظهار لائح» وأما في الثالشة: 
وهي ما إذا قصد بالدميع الظهار فوجه وقوع الطلاق وجود لَفْلَهُ الصريح» وعدم 
وقوع الظهار أن لفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار» والباقي ليس صريحاً في 
الظهار» كما بيناه» وأما في الرابعة: فلأنه لم ينو به الظِهَارٌ وإنما نوَاهُ بامجموع» وأما 
في الخامسة: فلما اسلفناه أن ذلا كابير التي ع الم نه 


4۹ ٠ش‏ ْ كاب الظَهَارٍ 


اللهار» أو الطلاقَ بأنت ي عالق وَالظْهَارَ بالباقي طُلْقَستْء لوخود اللفظ الصريح؛ 
وَحَصَلَ الظْهَارٌ ! إن كان طَلآقَ رَجْعةِ لأن الظهار يصح من الرجعية وقد أتى به مع 
الّةء أما إذا كان الطلاق بائناً فإنه لا يصير مظاهراً منها لأن البائن لا يصح ظهارها. 

فقصل: عَلَى الْمُظَاهِرٍ كَفارَة إذا عَادَ لقوله تعالى إوَالِْينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهِمْ 
م عدون لما فَنُوا...» الآية”» وَمُوَ أن يُمْسِكَها بَعْدَ ظهاره زَمَنَ إفكان 
قُرْقَةِ لأن تشبيهه بالأم يقتضي أن زوجة» فإذا أمسكها زوجة؛ فقد عاد 
فيما قال» لأن العود للقول مخالفته. يقال: قال قولاً ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه 
ونقضه بخلاف العود إلى القول فإنه قول مثله. ا 

َو الت به قر مت أو قمع أو طلآق بان أؤ رَجْهِي وَلَمْ يُرَاجغ أو 
جُنّ فلا عَوْدَ أي ولاكفارة إذا لم يوجد العود الذي هو سبب الوحوب أو شرطه؛ 
أما إذا أفاق فالعود أن يحضي زمن إمكان الفرقة. 

وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا أو لأاعَنهَّا فِي الأصّمٌّ أما في الأولى: ات ْ 
زوحته رقيقة فظاهر منها ثم اشتراها على الاتصال فوجهه أنه لم عسكها على 
النكاح» ووحه مقابله: أنه نقلها من حل إلى حل وذلك إمساك وأما في المسألة 
الثانية: وهي إذا لاعنها عقب الظهار فوجهه اشتغاله بقطعه» وشرط البغوي على 
هذا المرافعة إلى الحاكمء وجزم به في الروضة» ووحه مقابله: تحلل زمن الطلاق» 
بشرْط سبق الْقَذْف ظِهَارَهُ ذف في الْأَصّحّ أي فإن سبق ظهاره ثم قذف ثم لاعن فإنه 
عائد على الأصح لما فيه من التطويل مع إمكان الفراق» ووجه مقابله اشتغاله بسبب 
الفراق» وَلَوْ رَاجَ جع أو ارد مصلا ْم ألم فَالْمَدْهَبْ أنهُ عاذ ِالرَجْعَقٍ 
بالإمئلام» أي فإنه لا يكون عوداء .بل بَعْدَه أي بعد الإسلام» والفرق بينهما ۳ 
الر جعة إمساك في ذلك النكاح» ومقصود الإسلام تبديل الدين الباطل بالحق» ‏ 


(10) المحادلة / “1 ودين هرون مِنْ نسّائِهم نَم عدون لما قالوا حير ركب ين قبل 
أن يَتَمَاسًا ذَلْكُمْ تَوعَظُونٌ به وا لله با تعْمَلون خبير». 


كتاب القهار E‏ 4 
والنكاح يقصد به تجديد الملك» هذا هو الظاهر من الخلاف كيف ما كان؛ والراحح 
في مسألة الرجعة حكاية قولين» وف الثانية حكاية وجهينء وَل سقط الْكَفَارَةٌ بَعْدَ 
الْعَوْدِ فرق كالديون؛ وسواء في الفرقة الطلاق والموت والفسخ» وَيَحْرُمُ قبل 
اكير وط لقوله تعالى اريز رقيو من قبل أن يتمَاسسًا”"© وقوله لإقْصِيَامُ 
شهرين متتابعيْن مِن قبل أن َمَاسًا 4“ و م يتعرض له في الإطعام» فيحمل المطلق . 
على القيد. هذا 5 الظهار المطلق؛ أما المقيد فيحرم الوطء فيه إلى أن يكفر أو 
تنقضي المدة» فإذا انقضت حل لارتفاع الظهار وبقيت الكفارة في ذمقه» وَكُذَا 
لَمْس وَنَحْوٌة بِسَهْرَةٍ في الأظْهَرِء لأنها قد تدعو إلى الوطء وتفضى إليه» قُلْتْ: 
الأظهَرُ عند الجمهورء.الْجَوَالُ وا لله أَغْلَمُ حملاً للتماس في الآية على الدخول؛ 
وهذا ما صححه الرافعي في شرحيه فإنه نقله عن الأكثرين» وقال في الأول: إنه 
أولىالقولين؛ وكلام المصنف يشمل ما بين السرة والركبة وهو أحد احتمالي الإمام. 

فصل: وَيَصِحٌ الظَهَارُ الْمُوَقْتْ موقت تغليبا لشبه اليمين» وَفِي قَوْل: هربد 
تغليباً لشبه الطلاق» وَفِي قَوْل: لَفْوٌ لأنه لم يود التحريمء فأشبه التحريم الذي لا 
يحرم عليه على الأبيد. على الأول الأصح أ عرد لا صل يمالك َل بوط 
في الْمُدَقٍ لأن الحل منتظر بعد المدة» فالإمساك يحتمل أنه للأجل أو لأحل الو طش 
في المدة» والأصل براءته من الكفارة» وإذا وطئ تحقق الإمساك للوطى» وهذا ظاهر 
النص. والثاني: أن العرد منه كالعود في المطلق؛ إلحاقاً لأحد نوعي الظهار بالآخرء 
واحارز بقوله (فِي المد عما لو لم يطأ حتىانقضت”* فإنه لا شيء عليه» وجب 
النزْعٌ بمَغِيْبٍ الْحَشَفَةِ كما في قوله إن وطنتك فأنت ظالق ثلاث ولو قَالَ لأربع: 
ا علي كَظَهْرٍ امي فَمُطَاهِرٌ مهن لوجود لفظه الصريح» فل أَمْسَكَهُنُ قاريع 
کفاراتی لوحود الظهار والعود في حق كل منهن» وَفِي الْقَدِيْمٍ كَفَارَة تغلييا 
لشابهة اليمين» وَلَوْ ظَاهَرَ مِنهنَ بارع كَلِمَات مُتَوَالِيَةِ فَعَائْدٌ مِنَ القُلآث الأول» 


(15) الجادلة / «. (589) المحادلة ./ 4. (#) في النسخخحة :)١(‏ مضت المدة. 


١41١١‏ كاب الظَهَ ار 


لأنه بظهار الثانية عائد في الأولى» وبظهار الثالئة عائد في الثانية» وبظهار الرابعة 
عائد في الثالثة؛ فإن فارق الرابعة عقب ظهارها؛ فعليه ثلاث كفارات وإلاً فأربع» 
ولو كرّرَ في امْرأةٍ مصلا وَقَصَدَ تَأْكيْدا فَظِهَارٌ وَاحِدٌ. كالطلاق فيلزمه كفارة؛ 
إن أمسكها عقب المرات؛ لا إن فارقهاء في الأصح» أو امنيثتافا فَالأَظْهَرُ التَعَدُدُ 
قياساً على الطلاق» والثاني: الاتحاد كاليمين. ۰ 

فرْعٌ: لو أطلق؛ فقولان» لكن الأصح هنا وحوب كفارة واحدة» والفرق أن 
الطلاق غير حصور والزوج بملكه» فإذا كررء فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف 
الظهانء وأنهُ ِالْمَرة الاب عَائدٌ في الأوّلء لأنه كلام آخرٌ فاشتغاله به عود» 
والثاني: لاء لأن الظهارين من جنس واحدء فما لم يفرع من الجنس لا يجعل 
عائداً» واحترز المصنف أولا بقوله ا عما إذا تفاصلت الكلمات» فإنه إن 
كفْرَ عن الأول قبل الإتيان بالثاني كفرَ عنه أيضاء وإن لم يكر وأطلق؛ أو أراد 
الاستئناف؛ ففي_التعدد الخلاف السابق» أو التاكيد؛ ففي القبول؛ حوابان للقفال» 
قال الإمام: فإن عابنا اليمِينَ قبل أو الطلاق فلاء قال الرافمي: والأظهر تغليب 

الثاني» فيكون الأظهر عدم القبول» وكذا ذكره البغوي وغيره. 


مور امه 2 2 و فر ررس 
الكفارة 6 : رهي مأو من افر وهو الس قوي تعر الذنؤب وَتغطيهَا؛ 
راع الْمُحَرُ بول ال «إفتحرير رقب وينت وبقوله :إفكفارتة إِطعَام 
عَشَرَةَ ماک . 
يُشْتَرَطُ ياء لأنها عمل" لا تَعْيْنهَاءكما لا يجب تعيين المال المزكى عنه» 
فإن عين وأخخطأ أعادء ولايحتاج إلىنية الوحوب» ويشيرط أن ينوي الكافر بالاعتاق 
والإطعام نية التمييز دون نية التقرب» جزم به في الروضة وذكره الرافعي يحثاً. 
وخيصال كَفَارَةٍ الفّهار: عق رَقَبَة للآية السالفة» مُؤْمَِِ حملاً للمطلق هنا على 
المقيد في آية كفارة القتل كحمل المطلق في قوله تعالى: إرامتتشهدواً شَهيدين 4“ 
على المقيد في قوله تعالى: طإوَاشْهِدُوا ذَرَى عَذل ينك" بلا عَيْب يِل 
ِالْعَمَلٍ وَالْكَسْبِيء لأن المقصود تكميل حاله ليتفرغ للعبادة وَوَظَائْفيٍ الأحرار» وإغا 
محصل ذلك إذا استقل وقام بکفایته» إلا فيصير كلا على نفسه وغیره» ويخالف 
عيوب البيع فإنه يعتبر فيها ما ينقص الالية» لأن القصد من الاعيان ثم المالية: 
فیجزئ: صَغِيْر أي محكوم ياسلامه”"» وَأفْرَعٌ أ غرَج يُمْكِنه اتباع مُشني؛ وأعرن ۰ 
(1۸) المحادلة / ۳. (19) المائدة / .۸٩‏ 
(۷۰) الحديث: [ إا الأَعْمَالٌ بالتيّات . تقدم في الجزء الأول: الرقم .)١٠١(‏ 
)۷١(‏ البقرة / ۲۸۲. (77) الطلاق /70. 
(۷۳) عن الشرید بن سرَيدٍ التقَنِي؛ قَالَ: قُلْت: يا رَسُولَ! ل أي صت إِلَىّ أن أَعْيق عَنهَا 
<< 


VEY 


١41‏ ٍ :. كاب الْكَقَارَةٍ 


أي إذا كان عوره لا يضعف العين الأحرى» وقوله (أَعْرَجٌ) كذا رأيته بخط المصدف 
بلا (واو)» وَأصم؛ وأخرس؛ رحشم؛ وَقَاقد أنفه؛ رديه وَأصابع ر جْلَيْه لأن 
ذهاب هذه الأشياء لا يضر بالعمل إضراراً بين ل من وَفَاقَُِ رل لأنه يضر 
بالعمل إضرارا ا اؤ خنصر؛ أو بنصّر مِنْ يا لأنه يذهب منفعة نصف الكف؛ 
وهو ضرر بين فإن قطع إحداهما إحزاءٌ لأنه لا يخل إخخلالاً ينأ وكذا لو قطعا من . 
يدين» ولا يجري مقطوع واحدةٍ من الإبهام والسبابة والوسطىء أو أنْمُليْنٍ مِنْ 
غَيْرِهِمَاء لأن عدمهما مض قُلْتْ: أو أَلْملَةٍ إنهام وا لله عَم لتعطيل منفعتها إذاً؛ 
بخلاف الأنغلة من سائر الأصابع» وَلاَهَرِمٌ عَاجِقٌ أي عن العمل؛ لأنه يفل 
بالمقصودء وَمَنْ أَكْثرُ وه مَجنوك» لعدم حصول المقصود منه» فإن كان أقل أحراً؛ 
وكذا لو تساويا في الأصح. قال الماوردي : ولو كان زمن جنونه أقل لكنه لا يدر 
على العمل إلا بعد حين» لم يجزء قال في الروضة: وهو حسن. 

فرعٌ: يجزي المغمى عليه لأن زواله مرحو قاله الماوردي. 

وَمَريْضٌ لا يُرْجَّى» أي کمن به الس لأنه يخل بالمقصودء لن بر بان الإْرَاء 
في الأصّحٌّ لأن المنع بناءً علىظن؛ وقد بان حلافه» والثاني : لاء لأنه لم ينو كفارة 
صحيحة؛ وإغا هو كامتلاعبء وَلايُجزِئُ شِرَاءٌ رب بنبّةٍ كفَارَق لاستحقاق 
عتقه عن حهة أخرى» وقبول تهاب ووصيته إذا اشتزطنا القبول فيهماء وأرثهُ ملحق 
بالشراءء وَلاَ أمّ َل لاستحقاقها العتق بالايلادء وَذِي كِتَابَةٍ صّحِيْحَة لاستحقاقه 
العتق بالكتابة» واحترز اة عن الفاسدة» فإنه يحزي على الأصح لكمال الرق. 


وُجزئ مديرٌ؛ وعلق بصفةٍ, لأن ملكه عليهما تام دليل تفوذ جميع تصرفاته» 


َه إن نڍي اريه سؤْداء نوية؛ قال َسُولُ الل ذ: [ اذْعٌ بها ] فقال: [ من 
ربع قَالَت: الله. قَالَ: [ كَمَنْ نام قَالَت: رَسُولُ الله. قَالَ: [ أَعْيِفَها انها مؤمنة]. 
رواه البيهقي ي السنن الكبرى: كتاب الفلهار: باب وصف الإسلام: الحديث 
(559ه1). ش 


كاب الْكَفَارَةٍ ١41١4‏ 


وهذا إذا نجزه عن الكفارة أر علقه عا يوحد قبل الصفة الأول» فإن علقه بالصفة 
الأول م ترو وهذا ممن فل إن أراة غل اليتق الْمُعَلقِ كسار لجز 
مثاله: قال: إن دلت الدار فأنت حر ثم قال: إن ن ات 00 كفارتي» 
فإنه يعتق بالدحول ولا يجزيه عن الكفارة لأنه مستحق بالتعليق الأول. وَلَهُ تَعْلِيِق 
عِنق الْكَفَارَةٍ بصِفَةٍء أي بأن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي كغيره» 
ضاق عَبْديْه عن فار عن كُلّ ينف ذَا وَِصْفُ ذَاء لتخليص الرقبنين عن 
الرق» ولو أغْتقَ مُعْميرٌ نصلقيْن عن كَفارَةٍ قالأصح الإِجرَاءُ إن كان بَاقيهِمَا حرا , 
لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال» والثاني: النع مطلقاء كما لا يجزي شقصان 
في الأضحية؛ والثالث : مطلقاً تنزيلاً للاشقاص منزلة الأشخاص» ونقله في الشامل 
عن الأكثرين؛ ولو اق بووض لَمْ جز عن كَفَارَة( "© لعدم تحرده لها. 

قصلٌ: وَمْرَ دعبل في الباب كما قال في الْمُحَررِ والإعتاق بمَال كطَلآق بي 
أي فيكون من انب المالك معاوضة فيها شائبة التعليق ومن جهة المستدعي 
فاوط نان عة إلى الخعالة كما علم في الخلع؛ > فَلَوْ قَالَ: أَغيق أَمٌّ وكَدك عَلَى ألف 
فأَعتق» أي متصلاً» نفد َد وَلرِمَهُ الِْرَضُ» أي وكان ذلك اقتداء من المستدعي نازلا 
منزلة اختلاع الأحبي, وَكَذَا لَوْ قَالَ: أغيق عَبْدَكَ عَلَى كَذَا فَأَغْتَقَ في اأص 
كما لو قال أعتق مستولدتك على كذاء والثاني: لا يستحق» والفرق أن ذلك جوز ٠‏ 
افتداء ضرورة» لأنه لا يمكن انتقال اللك فيها وهنا هكن وَإِنْ قَالَ: أَغْبِقَهُ ني 
عَلَى كا فَمَعَلَ عَتَق عن الطَالِب وعَلٍ ل عمل دت و آله 
يَمْلِكهُ عة عقب لَفْظ الإغتاق ثم يعن عََيه أي بعده بلحظة لطيفة» والشاني : يملكه 
بالاستدعاء ويعتق بالإعتاق. 


فصلٌ: وَمَنْ مَلَكَ عَبْدا أَوْ ثَمَنَهُ فاضيلاً عن كِمَايَةِ نفسيه وَعَِالِه 1 


)۷٤(‏ تقدير العبارة: وو عمق (عبْدهُ) برض (ِيَأحدَهُ) لَمْ يز (ذَلكَ الإعَْاق) عن كَفَارةٍ 
(لِعَدَم تَحَردِهَا لَهُ). 


10 كياب الْكَقَارَة . 


وَسْكْتى وأائالا بُ نة لَرِمَهُ الْضْقَ لقوله تعالى :طقَحِْيرُ رََبَةٍ مِنْ قَبْلٍ أن 
اا فَمَنْلَمْ سطع الآية””": قال في الروضة: والصواب تقدر النفقة 
والكسوة بسو لا بكفاية العم ولا جب بَيُْ صَيَْةٍ َراس مال لا فصل دَخَلَهُمًا. 
عَنْ كاه لأن المصير إلى حالة المسكنة شديد وَل مَمسْكنٍ وَعَبْدٍ نفِيْسَيْنِ ألِقَهُمَا 
في الأصّمٌ لعسر مفارقة المألوف» والثاني : يلزمه البيع والاعتاق كما لو كان له 
ثوب نفيس جد بثمنه ثوباً يليق به وعبداً یعتقه» وبه قطع العراقيرن أو جمهررهم في 
العبد النفيس كما نقله عنهم في الروضة؛ ونقله صاحب الشامل عن الأصحاب» 
وصححه المتولي» أما إذا لم يكونا مألوفين فيلزمه البيع والإعتاق» ولا شِرَاءً بغَيِن» 
كالماء في التيمم» وَأَظْهَرُ الأقوَال اعَتِبَارُ وَفْتٍ الْيَسّار بوّفت الأداى أي حتى لو 
کان شرا غد رر و عند لادان يلزمه الاعتاق» لأنها عبادة لها بدل 
من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة» والفاني : 
الاعتبار يوقت الوحوب؛ لأن الكقارة طهرة كالحدٌ والثالث : وهو مخرج أنه يعشير: 
أغلظ الحالين» لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال» فأشبه الحج فإنه يحب متى ما 
تحقق اليسار. ش 


فصل : إن عَجَرَ عن عِنقٍ صَامَ شهرين مُتتابعيْن للآية السالفة» بالهلآل» لأنه 
ا و ا 
حُسِب ميب ال فده باهال وآ: ا a‏ 
ا الهلالء ويرول التتاع بفرّاتِ يوم بلا غذرء أي كما إذا أفسد صومه أو نسي 


)۷٥(‏ اادلة / 4: اين يُظَاهِرونَ من سايم تم وون لما قارا خير رق ِن َل 
أذ يماما لم ُوعظُونَ به را له بم عون ع( ٣‏ )فمن لَمْ جذ قَيَامٌ هرقن 
تابن من قبل أ اسا فمن لَمْ سطع فَِطْمَامُ سين يسنكيناً ولك وينوا يالله 
وَرَسُوله ولك حُدُودُ الله وَلْكَافِرِينَ عَذَاب ليم(٤)).‏ 


كاب الْكَفَارَةٍ : ١41‏ 


النية في ب بعض الليالي» وَكَذَا بمَرّض» أي يسوغ غ الفطرء في الْجَدِيي لأن المرض لا 
يناي الصوم وقد افطر ا الصوم فأفطرء والقديم لا ينقطع 
به لأن التنابع لا يزيد على أصل وحوب رمضان؛ وهو يسقط بالمرض» لآ بحييض» 
لأن ذوات الإقراء لا تخلو عن الحيض في الشهر غالباًء والتأخير إلى سن اليأس خطر. 

فَرعٌ: ع: الأصح أن النفاس ا وكذا جنون عَلَى الْمَذْهَبِ لعدم الإخختيار» 
والطريق الثاني : طرد القولين في المرض. 

َرْعٌ: الأشبه أن الإغماء كالجنون. 

نصل: إن عَجَرَ عن صم بهَرَم أو مَرَضِء قال الأ 53 لا يُرْجَى زوا أو 
َحقَهُ بالصرم مَسْفْةٌ ديد أ حاف زبادة رض كَفْرَ يإطقام من كينا 
للآية""» وصحح في الروضة في المرض اعتبار دوامه شهرين في غالب الظن؛ 
المستفادٌ من الأطباء أو من العرف.. 

َرْعٌّ: العجز عن التتابع كالعجز عن أصل الصوم قاله الماورديء أو فَقَيْراء لأنه 
أشد حالاً من المسكين» لا کارا كالزكاة يجامع التطهير ولا هَاشِويًا شيا يا وَمُطلِييَاء 
لاستغنائهما بخمس الخمس. 

َنبيْهٌ: لا يجوز صرفها إلى من تلزمه نفقته كزوجة وقريبوء ولا إلى عبد 
ومكاتب» مدا للاتباع کما رواه البيهقي9", وما حالفه يحمل ا 


ريم لشادلة / 4: و من َم يح فَصِيَامٌ هرن ماعن من قبل أن يماسا فمن َم ينتطع 


م متي تكبا لكؤيو بال شرا ولت وة ا۵ ركاف خذاب 
ا 


(۷۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الظهار: باب لا يجري أن يطعم أقل من ستين 
مسكيناً كل مسكين مدا من طعام بلده: الحديث )١5714(‏ وفيه: قال: ر اقب إلى 
صاب صَدئَةٍ يني ريي يدقع َك وسلقا من قي اطم سين ما يسكينا وکل بَقِينَهُ 
أنت وأهْلك ]. 


14۷ ش كاب الصَقلرَةٍ 
2 1 
جمعا بينهماء ولو فاوت بينهم فملك واحدا مُدَّين وآخر نصف مده فإنه لا زئ 
وإن كانت عبارة المصنف تشمله» مِمًا يكوك فِطْرَة أي جنس الطعام المحرج هنا؛ 
جنس المحرج في الفطرة» فلا يجري الدقيق والسويق والخبز» ولا التغذية والتعشية. 


ا 55 00 الود 


سا م a0‏ 


اللْعَانُ: هُوَ مَصدَرُ لاعن لاعن لعَانى 5 رالاق اللْعَان في حاب بال م 


oA ودام‎ 


مجَاز التَغليْبي» وهو مشق ِن اللغن وهو الطؤة وَالإبِعَادُ بُعْدهِمَا مِنَ الرُحْمَقٍ أو 
ند کل نهنا عن الآسرٍ َد تیان بدا وَالْمُقلّب على الماد كم اين 
على الأصح وه في الع كلمات معلومة حولت حب ا للمضطر إلى قذف مَنْ 
aS‏ َل على :ولزن مثو أَرْوَاحَهُم...4 
لآية ي رلت في سنو تلع في عوټير لعَحَلاني 0 أو فِي هلال بن أميّة 


ولان“ ولم يكن بالْمَديَْةِ بد النبي يل لعا إلا في رمن عُمَرَ ُن عبدالعرير*). 


(۷۸) التور / -3: «إوَالْلِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَكَمْ يكُنْ لَهُمْ سهاهُ | إلا أَنفْسُهُمْ فَشَهَادَة 
أَحَدِهِم أرْبَعٌ شَهَادَاتٍ با له إن لَمِنْ الصّادِقِينَ. امةن لَه اله عي إن كان مِنْ 
الْكَاذِيينَ. درا نها لداب أن تشهد اربع شَهَادَاتٍ با لله إِنهُ لن الْكَاذِيينَ. وَالحَامِسَة 
أذ عضب الله عَلَْها إن كان من الماد ني ١‏ 

(۷۹) تقدم في الرقم .)4١(‏ 

) ۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما: : أ هلال ن أنه قف امرأتة برك بْنٍ سَحْمَاهه 
فقال له الي ول: [ الي زحد في طهْرك] فقال: يا رسُولَ الله ذا رأى أَحَدُنَا رَجُلاً 
على انرايد یلیس اي عل الي 6 يفول ا ولا خد في فرك ] قال 
دل َالْذِي بَعْقِكَ باحق إئي لْصَّادِق» نزن الله في نري ما رئ هري ِن 

ف َل ذل عل الام رارت الاب هلين ترون أزوَاحهمْ وم يكن لَهُمْ 
2 اتفه ففرا حَنَى بلع طرَالْحَايسَة أذ عضب الله عَلَيْهَا إِنْ كان مِنْ 
<< 


£1۸ 


1414 کاب الان 


يَسْبِقَهُ قذف» وصر 1 بحَة: : الزن كَقَوْله ِرَجُل أو امرأة: : رْت أؤ رنت أؤْيَا 
اي آز ا وليك لتكرر ذلك وشهرته. 


فْرعٌ: اللحن بالتأنيث والتذكير قذف. 


المي الاج حَسَفَةٍ في رج مع وَصفِه بتخرنم أو در صريحانء لأن 
مطلق إيلاج الحشفة يقع على الحلال والحرام فلا بد من الوصف بالحرام؛ ورّنأت» 
أي بالهمز» في الْجَبَلٍ كِنايَة لأن الزنا في الحبل هو الصعود فيه وقيل: إن كان 
قائله من أهل العربية فليس بقذف وإلاً فقذفء وَكَذَا رَنَأتِ أي بالهمز, فَقَط في 
الأصّحٌ لأن ظاهره الصعود؛ والثاني: أنه قذف» والثالث: إن أحسن العربية فايس 
بقذف إلا بنية؛ وإلاً فقذف» وَرَنيّت في الْجَبَلِ 1 صَرِيْحٌ في الأصّحٌ كما لو قال ف 
الدار» والثاني: المنع؛ إلا أن يريده لاحتمال أنه لَيّن الحمزة» والثالث: أنه صريح في 
غلم اللغة دون غيره» وَقولُ: يا اجر يا ًاميق وَلَهَاء أي للمرأة» يَا خَبيعَةُ ونت 
َحِيْن الْلْوَة وَلِفُرّشي يا بطي ولِرَوْجَيهِ لَمْ أجذك عَذْرَاءَ كاي فَإن نكر 
اراد قلف صدّق َوه نارق اعرف كله اذ مال أردت بالل e‏ 


ليوينة 


يفصح كالعرب» أو نبطي الدار لأنه يسكن دارهم. 


الصّاوَِنَ4 قال: فَانْصَرَف النبي يك فاسل هماه فَحَاءًا َا هلال نميه فَشَهِدَ 
والنبي ي يقول: لإ اٹ يلم ن ا حَدَكُمَا اؤ فَهَلْ دكا تایب ] م قات 
شهدت لا كان عند الْحَايسةٍ أن عضب الله علا إن كان من الا دين الوا 
لَهًا: إنها مُوجبّة» فال ابن عَبّاس: لكات حَتَى ظنا انها سرح م قَالّت: انشع 
تبي سار اليو تمستا َال الب :1 اروها ما حا پو كَل امن ساب 
لألبتينٍ دلج الساقين» فَهُرَ شرك بن سَحْمَاءَ فْحَاءَتْ بو كَذَِكَ» فَقَالَ اسي 5 
َا ما مَضَى يِن كاب اله عى لَكَانَ لي وها شن ]. رواه البماري في الصحيح: 
كتاب تفسير القرآن من سورة النور: النديث .)٤۷٤۷(‏ واليبهقي في السنن الكيرى: 
كتاب اللعان: الحديث .)١55849(‏ 
(#) في نسححة: إلا في أيام عمر بن عبدالعزيز . 


كاب الان ل 


ت 
on‏ 


وقَولة: يا ابن الْحَلآلِء وما آنا قسنت زان وتخوة تفرص ليس بقذف 
وَإِنْ نَوَاةُ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي» وهنا لا دلالة قي اللفظ ولا 
احتمال» وما يُفْهَمُ منه» فمستنده قرائنٌ الأحوال» وفيه وجه أنه كناية وهو قوي. 


o ص‎ 
ا‎ a 


وَكَوْلهُ: نيت بك إقْرَارٌ بزنا وَقَدْفْي أي فيزتب عليه مقتضاهماء وَلَوْ قَالَ 
لِرَوْجَيِه: ا اة فقالَت: رنت بك أو أنت أزنى مني قاف وَكَاِيَهَه لاحتمال 
حوابهاء فَلَوْ قَالّت: ّت وأنت أزنى مني فَمُقِرَةَ وقَاذِقَةَ لأن كلمة المبالغة؛ وإن 
كانت تقتضي الاشتراك في الأصل والاختصاص بالزيادة» لكن قوها أنت أزنى مي 
حارج مخرج الذم» ومثل ذلك محتمل على وضع اللسان كما في قوله تعالى حكاية 
عن يوسف إذ قال لأحوته :اتم شر مَكانا)*» وَقَولَهُ: زتى فَرْجُكَ أو ذَكركَ 
قَذْفٌ لأنه آلة ذلك العمل» وَالْمَذْهَبْ أن قَولَُ: يدك وَعَيْنك وَلولّدِه: لُت مني 
أو لَمنت ابي كِنايَة وَلولَدِ عبرو لنت ابن لان صَرِيْحٌ إلا لِمَفِي بلا أما في 

الأول: فلأن المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والنظر علىما قاله الكلة:[ ليان . 

تیان رادان نيان ]"*) وهذه طريقة الأكثرين فيها. والطريق الشاني: حكاية 

وجهين كما ذكره الرافعي» أو قولين كما حكاه القاضي» ووحه من قال بصراحة 

ذلك القياس على الفرج بجامع أنه أضاف الزنا إلىمعضو من الحملة» وأما في الثانية» 

والثالثة؛ فالنص فيهما ما ذكره؛ وللأصحاب طرق أصحها تقرير النصين» والفرق أن 

الأب يحتاج في تأديب الولد إلى مثل هذا الكلام زحرأ له فيحمل على التأديب 

(۸۱) يوسف / ۷۷: طقَانُوا إن رق مذ سرَقَ أ لَه من قبل أرما يُوسْفُ في نسر و 
دعا لَه قال اتم شر مكنا وا لله عَم بَا تصفرن». 

(۸۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: ما رايت شيا أشبّه باللَمَمٍ ّا ال أبُو هُررة عَنٍ 
النبي يل: إن الله تب عَلَى ابن آَم حَظلهُ مِنَ الرنا درك ذلك لا مَحَالَة: قزنا العيْنٍ 
لطن ونا لان الْمَنِق؛ وال مى وتشتهي؛ والْقَرْجُ يمدق ديك ويُكدبُهُ ]. 
رواه البحاري في الصحيح: كتاب القدر: الحديث .)151١7(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب القدر: باب قدر على ابن آدم: الحديث (١٠/7181؟)‏ 


1 : كاب الْلَمَان 


بخلاف الأجبي» والطريق الثاني: حكاية قولين أحدهما: أنه صريح فيهماء لأنه 
السابق إلى الفهم» وأقيسهما أنه كناية؛ لأنه يحتمل غير القذف» وأما الأخيرة: وهي 
ما إذا قال للولد المتفي باللْعَان: لست ابن فلان الملاعن» فوحه عدم صراحته قيام 
الاحتمال» فيسأل فإن قال: أردت تصديق الملاعن في أن أمه زانية فهو قاذف» وإن 
أراد أن الملاعن تفا أو أنه منفي شرعاًء أو لا يشبهه حلا ولا خحلقاء صدق بيمينه 
فإذا حلف قال القفال وجماعة: يعزر للإيذاء» وإن نكل حلفت الأم أنه أراد قذفها 
واستحقت الحد عليه . 

فرْعٌ: لو استلحقه النافي ثم قال له رحل: لست ابن فلان» فصريح على 
المذهبء اللهم إلا أن يدعي احتمالاً مكنا كقوله: لم يكن ابنه حين نفاه» فإنه يقبل 
بيمينه كما رجحه في الروضة . ظ 

فرْعٌ: لو قال للخنثى زنى ذكرك وفرحك فصريح» وإن ذكر أحدهما قال في 
البيان: الذي يقتضيه المذهب أنه كإضافته إلى اليدء وهذا زاده المصنف هنا في 
الروضة علىالرافعي وهو عجيب» فقد ذكره من كلام الرافعي في باب حد القذف. 


َملٌ: ويح قَاذِفُ مُحْصّنء يعر عبر للايذاء وَالْمُحْصَنْ مكلف خُر 
ملم َيف عن وَطَى يُحَدُ به بالاتفاقء بطل اة بوَطء مَخرم مَمَلَوْكَةٍ 
عَلَىَالْمَدْهَسن لدلالته علىقلة مبالاته» بل غشيان الحارم أشد مباشرة ا 
وقوله (عَلَى الْمَذهَبى) أشار به إلى أنا إذا أوجبنا الحد بذلك بطلت عفته؛ وإن لم 


ع وعد َ 


نوجبه بطلت أيضاً على الأصح لما قلناه» لا زَوْجَتِهِ في عِدَةٍ شُبْهَةٍ و 
وَمَنْكُوْحَتِهِ بلا ولي في الأصّحٌ أما في الأولى: فلعدم تأبد الحرمة» وأما في الباقي: 
فلأنه وطى ثبت فيه النسب» والثاني: يبطل لحرمته. ش 

وَلَوْ رَتى مَقْدُوْفُ سقط الْحَدٌ أو ارد قلا لأن الزنا يكتم ما أمكن» فإذا 
ظهر فالظاهر سبق مثله» والردة فيد والعقائد لا تخفى غالباًء فإظهارها لا يدل 


على سبق الانحفاء. 


مَوَوَلدِهِ 


كاب اللّعَان 4۲ 


وَمَنْ زَنَا مَرْةَ ثم صَلَح لَمْ يُعَدُ مُحْصيناء أي حتىلا يحد قاذفه بعد ذلك» ولكن 
يعزر للإيذاء» والعِرض إذا انخرم ا ثلمته» واستشكله الإمام في المسلم الكامل» 
وقال: ما أراه يسلم من الخلاف» فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وح 
الْقَذْفَ يُوْرَثْ وَيَسْقط بعَفُوء لأنه حق توقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي» فكان 
جنا کا ر رالا نه ر َه كل الورك كالمال والقصاصء والاني: 
كلهم إلاً الزوجين لارتفاع النكاح بالموت وانقطاع واسطة المتعيّر وَأنْهُ لو عَمَى 
بَعْضُهُمْ فلِليَاقِينَ كل كح الشفعة, والثاني: يسقط جيعه كالقصاص» والفالث: 
يسقط نصيب العافي ويستوق الباقي لأنه قابل للتقسيط بخلاف القصاص . 

فصل: لَه قف رَوْجَةٍ عَلِمَ زنَاهَاء أي كان رآها تزنيء أَوْ ظَنَهُ ظا مُوكدا 
كشييًاع زناها بر مَعَ قرِيةٍ بأن رَآَهُمَا في حَلْوَةٍ لأن الظن مع القرينة المذكورة 
التحق في هذه الحالة بالعلم» وكذا لو أقرت ووقع في قلبه صدقها أو سمعه ممن يشق 0 
به ولو تت بولا وَعَلِمَ أنه ليس مِنْهُ أ ِمَهُ َفيك لأن تركه يتضمن استلحاقه وهو 
حرام» وإِنما يَعْلُّ ذا لَمْ اها أو دن رن م أشهرٍ ِن الوَطء أ رق آرم 
مين فلو وَلَدَتَهُ لما بَيَْهُمَا »أي لما دون أربع سنين وفوق ستة أشهرء وَلْمْ ْئ 
بِحَيْصَةٍ حَرُمٌ النفيء أي ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه» أوشبهة تخيل إليه فساداء 
وقد صنح من حديث أبي خزيرة أن ل العثلاة راللام قال: [ ايا رَخْلٍ ححا 


رو رور و (AT)‏ 


وَلَدَهُ وَهُوَ ينظ ! يه اجب الله مِنْهُ يوم الْقَامَةِ وَقَضحَهُ عَلَى روس الْخحَلائقٍ [ 

(81) عن أبي هريرة؛ قال: لما رلت ايه الان قال رَسول الله ي: [ يما امأ ألْحَقَتْ 
قم ٿن ليس مهم لس من لله في ينه ون مها حعة. وما رَحْلٍ انكر 
ولد وذ عرق اجب الله مِنهُ يوم ليام وَفَضَحة عَلَى روس الأشْهّادٍ ]. رواه أبو 
داود في السنن: كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء: الحديث (۲۲۹۳) بلففظ 
أَدْحلَت ]. والنسائي في السئن: كتاب الطلاق: باب التغليظ في الانتفاء من الولد: ج٦‏ 


ص74١.‏ وابن ماجه في السنن: كتاب الفرائض: الحديث .)۲۷٤١(‏ والدارمي في 
السنن: كتاب النكاح: باب من جححد ولده: الحديث .(YYTA)‏ 


٠ اب اللعان‎ EY 


وان وَلَدَنهُ لفق تة أظهُرٍ م مِن الأسيبراء حل حل القيٰ في المح لأن 
ا ون ی مدا کی ا ينفيه» لأن الحامل قد 
ترى الدم. والثاني: إن رأى بعد الاستبراء القرينة المبيحة للقذف جاز النفي» بل 
يلزمه» لأن الغالب على الظن والحالة هذه أنه ليس منه. وإن لم ير شيا لم يَجُنْ 
وصححه في أصل الروضة. وقوله (يِنْ الإستبراء) تبع الرافعي هناء وصحح في 
الروضة : أن الاعتبار في من أشهر من حون فزني الزاني بها. . 


ولو وَطِىّ وَعَرَلَ حرم النفي» عَلَى على الي » لأن الماء قد يسبق من غير أن 
يحس به» ومقابله: هو قول الغزالي قجعله وجهاً. ا 

ولو عَم زناهَا وَاحْتَمِلَ كوه الْوَلَدِ مِنهُ وَمِنَ الزّنا حَرُمَ النفي» لقيام 
الاحتمال» وَكَذَا الْقَدْفُ وَاللْعَانُ عَلَى الصحِيْح» لأن نسبتها إلى الزنا وإثباته عليها 
يعير الولد به» والثاني: لاء انتقاما منها كما إذا لم يكن ولدء وهذا ما ذكره الإمام 
أنه القياس فأئبته الرافعي والمصنف وحهاً . 

فصل: العا قو أربََ مرّات: أَشْهَدُ با ل إني لَوِنَ المادِقينَ فقِمَا رَمَنِتْ 
به هَذهِ مِن الزز ناء أي إذا كانت حاضرة» ا العدد في لفظ الشهادة فللآية» 
وأما اعتبار تسمية ما رماها به فلأنه الحلوف عليه إن اء أي عن البلد أو عن 
مجلس بحيض أو كفرء سَمَاهًا ورف نسبّها بما مرها أي عن غيرهاء ولا يبعد 
أن يقوم وصفها .ما هي مشهورة به مقام الرفع في نسبهاء وَالْحَايِسَةُ: أن َة ال ْ 
عَلَيْهِ إن کان مِنَ الْكَاذِييْنَ ف ْمَأ رَمَاهَا به مِن الزّناء للآية ويعرفها في الغيبة 
وضور كما مبلف. 

ون كان وَل ب ف َكَرَهُ في الْكَلِمَاتِ قَقَالَ: : وإ الْوَلَد الْذِي ولَدَنكُ أي إن 
0000 وہ إن کان اضر من زا يس ني» لأن كل مرة يمنزلة 
شاهد» ولو اقتصر على ذكر الزنا لم يكف عند كثيرين؛ والأصح في التهذيب 
الاكتفاء حملا للفظ على حقيقته» ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكف على 


کاب الان VEYE.‏ 


الصحيح لاحتمال ارادة عدم السب في انلق والخلق» ولو أغفل ذكر الولد في بض 
الكلمات احتاج إلى إعادة اللّعَان لنفيه» ولا تحتاج المرأة إلى إعادة لعانها في الأظهر. 
وقول هِي: أَشْهَّدُ بالله | إنة لين الْكَاذِبيْنَ فِيِمَا رَمَانِي به من الرّنَاء 
وَالْخَامِسَة: أن ع عضب الله يها إن كات مِنَ الصَادِقِيْنَ فيه للآية““ والقول في 
تعريفه حاضراً أو غائبا كما ذکَرناه في جانبهاء ولا يحتاج إلى ذكر الولد على 
الصحيح؛ لأن لعانها لا يؤثر فيه وَل يُدلَ لظ شَهَادةٍ بحَلِف وخ وو أؤ عضب 
بلْغن وَعَكْسُهُ أَوْ ذُكِرَاء أي الغضب واللَّانه قبل تَمّام الشهاةات لم يمح في 
الأ الخلاف في المسائل كلها مبن علىأن المراعى المعنى فيصح» أو نْظُمَ التنزيل 
فلا يصح. 
وَيُشْترَطٌ في أي ف اللَعَانء أَمْرُ الْقَاضِيء أو نائبه» وَيُلَقَنُ كَلِمَاتِه لأن المغلب 
على الان حكم اليمين على الأصح كما أسلفته أول الباب» واليمين لا يُعْمَدّ بها 
قبل استحلاف القاضي» وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده 
ويؤحذ مما ذكره المصئف احتياج الان إلى حضور الحاكم, وأ يَتأَخْرَ لِعَانهًا عن 
لعانهء لأن اللَعَانَ إما ين أو شهادة؛ وكل منهما إذا تقدم على وقته لا يعتد به, 
وَيْلاعِنْ أخرس ياشارة و مُفْهِمَةٍ أو تا كالبيع وغيره» فإن كانت إشارته لا 
تفهم؛ فلا يصح قذفه ولا لعانه ولا سائر تصرفاته لتعذر الوقوف على ما يريده. 
وَيَصح ! ِالْعَجَمِيّة لأن اللّعَان إما أن يغلب فية معنى اليمين أو الخاد زعمنا 
باللغتين سواء» وَفِيْمَنْ عرف الْعَرَييّةَ وَجْةٌه أي أنه لا يصح لعانه بغيرهاء لأنها الي 
ورد الشرع بهاء والأصح الأول لما تقدم» ثم إن جهل القاضي تلك اللغة فلا بد من 
مترحم» ويكفي اثنان» ولو من جانب في الأصح. 


)۸٤(‏ النور / ۹-۸: ودرا عَنْهًا العَدَابَ أن تشهد اربع شَهَادَاتٍ با لله إنهُ لَمِنْ الكاذِين. 
َالْحَامِسَة أن عضب الله عَلَيْهَا إن كان ِن الصادقن). 


o‏ ۰ كاب النّعَان 


حاث» 57 ا فيه أغلظ» فإن كان؛ فبعد العصر أي يوم كان» وَمَكَانَ وَهُوَ 
شرف بَلَدِهِ فبمَكة بيْنَ الركن وَالْمَقَام» أي وهو المسمّى بالحطيم لأنه أشرف 
البقاع به» فكان اللعَان به أغلظاء 57 القفال أنه يلاعن في الْحِجْرِ وَالْمَويْمَةٍ عند 
امِب » أي فيصعده على الأصح*"2 وَبْيْت الْمَقَدسِ عند ند الصُخرَة؛ لأنه أشرف 
البقاع به؛ وني ابن ماجه أنها من اللنة0”") وَغَيْرِ َا عند هنر نير الْجَامِع أي عليه 
كما سلف ف المدينة» وَحَائِْضٌ باب الْمَسْجِدِ لتحريم مكثها فيه» وهذا إذا رأى 
الإمام تعجيل اللْعَانء فإن رأى ا 5 00 والاغتسال جاز قاله المتولي» وهو 
في الجنب أولىء وَذِمّيٌ في بَيْعَةِ للنصارى» و كيس لليهودء لأن ذلك عندهم 
كالمساجد عندنا . 


فَرْعٌّ: قطع الماوردي: أنه لا جلف بموسىءكما لا يحلف المسلم بمُحَمَّدٍ وادّعى 
أن ذلك محظور6, 


(۸) عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ اللي قال: [ مَنْ حف على 
ميري هَذَا يمين آبِمَةِ نبوا مَقَعَدَهُ مِنَ الثار ]. رواه مالك في الموطاً: كتاب الأقضية: 
باب ما اء في الحديث على منبر النبي ول: الحديث :09١(‏ ج ۲ ص۷۲۷. وابن حبان 

في الإحسان: كتاب الأبمان: الحديث (ه ل" 4). 

(۸) عن عَمْرِو بن سي قال: سمت رافع ن عَمْرِو الْمُرني قالَ: E‏ 
يَقُولُ: [ الْعَجْرَةُ والصّحرَةٌ مِنَ الْجَنة]. رواه ابن ماجه في السنن: كتاب الطب: الحديث 
»)٠٠٠١(‏ وف شرح السندي قال: قوله [وَالصّحْرَةٌ ] قال السيوطي في النهاية: يريد 
صخحرة بيت المقدس. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه الإمام أحمد في 
المسند: ج "ا ص١7.‏ 

(۸۷) في الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب اللعان: باب أين يكون اللعان: ج ١١‏ 
ص48 ؛ قال الماوردي: فصل: وإذا غلظ لعان الذميين ما يعظمون من الأمكنة كان 
تغليظه .ما يعظمون من الأبمان معتبراً بخلوه من المعصية» فما حلي من المعصية از تغليظ 
أعانهم به كقولهم ف لعان اليهرديين: أشهد با لله الذي أنزل التوراة على موسى» وقي 

>> 


كاب اللَعَان _ لل 


- ّت ار مَجُوْسِي في الأصّحٌ لأنهم يعظمونه» والشاني: اننع لأنه لم 
يعظم في د ا راسم رن الج رود 
هور :ان يدحلوا دارنا بالأمان أو بال هدنة 5 

فَرْعٌّ: من لا ينتحل ديناً كالدهري والزنديق» لا يغلظ عليه بالوحوه المذكورة 
على الأصح. ش 

و أي ويغلظ بجمع من الأعيان» قال الماوردي: 0 
والفهې > أكَلَهُ اربع لقوله تعالى وا هد عَذَابَهُمًا طائفة مِنْ الْمُوْيِين4““ قيل 
مراد بها أزبعة) ولأن اللعّان سب للحد) ول يبت إلا بأريعة واستحب :حضو زهلم. 


والتغليظات سنة لآ فَرْض عَلَىَالْمَدْهَ كسائر الأيمان» ووجه مقابله الإتباع» 
والأصح في التغليظ بالمكان والزمان حكاية قولين» وفي الجمع القطع به. 


ويْسَنُ لِلْقاضي وَعَْظهُمَا وَيَُالْ عند الْحَامِسَةٍ أي لعله يرحع» وَأن يلاعا 
قار 7 ين للإتباع» فيقوم؛ فيلاعن وهي جالسة؛ ثم مجلس فتقوم فتلاعن“. 
فصْلٌ: زرط زو بض طلوف آي فيز الروت لا بصع لا لظاهر الآية) 


لعان النصرانيين: أشهد با لله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» فقد روى جابر» أن رسول 
الله يل لما أراد إحلاف اليهرد عند إنكارهم آية الرحم قال لمم: [ با له الي أَنَرَلَ 
التَورَاةَ عَلَى مُوسَّى ] فأما ما فيه من أمانهم من معصية» فلا يجوز تغليظ لعانهم به كقول 
اليهود في العزير: أنه.ابن الله وكقول النصارى في المسيح» أو كيمين غيرهم بأصنامهم 
وأوثانهم» وهكذا لا يجوز تحليف اليهود.موسىء ولا حلاف النصارى بعيسىء كما لا 
يجوز إحلاف المسلمين محمد لأن الأبمان بالمحلوقين محظورء قال رسول الله ل [ مَنْ 
کان حَالِما يلف با ل أو لصت ]. إنتهى. . 

١ .۲ / النور‎ )88( 

(۸۹) عن مقاتل بن حيّانَء عن عاصم بن عَاڍي؛ كر ٍ يِصة هلال بن أي . .. َال النبي ل 
للْمَرَاة وَالرُوْج: [ فوا فاخلفا بالل ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب اللعان: 
فصل في سؤال المرمي بالمرأة: الحديث .)٠١١١۲(‏ 


£۷ كاب اللْعَان 


وكذا الصبي وامحنون للخبر الشهور”" والمكره أيضاًء ودخمل في عبارة الصنف 
السكران» والذمي, والرقيق» والمحدود في القذفء ولو ارد بَعْدَ د وَطءِ فَقَدَفَ وأسلم 
في الْعِدَةٍ لأعَنَ» ولو لعن لم أملّم فنا صح لتبيّن وقوعه في صلب النكاح» أَوْ 
صر صَادَف بَيْنونَةَ أي فإن كان هناك ولد نفاه باللْعَان نفد» وإلا تبيّنا فساده . 

صل وعلق لاه فرْقَةٌ وَحُرْمَة مُوَبَدَة ون إن كدب نَفْسَهُ لبا 
وَمسقواط الْحَدٌ عن للدي '» وَوٌجُوْبُ حَدٌ زنَاهَاء أي إذا كان القذف بزنا إضافة 
إلى حال الزوجية وكانت مسلمة لقوله تعالى «ريذراً عَنْهًا اعاب ...ي الآ" 
فدل على وجوبه بلعاتهاء أما إذا قذفها بزنا إضافة إلى ما قبل الزوجية ولاعن لنفي 
النسب» فظاهر كلام الرافعي أن الأصح المنع لأن الأصح أنها لا تلاعن: وأما الذمية 
فهو مبني على وجوب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا؛ إن قلنا: يجحب؛ وهو الأصح.ء 
لزمها بلعانه الحدُ رضيت أم لم ترض وإلا لم تحد حتى ترضىبحكمناء وَالَِْاءٌ نسب 
نَفَاةُ بلِعَانهه للسنة الثابتة فيه. 

تنبية: يتعلق بلعانه أيضا سقوط حضانتها في حق الزوج إن لم تلاعن هي؛ 
وتشطير الصداق قبل الدحول» واستباحة نكاح أختهاء وأربع سواهاء وسقوط جد 
قذف الزاني بها ا إن ماه قي لعانه. 

وَِنْمَا تختاح إلى تفي منکن مناء قن تعَدَرَ بان ودنه تة أشهر من ۽ الْعَقَدِ 
أو طَلْقَ في مَجْلِسِهِ أو تكح وَهُوَ بِالْمَشْرِق وَهِيّ بِالْمَغربِ لَمْ يَلْحَقَهُ للاستقراء 
وَلَهُ نيه ميْتاء لأن نسبه لا ينقطع بالموت» بل يقال مات ولد فلان وهذا قير فلان» ' 
وَالنفي عَلَىالْقَوْر في الْجَدِيْ كالرد بالعيب بجامع نفي الضررء والقديم المنع» لأن 
أمر النسب تل ورما احتاج إلى نظر وتأمل» فقيل: تد ثلاثة أيام» وقيل: متى 
(90) حديث [ رع الْقَلَمُ عَنْ ثلاث ]. تقدم في الجزء الأول: الرقم (5 .)5١‏ 


.۸ / النور‎ )81١( 
النور / ۸: ودرا عَنهًا لداب أن هد أرب شاقات بالل إنهُ لين الكاذين).‎ )41( 


كاب اللَمَان 1 4A۸‏ 


شاي ومحل الخلاف في نفي الولدء أما لحان فله تأخيره. 

وخر اين اغرالمان لان أنه لابن متصره وله نفي حل 
لقصة هلال اا فإنه لا وال روه GL‏ 00 رانیاز 
وَضْعِو ليلاعن على يقين» فإن الْمُتَرَهُم حملاً قد يكون ريا فينفَش» نعم: لوقال 
علمته ولد ولكن رجوت أن يموت فأكفى اللّمَانَء فإن حقه يبطل على الأصح 
المنصوص لتفريطه مع علمه. 

مَنْ أَخْرَوَقَالَ: : جلت الْولآدة ْدَق يبه إن كان اليا لأن الظاهر ما 

يدعيه» o‏ اللهم إلا أن يستفيض وينتشرء وكا الْحَاضِرٌ فِي مد 
يُمْكِنْ جَهْلْهُ فيْهَا أي دون ما لا عكن» لأنه حلاف الظاهر إذن. 

قل : :متت ند يرادا أو جَعَلَهُ الله لَك ولد صَالِحاء فَقَالَ: آمِيْن: أو 
َعَم تَعَذْرَ فيه لأن ذلك يتضمن الإقرار » والاستلحاق من حيث أنه أضافه إلى 
نفسه ورضي به وهو إذا رضي به ولو في حظة لم يدمكن من نفيهء لان قَالَ: جَرَاكَ 
الله حيْرا؛ أو بَارَكَ عَلَيْكَ؛ قلا لأنهُ يحتمل أنه قال ذلك ليقابل التحية» ويحتمل أن 
يكون لرضاه» وصورة المسألة أن يقال ذلك في وقت العذر أو تهنفة من لا يسقط 
حقه باخباره» ويجوز تصويرها في حال توجهه إلى الحاكم. 

وله اللََانُ مَعَ كان بينةٍ بزتاهاء لأن كل واحد منهما حجة» وها لِدَفْعْ 
حَدّ الزناء أي وللمرأة أن تلاعن في مقابلة لعان الزوج لدفع الحد عن نفسها لقوله 
تعالى: فإريذرا عَنْهًا الْعَذَابَ ...)#القية9", 


قصل لَه له الان في وَلَدٍ وَإِنْ عَفَتَْ عن الْحَدٌ وَزَالَ النكاح أي بطلاق 


(47) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ [ أن ابي و لأَعَنَ بين رَحْل وَامْراَيو فانتفى مِن 
وَلَدِمَاء ففرّقَ هما وال الود بالمرأة]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: 
الحديث (ه١ه3).‏ 

٠.۸ / الور‎ )45( 


١4‏ كناب اللْعَان 


وغيره للحاحة إلى ذلك وَلِدَفْعِ حَدٌ الْقَدْفٍ وَإِن رال الدَكَاحٌ وَلاَ ولد لذلك 
أيضاًء وَلتَِْيْرِه لأنه غرض صحيح إلا َعْزِيْرَ تأويب لكلب كَقَذف طِفْلَةٍ ل 
ُوْطأء لأنه خفيفء ولو عَفَسَْ عن الْحَدَ أو اقام نة بِنَاهَا أو صَدَقتهُ وَل ولد أو 
سكت عن طُلَبٍ و الح أو جب يغد َه فلا لمات في اأص أما في الأولى: 
فلأن الان . حجة ضرورية» وإغا يستعمل لغرض e‏ وهو دفع النسب؛ ودفع 
الحد» ولا ضرورة هنا. ووجه مقابله» وهو أن له الان لغرض قطع النكاح وغيره؛ 
وأما في الثانية: فلما سلف» ووجه مقابله أن الان يفيه اور فلأن يفيد بعضها 
أولى» وأما في الثالثة: وهي ما إذا سكتت فلما سلف» ووجه مقابله: أن له غرضاً ي 
إسقاط الحدء وأما في الأخيرة: فلما سلفء والثاني: أنه يتنظر الإفاقة» ولو كان ثم 
ولد وأراد نفيه بِاللَّانَ؛ كان له ذلك قطعا. ٠‏ 

ولو انها أي بطلاق وغيره» أو مات تم قَذَقََا بنا مُطاق أَوْ مُضَافٍإِلَى 
م بَعَْدَ الاح لاَعَنَ إن كان ول يَلْحَفَهُ للحاحة إلى النفي كما في صلب 
لنکاح» وٹ ضاف إلى ما قبل نِكَاحِه؛ قلا عات إن لَمْ يكن ولذ أي وح 
لأنه قذفُ غير محتاج ا فلا يلاضن لأجله؛ كما في قذفه الأحنبيةة: وكذا إن کان 
في الأصّمٌّ لأنه مقصر بذكر التاريخ» فكان من حقه أن يقذف طلقا لكر" لَهُ 
إنشاءُ هُ قَدف وَبُلاعِنُ لنفي النسبء ومفهومه: أنه إذا أنشأ قذفاولاعن؛ أنه لا يحدء 
وهو حلاف ما اقتضاه كلام القاضي حسين» والوحه الثاني: له الان كما لو قذف 
مطلقاء قال في الشرح الصغير: وهو الأظهر عند أكثرهم, وَلاً يمح تفي أحَدٍ 
تَوأمِينء لأن الله تعالى ل يجر العادة بأن يجتمع في الرحم ولد من ماء رحل وولد 


من ماء رحل آخر فلا يتبعض إذن. . 


لِْدُ: صله من اعدد لاسيمَاِهًاعَلَى عَدَدٍ ِن الأفراء أو الأشهرِ وي اسم 
مدو مَْدُوْدةٍ تربص يها مره تغرف براءة رجه ولك يحمل يمَا ذَكَرنَاه؛ 
وبالولاًدة. وَالأصْلْ فِيْهًا الإحْمَاع وَالآيات وَالأَحبَار الآية في البَاب. 

عِدَةٌ النگاج صربَان: الأول هعلق برق حي بعَلاًق أَوْ فسخ أي أو لعانء 
وإنمًا جب يَعْدَ وط أي ولو من صبي ومقطوع انثيينٍ باقي الذكر لمفهوم قوله 
تعالى: ثم طلْقتمُوهُنٌ من قَبْلٍ أن تَمَسسُوهٌن...4 الآية")» فإن فقده ووحدهما؛ 
فلا عدة» إن كانت حائلاً دون ما إذا كانت حاملاًء فإنه يلحقه كما سيأتي في 
الباب» فإن فقد الكل فلا عدة لانتفاء الدحولء أو امْتِدخال مَبِيّه لأنه أقرب إلى 
العلوق من تغييب الحشفة» ونقل المارردي عن الأصحاب: أن شرط وحوب العدة 
ولحوق النسب باستدخال ماء الزويج أن يوجد الإنزال والاستدحال معاً في الزوجية. 


وَإِنْ تين يَرَاءَةَ ارجم أي للتعبد فيجب على الصغيرة المدخول بهاء وعلى 
المعلق طلاقهاء على تيقن البراءة إذا مضى ها بعد وضع الحمل ستة أشهرء لا بخلوَةٍ 
في الْجَِيي للآية السالفة» والقديم: نعم؛ لفتيا عمر وعلي رضي الله عنهما بهاء 


والجواب: أنه منقطع كما قال البيهقي". 
(45) الأحزاب / 44: ئم طلقتمُوهُنٌ من قبل أن تسوه هما َم عَلَيهنَ هما كم عَلَيهِن 


7 Bo 
- 


ين عو تعندونها فمتعُوهُنٌ وَسرحُوهن سراح جَميلا). ) 
(45) عن ابن المسيب» أنه قال: قال عمر بن الخطاب #ك: (أَيْمَا امرأة طُلْقَتْ؛ فَحَاضَتْ 
ش << 


EF. 


۳1 كاب اعدد , 


فَصْلٌ: وَعِدة حُرَةٍ ذات أَفْرَاء اة لقوله تعالى: لوالمطلقات يربص 
و NEA‏ 2 2 و 2 
بأنفسيهنٌ اة روء" وَالْقَرْءُ: الطَهُرٌ لأنه المراد في الآية كما قررته في 


e 


الأصل» ن طَلْقَتْ طهر أي قبل جماع فيه أو بعده» انقضّت بالطّغن في حَيْصَةٍ 
َال إن بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية» أ حَاْضاً قفي رابع لأن الظاهر 
أن الذي ظهر حيضء فيكون الطهر قبله قد كملء أما إذا لم ييق» بأن انطبق آخر 
لفظ الطلاق على آخر الطهرء ويتصور ذلك بأن يقول نت طالقٌ في آخمر أجزاء 
طهرك أو يقع ذلك اتفاقاًء فالأصح أنه لا يعتد بذلكء وَفِي قَؤل: يُشْتَرَط يوم 
وَلَبْلَةَ بَعْدَ الطّمْنَء أي في الحيضة الثالفة في المسألة الأولى» والرابعة في الثانية: 
لاحتمال أن ذلك 2 فساد فلا ينقضي بالشك. 

٠‏ قَرْعٌّ: ذكر المصنف حكم الطلاق في الحيض والطهر؛ ولم يذكر حكم النفاسء 
وظاهر كلامه في الروضة تبعا للرافعي في الحال الثاني في اجتماع عدتين؛ أن النفاس 
لا بحسب من العدة. 

وَهَلْ يُحْسَبُ طَهْرُ مَنْ لم َحِض قُرْءً؟ قَوْلآن. بناءً على أن الْقرْءَ انال من 
طهر إلى حَيْضٍ» م طهر مُحْتَوَشٌ بِدَمَْنِء وَالثاني أَظْهَرٌ لأن اللفظ مأخوذ من 
قولهم قرأت الماء في الحوض؛ أي جمعته؛ فزمان الطهر يجتمع فيه الدم في الرحم» 
وزمان الحيض يجمع شيئاً ويرسل شيئاً إلى أن يدفع الكل» فحصل معنى الجمع 
فيهماء ووجه مقابله؛ أنه من قوهم: قرأ النجم إذا طلع؛ وقرأ إذا غاب» وهو ما 
رححوه فيما إذا قال: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ وكانت لا تحيض؛ أنها تطلق في ٠‏ 
الحال. 


. 
2 اي را الوم يرز ات ى Aa oe , RFLP‏ 


حَيْضَة أو حَيْضْتيْن» تم رها حَيِضَة؛ فَإنها تنظ عة أشْهّر؛ فإ بان بها حَمْلٌّ هَذَاكَ 
وَإلا اعْتَدّتْ بَعْدَ اة ثلائة أشهرء E‏ رواه الببهقي في السئن الكبرى: كتاب 
ا باب عدة من تباعد ا الأثر(7 81 »)١‏ وقال: فإلى ظاهر هذا كان يذهب 
الشافعي رحمه الله في القديم» ثم رحع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود 4#5. 

٠.۲۲۸ / البقرة‎ )۹۷( 


كاب الْعَدَهِ | £۳۲ 


o 


وَعِدَةٌ مُسْتَحَاضَة بَأَفْرَائِهَا الْمَرْدُوْدَةٍ إلَيْهاء أي من العادة أو الأقل أو الغالب 
إن كانت مبتدأة كما مر في الحيض» لاقن إذا مضت ثلاثة أشهر فقد 
انقضت عدتها لاشتمال كل شهر على حيض وطهر غالباً. 

وَمُتَحَيْرَةٍ اة أشهر في الْحَال» لثلا تبقى معطلة طول عمرهاء وعلى هذا 
فالاعتبار بالأهلة» فإن انف الطلاق 1 أول الملال فذاك؛ وإن وقع قي أثناء الشهر 
الملالي فإن کان الباقي خمسة عشر فما دونها لم تحسب قرءاً على الأصح» وإن. كان 
أكثر من خمسة عشر» حسب واعتدت بعده بهلالين وهذا وارد علىالملصنف» 
وقيل: بعد لاسء لأنها قبله متوقعة الحيض المستقيم. 

َم ولد وَمُكَائبَةٍ ومن فِيْهَا رق بقَرءيْنِ لعدم تبعيض القرء الثاني» ونا عنقت 
في عِدَةٍ رَجْعَةٍ كَملْت عِدَةَ حْرَةٍ في الأظهّر, لأنها كالزوجة: أو ية قأَمَةَ في 
الأَظْهّر لأنها كالأحنبية: والثاني: تم عدة ع مطلقا كالرجعية» والفالث: تیه 
عدة أمة مطلقاً كالبائن. 

افص : وَخُرَة أي وعدة حرق لم تع أو يس ا ر لقوله تعالى: 
اللاي يسن يِن الْمَحِيِضٍ ِن ساكو . .4 الآية(ه فون طَلْقَتْ في أثناء شَهْرٍ 
بَعْدَهُ بَعْدَهُ هلآلآن وَتَكَمّلٌ الْمُنْكَمِيرَ أي وهو الأول انين وسواء كان ذلك الشهر 
كاملا أو ناقصاًء فإن حَاضَت فبهّاء أي في أثناء الشهورء وجيت الأَقْرَاُ بالاجماع 
ولا بحسب ما مضى قرءا في الصغيرة على الأصح. 

وأمةٍ بشهر ونصلفي لإمكان التبعيض» وَفِي قَوْل: شَهْرَانَء بدلا عن قرئين» 
وَفِي قَوْل: دنه لعموم الآية"". 


(98) الطلاق / 4: «إواللائي بيسن مِنْ الْمَحِيِضٍ 9 سانكم | إن 0 فدهن لاقة اشير 
واللآئي لَمْ يَحِضَْ وَأُوْلآَتْ الأَحْمّال اهن ان بین حملن ومن د الله قل لَه 
من أمْرِو سرا). 

(19) البقرة / ۲۲۸: فإرالمطلقات يربص سن بانفسهن ثلاثّة روء). 


Err‏ كاب الْمَدَدِ 


ومن الْقَطَمَ دما لعل أي تعرف» كَرَضَاع وَمَرَضٍ قَطبِرُ حى تَحِيْض» أي 
تعد بالإقراى أو تَيْأس؛ فبالأشهر » ولا تبالي بطول مدة الانتظار. 

فَرْعٌ: روى سعيد بن منصور عن ابن عمران؛ أنه سكل عن المرأة تشرب الدواء 
ليرفع حيضها حتی تطوف وتنفرء فلم ير به باسا ونَعَت**© لهم ماء الأراك. 

أو لا عة فَكذَا في الْجَدي كما لو انقطع لعل زفي الْقَيْمٍ شترئص يسلعَة 
أَشْهُر لأنها مدة ا لحمل غالباء وَفي قول: اربع مسزين) لتتحقق براءة الرحب فم 
تخت د بالأشهر, وني قول مخرّج ستة أشهر» ثم تعتد بثلاثة أشهرء لأنه أشهرٌ وبه 
أفتى ابن البارزي”"" لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس؛ ولغلبة الظن ببراءة الرحم» 
قال: ويتجه ذلك فيما إذا انقطع لعلة أيضاًء ويقال: تتربص أربع سنين لتتيقسن براءة 
الرحم. ' 

فَعلَى الْجَدِيدٍ لَوْ حاضّت بَعْدَ الْيْأس في الأشهّر وَجَبَت الأقْرَاءُ لقدرتها على 
انال E‏ لخادتت 1 

أ بَعْدَهَاء أي بعد عام الأشهرهء فَافْوَال أَظْهَرُهَا إنا كحت فلا شيءَ لتعلق 
.حق الزوجء.وَإلا قَالْأَقرَاهُ لأنه تبين أنها ليست من الآيساتء والثاني: تنتقل إلى 
الإقراء ا لأنه بَانَ أنها ليست آيسة» والثالث: المنع مطلقاء لانقضاء العدة ظاهراً 
كما لو حاضت الصغيرة بعد الأشهر 

وَالْمُعَبَرُ َأ عَشيْرَتهاء أي من الأبوين لتقاربهن في الطبع» وَفي قَوْل: کل 
السا للاحتياط» قُلْتْ: ذا الْقَوْلُ اَن وا له ألم ولايمكن طوف العالمء 

والمراد ما بلغنا حبره» ؤا مراد نساء زمانها دون غيرهن؛ وفي أقصى سن اليأس أوجه؛ 
أصحها: أنه اثنان وستون سنة. 
(#) في النسححة :)١(‏ وصف. 
(18) في النسخحة (۲): البارزي من دون ذكر (ابن). 


كاب الْعَدَو ش ١4‏ 


قصل: عِدَةٌ الْحَامِلٍ بوَضعِهِ بشَرْط يسه إِلّى ذي الْهِدَةٍ وو احْيِمَالا كتفي 
بلعَان» لقوله تعالى: راولت ال حْمّال أَحَلَهُنٌ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُن ...4 الآيد(” ١‏ 
فإن لم يكن كونه منه» كما إذا مات الصبي الذي لا يتصور منه الانزال والجماع 
وامرأته حامل فعدتها بالأشهر كما سيأتي» فإن الولد غير لاحق به وَانْفِصّال كله 
حتی لاني تومن لظاهر الآية المذكورة. 

وَمنَى تََللَ دون من طهر قتََآمَانء أي فان ا 
فالثاني حمل آخرء وتنقضي بِمَيْسو لإطلاق الآيةء لا عَلْقَقٍ لأنها لا تعد حملا 
وَبِمُصْعْةٍفِيِهَا صورة آدمِي حَفية احبر بها الْقَوابل» أي فإن العدة تنقضي بوضعها 
أيضاء ان لم يکن صر أي لا بيّنة ولا حفية» وَقُلْنَ أي القوابل: هي أل 
آذمِي القَضَّت عَلَى الْمَدْهَبِي لأن القصد من العدة معرفة براءة الرحم وهي تحصل 
برؤية الدم فمئل هذا أولى» والقول الثاني: أنها لا تنقضي؛ وهو حرج من الغْرّق 
واه الوله كما تمن عليه يسا والاول فر نة بان أل ,براغ الد من اة ذه 
تحب بالشك» رافك A‏ الولف وفنا /ة لسن رلا وذ ا 
باسم الحمل؛ وهذا يسمى حملا بخلاف العلقة» وهذه الطريقة هي الصحيحة. أن ش 
المسألة على قولين. والطريقة الثانية: القطع بالأول. 

ولو ظْهَرَ في عِدَةٍ أفْراء أو اهر حل لِلرّوْجٍ اعْحَدت برَضْعِي لأنه يدل 
على البراءة قطعاً مخلافهماء وو ارات فِبْهاء لم تنكح حَتى تَرُوْل اليه أي فإن 
او بَعْدَهَاء أي بعد تمام الأقراء أو الأشهرء وَبَعْدَ نَكَاحٍ 
تمر تمر لحكمنا بانقضاء العدة ظاهراً وثبرت حق الزوج الشانيء إلا أن تَلِدَ دون 

ةشه من عَقَل أي فإنه لا يستمر التكاح بل ييطل لأنا تحققنا أنها كانت 
حاملاً يوم النكاح» أو بها قبل نَكَاحٍ فلتصبر لِترْوْل الرََة إذ هو الاحتياط 


.٤ / الطلاق‎ )٠٠٠١ 
لا تسمى حملاً. ش‎ :)١( وي اللسنخحة‎ )#( 


ومع ١‏ ظ كتاب الْعَدَدٍ 
فإن نكحَت فَالْمَذْهَبْ عَذَهُ عَدَمُإَطَالِهِ في الْحَالء لأن العدة قد انقضت ظاهراء فإن 
غل وا أَبطلْتَاقُ هذا أصح الطرق القطع بهذاء والطريق الثاني: القطع بالبطلان 
مع الريبة» لأنها لا تدري؛ هل هي حلال للأزواج آم لا؟ والشالث: قولان؛ كمن 
باع مال أبيه على ظن حياته فبان موته. 

وو أبَانهَاء أي بالخلع أو غيره» فَوَلَدَتَ لأَرْبَع مِبِيْن؛ لْحِقَهُ لقيام الامكان» 
فإن مدةالحمل قد تبقى أربع سنين» والدليل على ذلك الاستقراء كما حكاه مالك» 
وتعتير الأربع من وقت الإبانة» قال أبو منصور التميمي: ينبغي أن يعتبر من امكان 
العلوق» قال الرافعي: وهو قويمٌ؛ وفي إطلاقهم تساهلء أو لأكثْرَ فلا لعدم 
الامكان» فإن الأصل فيما زاد على المدة المستقرأة» العدم. 

وؤ طَلْقَ رَجِْيَء ميت الْمُدَةٌ مِنَ الطلآق» لأنها كالبائن في تحريم الوطئ» 
فكذلك في أمر الولد. رفي قوؤل: مِنّ انصِرام الْعِدَةٍ TT‏ 
الأحكام» وعلى هذا تتمادى مدة اللحوق بلا تقدير إن لم تقر بانقضاء العدة» لأن 
الطهر قد يتباعد سنين؛ وإلا فلا. 

وؤ كحت بَْد الْهِدةٍ فَوَلَدَت دون َة أشهر فَكَأنهَا َم تنك أي ويكون 
الحكم كما مر إن كان لِسةٍ فَالْوَدُ لثاني» أي وإن أمكن كونه من الأول» لأن . 
الفراش الثاني تأحر وهو أقوى. 

ولو نكَحَس في الد ادا فوَلَدَتَ لفان يِن الأول لَحِمَهُ وَانقَضناء أي 
العدة» بوضعه م تعد لاني أو اکان 7 الاي لَحِقَهُ U‏ قررناه قبل» وهذه 
المدة من الثاني معتبرة من وقت الوطء لا من النكاح على الأصح أَوْ مِنْهُمَاء أي 
وإن وجد الامكان منهما معاء عرض على قَائْفو لما سيأتي في موضعهه إن أَلْحَقَهُ 
بأَحَدِهِمًا فَكَالإِمْكَانَ مِنة فط أي وإن ألحقه بهما أو اشتبه الأمر عليه أولم يكن 


فل لَزِمَهَا عدا شخص من جنس بأن طَلّقَ ثم وَطِئ في عِدةٍ أقراء أو 


كاب الْمَدَدِ ۳ 


أثهر جَاهلاء أي إن كان الطلاق بائناء أو عَالِماً في رَحِْيّةِ تداخلتا؛ تئ عِدَةٌ 
ِن الْوَطء؛ وَيَدْخْلُ فِيْهَا بَتِيُّ عِدَةٍ الاق لأنه لا معنى للتعدد والحالة هذه لاتحاد 
الجنس» فإ كانت إِحْدَاهُمَا حَمْلاً وَالأَخْرَى أقْرَاءٌ أي بان طلقها وهي حامل ثم 
وطنها قبل الوضع؛ أو طلقها وهي حائل ثم وطمها في الاقراءء ثم أحبلهاء تَدَاخلتًا 
في الأصّحٌ» لأنهما من شخص واحد فأشبها المتجانسينء والثاني: لاء لاخشلاف 
الجنس» فُتنقَطييَان بوَضْعِد لأنه فائدة التداحل» وَيُرَاجَعٌّ قَبْلَهُ أي قبل الوضع إن 
طرأ الوط ا بالحمل؛ لأنها في عدة الطلاق الرحعي والحمل لا يتبعض. 
وَقيل: إن كان الْحَمْلُ م من الوطء فلاء لأن عدة الطلاق قد سقطت؛ وهي الآن 
معتد مقعلة عن ارط والأصح: نعم؛ لأنها في عدة الطلاق» فإن وحبت عليها عدة 
أخرى كما قدمته؛ وجميع ما ذكرناه فيما إذا كانت لا ترىالدم علىالحمل أو ترا 
وقلنا ليس هو بحيض» فأما إن جعلناه حيضاء فهل تنقضي مع الحمل العدة الأحرى 
0 أظهرهما: نعم أ لِشَخصِيْنِ بأ كانت في عِدَةٍ ز وج أو 
سْبْهَةٍ فوطت بشْبْهَةٍ بشبهة أو باح قاد أو كانت زَوْجَة مُعْتَدَةٌ عَنْ شْبْهَةِ فَطَُلْقَتْ قلا 
قاس ان لس كن باضه E E SS‏ يد 
في ذلك كما رواه إمامنا عن مالك بسند ''» ولأنهما حقان مقصودان من جنس 


(#) في النسخة (۲): ابن عمر. | 
©٠ ١(‏ أده الشافيي رَحِمَهُ اله؛ قَالَ: عبرا مالك عَنٍ ابن شهاب عَنْ سَهِيْدِ بن 
ال وَسليْمَان بن يَسَارِ وأ طح كانت حت روبد الى عله ال 
كحت فِي عِدَتَهًا. ا الطاب 5ه؛ وضرب رَوْحَهًا ِالْمِحفَقَةٍ 
طربَاتو» فرق هم ثم ال عغر: (َيْمَا امْرأةٍ نَكَحَتْ في عِدَتَهّاء فن کان . 
ارج النزي توج بها َم ذحل بها؛ فرق يهُا .ثم اد نا بي يها ين زَوْحهَا 
الأَوّل؛ وَكَانَ خاطيا من الخطاببو» وَإِنْ کان دحل بها؛ فرق بِينَهُمَاء نّم اعْمَدْتْ 
ية بتي عِذَتَهًا مِنْ زَوْحِهًا الأول ” ٿم انت يِن رها الآحرء َم لم نكخها أندا). 
رز رواه الشائعي في الأ باب اجتماع الْعِدكيْن: ج ه ص۲۲۲. 
@ عن مسروق: أ خر بن الطاب عل رح ع رل العاف وخ ليا 
>> 


ا" ١‏ كاب اعدو 


واحد لثابي الحرمة فلا يتداحلان كالديتين. 

قن کان حَْل قَدَمَتَ عِدَنَهُ أي سواء كان الحمل سابقاً أو لاحقاء لأن عدة 
الحمل لا تقبل التأخيرء وَإلء أي وإن م يكن هناك حملء قن سَبَّقَ الطَّلآقء أي 
وطء الشبهة: أَنَمّت عدت لتقدمها وقوتها؛ لأنها تستند إلى عقد حائز وسبب 
مسوغء لم اسَْآنقَت الأخْرَى وَلَهُ الرَجْعَةُ في عدبي أي إن كان الطلاق رجعياء 
قال الروياني: لكن لا يراجعها في مدة اجتماع الواطئى بها؛ لأنها حينئذ خارجة عن 
عدة الأول وفراش لغيره» فلا تصح الرجعة في تلك الحالةء ذا رَاجَعَ القت أي 
العدةء وَشَرَعَت في عة الشبْهَة ولا يتمع بها حَبَى تقطييهًاء وهل له تحديد 
نكاحها إن كان الطلاق بائناً ؟ فيه وجهان أظهرهما: نعم, لأنها في عدته» وإ 
سيقت الشُبْهَةٌ قَدَمَتَ عِدَةَ الطلآق» لأن سبب عدة الطلاق أقوىلتعلقها بالنكاح»› 
وَقَيْلَ: الشبْهَة لسبقها عدة الوطء: 

فصل: عَاشرهَا كزوج بلا وَطْء في عِدَةٍ أفرَاء أو شر ؛ فَأَوْجُةُ: أْصّحُهًا إن 
كانت بَائْنا انقضّت وَإلا فلاء لأن مخالطة البائن محرمة بلا شبهة فلا يؤثر في العدة 
كوطمها في الدبر» وتي الرجعية الشبهة قائمة» وهو بالمخالطة مستفرش لهاء فلا 
يحسب زمن الاستفراش من العدة كما لو نكحت في العدة زوجاً جاهلاً بالحال؛ لا 
يحسب زمن استفراشه. والثاني: لا تحسب تلك المدة من العدة مطلقاء لأنها شبيهة 
بالزوجات دون المطلقات المهجورات؛ والثالث: تحسب مطلقاً؛ لأن هذه المخالطة لا 
توحب عدة فلا يمنعهاء وحكاه الغزالي وشيخه عن الحققين» واحترز بقوله 
(عَاشَرَهَا) عن معاشرة الأحبي العالم.فإنها لا تؤثر كوطته» كما ذكره المصنف بعد؛ 
وتنصيصه على الإقراء والأشهر ت للمعتدة بالحملء فإن المعاشرة لا تمنع الانقضاء 


بمًا اسْتَحَلٌ مِنْ فَْحَهًا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: الأثر 
(م؟كقهوي وقال: ورواه الثوري عن أشعث بإسناده: أن عُمَرَ فد رَحَعَْ عن 
ذلك رل لها ھا وََحَعَلْوُم 5 تتَمِعَان). ١‏ 


كباب العو 0< 4۳۸ 
بحال» وخرج بقوله (بلا وَطء)؛ ما إذا وطئ» فإنه إن كان طلاقاً بائنء فإن ذلك لا 
نع انقضاء العدةء لأنه وَطْوُ زنا لا حرمة له» وإن كان رجعياً فلا يشرع في العدة 
ما دام يطأهاء لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة. 

ولا َة بَعْد الأَْرَاءوَالأَشْهُرِه عملاً بالاحتياط في المسانبين» كما لو وطئ 
الرجعية بعد مضي قرأين من وقت الطلاق عليها؛ أن تعند بثلاثة أقراء من وققت 
الوطءء ولا تجوز الرحعة في القرء الشالث؛ وهذا ما نقله الرافعي في المحرر عن. 
المعتبرين» وف الشرح الصغير عن الأئمة» ولم ينقله في الكبير إلا عن البغوي وحده 
لنفسه» ثم قال: وي فتاوي القفال ما يوافقه» قلت: وهذا ذكره البغوي في فتاويه 
تفقهاً لنفسه بعد أن ذكر أولاً أن الماك دار بثبوت الرحعة» وكذا حزم به 
القاضي في فتاويه وتعليقه في كتاب الطلاق» دة قلت: وَيَلْحَقَهًا الطّلاقُ إلى انقِضاء 
الْعِدَق لأنه مقتضى الاحتياط. 


ولو عَاشْرَهَا أجتبي انقضَّت وا لله ألم أي ولا توثر مخالطته كما لا يؤثر 
وطۇه› ولو نكح م مُعََدَةَ بََنٍ الصّحَّة وَوَطِىّ لقعت من جين وَطِى» لأن النكاح 


الفاسد لا حرمة له ولا يجعل المرأة فراشاً ما لم يوجد الوطءء وَفِي قول أو وَجْه: 
من الْعَقَدِء لأنها بالعقد معرضة عن العدة. 


ولو رَاجْعَ حَائلاً أي ومسّهاء ثم صلق استأنقت» لأن المسيس يقتضي عدة 
كاملة» وفِي الْقَِْمٍ تبي إن لَمْ يَأ كما لو أبانها ثم جدد نكاحها وطلقها قبل 
أن يسهاء ولخد الات لأن 7 حعية زوجة: أو حَامِلاً قبِالْوَضْعء أصابها أو 
لم يصبها للآية"' "© فلو وَضَعَتْ * ضعت ثم طَلْقَ استانقت» أي إن أصابها؛ لأنه طلق في 
ا د ل لا 


(؟ )٠ ٠١‏ الطلاق / 4 : واا يمن بن تمض بز نلك رد ر اي ير 
لاني َم جضن وأولأًث الخال هن ان يعن حملن ومن ب اط عل 
ل بن أنه برا ١‏ 


4 كاب الْعَدَدٍ 


تنقضي . ERE‏ وَقيْلَ: إن لَمْ يا به بغ الْوَضْع فلا عِدَةَ أي 
ويحكم بانقضاء عدتها بالوضع. 

تنبيةٌ: هذا كله إن طلقھا ثم راحعها ثم طلتها كما فرضه للصنف» فار طلقها 
ولم يراحعها ثم طلقها فالمذهب: أنها تبي على العدة الأول» لأنهما طلاقان لم 
يتخللهما وطؤء فلا رجعة فصار كما لو طلقها طلقتين معاء وقيل: القولان. 

وو الع مَوْطُوَْةَ تم نَكَحَهَا نم وَطِى ثم طَلَقَ» أي أو خالعها ثانياء امنتاتقت» 
أي العدة» وَدَخْلَ فِيْهَا الْبَقِيّه أي بقية العدة السابقة؛ لأنهما من شخص واحدء 
وقد اقتضى كلام المصنف صحة نكاح المختلعة في عدته وهو المذهب» وخالف فيه 
المزني» وإن كان التكاح يقطع العدة الأول وهو الأصح. 

قَصْل: عِدَةٌ حُرةٍ حَائْلٍ وقاةٍ وَِن لَمْ تؤطأ أربعَة ههر وعشرة يام بََلِنِهَاء 
بالاجماع» وَأَمَةِ نصفْهاء لأنها على النصف من الحرة» ولذ مات عن روي التَقَلتْ 
إلى وََاقِء لاندراحها تحت قوله تعالى: لوَيدَرُونَ أَزْوَاجاً. .. الآية7' © فيجب 
الإحداد وتسقط النفقة» أو بَائْن قلا لأنها أجنبية» وَحَامِل بوَطْعِيٍ للآية9' ' 
وسواء في ذلك الحرة والأمة» زا وضعت بعد موت الزوج انقضت» وحديث سبيعة 
المشهور في الصحيه””' © يدل له بشرطه السابق, أي وهو أن تضع الحمل بتمامه» 


٠١1‏ البقرة / ٠4؟:‏ نوكن مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزراجا وَصيّة لأَرْوَاحَهِمْ ماعا إلى 
الْحَوْل غَيْرَ إحراي ان رحن فَلاجْناحَ علب کم نتا لن في نون بن مروف 
والله عرز حَكِيِم». 

)٠ .5(‏ الطلاق / 4 :وای يسن من تمض بن ماخلا فم بون وت أشْهْر 
واللائي لَمْ يَحِضْنَ وأرلات الأَحْمّال َحَلُوُنٌ أذ يعن حَملَهُنٌ ومن ي الله يَحْعَلْ 
ا 

20١)‏ عن الْمَسْوَرِ بن مُخحرمُة: َه سيه الأسلَوية نفِسَت بَعْدَ وا رَوْحِهَا بَيّال. فْجَاءَت 
النبي ول اسا أن تنک فأَذِنٌ لَهَاء فتكحَتْ). رواه البحاري في الصحيح: كتاب 

. الطلاق: الحديث .)٥١۲١(‏ 2 


كاب الْعَدَدِ ١45٠‏ 


! وأن يكون الحمل ظاهراً منه ولو احتمالأ َل مات صي عن حال قبالأشهي أي 
لا بالوضع» لأن الحمل منفي عنه كما سلف» رکا تمسو آي وهر فاق الذكر 
والأنثيين فتعتد زوجته بالأشهرء إِذْ لا يَلْحَقَهُ عَلَى الْمَذْهَبي لأن العادة لم تحر به 
ومقابله قول: أنه يلحقه لبقاء المعدن واجری؛ وحَکم به أبن حربويه. وكان ينبغي 
له أن يعبر بالأظهر لا بالمذهب لا عرفته. 


وَيَلْحَقٌ مَجَبُوْباً ب به بقِي انيا لبقاء أوعية المنى» فتعتدٌ بو أي بوضع الحمل» وكذا 
ملول به بهي ذَكَرَهُ به عَلَى الْمَدْهَبِي لأن آلة الجماع باقية» وقد يبالغ في الإيلاج 
ل رد ومقابله وجهان؛ أحدهما: أنه لا يلحقه. والثاني: إن كان 
مسلول اليمنى لم يلحقه لأنها للمئ» واليسرى للشعر وإلا لحقه» وكان ابن الحداد 
فاقد اليمنى» فكان لا ينزل وكانت لحيته طويلة» فكان ينبغي للمصنف أن يعبر 
بالأصح لابالذهب» كما عبر به في الروضة في اللعان» نعم: فيها هنا كما في الكتاب. 

َو لق إخدى امْرََئيِهِ وَمَات قَبْلَ بيان تين فإ كان لم يَطَأء أي واحدة 
منهماء اعْتَدَنًا لوا لأن كل واحدة 06 تكون مفارقة بالموت كما يحتمل أن 
تكون مطلقة» ولا بد من الأحذ بالاحتياط» وكذا إن وَطِىَ أي كلا منهماء وَهُمَا 
ذواتا أُشهّر؛ أو أَقْرَاء وَالطْلاقٌ رَجْعِي لما قلناه أيضاء إن کان اا ادت كَل ٠‏ 
وَاحِدة باكر من عدو وََاة َة ِن أفْراثهاء عملا بالاحتياط في ذلك أيضاًء 
وَعِدة الْوَفَاةٍ يِن الْمَوّْتِ وَالأَقَْاُ مِنَ الطلآق» أي حتى لو مضى قرء من وقت 
الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأتصى من عدة الوفاة ومن قراين هن آثرانها: 

فصل: ومن غاب وَانقَطَعَ 1 ته أو 
طَلاقهُ لأن الأصل بقاء الحياة» ولأن ماله لا يورث وأم ولده لا تعتق» وَفِي الْقَد 
تربص أَرْبَعٌ مين ثم تعد لوقا وتک أي عدة الوفاة اتباعا لعمرً» فإنه قضى به 
واشتهر من غير إنکار» ومن RN‏ الات EES‏ على 
قول الصحابيء فَلَوْ حَكَمْ َنِم قاض تقض عَلَىالْجَدِيدِ في اصح لأن لمجتهد 


١44١‏ كاب الْعَدَدِ 


لا يجزز له تقليد الصحابة في الجديد فكان مقابله مب على مقابله» ولَوْ َكَحَت بعد 
الترييص وَالْعِدَةٍ قَبَانَ ميا أي وقت الحكم بالفرقة» صح عَلَى الْجَديْدٍ في الأصّح 
إذ القُرقة والحالة هذه تحصل باطناً قط وهذا الخلاف مبئ على الخلاف فيما إذا 
E‏ فبان موته» وقد سلف البيع أن الأظهر الصحة. 


َصْلٌ: وجب الإخداد على معدو وََاقِ بالاجماع» لا رَجْعِيَة لبقاء أحكام 
النكاح فيهاء وَبُسْمَحَبُ لِيَائنِ؛ لأنها معددة عن طلاق فأشبهت الرحعية» وَفِي 
قَول: يجبا قياساً على لمتوق عنهاء والأظهر المنع؛ لأنها مهحورة لا متفحعة: 

فرع المعتدة عن وطء شبهة أو نكاح فاسد وأم ولد لا احداد عليهن قطعاً ٠‏ 
لانتفاء الزوجية. 


رْعٌ: يجب الاحداد على الذمية ولولي الصغيرة والمجنونة مُنْمَهُمَا ما تمنع منه 
الكبيرة العاقلة. 2 


وَهُرَ أي الاحداد ترك لس مَعبوْغ لِزِيَْةٍ وَإِن حَشُنَ» لقوله َيه الملا 
والسّلام: لس وبا مَصبُوغاً إلا ثوب عسو ] متفق عليه “"» وَقِيْلَ: يحل 
ما صب عَزْلَهُ نم نسيج» أي كالبرود لقوله ولة: [ إلا توب ب عص ] فإنه ما صبغ 
غزله ثم نيج والعَصبُ بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين؛ والأصح المع 
كالمصبوغ بعده» وأجيب بحمل الرواية الأولى على ما يباح من المصبوغ على أنه في 


ا ا قالت: قَالَ رسو اللو ك: [ لا محل لامرأة مين با له 
الوم الآجر؛ أذ تح عَلَى ميتي وق ُلاث؛ لا على رحا اتج َل أرب بع 
اور وَعَشرا؛ ولا تلبس نَوْباً مَصْبُوغاً إلا قوب عَصْبِوه ولا َكَل ولا تسن طببا؛ 
إل عند أذنى هرما ذا لسلس من حَِضتيهَا؛ ِن لط أ : أظمَارٍ ]. رواه البخاري 
في الصحيح: كتاب الطلاق: باب لير الْحَادَةٌ تیاب الْعَّصب: الحديث o4۲)‏ 
و51"47). ومسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة: 
الحديث (888/55). واللفظ له. 


كاب الْعَدَدِ f4۲‏ 


رواية البيهقي [ ولا نْب عص ] لكن قال: إنها ليست محفوظة"'. 

وَيُبَاحُ غَيْرٌ مَصبُوْغ من قُطْن وَصُوْفٍ وتان لأن نفاستها لأحل صنعتها لا 
من زينة دحلت عليهاء وكذا ابْرِيْسَمْ في الأصّحٌ إذا لم يحدث فيه زينة: والشاني: 
يحرم» وهو قوي فإنه من أعظم أنواع الزيتة» فعلى هذا لا يلبس العتابي الذي أكثره 
ابريسم» ولا لبس الخز قطعا لاستتار الابريسم فيه بارت دلب الجر وقال 
الرافعي : وهذا التوحيه يتفرع على تحريم لبس الابريسم إذا لم يكن مستتز عر مستزاء وَمَصبْبُوْعٌ 

لدي يُقِصّد ريق يْنَّ أي بل يعمل للمصيبة» واحتمال الوسخ كالأسود والكحلي لأنه 
أبلغ في الحداد. 1 


م ولق 


وَيَحْرُمٌ جلي هسب وَفِصة للدص فيه في سنن أبي داود والنسائي بإسناد 
حسن "» قال الروياني: ولو تحلت بنحاس أو رصاص؛ فإن كان مموهاً بذهب أو 
فضة أو مشابهاً هما بحيث أنه لا يغرف إلا بتأمل» أو لم تكن كذلك ولكنها من 
قوم يتزينون ثل ذلك فحرام وإلاً فحلال» وكا لُوْلُوّ في الأصّحٌ لأن الزيئة 
ظاهرة فيهاء ووحه مقابله؛ أنه ليس كالذهب» ولذلك لا يحرم على الرجالء وهذا 
الزدد هو للإمام لا للأصحاب فاعلمه» وَطِيْبُْ ب في بَدَنء أي الا في حال طهرها من 


)٠ 7‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب العدد: الحديث 433 وهل وقال: كذا قال: 
[ ولا ثوب عص ] ورواية الجماعة بخلاف ذلك. وف السنن الصغرى: كتاب 
الطلاق: باب الإحداد: الحديث(47 9؟)» وقال: وهو عند أهل العلم بالحديث وهم. 

(۱۰۸) عن ام سمه رضي الله عنها؛ عن الي 4 ال: [ امون عَنْهًا وهاه لا ليس 
المقضفر ن ااب و المُمَشَةهِ ولا حلي وَل تختطيب) وَل تَكتجل]. رواه أبو 
داود في السنن: كتاب الطلاق: باب فيما تحتنبه المعتدة في عدتها: الحديث .)۲١١ ٤(‏ 

- والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الطلاق: باب ما تجضب المعتدة من الثياب: 
الحديث .)۲/١۸۲۹(‏ وقال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير: الحدييث :)۲١٤١۷(‏ 
وأخطأ ابن حزم حيث قال: لا يصح لأحل إبراهيم بن طهمان» فإنه ضعيف. وإبراهيم. 
هذا احتج به الشيخان. وزكاه المزكون. ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي بتضعيفه» 
وقد تابعه معمر عليه. كما أخرحه الطبراني في أكبر معاجمه. إنتهى. 


١44‏ : 1 كاب الْعَدَدٍ 


الحيض للحديث الصحيح لان ووب وَطْعَام وَكُخلء بالقياس لقيام المعنى» 
والطيب الحرم: هو ما حرم على المحْرم حتى أكلٌ ما فيه طيب ظاهر. ش 

فَرْعٌ: لا يحرم الطيب عند الحاحة» ذكره في النهاية. 

وَاكْتِحَالُ بأَنْهِدٍ, للحديث الصحيح فيه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: [ ولا 
اد داه والنسائي بإسناد حسن”'"©) ولأن فيه زينة وسواء في ذلك 
البيضاء والسوداء والكحل الأصفر كالامد لا التوتياء إذ لا زينة فيه إلا لْحَاجَةَ 
كَرَمَلِه أي فيرخص فيه بحسب الحاجة فتمسحه نهاراً إذا لم تدع إِلَيْهِ ضرورة. 

فرُعٌ: يحرم عليها حشو حاجبها بالكحل فإنه رن به فيه وَاسْفِيْدَاجٌ وَدُمَامُ 
وَخِضَابُ جناء وَنخحوق لأنه زينة؛ والاسفيداج معروفٌ يعمل من الرصاص. 
والدمام بضم الدال وكسرها الحمرة. 

وَيَجِل تجْميْلٌ فراش وَأثاث, لأن الاحداد في البدن لا في الفراش. 

فرْعً: لا بأس بحلوسها على الحرير والاستناد إليه قاله بعض المتأخرين. ولي 
التحافها به نظرء قال: والأشبه المنع لكونه ليساً. 


0 يف بعل رأس؛ ولم وَإزالَة وَسَخْء لأن ذلك ليس من الزينة كما قاله 


٠ 0 .9(‏ : 
٠ ۰(‏ عن ام کي بنت أ سيار عن أنه أن رَوْسهَا توفي كانت نكي عه ا َكَل 
بحل اللاي رست رة ا ا إلى ام سَلَمَة! فساتها عَنْ كخل الجلآء. فَقَالَت: 
لا تکیل؛ إلا مِنْ مر لا بد لَها. عل علي رول الل يخ جين توي أبو شمه وق 
حلت على علي برا قالَ: [ ما هذا يَا ام سَلَمَة؟ ] قلت إنمَا هُوَ صَبْرٌ يا رَسُولَ 
ال لیس به طب قَالَ: إت شب الوحت فلا تله إلا بالل ولا نعطي 
بالطب ولا باجنا فَإنْهُ يضًاب] قُلْت: باي شيء شط بَا رَسرل الله؟ قَالَ: 

. [بالسذر لين به رسك ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطلاق: الحديث 
(11205). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الطلاق: باب الرحصة للحادة أن 
تمتشط بالسدر: الحديث (١۷۳٥/ا):‏ 


كناب الْعَدَوِ ١4‏ 


الرافعي» قُلْتْ: َيِل امِْشَاطٌ وَحَمَّامٌ إن لم يكن خرٌوْجٌ فِيْه مُحَرّمٌ أي لما قلناه 
ولو ركت الإخداد عَصّناء أي لزكها الواحبء وَالْقَضمَت اده كَمَا لَوْ فَارَقَت 
لمكن أي فإنها تعصي وتنقضي به العدة» ولو بََعنَهًا الْوَقَاةٌ بَعْدَ الْمُّدَةٍ كانت 
مُنْقَضِيَة لقول علي 4 [ اده مِنْ يَوْم يَمُوتُ أو يلق ] رواه البيهقي''» 
والأشهر عنه: أنها تعتد من يوم يأتيها اللخبر. 

فرعٌ: غدةاظلاق الغا من جين الطلاق ل من ين بارع ار ايضاً. 


e‏ ا 


على ميتو وت نَل إلا على رَو أربَعَة أشهر وَعَشْراً ] متفق عليه(؟٠1)‏ وَتَخْرْمُ 
ارياد وا له أغلم للحديث المذكور» وثحريم الزيادة على الفلاث مشروط بأن 
يكون الترك فيه لأحل الاحداد؛ فإن ث ركت الطيب مثلاً بلا قصد لم يحرم؛ كما 
ذكره المصنف في أصل الروضة في أوائل الشقاق. 


(۱۱۱)@ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: وكا افش ر و ا 
طَلَقَت وتوفي عَنْهًا رَوْحُهَا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: باب 
العدة بعد الموت: الأثر .)١5857(‏ 
@ عن ابن مسعود طه؛ قال: (عِدَةُ المُطلْقَةِ من جين تَطَلَق وَالْمتَوَنَى عَنها رَوْحُهًا 
من جين وفي). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (4 .)٠١۸١‏ 
@ عن ون الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ الأثر(15805). وعن علي ظب؛ 
قال: (تَعْتَدٌ مِنْ يوم ايها الْحبَرُ). الأثر )٠١۸١۸(‏ من السنن الكبرى للبيهقي. 
(۱۱۲) عن ريب بنت أبي سَلَمة قالّت: دَعلّت علي ام َة روج الب يا حن توفي 
أبُوها؛ أبو سيان بن حَربو. دعت ام َة بعليب فلو صُفْرَةٌ - خلوق أ غَيْره- 
هَت ينه حَارية نُمّ مت بِعَارضِيْهاء نم قالّت: الما بي بالطب من حاحة) 
َر أني سيت رسو الل و َقول: ا الآعِرٍ أن 
تيد على ميس فرق لَلآثٍ على َع أربعة ة اشير وَحعَظْرا ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب الطلاق: باب تح المتوفى عنها: الحديث (0084). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الطلاق: الحديث .)١1487/57(‏ 
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فر عً: ذكر في النهاية أن الرحل كالمرأة في التحزن ثلاثة أيام» وقد يستشكل بأن 
النساء يضعفن على المضائب بخلاف الرحال. 


: تج سْكْتَى لِمُعَْدُةٍ طلآق وو این لقوله تعالى :(إأسكِنو ه017 
e‏ ال والأمّة لا سكنى هما إذا لم ؤحب 
نفقتهما في صلب النكاح إلا نَاشِرَة» لأنها لا تستحق النفقة والسكنى في صلب 
التكاح فعند”* البينونة أرل» وَلمَُدةٍ وَقَاةٍ في الأظهسرء لقصة كُريْمَةَ في الستن» 
وصححه التزمذي” ' '2, والثاني: لاء لأنه لا نفقة هاء وقلخ عَلَى الْمَدَهَسِ أي 
سواء كان بردَةٍ أو إسلام أو رضاع أو عيب على المذهب» لأنها معتدة عن نكاح 
بفرقة في الحياة» فكانت كالمطلقة» وثانيها: على قولين كالمعتدة عن وفاة» وقال في 
الروضة تبعا للشرح في باب الخيار: المفسوخ نكاحها بعد الدحول لا نفقة نفقةلهافيى. 
العدة ولا سكنى إن كانت حائلاً قطعاء وكذا حاملاً على الأصح فاختلف 
تصحيحهما إذا.. 


)١١(‏ الطلاق / 0. (#) في النسححة :)١(‏ فبعد. 

۱۱9 عن ريب بت كب بن عَجْرَة؛ (أنالْفريمة بت مالك بْنِ ميئان؛ وهي حل ت ابي 
سينو دري أنه لها امت سول اله ل سنا اذ جع إلى ايها ي ٠‏ 
بي خرة. راه رها حرج في صلب أَعْبدٍ لَهُ أبقواء حَنَى إِذا كان بطرف الْقَدُومٍ 

لَحِمَهُم فقعلوة. قالت: فسألت رَسول ا ك أن أرحمٌ إلى أهلي. فَإِنّ زوجي لم رك 
في کا ب لكه؛ ولا نفقة؟ قَالَت: oa‏ م 
حَتَى إا كنت ف في الْحُجْرةٍ أو نِي المَْحبم ناداني رول الله ل (أ ومر بي 
فتوديت) فَقَالَ: 3 كيف قَلت؟) َالتْ: فرذت عَلَيْه القِصّة لني كرت له ل ااه 
زُوْحي. . فَالَ: [ امكبي في بيك حَتى ييلع اكاب أَجَلَهُ ع قالّت: الم 
شهار وَعَشْرأ). رواه الترمذي في اللجامع: كتاب الطلاق: باب ما جاء أين تعتد المتوفى 
عنها زوحها: الحديث »)۱۲۰٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود 
في السئن: كتاب الطلاق: باب في المتوفى عنها: الحديث .)۲٠٠١(‏ والنسائي في 
السئن: كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها زوجها: ج” ص۰-۱۹۹٠٠۲‏ 
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فَرْعٌ: نقل الرافعي عن فتاوي القفال: أن المعتدة لو أسقطت مؤنة السكنى عن 
الزوج لم يصح الإسقاط لأن السكنى تحب يوماً فيوماء ولايصح إسقاط ما لم يحب. . 

تسكن في مَك انت تسكن وب عند ارقي أي إذا كان يليق بها حال 
الطلاق» وأمكن بقاؤها فيه لكونه ملكا للزوج أو مستأحراً معه أو مستعارا لقوله 
تعالى :لإأسْكِنوهُنَ» وهو حق لله تعالى لا يسقط بالزاضي» وَلَيْسَ روج وَغيْرِه 
إِخْرَاجُهَاء ولا َهَا خْرُوجٌ لقرله تعالى: لا تحرحوشُن من وتن ولا 
خر نعم: لو كان الطلاق رجعياء ففي الحاوي والمهذب: أن للزوج أن 
يسكنها حيث شاء؛ لأنها في حكم الزوحات» وفي النهاية: أنها في ذلك كالبائن 
وهو نصه في الأم» كما أفاده صاحب المطلب» ومقتضى إطلاق المصنف غيره» ظ 
ويظهر ترحيح هذا؛ لأنه لا يجوز الخلوة بها فضلاً عن الاستمتاع؛ فليست 
كالزوحات» قُلْتْ: ولَهًا اْخْرُوْجُ في عِدَةٍ وَقَاقِه وَكَذَا بَائْن في الَهَارٍ لشبراء 
طَعَام مطل کر جز ی ا الال ا 
لفسا 00000 

َْعٌ: الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد كالمتوفى عنهاء قاله في التتمة؛ إلا الحامل 
إذا قلنا لها النفقة فتمنع من الخروج. ش 

وَكَذَا يلا إلى دار جَارَةٍ لغزل وَحَدِيْثِ وَتَحْوهِمًاء بشزْط أن تزجع وتيت 


.١ / الطلاق‎ )١١5( 

)١15(‏ عن حابر ه؛ قال: لقت حَلِي لن فرحنا حت تح خلا (تقطع مار النحل) 
فلقیها رل فنهاها!! فأتت النبي ؛ ؛ فذّكرَت ذلك لَّهُ؟ فقال: ( اتترحي فَحُدّي) 
فلَعَلْكِ أن تصدقِي أو تَمعَلي مَعْرُوفاً ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الطلاق: باب 
جواز حروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها: الحديث .)١154817/98(‏ ورواه 
البحاري في الأم: كتاب الطلاق: باب مقام المتوفى عنها والمطلقة: ج ه ص‌۲۲۷. 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب العدد: الحديث »)٠١۹۲١(‏ وقال: قال الشافعي 
رَحِمَهُ الله: تخل الأنصّار قريب مِنْ منازلهم. وَالْحِدَاةُ نما کون نهَاراً. 
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في بَنْتِهَاء أما المتوفى عنها زوجها فلحديث مرسل”"""» وأما البائن فقياسا عليهاء 
وفي البائن قول قديم: أنه ليس لها الخروج لعموم الآية» وخخرج بالمتوفى عنها وبالبائن 
الرحعية فإنه لا يجوز ها الخروج إلا باذنه لأنها زوجة فَمَلَِْ القيام بكفايتهاء وَتَنتَقِلَ 
يِن الْمَسْكَنٍ خف من هَذ هام أؤ عرق أ علَى تفسيهاء أي من اللصوص أو قوم 
فسقة للضرورة الداعية إلى ذلك» أو تأت بِالْجيْرَان ُو هُمْ بھا اَی سَدِيْدا. وال 
أغلم إزالة للضرر. قال تعال: لا تحرو من دن ولا ١‏ رجن إلا أن ياين 
بفاحِشَةٍ شد ا مبین د والفاحشة مفسرة ة بالبذاءة» نه أو غیرهم» وإضافة 
الت إليهن من حهة أنها سكناهن. 

وَلَوِ انتقلَت إلى منکن يإذن ؛ اروج فَوَجَبّتِ الْعِدَةُ قل وُصُولِهًا ليه اغتلات 
فيه عَلَى النصّ أي ي الأم؛ ؛ لأنها مأمورة بالمقام فيه منوعة من الأول» Ê‏ 
النص ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنه تعتد في الأول؛ لأنها لم تحصل قبل الفراق في مسكن 
آخر» والثاني: تعتد في أقربهما إليهاء والثالث: تتخير بينهما لأنها غير مستقرة في 
واحد منهماء ولا تعلق بكل واحد منهماء والاعتبار بالانتقال ببدنها لا بالأمتعة 
والخدم, وعكس أبو حنيفة. 

أ بغر إذن فَفِي الأول» لعصيانها بذلك ووحوب العود إلى الأول» وکذا لو 
أَذِنَ ي وَجَبَت)» أي العدةء قبل الْخروْج» لأنه المنزل الذي وَحَبّت فيه العدة» وَلَو 
أذ في الانيقّال إلَى بَلَد فَكَمَسْكنِء أي فيما سبق كما قررناه» اؤ في مسَفَرٍ مج 
أو تِجَارَةٍ ثم وَجَبَت في الطرِيق فَلََّا الرْجُوْعٌ وَالْمُضِي» لأن في قطعها عن السفر 
عم قال: اسهد رِحَالٌ وم أخر؛ ام ساؤځمې وکن متحَاوِراتٌ في دار 

فحن النبي ولد فقلن: يا رَسُولَ ا لا إا نستوحِش بالليْلِ فتييِتُ عند إِحْدَانا؛ فإذا 
امیا الى ويا قان لبي 46: [ تحن عند إِحْداكُنٌ ما ذا لَكُنٌ) فا 
رذن الوم َوب كل امرأةٍ نكن إلى يها ]. رواه البيهقي في السئن الكيرى:. 
كتاب العدد: باب كيفية سكنى المطلقة: الحدیث .)٠١۹۲۰(‏ 
)١١(‏ الطلاق / ٠ .١‏ 
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مشقة» لا سيما إذا بعدت عن البلد وحافت الانقطاع عن الرفقة ت فإ مضت 
اقات إِقَضاء حاجيهاء أي من غير زمادة عله كم يجب لجع ْم الي يي 
ال اا فا فر المت ا ر و ا 
تَجَارَةِ) عن سفر النزهة» فإنه إن ل يقدر مدة؛ فلا يزيد على مدة المسافرين» وإن 
قدرها فلها استيفاؤها على الأظهر» كما في سفر الحاجة» هذا إذا حدث ما يوحب 
العدة بعد بلوغها المقصدء فإن حدث قبله فحيث قلنا في سفر الحاحة يجب الانصراف» 
فهنا أولى وإلاً فوحهان؛.وقطع البغوي بأنه كسفر الحاحة» وسفر الزيارة كالنزهة 
على ظاهر النص» وقيل: كالحاجة؛ وأطلق المصدف الحج وقيده في الذخاثر بمج 
الفرض» لكن في المسألة الآنية إذا طلّقها قبل أن تفارق البلد كما سيأتي» واحترز 
بقولهثمٌ وَحَبَتْ) في الطريق عما إذا وحبت قبل أن يمخرج من المسكن» فإنها لا تخرج 
قطعاً أو قبل مفارقة العمران» فالأصح وجوب العود إليه لأنها لم ُشرِغ في السفرء 
والثالث: إن كان سفر حج لامها العود أو غيره لزمها وقيّده في الذحائر بحج . 
الفرض» وهذا الوجه الثالث استغربه الرافعي» والعجب أن إمامنا الشافعي اقتصر عليه 
في الأم» كما أفاده صاحب المطلب» ولو حرحت مع الزوج ثم طلّقها أو مات عنها؛ 
فإنه يلزمها الانصراف ولا تقيم أكثر من مدة المسافرين» إلا إذا كان الطريق مخوفاً 
أو لم تحد رفقة؛ وهذا إذا كان سفره لغرضه واستصحبها ليستمتع بهاء فإن كان 
لغرضهاء فلي فليكن الحكم كما لو أذن لها فرجت» وف لفظ المختصر ما يشعر به. 

فَرعٌ: لو انقضت حاحتها ف مسألة الكتاب قبل ثلاثة أيام فليس لها إقامة تمامها 
على الأصح في الروضة وكلامه هنا يشعر به. ا 

ولو حرجت إلى غَيْرٍ الدارٍ الْمَلوقةِ فَطَلّقَ وقال: ما أن في المج 
صُدَّقَ بيَميْبه لأن الأصل عدم الأذن, ولو قالّت: نَقلتِي» فقال: بَلْ أؤنت لِحَاجَةٍ 
صدّقَ عَلَى الْمَدْهَبِ هذه المسألة ذات نص مختلف وطرق منتشرة انتشارا كثيراء 
وحاصلها تصديق الزوج إذا اختلف الزوجان» كما صححه المصنف» وتصديقها 
هي إذا احتلفت هي ووارث الزوج» والفرق أن كونها في المنزل الشاني يشهد 
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لصدقهاء فيرحح جانبها على جانب الورثة» ولا يرحح على حانب الزوج» لتعلق 
الحق بهماء والوارث أجحبي عنهاء والطريق الثاني: حكاية قولين فيهما؛ ووجه 
تصديق الزوجة أنها في الحال في المنزل الثاني» والأصل الاستمرار والاستقرار. 


ومتزل بوي ويها من شغر كَمَنزل حَضرِية أي فإذا لزمها العدة فيه فعليها 
ملازمته» فإن كان أهلها نازلين على ماء لا ينتقلون عنه ولا يظعنون إلا الحاحة فهي 
كالحضرية من كل وجه» وإن كانت :5 حي يتتقلون عنه شتاءٌ وصيفاًء فإن ارتحلوا 
جميعا ارتحلت معهم» وإن ارتحل بعضهم نظِرَ إن كان أهلها ممن لا يرتحلء وني 
المقيمين قوة وعدد فليس ها الارتحال» وإن كان أهلها ممن يرتحل» وقي الباقين قوة 
وعدد فالأصح تخييرهاء لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة. 


فل ودا كان الْمَسْكَنُ لَه ويَلِيقُ بها تعن لما سلف في أوائل الفصل قبل 
ولا يمح َيعُْ أي ما لم تنقض العدة» 3 كانت تعتد بالاقراء أو الحمل لجهالة 
المدةء وإن كانت ها فيها عادة فلا يعد أن تنغير» إلا في عِدَةٍ دات أشهر 
فَكَمُسَتأَجَر لتعلق حق الغير .عنافعها مدة معلومة» قل بَاطِلُ لأنها لا لك 
القع :وهنا لسن وبعها بل طريقة اطم وسواء الآيسة وغيرها على الأصح؛ 
وقيل: إن كانت آيسة جاز لعدم توقع الخيض» أو صغيرة بنت تسع سنين أو أكثر 
فلاء أو مُسْعارا لَمنْها فيه أي وليس للروج نقلهاء إن رَجَع لْمُيرُ ولم برض 
بأجرة قلت للضرورة» وَكَدَا اجر لضن مُدَنّهُ أي فإنها تنتقل منه إن لم 
يحدد امالك إحارته وينبغي أن يتحرى أقرب المواضع إلى الموضع الذي طلقت فيه 
أذ لهااي كان سكن النكاح هاء اسْتَمَرت وَطَلَبَتَ الأجْرَة لأن السكتى عليه 
فإن لم تطلبهاء ومضت مدة» فالأصح القطع بسقوطهاء وكلام المصنف تبعاً للمحرر 
يوهم أنه يجب عليها أن تستمر» وهو ما صرح به صاحب المهذب والتهذيب» 
والأصح كما في أصل الروضة أنها إن رضيت بالإقامة فيه باحرة أو إعارة حاز وهو 
الأولى» وإن طلبت نقلهاء فلها ذلك إذ ليس عليها بذل منزها بإعارة ولا باحارة» 
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فإن کان هسكن الدكاح نَفِيْسا لَه اقل إلى لايق بهاء لأن ذلك هو المستحق» أو 
حَميْساً قَلَهَا الإمتناعٌ لأن ذلك حقّ هاء ورعاية الأقرب في مسكن النكاح واجبة» 
هذا ظاهر كلامهم واستبعده الغزالي ورأى رده إلى الاستحباب. ش 


َممْل: ولس لَه اها ولا مُداَلُهَاء لقوله تعالى :رلا ارون 
إعضيمّوا عَلَونَ'© أي في المسكن وفرارا من الخلوة امحرمة» إن كان في الذار 
مخرم لها معز ذكرٌ از له أنتى أو زوج أخرى أز أمةٌ أو اضرا أَجِيّةَ جار 
لانتفاء المحذور» لكنه مكروه لاحتمال النظرء ولا عبرة بِالْمَجْنون والصغير الذي لا 
ميزء واشترط الشافعي البلوغ» لأن من لا يلغ لا تكليسف عليه فلا يازمه إنككار 
الفاحشة؛ وقال الشيخ أبو حامد: يكفي عندي حضور المراهق» ورآه الإمام أظهر» 
وقوله (ذكرٌ) يعطي أنه لا يكفي أختها ولا عمتها ولا خالتهاء وقد صحح هو في 
أصل الروضة: أنه يكفي حضور المرأة الواحدة الثقة» وقال في حكاية عن 
الأصحاب: إنه راق عاو ا اجك وإن كان معه 
رجل آخرء ولا يخفى أن مساكنة الزوج والحرم ومن في معناه إنما يُفرض إذا كان في 
الدار زيادة على سكنى مثلهاء فإن م يكن كذلك فعلى الزوج تخليتها للمعندة 
والانتقال عنها. ش 
وَلَوْ كان في الدّار خجرة فسكنها أخئغتا وَالآحْرُ الأخرىء فَإن اتخدت 
اماق كُمَطْبْخ وشتراح 2 شترط مَحْرَمٌ ورا قلا, لأن التوافق على المرافق 
ل ا في الأولى بأنه. 


.5 / الطلاق‎ )١19( 

0 ۰ لحدديث ابن عياس رضي الله عتهماة قال: قَالَ النبي بل: :او لت لامع 
ذِي مَحرم» ولا يحل عَلَيِهَا رَحْلُ ! إلا وَمَعَهَا مَحْرُمٌ ]. د اليخحاري في الصحيح: 
كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء: الحديث 9 واف اجر ري 
كتاب الجهاد والسير: الحديث (5 ١‏ ۰) ولفظه: [ لا لون رحل بامرأق ولا تساِر 
امرأة إلا ومَعَهَا َحْرَمٌ ]. 


4٥۱‏ ش تاب الْعَدَدِ: باب الإميياء 


E 5 20 0‏ - و 
لا جوز وإن کان محرمء ويبغي أن يغلق ما هما مِنْ بابي وأن لا کون مَمَنُ 
ِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى لتحقق الانفراد» وسل وَعُلَوٌ كدَار وَحُجْرَةٍه أي في الحكم 


باب الاسيرَاء 


الإسبراء: هُوَ بالمَدٌ لَب برا الرّجم. 

جب سبتين؛ أحَدهُمَا: ملك أَمَة بشيراء أو إزث أو هة أو سئي أو رَد بْب 
أو حالف أو قل ركنا ول روميت وا بكر وَمَنِ امْتَبرَأهَا اباي قبل 
ليع ومُنِلة ِن صبي وَامْرٍَ وَعَيْرحاء أما في المسبية فلعموم قوله لل [ لا ر 
حال حتی تضم ولا غير ات حمل حتی تَحِيِض ا رواه أبو داود وصححه 
الحاكم على شرط مسلم "'» وترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال 
منزلٌ منزلة العموم في المقال» وأما تي الباقي فبالقياس عليهاء وفي علة وجوبه 
حوابان؛ للقاضي: فراغ محل الاستمتاع» أو حل الفرج؛ وستأتي رة ذلك. 

وَيَجبُ في مُكَاتبَةٍ عُجرَسَء لزوال ملك الاستمتاع بهاء وهذا في الكتابة 
الصحيحةء أما الفاسدة فلا تجب فيهاء وكا مُرْئَدَة في اصح أي ارتدت ثم 
أسلمت لزوال ملك الاستمتاع» والثاني: لاء لأنها بالعود كأن يلك الاستمتاع لم 
يزل» لآ مَنْ خلت من صم واغيگافء لأنه عارض سريع الزوال» وإخرام كما 
لو صامت ثم أنطرت؛ وفي الإخرام وَجْةء لزوال ملك الاستمتاع به» وأو اشترى 
زوجت امنتجبً أي ليتميز الحر من ولده عن الرقيق الذي يعتق عليه ويَْبتُ عليه 


(۱۲۱) رواه أبو داود في السنن: كتاب النكاح: باب في وطء السبايا: الحديث )۲٠١۷(‏ عن 
أبي سعيد الندري» ورفعه؛ أنه قال في سبايا أوطاس: الحديث. والحاكم في المستدرك: 
كتاب النکاح: الحديث (۱۱۹/۲۷۹۰)» وقال: هذا حدينث صحيح على شرط . 
مسلم و لم يخرجاه. وسكت عنه الذهي ف التلخيص. ش 


کاب الْعَددٍ: اب الإمليبراء . for‏ 


الولاء وَقِيْلَ: يجب لتجدد املك وبنى القاضي الخلاف على العلتين السابقتين في 
وجوب الاستبراء» فقال: إن قلنا العلّة حدوث ملك حل الفرج فلا يجبء وإن 


۶ 
يسم 2 


اعتبرنا حدوث ملك الرقبة فيجب» ولو مَلَكَ مُرَوْجَةَ أو مُعَْدَة أي وهو عام 
بحالها أو جاهل؛ واتار إمضاء البيع لم يَجبْء لأنها مشغولة بحق غيره» فة رالا 
أي الزوجية والعدة» وجب في الأظْهَر لأن ا موحب قد وجد؛ لكن لم يمكن ترتيب 
موجبه عليه في الحال» فإذا أمكن رتبء والثاني: لاء وله وطؤها في الحال» لأن 
الموجب للاستبراء حدوث الملك» ولم يمكن حينئذ في مظنة الاستحلال. 

وَالَاني: وال فراش عَن أمَة مَوْطُوْءَةٍ أو مُسْتولَدةٍ بيدق أو موت اليد 
لأنها كانت ر لحه ورو الا القراق يقد الول کدی ارهن کان روا 
الفراش عن الحرة؛ ولو مَضَت مده اميبرّاء عَلَىمُسْتوكَدَةٍ ثم أعتَقَهَا أو مات وَجَبّ 
في الأصّح, أي ولا تعتد عا مضى» كما 1 تعتد جما تقدم على الطلاق من الاقراءء 
والثاني: لا يجبء والخلاف مين على أن أم الولد» هل تخرج عن كونها فراشا 
بالاستيراء» وهل تعود فراشا للسيد إذا مات زوجها أو طلقها وانقضت عدتها أم لا 
تعود؟ قُلْتْ: ولو اسَبراً أمة مَوْطوءَة فأعتقها لَم يجب وروج في الْحَال إذ لا 
فب م فُوْحَة وا لله َعْلَم. 

فَرْعٌّ: لو اشترى أمة قد استبرأها البائع فأعتقهاء فله نكاحها قبل الاستبراءء 
ذكره الماوردي. 

وَيَحْومٌ نويج أمة مَوْطوءة وَمسولدة قبل الإمئراءء علا خط الْمَاءَانء 
وو أغتق مُسَتَوْلَدَتَهُ فلهُ نِكَاحُهًا بلا اسْبْرَاء في الأصّح كالمعتدة منه» والشاني: 
لا لأن الاعتاق يقتضي الاستبراء فلا يمكن من استباحة مستقيحة إلا بعد رعاية 
حق التعبدء ولو اتفه أو مَاتَ وَهِيّ مُرَوّجَةٌ فلا راء لأنها ليست فراشاً له 
فهي كغير الموطوءة. 


فرْعٌ: لو أعتقها أو مات عنها وهي في عدة من وطء شبهة فالراجح وجوبه. 


for‏ كتاب الْعَدَدِ: باب الإمنوئراء 


فصل وَهُوٌ أي الاستبراءء بقَرْءء أي في حق ذات الاقراء وهو حَيْضَةٌ كَامِلَةٌ 
في الْجَدِيْدِ للحديث القده ولا بقية الحيض» والقديم: أنه الطهر كما في 
العدة» والأول فرق بينهماء بأن العدة لإباحة العقدء والعقد مستباح في الحيض 
والطهرء والوطؤ يتأخخر عن الاستبراء فشرع الاستيراء بالحيض ليصح الوطؤ بعده 
وَذَاتُ أَشْهْرٍ بِشَهْرِء لأنه كقرء في الحرة وكذا في الأمّة» وَفِي قؤل: باق لأن 
الأمور الحبلية لا تختلف بالرق والخزية. ْ 

فرعٌ: لو لم تحض لعارض وهي من تحيض فكنظيرها في العدة. 

وَحَاهِلٌ مَملييةٌ أو َالَ عَنهًا فراش سيد بوَضْعدِء لعموم الحديث السالفء فإ 
ملكت بشرای أي وكانث حاملاً من زوج وهي في نكاحه أو عدته أو من وطء 
شبهة وهي معتدة من ذلك الوطى» فَقَل سَبَقَ أن لآ اسْيبْرَاءَ في الْحَالء أي وف 
وحوبه بعد ذلك الخلاف» وإذا كان كذلكء فليس الاستبراء بالوضعء أنه إن د 
واحب» وإما مؤخر عن الوضع. 

قُلت: يَحْصُلٌ الاسْتبراءٌ وضع حَمْلٍ زناً في الأصّحُ وا له ألم لحصول 
البراءة بخلاف العدة؛ فإنها مخصوصة بالتأكدء ولذلك اشترط فيها التكرار» والشاني: 
لا؛ كالعدة. | 

فطل: وَلَوْ مَضَى زَمَنُ راء بغة املك وَقَبْلَ الْقَنْضٍ حُسِب إذ ملك 
يإرّش» لأنه كالمقبرض بدليل صحة بيعه وَكذَا بشيرّاء في الأَصّحّ لأن الملك تام 
فأشبه ما بعد القبض» والثاني: لا يعتد به لعدم استقرار الك لَأَهِبَةَ أي إذا ملك 
بالهبة م يعتد ما يقع قبل القبض لتوقف الملك على القبض. وعبارة المصنف توهم 
أنه إذا أراد أن لا يحصل الاستبراء في الهبة ارو لالص ريل لوي > وليس 
كذلك! فإن الملك في الهبة لا يحصل قبل القبض. 

فرعٌ: يعتد في الوصية .ما بعد القبول دون ما قبله على المذهب. 


فرْعٌ: لو وقع الحيض أو الحمل في زمن خيار الشرط في الشراء لم يكف على 


كاب العَدد: باب الإمنييراء fof‏ 


الأصح» لضعف الملك» وقيل: بالفرق بين الحيض والحمل لقوته. 

ولو اشْترَى مَجُوِْيُة فَحَاضَت ثم أمْلّمَتَ لَمْ يكف لأن الاستبراء لاستباحة 
الاستمتاع» وما يعتذ ما يستعقب الحل» وكذا لو وُجد الإسلام في حال الاستيراء. 

فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ الاممتاغ بِالْمُسْتبْرأةِ لأنه يدعو إلى الوطءء قال الماوردي: 
وهذا إذا أمكن أن كرك كه ولد من الذي انتقلت منه» فان لم يكن بأن كانت 
صغيرة لا تحبل أو حاملاً من زنا أو مزوحة وطلقها زوجها قبل الدحول عقب 
الشراء أو كانت في ملكه فزوجها ثم طلقها زوجها بعد الدخول» وأوجبنا 
الاستيراء بعد انقضاء العدة لحل الوطء فهي كالمسبية. 

فَرْعٌ: هل تجوز الخلوة بها ؟ توقف فيه بعض الكبار» والنقل في المسألة عزيرٌء 
وقد صرح بالحواز الرجاني ف شافيه فاستفدة؛ فإنه من المهمات» وتأمل كلام 
الرافعي الآني قرييا ي الحيلولة أيضاً. ا 

َرْعٌ: يحوز استخدامها وإن كانت جميلة؛ لأن الشرع أثتمنه عليهاء وخخالفت 
المرهونة؛ لأن الحق فيها للمرتهن. 

إلا مَسيية يحل غَيْرُ وَطَى» لتخصيص المنع بالوطء في الحديث السالف» وَقِئْلَ: 
لاء كغيرهاء والأصح الأولء و المسبية غيرها لأن غايتها أن تكون مستولدة 
حربي» وذلك لا نع الملك؛ بل هي والولد يُملكان بالسبي» وإنما حرم الوطئ صيانة 
مائه لكلا يختلط ماء حربي» لا لحرمة ماء الحربي» مع أن الشافعي نص في الأم على 
المنع في المسبية أيضاً فتنبة له واعلم أنا إذا جوزنا ما عدا الوطئ فهو فيما فوق 
الإزار» أما تحته ففيه تردد للإمام كالحيض» ومقتضى كلام المصنف والبندنيجي 
جوازه أرقي 

فرّعٌ: إذا حرمنا الاستمتاع» فانقطع الدم؛ حل قبل الغسل على الأصح. 

فصلٌ: وَإذا قالت؛ أي الأمة المدملكة: جضت! صقت لأن ذلك لا ت إلا 
منهاء ولا تحلف» لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلفء ولو مَنعَتِ السَيْد 


هوه ١6‏ . كعاب الْعَدَدِ: باب الإسسييراء 


TL 8 


فقال: أخبرتني بعمَام الاسْتبرّاء صدّقَ» أي السيد؛ لأن الاستبراء مفوض إليه» ولهذا 
اي ري تماص E aE‏ الحدة عن ee‏ 

بين الزوج وبينهاء ولا تصِيْرٌ أَمَةَ فِرَاشاً إلا برط بالاجماع, اذا ولَدَت لِلإنْكَان 
من وَطَبِهِ لَحِقَهُ كالنكاح. 


ولو افر بوّطء وتقى الولّه وَاذُعَى اسَْبْرَاء ل يَلْحَقَهُ عَلَى الْمَذَهَبي لأن 
جماعة من الصحابة نفوا أولاد حواريهم بذلك""'» وعن البويطي وغيره تخريج 
قول فيه قال الرافعي: والأول هو المنصوص وظاهر المذهبء وأبدل في الروضة ذلك 
بأن قال: إنه المذهب والمنصوص ومشى عليه هناء فَإِن انكرت الإمْبْراءَ حُلْف أن 
ول یس بنك وقل: تج مره اراب أي ومكفي ذلك نف السب 


)1١(‏ © في الحاري 00 كتاب اللعان: باب الوقت في تفي الولد: 
ج ١١‏ ص57 1: قال المزني: قال الشافعي رهه الله: (أَنْكَرَ عُمَرٌ حمل حارية لَه 
نسألهَد دير أله من عبرو وال ند حل ارق لهم: 

©) في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: كتاب الطلاق: باب الاستيراء: 
ج ٤‏ ص٤؛‏ قال ابن حجر العسقلاني: قوله المنصوص وظاهر المذهبء أن الولد لا 
يلحقه إذا نفاه» واحتج له ان عمر وزیدا بن ثالت وابن عباس فوا أولاة وار 
لهمء هكذا ذكره الرافعي عنهم بلا إسناد في الأم» وكذا ذكره البيهقي عنه؛ فينظر 
في أسانيده» قلت: ارا دا تر مسن إن ا 
رحل من أهل المدينة: أن عمر كان يعزل عن جارية له» فحملت» فَشُقٌ عليه 
فقال: اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم. قال: فولد غلاما أسود. فساطاء 
فقالت: من راعي الإبل» فاستبشر. وأما زيد» فعن الشوري عن ابن ذكوان عن . 
خارجة بن زيد قال: (كان زيد بن ثابت يقع على جارية له بطيب نفسهاء فلما 
ولدت انتفى من ولدهاء وضربها مائة؛ ثم أعتق الغلام). وحدثنا ابن عيينة عن أبي 
الزناد عن خارحة مثله. وأما ابن عباس؛ فعن محمد بن عمرو عن عمرو بن ديشار 
(أن ابن عباس وقع على جارية له» وكان يعزل عنهاء فولدت» فانتفى من ولدها). 
وعن الثوري عن عبدالكري يم الحزري عن زياد قال: كنت عند ابن عياس» فذكر 
ا اين وله جار إنتهى. 


كتاب الْعَدَدِ: باب الإسْيبراء ١45‏ 


والأصح الاكتفاء بالأول» كما في نفي ولد الزوجة؛ وكلام الغزالي يشعر باشتراط 
دعواها الاستيلاد» قال الرافعي: والأكثرون لم يتعرضوا له. 

ولو ادت ايلاد انكر أل الْوَطى؛ وَهُنَاك ولذ لَمْ يُحَلْفْ عَلَىالصّحِيْح 
أي وإنغا حلف في الصورة السابقة؛ لأنه سبق منه الإقرار ما يقتضي ثبوت النسب 
وهو الوطءء والثاني: بُحلّفُ لأنه لو اعتزف ثبت النسبء فإذا أنكر خُلْفَ» واحترز 
بقوله (رَمُنَاكَ وَلَد) عَمَا ذا لم يكن هنا ولد فإنه لا يُحَلُْف بلا حلاف» كما قاله. 
الرافعي تبعاً للإمام؛ وإن كان في امحرر أطلق الخلاف؛ لكن قال صاحب المطلب: 
ينبغي أن يحلف قطعاً إذا عُرضت على البيع؛ لأن دعواها حينئذ تنصرف إلى حريتها 
لا إلى ولدها. ۰ 

وَلَوْ قَالَ: وَطنتهًا وَعََلْتْ؛ لَحِقَهُ في الأصّح, لأن الماء قد يسبق» والشاني: 
ينتفي عنه كدعوى الاستبراء. 


الرررضَاعٌ: فح الرّاء وَكْسْرهًا اسم لِمَصّ الذي وَشُرْب اللمْنِ. وَالأصل فيه 
وله تعالى: إوأَمهَئَكُمْ للأني أَرْصَضَكُمْ وأحَوَائَكُمْ ين الرضَاعَة74"" وقوه 
علي فصل الصلاة والمتلآم: [ حرم يِن صاع ما يحرم مِنَ السب ] متف 
ليو" و اماع ايم على ذلك أنضاً. 

إلمَا يبت لبن مرق أي فلا يثبت بلبن رحل وبهيمة» وختفى مشكل إذا لم 

تظهر أنوثته» لأنه 1 يخلق لغذاء الولد» فلم يتعلق به التحريم كسائر المائيات» وسواء 
الخلية والبكر وغيرهماء حَيّةٍ أي فلا ينبت بلبن حب بعد موتهاء واوجر 
المركضة!*) أو ارتضع من ثدي ميتة» لأنه حرام غير حارم» بلغت تملع مِيِنِيْنَ» أي 
فإن لم تبلغها وظهر لما لبن فلا يثبت به التحريم» لأنها لا تحتمل الولادة واللبن فرع 
الولد. 0 

وؤ حَلبَسا ‏ أي وهي حي فأوْجر بعد موتا حَرمٌ في الأصّح» لأنه اتفصل 
عنها وهو حلال محترم» والثاني: لاء لبعد نات الأمومة يَعْدَ اللوت. ٠‏ 

وَل جب أو تزع من رند حرم حصول عين اللبن إلى المدوف والتغذي به 
وأو خلِط بمائِع حرم إن عَلَب» أي علىالخليط؛ لأن المغلوب كالمعدوم, فن ْلب 


.)4017( تقدم في الجزء الثاني: الرقم‎ )١۲١( ' 8# / النساء‎ )١7( 
في نسخة (۲): المرضع. ش‎ )#( 


fo 


کتابُ الرضاع مه؛١‏ 


أي لين يأن زالت أوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والرائحة» وَشرب الكل 
قيل: أو البعْض حرم في الأظْهّرِ: مرل غل حوفه تحقيقاً في الأول دون 
الثانية» ووجه مقابله: استهلاكه ذكره الإمام وغيره» وجزمٌ به في الشرح الصغير. 
وهذا الخلاف فيما إذا لم يتحقق وصول اللبن مثل أن وقعت قطرة في حب ماء 
شرب بعضه» فإن تحققنا انتشاره للخليط وحصول بعضه في المشروبء أو كان 
الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ثبت التحريم قطعاً. وهل يشرط أن يكون 
اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه حمس دفعات لو انفرد عن الخلط فيه؟ وجهان؛ 
أصحهما: نعم. ش ش 
وَيُحَرمُ إبْجَارٌ أي وهو صب اللبن في الحلق لحصول التغذية وَكَذَا إسْعَاطٌ؛ 
أي وهو صب اللبن في الأنفء عَلَالْمَدْهَب لأن الدماغ جوف التغذي كالمعدة» 
والطريق الثاني حكاية قولين كما في الحقنة» لآ حُقَئةَ في الأَظْهّرِء لانتفاء التغذية؛ 
والثاني: نعم كالسعوط. 
فرعٌ: الأشبه أن الصب في الأذن كالىقنة. ٠‏ 
وَشَرّطَة: رَضيْعٌ حي أي فلا أثر للوصرل إلى معدة الصبي اميت لنروحه عن 
التغذي ونبات اللحم» لم ييلع سَنتيّن» لقوله وَل: [ لآ رصاع إلا ما كان في 
الْحوليْنِ] رواه البيهقي» وقال: وقفهُ هو الصحيح» وقال الدارقطئ: لم يسنده غير 
ايشم بن جميل؛ قلتُ: هو ثقة حافظ فلا يضر" وَحْمْس رَضَعَاتي لحديث 
عائشة في ذلك في مسلم"""» نعم: لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة حرم على 
)۱۲٥(‏ لعن ان غاس رضي الل ع رواه الدارقطين في السئن: كتاب الرضاع: ج4 
ص٤‏ 1۷: الأثر »)٠١(‏ وقال: لم يسئده عن ابن عيينة غير اليثم بن جميل» وهو ثقة 
حافظ. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الرضاع؛ باب ما حاء في تحديد ذلك 
بالحولين: الأثر (7051١)؛‏ وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 
)١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ أنه قَالَت: ركان ًا زل مِنّ الْفَرْآن عَشْرٌ رَضّعَاتٍ 
مَعلومَات حرس ثم ين بحس مَعْلُومَاتو). رواه مسلم في الصحيح: كتاب 
ش >> 


ET‏ كياب الرّضّاعٍ 
المذهبء إذ ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر. 

فر ً:* يعتبر انفصال كل الولد لثبوت الحرمة. 

وَصَبْطْهُنَ بالْعُرّفيء لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إليه» 
فلَوْ قَطَعَ إعْراضاً تَعَدَدَ لقضاء العرف به» وكذا قطعها هيء أو لِلْهُو وَعَادَ فِي 
الْحَال أو تَحَوّلَ مِنْ نَذي إِلَى لذي فاد لقضاء العرف به فَلَوْ خلب منهًا دَفْعَةَ 
وَأَوْجِرَهُ حمسا أو عَكْسُهُ فَرَضْعَة وَفِي قَوْل: حَمْس؛ مأعذ الخلاف النظر إلى 
حال الانفصال من الضرع؛ أو حال الاتصال بالصيء ولو شَك: عل حمسا ام 
أقل؟ أو هَل رض في حَولَيْنِ اَم بَعْدُ؟ فلا حرم رجوعاً إلى الأصلء وَفِي الا 
قول أو وَجْة لأن الأصل بقاء المدة. ش 

قصل: وتَصبرُ الْمُرْضِعَة مه وَالْذِي ينه اَن أبَاهه وري الْحرْمَة إلى 
واد للحديث السالف: [ يحرم مِنّ الرّضّاعٍ مَايَحْرُمُ مِنَ السب ] ورج 

مه ص هرم قر SAR e,‏ مس رم كم هسار على EEL‏ مو ا aS‏ وكيس اه 

ولو کان لرجلٍ حمس مُسْتَوْلَدَات؛ أو اربع وة وم ولَد؛ فرص طفل من 
کل ر رة صاز ابن في المح لأن لبن الجميع منه. والثاني: لا يصير» لأن الأَبوة 
تابعة للأمومة لتحقتق انفصال اللبن عنهاء ول يَحْضُلَ؛ یرفن عليه ه؛ لأَنَمُنَ 

مَوْطُوْءَاتُ َيِه أي لا لكونهن أمهات له. ا 

ولو كان بَدَلَ الْمُسْتَوْلَدَاتِ بنات؛ أو أخوّات؛ فلا حُرْمَة في الْأصّمٌّ لأن 
الخؤولة والجدودة لا تثبتان إلا بتوسطء والثاني: نعم» كما في المستولدات» وَآبَاءْ 
الْمُرْضِعٍَ ضِعَةٍ مِنْ تَسَبو؛ او رَضاع؛ ؛ أَجْدَادٌ لِلرَضِيْعء وَأمْهَائهًا جائ وََولاَدْهَا مِن | 

سير أؤ رَضاعٍ إخوتة» وأخواتة وإخوتها وأخواتها أحوالة وخالاتة وَأبُو ذي. 


الرضاع: باب التحريم بخمس رضعات: الحديث (4 4017/9 .)١‏ 
(#) في النسححة :)١(‏ ت 


اللَّن» أي المنسوب إليه اللبن» جَدُهُ وَأَخَوْهُ عَمُة؛ وَكََذَا الْبَاقِي أي مثل جدته 
وأولاد احوته» وَاللَبَنُ لِمَنْ نسيب إِلَيْه به ولد رل به يبكاح؛ و وَطَى شُبْهَةِ اتباعا 
للرضاع بالنسب» لا زناء لأنه لا حرمة له ولو نفاةُ أي الولده بِلِعَان انتفى اللْبِنُ 
ف انیت ولو تلجع بيد لق خی ولو وت مرا به يشُبهَة؛ أو 
وَطِئّ اثنان ب بشُبْهَة؛ فَوَلَدت؛ لبن لمن لَحِقَهُ الْوَلَدُ بقائف وأَوْ غَيْرِف 5 اللبن 
تابع للولدء واا قال: أو غيره. لأنه قد يلحق أحدهما بغير قائف لانحصار الامكان 
في حقه» وإذا لم يكن قائف فبلغ وانتسب إلى أحدهما ونحوه. ظ 

ولا قطِع سه لعن زوج مَات؛ أ علق وذ طالْت المد أي كعشر 
سنين فأكثر» أو انْقَطَّعَّ وَعَادَ لأنه لم يحدث ما يحال اللبن عليه» فهو على استمراره 
مسرب إليه إن كحت حر وت به اين به الْولآدةٍ ل كالول وبي 
لأول؛ إن لَمْ يحل وَقْتَ هور لبن حَمْل الاي أي سواء زاد على ما كان أم 
لا! انقطع ثم عاد أم لا! وكذا إن دَخْلَء لأن اللبن تبع الولد وغذاؤه به لا غذاء 
الحمل؛ فيتبع الولد المنفصل دون ا لحىلء وَفِي قول: للثاني» أي إذا إنقطع مدةئم .| 
عاد لقرب وقت الولادة بسبب ظهور اللبن فأشبه النازل بعد الولادة وَفِي قَؤل: 
لَهُمَاء لتقابل المعنيين» وقد ينبي القولان الاولان على مقابل الأصل والظاهر. 


فصل: تحت ت OLN‏ 
أي منهماء فإن الصغيرة صارت بنت الكبيرة في رضاعها إيّاهاء وبنت الزوجة حرام 
عليه» وأخته بإرضاع بو RS a‏ ررقت رن 
أي المسمى إن كان E‏ ونصف مَهْرِ الثل إن كان فاسداء لأنه فراق حصل 
قبل الدخول لا بسببهاء وله عَلَالْمُرْضِعَةٍ صف مَهْرِ مث لتفويتها نصف البُضع» 
وفي قَول: كله لأنه قيمة البضع».واتلاف الشيء المتقوم يُوحب قيمته. 

فَرعٌ: لم يتعرض المصنف لمهر الكبيرة» وحكمه إن كانت مدحولاً بهاء فلها 
المهر؛ وإلا فلا. ْ ظ 


١45١‏ ش كاب الرْضّاع 


وو رَضَعْسَْ هن نَئِمَةٍ قلا رم أي عليها؛ لأنها لم تصنع شيئاء وكذا لو 
كانت مستيقظة ساكتة علىالأصح في الروضة» ولا مَهْرَ للْمُرتَضِعَة لأن الانفساخ 
حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخحول. 

وا كانت تحتة كَبيرة؛ وَصغِيْرَةٌ؛ فأَرْضَعَت أُمُ الْكَبيْرَةٍ الصّغِيْرَة؛ الفسَحَت 

مير لأنها صارت أحتاً للكبيرة e‏ تين وَكَذَا الْكبِيْرَة 
58 لأنهما صارتا أختين فأشبه كما لو أرضعتهما معاء والشاني: ينص 
الاندقاع بالصغيرة؛ لأن المحمع بها بحصل؛ فأشبه ما لو نكح أختا على أحت» فإن 
البطلان يختص بالثانية» ونسب الماوردي هذا إلى الجديد» والأول إلى القديم. 

وله نِكَاحٌ مَنْ شاء مِنَهُمء إي من غير جمع» وَحُكْمْ مَهْرٍ الصّغِيْرَةٍ أي على 
e‏ 

رةٌ إنا لَمْ كن مَوْطُْءَة إن كانت مَوْطُوءة؛ قَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةٍ مَهْر مِثْلٍ 

ل على الطلاق بعد الدحول ثم رجعواء 25 
والثاني: لا غرم عليهاء لأن البضع بعد الدحول لا يتقوم للزوج» بدليل ما لو ارتدت 
فأضرتء لا غرم عليها. 

َرْعٌّ: على الزوج مهرها المسمى كما صرح به في الحرر. 

و ضعت ضعت بنت الْكَبيْرَةٍ الصفير رة رة حرمت الْكَبيْرَةٌ بدا وكا المغِيْرَةٌ إن 
yT‏ 1 

فصل : ولو كان نَختَهُ صَغِيْرَةٌ فَطَلْقََا فَأَرْصَعَنْهَا امْرأةٌ صّارَت أ امْرَأَبَهِ » أي 
فتحرم عليه» ولا نظر في ذلك إلى التقدم والتأحر؛ وقد دحلت تحت أمهات النساء. 

ولَوْنَكَحَت مُطَلْقََهُ صفيْراًوأَرْصْعتة بيه حَرْمت عَلَالْمُطَلَقيِ وَالصَفِيْرٍ أبداء 
اناقل ای كين اا رر لصحي وه دناه انال اله 
فمن جهة أنها أمه وزوجة أبيه. ) ظ 


كاب الرضاع ۲ 

رز َج أم ل باضه لن الس حو عليه آي لأنها 
أمه وموطوءة أبيه» وَعَلَى السَيّدِ لأنها زوجة أبنه» وهذه المسألة مبنية على إحبار 
العبد الصغيرء وقد سلف في النكاح أن الأظهر أنه لا يجبر العبد مطلقاء ولو أَرْضّعَت 
مَوطُوِنَهُ الام صَغِِرَة تحتة بيه أو لبن غيْرِه حَوُمَتَا عَلَيْه أما الأمة؛ فلأنها أم 
زوجته» وأما الصغيرة؛ فلأنها بنته إذا رضعت من لبنه أو بنت زوجته المدحول بها 
إن كان بلبن غيره. 

ولو كان تَحْتَهُ صَغْيْرَةٌ وَكَبيْرَةٌ فَأَرْضَعَتَهَء أي الكبيرة الصغيرة» انفسختاء لأن 
ممع بين الأم وبنت في النكاح متتع؛ وقد تار الطقيرة ينا والكيرة آنا فة 
واحدة فاندفعتاء وَحَرّمَت الكييرة دأ لأنها أم زوجته» وكذا الصغِيرَةُ إن کان 
الإرضاغٌ ب به لأنها بنته» وإلاء أي وإن كان الارضاع بلبن غيره» رةه أي فإن 
كانت الكبيرة مدخولاً بها فهي محرمة أيضأء واا م تحرم الصغيرة على بيد 

ولو كان تَحتّه كَبيْرةٌ وثَلآثْ صَغَائرُ فَأَرْصْعَتهُنَ حَرْمَتَ أبّدا وَكذا الصغائر 
إن أَرْصعَتْهُنَ لبي أو لبن غَيْرِِ وَهِي» أي الكبيرة» مَوْطُوءَة أي سواء أرضعتهن 
ا لأن الكبيرة أم زوحاته» والصغائر بناته أو بنات زوجته المدحول بهاء 
وَإلأء أي وإن ن لم يكن اللبن له ولا كانت الكبيرة مدخولاً بهاء فإن أَرْصَعَتْهُنُ مَعاً 
ِإيْجَارِهِن» أي اللبن المخلوطء الْخامِسَة الْفَسَحْن لصيرورتهن أحوات» 
ولاجتماعهن مع الأم في النكاح» وَل يَحْرمْنَ أي الصغائر, مُوَبّداًء لأنهين بنات 
امرأة لم يدل بها فله أن يجدد نكاح واحدة منهن» ولا يجمع بينهن لأنهن أخحوات» 
وتحرم الكبرة على الأ انام ووحاته أو مرها لم يَحْرْمْنَ أي الصغائى 
ونفسیخ» أي نکاح» الأرئىي لاحتماع الأم والبنت في النكاح» وًالثالة ت لأنها 
صارت أختاً للثانية الي هي في نكاحه» وتنقسيخ الثَانِيَةٌ يإرضاع الثالفق لأنهما 
صارتا أختين معا فأشبه ما إذا أرضعتهما معاء وَفِي قؤل: لآ ينقيخ» أي ويختص 
الانفساخ بالثالثة؛ لأن ادمع تم بإرضاعهاء فاختتص الفساد بها كما لو نكح اختا 
على أحت» قال الرافعي: ونسب هذا القول إلى الجديد والأول إلى القديم» قَلْت: 


١‏ كيتاب الرّضّاع 


لكنه الذي عليه عامة الأصحاب» فعلى هذا؛ المسألة من المسائل الى رجح فيها 
القديم» قلت لكنه منصوص النديد أيضاً ففي الأم حكاية القولين معاء كما أفاده 
وان الط 


ريجري الْقَْلآن فِيِمَْ تَحْتَهُ صغيرتان أرضعتهما أَجْنبِيّة مرتبا؛ أينفسيخان أم 


اا قد سلفا تو وی۲ ولا حلاف أن المرضعة حرمت عليه على الابيد 
لأنها صارت من أمهات زوجاته» واحتزز بقوله (مُرَتّب) عما إذا أرضعتهما معا فإنه 
ينفسخ نكاحهما قولاً واحداً لأنهما صارتا أحتين معاً. 

أي بشرط الامكان مواحذة هما بإقرارهما. 


َكوْقَالَ زَوْجَان: يننا راغ مُحَرُمٌ فرق بهم عملا بقوهماء وَسَقَط 
الْمُسَمّى إذ لم يصادف علا وَوَجَب مَهْرُ مثْل إن وط للا يخلو الوطء عن 
وان اذُعَى رَضاعا فَأنْكرَتِ انفسّخ مواحذة له وها الْمُسَمَّى إن وَطِئّ إلا 
قِيِصفَةُ. وَإِن اذَعَتَهُ فأَنْكْرَ صدق َيِه إن زوجت برضَاهًاء لتضمن رضاها الاقرار 


6 مر صر ص ا 
ت - 


جحلهاء واد أي وإن زوجت 0 لصح تَصدِيْقهَاء لاحتماله والثاني: لا عملا 
بالظاهر» ومحل الأول: أن لا يكون مكّنت من وطنها مختارة» فان مكنت منه لم يقبل 
قوطاء وَمَهْرٌ مئل إن وَطئ) وإلا فلا شيءَ لھاء 17 يحلف م: نکر رَضاعِ على نفي 
TE : ۳‏ او رم ره 
علمه لأنه ينفي فعل الغير» ومدعيه على ب لأن الغير يشب( وثبت أي 
الرضاع» بِشَهَادةٍ رَجُلَْنِ أو رَجُل وَامْرَاََيْنِ وبأريع نسو لأنه ما بخص النساء 
بالاطلاع عليه غالبا فأشبه الولادة» ولا يغبت عا دون أربع نسوة» فإن كل امرأتين 
.مثابة رحل» وهذا قد كرره المصنف ي الشهادات كما ستعلمه» ثم قال ق التتمة: 
ومحل قبول شهادتهن إذا كان النزاع في الارتضاع من الشديء أما إذا كان في 


(©) في النسححة :)١(‏ قد سبق توجيههما. 
(©) وق النسخحة :)١(‏ لأن اليمين يثبته. 


كاب الرْضَاعٍ ١454‏ 


الشرب أو الايجار من ظرف فلا يقبل فيه شهادة النساء المتمحضات؛ لأنه لا 
اختصاص لمن بالاطلاع عليه. 

رالإفراز بو شط رَجُلآنء لأن: الاقرار مما يطلع عليه الر حال غالبا مخلاف 
نفس الرضاع» وتَقَْلُ شَهادَةٌ الْمُرْضعَةٍ إن لَمْ تَطلْب أَجْرَة لأنها إذا طلبتها متّهمة 
تشهد لنفسهاء ولا ذَكَرَت فِغْلَهَاه أي بل شهدت برضاع محرم» ولا نظر إلى ما 
يتعلق به من ثبوت الحرمية» وحواز الخلوة والمسافرة» فإن الشهادة لا ترد.بمشل هذه 
الأغراض» وهذا لو يد رحلان أن زيداً طلق زوجته أو أعتق عبده قبل وإن 
استفاد حل مناكحتهاء وَكَذَا إن ذَكَرتَْء أي فعلهاء فَقَالْت: أَرْضَعْتَةُ في الأصّحٌ) 
لأنها لم تحر به نفعا ولا تدفع به ضرراًء وفعلها غير مقصود بالاثبات» بل الاعتبار 
بوصول اللبن إلى الحوفء والثاني: لا تقبل» كما لو شهدت على ولادتهاء وفرّق 
الأول: بأن الولادة يتعلق بها حق النفقَةٍ والإرث وسقوط القصاص وغيرهاء 
وَالأصّحٌ أنه لا كفي بَنَهُمَا رصاع مُحَرمُ يِل يجب ذِكْرُ فت وَعَدَوِه لاتلاف 
المذاهب في شروط الرضاع» فاشرط التفصيل ع القاضي باحتهاده؛ والشاني: 
تقبل الشهادة المطلقة» قال الرافعي: ويحسن أن يتوسطء فيقال: إن أطلق فقيه يوثق 
يمعرفته قبل؛ وإلاً فلاء وينزل الكلامان عليه» أو يخصص الخلاف بغير الفقيه» وقد 
سبق مثله في الاحبار حاب الماء والمانعون من قبول المطلقة؛ ذكروا وجهين في 
قبول الشهادة المطلقة على الاقرار بالرضاع» ولو قال: هي أي من الرضاع» ففي 
البحر وغيره: أنه لا يفتقر إلى ذكر الشروط إن كان فقيهاء وإلاً فوجهان؛ وفرقوا 
بين الشهادة والإقرار؛ بأن المقر يختاط فلا يقر إلا عن تحقيق» وَوْصْوْل اللبن جوف 
كما يشرط ذكر الإيلاج في شهادة الزناء والثاني: لاء لأنه لا يشاهد. 

وَيُعْرَفُ ذلك أي وصول اللبن إلى جوفه بِمُشَاهَدَةٍ حَلِّ أي - بفتح 
اللات وَإنْجَارِ وَازْوِرَادء أ قَرَائنَ كايام ُذي وَمَصّه وَحَرَكَةٍ حَلْقِهِ جرع 
وازدراد بعد عليه أنه لَبُوْن. أي ذات .لبن لأن مشاهدة القرائن قد تفيد التعيين» 
وبتقدير أن لا يفيده فيفيد الظن القوي» وذلك يسلط على الشهادة» فإن لم يعلم 


١156‏ 1 تاب الرضاع 


أنها لبون *» فهل تحل له الشهادة مشاهدة القرائن المذكورة ؟ فيه وجهان؛ 
أحدهما: نعم أخحذاً بظاهر الحال وأظهرهما المنع» كما أفهمه تقييده بقوله (بعد 
علمه أنها لبون)؛ لأن الأصل أن لا لبن ها. 


)2# :5 نسححة: ذات لبن. 


فهرس الجزء الثالث 


كتاب الفرائض ae‏ 1 2710111 
أسباب الإرٹ امس طقس انم اا د 00 
أن الأنبياء لا يورثون 9 000 
فصل: الفروض المقدرة في كتاب الله ستة SS‏ 
فصل: الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد n Ra‏ 
فصل: الابن يستغرق المال ات سا SR‏ 
فصل: انفراد الأحوة والأحوات لأبوين 12711111019 
فصل: إذا احتمع جد وإخوة وأحوات AS‏ 
الأكدرية SSSSE‏ ا RES‏ 


Ee e كتاب الوصايا‎ 


فصل: قدر الوصية esen‏ 
فصل: الم ينفذ تبر ع زاد: على الثلث ل جاو خا 
فصل: أوصى بشاة تناول الإطلاق 8 1 0 0 00 0 
العلماء أصحاب علوم الشرع AA‏ وا م 
فصل: تصح وصية .نافع عبد ودار ERS‏ 
فصل: له الرجو ع عن الوصية وعن بعضها ا ل OS‏ 
-. فصل: يسن الإيصاء بقضاء الدين م ل 


فصل: يحب استيعاب الأصناف 0 


#اوف و م ع ووو لووول ل عال نمم نمه 


111 1111 1 


فصل: يسن وسم غنم الصدقة ذه عه دونع مها ل وك و الام ا ماطس ما م 


ت 


فصل: تحرم حطبة على حطبة من صرّح... 


فصل: لا يصح تعليقه a O‏ 


فصل: لا تروج المرأة نفسها رق ا رمه لماه E a E‏ افيه قدا Ea eo Re‏ 


فصل: للأب تزويج البكر صغيرة أو كبيرة 000001 


٠‏ فصل: ليس للأب تزويج ثيب إلا بإذها... 


فصل: لا ولاية للرقيق SRE E‏ سنا SERETA‏ 


شرط الكفاءة O‏ 


فصل: في الكفاءة المعتبرة ش35 


وفمام م و و مام م ثم اورم م م رمرم تممه 


ا ا 1 1 ااا ا ا ا يك 


فصل: وليمة العرس E‏ 


كتاب ا بمفيومةة رم ةم م ةليم ةم ة واف ةرت م م ةرم ارم ر ةا ل ةر ميل 


فصل: الطلاق سي وبدعي RS‏ 
فصل: في تعليق الطلاق بالأوقات وغيرها.. 


وامومم ف م رمم عورم ةم موقل مم لم506 


فمة مو م مقر وق عو وروم فوروةث هم درم 6ه 


هوام ءوة و و م مالو م ريم رمرم مهم نم ثه 


saousesnananennunnenocnnonans 


فصل: قي تعليق الطلاق بحمل وحيض وغيرها asa‏ 


فصل: في الطلاق بالإشارة EARS ae‏ 


فصل: له قذف زوجة علم زناها Sa es‏ 


کتاب الظهار ال ل كد ا 
کتاب الكفارة ذ[ذ[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ a Te SS‏ 
كتاب اللعان O EE‏ 
أفصل: في بيان كيفية اللعان A‏ 
كتاب العدد 

فصل: في بيان تداحل عدي المرأة E‏ 
فصل: في بيان عدة الحرى الحائل غ2 


باب الاستبراء الل طن نكن جاح و امسا ASAS SESSA SE‏ 
كتاب الرضاع......... O E‏ 


فصل: اللعان لنفى الولد RES ESOS‏ 


ليمي التناج 


سراج الدين أبو حفص 
عمر بن على بن أحمد المعروف بابن النحوي 
و المشهور بابن الملقن 
المتوفى (4١٠/ه)‏ 


حققه و ضبطه على اصوله و خرج حديثه و علق عليه 
عز الدين هشام بن عبد الكريم البدراني 


عجالة المُحتاج إلى تؤجيه المتهاج 


کناب الات 
7 2 
0 م.م مدير 


النفقات: : هي حَمْع نفقة؛ من الإنقاق: وهو الإخرّاجء وَأَسْبَابُ وُحُويهًا تَلامَة: 
النكاح؛ وَالْقَرابة؛ ويلك اونا بالأوّل؛ لأنهًا مُعَاوَضَة بحلاف عَيرمَا. 
وَالأَصلٌ في لباب آيَاتُ ينها وله تَعَالَى: على المَوْلوْدٍآ لار وکسوتهنّ 
بِالْمَعرُؤفي74"". وم ال َه أَحَادِيْثْ مها قَوْلَهُ عليه الصلاة وَالسَّلامُ: [ حى 
الرَوْحَة عَلَى الرّرْجٍ أن تُطّْعِمَهًا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْمَا إا اكْسَيْتَ ] قال الْحَاكِمُ: 
صَحبْح الإسناد"" ١‏ وَالإِحْمَاعٌ اقم عَلَى الْوْحُوب في الْجْمَلَةِ. 


مت 


(07؟١)‏ البقرة / 777. وفي حديث حابر بن عبدا لله في الحج؛ ؛ أن رَسُولَ الله ل قَال: [ اتقواً 
الله في النسَاء؛ نكم أَحدتمُوسُنٌ بأمان ای واسْعَحْلَم فُوحَهُنَ يکلمد الله إن 
َم عون أن لا وطن رسكم أحَدا تَكْرَهُونَهُ فَإن قعل فَاصْرِيُوهُنٌ ضَرْباً غَيْرَ 
مر رهن عَلَيْكُمْ رهن وَكِسْوتهُنٌ بالْمَعروف ]. رواه أبو داود في السئن: كناب 
المناسك: باب صفة حجة الني يدِ: الحديث .)١100(‏ وابن ماجه في السنن: كتاب 
المناسك: باب حجة الرسول فَللِةِ: الحديث (7074). وهو في صحيح مسلم: كتاب 

. الحج: باب ححة الني ول: الحذیث .)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ 

(۱۲۸) عن حَكِيمٍ بن مُعَاوِيَة ريأ عَنْ أبيه؛ قَالَ: قلت: : ا رَسُولَ الله ! ما حى زَوْحَةٍ 
أَحَدِنا عَلَيْد؟ قَالَ: [ أن يما ذا َم وَيَُْوها إِذَ اكسّى؛ ولا رب لوخ 
ولا قبح ولا يَهْجْرُ لا في البيْتو]. رواه الحاكم في المستدرك:كتاب النكاح: الحديث 
»)4۳/۲۷٠١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في 
التلحيص؛ قال: صحيح. . وأبو داود في السئن: كتاب النكاح: باب في حق المرأة على 
زوجها: او والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عشرة 

<< 


Vo 


4۷٦‏ كاب اققات 


على موسر زوجيو جو کل زم مدا طَْام؛ وَمُغْسِرٍ مُدُ؛ وَمُتوَسّطٍ مد ولف لأنه 
العدل. قال تعالى: ١‏ یتین ق ذو سََةٍ مِنْ سَعتِه. ..4 الآية"" وَالْمُدُ مائة كلانه 
وَسَبْعُوْنَ رهما ولت دزق وهذا تفريع منه على أن رطل بغداد مائة وثلاثون» 
وامصنف يخالفه في ذلك كما سلف في زكاة البات فلذلك استد رکه عليه بقوله: 


2 دم 


قلت: الأصح مان وَأحَد وَسَبْعُوْن درحماء ولائ سباع درځې و لله أَعْلَم. 

وَمِسْكِنْ الرکاة مغر وَمَنْ قو إن كان لو كلف مدن رَجَعَ مِسْكينا 
فمُترَسْط وإلا فمُوْسٌِ وهذا أحسن الأوحه في ضبط ذلك ووراءه أوجه ذكرتها 
في الأصل؛ منها: أن ذلك يضبط بالعادة» وتختلف باختلاف الأحوال والبلاد» ونقله 
صاحب المطلب عن مقتضى إطلاق الأكثرين. 

وَالْوَاجِبُْ غالب قوت اليلد أي من الحنطة وغيرها اعتباراً بالفطرة والكفارة. 
قَلْت: فإن اختلف» أي قوت البلد» ولم يكن غالب» وجب لأئِقّ به أي بحال 
الزوج إن كان يأكل مما يليق به وَيُعْتَبَرُ اليَسَارُ وَغْيْرُهُ أي وهو الإعسار 
والتوسط› طُلوْعَ الجر وا له أل لأنه وقت الوحوب. 

فَرعٌ: لين عل الد إل نفقة الس ر كذ الاب اضف ملك والأصح 
أن المبْعَضٌّ كذلك» وإن كثر ماله لنقص حاله. 


َع عليه تلكا حَباء أي لا خبزً ودقيقاًقياساً على الكفارة» قال القمرليٍ رهه 
0 وحَكّى بعض مشايخ العصر عن كتاب ابن كج: أنه جوز للقاضي أن ر e.‏ 
للمرأة دراهم بقيمة الخبز والأدم وثوابعهما وهو غريب حسنء وفي فتاوى القاضي 
ما يشعر به» وَكَذَا طَخْنَهُ وَحبْرُهُ في الأصّمّ أي مؤونة الطحن والخبز ببذل المال» 


النساء: باب تحريم ضرب الوجه في الأدب: الحديث .)4١۷١(‏ 
5 وتدو اك ا 5-20 ٠‏ واد أي ولف ب او يق ام 5 
)١79(‏ الطلاق / ۷: #ومن قدر عليه رزقة فلينفق مِمَا آتاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما 


آناهًا سَبَجْعَلّ الله بَعْدَ عر سرا. 


كاب الفْقَات 4Y‏ 


أو بأن يتولاهما بنفسه» أو بغيره» لأنها في حبسه فيجب مؤنتهاء قال الرافعي: فعلى 
هذا عليه مؤنة طبخ اللحم وما يطبخ به والثاني: لا يسلزم كالكفارة» والفالث: إن 
كانت من أهل القرى الذين عادتهم الطحن والخبز بأنفسهم فلاء وإلاً فنعم» وبه قال 
الماوردي. ۰ ۰ 

وؤ طَلَبّ أَحَدُهُمَا بَدَلَ الْحَبّ لَمْ يُجْبرِ الْمُمْتَُِ لأنه حلاف الواحب» قن 
اغقاضَّت» أي دراهم ودنانير أو ثياباً وتجوهماء جَارَ في الأصّمٌ لأنه طعام مستقر 
في الذمة لمعيّن» فجاز أخذ العوض عنه كالقرضء والثاني: لا؛ كطعام الكفارة إلا 
خبزاً أؤ دَقيقاً عَلّىالْمَذهبى حذرا من الرباء وقطع البغوي: بال حواز» لأنها تستحق 
ا لحب واصلاحه» وقد فعله وصححه صاحب لمعين» ومحل الخلاف إذا اعتاضت عن 
النفقة الماضية 3 المستقبلة» وما إذا اعتاضت من الزوج» فأما غيره فلا قطعاً. 

وو أكلت مَعَهُ عَلَى الْعَادَةٍ سَقَطْت نفَقَتَهًا في الأصّحٌ لحريان الناس عليه في 
الأمصارء واكتفاء الزوحات به» والثاني: لاء لأنه لم يود الواحب وتطوع بغيره 
وهذا هو القياس» قال بحلّي: وهذا إذا لم ترض بذلك عوضاًء فإن رضيت به سقطت ' 
قطعاً. قُلْت: إلا أن تَكْوْن غَيْرَ رَشِيْدَة وَلَمْ يَأ وَليْمَا وا له أغْلَمُ ‏ أي فإن 
نفقتها باقية قطعاء فإن اذن فهر حل الخلاف» لكن قبض الصغيرة غير مُعتد به» وإن 
أذن الولي؛ اللهم إلا أن يجعل الزوج كالوكيل في شراء الطعام وإنفاقه عليها. 

وجب ذم غاب الْبلَدِ كزيْت؛ وَسَمْن؛ وَجُبْن؛ وَتَمْرء لأنه من المعاشرة 
بالمعروف» وَيَحْتَلِفُ بِالْفصُول, أي فقد تغلب ٨#‏ الفواكه في أوقاتها فيجب» 
ودره قاض بِاجْتِهَادِو ويفاوت بَبْنَ مُوْسِرٍ وَغَيْرِو ووقع في كلام الشافعي 
تقديره بِمَكِيْلَةٍ من أو زيت وهو تقريبء وَلَحْمٌ َليِق بيَسَارِه وَإِعْسَارِهٍ كَعَادَةٍ 
َْلَوِ لأنه من جنس ما يؤتدم به وَلَوْ كانت تأكلْ الْخبْرَ وَحْدَهُ وَجَب الأَذْم أي 
فلا يسقط حقها منه كما لا يسقط حقها من الطعام بأن تأكل بعضه. 


(#) في التسخحة :)١(‏ تطلب. 


4۷۸ کاب النفقات 


فصل وَكِمْوةَ تَكْفِيْهَ أي ويجب كسوتها على قدر كفايتهاء فتختلف بطوها 
وقصرها وهزالها وسمنهاء قال تعالى: و كِسْوتهنٌ بالْمَغْرُوفي4”"", يجب 
وص وَسَرَاوْل وَحمَارٌ مكب وهو مداس الرحل» وبزند في الشاء جب 
أي محشوة بقطن لحصول الكفاية بذلك» فإن احتاحت إلى ثنتين لشدة البرد وجبتاء 
قاله في الكافي» وذكره الرافعي قياساً وَجِنْسُهَا قُطْنْ لأنه لباس أهل الدّين وما زاد 
عليه رعونة إن جَرّت عَادَةٌ الْبَلَّدِ ليله بكنّان أو حَرِئْرٍ وَجَب في الأصّح» اتباعا . 


“ ۰ راص ةه 
- 


للعادة؛ وتفاوت بين الموسر والمعسز في مراتب ذلك الجنسء نعم لا يكتفي بالثوب 
الشفاف الذي ترى من تحته البشرة لاحتياجها إلى الصلاة فيه» والثاني: لا بل له 
الاقتصار على القطن. 

وجب ما تََعدُ عَلَيْهِ كرليةِ أو لبا أو حَصِيْرء لاحتياحها إلى ذلك والزّليّة 
على المتوسط والباقي علىالفقير» وعلى الموسر طنفسة في الشتاء» ونطع في الصيف»› 
قال الرافعي: ويشبه أن يكونا بعد بُسط زليّة أو حصيرٌ فإنهما لا تبسطان وحدهماء 
َالريُةُ بتشديد اللام والياء وَحَمْعُهَا رَلالي» قيل: إنها الطْنفْسَة ويخدشه ما ذكرناه 
من كونها يفرش تحتهاء وَكَذَا راش للنؤم في الأصّمٌ للعادة الغالبة» والشاني: لاء 
وتنام على ما يفرشه تيار وَمَحَدَة وَلحَاف أي أو كساق في الشنتاء أي ق 
البلاد: الباردة على العادة نوعاً 

فصل : وَآلَةُ تَنظِيْفيء أي ويحب أيصاها آلة تنظيف» ؟ كَيشْط؛ وَذُهن؛ وَمَا 
تَغْسِلٌ به الرأس» أي من سيذر أو حَطيي أو طين على عادة البقعة لاحتياحها إلى 
ذلك ويلتحق بذلك ما تغسل به الثوب» وَمَرْتكُ وَتَحْوةُ لدفع صنان» أي إن 0 
ينقطع بالماء والزاب» لا كَل وَحِصَابْ وَمَا تريّنُ به أي فإنه لا يجب بل هو إلى 
احتياره» فإن شاء هيأه لحاء وإذا هيّأه فيجب عليهاء وأوحب الماوردي الكحل إذا 
كان يراد للزينة كالامدء وذكر أنه عَلَيْهِ الصّلةٌ وَالسَّلامُ: [ لَعَنَ السلتاء وَالْمَرْمَاءُ ] 


.۲۳۳ / البقرة‎ )٠۳١( 


كاب الْتَقْقَاتِ 14۹ 


والمراد بالسسلتاء: الي لا تختضب. وَالْمّرْمَاء: الي لا تكتحل؛ مأخوذ من ار بفقح 
اميم والراء وهو البياض للعينء ثم حمل اللعن على ما إذا تركتهما ليفارقها كراهية 
لاء وهذا الحديث عزاه.المحب الطبري قي أحكامه إلى رواية أبي القاسم عبد الله بن 
هارون القطان في مجلس من أماليه بواسطة من حديث عائشة: أن عَلَيّهِ الصَّلاَةٌ 
وَالسّلامُ َالَ: [ إني لأبغض المَرأة الل وَالْمَرْهَاء قِيْلَ: يا رَسُولَ الله وما هُمَا؟ 
فذكرهما(!0, ظ 

وَدَوَاءُ مَرَضِ؛ وَأَجْرَةٌ طَبِيْسبٍ وَحَاجمء أي لا يجب ذلك أيضاً؛ لأن الزوج 
كالمستأحر؛ رالنان وما في 57 لحفظ الأصل؛ فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجحر 
العمارة بخلاف الدهن ونحوه» فإنه كغسل الدار المستأحرة. ش 

وَلَهَا طَعَامُ يام الْمَرّض وَأَذْمُهَاء أي وما صرف ما تأخذه للدواء ونحوه» 
وَالأصَحٌ وجُوْب جر حَمَام بحسب الْعَادَةِ أي فيجب إلا إذا كانت من قوم لا 
يعتادون دخحوها كأهل رف قال الماوردي: ويجب في كل شهر مرة» والوحه 
الثاني: لا يجب؛ إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام» واختاره الغزالي وتبعه 
الحاوي» والأول تفريع علىجواز دحول المسلمة الحمام وهو الأصح» وقيل: لا يجوز 
ها دخحوها إلا لضرورة؛ ومن مَاء عمل جمّاع وَنفَاسِء لأنه بسببه» والشاني: لا. 
لا حَيْض وَاحْتِلام في الأصّحٌ إذ لا صن منه» ووجه مقابله كثرة وقسوع الحيض» 
ففي عدم إيجابه إححاف بهاء والخلاف في الاحتلام غريب؛ تبع فيه ظاهر عبارة 
الْمْحَررِ وم يحكه في شرحيه» ولا الصنف في روضته؛ بل قطع بعدم الوحوبء ثم 
رأيت بعد ذلك القفال حرم بالوحوب في فتاويه» فقال: إذا احتلمت المرأة فثكم (*) 
الماء على الزوج» لأنه لحاجته» بخلاف ما لو زنت أو وطئت بالشبهةء قال الرافعي: 


)١1(‏ قاله الماوردي في الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب النفقات: القول في أدوات 
الزينة والنظافة للزوحة: ج ١١‏ ص4755. وقي كتاب الصلاة: باب الصلاة بالنحاسة: 
القول في وصل الشعر بشعر نحس: وروى الحديث تعليقاً في الموضعين. 

(#) في النسحة :)١(‏ قيحب بدل ثمن. 


(4A:‏ | كاب اققات 


وينظر على هذا القياس في ماء الوضوء إن كان السبب من جهته كاللمس؛ أو لا 
من جبهتهاء وَلَهاء أي ويجبء آلأت أكل؛ وَشرْبر؛ وَطَبْخْ كدر وَقَصْعَةٍ وكوز 
وَجَرَةٍ وَنَحْوهَاء أي سواء كان ذلك من حشب أو حجر أو حزف» وقي الظروف 
النحاسية احتمالان للإمام. 

فصل: وَمَسكن يلبق بهاء أي ويحب عليه تهيئة مسكن يليق بحالهاء لأن المعتدة 
تستحق الإسكانء فالمزوجة أولىء وَل يرط كَوْنهُ مِلْكهُ أي بل يجوز أن يكون 
غاا أو اجر لحصول افر 

فرعٌ: لو سكنت هي وهو في منزها مدة سقط فيها حق السكنى» ولا مطالبة 
ها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك لأن الإذن المطلق العرى عن ذكر 
عوض ينزل على الإعارة والإباحة؛ قاله ابن الصلاح. 

قصل وَعَلَيْهِ لمن لا يَلِنِقَ بها خِدْمَةٌ نفْسِهًا إِحَدَامُهَاء لأنه من المعاشرة 
بالمعروف» والاعتبار بحال المرأة فيك أن دون ما إذا طرأ ذلك عند الزوج؛ قاله 
أبو حامد» وقال الماوردي: يجب إذا كانت من أهل الأمصار دون البوادي. 

فَرَعٌّ: يكفي حادم واحد» ولو كان الزوج موسرا على الأصح. 

ِحرَو؛ أو ام له؛ أو مُستَْجَرةِ؛ أو بالإنقاق عَلَى مَنْ صَحِبَتهًا مِن رة أو أمةٍ 
لِخِدمَةء أي ولا يلزمه تمليكها RE‏ الواحب الإحدام ويحصل بالمذكورء 
وَسَوَاءٌ في هَذَاء أي في وحوب الإحدام» مُوْسِرٌ؛ وَمُغْسِرٌ؛ وَعَبِدٌ لأن المعاشرة 
بالمعروف لا تفترق بذلكء وفي التتمة في الكلام على دليل وجحوب الخدمة: أن 
اليسار شرط فيه إن أَخدمَهَا بحرو أو أمٍَ أرق َيس عليه غيرهَاء أو بأمه 
أنفق عَلَيْهًا بالْمِلّكِ, أ بن صحنها رمه ته لان الا بار ف 

وَجنس طَعَافِهَا جنس طَعَام الرّوْجَةٍ أي كما سلف بيانه وَهُوَ مد عَلَى 
مُغْسِر أي وإن كان فيه تسوية بين الجارية* والمخدومة:؛ لأن النفس لا تقوم 


(#) في النسححة :)١(‏ الخادمة بدل الحارية. 


كاب النفقَات ` 4۸1 


بدونه غالباء وَكَذَا مُتوسُطٌ في الصّحِبْح, قياساً عليه» والثاني: أنه كا موسر» وَمُوْمرٌ 
مل وَنْلْثْ لأن نفقة المحدومة مدان وهذه تابعة ها فلا تساويهاء والمد والثلث ثلا 
نفقة المخدومة. 

وَلَهَا كِسنوة تليق بحالهاء كالتفقة لأنها من المعاشرة بالمعروف» فيجب فيص 
يق وف لا سراويل» ويجب لها في الشتاء م أو روه وما يتتحف به عند 
الخروج» وكذا أَدُمُ عَلَى على الصجيح» » لأن العيش لا يتم بدونه» والثاني: لا؛ ويكتفي 
.عا يفضل عن المخحدومة» فعلى الأول جنسه جنس أدم المخدومة؛ لكن دون نوعه 
على الأصح للعرف به لا آله تَنظِيْفِ لأنها للزينة» واللائق به تركها لفلا تمد 
العين إليهاء فن كر وَسَحْ وتآذْت بِقَمْلٍ وَجَب أن ترق إزالة لذلك؛ وَمَنْ تدم 
نفسَهًا في الْعَادَةٍ | إن احْتاجَت إلى خَدمَةٍ ت لمرض أو زَمَانة وجب إِخَدَامُهَاء أي 
سوك كانت ر حرة أو أَمَة» وَلاً إخدام إرقيقق لنقصهاء وَفِي الْجَمِيْلَةِ وَج 
لجريان العادة به. 


فصل : وجب في الْمَ کن إِمْتَاغٌ أي بلا حلاف» وليس كالكسوة, إذ لا 
يدفع إليها بخلافهاء ما نهك كام ؛ تملك كالكفارة» وتَتَصّرّفُ فيه أي 
بالبيع وغيره» فلو َرَت بمًا ضر مُنعَهّاء لأحل الأضرارء وَمَا دام نَفْعُهُ 
كَكِْسْوَة أي وفرش» وَظُرُوف طُعَامِ وط تملك كالنفقة والأدم» وَقبِل: 
إمتاعٌ کلک والخادم» وتَعغْطّى الْكِسْوَةٌ ول شتاء وصيفي إذ هو وقت الحاجحة 
إليها كما تسلم النفقة أول اليو ونا نش اناك کار رال يُحَدَّدُ في 
وقت تحديده, وكذا حُبّة الابريسم والخز لا تحدد كل سنة: وعليها تطريتها على 
العادةء فَإِذًا تلفت فيه بلا تقصيْر لَمْ نيدل إن قُلنا تملك كالنفقة إذا تلفت في ٠‏ 
يدهاء فإن قلنا: إمتاع؛ فعليه البدل: . 

فرعٌ: لو أتلفتها أو تمزقت قبل أوان التمزق لكثرة ترددهافيها وتحاملها عليها 
فعلى الخلاف. ٠‏ 


€AY‏ 1 ۰ كاب اققات 


إن مانت فيو أي في الفصلء لم ترد أي على القول بالتمليك» وكذا لو مات 
الزوج كما لو سلم إليها نفقة اليوم فماتت فيه» فإن قلنا: إمتاع؛ اس وَلوْ لم 
یکس مُه فد أي إن قلنا: إنها تمليك, فإن قلنا: إمتاع؛ فلا. 

قصمل: الْجَدِيْدُ أنهاء أي النفقةء جب بالشمكين لا بِالَْقَ لأن الهر يحب 
بالعقد فلا يوجب عوضين مختلفين» والقديم أنها تحب بالعقد أي بالاحتباس الواحب 
به كال مهر» نعم: لو نشزت سقطت؛ فَالتمْكِنُ شرط للإستقرار فَإن اختلّفا فِيْه 
أي في التمكين» صّدّقَ لأن الأصل عدمه» فإن اتفقا عليه» وادعى أنها نشزت 
بعده» وأنكرت؛ فالصحيح أن القول قولها؛ لأن الأصل عدم النشوزء فإ لَمْ تعْرض 
عليه مده قلا نفَقَةَ فياه لعدم التمكين, وَإِنا عُرضَت» عليه وَجَبَت مِن يلوغ 
حبر عرو اتوت جر را ار كد الاو لحك ل ال 


رم ص2 


فيجيءَ أو يو أي وكيلاً ليتسلمهاء اذ لم بقع وَمَضَى زْمَنْ وُصُوْلِه 
فَرَضَهًا القَاضِيء اول ي لأن الامتناع منه» وَالْمُعْبَرُ في مجنونة 


عق ا - 


وَمُرَاهَقَةٍعَرْضُ وَليء أي لا عرضهماء وندب لما الطاعة. 

فَصْل: وتسنقط بنشؤز بالإجماعء إلا من شد؛ ولا فرق بين أن يكون في جملة 
اليوم EE‏ لو مع نس بلا لر وَعََالَة زوْحٍء أي وهو 
كبر ذكره أو مَرَض يَضْرُ مع الوط عُذرٌ لقيام المانع وَالْخرُوْجٌ من بيه بلا 
إن لكو المحالفتها الواجب عليهاء إل أن يُشْرِف عَلَى انهدا» > لحصول الضرر 
ا ت اذه مع أو ِحَاجَيهِ لا قط ا 
وهو المسقط في الثانية» وَلِحَاجَتهًا يُسْقِطُ في الْأظهَر لأنها غير متمكنة» والثاني: 
يجب لوجود إذنه. 

َرْعٌّ: سفرها بغير إذنه معه لا يسقط» ذكره الرافعي في باب الصدقات. 

ولو دشرت فغاب فَأَطَاعَتْ أي كما إذا حرحت من مسكنه بغير إذنه ثم 


عادت وهو غائبء لم يجب في الأصح› لأنها حرحت عن قبضته فلا بد من 


كاب الَْقَقَاتِ EAT‏ 


تسليم وتسلم مستأنفين؛ وهما لا يحصلان ممجرد عودها إلىمسكنه» والثاني: يحب؟ 
لأن الاستحقاق زال بعارض الخروج» فإذا زال العارض عاد الاستحقاق. وَطْرِيْقَهًا 
أن يَكْتَبّ الْحَاكِمْ كما سَبَقَ أي في ابتداء التسليم. ظ 

ولو خرّجَت في عَيْبَهِ زِيَارَةٍوَنَجْوِهَاء أي كالعبادة على وجه النشوزء لم 
سقط لعدم النشوزء وَالأَظْهَرُ أن لا تققَة لصَغِيْرَق أي لا توطأ لانتفاء التمكين» 
ومقابله مب على وجوبها بالعقدء فإن كانت ممكنة الوطء طلقهاء فلها النفقة قطعاء 
إذا سلمها الولي وعرضها عليه؛ فلو سلمت هي نفسها فتسلمها وحبت» وإن 
عرضت نفسها فلم يتسلمهاء لم يجبء وفيه احتمال بحلي. 

وَأنهَا تجب لِكبيْرةٍ عَلَىَصْفِيْر أي لا يتأتى منه احماع» وعرضت نفسها على 
وليه لا عليه؛ إذ لذ مانو جيني ووجه مقابله فوات الاستمتاع» أما المراهق 
اه ف ارتل وه وباق اه زوين اندر 

فرْعٌ: لو كانا صغيرين لم تحب في الأظهر. 

َل وَِحْرَامُهَا بحج أو عمْرَةٍ بلا إذن نشو إن لم يمك تحَِيلهَاء إن 
لَك فلاح رج سار إحابجيهاء أي وقد سبق حكمه أؤ ببإذن قي 
الأصَح لها فة مَا لَمْ تحرج لأنها في قبضته؛ وفوات الاستمتاع حاء من سبب 
مأذون فيه» وبه قطع قاطعون» كما حكاه الرافعي وأسقطه من الروضةء قال الإمام: 
وهي أشهرء وإليها ذهب الأكثرون» والثاني: لا نفقة؛ لفوات الاستمتاع» والخلاف 
مفرع علىقولنا: إنها إذا حرجت لا تستحق كما نبه عليه في الوسيط» فإن خرحت 
فقد سافرت في غرض نفسهاء وقد سلف حكمه. 

وَيَمْتَعْهًا صَوْمُ نفل» لأحل حقه الواحب عليهاء بل لا يجوز لها صومه وهو 

حاضر إلا بإذنه» فإ أت قَنَاشِرَةٌ في الأظهر » لامتناعها من التمكين» وإعراضها 

ا لین 57 والثاني: لاء لأنها في داره وقبضته» وها الخروج عما شرعت 
فيه متى شاءت» وَالأْصَّحٌ أن قَضَاءَهُ ل يعضيق كنفل فيمْنَعهًاء لأنه على الزاحي» 


١85‏ كاب الْتفْقَات 


وحقه على الفور» والثاني: لاء فإن تضيق بتعديها؛ فالأصح لا سقوط اا قاذ 
فات الأداء بعذر وتضيق وقت القضاءء فلا سقوط أيضاً؛ لوجوبه على الفور. 

فرع: لو أرادت قضاءً الصلاةء وأراد الاستمتاع بهاء قال الشيخ أبو حامد: 
يقدم حقه لثبوته في الذمة» وقال الماوردي: الأصح عندي تقديم القضاءء لأنه 
مستحق في أول زمن الْمُّكْنةِ؛ِ فصار كالوقت شرعاء وقيل: هما مبنيان على أن 
الصلاة المزوكة تَعَمُداً! هل هي على الفور ؟ ونه لا مَانِعَ مِن تغْجيل مَكْتَوْبَةٍ اول 
وَفْسَو وسن رَابَةِِ حيازة لفضلهماء والثاني: نعم. 

فرّْعٌ: له منعها من نوافل العباذات المطلقة كصوم الاثنين والخميس» بخلاف 
زو المسن رة وعاشوراء لق اع ظ 

قصل وجب لِرَجْهِيّةِ الْمُوهُ لبقاء حبس الزوج وسلطنته» والإجماع قائم 
على وحوب النفقة لهاء 0 السكنىء .نعم لو قال: طلقت بعد الولادة فلي 
الرحعة؛ فقانت: بل قبلها؛ وقد انقضت عدتي» فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت 
الرحعة» ولا نفقة لها لزعمهاء كما جزم به الرافعي» ومقتضاه أنه لا نفقة لماء وإن 
راحعها لإنكارها استحقاقهاء وكذا لو احتلفا في أصل الطلاق البائن وأنكر الزوح 
وحلف» قال في المطلب: هو ما أورده الرافعي في كتاب القَسمْمِ وجعله أصلا مقيسا 
عليه» قال: لكن ظاهر نصه في الأم الوحوبء إلا مُونَةُ في أي فإنها لا تب 
لانتفاء المعنى الذي شرع ذلك لأجله. 1 

َلَوْ طت حَايِلاً فَأَنفقَ قبَانَتْ حَائْلاً اسْترْجَعَ مَا ذَفَعَ بَعْدَ عِدَتَهاء لأنه تبين 
عدم الوحوب عليه وَالْحَائِلٌ الان بخلع أو ثلث لا نمق لها وَل وة لزوال 
الزوجية نايت امتوفى عنهاء وتجبّان امل لقوله تعالى: وإ كن أولآت 
حَمْلٍ فَأَنفِقَوا نيقوا و94" ويجب الأدام أيضاء لَهَاء أي بسبب الحمل» لأنها تلزم 
المعسرء ومقدَرَة لا بالكفاية» وَفي قول: لِلْحَمْلِ لوجوبها بوجوده وعدمها بعدمه» 


(؟؟"1) الطلاق / .٦‏ 


كياب اققات fA‏ 


وإنغا صرفت إلى أمه لكونه يتغذى بغذائهاء فَعَلّى الأول لا تجب لِحَامِل عَنْ شبْهَةٍ 
أو نکاج امل لأنها لا تستحقها بحال التمكين فبعده أولى» وعلى الثاني: تحب؛ 
قال الجمهور: لأن الحامل تابع له» وقال الإمام: لقيامها بتربيته كالحاضنة» واستشكل 
الرافعي إلحاقه با حاضنة وبحث معه في الكفاية. قُلَتْ: ولا فة لِمُعْحَدَةٍ وَفَاةٍ إن 
كَانَتْ حَامِلاً وا لله غلم لحديث صحيح في الدارقطن على شرط سن قال 
الشافعي: ولا أعلم فيه خالفا. 


فْرْعٌ: لو أباتها ثم مات قبل أن تضع حملهاء فلا نفقة ها على الأصح عند الإمام 
وغيره» لأنها كالحاضنة» ولا نفقة للحاضنة بعد الموت» قال الغزالي: والأقيس 
الوحوب» وجزم به في الحاوي الصغير» وكذا المصنف في الروضة في موضع منها. 

وَنفَقَةٌ الْعِدَةٍ مُقَدَرةٌ كَرَمَنٍ النکاج» وقيل: تجب الكفاية أي سواء زادت أم 
نقصت» قال في الروضة: وقطع المنمهور بالأول» قال :شد الإمام ومتابعوه فحكوا 
خلافا ثم جزم بذلك في الكتاب» ول جب فا قبل فهو حمل آي را 


(۱۳۲)@ عن جابر بن عبدا لله رضي الله عنهما؛ قال: [ لَيْس لِلْحَابِلٍ المتوفى عَنْهَا رَوْحُْهَا 
فة ]. رواه الدارقطي في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (. ۰ ج 4 ص11. 
© عن عِكْرِمَة عن ابن عباس» (قال في قَوَلِهِ تَعَالَى: اين وون نكم وَبَدَرُون 
أزؤاحاء وة يه لأزواحهم اع إلى حول غير إخراج6 [ البقرة/ ٤‏ ] فدميخ 
ذلك آي ك َالِ ويخ حل الْحَوْل أن حل 
ا شر وعشرأ). رواه أبو داود في السئن: كتاب الطلاق: باب في نسخ 
ما استثنى به من عدة المطلقات: الحديث (۲۲۸۲). والنسائي في السنن الكبرى: 
كتاب الطلاق: باب نسخ متاع المتوفى عنها: الحديث .)١/١۷۳۷(‏ وسكت عنه 
أبو داود وني علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال. ولكن النسائي رواه من غير 
طريقه في الرقم (7/51178). ١‏ 
©© في كتاب الأم للشافعي طظي؛ كتاب العدد: عدة الوفاة: ع ه ص٤‏ ۲۲؛ أسند 
ا ل [ ليس للمتوفى عَنها رَوْحُهًا 
نققة؛ حَسبهًا الْميْرّاث ]. 


. شْ كاب النفقات‎ 4۸٦ 


جعلناه للحمل أو للحامل» لدا ظَهَرَ وَجَب يَوماً بوم للآية السالفةء وَقِيْلَ: حى 
ضع لأن الأصل البراءة إلى أن يتيقن السبب» ونه كي A E‏ 
لا؟ وهذا قول لا وجه وَلاً سقط بِمُضيِيّ الزّمَانَ عَلَى الْمَدْهَبِي لأن المرأة 
مستحقة طاء وانتفاعها بها أكثر من اتتفاع الحمل» فكان كنفقة الزوحة ولذلك 
قلنا؛ إنها مقدرة» والطريق الثاني: البناء على الخنلاف في أن النفقة لها أو للحمل» 
فإن قلنا بالأول لم يسقط كنفقة الزوحة».وإن قلنا بالثاني: سقطت كنفقة القريب. - 


قَصْلٌ: اسر بهاء أي بالنفقة, إن صبرت صّارَتَ وين لَه وإن لم يفرضها 
القاضي» واا لها الفسنخ عَلَىالأظْهَر لقوله تعالى: فَِمْسَاكَ بمَعْرُوفٍ او تريح 
ياخسان )9" والثاني: لا فسخ لاء لأن المعسر مُنظرٌ ولا فسخ.لنفقة مدةٍ ماضيةٍ 
على الأصح والح أن لا ق بنع موسر حر أو غَاب» لقدرته» والشاني: 
لاء لتضررها. وصححه جماعة في الثانية» ولو كان له مال ظاهر أنفق السلطان منه» 
وليس ذلك موضع الخلاف» وكذا لو قَدَرَتْ على شيء من ماله» وأحرى في أصل ٠‏ 
الروضة فيه الخلاف» والذي في الرافعي الحزم بنفي الخلاف كما ذكرته» والخلاف 
لا وجه له:فإنها تصلٌ إلى حقهاء ولو حَهلا*) يساره وإعساره» لا فسخ به أيضا . 
على الأصح» وبه جزم الرافعي» لأن السبب لم يتحقق. 

ولو حر وَغَابْ مال َون كان بِمَسَافةٍ الْقَصرٍ فلا الخ أي ولا يلزمها 
الصبر» وا أي وإن كان على دونهاء قَلا أي لا فسخ لما وَيُؤْمَرٌ بتعجيل؛ 
بالإخصارِ, ولو رع رَجُلٌ بهاء أي بالنفقةء لَمْ يَلْرّمَْا الْقبُْلُ للمنة اللهم إلا أن 
يكون المتبرع أصلاً والزوج تحت حجره نعم: إن سَّلمَ الدبرع النفقة إلى الزوج؛ 
وسَلْمَ هو إليهاء فلا فسخ ها لانتفائهاء ذكره الخوارزمي في كافيه؛ وَقدْرتهُ عَلَى 
الْكَسْبٍ كَالْمَال لأنه ليس عليه أن يدر للمستقبل؛ نعم: لو كان يكتسب بآلات 


.۲۲۹ / البقرة‎ )١175( 
وَحَهلتاء بدل ولو حَهلَنا.‎ :)١( في التسخحة‎ )#( 


١ £AY ْ ْ . كاب اققات‎ 


الملاهي» فقد قال الماوردي: إنه لا بد له ما يقابل تفويت عمله» فهو موسر به» 
وكذا ذكره فيما يعطاه المنحم عن طيب نفسه يكون به موسرأء لأنه في معنى المدية 
ينكد الفعل محظوراً» وَإِْما يُفْسّخ بعجزو عن فق مُغِْر» بالإجماع» وَالإِغْسَارٌ 

وة كَهوَ بالتقَقَة لأن البدن لا يقوم بدونهاء وكا بالأذم وَالْمَسْكنٍ فِي 
- لتضررها بِعَدَيهِما. 

قلت: الا صح الْمَنعُ في الأذم وا لله ألم لقيام البنيّة بدونه» وهو ما صححه 
الرافعي في الشرح الصغير وعبر بالأصح أيضا واقتضاه كلامه في الكبير ووحه عام 
اللخ بالإعمار ن أن النفس تقوم بدونه» فإنها لا تعدم مسجدا أو ضا 
مباحاً وهو توجيه عجيب. 

وَفِي إِغْسَاروِ بالْمَهْرِ أفوال: أَظْهَرُها: تقس قبل وط للعجز عن تسليم 
العوض مع بقاء المعرض كالإفلاس» لا بَعْدَهُ لتلف الْمُعَرْض» فصار العوض دين في 
الذمة» والثاني: يجب2*0 مطلقاً أما قبل الوطء فلما تقدم» وأما بعدهء فلأن الْمُضع لا 
يتلف بوطئة واحدة» والثالث: المنع مطلقاء لأنه ليس في فوات المهر وتأخيره مشل 
ضرر فوات النفقة» وليس هو علىقياس الأعواض حتىيفسخ العقد بتعذره» والقطع 
بالفسخ قبل الدخول عزاه الرافعي لجماعة» ونسبه في الشرح الصغير للأكثرين» 
والمصنف 3 تبع المحرر في ترحيح طرد الخلاف في الحالين. 

تيان أَحَدُهُمًا: مقتضى كلام المصنف هذا الخيار على الفور» صرح به 
الرافعي ومقتضى ما في التتمة خحلافه» الثاني: لو قبضت بعضه وأعسر الزوج بباقيه 
ليس لا الفسخ» وإن كان قبل الدخولء قاله ابن الصلاح في فتاويه» والرافعي وغيره 
أطلق المسألة. 

ولا قلح حى ينت عند قَاضٍ إِعْسَاَة حه أ باذ لها وبي لأنه مهد 


(#) في النسخة :)١(‏ يثبت بدل يجب ٠‏ 


A۸‏ : كاب اققات 


فيه ثم م في قول: 7 قنخ كما في العُنة» وَالأَظَهَرُإِمهَالهُ اة يام لأنها مدة 
قريبة» وَلَهَا الْفَْحْ م َيه ابرم الايع إل ن يسم لاء الضرر إذن». 
وَل مَضَى يوْمَانَ بلا فة وَأَنققَ الشالث وَعَجَرَ عن الرّابع بسست» لتضررها 
بالاستئناف؛ فتصير يوم آخر وتفسخ في ثالله*» وَقِيِلَ: أف لزوال العجز 
الأول؛ وَلَهَا الْخرُوْج رمن لْمُهلَةِ لصيل التقَقَةٍ لأنه إذا لم يرف ما عليه لا 
بملك الْحَجْر وَعَلَيْهَا الرّجُوْعٌ ليان أي إلى منزل الزوج» لأنه وقت الدّعَةٍ. 

وَلَوْ ريت ١‏ واتجارو أو لكك عازمة والتارو قله لها افلخ بغ لأن الضرر 
يتجدد, وَلَوْ رَضِيَتَ بإغْسَّارِه بِالْمَهْرِ فلاء لعدم تحدد الضررء ولا فلخ لِوَلِي 


رة ومو اضتار َه و أي وان كان فيه مص هما كما لا ينوب ` 
عنهما في الطلاق. 


وَلَوْ أَعْسَرٌ روج أمَةٍ مه بالنفقًة لها القسنخ» لأنها صاحبة حق في تناو لاء فن 
ل ا 
لأنها لا تملك فيكون الفسخ إليهاء وله أن ينها إلَيْ بأن لا يُنفِقَ عليه وَيقو ريقو 
افْسَخِي او جرعي والثاني: له الفسخ, لأن الملك في النفقة له» وضرر فواتها يعود 
إليه. 


قصنل: يَلْرَمُهُ نفقة الْوَاِدِ أي با أو مء إن عاد أي حدَّةٌ ودا إذا كانوا 
أحراراء لأنه من المصاحبة بالمعروفء وَالْوَلَدِ أي الحرء وَإِن مَقَلَ لقوله تعالى: 
م و 1 205 ت 0 تج 2 . 1۳٦‏ 
وعلى اواو له زرنهن وکسوتهن بالمَعْرُوف#” “» وأما وحوبها على الأم؛ 
فلأن بخضيتها محققة وَبَمْضْيّة الأب مظنونة فكائت أولى منه بالوجوب» وكلام 
المصنف يُشعر بنفي نفقة من عدا ما ذَكرَء والأمر كذلك خلافا لأبي ثورء وَإِنْ 
احتف دِينهماء لوجود القرابة. 


(©) في النسخحة :)١(‏ لي تاليه. (ه؟١)‏ البقرة / .۲٣۳‏ 


كتاب اققات ١8‏ 


فَرْعٌّ: الأصح في الروضة أن نفقة المكاتب على ولده الحر لا تلزم لبقاء أحكام 
الرق. 
بشَرْط يَسَارٍ الْمُْفِق بفَاضِل عن ُوه وَقْتِ عِيَالِِ في يوه لأن المعسر ليبس 
نن امنالوامك. وناغ لاما اع في ان اوو مسار را حال 
مالي لا بدل له فأشبه الدّين» ويَلرَمٌ كسوبا كَسبهًا في الأصّحٌ لأنه يلزمه إحياء 
نفسه بالكسب فكذا أصله» والثاني: لاء كما لا يلزمه لقضاء الدين» والأول فرّق 
بأل النفقة قدرها يسير والدين لا ينضبط قدره؛ ولا تجب مالك كِفَايَتكُ وَأ 
لانتفاء الحاجة إذن» وتج ب لِفَقِيْرٍ غَيْر مكيب إن كان نا أو 
1 رار مَجنونا» لعجزه عن كفاية نفسه وف معنى الزمن العاجز بالمرض والعمى ٠‏ 
قاله البغوي» وإ أي وإن كو ريا ارش ار ا قُوَالٌ اأخسنهًا: 
تجبٌ لأنه يقبح أن يكلف قريبه الكسب: مع اتمشاع ماله» والثاني: المنع للقدرة 
على الكسب فإنه نازل منزلة المال؛ وَالْثَالْ لأصْل لآ قرع أي والشالث: تحب 
نفقة الأصل على الفرع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلف 
أصله بالكسب على كبر السن. قُلْتْ: الثَالِث أَظْهَرٌ وا له اعم هو كما قال 
وهو مقتضى إيراد الرافعي في شرحيه أيضاً. 
فر عً: إذا شرطنا العجز عن الكسب؛ فأقوى الوجهين اشتراط كونه لائقاً. 
وهي الهاي لأنها مواساة. . 
تنبية: يحب الأَذمٌ أيضاً كما يجب القوت» وكذا الكسوةٌ والسكنى والخادمٌ عند 
الاحتياج إليه. 
فرعٌ: تحب للقريب أيضاً احرة الطبيب ومن الأدوية ذكره الرافعي في باب 
ق الصدقات. 
وتسْقط بفواتها ولا تصيْرُ يا عَلَيِْ أي وإن كان متعدياً بذلك» لأنها لدفع 
الحاحة الناحزة وقد زالت بخلاف نفقة الزوحةء فإنها معاوضة» إلا بفرض قاض أو 


١49٠‏ كاب النفقات 


إِذْنِهِ في اقيراض فة أو من أي فإنها تصير دَيناً في الذمة لتأكد ذلك بفرض 
القاضي واذنه فيه» كذا جزم به المصنف في القرض تبعا للرافعي» وهو تبح الغزالي» 
وهو ممنوع بحثاً ونقلاً كما أوضحتة في الأصل فراحعه منه. 
قَصْلٌ: وَعَلَيْهّاء أي وعلى الأم» إِرْضَاعٌ وَلَدِهًا اللي لأن الولد لا يعيش غالبا 
إا به» وهو اللين أول النتاج ومدته ا 0 بَعْدَهُ أي بعد إرضاعه اللباء» إن لم 
يُوْجَذ إلأ هي أ أجتية وجب إزْضَاعة أي عليهما إبقاءً ل ونا وُجدنا لَمْ 
ر جر الأ کالانفاق عليه فإ رَغِبَسَء أي في إرضاعه» وهي مَدَكُوْحَة يق أي . 
أب الرضيع وكانت مطاوعة» فُلَهُ مَنِعُهَا في الأصح لأنه يستحق الاستمتاع بها 
في وقت الإرضاع» نعم: يكره له المنع. قُلْتْ: الأصح ليس لَهُ مَنعْمَاء وَصَّحْحَهُ 
الأكترؤن وا له الم > لأن فيه اضرارا بالولد» ووقع في الكفاية نقل الأول عن 
الھور أيضاء ولعله سبق قلم» قن اتفقًا و ب جره مطل أجيئت. لوقو 
شفقتهاء أو فَوْقَهًا فلا لنضرره؛ وکا إن کک جني أو رَضِيَتْ ؛ باق أي 
200 الثلء في الأَظْهَرِ لقوله تعالى: ران ردت أن ١‏ ضرا أَوْلاَدَكُمْ قلا 
حناح عَليكْ2'""7 والثاني: أن الأم تحاب لما سلف. | 
فصلٌ: وَمَنْ املتوى فَرْعَاةُ أي في القرب والوراثة أو عدمهماء أنفقَاء أي 
بالسوية» مثاله: إبنان أو بنتان» ورد أي وإن احتلفا في 6 من ذلك» فالأصح 
فْربَهُمَاء لأنه أولى بالاعتبارء إن اسْتوَى, أي في القربء قبالإزث في الأصّحٌ 
فته والثاني: لاء لأن الإرث غير مرعي هناء وَالثَانِي: بالإث ثم اقرب هذا 
مقابل قوله أولاً: (فالاأصح رُم وينبغي إبدال الأصح ى كما عبر به عنه 
في الروضة تبعا للرافعي» وكما في محر أيضاً. 
وَالْوَاوَِان يَسْمَويَانَ اَم يُوَزْعْ بحَسْبه ؟ أي بحسب الإرث» وَجْهَانَ ! وجه 
الأول؛ اشتزاكهما ف أصل الورائة» ووجه الثاني؛ اشعار زيادة الإرث بزيادة قوة 


.۲٣٣۳ / البقرة‎ )۱۳۷( 


كاب الْنْقَقَاتِ . ١49١‏ 


القرابة» وهذا هو الموضع الثاني الذي لم يصحح المصنف فيه شيئاء كما قدمناه في 
صلاة الجماعة. وعبارة الحاوي الصغير وللتساوي وزع» وقال الرافعي في شرحيه: 
في احتماع الأصول فيما إذا اجتمع أبوه وأمه؛ والحتاج كبيرٌ؛ أن أحد الوجهين أنها 
توزع عليهماء قال: وعلى هذا فيسوى بينهما أو يجعل أثلاثاً بحسب الإرث» فيه 
وجهان» رحح منهما الثاني. ٠‏ 

ومن لَه أبرّان فَعَلَى الأب لقوة الذكورةء وَِيْلَ: ليما َال لاستوائهما في 
القربء أو أَجْدَادٌ وَجَدَاتْ إن أذلى بَعْضهُم بب غص فالأفرب ور اقرب 
وقیل: الثم وَقيْلَ: بولاية الل فإنها تشعر بتفويض التربية إليه قيقد أب 
أب على أب 71 وقوله (وَقِيْلَ) بينهما؛ هو طريقة؛ لا كما يشعر ايراده به. 


ير م 


وَمَنْ لَهُ أل وَقْرْعٌ قفي الأصّح عَلَى عَلَى الْفَرْع وَإِن بَعْدَ لأن عصوبته أقوى؛ 
ولأنه أولى بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته» والثاني: أنها على الأب استصحابا لما 
كان في الصغرء والثالث: أنها عليهماء لاستوائهما في القربء أو مُحَْاجُوْن أي 
وضاق الموحود عنهم. يُقَدُمُ زَوْجَتَهُ لتاكدهاء ثم الأفرب. وَقِْلَ: الوَارث؛ وقبل: 
الْوَلِي لما سلف وهو ذاك الخلاف بعينه. 


فصل الْحَضانة: حفط مَنْ لا يَستَقِلُ أي بأمر» رييغ أي ووقايته عها 
يهلكه مأحوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الَنْبْ لأنها تضمّه إلى جضهاء 
وَالإناث اق بها لأنهن أشفق وأهدى إليهاء وَأَولاَهُنْ أَمّ لفرط حنوهًاء وهذا إذا 
م يكن للْمَحْضُون زوج» فإن كان والاستمتاع ممكن فالزوج أو الزوحة أحق 
بالكفالة» وإن كانا أحنبيين لما بينهما من السكون والمودة» فإن لم يكن الاستمتاع؛ 
فكمالو م يكن زوج» ثم مهات يَدْلِيِنَ يإناش, لمشاركتهن اياها في الإرث 
والولادةء يُقَدُمُ أرب أي يُقدم منهن القربى فالقربى» وَالْجَلِيُْ تقََدَمُ تمن أ 
ابي لمساواتها للام في المعنى الذکوں وإنما قدّمت عليها أمهات الام لقرّتهن» ثم 
أمهَاتهًا الْمُدْلِيَاتَ ياناث, ما قلناه» كم أمُ أبي أب كَذَلِكَ» كُمْ أمْ أبي جد كَذَلِك 


؟ ١45‏ كاب الْتقَقَاتِ 


أي يدلين يإناث» لأن مهن ولادة ووراثة كالأم وأمهاتي“". 


وَالْقَدِيم ارات وَالْخَالات يُقَدَمْنَ عَلَيهِن أما الأحوات؛ فلأنهن ركضن 
معه في الصلب والبطن» وأما الخالة؛ فلإنها .منزلة الأم كما كما رواه البحاري» وأجاب 
الجديد؛ بأن النظر إلى الشفقة» والحدات أشفق من الأخوات والخالات» وقد خث 
عَلَى خالة, لقربهاء وَخالَةٌ على بنت أ رخسي لانها تدلي بالأم ونت أخ 
وات على عمق كما قت بن الا ف الواث على على العم راخت ين انون عَلَى 
أخت مِن أَحَدِهِمَاء لقرة شفقتهماء شفقتهماء وَالأصمٌ تَفْدِيحُ أَحْت من أب على أت يرا 
م لقوتهاء والثاني: عكسه لإدلائها بالأم» والأول هو المنصوصء وََالَةٍ وَعَمّةٍ 
لأب عَلَيْهِمًا لأ لقرة حهتها جهتهاء والثاني: ل ا 
الإرث» وهنا لا إرث لواحدة منهماء وَسُقَوْطٌ كَل جَدَةٍ لاّتَرثْ أي كأم أب الأ 
لأنها تدلي من لا حقّ له في الحضانة يحال» فأشبهت الأحانب» والثاني: لا» لولادتهن 
وشمول أحكام البعضية هنء لكن يتأخرن عن جميع المذكورات» ألا لضعفهن. 

فَرعٌ: : في معنى الحدة الساقطة» كل مَحْرمٍ تذلي بذکر لآ يرث كبنت ابن البنت» 


وبنت العم للاي دن غير مَخْرَم بت حال أي وبنت عمة لشفقتها بالقرابة ٠‏ 
وهدايتها بالأن ” ةي ته وتخالف الجدة الساقطة فإنها تدلي بغير وارث» والثاني: للا 


(؟١١)‏ عن البراء ضَلنه؛ قال: إعتمرَ النبي وَل فار تی اهل مَكة أن يَدَعُوهُ يحل مَكّة. : ختى. 
َاضَاهُم على أن قم لاه نام لما دَحلَها وَمَضَى الْأحَلُ؛ حرج النبي ولك غنيم 
اة حَمْرَة- با عم يا عَم فتناولهًا علي فَأَعَدَ يها وَقَالَ لقَاظِمَة: 0 
عمك احْمِلِيهًا. اعت فنا علي ويد َف فَقَالَ عَلِي: (أنا أحذتهاء وهي ابن 
عَمي). وقال حغفر: (ابنة عي وَحالتَها تَحْتِي). وَقَالَ رَيْد: (ابنَةُ ڃي). فقضّی بها 
النبي وَل إعاليهاء وَقَالَ: [ الاه مَل الأمٌ ]. رواه البعاري في الصحيح: كشاب 
الصلح: باب كيف يكتب: : الحديث »)75١533(‏ وكتاب المغازي: باب عمرة القضاء: 
الحديث .)1475١(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الطلاق: الحديث (۲۲۷۸) عن علي 
بن أبي طالب 5 بلفظ [ وَإنمًا الاه م ]. 


كياب اققات 44۳ 


تستحقهاء لأن الحضانة تحوج إلى معرفة بواطن الأمورء ويقع فيها الاحتلاط التام. 
فالاحتياط تخصيصها بامجارم» وشت لكل د كر مَحْرَمٍ وَارِش كالاب والجد والأخ 
وابن الأخ والعم» لوفور شفقتهم» وقوة قرابتهم بالارث والولاية واحرمية» عَلَى 
ترب الإرْثء أي كما تقدم في باب وكذا غَيْرٍ مَحْرّمٍ كاين عَم عَلَى المح 
لوفور شفقتهم أيضاء والثاني: لاء لأن الذكورة بعيدة عن الحضانة لافتقارها إلى 
الاستنابة فيهاء وإنما تثبت للأب والحد لولادتهما ووفور شفقتهما بخلاف غيرهماء 
ولا تَسَلْمُ إِلَيِْ مُشنتهاةء بل إلى َة نق > أي كبنته أو امرأة غيرها. 

فر عٌ: الأصح أن الحضانة لا تثبت للمعتق لعدم القرابة الي هي مظنة الشفقة. 

فإن فقِلَ الإررث وَالْمَحْرَمِيَة 2 ةٌ أي كابن الخال وابن العمة» أو الإرْث» أي دون 
الحرمية كالخال وأبي الأم» قَلاً في الأصّحّ أي لا حضانة لهم لضعف القرابة» 
وصحح في أصل الروضة القطع به في الأولى» والثاني: نعم لوحودهاء وإن امع 
ذُكُوْرٌ وإناث فالأ لما سلف فم أمهانهاء لما سلف أيضاء كم الأب لقربه» وَقِيْلَ: 
َقَدُمُ عَلَيْهِ الْحَالَة وَالأحت مِنَ الام لإدلائهن بالأم» ولو حذف قوله من الأم كان 
أولى» فإن في الأحت للأبوين وللأب وجه بتقديمهما عليه» وَيُقَدمُ الأصل عَلَى 
الْحَاشِيَة أي وتنقدم الأصول علىالأقارب الواقعين في حواشي النسب» وحزمه بهذا 
مخالف لقوله قبله» وقيل قبله: تقدم الخالة والأحت من الأم» نعم: تبع في ذلك 
لْمُحَرر» وهو كذلك في الشرحين والروضة أيضاء إن قد أي الأصلء فَالأَصحٌ 
الأْرَبُ كالارث» إل فالأنشى» أي فإن استويا في القرب فالتقديم بالأنوثة » 
وَإلأء أي فإن استويا فيه فَيُفْرَعُ» قطعاً للنزاع» والوحه الشاني: نساء القرابة وإن 
بعدن أولى بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات؛ لأنهن أصلح لماء والثالث: 
العصبات أولى بهن لقوة شفقتهه*). 

َصْلٌ: ولا حَضَانة ريق ومَجنون وفامتي» لأنها ولاية وليسوا من أهلهاء ولا 


(#) في النسححة (؟): نسبهم بدل شفقتهم. 


4۹4 كاب الْنَفْقَات 


يشترط تحقق العدالة الباطنة بل تكفي الظاهرة كشهود النكاح» كما صرح به 
الماوردي» ولهذا اقتصر المصنف على نفي الفسق فقط. 

َرْعٌ: إذا أسلمت أم الولد تبعها ولدهاء ولا حضانته ما لم تتزوج» كما نقله 
الرافعي عن أبي اسحق المروزي في أمهات الأولاد. 

وکافر عَلَى ملم لا أسلفناه» وَنَاكِحَةٍ غَيْرٍ أب الطَفل» لأن النكاح يشغلها 
عنه» إلا عَمّهُ وَابْنَ عَم وَابْنَ أحِيْهِ في الأصّمٌ أي فإن ها الحضانة بشرط الرضا 
لأنهم أصحاب حق في الحضانة» والشفقة تحملهم علىرعاية الطفل» فيتعاونون على 
كفالته بخلاف الأحبي» وضابطه كل من له حق في الحضانة» والفاني: لاء لإطلاق ` 
قوله علَيْهِ الصَلاة وَالسَلدَمٌ للم: [أنت احق بو مالم نكي ع279. 

EE‏ حدته بقي حقهماء أما أبي الأم 

ففي البحر: أنه كأب الأب» وأفتى المصنف بخلافه. 

فَرعٌ: : لو اختلعت بالحضانة مدة معلومة؛ ونكحت؛ قال القاضي: يبقى حقهاء 
لأنها إحارة لازمة. 

وَإن كان رَضبِيعا اشترط أن تَرْضِعَةُ عَلََى الصّحِبْح لعسر استتجار مرضعة 
تترك بيتها وتنتقل إلى مسكن الأم» والشاني: لاء وعلى الأب أن يستأجر مرضعة 
ترضعه عند الأم. ش 

تَنِيهٌ: بقي من موانع الحضانة العمى؛ أفتى به بعض أصحابنا؛ والمرض الذي لا 
يرحى زواله كالفالج» إذا كان يشغله الألى عن الكفالة» نعم: لو كان تأثيره في نفس 


(۱۳۹) عن عبدا لله بن عمرو ظنه؛ أن امْرَأةٌ قالت: يا رَسُولَ الله إن اني هَدَا؛ كان بطي لَه 
وِعَاءً؛ نبي لَه سما 0 ي لَهُ جوا وَإِنَ أبَاه قر وراد أَنْ رع عَهُ مِني؛ 
فقال رسو الله 4 [ نت احق به ما لم تدكجِي ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب 
الطلاق: باب بالولد: الحديث .)۲۲۷١(‏ والبيهقي في السنن الكيرى: كتاب 
النفقات: باب الأم تترو ج فيسقط حقها من حضانة الولد: الحديث .)١١١۹۱(‏ 


كاب اققات 448 


الح ركة» فإن كان يباشر الكفالة بنفسه فكذلك» وإن باشرها غيره وهو يدبر الأمور 
لم يكن مانعا. 

إن كَمُلت ناقصّة َة أوطلقت مَنكُوْحَة حضنت» تو ران المانع» فَإِن غاټت الام 
أو امتنعَت فَلِلْجَدَةٍ عَلَى الصّحِبْحءكما لوماتت أو جُنتء والثاني: ينتقل إلى الأب» 
والثالث: إلىالسلطان لبقاء أهلية الأم كما لو غاب الولي في النكاح أو عضل؛ يزوج 
السلطان؛ لآ الأبعد. 


فرْعٌ: لو رضي الأب أن يكون عند الأم» وقد تزوجت؛ فلا حق للجدة على 
الصحيح؛ قاله البغوي والخوارزمي وهو غريب» كما قال في المطلب: إذ كيف 
يسقط حق الشخص برضى غيره؛ لكنه صححه في كفايته. 

هذا کله في غير مُمَيوَالْمُميُ إن لق براه كان عند من اععَارَمِهُمَاء 
لأنه عََيِْ الصّلاةٌ وملام حير غلاماً بين أبيه وأمه كما حسّنه البرمذي”*؟", فإن 
کان في أَحَدِهِمَا جُنوْنُ أو كَفْرٌ أو رق أو فمنق أُوتَكحَت فَالْحَقْ للآخرِء لوحود 
المانع به. 


بحي نَم جد أي عند قد الأب لأنه مر كنا أع أز عم أذ أب 
مَعَ خت أو خَالَةٍ في اأص ا وى الشاؤيي عن عمَارة ريي قال: ارقي 
علي ڪه بين اي وَعَمي؛ و كنت ابن سبع سين أو نُمَانِي سين" والشاني: 
لاء بل الأم أحق لقربها وولادتها كما قبل التمييز» إن اختارٌ أَحَدَهُمَا تم الآخر 
حول إا َيه لأنه قد يبدو له الأمر على حلاف ما ظنه» نعم: لو كثر التردد بحيث 


)١ 9‏ عن أبي هريرة 15 أن الب لِك حير غلاماً بين أيه وَأمُو] رواه الزمذي في الخامع: 
كتاب الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام: الحديث .)١١١١۷(‏ وأبو داود في السنن: 
كتاب الطلاق: باب من أحق بالولد: الحديث (۲۲۷۷). وابن ماجه في السنن: كتاب 
الأحكام: الحديث (5701؟). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح. 

)١١١(‏ رواه الشافعي في الأم: النفقات: باب أي الوالدين أحق بالولد: ج ه ص4۲. 


441 كاب اققات 


يغلب على الظن أن سببه نقصانه زف شیر يقل عند اام ا قاله الأصحاب» 
وقال الإمام: لا وجه عندي في ذلك إلا اتباعه بشرط أن لا تتعطل الحضانة بالتردفى 
قلت: وبه صرح .الماوردي. 

قن اختار الأب ذَكرٌ لَّمْ يَمَعْهُ زيَارَةَ مه أي وحوباً كيلا يكون قاطعا 
لارحم» ويمع اتی أي من زيارة أمها لأنها من الحرم فتمنع من البروز لقأف 
الصيانة وعدم التبرج» وقي فتاوي ابن الصلاح: أن للام أن تطلبها فتنتقل إليها قدر 
الزيارة'*) وَلايَمَعْهَا يعي الأم» دُخولاً عَلَيْهمَا رَاَِه لما ذكرناه أولأء وَالريَارَةُ . 
مره في يا عملا بالعادة» فإ مَرِضَاء أي الذكر والأننى, فَالأُمُ أُوْلَى بَِمْرِيْضِهمًاء 
لأنها أهدى إليه وأشفقء فإ رضي به فبي بيه ولا فَفِي ياء أي ويحترز عن 
الخلوة بها إذا كان في بيته» وَإن اختارَهًا ذَكَرٌ فَعِندَهَا لَيْلاً وَعِنْدَ الأب نهار أو 
بوبه ويُسَلْمَهُ متب أي إن كان من أهل التعل أَوْ حِرْقَق أي إن لم يكن من 
أهله» والرحوع في ذلك إلى عرف أهله. لأن المقصود من الكفالة حظه» وبهذا 
يحصل له الحظء أو أن فَعِندهَا ليلا وتهاراء طلباً لسزهاء وَيَرُوْرُهَا الأب عَلَى 
الْعَادَق أي ولا يطلب إحضارها إلى عنده لتألف الصيانة والتسترء وَإن اخْتَارَهَمَاء 
أفْرع قطعاً للنزاع؛ فان لَمْ يتن واحداً منهماء فَالأمُ أَولَى» استصحاباً لما كان 
وَقيْل: يقرع لأنه لا بد من كفالته إلى البلوغ. 

ولو اراد أَحَذُهُمَا سَّفَرَ حَاجَةٍ كان الْوَلَدُ الْمُمَيْرُ وَغَيْرُةُ مَعَ الْمُقَيِمٍ حى 
يَعْوْدَّه لما في السفر من الخطر والضرر » وسواء طالت المدة أم قصرتء أو سَفَرَ 
قل فالأب أولى, أي. سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد والآخحر 
إلىآخر احتياطا لننسب ومراعاة لمصلحته» وسواء نكحها في بلده أو الغربة» يشرْطٍ 
أمْنِ طَرِيْقَهِ وَالْبَلَدِ الْمَقَصُوْدِ أي فإن كان مخوفاً لم يكن له استصحابه» وكذا لو 
ا ر أو برد شديدين؛ قِيْلَ: وَمَسَاقَةَ قَصْرِء أي فإن كان الانتقال إلى دونها؛ 


(#) في النسححة :)١(‏ فتنفذ اليها قدر الزيادة. 


كاب اققات 16۹۷ 


فلا يؤثر ويكونان كالمقيمين في محلتين من بلدء والأصح: أنه كالانتقال إلى مسافة 
القصر للمعنى السابق؛ وَمَحَارِمٌ الْعَصَبَة أي كالأخ والعم» في هَذَا الأب أي في 
انتراع الأب عند ارادة الانتقال حفظا للنسب أيضاء وكذا ابْنُ عم لذ کر »كذلك 
أيضاًء ولا يُعْطَى انى حذراً من الخلوة اللحرمة؛ اللهم إلا إذا لم تبلغ حداً يشتهى 
مثلهاء قاله اتريء قن راقع بن ملم ياء لانتفاء ذلك. 

فضل: علب كقاية رقفو فة رة وإنا كان أعْمى زيا وَمُدبْرا 
وَمُسْتولَدَة أي بالعروف لقوله عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسَلاُ: ملوك طَعَامُةُ؛ وكسوة؛ ٠‏ 
ولا يكلف مِنَ الْعَمَلِ ما لا يُطِيِقُ ] رواه مسلم"“' والأصح اعتبار كفايقه؛ وإن 
زادت على كفاية أمثاله» ويستثنى من كلام الصنف المكائّب» فإنه لا تحب نفقته 
لاستقلاله» وهل يلزمه شراء الماء لطهارة رقيقه؟ فيه وجهان؛ أصحهما في الروضة: 
نعم مِن غالب قُوْت رَقِيْق الد وَأذيهم وَكِموَتَهِم أي ويراعى حال السيد في 
0 ويساره» فيجب ما يليق بحاله من رفيع الجنس الغالب وَشِنو(*/, وَلأيَكْنِي 
سر الْعَوْرَقَ لأنه تحقير وإذلال» ذكره الإمام تفقهاء وقيّنده الغزالي ببلادنا ليحترز 
بذلك عن بلاد السودان. ش 

وَيْسَنْ أن يُناولهُ مما يَسَهُمُ به من طَعَام وَأذم وَكِسْوَة أي سيّما إذا عاج 
الطعام وولى الطبخ للأمر به في الصحيحين 0099 و لايجب ذلك في الأصح» وتسقط 


)15337/41( رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأيمان: باب إطعام المملوك: الحديث‎ ©)١47( 

بلفظ [ ملوك طَمَامُةُ؛ وَكسْونُةُ؛ ولا يكلف من العمل إلا ما ُن ]. 

© أما لفظ المان فللشافعي ني كتاب الأم: نفقة المماليك: ج ه صض١١٠.‏ 

(#) في نسخحة (1): وَعسريْميه. 

)١41(‏ غن أبي هريرة طلله؛ عَنِ النبي ول؛ [ إِذا أنى غك حون وفلف ذالم بكرت 
مه فتاوه َة أ قسن أ أكلة أ ر أكلتيْنِء إن ولي عِلاحه ]. رواه الشافعي في 
الأم: كتاب النفقات: باب نفقة المماليك: ج ه ص١ .٠‏ والبحاري في الصحيح: 
كتاب العتق: باب إذا أتى أحدكم حادمة: الحديث (۷). ومسلم لي الصحيح: 
>> 


4۸ كاب الات 


بمُطِيّ الزّمَانَ كنفقة القريب» بُ القَاضي فيا مَالَهُ كما في نفقة القريب» 
والأصع من ورا رك نيمدح غا فن اح عي ا اء 
بقدره» ولا بيع شيعا فشیتاء فان م يمكن بيع بعضه بيع جميعه» صرح به المساوردي» 
إن ققد الْمَالُ مره عه ببيعِهِ أو إغتا عتاقه» أو اجارته فإن لم يفعل باعه الحاكم أو أجره. 

فرځٌ: : أم الولد؛ یل يحبر على عتقها أو تزويجهاء والأصح في الروضة: المنع؛ 

ويَجبْرُ َم عَلَى.إرْضّاع وَلَدِهَاء لأن لبنها ومنافعها له وَكَذَا غَيْرَهُ إن فَضْلَ 
عَنَهُ كذلك أيضاء فإن لم يفضل؛ فلا إحبار لوجود الضررء وَفَطيه قَبْلَ حَوليْن إن 
لْمْ يضرف وَإِرْضاعِهِ بَعْدَهُمَا إن لم يَضْرهَاء لما سلف. 

وَلِلْحرَةٍ حو في ارق اي لحبية ْمُه قبل الحولين. لأنهما تمام مدة - 
الرضاع» وَلّهُمًا إن لَمْ يَْرهُ وَأَحَدِهِمًا بَعْدَ حَوْلِيِنء وَلَهُمَا الزْيَادَة أي على 
e‏ أنه يستحب قطع الرضاعة عند الحولين إلا لحاجة. 

ولا کلف رَقِيْقَهُ قيقَهُ إلا عَمَلاً يُطِيْقَهُ للحديث السالف*“" قال الشافعي: يعي؛ 
نا اران نا طح A O O‏ 

تيا طروي فار الي جار الام 

وَتَجُوْرُ مُخَارَجَتَهُ بِشَرط رِضَاهْمَاء اقتداء بالزبير وغيره**". وَهِيَ: راج 
وده كل يَوْم أو أ سبوع, على حسب ما يتفقان عليه. 

فصل: وَعَلَيْهِ عَلْف ذَوَاب وسقي > لحرمة الروح» ويقوم مقامهما تخليتها للرعي 


كتاب الأبمان: باب إطعام المملوك: الحديث (1577/47). 

:)1١65( تقدم في ي الرقم‎ )١55( 

)١45(‏ عَنْ موٿ بن سمي قَالَ: ركان يئر ين العام ڪاه لف شاو يودي إِلَيْهِ الحرّاج» 
فلا يحل يته من حرَاجهم شَيً). رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب التفقات: 
باب مخارجة العيد برضاه إذا كان له كسب: الأثر .)٠١۲١ ٤(‏ 


كاب اققات ْ ١8‏ 


لرعی ورد الماء إن كانت ممن ترعى وتحتزئ به» ويطرد ذلك في كل حيوان محترم؛ 
ق امرأة في هِرَةٍ أمسكتها حتى ماتت جوعا كما أخرحه الشيخان في 
صحيحيهما””*"» والعَلْفُ بفتح اللام مطعوم الدواب» وبإسكانها المصدرء ويجوز 
هنا الأمران» وبالإسكان ضبطه المصنف كما رأيته بخطه. 


ان اننع أَجبرَ في الْمَاكوْل عَلَى بيع أو عَلْفِي أي بالإسكان كما ضبطه 
بخطه أيضاء أَوْ ذَبْح وَفِي غَيْرهِ عَلَى بَبْعِ أو عَلفيء صيانة ها عن الهلاك فإن لم 
يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على ما يراه ويقتضيه الحالء ولا يخلب مَا ضر 
وَلَدَهَاء للنهي عنه كما صححه ابن حبان'*"2) وما لا رُوْحَ لَهُ كقساةٍ وَدَا أي 
وزرع وثمارء لا تجب عِمَارَتهًاء أي لکن يكره تركها إلى أن تخرب» ولا یکره 
عمارة الدار وسائر العقار للحاحة» والأولى ترك الزيادة» ورعا قيل يكره» وصح أن 
الرحل ليحر في نفقته كلها إلا ي.هذا الراب“ فقال ابن حبان: معناه؛ لا 

يوجَرٌ إذا أنفق فيه فضلاً عما يحتاج إليه من البناءء وا لله أعلم. 

)١47(‏ عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ | لوف قَالَ: [ غيت مرا في هة 
بها حى مَانَسْ جُوْعاً؛ فَدَحَلَتْ ويها النار ] قَالَ؛ فَقَالَ: - وا له أعْلّمْ - [ لا أنت 
اها ولا سقَْتِهًا حيْنَ حَبَسْيِهَاء ولا أنت أَرْسَلِْهًا فأكلت مِنْ حشاش الأرضي]. 
رواه البخاري ي الصحيح: كتاب المساقاة: فضل سقي الماء: الحديث )7° 
وكتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب: الحديث »)۳۳۸١(‏ وكتاب أحاديث 
الأنبياء: الحديث (71487). ومسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب تحريم 
تعذيب الحرة: الحديث 47/19 77). ْ 

ا ا ا مه ل با ال ل ” 5ا ا 

)۱٤١(‏ عن يار بن | زُوَرِ؛ قال: بكثني هلي بلقوح إلى النبي ب قال: يته بهاء فأمرني 
أن أخلبها! فَحَلْنهًا. َال النبي #: [ دغ داعي اللْبّن]. رواه ابن حبان في الإحسان: 
كتاب الأطعمة: باب الضيافة: الحديث (2709). قال الزعخشري: (أي أبق في 
اضرع باقيا يدعو ما فوقه من اللَبْن فَيُنْزلهُ رلا تستوعِية؛ فإنهُ إذا استنفض أَبْطَأ الدّرٌ). 
ينظر: الفائق في غريب الحديث: ج ١‏ ص١١٤‏ . 

)۱٤۸(‏ عن أبي حازم» قال: انا حبابا عرد فَثَالَ: سيعت رَسُولَ ١‏ ووه يمول:[إنٌ ا 
َيُؤْحَرُ في نفَقَتِه كلها إلا ِي هذا الترابي]. رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الزكاة: ' 


الحراح: بكسر اميم حم حراحق والمراد به ما يحمل بو الرّهُوق والإانة 
واا فصي ا يي وترحم الباب بهذه الرجمة»ء وإن كان التبويب 
بالحنايات أشمل لصدقه على الحناية بامحدد والمثقل؛ لكون الجراح أغلن طرق القتل» 
ل م و ل 
وقابيل9 ؟ 2 وقوله تعالى: كيب عَلِكُمُ قِصاصُ في الى ا 
أحاديث كثيرة مشهورة والقتل بغير حق من أ كبر الكبائر بعد الكفر د ظلما 


باب ما جاء في الحرص: الحدیث(۳۲۳۲)ء وقول ابن حبان كما أثبته ابن الملقسن رحمه 
000 

)١49(‏ قال تعالى: «إوائل عَلَيِهِم تا ابن آدَمْ باحق إذ قربا قرْبانا قبل يِن أحَدِهِمًا وہ 
يل من الآحر قال لمك فال إنما تقل الله م فين EA‏ ا 
قتي ما SS‏ اا 
ينبي وَإنْيكَ ع مِنْ اصلحاب و القارء َلك حَرَاءُ الاين موس له فة نفس َل 


عد 


أيه فقتل اصح من الخخاميرِين. کت اڈ شر يفاض لون ندا ار 


e 


. ذ اکر يل هَڏا الراب فاراري سُوْمة أي‎ NE 
فأصبح مِنَّ الناديين. من أل ذَلِكَ كبا على بني | َال آله من قل فسا بير نفس‎ 
أو مسا في الأررض فَكَنْمًا قل الاس حمِيْعاً وَمَنْ ااا فكَائمًا أا السار جيم‎ 
ولقذ حَاَتَهُمْ رسلا اللات مإ كيرا مِنَهُمْ يغد ذلك فِي الأررض ررد‎ 
.] ۳۲-۲۷ / الائدة‎ [ 


.۱۷۸ / البقرة‎ )١50( 


(0۹° 


كياب الجرّاح 1۰۱ 


واقتص الوارث أو عفى على مال أو بحاناً فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في 
الدار الآخرة كما قاله المصنف. 


الفغل الْمُرْهِق, أي للروح» اد عمد وَخَطأء وَشِبّْهُ عَم وجه الحصر؛ أن 
الجاني إن م يقصد عين ان عليه فهو الخطاء وإن قصده» فإن كان ما يقل غالبا 
فهو العمدء وإلا فهو شبه العمد. وَاعْلم: أن قَيِدَ الإزْمَاق ب حرج اخبايا علي 
الأطرافي» فلو عبر بالجناية لكان أشمل. 

وَل قصّاص إلا في الْحَمْوِ أما وحوبه فيه عند احتماع شزائطه فبالإجماع؛ وأما 
عدم وجوبه في الخطأ؛ فلقوله تعالی :ومن تل مُؤينا خطأ رر ير َكب مُْمِنةٍ وويَة 
مُسَلمَة إلى اهلو" فأوجب الدية ولم يتعرض للقصاصء وأما عدم وحوبه في 
شبه العمد؛ فلقوله ل ( ألا أن ديه الْحَطَ شه الْعَمْدِ ما كان بالط وَالْعَضا فيه 
ماه يِن الإبلٍ مِنها أَربَعُونَ في بُطُونًِا أَوْلأَدْهَا ] صحَّحَةُ ابن بان واب القطان. 
وقال: لا يضِرهُ الاحتلافی*'. ظ 


وَهُوَ أي العمد. قَصدُ الفِغْل وَالشُخص بِمَا قعل غالبا: جارح أو قل 
وهذا ما اقتصر عليه الممهور في تفسيره؛ ويشارط في العمدية تعمد قصد عين 
الشحص» ورجح في الروضة في موضع؛ ما يقتضي عدم اشزاطه» وإ فُقِدَ قد 
أَحَدِهِمَاء أي الفعل أو الشخصء بن وَقَعَ علَيْهِ فَمَاتَ» أ رَمٌّى شَجَرة فَأَصَابَهُ؛ 


.۹۲ / النساء‎ )١51( 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب في الخطأ شبه العمد: الحديث‎ © )١15١( 
والنسائي في السنن: كتاب القسامة: ذكر الاحتلاف على حالد الحذاء::‎ .)55 57( 
ج ۸ ص١4 . وابن ماجه فْ السئن: كتاب الديات: باب دية شبه العمد: الحديث‎ 
.)۸( 
رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الديات: ذكر وصف الدية في القتيل الخطا:‎ @ 
وقال ابن الملقن رحمه الله: وقال ابن القطان: هو صحيح ولا‎ .)٥۹۷۹( الحديث‎ 
.)٠١٤١( يضره الاحتلاف: ينظر تحفة المحتاج: ج ۲ ص" 5 : الحديث‎ 


10.۲ کاب الجراح 


فخ هذا تفسيرٌ للحطاً؛ وهو مهموز" وفي المشال الأول نظرء فإن الواقع لا 
ينسب إليه فعل فضلاً عن كونه خطأء نَعَمْ يجعل حكم فعله حكم الخطأ لقربه منه 
وبُعده عن غيره» وَإنا قَصّدَهُمَاء يعني الفعل والشحصء بِمًا لآ يقل غالبا شب 
عمل وَمِنهُ الب يسَوْطٍ أو صا هذا هو الصحيح لي تفسنره؛ وقد أوضحت 
ذلك في الأصل. 

َو عَرَرَ إِبْرَةَ بمَْملِء أي كالدماغ والعين وأصل الأذن ونحوهاء فَعَمد؛ خطر 
الموضع وشدة تأثير ركد غير و كالإلية والفخذء إن تورم أي الموضع للإمعان 
في الغرز والتوغل في اللحم» وَألْم حَتى مَات» للعلم بحصول الهلاك به» وفيه وجه 
في الكفاية: أن مله إذا لم بالغ في إدحال الإبرة. فإن بالغ وجب الْمَرْدُ قطعاء كما 
صرح به جماعة» وعبارة الرافعي صريحة في جريان الخلاف في المبالغة» ولم يذكر 
الحاوي الصغير الألم بل اقنصر علىالورم» قال الرافعي: وَالْوَرَمُ يعن عنه؛ لأنه لا يخلو 
عنه» وقال المصنف في كلامه علىالوسيط في دوام الأ بلا ورم» الأصح الوحوب» ٠‏ 
وبه قظع الشيحان أو ا واو خی إن لم يَظْهَرْ ئر وَمَاتَ في الْحَال فَشْبْهُ 
عَمْلٍ؛ لأنه لم يقتل مثله اما ا ما لر ات بعد مدة ولم يعقب الغرز ألما ولا 
ورماء وَقِيْلَ: عَمّدٌ» كما لو طعنه بمسلة فمات في الحال؛ لأن في البدن مقاتل خفية 
رعا صادفهاء وَقيْلَ: لآ شَيْءَ أي لا قصاص ولا دية» وني الرّقُمٍ للعبادي: أن الغرز 
في بدن الصغير والشيخ الهرم والنضو الخلق(”*"2 يوجب القِصّاص بكل حالء ولو 
غَرَرَ فِيْمَا لا يولم كَجِلْدَةٍ عَقِبٍ فلا شيْءَ بحال» لعلمنا أنه لم يمت به» والموت 
عَقّبه موافقة قدر؛ يو تا ار سر بقلم أو ألقى عليه خرقة فمات في الحال. 

َرْعٌ: قال الإمَام: إبانة فلق" حفيفة مِنّ الحم كغرز الإبْرةٍ. 
(#) في النسخحة :)١(‏ مشهور بدل مهموز. 
)١ ٠١(‏ انض بالكسر: هير الْمهرُولة. وَِالنضوٌ) أيْضاً الوب الخلق. وأنضيت الوب أخلفتة 

بيه 

(#) في النسححة :)١(‏ قِلفَةٍ بدل فلقة. 


کاب الجراح 0.۴ 


ولو حَبّسَهُ ومََعَهُ الطَعَامَ رالراب وَالطُّلّب حَتَى مات فإ مَضّت مُه 
يموت مله فِيْهًا غالبا جُوْعا أو عَطْشا فَعَيْدٌ؛ِ لأنه قصد إهلاكه؛ وتختلف المدة 
باحتلاف حال الحبوس قوة وضعفاء والزمان حرا وبردا؛ لأن فقد الماء في اخر ليس 
کھو في البرد» واحترز بقوله (مَنعَهُ) عما إذا كان عنده طعام وشراب فلم يتناوله .. 
خحوفا أوحزناً أو أمكنه طلبه بالسؤال: فلم يفعل؛ فإنه لا يحب على حابسه قصاص ولا 
ضمان؛ لأن الحابس لم يقتله» وإنما الحبوس قتل نفسه. ولو منعه الشراب دون الطعام 
فلم يأكل امحبوس خوفاً من العطش فمات» فلا قصاص قطعا ولا ضمان على 
الأصح؛ لأنه المهلك نفسه» ولو منعه الطعام وحده فيتجه إلحاقه عا لو منعهماء و 
أي وإن لم تمض هذه المدة فَإِن لَمْ يكن به جُوعٌ وَعَطَشَ ساق قَشِبْهُ عَمْدِهِ لأن 
هذا الفعل لا يقتل غالبا وإ كان يض جوع عش وعم حايس الخال 
فَعَمْدٌ؛ لظهور قصد الإهلاكفى وَإِلأء أي وان ن لم يعلم الحابس الجال» فلاء في 
الأظهر؛ لأنه لم يقصد إهلاكه: والثاني: يلزمه القِصّاصِء كما لو ضرب المريض ٠‏ 
ضرباً يهلكه» ولا يُهلك الصحيح وهو جاهل .عرضه. 

قَرْعٌّ: لو حبسه وعَرَاهُ حتى مات بالبرد» فهو كما لو حبسه ومنعه الطعام 
والشراب» ذكره القاضي. 

فَرعٌ: : لو أذ طعامه» أو شرابه» أو ثيابه في مفازة» فمات جوعاًء أو عطشاًء أو. 
بردا» فلا ضمان؛ لأنه لم يحدث فيه صنعاء جزم به المتولي والرافعي» وقال القاضي: 
إنه الصحيح. ش 

فرْعٌ: لو قتله بالدحان أو بحل عصابة الفصادة ومنعه من إعادتها وحب 
ا 
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فصل وجب الْقِصّاصْ بالسسّببو, أي قياساً على المباشرة» فلو شهدا بقِصّاصٍ 
قل تم رَجَعَا وَقَالاً تَعَمدْنا ا َزِمَهُما القصاص؛ لتوصلهما إلى قتله بسبب 
يقتل غالبا إلا أن ي يغترف الْوَلِيْ بِعِلْمِهِ بكذبهمًاء أي فإنه لا قصاص والحالة هذه 


0.4 كياب الجراج 
عليهما؛ لأنهما ل يلجئاه إلى قتله حساً ولا شرعاً فصار قولهما شرطا محضاً 
كالممسك مع القاتل» فعلى الولي حيتئذ القِصّاص رجعوا أو لم يرحعواء وقد ذكر 


المصنف في كتاب الشهادات ما إذا رجع الولي وحده 0 وسيأتي بيانه 
هناك إن شاء الله تعالى. 


ولو ضيف بِمَسْمُومٍ صي أو مَجْنونا فَمَات وَجَب الِصّاص؛ أي سواء قال 
هما هو مسموم أم لا؛ لإلجائهما إليه ومثله الأعجمي الذي يعتقد وحوب طاعة 
الآمرء قال الرافعي: ولم يفرقوا بين الصبي المميّز وغيره» ولا نظروا إلى أن عَمَدَ 
الصبي عمد أم حطأ ؟ وللنظرين فيه مجال. 

أو بالغ عَاقِلاولَميعلَمْ حَالَ الطَعَام قي أي فلا قصاص؛ لأنه فعل ما يهلك 
باختياره من غير إلحاء» أرقي قول قِصّاص) لتغريره فأشبه الإكراهء وَفِي قول لا 
شي تغليا للمباشرة» أما إذا علم حال الطعام فهو الهلك نفسه. رلوم ينا 
في طَعَامٍ شخصء الاب أكلَهُ من فَأكَلَهُ جَاهِلاء فعَلَى الأَقوَالء أي المذكورة لما 
طق در لووك واجاقاه قوف متعم واه بح اق كلد تار 

وؤ ترك اْمَجْرُوحٌ علج جزم مهك فَمَات وَجَب القِصّاص؛ أي على | 
الجارح؛ لأن الْبُرَْ غير موثوق به لو عالج؛ وجرد الجراحة مهلكة» ولو ألْقَاهُ في مَاء 
ل بعد مُْرقاً كَمبَسِط فَمَكَتْ فيه مجع حى هَلَكَ فَهَدَرٌِ لأنه الهلك نفسه: 
نعم: لو فة وألقاةُ على هيئة لا مكنه الخلاص؛ فعليه القِصّاص» وقد في أصل 
الروضة الماء بكونه راكدا. 

فرّعٌ: الاستلقاءُ كالاضطجاع. ) 

أو مُغْرق لا حلص مِنهُ إلا باح قن لَمْ يُحْسِنهَاء أوكان مَكْتُوفًة أو هنا 
فَعَمْدٌ؛ لان هذا مهلك لث وإ مع نها عَارِضُ كيح وموج فَشِبْةُ عب أي 
فتجب دية ولا قصاص كما سيأتي, وَإِنْ أَمْكَنتَهُ أي السباحة: فت ركَهاء أي حُرْنا 
أو لحَاحاء قلا دِيَةَ في الأظهر؛ لأنه 1 السباحة مُعرض عمًا ينجيه» والثاني: تحب ٠.‏ 


كاب الْجراح 0 5 
الدية؛ لأنه قد يعنعه من السباحة دهشة أو عارض باطن» أو في نار يُمْكِنُ الْخلاصُ 
منها فَمَكث فِيْها قَفِي الدَية اله لان قد عرفتهما بتعليلهما والأظهر وجوبهاء وَلا 
قصَاص في الوكين أي في صورة الإلقاء في الماء والنارء وَفِي انار وَج كما 
لو جرحه فترك التداوي حتى مات» وي الماء قول أو وجه أيضاً بالوحوب» واحازز 
بقوله (ِيُمْكِنٌ الْحَلآص) عما إذا لم يمكن؛ لِعظّيهاء أو كونها في وهدة» أو كونه 
مكتوفاً أو زمناً أو صغيراً فمات منهاء أو حرج منها متاثراً متألاء وبقي متالماً إلى أن 
مات؛ فعليه القِصّاص. 


فصل : ولو أَمْسَكَهُ فقتلَهُ آخرٌء أو حَفْرَ بئرا راه فِيْهَا آخنٌ أو أَلْقَاهُ مِن 
شَاهِق, أي من مكان عالء فَتَلفَاهُ آخَرُ فده أي قطعه نصفين مثلاًء فَالْقِصّاصُ 
عَلَى الْقَاتِل وَالْمُْرَدي الاد فَقَطء دون الممسك والحافر والملقي؛ أما في الأولى: 
فلقوله 3 الماد وَالسمّلامٌ: [ إذا اسك الرحل الرّحُلَ وله الآحر يقتل الذي قل 
وَيُحْبْسُ الَذِي أنْسَكَ ] رواه البيهقي من حديث ابن عمر بإسناد على شرط 
الصحيح» ثم صرب إرساله» وأما ابن القطان فصحح رفعه'. نعم يأثم بالإمساك 
للقتل ويعزر» وكما لا قصاص لا ديةء هذا في الح أما لو كان المقتول عبد فيطالب 
الممسك بالضمان باليد والقرار على القاتل» وأما في الثانية: فلأل احفر رط 
وَالْمُرَدُي سبب» وأما في الثالثة:: فلأن فِْلَهُ قح اثر السبب الأول. 
ولو َلْقَاهُ في مَاء مُغرق» أي كلجة بحرء فَالْتَقَمَهُ خوت وَجَبّ الْقِصَّاصُ في 
الأظهر؛ لأنه رماه ف مهلكة وقد هلك به بسبب رميه» ولا نظر إلى جهة الهلاك 
كما لو ألقاه في بعر مهلكة؛ في أسفلها سكاكين لم يعلم بها الملقي فهلك بهاء 
ويوخذ من هذا التعليل أن محل الخلاف إذا لم يعلم بالحوت الذي في اللجة» فإن علم 
به وحب القِصّاص قطعاء كما لو ألقاه على أسد في روء والثاني: لا يجحب؛ لأنه 


)١54(‏ رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب صفة القتل العمد: باب 
الرحل يحبس الرحل للآحر: الحديث .)15145٠0(‏ 


۰٦‏ ٠ش‏ تاب الجرّاح 
هلك بغير ما قصد إهلاكه به» فأشبه ما لو رماه من شاهق فَقَدَهُ إنسان بسيفه» فإنه 
لا قوذ على الرامي كما سلف» ولكن تحب دية مغلظة» وهذا القول من تخريج 
الربيع» والخلاف جار سواء التقمه قبل وصوله إلى الماء أو بعده في نيل مصر وغيره» 
أو غَيْرِ مُغرق فا أي فلا قصاص قطعاً؛ لأنه لم يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب 
الإهلاك؛ فأشبه ما لو دقع رحلاً دفعاً حفيفا فألقاه فجرحه سكين كان هناك وم 
يشعر به الدافع فلا قصاص» ولكن يحب في الصورتين دية شبه العمد. 


فصل ولو أكرَهَهُ عَلَى قتلء أي بغير حق» فَعَلَيْهِ القصاص؛ لأنه كالمباشرء 
وَكَذَا عَلَى الْمُكْرَهِ في لاط بفتح الراء لأنه قتله عمد عدوانا لاستبقاء نفسه 
فأشبه ما لو قتله المضطر ليأكله؛ بل أولى؛ لأن المضطر على يقين من التلف إن م 
يأكل بخلاف الكرّه والثاني: لا حب؛ لأنه آلة للمكره بكسر الراء فصار كما لو 
ضربه به» والخلاف جار سواء صدر الإكراه من الإمام أو نائبه أو إمام البغاة أو 
المتغلب باللصوصية أو غيرهم على الأصح. 

تَنبية: الصحيح في الإكراه هناء أنه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل» أو بما يخاف 
منه التلف كالقطع» وألحَقَ الغزالي الضرب الشديد» وقيل: يحصل يما و به 
الإكراه على الإطلاق. 

إن وَجَبَّت اديه أي بأن صار الأمر إليهاء وَرّعَت» أي على الشريكين» فإ 
كاه أَحَدُهُمَا قَقَطْ؛ فالقِصّاص عَلَيّهِه أي دون الآخر كشريك الأب» فإذا أكره 
عبدٌ حرأ على قتل عبد» أو ذمي مسلماً علىقتل ذمي» فَالقِصّاص واحب على الآمر | 
دون المأمور» ولو أكرَة حر عبداً علىقتل عبد أو مسلم ذمياً على قتل مسلم فالحكم 
بالعكس. ولو أكرَة باغ مُرَاهِقَاء أي على قتل إنسانء فَعَلَى الْبَالِغْ القِصَاصُ إن 
قُلنا: عَمْدُ الصبي عَمْدٌء وَهُوَ الأَظْهَرُ؛ِ لوحود مقتضيه وهو القتل مَحْض العدوان» 
فإن قلنا: إن نه خطأ فلا قصاص؛ لأنه شريك مخطئ: أما المراهق؛ فلا محالة في 


عدم وجوب القصاص في حقه ووحه من يقول إن عمده عمد؛ أنه ييز مضاره من 


كناب الجراح 10۰4¥ 


منافعه» يودب على القتل» فأشبه الكامل» ووجه مقابله رفع القلم عنه» ويجاب بأن 
المراد فيما يتعلق بالبدن؛ وهذا لا نوجب القصاص. 


فرع لو أكره مراهق بالغاً ؛ فلا قصاص على المراهق» وقي البالغ القولان: إن 
قلنا عَمْدُ الصبي» عمد وإن قلنا خطأً؛ فلا قصاص قطعا؛ لأنه شريك مخطئ. 


ولو أكرة عَلَى رفي شاخيص عَلِمَ الْمَكْرة أنه رَجُلْ وَطَنَهُ الْمُكْرَهُ صّيْداء أي 
أو حجرأًء فَالأصّحٌ وُجُوبْ القِصّاص عَلَّى الْمُكْرِوِ أي بكسر الراء؛ لأن المكرّه 
جاهل بالحال» فكان كالآلة الا أمر صبياً لا يعقل أو أعجمياً بقتل 
إنسان فقتله» فإنه يجب التِصّاص على الآ والشاني: لا يحب عليه؛ لأنه شريك 
مخطى» أو عَلَى رمي صَيْدٍ فَأصَاب رَجُلاً فلا قصاص على أحَل أي من المكره 
وا مره لأنهما لم يتعمداء أو عَلَى طُعُودٍ شَجَرَةٍ فرق وَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدِ؛ِ لأنه لا 
يقصد به القتل غالباء وَقِبْلَ: عَمْدٌ؛ لأنه تسبب إلى قتله فأشبه مالو رماه بسهم» ٠‏ 
وهذا هو قول الغزالي» وحمله بعضهم على ما إذا كان الصعود مما يتفق الهلاك به 
غالب وحمل الأول على ما إذا كان يَسْلَمُ فيه غالبا أو عَلَى قَمْلٍ نفْسِه؛ فلا 
قِصاص في الأَظْهر؛ لأن ما حرى ليس بإكراه حقيقة؛ لأن المكرّه من يتخلص بها 
وريه لاتق اند سه كر الل وق المكره وها هنا المأمور به القتل المجرّف 
به» ولا يتخلص بقتل نفسه عن القتل› فلا نس فداه خا والثاني: يجب؛ لأنه 
بالإكراه على القتل والحالة هذه؛ والإلجاء إليه قاتل له» نعم: لو هدده بقتل يتضممسن 
تعذيياً شديداً لو لم يقتل نفسه» قال الرافعي في الشرح الصغير: يشبه أن يكون 
إكراهاً ويخرج بالنفس ما لو أكرهه على قطع اليدء وإلاً قتله فإنه إكراه عند العبادي 
خلافا للقاضي. | 

فَرْعٌ: لو قال: أقتل فلاناً وإلاً قتلت ولدك ؟ قال الروباني: الصحيح أنه إكراه 
عندي؛ لأن ولده كنفسه. 


ولو قال: اقبي وَإلا قلعك؛ فَقَتَلَهُ ! فَالْمَدْهَبُْ لا قِصّاص؛ لأن الإذن شبهة 


٠ 1۸‏ كاب الجراج 
دارئة للقصاصء وَالأَظْهَرُ: لا ية إِْلَُ: أنه إذا تَجَردَ الإذن في القتلء ففي الدية 
قولان ذكرهما المصنف في اوائل الفصل الأخير من باب كيفية القِصّاص وهما 
مبان عل ىأن الدية هل تحب للورثة ابتداء عقب هلاك المقتول؟ أو تحب للمقتول في 
آخر حزء من حياته ثم تنتقل إليهم ؟ إن قلنا بالأول: وحبتء ولم يؤثر اذنه؛ وإلا 
فلاء وهذا الثاني أظهر؛ لأنه تنفذ منها ديونه ووصاياه» ولو كانت للورثة ابتداءً لم 
يكن كذلكء إذا عرفت ذلك فإذا انضم الإكراه إلى الاذن فسقوط القِصّاص أقوى 
كما قال الرافعي» قال: وأما الديةء فإ لم. نوجبها عند تجرد الإذن فمع الإكراه أولى» 
وإن أوجبناها بِيْ على أن المكرّه هل عليه نصف الدية ؟ إن قلنا: نعم» فعليه نصف 
الدية» وإلآ فلا. ظ 

وَلَوْقَالَ: افعل ربدا أو عَمْرأًء أي وإلاً قتلتك لبس بِإِكْرَاد أي فمن قتله 
منهما كان مختارا لقتله» وإغا الْمُكْرَهُ مَنْ حُمِلَ على قتل معين لا يجد عنه حيصا 
وقيل: إنه إكراه» فعلى هذا يجئ في ايجاب القِصّاص على القاتل القولان» وأما المكره 
بالكسر فيظهر تخريجه على الخلاف في إن قَصّدَ عين الشخص ! هل يشترط 
العمدية؟ فإن شرطناه لم يجب» وإلاً وحب. 


فصل: وج من شَخْصِيْنِ معا فغلآن مُرِْقَانء مُذَقْقَانَ كَحَزء وقد أو لأ أي 
غير مذففين» كقطع عُضْوَيْنِه أي ومات منهماء قَقَاتِلآن أي فيجب عليهما 
القِصّاص أو الدية لوجود سببهماء فإن كان أحدهما مذففا دون الآحر فقياس ما 
سيأتي أن يكون المذفف هو القاتل» واحترز بقوله (مّعا) عما إذا ترتب؛ ر 
إثر ذلك وإ انهاه وجل إلى حَرَكَةٍ مَذبُوح: بأن لم يق إِنْصَارٌ ونُطق وَحَرَكةٌ 
اختيار. ثُمّ جنى آحَر فَالأَولُ قَاتِ؛ لأنه صيره إلى حالة الموتء وَيُعَرَرُ الثَانِي؛ لأنه 
هتك حرمة اميت فهر كما لو قطع عض متو وذ جى الاي قبل الإنهاء ليها 
إن فف كَحَرْ يَْدَ جز قالشاني قَاتِلٌ؛ لوحود سببه؛ ولأنه قطع سراية 
اجرح الأول» وَعَلَى الأول قِصّاص الْعُضْو أو مال بحسب الْحَال؛ لأن حياته في 
الخال مستقرة وتصرفاته نافذة. عهد عمرٌ ذه وأوصى في هذه الحالة فغيل بعهده 


كناب الجراح ۹ 
ووصاياه””"2 وَإلا قََاتِلآنء أي وإن لم يذفف الثاني أيضاً ومات بسرايتهماء بان 


أحافاه» أو قطع الأول يده من الكوعء والثاني من المرفق» فهما قاتلان؛ لأن القطع 


الأول قد انتشرث سرايته. 
فَرعٌ: لو شك ف الانتهاء إلى أحد المذبوحين» عمل بقول أهل الخبرة. 


وو قل مَرِيْضاً في النزع وَعَيْشةُ رعيشة عي عيش بوج وجب الْقِصّاصُ؛ لأن اتتهاء 
ويس إن نلك 0 وقد يظن به ذلك ثم يشفى» وهذا ما حزم 
به الإمام فتبعه المصنف» وأما القاضي حسين فقال: منْ قتله لا يكون قاتلاً. 


فَصْلٌ: قل مما طَنّْ كُفْرَةُ بذار الْحَرْبِ لا قصّاص» أي بأن كان عليه زي 
الكفار أو ارس اليك اونا ذكرناه هو ما مثل به الرافعي» وهو 
في الأول قياس ما قرَرَهُ الرافعي في الردَ أن الترَي بزيّهم ردّة؛ لكن رجح في الروضة 
حلافه» وَكذا لا ديه في الأَظْهرِ؛ للجهل» ووضوح العذر فيما فعل هناك والثاني: 
تحب الدية؛ لأنها تثبت مع الشبهة» فعلى هذاء هل هي دية عمدٍ أو شبه عمد أم 
حطأً ؟ فيه أوجه حكاها الرافعي تبعاً للوحيزء وقال في الوسيط: إن الأولين قولان» 


والثاني: وجح وقد : E‏ واحترز بقوله (ظَن قر 


(160) عن عدا لله بن عبياد ُن عُمير قآل: ما طن عُمَرٌ ظب؛ ونب عُبَيْدا لله على الْهُرْمُرَان 
فقتلة فقيل لهم إن بيدا ن عر َل اهران ! ققَالَ: (وَلِمَ قتلّه؟) قال: إن تل 
أبي . قِيْل: وَكيْفَ ذَاك؟ قَالَ :قل قل شيا اي رة ودار ره بقل أبيء 
قال عمر: ما أذري ما هَذَاء اروا لذا آنا يت اسالا بيدا لله البينة عَلَى الْهُرْمُرَان 
هو قلي فن ام البينة دمه بدَيِي» وان لم قم لين فأقيدوا عدا لله من الْهُرْمَرَان) 
لما ولي عنما طن وبل لَه لا خضي وَعرية َر ڪه في عير ڻو قالَ: ومن ولي 
الهُرْمُرَان؟ قَالواً: : أنت يا أمْرَ المؤينين» فَقَالَ: قد عَفَوْتْ عَنْ عُبَيدا لو ُن عُمَر. رواه 
البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الجنايات: الأثر .)١561١5(‏ 

(*) في النسحة (۲): الصّمَمْ بدل آلِهَتَهُم وني الهامش رمز الناسخ إلى نسخة (ح): 
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عما إذا لم يظنه وفيه تفصيل» فإن عرف مكانه» فكما لو قتله في دار الإسلام؛ فإن 
م يعرف مكانه ورمى سهماً لصف الكفار في دار الحرب» سواء عَلِمَ أن في الدار 
مسلماً أم لا¿ نظرٌ؛ إن لم يعين شخخصاً أو عين كافراء فأخطأء وأصاب مسلماء فلا 
قصاص عليه ولا دية» وكذا لو قتله في بيات أو إغارة ولم يعرفه» وإن عين شخصاً 
فأصابه فكان مسنلماً فلا قصاص عليه» وفي الدية قولان: قال الرافعي: ويشبه أن 
يكونا هما القولين فيمن ظنه كافراء أ بدار الإمئلام وَجَب؛ لأن الظاهر من حال 
مَنْ هو في دار الإسلام العصمة» وَفِي الْقِصّاص قول أي أنه لا يحب كما في دار 
الحربء أَوْ مَنْ عَهِدَهُ مُرتداء أو مء أو عَبْداء أو طن قَاتِلَ أبن ان خلافةُ 
فَالْمَدَهَبُ وُجُوب الْقِصّاص إِغَلْمْ: أن الشافعي نص على أنه إذا قتل من عهده 
رقن ار فلن انه مف که اسل ان الا شماه رس فيا ار ت نميا 
أو عبدا فقتله ظاناً أنه لم يسلم ول يعتق فبان خلافه أنه لا قصاص» فقيل في الجميع 
قولان؛ أحدهما: يجب القِضّاص؛ لأنه كان من حقه الت والثاني: لا يجبء لظنه 
عدم الْمُكَافأَةَ وقيل بظاهر النص؛ لأن المرتد يحبس ولا يخلى» فقاتله مقصر بخنلاف 
الذمي والعبدء ؤقيل: يجب القِصّاص في الجميع قطعاً؛ لأن ظنه لا يبيح القعل» 
والمذهب وجوب القِصّاص ف الجميع؛ وإن أثبتنا الخلاف» كما لو علم تحريم القتل 
وحهل وجوب القِصّاصء وأما إذا ظنه قاتل أبيه فقتله» فْبَانُ غيره» فإن القِصّاص 
يحب على أظهر القولين؛ لأنه يلزمه التثبت» ولم يعهده قاتلاً حتى يستصحبه؛ ولح ٠‏ 
يذكر في الروضة طريقة فيه» نَعَْ؛ ذكرها الرافعي بحا فقال: والوحه التسوية بينه 
وبين ما إذا ظنه مرتداً أو حربياً من غير أن يعهده كذلكء ول يكن كما ظنه؛ إما في 
القطع وإما قي إثبات القولين» واحترز 1 (عَهِدَهُ) عما إذا ر ظنهاء 
فإن القِصّاص واحب لا محالة» ولو قتل من ظنه عبد أو ذميا ولم يعهد منه ذلك؛ 
فحكى الإمام في وجوب القِصّاص قولين أيضاًء وجعل ما إذا عهده كذلك فرتباً 
عليهما. ولو صرب مَرِيْضا جَهِل مَرْضَهُ ضربا قعل الْمرِيَْضَ» أي دون الصحيح» 
وَجَبّ الْقِصّاص؛ لأن جهله لا يبيح الضرب وقد حصل القتل بصورة التعدي» وقبل: 
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لأ؛ لأن ما أتى به ليس مهلك عنده. 


فصل : وَيُشْتَرَطٌ لوجُوب الْقِصّاصِ في الْقيلٍ إِسْلامٌ أو أَمَانء أي بعقد ذمة أو 


r ols 


عه أو ضرب رق على كتابي بعصمة» وكذا وثي ونحوه على المذهب» فيُهَدَرٌ 
لْحَرْبيء إذ لا يمان له ولا أمانء وَالْمُرْندُ أي في حق المسلم كذلك أيضاًء وأما 
في حق ذمي ومرتد آخر فسيأتي الخلاف فيه» وَمَنْ عَلَيْهِ قِصَاص كغْيْروِء أي فإذا 
قتله غير المستحق يلزمه القِصّاص؛ لأنه ليس بمبّاح الدّم» وإنما عليه حق قد يترك 
وقد يستوفى» نعم؛ لو قتل قاطع الطريق بغير إذن الإمام لا قصاص عليه بل الدية؛ 
لأن قتله يتحتم ويجيء فيه وجه» وهذا إذا راعينا في قتله القِصّاص؛ فإن لم نراعه 
فعليه التعزير فقطء لافتياته على الإمام. 


فَرْعٌّ: يد السارق معصومة على غير المستحق» كذا حزم به الحاوي الصغير» ٠‏ 
وتبع في ذلك الماورديء والذي في الرافعي والروضة في بابه أنها ليست معصومة 
بالنسبة إليه أيضاء نعّم؛ يعر كذا أطلقوه» قالا: ويشبه أن جعل وجوب القِصّاص 
على الخلاف ف قتل الزاني الحصن. 

والراني الْمُحْصّنْ إن قله ذمَي قيلَ به؛ لأنه لا تسلط له على المسلم» ولا حق 
له في الواحب عليه أو مُسلم؛ فلا ل الأب لأنه مباح الدم فأشبه المرتدء وهذا 
هو المنصوص أيضاًء والثاني: يحب القِصّاص؛ لأن الرحم للإمام؛ وأيدي الآحاد 
مصروفة عنه» فأشبه ما لو قتل من عليه القِصّاص غير مستحقه» ورما بي الخلاف 
على أنه الحق لله تعالى أو للمسلمين» وصحح المصنف في تصحيحه أنه إذا ثبت 
زناه بالإقرار وحب بقتله القِصّاص .أو الدية» ولم يذكر ذلك في الروضة؛ ثم محل 


(*) في هامش النسخة (؟) تعليق؛ قال: والذي أطلقه الرافعي تبعاً لِلْمُحَرّر مقيّدٌ ما إذا ضربه 
غير تأديب؛ فان ضربه تأديياً ضَرْبا يقل المريض؛ وهو جاهل .كرضه» افإنه لا يجب عليه 
القودء إذ لا عدوان كما صرح به في الوسيط. !.ه. ورمز إلى شرح الدميري على 
المنهاج. ش 


يي اج ان اران 
الخلاف المذكور ما إذا قتل قبل أن يأمر الإمام بقتله» فإن قتل بعد أمر الإمام فلا 
قصاص قطعاًء نقله في الروضة من زوائده عن القاضي أبي الطيب. 

فرْعٌ: لو قتل الزاني المحصن مثله وجب القِصّاص على الأصح. 

وَفِي الْقَاِلٍ يوع وَعَقلٌ أي يشرط في القتيل ما مر وني القاتل بلوغ وعَمَلٌ؛ 
فلا قصاص على صبي وجنون» كما لا حدٌ عليهما. 

فَرْعٌ: من تقطع جنونه أعطي لكل زمن حكمه. 

وَالْمَذْهَبْ وُجُوبهُ عَلَى السسّكْرَانَ؛ لتعديه» وقد سبق توجيه ا لخلاف فيه في 
كتاب الطلاق» واَلْحِقَ به المتعدي اول الأدوية المزيلة للعقل» وَمَنْ يعذر في زوال 
عقله كالمكره وكمن شرب دواء فسكر ثم قتل لا قصاص عليه ولو قَالَ: كنت 
يَوْمَ اَل صبِيا أو مَجْنوناء صُدّق بيَيْهٍ إن أَمْكَنَ الصبًا وَعْهِدَ الْجُنَونُ؛ لأن 
الأصل بقاؤهماء وَلَوْ قَالَ: أنا صب أي الآنء فلا قِصّاص) ولا يُحَلْفُ؛ لأن اليمين 
الإثبات المحلوف عليه» ولو ثبت 1 لبطلت عينه؛ وفي الذحائر عن الحاوي: أن 
اذهب التحليف» وَلاً قصَاص عَلّى حَرْبِي كما لا يضمن امال لعدم التزامه» وهل 
عدم الوجوب عليه مختص با لمسلم أم هو عام فيه ؟ وي حق الحربي كلام الغزالي 
يقتضي الثاني؛ وتعليله يقتضي الأول» وجب على الْمَعْصُوم أي وهو الممنوع من 
قتله» وَالْمُرََد؛ لالتزامهما الأحكام؛ وسواء كان معصوما بذمة أو هدنة أو أمان. 

فصل: وَمُكَاقََة أي ويشترط مساواة المقتول القاتل» قلا يُقحَلُ مُسْلِمُ بي أي 

فلا يقتل مسلم بكافر لقوله و: [ لا يقل مُسلِمٌ كاف ] رواه البخاري من حديث 

على ؤي( "0 . 


)٠١١(‏ هو من حديث أبي جحيفة وهب بن عبدا لله السوائي له؛ الحديث؛ رواه البحاري 
. في الصحيح: كتاب العلم: باب كتابة العلم: الحديث .)١١١(‏ والترمذي في الحامع: 
كتاب الديات: باب ما جاء لا يتل ملم بَكَافِر: الحديث .)١417(‏ والنسائي في 
السئن: كتاب القسامة: باب سقوط القود من المسلم بكافر: ج ۸ ص۲۳-٤۲.‏ 


كاب الجراح 11۳ 

فَرَعٌ: َل عبدٌ مسلمٌ عبدا مسلماً لكافر» فقيل: لا يثبت القِصّاص؛ لكلا يثبت 
القِصّاص ابتداء للكافر علىمسلم» وأصحهما: نعَمْ؛ لتساوي العبدين؛ ويكون السيد 
كالوارث» ولو قتل عبدٌ كافرٌ عبد كافراً لمسلم فالأصح في الروضة ثبوته. 

ما ال 0 5 0 ر 

ويقتل ذِمّي به أي وكذا معاهد لشرفه عليهماء وَبلِمّي أي ويقتل الذمّي 
بالذمّي» وَإن اخْتَلَقَت مِلْمَهُمَا؛ِ لأن الكثْرَ كله كَالْمِلّةِ الواحدة» فَلَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ 
لَمْ سقط الْقِصّاص؛ لأنهما كانا متكافئين حال الجناية» والاعتبار في العقوبات بحال 
الجناية» ولا نظر إلى ما يحدث بعدهاء ألا ترى أن العبد إذا زنا أو قذف ثم عتق 
يقام عليه حدٌ العبيد. 


أي أن القِصّاص لا يسقط للتكافو حال الجرح؛ والثاني: يسقط نظراً الحالة الزهوق» 
وهذا الخلاف في قصاص النفس» أما لو جرح جرحأ يوجب قصاصاً كقطع طرف» 
ثم أسلم القاطع» ثم سرى؛ وجب القِصّاص في الطرف قطعاً قاله البغوي والرافعي؛ 
وَفِي الصّؤْرَتيْنِ أي وهما إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل أو بعد اجرح إِنْمَا 
يقتص الما بطلّب الوَارث أي ولا يفوضه إليه حذراً من تسلط الكافر على 
السلم» الله إلا أن يسلم فيفرّضه إليهء وَالأظهرُ: َل مرد بلمّي؛ لاستوائهما في 
الكفر فأشبها الوثنيين» والثاني: لا؛ لبقاء حرمة الإسلام فيه بدليل قضاء الصلاة 
والصوم» وبمرند أي والأظهر قتل مرتد.كرتد كما لو قتل ذمي نيا والثاني: لا؛ 
لأن الرقد باح الد لا فكي بحرتد لأ مهدر كاري» ركشل معضوم عهبدر 
بعيدٌ) والثان : نعم؛ لأن الذمي يقتله عناداً لا تديّناً فأشبه ما لو قتل مسلماً. ٠‏ 0 
فصل ولا يقل حُرٌ بمَنْ فِيْهِ رق؛ لأنه لا يقطع طرفه بطرفه باتفاق منا ومن 
أبي حنيفة» فأولى أن لا يقتل به وحديث [ مَل مَل عَبدَهُ لاه ] منقطع أو 
مؤوّل”*" ويقتل قن ومد وَمُكَانَب" وام ولو بَْضُهُمْ يتَغض؛ لتساويهم في 
)٠١۷(‏ © قلت: أما انقطاعه؛ فإنه من رواية الحسن عن سمرة بن حندبء وف السنن 
>>> 
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الك ولو قل عبد عَبْداَء لم عق الال أَوْعَتقَ بَيْنَ الْجُرْح وَالْمَوْتَ فَكَحُدُوث 
الإسْلآم أي فيما إذا قتل ذمَيّ ذمياً أو جرحه ؛ ثم أسلم وقد تقدم عن قريب. 

ومن غه حول َل وله لأَقصَاصُ وقبل: إن لم ترذ حرية اقل وجب 
ِعْلَهُ: أن المبعّض إذا قتل مثله ينظرء إن كان قدر الحرية في القاتل أكثر فلا قصاص 
7 وإن استوى القدران أو زادت حرية المقتول» وجهان؛ أشهرهما عند المتقدمين: 
وجوب القِصّاص؛ لأنه إما مساو أو فاضل» وأصحهما عند المتأخرين: لا؛ لأنه لا 
يقتل بجزء الحرية جزء الحرية» رد الرق جزءَ الرق» بل جميعه مجميعه؛ ولهذا لو 
كان القتل عبطأ أو آل الأمرُ إلى الدية وأوجبنا نصف الدية» ونصف القيمة مغلا لا 
تقول نصف الدية في مال القاتل ونصف القيمة في رقبته» بل يجب ربع الدية وربع 
القيمة في ماله وربع الدية وربّع القيمة في رقبته» وهذا متفق عليه فلو وقع الاستيفاء 


الكبرى: كتاب الحنايات: جماع أبواب تحريم القتل: باب ما روي فيمن قتلّ عبده 
أو 03 به: الحديث(ه/71717١)2‏ قال البيهقي: قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم 
ينس الحديث؛ ولكن رغب عنه لضعفه؛ وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية 
الحسن عن مرة» وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. إنتهى. 

© أما التأويل» قال البيهقي رحمه الله: وأما علي بن المدييٰ» فكان يثبت سماع الحسن 
من سمرة. إنتهى. فذهب البعض إلى تأويل الحديث على وحه: أراد الشارع ممن 
كان عنده العبدء لثلا يتوهم أن تقدم الملك يمنع من ذلك. قال الترمذي: قال 
بعضهم: إا قل عَبْدَهُ لا يقل بي وإذا قتلّ عبد غيره قَتِلّ به» وهو قول سفيان 
الشوري 0 الكوفة. الي نين الجامع الصحيح للترمذي: كتاب الديات: 
الحديث .)١٤١٤(‏ 

@ وني الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رجلا ل عه متعَمّدا 
َحَلَدَهُ لبي يد ما حدق واه سنة؛ وَمَحَى سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِوينَ ولم بده 
بوه مره أن يُعْتِقَ رة ]. رواه الدارقطين في السئن: كتاب الحدود والديات: 
الحديث (۱۸۷) منه: ج ۳ ص44 1. وهو من رواية إسجماعيل بن عياش عن 
الشاميين؛ فإسناده صحيح. ورواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنايات: 
جماع أبواب تحريم القتل: الحديث )15748٠(‏ (17781). 
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شائعاء لزم قتل البعض» الح بالبعض» الح والرقيق معا. ولا قِصّاص بَيْنَ عب ملم 
ور ذمّي» أي بأن قتل عبد مسلمٌ حرا ذميًا أو عكسه. وكذا إن قبل كافرٌ ابنة 
المسلمُ أو عكسه؛ لأن لخر والمسلمَ والأب لا يقتل بِمَفَضُولِه. | 

ولا بقل ولد ون سَفَلَ؛ لقوله يل [ لا ياد الأب من اليه ] صححه الحساكم 
E‏ ند بن المخنطاب ° . وا كالأب» وكذا الد والحدات 
وإن عَلوا من قبل الأب والامٌ جميعاء ولا لَهُ أي ولا يقتل لأحل ولد له وإن سفل 
أي بقتل غيره» فلو قتل الوالد معتق ولده يكن للؤلد أن يقت معه) لأنه إذا م 
يقتص منه لحنايته على الولد كان أولى أن لا يستوفيه الولد» وكذا إذا قل زواحة ابنه 
أو زوحته وله منها ولدء وَيُقل بوَالِدَيه؛ لأن سقوط القِصّاصعن الوالد لِلشْص» 
وحعومة الزلداليين كلك وكذا سائر حارم يقتل بعضهم ببعض. 

ولو تداعا مَجْهُولً قله َحَدُهْمَاء إن أَلْحَقَهُ قاف بالآخر افص إلا 
قلا لأنا تبيّنا أنه غير ابنه في الأولى دون الثانية» ولو أَلْحَقَهُ بغيرهما اقتصّ من القاتل: 
أيضاً وهو وارد على عبارة الشيخ دون عبارة الْمُحَرَّرِ ثم هذا كله إذا ألحق المولود 
أحدهما بالدعوة» أما إذا أَلْحِقَّ بالفراش» فإن أَلْحَقَهُ بأحدهما اققص من الآحر إن 
انفرد بقتله أو شارك فيه» وإن ألحقه بأحدهماء أو انتسب بعد البلوغ فقتله الذي 
لَحِقَهُ لم يقتص منه» فإن أقام الآخر بينةء لَحِقَهُ نسبه واقتص من الأول. 

وو قل أَحَدُ أَحَويْنِ الأب وَالآحَرُ الم معاء فكل قصَاص أي على الآحر؛ 


)٠١۸(‏ © رواه الحاكم في المستدرك: كتاب العتق: الحديث )١11/7855(‏ بلفظ [ لا يُقَادُ 
مَمْلُوكٌ مِنْ مَالكهء ولا َالو مِنْ وَلَّدِهِ ]» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاه. وف كتاب الحدود: الحديث (۷۸/۸۱۰۱)» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وله شاهدان. ووافقه الذهي قال: صحيح. ورواه البيهقي لي 
السنن الكبرى: كتاب الحنايات: الحديث (/ا/01١)؛‏ ولي إسناده نظر. ‏ . 

@ أما لفظ العن؛ رواه البيهقي في معرفة السئن والآثار: كتاب الجراح: باب الرحل 
يقتل ابنه: الحديث »)48٠١(‏ وقال: إسناده صحيح. 
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لأنه قتل مورثه» والاعتبار بالمعيّة والترتيب أيضاً بزهوق الروح لا بالجرح» فإن عفى 
أحدهما فللمعفرٌ عنه أن يقتصّ من العاي» وإن لم يعف قدّم للقصاص من خرحت 
قرعته واي قول المصنف» وقد برع إذ لا مَزِيَة لأحدهما على چ 
فون افص بها َو شاور فلِوَارث المقتص مِنهُ قعل الْمُقَمص إن لَمْ نورث قَاتلاً 
بق أو بلا خی أي فإن اقتص من خخرجت قرعته أو بادر بلا قرعة» فإن قلنا: 
القاتل بحق لا يحرم الميراث» و يكن المقتص مححوباء سقط القِصّاص عنه؛ لأنه 
ورتا شامق التي على شه أو بفطة: وا فلا م وهو الدب أ اة 
هناك من يحجبه فللوارث المقتص منه أن يقتص من المبادر؛ لثبوته عليه» وكذا إن 
قلا مُرتباء ولا زوجي أي وكذا إذا قتلا مرتبا ولم تكن ازوحينة باه بين الأب 
والأم؛ فلكل واحد منهما حق القِصّاص» وهل يُقدم بالقرعة أم يقتسص من البدئ 
بالقتل ؟ وجهان؛ أرجحهما في الروضة الثاني» ونقله الإمام عن الأصحاب» ولا ش 
فعَلَى .الثاني قط أي وإن كانت الزوجية باقية بين الأب والأم فلا قصاص على 
القاتل أولأء ويجب على القاتل الثاني؛ وذلك لأنه إذا سبق أحدهما إلى قتل الأب الم 
يرث حق الأب لكونه قاتلاً وكان حق اللِصّاص للابن الآخخر» وللأم بالزوجية» وإذا 
قتل الآخر الام كان الأول هو الذي يرئها فينتقل إليه القِصّاص المستحق عليه 
ويسقط» ولو تقدم قتل الأم وتأخر قتل الأب سقط القِصّاص عن قاتل الأم وثبت 
على قاتل الأب فإذا اقتص القاتل الأول من الثاني» وقلنا القاتل بحق يحرم الميراث 
أو كان المقتص محجوباً فلورئة المقتص منه نصيبه من دية القتبل الأول يطالبون به 
القاتل الأول. ا 


فصل: ويقتل الْجَمْعُ بوَاحِدِ أي إذا كان فعل كل منهم لو انفردا لقتل» سواء 
قتلوه.كثقل أو .بمحدد أو بغيرهما لعموم قوله تعالى: ومن قل مَظْلوما فَمَدْ حَعَلنا 


وليه سلطا“ أي بالقصّاصء ولان عُمَرَ طف 5ه قعل قرأ حمْسة أو سبْعة برحل 
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لوه غيت وَقَالَ: رهن تَمَالاً عليه هل صَنْعَاء لته به حَميْعا) رواه مالك" 
وفيه قول: أنهم لا يقتلون به. 


للوي الْعَفوُ عن بَعْضِهِمْ على حِصبِهِ مِنَ الديةٍ باغبَارٍ الرؤوس» توزيعا 
عليهم» أما لو ضربه كل واحد ضربة بسوط أو عصى خفيفة فمات» ففي وجحوب 
القصاص عليهم وجحوه؛ أصحها كما سيأتي الوجوب بان توَاطُوًا. 


لايل شرك مُخطى وَشِبُِ عَمل؛ لأن الزهوق حصل بفعلين أحدهما يوجبه 
والآحر ينفيه» فغلب الْمُسْقِطٌ كما إذا قتل المبنّضُ رقيقا» وقال المزني: يقتص مِنِهُمّاء 
ويقتل شرك الأب. و عَبْدٌ شارك حرا في عب وَذِمّيّ شارك مُمسْلِماً في ذِمّي؛ 
لأن كل واحد من الأحبي» والعبدء والذمي» لو انفرد بالقتل وجب عليه القَصَاص» 
فإذا شارك من لا يقتص منه لا لمعن في فعله وجب أيضاء كما لو كانا عامدي(*) 
فعفى الول عن أحدهماء وليس شريك الأب كشريك الخاطئ, فإن الخطاً شبهة في 
فعل الخاطى» والفعلان مصادفان محل واحد» فأورث الخطأ في أحدهما شبهة في ٠‏ 
القِصّاصء كما لو جرح واحد جراحتين جراحة عمداً والأحرى خخطأ» وشبهة الأبوة 
في نفس الأب لا في الفعل» وذات الأب تتميز عن ذات الأحني فلا تؤثر شَبْهَنهُ في 
حقه» وکڌا شَربْك ريي أي في قتل مسلم» قاط قصاصاً أو حَذَاء وَشَرِيِكُ 
التقس» وَدَافِعِ المسائل في الأظهر؛ لحصول الزهوق بفعلين عمدين» وامتناع 
القِصّاص على الآ حر لمعنى يخصه فصار كشريك الأب» والثاني: لا يجسبء بل عليه 
نصف الدية؛ لأن من لا يضمن أحف حالاً من اللخاطى فأولى ألا يحب على الشريك 
في هذه الصورة. 


٠ )‏ عن سيار ن الْمُسَيّبو؛ أن عر بن الطاب قل را حَمْسَة أو سبع برحل وَاجِاٍ 
وه قل غيْلةِ. وال عُمرُ: رلو تمَالاً عليه أل صنعَاء لَقَلتَهُمْ جَريْعا). رواه الإمام 
مالك في الموطأ: كتاب العقول: باب ما جاء في الغيلة والسحر: ج ۲ ص١۸۷.‏ 

(#) في النسححة (؟): كما إذا كانا عامدين. 


A‏ كاب الجرّاح 
ولو جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْداً وَحَطَا وَمَات بهماء أَوْ جَرَحَ حَرْيا أو مرت فم 
ملم وَجَرَحَهُ اني قَمَات لَمْ يُقْعَلْء أما في الأولى؛ فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد 
الحض» نَعَمْ: يحب نصف دية مخففة على العاقلة» ونصف دية مغلطة من ماله» وأما 
في الثانية؛ فلأن الموت حصل عضمون وغير مضمون» نَعَمّ: يغبت موجحب الحراحة 
الواقعة في حال العصمة من التِصّاض أو الدية المغلظة. 
وو ذَاوَى جُرْحَهُ بسُم مُذَفْفِي أي قاتل» بأن شرّبه أو وضعه على الجراحة» 
َا قصَاص عَلّى جارحه؛ لأنه قطع سراية اجرح فأشبه ما لو حرحه إنسان فذبح 
اجروح نفسه» نَعَمٌ؛ عليه أَرْش حراحته أو القِصّاص إن تعلق بها قصاص» كما لو 
قطع بها طرفاء قال الماوردي: ولا فرق بين أن يكون المجروح عَلِمَ حال السم أم لاء 
وإك لَمْ يتل عَالباًء َة عمل أي فلا قصاص من النفس» بل عليه نصف الدية 
المغلظة» أو القِصّاص في الطرف إن اقتضته. وَإِنْ قعل غالبا وَعَلِمَ أي المجمروحء 
حَالَهُ فَسْرِيِكُ جارح نَفْسِه أي فيجب القود على الأظهر» كما مر سلوكاً بفعل 
الجروح سلوك العمد, وَقِيْلَ: سْرِيْك مُخطې؛ لأن المحروح إنما قصد المداواة فشريكه 
شريك خاطئ؛ واحتزز بقوله (وَعَلِمَ حال عما إذا لم يعلم حال ابحروح بأنه يقتل 
غالباً» فإنه لا قصاص كما لو كان ما لا يقتل غالبا. 
وؤ ربو باط تلو وَصَرْبُ كل واج غَيْرُ َل أي بان ضربه کل 
واحد من العدد الكبير طب في الْقِصّاص عَلَيْهِمْ أَوجُة: أَصّحُهًا: يجب إن 
َوَاطُواء أي على أن اک ت ارا وت ارم اف رة 
بخلاف الجراحات» فإنه لا يشترط فيها التواطو؛ لأن الجرح نفسه قد إلى الإهلاك: 
والضرب بالسوط الخفيف لا يظهر فيه قصد الاهلاكء إلا بالموالاة من واحدء أو 
المواطأة من جماعة» والثاني: لا قصاص على واحد منهم؛ لأن فعل كل واحد منهم 
فى عمد مقن السام + ومن علا كر اوم ول افر على كر ا قاط 
ولا شركاء صاحب شبه العمد؛ فعلى هذا تحب الدية قطعاً؛ قاله الإمام. والفالث: 
يحب على الجميع القِصّاص لتلا يصير ذلك ذريعة إلى القتل» واحترز بقوله (وَضَرْبُ 
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کل وَاحِدٍ غَيْرُ قَاتِلَ) عما إذا كان ضربات كل واحدٍ منهم قاتلة لو انفردت» فإن 
عليهم القِصّاص كما أسلفته» وإذا آل الأمر إلى الدية وزعت على عدد الضربات لا 
بالسوية على الأظهر؛ لأن الضربات تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفناوت 
بخلاف الجراحات. 

وَمَنْ قل جَمْعا مرا فيل بأولهم؛ لاستحقاقه القِصّاص أولاً وللباقين الدييات؛ 
وكذا لو قطع الواحد أطراف جماعة؛ أو معأ أي بأن هدم عليهم جداراً أو جرحهم 
وماتواء بالْفَرْعَةٍ, أي 206 لتساويهم؛ وقيل: اسنا وصححه الروياني» 


وَلَِبَاقِيْنَ الديّات. 


َرْعٌ: لو أشكل الحال فلم يدر الُم كان فا ا باكر ليت 
معاً؛ فيقرع. 

:لَه الال عصىء أي بان بادر وأقدم على كه ولم نعف 
الأول» ولم يقتص عصى أي ويعزر لإبطال حق غير وقح قصّاصاً؛ لأن حقه 
ای يرودلل مالو عن ول الأول عات قل إل مى يعد ولرل د اله 
َغلَّمُ؛ لتعذر القِصّاص بغير اختياره. ۰ 


فصلٌ: جَرَحَ حَرْياً أو مُرتداً أو عبد سيه فَأَسْلَم أي الحربي والمرتد وَعَتقَ» 
أي العبدء 4 مات بِالْجُرْح قلا ضَمَان؛ لأن الجراحة والحالة هذه غير مضمونة 
بالقِصّاصء فالسراية كذلك كقطع يد السارق إذا سرى إلى النفس» وَقِيْلَ: تجبُ 
ديت اعتبار 1 بحالة استقرار الجناية. ش 

وَلَوْ رَمَاهُمًا انل وَعََقَ فلا قصّاص؛ لعدم المكافأة في أول أحزاء الجناية» 
وَالْمَدَهَبُ وُجُوب دة مل اعتباراً حالة الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الجناية: 
والرمي كالمقدمة الي E‏ إلى الجناية» وعبارة الرافعي في إيراد الخلاف: إن 
قلنا يحب الضمان في مسألة الحربي؛ الفا اسل مذ ارح مات قينا أولى» 


يحاي الجراج 
وإن قلنا لا يجب هناك فهنا ثلاثة أوجه أصحهاء وهو المنصوص: أنه تحب اعتباراً بحالة 
الإصابة» والثاني: لا تحب» اعتبارا بحالة الرمي» والثالث: تحب في المرتد دون الحربي؛ 
لأن المرتد لا يجوز لغير الإمام قتله بخلافه» وييجمري الخلاف فيما إذا رمى إلى عبد 
نفسه ثم أعتقه قبل الإصابة» وأولى بالضمان؛ لأن العبد معصوم مضمون بالكفارة 
تعر ال عن الله الذي مُحَفْفَةَ عَلَىالْعَاقِلَة كما لو رمى إلى صيد فأصاب 
آدمياًء وهذا ما جزم به في الْمُحَرّره وحكى في الشرح في الديات فيه ثلاثة أوجه: 
دية عمد» دية شبهة عمد دية خطأء فلك أن تَهِيّدَ قولة» والمذهب إلى كونها مخحففة 
أم لا ؟ وهو ظاهر كلامه» ويكون أطلق الطرق على الأوحه بحازا. 

ولو ارت الْمَجْرُوحٌ وَمَاتَ بِالسرَائَة فالنفس هَدَنٌ أي فلا يجب قصاصها؛ 
ولا ديتها؛ ولا الكفارة؛ لأن نفسه تلفت وهي مهدرة. 

وَيَجب قصّاص الجر أي كال موضحة وقطع ليد في الأظَهرِ؛ لان القِصّاص 
في الطرف منفرد عن القِصّاص في النفس؛ ويستقر فلا يتغير ما يحدث بعده» ألا ترى 
أنه لو قطع طرفه وجاء آخر وحرّ رقبته يحب على الأول قصاص الطرفء وإن لم 
يحب عليهما قصاص النفس» والثاني: لا يجحب؛ لأن الطرف تبعٌ للنفس إذا صارت 
الجناية قتا فإذا لم يحب قصاص النفس لا يحب قصاص الطرف» وكذلك لو قطع 
طرف إنسان فمات منه» فعفى وليه عن القِصّاصء لم يكن له أن يقتص في الطرف» 
توفي فيه الْمُسْلِمُ أي الذي كان يرثه لولا الردة؛ لأن القِصّاص للتشفي؛ 
وذلك يتعلق بالقريب دون الإمام» فإن كان ناقصاً اتنظر كمالّه ليستوفيء وَقيِلَ: 
الإمَام؛ لأنه لا رارف ِلْمُرْتَدٌ فيستوفيه الإمام كغيره» وادعى ابن كج أن الأكثرين 
عليه» وأن الاصطخري انفرد بالأول» فَإن اقْتَضّى الْجُْرْحٌ مَالأء إي لا قصاصا 
كالحائفة والحاشة» وجب أَقَلّ الأَمْرَيْن: من أَرْشِهٍ وَدِبَّة أي من الأرش الذي 
تقتضيه الجراحة ودية النفس» فإن كان الأرش أقلّ كالجحائفة» وقطع اليد الواحدة 
لم يزد بالسراية في الردة شيءء» وإن كانت دية النفس أقل كما إذا قطع يديه 
ورجليه فارتد ومات ؟ فلو مات بالسراية مسلماً ل يجب أكثر منهاء فإذا مات 
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مرتد*» فأو لىأن لا تحب أكثر منهاء وَقَيْلَ: أَرْشةء أي وقيل: الواحب أرش الحرح 
بالغاً ما بلغ فيجب فيما إذا قطع يديه ورجليه ديتان؛ لأن الأرش إنما يندرج في 
الدية إذا وجب ضمان النفس بتلك الجراحة» والنفس هنا تلفت مهدرة» فلو أدرجنا 
لأهدرنا فجعلت الردة قاطعة للإدراج قائمة مقام الاندمال» وعل ىكل حال فالواحب 
فِيءٌ لا يأحذ القريب منه شيئاء وَقِيْلَ: هَدنٌ أي لا يوحب مالاً؛ لأن الجراحة إذا 
سرت صارت قتلاً؛ وصارت الأطراف تابعة للنفسء والنفس مهدرة فلذلك ما 
يتبعهاء والأصح وجوب المال؛ لأنه وجب بالجناية أرش» والردة تمنع وحوب شيء 
بعدهاء ولا يسقط ما وجب قبلهاء وهذا كما لو قطع أطراف رحل وقتل الرَجحّلٌ 
نفسه؛ فإنه لا يسقط ضمان الطرف» وهذا كله إذا طرأت الزدة بعد المجرح» فلو 
طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة» فلا ضمان باتفاقهم» فإنه مرتد حين تأثير الحناية» 
قال الرافعي: ويجيء فيه وجه من نظيره فيما إذا رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة 


أنه يعتبر وقت الرمي وإن لم يذكروه. 

ولو ارتد؛ ثم أملم؛ فَمَاتَ بِالسّرَايَق فلا قصّاصء لتخلل حالة الإهدار» 
وَقِيْلَ: إن قَصْرَتِ الرَدَةٌ وَجَب؛ لأنها إذا قصرت لم يظهر فيها أثر للسراية» وَتَجبْ 
الذي أي إذا فرعنا على الأظهر أنه لا يحب القِصّاص كما مر فتجب الدية لوقوع 
اجرح والموت في حالة العصمة» وَفِي قؤل: نصفهاء توزيعا على العضة والإهدارء 
وفي قول ثالث: أنه يحب ثلناها توزيعاً على الأحوال الثلاث حاليَ العصمة وحالة 
الإهدار» ثم قال الأكثرون: موضع الخلاف ما إذا طالت مدة الإهدار» فإن قصرت 
وخا كل اليه قطعاء وقيل بالطرد في الحالين. 1 

فرْعٌّ: رمى إلى مسلم؛ فارتدٌ وعاد إلى الإسلام ثم أصابه السهم؛ فلا قصاص 
على المشهور. 

ولَوْجَرَّحَ ملم ذميا ألم أو حر عدا عق وَمَاتَ بالسرَايةء فلا ققصّاص؛ 


(#) في النسخة (۲): شريك بدل مرتداً. 


۲ا کاب الجراج 


لأنه لم يقصد بالحناية من يكافئه» وتجب ديه مُسْلِو؛ لأنه کان مضموناً أولاً» وهو 
في الانتهاء حر مسل وهي لِسَيّد الْعَبْ أي 05 كانت الدية مغل القيمة» أو 
أقل؛ لأنه يستحق هذا القدر بالجناية الواقعة في ملكه» فَإِنْ رادت أي الدية» على 
قَيِمَتِه فَالرَيَادَةٌ لِوَرَنَتهِ؛ لأنها وحبت بسبب الحرية. 

وَلَوْ قَطّعَ يد عبْدِِ أي أو قا إحدى عينيه» فَعََقَ ثم مَاتَ بميرَايَق أي واوجبنا 
كمال الديةء قَلِلسيّدٍ الأقَلُّ مِنَ الديَةٍ الْوَاجِبَةٍ وَنصف قِيْمَتَدِ أي وهو أرش 
الطرف المقطوع في ملكه لو اندملت الجراحة؛ لأن السراية لم تحصل في الرق حتى 
Rs‏ وإن كان نصف القيمة 
أقل فهو أرش الحناية الواقعة في ملكه» وَفِي قوْل: الأقلَ مِنَ الديّةِ وَقِيْمَعِه أي من 
كل الدية ومن كل القيمة؛ لأن السراية حصلت بجناية مضمونة للسيد» وقد اعتبرنا 
السراية حيث أوجبنا دية النفس» فلا بد من النظر إليها في حق السيد» فيقدر موته 
رقا زمره انو وطق للت أل الوكين فاد كانت الدية أف فا على 
الجاني غيرهاء ومن إعتاق السيد ا النقصان» وإن كانت القيمة أقل فالزيادة . 
وحبت بسبب الحرّية» فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأحذه لو مات رقيقاً. 

وَلَوْ قَطَعَ يده“ فَعََقَ فَجَرَحَهُ آخران وَمَاتَ رايهم فلا قِصّاص عَلىالأول 
َإِنْ کان خرا؛ لعدم المكافأة» رجب عَلَى الآخرين؛ لوحودها وصار الشريك 
الأب وأما الدية فنجب على الثلاثة اثلا راك سلما عن لسرن 
زا ولق سق ااهل الأول وفيا ية اران تمل لرن الأول: أقز 
الأمرين ون لليف ال وثلث القيمة» وعلىالثاني: الأقل ين تليق الدية وأرش الحناية 
في ملكه» وهو نصف القيمة. ا 

فصل يشرط لقصاص الطُرّفي وَالْجُرح» ما شرط للنفسء أي من كون 
القتل محضاً عدواناء ومن كون القاتل مكلفاً ملتزماء ومن كون المقتول معصوما؛ 


(#) في هامش النسححة (۲)؛ كتب يقول: ولو قطمٌ يد عَبلٍ. 


كياب الجراج o‏ 
فلا يحب القِضّاص فيما إذا وقعت الجراحة خطأء أو شبه عمل ومن لا يُقتل به؛ لا 
يقطع بطرفه» ولا يشترط في قصاص الطرف التساوي في البدن» فيقطع العبد بالعبد؛ 
والمرأة بالرحل؛ وبالعكس» والذمي بالمسلم؛ والعبد بالحر؛ ولا عكس فيهما 

وؤ وَصَعُوأْ سيا على يِه وتَحَاملُواْ عليه فة فَاُوهَا قطِعُوأًء كما في 
النفس» ويخالف ما لو سرق رجلان نصاباً واحداً؛ لا يجب القطع؛ لأنه حق الله 
بخلافه, أما إذا تميز فعل الشركاءء بأن قطع هذا من حانب؛ وهذا من جانب؛ حتى 
التقت الحديدتان» أو قطع أحدهما.بعض اليد؛ وحاء الآحر؛ فقطع الباقي؛ فلا 
قصاص على واحد منهماء وتحب الحكومة على كل واحد منهما على ما يليق 
بجنايته» وينبغي أن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليد. 

قَصْلٌ: وَشِجَاجُ الرأس؛ وَالْوَجْه: عَشْرٌ أي كما يأتي؛ والشجاج بكسر الشين 
جمع شّحَةٍ وبفتحها كما ضبطه بخطه في الأصل: 
.١‏ حَارِصَة أي .عهملات» وهي ما شق ق الْجلد قليلا أي نحو الخدش» وفسّرها 


صاحب المهذب وعغيره: ما MLSE‏ وهي اة من قولهم حرص 
الْقَصّارٌ الثْرّب» إذا حدَشة قليلا بالدّق» أو كشط عن الوسخ. 


چ 


. وَدَامِيَةٌ َيِه أي تدمي موضعها من الشق والخدشء ولا يقطر منها دم» حلاف 

للإمام والغزالي فإن قطر فهي الدَابَة. 

۳ داشت ال لأن البضْع هو الشق. 

؛. وَمُتَلاحِمَة تغوص فيه أي في اللحم ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم. 

ه. وَسِمْحَاق) بكسر السينء تبغ الْجلْدة لي بين الحم وَالْعَطْي سميت بذلك؛ 
لأن تلك الحلدة تسمى سمحاق الرأس. 

”. وَمُوَضحَةٌ وصح الْعَظم أي تكشفه بحيث يقرع لوو وإن كان العظمٌ غير 

مشاهد للدم الذي ستره» ولو غرز إبرة في رأسه ووصلت ا 

أنه إيضاح. 


jore‏ ٍ كاب الجراح 


۷. وَهَاشِمة تَهْشِِمُكُ أي تک 
۸. وَمُتَقَلَة تقل أي تنقل العظم من موضع إلى موضع. 
.٩‏ وَمَأْمُومَةٌ تبلغ خربطة الدّمَاغ. أي المحيطة به وهي اَم الرأس 
.٠‏ وَدَاِعةٌ تَخْرِقهَاء أي ترق خريطة الدماغ وتصل الدماغ وهي مذففة. 
هذه العشرة؛ هي المشهورة؛ ووراءها أحر على احتلاف ذكرته في الأصل. 
وجميع هذه الشجاج تفرض ف الجبهة؛ كما تفرض في الرأس؛ كما صرح به 
المصنف» وكذلك يتصور ما سوئ المأمومة والدامغة في الخد وقصبة الأنف واللحى 
الأسفل. ظ 
ذب لقعا في ةط يسر ضبطها واستياء ها وأما ها 
فلا تؤمن الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضهاء ولا توثق باستيفاء المدل» 
ولذلك لا توحب القِصّاص في كسر العظام » وقيْلَ: وما بها ميوّى الْحَارِصَةِء 
وهي الدَامِيَة؛ وَالْبَاضِعَة؛ وَالْمُتَلاحِمَة؛ وَالسُمْحَاق؛ لإمكان الوقوف على EE‏ 
المقطوع إلى الحملة؛ أما الحارصة» فلا قصاص فيها قطعاً كما حكاه الإمام؛ لأنه لا 
وقع لها ولا يفوت بها شيء» واستثناء المصنف الحارصة ما زاده على الْمُحَرّره قال 
في الدقائق: ولا بد منه0*»؛ لأن عبارتهم توهم إجراء الخلاف فيها. قلتْ: لكن قال 
في الكفاية: كلام جماعةٍ يهم حلاف فيها. 
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وو أَوْضَحّ في باقي الْبَدَن؛ أو قَطَع بَعْضَ مَارن؛ أو أَذْن ولم ينه وجب 
لْقِصّاصٌ في الْأصّمٌ أما في الأولى: : وهي فيما إذا أوضح في بقية بدنه سوى الرأس 
والوحه» كما إذا أوضح عظم الصدرء أو العنق؛ أو الساعد؛ أو الأصابع؛ فوجه عدم 
الوحوب القياس على الارش؛ فإنه لا أرش فيه مقدرء ووجه الوحوب وهو الأصح: 


)¥( 5 ا ص۷۳: وهو كما قال: ورا ا فإن الحارصة 
لا قصاص فيها قطعاًء وإنما الخلاف في غيرها. إ.ه. منه. 


كاب الجرّاح ١‏ 


تيسر استيفاء المثل» ولا يعتبر القِصّاص بالأرش. ألا ترى أن الأصبع الزائدة يقتص 
عثلها وليس ها أرش مقدر» وكذلك. الساعد بالكف» وعلى عكسه الحائفة لما أرش 
مقدر ولا قصاص فيها. 

وأما في الثانية: وهي ما إذا قطع بعض الأذن؛ أو بعض المارن» وهي: ما لان 
من الأنف» ولم يبه فقال الرافعي: فيه اختلاف قول مُرَنَبٌُ على الخلاف في الباضعة 
والمتلاحمة» والظاهر الوحوب لإحاطة المواء بهما؛ وامكان الاطلاع عليهما من 
ا جانبين» ويقدر المقطوع بالحزئية كالثلث والنصف ويستوفى من الجاني مثله» فلا 
نظر إلى مساحة المقطوع؛ وقد تختلف الآذان كبراً وصغراً. 

فصل وجب أي القِصّاصء في الْقَطْعِ مِن مَفْصِل؛ لأنضباطه» حَتَى في أصل 
فح وَمَْكِب إن أَمْكنَ بلا إِجَافَةِ وَإلأء أي وإن لم يمكن إلا باجافة» فلا عَلَى 
المجيح؛ لأن الجوائف لا تتضبط ضيقا؛ وسعة؛ وتأثيراً؛ ونكاية؛ ولذلك لم يجز 
الْقِصّاص فيهاء والثاني: أنه يقتضي إذا كان الجاني أحاف» وقال أهل النظر: يمكن 
أن تقطع ويجاف مثل الحائفة» ووجهه أن الجائفة ها هنا تابعة غير مقصودة» وهذا 
هو المقابل للوجه الصحيح لا أنه يقتص مطلقاً. 

يجب أي القِصّاص» في قَْءِ ين وَقَطم أذ وَجَفْنِء وَمَارِنء وَسَفٍَ 
وَلسَانء وَدَكَرِ واي لان ها نهايات مضبوطة وإن م يكن مفصل كذ يان 
وَشْفْرَان في الأصَح؛ لأن لها نهاية تنتهي إليهاء والثاني: لا؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء 
إلا بقطع غيره. 

ولا قصَاص في كر الْعظَام وَنَحْرِهَا لعدم الوثوق بالممائلة» وله قَطْمُ ربو . 
مَفْصّلٍ إلى مَوْضع الْكَسْرِ وَحُكُومَةٌ الْيَاقِي؛ لتعذر القِصّاص لما أسلفناه» فإذا قطع 
يده من الذراع مثلا فيقتص من الكوع ويأحذ ارش ما زاد ولا يخفى أن له العفو 
والعدول إلى المال. 
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فَصْلٌ: وَل أُوْضَحَهُ وشم أَوْضَحْ؛ لإمكان القِصّاص في الموضحةء وأشبه 


۲٦‏ ش : كياب الجراح 
قطع اليد من وسط الساعد؛ فإن له أن يقتص في الكف» وأخذ خمْسّة أَبْعِرَةِ؛ 
لتعذر القِصّاص في الهشم» وهذا المأحوذ هو أرش ما بين الحاشمة والموضحة. وَلَوْ 
أوْضّحَ وَتَقَل أُوْضّح وَلَهُ عَشْرَةٌ أبْعِرَةِ؛ لما قلناه في الي قبلهاء وهذا المأخوذ هُوٌ 
ارش ما بين الموضحة والمنقلة, ٠.‏ 

وَلَوْ قَطْعَهُ مِنَ لكوع فَلَيْسَ لَه اليقَاطُ أَصَابعِه؛ لأنه قدر على وضع الحديدة 
على محل الحناية» ومهما أمكن رعاية الممائلة لا يعدل عنهاء فإن فَعَلَهُ عُررَ؛ لعدوله 
عن المستحق» وَلاً غرم له؛ لأنه لا يستحق إتلاف الحملة؛ فلا يلزمه بإتلاف البعض 
غُرْمٌ؛ كما أن مستحق قتل النفس لو قطع طرف الحاني لا غُرْمَ عليه وَالأصَحٌ: أن 
لَهُ قَطْعٌ الْكَف بَعْدَم كما أن مستحق النفس لو قطع يد الحاني له أن يعود ويحز 
رقبته» والثاني: لاء وهو نظير ما حزم به الإمام فيما إذا قطع يده من مفصل 
فاستوفى من الحاني دونه؛ وأراد أن يقتص من المفصل» كما أنه إذا طلب حكومة ! 
لم يحب إليها. ٠‏ 

ولو كمسر عَضُدَةُ؛ وأبان قُطِعَ هن الْورْْقٍ؛ لأنه أقرب مفصل إلىمحل الحناية» 
والعضد من مفصل المرفق إلى الكفء وله حَكُومَة الْبَاقِي؛ لعدم إمكان القِصّاص 
منه. فَلَوْ لَب الْكُوع؛ مُكنَ في الْأَصّمٌ؛ لأنه عاجز عن القطع في حل الجناية: 
وو #المذول عن الكوع ارك لعن حه هلا يكم منت والتاني لمكن لان 
عدول عما هو أقرب إلى محل الحناية» والبغوي رجح الأول» وإيراد الروياني وغيره 
يشر بنرجيح الثاني» وقال في الشرح الصغير: إنه الأولى؛ ولم يذكر ترجيحاً. 

ولو أَوْضَحَهُ فَدَهَبّ ضوؤُةُ أي عينيهء أَوْضّحَةُ طلباً للممائلة» فَإن ذهب 
العو وَإلا اذا بأحَف مذكن؛ كفرب حدندة مُحْمَاقٍ من حدقي أي أو 
طرح كافور فيها ونحوهماء ر ف ا ی الضوء بذلك 
على وجه تقع به الممائلة. 


م م م 6 eé‏ س م سام م2 ٤ c0‏ - 
ولو لَطْمَهُ لَطْمَةَ تذهب صوءَةُ غالبا ذهب لَطَمَهُ مِثْلّهاء طلباً للمماثلة» فَإن 


كاب الجرّاح: باب كفي القصاص ومستوفيه وَالإختلاف فيه ¥ 
لَمْ تذَهب أُذْهِب» أي بالعالحة كما سلف لإمكان الاستيفاء من غير حَيْفي» وفي 
وحه صححه البغوي واستحسنه الرافعي: أنه لا يقتص في اللطمة كما لایقتص في 
الهاشمة إذا هشمه فذهب ضوؤه؛ لأنه لا قصاص ف اللطمة إذا انفردت» وكذا 
الحاشمة أيضاً. 

فرعٌ: لو ذهب ضوء إحدى العينين فقط» لم يلطم؛ لاحتمال ذهاب ضوئهماء 
بل يذهب بالمعالحة إن أمكن؛ فإن لم يمكن؛ أحذت الدية لتعذر القِصّاص. 

و مع كَالْبَصَرٍ يجب الْقِصّاص فيه بالسرَاية؛ لأن له محلا مضبوطاء وَكذَا 
الْبَطْش؛ وَالذْوْق؛ وَالشُمُ في الأصَح؛ لأن ها عالاً مضبوطةء ولأهل الخبرة طرق 
في إبطاهاء والثاني: المنع؛ لأن هذه المعاني لا يمكن القِصّاص فيها. 

فرْعً: في العقل أيضاً ترددء والأقرب منع القِصّاص فيه؛ لأنه لا يوثتق بالمعاللحة ما 

coer‏ هق 6 سم ا و ا ور . هاس 
يزيله» وَلَوْ قَطَع أصبعا فتاكل غَيْرْهَاء فلا قصَاص في الْمُتأكل؛ لعدم تحقق العَمْديّة. 
باب كيْفِيَةٍ القصّاص وَمُسْتْفِيهِ والاخقلاف فيه 
أي والعفو عنة؛ فإنه قد ذكره في آخر الباب» وذكر الاختلاف فيه قبل 
مستوفى القصاص»؛ ويجاب أن الواو لا تقتضي ترتيباً. 

لا تقطع يَسسَارٌ بيويْن؛ لأن المقصود من التقِصّاص المساواة ولامساواة بين اليمين 
الان ولا سَفَةٌ سُقلَى بعَُْاه لاحتلاف النافع واختلاف تأثير محال باجراحات» 
و لاء عَكْسُهُ أي لا تقطع ين بيسارء ولا شفة عليا بسفلى» لما ذكرناه أيضاً من 
اختلاف الحال والمنافع؛ كما لا يوذ أنف بعينء ولا أَنَمُلَةٌ بأخرىء وَلاً رَابِدٌ 
بَِائِدٍ في مَحَل آخَرَء أي لا تق أَنمْلهُ أصبع بأملة أحرى من تلك الأصابع لما 
ذكرناه» ولا إصبع زائدة بزائدة أخرى إذا احتلف محلهما؛ بأن كانت زائدة ابجنى 
عليه بحنب الخنصر وزائدة الجاني بحنب الإبهام بل تؤحذ الحكومة. 


۸ كاب الجراح: اب كَيْفِيةٍ القصاص وَمُسْتوْفِيهِ والإخهلاف فيه 

َرْعً: لا تقطع أصبع بأصبع كالسبابة والوسطى» ذكره الرافعي في الْمُحَرّر. 

ولا َر ََاوْتُ كير وَطُؤل» وص وقوه طش في أَصلِي» كما لا تعدير 
ماثلة النفوس في هذه لامرن 5 ا ماثلة النفوس والأطراف لا تكاد تتفق» 
وَكذا رَائِدٌء أي كالأصبع والس الزائدتين» في الأصَحٌ» كما في الأصلية» والفاني: 
يضر؛ لأنه ليس لها اسم خصوص حتى يُكتفى بالاتفاق في الاسمء كما يكتفى في 
اليمين واليسار» فينظر القدر وتراعى الصورة» فعلى هذا إن كانت زائدة الجاني 
أكبر لم يقتص منه» وإن كانت زائدة اح عليه أكبر اقتص» وأحذ حكومة قدر 
النقصانء وَيُعَْْرُ قَدْرُ اْمُوَضّحَةٍ ولا وَعَرْضاء أي في قصاصها فلا تقابل ضيقة 
بواسعة» ولا يقنع بضيقة عن واسعة, ولا يضر تفاوت غِلْظٍ لخم وَجِلَدِ؛ لأن اسم 
الموضحة يتعلق بإنهاء الجراحة إلى العظم والتساوي في قدر 680 قليلاً ما يتفق 
فيقطع النظر عنه» كما يقطع النظر عن الصغر والكير في الأطراف. 

وَلَوْأَوْضح كَل راه وراس الشّاج أصْغر اسْتَوْعباة؛ لقوله تعالى:طوَالْحُرُوحَ 

قصاص 4" ولا نتَمُمُهُ من الْوَجْه وَالْقَفا؛ لأنهما غير محل الجناية» بل بوخد 
قلط الْبَاقِي يِن أَرْش الْمُوَضّحَةٍ لَوْ رع عَلَى جَمِيْعِهَا؛ لتعيينه طريقاً فلو كان 
المستوق بإيضاح جميع رأسه قدر الثلثين أذ ثلث الأرشء وَإِنْ کان رأ الشاج 
كبر خد قَدْرُ رأس الْمَشْجُوجٍ ققط؛لحصول المساواة, وَالِصّحِيْحٌ أن الاختبّارَ في 
مَوْضِعهِ إلى الْجَانِي؛ لأن جميع رأسه محل الحناية» والثاني: إلى انح عليه» وعزى 
الماوردي تصحيحه» ونقله عن جمهور الأصحاب والثالث: أنه يبتدئ من حيث 
ابتدأ الجاني؟ ويذهب في الحهة الي ذهب إليها إلى أن يتم القدر. 

وو ضح نَاصِيَة وَنَاصِيتُ يعن الحاني» أَصفَرُ تمم مِن بَاقِي الرأس؛ لأن 
لال له عر ورا لمم لي 


(#) في النسخة )١(‏ الْعرَضٍ بدل العْوْص. 
)١1501(‏ المائدة / ٤٥‏ . 


كعاب الجراح: اب كبَية القصاص وَمُسْتَوْفِيهِ والإخيلاف فيه 4 


مُوَضُحَةٍ عَلَى حَقَ رمه ِصّاصٌ الزيادة أي ويكون بعد اندمال الموضحة التي في 
رأسه» وأطلق الصنف ذلك؛ ومحله كما قال في الروضة تبعاً للرافعي: ما إذا لم 
يضطرب الجاني» فإن زاد باضطرابه فلاغرې إن کان خَطاًء أي بأن اضطربت يده ` 
و عَفا عَلَمَال؛ وَجَب أَرْش كَامِلٌ؛ لأن الزيادة يخالف حكم الأصل» فالأصل 
عمد مسحو رہ طا کر م وار کک کد ای زی 
قط أي قسط الزيادة بعد توزيع الأرش عليهما لاتحاد الجارح والجارحة*) 
وهذا كما ذكرنا أنه يجب القسط فيما إذا كان رأس الشاج أصغر؛ وينسب هذا 
الوحه إلى القفال كما قال الرافعي» وف تعليق القاضي أنه اختيار الشيخ يعني 
القفال؛ لكن في النهاية: أنه رجع عنه فقال الذي استقر عليه جوابه الأول. 


ولو أُوْضَحَهُ جَمْعٌ أي بان تحاملوا على آلة وجروها معا اصح من كُلّ 
اجا مها أي مثل تلك الموضحة كالشركاء في القطع» وَقِيْلَ: قسنطة» أي يوزع 
عليهم؛ ويوضح من كل واحد قدر حصته» لإمكان التجزئة بخلاف القتل. وهذا 
احتمال للإمام؛ فأقامه المصنف تبعا للْمُحَرّر وجها. 


فَصل: ولا تفْطَعُ صحِيْحَةٌ بشَلأءَ وَإِنْ رَضِيّ الْجَانِي؛ لأن الشلاء مسلوبة 
کت قاذ يزع بها کا كما لا توعد المين اب بالعهين عدت الأذن 
الشلاء حيث أخذت بها الأذن الصحيحة في الأصح؛ لأن منفعتها في جمع الصوت 
أو دفع الهوام باقية» ثم هذا إذا وقف القطع» فإن سرى إلى النفس؛ ففي الطرف 
الثالث من الروضة تبعا للرافعي في الكلام على ما إذا مات يحائفة أو كسر عضدء 
وإن الأكثر على أنه يفعل به كفعله» وإن الخلاف يجري فيما إذا قطع يدا شلاء ويد 
القاطع صحيحة أو ساعد من“ لا كف له والقاطع سليم؛ هل يستوفي القِصّاص 
بقطع اليد والساعد؟ ومقتضاه: أن الأكثر على الاستيفاء. 


(#) رمز في النسخحة :)١(‏ والجراحة بدل الجارحة. نقلاً عن نسخة عنده. 
(©) في النسحة (۲): يما بدل مِمن. 


o‏ ْ كاب الجراح: باب كَبِْيُةِ القصاص وَمُسْتوْفيهِ والإخيلاف فيه 

فَائِدَةٌ: السَلاءُ بالمد هي الي يَطَلَ يَطْشُهًا. 

ق فل أي حالف وقطع الصحيحة َم بقع قصاصا بل علي يها يُتَاء فلو 
سَرَى فَعَلَيْهِ قصّاص اْنفس» هذا إذا قطع بغير رضى اللحاني عرضاًء فإن قطع برضاه؟ 
فلا قصاص عند السراية ! لأنه قطع بالإذن» ثم ننظر: فإن قال الجاني””؟: إقطع 
يدي وأطلّقَ» جعل انحن عليه مستوفياً لِحَّقَهِ ولم يلزمه شيء؛ وإن قال: إقطعها 
عوضاً عن يدك أو قصاصاء فوجهان؛ أحدهما: وبه أحاب البغوي؛ أن على امي 
عليه نصف الدية وعلى الحاني حكومة؛ لأنه لم يبذها جماناء والثاني: لا شيء على 
ابي عليه) وكأن الجاني أذّى الحيد عن الرّدي وقبض المستحق. 

وَتقَطَعْ الشلاءُ ب بالصحيّحة؛ ؛ لأنها دون EE‏ إلا أن قول أَهْلُ الْخِبْرَةٍ: لا 
SOE EN‏ الس » لما فيه من استيفاء 
النفس بالطرف. وللمجين عليه دية يده؛ فإن قال أهل الخبرة: تنقطع» فله قطعها 
قصاصا؛ كقتل الذمي بالمسلم والعبد بالحر» وَيَقَعُ بها مُسْتَوْفِِهَا أي ولا يطلب مع 
ذلك أرش الشلل» ووجه ذلك بأن الصحيحة والمَّلأءَ متساويتان في الحرم 
والاحتلاف بينهما في الصفة» والصفة المحردة لا تقابل بالمال» ولذلك إذا قل الذدمي 
بالمسلم وَالعَبدُ بال لم يجب لفضيلة الإسلام والحرّية شيع. . 

فَرْعٌ: : تقطع الشلاء بالشلاء في الأصح إن استويا في الشلل؛ أو كان شلل يد 
القاطع أكثر» والشرط أن لا يخاف نزف الدم كما سلف. 

وَبُقَطَعٌ سَلِيِمُ بأَعْسم وَأَعْرَجَ؛ لأنه لا خلل في اليد والرحل؛ eT‏ 
والسين المهملتين وهو من يسس مفصل الرسغ حتى يعوّج الكف أو القدم قاله 
الجوهري» ولا ار لخضرةٍ أظْفارٍ وَسَوَادِهَاء أي وزوال نضارتها فإن هذه الأحوال 
علة ومرض ف الظف وَالمُحِيْح قَطْعْ ذَاهبة الأطفار بِسَلِيِمَتِهًا دون عسي ِعْلَم: 
(©) في النسخحة )١(‏ العبارة كما يأتي: فإن أذن في قطعها فسرى إلى النفسء فلا قصاص في 

النفس؛ لأنه قطع بالإذن» فالإثم ينظر؛ فإن قال الحاني:. 


كاب الجراح: باب كَيْفيّةِ الققصاص وَمُسَْوفِيهِ والإختلاف فيه لللسسسْ يي 


أن مقتضى كلام المصنف هذا علىأنه وجهٌ لا تقطع ذاهبة الأظفار بسليمتهاء وليس 
ذلك في الرافعي» ولافي الروضة؛ ولیس في عكسه أيضا وجه منقول؛ بل فيه احتمال 
للإمام: أنه تقطع السليمة بذاهبة الأظفار؛ وهذا لفظ الرافعي»› وأما الي لا أَظْمَارَ 
لها؟ فالذي ذكره أصحابنا العراقيون وغيرهم: أنه لا يقطع بها سليمة الأظفار» وأنها 
تقطع بالسليمة» وكذا حكاه الإمام عنهم ونسبه إلى النص» لكن عن الشيخ أبي 
حامد وغيره: أنه يكمل فيها الدية» فقال الإمام: على سبيل الاحتمال؛ القياس . 
حريان القِصّاص وإن عدمت الأظفار لأنها زوائدء ولو لم يجر القصاص لا تمت دية 
اليد ولا الأصبع الساقطة الظّفر» ووفى البغوي بقياس المنقول؛ فقال: ينقص عن 
الدية شيء» وحرى الغزالي على ما أبداه الإمام احتمالا وترك المنقول الظاهرء انتهى. 
وتبعه على ذلك في الروضة» وعبر في الْمُحَرّر بالظاهر ومراده من الخلاف كيف 
كانء وَالذَكَرُ صح وَسْلَااً كاليَدِ أي الصحيحة مع الشلاء؛ فحكم قطع الذكر 
الصحيح بالأشل وبالعكس» والأشل بالأشل ما تقدم واضحاً في اليد وَالْأَشَلُ» أي 
الذكر الأشل: مُنَْبضٌ لا يبط أو عَكْسُةُ أي هذه عبارة الجمهورء وقيل: هو 
الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحر وهو يمعنى الأول» ولا لر للإنِشَارٍ 


لضعف في القَأْبِ والوماغ, لذا قال الرافعي في القلب ولعله في الصلب كما قاله أبو 
الطيب. ٠‏ 


فاِدة: الخصي من قطعت أنثياه مع حلدتهماء وقيل: من سلت اناه 


انف صحِبح بأحشم؛ لأن الشم ليس في حرم الأنف» رالأحشم: هو الذي لا 
يشم)» وَأَذْنْ سيم باصي أي وكذا بالعکس؛ لأن السمع ليس في جرم الأذن» 


العكس تو خذ إن رضي امي عليه؛ لأنه دون حقه» وَل سان ناطق بأخرس؛ لأن 
النطق في جرم اللسان؛ ويجوز العكس برضى اجن عليه. 


0*١‏ كاب الجراح: بَابْ كَيفيّةِ القصاص وَمُسرْفِيهِ والإخيلاف فيه 


فصل: وَفِي قَلْعِ الس قِصّاص؛ للآية0") لا في كَسسْرِهَا؛ لأن كسر العظام 
لا يمكن الممائلة فيهاء وفي المهذب والحاوي: أن يقتص إن أمكن أن يكسر من 
الحاني مثله» وهو المنقول عن نصه في الأم» وصور ابن يونس الإمكان بأن يكسر 
نضفة طولاً. 

وو قلع مين صَغيْر لَمْ يعر فلا ضَمَان في الْحَالء أي ولا دية؛ لأنها تعود 
غاباً فلم يتحقق إتلافهاء وقوله ْم هو بغ أو وإسكان ثانيه ثم غين معحمة 


دك ل 


وثاؤه مثلثه ويقال مثناة ومعناه لم تسقط أسنانه الي هي رواضعه؛ فإن جَاءَ وَقَتْ 
بها بان سَقَطت البَواقي وعدن ذوتهاء وَكَالَ أل الْبْصر: َة امنيس وجب 
الْقصَاص؛ لأنه قد قلع السن الحاصلة في الخال وأفسد الت فيقابل ممثله, أما إذا 
قال أهل البصر: يتوقع نباتها إلى وقت كذا توقعناه» فإن مضت؛ ولم ينبت؛ وجب 
القِصّاص» ولا يُسْتوْفى لَه في صيغروء أي بل يؤر إلى البلوغ فيستوفى» فإن مات 
الصبي قبل البلوغ اقدص وارثه في الحال أو أذ الأرش» وإن مات قبل حضول 
اليأس وقبل تبين الحال فلا قصاص» وفي الإرث وجهان. 

وأو قَلَّعَ من منغور فَتا؛ لَمْ ينمط الْقِصّاصْ في الأظهر؛ لأن العادة عدم 


ور 


العود فهذه نعمة جديدة» والثاني: يسقط؛ كالصغير إذا عاد سنه» ولو نقصّت يده 
أصتبعا فطع كام فطع وعلَيْهِ ارش أصيع؛ لأنه قد قطع منه أصبعاً لم يستوف 
قصاصهاء وله أن يأحذ دية اليد ولا يقطع. 

ولو عع كَامِل اقصة؛ فإ شاءً الْمَطُوع اح هة أصابعه الأربع؛ وَإِنا شَاءً 
لَقَطَهَاء وليس لمجي عليه قطع اليد الكاملة لما فيه من استيفاء الزيادة» وَالأصح:. . 
أن مُكُومَةَ منابتِهنَ تجبُ إن لَقَطْ؛ لأن الحكومة من جنس الدية فلا يبعد دخولها 


(177) قال تعالى: فإو كنا عَلَيهمْ بها أن النقس بالنفس وَالْمَيِنَ ِالْميْنِ والأنف بالأنف 
وَالأَذْنَ بالأذن والس بالسنٌ وَالْجُرُوحَ قِصّاص فمن تصق بو فَهُوَ كفارَة له وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بم رل الله فَأولِكَ هُمٌ الظالمُونَ4 ر للائدة / 45 ]. 


كناب الجراح: تاب ف القصتاص رشقي والإخيلاف فيه ort‏ 
فيهاء والقصاص ليس من جنسهاء والثاني: أنها لا تحب والحالة هذه ويدحل تحت 
قصاص 0 يدل تحت ديتهاء فإنه أحد موجبي الحناية وقد قدمت الفارق 
آنفاء لا إن أخذ دِيَتَهُن أي فإن حكومة منابتهن تدحل في الدية» كما أن حكومة 
جميع الكف تندرج تحت دية الأصابع» والثاني: لا تدحل» وتختص قوة الاستتباع 
بالكلء وَأَنْهُ يجب في الْحَاليْن حُكُومَةٌ خمُس الف أي حمس الباقي من الكف» 
والثاني: أن كل الأصابع تستتبع الكف كما تستتبعها كل الأصابع. 

ولو فطع كفا بلا صاع فلا قصَاص» إلا أن كوت كَفهُ مْلَها؛ لفقد الممساواة 
في الأولى ووجوده في الثانية. 

كفطع تقد الأمتابع كامَهاء فطع كف وح دة الأصابع؛ ليصل إلى حقه. 

وَلَوْ شلت أَصِبْعَاهُ فقَطْمَ يَدأ كَامِلَة؛ قن اء لَقَط الثلآث السَلِئِمَةَ ود وي 
َصِبعَيْنِ) وَإِنْ شاءً قَطعَ يَدَهُ وَقعَ بها؛ لأنا ذكرنا فيما إذا عم الشلل اليد أنه إذا 
قطعها يقنع بهاء فإذا كان الشلل في بعضها فالقناعة أولى» وقي الحالة الأولى في 
استتباع الثلاث حكومة منابتها؛ وقي استتباع دِيةٍ الأصبعين حكومة منبتهما الخلافان 
السابقان. 

فصل: قد مَلفوفاء أي في ثوب نصفين) وَرَعَمْ مَوتهُ؛ صدق الولي ب بیویز بيهو في 
الأَظهّر؛ لأن الأصل استمرار الحياة» ووجه مقابله أن الأصل براءة الذمة» ونظير 
المسألة ما إذا هدم عليه بيت وادعى موته والولّ حياته. 

وَلَوْ قَطَعَ طَرَفاً وَرَعَم نَقْصّهُ أي كشال في اليد والرحل وعمرس في اللسان 
وأنكره المح عليه فَالْمَدْهَبُ: : تَصديْقةُ إن انكر أل السّلامَةِ في عضو ظاهرء 
أي كاليد والرحل واللسان والعين؛ لأن الأصل أنه لا قصاصء وأنه لم يفوت ما 
يدعيه المجنىعليه؛ وابحنٍ عليه متمكن من إقامة البينة على السلامة الي يدعيها لظهور 
العضوء وَإلاً فلآ أي وإن لم ينكر أصل السلامة؛ بل اتفقا على أنه كان سليماً؛ 
وادعى الجاني حدوث النقص والشلل؛ فأظهر القولين: إن المصدق انحن عليه؛ لأن 


لمر شه كتاب الجراح: باب كَيْفِيّةِ التقصّاص وَمُسْتَوْفِيهِ والإخيلاف فيه 


الأصل استمرار السلامة الي كانت» ووجه مقابله: أن الأصل البراءة عن القٍصّاص. 
وإن كان العضو باطناً کالذکر والأثيين فقولان؛ سواء أنكر الجاني أصل السلامة . 
أو سلمه وادعى زوالماء أصحُهّما: تصديق لحن عليه؛ لأن الأعضاء الباطنة لا يطلع 
عليهاء فتعسر إقامة البينة على سلامتهاء هذا أظهر الطرق في المسألة ووراءه طرق 
. موضحة في الأصلء والمراد بالعضو الباطن: ما يعتاد ستره مروءة» وقيل: ما يجب؟؛ 
وهو العورة» والظاهر ما سواه. 

فَرعٌ: إذا صدقنا الحاني» احتاج ابي عليه إلى بينة بالسلامة» ثم الأصح: أنه 
يكفي قول الشتهرد: انا ولا يشرط تعرضهم لوقت الحناية. 

أو يَدَيْهِ وَرِجْلَْهِ قَمَاتَ وَرَعَم أي اللحاني أنه ماتء سراي أي فالواحب الدية» 
اولي نمالا مكنا أؤ مسي أي فالواحب ديتانء لصح مدق اولي أي 
بيمينه» وهذا ما قطع به الأكثرون» وعبارة الوحيز: هو حارج على تقابل الأصلين؛ 
إذ الأصل براءة الذمة من جانب» وعدم التداحل من جانبء والثاني: إن مضت مدة 
طويلة لا يمكن أن تبقى الحراحة فيها غير مندملة صدّقَّ الول بلا بمين» وإلا فيمين» 
والثالث: إن كان احتمال الاندمال مع إمكانه بعيداً صدق الحاني بيمينه» وإلا 
فالولي. وادعى الإمام: اتفاق الأصحاب عليه وليس كما ادعى. واحترز بقوله 
إندِمَالاً مُمْكِنا) عما إذا لم يمكن الاندمال في تلك المدة؛ لقصرها كيوم ويومين» فإن 
القول قول الحاني بلا يمين» وقيل: بيمين وهو ضعيف» وقوله (أَوْ سا أي قال 
الجاني: مات بالسراية» وقال الولي: بل مات بسبب آخر؛ بأن قال: قتله آخر» ووجه 
تصديق الحاني احتمال ما يقوله» وأن الأصل براءة الذمة» والوجه الأصح: أن الأصل 
بقاء الديتين الراحبتين با نايتينء والأصل عدم السبب الآحر» وهذه الحالة فيها 
وجهان فقطء والأولى: ثلاثة أوحه كما ذكرتها أولأء وَكَذَا لو فطع يَدَهُ وَرَعَمَ 
سَببً الول مي ريه أي مات به من فلأو شرو سم مُوْجٍ فلا يلزمه إلا صف 
الدية» وقال الولي: بل مات بالسراية» فإن الأصح أن اللْصدّق الولي؛ لأن الأصل أنه 
لم يوحد سبب آخر» ووجه مقابله: أن الأصل براءة الذمة. 


كاب الجراح: باب كَبْفة القصاص وَمُسْتوفِيه والإخيلاف فيه ore‏ 


ت 
سما م م ف سه 


ولو أَوْضَحَ مُوَضّحََيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِرَ أي بينهماء وَرَعَمَّهُ قَبْلَ نماي أي 
قلیس عليه إلا ارات قال ابح 15 بل بعده فعليك أرش ثلاث موضحات» 
صدّقَ أي الحاني, إن أَمْكنَ بأن. قصر الزمان» ولا حل الْجَربح ولت أزشان. 
قِيْل: وَكالث» أي وإن ل يمكن بأن طال الزمان صّدَّق ابح عليه» فإذا حلف؛ ثبت 
أرشان» وقيل: هل يثبت ثالث؟ فيه وحهان؛ أحدهما: نعم؛ لأنه ثبت رفع الحساجحز 
باعترافه» وثبت الاندمال بيمين انح عليه فقد حصلت موضحة ثالشة؛ وأصحهما: 
لاء ويصدق فيه الحاني؛ لأنه يقول: رفعت الحاجز حتى لا يلزمني أرش؛ بل يعود. 
الأوليان إلى واحد؛ فإن لم يُقبل قوله في الاتحاد؛ فوجب أن لا يقبل في الثالث الذي 
ا ) ش 

قصلٌ: المْحيْح ونه يعن القِصّاصء لِكُلّ وَارِثِ أي على فرائض الله تعالى 
كالدية» والثاني: تستحقه العصبة خحاصة؛ لأن الْقِصّاص لدفع العار» قاختص بهم 
كولاية النكاح. والثالث: يستحقه:الوارئون بالنسب دون السبب لانقطاعه بالموت 
فلا حاحة إلى التشفي» وَيُنتظرٌ غَانِِهُ إلى أن يحضر أو يراحع» كمال صَبِيْهِمْ 
ومَجتونهم؛ لأن القِصّاص للتشفي» فحقه التفويض إلى خيرة المستحق» ولا يحصل 
ذلك باستيفاء الولي وَيُحْبْسُ الْقَاتِلُ أي في الحال المذكورء ولا يُخَلَى بكَفِيْل؛ لأنه 
قل وو قر "لني ر لقاع درن ر یی ع ا ار 
قاله الماورديء وَلََْفِقُواً عَلى مُستَوّفيء أي إذا كان القِصّاص بحضور كاملين؛ لأن 
ي احتماعهم على قتله تعذيباً له ورلا فَفَرْعَة أي فإن لم يتفقوا على مستوفي. 
قرع بينهم؛ لعدم المزية؛ فمن خرحت قرعته تولاه بإذن الباقين» يدها الْعَاجِرُ 
أي كالشيخ والمرأة؛ لأنه صاحب حق» وَيَسْتيِيِبُ» أي من يصلح للاستيفاء وَقِيْلَ: 
لا يَدْخْلُ؛ لأنه ليس أهلاً للاستيفاء. والقرعة إنما تحيء بين المستويين في الأهلية» 
وهذا هو الأصح عند الأكثرين؛ كما ذكره في أصل الروضة؛ وهو واف ما في 
الرافعي؛ فإنه نقله عن تصحيح جماعة» ونقل الأول عن تصحيح البغوي وحده وهو 
غريب من تصحيح الرافعي له في الْمُحَرر. وقد صحح في الشرح الصغير الثاني كما 


e٦‏ كاب الجراح: باب كَيْفِيُةٍ الققصاص وَمُسْتَْفِيهِ والإختلاف فيه 


اقتضاه كلامه في الكبير أيضاًء ونص عليه في الأم حيث قال في باب تشاح الأولياء 
على القِصّاص: ولا يقرع لامرأةٍ ولا ندعها تقتله”*» لأن الأغلب أنها لا تقدر على 
قئله إلا بتعذيبه» وكذا لو كان فيهم أشل اليمين أو ضعيف أو.مريض لا يقدر على 
قتله إلا بتعذيبه أقرع بين من يقدر على قتله ولا يعذبه بالقتل. ٠‏ 


ولو بَدَرَ أَحَدُهُي أي اال تله أي من غير إذن الباقينء فَالأَظْهَرُ له . 
قِصّاص؛ لأن له حقاً في قتله فصار شبهة» ولأن من علماء المدينة أو أكثرهم مَنْ 
ذهب إلى أنه يجوز لكل واحد من الورثة الانفراد وإن عفىالباقون» ويقال: إنه رواية 
عن مالك» والثاني : نعم؛ لأنه استوفى أكثر من حقه كما لو استحق طرفاً فاستوفى 
نفساًء وهذا الخلاف فيما إذا قتله عالماً بالتحريم» فإن جهل فلا قصاص قطعاء وفيما 
إذا كان قبل حكم الحاكم بالمنع منه» فإن كان بعده فالصحيح أن عليه القِصّاص 
لِدَفْعٍ الشبهة به قاله الماورديء وَلِلَْاقِيْنَ قلط الذي يَةِ؛ِ لفوات القِصّاص بغسير 
احتیارهم من تر كيك أي من تركة الحاني؛ لأن القاتل فيما وراء حقه» لأحنبي ولو 
قتله أحنبي فأخذ الورثة الدية من تركة الحاني لا من الأجحني فكذا هناء وَفِي قَؤْل: 
مِنَ الْمَبَاورء أي وهو الأخ المبادر مثلاً؛ لأنه أتلف ما يستحقه هو وأخوه فلزمه ان 
عق ای كما لز كانتا لما یی ا أحدهما. وفرَّق الأول بأن الوديعة غير 
مضمونة لو تلفت بآفة سماوية بخلاف نفس الجاني» وإ بَادَرَ بَعْدَ عفو غَيْرِو لَرِمَهُ 
الْقِصّاص؛ لارتفاع الشبهةء وَقِيِل: لآ إن لم يَعْلم. َيَحْكُم قاض بها لشبهة 
احتلاف العلماء فيه أما إذا حكم القاضي به؛ وعلمه؛ فيلزمه القِصّاص قطعا فإن 
حهله؛ فإن قلنا: لا قصاص مع العلم» فهنا أولى؛ وإلا فوحهان» وَلا يُسْتَوْقَى يقِصّاصٌ 
إل ياذن الإمامء أي أو نائبه لخطرهء وذكر صاحب البَنبيّهُ: أنه لا يجوز إلا بحضرته 
قال الشيخ و فإن تعذر إثباته ا ات لا يراه أحد. 


(#) في النسخة (۲): وله بدل تقئلة. 
(#) في التسحة :)١(‏ الاستقلال بدل الاستبداد. 


كاب الجراح: باب كَيِْيُةِ اققصّاص وَمُستفِيه والإخلاف فيه ¥ 


َرعّ: يستننى السيد فإنه يقيم القِصّاص على عبده على ما اقنضاه تصحيح _ 
المصنف تبعاً للرافعي من إقامته عليه حد السرقة واحاربة. 

فرْعٌ: ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية أن نظر القاضي يشتمل على عشرة 
سكا منها اة حدود الله تعالى على مستحقيها وإن لم تطلب إقامة حدود 
الآدميين إذا طلبها المستحق. ) 

فان اسْتقَلٌ» أي باستيفائه» عر لافتياته» وَيَأَذَنُ لهل في نفسء ليكمل 
افش ورج بالأهل الطرع وا زرا فإن الإمام يأمره أن 58 وخالف 
ما نحن فيه الحلد في القذف؛ فإنه لا يفوض إلى المقذوف؛ لأن تفويت النفس 
مضبوط؛ والدلدات يختلف موقعها والتعزير كح القذف» لا في طرف في الأصَح؛ 
لأنه لا يوْمَنْ أن يردد الجديدة ويزيد ف الإيلام» والشاني: يأذن له كالنفس لأن: 
إتلاف0*؟ الطرف مضبوط. 

فَرْعٌ: لو قتل ذميّ ذميا ثم أسلم القاتلٌ فيستوفيه الإمامٌ فقط بطلب المستحق» 
لعلا يتسلط الكافرٌ علىالمسلم» وكذا إذا جرح ذم ذمياً معاهدا ثم ألم الجارحٌ ثم 
مات الحروح بالسراية» وهذه الصور تخرج بقول المصنف (لأهل). 

فإن أَذِن في صَرْب رَقبَةٍ فَأَصَاب غَيْرَهَا عدا عُرّرِ لتعديه* » وكذالو ٠‏ 
ادّعى الخطأ ما لا يقع الخطأ .مثله بأن ضرب رحله ووسطه وَلْمْ يَعزْلَةُ؛ لوحود 
الأهلية وإن تعدى بفعله كما لو حرحه قبل الارتفاع إلى الحاكم لا يمنع من 
الاستيفاء» ولو قَالَ: أخطات» وَأَمْكنَ بأن ضرب كتفه أو رأسه ما يلي الرقبة» 
عَرَلَةُ لأن حاله تشع" بعجزه وَحوْفِوِه قال الإمام: وينبغي تخصيص هذا يمن لم 
ANE‏ فينبغي ألا يعزل لخطأ اتفق له» وَلَمْ 
(#) في النسخحة )١(‏ إبانة الطرف بدل إتلاف الطرف. 


(©) في النسححة (7): لتعذيبه بدل لتعديه. 
(#) في النسححة :)١(‏ لأن حطأه شور بدل لأن حاله ُشظهر. 


۸م باب الجراح: باب فة التقصاص ومستوفيه وَالإخيلاف فيه 
يعر أي والحالة هذه وذلك إذا حلف؛ كما قيده في الروضة تبعاً للرافعي؛ وَأَجْرَةٌ 
الْجَلآو أي المقتصء عَلَى الْجَانِي على المحِبْح» » أي إذا لم يصب“ الإمام جلادا؛ 
لأن الحق عليه» ويلزمه أجرة الاستيفاء كما يلزم البائع أحرة ككل والمشتري أجرة 
الوزن» والثاني: أنها علىالمقتص؛ والواحب عليه التمكين لا التسليم» كما أن أجرة. 
نقل الطعام المشترى على المشتري والمستوقي؛ وهما كالخلاف في أن مؤنة الجداد هل 
تلزم البائع أم المشتري ؟ 

فرّعٌ: لو قال الجاني: آنا قعص من تفسي ولا أؤدي الأحرة ! فل يقبل مت؟ 
فيه وجهان؛ أصخُهما: لا؛ لفقد التشفي» والشاني: نعم؛ كما في قطع السارق» 
والفرق أن الغرض التنكيل ويحصل بذلك» بخلاف القصاص كما سلف. 

قَصْلٌ: ويقتص على الْمَوْرء لأن القِصّاص مُوجب الإتلاف فيتعحل كقيم 
امتلفات» وَفِي الْحَرّم أي قلا وقطعاً؛ لأنه قتل» لو وقع في الحرم؛ لم يوحب 
قا عتم مه ككل ا ورت 

فرعٌ: لو التجأ إلى المسجد حر ج منه؛ قال الإمام: وكذا غيره من المساحد قال 
في الروضة: وكذا إلى الكعبة أو ملك إنسان. 

وَالْحَرٌَ وَالْبَرْهِ وَالْمَرَضِء أي فإن كان مُخخطراء وكذا لا يور الجلد في القذف 
بخلاف القطع والجلد في 8 الله تعالى لبنائها على المساهلة بخلاف حق الآدمي» 
وس لحيل آي في قصاص الي أو العاف حى رحيعة ال وى 
بغيْرِهَاء أو فِطام حْوَلَيْنِ أما تأخيرها إلى الوضع؛ فهو إجماع في النففس» وأما في 
الطرف؛ فلن فيه إحهاضٌ الحنين وهو متلفُ له» وأما التأحير لارضاع اللبأ؛ فلأن 
الولد لا يعيش إلا به غالبا أو حققاء وَاللباً مقصورٌ اللببنُ أول الاج كما سلف في 
النفقات» وأما التأحير للاستغناء بغيرها؛ فلأجل صيانة الولد أيضاًء فإن لم يوجد 
ذلك الغير ولو بهيمة يحل له تناول شربها فحتى ترضعه حولين كما قال المصنف. 


(©) في النسحة :)١(‏ يرصد. 


كاب الجراح: باب ية القصتاص توفي والإخيلاف فيه 14 


فَرْعٌ: الجلد في القذف كالقصًاض» وأما الرحم وسائر حدود الله تعالى فلا 
يُستوفى» وإن وجدت مرضعةً! بل ترضعه إلىأن يوحد كافل بعد انقضاء الارضاع؛ 
والفرق بين الحدود والقِصّاص أنها علىالمساهلة كما سلف» ووافق القفال في فتاويه 
في الجلد, وخالف في القطع, وفرق بان الجلد يحتمل التأخير» وبأنه عقوبة في جميع 
البدن. 


الو مط نايس ونه ر وی مان لك 
0 لأنه على التحفيف. 
وَالصحِيِحُ مها في حَمْلِهَا بغي مَخيْلة لأنها مُونمنة على ما في رَحِهِهَا 


4 


فينتظر ظهور مُعْيَلَة والثاني: لا تصدّق للتهمة. 
نصلٌ: قن لبد أ تق از وم ووه اي کان رماه من شاهق» 
افص بو قال تعالى :فم اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوأ عَلَيْه. ..هالآية""'؛ لأن المقصود 
من القصاص التشة ي» وأا يكمل إذا يل اَل بول ما قل أ بير فيِسَيْفوا 
لقوله ا:7 د لاحر ضربة ب بالسيّفو] صِحٌَّحَهُ الحاكم مع الغرابة ب7 وگذا. 
حَمْرٌ أي بان به حتى مات» ته ولوا في اام م 0 منه غالباًء بأن 
فار 00 الخشب أو 


175 البقرة / 144: فهر الحرم باهر ارام وَالْحُرْمَاتُ صا ص فمن اطقدى عَلَيكُمْ 
قاضو عله بل ما ادى عَلَيْكُمْ ووا الله وَاْلَمُوا أن الله مع الْمتقيْنَ4. 
)١1515(‏ رواه الحاكم في المسقدرك: خاب الحدود: الحديث (050/8017)» وقال: هذا حديث ش 
صحيح الإسناد؛ وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلمء فإنه غريب 
صحيح. وله شاهد صحيح على شرطهما جميعاً في ضد هذا. ورواه التزمذي في الجامع: 
كتاب الحدود: باب ما جاء قي حدّ الشاحر: الحديث .)١470(‏ ونقل قول الشافعي 
رحمه ا لله؛ قال: إا قل الاجر إا کان شت في یځرو تا لع بو حه افر فإذا 
عمِلَ عَمَّلاً دون احفر فلم ثرا له قئلاً. إنتهى. وإسناده ضعيف والله أعلم. ا 


ل ههه كاب الجراح: باب كَيْفيّةِ القصاص وَمُسْتَوفِيهِ والإخيلاف فيه 


من الجحلد فيقتل به لقربه من فعله» وتكون الخشبة قريبة من آلته كما صرح به 
الرافعي وغيره» وظاهر كلام الجمهور: أنها لا تتقدر بذلك» بل يعمل حشبة تقتل 
مثل القاتل» قال المتولي في الثانية: هذا إذا توقع موته بالخشبة» وإلا فبالسيف» نقله . 
الرافعي عن المتولي. واقتصر عليه» وهو في النهاية أيضاً مع إشارة إلى احتمال فيه. 

فَرْعٌّ: لو سقاه بولاً فكالخمر على الأصح في أصل الروضة. 

فَرْعٌ: لو أَؤْجَرَهُ ماع بجساً اور طاهراً. 

وَلَوْ جوع كُتَجويْعِهِ لم مُت زيْدَ؛ ليكون قنله بالطريق الذي قتل به ولا يمالي 
بزيادة الإيلام» وَفِي قؤل: الميْفُ؛ لأن المماثلة قد حصلت» ول يبق إلا تفويت 
الروح فيجب تفويتها بالأسهل فالأسهل؛ وَمَنْ عَدَل إلى سَيْفِى عن غيره مما ذكر 
كخنق وتحويع» فُلَهُ؛ لأنه أوحى وأسهلء وَلَوْ قَطَعَّ فَسَرَى» أي إلى النفسء فَلِلْوَلِيَ 
حر رَقبَتهِ؟ لأنه أسهل على الحاني من القطع ثم الْحَزٌ ولَهُ الْقَطْع ثم الْحَنُ طلباً 
للممائلة» وَإِنْ شَاءَ انتظرٌ السرَايَةَ أي بعد القطع» وليس للجاني أن يقول: أمهلوني 
ا ا عليه بعد جناي لثبوت حق التِصّاص ناجزاً. 

ولو مات بجَائِفة أو كسر عضب فَالْحَرٌ لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة 
بدليل عدم إيجاب القِصّاص في ذلك عند الاندمال فتعين السيف» وَفِي قَوْل: كفْغليِ 
تحقيقاً للمماثلة» وهذا ما عليه الأكثرون كما في الرافعي؛ فإنه كال ف 
الاول إلا عن البغوي وحده» ونقل تصحيح الثاني عن الحوبي وغيره من العراقيين 
والروياني أيضاء ووقع في الْمُحَرّر نسبة الأول إلى ترحيح كثيرين فتبعه المصنف» 
وكأنه سبق قلم» فإنه قال: فيستوفي القِصّاص ,مثل ذلك أو يعدل إلى السيف» فيه 
قولان رحح كثيرون منهما الثاني يعني: السيف» فسبق القلم من الأول إلى الشاني» 
ولا رأى المصنف في الروضة ما قدمناه عن الرافعي» قال الأكثرون على الثاني؛ وهو ٠‏ 
واف يما فيه» وأفهم كلام الرافعي* أن محل الخلاف عند الاطلاقء أما إذا قال: 


(#) في النسخحة (؟): الفارقي. 


کاب ا والإخيلاف پى اس هم 

فة ثم أقتلة إن لم يمت فله ذلك قطعا؛ قال البغوي: ولو أحافه ثم عفى عنه عزرَ 
اللو E‏ 
فيقال: رحل مطل التصرف وارث القِصّاص في غير الْمُْحَاربَ ومتى عفى عنه عُرّر 
إن مك مُت أي بعد أن فعل به كفعلهء لَمْ ترد الْجَوَائْفُ في الأظهر؛ لاحتلاف 
تأثير الجوائف باختلاف محالها فهي كقطع الأطراف المختلفة» والثاني: نعم؛ فيكون 
إزهاق الروح قصاصاً بطريق إزهاقة عدوانا وهو مخرَّجٌ من مسألة التجويع والإلقاء 
في النار ونحوهما. ظ 


ولو افقص مَقَطُوعٌ أي من قاطعه؛ ثم مات أي المقطوع الأول؛ ميرايّة وله 
حَرٌ أي في مقابلة نفس مورثه وَلَهُ عَفْوّ بنعنفب دة أي واليد المستوفاة مقابلة 


ولو قَطِعَت يَدَاهُ فاقتص ؛ ثم مَات» أي المحنى عليه بالسراية» لوه ۾ الْحَنُّ أي 
من القاطع؛ فإن عَفى فلا شيءَ لَهُ؛ لأنه استوفى ما يقابل الدية» وهذه صورة 
يستحق فيها القٍصاص ولا تستحق فيها الدية لو عفى عليها. 


ولو مات جَان من قَطْع يِصّاصٍ فهر كالقطع في السرقة وَإِنْ مَانَا مراي 
أي بعد الاقتصاص ف اليدين» مَعا أ سبق الْمَجْني عََيْهِ فق افص أي حصل . 
قصاص اليد باليد وَالسرَاية بِالسرَايَةٍ ولا شيء على اللحاني؛ لأن السراية لما كانت 
كالمباشرة في الحناية فكذلك في الاستيفاء» قال الرافعي: وهذا هو المشهور؛ ونسبه 
ابن كج إلى أبي علي الطبري» وحكى عن عامة الأصحاب: أن لولي المجنى عليه 
نصف الدية في تركة الحاني؛ لأن سراية الحاني مهدرة وسراية النحنى عليه مضمونة» 
وَإِنْ تاح أي بان مات الجاني أولاء فلَّهُ نمف الدَيّةِ أي في تركة الجاني؛ في 
الأصّحّ أي إذا استوفى قدر ديّة الجاني والمحنىعليه؛ ولا يحصل القِصّاص يما حرى؛ 
لأن القِصّاص إنما يحب في النفس بالزهوق» فتصير كالتلف في القِصّاصء وهو متنع ٠‏ 
كما لو قال: اقطع يدك حتى إذا قَطْعْتَ يدي لا يكون لي عليك شيء؛ والشاني: لا 


۲~ کاب اع باب كَيِْيُةِ الققصّاص وَمُسْتوفِيهِ والإحتلاف فيه 


شيء له» ويحصل القِصّاص بماحرى؛ لأن الجاني مات بسراية فعل المح عليه 
وحصلت المقابلة» وادعى الروياني أن هذا هو الصحيح! 

فصل ولو قال مُمستحق يَوِيِن: أخرجهاء فأخرج يَسَارَهُ وَقصّد إبَاحَتهًا 
فمهدرة أي لا قصاص ولا دية» وإن علم القاطع بالحال على مع لأن صاحبها 
بدلا جانا وأما قصاص اليمين فيبقى كما كان» وَإِنْ قال: جَعَلْتَهًا عن اليو ¢“ 
وَظَنَنتُ إِجْرَاءَهَاء فَكَذْبَةُ أي القاطع وقال: عرفت أنها اليسارٌ وأنها لا تحرئ عن 
اليمين, قالأصّح: لا قِصّاص في الْيَسَارِ؛ لأنا أقمنا ذلك مقام الاذن في القطع» وهو 
لو قال ليره اطم يدي فقطعها لا قصاص عليه» والشاني: ْ مرت د 
استحقاق عن علم بالحال» بخلاف مسألة الاذن في القطع؛ لأنه ل وإذنه هنا 
إغا هو ليكون عوضا عن اليمين» فإذا لم يقنع بها فهو كلإذن» وجزم الماوردي: 
بأنه إذا أخذها القاطع بدلاً عن حقه لا قصاص» وإن أخذها لا بدلا عنه وحب. 


وتجب 8 لأنه لم يبدها محاناء وَيَبْقَى قِصّاص الْيَهبْنِء أي على الوجهين 
وَكذا لو قال: دهشت فظننتهًا الَو ع وَقَالَ الْقَاطِعْ: ته ال مين أي فلا 
نماض اق البسناز على الأضيع الآن هذا الاشتباه قريب» والثاني: نعم؛ كما لوقتل 
رح رحلاً؛ وقال: ظننتة قال أبي؛ لكن الفرق تة تقصير المحرج ها هنا عنها. 

قَصْل: مرا جب اَعَد الْقَوُ وَالديّةُ يدل عند مُقَوطِهِ؛ لأنه بدل متلف فتعين 
حنسه کار لفات زفي قْل: َحَدُهُمَا مهما لقرله کل [ ون ل لَه ن 
فهو بحر ارين إا أذ يُوَدى وا أذ يقَاد ] متف عليه من حديث أبي 
ا "» وََلَى القوي لوي عفر على ادي َير رى الْججانِي؛ للحديث 


(#) في النسخة :)١(‏ عام بدل علم. 
(#) في النسخة )١(‏ أضاف: أي عن اليمين. وكأنها زيادة من الناسخ. 
(115) عن أبي هريرة ظب؛ عن البي وَكمٌ: [: ين فيل فهو بير النظرين؛ إا أن يُعْقَلَ؛ 
وما أن يُمَادَ أَهْلٌ اليل ]. رواة البخاري في الصحيح: كتاب العلم: باب كتابة العلم: 
>> 


كاب الجراح: باب كيف القصاص وَمُستَوْفيه والإخيلاف فيه ١84‏ 


المذكورء وَعَلَى الأوّل» أي وهو أن الواحب القود عيناء لَوْ أَطْلّقَ الْعَفَىَ أي فلم 
يتعرض للدية بنفي ولا إثبات» فَالْمَدْهَبْ لا ِيةَِ لأن القتل لم يوحب الدية على 
هذا القول» والعفو إسقاط ثابت لا إثبات معدوم» والفاني: يحبء لقوله تعالى: 
فمن عفِي لَه من جيه شيءَ تباغ ِالْمعْرٌ وف" أي اتباع المال وذلك يشعر 
بوجوب المال بالعفو فعدل إلىبدله كما لو مات الحاني» وأجاب الأول: بحمل الآية 
على ما إذا عفى على الدية؛ قال الرافعي: وهذه الطريقة هي أظهرهماء وهي حاكية 
لقولين أو وحهين ولم يذكر الطريقة الأحرى هناء وقال في آخحر كلامه: وقوله 
-يعني الوجيز- وإن عفىمطلقا فقولان» مُعْلّم بالواو لأجل الطريقة القاطعة لم يييّن 
هل هي قاطعة بالصحيح أم .عقابله ؟ وَلَوْ عفى عن الديّةٍ لغاء بناءٌ على أن الواحب 
القود الْحْض وه العفو بَْدهُ عليه ا قلناه ولو عَفى عَلَى غَيْرٍ جنس الذي 
بت أي المال وسقط القودء إن قبل الْجَانِيء ولا قل أي وإن لم يقبل الجاني لم 
يبت المال» ولا يَسْقَط الْقَرْدُ في الأصّح؛ لأنه رضي به على العوض ولم يحصل» 
والثاني: يسقط؛ رص عاتم عاو صلم ا 
فهل تثبت الدية ؟ قال البغوي: هو كنا لو عفى طلقا 

فَرْعٌّ: لو عفى عن القود على نصف الدية» قال القاضي: هذه معضلة أسهرت 
الجلة» وقال غيره: هو كعفوه عن القود ونصف الدية فيسقط القود ونصف الدية» 
وَاعْلَم: أن المصنف فرع هذه الفرواع على القول الصحيح: أن الواحب القود عيناً 
والدية بدل عند سقوطه» وترك التفريع على القول المرحوح لطوله» وقد ذكره في 
الروضة تبعا للرافعي. 


الحديث (؟١١).‏ ولفظ [ إا أن يُفدَئء وما أن يُقِيْدَع: الحديث »)۲٤٠١٤(‏ ولفظ 
المعن في كتاب الديات: باب امن فيل له ٠‏ الحديث .)1۸۸٠(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها: الحديث .)١788/4417(‏ . 

(۹) البقرة/۱۷۸ : بايا لبن آننوأ كيب يكم الصا ص في الْقتلى الحر باحر وعد 
اعد وَالأنّى بالأنتى من عُفِي لَه من أخينه شيءَ فَاتبَاعٌ بالْمَْرُوفي وأداء إل اخس ان 
ذلك فف مِنْ ربكم وَرَحْمةٌ َم ادى بعد َلك له عَذَا ب أليم4. 


644 تاب امجراح: باب كَيْفِيةٍ القصاص وَمُسْتوْفيهِ والإخيلاف فيه 

فائدة: قيل: إنه كان في شرع موسى الث تحدم القِصّاص جَرْماء وفي شرع 
عيسى اكا أحذ الدية فقط» فخفف الله عن هذه الأمة وخيّرّها بين الأمرين لما في 
الالزام بأحدهما من المشقة. 


وَلْنِسَ لِمَحْجُور فلس عفر عن مال إن أَوْجَبْنا أَحَدَهْمَاء أي أحد الأمرين 
للتفويت على الغرماءء ل أي وإن قلنا: الواحب القود عيناً فإن عَفَى على الديةٍ 
بتت» إن أطْلَقَ قَكُمَا سبق أي فيما إذا عفى مطلقاء فإن قلنا: تيوت اللاية 
ثبتت وإلاً فلاء والمذهب عدم الوجوب كما سلف فَإِن عََى عَلّى أن لا مَالَ 
فَالْمَدْهَبْ: أنه لا يجب شَيْءٌ؛ لأن العفو مع نفي المال لا يقتضي مالأ فلو كلفنا 
امل اقطان لبيك ال كاف ذتلك شكلينا بان تكم ر غلبي قلسن أذ 
يكتسبء وأشار بقوله (َِالْمَدْمَبُْ) إلى ذكر طريقين» وبيان ذلك أنا إذا قلنا: إن - 
مطلق العفو لايوجب المال فالمقيد بالتفي أولى» وإلاً فوجهان أصحهما هذاء والثاني: 
ارون أنه لو اطا العو الوحت الال فال كالايقاط لاله جك اروب 
وقد اقتضى كلام المصنف في باب التفليس الجزم بالصحة أيضاً فإنه قال: يصح 
اقتصاصه وإسقاطه» ومقتضاه: أنه لا فرق في الاسقاط ين أن یکرت غانا ارغ 
مال. 

وَالْمُبَدْرُ في الديّةِ كَمُفِسِء أي في حكمه الذي قررناه آنفاء وَقِيِلَ: كَصّبي» 
اي فل هم ن عن الال ا لأنا؛ وإن قلنا: مطلق العفو لا يوحب المال» فإذا 
تصدى له مال لم يَجُرْ له ت رکه كما لو وهب له شيء أو أوصي له بشيء فلم يقبل؛ 
فوليه يقبل عنه. بخلاف المفلس» لا.يقبل الغرماء عنه» ولا الحاكم. 

ولو تصّالّحًا عَلَىَالْقَوْدٍ عَلَىمائتي بير لَغاء إن أَوْجَبْنا أَحَدَهْمَاء يعني القِصّاص 
أو الدية؛ لأنه زيادة على الواحب نازل ال الغ ان و أي . 
وإن قلنا بالأصح وهو أن الواحب القود عيناً والدية بدل عند سقوطه قالأصح: 
المحةٌ؛ لأنه مال يتعلق باحتيار المستحق والتزام الحاني» فلا معنى لتقديره كبدل 


كاب الجراح: باب كَيفة الققصاص وَمُسْتوْفِيهِ والإخيلاف فيه o49‏ 
الخلع؛ والثاني: لا؛ لأن الدية هي الي تخلف القِصّاص عند سقوطه فلا يزاد عليها. 


فَصْلٌ: ولو قال رَشِيْدٌ: اطَِْي فَفَعَلَ فهر أي لا قصاص ولا دية» كما لو 
أذن في اتلاف ماله» فإنه لا ضمان باتلافه» ِن رّىء أي القطع؛ أو قَالَ: اقتلبي, 
فَهَدرٌ في قَوْل: تجب دي هذا الخلاف مبين علىآن الدية هل تحب للورثة ابتداء 
عقب هلاك المقتول أم تحب للمقتول في آحر جزء من حياته؛ ثم تنتقل إليهم؟ إن قلنا 
بالأول وحبت» و لم يؤثر اذنه وإلاً فلاء وهذا الثاني: أظهرء أعين الانتقال إليهم؛ لأنه 
تنفذ منها ديونه ووصاياه! ولو كانت للورثة لم يكن لذلك» وهذا كله في الدية» أما 
القصاص ففيه طريقان أشهرهما القطع بنفيه» كما جزم به المصنف» وجعل الإذن 
شبهة دارثة» والثاني: طرد الخلاف فيه» ووجه الوحوب بأن القِصّاص ثبت للورثة 
ابتداء. 

فرعٌ: إذا قلنا: لا دية فالكفارة واحبة على الأصح» ولا تؤثر فيها الإباحة. 

وو قطي شو انان اض أو يده فَعَفَى عَنْ قَوَدِو رارش ان لم بسر يسر 
فلا شيءَ أي من قصاص أو ديّة؛ لأن المستحق أسقط الحق بعد ثبوته فيسقطء وَإِنْ 
سَرَّىء أي إلى النفس» فلا قِصّاص» أي كما لا قصاص في الطرف؛ لأن السراية 


تولدت من معفو عنه» فصارت شبهة دارئة*» وَأَمًا ارش اعضو فإن جَرَى لفظ 


هم مم ا 


رصي ک (أواصَيْت صَبْت لَه برش هه الجنايق فَوَصِية قات أي وقد سبق الخلاف 
فیا ی حاب الرصيف 'فزة ابطلناها لرمه ارقن این وإن می بنقط ا 
إن حرج من الثلث وإلاً سقط منه قدر الثلث» أ لظ إِرَاءِء أي وإن جرى لفظ 
إبراء» أو إِسْقَاطِ أو عقو أي بأن قال: أَبْرَأنهُ عن أرش هذه الجناية» أو أسقطته 
أرعبوق عه كليل أن 0 ا ن تتعلق . 
حال الموت» وَقِيْلَ: وَصِيّ بدليل الاعتبار من الثلث فيعود الدلاف في الوصية 
للقاتل» والطريقة الأولى هي الصحيحة؛ وهي القطع بعدم بحيء الخلاف» وجب 


(©) في النسحة :)١(‏ دامغة. , 


645٠ل‏ 0000000 ١‏ كاب الجراح: باب كيف التِصّاص وَمُسوْفِيه والإخيلافي فيه 


لريادةٌعََيِ أي على أرش العضرء إلى تمَام الدب وَفِي قَْل: إل تَعَرْض في 
قو لما بدت نها سفت رذ أ قار ال وأما الزيادة عليه 
إلى تام الدية فهي واجبة إن اقتصر على العفو عن موحب المال» ولم يقل وما يحدث 
منهاء فإن قال وما يحدث | نظن إن قاله بلفظ الوصية ففيه الخلاف في الوصية 
للقاتل» ويجيء في جميع الدية ما ذكرناه في أرش العضوء وإن قال عفوت عنه أو ٠‏ 
أبرأته عن ضمان ما يحدث أو أسقطته ففي تأثيره فيما يحدث قولان أظهرهما: لاء 
فيازمه الضمان» وهما القولان في الإبراء عما لم يجب» وجرى سبب وجوبه» وهذا 
كله إذا كان. الارش دون الدية» فأما إذا قطع يديه فعفى عن أرش الحناية وما يحدث 
منهاء فإن لم تصحح الوصية وجبت الدية بكمالهاء وإن صححناها سقطت بكماها 
إن وى بها الثلث» سواء صححنا الإبراء عما لم يجبء أو لم نصححه؛ لأن أرش 
اليدين ديةٌ كاملة فلا يزيد بالسراية شي فَلَْ رى إلى علو حر فَاندَمَلَ أي 
بأن قطع أصبعه فتآكل باقي الكف منها ثم اندمل» و دي السرَايَة في: الأصّح؛ 
لأنه عفى عن موجب المحناية الحاصلة في الحال فتقتصر عليه» والثاني: المنع؛ لأنه إذا 
سقطت الحناية بالعفو صارت الحناية غير مضمونة» وإذا كانت الحناية غير مضمونة 
كانت السراية أيضاً غير مضمونةء كما إذا قال لغيره: اقطع يدي فقطعها وسرى 
القطع إلى عضو آخر أما سقوط دية العضو المقطوع بالعفر فلا يختفي؛ ولا قصاص 
أيضاً وا حالة هذه. ومحل الخلاف الذي ذكره المصنف ما إذا اقتصر العفو عن موحب 
الجناية» فأما إذا قال: عقوت عن هذه الجناية» وما يحدث منهاء فيسري قطع الأصبع 
إلى قطع الكف» فإن لم نوحب ضمان السراية إذا أطلق فهنا أولى» وإن أوجيناه 
فيخخر ج ها هنا علىالإبراء عما لم يجحب» وحرى سبب وجوبه وقد تلص من كلام 
المصنف من عند قوله ولو قطع فعفى إلى هنا أن للمسألة ثلاث حالات» أخدها: أن 
يندمل ولايسري» وثانيها: أن يسري القطع إلى النفس» وثالثها: أن يسري إلى عضو 
آخر» وقد أوضحنا ذلك. ٠‏ 


فصل: وَمَنْ لَهُ قصّاصُ نفس بسيرَايَةِ طرفي أي بأن كان الجاني قد قطع يد 


كاب الجراح: باب كَيْفِيُةٍ الققصّاص وَمُسْتوْفِيهِ وَالإخيلاف فيه ١641‏ 


ني عليه» زمات بالسرايد أو قى عن الس قلا قط لَه لأن الستحق هو 
القتل والقطع طريقه وقد عفى عن المستحق له أَوْ عن الطْرف قَلَهُ حر ارق قِةفِي 
الأصّعٌ؛ لأنه متمكن من العدول إلى حر الرقبة فلعله قصد ذلك» والشاني: ليس له 
ذلك؛ لأنه استحق القتل بالقطع الساري وقد تراكه. ْ 


وَلَوْ قَطَّعَهُ أي الولي بسبب القطع الساريء ثم عقا عن الس مَجَاناء قن 
سرَى الْقَطْعْ بان بُطْلآنالْعَفِْ ول أي وإن وقف» فَيْصِحٌ» العفو ولم يازمه بقطع 
اليد شيء» وكذا لو كان قتله بغير القطع وقطع الولي يده متعدياً ثم عفى عنه لا 
عيان عار ذل وو راد ابر اح لد وه قاو رارقا لماي ولا عات E‏ 
يد مرتد. والعفو إنما يؤثر فيما ت تبقى لا فيما استوفى» فلا يخفىأن قول المصنف (ولو' 
َطَعَهُ م عََا. ..) إل آخزه من مام حكم قوله (وَمَْ لَه ِصّاصُ نفس يسور ية طرف 
فإنه تارة يعفوء وتارة يقطع» فذكر الأول ثم الثاني» وَلَوْ كل أي باستيفاء 
القِصّاص» تم عَفىقافتص الْوَكِيْلُ جَاهِلاً قلا قصّاص عَلَيّْه لقيام العذر بهء أما إذا 
كان عالماً به فالقِصّااص واجب قطعاء أ وَالْأَظْهّرٌ: وجُوبُْ دِيّة؛ لأنه تبينرأنه.قتله بغير 


حق فتجب دية مغلظة» وقيل: مخففة» والثاني: لا؛ لأنه عفى بعد خحروج الأمر من 
يده فوقع لغوا» وها عليه ل على عَاقلَتهِِ لأنه معد وإنما سقط القِصّاص للشنبهة 
فتجب حالّة.لا مؤجلة على الأضمح من زوائد الروضة؛ والثاني: أنها على العاقلة لأنه 
فعل* جاهلاً بالحال فكان کالمخطی» وقوله (وأنه تحب عل عطق .على الأظهر» 
وصوابه في هذا إبدال الأظهر بالأصح كما فعله في الروضة تبعاً.لالرافعي» وَالأصح 
نه لا ب يَرْجعْ» أي ال وكيل الغارم» بهاء أي بالدية» عَلَى الْعَافِي؛ لأن العائي محسن 
بالعفو 0 بخلاف الغاصب إذا قدم الطعام المغصوب إلى الضيف» والفاني: 
يرجع؛ والثالث: يرجع الوكيل دون الغاقلة» ولو وَجَبِبمَ قَِصّاص عَلَيْهَاء أي بأن 
حنت على شخص. فنكحَهًا عَلَيْ أي هو أو وارئه» جَارً؛ لأنه عرض مقصودء.. 


(#) في النسحة :)١(‏ قتل. 


۸-_ تاب الجراح: باب كَيِْيُةٍ القصاص وَمُسْعوفِيهِ وَالإخيلاف فيه 
وَسَقطء أي القِصّاص لملكها قصاص نفسهاء إن قَارَقَ قَبْلَ الْوَطء رَجَع ينف 
الأرش؛ لأنه المسمّى في العقد وقد فات» وَفِي قَول: يبصلف مَهْر مغل والخلاف 
شبيه ما إذا اصدقها عبذا فظهر حرا هل ترجع عليه بالمهر أو بقيمة العبد؟ 


الديّات: هي حع وي وهي ) امال الوَاحبُ بالجتاية اي على الْحْرٌ فِي نفس أ 
طرفي وهي مُصدَر دَق عة عَلَى وَزن فِدَيةٍ مُششتقة مِنَ الْوَدِي: وَهُوَ دَفعُ الي 
كَالعِدَةٍ مِنَ الْوَعْدِ والشية من الْوَشِي وَنَظائِرو» آمل : في الاب وله تعالى: رد 
سمه إلى ألِو74”" وكاب عَمْرِو بن حزم 3 ذَكَرنهُ مُطَولاً في التحفَة لال 


2 


هذا الْكِتَاب من الْحَدِيْث بثو الع رسیانی من ِي لباب ما يحتاج إليه. 


يو 
الو 
ية 


في قل الح لملم مانة بعيرء بالإجماع» ولحديث عمرو بن حزم المذكورء 
وهو بيان الْمُحْمَل في قوله تعالى: فإودية مسلمة إلى اهي وروى ابن قتيبة: أن 
ول مَنْ قضى بأنها ائة ِن الإبل أبُو سيره وقيل: عبدالمطلب» فجاءت الشريعة 
مَُررَة هاء عة في الْحَمْدِ: للأثون حقة وكلآقون جَذعة. وأربعُون خَلفة: أي 
حَامِلاء لقوله : [ من قعل متعَمّداً دف إلى أولياء المقتول» فَإِنا شَاوُوا تلوأ وَإن 
شَاؤُوا أحذواً الْديّة وهي لاون حقة؛ وَتَلانُونَ حَذْعَة؛ وأريعُون فة [ رواه 


(۱۹۷) النساء / .٠۹۲‏ 
)١8(‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج: كتاب الديات: الحديث :)٠٥١۳(‏ ج ۲ ص۹٤٤.‏ 
)١19(‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب الديات: ما جاء في الدية كم هي من الإبل: الحديث 
. 1380 ). وراه ابو داود في السنن: كتاب الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية: 
الحديث (4507). وابن ماحه في السنن: كتاب الديات: باب من قتل عمدا؛ فرضوا 
<< 
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اه العمد موجباً للقصاص فعفى على الدية أو لم يوجبه كقتل الوالد ولد 
م مُحَمْسَة في الْخَطَا: عِشْرُون بنت مَخاض» وکا تات لون وبنو َيون وَحِقَاقٌ 
و وَجذَاغٌ, لإجماع الصحابة كما قاله الماوردي» وأبدل ابن المدذر بي اللبون يبي 
العا مو افقة للحديث؛ كما أحرجه أحمد والأربعة» لكن قال الدازقطي والبيهقي: 
الصحيح و O‏ 
إن قل حَطأ في حرم مَكْدَ أو الأشهر الْحُرْم: ذي الْقِعْدَوَ وَذِي الْحِجةٍ 
وَالْمُحَوُ؛ ورج أز مَحْرَّماً ذا رم َمل لأن الصحابة رضوان الله عليهم 
لّوا في هذه الأحوال الثلاث» وإن اختلفوا في كيفية التغليظ» ولم ينكر ذلك" أخد 
من الصحابة. فكان إجماعاًء وخرج بحرم مَكَة) حرم المدينة» فإنه لا تغليظ بالقتل 


بالدية: الحديث (1575). : 
( ۰ 9) الحديث عن غبدا لله بن مسعود له قال: قال رسول الله : [ في دية الحظا؛ 
عِسْرَون تة وَعِشْرُونَ حَذْعَة؛ وشرو بنت مخاض؛ وَعِشْرونَ ؛ بشت أبنو 
وَعِشرول بُنِي مُخخاض ذْكرٌ]. رواة الإمام أحمد في المسند:ج ١‏ ص٤۳۸‏ و١0٠4.‏ 5 
داود في السنن: كتاب الديات: باب'الدية كم هي: الحديث (4545).: وقال: 
هو قول عبدا لله. والتزمذي في الجامع: كتاب الديات: ما جاءرفي الدية كم هي: 
-الحديث ف 6 وقال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الواجه 
وقد روي عن عبدا لله قرف وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا. إنتهى. ورواه 

النسائي في السئن: كتاب القسامة: باب ذكر أسنان فية-النطاً: ج۸ ص ٤٤-٤۳‏ . 

وابن ماجه في .السنن:. كتاب الديات: باب دية الخطأء الحديث .(Y1۳۱(‏ 
رواه الدارقطي ف السئن: كتاب الديات: الحديث (018؟) منه: ج 7 ص2177 
وقال: .هذا حديث ضعيف غير 'ثاښته عند اهل المعرفة بالحديثك من وجوه ده 
.وذكرها. ورواه البيهقي في السنن: كتاب الذيات: جماع أبواب أسنان إبل الخطا: 
الحديث ».)١5591/(‏ وقال: قال أبو داود: وهو قول عبدا لله. يعي: إغاروي عن 
عبدا لله موقوفا غير مرفوع. إنتهى. ثم نقل فيه قول الدارقطبي؛ إلى أن عانص إلى 
أنه تفسير اححاج بن 1 رطأة راوي الحديث4 وتلعله اكذلك. تل: هذا الحديث' فيه 


' نار مرفوعاً وموقوفا. 
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.فيه على الصحيح» لأن. صيده مون على الجديد كما تقدم في بابه» ولا يغلظ 
بالقتل في الإحرام على الأصحء لأن حرمته عارضة بخلاف المكان» ولم يرد فيه أيضا 
من التغليظ ما ورد في القتل في الحرم» وخخرج ب (الأشْهُرٍ الْحُرْمْ) رمضاف فإنه لا 
يغلظ بالقتل فيه وإن كسان عظيماء وبقوله (مخرما) ذا رحم الذي ليس .عحرم 
كأولاد الأعمام والأخوال» فإنه لا تغلظ ديته على الأصسج» ولا تتغلظ بمحرمية 
الرضاع والمصاهرة قطعاء وح جرم مكة قد تقدم بيانه في ياب محرمات الإحرام» 
وما ذكره المصنف في عد الأشهر الحرم؛ هو ما تظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة» 
وقال الكوفيون: الأقربفي عدّها أن يقال الْمُحَيَمُ؛ وَرَحَبْ؛ وذو الْقِعْدَوَا وذو 
َة من سنة واحدة» قال ابن دحي الحافظ: وتظهر فائدة الخنلاف:فيمنا إذا:ننفور 
صيامها فعلى الأول تبتدئ بذي الْمَعْدَقِ وعلى الثاني بالْمْحَرَمٍ. 

وَالْحَطَا ورخ كلت أي كما ف التغليظ,بالأسباب المذكورة» فَعَلَى الْعَاقِلَةٍ 
مُوَجُلَقّ كما ساني في بابهاءوَالْعَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجُلَة تغليظاً كما في إبدال 
المتلفات, وَشِبْهُ الْعَمْد مُكل عَلَى الْعَاقِلَةِ مُوَجُلَةَ أما كونها مثلئة فلقوله أكل: 
[عَفْلُ ننه لد معطا مل عل اعد وليف اة ] رواه أبو داود وم 
يضعفه""'» فأما كونها على العاقلة ومؤجلة؛ فلما سيأتي في بابها إن شاء الله 
تعالى. ٠‏ 


َمْلٌ: وَل يُقَْلُ مَعيْبْ وَمَرِيْضٌ أي وإن كانت إل كذلك قياساً على سائر 
أبدال المتلفات بخلاف الز كاة». وللبر اذ بالعيب هُنا: ماو في المال وأثبت الد 
بخلاف عيبب الكفارة؛ فإنه ما أحَلٌ بالعمل» لأن المقصود فيها تخليص الرقبة إلا 
برضاة أي إلا برضى المستحق» فإنه يجوز؛ لأن الح له فل إسقاطهه وُت حَْلٍ 
الْحلْقَةٍ بأهل خِبْرَةٍ أي عند إنكار اللستجق» فيرجع فيه إلى عدلين منهم وَالأصّح: 


)۷۱( رواه أبو داود في السئن: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء: الحديث (4558) 


پإسنادٍ حيد. 


1e1‏ کاب الديات 


ِجْرَاْهَا قبل حَمْس مين لأنه ليس في الأخبار إلا اعتبار الخلفةء والثاني: لا لأن 
الحمل قبل مس سنين مما يندر ولا يوثق به» وقوله (الأصّحٌ) صوابه والأظهرء كما 
عبّر به في الروضة؛ وَمَنْ لَرمَتَهُ يعي الدية من العاقلة أو الممانيء وة إبل فَمنْهَاء 
كما تحب الزكاة من رع التفضات سواء كانت من نوع إبل البلد أم فوقها أم 
دونهاء وَقِيْل: من غالب إبل بَلَدِه لأنها عِرَضُ متلفه. وإلا غالب إبل بلده أ 
قب ََوِيْ؛ وَل قرب لو أي وإن لم يكن له إبل» فغالب ابل بلده أو قبياعه» 
وال فابل أقرب البلاد اه النقل إن قربت المسافة» فإن بعدت وعظمت المونة 
والمشقة لم يلزمه وسقطت المطالبة بالإبلء ولا بعل إلى تؤع» أي ولو أعلى كما 
صرح به الرافعي» وَقِيْمَةٍ إل بترّاض» كسائر أبدال المتلفات» لكن نص الشافعي 
وتبعه القاضي والماوردي 0 یی على الاجبار في الاعلى» كما أفاده 
نه ابن الرقعة کان وای اا کا ای کی التاق سا غل وان 
الصلح عن إبل الدية »هذا منه إشارة إلى حال الجهل بالصفات مع معرفة القدر 
والسن إذ هز محل الخلاف» أما إذا كانت معلومة القدر والسن والصفات حاز 
الصلح عنها قطعاء وجزم ما قاله صاحب البيان قبل هذا بأوراق في الروضة؛ وفي 
كتاب الصلح تبغاً للرافعي أن احناية إذا أوحبت الإبل لا يجوز الصلح عليها عند 
الجمهور لجهالتهاء وإن أوحبت القصاص في النفس أو الطضرف» فينبيي على أن 
الواجب؛ هل هو القصاص أو أحد الأمرين؟ وحمل ابن الرفعة هذا الكلام.على ما 
إذا كانت مجهولة الصفة» والأول على ما إذاكانت معلومة» قال: ومثل ذلك لا يمنع 
الاعتياض» وَلَوْ عُلِمَء أي الإبل في الموضع الذي يجب تحصيلها منه ! وكذا إذا 
وحدت بأكثر من ثمن المثل» فَالْقَدِيمُ لف وتار أو إلا عَشَرَ الف دِرْهَمء لقوله 
عليِْالصّلآةُ للم[ وَعلَى َل الذَهَّب أف ديَْا صححه ابن حبان والحاكم 
من حديث عمرو بن حزم" ”7 3 السئن الأربعة 5 حديث ابن عباس: أنه عَلَيْهِ 
(۱۷۲) @ هو من فرض سيدنا عمر 5نه؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جحده؛ قال: 


ياه ا كبن 4 و 2 2 2 
كانت قِيْمّة الدية على عه رسول الله يكو ُمَانمائة ديئار بِمَانِيَةِ آلافه دِرْهَم؛ 
ت بم م .و 


<< 


كيتاب الديات oo‏ 


الصلاة وَالسَّلامُ [ جَعَلَ الدَيّة اا عَشَرٌ ألا ] قال النسائي وغيره: والصواب 
ارال و وه خرچ على القديم: أن الدراهم مقدرة بعشرة آلاف درهم» 


َدية أَهْل الكتاب يميد الصف مِنْ دة الْسُلْلِبْنَ قال: وكا ذلك كَذَلِكَ حى 
اسلف عر ف فَقَامَ حطيباء فَقَالَ: د الإبل قذ غَلّتْ)» قَالَ: فَمرَضَهًا عْمَرُ 
عَلَى أَهْلٍ الذهَب لف دينارء وَعَلَى هل الْوَرِق التي عَشَرَ لفاً. رواه أبو داود في 
السنن: کتاب الديات: باب الدية كم 7 الحديث (55547). والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب أسنان إبل الخطأ: الحديث .)١١١١۸(‏ 
@ ني الحاوي الكبير للماوردي: كتاب الديات: باب أسنان الخطأ: ج ۱۲ ص9؟؟؛ 
قال الماوردي: ودليلنا ما روى سفيان بن غيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس» أن رَسُولَ الله ك جَعَلَ الدية اني عَشَرَ لف دِرْهَم. ولأنه قول سبعة 
من الصحابة أنهم حكموا في الدية باثي عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة - 
يريد العبادلة كما سيأتي - وابن عباس» وأنس بن مالك» وأبو هريرة رضوان الله 
عليهم» ولم يظهر مخالف» فكان إجماعا لا يسوغ خلافه. قلستُ: حسب ما قاله 
الإمام الماوردي رحمه الله؛ لا ينظر إلى ضعف حديث عمرو بسن شعيب عن أبيه 
عن جحده» لشواهده العملية؛ ونقل إجماع الصحابة على أمره وو في الموضوع 
المناط للمسألة. واللله أعلم. 
©) عن ابن شهاب الزهري رحمه الله؛ عن مكحول وعطاء قالوا: أَذْرَكْنا الناس على 
أن دية الْمُسْلِمٍ لحر عَلَىِعَهُدِ النبي ل مائة من الإبل؛ فقوم عُمَرُ بن الطاب هه 
لك الدب على الى الف وار او ر الى عقر ألف دِرْهَم. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: الأثر(۲ .)١ ٦٠٠‏ قلْت: إن المعنى قائم باجماع الصحاية. ا 
راك لق رار عن a‏ لك رحلا من يني عي قُيِلَ؛ 5 فجعل فَحَعَلَ النبي 
يد ديه اني عَشَرَ ألفا). رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: الحديث .)٠٠٤١(‏ 
والرمذي في الجامع: كتاب الديات: باب في الدذية كم هي من الدراهم: الحديث 
. (18). والنسائي في السنن: كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق: ج ۸ 
ص٤‏ ٤؛‏ وقال: اللفظ لأبي داود. وفي السنن الكبرى: كتاب القسامة: باب كم الدية 
من الورق: الحديث (۷٠٠۲/۷)»ء‏ وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي» 
والصواب مرسل» وابن ميمون ليس بالقوي. وابن ماجه في السنن: كتاب الديات: 
دية الخطأ: الحديث (5179). 


oot‏ 0 كاب الديات 


وَالْجَدِيْدُ قِيْمتَهَاء أي قيمة الإبل بالغة ما بلغت؛ لما روى أبو داود والنسائي وابن 
ماحة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رَسُولَ | لوي [ کان يوم 
الإبل عَلَى أهْل الْقرّىء فَإِذَا عُلَتْ رفع في ياء وَإذا مَاكك رعهًا فقي 
مها ]"'. بنقَدٍ بلَدِوِء أي الغالب» وتراعى صفتها في التغليظ إن كانت مغلظة» 
وان وج بض أَخِد وَقِيَمَةَ البّاقي» كما لو وحب له علىإنسان مثل؛ ووجد بعض 
المثل؟ فإنه يأحذه وقيمة'الباقي. ظ ظ 

فَائِدَةٌ: زأيت في فتاوى القفال: أن الدنانير في أرش الجحناية» يجب أن تكو ن ذهباً 
خالصاً دون نقد البلد خلافاً للعوض في العَقْلِ؛ِ لأن تقدير الأرش من الشارع؛ وقد 
كان الذهب خالصاً فينصرف إليه أرش كل جناية. 


فَصْلٌ: وَالْمَرأَةٌ وَالْخنتى كبطف رَجُل نفساً وَجُرْحاء أما دية نفس المرأة؛ فهو 
قول العبَاوِلَةا*""؛ واشتهر؛ ولم يخالفوا فصار إجماعاء وأما دية أطرافها وجراحاتها 
فهو من باب اعتبار الأجزاء بالجملة. وأما الخنثى . المشكل؛ فلأن الزيادة مشكوك 
فيها والمحقق النصف. ا 
ريدي وَنصرَانيّ ثلث ملم للإتباع» وَمَجُوسِي أي له أمانء ثلا شر 
)١75(‏ رواه أبو داود في السنن: كقابٍ الذيات: باب الدية كم هي: اللحديث .4514١(‏ 
و5417 ؛) مختصراً؛ وفي الحديث (40714) بطوله. والنسائي في السنن: كتاب القسامة: 
1 باب الاحتلاف على خالد الحذاء: ج ۸ ص"47» .وق السسنن الكبرى: الحديث 
»)4/۷۰۰٤(‏ وقال: :هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث 
ولا محمد بن راشد. وابن ماجه تي السئن: الحديث .)٠٠۳١(‏ 
)١175(‏ في علوم الحديث لابن الصلاح: النوع التاسع والثلاثون: ص77 1؟؛ قال ابن الصلاح: 
وروينا عن أحمد يم تيل اشا أنه قيل له: مَن الْعَبَادِلَة؟ قال: (عبدا لله بن عياس». 
وعبدا لله بن عمرء وعبدا لله بن الزبير». وعبدداالله بن عمرو.قيل له: فابن مسعود؟ قال: 
. (لاء ليس عبدا لله بن مسعود من العبادلة). قال الحافظ أحمد البيهقي فيما أروينباه منه 
وقرأته بمخطه: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته» وهؤلاء عاشوا حتى اختيج إلى علمهم» 
فإذا اجتمعوا على شيء» قيل: هذا قول العبادلة» أو هذا فعلهم). 


كاب الدايات ' هوهة١‏ 


مُسْلِم للإتباع أيضاء ودية نسائهم على النصف من دية الرجال» ويراعىفي دياتهم 
التغليظ والتحفيف» وَكذَا ولي لَه أمَانُ أي تحب فيه دية المحوسي؛ لأنه كافر لا 
يحل للمسلم مناكحة أهل دينه» وكذا عاد الشمس والقمر إذا دلوا دارنا"*» أيضا 
بأمان كما صرح به في الْمُحَرّرِ وكذا الزنديق» وَالْمَذْهَب: أن هن لم بلغ الإسْلامُ 
إن تَمَسَّك بدِين لم يبدل قَدِيَةٌ دِينهِء لأن منصب ذلك الدين لا يقتضي الزيادة ٠‏ 
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عليهاء وفي وجه: يجب دية مسلم؛ لأنه ولد علىالفطرة ولم يظهر منه عنادٌ؛ والنسخ 
لايثبت قبل بلوغ الخ وَإلا فَكَمَجُوسِي» أي وإن م يتمسك بدين لم يُنَدْل» بل 
بدين قد بل فتجب فيه اخس الدّيّاتٍ وهي ذية وتي وفي وجه ثان: تحب دية 
أهل دينه» وثالث: لا يجب شيء» لان لس على دی کی ولا عي 3 ولا ذمة. 
وقوله (فَالْمَدْمَبُ) صوابه: إبداله بالأصح كما قررته. 


َرْعٌ: السَايِرةٌ وَالصَابيّة؛ إن كفرَهُمًا ُهل مِلْتِهِمًا فَهُمْ کمن لا كتاب هم وإلا 

۵ ر و‎ e eb. f 6 2 وم‎ + Re 

فمنل: في مُوَضّحَةٍ الرّأس أو الْوَجْهِ لخر ملم خمْسّة أَبْعِرَة لحديث عمرو. 
بن حزم [ رفي الوح َس ِن الإ ] صححه ابن حبان وا یاک" ما 


(#) في النسححة (۲): إِليْنَا بدل دارناء قُلْتُ: وأراد بدارنا أي دار الإسلام؛ الي تظهر فيها 
أحكام الإسلام و ل ائعه من غير إذن أحد» ولا تظهر فيه خصال الكفر إلا بإذن أهل 
الإإسلام. اقتضى التنويه. 

)1١075(‏ © عن عمرو 52007 عن أبيه عن جده؛ رواه أبو داود في السئن: كتاب.الديبات: 
باب ديات الأعضاء: الحديث (4577). والترمذي في الجامع: كتاب؛اللايبات: 
الحديث »)١۳۹۰(‏ وقال: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم. 
والنسائي ف السئن: كتاب القسامة: ج ۸ ص/017. وابن ماحه في السئن: كتاب 
الديات: باب. الموضحة: الحديث .)٠٠٠٠١(‏ وي السنن الكبرى للنسائي: كتاب 

القسامة: المواضح: الحديث (لا١7).‏ 
© في السئن الكبرى للنسائي: كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو ببن حزم في 
العقول: الحديث )1/7١58(‏ وفيه: [ وَفِي الْمُوَضْحَةٍ حمس يِن الإيلٍ ]. دفي 


>> 


1e٥‏ ٠ش‏ كتاب الديّات 


ررر 


المرأة فيجب في موضحتها بيان ونصف E‏ موضحته بعير وثلثان» 
والمجوسي يجب في موضحته لث بعير؛ لأن ذلك نصف عشر ديتهم, وَهَاشِمَةٍ مَعَ 
إبضاج عَشْرَة إتباعا لزيد بن ثابت ول يحالف" ودُونَهُ أي دون الإيضاحء 
خَمْسَة لأنه لو أوضح وهشم؛ تحب عشرة؛ وإذا تجرد الإيضاح لم تحب إلا حمسة 
فتكون الخمس في مقابلة الهشم فتجب عند جرد الهشم, وَقِيْلَ: حُكُومَةٌ لأنه كسر 
عظم بلا إيضاح فأشبه كسر سائر 'العظام» فعلى هذا: هل تبلغ الحكومة حمسا من 
الإبل ؟ فيه تردد للقاضيء وَمُتَقَلَقَ أي مع إيضاح» خَمْسَة عَشَر بالإجماع, أما إذا 
نقل من غير إيضاح» ففيه الخلاف الذي ذكره قَبْلُ؛ فيما إذا هشم ولم يوضح وفي 
الرّقم وغيره أن موضع الخلاف ما إذا لم يخوج الهشم الى ربط وشق لإخراج العظم؛ 
أو تقويمه؛ فإن أحوج إليه» فالذي أتى به هاشمة يجب فيها عشرٌ من الإبل؛ وَمَأْمُومَةٍ 
لث الديّةء لحديث EE‏ حبان والحاک ۲۵ . 


فَرْعٌّ: يحب في الدامغة ما يجب في المأمومة على الأصحء وقيل: تَرَادُ حكومة 
وقيل: تمام الدية. 


وك و و مه راس ل ر ل 0 - -* 
ولو أوْضّح فهشم آخرء ونقل الث. وام رابع فعل ىكل من الثلاثة خمسة 


الحديث (4/7011) والحديث (0/707) بألفاظ مختلفة. والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب الديات فيما دون النفس: الحديث 
)1١775(‏ والحديث )١17778(‏ عن عبدا لله بن ابي بكر عن عمرو بن جزم عن 
أبيه عن جده عن البي وك. 

(۱۷۷) عن فَييْصَة أن فويسو عن زا بن نابت أنه قال: (فِي الْمُوَضّحَةٍ حمس وَفِي 
الهَاشِمةٍ عَشرٌ؛ وفي الْمنَْلٍَ عَشْرَة؛ وَفِي الْمَأمُومَةٍ ثلث الديْة). رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: کتاب الديات: جماع أبواب الديات: باب الهاشمة: الأثر .)١57519(‏ 

(1) عن مالك بن أنس عن عبدا لله بن أبي بكر عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول 
الله ل لعمرو بن حزم: [ وَفِي الْمَأمُومَةٍ ثلث الدَيَةِء وَفِي الْجَائِمَةٍ مها ]. رواه 
البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الديات: باب المَأمُومّة: الحديث (1331415) 


تاب الديّات /لههة١‏ 


أي من الإبل» أما الأول: فبسبب الإيضاح» وأما الثاني: فلأنه الزائد عليها من دية 
الهاشمة» وأما الثالث: فلأنه الزائد عليها من دية المنقلة» وَالرَابعٌ تَمَامٌ التلث أي 
وهو ثمانية عشر بعيراً وثلث بعير؛ وهو ما بين الْمُقَلَةٍ والْمَأمُومَق وَالشّجَاجُ أي 
بكسر الشينء قَبْلَ الْمُوَضّحَةِ أي وهي الدايغة* والخارصة وَالْباضعة وَالْمُتَلاَحِمَة 
والسمحاق» إن عرقت نسبَتهًا منهاء أي بان کان على رأسه موضحة إذا قيس بها 
الباضعة مثلاً عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم» وجب قلط مِن 
أَرْشِهَاء أي من أرش الموضحة, فإن شككنا في قدرها من الموضحة أوجبنا اليقين» 
قال الأصحاب: ويعتبر مع ذلك الحكومة؛ فيجب أكثر الأمرين من الحكومة وما 
يقتضيه التقسيط؛ لأنه جحد سبب كل واحد منهما في فيعتبر الأأكثر» وَأ أي وإن لم 
تعرف نسبتها منهاء فَحُكُومَة أي ولا يبلغ حكومتها أرش موضحة» وهذا التفصيل؛ 
قال الرافعي: هو قول الأكثرين» قال: ومنهم من أطلق أن الواحب فيها الحكومة؛ 
أي لأن التقدير يعتمد التوقيف ولا توقيف» وهذا ما نسبه الماوردي إلى ظاهر النص 
رال اوور انان as‏ أي فإن فيه 
الحكومة فقطء لأنه لا تقدير للشرع فيهاء ولم ينته شينها إلى المنصوص عليه» وكذا 
الحكم في كسر عظامه» وكذا نقلهاء والفرق بين الإيضاح والنقل في الرأس» وبينهما 
في غيره» أنهما في الرأس أخوف؛ وَشْيْنهُمًا أفحش» وف الجَائقةٍ لث ويي لحديث 
عمرو بن حزم وَهِيَ» يعني الحائفة» جُرْح يف إلى جوف أي قوته مُحيلة للغذاء 
والدواء كُبَطن» وَصّذرء وثُغرَةٍ نخر وَجَبيْنء وَحَاصِرَةِه أي وإن لم يلدغ الألم 
کف ان ا الإمام ات الثانة» ولا فرق بين المحدد وغيره» ولا 
بين الصغيرة والكبيرة» كما سلف في الموضحة» أما لو لدغت كبده أو طحاله لزمه ‏ 
ثلث الدية وحكومة» ولو وصلت الحراحة إلى جوف الذكر فليست حائفة في 

E‏ إلىداخل الفم والأنفء ولا يَختَلِفْ ارش فوط ضّحَةٍ بكِبْرِهَاء 


(#) في النسححة :)١(‏ الدامية. 


5-5 كاب الديات 
كالأطرافء ولو وصح مَوْضْعَيْنِ بَيْنهُمَا لحم وجل قبْلَ: أُوَحَدُهُمَا؛ فَمْوَضْحَان . 
لعموم أخبار المواضح» ووجه الأصح في الثانية: أنه إذا زال أحدهماء فقد أتت الحناية 
على 'الموضع كله» فصار كما لو استوعب الإيضاح الموضع كلهُ. 

فْرْعٌ: لو عاد الحاني فرفع الحاحز بين موضحته0*© قبل الإندمال» فالصحيح: 
أنه لا يلزمه إلا أرش واحد؛ ولو تاكل الحاجز بينهما فكذلك. 

فْرْعٌ: لو كثرت الموضحات ! تعدد الأرش بحسبها؛.ولا ضبط. 

وأو القَسْمَتَ مُوَضُحتُةُ عَمْداً أو خم أو سملت رأساً وَوَجْها؛ فَمُوَصْحَتَان 
أما في الأو لى؛ فلاحتلاف الحكم, وأما في الثانية؛ فلاختلاف الحلء وَقِيْلَ: مُوَضحَة 
أما في الأولى؛ فلإتحاد الصورة واللحاني وا محل» وأما في الثانية؛ فلأن الجهة والرأس 
حل الإيضاح» وَلَوْ وَسّعَ مُوَضّحَتَهُ ! قَوَاحِدَةَ عَلَى الصَّحِيْحِ كما لو أوضح أولا 
كذلك» والثاني: ثنتان» لأن التوسع إيضاح ثانء وهذا الخلاف كالخلاف فيما لو 
رفع الحاحز بين موضحته(*)» أو غَيْرَةُ أي ت الراء وكسرها كما ضبطه بخطه 
ويجوز ضمهاء نتان لأن فعل الإنسان لا ينبن على فعل غيره» بدليل ما لو قطع 
يد رحل؟ وحرٌ آخر رقبته» فإن عل ىكل منهما موحب حنايته» وَالْجَائفة كَمُوضحَةٍ 
في التَعَدّدِ أي فيما إذا حرحه جراحة أخرى ونفذتا إلىالجوف وبقي بينهما الجلدة 
الظاهرنة ,وانخرق منها ما تحتها أو بالعكس» وكذا إذا انقسمت إلىعمد وحطأء وكذا 
إذا وُسّعت؛ بأن وسّعها الجاني أو غيره وقد سلف كل ذلك» وفصّل الأصحاب 
فيما إذا وسّع الحائفة غيره» فقالوا:.إن أدخيل السكين في جائفة غيره ولم يقطع شيئاً 
فلا ضمان عليه ويُعرّرُ وإن قطع شيعا من الظاهر دون الباطن» أو بالعكس ففيه ٠‏ 
حكومة» وإن قطع من جانب بعض الظاهر ومن جانب بعض الباطن» قال المدولي: 
ينظر في خانة اللحم والحلد؛ وَيُقَسسَطُ أرشُ الحائفة على المقطوع من الجانبين» وقد 
يقتضي التقسيط تام الأرش» بأن قطع نصف الظاهر من جانب ونصف الباطن مسن 


(#) في النسحة :)١(‏ مُوَضِحَتَيه. 
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حانب» ولو لم يقطع من أطراف الحائفة شيئاً ولكن زاد في غورهاء أو كان قد ظهر 
عضو باطن كالكبد فغرز السكين فيه فعليه حكومة. 

ولو نت في بَطن وَحَرَجَت من طهر فَجَائفتان في الأصّح» لأن ما حرق”*) 
حجاب الجوف كان جائفة كالداخل» والثاني: جائفة؛ لأن الجائفة ماوصلت إلى 
الجوف» والنافذة حارحة فكانت دونها. / 

وَلَوْ أَوْصّلَ جَوْقَةُ مينانا لَهُ طَرَقَانء أي والحاحرٌ بينهما سليم يتقان لأن كل 
سنان واصل إل ابحوف فاسم الحائفة يصدق عليه» ولا سقط ارش ايام مُوَصحَةٍ ` 
وَجَائفةء لأن الوحوب كان في مقابلة الجزء الذاهب. والآلام يغلت حي عليه؛ 
فلا يسقط بذلك. 


فَصْلٌ: وَالْمَدْهَبْ أن في لين أي قطعاً وقلعاء ئة ل و ا 
عمرو بن حزم [ وَفِي لأَذْن حمْسُونٌ مِنَ الإبلٍ] رواه البيهقي"'» وځکي قول أو 
وجه مخرج: أن فيهما الحكومة كالشعورء وَاعْلَةُ: أن عبارة الرافعي: ظاهر المذهب 
وجوب كمال الدية» وحكي قول أو وجه مُخرّجٌ: أن فيهما الحكومة؛ وكذا عبارة 
الْمُحَرّر : ظاهر المذهب أن في الأذنين الديةء ففهم المصنف من ذلك حكاية قو لین( 
فصرح بهما هنا وف الروضة: وَبَعْضٌْ بقِسْطِه لأن ما وحبت فيه الدية وجب في 
بعضه بالقسط 0 ويقدّر Ee‏ ولو أَنيَسَهُمَاء أي بالحناية عليهماء قَدِيَةٌ 
كمال مرب يه ا وفي قوؤل: حُكُومَة لأن المنفعة لا تبطل بذلك» رهي 

٠ a تعره‎ 


(©) في النسحة :)١(‏ حَرَق؛ أيضاء ولكنه في الحامش رمز إلى تصحيح؛ ب (نفذ) وكأنه يشير 
إلى نسحة أخرى ترجحت عنده» ولكنه لم يمحها. 
(۱۷۹) رواه ا ف الان الكبرى: كتاب الديات: ماع أبواب الديات: باب الأذنين: 
الحديث .)١17750(‏ وإسناده صحيح. ۰ 
(#) في النسخة )١(‏ طريقين. 
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وو قَطّع يَابِسَيْنٍ فَحُكَومَةء كما لو قطع يدا شلآى وَفِي قَول: دِيْةٌ لأن 
المنفعة المرعيّة توحب الحكومة كما في العين القائمة واليد الشلدّى وَفِي كل عَيْن 
صف دة لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاكم!”*", رر 
ا خول وَأعْمَشَ وأعورَ ليقاء المنفعة؛ ومقدارها لا ينظر إليهء ألا ترى أنه لا ينظر 
إلى قوة البطش والمشي وضعفهماء وكذا من ! بيه اض لا مص الصو أي فن 
ی كَل عین نصف دية» ويكون الال في اليد والرحلء قبن لقص فط 
إن لَمْ يَنضبط فَحُكُومَة أي بخلاف عين الأعمش» والفرق أن البياض نقص الضوء 
الذي كان في أصل الخلقة» وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في الأصل» 
وَفِي كل جَفن ريع دي لأن في الكل الدية ففي الواحد رَبُعْهَاه وَل لأَغمّى, لأن . 
للضرير منفعة وجمالاً وإن كانت منفعة البصير بها أعم» وَمَارن ديت لحديث عمرو 
بن حزم [ وَفِي الأنفي إِذا ون خلعا الدية | صححة 7 ان وا ماک۸ 
وروي الاق فين أبن طاو فال ا كاري الأنف 
إا قَطَعّ مَارنه يائة من الإبل ] قال الشافعي: وهذا أبينُ من حديث آل حزه04*9, 


)١551/8( رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية العينين: الحديث‎ )١8٠0( 
ولي الحديث 107 عن عمر عن رسول الله و أنه قال: [ رقي الأْفى الدية ! إذا‎ 
اتوي جَدعَهُ اة مِنَ الإبل» وَفِي اليد سود في الرّحْلٍ حمْسُون» وَفِي لعن‎ 
حَمْسُوٌ؛ وَفِي الام ثلث النفس؛ وفي الْحَاِفَةٍ ثلث النفس ] ا‎ 

(#) في النسححة :)١(‏ كالتاكل. ش 

(۱۸۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية الأنف: الحديث 
(17785). وهو في كتاب الأم للشافعي: كتاب جراح العمد: باب جماع ديات فيما 
دون النفس: ج " ص8١١.‏ 

(؟18١)‏ © ينظر الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب الديات: باب أسنان الخطاً 
وتقوعها: ج ٠١‏ ص8 ه؟؛ قال الماوردي: أورد الشافعي رحمه الله ذلك بلفظ 
رسول الله وله إذا أمكن؛ فإن لم يمكن فبألفاظ الصحابة؛ فإن لم يجد فبألفاظ 
التابعين» وكثيراً ما يوردها بلفظ عطاء بن أبي رباح. 


>> 


كاب الات ١‏ أذه١‏ 


وَالْمَارِنُ: ما لان من الأنف وخحلا عن العظم؛ قاله الرافعي في الْمُحَرَرِ . قال: ويشتمل 
على ثلاث طبقات؛ ارين والوترة َنَهُمَاء وقال الماوردي: مُوَ ما لان مِنّ الحاحز 

ين الْمنخرين المتصِكُ بقَصَبَةٍ 3 الأنف وأن الدية إا تكمل باستيعابه مع المنخرين» 
وَفِي کل مِن طَرَقَِ وَالْحَاجِزٍ لت توزيعاً للدية على المنخرين والحاحزء وَقِيِلَ: 
في الْحَاجِزٍ حُكُومَةٌ َفِيْهِمَا دي لأن الحمال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجزء 
وهذا ما حُكي عن النض وصححه البغوي. 

فرع ولو قطع المارن وبعض القصبة» فدية فقط على الأصح. 

وکل سَفَةٍ نملف ديةء لحديث عمرو بن حزم وصححه ابن حبان والحاكم 
وهي في عرض الوحه إلىالشدقين؛ أي وهو فتحة الفم من الحانب إلىالجاتب الآخرء 
وني طوله إلى ما يست اللثة في الأصح» وروى عن نصه في الأم أيضاًء والشاني: أنه 
الذي يَنتَوٌ عند انطباق الفم كما أنه يراعى هذا القدر في الشفرين» وهذه المسألة 
وهي الكلام على عرض الشفة وطوها رأيتُ أصل المصنف وقد ضرب عليها وهي 
ق المُحرّر فاعلمة. 

فائدة: الله بكسر اللام: ما حول الأشتان 2 الم؛ قاله الجوهري» وقال 

غيره: هي هي الحم الذي ينبت فيه الأسنان» فأما اللحم الذي يتخال الأسنان فهو عَمْدْ 

بفتتح العين. ٠‏ 

فَرْعٌ: في الشّلاء الحكومة. 

فرْعٌ: لو قطع شفة مشقوقة فعليه نصف دية ناقصة بقدر حكومة الشق» حزم 
به في الروضة:؛ والرافعي نقله عن التهذيب والتدمة» وفي الحاوي: تحب دية كاملة إن ٠‏ 


0 0 ا بين الل 1 فال تانر حديث 
ابن طاوس في الأنف اين من حديث آل حزم. ينظر الأم: كتاب جراح العمد: 
ديات الخطأ: باب دية الأنف: ج ١‏ ص8١١.‏ 
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م يذهب الشق شيئاً من منافعهاء وبقسطه إن أذهب معلوم القدر وحكومة إن لم 
يعلم. 

وَلِسَان وَلَوْ لألكَنَ؛ وََرَتْ؛ وال وَطِفْلٍ دِيَة لإطلاق حديث عمرو بن 
حزم [ وَفِي اللْسّان الذية ] تة اين تحبا واحاك ,607 قال الماوردي: ولسان 
الناطق الفاقد الذوق فيه حكومة كالأخرس» وَقِيل: شراط الطَفْلٍ ظُمُورُ اثر نطق 
بتخْريِكه بْكَاء وَمَص» أي فإن لم يوجد.نطق وتحريك ولم تبلغ وقتها؛ بأن قطع 
لسانه عقب الولادة فلا دية» لأن سلامته غير مستيقنة والأصل براءة الذمة عنهاء 
وحكى الإمام قطع الأصحاب به» قال الرافعي: والذي يوجحد في كتب عامة 
الأصحاب وحوب الدية أحذاً بظاهر السلامة كما تحب الدية في يده ورحله وإن لم 
يكن بطش في الحال؛ وحزم الرافعي في باب القصاص: بأنه يقطع لسان المتكلم 
بلسان الرضيع إن ظهر فيه أثر النطق بالتحريك عند البكاء وغيره وإلا لم قطي 
قال: وإن بلغ أوَانَ انكلم وم يتكلم لم يُقَطَمْ به لسان المتكلم» وَلِأُخْرسَ حُكُومَةٌ 
كما في اليد الشلای 5 إذا لم يذهب الذوق بقطع لسان الأحرس» أو كان قد 
ذهب ذوقه قبله. أما إذا قطع لسانه فذهب ذوقه ففيه الدية لذهاب الذوق. 


مقق ١‏ ی و و 7ه سد كه مهس 9 ۶ 
وكل مين لذكر حر ملم خمسة أرق لحديث عمرو بن حزم [ وَفِي السن 
عَم نالب ] صسحه ابن حبان والحاكه*", ولا يخفى ما احترز بالقيود 


(۱۸۳) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية اللسان: الحديث (15355). 
وي الحاوي الكبير: كتاب الديات: ج ٠١‏ ص۲٦۲:‏ مسألة: قال الشافعي 5ه (وَّفِي 
اسان الدية)» قال الماوردي: وهذا صحيح» لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله کل 
قال في كتابه إلى اليمن: [ وَنِي الان الديّة ] ولأنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن 
مسعود طن ولا خالف هم. 

.)١٠۷١۷(ثيدحلا رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية الأسنان:‎ )١184( 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده [ أن رول الل و قضَى في الأسشنان‎ ' 
0) عمسا عمسا ]: الحديث )مم8‎ 
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المذكورة» ولو انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ» فليس فيها إلا حكومة؛ 
سَوَاءٌ أكْسَرَ الظاهِرَ مِنها دون السّنخ أو قَلَعَهَا بي لأن السينخ بكسر السين ثم 
نون ساكنة ثم حاء معجمة وهو أصل السن المستتز باللحم تابع فأشبه الكف مع 
الأصابع وَفِي مين زَائدَةٍ حكُومَةٌ » كالأصبع الزائدة وَحَرَكَةٌ السّنّ إن قَلْتَْ 
فَكَصّحِيْحَةِ أي في وحوب القصاص والأرش» وَإِنْ بَطَلت الْمَنَفَعَةُ فَحُكُومَةٌ | 
لِلشَيْن الحاصلء أو نَقَصّت فَالأصّحٌ كُصَحِيْحَةٍ أي فيجب الأرش لتعلق الجمال 
وأصل النفع بها في المضغ وحفظ الطعام ورد الريق» ولا أثر لضعفها كضعف البطش 
والمشي» والثاني: لاء بل الواحب حكومة لنقصان المنفعة كما في اليد الشلاء» وقوله . 
(فالأصح) صوابهُ: فالأظهر؛ كما في الرافعي والروضة. 

ولو قَلَم مين صَغِيْر لم ينغ فلم تعد وبا فْسَادُ الْمَسّتٍ وجب الأرزش» 
كن المقغون وَالأظْه: أنه َو مات قَبْلَ ليان فلآ شيْء, لأن الأصل براءة الذمة» 
والظاهر أنه لو عاش لعادت» والثاني: يجب الأرش» لأن الحناية قد تحققت» والأصل 
عدم العود» وعلى الأول تحب الحكومة» قال في التتمة: وذلك على طريقة من يعتبر 
حال الحناية وتواصل الألم. 

وأنه لَوْ قلع من مَثفور, أي وأحذ الأرش» فَعَادَتَ لا يَسْقَطُ الأَرْشُ» لأن 
العائد نعمة جحديدة» ووحه مقابله أن العائد قائم مقام الأول فكأنه لا فوات. 

َو قلعت الان فَبِحِسَابِه أي فيجب لكل سن حمس من الإبل للحديث 
السابق» وهي تزيد غالبا على قدر الدية» فيجب مائة وستون بعيراً إذا كان كامل 
الأسنان وهي اثنأن وثلائون سناء وفي قَوْل: لا يرد عَلَى دِيّق لأن الأسنان حنس 
متعدد من الأحزاء والأطراف فأشبهت الأصابع وسائر الأعضاء ثم هنا الخلاف» إذا 
انْحَدَ الحاني والجناية» كما صرح به المصنف في قوله: إن اح جَان وَجتَايَة فإن 
تعدد الجاني؛ بأن قلع عشرين سناً وقلع غيره الباقي» فعلى الأول مائة بعير» وعللى 
الثاني ستون ا قطعاء وإن اتحد الجاني وتعددت الحناية نظر؛ إن تخلل الاندمال 
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بأن قلع سنا وتركه حتى برئت اللثة وزال الأ لم ثم قلع أحرى وهكذا إلى استيعاب 
الأسنان لزمه لكل سن مس من الإبل قطعاء فإن لم يتخلل الاندمال فعلى القولين. 

وکل لخي نف وق أما رت الدية فيهما فلما فيهما من الحمال والمنفعة» 
وأما وحوب النصف في كل لحي فكما في إحدىاليدين» وَلاً يَدْخْلٌ أرْشٌ الأسْنان 

دة وة اللْحييّْن في الأصّحٌ أي بل تحب دية اللحيين وأرش الأسنان لأنهما 
IL‏ والمنفعة» في كل منهما دية مقدرة فأشبها الأسنان واللسان» 
والثاني: يدحل كما تدحل حكومة الكف في دية الأصابع» والأول فرق بأن الكف 
يطلق على الكف والأصابع بخلاف اللحيين» وأيضاً اللحيان بتكامل خلقهما بدون 


الأسنان بدليل الطفل قبل نباتها بخلاف الكف. 
فرع الأسنان العليا منبتها عظم الرأس» فلو قلع سنا منها مع العظم فعليه 
الحكومة مع الأرش. ٠‏ 


وكليد صف دة إن فطع من كف لحديث عمرو بن حزم [ وَفِي ايد 
ر و وإنغا حملنا اليد في الخبر على الكف لقوله تعالى 
وور دتتا ٠)‏ رطع رسو اله ل ن يفصّل الك فدل علرانها اليد 
لغة وشرعأ ون فطع من وق ف م أَنِضاء أي للزائد؛ لأنه ليس بتابع؛ وليس _ 
فيه ارش مقدر؛ بخلاف الكف مع الأصابع؛ لأنهما كالعضو الواحد. 


فرعٌ: : لو قطع واحدٌ د الأصابع وآحر الكفف أو قطع واحد الأصابع ثم الكف 


(18) @ رواه الإمام الشافعي في الأم: كتاب جراح العمد: جماع الديات فيما دون النقس: ' 
ج ١‏ ص8١1:‏ والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الديات: باب دية اليدين 
والرحلين والأصابع: الحديث (151775). ش 
@ عن عنمرو بن شعيب عن أبيه عن حده؛ قال: [ وَقَضَّى رَسُولُ الله ولك ... و 
اليل إذا طِعَتْ نطف الْمَقلِ وَفِي الرّحْلٍ صف الَْقْلٍ ]. رواه أبو داود في السنن: 
كتاب الديات: باب ديات الأعضاء: الحديث (45514). 
(185) المائدة | ۳۸. ش 


كاب الديّات 10610 
قبل الاندمال أو بعده فعلى ما ذكر نا في الأسنان. 

0 أميع عَشْرةُ يرق صرت ميراي حرم سيو انو عاد 
والحاكم. وَأَْمُلَةِ ثلث الْعَشْرَةٍ وَأَنمُلَة الإبهام نصفهَاء عملا بالتقسيط. 

وَالرجْلآن كَالْيَدَيْن» أي ففيهما كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء لحديث 
عمرو بن حزم فاته ابن حبان والحاكب 049 وتكمل دية:الرجلين بالتقاط 
أصابعهماء والقدم كالكف» والساق: كالساعد» والفحذ كالعضد وأنامل أصابع 
الرحلين كأنامل أصابع اليد وقد تقدم كل ذلك. 

وَفِي حَلَمَبِيْهًا يها وهما راس َدْيَيْهًا؛ لأن فيهما جمالاً ومنفعة» والفدي لا 
يستوفى إلا O‏ 

وَحَلْمَبْه حُكُومَة لأنه إتلااف جمال فقط» وفي قَول: دیف لان كل ما وجب 
فيه الدية من. المرأة وجبت فيه من الرحل كاليدين» قال الروياني: وليس للرحل 
تدي؛ وإنما هذه قطعة لحم من صدره. 


فَرْعٌ: لو قطع من حلمة الرحل التْندُوَةَ وهي لحمة تحت الخَلّمة؛ إذا لم يكن 
الرحل مهزولاً؛ أفردت الثندوة بحكومة على المذهب. 

في انين دي وكذا ذكر لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان 
والحاكم9*", ولو لصغير؛ ونين أي وحصي لإطلاق الخبر المذكورء 


(۱۸۷) تقدم في الرقم .)۱۸١(‏ ورواه هقی في السنن الکیری: الحديث .)١١۷۲۷(‏ 
(184) @ في مختصر المزني من الحاوي الكبير: ج ١١‏ ص١9‏ 1؛ قال الشافعي ذَ#نه: (وَفِي 
© عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه قال: (فِي نُذي الْمَرأَةٍ نف الدَيَةِ؛ 
وَفِيِهِمًا الدية). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب حلميي 
النديين: الأثر 51/17 .)١‏ 
(۱۸۹) عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ (أنّ رَسُولَ الله وك كدب 
>> 


ا کاب الات 


وحَشفة حَشْفَةٍ كَذَكرِ أي فيجب فيها دية, لأن ما عداها من الذكر كالتابع هاء كالكف 
معءالأصابع» 2 0 الذكر وهو لذة المباشرة يتعلق بهاء وأحكام الوطء تدور 
عليهاء وتغضها بق بِقِسْطِهِ منهاء لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها“'. 
وَقيْلَ: من كلء الذَّكَرِ لأنه الأصل المقصود بكمال الدية» وَكَذَا حَكُم بَعْضٍ 
مَارِن وحَلَمَقَ أي فالأصح التوزيع على المارن والحلمّة فقط. 
وَفِي ليبن اديه لأن فيهما جمالاً ومنفعة» فإن فيهما رباط ااا 
واستقرار الجلوس» وسواء في ذلك الرحل والمرأة» وَحَدَّهُما ما أشرف على الظهر 
والفحذين وي أحداهما نصفها. 
وَكَذَا شُفْرَاهَء لأن فيهما جمالاً ومنفعة» فإن بهما يقع الإلتذاذ بالجماعء وفي 
إحداهما نصفهاء والشفران: بِضّمْ الين؛ اللْحْمَان الْمُضْرِفان عَلَى الْمَنْقَذِء وهما 
الاسكتان عند الشافعي رحمه الله وعند أهل اللغة حرفا شى الْفرج. 
وکڌا سح لَه أي تحب فيه الديةء لأنه كالجنس الواحد من الأعضاءء إن 
بْقِي فيه حَيّاةٌ مستقرف وح عير السالخ رَكَبََهُ أي لأن سلح جميعه قاتل. 
قصنل": هذا الفصل9*' عقده لإزالة المنافع» كما أن الفصل الذي قبله عقده 
للجروح وللأعضاءء تدك ف سا غر اعرا كما ل و قد ذكر هنا ثلائة 
إلى اهل اَن يكاب يه [ وَفِي البيضيْنِ الدية؛ رفي الذ کر اديه ]). رواه البيهقي ٠‏ 
في السئن الكيرى: كتاب الديات: باب دية الذكر والأنثيين: الحديث (1517/17). 
(۱۹۰) عن عبدا لله بن عمرو رضي ا لله عنهما؛ عَنْ رَسُول الله ب قَالَ: [ وَفِي اللْسّان الدية 
إا مي الْكَلام؛ وَفِي الد كر الديَة إذا قُطِمَتٍ الْحَشَفَةٌء وَفِي الشفتين الدّية ]. رواه 
البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الديات: باب دية اللسان: الحديث .)١١۷٠٠١(‏ 
(#) في النستححة :)١(‏ فرع. 
(#) قي النسححة (؟): فرع. 


كاب الات 10۹۷ 


فَرْعٌ: في الْعقل دِيَة لأنه أشرف الحواس ولا يحب القضاض فيه على. المذهب» 
لاختلاف الناس في مله هل هو القلبُ أو الدماغ أو مشار بينهماء والأكثرون 
على الأول؛ وقيل: مسكنة الدماغ وتدبيره في القلب» والمراد بالعقل الموحب للدية 
العقل الغريزي”* 2 فأما المكتسب ففيه حكومة فقط؛ قاله الماوردي. قال المتولي: 
وإنغا تحب.الدية إذا قال أهل: الخبرة إنه لا يعودء أما إذا توقعوا عوده فإنه يوقف» فإن 
مات قبل العود:ففئ إلدية وجهان كما إذا قلع سن مثغور فمات قبل أن يعود. 

قَرْعٌ: لو لم يزل عقله؛ بل نقص وم تستقم أحواله» فإن أمكن الضبط بالزمان 
وغيره وجب قسط الزائل وإلا فال لحكومة. 

فإن َال أي العقل؛ بجُرج لَهُ ارش مقدر أي كالموضحة واليد والرحل» أَوْ 
حُكُومَة وَجَبَاء أي دية العقل وأرش الحنايةء أو حكومتهاء لأن الشرع أوجب فيهما 
أروشاً مقدرة فلا يجوز إسقاطه؛ وهذا هو الجديد الصحيح» وَفِي قؤل: يَدْخْلٌ 
الأقَلّ في الأكَثرء أي فإن كانت دية العقل أكثرء بأن أوضحه فزال عقله» دل 
فيها أرش الموضحة» وإن كان أرش الجناية أكثر» بأن قطع يديه ورجليه فزال عقله» 
دخل فيه دية العقل» لأن ذهابه يعطل منافع سائر الأعضاء فأشبه ذهاب الروح. 
وضعْف هذا بأن مقتضاه أعي تشبيهه رو دول الأروش في دية العقل وإن 
كثرت» وإنه لا يحب بقطع يديه شيء كاليت» واحتزز المصدف بقوله (لَهُ أَرْشَ) 
عما إذا لم يكن له أرش ولا حكومة؛ بأن صرب رأسة أو لَطْمَّهُ فزالَ عقلة» فإنه 
دحل أرش الحناية في دية العقل» نَعَمْ: يعر على الأصح ولو اذْعَى ول لمحي 
عليه زَوَالَهُ أي فأنكر الجاني ونسبه إلى التجائن» فإ لَمْ بطم وله وَفِغْلُهُ في 
(©) في النسحة :)١(‏ نقل الناسخ لي الهامش فقال: أي الذي هو حسن التقدير» وإصابة 

التدبير؛ فلا دية فيه؛ مع بقاء العقل الغريزي؛ بل فيه حكومة لما أحدث من الدهش بعد 

اليقظة؛ الغفلة بعد الفطنة؛ ولا تبلغ نهاية الغريزي. وقد تقدم في الجزء الأول: كتاب 
الطهارة: باب أسباب الحدث: السبب الثاني لزوال العقل: في التعليق (۹۷) مفهوم زوال 

العمّل والمراد به فراحعة. 


۸ 0 تاب الات 


خلواته؛ َلَهُ دة بلا يَوِيْن لأنه لا يتجانن في الخلوات» ولأن بيمينه ينبت جنونه» 
والجنون لا بف لحان الاحتلاف فيمن يج وقناً؛ ويفيق وقتاً؛ وحلفناه 
في.زمن إفاقته كما ذكره في الكفاية» وإن وجدناها منظومة؛ صَدّق الجاني بيمينه» 
وإنها حَلْفْاهُ لاحتمال صدورها منه اتفاقاً وحرياً على العادة» وَفِي السمْع دي لأنه 
من أشرف الحواس فأشبه البصر» بل قيل: إنه أفضل منه» لأن به يدرك الفهُم وقيل: 
عكسه؛ لأنه به تدرك الأعمال» ونقل عن أكثر المتكلمين. 

فَرعٌ: ع: لو لم يذهب السمع» ولكن إرتتق ق بالجناية داحل الأذن ارتتاقاً لا وصول 
إلى زواله؛ فالأصح وحوب حكومة لا دية. 

ومن أذن صف أي لا لتعدد السمع؛ ولكن ضبط النقصان بالمنفذ أولى 
وأقرب من 8 بغيره» وَقِيْلَ: قلط النقص» أي من الدية» قال و وقد 
يقال تحب فيه حكر ول ؤال أذائنه وني رانء قط عضو وإذهانة 
منفعة حالّة في غيره فلم يتداخلا كما لو أوضحه فعمي. 

وأو ادْعى وال انج لصاح في نَم وَعَفلَةٍ فَكَاؤْبُ لظهوره» ويب 
مع ذلك تحليف الحاني أن سمعه لباق | لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقاً ولا يكفيه 
أن يحلف أن سَمْعَهُ لم يذهب بجنايته» حمر لني الانزعاج بالصياح؛ ولا يختص 
به» بل الرعد وطرح شي له صوت من علو كذلك» ويد المموردي الصياح بصوت 
مزعج مهول يتضمن إنذاراً وتحذيراء قال: ويكرر ذلك من جهات ولي أوقات 
الخلوات حنى يتحقق زوال السمع بهاء وا أي وإن لم يظهر عليه أثر» خُلْفَ 
وَأَخَدَ دِيّة للعلم بصدقه؛ والتحليف لاحتمال التجلد, ثم إذا ثبت زواله» قال 
الماوردي: ويراحع عدول الأطباءء فإن نفوا عودَة» وجبت الدية في الحال؛ وإن 
حوّزوا عوده إلى مدة معينة انتظرت» فإن عاد فيها سقطت» وإلا ثبتت. 

فَرعٌ: لو ادعىذهاب ”مع إحدى الأذنين؛ حشيت السليمة وامتحن في الأحرى ٠‏ 
كما ذكرناه. ٠‏ 


كاب الديّات ! متحت 1 101 


إن فص فَقِسسطُهُ إن عرف أي بان كان يسمع من موضع فصار يسمع من 
دونه وال أي وإن لم يعرف قدّره بالنسبق فَحُكُومَةٌ بِاجْتِهَادٍ قاض وَقِبْلَ: يعبر 
سَْع َه آي بفتح القاف وسكون لرا أي من لَه ا سند فى صف ويُصِبَط 
التفاوت» انق برأم وى تع لطر فم كس 
وَوَجَبّ قمنط التَقَاوتء أي فإن م ار 

فائدة: لطيفة السمع ليست متعلقة بخرق الأذن» وإنما هي في مقرها من الرأس 
وليس من الثاني على الأصح بخلاف البصر. 

وقي ضَْءِ كل عَيْن صف دي لأن منفعة العين النظرء فذهابه كالشللء قُلَوْ 
ها َم برذ كقطع يديه بخلاف ما لو قطع أذنيه وذهب سمعه لما سلف أنه ليس 
السمع في الأذن ون اذْعَى زَوَالَهُ أي زوال بصره وأنكر الجاني» سّكْلَ اهل 
الْخيْرَةِ أي فإنهم إذا اوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا 
أن الضوء ذاهب أم موجود بخلاف السمع لا يراجعون فيه إذ لا طريق لحم إليه أو 
يُمْتَحَنْ بتَْرِيْب عقرب أو حادق ممّاة» من عَيْنِهِ بغتة؛ ونْظِرَ هَل يَْرَعِجُ؟ أي 
فإن انزعج؛ فالقول قول الحاني بيمينه» وإن لم ينزعج فالقول قول انحن عليه بيمينه 
والأول: هو المنقول عن الأم؛ والثاني: وهو الامتحان .ما سلف؛ قاله آخرون وعليه ' 
حر الغزالي» وقال المتولي: الأمر إلى خيرة الحاكم وهو في الكتاب تبعا لِلْمُحَرّر) 
وإ نقص فَكَالسمْع» أي فإن عرف قدره فالقسط وإلا فحكومة» وإن نقص من 
عين فيمتحن ويجب القسط. 

وَفِي الثم دِيةٌ أ على المح > لأنه من الحواس النافعة فأشبه غيره» والثاني: 
لاء بل حكومة دون الدية» لأنه ضعيف النفع» فإن منفعته إدراك الروائح» والأنتَانُ 
أكثر من الطيبات فيكون التأذي أكثر من التلذذ. 

فرْعٌ: لو أذهب شم أحد المنخرين فنصف دية. 

فرعً: لو نقص وجب بقسطه إن أمكنت معرفته وإلا فالحكومة. 


١6‏ : :5 كاب الدّيّات 


فَرْعٌ: لو أنكر الجاني زواله امتحن اجي عليه بتقريب ماله رائحة حادة من 


عليه أثر صدّق الجن عليه. 
َرْعٌ: لو قطع أنفه فذهب شه وحبت ديتان كما في السمع» لأن الشم لا يحل 
الأنف. 


وَفِي اكلام الذي أي فيما إذا حنى على لسانه فأبطل كلامه؛ لأنه سلب 
أعظم منافعه» فأشبه إذهاب البصر؛ وإنما تؤحذ الدية إذا قال أهل الخبرة: لا يعود 
نطقه» فإن أحذت فعاد استردت. . 


فَرْغّ: لو ادعى ذهاب النطق امتحن» ويحلف كما قاله المتولي. 


وَفِي بَعْضٍ الْحُرُوفٍ قِسْطَهُ فإن الكلام يركب منهاء وسواء ما حف منها 
على اللسان وما ثقل؛ وَالْمُوَرَعٌ عَلََْا تَمَنَئَةٌ وعروت حرفا في لَعَةٍ اقرب 
وزاد الماوردي عليها (لا) فيهاء والرافعي وغيره أسقطها لدخحولها في الألف واللام» 
وجماعة من النحاة عدوا الهمزة حرفاً ولم يعدوا المركب من الألف واللام» واحترز 
بقوله (في عة العَرَّب) عن غيرها فإنها تزيد وتنقصء وَقِيْلَ: لا يُوَوْعٌ عَلَى الشفهية 
أي وهي الباء والفاء والميم رالوا والْحَلقيةق أي وهي الممزة والهاء لضن والغين 
والحاء والخاء» وإنما التوزيع على الحروف الخارحة من اللسان وهي ما عداهاء ٠‏ 
فتکون ثمانية عشر على هذاء وقد 57 بأن منفعة اللسان هي النطق بهاء فيكون 
التوزيع عليها وتكمل الدية فيهاء ومن نصر الأول قال: الحروف وإن كانت مختلفة 


س اس م م و 


بَْضهَا أي عن بعض الحروف كالأرَتٌ والألشغ الذي لا يتكلم إلا بعشرين حرفا 
ملا خِلْقَة أو بآقَةٍ سَمَاويةِ َيه أي وأذهب بعض كلامه فدية» لأن هذا الشحص 
ناطق» وله كلام مفهوم إلا أن في منطقه ضعفاء وضعف منفعة العضو لا يقدح في 
كمال الدية كضعف البطش والبصرء وَقِيل: فط ا رت لأن 


كاب الذيات 10۷1 


النطق يتقرر بالحروف بخلاف البطش» أَوْ بجنايَةٍ» أي ولو عجز عن بعضها بجناية» 
فَالْمَدَهَبُْ لا تَكَملٌ دی لعلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني 8 
والخلاف المذكور مرتب على الخلاف في المسألة قبلها. ش 

وَلَوْ قَطَعْ نف لِسَانِهِ فدهب رُبْعُ كَلآمِهِ أو عَكْسَ يضف َيَةِ لأن منفعة 
العضو إذا ضمنت بديته اعتبر فيه الأكثر بن لمر انيلا كطبار ع a‏ 
فشلت اليد وجبت دية يلوه وإن لم تشل وجب حمس من الإبل وهي حمس ديتهاء 
وإن كان الذاهب دون حمس المنفعة» كذلك فيما ذهب من اللسان والكلام. 

وَفِي الصّوْت دِيَةَ لأن السنة مضت بذلك كما رواه البيهقي عن زيد بن 
اسل فإِن أَبْطَلَ مَعَهُ أي مع الصوت» حَرَكَة لِسّانء فَمَجَرَ عَنِ التقط 
وَالمَرْدِيْدٍ فَدِيتان: لأنهما منفعتان مختلفتان في كل و احدة منهما إذا أفردت 
بالتفويت كمال الدية, فإذا فرّتتا وحبت ديتان» وَقِيْلَ: دِيَةَ لأن المقصود الكلا» 
لكنه يفوت بطريقين؛ بانقطاع الصوت؛ وعجز اللسان عن الحركة» وقد يجتمع 
الطريقان وقد يوجد اتا هة 

وفي الذوق دیف لأنه أحد الحواس الخمس» فأشبه الشم» وصور الجمهور 
المسألة بأن فى اانه فيفقد لذة الطعام والتمييز بين الطعوم الخمسة الآتية» وفيه 
إشكال .لابن الصباغ» لأن النصّ على أن في اللسان الأخرس الحكو مة مع أن الذوق 
يذهب بذهابه فدل على أن في الذوق الحكومة وهو حسن وهو ماش على المشهور: 
أن محل الذوق في اللسانء أما إذا قلنا: إنه في طرف الحلق فلا إشكالء ودرك به 
أي بالذوق» حَلدَوَة؛ وحُموضة؛ وار وَمُلُو حَةَ؛ وَعُذُو ب وتورغ يعني الدية» 
لين أي فإذا أبطل إدراك واحد وجب خمس الدية وهكذاء فن نقص فَحُكُومَة 
(۱۹۱) عن زيد بن أسلم؛ قال: [ مضت السنةٌ ِي أَشْيَاءَ مِنّ الإنْسَانء قَالَ: وَِي اسان 


الدية؛ وَفِي الصّت إذا الْقَطَمَ الدية ]. رواه E‏ كتاب الديات: 
باب دية اللسان: الأثر (15589). 


لاه ١‏ . كاب الديّات 


أي فإن نقص الإحساس فلم يدرك الطعوم على كماما فالواحب الحكومة.. 

فرْعٌ: لو اختلفا في ذهاب الذوق جرب بالأشياء المّة والحامضة الحادة» فإن 
ظهر منه تعس وكراهة صدقنا الحاني بيمينه وإلا فانحن عليه. ٠‏ 

و تجب ؛ الذي في في المَضغ» > لأن المنفعة العظمى للأسنان المضغ» والأسنان 
مضمونة بالدية؛ فكذا منافعها كالبصر مع العين؛ والبطش مع اليد. 

وقوه ناء بكسثر صلب أي تحب فيه الدية أيضاً لفوات المقصود وهو النسل؛ 
ولو قطع أنثييه e‏ لزمه ديتان» وَقَوَةٍ حَبَل» أي تحب فيه الدية فيما إذا أبطله 
من المرأة لانقطاع انسل أيضاء وَذْهَابٍ جمّاع, 5 بأن جنى على صابه» لأنه من 
المنافع المقصودة» وصور الإمام ذلك ببطلان الإلتذاذ به والرغبة فيه واستبعد ذهاب 
الشهوة مع بقاء المئي» قال: فإن أمكن وحب أي كما تحب الدية بإذهاب شهوة 
الطعام إن تصرّر» وصرّره الماوردي بذهاب المي وعدم انتشار الذكر لا لشلل فيه. ‏ ' 

رفي إفْصَاتِهًا يِن ارج وَغيْر ية لأن فيه جمال ومنفعة مقصودة وَهُقٌ 
يعي الإفضاء رفع ما بن مَدْخَلٍ ذ کر وبر إذ فيه تفويت المنفعة بالكلية» وأصله 
الفضاء وهو البرية الواسعة» وَقَِْ: كر وول لأن الأصحاب فرضوه بالذكرء وما 
بين القبل والدبر قوي لا يرفعه الذكر وإن كان الإفضاء بغيره كالإفضاء به» وهنا 
الوحه الذي ضعفه هنا؛ جزم به في أصل الروضة في باب مثبتات الخيار من كتاب 
النكاح تبعاً للرافعي: وصحح المتولي: أذ قلا متا إقضاء ترب للدي لأن 
الاستمتاع يخل بكل منهماء فَإنا لَمْ يُمْكِن الْوَطْءُ إل يإفضاء ليس لِلرُوْج أي 
ولا يلزمها التمكين والحالة هذه. 

ومن لا يَسْتَحِقَ افْتِضاضَهاء يعني البكرء فَأَزالَ الْبَكَارَةَ بَيْرٍ ذَكَرِ أي 
كالأصبع وخشبة فَأَرْشُهَاء أي أرش البكارة» والمراد الحكومة المأعوذة من تقدير 
اللا سان ون و ل بسر أو يذكر لشنهةٍ أو ١‏ مُكْرَهَة قمر هثل 

يبا وََرْش الْبَكَارَق أي ولا ندرج أرشها في المهرء لأن المهر يجب لامستيفاء فم 


تاب الات eV‏ 


3a 


عضو البضع» والأرش يجب لإزالة تلك الحلدة» وهما ا مختلفتان» وقيل: مر 
بکرء لأن القصد من هذا الفعل الاستمتاع» وإزالة تلك الجلدة تحصل في ضمن 
ا واحترز ب (الْمُكْرَمَّةِ) عن المطاوعة؛ فإنه لا أرش لما كما لا مهرء 
تفلن أي الافتضاض وهو الزوج. لا شَيْءً عَلَيِْه أي في إزالة البكارة بذكر 
أو غيره» وَقِبِلَ: إن ارال البكارة». بغيْرٍ ذکر؛ از له لعدوله عن الطريق المستحق 
له والأصح: لاء لأنه حقه. 

فَرْعٌ: لو أزالت بكر بكارَة أخرى اقنصّتْ منها جزم به الرافعي» وفي الشامل: 
أن امجن عليها إن كانت حرة وجب لها حكومة ولم يتعرض للقصاص. 

وَفِي الْبَطْش دِية وَكَذَا المي لأنهما من لمنافع الخطيرة» وَتَقْصِهِمَا حُكُومَة 
لأحل ما فات» وها كس يبه فَدَم هب مَنيةُ وَجِمَاعْهُ أو وميه فان لان كل 
واحد منهما مضمون بالدية عند الانفراد» فكذا عند الاجتماع» وفيل: ية لأن 
الصلب محل المي ومنه يبتدئ المشي» واتحاد امحل يقتضي اتحاد الدية. 

قَرْعٌ: أَزَالَ أطْرَافاً أي كاليد مثلاًء وَلَطَائْفَ أي كالسمع مثلاء تقتضي ديات 
قَمَاتَ ميرَايّة فَدِية لأنها صارت نفسا؛ وقد تحب في شخص سبعة وعشرون دية 
وهو حي إذا كان رجلأء وستة وعشرون إذا كان امرأة ويظهر ذلك بالتأمل» وكذا 
ر َه اجا قبل ماله في الأ لأنها وحبت قبل استقرار يدل الأطرافء 
فيدخحل فيها بدل الأطراف كما لو سَرّت» والثاني: تحب ديات الأطراف مع دية 
النفس ولا تداحل كما لو حر بعد الاندمال» وكما لو كان الحازٌ غيره» واحترز 
بقوله (َبْلٌ الإنْدمّال) عما بعده فإنه تحب دية الأطراف ودية النفس قطعا؛ لاستقرار 
دية الأطر اف بالاندمال» إن حَرٌ عَمْدا وَ َالْجنَايَاتٌ خطأ أو عَكْسهُ فلا تَدَاخْلَ في 
الأصّمٌّ لاختلافهما واختلاف من تحب عليه والثاني: تعب وَلَوْ حر غَيْرُهُ 
تَعَدّدَسَْ أي ولا تداحل» لأن فعل.الإنسان لا ينب على فعل غيره. 


فصل: تجب الْحُكُومة فما لا مدر فيه وهي جُرْءُ نسبتة إلى دة النفسء 


4/اه ١‏ ْ كاب الديّات 
وَقِبْلَ: إلى عضو الجناية مه تَْصهًا من يمه لو كان رقبقاً بصفاتهء لما فرغ من 
الكلام على الدية شرع يتكلم في الحكومة؛ لتأخرها عنهاء لأنها إنغا تحب فيما لا 
ر ري كز من اديه هة الجا فيه ا ا ا تن قيب اين 
عليه على تقدير تقوبه رقيقاًء فيقَوّم اح عليه بصفاته الي هو عليها لو كان عبداء 
وينظر كم نقصت الحناية من قيمته» فإن قوم بعشرة دون الجناية وبتسعة بعدها 
فالتفاوت العشر فيجب عشر دية النفس» وما تقدم من نسبة ذلك الجزء إلى دية ٠‏ 
النفس هو ما صححه المصنف زف والوحه الآ حر الذي حكاه أنه ينسب إلى 
عضو الحناية لا إلى دية النفس» حكاه الرافعي عن حكاية صاحب المهذب» حتى لو 
نقص عشر القيمة بالجناية على اليدء فالواحب عشر دية اليد» ولو نقص بالجناية 
على الرأس فالواحب عشر دية الموضحة؛ وعلى هذا القياس وهو ضعيف. 

فرْعٌ: الحكومة الواجبة تكون من جنس الإبل. 

ن كانت بطرف لَه مُقَدَرٌ اشترط أن لآ تلع مُقَدْرَهُ إن َة مص الْقَاضِي 
شیا باجتھادی لأن العضو مضمون بالأرش لو فات فلا يجوز أن تكون الحناية عليه 
ل نكن لحن نع نفسه: مع بقائه» قال الماوردي: وأقلّه ما يجوز أن يكون 
مناً أو صداقاًء وقال الإمام: لا يكفي حظ أقل متمول. ١‏ 

قَائِدَةٌ: فر اطبا می اکر عن اذى تقطن اکر عن اه والرضح 
عن السهم» والمتعة عن نصف ال مهر. 

أو كانت لطرفء لا تَقْدِيْرَ يْهِ َمَخلِ قن لا تلع ية النفسء أي بل يحور 
أن تبلغ حكومتها دية عضو مقدر كاليد والرحل وأن تزاد عليه» وَيُقَوُم أي المعرفة 
الحكومةء بعد انمالك أي لا قبله فَإِن لَم ينق نَقْص اغتبر فرب نق ص إلى 
الاندِمال» أي من الأحوال الي تؤثر في نقص القيمة» فإن لم يظهر نقص إلا في 
حالة سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة سائلة» فإن فرضت الحراحة خفيفة 


(#) في النسخخحة (۲): ما تقتضيه. 


كياب الات ْ آْ ولاه ١‏ 


لا توثر في تلك الحالة أيضاً ففي الوسيط أنا نلحقها باللطم والضرب للضرورة» ولي 
التتمة أن الحاكم يوحب شيم بالاحتهاد, وَقِيِلَ: يُقَدَّرهُ قاض بِاجْتِهَادِه أي بأن 
ينظر إلى حفة الجناية وفحشها في النظر سعة أو عرضاً وقدر الآلام التولدة وَقيلَ: 
لا غرم كما لوالطمه أو ضربه عثقل فزال الألم ول ببق نقص ولا جمال» نعم يعزر 
قال في ا محرر» ومن نظائر المسألة قطع الإصبع الزائدة وقلع السن الثاغية أي الزائدة 
يعن فإن لم ينقص القيمة بذلك» وربما زادت لزوال الشين فهل يجب فيه شيء ؟ فيه 
الوحهان في أصل المسألة» فإن أوحبناها وهو الأصح فقيل يجتهد الحاكم فيه» 
والأصح أنه يعتبر في قطع الإصبع الزائدة أقرب أحوال النقص من الاندمال كما 
سبق» وفي السن يقوم وله سن زائدة نابتة فوق الأسنان ولا أصلية خلفهاء ثم يقوّم 
مقلوع تلك الرائدة» ويظهر التفاوت لأن الزائدة تسد الفرحة ويحصل بها نوع من 
جمال» ولم يصرح المصنف بهذه المسألة لدخوها فيما ذكره. 

مئ: ارح امف مقي اين حرا آي ولا يفرد مکو 
لأنه لو استوعب بالإيضاح جميع موضع الشين لم يكن فيه إلا أرش موضحة» وما 
لا يدر أي أرشه يُفْرَدُ بخ؟ مَةِ في الأصّح أي ولا يتبعه شين. 

فصل وَفِي تفس الرّقئق قِيْمنْهُ أي بالغة ما بلغت؛ لأنه مال كسائر الأموالء 
وَفِي غَيْرهَاء أي في غير نفسه ما فص مِن فِيْمَِهِ إن لم يدر في الْحُرٌ لأنا نشبه 
او ا ی ری ا ی المج نر ولا أي 
وإن لم يتقدر في الحر» كالموضحة وقطع الأطراف» يسبت من قِيْمَتَه أي فيجحب 
جزء من قيمته نسبته إلى القيمة كنسبة الواحب في الحر إلى الدية» وَفِي قوْل: ما 
لقعو ت ات مارك كالبهيمةء وقد سلفت السا في القصب أيضاً. شم 
شرع في فائدة الخلاف فقال: وَلَوْ قُطِعَ ذَكَرَةُ واه في الأظهَر قيْمَتانء كما جب 
فيهما من ا حر ديتان» وَالثاني: ما نقص؛ فون لم يَنقَصء أي القيمة بقطع الذكر 
والأئين» فلا شَيءً. 


۷٦‏ كاب الديّات: باب مُوجبَات الْديةِ وَالْعَاقلةِ وَالْكَفَارَةٍ 


باب مُوجبات الدَيَة وَالْعَاقِلَة وَالْكَفارَةٍ 


تقدّمّ الكلامٌ علىلفظ الديّة في الباب قبل وَالْعَاقلَُ: سُمُوا بَلِك؟ لأنهُمْ يَْقلُونَ 
الإبلَ بفناء دار اليل وقِيِلَ: لأنهُمْ يَمَْعُونَ عن والعَقلٌ: الْمَنْعٌ وَقِبْلَ: لِإعْطَائِهًا 
اَل الذي هو الدية» والكقارة: مأوة من الكفر: كخؤا كبا و 

صَاح عَلَى م لأ يُمَيْرُ أي وكذا ضعيف التمييز كما قاله الإمام» عَلَى 
طرف سطع أي أو بعر أو نهرء فُوَقَمَ بذك قَمَات» فَدية مُعلَظَة عَلّىالْعَاقِلةِ لأنه 
يتأثر بالصيحة الشديدة كثيرا؛ فأحيل الهلاك عليها. ولم يتعرض الجمهور للارتعاد؛ 
وتعرض له الإمام؛ والغزالي والرافعي وكأنه ملازم لهذه الحالة» وَفِي قول: قصّاصء 
لأن التأثير بها غالب» وقياس القائل بهذا أن يوحب دية مغلظة علىالجاني» ولو 
كَانُ» الصبي المصيح عليه» بِأَرْضٍء فمات, أَوْ صَاح عَلَىبَالعْ بطرّف سَطْحٍء فسقط 
ومات» فلا دِيّة في الأصّحٌ لندرة الموت بذلك والحالة هذه والثاني: تجب؛ أما في 
الصبي؛ فكما لو سقط من سطح. وأما في البالغ؛ فلأنه مع الغفلة كالصصبيء وش 
سلاج كُمرياح» أي وكذا التهديد الشديد, وَمُرَاهِق مُتيَقَظ كبَالغ أي فلا دية فيه 
على الأصح كما مضى. 

فر عً: احنونُ؛ والمعتوةٌ؛ والذي يعتريه الوسواس؛ والنائم؛ والمرأة الضعيفة؛ 
كالصبي الذي لا يميز. 

وَلَوْ صَاح عَلَّىِصَيْدٍ فَاصْطَرَب صبي وَسَقَط قَدِيَة مُحَففَةَ عَلّى الْمَاقَلَِ لأنه لا 
اثر بها غالبا كما اسلف وَل طَلَبّ سُلْطَانٌ مَنْ ذْكِرَتْ بسُوء فأجهضت أي 
ألقت اجنين قبل تمامه, ضُوِن الْجَنِيْنُ) E‏ عل سارف عاونا 
حَعُوا إِلَِْ فان إحْمَاعا""'» وهذا بخلاف ما لو ماتت» 


شام مير 


بذك e‏ هلو الحَالة 4 ورجعو 


(۱۹۲) © عن شهر بن حَوْشب؛ (أن عَم بن الخخطاب فه؛ صاح بامرأة فأسقطت! فأعتق 
>> 


كناب الذيات: باب مُوجِبَات الْديَة وَالْمَاقِلَهَ وَالْكَفَارَةٍ oY‏ 
فإنه لا ضمان على الأصح لندوره. 
فَرْعٌ: لو هدد غير الإمام حاملاً وأحهضت فزعاء فَلْيَكنْ كالإمام؛ لأنّ [كْرَامَهُ 
كَإكرَاهِه. ' 

ولو وَضَعَ صَبيًا في مَسْبَعَةٍ فأكلهُ سبع فلآ ضّمَان لأن الوضع ليس بإهلاكف 
ولم يوحد منه ما يلجم السَبِعَ إليه» بل الغالب أن السَبَعٌ ينفر من الإنسانء وَقِيِل: 
إن لم يُمْكِنهُ انيقل ضَمِنَ2 لأنه إهلاك عرفاء فأما إذا أمكنه الانتقال فلم يفعل فلا 
ضمان قطعاء وخرج بالصبي البالغ» قال الرافعي: ويشبه أن يقال الحكم منوط بالقوة 
والضعف لا بالصغر والكبر. قَلْتُ: كلام صاحب المهذب يدل عليه. 

ولو تبع سئي هازبا ينه قرَمَى نفس بماء أ ار أو من سطع قَلاَ صَمَان» 
لأنه باشر إهلاك نفسة قصداء والمباشرة مُقَدَمّة علىالسبب» فصار كما لو حفر بغرا 
فجاء آحر وردّى نفسه فيهاء قَلَوْوَقَعَ أي ف المهلك المذكور ووه جَاهِلاً لِعَمِىَ 
و ظَلْمَةِ ضَمِنَ أي المع لأنه لم يقصد إهلاك نفسة وقد اللنأة المت م إلى امهرب 
المفضي إلى المهلك. وكذا لو انخسّف به سقف في هَرَبهِ في الأصّحٌ لأنه حَمَله 
على الهرب وألحأه إليه؛ وأنه أفضى إلى المعنى المهلك من غير شعور للمطلوب به؛ 
فأشبه ما لو وقع في بئر مغطاة» وهذا ما حكى عن نصه في الأم أيضاًء والناني: لا 
ضمان, لأن المعنى المهلك لم يشعر به الطالب ولا المطلوب» فأشبه ما إذا عرض 

فرعٌ: لو ألقى نفسه على السقف من علو فانخسف لثقله» فهو كما لو ألقى 
نفسه في ماء أو نار. 


عُمَرٌ يه غْرّة). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب 

الديات دون النفس: الأثر .)١891(‏ وقال: إسناده منقطع. والأثر .)١15841(‏ 
© أما ر مشورة علي لعمر ظه؛ رواه ابن حزم في الحلى بالآثار: حكم من أفزعه 

السلطان فتلف: ج ١١‏ ص٤۲.‏ ظ 


١0‏ اب الدديّات: اب مُوجبات الْديَةِوَالْعَاِلَةِ وَالْكََارةٍ 


تنبية: : ما ذكرناه من سقوط الضمان علىلمتبع إذا ألقى المطلوب نفسه في ماء أو 
ا أردنا به العاقل البالغ» أما إذا كان الطلوب فا او خرن 
فينبين على أن عَمّْدَهما عمد أم خطأ؟ إن قلنا: خطأ ! ضَّمِنَ؛ وإلا فلا. 

وأو سْلَمَ صب إَِى سباح لِيُعَلْمَهُ ففَرِقَ وَجَبَس ديت لأنه غرق بإهماله؛ 
ويكون دية شبه العمد؛ كما لو ضرب المعلم الصبي للتأديب فهلك؛ واحترز 
ب(الصّبي) عن البالغ؛ فإنه إذا سلم نفسه لتعلم السباحة ففي الوسيط أنه إذا خحاض 
معه اعتمادا على يده فأهمله احتمل أن يجب الضمان» والذي ذكره العراقيون 
والبغوي: أنه لا ضمان؛ لأنه مستقلٌ: 

فضل: وَيَصِْمَنُ بحر بئر عُدْوَانَ لتعديه بذلك لا في مله وَمَوّات أي 
للتمليك أو للارتفاق لعدم التعدي» رعق ارات شين امت لحا ا 
ا ولو حفر بدِهلِيزِه برا أ وَدَعَى رجلا فَسَقَط فَالأظهَر: ضّمَانَهُ لأنه 
عر والثاني: لاء لأنه غير مُلجئ فهو المباشر لإهلاك نفسه باختياره» أو بولك 
ْو أ مُشْرَكِ بلا إن فَمَضْمُون لتعديه؛ فإن كان بالإذن فهو كحفره في 
ملکه» أو برق ضَيّقٍ يَضْرٌ الْمَارَةَ فكذاء للتعدي أيضاء أو لا يضر وَأَذْنْ الإمَامٌ 
فلا ضَّمَانَ و أي وإن لم يأذن» إن حَفْرَ لِمَصلَحَيِهٍ فَالصّمَانُ لافتياته على 
الإما» رمَا عا ق أي كالحفر للاستقاء قلا في اله لا فيه من الصلحة 
العامة» وقد تعتبر مراحعة الإمام في 'مثله» والشاني: نعم و والمجواز مشروط بسلامة 
العاقبة وا كطرلق آي ای ا با لق ي ار في الطريق وقد 
عرفت تفصيلة. 


.)١٤۹٩۹( رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الزكاة: باب في ال رکاز الخنمس: الحديث‎ )١۹۳( 
وأبو‎ .)١971٠١/45( ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب جرح العجماء: الحديث‎ 
داود في السئن: كتاب الديات: باب العجماء والمعدن: الحديث (45315). والترمذي‎ 
.)157( في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما حاء في أن العجماء جرحها جبار: الحديث‎ 

(#) في النسححة :)١(‏ بنائه. 


كاب الديّات: باب مُوجبَات الْدية والْعافلة والكقارة ااا ١908‏ 


وما تَولَّ من جَناح» أي وهو الخارج من الخشب» إلى شارع فَمَطْمُونُ أي 
وإن لم يكن مُضراً لأنّ الارتفاق بالشارع إنما يجوز بشرط سلامة العاقبةء وم 
يفرقوا بين إذن الإمام وعدمه كما في" الحفرء واحترز ب (الشارع) عما إذا كان إلى 
سكة مُنْسَدَة؛ فإنه إن كاق:يغير إذن أهلها فمضمون» وإلا فلا. 


وَيَحِلٌ إخراج الْمََازِئْبِ إلى شار لما فيه من الحاجة الظاهرة وليكن عالياً 
كالمحناح» وَالتالفة بها مَضْمُون في الْجَابء كالجناح» والقديم: لا ضمان؛ لأنه 
ضروري كتصريفن المياه؛ بخلافه فإنه لاتساع المنفعة. والجديد: منعٌ کونه ضروریًا؛ 
لأنه يمكنه أن يتحذ للسطح بغرا .في دار فإن كان بَعْضْهُ في الجدار فسَّقط 
الحارج َكل الضّمَانء لأنه هلك: عا هو و ن عليه خحاصة» وإ مسقط کله 
فيصلفة قي الأصّحٌ» لأنه هلك:بالداخل في ملكه وهو غير مضمون» وبالخارج وهو 
مضمون فور ع عليهماء والثاني: يحب بقسط الخارج» ويكون التقسيط بالؤزن أو. 
. بالمساحة فيه تردد» وحكى الماوردي قو ر آخر: أنه يضمن جميع الديةء لأن الداعل: 
حذبه الخازجء فإذا سبلت عن ضنمان .كل الدية بالقتل ببعض خحشبة» وضمان 
البعض بالقتل بكلها فَقَلْ هذه الصورة. 


لے 


وٹ بی جِدَارَهُ مَائلاً إلى شار ع فكَجناح» أي فيضمن ما يتولد :من سقوطة» 
وإن بناه مائلاً إلى ملكه» أو مال إليه بعد البناء فلا“ ضمان» وكذا إذا بناه مستويا 
فسقط من غير تميّل ولا استهدام وتولّد منه هلاك أو مُسستويا قمَال وَسَّقطء إلى 
الشارع» قلا ضَمَانء لأنه يناني ملكه؛ والميل لم يحصل بفعله» فَأَشْبَة ما إذا سقط بلا 
ميل» وَقبْلَ: إن أَمْكَنَ هَدمُهُ وَإِصْلاَحْهُ ضَمِنَ» لتقصيره بترك النقص والإصلاح؛ 
ورححه الروياني» وَلَوْ سقط بالطريق فَعَكرَ ي احص أو تلف بی مال فلا ضَمَان: 
في الأضح» :لأن. اللاك حصل بغير فعله» والثاني: نعم لتقصيره. 

َرْعٌ:. لا فرق بين أن يطالبه الؤالي أورغيره بالنقص» وبين أن لا يطالب. 


ولو طْرّحَ قَمَامَاتِ أي بضم القاف وهي الكناسة وَقَشُورَ بطي بطريق 


0A:‏ كاب ب الديات: اب مُوجِبّاتِ الْديَةٍ وَالْعَاقِلَةِ 3 وَالْكَفَارَةٍ 


فمَضْمُونٌ عَلَىالمّحِيْح لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة كما قدمناه. 
والثاني: لاء لإطراد العادة بالمساحة به مع الحاحةء والشالث: إن ألقاهُما في من 
الطريق ضمن» وإلاً فلا. واحترز (بالطريْقِ) عما إذا ألقاها في ملكه أو موات فزلق 
بها إنسان فهلك أو تلف بها مال فإنه لا ضمان. 

فَصل: وو تعَاقب سَبَبًا هَلأكِ؛ فَعَلَى الأوّل» لأنه المهلك؛ إما بنفسه وإما 
بواسطة الثاني فأشيه الزدبة مع الحفر ثم مكل ذلك بقوله: بان حمر وح آخَر 
حَجَراً عُدْوَانا قير به وَوَقَعَ اْعَائْر بها على الَاضيعء لأن العائر بهاء هو الذي 
حأ إلى الوقوع؛ فكأنه أذ فَرَدَاه فَعَلَىالْوَاضعِ الصَمَان إن لَمْ يعد الْوَاضِعٌ 
أي بأن وضع حجر في ملکه» وحفر متعد هناك بعر فعثر به رجحل ووقع فيهاء 
فَالْمَنَقَولُ تد تَصْمِيْنْ الْحَافٍِ دحي معدل ارسي وينبغي أن 
يقال: لا يجب الضمان على الحافر» ثم ثم استشهد له ما لو حفر بثراً عدواناء ووضع 
السَبْلَ أو المع أو أجرَ حَربي حجرأ فعثر به إنسان وسقط في البئر فهو هدر على 
الصحيح؛ وَلَوْ وَضّعَ حَجّرا وَآخَرَان حَجَرا فَميرَ بهمًا قَالصّمَان أثلآث, أي وإن 
تفاوت فعلهم» كما لو مات بجراحة ثلاثة واختلفت الجراحات» وقيل: نصفانء 
نظرً إلى أن افلاك حصل بالحجرين» ولو وضع حجرأ قر به رَجُل درج فق ٠‏ 
به آخرٌ صّمِنهُ المُدخرج لأن الحجر إنما حصل هناك بفعله» ولو ء عَثْرَ بقَاعِدٍ أو 
تائم أو وَاقفي بالطرِيْقٍ وَمَانَا و أَحَدُهُمًا فلا ضّمَانَ إن ات تَسَعَ الطرِيْق» لأنه غير 
متعدٍ» والعاث ركان يمكنه التحرز» و أي وإن ضاق الطريق فعثر به الماشي ومات» 
قَالْمَذْهَبْ: ِهْدَارَ اعا ونائم» لأن الطريق للطروق وهما بالنوم والقعود مقصران» 
لا عاثر بهماء أي بأل اي دية» وَضَمَانُ وَاقِفي. لأن الشخص قد يحتاج 
إلى الؤقوف لكلال أو انتظار فين أو ماع كلام فالوقوف من مرافق الطريق 
كالمشي» لآ عاثر بهء لأنه لا حركة منه» فالهلاك حصل بحركة الماشي» والطريق 
الثاني: وحوب و E E‏ الآخر مطلقاء هذا كله إذا لم يوحد 
من الواقف فعلء فإن وجحد؛ بأن انحرف إلى الماشي لما قرب منه فأصابه في انجرافه 


كياب الديّات: باب مُوجبَات دة وَالْعَاقِلَِ وَالْكَفارَة 33ت اش 
وماتا فهما كماشيين اصطدما وسياتي. ۰ 

َمْلٌ: اصْطََُمًا بلا قن فَعَلَى عَاقِلَةٍ كل صف دَِةٍ مُحقْفَةِ لأ كل واحا 
هلك بفعله وفِعْل صاحبه» فيهدرٌ النصف؛ ويجب النصضف كما لو جرحه آخر مع 
حراحة نفسه» وَإِنْ قَصّدَاء أي الاصطداء فَيِصْفْهًا مُعْلَظَة أي ويكون شبه عمد 
لأنّ الغالب أن الاصطداءً لا يفضي إلى الموت» فلا يتحقق فيه العمد ا لمحض» وكذلك 
لا يتعلق بالقصاص إذا مات أحدهما دون الآخرء أو أَحَدُْهْمَاء أي قصّدَ أحذهما 
الاصطدام دون الآخرء ِكل حُكْمُهُ أي فيجب على قاصد الاصطدام نصبف ديةٍ 
مغلظةٍ» وعلى الذي لم يقصد نصف دية مخففة» وَالصَحِيْحُ: أن عَلَى كل كفاريْن 
كفارة لقتل نفسه» وأخرى لقتل صاحبه» والخلاف مب على أن الكفارة هَل تتجرء؟ 
وأن قَاتِلَ ضيه هل عليه كفارة؟ وَإِن مانا مَعَ مَرْكُويَيهمَا فَكَذَلِكَ أي كما ذكرنا 
من حكم الدية والكفارة» وَفِي ترك كل صف قِيْمَةٍ داب الآخر» لاشاراكهما في 
إتلاف الدابتين» وَصِبِيّان أو مجنو نان ككَاِلَيْنِه أي فيما إذا كانا ماشيين أو 
راكبين كما قررناه» وَقِيْلَ: إن أركَبَهُمَا الولي تعلق به الصَمَان لأن في الاركاب 
خطراء والأصح الأول كما لو ركبا بأنفسهما إذ لا تقصيرء قال الإمام: ولو 
أركبهما إلى حاحة مهمة فلا ضمان قطعاء ولو أَرْكبَهُمَا أجتبي ضّمِنْهُمًا وَدَابْتيْهمَاء 
لتعديه باركابهماء أَوْ حَامِلآن أي وإن اصطدم حاملان» وَأسْقَطًْا فَالدَيَةٌ كما 
سيق أي فيجب نصفها ويهدر نصفها؛ لأن ملاك منسوب إلى فعلهماء وَعَلَى كل 
أرْبَعُ كرات عَلّى الصّحِيْحِ كفارة لنفسها؛ وكفارة لحنينهساء وثالئة لصاحبتهاء 
ورابعة محنينها؛ لأنهما اشت ركا في اهلاك أربعة أشخاص» هذا إذا أوحبنا الكفارة 
على قاتل نفسه» وقلنا: الكفارة لا تنجزأء فإن لم نوحبها على قاتل نفسه؛ وحب 
ثلاث كفارات» وإن قلنا بالتجزئة؛ وحب ثلاثة أنصاف كفارة» وهذا هو الوجه 
الثاني المقابل لكلام المصنف. 

على عَاقلّةٍ كل نطف عُرَتَيْ جَيِيهمَاء أي نصف غرة لحنينهاء ونصف غرة 
لحني الأخرى» لأن المرأة إذا حتت على نفسها فألقت جنينها وجبت الغرة على 


۲ ل كاب الديّات: اب مُوجبات الْديَة وَالْعَاقِلَةٍوَالْكَفَارَةٍ 


عاقلتها كما لو جنت على حامل أأخجزئ؛ غإذن الا يهدر: من الغرة شيء. وأما الدية 
فيجب نصفهاء ويهدر نصفها كما ذكره قبلء أو عَبْسَدَانَ فَهَدَرٌ أي وإن اصطدم 
عبدان وماتا فهدر» لأن ضمان جناية العبد تتعلق 6 سواء أتفقيت قيمتهما أو 
.:اختلفت» فإن مات أحدهما وحب نصفُ قيمته.متعلقاً برقبة الحي. 
فرْعٌ: لو اصطدم عبد وحرٌ ومااء فنصف قيمنة:العسدزثي ,تركة الحرء ؤيتعانق 
بذلك النصف نصف.دية الْحُر لأن محل تعلقه بالرقبة.فإذادفاتيت: تعلق ببدلها. 


سس ل ساراس 


>كالدابتين» فإما أن يحصل الاصطدام بفعلهما وإما لاء وَالْمَلأَحَان كَرَاكِبَيْنٍء أي 
:بموتان.بالاصطدام؛ وقد سلف كل ذلك إن كانتا لهم فون کان هما َال أجنبِي؛ 
َفَائِدة: سكل القفال؛ عن رجحل ذهب ليقومء فأحذ غيره بثوبه ليقعد, فتمزق؛ 
فأجاب: أنه لم يَجْرَهُ فلا ضمان» وإن حَرَهُ فالنصف عليه والباقي هدر» لأنه كان 
َصْل: ولو أرقت سَفيتة علّعَرّق جَاز طرخ متاعهاء حفظاً للروح؛ وجب 
لِرَجَاءِ نْجَاةٍ الراكبي. أي إذا يف الملاك إبقاءُ للنفس» قن رح مَالَ غير 0 بلا 
إِذْن ضَينةُ لأنه أتلف مال غيره بلا اذن» فأشبه ما لو أكل المضطر طعام الغيرء. وإلا 
قلا لوحود.الاذن» واحتزز ب (مال:الغير) عن ماله وهو واضح؛ ولو قال: لي 
متَاعَكَ وَعَلَيُ ضَمَانَةُ أو عَلَى أني ضَامِنَ ضمِنَ, لأنه استدعى لإتلاف مال الغير 
لغرض صحيح فلزمه» كما لو استدعى عتق عبده على ألف؛ وليس هذا على حقيقة 
الضمان وإن سمي ضماناً؛ ولكنه بدل مال للتخليصنعن اللاك فهو كما لبوةقال: 
أطلق هذا الأسير ولك علي كذاء فظاهرٌ المذهبب كما قال الماوردي: أنه ملك 
المستدعي الْمُستلْقَى قبل الإلقاء وقيل: يجري عليه حكم الك ولو اقْتِصّرّ عَلَى 
أَلقي» أي لم يقل وعلي ضمانه أو على أني ضامنء قلا عَلَى الْمَدْهَِبوء أي بخدلاف 


كياب الديّات: باب مُوجِبَات الْدَيةٍ وَالْعَاقِلٍَ وَالْكَفَارَةٍ 6 


قوله: اقض دييٰ» فقضاه» فإنه يرجع على الأصح» لأنه بالقضاء ييرأ فف والإلقاء 
قد لا ينفعه», وهذا ما قطع به الأكثرون» والطريق الثاني: أنه على الخلاف فيما إذا 
قال: د دبي فَأَذَاهُ | هل يرجع عليه ؟ 

فرعٌ: تعتبر قيمة الملقى قبل هيجان الأمواج؛ فإنه لا قيمة للمال في تلك الحال؛ 
قاله البغوي. 

وَِنمًا رَ يضمن يضمن ملعي العرات عرق أي قفي غير الخوف لا ضمانء كما لو 
قال: اهام ذَارَكَ ففعل» ولم د بختص تفع م الاثقاء ِالْمُلْقِي» د يعي الملقي متاع م 
.فإن احت ص ! فلا ضمان. 

قصلل: وَؤ غاد حجر يفلد رماب هر نط وعَلَىعَاقَِةٍ لاقن 
الْبَاقِي» لانه مات بفعله وفعلهم فسقط ما قابل فعله وهو غير مضمون عليه أو 
غْيْرَهُي أي أو قتل غر رماته روم يَقَصِدُوةُ فخطاء أي يوجحب الدية المخففة على 
العاقلة» أو قَصّدُوةُ فَعَمْدٌ في الأصّحّ إن غلبت و الإصَابَة, لانطباقه على حد العمد» 
والثاني: شبه عمد لأنه لا يتحقق قصد د معين بالمنجنيق. 


«فَرْعٌ: لو:قصدوا. مُبهماء فشبه عمد؛ وإلا فخطأ. 


ائدة: الْمَنْجَيِيْقُ بفتح الميم وكسرها بذ کر وَيُوَنَت» وحكّى منجنوق بالواو 
نيق باللام. 

نفضلٌ:«دِيةٌ الخطَ وَشِبْهِ الْعَمْدٍ تَلْرَمٌ الْعَاقِلَهَ بالإجماع كما ادعاه الإمام» 
وقيل: إن شبه العمد لايلزمها وليس بشيء» ورج بالمخنطأ وشبه العمدٍ العم وقد 
مضت السنة بذلك كما قال الزهريء وَهُمْ عَصبتةء أي قرابة وولاء؛ قال الشافعي: 
لا مخالف: أعرفه:أن العاقلة العصبة. وهم القرابة من قبل 'الأب» ووجهه في عصبات 
الو لاء قوله عَليك: 1 الرلاء نمه كلحم السب 20 قال المصنف في نكته.على 


:(۱۹4) © رواه دي سك كتاب الولاء: باب.من أعتق ملو كا لنه:: الحديث 
>> 


o14‏ كاب الديّات: باب مُوجبات الْديَةِ وَالعَافلةٍ والكقارة 
التنبيه: والمولاة المعتقة من العصبات» .ولا تعقل؛ قال: فينبغي أن يقال وهم عصبته 
الذكورء إلا الأصْلء أي كالأب زات وَالْمرْعَ أي كالابن وأبن الابن لأنهم 
أبعاضه» فكما لا يتحتمل الحاني لا تتحمل أبعاضه وقد برا يه رَوْجَ الْقَاتِلَةٍ وَوَلْدَهَا 
كما رواه أبو داود وابن اجه" وَقِيلَ: يَعْقِلُ ابْنْ هُوَ ابن ابن عَمّهَاء كما يلي 
أمر نكاحهاء والأصح: المنع» لأن البعضية موحودةء ويخالف النكاح؛ لأن المنع كان 
لعدم الولاية وقد وحدت» ويقدّمُ الأقرّب» لأنه حق ثبت بالتعصيب فأشبه الارث» 
إن قي شي فَمَنَ يَلِِْ وَمُذل ِأبوَيْنِ» كالأرث. وَالْقَدِْم: العنوية لأن أحوة 
الأم لا مدل لهما في العقلء ول ببق إلا إخوة الأب وهم فيها سواءء ثم مُعِْقٌ؛ ثم 
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عصبته؛ ثم معيقه؛ 2 عَصْبْتةُ أي إلآ الأصل والفرع» فإن الأصح عدم دخحوهماء 
وإلاء أي وإن لم يوحد من له نعمة الولاء على الحاني ولا أحد من عصباته فَمُعِْقَ ش 
أبي الْجَانِي؛ ثم عصبته؛ مُق مُق الأب وَعَصَبَتَهُ وكذا أبدا أي فإن لم 
يوحد من له نعمة الولاء على الأب تحمل معتق الجد ثم عصباته كذلك إلى حيث 
ينتهي» وَعَتيْقَهَا يله عَاقلتَْا أي إذا أعتقت المرأة مملوكاء لم تتحمل دية حنايته؛ 
لأن الذكورة شرط في التحمل كما سيأتي» وإنما يتحمله من يتحمل دية جنايتهاء 


)۲۲١۶٤۷(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. والحاكم في المستدرك: كتاب 
الفرائض: الحديث (۳/۷۹۹۰٤)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 

® في بجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الفرائض: باب ما جاء في الولاء: ج ٤‏ 
ص٠۲۳؛‏ قال الهيئمي: رواه الطبراني عن عبدا لله بن أبي أوفى؛ وفيه عبيد بن 
القاسم وهو كذاب. إ.ه. قُلْتْ: وهذه الطريق غير الأولى. 

)١95(‏ عن جابر بن عبدا لله؛ أن امرأنين ِن هُذيْلٍ َتْلَتْ إِخْدَاهُمًا الأحرّى؛ وکل وَاحِدة 
ِنْهُمًا روج وود فَحَعَلَ رَسول الله يلك وية المقتولة عَلَى عاو القَاتِلَقِ وير رَوْحَهَا 
وَوَلَدَهَا. قَالَ: فَمَالَ عاقلة المَقتولة: مرها لَمَا؟ قَالَ: فَقَالَ رول الله يلله: [ ل 
ا لوحا وَوَلَدِهًا ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الديات: باب دية الجنين: 
الحديث زهلاة 4). وابن ماحه في السنن: كتاب الديات: باب عقل المرأة على 
عصبتها: الحديث (55148). 


كعاب الذيات: باب مُوجبات اة وَالْعَاقلةٍوَالكَفارَة 0۸o‏ 


كما يزوج عتيقتها من يزوجهاء وَمُعْتِقَونَ كَمُعْق» أي في تحمل الدية عن العتيق» 
فإن الولاء يقبت لجميعهم لا لكل منهم فيتحمل كل واحد ما يخصه من نصف 
دينار وإن كانوا أغنياء وإلاً فربعه» وکل شخص مِن عَصبَةٍ كَل مُغْيِق يَحْمِلُ ما 
کان يَحْمِلُهُ ذلك الْمُعْيِق» أي فإذا كان ال زا وماك كن ا ر 
على كل واحد حصته تامة من نصف دينار أو ربعه» ولا يقال: يوزع عليهم ما 
كان الميت يحمله» لأن الولاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء ولا يرئون الولاء 
من الميت» بل يرون به. ولو مات واحد من الشركاء المعتقين أو جميعهم؛ حمل كل 
واحد من عصباته مثل ما كان يحمله الميت؛ وهي حصته من نصف أو ربع» لأن 
غايته نزوله منزلة ذلك الشريك المعنق» وَل يَعْقِلُ عَيَيِقْ في الْأَظْهَرء إذ لا إرث: 
والثاني: يعقل» لأن العقل للنصرة» والعتيق أولى بنصرة معتقه» وخالف الإرث» فإنه 
في مقابله أنعام المعتق» إن فد الْعَاقِلُ أوْلَمْ يفي عَقَلَ بيت الْمَال عن الْمُسْلِمِ 
لأنه للمسلمين وهم برثونه» كالعصبات؛ جلاف ادم فإن ماله ينقل إل فيعاً لا 
إرثاء قان ققد أي بيت الالء فَكُلَهُ على الْجَانِي في الأظهَر, بناء على أنها تلزم 
الجاني ابتداءً ثم تتحملها العاقلة» والثاني: لاء بناءً على انها تب عليهم ابتداءَ؛ 
وقوله (الأظَهّر) حالف في الروضة تبعاً للرافعي فعبرَ بالأصح. 

:وبل على اة وة سي كاي آي وهي دبةٌ لحل السام 
ْح فَلآَثْ ميدن في كل س ثلث أما كونها مؤجلة؛ فلأن العاقلة تحملها على 
وا اا وجب ا د وحويها موعلا انا E‏ 
ثلاث سنين فهو إجماع كما حكاه الشافعي والترمذي""" واختلف الأصحاب في 


)١95(‏ © في ختصر المزني؛ من الحاوي الكبير: كتاب الديات: باب من العاقلة الي تغرم: 
ج ١7‏ ص41 1؛ قال الشافعي طه: رولا اعنقلآف بَيْنَ حب عَلِستَهُ ِي أن النبي 
لِنّ ضّى بها في نَّلآثِ منِينَ). إنتهى. 
©) والحواب على من اعزض فقال: ما صح عن البي ب في هذا الشيء» فكيف يقال 
هذا؟ أن سياق كلام الشافعي لا يشير إلىالرواية عن الرسول سيدنا محمدكة» وإغا 


>> 


10۸٦‏ كاب الديّات: اب مُوجبات الْديَةٍ وَاْعَاقلَة ة وَالْكَفَارَةٍ 


المعنى الذي لأحله كانت في ثلاث سنين» فقيل: لأنها بدل نفس محتزمة» وقيل: لأنها 
دية كاملة وهو الأصح» وتظهر فائدةٌ الخلاف في صور ستأتي على الأثرء وَذْمَيّ 
سء لأنها قدر الثلثء وَقِيْلَ: كَلأَثُ لأنها بدل نفسء وَامْرَأَةٍ سَتيْنِ في في الأوؤلى 
ثلث أي والباقي في السنة الثانية» وَقِيْلَ: لاء لأنها بدل نفسء وحمل الْعَاقِلَةٌ . 
اْعبدَ في الأظْهرِ لأنه بدل آدمي فأشبه بدل الحر» والثاني: لاء بل هي حالنةٌ على 
الحاني» لأنه مضمون" بالقيمة“فكان بدله كبدل البهيمة» فقي کل مَنةٍ قَدْر ثلث 
دة نظرأ إلى القدر فتضرب في ست سنين» وَقِيْلَ: في تلآث, لكونها بدل نفس» 
ومحل الخلاف ما إذا كانت قيمة العبد قدر ديتين» أما إذا اكاتت قدر دية حر ضربت 
في ثلاث سنين قطعاء وَلَوْ قََلَ رَجْليْنِ فقي تلاش لأن الواحب ديتان مختلفعان» 
وا مستحق مختلف فلا يؤحر حق بعضهم باستحقاق غيره» وهذا كالديون المحتلفة 
إذا اتفق انقضاء حالما وَقِيْلَ: ميت لأن يدل النفس الو ات تضرب في ثلاث 


سنين فتزاد الأخحرى مثلها. 


يعبر عن الإجماع» لأن إجماع الصحابة عند الشافعي يكشف عن دليل عرفوه من 
النني الحادي يَف فحكى المضمون الذي أجمعوا عليه. وهذا قال: (لا اختلاف بين 
أحد علمته). ين ينظر: الأم للشافغي:كتاب جراح العمد: حلول الذية: ج ص7 17. 

@ قال الماوردي: فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو روي عن الصحابة» روي عن عمر 
وعلي رضي ا لله عنهما أنهما جعلا دية الخطأ علىالعاقلة ثلاث سنين» ولأن العاقلة 
تتحمل دية الخطا مرساة» وما كان طريق المواساة كان الأحل فيه معتراً. 

@ عن الربيع بن سليمان آنا الشافعي أنبأ مسلم عن ابن جريج؛ قال: قلت لعطاء: 
تي الإبل؛ قَالَ: مائة ٿه ن الأصنافب كله ووعد في مضي كلسو ااه عط 
خلفة وَثُلثْ ععلفة) َحَشِرُ جذّاع. . وَعَشرُ جقاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الديات: باب.تنجيم الدية: الأثر (179378): وعنن يحيى بن سعيد: (أنَّ 
السنة أن تنم الديبة في ثلاث سِبِيْنَ). رواه البيهقي ف السنن الكبرى: الأثر 
(179۷). 

Si 1‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: کاب الديات 
باب تنجيم الدية على العاقلة: الأثر ٤(‏ ۲۹۸۰ وژ علي ظيه الرقم .)١585(‏ 


كياب الذيات: باب مُوجبَات الْدَيةٍوَالْعَاقِلَةٍ والكفارة ۱۸۷ 


فَرْعٌ: لو قتل ثلاثة واحداً فعلى عاقلة كل واحد ثلث دية مؤحّلة عليه في ثلاث 
سنين؛ وقيل: في سَنةٍ. 

وَالأَطْرَافُ أي وكذا أرش اجرح والحكومة كما صرح به في الْمُحَرّرِ في كل 
سن قَدْرُ ّث وة كدية النفسء وَقِبْلَ: كلها قي سن أي فت أم كثرت» بناءً 
على أن المرعيّ في التأحيل ثلاث سنين» كون الواحب بدل النفس قاله الرافعي» 
وَأَجَلُ النفس م من الزّمُوق» أي ابتداء المدة منه» لأنه حقٌّ موحل وحبّ بسبب فكان ٠‏ 
ابتداؤه من حين وجود السبب كالثمن المؤجلء وَغَيْرِهَا مِن اْجنايةٍ ة» أي وأحل ما 
دون النفس من وقت الجناية؛ وظاهر كلامه؛ أنه لا فرق بين وجود السراية 
وعدمهاء وهو ما صححه في الروضة تبعاً للرافعي فيما إذا لم يَسْرِ؛ واندملتء لأن 
الوحوب متعلق به. وحكى فيما إذا سرت. من عضو إلى عضوء بأن قطع اصبعه؛ 
فَسَرَتْ إلى كفه ثلاثة أوجه؛ أحدها: ابتداء المدة من قرط الكف؛ وهو ماأورده 
البغوي» وثانيها: ابتداؤها من الاندمال» وهو ما أوردهٌ الشيخ أبو حافد وأصحابه» 
وثالثها: ابتداء أرش الاصبع من يوم القطع وأرش الكف من يوم سقوطهاء وهو ما 
احتاره القفال والروياني والإمام والغزالي» وَمَنْ مات في بَعْض سو سقط أي الذي 
عليه» ولا يؤحذ من تركته؛كالزكاة.. بخلاف ما إذا مات الذمي في أثناء الحول؛ فإنه . 
هل يسقط قسط ما مضى ؟ فيه حلاف؛ والفرق أن المزية كأحرة دار الإسلام. 


قَصْلٌ: ولا يَْقِلُ ققيْر أي ولو كان معنملا لأنها مواساة والفقير ليس من 
أهلها؛ كنفقة. القريب؛ وخخالف الجزية فإنها تلزمه على الأصح: لأنها عوض حَقَنِ الدّم, 
وسكنى الدار؛ وزكاة الفطر؛ فإنها طهرة وليس مواساة» قال ابن الرفعة: ل 
يظهر لك أن المراد بالفقير هنا من لا يملك ما يفضل عن كفايته على الدوام؛ لا من 
لاعلك شيعا أصلاء وَرَقِيْق أما غير المكاتب؛ فلأنه لا ملك له» وأما المكاتب؛ فلأنه 
ليس من أهل المواساة» وَصبِيّوَمَجْنُون لأن مبناةُ على النصرة؛ ولا نصرةةقيهما؛ 
لا بالعقل؛ ولا بالرأي» بخلاف الرَمْنٍ والشّيخ الهرم والمريض والبالغ حدّ الزمانة 
والأعمى» فإنهم يتحملون علىالصحيح؛ لأنهم ينصرون بالقول والرأي» وَمْسَلِم عن 


للك كاب الديّات: باب مُوجبَات ادي وَالْمَاقِلَةِوَالْكَفارَةٍ 
كافر وَعَكْسُ لأنه لا موالاة بينهما فلا توارث ولا مناصرة؛ وَيَعْقِلُ يَهُودِي عَنْ 
نصراني وَعَكْسُهُ في الْأَظْهّرء كالإرث» والثاني: لاء لانقطاع الموالاة بينهما 

فَرْعٌ: المرأة لا تتحمّل العاقلة بالاتفاق لنقصان رأيهاء وكذا الخشى لاحتمال 
الأنو َة 1 


وَعَلَى الي نطف دِيْنار لأنه أقل ما يواسي به الغي في زکاته فالزيادة عليه 
إجحاف ولا ضابط لماء ل »كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء 
کل نة مِنَّ الثلاث, لأنها مواساة تنعلق بالحول فتكررت بتكرره» كالزكاة. 
فجميع ما يلزم الغئي في السنين الثلاث دينار ونصف» والمتوسط نصف وربع دينارء 
وَقِيِلَ: هُوَ يعي المذكور, واجب الثلاأش لأن الولعم الضرب» فلا يخالفه إلا 
في هذا القدرء قال الماوردي: فعلى هذا على المكثر كل سَّنةٍ سدس دينار» وعلى 
المقل لفق مانا وجرا أي اليسار والتوسط آخِرٌ الْحَوْل» لأنه حق مالي 
يتعلق بالحول مواساة؛ فأشبه الزكاة» فان كان معسرا في آخر الحول لم يلزمه شيء 
من الواحب ذلك الحول» وإن كان موسراً من قبل أو أيسر بعده خروجه عن أهلية 
امواساة وهذا معنى قوله وَمَنْ أَعْسَرَ فيه سقط ولو كان موسر آخر الحول لزمه» 
ولو أعسر بعده فهو دين عليه. 

فائدتان: الأولى؛ قال البغوي: ضابط اليسار والتوسط يرجع فيه إلى العادة فإنه 
ملف بالبلدان والأزمان» ورأى الإمام أن الأقرب اعتباره بالزكاة كما اعتبر القدر 
بها. الثانية: قال الرافعي: يشبه أن يكون المرعي في وجوب النصف والربع قدرهماء 
لا أنه يلزم العاقلة بدل الدنانير بأعيانهاء لأن الإبل هي الواحبة في الدية» وما يؤخحذ 
يصرف إلىالإبل. وللمستحق أن لا يقبل غيرها؛ يوضحه أن المتولي قال: عليه نصف 
دينار أو ستة دراهم. 

فصل مَل جناي لعب أي بأن كانت خط أو عمد وعفى على مال» يعلق 
برقبيو, لأنه لا يمكن إلزام جنايته السید» لأنه لم يَحْنِء ففيه إضرار به» ولا أن تكون 


كاب الديّات: باب مُوجِبَّات الْدَيْةِ وَالْعَاقِلَدِ وَالْكَفارَةٍ ١1‏ 


في ذمة العبد إلى العتق» لأنه إضرار بؤلي القتيل» فجعل التعلق بالرقبة قبة طريقاً شتا 
وَلِسَيْدِهِ بيع لها وَفِدَاؤُةُ كالمرهون. بالْأقَلٌ مِنْ ' قيْمته وَأَرْشِهَاء أي إذا أراد السيد 
فداءه فداه بذلك» لأنه إن 00 تسليمه؛ فإذا لم يسلمه؟ 
طولب بقيمته» وإن كان الأرش أقل ؟ فليس للمجي عليه إلا ذلك» وَفِي الْقَوِيمٍ 
بأَرْشِهاء بالغا ما بلغ لأنه لو سَلْمَهُ ! رعا بيع بأكثر من قيمته. 


فرعٌ: تعتبر القيمة يوم الجناية, وقيل: يوم الفداء. 


وَل يتعَلقَء يعن الأرشء بلميه مَعَ رَه في الْأظْهَرِ لأنه لو تعلق بالذمة لما 
تعلق بالرقبة كديون المعاملات الى تثبت في ذمته» والثاني: نعم؛كالمال فتكون الرقبة 
مرهونة» ومحل الخلاف كما قال 0 إذا اعترف السيد بالجناية وإلا فينقطع: أن 
الأرش يتعلق بذمة العبد, وَلَوْ فداه ثي ثم جت سَلْمَهُ يم أو قدَاهُ لما قلناه فيما إذا 
حنی أول مرة ولو جنی ثانياً قبل الداع بَاعَهُ 0 أي في الجنايتين وَوَرّعَ الثمن 

على أرش الحنايتين» أو فَدَاهُ بالكل مِن و قَيِمَتِه و ا شَيْن» أي علىالجديد لما سلف» 
وَفِي الْقَديْمِ: الأَرْشينِ لما سلف أيضاًء ولو أغتقة أ ا وَصَحُحَْاهُمَا أو قله 
داه بالأقل أي وحؤبا وق قدره طريقان احدهم] طرد القولين اللذكوريسن: 
وأصحهما القطع بأقل الأمرين لتعذر البيع وبطلان زيادة راغب. وهذا معنى قوله 
(بالأقل)» وَقِبْلَ: الْقَوْلان, ولو هرب أي العبدُ الجاني أَوْ مات بَرئ سيد إلا 
إذا طُلِب فَمَنَعَهُ ا يصير بذلك مختاراً للفداءء ولو اخختارَ الْفِدَاءَ فَالأصَحّ: أن 
له الو جوع وَتَسْلِيْمَةُ لأنه وعدٌّء واليأس لم يحصل من بيعه» والشاني: يلزمه الفداء 
بذلك» ولا يقبل رحوعه لالتزامه» وأحرى الإمامٌ ا لحلاف فيما إذا قال: أنا أفديه 
وهو أبعد لاحتماله الوعدء وموضع الخلاف ما إذا كان العبد حياً» فإن مات ؟ فلا 
رحوع له بحال» ويغډي م وَلَدٍِ بالأقل» أي من قيمتهاء والأرش لأنها غير قابلة 
للبيع» والأصح: اعتبار قيمة يوم الحناية» وقيل: يوم الاستيلاد. وَقيْلَ: الْقَوَلآَنَء أي 
السابقان في القِنَ» لكن الفرق لائح» وهو أن القن قابل للبيع» وقد يوجد راغب 


لاع 


ا تاب الديات: باب مُوجبات الْدَيةِ وَالْمَاقِلَةِ وَالْكَفَارةٍ 


. بالزيادة؛ والمستولدة غير قابلة للبيع» وَجِتَايَاتَهًا كَوَاحِدَةٍ في الْأَظْهّرء لأن استيلاده 
إتلاف» ولم يوحد إلا مرة واحدة» لق إلا فدية واحدة» كما 3 جحنى العبد 
جنايات ثم قتله سيده؛ والثاني: يلزمه لكل جناية فدای لأنه منع من بيعها عند 
الجناية الثانية كما قي الأولى» والثالث: إن فدى الأول قبل حنايتها الثانية» لزمه فداءٌ 
آخخر» وإلا فواحدة» وإذا ألزمناه فداءٌ واحداً اشترك فيه المح عليهما أو عليهم على 
قدر جناياتهم لتعيبنه طريقاء ثم محل الخلاف فيما إذا كانت الجناية الأولى كالقيمة 
أو أكثر أو أقل» والباقي من القيمة لا يفي بال حناية الثانية» وأما إذا كان أرش جناية 
الأولى :دو ن القيمة وفداها به وكان الباقي من قيمتها يفي بالجناية الثانية فداها 

بأرشها قطعاء إذا قلنا: الواجب اَل الأمرين» أما إذا قلنا: إنه يفديها بالأرش لزم 
السيد الأرش بالغا ما بلغ. 


قصنل: في الْحَييْن غر إن فصل م بجتايَة في حَيَاتِا أو مَوِْهًالحديث أبي 
هريرة الثابت في الصحيحين [ إفتتلت امرأتان من هُذَيْلء فْرَمَتْ إِحْدَاهمَا الأحرّى 
بجر فَععلتَهًا وما في بَطْيَهًا فاختصموا إلى me‏ 


7 
27 
007 


أن دية جنها غر عبد أو وليدة و وَقَضَى ب بدِية فال عَلَىعَاقَلتِهَا وورثها رده ومن 

مَعَهُّم. .. الحديث بطوله]""" هذا إذا مات في حياتهاء وأما إذا انقصل بعد موتها 
من الضرب» فلأنه شخص مستقل فلا يدخل في ضمانهاء والمقصود بالجناية ما يۇر 
في اجنين هبن ضرب وايجار دواء ونحوهماء ولو ماتت الأم و لم ينفصل حنين؟ لم يجب 
على الضارب شيء» وَكذا إن ظَهل فا بلا انفصال في المح لتحقق وجوده» 
والثاني: لايجب» بل لابد من الانفصال التام ليستقل» وما لم ينفصل يكون كالعضو 
من الأم» وقياسا على انقضاء العدة وسائر الأحكام» وَل فلا أي وإن ماتت الأم 


(۱۹۷) رواه الباري.في:الصحيح: كتاب الطب: باب الكهانة: الحديث (1/58ه ووهلاه 
و0٠/ه)»‏ وني كتاب الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد: الحديسث 
.)1۷٤٠(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب دية الجنين ووحوب الدية: 
الحديث )۱1۸۱/۳٤(‏ وما بعده. 


كاب الديّات: باب مُوجبات اة والْعَاقلَةِ وَالكقارَق ا ااا ١881‏ 
وم ينفصل الرلد ولم يظهر ؟ فلا غرة؛ لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا نوحب شيئا 
بالشك او حا أي وإن انفصل حيّاء وَبَقِيَ رَمَاناً بلا ألم فم مات قلا ضَمَان لأن 
الفلاهر أن موته بسبب آخخرع لانت حجن رج أذ م الئة وتات قي . 
لأنا تيقنا حياته فأشبه کک ولو أَلقَتْ جني جين فَغرّتَان, لأن الغرة متعلقة 

باسم اجنين فيتعدد بتعدده أ ويّداً غرف لأن له حصل بوجود الحنين. والغالب 
علىالظن أن يده بانت بالجناية» ركذا لخم قال الْقوَابل: فيه صُوْرَةٌ حَنِية أي لا 
يعرفها إلا أهل الخبرة لوحوده» قِبْلَ: أو لاء قُلْنَ: لو بَقِيّ لَتَصَوْر كما تنقضي به 
العدة» والمذهب: لا غرةكما لا تصير به أم ولد» وقد سلف إن يضاح ذلك في باب 
العدد» وَهِي عَبْدَ أو امه للحديث السالف أول الفصلء ن أي فلا يقبل من لا 
تمييز له؛ لأن الغرة الخيار؛ ومن لا تمييز له لا حيار له» لأنه يحتاج إلىمَنْ يكفله ملم 
من عَيْبِ مَبِيْعِ لأن المعيب ليس من الخيار» نَعَم: لو رضي بقبوله حازء والأصح: 
بول كييْرٍ لم يَعْجرْ بِهَرَم لأنه إذا لم ينه إلى اللهرم؛ هو من الخيار؛ وعدا هو 
النصوص» والثاني: لايقبل بعد عشرين» لنقص الثمن حينئذ» يشرط بُلْوعْهَا نملف 
عُْشْرٍ دِيَة أي وهي حمس من الإبل» روي عن عمر وزيد بن ثابت ولا مخالف 
ہا قن قُقِدتْء يعن الغرة فَحَمْسَةٌ أنْعِرَةِ لأنها مقدرة بالخمس عند 
وجودها فعند عدمها يأحذ ماكانت مقدرة به» وَقِبْلَ: لا يشرط أي أن تبلغ الغرة 
نصف عشر الدية لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبرء فَلِْفَقَدٍ قيْمََهًاء أي على هذا 
الوجه كما لو غصب عبد فمات» وَهِي) يعي الغرة» لوَرَكَةٍ الْجَِيْنِه أي لو انفصل 
حي ثم مات لأنها دية نفسء وَعَلَىعَاقلَةٍ الْجَانِي» لحديث أبي هريرة السالف أول 


(194) قال البيهقي: (ذَّب الشَاِعِي إلى نها - الْعَاقِلَة - تحمل كلْمَا كر وَقَلٌ؛ لأنّ رَسُولَ 
الله ب لما حَمَلَهًا الأكثرٌ دل على تيلها لايس قال: وَقضَى رَسُولُ الله ل ِي 
الْحَبيْنٍ بعرو وَقَضَى به عَلَى الْعَافِلَة وَذَلِك نِصفْ عُشر الديّة. وَكَالَ: اترك اْيقيْنَ أن 


كتاب الديات: باب ما تحمل العاقلة: الأثر ١5854(‏ و154549و15857). 


8 ا __كِتَابُ الديّات: باب مُوجبات الْديةٍ وَالْمَاقِلَةٍ وَالْكَفارة 


الفصلء وَقِيْلَ: إن تمد فَعَلَيْه أي على الحاني بناء على أنه يتصور في ذلك العمد 
ا محض» والأصح: أن ذلك لايتصورء لأنه لا يتحقق وجوده وحياته حتى يقصد. 

فَرْعٌّ: إذا فقدت الغرة وقلنا: ينتقل إلى خمس من الإبل غلظنا إن كانت الحناية 
شبه عمد بأن تود حُقَةٌ ونصف» وجذعة ونصف وخلفتان» ولم يتكلموا في 
التغليظ عند وجود الغرة لكن قال الروياني: ينبغي أن يقال تحب غرة قيمتها نصف 
عشر الدية المغلظة» قال الرافعي: وهذا حسن. 

قصل وَالْجَيْنُ ايودي أو النصرانيء قِيْلَ: كَمُسْلِمِ لأنه لاسبيل إلىالإهدار 
ولا إلى تحرئة الغرة؛ وقيل: هدر 83 E NS‏ 
لا يسوى بين المسلم والكافر في الديةء والتجزئة ممتنعة» والأصح: غَرَةٌ كثلث غرَةٍ 
ملم كما أن دية اليهودي أو النصراني كثلث دية المسلمء وَالرَقِيِق عُشْرٌ قِيِمَةٍ 
أ لأن الغرة معتيرة بيشر ما يضمن به الأم فيما إذا كان الجنين حرّاء فكذا إذا 
كان رقيقاً يعتبر بأمه فيجب عُشر قيمتهاء يَوْمَ اْجنايَةِ لأنه وقت الوحوب» وَقِيلَ: 
الإجْهَاض لأن الحناية إذا صارت .نفساً اعتير بدها وقت استقرارها كالجناية على 
العبد إذا أعتق والكافر إذا أسلم؛ قال الرافعي: وحقيقة الوجه الأول النظر إلى أقصى 
القيم؛ لا حرم» قال في الروضة: الأصح المنصوص يعتير أكثر ماكانت من الحناية إلى 
الإحهاض؛ لِسيَدهَاء أي تكون الغرة لسيد الأمة لأنه المالك؛ وعبارة الْمُحَرر للسيد 
رهن چن أن اجن فد یکرت ری براه ره فَنْ گات يعي الأ» 
مَقَطُْعَةٌ يعن الأطراف» وَالْجبْنُ سَلِِمُ قَوْمَتَْ سَلِيِمَةَ في الأصّحٌ كما لو کانت 
كافرة والجنين مسلماً يقدر فيها الإسلام وتقوّم مسلمة» والثاني: لا تقدر فيها 
السلامة» لأن نقصان الأعضاء أمر لقي وقي تقدير حلاف بعد بخلاف صفة الإسلام 
وغيره. 

فرّْعٌ: لو كان الأمر بالعكمن كما إذا كان الجنين مقطوع الأطراف والأم 
سليمة؛ فهل تَقَدَرُ هي مقطوعة الأطراف ؟ فيه وجهان؛ أصحُّهما: لا؛ لأن نقصان ٠‏ 
الجنين قد يكون من أثر الجناية واللائق الاحتياط والتغليظ. 


كاب الديّات: باب مُوجبّات اَي وَالْعَاقلَة وَالكَقارَق ااا ١889#‏ 


وتخو أي بدل الجنين» قله في الأظهرء هذا الخلاف مبئ على أن الرقيق 
هل تحمل العاقلة؟ وفيه حلاف سلف في موضعه. 

فَصلٌ: يجب بِالْقثْلٍ كفارة لقوله تعالى: من قل مُؤيناً خطأ رر 
د زعرج القتل الأطراف والجراحات فلا كفارة فيها لعدم الورود فيهاء 
وَإِنْ كان الْقَاتِلُ صا أو مَجنوناًء أي بخلاف وقاعهما في رمضان؛ فإنه لا كفارة 
عليهما به لعدم التعدي منهماء فالتعدي شرط في وحوب بدل الكفارة فيعتق الولي 
من مالهما كما يخرج الزكاة والفطرة منه»كذا قاله الرافعي هنا تبعاً للقاضي والبغوي 
وحالف في كتاب الصداق» وعللهُ اهلو صخ لتضمن درل ق ملک ثم بق نه 
وذلك لا جوز بخلاف الزكاة والفطرة فإنهما على الفور بخلافهاء ولا يصوم الولي 
عنهما بحال» وَعَبَدا وَذْمَياء كما يتعلق بقتلهما القصاص والضمان» أو دمي وَعَاهِدا 
كالمحطى وأولى خلافاً لابن امنذر» وَمُحْطِئَاء بالإجماعء ومَسيباًء لأنه كالمباشرة في 
الضمان فكذا في الكفارة» بقتل ملم أي تحب الكفارة بقتل مسلم ولو بدَارٍ 
خرب لقوله تعالى: طفن كَان يڻ قزم عدو لَكُمْ وَهُوَ مين تحير رة 
موی4" امعنى على ما نقل عن الشافعي وإن کان من قوم عدر لكم؛ ٠‏ وَذمّي» 
لأنه آدمي مضمون» وَجَيِيّنء لا قلناء قال ابن المنذر: ولا أعلمُ فيه حلافاً بين أهل 
العلم» وَعَبْدٍ نميه ا الكفارة علىمن قتل عبد نفسيه لحق | لله تعالى بخلاف 
الضمان فإنه إذا وحب وجب للسيدء ونفسه» أي وتحب الكفارة أيضاً على من قت 
نفسهٌ وتخرج من تر کته» لأنه معصوم كغيره ويْحرَمٌ عليه قتل نفسه كما يُحرّم على 
غيره؛ وَفِي نفسره وَجْة أي أنها لا تحب عليه إذا فعل ذلك كما أنه لا يجب عليه 
الضمان» لا امْرأٍَ وَصبِي حَرييْنِه أي وإن كان يحرم قتلهما؛ لأن المنع من قتلهما 
ليس لحرمتهما ورعاية مصلحتهماء وذلك لا يتعلق به ضمان» وإنما هو لمصلحة 
المسلمين حتى لا يفوتهم الارتفاق بهم وباغ» لأنه غير مضمون فأشبه الحربي» 


.۹۲ / النساء‎ )١99( 


o۹4‏ كاب الديّات: باب مُوجبات دة وَالْعَاقِلَةٍوَالْكَفارة 


وصائلء لما قلناه» ومقتص هنف أي وجب القصاص على شخص فقتله الملستحق» م 
تحب على المستحق كفارة ولاتحب أيضا في قتل المرتد وقاطع الطريق والزاني الحصن. 


فَرْع: الجلدُ إذا حرى على يده قتل غير مستحق» لا كفارة عليه؛ لأنه سيف 
الإمام وآلة سياسته(” 0( ْ 


فرْعٌ: إذا أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بالعين» فلا قصاص» وإن كانت 
العين حقاء لأنه لا يفضي إلى القتل غالياً» ولا يعد مهلكاء والفاعل لذلك التأثير 


مر يما 


هو الله تعالى» ثم قيل: تتبعث جواهر لطيفة غير مرلية قحل السام فيحلق الله 


(۲۰۰) فَائِدةٌ: لا على ين الإمَام ودم حار من غير حق: 

٠‏ © قُلْت: في هذا القول نظر ! وفيه تفصيل؛ على أن يكون الإمام إمام عدلء استقام 
على منهاج النبوة في سياسة الرعية. ثم أن في الحكم المعين احتهادٌ له» بيذل أقصى 
الجهد في التحري عن حقيقة الدّم. وإلا فإن حُرْمَة دم المسلم عند الله عظيمة» وفي 
الحديث عن عبدا لله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أن النب' ول قَالَ: رال الدّنيًا 
هرن عَلَى الله مِنْ قتل رجحل ملم ]. رواه الترمذي في الجامع: ما جاء في تشديد 
قتل المؤمن: الحديث (114). فلا تصح الفكرة: بأن يخلى بين الإمام وبين دم 
فلان مع الله عَرّ وَحَلَّ وأن يخطئ الإمام بالعفو حير من أن يخطئ بالعقوبة. ولقد 
أجمع الصحابة على موقف عبدالرحمن بن أبي بكر حين قال لمعاوية بن أبي سفيان 
قاطعاً كلامه؛ قال عبدالرحمن: رانك وا له لَوَدَدْتَ انا وَكلْنَاكَ في أمْر ايك إلى 
الله وا وا ل لا قعل وا له وه هذا الأ - العيلآقة - شورى» أو رها 
شل سذ وفازية ان عط ج ا 

@ أما إذا كان الإمام إمام جور أو أمير ملك عاض» أي فيه الظلم» فإن سيف الحاكم 
يتحمل الدية لا محالة» ولأهل البح عليه مطالبته بالدية أو القودء ولمم العفوء وهو 
غير مستساغ؛ لأنه سكوت عن حق ورضى بالظلم. 

@ أما إذا كان الأمير كافراء فالجلاد منه» قال الله عر وَحَلَ: ومن يولم نكم 
َر منم [ المائدة / 01 ]» وقاله الله عر وَحَلَ: وون وهم ينكم فأريك هُمْ 
لامرن [ العوبة / ۲۲ » وقال الله عر وَحَلٌ: ومن لهم فأوليك مُمْ 
الظَالِمُونَ) [ الممتحنة / ٩‏ ]. اقتضى التنويه. 


كاب الديّات: باب مُوجبّات الْدية وَالْمَاقِلَةِ وَالْكَفَارَة هوه٠١‏ 
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ا 2211111111 و 
مالك: بأن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره أي ما 
يلي حسده من الإزار» وقيل: ورک وقيل: مذاكيره» قيل: ويصب على رأس الذي 
أصيب بالعين» والذي رححه الماوردي إيجاب ذلك» وبه قال بعض آهل العلم» قيل: 
وينبغي للسلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه ما 
يكفيه إن كان فتيراء فإن ضرره أشد من ضرر المحذوم الذي منعه عمر من مخالطة 
الغاس" 
(۰۱ ۰ عن أ بي مامه هل إن تير ائه سَوع أيه يَقول: ا حنیْف؛ 
بالحرار. فر جب كانتا عله وَعَامر ِن ربيعة ينظ قَالَ: وان سَهْلَ رَحُلاً 
1 : حَسَنَ الجلد. قَالَ: قال لَه عَايِرُ بْنُ رَييِعَة: ما رابت ايوم ولا حلد 
عَذرَاء. قَالَ: رع سل يمكانه: واش وَعْكهُ. فأتىّ رَسُولُ الل يله ؛ عير أن 
ا وا غير ع غك يا رول له. . فتاه رول الله ي. نام و 
سَهْلَ باڍِي کان مِنْ شَأن عَاير. فقال رَسُولْ الله ولق: AEE‏ 
ا ألا كت إن الْعينَ حى ا ] ترا که عار راح سَهْلٌ مع رَسُول 
الل يي ليْسَ به بَأسٌ. رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب العين: باب الوضوء مسن 
العين: الحديث (۱) منه: ج ۲ ص9186. وظاهره الإرسال ولكنه محمول على أن 
أبا أمامة سمع ذلك من أبيه. ا 
@ عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: : ركان ومر العائن؛ فيتوَضاء شم شيل منة 
الح رواه أبو داود في السنن: كتاب الطب: باب ما جاء في العين: الأشر 
110 . ش 
)۲١۲(‏ أخرج البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الحذام: الحديث )٥۷٠۷(‏ عن أبي 
هريرة إنه؛ قال: قال رسول الله يل: [ وور مِنَ الْمَحْذُوم فِرَارَكَ من الأسد]. وأخرج 
' مسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب اجتناب المجذوم: الحديث(1771/117) عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه؛ قال :كان في وَفدٍ تقفو رَحُلٌ مَحْذُومٌ فَأرْسَلٌ ليه ابي : 
[ إنا قد بَايْنَاكَ فَارْحعْ ]. قال ابن حجر في الفتح: شرح الحديث السابق؛ أحرج 
' الطبري من طريق معمر عن.الزهرئي: أنّ عُمَرَ قَالَ لِمَُيْقيب: (اممُلس يني قيْدَ شج. 
وقال: أثر منقطع. 


۹ كاب الديّات: اب مُوجبّات الْديَِ َالْعَاقلَةِوَالْكَفَارَةٍ 


وَعَلَى كل مِنَ الشركاء كَفَارَةَ في الأصَح» كالقصاص» والثاني: على الحميع 
واحدة ككفارة قتل الصيدء رهي کظهارء أي فيجب عليه أولاً عتق رقبة مؤمنة» 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين للاي کن لا إطْعَامَه أي عند العجز عن الصوم» 
في الأَظَهّرء وجه القائل بالإطعام القياس على كفارة الظهار» ووحه الأظهر أن 
الأبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس ولا يحمل المطلق على المقيد إلا 
في الأوصاف دون الأصل» كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرافق في 
الوضوءء و لم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء فعلى هذا لو 
مات قبل الصوم احرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان» والقول 
في صفة الرقبة والصيام والإطعام إن أوجبناه على ما سبق في الكفارات. 


روع نعم بها الَْصْلٌ: من قر بقل آدمي عمداً ثم رحع قبل رجوعُة بالنسبة 
إلى الصوم دون الإعتاق والإطعام؛.لأنهما حقّان لآدميء» بخلاف الصوم قاله والد 
الروياني احتمالاً لنفسه. ومن مات وعليه كفارة قتل ولم يقدر على العتق» قال ٠‏ 
الروياني: الظاهر أنه يُطْعَمْ عن وإن كان الصوم لا بدل له قال: فإن كان هذا 
المكفر شيخاً هرما ل يجز له الإطعام لحواز أن يتمكن من العتق» قنال: وقد قيل 
بخلاف ذلك؛ والأصح الأول؛ فإن اعتبرنا حال الوحوب أَطْعِمَ لا محالة. 


َي وَالشَهَادةٍ على الدّمٍ كذا تَرْحَمَهُ الشافهي وَالأكتْرُون وَهُوَ متيل عَلَى 
الأمور الثلاّقه وَاسفمَسَُ الرَافِِي في الْمُحَرّرِ بحَديث [ اة على الْمُدعِي وَاليعِينُ 
عى الُْدْعَى علي إلا في لقاع" رفي إسشتاوو إن وَلْقَسَامَةُ بح الْقَافِ 
ملم لِلأيِمَان؛ وَقَِلَ: للأوَكِ وول مَنْ قَصَى بها لود بن فة ِي الاه 
رة الشارع في الإسلام. ) ) 

ی ف و یا هه د ا 
وش رة لاختلاف الأحكام بذلك؛ ويصف كل واحد من ذلك إن أطْلَقَ» يعني 
الولي» اسْتفْصلَهُ الَْاضِيء أي استحباباً؛ وقيل: وُحوباء وَقِيْلَ: يُعْرِضُ عَنْهُ أي فلا 
يستفصله؛ لأنه ضرب من التلقين» ومنع الأول؛ كونه تلقيناًء بل التلقين أن يقول 
له: قل قل عمداً أو خطأًء والاستفصال أن يقول له: كيف قتل ؟ وَأَن يُعْيّنَ 
الْمُدُعَى عَلَيْهِ فلو قَالَ: قله أَحَدُهُم أو أحد المدعى عليه لا يُحَلْفُهُمُ الْقَاضِي ' 
في الأصح اا کار اکن ديناً على أحد رحلين» والفاني: يجيبه القاضي 


)۲٠۲(‏ رواه الدارقطيٰ في السئن: كتاب الأقضية والأحكام: باب ف المرأة تقتل إذا ارتدت: 
الحديث (51) منه: ج 4 ص۲۱۸. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب القسامة: 
الحديث (1593177). في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالير: ج ٠١‏ 
ص37: الحديث (۲۱/۷۲۷)؛ قال ابن عبدالبر: وهذا الحديث وإن كان في إسناده 
لين؛ فإن الآثار المتواترة في هذا الباب تعضده. 
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١4‏ ماب دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَةٍ 


إلى ذلك للحاحة؛ لأن القاتل يخفي القتل» ويعسر على الول معرفته ولا ضرر عليهم 
ف يمين صادقة» وَيَجْرِيَانَ في دَعْرَى عَصلب وَسَرِقَةٍ وَإنلآفي. أي وكذا أعذّ ضالةٍ 
على أحد رجلين أو رجال؛ ولا يجريان في دعوى قرض وبيع وسائر المعاملات على 
المذهبء لأنها تنش باختيار المتعاقدين وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه» 
وَإنْما تسم د يعي الدعوى» مِن :مكلف رې أي فلا تسمع دعوى صي وبحنون 
وحربي» عَلَى م ميلو أي وهو المكلف الملتزم فحرج الصبي والمحنون» ويدحل في 
المكلف المحجور عليه بالسّفه والفلس والرقيق. 

ولو ادْعَى الْفِرَادَهُ بالل نُمّ عى عَلَى خر أي الشركة أو الانفراد» لم 
تمع لايك لا فيه 5 تكذيب الأولى ومناقضتها؛ اللَهُمٌ إلا أن يصدقه القاضي في 
دعواه الثانية؛ فالأصح: أن له فوا لأن الحق لا يعدوهماء ويحتمل كذبه في 
الأولى وصدقه في الثانية» وقوله (َمَ عى عَلَى آحر) هو أعم من قول الحاوي ثم 
شركة آحر» أو عدا وَوَصَفَهُ ْول يطل صل الدُغرى في الأظهّر, لأنه قد 
يظن الخطأ عمد فعلى هذا له ويمضي حکمه» وقال ابن 51 لابد 
من تحديد الدعوى بالخطأء والثاني: تبطل» لأن في دعوى العمد اعترافاً بأنه ليس 
.مخطئ فلا يقبل رجو عه ع ْ 


فَصل: وت الْقَسَامَةٌ َقَسَامَةٌ في الْقَعلٍ محل لوش ما سيأتي» وبه قال مالك وأحمد 
لاف لأبي حنيفة؛ فإنه قال: لا اعتبار باللوث ولا نبدأ ييمين المدعيء وَهُوَ يعني 
اللوث» قري عق الْمُدّعِي مأحوذ من اللوث وهو القوة» وقيل: من الضعف؛ 
فكأنه حجّة ضعيفة» بأن وجد فل أي أو بعضه» في هَحلَةء أي منفصلة عن البلد ٠‏ 
الكبير» أو قَرَيَةٍ ف لأغدائی لأن قصة عبدا لله بن هل الآتية هكذا كانت» 
فإك أَهْلَ بير أعْدَاءُ الأنصّار ویشارط أن لا يُساكن العدو غبرهم وإلا فرعا قله . 
غيرهم» واعتبير الشافعي المخالطة كما نقله التميمي في كتابه المسافر وجمهور 


هدم اس بي 


الأصحاب. أو تَفْرّقَ عَنَهُ جَمُْ أي في دار دخلها عليهم ضيفاء أو دخلها معهم 


کاب دغرّى .اندم اقسا 5 8 1۹4 


لحاجة أو مسجد أو بستان أو طريق :أو صتحزاءا أو راز هخم "على بعر كلم تفرقوًا أ 
عن قتيل لقوة الظن هنا أيضاً.. 

ولو ابل صفان تال وَاكُشَفُو أ عن قل قن التَحَمَ َال أي أو كان 
يصل سلاح أحد انين إلى الآحر» لوث في حَقّ الصف الآخرء لأن الظاهر أن 
أهل صدّه لا يقلته؛ إلا في حَقّ صف آي وإن لم لتحم قتال» ولا کان يصل 
سلاح؟ فاللوث في. احق آهل مف وَسَهَامَةٌ القذل» :الوااجدء لوث الأن قوله: يغلب. 
على الظن صدقه» سواء تقدمت شهادته عل الدعوى أو تأخرت» حزم به في أصل 
الروضةء والرافعي أبداه بذ وهو رأي الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب: أن سيهلها . 
سیل سائر الشهادات+ وكا عَبيْدَ أَوْ سا لأنه يثير ظناء وَقِيْل: برط رهی 
لاختتال التواطى في حالةالاتماع» والأصح: المنع» و احتمال التواطيع كاحتمال 
الكذب في شهادة الواحده وهذا هو الأصح؛في' أصلٍ الروضة» والأقوى في الشرحين» 
زقال في الكبهر: الأشهر-المنع فيما إذا أنوا بمتمعين» وجعله في الْمُحَرَرِ E,‏ 
راا ق اطا ن ال أنه ليس بلوث» ويشترط مع بحيئهم متفرقين» 
أن لا يحضي زمن حكن فيه.الإتفاق على ما صدر منهم» وهو أن يتفرقوا ثم يخبرواء 
وقد حكى صاحب البيان فيه وجهين؛ فإن أكثر الأصحاب على اشتراط ذلك وهو 
ظاهر في المذهبء وَقَوْلُ فَسَقَةٍ وَصِبيَان وَكمَار لوت في الأصّحٌ لأن الغالب أن 
اتفاق الجماعة الكثيرة على لاما ر: عن شيء کیف کان لا يكون إلا عن E‏ 
والثاني : لا لأنه لا عمل على قوم في الشرع . 

فرْعٌ: من أقسام اللوث لهج ألمينة الخاص والعام بأن فلاناً قل فلاناً كما قال 
البغري. 

ولو طهر لَْتْ؛ َال أحَد بوم قله ُد وكَدْبَهُ الآحَرُبَطَلَ اللَوْثُ لأن . 
الله تعالى أحرى العادة حرص القريب على التشفي من قاتل قريبه» وأنه لا يبرئه 
فعارض هذا اللوث؛ ذ فسقطاء وَفِي قول: لآ لأن في سائر الدعاوي لا تسقط 


1.۰ كاب َعْوَى الدّم وَالْقَسَامَةٍ 
بتكذيب أحد الوارثين حق الثاني فَيَحْلِفْ الْمُدَعِي خمسين يمينا ويأخذ حقه من 
الدية» وقيل: لا ييطْلُ کارب فاميق» لأن قولهُ غير معتبر في الشرع» والأصح أنه 
لا فرق بينهماء فإن قول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لإنتفاء التهمة. 

وؤ قال أَحَدُهُمَا: قله َد وَمَجْهُول وَقال الآحر: قله عَمْرُو وَمَجْهُولٌ 
حَلّف كل عَلَى مَنْ عَيّنَكُ لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عيّنه الآحر ٠‏ 
وكذلك بالعکس» وَل ربع الدية ا بأن الواحب على من عيّنه نصف الدية 
وحصته منه النصف» ولو أنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اللْوْت في حَقَدِ فَقَالَ: لَمْ أكن مَعَ 
الْمُتَفرَقِيْنَ عن أي عن القتيل» صُدّقَ َيِه لاحتماله؛ وَعَلَى الْمَذَعِي البينة. 

َو فهر لوث بأل قعل ون عَم وَحَطٍَ قلا قَسَامَةَ في الأصّحٌ» لأن مطلق 
القتل لا يفيد مطالبة القاتل» بل لا بد من ثبوت العمدية؛ ولا مطالبة العاقلة» بل لا 
بد أن يثبت كونه خطأً أو شبه عمد والثاني: نعم» لأنه إذا ظهر القاتل حرج الدم 
عن كونه باطلاً مهدراء ولا يُقَسَمُ في طرفي لأن النص ورد في النفس وهي أعظم 
من الأطراف» ولهذا اختصّت بالكفارةء فلا يلحق بها الأطراف» وَإتَلآفهٍ مَالء لما 
ذكرناه وكذا فی الحراحات إلا في عَبْدِ في الأظّهرء بناءً على الأظهر ا أن 
بدل الْعَْد*“ تحمله العاقلةء ر النفس كالقصاصء والفاني : 
لا قِسَامّة فيه بناءً على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملتحق بالبهيمة . 

َْعٌ: ادير والمكاقب وام ولد ْله سواة. 


صل : وَهِي» تعن القسامة, أن يَحْلِف الْمُدُعِي عَلَى قَثل اذْعَاهُ حَمْسِيْنَ 
ا لحديث مهل بن أبي حَقْمَة في الصحيحين”'' "© كما ذكرته في الأصل بطوله 


(#) في النسححة :)١(‏ العبد بدل العمد وهو تصحيف. 1 

٠١ 4(‏ عَنْ سَهْلٍ ن أبي حَْمَة؛ هو وَرِحَالَ ين كَبراء قوي ا علا ٿه بن سه وَمُحَيصَة 
حرجا إلى حير من جه أصَاتهُمْ. عبر مُحَيْصَةُ أن عبد له ميل وطرح في قير - أذ 
عَيْنِ - فأتى يَهُود؛ فقال: انتم وا له قَتلتمُوهُ ؟! قالوا: ما َتنا وا له ! م أقبل» حى 


>> 
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وهو مُحصّص'ْ لِعُمُومٍ الْحَدِيْث الآتِي في بابه [ البيّنة عَلَى الْمُدعِي وَالْيويِنُ عَلَى 
المَدعن غلم 009 وود جاء استثناءٌ القسامة كما تدم اول الباب؛ ولأن حنبيّة 
الْمُدّعي قويت باللوث فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهداً في غير الدم» وكيفية 
اليمين كما في سائر الدعاوى» ويقول في بمينه: لَقَدْ فيل هَذَا ويشير إليه أو لقد قبل 
فلن بن فلآن وَيرْقمٌ سه إن كان غائباً منفرداً بقتله ما شا رکه فيه غيره» ويذكر 
ا شبه عمل وَلاَ ترط مُوَالاتَهًا عَلَى الْمَدْهَبِي لأن الأَئِمَانَ 
مِنْ حنس الْحُحَح والتفريق في الحجج لا يقدح كما إذا شهد الشهود متفرقين» 
وهذا ما أورده أكثرهم» وقيل: تشترطء لأن للموالاة وقعا في النفس وأثرا في الزحر 
والردع» وهو الأشبه في اللّعان» ويمكن الفرق بأن اللعان أولى بالاحتياط من حيث 
أنه تتعلق به العقوبة البدنية» ومن حيث أنه يختلٌ به النسب وتشيع الفاحشة» ولو 


قم على كَرْمِو؛ در لم فانبل هو وأعوة حْرَيْصَةٌ - وهر أكْيُْ نة - وَعَبْدلحْمَنِ 
بن سهلل. ذهب كلم - وهو النِي کان بعر - قال ابي ا ُحيِصّة: [ كب 


کی ] رید لسن کلم حُوَيْصَة؛ م نكلم مُحَيِْصَةُ. فَمَالَ رَسُولُ الله يل: [ ئا أن 


ر 


یدوا اکم ولا أنا ترا بحرب] َكب رَسُول اله و لهم بو. فَكّقَب: ما 
لاه ! قال رَسُولُ الله ب لحريصة وَمُحَيِصَة علدا حسن: [ أَنَحلِفُونَ وَتمسْتَحِفُونَ 
دم صَاحِِكُمْ؟ ] قاوا: لآ قال: [ ققحف لَكُمْ يَهُودُ ؟ ] كلوه سوا بشتليين. كود 
رَسُولُ الله ِن عنده مائة ناقةٍ حَتَى ديلت الدَارَ. قال سهل: ف ركضتيي مِنهًا ناقة). 
آزواه البحاري في الصسيع: حاب الأحكام: باب ات الاك إل عمال ادف 
(؟719). ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب القسامة: الحديث .)١579/١(‏ 
وفي رواية قال: [ أنسْتَجِون فلكم - و قَالَ صَاحِبَكُمْ - بایان حَسِْيْنَ مِنَكُمْ؟ ] 
رواه البخماري في الصحيح: كتاب الأدب: باب إكسرام الكبير: الحديث (11147 
و47 .)7١‏ ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: الحديث ١(‏ و؟15379/9). 

)39١5(‏ تقدم في الرقم .)۲٠۳(‏ ورواه الزمذي في الجامع الصحيح: كتاب الأحكام: باب ما 
جاء في أن البينة على المدعي: الحديث (١١٤١١)ء‏ وقال: في إسناده مقال. وأخرحه 
لبعاري في الصحيح: عن ابن عماس يلظ [ أن رول الل ل قى أ لين َلَى 
الْمُدُعَى عليه ]: كناب الرهان: الحديث (58614). ٠‏ 


1.۲ كاب دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَةٍ 


a e‏ 1 إِغْمّناءٌ بنى» أي فلا يجب الاستئناف, أما إذا لم 
يشرط الموالاة فظاهرء وأما:إذا اشترطناها فلقيام العذر . 


فَرْعٌّ: إذا عل القاضي أو مات في أثنائهاء فالأصح: أن القاضي الثاني يستأنف 
منه الأعان» وحكى عن نصه في الأ أنه يكفيه البناء وصححه الروياني. 


وَلَؤ مات لَمْ يبن وارثة عَلَى المج لأن الأنِمَانَ كالْحُحَّةِ الرَاجِدَةِ ولا 
يجوز أن يستحق أحد شيئاً بيمين غيره؛ وهذا ما نص عليه في المختصرء والثاني: 
البناء؛ وهو قول الحضرميء وَلَوْ كان للْقِفِلٍ وَرَنَةَ ورْعَتْ بحسب الإرشء لأ 
الذي يثبت بأعانهم يقسم عليهم كذلكء وَجُبرَ الْمُنَكسِرُ لأن اليمين الواحدة لا 
تتبعض» وفي قَول: يَحْلِفْ کل ا لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة 
في غيرهاء وهذا ا على أن الديّة تنبت للوارث ابتداء» والأول مبيّ على 
أنها ثبت للمقتول ابتداء وأحاب الأول عما استدل به صاحب هذا القول: بأن 
اليمين الواحدة لا يمكن- قِسْمْتَهًا بخلاف أمان القسامة» ولو نكل أَحَدُهُمَا حَلّف 
لخر حمسن لأن الدية لا تستحق بأقل منهاء ولو عاب حَلّف الآخْرُ حَمْسِينَ 
واد حص ولا أي وإن لم جلف صر ابي فإذا حضر حلف ما يخصه. 
َالْمَذهَبُْ أن يَوِيْنَ الْمَُعى عَلَيِْ بلا رث وَالْمَرْدُودةُ عَلَى الْمُدْعِي أو عَلَى 
الْمُدَعَى عَلَيْهِ مَعَ لوث وَالْيَِيْنْ مَعَ شَاهِدٍ حَمْسُونُ أما في الأولى: وهي ما إذا 
اذّعى القتل بغير لوث» وتوجهت اليمين على المدعى عليه؛ فلأنها يمين مسموعة في 
دعوى القتل» فتعددت كما إذا کان ق لوث» فإن التعدد ليس للوث بل لحرمة الدم؛ 
واللّرْثْ إنما يفيدُ البداءةً بالمدّعيء بدليل أنه لو نكل حُلّفَ المدعى عليه مسين ينا 
ومنهم من قطع به ذكره الرافعي في كلامه على الوجيز وأسقطه من الروضة؛ 
والطريق الثاني فيها؛ حكاية قولين وجه التغليظ ما قلناه» ووجه مقابله: أنها يمين في 
حانب المدعى عليه لقطع الخصر مة فلا تَعْلّْظ بالعددكسائر الدعاوي» وأما في الثاثية ؛ 
وهي ما إذا نكل المدعى عليه فردت عليه؛ فلم أ فيه حكاية طريقتين اسنلا بل 


كاب دَعْوَى الدّم وَالْقَسَامَة 1۳ 
حكاية قولين» وكذا في الرابعة» ولم يذكر هو في الروضة طريقة قاطعة بذلك» وأما 
الشالشة: فالأصح القطع فيها عا ذكرةٌ لقوله اا [ فتبرئكم يَهُودُ بين 
يَويْناً]" © جعل أيمان المدعى عليهم بعدد أمان المدعين؛ والثاني: طرد القولين؛ لأن 
نكوله يبطل اللوث فكان كلا لوث» وقوله (حَمْسُون) هو حبر للمسائل الأربع 
المذكورة؛ وقوله (وَالْمَرْدُودَةُ عَلَى الْمُدّعي) مراده إذا لم يكن ثم لوث؛ فإنه إذا كان 
فهي له ابتداء. 

وجب بِالْقَسَامَةٍ في قل الْخَطًَا أو به الْعَمْدِ دِيَة على الْعَاقِلَِ أي ففة في 
الخطأ ومغلظة في شبه العمل في الْعَمْد عَلَى الْمُقِسَّمِ عَلَيْهِء أي ولا قصاص لأنه 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَادَمٌ أطلق أيجاب الدَيةٍ حيث قال: ر أن دوا صَاحِبَكُم؛ وَإِمّا 
أن يُؤوْنُوأ بحر ] متفق عليه" وَفِي الْقَِيْمِ قصاص, لقوله يل [ لفون 
وَتَسْتَحِقُونَ دم صّاحِكُمْ ] أي دم قاتل صاحبكم» متفق عليه" '"» وأحاب الأول: 
انا نضمن يسبب قتل صاحيكم. - 

وو اذى عَمْدا بوث عَلَى تة فَحَصْرَ أحَدُهُم أَفْسَمَ عَلَيِْ مسين وَأَحَدَ 
لت الي أي على الحديد والقديم له القصاص منه إن حَصرَ حر أي وأنكر 
أَقْسَمَ عَلَيْهِ حَمْسِيْنَ لأن الأمان السابقة لم تتناول الثاني» أما إذا قر فإنه يقتص 
منه بإقراره إن كان القتل عمدا بشرطه ولا قسامة» رفي قَوْل: خا وَعِشْرِين» 
لأنهما لو كانا حاضرين لأَفْسَمّ القاضي مسين عليهما جميعاً فحصة الواحد من 
الخمسين النصفء إن لم يكن ذَكَرَةُ في الأَيْمَانء ولا ينبي الاكْتفاءً بها بماءً 
عَلَى صِحَة الْقَسَامَةٍ في عة الْمُدَعَى عَلَيْهِ وهو الأصَح» ووجه الصحة ف القَسَامَة 
ق ال القيامن ع ال :ووه اة شن القمناحة: 

وَمَنِ اسَْحَق َدَلَ الدّم أقْسّمَ أي فالسيد يقسم في قتل عبده علىالأظهر الذي 
سلف في أول الباب؛ ولو مُكاتب إقعل عَبْدِو لأنه استحق بدله» ويستعين بالقيمة 


.)٠١4( تقدم في الرقم‎ )٠١0( 


SE‏ كتاب دَغْوَى الدّم وَالْقَسَّامَةٍ 


علىأداء النجوم ولا يقسم سيده؛ بخلاف ما إذا فيل عبد المأذون له فإن السيد يُقسم 
دون المأذون له» لأنه لا حقّ له فيه مخلاف المكاتب» ومن ارت فَالأَفْضَل تأخير 


9٠9 
م بام‎ 


أَقْسّامِهِ ليسم لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأبمان الكاذبة: فَإِن أَقْسّمْ في 
الْرَدٌةٍ صح عَلَىَالْمَدْهَبِني لأن يمين الكافر صحيحة» والقسامة نوع اكتساب الال" ٠‏ 
فلا تمنع منه الردة كالاحتطاب والاصطياد ونحوهماء هذا هو الظاهر المشهور كما 
قاله الرافعي» وقال المزني : لا تصح القسامة ولا يثبت شيء» وحكاه غيره قول ثم 
قيل أن تصحيحهما مب على أقوال الملك» فإن قلنا بالبقاء فيصح» أو بالزوال فلاء 
أو بالتوقف فنعم في الأصح» وهذه طريقة مرجوحة: والأظهر عند الأكثرين إطلاق 
القول بالصحة وتنزيل الدية منزلة ما يكتسب بعد الردة من احتطاب ونحوه ومن 
لا وارث لَه لا قَسَامَة فيه أي وإن كان هناك لوث إذ*2 تحايف بيت المال غير 
مكن؛ لكن ينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه . 

صل: إلا ت وجب لاص فوا از ديه ا ساتي في بی قل 
ويثبت أيضاً بدكول ET‏ ن ا وَالْمَال بلك أو برَجُلٍ وَامْرأنيِنٍ 
َو وَيَِيْنِه لما سيأتي في بابه» وقوله (وَالْمَال) بابر عطفاً على القصاصء وَلَوْ عَقَى 
عَنٍ الْقِصّاص يقل لِْمَال رَجُلْ وَامرأتان لَمْ بقل في الأصّح» مراده إذا عفى 
مستحق القصاص عن القصاص ليدعي امال ويقبل منه في إثباته رحل وامرأتان لم 
يقبل منه ذلك في الأصح» لأنها في نفسها موجبة للقصاص لو ثبت» والثاني : يقبل 
منه» لأنه لا قصاص والقصد المال. ظ 

لو سهد هُوَ وَهُماء أي رحل وامرأنان» بهَاشِمةٍ لها نضا لَمْ يجب أزشها 
عَلَىالْمَدْهَبكذا نص عليه» ونص فيما لو رمى سهماً إلى زيد فمرق منه إلى غيره 
أنه يغبت الخطأ الوارد على الثاني برحل امان ويشاهد وكين» وفيهما طريقان: . 
أحا ما: قولان» ا ثبوت الهشم والحناية على الثاني برحل وامرأتين وبشاهد 


(#) في النسخة :)١(‏ لأن؛ بدل إذه 


كيتاب ذَعْوَى الم وَالْقَسَامَةٍ ee ٠‏ 


ويمين؛ لأنه لا قصاص فيهما. والثاني: المنع؛ لاشتمال الحناية علىما يوجحب القصاص 
وهي في الموضحة في الصورة الأولى» وقتل الأول في الثانية. والقصاص لا يعبت 
برحل وامرأتين؛ وأصحهما: تقريرٌ النصّين والفرق أن الهشم.المشتمل على الايضاح 
جناية واحدة فإذا اشتملت الجناية على 50 القصاص أحتيط لهاء ولم يبت إلا 
بحجةكاملة. وفي صورة مروق السهم حصل جنايتان لاتتعلق*إحداهما بالأخرى» 
تصرح الشاهد بالْمُدّعَى» فلو قَالَ: ضَرَبَهُ سيف فَجَرَحَه فَمَات لم يبت حتی 
7 يَقَول: فَمَات مِنهُ أو قله لاحتمال أن يكون مات بسبب آخخر لا بجراحقه» ولو 
قال: صرب رَأْسَهُ فَأَدْمَاةُ أو فأَسّالَ دَمَهُ تت ذَامِيَة لأنه تصريح .عقصودهاء 


ا فسال دمه؟ ٠‏ لاحتمال 3 السيلان بغيره. 


الموضحة؛ 3 e‏ خصوصة a‏ ر ا 
لقنت رجب بان مَحَلََّا وَقَدْرهَاء يعني الموضحة. 

فصل : ل 
السار ولا يشاهة تأثيرٌ السحر إل أن ول ا سحريّه بنوع كذاء فيشهد 
عدلان أن هذا النوع يقتل غالبا أو نادراً فيثبت ما يشهدان به ويتصور معرفة العدلين 
بذلك فيما إذا كانا ساحرين وقد تاباء أو فرَعْمَا على القول يحواز تعلم السحرء 
والأصح خلافه» وأيضاً الولي إذا ا أنه ا مر بسحره فأنكر ونکل عن 
اليمين فإن الظاهر أن اليمين ترد على المدعي» فإن قلنا يمين النكول كالبينة فله أن 
يحلف اعتمادا على قرينة نكوله أو غيرهاء فقد ثبت القتل به لا بالإقرار وهذا غريب 
إن ثبت الشيء ما هو عنزلة البينة» وإن لم يغبت بها لتعذر علمها به. 

ولو هة لِمُوَرِِْ أي وكان غير أصل وفرع» بجُرْح قبل الاندِمال َم قبل 


(#) في النسحة :)١(‏ لا تبطل. 


۱۰٩‏ كيتاب دَعْوَى الم وَالْقَسَامَةٍ 
لأنه لو مات كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه» وَبَعْدَهُ قبل لاتتفاء التهمة حيتفذء 
وكذا بمَال في مَرَضٍ مَوْتِهِ في الأصّعٌ أي شهد يمال لمورثه في مرض الموت» 
اوسحف الال التهمة ووحه مقابله: أن شهادته لاک له فسا ولا تدفع 
عنه ضررً» لأن المال إإنما يغبت للمريض ثم يرثه وَل قبل شَهَادَةٌ الْعَاقِلَةٍ بفِسُق 
شُهُودٍ قل يَحْمِلُونَهُ أي وهو الخطأ وشبه العمد؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم ضرر 
التحمل» وتقبل e‏ العمد وبينة الاقرار بالخطاء لأن الدية لا 
تلزمهم فلا تهمة. 
وَلَوْ شهد اثنان عَلّى انين تله قشهدا عَلََالأَوليْنٍ بقَتلهِء أي في ذلك انجلسء 

فإن صَدَقَ اولي ؛ الوكين م بِهِماء لسلامة شهادتهما عن التهمة وتسقط شهادة 
. الآحرين» لأنهما صارا عَذويْنِ 00 لكون الأولين شهدا عليهما بالقتل» ولأنهما 

يدفعان عن أنفسهما القتل» أو الآخْرَين أو الْجَمِيِْعَ أو كدب الْجَوِيْعٌ بَطَلَنَاء 
ووجحهه في الثالئة ظاهر» وفي الثانية: أنه 6 لأن من 
شهد بأن القاتل الآخران اقتضت شهادتهما أن لا قاتل غيرهماء: وكذلك بالعكس» 
وف الأولى: أنه بتكذيب الأولين سقطت شهادتهماء وشهادة الآخرين مردودة وإن 
وقعت حسبة» لأنهما صارا عدوي الأولين ومتهمين؛ إذا علمت ذلك فقا ابرض 
على تصوير المسألة: بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقديم TT‏ | 
بد في الدعوى من تعيين القاتل فكيف يسأل المدعي بعد شهادة الفريقين» واحيب 
عنه 1 ا أن صورتها بأن يدعي القتل على اثنين ويشهد بذلك شاهدان 
فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على 0 بأنهما القاتلان وذلك يورث ريبة 
للحاكم فيراجحع الولي ويسأله احتياطا 

وَل قر بَعْضْ الْورََةٍ بعَفو بَغض سقط الْقِصّاص» لأنه لا يتبعضء وَلْوِ الف 

شَاهِدَان في رمان أو مَکان أو آلو أو هة لق للتناقض» وَقيل: لوث للاتفاق 
على أصل القتل» والاختلاف في الصفة ريما يكون غلطا أو نسياناء وقول (وقِيل: 
لَوْثْ) صوابه: وني قول كما صرح به الرافعي . 


هُمْ الوا الإمَام بروج عَلَيْ أي ولو كان جائرأًء وتر الانقيادِ أو مَنع 
حَق توجّة عَلَيْهِم هذا حل البغاة ي الاصطلاح» و ”مو بذلك بحاوزة الحدود» وقيل: 
لطلب الاستعلاء» والإجماع قائم على قتالهيى بشَرْط شوك لهم وتأويْل وَمُطاعِ 
فيْهِم أي فإن كانوا أفراداً فليسوا بغاة» وكذا إذا حرجوا بلا تأويل؛ قال الإمام: 
ولا بد لحصول الشوكة من متبوع مطاع يصدرون عن رأيه؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع 
كلمتهم مطاعٌ وحينئذ فقول المصنف بعد قوله وشوكة ومطاع يقتضي التغاير . 

َرْعٌ: يشترط في تأويلهم أن يكون بطلانه مظنوناء فلو كان قطعي البطلان؛ 
الوق لإطلاق الأكثرين أنهُ غير معتبر؛ كتأويل أهل الرّدّةَ حيث قالوا: امنا أن 
ندفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله َل وصلاة غيره ليست سکن 
لا" ووجه مقابله: أنه قد يغلظ في القطعيات. 


وَقِبْلَ: وَإِمَامٌ مَنصُوبْء أي وإلاً فلا يكون بينهم قاض ووال فتتعطل الأحكام؛ 
ونقله الرافعي عن احديدء ونسبه الإمام إلى الْمَُْمِ لكن في الرافعي عن الأكثرين 
المنع؛ لأنّ علا ضفنه قاتل أهل احمل ولا إمام هم» وأهل صفين قبل نطب إمايه» 
واثر الخلاف في تنفيذ الأحكام لا في عدم الضمان كما أشار إليه الغزالي» وقال 


(00؟) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي: ج ۸ ص5 4 ؟: تفسير الآية ٠١7‏ من سورة 
التوبة. 


11۸ كاب الْبعَاةٍ 


الماوردي: هذه الأمور كلها إنما تشترط في حواز قتالهم» واعتبر الحويي أمرين 
آخرين؛ أن يمتنعوا من حكم الإمام؛ وأن يُظهروا لأنفسهم حكماً. 

وَل أظْهرَ قَوْمٌ أي الْحوَارِج أي وهم صنف من البتدعة كتك الْجَمَاعَاتٍ 
َكْفِيرٍ ذي كرو وم ياوا ترِكُوأء لأن علياً حعل حكمهم حكم أل مدل 
بقوله: (لْكُمْ عَلَيْنا ثَلانّة: لا نحَْعْكُمْ ماحد اللو أن تد كرأ ها اسْمَه ولا نمتعكم 
ايء ما ات أبْدينا في يكب ولا ْم بعال" َعم إن تضرر بهم 
المسلمونء قال القاضي حسين: قال أصحابنا: 000 الضررء والمراد 
بتكفير ذي كبيرة: أن اعتقادهم أنّ مَنْ اى كبيرة من الكبائر فقد كر وحبط عمله 
ولد في النار» وأنّ دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار كفر وإباحةٍء فلذلك 
طعنوا في الأئمة ولم يصِلُوا خلفهم واجتنبوا الجماعات والْجُمُعَات ولا فطاع 
0 9 وإن قاتلوا فحكمهم حكم قطاع الطريق . ظ 

صل: وتقبلٌ سَهَادَة اغاق بناءٌ على أنهم ليسوا بفسقة وَقَضَاءُ قَاضِيْهِمْ فِيْمَا 

يقل اء فاضا إلا أن يِل دِمَاءَناء لانتفاء العدالة إذاً وهي من شرط القاضي» 
قَلْت: ول بكرن من الخطاية لين بقضون لوبهم تيفو ذا قضى 
لوافقيهم كما ترد شهادتهم*» وینقذ كِتابُهُ بالْحگم» حواز* أي وإن کان 
ال أن لا قبل استحفافاً بهم وَيَحْكُمُ كاب ما ية في الأصّحٌء لأن 
الكتاب الذي یرد له تعلو برعايانا. وإذا نفذنا حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم فلأل 
نراعي مصالح رعايانا من باب أولى» والثاني: لا؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة 
مناصبهم» وقوله (فِي الأصح) تبع فيه الْمُحَرّرَ وخالف في الروضة فعبّر بالأظهر تبعا 
للشرح. 
(۲۰۸) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب قوم 

يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم: الأثر .)١7775(‏ 


(#) في النسححة (۲): إذا قضى لمرافقيه كما ترد شهادتة. 
(#) (جوازا) ساقط من النسخحة .)١(‏ 


كاب البْغاة 11۹ 


وو أقَامُوا حَدَاء وأخذوأ زكاة؛ وخراجا؛ وجزية؛ وَفَرقوا مهم الْمرتَرقَةٍ عَلَى 
جناهم صّحٌّ لأن في إعادة المطالبة اضرازا بأهل البلدة» وَفِي الأخِيْرِ وَجْةٌ لفلا 
يستعينوا به على البغي».والأصح الصحة؛ لأنهم من جند الإسلام؛ وإرعاب الكفار 
حاصل بهم؛ وف الجزية أيضاً وجه حكاه الرافعي» وني الزكاة وجه حكاه القاضي: 
أنهم إن أعطوا اختيارا من غير اجبار لم يسقط عنهم» وَمَا َة باغ على عادول 
سه ٳٺ لم يكن في فال ضَونَ م حرياً على الأصل الممهد في قصاض النفوس 
وغرامات الأموال» وَإلاً قلا ا E‏ 
العادل على الباغي» فلأنه مأمور بالقنال :قل نن نا ينولك من وأما فيما يتلفه 
الباغي على العادل» لان في الوقائع ال جرت في عصر الصحابة كحروب الحمل 
وصفين لم يطالب بعضهم بعضاً بضمان نفس ولا مال» وَفِي قوْل: 0 
لعموم قوله عَلَيْهٍ الصّلاة وَالسَّلام: [ إن دِمَاءَكُم وَأموَ َال ا رام 00350 
والخلاف فيما إذا أتلف بسبب القتال وتولّد منه هلاكه» فلو أتلف في 0 ا 
من ضرورة القتال أوحب ضمانه قطعاً كالمتلف قبل القتال ذكره الإمام» وَالْمُحَأَوٌلُ 
بلا شوكة طمن أي ما أتلفه نفساً ومالاً وإن كان في حال لقتال كقطّاع الطريق» 
لأنا لو أسقطنا الضمان لم تعجز كل شرذمة تريد إتلاف نفس أو مال أن تبدي 
تأويلاً وتفعل من الفساد ما تشاء وني ذلك بطلان السیاسات» وَعَكْسُهُ كبّاغ» لأن 
سقوط الضمان عن الباغي لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهذا موجود هنا . 

فْصْلٌ: وَل يَُاتِلُ الغا حتى يعت ليم هيدا قطنا ناصحا يَسأَلهُمْ ما يَنْقِمُون 
أي يكرهون. فان ذَكَرُوا مَظْلَمَة أ و شْبْهَة أَزَالَهَاه لأن المقصود بتتاهم رَدُهُمْ إلى 
الطاعة» ودفع شِرّهِمْ والبعث واحبُ كما صرح به ابن الصباغ وغيره» وقال أبو 


)۲١۹(‏ الحديث عن أبي بكرة ظهب؛ رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الحج: باب المخطية أيام 
منى: الحديث (1741). وف لفظ ابن عباس فيه: [ وََعْرَاضَكُمٌ ] الحديث (۱۷۳۹). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة الي وّ: الحديث )١718/1437(‏ عن 
حابر طف . 


۱11۰ ٠ش‏ كاب الْبُغَاةٍ 


الطيب: مستحب» فإ أْصِرُوأ أي بعد و العلّة» نَصّحَهّيْ أي ووعظهم؛ لأن 
ذلك أقرب إلى حصول المقصود” (I‏ ثم آذنهُم ب بالققالء أي أعلمهم به. فإن 
اسْتَمْهَلُواً اجْتَهَدَ وَفَعَلَ مَا رَآهُ صواباء رلا بابل مُدْرَهُمْ وَل مفْحتهُمْ ابرح 
للنهي عه نَعَمْ: إن انهزم متحيزا | أ إلى فئة قريبة أتبع أو بعيدة فلاء ولا يُطْلِق 

يعني أسيرهم؛ وإنا کان صيياً و فرأة حنى تقضِي الْحَرْبُ ويَتَرقَ جنم 
00 إلا أن يُطِيِعَ باخييّارو, أي ,متابعة الإمام» وهذا إذا كان حر فإن 
كان عبداً فقيل هر اا وإن کان يقاتل. وقال المتولي: إن كان يجيء منه ومن 
المراهق قتال فهما كالرحال في الحبس» قال الرافعي: لور . فَاغْلَم: أن 
المصنف جعل قوله (حى تنْقَضِي الْحَرْبُ وَيَتَفَرقَ جَمْعُهُم غاية لإطلاق الأسير 
سواء كان رحلا أو صبيا أو امرأة وهو صحيح في الرحل البالغ؛ as‏ 
ليس مراهقاً والمرأة؛ يمان بانقضاء القدال على ما صححه في الروضة تبعا 


0٠ ۰(‏ عن عَبَا لله بن بور حم ان أبي کر َالَ: كان ُو کر قفد انر مرا ن 
كان ييْعَتهُمْ في الرَدة: (إذا غشریتم دارا 1 نإ سَمِعُْمْ با دان بالمّلاةٍ فقوا حى 
تاوخ ته قثو م شما له شرا رة وشل شرن انكر ِي 
لقتل والحراج» لا ری بكم وَهْنٌ لحرت ت نيكم . رواه البيهقي في السنن: كتاب 
قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة:لا يبدأ الخوارج بالقتال ا الأثر 
9 

(۲۱۱) © لِحَدِيْثْ ابن مسلود طفهه؛ أن النبي ول قَالَ: [ ابن م عبر مَا حُكُمْ من بَنْى 

على اني ] قُلْت: الله وَرُوله غلم قال: اب تنش ولا بحا على 
حَرِيْحِهِم؛ ١‏ ولا يقت أمييرهُمْ؛ ولا يمسم يهم ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب 
قتال أهل البغي: الحديث )١9/7777(‏ وسكت عنه. وتعقبه الذهبي؛ وقال: فيه 
كوثر بن حكيم؛ وهو متروك؛ فالحديث ضعيف. 

© حم الآثار عن علي طفه؛ أنُْ: رلا ينيع مُذيرٌ؛ اَمَف على حَريْحٍ؛ ؛ ولا يقل 
ار ومن علق باب قَهُرَ آينٌ؛ ومن ألْقَى سِلحَه فهر ايء ولم يَأخذ هن مَتَاعِهِمْ 
شينا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب قتال أهل البغي: الآثار ٠۷۲٠٠١(‏ 


و١177‏ وما بعدها). 


كاب الْبْغْاةٍ 111 


للرافعي» وعبارة الْمُحَرّرٍ صواب لا إِيْرَادَ عليها. 

فرْع: نص في الأمّ على أنه لو كان عندهم أسارى من أهل العبدل.فسالوا؛ 
والحرب قائمة: أن يُمْسِكَ ليطلقوهم وأعطوا بذلك رهائن قبلنا الرهائنء فإن أطلقو! 
الأسارى أطلقتا.الزهائن» وإن قتلوهم ل يَجْرْ قتل الرهائن فلا بد من إطلاقهم. بعد 
انقضاء خرب 

وَيَرْدُ بِلاحَهُم ويله م إل مإ انقضّت الْحَرْبْ وأمنت غائلتهم أي. 
بعودهم إلى الطاعة أو تفرق: له قال الرافعي: وهو وقت إطلاق الأسرى. ولا 
يُسْتَعْمَلٌ) أي خيو يمم وأسلحتهم؛ في قتال» كماالا يجوز الانتفاع بسائر أموالهم» ٠‏ 
إل ضورق أي بأن م ما تدقع ون ا إلا سلاحهم أو وقعت,هريعة:ولم 
مد إل حیو هې ولا يَُائَلو تون بعَظیم ,كنار ومَجیټې ان فصا لكف قم إلا 
إِضَرُورَةٍ بأن قا وا بأو أحَاطواً بناء واضطررنا إلى الرمسي بالنار ونحوها للدفع؛ 

ولا تان عَلَيْهِمْ بكار لقوله تعالى: فون يَحْعَلَ الله كارن على الْمُؤِنَ 

اع لياه ولا بن يَرَى قَتلهُم مُدْبرِينء أي وهم الحنفية؛ لأته يحب الكفه . 
عنهم إذا انهوموا. قلت: ويجوز الاستعانة بهم بشن بشوط :أن يكون فيهم جحرأة وحسن 
إقدام؛ وان نتمکل متهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزعتهم؛ وأن نثق .ما انشترطه 
عليهم .وأن. لا يتبعوا مذبرا ولا يجهزوا على حريحم 

ولو استعانو ١‏ عَلَيْنا نا بهل . حر ومو لَه ينه اانه نهم عَلَيْناء لأن الأمان 
لترك قتال المسلمين :فلا يتجق .على شرطاالقتال فيجوز لنا أن نغنم أموالهم وأن 
نسترقهم ونقتلهم إذا وقعوا في الأشر ونقتل مدبرهم ونذفف على جريجحهم, وتف 
أي أمان أهل إلبغاةء عمقي الأصّمّ لأنهم آمنوهم وأمنوا منهبم» والثاتقي: لا 
ينفذ عليهم» كما في حق أهل الغدل. 

ولو عام أذ الم لين بتخرنم قاض عَهنهُم > > كما لو انفردوا 


.١41//ءاسلا‎ )؟5١؟(‎ 


111۲ كاب اغاق 
بالقتال وحكمهم حكم أهل الحرب» أَوْمُكْرَهِيْنَ فلا أي وقوتلوا مقاتلة أهل البغي» 
زل قال الع مختارين قبل ذلك مقابلة لقوله أو مكرهين لكان حسناء وَكذًا إن 
قَالُواً. ظننا جَوَارَةُ أي ظننا أنه يجوز لنا إعانة بعض المسلمين على بعض أو أنهم 
يستعينون بنا على الكفارء أو أنْهُمْ مُحِقَونُ أي وكذا لهم إعانة احق فلا عَلَى 
الْمَدْهَبِي إلحاقاً هذه الأعذار بالإكراهء وَيُقَائلُونَ كَبُعَاق وقيل في الانتقاض للعهد 
قولان؛ كذا في أصل الروضة؛ ول ر في كلام الرافعي تصحيح طريقة 

فصل: شراط الإمام: کون مُسْلِما؛ مُكُلْفاً؛ خُرَا؛ ذَكَراء لنقص أضدادهم 
فرشا رل عله اص السلا [ الأئِمةُ من فرش ] رواه النسائي بإسناه جيد 


من رواية أنير ١5‏ اا ا إسحاقي 
قاله المتولي» وفي التهذيب: إن فُتِدَ ولد إسماعيل فمن العج 9 م مُجتهداء ليعرف 
الأحكام ويعلّم الناس» شجاعاء ليغزو بنفسه ويقهر الأعداء ويفتح ا ذا ڏا راي 
أي وكفاية (فالرأي قَبْلَ شَجَاعَةٍ الشّجْعَان)» وَسَمْع؛ وَبَصّر ونَطْق» ليتأتى منه 
فصل الأمور» قال الماوردي: وضعف البصر إن كان بنع روية الأشخاص منع انعقاد 
الإمامة واستدامتها؛ وإلاً فلا. قلت: وَيُشترَط مع ذلك الور ع وَالتَقْوَى وَالأَمَانة كما 
عبر به الإمام» ET‏ سلامة أعضائه من نقص بنع استيفاء الح ركة وسرعة 
النهوض على الأصح. 
وَتَنْعَقَدُ لإمَاة ِالْبيْعَةِهِ كما بايع الصحابة أبا بكر رَضِي الله عَنَهُ وَعَنْهُم 
وَالأصح: بيع هل الْحَل وَالْعَقَدٍ مِنَ الْعُلّمَاء وَالرّوَسَاء وَوْجُوه الناس الِْيْنَ 
)5١(‏ رواه النسائي في السئن الكبرى: كتاب القضاء: باب الأئمة من قريش: الحديث 
»)١/59547(‏ وبإسناده رواه أحمد في المسند: ج ۲ ص598١.‏ 
(©) في النسححة :)١(‏ اسماعيلي. (فكناني ثم إسماعيلي ثم حرهمي ثم إسحاقي) . 
(4١؟)‏ قال البغوي: (فإن لم يكن قرشيا؛ فكناني» فإن لم يكن؛ فمن نسل إسماعيل اا فإن 
اک ی ی نت الإنام اي كتاب قتال أهل البغي: ج ۷ 
.ص۹٣٦۲‏ . 


اب الاق 11۳ 


ت .ا م ارم 


يسر اجْتِمَاعْهُمَ لأنه ينتظم الأمر بهم ويتبعهم سائر الناش ولا يشرط على هذا 
عدد» بل لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته. 

وَشَرْطُهُمْ أي الذين يبايعون: عيفةٌ الشّهُودِ والأصح من زوائد الروضة: أنه 
لا يشرط حضور شاهدين ية إن كان العاقدون جمعاًء وإن كان واحداً اشترطء 
ومقابل الأصح في كلام المصنف سبعة أوجحه موضحة في الأصل فراجعها منهء 
وَبامتخلاف الما أي تنعقد الإمامة أيضاً به كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي 
الله عنهما وانعقد الاجماع على حرازه قُلَوْ جَعَلَ الأمْرّ شُورَى بين جَمْع؛ 
فكامستيخلاف فرصو أَحَدَهُمْ اقتداء بعمر ظه فإنه جعل الام شُورَى بين ميستةٍ 
بين علي والزبير وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة فاتفقوا 
بعد موته على عثمان. وَباسييلاء ء جاع الشرُوطب أي تنعقد الإمامة به أيضاً لينتظم 
شمل المسلمين» رانگت الإمامية ذلك» وقالت الزيدية: کل فاطمي عالم خحرج 
بالسيف وادّعى الإمامة ضار إماما ولا اعتداد بخلافهم» وَكذا فاق وَجَاهِلٌ في 
اصح لما ذكرناه» وإن كان عاصياً بفعله . 

فرعٌ: لا يصير الشخحص إماما بتفرده بشروط الإمامة في وقته» وقيل: تنعقد من 
غير عقدء حكاه القاضي نحم الدين القمولي رحمه الله قال: ومن الفقهاء مَنْ ألْحَقَ 
القاضي بالإمام في ذلك» قال: ومنهم من سوى بينهما في المنع وهو أقرب من عكسه. 

© قُلْتْ: ولو اذُعَى دَفْعَ زَكاةٍ إلى الْبعَاةٍ صِدّق بِيَميْنِهه لبنائها على المواساة) 


أو جزيةٍ فلا عَلَى المّحِبْح, لأنها أحرة والثاني: نعم» كالزكاة والفرق فيه ظاهر» 
و خراج في الأصح» لأنه أحرة أو عن والثاني: : نعم» کال زکاة» يدق في 
ب أي في إقامته عليه» إلا أن ينبت ينق وَل أثرَ لَه فِي الْبَدَنء وا لله أغلم أي 


فإن ثبت بالإقرار صدّقَ لأن المقرّ بالحد إذا رحع يقبل رحوعه وقد أنكر ,ما يدعيه 


(ا) كان في أصل الشرح في النسخبة )١(‏ عنوان (فصل) وقد حرفت لأنها على ما ييدو 
زائدة. سيما أن الناسخ رمز في معن صحيح ميٰ. 


00014 كاب الْبَعَاةٍ 


بقاء الچ * .عليه فيقبل ر جوعه) وكذا إن كان أثره باقيناً. ولا يخفى أن المصئيف 
رمه :االله لو ذكر. هذه الزيادة قبل الكلام في أبكام 'الإامة كان أتسب . 


(#) في .النسخة :)١(‏ الخد 


و 


'لردهُ: هي في للعو ة الرّحُوع ين الشيء | إلوغيرف قال تعالى: ولا ترتدوا على 
آدبا رکم فتنقبوا حام 4 وَقِيْلَ: انيتا ين أداء الح رومن إلا الردة 
ص ا 0 
من ve‏ ا 3 كول له عَلَيْهِ المكلاة وا 58 رتیل 
دنه فاقتلوةُ o‏ 0 0 


هي طح الإسلام ية أو قول کفر أو فِغلٍ سَوَاءٌ قال اسْبَهرَاءً أو عِنادا أو 
اغفاد فمن تى الطايع إو الل أو ذب رَسُولاً أو لل مُحرّا لخت 
کالزنا وَعَكْسَهُ أي حرم حلالاً بالإجماع كالتكاح» أونفی وجروب مُجْمّعْ عليه 
أي موم ِن الدين:! وة ك ركعة من الصلوات المخمسء أو عُكْسُهُ أي اعتقند 
وحوب ما 55 5 بالإجماع كصلاة سادسة أو عَرَمَ عَلَى الكفر عدا أو 
ترود افيه کف أي وكذا إذا اعتقد قِدَمّ العَالّم أو حدوث الصاتع أو تفي ما هو 
ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالاتقادرا أ أو أثبت ماهو منْفِي عنه ببالإجماع كالألوان 


e: 
ذأ‎ 


2 


ت 


(١١؟)‏ المائدة / .۲١‏ 
0350 ) المائدة / 4م. 
.(777) الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ رواه البخاري في الصحيح: كتنايب الجهاد ' 
والسیز: باب :لاا يغف ب ببغذفاب! ا ف الحديث .)١١١۷(‏ 
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۱11٦‏ کاب ارده 


أو أثبت له الاتصال والانفصال قاله المتولي» وَالْفِغل الْمُكفْرُ مَا تَعَمَّدَهُ اسْتهرَاء 
صَرِيْحا لين أ جُحُؤدا له كَإلقَاء مُصْحَفه بقَاذُورَةٍ وَسْجُودٍلِصنْمٍ أو سَمْسء 
أي وكذا السحرُ؛ الذي فيه عبادةٌ ا قال البندنيجي: وكذا اعتقاد 
جل السحر. 

ولا تيح رده صبي وَمَجْنون لأنه لا تَكَليْف عليهما ولا اعتداد بقوهما 
وفعلهما واعتقادهماء كرف أي إذا كان قلبهُ مطمئن بالإبمان كما نطق به 
لتنزيل" ولو ارد فَجُنَ لَم يفل في جُنونوء لأنه رعا عاد إلى الإسلام لو عقل؛ 
وَالْمَذَهَبْ: : عة دة السّكْرَانء كما سبق في طلاقه؛ وأصح الطريقين حكاية 
قولين: المنع؛ ومقابله. والثاني: القطع بالصحة» وَإمْلافِهء أي إذا عاد إليه في حال 
سكره معاملة لأقواله معاملة الصاحي. 1 

وَتَقْبّلُ ا اة لدو مُطُلقءإذ الظاهر من المدل أنه لا يقدم إلا عن بصيرة: 
وقيل: يجب الَفْصيْلُ» لاحتلاف المذاهب ف التكفير؛ وَالْحُكُمْ بالردةٍ عَم ¥ عَظِيِمُ الوَقع؛ 
فاط لوغر قو خد وعليه لق منهم القفال والماوردي والغزالي؛ والأول: 
هو ما قال الإمام: أنه الظاهر فتبعه الرافعي» وقد أوحبوا بيان السبب ف الاحبار 
بتنجيس الماء وكذا في الجرح» على الأول أي وهو الاكتفاء بالإطلاق فيماء لو 
شهدا بِرِدَةٍ انكر أي بأن قال: كَدَبَا وما ارْتَدَدْتُ حْكِم بالشهادق أي ولا 
يعِْيهِ التكذيب» بل يلزمة أن يأتي .عا يصير به الكافر مما وكذا الحكم لو شرطنا 
التفصيل فصلا وكدّبهما امشهود عليه فُلَوَْالَ: كنت مُكْرَهاء أي فيما فعلت» . 
َافَْصَنَهُ رة كأمرٍ كفار صق يميه عملاً بالقرائن الشاهدة لذلك؛ وفنا 
حاف لاال أنه كان مختاراء وَإِلاً فلآ لانتفاء القرائن والحالة هذه وو قَالاً: 


(۲۱۸) قال تعالى: «إإنمًا يفتري الْكَذِب اللِينَ لا ونون بآيات الله ويك هُم الكاذبون. 
مَنْ كفرَ با لله ن بغار عابو إلا من أكرة وَل مُطْمَن بالاان ون مَنْ شرح بالكفر 
صذرا [ النحل / ٠١١-٠٠١١‏ ]. 


كاب الردةٍ ١51‏ 


ل اس ل ص هو ام 


لق لظ كُفر؛ اذى إكراها مدق طلقا لأن ليس فيه تكذيب الشاهد وَل 
مات مَعْرُوفٌ بالإمئلام عن انين ن مُسَلِمَيْنِ) فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُمًا: ارد فَمَاتَ كَافِراء قن 
بين سم مب كُفْرِوِ أي بأن قال: سح بصم أو تكلم بكلام كفي َم برذ ونم 
في ار E‏ ركذا إن اَن في اله أي 
فإ کی ی کرد كان فعا وا بدا ليبن کر تدرف ا راتان يصرف 
إل انصييةه ولا اتر رار لأنه قد يتوهم ما ليس بكفر كفرء والثالث: يجعل فيهاً 
لإقراره بكفره. 

نسٌْ: وجب اما ارد ارق لأنهما كانا عرمين بلاسلا فرى 
عرضت هما شبهة فنسعى في إزالتها وردهما إلى ما كاناء 
كالكافرء الأصلي, وهي في الخال أي ق تاب هَذَاكَ وَإلاّ قيل؛ لان اشر 
َا أم رُومَانَ ارتدّت فَأمرَ : [ بان يُعْرَضَ عَلَيَْا الإمئلامُ فن تات وَإلا ميت ] 
رواه الدارقطي بإسناد ضعيف''2 وَفِي قول: ثلائة آیاې لأثر عمر في ذلك 0 
الشافعي”” "2 فن أصرًا فيا للحديث الصحيح السالف: [ من بَدَلَ ية 
اقل )0110 قال الخفاف في خصاله: والقتل ثلاثة أقسام واحب؛ ومحظور؛ ومباح. 
فالأول: كالمرتد ونحوه» والثاني: تل مّن لمن يجز قتله» والثالث: الأسيرء الإمام يتخير 


(۲۱۹) رواه الدارقطي ف السنن: كتاب الحدود والديات: الحديث (171): ج ۲ ص18١1-‏ 
۹ وفيه معمر بن بكارء وف حديئه وهم. وف النسحة المطبوعة من سنن الدارقطي 
اسم المرأة (أم مروان) والصحيح أن اسمها أم رومان. 

(۲۲۰) اٿر عُمْرَ طه؛ دم علي رَحْلُ من قبل أ بي مُوسّى؛ فسا عن الناس؛ احبر ثم قَالَ: 
(هَلْ کان نکم من مرو حر ققَالَ: : نَعمً! رل كفر بعد إسلايو قال: (فمًا م 
بو؟) قال: قربناه فَضربنا عنقة. ا (فْهلا يمره لان أَطْعَمتَمُوةُ كل 
دم رن نتر عن وما از برای مر الله الُم إني لم خض ولم آمْرُ؛ 
ولم أُرْض إِذ بَلغني). رواه البيهقي في السئن 0 :كتاب المرتد: باب من قال يحبس 
ثلاثة أيام: الأثر (0۷۳۹۱. 

(۲۲۱) تقدم في الرقم (7511). 


لل ههه ا كاب الرّدَةٍ 


فيه بين قتله وغيره ما سيأتي في موضعه» وان أَسْلم صح وترك, لقوله تعالى: طقل 
دين كَمرُوا إن عو مُه اذ سلف" َقِبِلَ: لا بقل إِسْلامهُ إن: 
ار .إلى كفر حَفِي كرَتادِقَةِ وبَاطِِية لان التوبة عند الحاف عَين الزندقة . 

فَرْعٌ: حكى القاضي حسين في باب إمامة المرأة.من كتاب الصلاة: أن مَنْ سب 
ليحن وَالْحَسَنَ والحسين هل يكفر أو يُفسمق' يسن ؟ نو وحهانء ومن م نكفرة مِن 
أَمْلٍ الأ کے لل شروو في ررم لقاع کر ا د 


هس 


وحهان. 

فائدة: الرُندِيْقٌ: الذي لا يتح دنا على الأقرب» وقتل: هُوَ الذي يُظهبر. 
لاسلا وَيخفِي الكفر وهو ما ذكره في أصل الروضة هناء والفرائض؛ وصفة الأئمة. 
والأدل ذكره في اللعان. 

فَصلٌ: وَوَلَدُ لمرد ! إن الْعَقَدَ قبلا .أي قبل النردة» أو بَعْدَهَا وَأَحََد أَبَوَيْهِ 

مُسْلم 7 لأنه قد 0 بإسلامه.تبعا والإسلام يعلو أَوْ مُرْتَدّان فَمُسْلِم لبقاء 
علقة الإسلام فن الأبوين» وَفِي قَؤْل: رند تبعا لأبويه وفي كوا كاف الي 
لتولده بين كافرين» ول يباشر الردة حتى يغلظ عليه. قُلْتْ: : لطر مركت ل قلناه» , 
تقل الِْراقبُون الاتفاق على كفو واب أغلم. 

وفي زَوَال مکو عن مال بهاء يعن بالردة» أَقْوَالٌ؛ أَظْهَرْهًا: إن هلك مرت 
بان رال بها وَإن : أل بان أنه مَل لأن بطلان أعماله يتوقف على موقه. 
مرتدا فكذا ملكه وكبضع زوجته والثاني::يزويل ية بنفس الردّقه. وعن الشناففي, 
أنه أشبه الأقزال ذأكزه الرافعي في بات التدبير» والثالث: لا يزولء لأن الكفر لا يناف 
للك كالكافر الأصلي؛ ووقع في كفاية:ابن الرفعة أن النووي اختار هذاء وتبعه 
القمولي. وزاد أنه صححه» و م أره في كلامه وسيأئي في التدبير؛ أن تدبيره قبل الزدة: 
لاايخرَّج على الخلاف» لفارت قبلها؛ لأنها لا تقل النقلء. وَعَلَى الأقوال:: 


e YN (CY) 
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or 


يُقَضَى منهُ دين 5 لاء لأنها لا تريد على الموت» وينفق عَلَيْهِ مِنهه أي وتجعل 
حاحته إل النفقة كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت» والأصح: يَلْرَمُهُ 
غُرْمُ إثلآفه فِيْها أي في الردة» فق زَوْجَاتِ وُقِف لِكَاحْهُنٌ قريب كما أن من 
حفر بكرا عدوا ومات وحصل بسببها إتلاف يوحذ الضمان من تركته وإن زال 
ملكه :بالموت» والثاني:. لا يلزمه ذلك» لأنه لا مال له» وهذا الخلاف مفرع على 
ا م ا 
وهم خلاقة وَإِذَا وفنا مِلْكَهُ صو إن احمل الْوقفَ كونق» وَتذيير؛ وو 
قوف إن سم توقلا وبع وَهِبتة؛ وَرَهْنَةُ وَكِعَابْشَهُ بَاطِلَةٌ 0 
الجديد» وفِي الْقَديْمِ: : مَوْقُوقة فإن أسلم حُكِمَ بصحتها وإلاً فلاء وَعَلَى الأقُوَال: 
يُجْعَلُ مال مَعَ عذل» وَأَمَْهُ عند امْرأٍَ قق لأنا وإن قلنا ببقاء ملكه فقد تعلق به 
حق المسلمين فيحتاط. ويؤجر ماله أي عقاراً كان أو رقيقاء. وَيُوَدي مكائية. النجُوم. 


إلى الْقَاضِي. 


الزناا فور وف يميت وهو مره لحار والأصل فِي الاب قوله تَعَالَى: 
الرَائئَة وَالرَّانِي...4 الآية 7"" ررحم ل اعرا" وَغَيْد دك يِن الول 
الشهارة. 

إلا إبلاج الذكر برج مُحَرٌ د م ليه خال عَنٍ | لشبهة مُشتهَى وجب الْحَدَ هذا 


اهطحا ا الى على ای و اة على عرو القن من تجا الضابط 
يد اتتفى الوجوب» سد المت ما ا ع قدا فا وبر ذکر وای 


(۲۲۳) النور / ؟: : الا والراني فَاجْلِدُوا كل وَاحدٍ مِنهُمَا يال حَلْدَةَ وَأ ١‏ تاحڈکم بهمًا 
رأف في دين الله إن كنم تؤْيِنونٌ با له وَاليوْم الاجر ويله عَذَاَهُمَا طَائِمَةَ مِنْ 
زیی 

(115) عن سيان بن بريدة؛ عن أبيه؛ قال: اء مان الاش إلى الي ل قال: 
َسُولَ مها طَهُرْنِي؟ فَقَالَ: [ وَبْحَكَ ازجع فَاستَْفرٍ الله ونب إِلَيْهِ ] قَال: : حع غير 

يل م جات غال: ار رل | ا لزني ؟ فا0 وك ازجع ایور اھ 2 
إو قال: فرَحَعَ غير ب بی ثم خان فق يا رَسول ١لوا‏ طهر ني؟ فَقَالَ النبي ي مل 
ذلك حتی كانت الرابعة؛ َال له رَسُول الله يخ [ بم أطهرك؟ ع فقال: الرنى! فال 
رسول الله صلك: ل بر أنه ليس بمَحئون؛ فقَالَ: : [ اشرب حمرا؟] َقَامٌ 
َل مامه فلم بحا ريح اَْر. َالَ: مال رَسُولٌ الله الل رارت ] فَقَالَ: 
نعم. ؛. فام به فرحم. رواه مسلم قي الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعرف على 


نفسه بالزنی: الحديث .)۱۹۹٥/۲۲(‏ 
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كَقْبّل عَلَى الْمَدْهَب لأن هذا زا قَأَشْبَة زنا المرأة» وملحص ما في دُبر الذكر 
طريقان؛ أحدهما: ثلاثة أقوال كما في الْمُحَرّر والشرح» أحذها: أن عقوبته القتل 
مطلقاً لحديث فيه صحح الحاكم إسناده""» فعلى هذا يقتل بالسيف على الأصح 
من زوائد الروضة؛ وقيل: يرجم وقیل: يُهْدَمُ عليه جداراً أو يُرمّى من شاهق حتى 
يَمُوتَ أخذاً من عذاب قوم لوط والقول الثاني: أن الواحب فيه التعزيرٌ كالبهيمة؛ 
والغالث: وهو أصحها: أن حدّهُ حد الزنا فيرحمٌ إن كان حصنا ويُجْلَدُ ويُعْرُبْ إن 
لم يكن محصناً كالقبل» والطريق الثاني: إثبات القول الأول والثاني فقط» وأما دُبر 
الأنثى الأحنبية ففيه طريقان؛ أصحهما: أنه كاللواط بذكر؛ لأنه إتيان من غير المأتى ا 
فتجيء الأقوال» ولا حَد بمُفَاحَذَةٍ أي وكذا مقدمات وطئ وهذا ما احتزز عنه 
بقيد الإيلج» وَوَطْى زوجيو وأمَِهِ في حَيْضٍ وَصّوْمٍ وَإِخْرَامٍ هذا ما احترز عنه 
بقوله (مُحَرْم لِمينِو) فإن التحريم في حق الحائض والصائمة والْمّحْرِمَةٍ ليس لعين 
الوطء وإنما يحرم وطء الحائض للأذى ومخامرة تلك النجاسة» ووطء الصائمة 
والمُحر مَةِ لحقّ العبادة فلا يتعلق به الحد وَكذَا أَمَيِهِ الْمُرَوَجَةٍ وَالْمُعْتَدَةِ والمقدرة 
لعدم تابد التحريم وكا مَمْلُو كيو الْمَحْرّم أي برضاع أو نسب كأَعيِهٍ من 
الرضاع أو النسب أو كانت بِنتهُ أو أَمّهُ من الرضاع أو موطوءة أبيه وابنه» وَمُكْرَهِ 
في الأظْهّر لشبهة الملك المبيح في الأولى» والإكراه في الثانية» والثاني: يجب فيهماء 
أما في الأولى؛ فلأنه وطء لا يستباح بحال فأشبه اللواط» وأما في الثاني؟ فلأن انتشار 
الآلة لا يكون إلا عن شهرة واختيارء وَكَذَا كل جهّة أَبَاحَهَا عَالِم كَبكَاحٍ بلا 
(1؟) عَنْ عِكْرمةٍ عن ان عباس قَالَ: قال رول الله وك [ من وَحَنمُوهُ يعمل عَمَلَ فوم 
لوط فافتلوا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بو]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الحدود: باب فيمن 
عمل عمل قوم لوط: الحديث (411 .)٤‏ والترمذي في الجامع: كتاب الحدود: باب ما 
حاء في خد للْوطِي: الحديث .)١4557(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: 
الحديث (47 »)۲٤/۸۰‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجحاه وله شواهد. 
ووافقه الذهي في التلخيص. 


ملعب وهات ناه و ا ف 

طقارروليه فاسق» بوسواء كان يعتقد :التجريم أم لا! والثاني: يجب في النكاح بلا ولي 
على من يعتقد .تجرعه«فقظ» والثالث: جب .على .من اعتقد الإباحة أيضااً كما يُحد 
الحنفي بالنبيذ» وقوله (حَلَىالمتّحِيْح) صوابةٌ على الأظهر كما بينه الرافعي في تذنيبه» 
وعبر في الْمُحَرّرِ بان قال: الظاهر أنه لا.حدّ وهذه الصورة مما احترز عنها بقوله 
(خال عَنِ ٠‏ ل 


فرَعٌ: نقل الحازمي عن الشافعي إيجاب الح على واطئ حارية امرأتو» ونقل عن 
أصحاب الرأي أنه لا يُحَدٌ إذا قال: ظننت اللٌ؛ أي لأجل الشبهة الحاصلة بذلك» 


وت 


وعن الثوري: : أأنه إن كان يعرف بال مجحهالة لم يحد» وقي أبي داود أنه اك 7 قَضَى 
في ذَلِكَ بأنها إن كانت أَحَلتََا لَهُ حلِدَ يان إلا رم ] لكن قال البخاري: أنا 
ا ليت 4 وت سل ْن اْمُحَبق عن رَسول الله 8 [ في حلي 
وَقَعَعَلَى جَارية مره إن استَكْرَمَها؛ 7 َة وَعَلَيِهِ مها ون كانت طَاوَعَمَهُ 
فهي حَارين َي مها +510 " كان قبل أن تنزل الحسدود كما رواه الحازمي عن 
عر 
ولا بوَطء مي في الأصّحٌ الأنه مما ينر الطبعٌ عن بومنا ينفر الطبع عنه لا 


(111) نقله الحازمي في الاعتبار: كتاب الجنايات: ص77١»‏ وقال: قال البخاري: (أنا أنفي 

هذا االحديك). رواه عنه أبو عيسى الزمذي. والحديث رواه أبو داود ف الستن: كتاب 
الحدود: باب في االرحل .يزني يحارية امرآته: الحنديث (4458). والترمذي في الجامع 

كتاب الحدود: .باب ما جاء في الرحل يقع على حذارية امرأته: الحديث 481 ))١‏ 
وقال: حديث ي إسناده اضطراب. ٠‏ 

(۲۲۷) رواه أبو داود في اللسنن: كتاب الحدود: الحديثك .)٤٤٦٠(‏ والترمذي ي الجامع: 
كتاب الحدود: الحديث (1015 .)١‏ 

(۲۲۸) رواه:الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: كتاب الحنايات: باب ما 
جطاء فيمن.رُنى بجارية امرأته من الاختلاف: ص4 .١5‏ 


کان الوا 1 


4 .رمضم 


يحتاج إلى الزّجْر . عنهُ كشرب البولء نَعَم: يعر والثاني: يُحدٌ؛ لأنه إيلاج في فرج 
لا شبهة له فيه فهو كفرج الْحيَّة والثالث: إن كان ممن لا يحد بوطئهنا في المنملة 
كالزوجة فلا حد وإلا فيحدء حكاه اللضنة: شرح المهذب في باب الغسل. وهذه: 
الصورة والي بعدها احترز الصنف عنها بقوله (مََُّْى)» ولأ يَهيْمَةٍ في الأظْهَرِ 
أي بل الواحب التعزير» ومنهم من قطع به» لأن الطباع السليمة تأباة» ولا يوجد 
ذلك لآ نادرأ من الأزاذل. ومثل ذلك لا يزجر عنه بالحد» والشاني: واحبه'القعنلٌ. 
مُحْصّناً كان أو غيره». لخديث فيه صحح الماكتم نافد" والثالث: واحيه حد 


الزنا فيفرٌقٌ بين احص وغيره. 


وح في مُسنأجَرٍَ لأنه عق باطلٌ فلا يوثر في شبهة كما لو اه ری مرا 
فشربهاء وَمُبِيْحَةٍ لأنّ الأبْضَاعَ لا تباحٌ بالإباحات» وَمَخْرّف أي بنسب أو رضاع 
أو مصاهرة» وإ كان تَرُوجَهَا لأنه وطى صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع 
ا الحد. 

رْعٌ: أو حصن في فرج ختثى وأولج ختثى في دير رجلٍ وجب علب الرجحل _ 
رح رد كان الست ا والتعزير إن كان رحلا لأنه قند.لاط برحل 
فيعرّرٌ قاله ابن احور ضاي 

فصل: وش طَهُ: التكلِيِف E o‏ 
lT‏ وإن كان غير مكلف» وهذا الاستثناء مما 
زلاعال ال ر مراع وقد كم الات وغيره أنه لا حاحة إلى اسستغتائه 
وان إِمَامَنا الشافع نص على أنه مكلف مكلف وَعِلْم تخربوه بوي أي فلا حد على من 


)٣۲۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنم عن ابي يل قال:7 من وََكمُومُ يَأتي بَهِيْمَة الوه 
واقتلوا هة مَعَةُ]. رواه الحاكم في المستدرك #“كتاب الحدوة: الحديث )۲۹/۸۰٤۹(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه وللزيادة في ذكر البهيمة شاهد. 
)۲۳١(‏ تقدم في الجزء الأول: الرقم .)١۷١(‏ 


حهل تحريم الزنا لقرب عهده بالاسلام» أو بعده عن أهل العلم لرفع القلم عنه. 
وَحَد الْمُحْصَن الرَّجْمْ أي ولا جلد معه خلافا لابن المنذر» وَهُوٌ يعني 
الحصن» مكلف أي فالصي والمجنون ليسا محصنين» حر أي فالرقيق ليس عحصن؛ 
لأنها صفة كمال وهو ناقص, وَلَوْ ذِمّيْ لأنه ا [ رَحَم يَهُودِييْنٍ رَنَْا وكانا قد 
أحخصنًا ] كما أخرجه أبو داود من: حديث الزهري'"" غيب حَشَفتَةُ قبل في 
زگاح صَحْح» أي فالواطئ في دبر أو في ملك يمين أو في نكاح فاسد ليسس 
ِمُحْصّنِء لا فاس في الأظهرء لأنه حرامٌ فلا تحصل به صفة كمالء والثاني: أنه 
يفيد الإحصان, لأن الفاسد كالصحيح في العدة والنسب فكذا في الإحصان» 


م 


والأصح: اشيراط التغيبب حَالَ حُره وتَكلِيْفد أي فلا يحب الرجم على من 
وطئ في نكاح صحيح وهو صي أو بحنون أو رقيق» واحتج له بأن شرط الإصابة 
أن تحصل بأكمل الجهات» وهو النكاح الصحيح» فيشترط حصوهها من كامل» 
والثاني: لا يشترط ذلك فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصانء وان الْكَامِلَ 
الراني بناقص مُحْصنُ لأنه حر مكلف وطئ في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا 
كاملين» فإذا وحدت الإصابة والرجل في حال الكمال دون المرأة أو بالعكس كان 
الكامل محصناء وبهذا عبّر الرافعي في المحرر وهو مقصود المصنف» أي وأن الزاني 
الكامل المصيب لناقصة محصنء والثاني: لاء لأنه وطء لا يصير فيه أحد الواطئين 
محصناً به» وكذلك الآحر كما لو وطء بالشبهة» وَالِْكْرٌ الْحُرٌ ائه جَلْدَةٍ وتَغْرِيْبْ 
عام» أي ما سبق في المحصن, أما غيره و المعبّر عن ا فإن كان كله 
مائة حلدة للآية""؛ وغرّب عاماً لحديث عبادة في صحيح مسل" إِلَىمْسَافةٍ 


19؟) رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب في رجحم اليهوديين: الحديث ٤٤٥١(‏ 
وائ ش 
(۲۳۲) قوله تعالى: إالرانية رالزاني فَاجْلِدُوا كل واا مِنْهُمًا يائة حَلْدَةٍ وَل تأخذكم بهما 


الْمُؤْينِينَ14 النور / ۲ ]. 


كتاب الوا 1110 


قَصْرء لأن ما دونها في حكم الْحَضَر وتتواصل إليه الأخبار فيهاء والمقصود إيحاشة 
ا ووطنه» فَمًا فَوْقَهَاء أي فما فوق مسافة القصرء وذلك إذا رأى 
الإمام التغريب إليه» لأن الصّدَيْقَ ضيه عرب إلى فد" وعُمر إلى الشء") 
وعثمان إلى مصر""" وعلياً إلىالبصرة"""» وظاهر كلام الحاوي الصغير المنع من 
التغريب على زيادة مرحلتين. 


وإذا عَيّنَ الإمَامُ جهة فلس لَهُ علب غَيْرِهَا في الأصّح» لأنه أليق بالزجر 
والتعنيف» والثاني: له ذلك؛ لحصول مسمّى التغريب» وَيُعَُبُ غَرِيْبُ من بَلَدٍ الرنا 
إلى غَيْرِ لو تدكيلاً وإبعاداً عن موضع الفاحشة» ولا يغرب إلى بللِه» ولا إلى بلد 
بينه وبين بلده مسافة القصر› فإن عاد إلى بَلدِهِ مع في الأصّح» لأنه لا يحصل له 
الإيحاش؛ والثاني: لا يتعرض له» وهو ما في الوجيز فقط ثم هذا المذكور في غريب 
له وطن» فان لم يكن ؟ بأن هاحر حربي إلى دار الإسلام؛ ولم يتوطن بلداًء قال 


ورو 


المتولي: يتوقف الإمام حتى يتوطن بلدا ثم يغربه. 


2 
ومع 


7ه رهد 
ولا تغرب امرا 


مم 


ة وَحْدَهَا في الأصّمٌ بل مع زوج أو مَحْرّم لأنها إذا 0 

)۲٣٣(‏ عَنْ عُبَادة ن امامت قَالَ: قال رول الله ية: [ خعذواً عني؛ دوا عَني؛ قَذْ مَل 
الله ُن سء البكر بالبكر يائة حلْدةٍ وني ست والب اليب جلد اة وَالرجْم]. 
رواه ةا ا كات الحدود: باب حد الزنى: ا (014/11۲. 

)۲۳١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحدود: باب ما جاء في نفي البكر: الأثر 
(1074590) و(م؛174١).‏ ظ 

(715) قال البيهقي: (وكان عمر نه ينفي من المدينة إلى البصرة والى خيبر). ينظر: السئن ٠‏ 
الكبرى: كتاب الحدود: الحديث (17447)» وقال: رواه البخاري في الصحيح. 

)۲۳١(‏ قال الماوردي: (فقد غرب عمر به إلى الشام» وغرب عثمان #5 إلى مصر). ينظر: 
الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب الحدود: باب حد الزنى والشهادة عليه: 

ج۳ ص؛4١٠.‏ 1 
(۲۳۷) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحدود: الأثر (؟7405١).‏ 


۹ تاب الزنا 


وحدها لم يؤمن عليها من التهتك والثاني: تَعْربُ وحذهاء لأنه سفر واحب» فأشبه 
الهجرة؛ فإنها إذا كانت تخاف الفتئة؛ فإن عليها أن تسافر وحذها كذا أطلق الخلاف 
مطلقون» وخحصه الإمام والغزالي عا إذا كان الطريق آمنا وني النسؤة الثقاة عند أمن 
الطريق وجحهان» ولو بأَجْرَةٍ؛ لأنها من الأهبة» وهي في مالها لا في بيت المال على 
الأصح» فإن امتنعَ» أي من الخروج» بأجرَة لم بجر في الأصَح» كمافي الحج» 
والثاني: تحير للحاحة إلى إقامة الواحب. 

وَالْعَبْدِ مسون لأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح 
والعدة وَيُعَرٌبُ نِصف سَنَةِ لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد, وَفِي قَوْل: سَنَة كمدة 
الإيلاء» وَفِي قَوؤل: لا عرب لأن في ذلك تفويتاً لحق السيد. ٠‏ 


فَصْل: وَيَْبْتُ أي حدٌ الزناء ببينةء لقوله تعالى: «إواللاتي ياين الْفَاحِشَة مِنْ 


4 3 32 5 ت‎ eo ٠. TE 53-2 o, د م‎ - 

ِسَائِكُمْ فاستشهدُوا عليه أربعَة منك" أو إقرار مَرَّة لأنه عليه الصّلاة 
وَالسّلامُ؛ عَلَقَ ارجم بمُطلق الإغْتراف؛ حَيْث قال: [ أغذ يا انيس عَلَى امْرَأَةٍ هذا 
فإن اغترَقَتْ فَارْحْمْهَا]”'" وترديده يل ماعزا إنمًا كان لأنه ريما اتاب فِي أَمْرِو 


- م 
2( 


فاستشتة* ليعرف ابو حون أو شرب حمر ام لآة 

فرْعٌ: يشترط في الإقرار بالزنا التفسير كالشهادة كما صححه في الروضة في 
كتاب السرقة» وقال هنا: إنه الأقرى. 

ولو افر ثم رَجَعَّ سقط لأنه عَلَيِْ الصّلة وَالسَلامُ َال في قِضّةٍ مَاعِرْ [ لَعَلكَ 
of of olo fe‏ 7 1 - 9 0 
قبت أو غْمرْت أو نظرْت ] رواه البعاري”؟" واحترز ب (الإقرار) عن البينة؛ فإنه 
(۲۳۸) النساء / .٠١‏ 
(T۹)‏ رواه البحاري ق الصحيح: كتاب الحدود: باب الاعررّاف بالزناء الحديث TATY)‏ 
وA۲۸).‏ (#) في النسخة (؟7): فاستبيت. 


)۲٤۰(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك؟ 
الحديث ٤(‏ 1۸۲). 


14 7 0 كاب الوّنا‎ ٠ 


لا أثر لرحوعه» وَلَوْ قَالَ: لا تَحُدُونِي أو هَرّب قلا في الأصّحٌّ لأنه قد صرّح 
بالإقرار» ولم يصرح بالرحوع؛ نُعَمْ؛ يخلى في الحال؛ ولا يتبع؛ فإن اتبع فرحم فلا 
ضمان» والثاني: يسقط؛ لإشعاره بالرحوع . 
َرْعٌ: هل يأني هذا في قطع السرقة ؟ الظاهرٌ بيه ون لَمْ رَه متقولا. 
وو شه أربَعَة بز اها وََْبَعُ أي أربع» نِسنوَة أنه عَذْرَاءْ لَمْ تحَدّ هِي» لشبهة 
بناء الْعُدْرَةَ وَلاً قَاِفَهّاء لوجود الشهادة على الزنا واحتمال عود البكارة لترك 
المبالغة في الافتضاض» ولو عيّنَ شَاهِدٌ زَاوية لزناة وَالْبَاقُون غَيْرَهَا لَمْ يبس لأنهم 
لم يتفقوا على رَنيُةِ واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم: زنا الغداةء وقال بعضهم: زنا 
بالعشي : 
فصْلٌ: وَيَسْتَوفِيه يعي الخد الإمَامٌ أو نائ للاتباع» من حر وَمْبَعْض أما 
الح فما ذكرناه» وأما المبعض؛ فلأنه لا ولاية للسيد على الحد منه؛ والحد متعلق 
جملته وَيُسْتَحَبْ خضو ارمام وَشْهُودِو أي ولايجب» لأنه. عليه الكل وَالسسّلامُ 
مر َي ماز العامة ولَمْ حطر ". 
فرع: يستوفيه من الإمام من يلي الحكم من تحت يده كما لو توجهت عليه 
حكومة؛ قضى عليه حاکمه» كذا رأيت في فتاوى القفال. 
وَيَحُدُ الرَقِيْقَ سيد لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةٌ وَالِسَّلامُ ‏ ايمرا الْحُدُودَ عَلَى ما 
لک َيمَائكم] رواه أبو داود والساف “١‏ أو الإمَامَ لعموم ولايته» فإن 


(141) في حديث أبي هرر ةه في قصة ماعز أن رسول ۲ هود قال:[ إِذَْبُوا بو فارحمرة]. 
رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب الطلاق في إغلاق: الحديث (07171). 
ومسلم. في الصحيح: كتاب الخدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا: الحديث )١١(‏ 
من الكتاب. والمشهور ف المرأة: [ اعدو يا أَنْيْسُ ] وقد تقدم في الرقم (175). 

(547) الحديث عن علي بن أبي طالب طله؛ رواه أبو ذاوه في السئن: كتاب الحدود: باب 

٠‏ إقامة ا لحد عل المريض: الحديث (4471). والنسائي في السنن الكبري: كتاب الرحم: 
<< 


111۸ : کاب الا 


تنازعاء أي في إقامته فالأصّح: الإمَامُ لما قلناه» والثاني: السيد لغرض إصلاح 
ملکه» وهما احتمالان للإمام عل وان السيد يغرب لأنه بعض الحد» والفاني: 
لاء وهو ضعيف» فإن عمر عرب أَمنَهُ إلى فدك. 

وأ الْمُکاتب كح لخروحه عن قبضة السيد» والثاني: لاء لأنه عبد ما بقي 
عليه درهم» وأ الْقَامِيق؛ وَالْكَافِرَ؛ِ وَالْمُكاتب يَحُدُونَ عَييْدَهُم لعموم الحديث 
السالفء والثاني: لاء نظراً إلى معنى الولاية وهولاء ليسوا من أهلهاء ونصً عليه فى 
الأمّ في المكاتب» وَأ اليد يعرز كما يؤدبه لمق نفسه» والثاني: لاء لأنه غير 
مضبوط ويفتقر إلى اجتهاد» وَيسْمَعْ البينة نة بالمُقُوبَةٍ, كالإمام» والشاني: لاء لأنه 
من مناصب القضاة» فلا يزاحمهم فيه» بخلاف الضرب في الحد فهو تأديب . 


- #6 


فصلٌ: وَالرّجْمْ بِمَدَرِ وَحِجَارَةٍ تة أي لا بصخرة تذفف» ولا يطول تعذيبه 
بحصيات خفيفة» وَلا يُخْفرٌ للرَجُلِء أي عند رَجْمِهِ؛ واختلفت الرواية في ماعز هل 
حفر له؟ ففي مسلم من حديث أبي سعيد الخدري: لا“ وفيه من حديث بريدة: 

ت وَالأصح: | ستحبابة منْيِحبَابهُ لِلْمَرْأَةٍ ! إن لت بن للا تدكشف» ولأن الظاهر من 
E TS‏ 
ل ل ل لها 
مطلقاً؛ لأنه اليكل [ حفر للْعَامِديّة ة إلى صذرمَا ا ] رواه مسلو**" 


: باب إقامة الرحل الحد علىوليدته: الحديث .)۷۲١۹(‏ وأصله عند مسلم في الصحيح: 
كتاب الحدود: باب تأخير الحد عن النفساء: الحديث (175/74), ٠‏ 

(141) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحدوذ: باب من اعترف على نفسه بالزنا: الحديث 
.)١1134/0(‏ وفبه قال أبو سعيد ظل: [ فَأمَرَنا ) ن ترْحمَهُ ] قال: (فانطلقنا به إلى 
ْم الْعرْقَد)» قَالَ: (فمًا أوتقناهُ ولا حَفرنا لَّهُ). 

E‏ كتاب الحدود: الحديث )۱1۹٥/۲۳(‏ وَفِيْهِ أن يُرَيْدَةَ قَالَ: 
(فلمًا كانت و الرابعة حفر ر لَهُ حفرة م ير به فرحم). 

ET‏ کتاب الحدود: الحديث (۸0۹1۹/۲۳» ولفظه: [ تم أُمِرَ 

>> 


کاب الرّنا 11۲۹ 
والثالث: أن الأمر فيه إلى حيرة الإمام» ولا استحباب فيه. 


ولا يُوَحْرُ لِمَرَضء لان فة سوقاف وَحَر ويرد مُفْرِطَيْنِء كذلك أيضاً 
وقيل: يخر إن نبت يإقرَار لأنه رعا رَحَعَ في أثناء الرمي فيَعِيْنُ ذلك على قتله. 
وَيُوَحْرُ الْجَلْدُ لِمَرَضء أي إذا رُحيّ برؤه منه» لأن المقصود الردع دون القتلء 
والحد حينئذ معين على القتلء فإ لم يُرْجَ بره جُلِدَ أي ولا يوحر إذ لا غاية 
تنتظر» لآ بسَؤْطء لملا يهلكء بَلْ بعشكال» أي وهو العرحونء عَلَيْهِ اة عن 
شراخ للنص فيه في سنن أبي داود» قن کان حَمْسُونَ صرب بو مرن 
ليكون المجموع مائةء قَلْتُ: ولا يتعين العذكال بل له الضرب بالنعال وأطراف 
الثياب» وَتَمَسهُ الأَعْصَالُ أو ينكس بَعْضْها عَلَى بَعْض لِينالَهُ بض الألمِ أي فإن 
وفك ار ادك عه هلق رج ا اه وک شل ا إن 
كان مقتضى نصه في الإيمان السقوطء فإ كرأ اق عد ان کرب عاذ كرناف 
أَجْرََةُ أي بخلاف المغصوب إذا حح عنه ثم اتفق برؤه» لأنّ الْحَدَ مبنِيّ عَلَى الذَّرَى 
أما إذا رئ قبل ذلك» فإنه يحل حد الأصحّاء لا محالة. 


وَل جلد في حَر ورد مُْرطَينِ خشية الهلاك بل يُوَحَرُ إلى اعتدال الوقت» 
وكذا القطع في السرقة بخلاف القصاص وحد القذفء وَإِذَا جَلَدَ الإمَامُ في مُسرض 


بهاء فَحُيرَ لَه إلى صَدرِهًا ]. 
)١47(‏ عن أبي مامه ِن سَهْلٍ إن حَنْيْفي؛ أنه ابره عض حاب رَسُول الله ول من 
الأنصارِ؛ نه اشتكى رَحْلْ ينهم حَنّى أطي فعا حلدة علَىعَظمِء فَدَحَلَتَ عليه حارية 
لَِعْضِهِمء فَهَشَّ لَهَا؛ فَرََعَ عَلَيهَا؛ قلا دحل عليه رِحَالٌ مِنْ قَريِه يَعُودُونَهُ أُحيرَهُمْ 
بڌلك. وَقَالَ: استفتواً لي رَسُولَ الله يل فإني هڏ وفغت على جَارِيَةٍ دلت عَلَي. 
َذَكَرُوأ ذلك لِرَسُول الله يي وقالوا: ما ينا بأحَدٍ مِنَ الناس من العضرٌ مِمْلَ الذي 
هر بو لو َمل لك لَنقَسسَت عنام ما هر إلا جلد على عَظم [ فَأمَرَ رَسُون الل 
ي أن يأذوا لَه ا شمْرَاخ) فيَضْربُوهُ ضَربَة وَاحِدَةٌ ]. رواه ابنو داود في السسئن: 
كتاب الحدود: باب في إقامة الحد على المريض: الحديث (؟/57 5). 
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أو حر وَيَرِْقَلاً صضَمَان عَلَى اص .لأن التلف -حمنل من واحب أقيم عليه» وفيه 
قول محر ج فيمااإذ1 تن أقلف ف ر أو برد شنديدين؛ فإن النص هشاك الضمان 
وهر الأصح فيه» والفرق أن الْجَلد ثبت بالتض والختنان.بالاحتهادء فضي أن 
احير مُسنتحب) هو كما قال» لكن قال في الروضة: فالمذهب وجوبه . 


| قاد ازن ورا به شا لي ير ٠‏ وَهُوَ مِنَ الكبائر. والح المني 
ر dr‏ كس سم وم سي 


حَدُ القذف ؛ وغيره بلك أنه يمع مِنْ مُعَاودټيِ» ولاه مقذر محدود. 

شَرْطٌ حَد الَف اكليف أي فلا حد على صي وبحنون قياساً على الزناء 
إلا المّكْرَانُ» أي فإنه يحد وإن م يكن مكلفاء كذا ذكره زائدأ على الحرر فلا 
يحتاج إليه لما أسلفته لك في الباب قبله وغيره الا حيار أي فلا حد على المكرّه 
على القذف» ولا يعزرء لأنه موضوع عنه» وكذا على الكره بكسر الراء أيضأء 
والفرق بينه وبين القتل أنه يمكن حعل يد المكره كالآلة له» بأن يأخذ يده فيقتل 
بهاء ولا يمكن أن يأحذ لسان غيره فيقذف به وَيُعََرَرُ الْمُمَيْنُ أي صبياً كان أو 
بمنوناً كما صرح به الرافعيء وَل بُح ذف الود وإ سَقَلَ لأنه إذا لم يقتل به ٠‏ 
فلا يحد بقذفه من باب أولى وال تَمَانُو لقوله تعالى: طفَاحَلِدُوهُمْ تَمَانِينَ 
جد" ارق ُو لأنه يتبعض فكات الرقيق فيه على النصف كحد 
الزناء ومراد الآية الأحرارٌ بدليل قوله: «إوَلاً تفبلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أبدا» والعبد لا تقبل 
شهادته وإن لم يقذف.. 


وَالْمَقَذُو ف الإخصانء أي وشرط المقذوف الاحصانء وَسَبَقَ في اللعَانء ولو 


ام 


)۲٤۷(‏ النور / 4 : لإوالرين يَرْمُونَ المُحصنات َم لم ياتوا يأربعةٍ شهَدَاءَ فَاحَلِدُوهُم نمَانِينَ 
حَلَدَة ولا تقبلوا لَهُمْ شَهادة أبدا ولوك هم الْقَاسِقُون». 


١5١ 


1 تاب حَد الْقذف 


شَهد ون أَرْبَعَةٍ بزنا حُدُواً في الأظْهَرِ لملا تتحذ صورة الشهادة ذريعة إلىالوقيعة 
٠‏ في أعراض الناسء والثاني: لاء لأنهم جاًا شاهدين لا هاتكين, وَكَذَا أَرَبَع نِسْوَةٍ 
وَعَبيْدٍ وَكفرَقٍء أي أهل ذمة» عَلَّى الْمَذْهَب لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم 
يقصدوا إلا القذفء والطريق الثاني: طرد القولين؛ وتنزل نقصان الصفة منزلة نقصان 
العدد» وصور الإمام المسألة فيما إذا كانوا في ظاهر الخال بصفة الشهود ثم بانوا 
كفاراً أو عبيداء ومراده أن القاضي إذا علم حالهم لايصغي إليهم فيكون قوهم قذفا 
محضاً لا في معرض شهادة. 

وَلَوْ سَهِدَ وَاحِدٌ عَلَى إِقَرَارِِ لاء أي لا حدّ قطعا؛ لأنه لا حد على من قال 
لغيرة: روت باك رضت وإن ذ كر ق معرضن القلاف وال 

ولو تقَافًا فليس تقاصًاء لأن التقاص إنما يكون عند اتفاق الجنس والصفة» 
والحدان لا يتفقان في الصفةء إذ لا يعلم التساوي لاحتلاف القاذف والمقذوف في 
الخلقة وفي القوة والضعف غالبً» ولو امْتَقَلُ الْمَقْدُوفُ بالامنيبقاء لم بقع الْمَوْقِع 
كحد الزنا لو استوفاه أنحد الرعية. 

فائدة: وارث المقذوف إذا عفىعن الحد علىمال سقط الحد في أظهر الوجهين؛ ' 
ولا يحب المال في أظهر الوجهين؛ قاله الحناطي في فتاويه ومنها نقلته . 

قرْعٌ: إذا قذف في حلوة بحيث لم يسمعه إلا الله تعالى والْحَمَلَة؛ فالظاهر أنه 
لين كيرة جه ا اشرو عن ت ان نولا ای لامر ا 
عقاب من كدب كَرباً لا ضر فيه؛ قاله الشيخ عِرٌ الدين. ! 


المرقة: : هِي) 5 فتح السينٍ وکر الرّاءه وَيَجُورُ إِسْكَانُ الرّاء مَعَ فح السين 
وکسرهًا: : أخحذ مال لير نجفية وإخحراحه مِنْ رزو ا يِن الْمُسَارقَةِ وَأَصْل 
ااب الإِجْمَاعٌ عله تَعَالَى: فإوالسارق والسار فة...) الآية“" وَالأخبارٌ 
الشهبرة فيه وما نَم الْمَعري ليت الذي سَكُك فيه على الشَريعَةٍ في افق بين 
الدَيةِ وَالْقَطع في السُرقة وَهُوَ: 
يد بحس يهن عَملْجَدٍ ويس ما بالا طعت فِي ربع دشار 
أَحَابَهُ القَاضي عَبْد الوَهّاب الْمَلِكِىّ بقوله: 


9. 


وقاية النفس أغلاهًا وَأَرْحَصّهَا وقاية الْمَال انهم كمه اباي 

وهو حواب بديع مع اختصار؛ ومعناة: أن اليد لو كانت تَوَدّى بها تقطع به» أو 
بما يقاربه» لكثرت ابحنايات على الأطراف» لسهولة الغرم في مقابلتها؛ هلظ الغرم 
حفظاً لحاء ولو كانت لا تقطع إل في سرقة ماود به لمرو المنييات على 
الأموال؛ فحفظ ذلك بالتعليل حفظاً ها.. 

يُشترَط وجوه في اله روق مو 

© كوه ربع وار لقرله 45: [ لا تقَطَعٌ بد السّارق إلا فِي رُبمُع دا 


(4؟) المائدة / ۳۸: «إوالسارق وَالسّارِقة فَافطَعُوا يديهم حَرَاءٌ با كْسّبًا 5 


وا له عرز حَكيم». 


11۳ 


14 كاب قَطْع السَرٍقةٍ 


قصاعِداً] متفق عليه واللفظ مسلب" خالصاء اي فإن سرق مغشوشاً قطع إن 
بلغ خالصاً ربعا وإلاً فلا أ قِيِمَنَهُ أي إما ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وقي 
الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عَلَيْهِ الصّلآة وَالسَّلامٌ [ قَطَعَ ِي مِحَن فَيْمنَهُ 
- وَفِي لفل . مته - بلانة دَرَاهِمٍ ] وهي قيمة ربع ديئان إذ ذاك". 

َرْعٌ: التقويم يكون بالمضروبء والقيمة تختلف بالبلاد والأزمان ويعتير النتصاب 
وقت إخراحه من الحرز. 

وأو مرق ربعا سَبِيكَة لا يْسَاوِي ربعا مَضْرُوبا فلا قَطْعَّ في الأصّحّ لأن 
المذكور في الخبر لفظ الدينار؛ وهذا الاسم يقع على المضروب؛ ويؤيّده أنا نقوّم 
بالمضروب دون غيره؛ فإن غير المضروب مُقَوّمٌ كالسلع» وهذا ما صححه الإمام 
وجزم به العبادي» والثاني: يجب القطع لبلوغ العين قدر النصاب كما في نصاب 
الزكاة» وبه قال الأكثرون» فينبغي به الفتوى حينغذ . 

َرْعٌ: لو سرق خاتماً وزنه دون ربع؛ وقيمته بالصنعة تبلغ ربعا؛ فلا قطع على 
الصحيح؛ اعتبارا بالوزن . 

فرْعٌ: ابر يقطع بسرقة ربع خالص منه. 

وؤ سَرَقَ اير ظنها فلوسا لاً اوي ربعا فطع لأنة قصد سرقة عينهاء 
َكَذَا ْب رث في جَيه مام رم دار جَهلهُ في الأصّحٌ لأنه أحرج نصاباً من 
حرزه على قصد السرقة؛ والجهل يجنس المسروق لا يؤثر كاب جحهل بصفته» والثاني: لا . 
يجب؛ إذ لأنَهُ لم يقصد سرقة نصاب؛ ويخالف ما ظنه فلوساً؛ فإنه قصد سرقة عينها. 


(149) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب قوله تعالى: «إوالسًارق وَالسّارِقَة4: 
الحديث: (1۷۸۹)» ولفظه: [ فطع الْيِدُ في ربع دينار فصاعدا ]. ومسالم في 
الصحيح: كتاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها: الحديث (۲ و1584/9١).‏ 

)١50(‏ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: الحديث (59/48-57195). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الحدود: الحديث (1385/5). 


كاب قَطع السرقَةٍ 110 


وَلَو احرج نصاباً من جرز مين أي فصاعدا؛ بأن أحرج مرة نصفه ومرة 
الباقيء فن تلل عِلْمُ الْمَالِكِ وَإِعَادَة الْحِرْزٍ فالإخرا ج الثاني سرقة ق أخرى» أي 
فان كان المخحرج في کل دفعة دون. النصاب لم يجب القطع» و أي وإن لم يتخلل 
علم المالك وإعادة الحرزء فُطِع في الأصّمٌ لأنه أخرج نصاباً كاملاً من حرز مله 
فأشبه ما إذا أحرج دفعة واحدة» والشاني: لا قطع؛ لأنه أحذ النصاب من حرز 
مهتوك: وصورة المسألة: أنه أذ أولاً دون التصاب» وأخذ ثانياً مامه لا غير كما 
قال القاضي حسين؛ وإن كان في كلام القاضي أبي الطيب غخلافه. 

ولو تقب وعاءَ حنطَة وَنَحْوِهَا فَانْصَبُ صاب قَطِعَ في الأصّحّ» لأنه عا فعل 
هتك الحرز وفوت المال» والثاني: لا يقطع؛ لأنه حرج بسبب؛ لا .عباشرة. والسبب 
ضعيف ولا يقطع به وسواء انصبّت دُفعة أو شيئاً فشيئاً على الأصح. 

ولو اشترَكًا في إِخْرَاج نِصابيْنِ قُطِعَاء لان كل واحد منهما سرق نصاباًء وَإلا 
قل أي وإن اشتركا في إخراج نصاب فلا قطع عليهماء لأن كلا منهما لم يسرق 
إلا نصفه وقال اككل: [ لآ تقطَعُ يَدُ السارق إلا في ريم ونار فصتاعدا]*٩‏ ور 
كالشركة في القتل حيث يجب القصاص عليهما؛ لأن مقصود القصاص وقاية الروح 
والعضوء فلو سقط لأذَّى إلى التواطى فيفوت مقصوده» ومقصود السرقة الاستكثار 
من المال والتواطؤ لذلك لا يحصله. 

وؤ مرق خمرا؛ وَحنزِيْرا؛ وَكَلباً؛ وَجِلْدَ مي بلا دن فلا قَطْعَ, أي سواء 
سرقَةُ مسلمٌ أو ذمي؛ لأنه ليس مال فإ بل إِنَاءُ الْحَمْرٍ ا 
لأنه سرق نصاباً من حرز» والثاني: المنع» لأن ما فيه مستحق الإزالة فيصير شبهة في 
دفعه» وَلاَ قَطْعَ في طبور ونحوه لأنه من آلات الملاهي فأشبه الخمرء وَقِيْلَ: إن 
لع مُكَسرةٌ نصايا فطع به لأنه سرق نصاباً من حرز» وهذا ما صححه الأكثرون 
فلذلك قال المصنف عقبه» قُلْتْ: الثاني اصح وا لله ألم ثم محل الخلاف ما إذا 


(101) تقدم في الرقم (49؟). 


. تاب قَطْع السرٍقَة‎ 1۳٦ 
كان ذلك لمسلمء فإن كان لذمي فيقطع قطعاً قاله ابن داود» ونحله أيضاً ماإذا قصد‎ 
السرقة فأما إذا قصد بإخراجها تيسر فسادهاء فلا قطع قطعاًء كما حزم به في أصل‎ 
, الروضة‎ 

َرْعٌ: لو سرق قُقْلَ الحرزء نقل بعض الشيوخ فيه خلافاً» قال: والتحقيق ٠‏ 
وجوب القطع» لأنه رز عَيره نة أؤلى. 

© الثاني أي الشرط الثاني: كَوْنهُ ملكا لِفَيْرِه أي فلا قطع على من سرق 
مال نفسه من يد غيره كيد المرتهن والمستأحر ونحوهماء فلو مَلَكَهُ بِإِرْث وَغَيْرِو 
أي كشراء وهبةء قَبْلَ إِخرَاجِه من الْحِرْزِ أو نَقَص فيه عَنْ صاب بأكل وَغْيْرِهء 
کإحراق» لم قطي اقا فلأنه ما أرج إلا ملكه» وأما في الثانية؛ فلأنه 
لم يخرج من الحرز نصاباء واحازز بقوله (نقص فِيْ) عما إذا نقص بعد الإحراج فإنه 
يقطع» وکڌا إن اذعَى» يعن السارق» مِلْكَهُ عَلَى النص لأن ما يدعيه عتم 
فصار شبهة في القطع؛ وهذا هو السارق الظريف كما يُروى عن الشافعي #» قال ٠‏ 
القفال في فتاويه: والفرق بَيْنَ هذا وبين ما إذا قامت بينة على زناه بامرأة معّنة؛ 
فقال: كنت نكحتها حين وطتتهاء فلا يسقط عنه الحد بهذه الدعوى» سواء كانت 
حرة أو أمّة» وفي الأمَّة وجه إذا اذَّعى أن مولاها وهبها منه وأقبضها أن المال يجري 
فيه التحقيق» وفي وجو أو قول خرج: أنه لا يسقط القطع بذلك كيلا يتخحذ الناس 
ذلك ذريعة لدفع الحدء وحمل النص على ما إذا أقام بينة .ما ادعاه؛ قال الروياني في 
الحلية: ولهذا وحه في زمن الفساد» ومحل هذا الوحه أو القول ما ! ااي 
السرقة قة أن العين له ولم يأذن في أحذهاء أما إذا لم يحلف المدعى عليه م يقطّع تلماه 
ولو أقر المسروق منه أن امال كان ملك السارق» فلا قطع قطعاء ومحل الخلاف أيضاً 
في سقوط القطع كما هو صريح في كلام المصنفء أما في ا مال فلا يقبل قوله فيه» 
بل القول قول المأحوذ منه بيمينه. ٠‏ 


وَلَوْ سَرَقَا وَادْعَاهُأحَدُهُمَا لَه أو لَّهُمَا فَكَدَبَهُ الآحَرُ َم يَقْطَع الْمُدْعِي وَفُطِعَ 


كاب قَطْعٍ السَرقَةٍ 11۴۷ 


الآخْرُ في الأصح لأنه مقر بأنه سرق نصاباً بلا شبهة» والثاني: لا؛ لأنه ادعى ما 
لو صدق فيه لسقط القطع» فصار كما لو قال المسروق منه أنه ملكه فيسقط القطع. 
ون سَرَقَ مِنْ حِرز شَريْكه مُشتركا قلا َطْعَ في الْأَظْهَرِ وَإِنْ قل نيبة, لأن له 
ف كل عر ا ا الجارية المشتركة» والداني: يجبء إذ لا حق له في 
نصيب الشريك.. 

© الثالث: عَدَمْ شْبْهَةٍ فيه لقوله عليه الصّلآة وَالسسَلامٌ: [ إذرَؤو الْحُدُودَ عَنٍ 
ملين ما اسمَطَْهُمْ» فن كان له مرج فعلو سيل إن الإمَامَ أن حطئ فِي 
العفو حير ن أن يُحخْطَِ في الْعُقُوبّةِ ] قال الحاكم: صحيح الإسناد”*" قلا قَطعَ ‏ 
بسَرقة مال أصْلٍ وفرع لما بينهما من الاتحاد» وحرج بالاصول والفروع ما 
عداهما؛ كالاخوة وغيرهم فإنه يقطع لانتفاء ما ذكرناه» وسيل لشبهة استخقاق 
النفقة ويده كَيّدِ سيده» وَالْأَظْهَرٌُ: قَطْعْ أَحَدِ زُوْجَيْنٍ بالآخر, أي إذا كان المال 
محرزاً عنه لعموم الآية» والثاني: لاء للشبهة فإنها تستحق النفقة في ماله» وهو يملك 
الحجر عليها ومنعها من التصرف عند مالي. ويملك أيضا منعها من المخروج لاحراز 
ماها فصار الحرز معه واهناًء نَحَمْ: لو استحقت عليه كسوة أو نفقة أو مهراً؛ فيظهر 
أن لا قطع إذا أحذت بقصد الاستيفاء كما في حق رب الدين إذا سرق نابا من 
ال ادون 


ت 


وَمَنْ مرق مَالَ بيت الْمَال إن قرز لطَائِقةٍ ليْسَ هُرَ مِنهُم قْطِع إذ لا شبهة له 
من ذلك» قال الإمام: وكذا الفيء الْمُعَدُ للمرتزقة تفريعاً على أنه مِلْكّهُم وَإِلأء أي 
وإن سرق من غير المغروز» فالأصح: أنه إن كان لَه حَقّ فِي اله روق كمال 
مَصَالِحَ وَكصّدَقَةٍ وَهُوَ قَقِيْرٌ قلا للشبهة المذكورة؛ والثاني: يقطع مطلقاً كما في 
سائر الأموال» وَإلاً قْطِعَ» لانتفائها وهذا إذا سرق من مال الصدقات» فإن سرق 


(؟56) رواه الحاكم ق المستدرك: كتاب الحدود: الحديث RIY)‏ ؛ 36 وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. وضعفه الذهي في التلخيص. ش 


3۸ کاب قط السسرقَةٍ 


من مال المصالح فلا. كذا فصله في الْمُحَرَّر وهو في الروضة تبعاً للرافعي؛ وكأنه 
بجلنه ينا لدكرواله وان ا و ی ر عن مال المصالح ! 
الم ا ا اه عرس ا نامر ان مال عر قات وم 
يخلف وارثا بناء على انتقاله ارثا؛ وقال الروياني: ظاهر المذهب عندي أنه إن كان 
معدا لوحوه المصالمح العامة لم يقطع؛ لأنه يدخل فيها تبعاً للمسلمين وإن كان لمصالح 

وَالْمَدَهَبُ: قَطَعُهُ باب مَسْجا وجذعِي أي وكذا تَأَزيْرهُ وسوَارَيهِ كسائر 
الأموال» واا اجات ره اک ف ورا ا ريع وو رت والسقرف 
لأنها أجزاء المسجد» والمساحد يشترك فيها المسلمون؛ وتتعلق بها حقوقهم كمال 
بيت المال» لآ حصرهء أي المعدة للاستعمال» وَقَنَادِيْلَ تر لأن ذلك لمصلحة 
الل كله فيه سن كيت ال راما قطع به ماف إل ادن لاضن عسي 
الإجماع فيه والفرق بين الباب والجذع وما نحن فيه أن الحصر أعدت لينتفع الناس 
بهاء والقناديل ليستضيئوا بهاء والأبواب والسقوف والجذوع لتحصين المسجد 
وعمارته لا للانتفاع» والقناديل الي لا تسرج ولا يقصد منها إلا الزينة كالأبواب» 
وذكر الإمام في الحصر والقناديل ونحوهما ثلاثة أوحه» ثالثها: الفرق بين ما يقتصد 
بها الاستضاءة أو الزينة وكل هذا في المسلم» أما الذمي إذا سرق الباب أو الْحَصْرٌ 
أو غيرهما فإنه يُقْطَمُ قطعاً كما ذكره في الروضة تبعاً للرافعي, وَالأصّحٌُ: قَطْعُهُ 
بمَوقُوفی كما في أستار الكعبة لأنهُ مال حرزء والشاني: لا يقطع؛ أما إذا قلنا أن 
الاك لله تعالى وحده؛ فلأنه منفك عن ملك الآدميين كالمباحات» وأما على 
غير هذا القول فلضعف الملك» ومحل الخلاف إذا لم يكن فيه استحقاق ولا شبهة 
استحقاق؛ فإن كان فلا قطع قطعاً. 

فَرُعٌ: لو سرق من غلة الأرض الموقوفة أو ثمرة شحرة موقوفة قطع بلا حلاف. 

فَرْعٌ: لو سرق مالا موقوفا على لهات العامة أو على وجوه الخير! قال الماوردي: 
لا يقطع» قال الروياني: وإن كان السارق ذمياً ! لأنه تبع للمسلمين في المصالح. 


كاب قَطْع السرقَةٍ : ۰ 11۴4 
َم وَلَدِ سَرَقَهًا َائِمَةَ أو مَجنولة لأنها مل وكة مضمونة بالقيمة كالعبد القِنْ؛ 
ويخالف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه وكذا مَنْ بَعْضةٌ حر وبعضه رقيق» والشاني: لا 
لضعف الملك . 
فرعٌ: ا ا ل ا 
قة ماله. 
© الرَابعٌ: كوه مُحْرََاء أي فلا قطع بسرقة ما ليس بمحرزء ويختلف الحرز 
باحتلاف الأموال والأحوال» والتعويل في إحراز الال وصيانته على شيئين ذكرهما 
المصنف حيث قال: بِمُلاحَظَةَ أو حَصَائَةٍ مضع فإن كان بِصّخْراءً او مسج 
اشترطً وام اظ أي بكسر اللام» وَإِنْ كان بجصن, أي كدار رتاوت كفن ش 
لِحَاظ مُعْتادء أي ولا يشرط دو ات وِسْطَبلٌ رز واب أي مع نفاستها 
وكثرة قيمتهاء لآ آنِيَةِ وَئيّابِ لأن إخراع النياك باارقليره Ss‏ 
عاذت ماكب i‏ جاه a‏ وَعَرْصَةٌ دار وَصْفتَهًا جر آيَة وياب 
بذلّق لا حلي وَنقد لأن العادة فيهما الإحراز في المغحازن»ء وكذا ا ال 
تحرز في الدور وفي بيوت الخانات والأسواق المنيعة. 
وؤ تام بِصَحرَاء أو سلجا على توب أو تود ماعا فَمُحْرَرٌ لأن العرف 
قاض بذلك, فلو انقلَّب قَرَالَ عَنة قَلاَ لأنه ما بقي مُحْرّزا» وكذا لو رفع السارق 
النائم عن الثوب أولاً ثم أذ الشوب» ووب وَمَمَاعٌ وَضَعَهُ بِقَرْبهِ بصّخراءً إن 
لأَحَظَهُ محر ولا ق لقضاء العرف بذلك. وهل يشترط أن لا يكون في الموضع 
زحمة الطارقين؟ فيه وحهان؛ اا نع شط الْمُلدَحظ فذرتهُ عَلَى مع 
سارق فة أو استغاثة» أي فالضعيف الذي لا يبالي السارق به في الموضع البعيد عن 
العمران ضائع مع الالء وَدَارٌ مُنَفْصِلَةَ عن الْعِمَارَةٍ إن کان بها قوي يَقَطَانُ جِرڙ 
مَعَ فتح الاب وَإِغْلاقِه؛ لاقتضاء العرف ذلك» إلا قلا أي وإن لم يكن فيها أحد 


(©) في النسخة (۲): قال الناسخ في الهامش: صوابه (الدُوّاب). 


ا کاب فطع لسر 
فليست محرزة» سواء كان الباب قوسا أو ملا وكذا ان كان فيهاأحد وهو 
عي قري أن قزيا ولكنه نائم والباب مفتوح» فإن كان مغلقاً ؟ فوجهان؛ أحدهما: 
أنها ليست محرزة أيضاء وهو ظاهر كلام المصنف تبعاً للمحررء والثاني: أنها محرزة» 
قال في الشرح الصغير: وهو الأقرب» قال في الروضة: أنه الأقوىء وَمُتصِلَةٌ جر 
مَعَ إغْلاقِه وَحَافِظٍ وَلَوْ نابم لأن السارق على حطر من اطلاعه وتنبيهه بحركاته. 
واستعانته”" بالجيران, وَمَعَ جه أي الباب» وَنَوْمِهِ غَيْرُ حِرز لَيْلاء لأنه الضيّع» 
وَكَذَا نهار في الأصّحٌ كما لو لم يكن فيها أحد والباب 2 والشاني: يكون 
حرزا اعتماداً على نظر الحيران ومراقبتهم؛ وهذا الوه محله في زمن الأمن من 
النهب وغيره؛ وإلا فالأيام كالليالي كما بينه في أصل الروضةء وَكَذا يَقَظَان تَعَفْلَهُ 
سَارِقّ في الأصح لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب» والثاني: أنها حرز» 
ولعل وجهه عسر المراقبة دائماء ومحل الخلاف ما إذا لم يبالغ في الملاحظةء فإن بالغ 
فيها فانتهز السارق رضن فقي تا َون خلس يعي الدار فلم يكن فيها أحدء 
َلْمَذهَب: نها حر هارا رَمَن أن وَإعْلاقِمِ أي وليست حرزاً في وقت الخدوف 
ولا في الليالي» وإن كان مفتوحاً لم يكن حرزاً أصلاً وهذا معنى قوله: فقن قُقِهَ 
شَرْطٌ فلا. قال الرافعي: وهذا هو الظاهر وهو الجواب في التهذيب» ومن جعل 
الدار المنفصلة عن العمارة حرزاً عند إغلاق الباب؛ فَأَولَى أن يجعل المتصلة بها عند 
الإغلاق حرزاء وعبّر الصف هنا وفي الروضة بالمذهب لأجحل ذلك وَخَيِمَةٌ 
بصَخْرَاءَ إن لَمْ تش أَطَنابُهًا وترْعىأَذْيه هي وما فبا كماع بصَخرای ولا 
أي وإن شدت أطنابها وأرسل أذيلهاء فَحِرْرٌ بشرط حافظ قوي فِنها ول تائ أي 
ولو بقربها الحصول الإحراز عادة» فإن لم يكن فيها أحد فلاء قال الأئمة: والشرط 
في الضمان أن يكون هناك من يتقوى به» فأما إذا كان في مفازةٍ بعيدة عن الغوث 
وهو مِمّنْ لا بی به فلا إحرازء وَمَاشِية بابي مُغْلَقَةٍ مُتَصلَةٍ ِالْعمَارَةٍ مُخررة بلا 


(19) في النسححة :)١(‏ وَاسيِعَائته. 


كاب قَطعِ السرٍقةٍ ٤۱‏ 


و 
2 ه ece‏ 


حَافِظِ للعادة وَببَريَةِ يشرط حَافِظ ولو نَائِم لا قلناهء وَإبلٌ بصّحْرَاءَ مُحْرَرَة 
بحَافظ يَرَاهَاء أي كلها؛ ويبلغهًا صوتة إذا زَحَرّهاء فإن لم ير بعضها؛ لكونه في 
وهدة؛ أو حلف حبل أو حائط فذاك البعض غير محرز؛ وسكت آخرون عن اعتبار 
بلوغ الصوت اكتفاءً بالنظر؛ لأنه إذا قصد ما يراه أمكنه العَدّوٌ إليه؛ وتبعهم المصنف» 
وَمَفَطُورَةٌ يُشْترَط الْيِفَاتْ فادها ها كل ساعَةٍ بحَيْثْ يَرَاهَاء أي جميعها؛ فإذا 
كان لا يرىالبعض؛ لحائل حبل أو بناء! فذلك البعضُ غير مُحْرّز ون لا يريد قِطَارٌ 
عَلَىتِسْعَةٍ للعادة الغالية» فإن ا فكغير ا قال الرافعمي: والأحسن أنه في 
الصحراء لا يتقيد بعدد» وفي العمران يتقيد بالعادة وهو من سبعة إلىمعشرة» فإن زاد 
م تكن الزيادة محرزة» وجعله في أصل الروضة الأصح» وقال ابن الصلاح: الصحيح 
في فسخ الوسيط سبعة لا تسعة وعليه العرف» وَغَيْرٌ مَفَطُورَةٍ لَنِسَت مُحْرَرَةٌ في 
الأصح لأن الإبل لا تسير كذلك غالباء قال في امحرر: وهذا هو الأشبه» ونقله في 
الشرح عن إيراد البغوي خاصة» وقال صاحب الإفصاح: لا فرق بين أن تكون 
مقطورة أو لا تكون» وبهذا أخحذ الروياني» وقال: المعتبر أن يقرب منها ويقع نظره 
عليها ولا تعتبر صورة التقطيرء وهذا هو المقابل لكلام المصنف» قال في الشرح 
الضغير؛ وهر أول الوجنيين: قلت لكن التمنوصض عليه فق الأم هر الأول فاتعيدة 
وَكَفنٌ في قبْر بيت مُحْرَزْ مُحْرَرٌ َه أي فيقطع بسرقة الكفن منه» قال الإمامٌ: 
وكذا لو كانت المقبرة محفوفة بالعمارة يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يأتي فيه 
النبش» أوكان عليها حراس, لأنه سارق» وإن احتص باسم النبش فاندرج في الآية. 

فَرّعّ: هذا في الكفن المشروع وهو خمسة أثواب أو ثلاثةء» فإن كفن في الزائد لم 
يقطع سارقه في الأصح. 


عا إذا كان" القبر عميقا؛ فلو كان قريبا من وجه الأرض فلا قطع» وفي فتاوى 


(#) في النسحة (1): ما إذا ظنٌ القبرَ عميقاً. 
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البغوي ما يخالفه» والثاني: المنع» لأنه ليس دونه باب مغلق» ولا عليه حارسٌ؛ فصار 
كالمتاع الموضوع هناك» فإن كان عليه حارس؛ قطع قطعاء ولا بمضيّعة في الأصّح 
لأن السارق يأحذ من غير حرز» والثاني: أن القبر حرز للكفن كيف كان» لأن 
النفوس تهاب الموتى. 

1 قصطل: يُقطْعٌ مُوَجُرٌ ارز إذا سرق من مال المستأجرء لأن المنافعَ بعقد الإحارة 
مستحقة للمستأحر؛ والإحرازٌ من المنافع» قال الرافعي: وفي هذا التوجيه ما يبين أن 
التصوير فيما إذا استحق المستأجر إيواء الماع إليه بالإحارة وإحرازه دون من 
استأحر أرضا للزراعة فآوى إليها ماشيته مثلاً وتبعه على ذلك في الروضة فيتقيد 
إطلاقه في الكتاب بذلك» وكذا مُعِيْرُهُ أي إذا سرق من مال المستعير» في الأصح 
لأنه سرق النصاب من الحرزء وإنما يجوز له الدحول إذا رحع» وعليه أن يمهل المعير 
بقدر ما ينقل فيه الأمتعة» والثاني: لا يقطع» لان الإعارة لا تلزم» وله الرجوع متى 
شاء فلا يحصل الإحراز عنه» والثالث: إن دحل الحرز بنية الرحوع عن العارية» فلا 
قطع وإلا فيقطع. 

وَلَوْ غَصَّب جرزا لَمْ يُقَطَعْ مَالْكُه لأن له الدحول والمهحوم عليه فلا يكون ٠‏ 
محرزا عنه» وَكَذَا أجبي في الأصّح لأن الإحراز من المنافع؛ والغاصب لا 
يستحقهاء والثاني: نعم» لأنه لا حق له فيه وليس له الدحول. 

ولو عصّب» أي وكذا لو سرقء مالا وأخررة بحِرزِهِ قسرَق الماك نة مال 
الفا صب أي أو المسروقء أو أَجْتبِيّ الْمَفَصُوب» أي أو المسروقء فلا قَطْعَ في 
الأصّح أما في الأول؛ فلن له الحرز وهتكه لأحذ ماله؛ فالذي يأخذه من 
الغاصب يأحذه وهو غير محرز عنه» ووحه مقابله: أنه إن أخذ مال الغاصب عرفنا 
أنه هتك الحرز للسرقة لا لأحذ ماله» وأما في الثانية؛ فلأنه حرز لم يرضه المالك وهو 
في يده بغير حق» ووجه مقابله: أنه سرق نصابا من حرز مثله بلا شبهة . 


فرُعٌّ: لو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فسرق هل يقطع ؟ قال 
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الحناطي في فتاويه ومنها نقلت: قد قيل لا يقطع؛ لأن الموضع لا يكون حرزا في 
حقه؛ أي في حق الواضع وإن كان في نفسه حرزا لمن أطلق له إحراز الماع به» 
وقيل: يقطع؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو.موحود هنا. قال: وهو أشبه 08 
عندي بالحق, 

وَل يُقْطَعُ مُخْتَلِسٌ أي وهو من يأخذ معتحداً على المرب عياناء مهب أي 
وهو من يأخذ عياناً معتمدا على قوتة» وَجَاحِدُ وَدِيْعَة لقوله عليه الصَّلدَة ب راللام 
رس على المخجتليار ار ] صحجه الترمذي”" ". 

رى سوق فطع في الط كما لو نقسب في أوليل 

الليل ا الال في آخحره» LS‏ :انهتاك الحزز فضار كمدللو 
حاء غيره وأخذ الالء قلت هَذَا إذا لم يعم الْمَالِكُ انقب ولم يَظْهَ للطارقين:. 
رل أي وان عَم إللك أو ظهر للطارقين» قلا يُقَطَعْ قطعاء وا له غلم لانيجاك ْ 
الحرزء ولو َب حرج غير أي وليس هناك أحد» فلا قطع» أي على واحد. 
منهماء لأن الناقب الايسرقء والآبعل:أخط:من غير حرزء أما لو كان صاجبها فيه ا 
وهو يلاحظها قطع الأخذ؛ أنه حرزة» وإن كان نائما؛ فلا ف الأصح.ركمن نام 
والباب مفتوح. 


وَل تَعَاوَنا في النتقب وانقرة أَحَدُهُمَا هُمَا بالإخراج ا أَؤْوَضَعَهُ ناقبُ بقَرْبٍ 
النقب ۽ فَأَحرَجَةُ حن أي ,مع معاونته له ق النقب» طح اله تر لأڼه .السارق» 
وو وَضَعَهُ بوَسَطظ انقب اة حارج وهو يُسَاوِي نِصَائيْنِلَميُفْطعَا في الْأظْهَرِ 


لأن كلا منهما لم يخرحه من كمال الحرز» والثاني: يقططان: لاشاز تراكهما في اتك 


والإخراج. 


(Fer)‏ رواه تابو داود في السئن: كناب الحدزد: باب القطع في الخلسة والخيانة: الحذديث: 
(۳۹۱ وTAY(.‏ . والترمذي في الحامع:كتاب الحدود: د 
الحديث (55:548) وقال: ق و 
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فَرْعٌ: الأصح حصول الشركة وإن أجذ هذا لبنات وهذا أبنات 

ولو رمَا إلى خارج جر أو وَضَعَهُ بِمَاء جار أو ظَهْرٍ دَابَةٍ سَائِرَق أو 
عَرْضَهُ ريح هَاةِ فََخْرَجَتَهُ فطع أما في الأول؛ فكما لو أخرحه بيده وأما في 
الثانية؛ فلأنه الْمُخْرِجُ» واحترز ب (الجاري) عن الراکد» وحكمه إن حَرَّكَهُ بيده 
حتى خخرج به فهو کال جاري» وإن حركه غيره فخترج فالقطع على المحرك؛ وإن زاد 
الماء بانفجار أو بحيء سيل فخرج به لم يقطع على الأصح, وأما في الثالشة؛ فلأنه 
إخراج مال من حرزه» وأما في الرابعة تسيو واحتزز ب (لْهَابَّة عما إذا كانت 
راكدة ووضعه على طرف النقب فهبت وأخرجته فالظاهر أنه لا يجب شيء. أو 
وق فحنت ور قلا ق ا ر و فقد 
سارت باختيارهاء والثاني: نعم» لأن الخروج حضل بفعلة» فإتها إذا القت احمل 
سارت» والثالث: ار ر قلع وإلا و ولا ی حر ي 
وَل قط سارف أي وإن كان طفلاً؛ لأنه ليس بعال. 

وَلَوْ صرق صغيْرا بقِلادَة أي تليق به تساوي نصاباًء فَكَذَا فِي الأصَح» لأن 
يده ثابتة عليه ولذا لوكان علىالليقط مال فهو له وصار کمن سرق جملاً وصاحبه 
راكبه» والثاني: يقطع؛ لأنه سرق نصاباء أما إذا لم يلق الحلي به؛ فإن أحذ الصبي 
من حرز الحلي قطع» وإن أحذ من حرز الصبي فقط؛ فلاء وأحرى الرافعي في المحرر 
الخلاف في القلادة فيما إذا كان معه مال ولم يذكرها المصنف. 

ولو نام عَبْدَ على بَعيْرِهِ أي وعليه أمتعة كما صرح به ف الْمُحَرَّرِ فَقَادَهُ 
وَأَخْرَجَهُ عن الْقَافِلةٍ فطع لأندان شن روو و الف وخر قلا قي 
الْأصّحّ لأن البعير والمتاع بيده والثاني: يقطع مطلقاء لأنه أحرج ب الجر 
والمأمن إلى مضيعةء والثالث: لا مطلقا. 

ولو قل من بت ملق إلى صّحْن دار بَاْهَا مَفْتوحٌ فطع لأنه أخرجه من 
حرزه وجعله في محل الضياع؛ وَإِلا فَلأَ أي وإن كان باب البيت مفتوحاً وباب 
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الدار مغلقاً فلا قطع» إذا لم يخرج من تمام الحرزء وكذا إن كانا مفتوحين» فإن المال 
ضائع إذا لم يكن عرزا باللِسَاظِ وقِبْلَ: إن كانا مُعْلَقيِنِ فطع لأنه أحرحه من 
حرزه» والأصح: المنمٌ» لأنه لم يخرج من تمام الحرز» فأشبه ما إذا أحرج من الصندوق 
إلى البيت ولم يخرج من البيت» وَبَيْتُ خان وَصخْنهُ كيت ودار في الأصّحّ أي 
فيفتزق الال بين أن يكو باب لكان قرسا ارمق قينا إذا سرع شن الت 
إلى صحن الدار» والثاني: يجب القطع بكل حال؛ لأن صَّحْنَ الخان ليس حرزا 
لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فهو كالسكة المشتركة بين أهلها . 

فرعٌ: مدر لوط كالحان . 

فضل: لا يُقْطَُ صي وَمَجْنُونُ للخبر الصحيح في رفع القلم عنهماء ومُكْرَة 
بفتح الراء لقوله عَلَيّهِ الصلاة وَالسَّلامُ [ وضع عن ئي حًا وَالنسْيانُ وَمَا 
امتَكْرهُوا عَلَيْهِ ۲" وهل يجب على المكْرو بكسرها ؟ قال القاضي: هنا أصلان؛ 
555 المكره على القتل عليه القودذء والغاني: المكرةٌ على الزنا لا حدّ عليه؛ فألحقه 
يه لان كلا منهما سی لله تماق . 

فَرْعٌ: في السكران الخلاف في الطلاق وغيره. 

وَيقْطَعُ مُسلمٌ وَْمّي بال ميم وَِمّي» أي يقطع المسلم بسرقة مال المسلم 
والذمّي» والذمي بسرقة مال السلم ومال الذمّي لالتزامه الأحكام» أما الحربي فلا 
حد عليه لعدم التزامه أحكامناء وفِي مُعَاهِدِء أي وكذا من دحل بأمان» أَقَوَالٌ؛ 
أخسنها: إن شرط فَطْعُهُ بسرقة فطع إلا قلا لأنه إذا عهد على هذا الشرط فقد 
التزمهء والثاني: لا قطع مطلقاً لا سيأتي» والشالث: يقطع مطلقاً كالذئي قُلْتْ: 
الأظْهَرٌ عند الْجُمْهُورِ: لا فطع وا له أَعْلَم. لأنه لم يلتزم الأحكام فأشبه الحربي. 


ربت السرقة مين الْمُدُعِي الْمَرْدُودَةٍ في الْأْصّحّكما إذا ادعىعلى شخص 


(٤(‏ سيأتي في الرقم (5/ا؟)» ورواه ابن ماحه في السنن: كتاب الطلاق: باب طلاق 
المكره: الحديث .)٠١٤٤٥(‏ 


76 | كاب قَطْع السسرقة 


بسرقة نصاب يوحب القطع وأنكر ونكل عن اليمين وخلف المدعي فإن المال يثبت» 
وقي القطع الخلاف المذكور؛ وجه الثبو ت أن اليمين المزدودة كالإقرار.أو كالبيّنة» 
والقطع يحب بالأمرير:جميعاء فأشبه القصاص؛ فإنه يغبت باليمين المردودة» ووحه 
مقابله أن القطع في السرقة حقّ لله تعالىفًشبه ما لو قال أكره.أمَيَ على الزنا فحَلّف 
المدعي .بعد نكول المدعىعليه؛ يثبت المهر:دون. حل الزناء وصححة الؤافعي واللمصنف 
في الدعاوى والحاوي الصغيره ا إْرَارٍ السّارق, أي ولا يشتزط تكرره خلافا 
لامد القوله علي الله الُم [ من يبلا صفح م َي اب الل ٠*۵۳‏ 


وجه الاحتجاج: أنه لم يفرق بين أن يكرّرَ أو لا وَالْمَذْهَبْ: قول رُجُوعِيء كما 
يسقط جد الزنا بالرحوع» وفي قول: لا يقبل كما في المال» والطريق الثاني: القطح 
ا القطع وبقاء الغرم» ومن أَقْرٌ عقو مُقُوبَةٍ لله تَعَالَى, فَالمُحِيْح: أن للقاضي أنا 
عرض لَه بالرجُوع, ء لأنه عَلَيّْهِ الصّلدةٌ راللام قال لمَاعِرِ: [ عك قلت أو غَمَتَ 

َو 0 رواه البحاري" وقال لِمَنْ أَقرٌ عِنده بالسسّرقةٍ: [ ما إخالك سَرَقَتَ ] 

رواهآبو داود وغيره””"» وَلاً يقَول: ارجم أي عرض له ولا يحمله على الرحوع 
صر حا بان ايقل ل:,ارحع عن الإقرار أو اححدء .والثناني: لا يفعل ذلك» ونقله 

الإمام عن الجمهورء والثالث: إن لم يكن عالما بجواز الرجويع عرض له وإلا فلا 

فعلى الأول هل يستحب اللقاضي التعريض؟ وجهان؛ أصحهما:“لاء واحتزز :المضنف 

بالإقرارءعما إذا ثبت زناه بالبينة» فإن القاضي لا.يحمله علىالإنكار» وابقوله لله تعالى 


عن خقوقالآدميين» فإنه لا يعض .بال جوع عنها. 


(155) عن زيا بن ألم أن رول الل وي قال: ھا امنا قذ ان لك ان هوا عن 
حُدُودٍ الله. من صاب من هاه امَاذوراتِ شي سير يتر الله. فإنه من يُنْدِي 
ا صَفْحَتَةُ نقِمْ لي كاب الله ] رواه الإمام مالك في الموظاً: كتاب الحدود: باب 
ش ما جاء فيمن اعتزف على نفسه بالزنا: الحديث (۱۲) منه: ج ۲ ص٥‏ ۸۲. 
(585):تقدم في الرقم (10؟), ۰ 
(7517) رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود::باب في التلقين في الحد: الحديث .)٤۳۸١(‏ 
والنسائي في السنن: كتاب الحدود: تلقين السازق:. ج ۸.ص1۷. 
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ولو أقَرٌ بلا دَعوَى أنه سَرْقَ مال ي الْغَائِبٍ لم يع في الْحَالء بَلْ ينر 
حط E‏ لأنه رعا حضر وأقرٌ أنه ,کان أباحه له فسقط الحد» وإن كذبه 
. السارق فإنه يسقط بالشبهة» والثاني: يقطع في الحال» لظهور الموحب بإقراره» فأشبه 
ما لو أقر أنه زنا بفلانة» لا ينتظر حضورهاء أو أنه أَكْرَةَ مه غائ عَلىزنا د في 
الْحَال في الأصَح لأن حد الزنا لاريتوقف على طلبيء ولو.حضر وقال: كنت 
ياك له لم يسقط حد الزنا بذلك» والثاني: ينتظار حضور المالك لاحتمال أنه يقي 
أنه وقف عليه يلك الحارية فتصير شبهة:في سقوط الحد. 
وَيَشت أي القطع» بِشَهَادَةٍ وَجُلَيْنِ كسائر العقوبات» وشهادة الزنا.هي الي 
حصت عزيد العدد فَلَوْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَنان قبت الْمَالَ ولا قَطْعَ كما لو علق 
الطلاق أو العتق علىغصب أو سرقة فشهد رجحل وامرأتان بالغصب أو السرقة ثبت 
الملل دون الطلاق والعتق» كذا ذكر الرافعي هذا التنظير هنا وذكر فيه تفصيلاً ف 
الشهادات. 
وَيُشترَط کر التَاهِدٍ شرُوط السَرقَةٍ ټ» أي ولا تقبل مطلقاً لاحتلاف المذاهب 
فيهاء. وني :شروط تعلق القطع بها؛ فلإبد, وأن.يبين السارق بالإشارة إلئعينه إن كان 
حاضراء ويذكر امه ونسبّهُ يجيث ,يتميز إن كان غائباء ويكفي عند حضوره أن يقول 
.سرق هذاء ويشترط أن يبن المسروق والمسروق منة» وكون السرقة من حرز أو صفته. 
ولو اختلّف شَاهِدان كقوله: سَرّق بُكْرَةٌ وَالآخْرٌ عشي فبَاطِلَشَ إذا تم 
حجة أحدهماء وقوله بَاطِلَة) مقتضاه أنه لا يلزمه شيء؛ لكنه قال في الروضة تبعاً 
للشرح: أن المشهود له لو-حلف مع أحدهما غرم المال. 
فصل بوَعَلَى السازِق رد ما سَرَقَ لقوله ي:.[ على ااا عدي 
َيه ] 2*8 فان تلف ضَونةء حبرا لما فاتء وَتَقْطَعُ ية أولاً بالإجماع كما 


)°۸( رواه أبو داود في السنن: کتاب البيوع: باب ي تضمين العارية: الحديث (۳°٦۱)‏ 
عن الحسن عن سمزة. والإؤمذي في اللطمع:كتاب البيوع: ما جناء. في: أن العارية مُوَدَاة: 
>> 


14۸ : كاب قطع السرِقَةٍ 
نقله القاضي أبو الطيب» وإنما م يقطع ذَكَرٌُ الزاني قياساً علىالسارق لأوجه: أحذها: 
أنّ للسارق يد أخرىجخلاف الزاني» ثانيها: ما فيه من إبطال اسل وثالئها: أن اليد 

برا غالباً مخلافه» إن سَرَق نَانيابَعْدَ قَطِْها فَرِجْلهُ الْيُسْرَىء اقداء بالشيخين ولا 
حالف هما وَنَالِناً يذه الْبِسْرَىء وَرَابعاً رجه الى بر في(" 
واستوعبناها للضرورة» وَبَعْدَ ذلك» أي بعد قطع اليدين والرجلين» يُعَررُ» لأن القطع 
٠‏ ثبت بالكتاب والسنة» و لم يثبت بعد ذلك شيء آخرء الا م شين التعزير. 


ويُغْمَسُ مَحِلُ الْقَطع برت أو دهن ملي لينقطع الدم إذ لو استمرٌ ملك 


الحديث ))١551(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وفي تحفة انحتاج إلى أدلة المنهاج: 
ج ۲ ص١8‏ 1؛ قال ابن الملقن: وردَّه ابن حزم» بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة» 
وهو أحد مذاهب ثلاثة فيه. ورأي البحاري وجماعة أنه مع منه مطلقا. 

Ss‏ هل الْيَمَن؛ أَقْطَعْ اليد وَالرّحْل؛ 

م رل على أبي بكر الد لصٌديق. فشكا يِه أ عَايل اليَمَّنِ قد ظَلَمّهُ. فَكَانَ 
بصي بن اللْيل؛ کر ا بک (وأيْك. مَا لَك بل سَارق). م اتهم َقَدُوا 
فا لاء بح مس انرا أبي بكر الصدبي حمل حل توفت عم 
و لمم ليك بم بت e‏ فَوَحَدُوا الْحُلِىّ عند 3 
َعَم أن الأقْطَمَ حاءهُ بو احرف به الأفطع. و شهد علي به. فأَمَرَّ به أيُو 
المدبق نتطمتا يده لبر وال أبو بكر : (وَا له لَدْعَاوُ عَلَى ميه هد عِنْدِي 
عليه مر سرقته). رواه الإمام مالك في الموطاً: كتاب الحدود: باب جامع القطع: 
الحديث (۳۰) منه: ج ۲ ص٠٠۸.‏ والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب السرقة: 
باب السارق يعود: الحديث .)١۷۷١۳(‏ 

@ عَن ابن عباس رضي ا له عَنهُمَا؛ أن عُمَرَ 5 قَطَمَ يدا بعد يلو وَرجْلٍ) أخرجه 
انيت عن ج إن اررق الو الي الأثر .)۱۷۷٥(‏ 

(۲۹۰) عن عَبْدا لل ن الْحَارِثِ بن أبي رَيْعة؛ قَالَ: تي بستارق» فَمَالُواً: يا رَسول اللو! هَذَا 
غلم لأيتام من الأنصار؛ رن لم تیم تلا کی رکا م ابي به اليه 
فطع د ماي به ساس قط حه م أن پو السب فطع ده م بي بو 
الثاينة فَقَطَمَّ رِجْلَهٌ ]. اا سد الحديث »)۱۷۷٥۲(‏ وهو 
مرسل فيه نظر. 


كناب َع السترقة 14۹ 
قال الماوردي: وهذا في الحضريء أما البدوي؛ فيحسم بالنار لأنه عادتهي قیل: هو 
َة ِلْحَدٌ لأن فيه مزيد إيلام وما زال الولاة يفعلون ذلك على كراهة من 
المقطوعين ولم يراعوا ذلك في قطع الأطراف قصاصاًء وَالْأصَّحٌ: أنه حَق لِلْمقَطرع, 
لأن الغرض المعالحة ورفع اللاك عنه بنزفب الد َمُْنَهُ عَلَيْهِ وَِلمَام إهْمَالَُهُ أي 
إذا فرعنا على الثاني؛ فإن فرعنا علىالأول ففي مؤنته الخلاف في مؤنة الجلاد وليس 
له إهماله؛ قاله الإمام والرافعي. 


و َع اليد من اكع بالإجماعء وَالرّجْلُ ِن مَفْصِل الْقَدَم اتباعاً لعمر 
هه" فيه كما رواه ابن المنذر وَمَنْ مرق رَاراً بلا فطع كفت يَمِيْنَهُ لأن 
فإنه يكتقى بها ولا يعدل إلى الرحل لحصول الإيلام والتتكيلء قأست: وكا لَوْ 
ذَهَبَتِ الْحَمْس فِي الأَصّحٌّ وا له أَعْلَمُ لما ذكرناه والثاني: لا يكفي» وتقطع 
الرحل اليسرى لإنتفاء البطش» وادعى القاضي: أنه المذهب. 

فَرْعٌ: الخلاف جار فيما إذا سقط بعض الكف أيضاً وبقي محل القطع. 

وتقطعْ يذ زَائدَة أصبعاً في الأصَحٌ أي ولا يبالي بالزيادة لأن المراد التدكيل» 
والثاني: لاء بل تقطع رجله اليسرى كما في القصاص» لكن الفارق أن القصاص 
مقصوده المساواة» والمقصود هنا الزحر والتدكيلء وَل مرق فَسَقَطَّت يَوِيْنَهُ بآفق أو 
حناية» سقط الْقَطْعْ أي فلا يعدل إلى الرجل؛ لأن القطع تعلق بعينها وقد زالت. 

فْرَعٌ: لو شلت ينه بعد السرقة وحشي من قطعها تلف النفس» فهو كمالو 
سقطت. 

أو يَسَارُةُ قلا عَلََالْمَذْهَبِ لوجود اليمنى وهي محل القطع» وعن أبي إسحق: 


(۲۱۱) عن عَمْرو بن دينار؛ قَالَ: (كان عُمَرٌ بن الحطاب هه يَقَطَّمٌ السّارقَ مِنّا لميفصل). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السرقة: الحديث ٠ .)۱۷۷٤١(‏ 


110۰ 5 كاب فطع السَرٍقَةٍ 


أنه يسقط القطع في اليمين على قولء كما في مسألة الجلاد» قال الرافعسي: وضعفه 
كل من نقله» وقالوا في صورة الغلط: يساره مقطوعة بعلَّةٍ السرقة» فلو أثبتنا(*» 
القطع. في اليمين لذهبت يداه بعلة:السرقة. ول يوجد هذا فيما إذا سقظلت يساره: 


بآافة. 


(#) في النسححة :)١(‏ أبقينا. 


اطع الطرنق: سمي بلك لإنتتاع الاس من الور حف ينه والأصطل فو 
وله تَعَالَى: «إنما حرا اللي يُحَارِبُونُ الله وَرَسُولَةُ ...4 الآية"""» نَرْلَتْ فیهم» 
َيل" في العُرنيين» وَقئْلَ: في لمرن . 
هر مُسْلِجٌ مُكل لَه شوك أي فأضدادهم ليس لهم حُكم قاطع الطريق؛ لا 
مُخَْلِسُون يََعَرَضُونُ لآخير َة يدون اهرب لانتفاء الشوكةء وَاللرنَ يبون 
121011111 ن لم يكثر عددهم لاعتمادهم على الشوكة 
والنجدة بالإضافة إلى الشرذمةء لآ لِقَافِلَة عَْظِيمَ لأنه يتأتى دفعهم ومقتاومتهم 
فالاستسلام لهم عد تة عا رقت رودا رار نعم رات ار ل ور 
الأحرى بالقتال فأصح احتمالي الإمام أنهم فطاع وَحَيْتْ وَحَييثْ 
بقطاع, > لإمكان الاستغاثة» نعم هم منتهبون» وَفَقَدُ د لوث يكو ل لبعد أي بعد 
السلطان وبعد أعوانهء أو لضَعْقي. أي ضعف السلطان» وق لبون وَالْحَالَة مله 
في بَلَدِ قَهُمْ قَطاعٌ لوجود الشروط فيهم 


فَرعٌ: : لو دحل جماعة بالليل دارا فتكاثروا ومنعوا أصحاب الدار مسن الاستغائة 


(577) المائدة / .٣٣‏ ش 
(10) قال القرطي: (أحتلف الناس في سبب نزول هذه الآية» فالذي عليه الجمهور أنها 
٠‏ تزلت في الْعرَنِييْنَ): الجامع لأحكام القرآن: ج "١‏ ص48 .١‏ 
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١56‏ كاب قَاطِعٍ الطْرِْقٍ 


مع وة السلْطان وحضوره؛ فالأصح: أنهم قطاعٌ وقيل: سسُرّاق» وَنِسَبَهٌ بعضهم إلى 
الأكثرين» وقيل: مختلسون . 

فرْعٌ: لا يشرط في قاطع الطريق الذكورة؛ ولا شَهْرٌ السلاح» ولا العدد» كما 
أفهمه كلام المصنف حيث لم يذكر ذلك في شروطه. 


هام م 


وَلَوْ عَلِمَ المَامُ فما يُخِيْفُونَ الطَرِيْق ولم يَأَحَذُوا مَالا ولا نفساً عَررَهُمْ 
بحَبْس وَغْيْرِه لأنهم تعرضوا للدحول في معصية عظيمة فصار كَالتَعَرّض لرا 


فصل: وَإِذَا أذ الْقَاطِعُ نِصّاب السّرقَةٍ ! قَطْعَ يَدَهُ الْيَمَى وَرِجْلَهُ الْبَمْرَى. 
فإن عاد فَيُسْرَاهُ وَيُمَاةُ للآية السالفة وهي وإن اقتضى ظاهرها التخييرٌ؛ فالمراد بها 
الترتيب عندنا اقتداء بابن عباس وغيره©”"©: واحترز ب (النصاب) عما دونه فإنه لا 
قطع على الأصح كالسرقة . ظ 

فزع: لا قطع مع الشيهق. 

وان قعل أي عمداً عدواناً من يكافئه وهو معصوم لأجل أخذ المال» قل ما 
لقول ابن عباس وغيره في تفسير الآية السّالفة إذا قتلوا و م يأخذوا امال قتلوا ولم 
ارا ومعنى الانحتام أن لا يسقط بعفو الولي ولا بعفو السلطان» وَإِن قَتَلّ وأخذ 
مالا يِل م فلب لقول أبن عباس وغيره ان تسر الآية السالفة:[ إذا قتلوا. وأخحدوا 
الْمَالَ فيلو وَصَلْبُوا]”” 2 وإنما صلب بعد قتله» لأ في صَلْبه فا ريادة عدي وهو 


O 
عن صاع مَوْلَى التوأمَة عن ابن عباس في فطاع الطرق: : (إذا تلوأ وأحذوا الْمَالَ‎ )۲٠۰( 
ولا أحذوا الال ولم‎ E 
قَطِعت أيْدِيْهِمْ وَأَرْحْلَهُمْ ِن جلف وَإِذا أخافوا السبيل ولم يُأخذوا مالاء فوا‎ ٠ يقتلرأء‎ 
في الأَرْض). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السرقة: جماع أبواب ما لا قطع‎ 


فيه: الأثر .)۱۷۸۰٥(‏ 


كاب قَاطع الطْربة 10 
منهي عنه» ولو مات قبل صلبه لم يصلب علىالأصح لأنه تابع» تلاا ليشتهر الحال 
ويتم النكال؛ ثم يُنزّلُ اكتفاءً.ما حصل من النكالء وَقِيِلَ: قى حَتى يَسِيْل 
صَدِيْدُُ تغيناً عله وفي قؤل: بصنب فللا ثم يل يقل لأن الملب صُرّعَ 
عقوبة له فيقام عليه وهو حيء ومن أعَانَهُمْ كر جَمْمَهُمْ عُزْرَ بحس وتغرنب 
وَغَيْرهِمَاء كسائر المعاصي» ولا حدّ كما لا حدّ في مقدمات الزناء وقيل: يتين 
التغريْب إِلَى حَيْث يرا لأن النفي في الآية عقوبة مقصودة» وأحاب الأول بأن 
عليهم الحذٌ أو التعزير : ش 

فصّل: وقتل الْقَاطِع يُعَلْبْ فيه مَعْنى الْقِصّاصء لأنه قنل في مقابلة قل وَفِي 
قَوْل: الْحَنٌ لأنه لا يصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه بالسلطان لا بالزلي» ولا شك 
أن كلا منهما موجحود فيه ال الأول على الہ فَعَلَى الأوّل: لا يُقَتَلٌ 
بوَلَدِهِ وَذِمّي أي وكذا بعبد لانتفاء المكافأة» وعلى الثاني: نعم» وَلَوْ مات فَدِيَة » 

ولو قل جَمعا فيل بواجا وَلِلَْاقيْنَ ديات كما في القصاصء وعلى الثاني: لا 
دية» وَلَوْ عَفَى وَلِيّهُ بمّال وَجَّب وَسَقَط القصاص ويقتل حَدَا» كمرتد استوحب 
القصاص» وعفي عنه» وإن فرعنا على الثاني فالعفو لغو. 

وَلَوْ قعل بمُقلٍ أو بقطع عضنو فيل به عل كما في القصاص» وإن فرعنا على 
الثاني فيقتل بالسيف كالمرتد. 


وَلَوْ جَرَح فَانْدَمَلَ لم يََحَتَمْ قصَاصٌ في الأَظْهَرء لأن التحتم تغليظ لحق الله 
تعالى فاختص بالنفس كالكفارة. والشاني: تعب كما يَتَحَتَمٌ القعل عند القتل؛ 
والثالث: يِنَحَتَمْ في اليدين والرحلين» لأنهما مما يستحقان في الحاربة دون الأنف 


(#) في النسخة :)١(‏ على الصحيح. 


1164 كاب اطع الطْريْق 


والأذن والعين وغيرهم» واحترز بقوله (قَاندَمَلَ) عما إذا سرى إلى النفس وقد سلف 
حكمه. ,ولو كان الجرح ما لا قصاص فيه كالحائفة؛ فالواحب المال فقط فلا قتل» 
فمخل الخلاف أ الكتاب .ما إذا كان فيه قصاص كقطع اليد مثلاء ولا حلاف أنه 
يقابل.كثل ما فعل» وإنما الخلاف في تحتم القصاص في الحراحة. 

وط عفُوبَات تحص اطع بريه ْلَ الُذرة َل لقوله تعالى: جلا 
لين تابوا من قبل أن تَقَدِرُوا عَلَيْهُمْ ...4 الآية”""" لا بَعْدَهَا عَلَى الْمَذهَبي 
لمفهوم الآية المذكورة؛ وقيل: قولان كالقولين في سقوط حد الزاني والشارب 
والسارق بالتوبة» ولا سقط سَائِرُ الْحُدُودٍ بهاء أي كحد الزنا والسرقة والشرب 
في حق غير قاطع الطريق» وفي حقه قبل القدرة وبعدهاء في الْأظْهَرِ لأن العمومات 
الواردة فيها لم تفصل بين ما قبل القدرة وما بعدها بخلاف قاطع الطريقء والثاني: 
تسقط بها لقوله تعالى: لفن تابا وَأصْلّحًا فَأغْرِضُوا عَنَهُمَا 4" وقوله: فمن 
تاب من بعد ظَلْمِهِ وَأصلّحَ فن الله توب عَلَيْو4"" وَقِيْسَ حذ الشرب عليهما بل 
اول لأنه حف وصححه جماعة وجزم به صاحب الاستقصاء فيما إذا رت 
الْمُحَاربُ أو سرق أو شرب ثم تاب قبل القدزة عليه. 

فَصل: مَن لَرمَهُ قِصّاص؛ وَقَطْعٌ؛ وَحَدٌ قَذفء وَطَلْبُوةُ ! جلد م قُطِع؛ ثم 
قل إذ هو أقرب إلى استيفاء الكل ويُبَادَرُ بقثلِه بَعْدَ قَطْعِهِ لا قَطعِهِ بَعْدَ جَلْدٍِ إن 


ص 


01 sh 


غاب مستحق قَتَلِهِ لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس وتذهب النفس 
هدراء وَكَدَا إن حَصَرٌ وَقَالَ: عَجُلُوا الْقَطْعَ في الأصّحٌ حوفاً من هلاكه بالموالاة» 
والثاني: يبادر؛ لأن التأخير كان لحقه. وقد رضي بالتقديمء وَإذًا آخرٌ نحق النفس 
حَقَُ جلد قدا رئ فط أي ولا يقطع قبل البرء حشية أن يفوت قصاص النفس. 
زار عر میق قرفو جلت أي رسد اتل بستحن الطرق» وخی 


(0؟) المائدة / 84 (۲۹۷) النساء / .٠١‏ (5؟) اللمائدة / ۳۹ 


کاب اطع طرق ّ 1100 
فَلِمُستَحِقٌ الطَرّف ية لأنه فات عليه» ومستحق النفس استوفى حقه. 

وو خر رحق الْجَلِدٍ حَقَهُ حَقَهُ قاياس صَبْرُ الآخْرِيْنَ» دلا يفوت بفعلهما' 
حقه» ولو اجْتَمَعٌ حُدُودٌ ِّتعَالّی» أي بأن شرب وَرَنا وهو بكر وسَرَق ولزمة قئل 
بردي قُدّمَ الأحفُ فَالأخف؛ أي وحوباً سعياً في إقامة الجميع؛ وأحفها حد الشرب 
فيقام؛ ثم يمهل حتى يبرأ؛ ثم يجلد للزنا وعهل؛ ثم يقطع فإذا لم يبق إلا القتلء قتسل 
ولا يمْهَلٌ َوْ عُقوبات لل تعَالى وَلآَدَمِيِيْنَ أي بأن انضم إلى هذه العقوبات حَد 
قذنيء قُدْمَ حَدُ قف على زناء كذا نص عليه واختلفوا لم قم ! فالأصح: لأنه 
حق آدمي وقيل: لأنه أخحف» وَالأصح: تَقَدِيْمُهُ عَلَى حل شرب لأنه حق آدمي» 
والثاني: : عكسه؛ لأنه أخحنف» وَأ الْقَِصَاص فتلا وَقَطعاً يُقَدُمُ عَلَى الزّناء وهذا بناء 
على المعنيين أيضا. 

فر : لو احتمع مع الحدود التعزيرء قال الماوردي: قَدّمَ عليها كلها لِخِفْتِهِ؛ 


ولأنه ع آدمي. 


شرب الْحَمْر يِن كبائر الْمُحَرمَات قال الله تَعَالَى: إإنمَا الْحَمْرْ...» 
IG‏ ر سلا E:‏ د e‏ ر مم رمع مه 
ية ( » وَقَالَ تعالى: ل إِنْمَا حرم ري اراش مَا ظَهَرَ ينها وما بَطَنَ 
وال 4 وهو الحمْر عند الأكثرين وَانْعَقَدَ الإجْمَاعٌ عَلىالتحريم بص اكناب 
f‏ 
م أك بنتص السنق ولا رة بحلاف قَدَامَة بن مَضْعُون وَعَمْرِو 'بن مَعْدِي كرف 
ي 


شراب و اکر كير هُ حَرُمَ قَلِيْلهُ لقوله له: [ أَنْهَاكُمْ عن قبل ما أسْكر 


(۲۹۹) المائدة / ١‏ : يا أيها لين آمو نما الْحمْر وَالْمَمْسِرٌ والأنصَاب وَالأزلامٌ رس 

ين مَل الشبطان اتوه عم نفلِحُون». 
07 الات / ۳۳: قل إنما حرم ري الْفَوَاحِشَ مَا فهر ينها وما َطَنَ الاثم وابغي 
قير الح وَأن تركو با لله ون تش ركوا با لله ما لَمْ رل به سُلْطاناً ون فرلا 

َل الله ما لأ يلون 4 ان 
)۲۷١(‏ في الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب الأشربة والحدٌ فيها: ج ۱۳ ص٤۳۸؛‏ 
قال الْمَاوَرْدِي: (رَحْكِي عَنْ قُدَامَة ِن مَْعُون أنه اسباحَ الحمر هذ الآية: ليس 
لل ا ل نشوا واميوا وعملرا 


الصالحات ثم انقوا وآمنوا تم انقو وأخسنوا وا لله يجب الْمُحْينيْنَ [ المائدة / 48] 
وَقَالَ: یا ا کی ت کی ول ا مقا 
أن الله تَعَالَى قال: هل أ نتم منتهُون» نم سكت وسکننا. رَد امون عَلَيْهمًا 


ساد تاهما فرحا ميك يلين تايه ره فَصَّارَ الإجْمَاعٌ مُنعَقِداً على 
تَحْرِيُوهمًا بنص الاب ثم كد نص السئة). 


ل 


كاب الأشربَة باه ١5‏ 


َه . 8 جمس 9 ر 
كثيْرُهُ ] رواه النسائي بإسناد صحيح""» وف الصحيحين: [ كل شراب اشكر 
(VY) mre r‏ 


فهو خرام ] 

وح شَارِبُهُ أي وإن ل لكر لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالستّلامُ: [ مَنْ شرب احير 
فَاجْلِدُوهُ ] الحديث رواه أحمد والجاك.", إلا صبياً وَمَجنوناء لرفع القلم عنهماء 
وَحَربيَا لعدم الالتزام» و لأنه لا يعتقد تحرعه؛ و كذا المعاهد. وَمُوْجَرا أي 
قهرأً لعدم تكليفه إذ ذاك؛ وَكَذَا مُكْرَةٌ عَلَى شري عَلَىالْمَذْهَبِ لقرله #: [ وضع 
عن يي العا ايان وما اروا علي وقبل: وجهان. 

ومن جَهِلَ كونهًا خمراء أي بأن شرب حمرا وهو يظنها شرابا لا يسکر» لم 
يُحَد للعذر القائم» وَلَوْ قرب إِسْلامُهُ فقَالَ: جَهِلْت تخريْمَها لم يُحَدَ لما ذكرنا 
of‏ م آرم ل دسم دا عه 1 . 3 1 
أو جَهلت الْحَد؛ حَد لأنه إذا علم التحريم فحقه أن يكتنع. 

وَبُحَد دري خمْرء أي وهو ما تبقى في آحر الإناء الذي فيه الخمرء لا بخبزٍ 


2 


م 2 


عُجنَ دَقِيْقَهُ بهَاء وَمَعْجُون هي فبهء لاستهلاكهاء وَكَذَا حقنة؛ وَسَعُوط في 
الأصَح» لأن الحدّ للزحر فلا حاجة إلى الزحر فيه» والثاني: يح كما يخصل 


(۲۷۲) رواه النسائي ني السئن: كتاب الأشربة وتحريم كل شراب أسكر كثيره: ج ۸ 
ص١ "١‏ عن عامر بن سعد عن أبيه عن الي ي 

(7777) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأشربة: باب الخمر من العسل» وهو التبع: الحديث 
(58ه) عن عائشة رضي الله عنها. ومسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: باب بيان 
أن كل مسكر حمر: الحديث .)3١١1/53(‏ 

)۲۷٤(‏ رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۲ ص١١5.‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الحدود: 
الحديث »)4۲/۸٠١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. 
ووافقه الذهبي قال: على شرط البخحاري ومسلم. ٠‏ 

5 في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الحدود: باب في الناسسي والمكره: ج‎ )۲۷١( 
55؛ قال ابن حجر الميثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مصفى»‎ ١٠ ص‎ 
وثقه أبو حاتم وغيره! وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ 


110۸ كتاب الأشربّة 


الإفطارء والغالث: يد في الفاني دون الأولء وَمَنْ غص بَقَمَة أسَاغهاء ا 
وجوباء بحَمْر إن لَمْ جذ غَيْرَهَاء إنقاذا للنفس من الهلاك؛ والسلامة بذلك قطعية؛ 
بخلاف التداوي وشربها للعطش؛ وقوله (عَص) هو بفتح الغين كما ضبطُه بخطه في 
الأصل» وقال في تهذيبه: إنه الأحوّد. وَالأصّحٌ: تَحْرِئِمُهَا إدواء وَغطّش» لعموم 
النهَي؛ ولأنها داء وليست دواء كما أخرحه مسل" زلأن ا باغو إلى 
بعض؛ وهذا هو المتصوص انا والشاني: لاء كما يجوز التداوي ااا 
والثالث: يجوز للتداوي دون العطشء والرابع : عَكْسُهُ والخنامس: يجوز للتذاوي 
ويجرز للعطش» إلا أن تكون عتيقة؛ والاضطرار لشربها لدفع الجوع كهّرٌ لدفع 
العطش؛ ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل الذي لا يسكرء ويشترط خحبر 
طبيبي ملم أو معرفة المتداوي إن عرف؛ وأن لا يجد ما يقوم مقامه» وإنما يحرم 
التداوي را فأما البَرْيَاقٌ المحجوثٌ بها فإنه جائز قطعا . 

فَرعٌ: امار أنه لا حدٌ على المتداوي؛ وإنما حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف» 
وأما شريُها للعطش فإن حَرَرْنَاهُ ؟ فلا حدٌ؛ وإلا فكالتداوي 


dr 


مل وَحد لحر اروت لل<باع""" ورت عش رون لأنه خد يعض 
فبنصفي على العبد كحد الزنا؛ وهل المبعض كالرقيق أو كالحر ؟ فيه نظر ! بسَوط؛ 


2 


َو يَدِ؛ِ أو نعال؛ أو أَطْرَافٍ ابي لأنه عَلَيْهٍ الصَلاَة وَالسَّلامُ [ كان يرب 


(0077) عَنْ وَائلٍ الْحَرَمِي! أن ارق بن سوير الْحَعْفِيَ سال لبي و عن لحر فنهَاهُ أو 
كر أن يضما | فقَال: ِنَم صما لدواء؟ قَقَالَ: [ إِنهُ َيْسَ بتوای وَلَكِنةٌ دَاءٌ ]. 
رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأشربة: ياب تحريم التنداوي بالمتمر: الحديث 
م 

(۲۷۷) عَنْ أنس بن مالك طفيه؛ ران ابي ١‏ يي أني برحل قذ شرب ؛ الْحمْرٌ؛ قله بحرن تن 
م قَال: (وفعله أبو بک نلا کان عُمٌ شار الاس فقال عَبْدارحْمَن 
أحف الْحُدُودٍ تما تام وقد رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحدود: اټ 
حد الخمر: الحديث (01/۳°. 


كناب الأشربة 1154 


بالْجَرِيْدٍ وَالتعَال ] متت متفق عليه" وفي البحاري: : أنه عَلَيْهِ الصّل وَالسَّلامُ [ أي 


بسکران؛ ار بضربو؛ فمنهُم مَنْ ضرَبَه بيدا ومهم من ضَرَبَهُ بنغلو؛ وينم مَنْ 
0 “2 وَقِيْل: ين سوط لإجماع الصحابة على اضرو بوا ا 


م 
2 


رای الإمَامُ وغه ثمَانين جَازَ في الام اا عن وروی مروا ا 


# © CA 


والثاني: لا تجوز الزيادة» لرجوع علي ضيه إلى 0 وَالرَيَادَةٌ تعْزِيِرَات» 


(۲۷۸) عَنْ أنس بن ماك ضفه؛ [ أن ابي جلد - صرب - في الْخمْرٍ باريد والنعًال ]. 
رواه .البخاري بي الصحيح: كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب شارب الخمر: 
الحديث (1۷۷۳). ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث 
1/۳ ۰ 

(۲۷۹) عَنْ بي شر ضف ال: أني ابي يل برحل قَدْ شرب» قَالَ: [ اضْربوهُ ] قال ر 
هُرَيرَة: (قَينًا الضَارِب بیلرو» والشارب نعل وَالضارِب بثوبه؛ لما انصّرَف قال 
به بَعْض القَوم: اراك ّلح قَالَ: لا ولوا هَكَذَا؛ لا ينوا عَلَيْهِ الشَيْطَان ]. رواه 
البخاري في الصحيح : كتاب الحدود: باب الضرب بالحريد والنعال: الحديث(۷۷۷١).‏ 

(180) عَنْ عَبْدالرحْمَن بن اهر قَالَ: : قلا کان عُمَرُ؛ كب لله حالد بن الوَليْدِ: رن الشامن 
قا انهمكوا و فِي اشرب حى تاقوا الْحَد وَالْعُقُوبَة؟ قَال: هم عِندك فَسَلْهُم! وَعِنْدَهُ 
الْمُهَاحرُونَ اه | (فَأَحْمَعُوا عَلَى أن : يضر ب مَانيْنَ). رواه أبو داود 

في السنن: كتاب الحدود: الحديث .)٤٤۸۹(‏ 

(۲۸۱) © عن أنس 5هه؛ قَالَ: [ حل لبي يك في ماحد الال وَحَلْدَ ابو بكر 
ربعين. َا کان عُمدُ ون الاس من اليف وَالْقَرَىء قَالَ لأممْحَابِ: رمَا تَروْن؟) 
َال عَبْدالرَحْمَن: احْعَلهَا كأ خف الْحُدُودء فَحَلَدَ مر مانن ]. رواه الإمام أحمسد 
في المسند: ج ۳ ص ه١٠ء‏ وف لفظ: [ كان َسُولُ اللو ل يعور باع “فق الما 
ج ۳ صض١٠18.‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث 
.)17١7/59(‏ وأبو داود في السئن: كتاب الحدود: باب الحد في الخمر: الحديث 
(9/ا48). ش 

@ وروي مرفوعا عن أنس عند الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص175. 

(125) عن حُصَيْن بن الْمُنره قَالَ: شهدت عنمن ن عفان وأ بِالْوَلئدِ فلذ صَلَى المح 
رَكْعََينِ ر ال ا٤ا‏ قشمد ليد رن حفن هُمًا جنْرَان. أله شرب الحم 

>> 


۰ کاب الأَظريَةٍ 
لأنها لو كانت حدا لم يجر تركها؛ وتركها حائزء وَقِيْلَ: حَدَّ لأن التعزیر لا يكون 
إلا على جناية محققة . 

فصلٌ: وَيُحَدُ يفراه أَوْ شْهَادَةٍ رَجْلَيْنِ أي ولا يحد بغيرهماء كما لو علمنا 
شربه امسر بأن رأيناه شرب من شراب في إناء شرب منه غيره كر لا برح 
خمْر؛ وَسْكْر؛ وَقَيى لاحتمال أن يكون شرب غالطا أو مکرهاء ركفي في إِقْرَارٍ 
وَشَهَادةٍ شرب حَمْراء أي ولا يحتاج أن يقول هو مختار عالم به؛ لأن الأصل عدم 
الإكراه» وَقِيْلَ: يشرط وَهُوَ عَالِمٌ به مُختارٌ لاحتمال الجهل والإكراه» وَلا يُحَدُ 
حَالَ سْكْرِو لأن المقصود منه الردع ل 
ففي الاعتداد به وحهان حكاهما القاضي حسين» ونقل أبُو حَيانَ التَوْحِبدٍ لي من 
أصحابنا عن القاضي أبي حامد المروزي: أنه لا حلاف أن يقع الموقع. 

وسو لخو ين قوي رطب وتاس راف 
ري ! فقا sS‏ 
مالك مرسلاً وروی موصولاً ضا" وره لى الأغضاء. ملا م آنه 


مم 


وشهد الآعر: آنه رم !َال نمان: : کم ا ی شرتها مال يا علي! 
قم فَابْلِدة) فقال عَلي: (قم ا حَسَنُ ايده فَقَالَ الْحَسَنْ: رول قَارُهَا مَنْ تَولّى 
قارمَا) - كانه وَحَد َي فقال: : زیا عدا لله بن عقر قم فَاجْلِدة) وَعَلِى يَعُدُ؛ حَنَى 
بلغ ارين ١‏ فقال: (أشسيك) ثم قَالَ: : (حَلد النبي و ر أرِبَيْنَ؛ وجل وک ری 
وعمر تمان وکل به 5207 ل كتانب وة 
باب حد الخمر: الأثر .)١1707/88(‏ وأبو داود في السئن: كتاب الحدود: الحديث 
(41440). ۰ 

(۲۸۳) © رواه الإمام مالك ني الموطأ: كتاب الحدود: ا ا خاو فيمن اعون على نے 
بالزنا: الحديث )١7(‏ منه: ' ج ۲ ص٣‏ ۸۲» مرسلاً. والبيهقي في السنن الكيرى: 
كتاب الأشربة والحد فيها: الحديث »)۱۸٠٠١(‏ وقال: قال 0 (هَدَا 
يٿ مُنقطِع ليس ما بت به هُو نفس حُحُة؛ وقذ رايت ين أهْلٍ هل الْعِلْمٍ عِندَنًا 


<< 


كياب الأشربّة ۱۹۱ 


بالموالاة في موضع واحد*“" إلا الْمََاتِل أي كثغرة النحر والفرج ونحوهماء لأن 
القصدَ الردعٌ دون لقتل وَالْوَجْةَ للنهي عه" قِبِلَ: والرأسء لشرفهاء 
والأصح: المنع» ؛ لأنه مُعطَى بالشعر فلا شاف تشريهه ولا نَشَدُ يدي بل يركه 
ليتقي بها”*". وَلاَ تجَرَدُ بياب للنهي عنه في الأثر وإن ضعف إسناده8*"» وَيُوَالَى 
المترْبُ بحَيث يَحْصُلُ رَجْرٌ وتَدكيِلٌ أي ولا يجوز أن درق ففضربا كل بوم 
E‏ لأنه لا يحصل له تنكيل ولا إيلا 


ا بالإجماع. ويستثنى ما فيه 
كفارة المجامع في نهار رمضان» فإنه يجب فيه التعزير معهاء كما نقله البغوي في شرح 


مَنْ يعْرِفهُ وَيقُولُ بو» نحن قول به). قلت: قاله الشافعي في الأم: كتاب الحدود 
وصفة النفي: باب السوط الذي يضرب به: ج ١‏ ص55 .١‏ 
© وصله البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة: E‏ ياب 
ما جاء في الاستتار: الحديث :)18٠917(‏ عَن ابن عُمَرَ أ رَسُولَ الله و َعْدَ أن 
حم اللي قال: ( اجو کنو الاو أت ّى ال لها فَمَنْ ألم فلْيِسْتَيِر 
بسيتر الله عر وَحَلّ ]. 
(18) لائر عُمَرَ ن الَْطَابِ؛ كَالَ: اضرب ولا بر إنطك وَأغْطٍ كل عضو حَفَهُ). رواه 
ظ الييهقي في السئن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: جماع أبواب السرط: باب ما 
جاء في صفة السوط: الأثر (18055). 
)۲۸٥(‏ لأر علي طفه؛ قال لِلْجَالِدِ: (اضرب» وَأغْط کل عضو حَقَهُ وان وَحْهَهُ وَمَذَاكِيْرَة). 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر .)۱۸١۷۲(‏ 
(18) لِحَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ طله؛ أن النبي ولك قَال: [ إِذَا ضر نرب أحَدكُمْ لتيب الْوَحْهَ ] 
رواه مسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجحه: 0 
)1/۱۱1۲( 
)٣۸۷(‏ لائر علي طفه؛ آنه أن برل في حر فقَالَ: (دغ لَه يديه يتقي بهمًا). اذ ا 
في السنن الكبرى: الأثر .)۱۸١١۷(‏ 
(۲۸۸) الأئرُ عن عدا له بن مَْعُودٍ ضف قَالَ: رلا يل في هو الم تَحْرِيْد؛ ولا مد وَلآ 
غِلٌ؛ ولا صّفدٌ). ل البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (185137). 


ا ٠‏ كياب الأطريَةٍ 


السنة.عن إجماع الأمة وغير ذلك ما أوضحته في الأصل فراجعه منه» ونقل اين 
القطان في شرح العمدة: أن بعض أصحابنا حكى وجهين في وجوب التعزير على 
من حَامَع في نهار رمضان وعلى المظاهر والقاتل» وإن الأرحح الوحوب لأنه حق 
لله تعالى؛ قال: وذكر عض أصحابنا أن من جامع امرأته حائضا؛ وقلا بوحوب 
الكفارة: عزر بلا حلاف. وف القواعد المتُغرى للشيخ عز الدين: أن مَنْ زَا بِأمّهٍ 
في جوف الْكَعبَة قفي رَمَضَاَ وَهُوَ صَائِمٌ مُعْتَكِف مُحْرم ؟ آم تة آنّامِ؛ ويلزمة 
العتق؛ والبدنة؛ ويح للوّنا؛ وَيُعَرّرُ لقطع روء به ولاتياي حَرمَةٍ الكعبة» وفي جامع 
السير من الشامل عن النص: : أنه إذا كتب ب بعض المسلمين إلى المشركين يبر الإمام 
أنه يُعرّرُ؛ إن لم يكن من ذَرِي لهات ؟ فان كان منهم ! عور ولم يُعزرْ ! لحديث 
حاطب بن ابي اة وقد اجتمع الحد والتعزير فيما إذا بلغ حد الشرب ثمانين 


(۲۸۹) © عن عَائشة رضي الله عَنهَا؛ أن النبي كَل قَالَ: [ يلوا دوي الات عَثْرَاتهِمْ إلا 
الْحدّدَ ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الحدود: ا ی 
الحديث (4170). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة: باب الإمام يعفو 
عن ذوي الهيئات: الحديث ۱۸١۲١(‏ و١5؟١184).‏ 

© قال الشافيي د (رَدَوْو الات الذيْنَ يقالن عكراتهم الليْنَ لسرأ يُعْرَفُونَ 
بالشرٌ؛ يرل أحَدُهُمْ الزلة). نقله البيهقي في السنن الكيرى: كتاب الأشربة: الأثر 
(18171ء وقاله الشافعي ف الأم: كتاب الحدود: باب الوقت في العقوبة والعفو 
عنها: ج 5 ص5 .١‏ 

©) حديث حاطب بن أبي بلتعة؛ رواه البخحاري في الصحيح: كتاب التفسير: السورة 
۰ باب فلا تتَيذُوأ عَدُوي وَعَدُوَكمْ أوْلياء4: الحديث (18940). 

© تية: يلا.حظ أن هذه الإقالة تكون قبل أن يرفع الأمر إلى السلطان» أما بعد أن 
يرفع الأمر إلى السلطان فلا شفاعة.ولا إقالة في ترك التعزيرء فلا يستدل بحديث 
حاطب لان فيه: ال رَسُولُ اللو 8 [ نه قد شهد باذرا. وَسَا يُدْرِيْكَ لَعَلُ الله 
َون قد اطلّمَ علَى على هل يدر فقَالَ: ِعْمَلوا ما شنتة» فق عفرت لَكُمْ ]؛ وهذا 
أيضاً حاص في حياة الرسول ل أمنا بعد موته؛ فإن للساطاة#ظاهر العمل» 
والأصل التقيد بالحكم الشرعي. وا لله أعلم. 


كاب الأهرية 5 ا 


على الصحيح كما سلف قريباء بحس اوضرب أو صفع أو توب قال الماوردي: 
وكذا إعراض» وَيَجْتهِدُ امام في جنه وَقَدزِو لأنه غير مُفَدَرِ فول إلى رأيه» 
وَقِْلَ: إن تعلق باهي لَمْ يكف و لويخ ا لتأكد حق الآدمي» والأصح: الاكتفاء كما 
ف حق الله تعالى» ان جلد وجب أن بن نفص في عب عن عِشْرِيْنَ جَلْدَة وخر 
عَنْ أَرْبَعِيْنَ لأن جنايته دون جناية الي وَقِبْلَ: عِشْرِيْنَ» لأن ورن ا 
فهو داحل في المنع في قوله عَلَيْه الملا وَالسسّلام: [مَْ يلع حلا في غَيْرِ حَد فَهُوَ 
مِنْ المُعْتَدِيْنَ ] رواه البيهقي وقال: المحفوظ إرساله” "2 وفي وجه ثالث: لا يزاد في 
تعزيرهما على عشرة؛ للحديث الصحيح فيه؛ لكن أجيب بنسبخه وتأويله0" "©. 
وَيَسْتوي في هذا جوع الْمَعَاصِي في الأصّح, أي ويلحق ما هو من مقدمات 
موجبات الحدود .عا ليس من مقدماتهاء والثاني: لاء بل نقيس كل معصية ما 
يناسبها تما يوجب الحد» فلا يبلغ بتعزير ممَدّمَّات الزّنا حَدَّ الزناء وله أن يزيد على 
حد القذفي؛ ولا يبلغ بتعزير السب َد القذفي وله أن يزيد على حد ارب 
وقرب هذا من قولنا إن حكومة الحناية الواردة على عضو معتبر بأرش ذلك العضو. 
ولو عى م مُسسْتحِقُ حَد فلا َعْيْرَ امام في الأصح 0 أذ تغير لَه في 


)۲۹١(‏ رواه البيهقي ل السنن الكيرى: كتاب الأشربة والحد فيها: جماع أبواب صفة 
السوط: باب ما جاء في التعزير: الحديث )۱۸٠۷١(‏ عن النعمان بن بشير. قال: 
واحفوظ هذا الحديث مرسل. ش 

2 عن ابي بد الأنصارِي أن رَسُولَ الول قال: [ لا يُحِلَدُ أَحَدٌ فرق عَشْرَةٍ سواط 
إلا في حَدْ مِنْ حُدُودٍ الله ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب كم 
التعزير والأدب؟ الحديث .)1۸٤۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب قدر | 

. أسواط التعزير: الحديث .)١17١8/4٠0(‏ في فتح الباري شرح صحيح البحاري: قال 
ابن حجر بعد أن ذكر أقوال في شرح الحديث: (وَيِنْها أله منْسُوح دل عَلَى لغيه 
إِحْمَاعٌ الصّحَابَة). إنتهى. 

(۲۹۲) أي قبل أن يرفع إلى الإمام» لقوله تعالى: را لين تابو من قبل أن 7 تق دروا عَلَيْهِم 
فَاعْلمُوا أن الله غفورٌ رَحِيِمٌ)4 [ المائدة / 4" ]. E‏ اَن 

<< 


4 . كيتاب الأشربّة 


الأصّحّء لأن الحد مقدّر لا نظرَّ للإمام فيه» وإذا أسقطه لم يعدل إلى غيره» والتعزير 
تعلق أصله بنظره» فلم يؤثر فيه إسقاط غيرهء والثاني: له ذلك قطعاء لأن فيه حقاً 
4 ال راع إل رور غوه عن نيل دا راا لا مطلقاء لأن 
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ين امي ف مولن انو قن ول لعل اا ل عر 
وهو قول عائشة: لَدَدْنَا رَسُولَ | للك في مَرَضِهِ فَأَشَارَ أن لا تلدوني ! فقلنا كراهة 
وهذا لم يذكره أصحابنا اد البح و ر 


م 


ادو و ا حت اللسانء وَقيْل: ما صب فِي جَانِب الف 
ES‏ 


رَسُولَ الله وَل قال: | ا الشذة یا کی هما بی ين د ف ركنن م 
رواه.أبو داود في السئن: كتاب الحدود: باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان: 
الحديث (4577)» وإسناده صحيح. 
(۲۹۲۳) إن للإمام أن يعزر إذا تعلق الحق به بوصفه سلطاناء أما إذا كان لوقه إليه 
فهر كما سبق. والله أعلم. 
(۲۹) © رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب مرض الني ي ووفاته: الحديث 
(5454). ومسلم في الصحيح: كتاب السلام: باب كراهة التداوي باللدود: 
الحديث (88/؟١؟5).‏ 
© في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للإمام النووي: ج4١‏ ص445-.5؛4؛ 
قال النووي: (ِوَإنا أمر و بذهم عقو َم ين حَالفُوهُ في إشَارََه هم لا 
تلذرني. ت E‏ الإشارة المفهمة تصرح الْعيَارَةٍ في نحو هذه الْمَسْألَق َيِه 
تعز ير بر المتَعَدٌي بشخو مِنْ عله الي تَعَدَى به إلا أن أذ يَكُونَ 37 مُحَرّما). إنتهى. 


لکنا" زرفي سيل ريح ليث لا 0 
بقل تعَالَى: ظِنَمَنِ اعتَدى عَلَيْكُمْ .ل الآية10 "© 
له دفْعُ كُلّ صَائِلٍ على تفس لقوله عله الله َالسلاَمٌ: [ مَنْ فيل دون ديه 
هر شيد ] صححه الزمذي9؟, وهذا إذا م ييجد ملجأء فإن وجده كحصن 
يغلقه عليه؛ أو هرب» فالأصح: وجحوب الهرب» كما سيأتي؛ لأنه ضَرْبُ من الدفع» 
أو طرفي كالنفس» أو بضع لأنه حرم أو مَال» وإن قل كدرهم لقوله عَليِهِ 


(195) رواه البخاري في الصحيح: كتاب المظال: باب أعن أحاك ظا أو مظلوماً: الحديث 
.)۲٤٤۳(‏ وبزيادة؛ قَالوا: یا رَسُولَ الله؛ هَذَا نَنْصرَهُ مُظلُوماء كيف نره ظالِما؟ 
قال: [ تاذ فرق يديو .| 

)۲۹٩(‏ البقرة/ ٤‏ ۱۹: طالشَهرٌ الحرم بالشهر الْحرَام رالمات قصَاص» هَن اعْتَدَى عَلَيْكمْ 
َاضَثوأ هئ ما دی عليكي/ واوا الله واعلَمُوا أن الله مَعَ المتقينَ». 

(۲۹۷) رواه أبو داود في السنن: كتاب السنة: باب في قتال اللصوص: الحديث(۷۷۲٤):‏ عن 
سويد ن زنل عن الي و قالَ: ميل كن ماله َه شهيْد؛ ومن فيل هون أله 
و دون دمه أو دُونَ دنه فهر شَهيْدٌ ]. ورواه الترمذي في الجسامع: كتاب الديات: 
باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد: الحديث )۱٤۱۹(‏ من طريق عبدا لله بن 


عمرو» وقال: حديث عبدا لله بن عمرو حديث حسن. 


1e 


۱1٦‏ كياب الصيّال وضمَان الزُلاةٍ 


الماد وَالسَّلام: [ من قل دُونَ مالو فهُرَ شَهيْدٌ ] متفق عل » فإن قله فلا 
ضما لتعديف وَأ يجب الدع عن مَال» أي إذا لم يكن ذا روح» لأن إباحة المال 


هار 


للغير جحائزة» أما الحيوان فكالنفس ما لم خش على نفسه لحرمته» وجب عن أطي 
لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غبره» ولیس له أن يجود بحق غيره؛ وشرطه أن لايفاف 
على نفسه» وَكَذَا نفس و قَصِّدَمَا كافِرٌ لأن الاستسلام له ذل في الدِيْنء أو بهيمة 
SS Li‏ 
لقوله عَلَيّْهِ الصّلاة وَالسَّلام: [ كن كير ابي آدَم] صحِّحَهُ ابن حبان"""» والثاني: 
يجب لقوله تعالى: «إولاً تلقو بایدیکم إلى التَهلّكَة7” '" قال القاضي أو الطيب: 
وبهذا قال سائر الأصحاب وأنه المشهورء وقال القاضي: إن أمكن دفعه بغير قتله 
وحب؛ وإلاً فلا. الدع عن غَيِْوِ كَهْرَ عن يِه أي فيحبُ حي يجسبُ؛ ولا 
يحب حيث لا يحب وَقِبْلٌ: يجب قَطعاًء لأن له الايثار لحق نفسه دون غيره» وقيل: 
لا يحب قطعاًء ونسبه الإمام | لأن شهر السلاح يحرك الفتن» 
وليس ذلك من شأن آحاد الناس» وإئما هو من وظيفة الإمام. وَاعْلَمٌ: أن محل القول 
بالوجوب ما إذا لم يخف على نفسه؛ كما جزم به الرافعي هنا؛ وإن كان كلامه في 
السير يقتضي جريانه عند الخوف أيضاً. وَلَوْ سَقَطْت جَرَةٌ وم تندفع عَنهُ إلا 


(۲۹۸) الحديث عن عبدا لله بن عمرو #5لله؛ رواه البخحاري في الصحيح: كتاب المظالم: باب 
من قتل دون ماله: الحديث(٠۸٤۲).‏ ومسلم في الصحيح:كتاب الإيمان: باب الدليل 
على أن من قصد أحذ المال وغيره: الحديث (1755؟51/7١).‏ 
(199) ليث عَنْ أبي مُوسى الأشري؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله : [ إن بن بدي الساعة 
۰ يتنا كعم الل اميم / : ميخ لحل بها مُؤيناً ويي کارا ويي نويا 
وَيُصْبِحٌ كَافِراء قاد نها حير ن لا والقائم حير مِنَ الْمَاشِي» وَالْمَاشِي حير 
من الساعي ؛ كسروا فيكم وَاقَطَعُوأ ارارک وَاضرِبُوأ يسيُوقَكمُ اْححَارَة) فإ دل 
عَلَىأَحَدٍ بيه لين كَخَير اني 31م] رواه ابن حبان؛ ينظر الإحسان بزتيب صحيح 
ابن حبان: باب ما حاء في الفعن: ذكر البيان بأن على المرء عند الفغن أن يكرن 
مقرلا لا قائلاً: الحديث .)٥۹۳۱(‏ (۳۰۰) البقرة / .1١98©‏ 


كاب الصيّال وضَمَان الولآةٍ ۱1۷¥ 


برها ضَمِنهًا في الأصّحّ لأنه لا قصد ها ولا اختيار بخلاف البهيمة:؛ والشاني: 
لاء تنزيلاً لها منزلة البهيمة . 

فْصْلٌ: ويدف الصائل بالأخف» إن اکن بكلام i‏ َه م الضّرّب» أو 
بضر بيد حرم سوط أو سوط حرم عصاًء أو بقطع عضو حرم قل لأنه 
حور للضرورة؛ ولا ضرورة في الأصعب مع إمكان السهل؛ قال الماوردي: وهذا 
التدريج عن غير الفاحشة: أما إذا رآه قد أولج في أهله فليعجل الدفع بالأعلى؛ 
فيجوز أن يبدأ القتل» وفي هذا القتل وحهان أحدهما: قتل دفع» والثاني: قتل وا 

رع لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصيء ولم يجد المصول عليه إلا سيفا 
أو سكينا؛ فالصحيح أنه له الضرب؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به . ش 


تنبية: قال الغزالي في الإحياء: إن قيل إذا قصد إنسان قطع طرف؛ وكان لا يمتنع 
عنه؛ إلا بقتال رعا يؤدي إلى قتل» هل يقاتل عليه؟ فإن قلتم: نعم ! فهو محال؛ لأنه 
هلاك نفس خوفاً من إهلاك طرفي في إهلاكها إهلاكه أيضاء قلنا: يمنعه؛ ويقاتله 
إذ ليس الغرض حفظ طرفه» بل حفظ سبيل المدكرات. 

قن امن هَرَبْ فَالْمَدَهَبْ جوب وَتَحْرِيُمُ قتال» لأنه مأمور بتخليص نفسه 
بالأهون فالأهون اشرت أهون» والثاني: لا ت أن إقامته في ذلك الموضع 
جائزة» ولا يكلف الانصراف؛ هذه الطريقة الصحيحة» والثانية: حمل نص الهرب 
على من يتيقن النجاة بالهرب» والآخر على من لم يتيقن. 

وؤ فصت يده لها بالأسْهَل ين َك لحه وضرب سدقي فإ عجر 
فَسَلّهًا درت أَسْانة أي فسقطت وهو بالنون قبل الدالء فَهَدْرٌ لأن النفس لا 
تضمن في الدفع» وكذا الأطراف» وللحديث الصحيح فيه أيضا”'"؛ وسواء كان 


)1 *) عن ثرا أي مین اھا خلا عص ]3 رخ رع هته من قو رقا يا 
e‏ فْقَالَ: [ يع أحَدكُمْ عا كما يعض امحل لا دي له 
>> 


۱1۸ : كياب الصّيّال وضّمَّان الؤلآةٍ 
العاضّ ظالماً أومظلوماًء لأن العضً لا جوز بحال. 
فصل: وَمَن نظرٌ إلى حُرَمِهِ في دارو مِنْ كو أي بفتح الكاف وضمهاء أو 


ر 


مس © 


لقب عَمْدا رمه بحَفِيْف كحَصَةٍ فأعْمَاهُ أو أَصَاب قرب عَيْيهِ فَجَرَّحَهُ قَمَاتَ 
فْهَدرٌ للحديث الصحيح فيه ' "© وخخرج بالعمد ! ما إذا كان مخطاء أو وقع بصره 
اتفاقا؛ وعلم صاحب الدار الحالَ» فإنه لا يرميه؛ وخرج بالخفيف ما إذا رماه بثقيل 
أو رشقه بنشاب فإنه يتعلق به القصاص» والدية والسمع في ذلك ليس كالبصرء 
وحكم النظر من سطح نفسه» والمؤذن من المنارة كَالْبَةِ على الأصح, إذ لا تفريط 
من صاحب الدار» بِشرْط عَدَم مَحْرَمِ وَرَوْجَة للناظرء أي فإن كان ذلك لم جز 
رميه» لأن له ف النظر شبهة» لكك تافر يدا رك ماضن الدارء فلا يرمي 
إلا أن تكون متجردة» إذ ليس للمحرم النظر إلى ما بين السرة والركبة» ولو لم يكن 
في الدار حرم» بل فيها المالك وحده فإن كان مكشوف الغورة فله الرمي» ولا 
ضمان ! وإلا فوحهان؛ أصحهما: لا جوز رميه» قيبل: واتار لخر أي قيل: 
يشترط في جواز الرمي عدم استتار الخرم» فإن كن مستتزات» فلا يجوز قصد عينه؛ 
لعدم الاطلاع على شيء. والأصح: عدم اشتزاط ذلكء لأن الحرم في الدار لا يدرى 

متی‌یستازن وينكشفن فينحسم باب النظرء قيْلّ: وإنذار قبل رمي جریا على قياس 
الدفع بالأهون فالأهرن» والأصح أنه يجوز رميه قبل الإنذار ! لأنه عَلَيْهِ الصّلاَه 


رواه البخاري ف الصحيح:كتاب الديات: باب إذا عض رحلاً: الحديث(1۸۹۲). 
ومسلم في الصحيح: كتاب القسامة: باب الصائل على نفس الإنسان: الحديث 
(VTA)‏ 

)٣۰۲(‏ هو حديث أبي هريرة ذَقبْ؛ قال: معت رسول الله يلك يقول:[لرٍ طلم ِي بَْتكَ أَحَدٌ 
ولم تأذن لَه حذفته حصا ففقأت عَينَهُ؛ مَا کان عَلَيْكَ مِنْ اج ]. رواه البحاري 
في الصحيح: كتاب الديات: باب من أحذ حقه أو اقنص دون السلطان: الحديث 
(1۸۸۸). ومسلم في الصحيح: كتاب الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره: 
الحديث (1158/47) بلفظ: [ من اطلَعَّ في يت قم بير إذْنِهِم؛ فَقَدْ أحَلَ الله لَهُمْ 

أن يفقؤوا عَينهُ ]. 


كيتاب الصّيّال وصَمَان الؤلآةٍ ۹ 
وَالسّلامُ [ كان يخال الناظِرَ لِيَرْمِيَ عَيْنة بالْمِدْرَى ع متفق عليه" وهذا خالف 
للتدريج قي دفع الصائل . 

نَمْلٌ: وؤ عر ولي ورال وَرَوْجَ ومْعَلمَمَصْمُوُء لأنة تبين باهلاك أنه 
جاوز الحد المشروع» نعم: لو کان ملو کا فضربه بإذن السيدء قال البغوي: لا 
ضمان» لأنه لو أذن له في نله فقتل لم يضمنه» وَلَوْ حُدَ مدا قلا مان لأن الحق 
قتله» وسواء جَلّدَهُ في حر أو في بردء أو في غيرهماءكما تقدم في آخر حدّ الزناء وَلَوْ 
ضرب شارب بعال وثیاب قلا ضّمَانَ عَلَى الصحيح» كسائر الحدود» والثاني: 
نعم» بناء على أنه لا يجوز أن يحد كذلك» وَكذا أَرْبَعْونَ مط عَلَى الْمَشْهُونٍ 
كسائر الحدود» والثاني: أنه يضمن» لأن تقديره بالأربعين كان بالاحتهاد» كذا 
علله الرافعي وهو غريب؛ ففي الصحيح: أنه عليه الله السام [ جَلْدَ في الْحَمْرٍ 
رين ] 9" أو كك أي بان ضربه إحدى وأربعين مث وَجَبّ قِسْطُهُ اعدد 
ذهو الزائد علق الحد» وفي قَؤل: نصف دية لأنه مات من مضمون؛ وغير 
مضمون. وفي قول ثالث: يحب 35 ويَجْريَان في ذف جلد إخدى زا 
أي ففي قول يجب نصف دية. والأظهر جزء من إحدى وثمانين جزء منها . 


نصُلٌ: وَلِمُسْتَقِلُ أي بامر نفس قَطْعٌ ملع إرَالَة ِلشّيّن وهي؛ بكسر السين؛ 
قَطْعِهًا أَكْتْرُ أي فإن كان الخطر في الإبقاء أكثر؛ فله القطع لرحاء زيادة السلامة 


0 عن ابن شاب أ سَهْلَ ِن سد السَاعدِي ر ن رجلا اطع في حجر في باب 
رول الل ا وح رول ال مذری حك ہو راس لما راه رول الل ل ال: 
[ و كنت أعلم أنك تنظرني لَطَعَنْتُ به في عينيْك] قَالَ رَسُولُ الله لك: [ نما حول 
الإ من َيل ابص ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الديات: باب من اطلع في 
بيت قوم ففقأوا عينه: الحديث (5101). ومسلم في الصحيح: كتاب الآداب: باب 
تحريم النظر في بيت غيره: الحديث (1157/40). 

.)۲۷۷( تقدم في الرقم‎ )۳۰ ٤( 
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فيه» وإن تعادل الحانبان وتساوى خحطر القطع والترك فالأصح حواز القطع؛ إذ لا 

ٌْ: لو تاكل بعض الأعضاء فهو كميلعة يخاف منها. 

ولأب وَجَد قَطْعهَاء يعن السلعت وكذا اليد المتآكلة» مِنْ صَبي وَمَجنون مّعْ 
الحَطَر إن زَادَ حطر الك لا ِسُلْطَانء لأن القطع يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ تام 
وشفقة كاملة؛ كما أن للأب والحد تزويج البكر الصغيرة دون السلطانء قال الإمام: 
وقد ذكرنا عند استواء الطرفين في الخوف خلافا في أن المستقل هل له القطع من 
نفسه ؟ والأصح وال حالة هذه: أنه لا يقطع من طفله وله » أي وللوق؛ وَلِسُلْطَان 
قَطْعْهَاء يعن السيلعة» بلا خط وَقَصْدٌ وَحِجَامَة لأنهما يليان ماله ويصونانه عن 
أن يضيع فصيانة بدنه أولى» وليس للأجني المعالحة ولا القطع الخطر بحالء ولو فعل 
فسرى إلى نفسه ومات به تعلق بفعله القصاص والضمان» وقوله (وَلهُ) أي وللولي 
وهو الأب والحد كما قررته» ولو قال: ولهما ولسلطان لكان أوضح. فلو مات 
بجائز مِنْ هذا أي كالفصد والحجامة وقطع الميلعة إذا أفضى إلى الملاك كما مثله 
في الْمُحَرّر فلا ضَمَانَ في الأصّحٌ إلا بمنع من ذلك فيتضرز الصغيرء والثاني أنه 
ل ل ل 

َك َعَلَ سلطا بصبي ما مع فَدِيَة مُعْلْظَةٌ في مالي لتعديه وَمَا وَجَبّ | 
بخص مام في حد او حك فَعَلَى عَاقلَتِ كغيره وَفِي قَوْل: في بيت بَبْتِ الْمَالِ لأن 
حطأه يكثرء فلو فو رای نت کج رون کے الال انمق به 
لزمه بالحكم بين المسلمين. ومحل الخلاف' فيما إذا لم يظهر منه تقصيرء فإن ظهر ! 
فلا حلاف أن ما يلزمه لا يضرب على بيت المال . 

ور حه بشَاجدئن قبا عَبْديْن؛ أو ذِمييْن؛ أ مُراهقينء فإن قر في 
اخيبّارهِمًا فَالصّمَانُ عَلَيْه أي ولايتعلق ببيت المال ولا بالعاقلة أيضاً إن تَعَمَّدَ تعمد قال 
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الإمام: والأظهر وجوب القصاص» و أي وإن لم يقصر في احتبارهما بل بحث 
وبذل وسعه» اولان أي في أن الضمان على عاقلته أو في بيت المال وقد تقدم 
ترجيههماء إن ضما عَاقِلة أَوْ بيت ت مال فلا رُجُوع على الذميّن وَالْعَبْدَئْن في 
لصم لأنهما يزعمان أنهما صادقان وم نوصت اموا تد نيما ایا بود ب 
القاضي إلى تقصير في البحث» والثاني: نعم» لأنهما غرًا القاضي» والثالث: ينبت 
الرجو ع للعاقلة دون بيت المال. 


سب © ر 


ومن حَجَم أ فص يإذن لم يمن نلْمَنْ أي ما تَوَلْدَ لأنا لو ضمناهما لأحجما 
عنهماء وَل جَلادٍ وَضْرِبُةُ بأذْن الام كَمُبَاسرَةٍ الإمام إن جَهل ظَلْمَهُ وَحَطَأَهُ 
أ ران اما الان بالإمام دونه» لأنه آلته. ولو ضَمَنَاهُما 0 ٠‏ 
أحدء وَإلاء أي وَإِنْ عُلِمَ لم الإمَامٍ وَحَطَمُ فَالْقِصَاصْ وَالصّمَانُ عَلَى الْجَلآدٍ إن 
لَمْ یکن إكراة, من جهة الإمام؛ لأَنهُ د رمه الإمْتناعٌ» أمّا إا رمه 
و ش 


AE 

ما عطي حَشَفََة أما الورحوب ا له بقوله تعالى: ثم اويا لِك أن اتبع 
مله راهيم حَنِيفا)”*' © وكان من ييه الختان» قال البيهقي: هذا أحسنٌ ما يتج 
به" "» قال الخنطابي: و کان واجباً عليه قَلْت: لكن نينا َه وَل ختوناً وأول من 


.۱۲۳ / النحل‎ )۳۰٠( 
قاله البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: باب السلطان يكره على‎ @ )٠١٠١( 
وقال: وأحسن ما يستدلٌ به في هذه المسألة ما أخيرنا‎ EAL الاحتتان:‎ 
أبو عبدا لله الحافظ... وأسند حديث أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله : [ اسن‎ 
رايم البق وهر ان ماين سه بالمدوم] رواه الباري ومسلم في الصحيح.‎ 
أما قوله: ريحب تان المرأة) فَالراجح أنه ليس في جتان الْمَرَةٍ سُّنة ولا َيِل‎ © 
عَلَيْه َنم اتان مَخْصُورٌ ارال قط لاه نة الفِطرَةٍ ف حَنَهِم. فَالْحِنَانٌ‎ 
راحب عَلَى الْعَاقل الغ ا ا‎ 


>> 
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0 عَنْ أبي ير هه يل بو الي و قال [ حمس من الْفِطرَة: الَْاف؛ 
وَالإمستِحْدَادُ؛ ونتف الإبط؛ وقص الشارب؛ وتقل هم الأطَفَار ]. رواه البخاري في 
ا كتاب اللباس: ال الحديث (0588/8). 

0 أن وخرب الإحيتان کان في حق إبْرَاهِيمَ خاصة؛ لِقَولِهِ تَعَالَى: لإ ابی إبرَاهِيِمَ 

رَبْهُ بَكَلِمَاتٍ فاته E‏ ابن عباس كم وَحَلَبالطهَارَةِ حَمْسُ في 
وار ومس فِي الْجَسّدِ؛ في الرأى: : قص الشاربء َالْمَضْمَضَة والاستنشاق؛ 
والسواك؛ وفرق الرأسء وَفِي الْحَسَّد: تقليم الأَظْمَار؛ ؛ وَحَلق الْعَانَةِ؛ وَالْحخِنَانُ؛ 
ونتف الإبطٍ؛ وَعْسْلُ مكَان الْغَائْط وَالْبَوْل بالمّاء). 7 البيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب الطهارة: باب لسنة في الأحذ بالأظفار: الأثر(1۹۲)» وإسناده صحيح. 
المي بالأمْر برهم الل والْلِي ذْكِرَ عيتانة هُوَ إِيْرَاهِيِمٌ فلب وَلَمْ يَأتٍِ 
وکر جتان المة عَلَى ما نعغلم. 

ت ئا حَدِْتْ أ عم الأنصتارئة: : أن ا نة تَحيِنُ فَقَالَ: [ إذا 

حتنت فلا تنهکي» إن ذلك أحظى لِلْمَرَة وأحب إلى الل ]. رواه أبو داود في 
السنن: كتاب الأدب: باب ما حاء في الختان: الحديث »)٥۲۷١(‏ وقال: عن 
عبيدا لله بن عمرو عن عبدالملك .ععناه وإسناده» قال أبو داود: ليس هو بالقوي» 
وقد وو مرشلا قال: ابو داو عدن ساد ورل وهذا ادت طعيف: 

© ا حَْث ابن عباس رضي اله دهم وح ا أن 
اللي يله قال: [ لحان سنة لِلرّحَالء 590 لاء ]. رواه البيهقي في 
الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: الحديث 0 ونيم الاج بن 0 
وهر لا يمتج به وروي بطريق عن مكحول وهر منقطع. 

la‏ سيير ري بن عبار نه يُوحبُ الْحِتَانٌ عَلَى الل فَقَطء أا امراف ينظ 
عَنْ عِكْرِمّة عَنِ ابن عبّاس: : لا تیل صله ة الرَحلٍ ما لم يَحمِيِنْ). رواه البيهقي في 
الس الكبرى؛ الأثر .0۸٠١(‏ 

0 قلت: ين يتان الساء حلب حال َة وين جهة الب قال ان حجر َج 
(قال ابن الْحَاجّ (في المُذحل) أنه اتيف في اساب هَل يحفضن عُمُوما؛ 1 
يرق بين نسّاء المَعرِق وَنِسّاء المَغرب فلا يحقضن لِعَدَمٍ الفضلة الْمَتْرُوعٌ 
قَطْعُهًا و بعجلاف نْسَاءِ المُنثرق). نقله في الفتح: شرح الحديث (0885): 
ج١٠‏ ص۱۸٤‏ . وقال أيضا: 5 وجه نه لِلشَانِييٌةِ لا حب ِي حَقّ النسّاء وَهُوَ 


<< 
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ادن ون لاد و والسرٌ فيه أنه لا 
بلى بالترويع بذبح ولده فأحب أن يجعل لكل واحد ترويعاً بقطع عضو وإراقة د» 
نص عليه في البويطي؛ ويبتلى أولادهم بالصبر على إيلام الآباء لمم فتكون هذه 
الحالة مُظْهِرَةٌ للصبر والتسليم من الآباء والأولاد تأسياً بإبراهيم عَلَيْهِ أَضَل الصَّلاةٍ 
وَالسّلام وأما الكيفية فكما ذكر المصنف؛ وقوله (بِجُرْء مِنَ اللّحْمَّ كذا عبّر به 
الرافعي» وعبارة الماوردي: قَطْعٌ جلْدَةٍ يِن أغلاة. ْ 

فرع التشى يحرم يانه على الأصّم. 

بد الو غ» لأنه وقت التكليف» ودب َعْجيْلُك أي في حق الطفل كما في 
الْمُحُرر في سابع للاتبا ع" '» ويكره قبله؛ حزم به في التحقيق؛ ونقله في شرح 


الي ورد صَّاحِبُ (الْمُغنِي) عن امد وَذهَبْ کر ا وبعض يعض الشافعية 
إلى أنه ليس براحب). وَقَالَ: (ولكِن لما َع التفرقة بين لعل وَالنْسَاءِ فِي 
ذلك دَلَ 9 أن الماد يراق الک إنتهى. ٠ ١‏ ۰ 

00 © لحان حابر 5ه فال: [ عى رَسُولُ الل ل عن الْحَسَّن وَالْحُسَيْن؛ وَعتنهُمًا 
ِسبْعةٍ ايام ]. رؤاء اليفي نالك ر كاب الأشرية والحد فيها: باب 
السلطان 5 على الاحتتان: الحديث(4 ٠0‏ 11 وقل ان ر أنه ا 
الإمَام مَالِكُ فَقَالَ: را أَذْرِي) نقله في الفتح: شرح الحديث (5889): ج ٠‏ 
ص١١٤‏ . ولي جحمع الزوائد ومنبع الفرائد: كتاب الصيد:باب العقيقة: ج 4 صؤه؛ 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار الختان وفيه محمد بن أبي 
السري وَنَْهُ ابن حبان وغيره وفيه لين. إنتهى. رواه الطبراني في المعجحم الصغير: 
الحديث .)85١(‏ 


© عَنٍ ابن عباس قال: ةن السو في المي َم الكايع؛ يسمَى؛ وَيَحصَنُ؛ 
يْمَاطُ عه الأذى؛ ويعق عنه؛ ولق راسه؛ ويلطخ دم عَقِيقهِ؛ ويتصَ دَق بوڙن 
شَعْرِِ في رأسيه ذَهَبا ا أو يْضّة) في مجمع الزوائد: كتاب العقيقة: ج 4 ص59؛ قال 
الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات.إنتهى. وفي الفتح: شرح الحديث 
(0459): ج و ص7 : قال ابن حجر: أخرجه الطبراني في الأوسط ولي سنده 
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المهذب عن الماوردي» وقال عنه: هذا في الغلام والجارية وأقر فان ضَعْفَ عن 
احتماله, أي قي السابع» اخ إلى أن يحتمله حتى قال الإمام لو كان الزجل ضغيفا 
بحيث لو اختعن حيف عليه أحر إلى أن يحتمله . 
فَرْعٌ: الأكثر على أنه لا يحسب يوم الولادة من السبعة» وصحح الرافعي أنه 
وَمَنْ حَََهُ في مين لا يَحْتَولَهُ لَِمَهُ قِصّاص إلا والإداء للبعضية» نعم: عليه 
الدية» فإن احَتَمَلَهُ وَختنةُ ولي فلا صَمَان في الأصّح لأنه لا بد منه» وفي التقديم 
نظر؛ وفائدة للصبي» لأن القطع والبدن غض رخصء» والمقطوع قدر يسير أسهل 
عليه والثاني: تلزمه» لأن الختان غير واحب في الحال» فأشبه قطع السيلعة» وخحرج 
بالول الأحني» قال البغوي فيه: يحتمل أن يبن على ختن الامام في الحر الشديد إن 
ضمناه» فكذلك هنا وإلا فلاء وقال السرخحسي: ينب على أن الجرح اليسير هل فيه 
قصاص ؟ وفيه وججهان: إن قلنا: نعم فهو عمد وإلا فشبه عمدء وَأجْرتة» يعي 
الخاتن› في مال الْمَختونء لأنه لمصلحته 
فَائِدَةٌ: السنة في حتان الذكور إظهاره وني ختان النساء إحفاؤه وكذا رأيته في 
كتاب ابن الحاج المالكي رجه | ل e‏ 
فَصْلٌ: مَنْ كان مَعَ داب أو واب صوِن إِنلاقهَا فسا وَمَالاً ليلا وتهَاراء لأنها. 
تحت يده وتصرفه وعليه القيام بحفظها وتعهّدهاء وَلَوْ بالّت أَوْ رَانْتَْ بطريق قتف 
(۳۰۸) © ف فتح الباري: شرح الحديث (5885): ج ٠١‏ ص١45!؛‏ قال ابن حجر: نقل 
الشيخ أبو عبدا لله بن الحاج في (المدحل): (أَنّ السنة إِظْهَارٌ يتان الذَّكَر؛ وَإِحْفَاءٌ 
تان ؛ الأنى) والله أعلم. إنتهى. 
© عَن الْحَس؛ قَالَ: دعي عُنْمَان ِن أبي الْعَاص ّى ينان فَأنَى ) ذ بحيب فقيل 
لَهُ؟ فَقَالَ: ر إن كنا لا نأي اتان على عه سول الل ولا عى لَه ]. رواه 
الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص7١1.‏ في مجمع الزوائد: ج 4 ص٠٠؛‏ قال 
الهيئمي : رواه أحمد والطبراني:في الكبيرء وفيه إسحق وهو ثقة لكنه مدلس. 


كتاب الصيّال وضّمَّان الولآة 11۷ 


به نفس أو مَالٌ قلا ضما ال ا 
إليه» نعم وَيَحْترِزُ كما قال المصنف: : عا لا يُعْتَادُ كر كض شبد في وَخْلٍ فنا 
حر السو يه اوه شرح 
المهذب والرافعي في محرمات الإحرام فأوجبا الضمانء وَمَنْ حَمَلَ حَطَباً علَى طَهْرٍِ 
1 بَهِيْمَةٍ فحَكْ بناءً فسقط ضونة لوجود التلف بفعله» وَإِن وَخْلَّ موقا قليف به 
نفس أَوْ مَالُ ضمِنَ إن کان زَحَام e‏ 
يستقبل البهيمة» لأن التقضير.منه إلا ؤب أَمى وَمُسْتَبرَ الْبَهِيْمَةٍ يجب 5 

حيسم ال لامو 


البهيمة ما أتلفته» إذا لم يُقَضرْ صا جب الْمَال قث قمر بان وَضَعَهُ برق أو 
عَرضَهُ للدابة فا ا لأنه المضيع لِمَالِِء وإ إن كانت الدَابَةٌ وَحدَهَا فَأَتلَفَتَ رَرْعا أو 


Jr 


غَيْرَةُ هارا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبُهَاء أو لَيْلا ضّمْنَ للحديث الصحيح فيه كما أحرحه 
أبو داود والنسائي ره ابن حبان والحاكم . ا ولي,جيرت العادة في ناجية 38 


7 5 © ِحَاِبْو حرام أن نمت ة؛ عن أبنو أن ناق اللبراء بن عازب دلت خَائط 
رَحُلٍ أن عَلَيِهِمُ, فقضتی رَسول. اله يه على أهل لاسرال ها بالنهار 
9 أَهْلٍ الْمَوَاشِي حفظها بالشجلٍع. إرواه'الإام: مالك في الموطاً: کتاب الأقضية: 3 
باب القضاء في الضواري والحريسة: الحديث (۳۷) مته: ج ۲ ص47 48-1 لاء 
بلفظ: [ أن عَلَى أَمْل الْحَوَائِطٍ حِقَظَهَا بالنهَار وما أَنْسَدَت راشي بالل 
ضَامِنٌ على أَمْلِهًا ]. قال ابن عبدالبر: مهكد اروا حمیع روَا الْمُرَطَا أَفِيِمَا عَلِمْتُ 
مرس ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاتق والمسانيد: الحديث(73/740): ج4 
ص ه47 : وقال: هذا الحدیث وإن كان رش فهو حديث مشهورء أرسله الأئمة» 
وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الححاز» وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة.. به 
العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن المسيب» فألفاها ضحاحا. 

® رواه أبو.داود في السئن: كناب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم: الحديث 
(079). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب,العارية: تضمين أهل الماشنية.ما 
أفسدت مواشيهم بالليل: الحديث (1/0784). وف الإحسان بترتيب صحيح ابن 
حبان: باب القصاص: ذكر ما.يحكم فيما أفسدت المواشي: الحديث(8977) وفيه: 


<< 


١‏ كاب الصّيّال وضَمَّان الوّلآةٍ 


بإرسال البهائم ليلا للرعي وحفظها نهاراً أو بحفظ الزرع ليلا فالأصح اتباع ذلك؛ 
ولو كانت المراعي متوسطة المزارع أو كانت البهائم ترعى في حريم السواقي ولا 
يعتاد إرسانها بلا راع» فإن أرسلها فمقصر ضامن لما أتلفته وإن كان نهاراً على 
الأصح» إل أن لا يفرط في رَنْطِهَء أي بأن ربطها وأغلق بابه واحتاط على العادة؛ 
ففتح الباب لص أو انهدم الجدار فخرحت ليلاً فلا ضمان لعدم التقصير منه» أو 
حَصْرَ صَاحِبُ ارزع وَتهَاوَنَ في ذَفِْهَا أي ولو فرط صاحب الدابة إذ هو المضيع 
لاله بتهاونه, وَكَذَا إن كان الرّرْعٌ في مُحَوّط لَه باب تركة مفتوحاً فِي الأصّح 
لأن التقصير منه ا الباب» والثاني: يضمن لأن العادة ربط البهائم وحفظها ليلاً؛ 
فإرساها تقصيرء وَهِرة ِف طبرا أو طَعَاما إن غهد ذَلِكَ منهًا صَمِنَ مَالْكُها في 
الأصَح ليلا أو نَهارأ» لأن مثل هذه المرة ينبخي أن تربط ويكف شرهاء وكذا كل 
حيوان تولع بالتعدي» والثاني: لا ضمان؛ سواء أتلفت ليلاً أو نهار لأن العادة أنها 
لا تربط» و أي وإن لم يعهد ذلك منهاء قلا في الأصّحٌ لأن العادة حفظ الطعام 
عنها لا ربطهاء والثاني: يفرق بين الليل والنهار كما سبق ثي البهيمة . 

فَائِدَةٌ: في فتاوى القفال ومنها نقلت؛ حَمَامٌ في قفص في دار الشيخ» فقيل له: 
هل جور حبس هذا؟ قال: يجوز لأنا نتَعهدهُ ولا تمييز له علىأنه کان مير اا 
فهو كالحمار يربط.. 


[ وَعَلَىأَهْلٍ الأرض ِلها بدل [ أَهْلٍ الأمْرَالع. والإمام أحمد في المسند: جه 
ص٣۳٤.‏ 0 

٠‏ © عن حَرَام ن مَحِيْصّةَ الأنصاري» عن الْبَرَاء ن عازبي؛ قَالَ: [ كانت لَه ناقة 
ار ا كاف انات وني تک ورل ال ها تنشى: ا ا 
الَْائِط بالنهار على اهلها وأ حفط الْمَاشِيَةِ بللَيلٍ عَلَى أمْلِمًاء وأ عَلَى أَهْل 
الماشيّة 7 اا ميته اليل ]. رواه أبو 5 السنن: الحدیٹ(۷۰٠٠).‏ 
والنسائي في السنن الكبرى: الحديث (5786/؟). والحاكم في المستدرك: كتاب 
البيوع: الحديث(75/77707١):‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. والإمام أحمد 
في المسند: ج 4 ص5 79. 


HOE ENE Ae r0 مس اس قير‎ 


هو جمع سيرةٍ وهي هي الطريقة» ويْقَالُ: نه مر عاذ يسِيرُ وَتَرْحَمَهُ المصنف 
بذك له أَحْكَامَه متلقاة ِن سير ابي ول في عَرَوَاتَهه وَالْمَقَصُودُ لكلا ني 
اهاد وَأَحْكَايه وَالأَصلْ فِيْهِ الإحْمَاغٌ؛ رمَا لا يعد يِن الآيَاتٍ َالأَبَارِ الي 


الي 


بَعْضُها في الْبَاب. 


كان الْجهّادُ في عد رَسُول الله صَلَىا لله عليه وَسَلُمّ قَرْض كفايةء أما كونه 
فرضاً فبالإجماع: واساكريه 3 ذه نايع تانق نارق نه منان: لا يَسْترِي 
الْفَاعِدُونَ مِنَ الْمُوْييْنَ غَيْرُأوْلِي الصرّر» إلى قوله تعالى: ركلا وعد الله 
الْحستى #” ''" ذكرّ فَضْلَ امجماهدين ووعد القاعدين بالحسنى أيضاء ولو كان 
القاعدون تاركين للفرض لما وعدَهُم باحر وَل عَيْنْ» لقوله تعالى: انفرُوا 
عيفافا وَثِقَالاً4 إلى قوله تعالى للا تنيروا يذ يعَذَبكُمْ عَدَاباً اليما" ومن قال بهذا 


٩٥ / النساء‎ )۳۱۰( 

ا -41 : وللا تنيروا عد بكم عَذَابا ليما يسبل قوماً غيركمْ ولا تضروه 
شيعا وا لله عَلَى کل شيء قَلويرٌ. إلا ١‏ تنوه قد نَصّرَهُ الله إذْ أحرحَة الذي كَمَرُوا 
ی ان رذ شای ار رذ ر ل ر طني 
عليه ويد برو َم روا وَحَعل ممه اين كفروا السقلى وَكَلِمَهُ اله بي المي 
وا لله عَزِيرٌ حَكِيم. انرُوا قاف وبقالاً وَحَاهِدُوا بأموالكّم وأنضي كم فِي سيل | له 
یکم عر کم إلا كشم مرن 


VY 


كك كاب السيّر 


قال: من لَمْ يرج من المدينة كان يحَرُسُهاء وحراستها نوع من اللجهاد؛ والقائل 
بالأول قال: الوعيد إنما.كان فى حال قلة المسلمين وكثرة المشركين» أو يحمل على 
من عينه ابي كل للجهاد ؛'فإنه يتعين عليه الإجابة . وقال الماوردي: كان فرض 
عين على المهاجرين وفرض كفاية علىغيرهم» وقال بعض العلماء من غير أصحابنا: 
.كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم» لأنهم بايعوا عليه قال شاعرهم: 
تكن الزن انكر مدا “فى الجهّادٍ TTI‏ 

وَاعْلَمٌ: أن الله تعالى لما بعث نبيه عَلَيْهِ أفضّل الصَّلاَةٍ وَالسَّلام أمره بالتبليغ ٠‏ 
. والإنذار بلا قتال؛ ومنع موا وا بالصبر علیأذی الكفار ثم بعد ا ة أذن الله 
سبحانه في .القتال للمسلمين:إذا ابتدأهم الكفار په ثم أباح القعال ابتداء» لكن في 
غير الأشهر الحرم ثم أمره من غير تقنيد بشرط ولا زمان. وهل كان فرض عين أو 
كفاية؟. فيه الخلاف المذكور. 

راما بَعْدَهُ َبِلْكفَارٍ حالآن: : أَحَدُهُمًا هُمَا يَكُوِنُونٌ .ببلادهم ففرض كِفَايَة إذلو 
0 الأعيان لتعطلت المعايش وخربت البلاد» إذا عله من يهم كِفَايَة سقط 


0 37 


ري هه 


ج عن لاقن لان هذا .شان فروض الكفايات 


ومن فُروض الْكِفاية الام اقَامَةٍالْحْجَحٍ وَحَلٌ المشنكلاًت في الدّيْنِ أي 
حتى لا تخلو حطة من خطط:الإسلام عن ذلك والمراد بالِطّة مَسَافة الْقَصْرء 


)۳۱۲( عَنْ أنس طب يقول: E TS‏ 
يرو في عتا اردق َم کن لهم عند َو لهم لِك ملا رأى ما بهم مِنَ 
التمب وَالْخُرعء. قَالَ: [ اللهُم | إن اليس عي الآخيروء عفر للأنصار َالمُهَاحرَة ] 

E‏ يعوا مُحَمَّداٌ على اهاد ما بيا أبدا 
0 100 أحمد ٠‏ المسند: ع / 2 e‏ ا ر و وا 0 0 


٠د‏ ث”س اب" أصر”# 2 


نی ينر فل َه ماعنا اط ر عله مَنْ ل ب نكنم 


كاب السيّر 11۷4 


وَبعُلُوم ۽ الشرج اقفر وكيني وَالْفْرُوع ؛ 3 بحَيْث يحَيْث يصح لأقضاء نشدة الحاحة 
إلى ذلك وللإفتاء أيضاء ولا ب مِنْ مُقَدمَاتٍ 2 العلوم مِنَ الل والنو وَالتَصْريف 
ومعْرفَة أَسْمَاء اروا جَرْحا وَتَعْدِيْلا وقد ذكرتٌ هنا في الأصل الاشتغال بالعلوم 
العقلية وبعلم الطب وبالعقائد وغير ذلك ماهو ضروري فسارع إليه ترشد وا لله 


الموفق. 


وَالأَمْرُ ر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِيُ 2 عن الْصْكن والمراد منه الأمر بواحبات الشرع 
«والنهي عن عرماتة إن تصب الذلك رخل تعين عليه بحكم الولاية. 

وَِحْيَاءُ الكَْبَةٍ كل سَنَةٍ بيار لأن ذلك من شعائر الإسلام» وقوله (بالريَار 
قد يفهم أن الحج لا يتعين 0 العمرة؛ والصلاة والاعتكاف:في المسجد الحرام لذلك 
كما ذكره الرافعي بمثا ورده عليه في الروضة, وَدَفُعُ رر الْمُسْلِِيْنَ أي وكذا 
أهل الذهة أي على أهل الثروة» ككسوة و غار؛ وَِطْعَام م جاع ! إذَالَمْ نفع برَكاقٍ 
بت مَال, -صيانة للنفوس» وَتحَملٌ الشهادَة دة وَأَذَاؤْهَاء أي على ما يفصله في بابه» 
وهذا إذا حضر التجمل:فإن دعي له فقيل: تحب الإحابة أيضاء والأصح: المنع؛ إلا 
أن يكون الداعي قاضياً أو معذورا حبس ونحوه . 

فرعٌ: إعانة القضاة على استيفاء الحقرق ونحو ذلك من فروض الكفايات» 
وكذا تَجهيرُ الْمَوتى غسلا وَنَكفِيْنا وَصَلاة وَدَفْناً ونحو ذلك. 


وَالْحِرَفْ والصنائع ومَا تيم به الْمَعَايشُ» كالبيع والشراء والحراثة والحجامة 
والكنس» ولا شك أن قيام الدنيا بهذه الأسباب» وقيام الدين موقوف على أمير 
الدنيا . قال الإمام ؛ وجماعات: والقيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين» أي 
لأفه.ساع في صيانة الأمة عن الأثم بخلاف:الثاني. 


صم 


وَجَوَاب د لحديث فيه أخريحه ابو داود ولم يضعفه9 5 


(714) عن علي بن أبي طالب ضَلنه؛ قَالَ: [ يجا عن الْجَمَاعَةٍ إِذَا جروا أن يسنم أحَدُهُهُ؛ 
>> 


ا و د كناب اسيئر 


2 


وَيُسَنُ الْتدَاؤةُ لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلام: [ إن أولى الناس بالل مَنْ يَدَأَهُمْ 
بالسسّلام ] رواه أبو داود بإسناد حسن*", قال القفال 3 قناويه: وابتداء السلام 
أفضل من الرد. وحكى القاضي فيه خلافاً؛ وأحكامٌ السسّلام هنا مَبْسُوطّة في الأصل 
فرَاحعْهَا نه فيه مُهمّاتْ. لا عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَاكلء وَفِي حَمّام ولا جَواب 
عَلَيْهِمْ لاشتغاهم» واستثنىالإمام من الآكل ما إذا سلّم بعد الابتلاع وقبل الوضع» 
وقال: إنه لا يتوحه في هذه الحالة الامتناع» وجزم به المصنف في الأذكار» وبقيت 
أحوال أخر فراجعها من الأصلء؛ وقد ذكرت هنا فصلاً في تشميت العاطس» 
وفصلاً آخر في أحكام مهمة يتعين عليك مراجعتها منه وا لله الحادي . 

فَصْلٌ: ولا جهَادَ عَلَى صَبِي؛ وَمَجنون؛ وَامْرَة؛ وَمَرِيْضٍء لأنهم ضعفاء 
والحنقى المُشكل كالرأةء أي لا يقدر على القتال أو شق عليه لقوله تعالى :لیس 
عَلَىَالإَعْمَى حَرَ حر جّ... الآية" ' " وَذِي عَرَجٍ ين للآية المذكورةء وأما العرج 
اليسير الذي لا بمنع المشي فلا اعتبار به» راقع راش لأنه لا يتمكن من الضرب 


والاتقاء . 

فرْعٌ: لا يحب عل فين فد معظم أصابعه بخلاف فاقد الأقل. 

تَنبيهٌ: : لا يحب على الأعمى أيضاًء وعجبت للمصنف إهماله ولا يجب على 
لدت ا 


وخزئ عَن الْحُلُوسِ أن برد أحَدُهُمْ ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب 
ا ف 7 اراد عن الجماعة: الحديث .)٥٠٠١(‏ وقال: رفعه الحمسن بن علي 
رضي الله عنهما. 

)"١(‏ رواه أبو داود في السنن: کات الأدب: باب في فضل من بدأ بالسلام: الحديث 
(011/9). والإمام أحمد في المسند: اج ه ص٤ ۲١‏ عن أبي: أمامة. 

01599 المتج / ۷ فليس على الأعْمَى حرج E‏ 0 م ولا على امرض 
حرج وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ ذه جنات ۽ تخري مِنْ يها الأنهَارٌ وَمَنْ غو يذه 
عَذَاب أليما». 


كناب السيّر 541 


وَعَبِدٍ لاستغراقه في خدمة سيدة) ولو أذن له أيضاً كما صرح به الإمام وقال: 
إنه الوه وَعَادِمِ أَهْبَةٍ ة َال لقوله تعالى: ولا عَلََالْذِيْنَ لا دون ما 
يُنيقوت...4 إلى قوله: وه لل 

عع و ي وق ا ا مام ف o‏ اله 

وكل عُذر مَنعَ وجُوب حَج مَنعَ الجهاد إلا خؤف طرق من كفارء لأن 
مب على مصادفة المخاوف, وكذا من صوص الْمُسْلِوِيْنَ عَلَى | ع 
الخوف محتمل في هذا السفرء وقتال الْمُتَلْصّصِيِنَ أَهَمْ ری والقانية 9 
الوحوب كما في الحج. 


وَالدَيْنُ الْحَالٌ يُحَرُمٌ سَفْرَ جهادٍ وَغيْرو لأن مقصود الجهاد طلب الشهادة 
ببذل النفس للقتل فيؤدي إلى إسقاط حق ثابتء إلا ياذن عَرِيْعِهِ لإسقاطه حقه 
لكا كان سبد ١‏ ر ع لمعيس وهل ا 
الأصحاب وهو ظاهر إطلاق المصنفء ولو استناب موسر من يقضي له من مال 
حاضر فله الخروج أو غائب فلاء وَالْمُوَجُلُ لا لأنه الآن خاطب بفرض الكفاية» 
والدّين المؤجّل لا يتوجه الطاب به إلا بعد حلوله؛ وَقِيْلَ: يمد بنع مقرأ محؤفاء أي 
كجهاد وركوب بحر وبادية مُحخْطِرَةٍ صيانة الحق المستحق» الهم إلا أن يقيم كفيلاً 
بالدين» أما السفر الذي لا يغلب فيه الخطر فلا منع منه قطعاً. 


سم وق 


وَيَحْرُمُ جهادٌ إلا يإذن أَبَويْهِ إن كانا مُسْلِمَيْنِء لأنه فرض كفاية ويرّهما فرض 
عين» وللحديث الصحيح فيه» فإن كانا كافرين لم يلزمه استئذانهما لأنهما بمنعانه» 
والأحداد والجدات كالأبوين عند عدمهما» وكذا مع وجودهما على الأصح لوبحوب 


(۳۱۷) التوبة / ۹۳-۹۱: س عَلَى الضعَقاء وَلاَ على الْمَرْضَى وَلا عَلَى اين لا جدود 

ما تقون حرج ذا نتصّحُوا او وسلو ما e‏ 

ش رَحِيمٌ11) ولا علَى اين إذا مَا أتوْك لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا أحدُ دُ ما أَحْمِلكم عَلَبْهِ تولوا 

َعَم يض من الدع حزن أل یدوا ما نو ذر۲ )نما السّبلُ على الذِينَ 
يتنوك وهم أعياءً). 


1۸1 ا 8 كِتَابُ السيّر 


برهماء والأب الرقيق كالحر على الصحيح. لا سَفرَ غلم قَرْض عَيْنِ كسفر حج 
وأولى ؛ لأن الحج على التراخي, وكَذًا كِمَابَةِ أي بأن حرج طالباً لدرحة الفتوى» 
وفي الناحية من يستقل بهاء في الأصّحّ لأن الحجر على المكلف وحبسه بعيد» 
والثاني: لا بد من الاذن» كما .في سفر الغزو لتعين البر عليه فإ أَذِنٌ بوا وَالْغَرئِم 
م وَجَعُوأْ وَجَبّ الرّجُوعٌ إن لَمْ يَخْضْرٍ الصف أي وم يكن حرج بعل من 
السلطان؛ لأنه عذر منع الوحوب» وكذا طريانه كالعمى والمرض“'" أما إذا 
حرج بجعل منه فلا يرجع؛ قاله الماوردي» ولو حاف على نفسه أو ماله أو حاف 
انكتسار قلوب المسلمين لايازمه الانصرافء فن شرع في تال حَُمَ الانصراف في 
الأظهرء لأن حق الجهاد سابق» والثاني: لا يحرم ؛ رعاية ل ت الذي ناوه 
علىالضيق» ولا يجوز على الأول أن يقف موقف طلب الشهادة بل يقف في أواحر 
الصفوف ويحرس قاله القاضي أبو الطيب» وقي الحاوي: أن محل الخلاف في 
المتطوع» أما إن حرج مجعل فإن كان مقاسه»أصلح لم يرزجع؛ وإن كان رجوعه 
أصلح لتشاغل الجاهدين 8 جع. 


الثاني: يد خلون َلْدَة کنا يرم هله القع ِالْمُمْكِنِ؛ فإن كن كصب لقتال 
وجب الْمُمْكِنُ حى عَلَى فق أي .عا يقدر عليه وَولدِ؛ وَمَدِيْن؛ وَعَبْدٍ يلا ذف 
أي وينحل الْحَجْرٌ عنهم في هذه الحالة لأن في دخحوهم دار الإسلام حط عظيم 
لا سبيل إلى إهماله» فلا بد من الد في دفعه عا عكنء وَقِيْلَ: إن حَصَلسا مُقَاوَمَةٌ 
أخرار رط شی ووسرو ع ماصع الأول رن 
القلوب وتعظمٌ الشوكة وتشْمَدٌ النكاية في الكفار إشفاقاً من هجومهم» وَالنسُوَةٌ إن 
لم يكن فيهن قوة دفاع لا يحضرنء وإن كان ! فعلى دين الغيد» ويجوز أن 
لا تحوج الزوجة إلى أذن الزوج كما لا يحوج العبد إلى إذن السيد» و أي وإن لم 


)۳٠۸(‏ أراد ما يطرأ من آفة أو عذر مانع لأداء الفرض» كالعمى مع فقدان العين أو فقدان 
خاصة الرؤيا والبصرء أو مرض مقعد له عن تكاليف مطلوب الفعل ومقصده فيه. . 


كناب السيّر 1A‏ 


يكن تأهب لقتال فَمَنْ قُميِدً! دقع عَنْ نقرو بِالْمُمْكِن إن عَلِمَ آنه إن أخذ فيل 
أي سواءكان حرا أو عبداً رحلا أو امرأة سليما أو أعمى وأعرج» ولا تكليف على 
الصبيان والمحانين» وإ جور الأملرَ قله أن يتلم لأن المكافحة والحالة هذه 
استعجال للقتل». والأسرٌ يحتمل الخلاص. 

وَمَنْ هو دون مَسَاقةٍ صر مِن الْبَلْدةٍ كأهِهاء أي حتىإذا لم يكن في أهل البلد 
كفاية وجب على هؤلاء أن E‏ إليهم؛ انان كان تبي كتير فالأصح الوحوب 
أيضا لِعْظّم الواقعة» ومن عَلَى الْمَسَافةِ يَْرَمُهُمْ الْمُوَاقَقَة بقذر الْكِفَايَةِ إن لم يكف 
أَهْلُهًا وَمَن بيهم دفعاً عنهم وإنقاذاً هې قِيْلَ: وَإِنْ فوا لظم الواقعة» والأصح: 
ا منع» لأنه يودي إلى الإيجاب على جي الأمت وف ذلك حرج من غير حاجة» ولو 
أَسَرُوا مُسْلِما فالأصح: وُجُوب النهُوض يهم ِحَلاصه إن توقغضاةء أي ويكون 
كدخوهم الدار؛ لال حرمة الإسلام 50 دار لْمُْلِمِيْنَ والاستيلاء على المسلم 
أعظم من الاستيلاء على الإسلام» والثاني: المنع» لأن تحريك الجنود لواحد يقع في 
الأسر بعيد وعخالف لا نقل في السير . 


فصل: يكره عزو بير إذن الإ مام أو نائييء لأنه على حسب الحاحة؛ والإمام 
ونائبه أعرف بها وإنما لم يحرم لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفس وهو حائز في 
الجهادء وني المرشد أن ذلك لا يحوز. 


وسن للامام» إِذا بَعَثْ سَرية أن 1 ئ عليهم وب بأخذ ال لبَيْعَة بالشّات» ناء 
بدي أئ 2 يعم أن رو يتوأ حر كما هو من رفي r ١‏ › وَل الامنيعالةٌ 


(۳۱۹) @ لحديث أنس طله؛ تقدم في الرقم (1(. 
© عن حابر طه؛ قَالَ: كنا َم لخدي الفا وأربعمائةء فبَايعناه وَعْمَرٌ جد باو 
تحت الشّحَرَةٍ؛ وهي سمرة» 6 وَكَالَ: [ بَئَضَاهُ على أن لا تقر ولم ينه على 
المت ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج ۳ ص٥۳۰‏ ص‌۳۸۱؛ ص٣۳۹۱‏ وفيه 
تفصيل. و ص۲۹۲ بااز. ومسلم في الصحيح:كتاب الإمارة: باب استحباب 
<< 


3۸4 ْ كتاب السيّر 


بکفارء اقتداءٌ به أيضاً كما ذكره الشافعي('""» تومن خِيا نهم ويكونون بحَييث 
أو انضّمّت فرقتا الكفر قَاوَمَْاهُم وشرط في الروضة شرطا ثالثا وهو: أن يعرف 
الإمامٌ حُسْنَ رهم في المسلمين» وشرط الماوردي: أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود 


ل 


مع النصارىء وَبِعبيْدٍ يإذن المَادَةٍ وَمُرَاهِقِيْنَ أَقْوِيَاءَ لأنه ينتفع بهم في القعال 
وسقي الماء ومداواة ا ويستصحب النْسّاءُ مئل ذلك» وله يعي الإمام على 
وجه الاستحباب بَذلُ الأَهبَةٍ َب وَالسّلآح من بَيْتِ الْمَال ومن ماله لينال ثواب 
الإعانة» [ فمن جَهّرَ غازِيا فقذ غرًا "© وكذا للآحاد بذل الأهبة من ماله. 


مبايعة الإمام الجيش: الحديث .)١807/104.10(‏ والترمذي في الجامع: كتاب 
السير: باب ما جاء في بيعة النبي وفمٌ: الحديث .)١5114(‏ والنسائي في السنن: 
كتاب البيعة: البيعة على أن لا نفز: ج ۷ ص١٤٠‏ . 

@ عَنْ مَعْقِلٍ بن يُسَارِ؛ َالَ: مذ راي يوم الشحرة؛ والبي ول ايع الناس» وأنا 
افع نان أغْصايهًا ن رسيو وحن أرب عَشرَةَ ائه قَالَ: [ لَمْ نبَايعهُ عَلَى 
الْمَوْتِ؛ وَلَكِن بايعناه عَلَى على 01 برك :ردروا سملن E N‏ 
باب استحباب مبايعة الإمام: الحديث .)۱۸١۸/۷١(‏ والإمام امد قي المسند: ج 
ه صه .١‏ 

(۳۲۰) رَوَى الشَافِعِي ۽ ساو عن ابن عباس رضي ۱ له عنم أنه قالَ: [ استَعَانَ رسو الله 
بهد يبي يتاع فَرَضّحَ لهم ولم سهم لَهُمْ]. رواه البيهقي في السنن 6 
كتاب السير: باب الرضخ لمن يستعان به من أهل الذمة على قتال المشركين: الحد 

o ش‎ 

صحيح. وف كتاب السير: باب ما جاء في الاستعانة بالمشركين: الحديسث (۱۸۳۷۸)؛ 

قال البيهقي: وإنما غزوه بيهود قينقاع فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف. 

(۳۲۱) من حَدِيْ َي بن حال طه؛ قَالَ: أن رول اله و قَالَ: [ مَنْ حر غَازِياً ني 
سل ا طفق غَرَا ومن لف عازيا في سيل الل فقَدْ غرا ]. رواه البخساري في 
الصحيح: كناب نل مسن هن غاريا: الحديث .)۲۸٤۳(‏ ومسلم في الصحيح: 
كتاب الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله: الحديث (1845/115). 


ولا ّح اجار ملم ِجهَادِ لأنه إن لم يكن متا عليه فمتى حَضّرَ 
الصف تعيّنّ عليه؛ فلا يحور ا ريصح امْمِمْجَارٌ ذِمّي» 
لأنه لا يقع عنه» وطريقه الإجارة لا الجعالة على الأصح» ويحتمل جهالة العمل لأن 
مقصوده القتالء لاما قِيْلَ: وَِغَيْرِ كالاذان علىالأصح» والأصح: المنع» والفرق 
أن الجهاد أعظم وقعاً ويتعلق بإقامته وتأخيره مصالح يحتاج فيها فيها إلى نظر كامل. 

وبکر لغاز تل قَريْبي لأن فيه قطع الرحم المأمور بصلتهاء وَمَحْرّم أي وقتل 
قريب مَخْرَم أده لقوله تعالى: «إوَصَاحِبْهُمًا في الدنيًا مَعْرُ اننا قل إلا 
آذ عة َس اله أ وَسُولهُ صلّىاله عل وَسَلم وا له أغلمه وق البيهقي 
عن عبدا لله بن شودب قال: جَعَلَ او أبي عُبَيدَة أن اراح نميب الل 0 


مع كع الله سم a‏ 


عْبَيْدَةَ يوم بذر؛ وَحَعْل أبوعبيدة يَخِيْدُ عَنه لما أكثر الْجَرَاح قصده أبوعبيْدة 
نَل الله فيه :إلا جد وما يُؤُون. .م الآ الآية”"©, وهذا مرس أو 0000 


ماه عماس" (o)‏ , 
4 


ويرم ل صبِي» للنهي عده في الصحيحين من حديث ابن عمر 


(۳۲۲) لقمان / .1١8‏ 
(©) في التسححة :)١(‏ بن مسعود. 
(77) المجادلة / ۲۲: لا تَحدٌ قَْماً وينو با لله وَالْيوْمٍ الاخير يُوَادُونَ مَنْ حَادّ الله وَرَسُولَه 
ولو کارا ابام أو نامف أ إحرائ أ عسوت اريك كب في قُلُوبهمْ الإمَاد 
كيدَهُمْ برُوح يودهم جنات تَحري من نها الأْهَارٌ الاين فيه رضي الله 

عَنْهُم وَرَضُوا عن اوليك زب الله ألا إن زب الله هُمْ اْمفْلِحُون». 
(777) © رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير: باب المسلم يتوقى في الحرب قتل 
ش أبيه: الحديث »)١8777(‏ وقال: هذا منقطع. وفي تلخيص الخبير: كتاب السير: 
باب كيفية الجهاد: الحديث (۳۳) منه: ج ٤‏ ص7١١؛‏ قال ابن حجر: وهذا 
معضل» وكان الواقدي ينكره» ويقول: (مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام). 
© أما الحديث المرسل» وهو مبهم أيضاء رواه ا "مل وقال: 
هذا مرسل جحيد. 
)۳۲٣(‏ عَنْ اف أن ابن عُمَرَ طا أَخبرَه أن امرأة وبحدت في بض مَغازي النبي يد مقتولة؛ 


<< 


1١545‏ تاب السَيّر 


وَمَجونء قياساً عليه» وَافْرأقِ للحديث المذكور, وَحْتقى مُشْكِلء الحاقاً له بالمرأة, 
وَاعْلْم: أن هولاء إذا قاتلوا حاز قتالهم» وقد صرح به في لان ايه المصنف» 
وجل قل راهب أي شيحاكان أو شابًء وَأجيْر؛ وَسَبْخْ؛ وَأَغمى؛ وَرَمِنِ لا قال 
يهم ولا ري في الْأَظْهرِ لعموم قوله تعالى:«إفاقتلوأ امش رِكيْنَ...74"" والثاني: 
لا يحل؛ لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان» أما الشيخ وغيره إذا كان له 
رأيّ يستعين به الكفار في القتال؛ وكان يدير هم أمْرَ الحرب فيجوز قتله قطى""". 


فرَعٌ: يجوز قئلٌ السوقة على المذهب» وقيل: على القولين. 


3 ر 4 2 0 ٠‏ مث امه ۴ fol‏ ”7 5 5 ° 

فيسترقون وتسبى نِسَاؤهم» أي وذراريهم» وَأمَوّالهم أي إذا حوزنا قتلهم 

8 0 رم 5 . 2 
وهذا أتى .المصنف بالفاء لينبّه على التفريع» فإن قلنا: بالمنع ؟ فالمذهب: أنهم يُرَقونٌ 
بنفس الأسر كالنساء وَالصِبْيّان. 


[ تَأَنكرَ رسول الله يي تل النساء وَالصبيان ] وَفِي رواية: وحدت امرأةٌ مَفتولة في 

بَعْضٍ مَعَازِي رَسُول الله ب [ فنهى رَسُول الله ل عَنْ قل النسّاء وَالصبيان ]. 
رواهما البخاري في الصحيح: كتاب الحهاد والسير: باب تفل الصبيان ارت 
الحديث »)١٠٤(‏ وباب قتل النساء في الحرب: الحديث .)٠٠٠٠١(‏ ومسلم في 
الصحيح: كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب: الحديث (54 
Yg‏ 

)۳۲١(‏ التوبة / ه. عَن الْحَسّنِ عَنْ سَمُرَةَ بْن حُندب؛ قال: قال رَسول الله ي: [ افتلوا 
شيوخ المش ر كين؛ وَاستَبقوا شَرَْهُمْ ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب 
في قتل النساء: الحديث (71070). والترمذي في الجامع: كتاب السير: باب ماجاء 
ف الول على الحكم: الحديث »)٠١۸۳(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

)٣۲۷(‏ عن أبي مُوسى طن قال: [ لا فرغ النبي ي مِنْ حَُيْنِ بَعَثْ أَبَا عار عَلَى جيس إلى 
أوطاس» قلقي ديد ن لمق مول رنه وكرم الله أمْسَائَة ]. رواه البحاري في 
اا كتاب المغازي: باب غزاة أوطاس: الحديث (47725). ومسلم في 
الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى: الحديث 
1/150 


كيتاب السيّر Y3AY‏ 


TAA 


فرځ: لا يقتل رَسُولهُمْ لحديث صحيح فيه 
فصل : جوز حِصَارٌ الكفار في الْبلاهِ وَالْقِلاَع أي بكسر القاف لقوله 
تعالى: لوخدو هُمْ وَاخْصُرُوفُمٍ4”'" وقد حَاصرَ الشارع م اا اَهَل الطائف 
متفق عليه" وَإِرْسَالْ الْمَاء عَلَيْهمْ وَرَمْيْهُمْ بنارٍ وَمَنْجَيق» للسص في 
امنجنيق ""» والباقي بالقياس؛ لأن أكثر ما في ذلك قتلهم غيلة e‏ جوازه» 


(۳۲۸) عن ابن مَسْعُودٍ طنه؛ قال: إني سَمِعْتُ رَسُولَ ا له ل وَقَدِمٌ عليه عدا لله بن 
الاح وان اال بن + حَجَر؛ فقال: [ أنشهّدان أني رَسُولْ اله ؟] فَقَالَ: : نهد أن 
ية رر ا قال ي ة: [ منت با و رسو لو كنت قاتلا وفدا - 


روات - لقتلتكمًا ]. رواه أحمد في المسند: ج ۱ ص۲۹۱ و4١::‏ الرقم ۳۹٤۲(‏ و۳۷۰۸ 
و۱٦۳۷‏ و7811 و۳۸۰۱ رهه05ا؟) وإسنادها صحيح. 

(۳۲۹) التوبة / : فإفإذا الح الأشهر الحرم فاقتلوا لمث ر كين يث 2 
وَخَدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَافْعُدُوا لَهُمْ کل مَرْصّدٍ فن تابوا رأقاموا الصّلاةَ وَآتًا الركاة 
لوا مإ لذ َس 

٠ )‏ ) عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال :حَاصرٌ النبي كلق أ هل الطائف فلم يفتحها؛ 
فَقَالَ: [ إنا قافلون غَدا إن شَاءً الله ] قال الْمُسْلِمُوَ: نقَفِل ولم تَفتَحْ؟ قَالَ: 
[فاغدوا على لقتال فعدوا؟ فَأَصَابتْهُهُ بتهم جراحَات! قال الي ا [ إنا قَافِلُونَ عدا إن 
شَاءٌَ الله ] فكأ ذلك َعْحَبَهُم؛ سم رَسول الله بب رواه البخاري في الصجيح: 
كتاب التوحيد: باب في المشيئة والإرادة: الحديث »)۷٤۸٠0(‏ وفي كتاب المغازي: 
باب غزوة الطائف: الحديث (4770). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب 
غزوة الطائف: الحديث (۱۷۷۸/۸۲). ش 

(۳۳۱) عَنْ مَکځُول: رأ ابي يل صب اميق عَلَى أهْل الطائف ارا وارز 
ابن سعد في الطبقات الكبرى: ذكر عدد مغازي رسول الله يله غزوة الطائف: ج 
۲ ص۹١٠‏ . والبيهقي في السئن الكيرى: كتاب السير: باب قطع الشجر وحرق 

المنازل: الحديث »)۱۸٦۲۸(‏ وقال: رواه أبو داود في المراسيل. وذكره الشافعي في 
القديم. إنتهى. وهو في مراسيل أبي داود: كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد: 
ص :١١‏ الرقم (۲۹۹). في السيرة النبوية لابن هشام: ذكر غزوة الطائف: الرسول. 

ش ش >> 


1A۸‏ كتاب السيّر 


ونيهم في غفل للاتباع» فَإن کان فِنِهِمْ مُسْلمٌ َير أو اجر جَازَ ذلك أي ما 
ذكرناه من النار والمنجنيق وما في معناهماء عَلَى الْمَدْهَبِي لفلا يتعطل الجهاد ببس 
مسلم فيهم» وَعَلّمْ: أن مجموع ما في هذه المسألة ثلاث طرق؛ أصحها في أصل 
الروضة: إن لم تكن ضرورة كرو تحرّزاً من إهلاك المسلم, وفي تحريمه قولان: 
أَظْهَرْهُمًا: لاء لما أسلفناه» وثانيهما: نعم لأنه قد يُصِيِب الْمُسْلِمَ [ وَرَوَالُ النيًا 
هون عند الله مِنْ ف مُسيلِم]كما ورد في الخبر في النسائي وغيره""") وإن كانت 
ضرورة لخوف ضررهم از يحصل فتح القلعة إلا به حاز قطعاًء والثانية: لا 
اعتبارا بالضرورة» بل إن عُلِم أن ما يَرْمِي به يهك المُللِم لَمْ يَجُز؛ وإلاً فقولان» 
والثالثة: إن كان عدد المسلمين الذي فيهم مثل المشركين لم جز رميهم» وإن كان 
أقلّ حاز؛ لأنّ الغالب أنه لا يصيب المسلمين. 

ولو الحم خرب قروا ياء وصئيان» أي بينهم؛ جَازَ رَمْيْهُم كيلا يُنخذ 
ذلك ذريعة إلى منع اهاد وإ دغ بهم عن شيهم وم َع صَرُورَة إِلَى 
رَمْيِهِمْ فَالأظْهرُ ركهم لأنه عأ الصّلآةُ وَالسَّلام [نَهَى عَنْ تقل النسّاء 
وَالصبيّان 9 ونحن في غنية عنهنم» والحالة هذه بخلاف الأولى» والفاني: يجوز 
رميهم كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان يصيبهم . 

فَرعٌ: لو رسوا بهم في القلعة فالراحح في الروضة الحواز. 

وإ قروا لوين إن لم تذع صَرُورَةٌ إلى رَمْهِمْ تركناهم» صيانة 


أول من رمى بالمنجنيق: ج 4 ص75١.‏ والنزمذي في الجامع: كتاب الأدب: باب ما 
حاء في الأحذ من اللحية: في تعلقيه على الحديث '.)۲۷١۲(‏ 
(۳۳۲) الحديث عن عبدا لله بن عمزو رضي الله عنهما؛ رواه الزمذي في الجامع: كتاب 
الديات: باب ما حاء في تشديد قتل المومن: الحديث »)١١۹١(‏ وقال: هذا أصح من 
حديث ابن أبي عدي. والنسائي ف السنن: كتاب تحريم الدماء: تعظيم الدم: ج ۷ 
صض65. 1 
)۳۳٣۳(‏ تقدم في الرقم .)۳۲١(‏ 


كاب السيّر _ - 1584 


للمسلمين, وَإلأ؛ أي وإن دعت ضرورة إلى رميهم بأن تترسوا بهم في حال التحام 
القتال» وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا وكبرت نكايتهم؛ جار رَمْيهُم في 
الأصّحٌء أي على قصد قتال المشركين ويتوقىالمسلمين بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة 
الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام» ولا يبعد احتمال طائفة للدفع عن بيضة الإسلام» 
ومراعاة الأمور الكليات واا من ع ا والشاني: لا يجوز الرمي إذا لم 
يمكن ضرب الكفار إلا بضرب المسلمين لأن غايته أن نخاف على أنفسناء ودم 
الك راوع SCE‏ وأشعْرٌ إيرادٌ الغزالي أن 

تخصيص الوجهين ما إذا ترس الكفار بطائفة من المسلمين في صف القتال فإنه 
ل عسلم قلت: وي ضري المعو عي نام لا 


كافر بمْسلِمٍ . 


قص”: يوم الإنصرافا كر الع إ م َو عد الكفار على بف 
لقوله تعالى: الان حفف الله عَنَكمْ...4 الآية2 "2 وهو أمرٌ بمعنى الخبر؛ وإلاً لو 
رع خوت لم عله وهو ان وقد نيت اا التو يوم لرا من لار إل 
مُتحَرّفاً لقعال؛ أو مُحَحَيّرا إلى فة تنجد بهاء لقوله تعالى: 0 ميا 
ر اليا ''"'", وَيَجُوزُ إلى ف دة في الأصَعٌ؛ لمطلق الآية, والثاني: 
يشترط أن يكون فئة قريبة ليتصور الاستنجاد بها في القتال وإتمامه» ثم هذا كله في 


(94”) الأنفال / 1: «#الآن حَقف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أذ فيكم ضَعْفاً فَإِنْ يكن نكم مِانَةٌ 
صابرة يليوا انين وَإِنا يکن نكم ألف يَغْلُِوا ألمي بإذن الله را لله مَعّ الصابرين). 
ولحاي ابن عباس رضي الله عَنْهمَاء قَالَ: أن النبي ي قَالَ: [ مَنْ قر مِنَ انين فق 
فر ومن ف من اة فلم ] رواه الطبراتي في للعحم الكبير: الحديث :)01١181(‏ 
ج ١١‏ ص٠۷1.‏ وي بجمع الزوائد: ج ه ص۳۲۸؛ قال الميشمي: رواه الطيراني 
ورحاله ثقات. 1 

(ه ع الأنفال / ١١‏ : ومن بوم يمي ديه إلا متحرفا لقتال أو مُتَحَيْرا إلى ئة ققد اء ْ 


بصيو من الله ووه هنم وبس التعرون». 


11۹۰ كاب السَير 


e e 


امه بم 


يما غيم غد ماك 0 ا O‏ 
كذا نص عليه وعثله في المنحرف لقتالء وَيُشَارِك مُتَحَيرٌ إلى فة قَرِيْيَةٍ في الأصّح» 
لبقاء نصرته» والثاني: لا؛ لأحل مفارقه وفيه بعد قن ادوا عَلَى مِثلَيْنِ جَازَ 
الإنصيرّاف؛ لقوله تعالى: الان خف الله عنكم...4 الآ" إلا أنه نه يحرم 
انصرافُ مِائةِ بطل عَنْ مائتين رواج ضُعَفَاءَ في الأصّحٌ لأنهم يقاومونهم لو 
ثبتوا» وإنما يراعى a‏ عند تقارب الأوصاف» والثاني: الب لأن اعتبار الأوصاف 
يُعْسر" فاعتبر الحكم بالعدد» ومأحذ الخلاف النظر إلى جرد اللفظ 5 مراعاة 
المعنى» ويعبر عنه بأنه هل يجوز أن يستنبط من اللفظ العام أو المطلق معنى يخصصه 

يقيده؟ والخلاف حار في العكس وهو فرار مائة من ضعفائنا عن مائة وتسعة 
وتسعين من أبطالهم؛ فإن اعتبرنا العدد لم بجر الفرار» وإن اعترنا ّى ار 

تنبية: قيّد الغزالي وإمامه جواز الانصراف من الصف ما إذا لم يكن فيه انکسار 
المسلمين؛ وتبعهما الحاوي الصغيرء قال الرافعي: ولم يتعرض له المعظم . 


قصل: وتجُوز الْمبَارَرَةُ للاتباع 9" فإن طَلْبَها كاف امتجب الخ وج إل 
لأن في ترك الخروج إضعافا للمسلمين و تقوية للكافري ET‏ 


(۳۳) الأنفال / 10 ل«الآن ع الله کم وَعَلِمَ أن کم طئفا فَإِن يكن نكم مائة 
صَايرَة يَعْلِبُوا اين وإ 5 الف يلوا لْميْنِ باڏن الله وا له مع الصّابرِين». 

(9) في النسحة (۲): بعر بدل يُعْسَرٌ.. 

)٣٣۷(‏ عَنْ قيس بن عاد عَنْ علي 4 قَالَ: (أنا ول مَنْ ُو بن يدي الرحْمَن لِلْحصُومة 
يوم الْقِيَامَع. وَقَالَ قيس أن عُبَاوٍ: وهم أترلت: هان حْصْمَان اععَصّمُوا فِي 
رھم قَال: هُمْ الین تبارڙوا يوم در حمر وعَلِي وَعْبَيِدَة أزأبو بيد إن الْحَارثِ. 
رواه البحاري. في الصحيح: كتاب المغازي: باب قتل أبي جهل: الحديث (7958). 

)٣٣٣(‏ عَنْ جَابرٍ طفه؛ قَالَ: حرج حب ايودي ن حطن بوم ير قد حَمَعَ ملاح 


>> 


كياب السيّر ۱341۱ 


جرب نفْسَة أي فعرف قوّته وجحرأته» فأما الضعيف الذي لا يثق بنفسه فيكره له 
المبارزة ابتداءً وإحابة» وَبإذن الإمَامى فإن بارز من غير إذنه جاز؛ لأن التغرير 
بالنفس في الحهاد جائز» ولو قال: وبإذن صاحب الراية كما قال الإمام لكان أولى. 


فَصْل: وَيَجُورُ إنْلآفُ ناهم وَسَجَرهِمْ ِحَاجَةٍ الْقَِال والظفر بهم لأنه اليل 

٠ 1 E عفراو‎ EE a r 
ع ل ی ره رهق ر اال ال ا ون ا ن‎ 77 
ِيْنةٍ...» الآية ] متفق عليه" "", وَكذا إن لم يُرْج حُصُولَهَا لناء مغايظة لهم‎ 
شاا علي فإ زعي نوب ار طا ها على اللي‎ 


يحرم لف اران حرمة له إلا مَا يَُالُونَ عله دهم أو طَمَرٍ بهم 
لأنها كالآت للقتال» أو غَيِمْتاةُ وخفنا رجو عَهُ الهم وَضْرَرَةُ دقع هله القسدة . 


فَصْلٌ: نِسَاءُ الْكُقَار وَصِبْيَانَهُم إذَا أُمِرُوأ رُقُوأء أي وكان حكمهم حكم 
سائر أموال الغنيمة» وقال الماوردي في الأحكام: من لا كتاب ها إذا امتنعت من 
الإسلام تقتل عند ا 


َال رر ا لل [ من لهذا الث مرْحَب ] فَقَالَ مُحَمّهُ O ly‏ نايا 


رَسُولَ اللوا) فقا رَسول الله وك: [ قم ّي الُم أنه ]. فَضَرْب مُحَمَّدَ سَيْفهُ 
بالدرقَةٍ قم فيه سيفة) ف ولم يقر مرخب أن ينع سَيْقَهُ فسَربَهُ مُحَمَد مقَلَهُ ]. 
رواه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: الحديث »)٠٤١٤١/١۸٤۳(‏ وقال: 

صعيح على شرط مم 
(۳۳۹) رواه البحاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب حديث بي النضير: الحديث 
»)٤۰۳۱(‏ وأطرافه في الرقسم.(۲۳۲۹) و(۳۰۲۱) مختصيراً؛ و(۰۳۲٤)‏ و(4884). 
ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب قطع أشحار الكفار وتحريقها: الحديث 

OVE)‏ ا 

)۳٤٠١(‏ في الأحكام السلطانية والرلايات الدينية: قسم الفيء والغنيمة: ص74١:‏ قال 
الماوردي: (وأما السبي؛ فهم النساء والأطفالء فلا يجوز أن يقتلوا إذا د أمل 
كتاب لنهي رسول الله ل عن قتل النساء والولدان ويكونوا سبب مسازقاً يقسسمون 
<< 


٠ 14۲‏ كاب السبيّر 
فرعً: المجنون كالصصي. 


وكذا اليد لأنهم من جملة الأموال» ويجتهد يَجْتَهِدُ الإمَامُ أي وكذا أمير امیش 
في الأخرار لمان إذا أميروا» وَيَفْعَلٌ الخ للْمُسْلِمِيْنَ ِن قَدل؛ وَمَن؛ وَفِدَاء 
ِأسْرَى أو مَال» أي سلاحاً كان أوغيره» واسیر قاق للاتباع'“"» رامال المفادى 
يقسي كالغنائم؛ وفي فتاوى القفال: أنه إذا كان ا نا في أيديهم حاز لنا الفداء 
بالمال وغيره» بخلاف ما إذا كان أسراؤهم في أيدينا فإنه يجوز لنا المفاداة بالنفس لا 
بالمال» وهكذا مذهب أبي حنيفة» وغلط القاضي صاع فقال: لا يجوز في الأول 
المفاداة بالنفس ولا بالمال» فإن خحَفَِ على الإمام الْأَحَظ حَبْسَهُمْ حَتى يَظْهَر لأنه 
راحع إلى اجتهاده؛ لا إلى تشهّيه فيؤخر لظهور الصوابء وَقِبْلَ: لأ عرق ولبِي» 
كما لا يجوز تقريره بالجزية» والأصح: نعم» لأن من جاز أن يعن عليه ويفادى حاز 
أن يستزق كالكتابي» وكذا عَرَبي في قول» دی فيد الک وا ج أن 


مع الغنائم؛ رة كاذ النساء من قرم ليس ف كاب >الدهزية وعيدة الأرثان واي 
من الإسلام» فعند الشافعي يقتلن وعند أبي حنيفة يسترققن). 

(41) © عَنْ ابن عن قَالَ: کت إلى انی أ اال عن الدعَاء قَبْلَ القَال؟ قَالَ: َب 
نما كن ذلك في ول السلا قد غَار يسك اه وله على نين انعطق 
َه عارُون وَأنْعامهُمْ قى عَلَى الما قل ماهم وَسَى سيم - رارم 
وأصاب يوميار حويريّة ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب العتق: باب من 
فلك من ال رفغا الحديث (550141), ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: 
باب جواز الإغارة على الكفار: الحديث .)١770/1(‏ 

© عَنْ أبي سويد الْحدرِي هه قَالَ: [ حرجا مَعَ رَسُول الله و في عَرْوَةِ بي 
الْمُصْطَلِق» فأصبنا سيا ِن سبي مرب ]. رواه البماري في الصحيح: كتاب 

العتق: سني (°€۲(. ۰ 
)٣٣۲(‏ عن مُعَاذْ ن حَبَلِ؛ أن النبي يل قَالَ يوم حُنين: [ لَوْ كان تابنا عَلّى أحَدٍ مِن الْعَرَبٍ 
سا خد الم لنت عَلَى ول وكين إِنمَا هر إِسَارٌ وَقِنَاءٌ ]. رواه البيهقي في 
السئن الكبرى: كتاب السير: ا من يجري عليه الرق: الحديث »)۱۸٥۷۸(‏ وقال: 
>> 


كاب السَيرٍ 1 ١55‏ 
الأصح استرقاقه كغيره : 

فَرْعٌ: 0 لصي طاو ا ا 
حاکم» لأنه مر 


س اه امير 


ذل تع بت خم كن لقرله يل: [ أت أن افاي الاس حى يَْهُوا 
أن لا له إلا الله] إلىأن قال: [ فَإذًا اوها فقذ عَصّمُواً مني دِمَاءَهُمٌ] الحديث متفق 
عل و 1 بْقِيّ الْخبَارٌ في لباقي لأن المخير بين أشياء إذا سقط بعضها لتعذره لا 
EE SS E‏ لم يسقط خیاره فيما 
عدا وَفِي قؤل: يتين الرّق» لأنه أسير محرم القتل فأشبه الصبي» وأحاب الأول 
عن الصبي: بأن لعبي م يكن عنراً في في الأصل بخلاف الأسير» فإن اسار الفداء 
فشرطه أن يكون له فيهم عر أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه» وَإِسْلامٌ كاف قبل 
ظفر بی يَعْصِم ذَمَهُ وَمَالَهُ للحديث السالف قريباً» قال القاضي حسين: وإنما يدفع 
السيف بكلمي الشهادة والإقرار بأحكامهما لا.عجرد قوهما وفيه نظرء وَصِغارَ 
وَلَدِهِ أي من السبي ويحكم بإسلامهم تبعاء أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام 
الأب لاستقلاله بالإسلام . 
فرْعٌ: هل يعصم إسلام الحد ولَّدَ ابنه الصغير؛ فيه أوجة» أصحها: نعم كالأب» 
وثالثها: إن كان الأب ميتاً عُْصِم؛ وإلاً فلا . 
فَرْعٌ: اجون من أولاده كالصغيرء فلو بلغ عاقلاً ثم حُنّ عصمه أيضاً على 
الصحيح. 
هذا إسناد ضعيف لا يحتج .كثله. وينظر: تلخيص الحبير لابين حجر: ج 4 ص7؟١:‏ 
الحديث (07ه) من باب كيفية الجهاد. 


)۳٤۳(‏ رواه البحاري في الصحيح: كتاب الإبمان: باب ونان ابوا وَأقَامُوا الصّلاة: الحديث 
.)۲٠(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الإبمان: باب الأمر بقتال الناس: ال لحدیث(۲٠/١٠).‏ 


000014 كاب السير 


لا رَوْجَتَهُه أي لا يعصم إسلامه زوجته عن السبيء عَلَى الْمَدَهَبِى لاستقلاهاء 
وهذا ما نص عليه هناء ونص علىأن المسلم إذا أعتق عبداً كافراً فالتحق بدار الحرب 
لا يحوز استرقاقه؛ فاختلف الأصحاب فيهما على طريقين؛ أشهرهما: أن فيهما 
قولين نقلاً وتخريجاًء أحدهما: لا تستزقٌ زوحته» ولا عتيقه» لفلا يبطل حقه من 
النكاح والولد» والثاني: يسرقان لاستقلالههماء والطريق الثاني: تقرير النتصين» 
والفرق أن الولاء بعد ما ثبت لا يمكن رفعه وإبطاله وإن تراضيا به؛ والنكاح ينفسخ 
ويرتفع بأسباب» وحدوث الرق من تلك الأسباب» والظاهر كما قال الرافعي: ما 
نص عليه في الصورتين وإن قدر الخلاف» واختار ابن كج في الزوجة المع والخلاف 
جار في استرقاق حربية نكحها مسلم وهي في دار الحرب» وقال الرافعي في كلامه 
على الوجيز الوجهان في استرقاق الحربية ومنكوحة الكافر يجريان على نسق واحدء 
لكن الغزالي في زوجة من أسلم اقتصر على الأظهرء وخالف في الْمُحَرَّر في زوجحة 
المسلم كما سيأتي وتبعه المصنف. 


ون استرفت القَطّعَ نَكّاحُهُ في الْحَالِء لأنه زال ملكها عن نفسها فيزول ملك 
الزوج عنها من باب أولى» ولأنها صارت أمّة كتابية» ولا يجوز إمساك الأمّة الكتابية 
للنكاح» وَقِبْلَ: إن كان بَعْدَ الدخول بها اعظِرّت الْعَة فَلْعَلَْا نيق فيا كما لو 
ارتدت بعد الدحول» والأصح: المنع؛ لأن حدوث الرق يقطع النكاح فأشبه . 
الرضاع؛ وَيَجُورُ إرْقاقٌ رَوْجَةٍ ذِمّي» أي إذا كانت حربية؛ وينقطع به نكاحه 
وكذا عَبِيْقَهُ ا فى ام لأن الذمي لو التحق بدار الحرب استرق فعتيقه أولى؛ 
والثاني: لا يجوز كاسترقاق معتق المسلمء قال الرافعي: ونويع ارال إن 
ورتا استرقاق عتيق المسلم فهنا أولى وإلاً فوحهان» لا يق ملم وَرَوْجَتَه 7 
الْمَدْهَبي9؛ © قد سبق بيان كل ذلك قريباء وَإِذَا سبي رَوْجَان أو أَحَدُهُمَا 
انفسّخ النکاح إن كانا خْرَيْنِ) لأن الرق إذا حدث زال ملكها عن نفسهاء فلأن 


26 و‎ 5 Ua 
يريد: لا عتيق مسلم وزوجته الحربية.‎ )۳٤٤( 


کاب السَيرٍ 
تزول العضمة بينها وبين الزوج من باب أولى» وها إذا كان الزوج كافرً» فإن كان 
مسلماً؛ فإن قلنا: لا تسترق زوجة السلم فلا كلام وإن قلنا: تسترق فالأصح: 
انفساخحه سواء قبل الدخول وبعده ذكره الإما» قيْلَ: أو رَقِْقيْنِلحدوث السبي» 
ولهذا لو سبيت مستولدة صارت رقيقة9* ) والأصح: المنع إذا لم يحدث رق وإنما 
انتقل من شخص إلى شخحص فأشبه البيع وغيره» والخلاف جار سواء أسلما آم لا 
ذا ارق أي الحربيء عليه دي َم يط لأن َل الو قد حضل ولم يود 
ما يقتضي السقوطء ولو كان الدّين للسابي ففي سقوطه الوجهان فيمن كان له 
دين على عبد غيره فملکه قيَقَصَى من مَالِهِ إن غيم بعد إرْقَاقِ أي ويقدم الدّين 
على القسمة كما يقدم على الرصية» وإن زال ملكه بالرق» كما أن دين المرتد 
يقتضى من ماله وإن حكمنا بزواله» وااحترز بقوله (إن غيم بعد إرْقَاقِه عما إذا غنم 
قبله فإنه ملك الغامین ولا يقضى منه الديْن كما لو انتقل ملكه بوجه آخر» وإن 
غنم مع استرقاقه فالأصح تقنديم الغنيمة لتعلقها بالعين فإن لم يوحد له مال ففي 
ذمته إلى أن يعتق» وهل يحل الدَيْن المؤجّل بالرق ؟ فيه وجهان مرتبان على الخلاف 
:في الحلول بالإفلاس» وأولى بالحلول لأنه يشبه الموت من حيث أنه يزيل الملك 
ويقطع النكاح» هذا إذا كان الدين لمسلم» فإن كان لذمّي فبمثله أحاب الإما» 
وقال: دين الذمي محترم كعين ماله» وذكر البغوي فيه وجهنين» وإن كان لحربي 
واسترق المدين فالظاهر سقوط الت وفيه احتمال للإمام. 


ولو افْعَرضَ حَربِي ين حَزْبي أو اطْتَرَى ين لم أمْلَمَا أو قبلا جزيّة دام 
الخو حا إذا اسان الروحات وم يفيض اله السك بتي اتات ولو أف 
عَلَيْه أي على الخربي» فَأَسْلَمَء yy e‏ لأنه . 
الضمان؛ ان رعسم ا 


:(6) في النسحة )١(‏ : قنة. 


قَصْلٌ: وَالْمَالٌ الْمَأَحْودُ مِنْ أَهْل الْحَرْبٍ قَهْراً غَِيْمَةَ كما تقدم في بابد 
َكَذَا مَاَحَدَُوَاحِدَ أَوْجَمْعٌ من دار الْحَرْبِ بِسَرِقة أو وج كَهية الْقَطة على 
الأصح لأن دخحوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال» والفاني: أنه لمن 
أحذه خاصة؛ لأنه ليس مأحوذاً بقوة الجند ولا بقوة الإسلام حتى يكون فيئاًء ولا 
بقتال حتى يكون غنيمة» وجزم به الرافعي في الأول في باب زكاة المعدن والركازء 
والخلاف في الثانية للإمام وحده» وعامة الأصحاب على أنه غنيمة» ورأيت في 
فتاوى القفال: أنه إذا وَحَدَ لقطة في مال مشرك2* في دار الحرب» فإن دحل بأمان 
فلقطة» وإلا فإن علم أنه من مال مشرك فإن كان دحوله مع العسكر فغنيمة» وإن 
دحل متلصصا كان غنيمة له فنخمسهاء وإن رحد في دار الإسلام فإن كان له عهد 
فكالمسلم وإلا ففيةٌ يعطيه إلى الإمام ليصرفه فيه . ) 

فرْعٌ: المأخوذ على صورة الاختلاس كالمأخوذ على صورة السرقة. 

قن أن كَرُْهُ نلم أي بأن كان هناك مسلې وَجَب تَعْرِيْف أي ثم بعد 
يعود الخلاف المذكور في Id‏ للآحذ» 0 التعريف سد كما في المهمذب 
ا وحكاه الروياني وأفهم كلامه ترجيحه» وقال الشيخ أبو حامد: يعرف 
3 أو يومين» و قول الإمام يكفي بلوغ الأخبار إلى الأحناد إذا م يكن 
هناك مسلم سواهم ولا ينظر إلى احتمال مرور التجار . 

قصْلٌ: وَلِلْعَانِمِينَ الَبسُطُ في الْعيْمَةٍ بأحذِ الْقُوتِ ومَا يَصْلَحُ بهي أي كزيت 
وسمن» ولحم وشحم كَل طَعَام يعاد اكل عُمُوما أي وإن لم يأذن الإمام للحاحة 
الداعية e‏ هل أحذ ع والدهن لتوقيح الدواب وهو مسحها بالمذاب 
وهو المغلي وَلِجَرَبهًا؟ وجهان: أحدّهما: نعم كعلفها؛ وهذا يوافقه إطلاق المصنف 
ف قوله (وشحېم)» وأصحهما وهو المنصوص أيضا: انع كالمداواة وَعَلَفُ الذواب 
يا وَسَعِيْرا وَنَحْوَهْمَاء لأنه لابد من م ركوب فهو كالقوت والعلّف هنا بفتح اللام 


(©) في النسححة :)١(‏ مشترك. 


كيتاب السيّرٍ ۷ ` 
لأن المراد ما تأكله. وَذَبْحُ مُأكول لِلَحْمِهكتناول الأطعمة ويحب رد جلده إلىالمغنم 
لا ما يؤكل مع اللحم» لمكو جَوَازُ الْمَاكِهَةٍ لأنه قد يحتاج إلىذلك» والثاني: 
لاء لأنه لا يحتاج إليها غالبا وَأَنَهُ لآ تحب قِقِمَة الْمَدْبُوح أي إذا ذبحه لأحل 
لحمه» كما سلف» كما لا تحب قيمة الطعام المأخوذ» والثاني: يجب, لأن الترخيص 
ورد في الطعام؛ والحيوان ليس بطعام» وهذا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً وهو 
ضعيفء لأن القيمة لو وجبت لما جاز الذبح وهذا القائل قد أجازه؛ أنه لا يَختَصُ 
الْجَوَارُ بمُختاج إلى طَعَام وَعَلَف لإطلاق المرحص في الباب» قال الإمام: إلا أن 
يضيّق على المحتاحين فللإمام منعه» والثاني: يختص لاستغنائه عن أحذ حق الغير . 

فَرْعٌ: ما يأخذه لا يملكه بالأخذ لكن أبيح له الأكل ؛ والآخذ كالضيف» ذكره 
الإمام وغيره» ووقع في الحاوي الصغير: أنه يملكه ولا نعرفه لغيره. 

أنه لا يَجُورُ ذلك لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَْدَ الْحَرْبِ وَالْحيارَة لأنه معهم كغير 
الضيف مع الضيفء والثاني: يجوز لمظنة الحاجة وعزة الطعام هناك» قال الرافعي: 
والأول موافقٌ لما ذكرناه في قسمة .الغنائم أن من لَحِقَّ الجند في دار الحرب بعد 
حيارة الغنيمة لا يشا ركهم في الغنيمة» وإن لْحِقَّ قبل الحيازة» فالأصح أن الجواب 
كذلكء وَاغْلّمٌ: أن قول المصنف (بَعْدَ الْحَرْسِ وَالْحِيَارَق يوهم أنه لو لحق قبل 
الحيازة يختلف الحكمء ولا يختلف؛ لأنه لا يشاركه قبل الحيازة ولا بعدها كما 
قررناه» ون مَنْ رَجَعَ إلى دار الإسلام وَمَعَهُ ية رمه رَدُهَا إلى الْمَغْمْمِ لزوال 
الحاجة» والمأحوذ 8 بحق ال والثاني: ل لاباحة الأحن والئالث: إن كان 
قليلاً لا يبالى به لم يرد وإلا فيرد» وهذه الأقوال على المشهور كما تبه عليه الرافمي 
حلاف ما جزم به المصنف وهو في ذلك تابع للغزالي؛ ومَوأضع التبَسسُطٍ دارهم 
لأنه موضع العزة فإن انتهوا إلى عمران دار الإسلام وتمكنوا من الشراء أمسكواء 
وَكذَا ما لَمْ يَصِلْ إلى عُمْرَان الإسبلام في الأَصّحٌّ لبقاء الحاحة» والشاني: المنع؛ 
لأن مظئة الحاحة دار الحرب فاط الحكم به» وعكسه لو وحدوا سوقا في دار 
الحرب وتمكنوا فيه من الشراء فقد طرد الغزالي فيه الخلاف لانعكاس التوجيهين» 


۹۸ 0 9 كناب السيّر 


وقطع الإمام بالجواز وقال لم أر لأحد منعه» ونزلوا دار الحرب في ذلك منزلة السفر 
في ال حص 

فصل ولغانم رَشِيْدٍ وؤ مَحْجُورا عليه فلس الإغراض عَن العيْمَة قَبِلَ 
الْقِسْمَة أنه مَحْضِ جهاده للآحرة» وحرج بالرشيد و والفيه 
واحترز بقوله (َبْلَ لِم عما بعدها لاستقرار الملك ولا يصح إعراض العبد عسن 
رضخ ويصح للسيد؛ لأنه حقه» وَالأصح: جَوَازُة يعي الإعراض» بعد فرز 
الحم أي وقيل: قسمة الأماس الأربعةء لأن بالإقرار لا يتعين حق واحد فواحد» 
والثاني: المنع؛ لأن حقهم كيز عن الجهات العامة فصا كمال مشترك وجوازه أي 
الإعراض» لِجَويعهم أي ويصرف الحميع إلى مصرف الخمس؛ لأن المعنى المصحح 
دغر اهن شن لز والجميع عامة» والثاني: لل لأنا لو صححنا ذلك لصرفنا 
نصيبهم إلى مصارف الخمسء وَبُظْلانهُ مِنْ ِي الْقَربَىه لأنهم يستحقونه بلا عمل 
فأشبه الإرث» والثاني: يصح كالغنائم؛ وفرض الحاوي الصغير تبعاً للوجير المسألة 
في إعراض جميعهم وليس محيدء وَسَالِبِي لأنه متعين كالوارث والشاني: يصح 
كإعراض سائر الغامين, وَالْمُْرِضُ كَمَنْ لَمْ يَحْضْر أي فيضم نصيبة إلى المغدم» 
من مات قحف وار أي إن عرض كسائز الحقوق» وَل يُمْلَّكُ إلا بق بقِسْمَة 
وهم الَمَلّكُ أي اعتيار التملك؛ لأنهم لو ملكوا لم يصح إعراضهم کن 
احتطبء وَقِيْلَ: يَمْلِكُونَ أي بالحيازة والاستيلاء التام؛ لأن الاستيلاء على ما ليس 
ععصوم من المال سبب الملكء وَقِيْلَ: إن سَلِمَّت إلى الْقِسْمَةٍ بان مِلْكُمُيْ وَل 
قلا لأن قصد الاستيلاء على امال لا يتحقق إلا بالقسمة, فإذا اقتسموا أثيتنا قصد ٠.‏ 
التملك بالاستيلاء فن حصول اليك وَيُمْلَكُ الْعَقَارُ بالإسْييلاء كَالْمنْقَول» 
مجامع المالية» ولو كان فِيِهَا كلب أو كلاب تف أي للاصطياد والحراسة» ا 
بَعْضُهُمْ أي بعض الغامين وأهل الخمسء وَلَمْ بارغ أعْطِيَ وإلأء أي وإن نوزع» 
قت إن اکن أي بأن وجد عدّة كلاب وأمكن قسمتها عدداء وال “اقرغ ْ 
15 ما يوجد في كتب العراقيين كما قال الرافعي وناقشه فيه ن الكفاية 


كياب السيّر ۹۹ 


وصرع اراي بأن الكلب لا يدخل في القسمة» وَالمُحِيِح: أن أن م سَوَادَ الْعِرَاق. 
يح عَنوَة لأن عمر نه قمسّمَهُ في جملة الغناف(“ "© وی سوادا فرت 


A 


اجان والزرع على ا اوا والشاني: أنه فيح صُلْحاً وأنّ ن عمر طبه رده 

عليهم جراج يؤدُونه كل س َة وَقُسُمَ و بَدَلُوهُ وَوقف عَلَى الْمُسْلِوِيْنَ أي 

وق عم ف كما روي عه من طوق»وَعوَائةأَْرَة وى کل َة اقلم 
اله ملوين. والثاني: أنه باعه من أهله» وَالْخَرَاجٌ تَمَنٌ مُنَحٌَّ؛ لأنه لم يزل الناس 
يبيعون أرض السواد ويشترون من غير إنكار"""» ومن قال بالأول لا يسلم عدم 

الإنكار بل قد روي الإنكار عن عمر 745 ". 

)۳۲١(‏ سند الشافي عَنْ حَرئرٍ إن عَبيا لو قال: : كانت يجيلة 1 َيل رع اناس فَقَسَمَ لهم رمُع 
السوَادء فاشتغلوة لات أو أ ربع سين ا م قدت علَىعُمَرَ بن الطاب 
له فقال: (لوْلاً أني قاسم لوول لر کُم عَلَى مَا قم کم وَلَكِنْ أرَى أن ترذواً 
على الناس). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير: جماع أبواب السير: الأثر 
(AAAS)‏ 

(54) © عَنْ قيس بن ابي حَازِم قَالَ: کنا ريع الاس بوم الَْاِسِئةِ قأعطًانا عَم # رع 

السوّادِ» ادناه ٤‏ ثلاث سِيْين› » م َة حبر إلى َر طه بعد ذلك فقال: 2 
وا لل ولا أني قاسم وول لكشم على ما قم َك قاری أن رده على 
المُسْلميْن فَفَعَلٌ؛ فَأَجَارَه بتمَانيْنَ دينارا. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر 
(18841-14885). قال ابن حزم: هذا أصح ما جاء عن عمر في ذلك: ينظر: 
المخلى: ج ۷ ص4 4 "7. 

© عن زَيْدِ بن سلَم من عن اَي قَالَ: سيعت سَمِءْتُ عُمَرَ يقو كم 
الْمقبلء لا يفت للناس س 


97 َه إلا سمه َكَماقَم سول اللو ول عدي 2 
رواه الإمام أحمد في المسند: ج ١‏ ص١".‏ 
)۳٤۷(‏ في هذا تفصيل يطول نقله؛ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: كتاب السير: باب فتح 
السواد: ج ١4‏ ص551-1750. 
(744) نقل الماوردي قال: رُوي عَنْ فرق السَبْحِي؛ أنه قَالَ: اريت يِن أَرْض السرا 
ايت عَم عبر لِك ! فَقَالَ: (مِمّن اشْتَرَيَهًا؟) فقلت: ن أريابهاء فَقَالَ: 


ET‏ 6 مام 


مَؤُلاء أربابها) يعي الصحابة 1. ينظر: الحاوي الكبير: ج ١5‏ ص۲٠۲.‏ 


۹ كناب السيّر 


َنبِيْةُ: في السبب الباعث على استرجاعه منهم حلاف» قيل: لأنه حاف أن 
يشتغلوا بفلاحته عن الجهاد» وقيل: لعلا ينفردوا بها وذريتهم عن سائر الناس. 

وَهْرَ يعني حد السواد» من عَبَادَان إلى حَيَةَ اْمَوْصِلٍ طول ومن الَْاوسِي 
إِلَحُلْوَانَ عَرْضاً. قُلْت: الصّحِبْحٌ: أن الْبَصرَةَ إن كانت َاخِلّة في حَدٌ السَوَادٍ 
ليس لها حُكْمهُ إلا في مضع عَرْبي جلها وَموْضع شَرقِيْهاء لأنها أحدثت بعد 
فتحه ووقفه» وَأ ما في السود مِنَ الدُوْرٍ وَالْمَسَاكِنِ يَجُوز بَيعَكُ وا له ألم 
لأن أحداً لم يعنع شراءهاء ولأن وَقْمَهَا يفضي إلى خرابهاء والثاني: المع كالمزارع» 
وفحت مَكَهُ صلْحاً. لأنه عَلَيْه الصّلاةُ وَالسلامُ لم يمل إلا أناساً ححصّهُمْ به وم 
يسلب؛ ولا قسّمٌ عمّاراً ومنقولاًء ولو فتحت عُنوة لكان الأمرُ بخلاف ذلككء قَدُورُهًا 
وَأَرْضهَا الْمُحيَاةٌ ملك اغ لقوله لَه الصّلآة وَالسّلامُ [ هَل ترك ّا عَقِيْلٌ مِنْ 
رباع الفا ' 

فرع: فحت دنا مر نوه وَكدَا مسق عَلَى ما ترح أيضا . 

فصل: يصح من کل ملم مُكَل مُختار امان حَرَبِي وَعَدَدٍ مَحْصُورٍ ققطء 


5 


ا 
من ما وم ee‏ 
٠.‏ 


لقوله عَلَيْوِ الصّلاة وَالسَّلامُ [ إن ذِمّةَ المُسْلِِيْنَ وَاحِدَةَ يسْعَى بها أَدْنَاهُم ] الحديث 


£ 


متفق عليه" وخرج ب (المسلم) الكافر لأنه منهم» وب(المكلف) الصبي والحنون» 
لأنه عقد فأشبه سائر العقود» وب (المختار) المكره كعقده وب (المحصور) أمان ناحية 
وبلدة لتعطل الجهادء ودل ق الضابط المذكور العبد وإن كان سيده كافراً والمرأة 
والختثى والفقير والحجور عليه بالسفه والمريض والفاسق. 


(749) رواه البخاري ف الصحيح: كتاب الحج: باب توريث دور مكة: الحديث »)٠١۸۸(‏ 
وكتاب السير والجهاد: باب قول البي يل لليهود: أسلموا تسلموا: الحديث(۸١٠٠).‏ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب النزول بمكة: الحديث(279 و٤٤٤/١١١٠).‏ 

(750) عن علي نه وكرم الله وحهه؛ رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحرابة والموادعة: 
باب إثم من عاهد ثم غدر: الحديث (۳۱۷۹). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: 
باب فضل المدينة: الحديث .)١77:/14517(‏ 


كتاب السير Ve‏ 


ولبقت انان ۵ ار لمن هو متهم , دوالاض الالو a‏ 


أفظ فد ممه 


وَيَصِحُ» يعي الأمان» بل لظ ل يفيك يبد مَفْصُودَة أي صريحاً كأحرتك أو كناية 
ا اح اللاي با *“" وَرسَالَق أي سواء 


وَيُشْتَرَط عِلْمْ 55 بالأمَانء أي فإن لم يعلمه فلا أمان له حتی لو بدر مسلم 
فقتله جازء فَإن رده بطل وَكذا إن ميقل في الاح جح كوه من ار والثاني: 
يكني السكوت لبناء الباب على التوسعة وَتَكُفِي إشَارَة مُفهِمَة لول أي ولو 
من قادر على النطق لبناء الباب على الإتساع. 


رجب أن لا ترد مُه على أَربَعَةٍ طهر وفي قَوْل: يجو ما لَمْ تبلغ نة 
لا سيأتي في المد ا ال تة قطماء ولو زاد عل الالو فزق المعو 
يجوز أَمَاٌ ر ضر الْمُسْلِويْنَ كَجَاسُوسِء أي وكذا طليعة ويس للإمام تبْدُ الأقان 


إن َم يَخْفْ انق لأنه لازم من جهة المسلمين؛ فإن حافها ذه دة وأوى) 
ولا يَدْحْلٌ في الأَمَان مَالَّهُ رَأهْلهُ بدَار الْحَرْبي وكذا ما مَعَهُ منهُّمًا في الأصَح إا 
يشرط لقصور اللفظء والثاني: يدخعل لاحتياحه إلى ذلك؛ واقتض ى كلام الرافعي في 
أول المسألة الثانية الحزم به. 


فصلٌ: وَالْمُسلِمُ, بدار الْحَرْبِ ب إن أَْكنَهُ إِظْهَارٌ ديه أي لقوته وعشيرته, 
اسب له اجره إلى دار الإسلام حوفاً من اليل إليهم؛ ولا سب لقدرته على : 
)٣٣۱(‏ عَنْ أبي وائل» قَالَ: انا كناب شمر له ؛ (إِذَا حاصرتم قرا تارادوم أن ينزو 

على سکم الل ل روځ نکم لمرو ما حم اله نوم ون انرو على 
حکیکي م افوأ ونم ما احم ودا قال لحل لارحل: لا حف ٤‏ فقد آمَنهُ» 
َِذا قال: مرس فَقَدْ آم إن الله يلم الألسية). رواه الببهقي في الستن الكبرى: 
كتاب السير: جماع أبواب السير: باب كيف الأمان: الأثر :)١855-0(‏ 


۷۰۲ ۰ اب السير 
إظهار دينه» إلا وَجَبَت إن أطاقهاء لقوله تعالى: نن قرم َيه المي 
أنفسيهم. .€ الآ ا قوله عَلَيْهِ الصادة وَالمسَّلام: 3 لا نقطِع الهجرة ما كَوْيِلَ ' 
الكفار ع ابه حبان”” ”2 ولو قَدَرَ أَمِيْرٌ عَلَى هرب لزم إقامة لين ولو 
َطْلَقُوةُ بلا سَرْط قَلَهُ اْييالَهُم أي قتلاً وسَئياً لأنهم لم يَسْتَأمُِوه أَوْ على انهم 
في ايو حر عملا عا التزمه» وكذا لو أطلقوه على أنه في أمان منهم فلم 
يستأمنوه» إن بع قوم يذغم ول لهم كما في دفع الصائل» وو صَرَطُوا 
أن لا يرج بن دارهم لْمْ جز الَا أي بل عليه المخروج؛ لأن في ذلك ترك 
إقامة الدّينِ . 


قَصْلٌ: ولو عاق الإمَامُ عِلْجا يدل عَلَى قَلعَةٍ وله نها جَاريَة جار أي وهي 
ليمع جهول غير ملوك احتمل للحاجة. وسواء كانت الحارية المعينةٌ 0 
أمة؛ لأن الحرّة ترق بالأسرء وخرج بقوله (وَلَهُ مِنهًا جَاريّة) ما إذا قال الإمام: له 
حارية مما عندي؛ فإنه لا يصح للجهل بالْجُعْل كسائر الْجُعَالآَتِ؛ ولا تجوز هذه 
لاف جع بسع عا لاضع قد ارام ونح تارق الي لأن فيه نوعٌ من 
غرر فلا يحتمل معه بخلاف العلج» فَإِنْ فحت بِدِلآليه أَعْطِيَهَاء أي فلا حق فيها 
لغيره؛ لأنه استحقها بالشرط قبل المرب أو بغيْرِهَاء أي أو فتحت بغير دلالته» قلا 


)٠٠٠(‏ الفحل / ۲۸: لين تراهم اميك غلبي أنه نفسیھم فاقوا اسم ما كنا ْمَل مِنْ 
ُوء بی إلا اله عل بنا كنم تغملون). قلت: e‏ بالآية ۹۷- 
۹۹ نور ة النساءء قوله تعالى: إن الي َوَفَاهُمْ الْمَلائِكَة المي أن نفسيهم قالوا 
فم كلتم الوا كنا مُستَطْعَفِيْنَ في الأَرْض» الوا آم تكن أ ضر اه واس حرو 
ناويك سرامم جهنم رامت مير إلا المُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرّحَال وَالنْسَاء 
وَالْولدَان لا يستطيعون حيلة ولا يَْتَدُونُ خيلا نارات نی ال أيه يَعْفُوًا عَنَهُمْ ْ 
ر 0 ظ 

(5) رواه ابن حبان» ينظر الإحسان: باب الهجرة: ذكر خير يعارض ف الظاهر ما وصفنا: 
الحديث (18557). والنسائي في السنن: كتاب البيعة: ذكر الاحتلاف في انقطاع 
الفجرة: ج ۷ ص47 .١‏ 


كاب السير 1 ١.‏ 
في الأَصّحٌ الخلاف مب على أن الاستحقاق يثبت بنفس الدلالة أو لا يستحق إلا 
إذا حصل الفتح بدلالتهء فان لم تفتح ! قلا شَيْءَ لَه لأنه لما شرط جارية منها 
صارت مساك مته خرن الدلالة الح فلم سی با متاه تلاك :ما 
لو كان الجعل من غير القلعة فإنه يستحقه بالدلالة وإن لم تفتح» وَقيْلَ: إن لم َل 
الْجُعْلَ بالفتح فَلَهُ أجرة مغل لوجود الدلالة» والأصح: المنع؛ لأن تسليمها لا يمكن 
إلا بالفتح» فالشرط مقيد بالفتح حقيقة وإن لم يجز لفظاء أما إذا علق الجعل بالفتح 
فلا شيء له قطعاً. ٠‏ 

إن لَمْ يَكُنْ فِبِهًا جَارية أو مَانَتَ قَبْلَ الْعَقَدِ قلا يى له لفقد المشروطء أو 
بَعْدَ الطَفرٍ وَقَبْلَ اليم وَجَب بَدَلُ لأنها حصلت في يد الإمام وقبضته؛ فكان 
املف من ضمانه» أو قَبْلَ فر قلا في الأَظْهّرٍ لأنه لم تحصل القدرة عليها فأشبه 
بازنا ل مكو وتناو تعن لآن التقد تلق راا رهی اا )ثم ار التسليم» 
فصار كما إذا قال من رد عبدي فله هذه الجارية» فردَّهُ وقد ماتت الجارية يلزمه 
بدلماء» وان ألمت فَالْمَذْهَبْ: وُجُوبْ بَدَلَ؛ لأن الإسلام مانع» ومنهم من قال: 
اتل الوت الد كور و ارك ول وج اراس را من شن القن 
بل قال: الظاهر في صورة الإسلام وحوب البدل» وإن ثبت الخلاف وهو فيما إذا 
أسلمت بعد الظفر أظهرٌ منه فيما إذا أسلمَت قبلَهُ؛ لأنها إذا أسلمت بعده تكون 
ملوكة وهو أي البدلٌ المذكور حيث أوجبناه هو أَجْرَةٌ فل وَقِبِلَ: فِيِمَتَهَا 
الخلاف على أن الْجُعْلَ مضمون ضمان عقد أو يا كما في المّدَاق» لكن قال ' 
الرافعي: الموجود لعامة الأصحاب هنا قيمة الجارية» قال: ولا يتعذر الفرق على من 


يحاوله وجزم به الحاوي الصغير وهو منصوص الأم. 


الحزية: وهي مَأَحْودَةٌ مِنَ المُحَارَاةٍ كفا عَنَهُمْ وَقيْلَ: مِنَ الْمَضاء؛ قال تعالى: 
ولا تجزي نفس عَنْ نفس 94 *. وَالأصل فِيِهًا قبل ع قله تعالى: حت 
ا الجزيّة عن ي الآ . وَأَخدَمًا عَلَيِهِ الصَّلدة وَالسَّلامُ مِنْ مَحُوسِ 
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هجر وغيرهم 

صُورَة عَفَدِهَا: أقِرُكُمْ بدار الإمئلام أو أَذِنث في إِقَامَيكُمْ بها عَلَى أن تبذلوا 
جزية وَتَنقَادُوا لحکم اطلام أي ويقول الذمي: لت أو رضيت بذلك كما 
سيأتي» لأن الجزية اة وض افر دي ادر له كالثمن في المبيع 
والأحرة في الإحارةء وَالأصَح: اسْترَاط ذکر قَذْرهَاء كالئمن والأحرة» والشاني: 
ل وينزل المطلق على الأقل لأ كف لان خن ١و‏ تق ٌى وَرَسُولِه صلی له عله 


.١٣٣و‎ ٤۸ / البقرة‎ )٤( 
(ه5) التوبة/ ۲۹: الوا الین لا ينون بالله ولا ايوم الآخير ولا مُحَرمُونَ مَا حرم الله‎ 
َرَسُولَُ ولا دينون دين الْحَىّ مِنْ ارين أوُوا لكاب يوا الحزية عن ي وهم‎ 

١ صَاغِرون4.‎ 

(03) عن الحسن بن مُحَمّد بن علي بن أبي طالب قال: [ كتب رسو ل اللو ول إلى موس 
هجر يَدعُوْهُمْ إلى الإسسلام فَمَنْ ألم قبل مِنْهُوَمَنْ لاء ضرت عليه الحزيّة في أن لا 
وک له دیا ولا کے ل اشا ار رواه انو عبد القائخ بن سلام ي كناف 
الأموال: بان أحذ الجزية من امجوس: النص )۷١(‏ ص۳۹-٠٠.‏ وابن أبي شيبة في 
الصف : كتاب النكاح: باب في الحارية النصرانية واليهودية تكون لرحل يطأها أَمْ لا: 

.)١۹۳١۹( النص‎ 

Y4 


كياب الجزيّة 1۷.0 


وَسَلْمَ وَدِيْنِهِ, لأنه داحل في الانقياد» والثاني: يشترط إذ به تحصل المسالمة وترك 
التعرض من الحانبين» ولا يصح الْعَقَدُ مُوَقَناً عَلَى الْمَذْهَبِي لأنه بدلّ عن الإسلام؛ 
وهو لا يصح مؤقتاً. فكذلك عقد الذمة» والثاني: يصح كالهدنة. والفالث: القطع 
بالصحة» 0 الغزالي على الأولى» ولم يرجح الرافعي واحداً منها وإنما أرسلهما 
إرسالاًء و ترط لَفظ قَبُول كغيره من العقودء ولو وُجدَ كَافِرٌ بدارنا قَقَالَ: 
دَخْلْتْ لِسَمَاعٍ كلام الله على أو رَسُولاً أو بأمَان ؛ نلم صدّقَ» لاحتمال ما 
يدعيه» وَفِي دَعْوَى الأَمّان وَجْثُء لإمكان إقامة ت اله عليه وَيُشْترَط ِعَقَدِهَا الإمَامُ 
أو نائبَهُ أي الذي فوض ذلك إليه» لأنه من المصالح العظام. فاحتص يمن له النظر 
العام» وَعَلَيْهِ الإجَايَة إذا طَلَبُواء لقوله تعالى: لإحتی ا الجزية ة عَنْ يډ إلا 
جَاسُوساً نَحَافَهُ أي فإنه لا تحب عليه الإجابة» بل لا تقبل الحزية منه. وكذا لو 
كان يخاف غائلتهم» ويرى أن ذلك مكيدة منهم فلا يجيبهم» ولو أراد الإمام ان 
يستعين بهم في القتال فامتنع من الخروج إلا إذا تركت له الحزية» فالأولى أن يقبضها 
منه ثم يردها إليه» فإن لم يفعل وتركها جازء وكان إبراءً في وقتهاء قاله الروياني في 
بحره قبيل باب نصارى العرب. | 

فصل: وَلاَ تََْدُ إلا لِيهُودٍ وَالْتصّارَى» أي من العرب والعجم؛ لأنهم أهل 
كتابء وَالْمَجُوس» لأنه عَلَيِْ الصّلاة وَالسسّلام أحذها منهم كما سلفء وَأوْلدُ مَنْ 
هود أو تنصر قَبْلَ النسخ أو شككنا في وف تغليباً لحقن الدم» وخرج بهذا ما 
إذا كان ذلك بعد بعثة نبينا أو عيسى صلى الله عليهما وسلم فإنها لا تنعقد لهم 
وكا زَاعِمُ التَمَسّكَ بِمُصْحَف إِبْرَاهِيمَ وور ذاو صلی لله َلَيْهمَا وَسَلْم لأن 
الله تعالى أنزل عليهم صحفا فقال: لإصُحُف إراهِيم وَمُوسَى©”*© وقال: ونه 
لَنِي بر ظاكع اليد وتسم كتباً كما نص عليه الشافعي نه فاندرحت في قوله 
تعالى طن ِن أوتوا اكاب وَمَنْ أَحَد بوبه ابي وَالآخرُ وبي عَلَى 
الْمَدْهَبِوء تغليباً لحقن الدم» وقوله (ِعَلَىَالْمَدْمَسِع عائدٌ إلى 3 المسألة وال قبلهاء 


590 الأعلى /  .۱۹‏ (4ه”) الشعراء / .۱۹٩‏ روه" التوبة / 9؟. 


اا سس مكحب الي 


أما الي قبلهاء ففيها طريقة قاطعة بأنها تعقد لهم لما سلف» وطريقة حاكية لوجهين» 
وجه الحواز ما سلف» ووجه المنع. وعزاه القاضي إلى الأكثرين أنها ليست كتيا 
منزّلة تتلى» ولأنها مواعظ لا أحكامٌ فيهاء وظاهر إيراد الرافعي ترجحيح طريقة 
الوبخهين» وآما الثانية ففيها طريقة قاطعة أيضا أنها تعقد له سنواء كان الأب ونيا أو 
الأمٌ وثنيّة لما سلف» في تغليب حقن الدم» وفي المناكحة والذبيحة غلبنا التحريم 
احتياطاء أ وطريقة ثانية: أن حكمه حكم المناكحة والذبيحة» فإن كان الأب وثنيًا فلا 
أو عكسه فقولان» وعبارة الروضة: فيه طرق؛ المذهب تقريره سواء كان الكتابي 
الأب أو الأم» وقيل: قولان» وقيل: لا يقرء وقيل: يلحق بالأب» وقيل: بالأم. 
َنبيْةُ: أفْهَمَ حَصْرٌ المصنفي عقدَ الذمة لمن ذكر أنها لا تعقد لغيرهم كعيدة 
الأوثان والملائكة والشمس ومن في معناهم والسامرة والصابئة إن خالفوا أصل دينهم 
فليسوا منهم؛ وإلا فمنهم كما سلف في النكاح. ٠‏ 
ولا ية عَلَى امْرَأٍ لقوله تعالى: طقَاتلوا اين لا وينو بالله...4 
الآية0' "© وهذا حطاب للذكورء وَخنْتّى» كالمرأة» فلو بانت ذكورتة أخذ منه ما ش 
مضى كما جزم به الصنف في شرح المهذب في باب الأحداث» ومن ف كه لأنه 
مال والمال لا جزية عليه» وَصَبِي وَمَجْنون» لرفع القلم عنهماء إن تَقَطْعَ جُنونة 
قلفلا كَساعةٍ من شَهْرٍ لَرِمَهُ أي ولا عبرة بهذا الزمن اليسيرء أَوْ كيرا كوم 
ویوې فالأصح: تلفق لوقاف قإِذَا بلغت سَنةَ وَجَبَتْء اعتباراً للأيام المتفرقة بالأيام 
التمعة» والثاني: لا شيء عليه كمن بعضه رقيق» ولو بَلّعْ ان ذِمّي وَلَمْ يدل 
جزية ألْحِقَّ بمأمَيِي أي ولا يغَال؛ لأنه كان في أمان أبيه بحكم التبعية» وَإِن يَدَلَهَا 
قد ل لأن عقد الأب كان لنفسه وَقيلَ: عله كجزيّة ة أيه كما يتبعه في أصل 
الأمان واختاره الماوردي» وَالْمَذْهَبْ: وُجُوبهَا عَلَى زَمِن؛ وَشَيْخْ هَرم؛ وَأَعْمَى؛ 
(50") التوبة / ۲۹: فایلا اين لا ونون بالل ولا بالْيوْمٍ الآر ولا يُحَرمُونَ مَا حرم 
الله وَرَسُولهُ ولا ينون دِينَ الْحَقّ مِنْ الْذِينَ أوتوا الاب حتى يُعْطُوا الحزية عَنْ يد 
َم صَاغرُو4. ۰ 


كياب الجزية 1¥ 


وَرَاهِبو؛ وَأَجيْر لأنها كأجرة الدار يستوي فيه أرباب الأعنذار» والطريق الشاني: 

البناء على حواز قتلهم» وإن قلنا بالجواز ضربت عليهم الجزية وإلا فلا إلحاقاً لهم 

بالصبيان والنساءء وظاهر إيراد الروضة ترجيح الطريقة الأولى وهو من, تصرقه» 

قير عَجَرَ عن کمنبي لأنه كَلِْي في الْحمنوالس نى" قدا تت سنه 
وَهُوَمُعْسِرٌ قَفِي ذَمتِه مه حتی يُوْسِرَ كما يعامل المعسر ويطالب إذا أيسرء 35-7 0 
قله (رفقښر) هو معطوف على قوله (وَالْمَدَهَبُْ)» وصريحه حكاية طريقين أو طرق 

في ذلك» والذي في الرافعي وغيزه بحكاية.قولين فيه؛ أضحهما:الوحوب» والشاني: 

المنع؛. لأنها حق مالل يجب في كل حول فلم يلزمه هذا كمال الزكاة': 


فصلٌ: ا ونع کل كاقر امعان الْحِجَازِ لأنه عليه الصّلة وَالسّلمُ أواصَى 
بِدَلِكَ كما أخرٌ م جه أحمد والتيوقي. وأصله في الصحيحون رمن جارهشداين عبا اي 
و يع الحجاز ا و وَالْمُديْئَة و وَاليَمَامَة وَقُرَاهَاء كذ سره هُ الشافعي ا 
وقيل: الام في طرق قا الْمُمْتَدَةٍ ؛ لأنها ليست ممتمع الناس ولا موضع الإقامة» 


errs‏ حفن دی ين حن َه ا 

(787) عن ابن عباس رضي الله عَنهمًا؛ أنه قَالَ: يوم لحريس وما ايبَوْمٌ الْحَويْس؛ لم يكن 
eS‏ فقال: اشد برَسُول ١‏ وة يوم اْحريْسء فقال: 

الوني بكتّابر اکب لم کاب ن تلوأ ند بدأ معو ولا ي عند 

تة وأوصی عند مته بعلآث: [ اروا لمر کين من جحزيرة رة ارب وَأحيزوا 
اوهد بشخو ما كنت عزنا ر الثالة. رواه البعساري؛ في الصحيج: كتاب' 
الجهاد والسير: باب جوائز الوفد: الحديث .)7١837(‏ وقال: قَالَ 5 بن محم 
سألت الْمهِيرَة بن عبار حْمَنٍ عَنْ رة الْعَرّب؟ فَقَالَ: مَك وَالْمَدِيَْة وَالْيَمَامَة 
وَالْيمَنُ. وأضّاف: و تهامّة. ومسلم في الصحيح: كتاب الوصية:.باب. ترك 
الوصية: الحديث(١7779//7١).‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجزية:: الحاذييث 
(۹۲9۹). | 

(۳۹۲) قال السَافِعِي: ولم عل أحدا أَجْلَى ي من أمْل الدمة ِن اليَمَوْء وقذ كانت بها ت 
وَلَيِسَسو اليمَنُ بحِحَاز؛ فلا يلقم اس التو ونان أن يُصَالِحَهُمْ على 

| مُقَاِهِمْ بالْيَمّنِ)» نقله البيهقي في:السنن الكبرى:. كتاب المزثية: الأثر .)١۹۲۷۲(‏ 


۸ا تاب الجزیة 


والأصح: المنمٌ؛ لأنها من بلاد الحجازء وَلَوْ دَحَلَ بير إذن الإمَام أحرَجَة وَعَرَرَه 
ن عَلم أنه مَمْنُوع لتَجَرئه ودحوله ما ليس له شرا فإن امستأذن, أي في دحوله» 
ِت أي الإمام أو نائبه في ذلك إن كان مَصلَحَة لِلْمُسْلِويْنَ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلٍ مَا 
نحتاج إل أي وكذا عقد هدنة أو ذمةء فَإنْ كان لِتِجَارَةٍ لَيْسَ فِيْهًا كبر حَاجَةٍ 
لم يَأدَنْ إلا بشرط أخلٍ شَيء منهاء أي وقَدَرهُ راحع إلى رأي الإما» ولا يقم إلا 
ثلاث ایام اقتداءٌ بالفاروق ڪل" يمع دُخول حَرَم مَك لقوله تعالى: «إإنمًا 
الح رکون ل اد ريا الْمَمْحِدَ الْحَرَام0*"" والمراد به هنا جميع الحرم بدليل 
قوله: «إوَإِن عيفتم عة أي الْقِيطَاعَ التحَارَةٍ عَدَكُم ومعلوم أن الجلّب ليس إلى 
المسجد نفسه وقد سلف في الحج حد حرم مكة, فَِنْ كان رَسُولا حرج إِلَيِْ امام 


ا 
| 


أَوْنَائْب يَسْمَعْكُ حسما للباب,» وإلا مَرض فيه تقل وإ خف مَْئهُ أي من 
النقل؛ لأنه ممنوع من الإقامة» إن مَاتَ لم يدقن فبهء إن ذَفِنَ نبش وأخرج لأن 
ام حرف ١‏ لد عو وك لعفا ا وهذا إذا لم يتَقَطُمْ؛ فإن تَمَطّعَ ترک وان 
مَرض في غَيْرِو أي في غير الحرم» مِنَ الْحِجَازٍ وَعَظْمَت الْمَشَقَةُ في قله ترك 
وإلا نقِل فإ مَاتَ وَتَعَدَرَ نقلهُ دفِنَ َك للضرورة . 

فرْعٌ: حَرَم المدينة لا يلحق بحرم الكعبة فيما ذكرناء لكن استحسن الروياني أن 
يحرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه» وفي الذخائر أن بعض أصحابنا 
ألحق المدينة وحرمها بحرم مكة . 

قصل اقل الجزيّة دنار ِكَل سن لقوله عَلَْهِ الصّلاة وَالمسّلامُ معاذ لَمّا بعنه 


)عن ألم مولَىعُمرَ فنه؛ أن عُمَرَ طك؛ صرب لبود وَالمصَارَى والْمَحُوس بِاْمَدِية 
إقامة تلا بال يَتسَوُْونَ بها وَيقْضُون حَوَائِحَهُم؛ ولا يقم أذ مِنهُمْ فَوْقَ لان 
یال رواه ل ف ا الكبرى: كتاب الحزية: جماع أبواب الشرائط الي 
اناا الإمام على أهل الذمة: باب الذمي مر بالحجاز ماراً: الأثر (۱۹۲۷۰). 

)۳٠٠(‏ التوبة / ۲۸: ايها اين آمنوا إِنمًا امش ركو نجس فلا يروا الْمَسْحِدَ الْحَرَام 


عضوم م 0 7 مامه و و ام ATE‏ ام يك ر ت 
بعد عَايهم هذا وَإِنْ جفتم عَيْلة فسّوف يغنيكم الله مِنْ فضله إن شَاءَ إن الله عَلِيم 


کیم 


كيتاب الجزية 1۰۹ 


إلىاليمن:1 د مِنْ كل حالم -أي مُحتلم- يارا أ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافرِ] نياب تكون 
باليمن» رواه الزمذي 0 ومعنىعدله أي بدله كما في قوله تعالى: فأو 
عَدْلُ ذلك صِيّاماً'”” وروى الشافعي من طريق عمر بن عبد العزيز أنه عََيْه 
الصّلاةٌ وَالسّلامُ كنب إِلَىأَهْلٍ الْيمَن: [ أن على كل إنْسّان ب٠‏ ديار لکل سن 
أو قَْمَنَهُ مِنَ الْمَعَافِرٍ ] يعني من أل الذمّةٍ 25 ل ثم ey‏ 
وهشام بن يوسف بإسناد لا نحفظة غير أنه حَسَن: ئه عليه المكادة السلا فرَض 
عَلَى هل الدمّةِ من أمْلٍ الْيمَن دننارا كل س99©. 

َيُستَحَب مام مُمَاكَسَةٌحتَى ياح من مُتوَسُط ارين وَغَي اة لأن 
انام معدت ا تعن أن هعاط ي راطق المسفن با تراش 
استحباب المماكسة» ونقل ابن الرفعة عن الأصحاب: أنه ليس للعاقد إذا قدر على 
العقد عة دينار أن ينقص منها دانقاء وَلَوْ عُقِدَ قدت بأكتر تم م عَلِمُوا جَواز دنار 
رهم ما ما الْتَرّمُوُ کمن اڈ فر ا اك مواق نا وا أبوأ فَالأصحُ أنهُمْ 
ناقضُون, أي بذلك كما لو امتنع من أداء أصل الحزية» والفاني: لاه E‏ 
بالديناز كما تود هدك العقد يه : 

َرْعٌ: لا يصح بدل الزيادة في العقد لسفيه على الأشبه بخلاف ما إذا لم يعفْ 
مستحق القود إلا بزيادة صيانة للروح. ظ 


(67) © عن مُعَاذْ بْن جَبَلٍ ظه؛ قال: [ بعتي رَسُولُ الله و إلى اليم مني أذ آخڌ 
من كل لان بر نه او تيء وَين كَل ارين مُسِنة. وَين کل حال ٠‏ 
ويتارا أو عِدلُ مَعاوِرَ ]. رواه الزمذي في الجامع: كتاب الزكاة: باب ما حاء في 
زكاة البقر: الحديث (1۲۳)» وقال: حديث حسن. 

© ورواه أبو داود في السنن: كتاب الزكاة: باب في زكاة السائمة: الحديث ‏ 
(09)» وقال: المعافر: ثياب تكون في اليمن. والنسائي في السئن: كتاب 
الزكاة: ال : جه ص55-179. 

5" المائدة / .٩٥‏ (#) في النسحة :)١(‏ : ملهم. . وي السئن الكبرى: م 

.)١۹۱۸۰( كتاب الحزية: باب كم الحزية: الأثر‎ Ty 

(۳۹۹) رواه البيهقي ف السنن الكبرى: كتاب الحزية: باب كم الحرية: الأثر .)١۱۹۱۸۱(‏ 


ول أسئلم مي أو مَات بَعْد سين اڏت جزْيتَهْنَ من ركبو مُقَدَمَةُ على 
الْوَصَايَا ,كسائر الديون وَيُسَوَّى بها وبيْنَ دين آدمِي عَلَى الْمَدْهَبو أي فإن لم 
تفي الت ركة ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية» وصح المصنف هذه الطريقة في أصل 
الربوضةء :والطريق الثاني: أنه على الأقوال في كبام دين الله ودّين.الآدمي ! هل 
0 اذا م :ذلك ”آم اس ؟ أو في خلال سنق "أي أسلم أو مات في عخبلال 


لفل کا وَفِي قَوْل: لآ شي لأنه مال يراعى فيه الحول فيسقط 
بالموت في حلال الحول كالزكاة . 
فصل وتؤخد يعي الحزية» يإهَانة يجس الآخذ وَيَقُومٌُ المي وباط 
رأة ويَحِي رة ويَضْعْهَا في الْويْرَانه وبقبض الآجذ لحت ورب لِهرمته 
أي بكسر اللام والزاء وهي تمع اللحم بين الماضغ والاذن ويقول: اعدو الله اد 
حَقَ الله؛ لقوله تعالى: «إِوَهُمْ صَاغِرُونَ7 "", قال الرافعيي: ويشبة أن يکون) 
الضرب في أحد الجانبين ولا يراعى الجمع بينهماء يه ات ا E‏ 
بتضعيف الصدقة» وَقِيْلَ: وَاجبٌ) .ليحضل الصغار.المذكورء فَعَلَى الأول أي وهو 
استحباب هذه الكيفية: لَه تو کن ملم بالأداء وَحَوَالَةٌ عَلَيْهِ أن يَضْمَتَهَاء لأن 
الصغار. حاصل ا المال و نتياده للأحكام على كره منه» والضمان أولى 
بالصحة؛ لأنه لا رمنع الطلب من الذمي وإقامنة الصغَارعليه؛ وعلى الحا وهو 
وحوبها لا يجوز جميع ذلك إذ فيه إهانة للمسلم» ولو وكل ذمي ذميا بالأداء قال 
الإمام: الوحه طرد الخلاف؛ لأن كلا منهما معنى بالضغار فيانفسه قلت هارو 
لينف يعو السالفة؛ بَاطِلَةٌ وَدَعْوَى اسْتحبابهًا اشد خطاء وا له أغْلَم نهر كما 
قال؛ فإنه لا أصل:لما؛ وإنما.توحذ برفق كسائر الديون» ويكفي في الصّغَار أن 
يجري عَليهم الْحُكْمْ لاان ان مور ويدوا ١‏ بقَزل قبح وقد يرتا بالف عَنْهُم وفي 
هذه عة من الأذى ما لا بن ۰ 


(©) في النسحة (۲): يسرّى. () في النسخة )١(‏ يكفي . 
(ا"؟) التؤبة / ۲۹. 


- كياب اة ______ VI‏ 


فصل وَيُسْتَحَبُ للإمام إذا أمكَنهُ أن يشرط عَلَيْهِمْ إذا صُولِحُوا في بَلَدِ 
ضيّافة مَن يمر ر بهم من الْمُسْلِويْنَ اتباعا 07 وروي مرفوعاً لكنه 5-8 
َائْدا عَلَى اقل جزيّة,لأن التمليك يجب في الجزية والضيافة مبنية على الإباحة) 
َقيَلَ: يجو مها لأنه ليس عليهم إلا الجزية» وثيت عن عور كما قال في الذخخائر 
أنه لم يأخذ منهم مع الضيافة شيا آخر فلعلها بلغت القدر الواحب». وَتَجْعَلُ» يعني 
. الضيافة» على عَنِي وموس لاحتمالهما أياهاء لا فََْرِ في الأصَحٌ لأن الضيافة 
اتتكرر فيشق عليه القيام بهاء والشاني: تجعل عليه كالجزية» والثالث: ججعل على 
المعتمل دون غيره؛ قال الرافعي: وهو حسن. 

فراع :قال أصحابنا: يك" رط عليهم تويد الضيف كفايه ليوم وليلة؛ ذكره في 
الذجخائر. 

وَيَذ كر يعي الإمام عند اشتراط الضيافة» عَدَدَ ايفان رجالا وَفُرْسَاناء الأننه 
أنفى للغرر وَجِنْس الطُّعَامِ وَالأَدمِ وَقَدْرَهُمَاء وَلكل واج كذَاء أي من الخبز 
كذ هن لمق أو الریت؛ لأنه أنفى للغرر كما سلف» وَعَلْفَ الدَوَابُ» أي من 
تبن أو حشيش أو'قت» ولا يحتاج إلى ذكر قدر الغلف» فإن ذكر الشعير بين قدرَة 
وإطلاق العلف لا يقتضي الشعير نص عليه؛ وإنغا هبو التون,والحشيش» وَمَنْزِلَ 
الضيْفان E‏ وَفاضِل مَسنَکن» لما أسلفناه» والضيافة تستلزم ذلك أيضا 


E e 


)۳۷١(‏ © أثر عمر طلف؛ عن الأحنف بن قيس؛ (أن عمر بن الخطاب طب؛ كان يشرط 
على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة» وأن يصلحوا قناطر» وإن قتل بينهم قتيل فعليهم 
٠‏ ديته).. رواه البيهقي في السنن التكيبرى” كتاب الجزية: باب الضياقة فيا الصلح: 
الأثر .)1۹۲٠۰٠١(‏ | 
© أما الحديث ٠‏ الرفوع؛ ولكنه منقطع؛ عن أبي الحويرث» أن النبي :7 ضَرّب 
عَلَى نصراني ) بمكة يقال لَه مو هب ينارأ کل سنه وأ ابي 6 . عدي لي 
نصارَى أيلَة : لايا دنار کل سنو وأا مفو من مر بهم من مسلون لاا 
ونلا يعوا شنا ]. رواه؛الببهقي :في السنتن:اللكيزى: كعاب الجزية: :باب كسم 
الجرية: الحديث (۱۹۱۹۰). 


٠-۴‏ کاب الجری 


عادة» قال في الحاوي: ويجب أن بعلو الأبواب ليدخلها المسلمون ركباناً» وَمُقَامَهُم 
أي ويذكر مدة مقامهم» ولا يجاوز ثلأثة يام لأن في الزيادة مشقة. 


فَائدَة: لو امتنع من الضيافة اثنان أو ثلاثة أحبروا عليهاء فإن امتنع الكل انتقض 
عهدهم كالحزية؛ قاله في الاستقصاءء وقال محلي: إذا امتنع الكل فوتلوا؛ قان قاتلوا 


ورم م 


انتقض عَيدهُمْ . 


اه 


فصلٌ: لوقل فوم دي الْجزية بام مدقةٍ ل جزية فَلِلمَام إِجَابتهُم إِذا 
رأى» اقتداء بعمر ف" Cv‏ ' وسواء في هذا العرب أو العجم» > ويف انهم لكا 


® مهس دعم 


فون خمسة أنْعِرَةٍ شاتان» وَحَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ بنتا مَخاض» وَعِسْرِين تارا ينار 


(۳۷۲) © عن عُبَادةَ بن ن اعمان ن التغلبِي أنه قال لمر بن الطاب يا أَمِيرَ المُؤْميْنَ! إن 
E‏ راهم يإزاء اعد فن هروا عَلَنِكَ الْعَدُُ 
اشتدت متهم فن رايت أن تَعْطِيَهُمْ شينام قَال: فَأفمَلُ..قَالَ: (فَصلِحْهُمْ عَلَأَنْ 
لا يسوا أحَداً من أَوْلادِهِمْ في النصرائيُة وتضاعَف عَلَيْهِمُ الصّدَقّة). وكان عبادة 
يقول: قد فعلواء ولا عهد لمم. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الجزية: باب 
نصارى العرب تضاعف عليهم الصدقة: الأثر .)١9139٠(‏ 

© وَفِي رِوَاية داو بن دوس َالَ: ھک تغلب على أن يضاف 
يهم الصّدقّة؛ ولا يعوا أحَداً ينهم ) ن يُسْلِي ون لا يَفْمِسُوا أُوْلأَدَهُمْ). رواه 
اليبهقي في السنن الكبرى: الأثر .)۱۹۳٠۸(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال: ياب ٠‏ 
العشر على بن تغلب: ج ۲ ص۹٤1.‏ 
© قال في المي والزح اكيب (بنو تغلب بن وال م من ارب من ولد رة من 
ار التقلواً و في الْحَاهِلِمّةِ إلى النصرَازوق» ََعَاهُمْ عُمَدُ طك إلى بَذْل الحزية: ار 
وأنفواء وَقَالواً: حن عرب ديا كما اد نكم ن تعض بام الصدكَة؟ 
فقال عُمَرُ: (لاً آخذ مِنْ مشر صَدفةَ). فلق ينهم بالروم. قال اماد بن 
رَرْعَة: يا ير الْمُؤْمِِينَ! إن الوم لَهُمْ باس وشردة وَهُمْ عرب يأنفون الحزيّة, فلا 
خلا علا يوم ونه جره دنم الوا م خت ني ليو 
روحم وَضَعُف عَلَيْهم. رواه أبو عبيد ني كتاب الأموال: باب العشر على بي 
تغلب: النص :)١1597(‏ ج ۲ ص٠ .٠١‏ وي المغني والشرح الكبير: كتاب الحرية: 
٠ SES E‏ ص 0٩۱-0٩۹۰‏ . 


تاب الجزيّة ! ل 


وَيانتي وركم عَشْرَةٌ وَحْمْسْ الْمُعَشَرَاتٍِ لأن هذا شأن التضعيفء ولو وجب 
نا مَخَاض مّعَ جبْرَان أي كما في ست وثلاثين عند فقد بني اللبون» لم يُضّعُفٍ 
الْجُبْرَانَ في الأصّح لما في تضعيف الحبران من تضعيف الضعف فيوحذ مع كل 
بنت مخاض شاتان أو عشرون درهماًء والثاني: يضعف فيؤخذ مع كل بنت مخاض 
أربع شياه أو أربعرن درهماًء لأنه بعض الصدقة المأحوذة وَوْ كان عض صاب 
أي كعشر شياه مثا لَمْ يجب قِسْطَهُ في الأظْهرِ لأن الأثر عن عمر ويه ورد في 
تضعيف ما يجب على المسلم لا في إيجاب ما لا يحب والثاني: يجب قسطة رعاية 
للتضعيف» الْمأخوذ جز أي 'وأن بدّل الأسم ومصرفه مصرف الفيء, ولهذا 
قال عمر يه (مَرْلاء حَمْقَى ابو الاسم وَرَضُوا بالْمَغْنَى)""") قلا يُوْحَدُ من مال 
مَنْ لا جزيّة عَلَيِْ أي كصي وبحنون وامرأة . 

فرعٌ: تضعيف الصدقة غير متعين» بل يجوز تربِيعهًا ويها على ما يراه من 
المصلحة؛ قاله الأصحاب . 

فصل يرما الْكَفُ عَنْهُمْ وَضَمَانُ ما فة عَلَيْهمْ نقسا وَمَالاً وَدَفْع أهلٍ 
الْحَرّب عَنْهُم لأنهم إنما بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال» وَقِيِلٌ: إن الْفَرَدُوا 
يبد َم يََْمَا الدَقُمُ كما لا يلزمهم الذب عناء والأصح: اللزوم إذا أمكن الحاقا 
لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة» وهذا إذا حرى العقد مطلقاً؛ فإن حرى 
بشرط الدفع وجب لا محالة» وفيه احتمال للإمام» ولو كانوا مستوطنين بدار 
الحرب وبذلوا الجزية فلا يلزمنا الذب عنهم قطعاء َعم إخداث كَيِيْسَقٍ أي 
وكذا بيعة» في بَلّدٍ أَحْدَئناةُ أي كبغداد لأنه معصية» واستثنى الماوردي ما إذا 
اا الناس؛ قإن اقتصروا على أهل دينهم فوحهانء أو أَسَلَمَ اَهَل عَلَيْه 
ي کایسن؛ وتا فح عر آي کاصفهان*» ل ينها ونه لان السلمين قد 
)۳۷٣(‏ حكاه الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الجرية: باب في تصارى العرب تضعف 

عليهم الصدقة: ج ١5‏ ص4 ؛ قال: فصارت مضاعفة الصدقة هي الحزية مأحوذة 
باسم الصدقة» وقد قال عمر: (هَؤلاء قم حَمْقَى؛ ابو الاسلم؛ وَرَضُوا بالْمَمنى). 

(#) في النسححة :)١(‏ كأصبهان. 


714 5 كاب الجزية 


ملكوها بالاستيلاء» ولا بُقَرُون على كَيِنِسَةٍ كانت فيه في الْأَصّمّ لما قلناه» 
والثاني: يُقَرّون؛ لأن المصلحة قد تقضي ذلك وليس فيه إحداث مالم يكن» 
وصححه الارودي» أو صُلْحا أي ما فتح صلحاء بشَرْط الأرْض لناء وَشَرْطٍ 
إمنكانهم أي بخراج, وَإِبْقَاء الْكنَائْس جار لأت إذا 1 الصلح على أن كل البلد 
هم a‏ ا اا عن سنن أيضاً حاز؛ ذكره الروياني في الككافي 
وغيره» وقال الماؤردي: لا يجوز؛ وهو ظاهر عبارة الحاوي الصغير أيضاً حيث قال: 
وتبقى» ون أطلق» أي فلم يذ كر الشرط.المذكورء فالأصح: امن أي من إبقائها 
بل يهدم 5 فيها من الكنائس» لأن. إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد لناء 
والثاني: أنها تبقى وتكون مستئناة بقرينة الحال» فإن شرطنا تقزيرهم.!:وقند لا 
يتمكنون' من الإقامة إلا بأن يبقى هم مجمع لعبادتهم» أو لَهُمْ قرت أي ومافتح. 
صلحا بشرط أن تكن الأرض لم يؤدون خراحها فيقرّون:على الكشاتس والبيع؛ 
لأنها ملكهم وَلَّهُمْ الإخداث في الأصَحٌ لأن الملك والدارر هم والثناني: لا؛ لأن 
اليلد تحت حكم الإسلام : | 
فصلل: وَيُسَعُونَ: أي بالشرط كما قاله الماوردي؛ وُجُوباء وقِيِلَ: تذباً ِن رفع 
بناء عَلَى بناء جز مُسْلِمِ لأن فيه تغظيماً لمم ويخشى منه الإطلاع على عورة 
المسلمون» فإن لم يوحد شرطٌ فيستحب أن لا يعلوافكها قال المارودي في الأشكلمم: 
وهذا المنع حى | لله تعالى إعلاءٌ لديته؛ فلا يسقط برضى الجار, والأصح: الْمَنَعٌ مِنَ 
الْمُسَاوَاةٍِ لأن المقصود التمييز بينهما في البناغ كما بيز بينهما في اللباس» والثاني: 
ل لأنه م بعل على المسلم وأنْهُمْلَْ كانُوأ بمَحِلَةٍ مُنْفَصِلَةٍ لم يَُعُوا أي من 
رفع البناء» لانتفاء وف الإطلاع على عورة المسلمين» والثاني: المنع أيضا؛ لمافيه 
من التجمل والشرف» ويْمنع: الذمي. من ركوب خيْلء لشرفهاء لااْحَمِْرٍ وبغال 
نَفِيْسَة لأنه لا شرف فيهاء كذا علله ابن الرفعة» وألحق الغزالي تبعاً للإمام البغال 
النفيسة بالخيل لما في ركوبها من التحملء يركب يإكافم وَرِكَابٍِ حَشَبِيٍ لا 
حَلريَِ ولا سرج للا يشبه المسلمين؛ وي ركبون عرضاًء قال ابن كج: والنساء 


كياب الجزية 10 


والصغار لا يلتزمون الصّعَارَ إذ لا جزية عليه يلجأ إلى أضيّق الطريق» للأمر به 
في الصحيحين» ولا حرج إذا حلت الطريق من الزحمة"". ١‏ 
فرْعٌ: لا يحوز ابعداؤه بالسّلام على الأصح» فلو سَلْمَ الذي أحابة بقولو 
(وَعلَيِكَ) فقط على الأصح؛ لأنه رعا ينوي به شراء وصوّب الخطابي حذف الواو. 
لا يُوقرُون وَل يُصَدَرُو في مَخيسء أي إذا اتفق احتماعه مع مسلم إهانة ٠‏ 
له وتحرم مواددته وَيُؤْمَرُ الفا أي بلبس الغيار وذلك في دار الإسلام كما قيّده 
في المهذب ليعرفرا فيعاملوا ما يليق بهم والزنار قوق الاب لأمر عمر له 
E‏ > وَإِذا دحل حَماماً فيه مُسْلِمُونَ أو تَجَردَ عَنْ ١‏ ابه مَل في عُنْقِهِ خانم 


(707) © عن أبي هُرَئِرَة طه؛ أن رَسُولَ اللي قَالَ: ٠7‏ 0 ینو ولا النصّارّى 
باسلا فإذا ل َحَدَهُمْ ِي طرق فاضْطروهُ إلى أَضيْقِهِ ]. رواه. مسلم في 
الصحيح: كتاب السلام:: باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام: الحديث 
5 1). 

® قال ابن حجر: (أحرجه البحاري في الأذب المغرد). ينظر: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري: كتاب الاستعذان: شرح الحديث (57865):. ج ١١‏ ص۷٤.‏ 
® رواه أبو داود ف السنن: كتاب الأدب: باب السلام على أهل الذمة: الحديث 
(3705). والترمذي في الجامع: كتاب الاستعذان: باب ما حاء في التسليم على 
أهل الذمة: الحديث .)۲۷١٠١(‏ 1 
0/٠‏ 9 عن عبيلئ خسن بن عم قال حب قمر بن لطاب 5 حن صَالَحَ اخ 


او هيدام 


الشام: كران الاح لتم عن كان واه LS‏ ير الْمُؤْمِنيينَ من 
تصتاری مَدِيَْةٍ کذا رکذ ویو روان نرم ّا حت مَا كن وأذ تشه الونائر 
عَلَى أُوْسَاطِئًا وان لا نظهرَ صَلبنَا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجرية: 
جماع أبواب الشرائط الي يأخذ الحاكم على أهل الذمة: باب الإمام يكتب كتاب 
الصلح: الحديث (۱۹۲۲۹). 

© وف كنر العمال: الرقم .)١١455(‏ حرج أن عْمَرَ + مر نا ان يكب إلى 
ُهل صر بالرثار؛ فَقَالَ: يا برقا اكب إلى هل بص من أَهْل الاب أن يَحُرُوا 
نرَاصِيهُم ون يربطوا الْكسييْسَاتٍ - الاير - على أُوْسَاطِهم يعرف زيم مِنْ 
يإ أل الإسملام». 


11٩‏ كاب الجزيّة 
حَدِيْدٍ أَوْ رَصَاص وَنَحْوٌة ليعرفوا به . 

ومن إظهار خمر وَحِنزِيْرِ؛ وناقوس؛ وَعِيارء أي وكذا قراءتهم التوراة والإنجيل ولو 
في كنائسهم لما فيه من المفاسدء ولو شُرطت هَذِه الأمُورُ فخالفوا لم يَسَقِض 


الْعَيْدُ لأنهم يدينون بها أو لعدم تضرر المسلمين بهاء ولو قاتلونا أو امْتنعُوا مِنَ 


الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض) لمحالفته موضوع العقدء وجزم 
الحاوي الصغير بالانتقاض بالتمرد عن الأحكام وتبع في ذلك الإمام. 

ولو وى ذِميّ بِمُسْلِمَةٍ أوْ أصَابَها بيكاح» أي باسم نكاح» أو دَلَ أَهْلَ الْحَرْبٍ 
على عور لِلْمُسْلِِيْنَ أَوْفنَ مُسْلِماً عن ديه أو طَعَنَ في الإسسلآم أو القرآن» أو 
كر رَسُوْلَ الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ شوى أي وكذا إذا ذكر الله تعالى به 
الأصح: أن إن شط قاض الْعَهدِ بها انض لمحالفته الشرط إلا قل لأن 
هذه الأشياء وإن اقتضى العقد المنع منها لتحرعها لا تخل .مقصوده» والثاني: ينتقض 
مطلقاء لما فيه من الضررء وال 2ال رتح في أصل الروضة طريقة القطع 
بعدم الانتقاض إن لم يقع شرطاء وكذا إن وقع علىالأظهر وفيه مخالفة لما في الكتاب. 

ومن انتقض عَهْدُهُ بقتال جَازَ دَفْعُُ وَقَِالَُ لأنه صار حربياً لنا في دار الإسلام» 
اؤ بره َم تج يلاع مم في الأظهّس بل يار الإِمَامُ ِو قلا وَرِقَاء 
وَمَناً؛ ودای لأنه كافر لا أمان له كالحربي» والثاني: بلغ الْمَأمَنَ كمن دخل بأمان 
صبيء وأحاب الأول عن هذا بأنه يعتقد في نفسه أماناًء وهنا فعل باختياره ما أوحب 
انتقاض الأمان» فَإِن ألم أي هذا المنتقض عهده قَبْلَ الاخيارٍ امع الرّق» أي 
بخلاف الأسير لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهر قحف أمره» قُلْتُ: ولا يجوز قتله 
وفداؤه أيضاء وإذا بَطَلَ أَمَانُ رجَال لَمْ يَنطْلْ مان نِسّائِهمْ وَالصبيان في الأصّح» 
إذ لم يوجحد 7 ا ناقضة» والثاني: يطل كما کانوا تبعاً في ثبوت الأمان» 
َإذَا اخارَ مي بد الْعَهَدِوَاللْحُوقَ بدار الْحَرْب بلع الْمَأمَنَ لأنه لم يوجد منه 
اا وما رک ف وی فييلغ مكانا بان فيه على تة 


لهَُة: حي مُصَلَحَُ أل الْحَرْب عَلَى برك لقال مُه معلُومة بورض أو بريه 
سَوَاءٌ هم من يق على دنه وَمَنْ لا يقر وهي مُق مِنَ الْهُدُونَ وُو السُكون. 
ساسا م لإفْسِيحُوا ف فِي الأرض أريقة ایر 
َقولهُ: رن جَنَحُوا لسم فاجنح لهاي" و هان عليه المصلاةٌ وَاللام ريشا 


اه مه م 


عَم لشت 
عفئها فر فلي أي كاهند والروم مثلاء يحص بالإمَام أو نائيهِ فَهاء أي 

في عقد المدنة لأنه من الأمور العظام» فإن تعاطاه الآحاد فسد لكن يلحقون بالمأمن» 
وَلِبِلْدَةٍيَجُورُ لوَالِي الإقْليم أنضاء لدحول ذلك في ولايته . 

فرَعٌّ: لا يقوم إمام البغاة مقام إمام أهل العدل في ذلك» قاله الماوردي. 

وَنمَا تعد لِمَصْلْحَةٍ كضغفنا بقل عَدَدٍ وَأَْبَةٍ أَوْ رَجَاء إِسْلاَيِهمْ أو بَذْل 
جزيّة) أي فإن لم يكن مصلحة لم يحز للإمام أن يهادنهم بل يقاتلهم إلى أن 0 
أو يبذلوا الجزية إن كانوا آهل کتابٍ قال تعالى: إلا تهنوا وَتَدْعُوا إلى السكلم وراتم 
الأَعْلّوْة4"", فإن لَمْ يَكنْ» أي ضعف ورأى الإمام المصلحة في الهدنة» جارس 
ةشه للآية السالفة» لا سن لم فيه من ترك أحذ النزية» وكذا دنه فِي 
الأظْهّرِ لمفهوم الآية» والثاني: يجوز؛ لأنها مدة تقصر عن مدة الحزية فجاز أن يؤمن 


(۳۷۹) التوبة / ؟. (لالاي) الأنفال / .5١‏ (۳۷۸) محمد / 80. 


11%۷ 


VIA:‏ كاب الْهُدْنة 


فيها:من غير عوض كالأشهر الأربعة» قال المارودي: .وهذا كله بالنسبة إلى نوس 
المعقود”*2 جليهم» أما أموال هم فيجوز العقد لما مُوَبّدأَء وفي حوازه كذلك للذرية 
وحهان» وَلْضَعْف تجوز عَشْرَ سيين فَقَطء أي بحسب الحاحة؛ لأنهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ 
راللام هَادَنَ فرشا في“ الْحْديية على وَطْع الْحَرْب عَشْرَ مِيْنَ كما رواه أبو 
داوذ9 ""» وقوله (فقط) مراده أنه لا تجوز الزيادة على ذلك ولو احتيج إليهاء نَعَمْ 
فيجوز والحالة«هنذه أن يعقد علىعشر ثم عشر ثم عشر قبل أن تفظن الأول ) جوم 
به الفوراني وغّره. وَمَتَى زَادَ عَلَى الْجَائِْ أي بأن زاد عند الضعف على عشر 
سنين أو احتاج إلى اربع سنين مثلاً فزاد» فَقَوْلا: تَفريق الصفقق لأنه جمع في العقد 
الواحد بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوزء وقييل: يصح الي الزائد قطعاً؛ لأنه 
يتسامح في معاقدة الكفارء وَإِطْلاقَ المد يُفْسِدَة لأن الإطلاق يقتضي التأبيد؛ 
وحكى الرافعي في الإملاء عن البحر: أنه إذا أطلق الأمان حمل علىأربع أشهر ويبلغ 
بعدها المأمن» وأقره عليه بعد أن قرر أن حكم الأمان حكم المهادنة حيث لا ضعف» 
ركذا شَرْط فاسد, على الصّحِيْح؛ بأن:شرط مَنْعَ فَكّ رانء أي منهم, أو ترك 
مالا لَهُمْ أو غق لَّهُم ذم بون ديار أو بدفع مال إِلَيْهِمْ قال الإمام: هو 
كالخلاف في أن الوقف هل يفسد بالشرط الفاسد؟ ولو دعت حاحة إلى بذل المال؛ 
حاز. وفي وجوب بذله عند الضرورة» وجهان؛ بناهما الرافعي على وجوب دقع 
الصائل» وضعف في الروضة البناء وصحح وحوب البذل للضرورة. 


وصح الْهُْئةٌ عَلَى أن نضا الإمَامُمَتَى نشاءً, لأنه عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسَّلاَمُ 


(#) في النسخة :)١(‏ المعهود . .(*) في النسحة (۲): زمن . 

(۳۷۹) @ عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم نهم اصْطْلحُوا عَلَى وضع الْحَرْب عَظْرَ 
سين يام فين الناس). رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في صلح 
ال (0755؟). 

@ قال ابن إسحاق: قال الزهري: (هَڌا مَا صَالْحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بن عَبْدا له سْهَيْلَ بن 
عَمْرِو؛ اصْطَلحَا عَلّى وضع الْحَرْب عن اناس عَشر نين يمن فين الاس ويف 
بَعْضْهُم عن بُخْض). رواه ابن هشام في السيرة: أمر الهدنة: ج ۲ ص۳۳۲. 


كاب الْهُدنة 1⁄14 


وَادَعَّ يَهُودَ حير وَقَالَ: [ أَوِرَكمْ ما مركم الله ] رواه البحاري من حديث ابن 
عمر*"» لكن لو اقتصر الإمام اليوم علىهذه اللفظة فسد العقدء لأنه عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسّلاُمُ يعلم ما عند | لله بالرحي بخلاف غيره» وَمتى صخت يعن الهدنة» وجب 
الْكَفْ عَنْهُمْ حتى لَنقَضِي أو يَنقَضُوهَا بتَصريْح أو قَتالِناء أو مُكَاتَبَةٍ هل الْحَرْبٍ 
يعور لاء أو قعل نلم قال تعالى: [فاتموا بهم عَهْدَهُمْ إلى دن٠‏ 
وقال: و مسقا مُوا لَكُمْ فاستقِیموا لم804 و إذا انتقضّت جار ت الإغَارَة 0 
عَلَيْهِمْ وَبيَاتهُ أي إذا كانوا في بلادهم؛ وسواء علموا أن ما أتوا به ينتقض العهد 
أو ا قال الرافعي: وينبغي أن يقال إذا لم يعلموا أنه خيانة لا ينتقض العهد 
إلا إذا كان المفعول نما لا يشك في مضادته الهدنة كالقتال» أما من دخل دارنا بأمان 
أو مهادنة فلا يغتالوا إن انتقض عهده بل يبلغ المأمن. 


ولو نقض بَعْصْهُمْ بَنْسهُم ولم بكر الَْاقُون بول ولا فِْلِء أي بل ساكنوهم 
وسكتواء انتقض 2 أنْضاًء لأن سکوت الباقين يشعر بالرضى فجعل نقضاً منهم؛ 
كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل وَإِن أَنَكَرُواً باغَتَرَالِهِم 
أَوْ إغلام الإمام ببقَاِهم عَلَى الْمَهْدٍ فلآ لقوله تعالى: وان لين يَنْهَوْدَ عن 
السو 49" 

وؤ حاف حيَانتَهُمْ قله ند عَهْدِِمْ يهم لقوله تعالى: (إوَاِمًا تحاف ن فوم 


) ۰ عَنِ ان عَم َضِي الله عنما فال: لا دع أل حير عدا له نن عُمَرَ؛ فام 
حطنبا» ققَالَ: إن رَسُولَ الل يع عَامَلَ أل حير على سولهم وقال: [ نقِرَكُمْ 
ما ارم الله ]. داريا زرا و یی کاب مروا باب إذا . 
اشترط في المزارعة (إذا شكت): الحديث .)۲۷۳١(‏ 
۰ © عن أن شد وطن ال حلفت قله ساس رة ررد الل فافع ب أ 
يفوا عَمَلَهّا ولَهُمْ مف الثمر؟ فقال: [ نقركم بها عَلَى ذلك ما شئنا ! ]. رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الحرث والمزارعة: باب (۱۷): الحديث (۲۳۳۸). 
)۳۸١(‏ التوبة / 4. 087 التوبة / ۷. رمرم الأعراف / 50ل ٠‏ 


7 كيتاب هة 


يَانَة... 6 الآية9*": فإن لم يخفها لم يجزء ويفهم من هذا أن عقدها لازم وَيلغهُم 


2 ٠ وه‎ 


00007 ومابه 


الْمَمَنَ أي بعد استيفاء ما وحب عليهم من الحقوق» ولا يد عَقَدَ الدْمّةِ بتهُمَةٍ 
أي بخلاف عقد الهدنة» والفرق بينهما من وجوه ذكرتها في الأصل منها أن عقد 
الذمة آكد؛ لأنه مَؤبّدٌ؛ ولأنه عقد معاوضة . ا 
سه اجوز شط ود ممأ مي آي لاف شرط رد الرجل إن 
هاحر مسلماء والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر أو أن تزوج من كافرء 
إن شط قَسّدَ الشَرْط أي سواء كان ها عشيرة أم لا لاستقرار الشريعة على منع 
الردء وَكَذَا الْعَقْدُ في الأصّمٌ كالشرط الفاسد إذا قرن بالعقد, والثاني: لا؛ لأنها 
ليست بآكد من النكاح وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة» وهذا الحلاف هو عين 
الخلاف السالف في كلام المصنف أول الباب؛ لكنه ضَعَفَهُ هناك وقَوَاه هنا فخالف. 
وٳڻ شَرَط رَد من جَاءَ مما او لم يَذْكْرْ ردا فَجَاءَت امْرَأة لَمْ يجب دَفْعْ 
مر إلى رؤجها في الأظهر لأنه لو وجب بدل البضع لكان ذلك مهر الل لا ما 
أنفق الزوج» والثاني: يجب لقوله تعالى: لإرآثوهُم مَا أنفقوا**" والمراد منه 
الصَّدَاق» ولأن البضع متقرّمٌ وهو خقه وقد أحلنا بينه وبينه. 
ولا يرد صي وَمَجنوك» لضعفهما؛ بل ولا يجوز الصلح بشرط ردهي وَكَذَا 
عبد وَحُرٌ لا عَشْيْرَة لَهُ عَلَى الْمَدْهَبِي لأنه جاء مسلماً مراغماً هم والظاهر: أنهم 
يسترقونه ويهيئونه ولا غشيرة له تحميه» ووجه الرد أن المنع في حق النساء لخوف 
الفاحشة» وهو وجه في العبد لا طريقة» نعم؛ قال الرافعي: إن الذي يوجد للمعظم 
فيه منع الرد فأبدله المصنف بالمذهب» وأما مسألة الحر فالصحيح فيها طرد الوجهين 
في العبد» ومنهم من قطع فيه بالرد؛ لأن الْحُريّة في ابمحملة مظنة القوة والاقتدار. 
ويرد من لَه عَشِيرةٌ طَلمهُ ناء كما [ رَد اا ابا حَندَل على أيه سهيْلٍ بن 
)۳۸١(‏ الأنفال / ۸: وما تحاف مِنْ قوم عريانة فانبذ لبهم عَلَّى سوَاء إن الله لا يب 
الْحَائنين). )۳۸١(‏ الممتحنة / .٠١‏ 


كيتاب الْهدنة ۲۱ 


عَمْرِو ] رواة البحاري* والظاهر: أنهم يذبون عنه ويحمونى لآ إلى غَيْرِهَاء أي 
لا يرد إلى غير عشيرته» إلا أن يَقدِرَ الْمَطْلُوبُ عَلَى قَهْرٍ الطَالِب وَالْهَرَبِ من 
وعلى ذلك حول رَد النبي يل أب بَعبر؛ فَإنهُ قَدْ جَاءَ في طَلَبِ رَحُلآن فده إِيْهمَا؛ 
ص حر وإذا ل ا ر کا 
َمعْتَى الرّدٌ أن يُحَلَى بين وَين طَالِيهء وَلاَ يُجبرُ عَلَى الرْجُوع» وعلى هذا حمل 
ار اا و 
يَْرَمُهُ يعت المطلوب, الرَّجُوعٌ؛ ولذلك لم ينكر البي وَل على أبي بصير امتناعه» 
وله قعل الطَالِبيء لقصة أبي بصير السالفة» ونا التغريْض لَه به لا التصريخ؛ لان 
مر ظه قال لأبي جَندَلَ حن رد إلى به [ إصبر یا حندل؛ انما هُمْ مشر کون 
وَإِنْم دم أَحَدِهِمْ كدم. كلسي ] فعرّض ل بقتل أبيهء كما رواه الإمام أحمد في 
مسنده» وف القتل والتعريض احتمال للإمام أشار إليه في الْمُحَرر بالظاهرء 
واعتذر في الدقائق عن حذفه فقال: تعبيره بالظاهر فيه إشارة إلىاحتمال له» ولم يرد 
اياك علاقكا اوو ومو ی ننها وا دالرائعي ا 
وجها؛ وكذلك هو نفسه في عدة مواضع جعل إحتمال الإمام وجهاً. 


ماهم 
ركم 


ولو شرّط أن يدوا من جاعم مُرتدا ينا لرمَهُمْ الْوَقَاءُ عملاً بالتزامهم فإ 
وا ققد نقضْواء العهد. وَالْأَظْهَرٌ: جَوَازُ سَرْطٍ أن لا يَرُدُواء أي من حاءهم منا 
مرتدا؛ لأنه اک شرط ذلك في مهادنة ق والفاني: المنع؛ ولا بد من 


e رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب ما يجوز من الشروط في‎ )۳۸١( 
الحديث (۲۷۱۱ و۲۷۱۲).‎ 

(۳۸۷) جزء من حديث طويل رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الشروط: باب الشروط في 
الجهاد: الحديث (۲۷۳۱ و۲٣۲۷).‏ 

(۳۸۸) رواه الإمام أحمد في المسند: ج 4 ص٠۳۲٠‏ جزء من الحديث الطويل السابق. وفيه: 
(ويذني قائِم اليف مِنه). | 

(۳۸۹) في الكتاب: [ أنهُ لا يَأِيْكَ ينا رَحُلُ - وَإِن كان على ديك - إا رَدَدنَهُ إل لينا ]. رواه 

>>> 


0 8 كاب الْهُدْنَةِ 


استرداده لإعلاء الإسلام وإقامة حكم المرتدين عليه) قال الماوردي: والصحيح عندي 
صحة هذا الشرط في الرحال دون النساء كما ذكرنا في شرط ردٌ: من جاءنا مسلماً؛ 


البحاري في الصحيح: كتاب الشروط: الحديث (۲۸۳۲). 


الأصل : في ذلك وله تعالى: وو حلم فَاصْطَادُ واي( 00 وو َوْلهُ: تقل أجل 
0 اليا 0 وَالْمْذَكى من الطيبات وين السنة ما وَالإِحْمَاعٌ قائم 


كاه الْحيَْان الْمَأكُول دبج في حَلْق أو ل أي بفتح اللا إن قر علي 

لقول عمر وابن عباس [ الذكاة في لحل وَالَبّةٍ ] رواه الشافعي وروي مرفوعا 
5" وَإلاء أي وإن لم يقدر.عليه عفر مُزْعِقٍ حَيْثْ كان لما سيأتي. 

عرو ذابح وَصَائَدِ: جل مُناكَحَيَهِ وَتَجِلٌ ذَكَاةٌ أَمَةٍ ابی أي وإن كان لا 

يحل مناكحتها إذ لا أثر للرق في الذبيحة جخلاف المناكحة قال 5 رطام اَن 

أوتوا الاب جل ك4" والمراد بالطعام الذبائح» وهذا تصريح بحل ع أهل 


.4 / للائدة‎ )۳۹۱( N 
عَنْ عَم بن الطاب #5؛ أنه قَال: (الذَكَاة و فِي الْحَلي وَالْمّة ولا جوأ‎ © )۹۲( 
الأنفْسَ أ ن ترهق). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الضحايا: باب الذكاة‎ 
.)۱١٦۰۸( في المقدور عليه: الأثر‎ 
عَنْ عَبدا له ن عباس رضي الله عَنهمَاء أنه قال: (الذكاة و في الحَلقٍ وال زواه‎ © 
و۹۷).‎ e البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: الأثر‎ 
قال البيهقي: وقد روي هذا من وحه ضعيف مرفرعاء وليس بشيء.‎ @ 
.5./ وم المائدة‎ 


١ 


04 كْتَابُ اتيد والذبائج 


الكتاب وبتحريم ذبائح من عداهم كاجوس وعباد الأوثان وغيرهماء ولو شَارَكَ 
مَجُوسِي نيما في ذَْحٍ أو | صْطِيَادٍ حرم تغليياً للتحريم, ولو أَرْسّلاً كلْبِينِ أ 
سَهْمَيْنِ فإن سبق آله املع فقتل أو أنه اه إلى حَركة بوج حل أي ولا 
يقدح فيه ما وحد من الحوسي» كما لو ذبح مسلم شاة ثم قدّها اجوسي» وَلْوٍ 
انعكس أي بأن سبق آلة الحوسيء أو جَرَحَاةُ معا أو جُهل أو مُرتباً ولم يُدَفْفْ 
ا فلاس يناما للتحريم» ومسألة ما إذا جهل من زيادات المصنف على 

وجل بح صَبي مم لصحة قصده» وكذا غير مُمَيْرٍ وَمَجْنون وم سَكْرَانَ 
في الأظهّرء لأن لهم قصداً وإرادة في الجملة» والثاني: لا؛ لفساد قصدهم» ورححه 
جماعة: قال البغوي: فإن كان للمجنون أدنى تمييز؛ وللسكران قصدٌ حلت قطعاء 
وتَكْرَهُ ذَكَاة أغمى, لأنه قد بط المَدْبْحَ وَيَحْرُمٌ صَيْدُةُ برمي أو كلب فِي 
الأصّح لأنه ليس له قصد صحيح فصار كما لو استرسل الكلب بنفسه» والناني: 
يحل كذبحه. قال الرافعي: والأشبه أن الخلاف مخصوص ما إذا أله بصير على أن 
بحذائه 5 فرمى أو أرسل الكلب عليه بدلالته. ۰ 

رْعٌ: أْرَي الخلاف المذكور في اصطياد الصبي والمجنون بالرمي والكلب أيضاً؛ 
قال في شرح المهذب: والمذهب هنا الجل. 


قصْلٌ: وجل ميته اَمَك وَالْجَرَادِ بالإجماع» وخالف أبو حنيفة في السمك 
الطافي والسئة المي قَاضِيّة E‏ وَل صَادَهُمَاء يعي السمك والجراد» 


۳۹) 9 لحديث أبي هريرة وحابر بن عبدا له آله سول سر اله عن ماء رة 
فَقَالَ: ‏ هو الل مَاؤه؛ الج ميته ]. وقد تقدم في اللجرء الأول: الرقم .)۸١(‏ 
© عن أبي الطُمَيل» أن أبا بَكْر ڪه؛ سيل عَنْ ية الْبَحْر؟ فَقَالَ: (هرَ الطَهُورٌ مَاوةُ؛ 
الا ر قى لسن کش ا الصيد والذبائح: الأثر 
.)۱۹٤۹٥(‏ 


<< 


كاب المد والذبائح 16 


مه لر 


مجومي» فإنه يحل ّما ولا اعتبار بفعله قاله في الروضةء وكذا لو ذبح الهونسني 
سمكة فإنها تحل أيضاء وكذا الدّودُ املد ِن طَعَامٍ كَحَلْ؛ وقاكهة؛ إِذَا أل 
َه في لصم لأنه بش يزه في عنه بخلاف ما إذا كان متفر لنتفاء ذللك» 
والثاني: يحل مطلقاء لأنه كجزء منه طبعاً وطعماء والثالث: يحرم مطلقاء لأنه ميتة 
والخلاف جارء وإن قلنا بنجاسة ميتة الدود كما هوالمشهور. وَلاَ يقنع بض 
متك ع انمي اتنني» لذ فك ربل شبك عل فى اا لأن 
المبان كالميت» وميتة هذا الحيوان خلال ولأنه ليس في ابتلاعها أكثر من قتلها وهو 
جائز» و الثاني: لا فيهماء أما الأول؛ فلإطلاق ما أَبِينَ من حي فهو ميت» وأما 
الثاني؛ فلما في جوفهاء والخلاف جار في الجراد أيضاً. 


َإِذَا َمَى صَيْداً مُتَوَحْشاً أو بَعِيْرا ند أي هربء أَوْ شَاة شَرَدت بِسَهْمٍ أو 
أَرْسَلَ عَلَيِّ جَارِحَةَ قأصاب شيا من بَدنِهِ وَمَاتَ في الْحَال حَلَ أما في الْوَحْشِي O‏ 
فإجماع» وأما في الأنسي إذا توحش كهرب البعير وشرود الشاة فلحديث 50 
ديج في البعير الحبوس بالسهم والشاة بالقیاس» ولو تردّى عير وَنَحْوٌةُ في بثر 
َم ُن فع ُو فك أي في حله بالرميء وني السنن الأربعة من عديق 
1 بي الْعُشَرَاء الدَارمي عَنْ أيه ۾ أنه قال: يَا رَسُولَ الله أَمَا تكو الذكاة إلا و في الْحَلقٍ 
رة قال عليه الصّلاة والسسّلام: [ لَوْ طْعَنْتَ في فَحِذِهَا لأَجْرَأكَ ] قال الترمذي: 
غریب" قُلْت: الأصح: ليجل أي المزدي بِإرْسّال الكلبي وَصَحُحَهُ 


@ أما دليل من كره أكل السمك الطائي؛ فهو ما روي عن حابر موقوفاً أنه كان 
يقول: (مَا صرب پو حر أو رر عن أو ميد فيه فكل ! وما مات فيو م طَمَا 
قلا تَأكل). رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الصيد والذبائح: باب من كرة 
أكل الطافي: الأثر »)١۹١٠١(‏ وقال: رواه أبو أحمد الزبيري عن الثوري مرفوعاء 
وهو واهم فيه. 

(#) في النسخحة :)١(‏ الْمَُرَحْش. 
(۳۹۰) رواه أبو داود في السئن:كتاب الاح باب ما حاء في المتردية: الحديث ›»)۲۸۲١(‏ 
>> 


0 2058 | كاب اليد والدمائح 


الرُويَانِيُ رالشاشي» وال أغلم لأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة والكلبُ 
بخلافه » والشاشي في حليته لم يصححه وإثما نقل تضحيحه. عن الماوردي» ووجه 
الحل القياس على البعير الناد وَمَتَى يسر لَحُوقَهُ عدو أو اميعَانَةٍ يمن يَستَقبلةُ 
َل آي فلا عل بارمي وارسال الكلب عليه وا عل الذي ف المذبح, 
وَبَكْفِي في الاد وَالْمُترَدي جرح يفضي إلى الرْهُوق» أي كيف كان ا أسلفناة 
في الخبر من ذكر الفحذ وقيل: يشرط مقف لينزل منزلة قطع الحلقوم والمريء 


في المقدور عليه 
وَإِذَا أَرْسَلّ هما أو كلبا أو عابرا عَلَى صي فَأصَابَهُ وَمَاتَ رذ لَّمْ بُذرك 


مس ر 


فيه حيّاة مُسْتَقِرة أو أذركهًا وَتَعَذْرَ ر حه بلا تقميير بأن مَل السْكيْنَ مات 
ل ينكان أو امن مرب مات فل الْقدرَةِ حل أما فيما إذا لم يدرك فيه حياة 
مستقرة فكما لو ذبح شاة فاضطربت» 00 
تقصيرء بكار م ید رکه حي وإنا مات لِتَقْصِيْرِهِ بأنا لا کون مَعَهُ سِكَيِنٌ أو 
غصبّت أو نشِبَت نشِبَت في الْغِمّدِء أي علقت به حرم كما لو تردى بعير فلم يذبحه 
حتى مات فحقه أن يستصحب الآلة في غمد يواتيه. 
ولو رَمَاهُ فَقَدَهُ صقن حلا أي وكذا لو قطعه قطعتين متفاوتتين» وَل أَبَانْ 
من أي أزال من الصيدء عُضواء أي كيد ورجلء بجح مُدَقْفه أي بسيف وغيره 
ومات في الحال» حل الْعُضْرٌ وَالْبَدَنُ لأن محل ذكاة الصيد كل البدنء أو بغير 
مُذَقْف ثم َبَحَهُ أو جَرَحَهُ جُرْحاً آخرَ مُذَفْفَاً حرم الْعُضْوٌ لأنه أبينَ من حي 
'وقال: وهذا له يصلح إلا ق المزدية والمتوحش. والترمذي ي الجامع: كتاب الأطعمة: 
باب ما جاء في الذكاة في الحلق واللَّة: الحديث »)١481(‏ وقال: ولي الباب عن رافع 
بن حديج» وقال: هذا حديث غريب. وقال ي العلل: وإن كان هذا الحديث :مشهورا 
عند أهل العلم. ينظر: الجامع: ج ه ص١١7.‏ والنسائي في السنن: كتناب الضحايا: 
باب المردية: ج ۷ ص۲۲۸. والدارمي في السئن: كتاب الأضاحي: بناب .في ذبيحة 
المتردية: الحديث (477 »)١‏ وقال: قال حماد: حملناه على المتزداي. 


كاب الصِيْد وَالذبَائْح شْ ش ااا 
وَحَلٌ الْبّاقيء فإن لم يبنه بالجراحة.الأولى فقد صار مقدوراً عليه فتعين الذبح ولا 
تحرئ سائر الراحات» فإن لَمْ يتمكن من ذبحه وَمَاتَ بِالجُرْح أي الأول» حل 
الْجَمِيْمُ لأن اجرح السابق كالذبح للحملة فيتبعها العضوء وَقْلَ: يحرم اعضو 
لأنه بين من حي فأشبه ما إذا قطع إلية شاة ثم ذيحها لا تحل الإلية» وهذا الوحه 
صححه الرافعي في شرحيه والمصنف في الروضة وتبع هنا الحرر» أما باقي البدن فلا 
حلاف في حله. 000 

فرعٌ: لو جرحه جراحة أخرى والحالة هذه بأن كانت مذففة فالصيد حلال 
والعضو حرام وإلاً فالصيد حلال أيضاً والعضو حرام على الصحيح» لأن الإبانة لم 
تتجرد ذكاة للصيد. 

من َه نا بلع ل علوم وشو مرج الق 
وَالْمَرى وَهُوَ مَجْرَى الطْعَام أي والشراب» لأن الحياة توجد بهما وتفقد بفقدهماء 
ورج بالقطع ما لو احتطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندقة فإنه ميتة وبقوله 
قدر عليه عا لا يقدر عليه وقد سلفء وَيُسستحَبُ قَطْعٌ الْوَدَجَيْنِ وَهُمَا عِرقان في 
صفحتي التق لأنه أوحى وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح» وَلْوْ 
َبْحَُ ِْ قَاهُ عَصّىء لزيادة الإيلا» إن أَسْرَع وَقَطَح*“ الْحُلقُومَ وَالْمَرئ وَبه 
حا مُسْتقِرةٌ حل كما لو قطع يد حيوان ثم ذكاه, وإِلاً فَلا أي وإن لى يسرع 
بل لما قطعهما انتهى إلى حركة مذبوح فإنه لا يحل. 

فرْعٌ: القطع من صفحة العنق كالقطع من القفا. 

وَكَذَا إِدْخَالَ کین بان تفلت ای الحلقوم والمرئ داحل الحلد فإن فيه 
اتتفصيل المذكور في مسألة الذبح من القفا حتىيصل إليهماء وَيْسَنْ نخر إبل وذح 
قر وَغنې» للاتباع”'"؟ ويجوز عكسه أي من غير كرَامَةٍ لأنه لم برذ فيه نهي. 
(#) في النسخة :)١(‏ فَقَطمَ» بدل وَقَطمَ. 


* قت ا رفت 
)۳۹١(‏ © النخْرٌ فِي اللغةٍ مَوْضيم القِلادَة مِنْ الصّدْر؛ وغيره أوله؛ وقيل آخحره كأنه ينحر 


>> 


۸ كاب الصيّد والذبائج 
فرْعٌ: الخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره والزرافة إن قلنا بجلهاء والبط 
والأوزء ويقتضي تعليل نحر الإبل أنه أسرع لخروج روحها لطول عنقها الحاقا بها. 


وَأن کون لير قائماً مغقُول الركبق أي اليسرى للإتبا ع" والب َة 
وَالشّاةٌ مُصلْجَعَة لجَنبها الأَيْسّرء أما في الشاة فللاتبا ع" وأما في البقر فبالقياس» 


الذي قبله. 

9 لديم ني اللي حل وان 

© ونر الإبلِ ار کل ذي عن طَرِيْلٍ کالإور راط والزرافة أن أذ يقح في ال 

هي أسفل الم رل 1 ا يشتوج ر ورياك الْحَيَاةٍ بالذكَاةٍ. 

ع أي چا اکر فخي الف ان و ررك ال 4 سن 

٠‏ دنات 2 اما وبح المد نة كبْشَين أم مَلْحَيْن أقْرَئيِنٍ ]. رواه البخاري في 
الصحيح: كتاب الحج: باب ا ل انر الحديث .)٠١١١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: الحديث ارك واللفظ له. 

@ قال البيهقي: (اسمتذلالاً ما رُوينا عن عُمَرَ وان عباس : دكا ني الْحَلق وال 
قال عَطَاءُ ِن أبي رباح: : زي الذَبْحُ مِنَ الح وَالنّمْرٌ يِن الح في ابقر 
والإبل). ينظر: السئن الكبرى: كتاب الضحايا: باب جواز النحر فيما يذبح 
واا ا ينحر: الحديث (۱۹11۷). . 

)٣۹۷(‏ عن جاب وعبدال رمن بن سَابطر» [ أن الب ل وأمتحاية: كارا رة اة 
مَعقولة الْمُسْرَى فَائِمَة عَلَى ما بَقِيّ مِنْ فَوَائِمِهًا ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب 
المناسك: باب كيف تنحر البدن: الحديث .)١757(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الحج: باب نحر الإبل قياما معقولة أو معقولة اليسرى: الحديث .)٠١٠١١(‏ 
وحديث جابر موصول» وحديث عبدالرحمن بن سابط مرسل. 

(۳۹۸) © عن أنس ظ4 قَال: [ ضَحّى الي يلك بكبْشين أملَحَيْنِ هرأ واضعا قَدَمَهُ على 
صِفَاحِهمًاء سمي وكير فذَبحَهُمًا باو ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده: الحديث (5058) وأطرافه في الرقم 
(£ 00 0010 ۳4۹( ف الصحيح. ومسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: 
باب استحباب الأضحية وذيحها مباشرة: الحديث (19557/117). 

© في شرح الحديث قال النووي رحمه الله: (وفيه استحباب إضجاع الغدم في 


>> 


كاب الصّيْدِ والدبائم 114 
ويرك رجلا انى وَنَشَ بَافِي القرائې كما ذكره بعد» ووقع في الكفاية ترك 
الرحل اليسرى فكأنه سبق قلم. 

وذ بُح شرت للأمر به" ويوج لقب وبح لأنها أفضل الجهات 
وذلك في الأضحية ونحوه آكد؛ لأنة عَلَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامٌ وَحَّهَ كَبْشة إلى 
اقل '*»» وأصح الأوجه: أنه يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوحه وحهها ليمكنه هو ٠‏ 


02 


.و 


أيضاً الاستقبال. وٹ يَقُولَ: بامنم لله لقوله تعالى: فكوا يما كر اسْمٌ الله 
E 8 5 4١ 046‏ مه حو و ملالا سام 05 5) . 
عَلَيُو' © وأما قوله تعالى: رلا تأكلوا یما لم يُذَكرٍ اسم الله علب فالمراد 
٤ 7‏ 0" مم oS‏ ردس 14 ع اله 
ما ذبح للأصنام هنا قوله تعالى: وما َمِل لغير الله بو “ وسياق الآية دال 


الذبح» وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة؛ بل مضجعة: لأنه أرفق بهاء وبهذا ناءت 
الأحاديث» وأجمع المسلمون عليه» واتفق العلماء وعمل المسلمون علىأن إضجاعها 
يكون على جانبها الأيسر» لأنه أسهل علىالذابح في أذ السكين باليمين وإمساك 
رأسها باليسار). إنتهى من شرح المناهج على صحيح مسلم. وكذلك نقله ابن 
حجر في الفتح: شرح الحديث (5558). 
(۳۹۹) عَنْ شَدَادٍ ن أوْسء قال: نتان حَفِظَتهُمًا عَنْ رَسُول الله ي قَالَ: [ إن الله كب 
السات على کل شیب بوذا م سيوأ لم وإذا هبحم فاخو التب 
ليح أحذكم شَفرتة فلْيرح ذَيِْحَبَهُ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد 
والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح: الحديث .)١١۹٠١/١۷(‏ وأبو داود في السنن: 
كتاب الأضاحي: باب في النهي عن صيد البهائم: الحديث (1801). 
(50) © عَنْ حابر ظا قَال: ذخ النبي و كبْشين ارين أَمْلَحَيْنِ يرم اليد فلا 
رَحَهَهُمَا قال:[ رَحَهْتُْ رجهي لِلّذِي فَطَرَ السَمُوَات وَالأَرْض حا ] رفي رِوَايَةٍ: 
[و هما ف اقل ي ذب ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: 
باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة: معلقا. 
© عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا؛ (أنهُ كان يَسْتَحِبُ أن يَسْتَقبلَ الله إذا ذيح). 
روا الي ي اتن الكبرى: الأثر .)١91/١٠١(‏ 
(401) الأنعام / )٤٠۲( .١١۸‏ الأنعام / .٠١١‏ 
(40) الائدة / ۳: حرمت عَليْكم المَية والدم ولحم النجترير رَمَا أل لِغَيْرِ الله به 
>> 


V1.‏ كاب الصيْدٍ والذبائج 
عليه فإنه قال فَإوَإِنهُ ّ4“ وقد أجمعنا على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم 
الله عليها ليس بفاسق» وَيُصلَي عَلَى النبيّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلْم قياساً على ا 
الا ولا يَقَلْ: بام الله وَاسْم محم فإن قال حرم؛ لأن من حق الله 
تعالى أن يجعل الذبح باسمه واليمين بامه والسجود له لا يشاركه في ذلك خلرق. 
e‏ م وه مس 52 مده 2+ ره 
قمنل: جل دح مور عله وَجْرْح غَيْر كل مُحَ د يَجْرَحٌ كحَدِيْدٍ 
ونحاس وَذهَب وَخْشُبٍ رقمب وَحَجَرٍ وجا ! إل ظفرا وَميناً وسائر اليظام 


5-1 


لقوله عي الل وَالسلام: [ ما أنهرَ الم ور اسما له عليه كلو ولس الس 
ا وساخدئكم عن ذلك: ااا وَأَمّا الَف فَمُدَى الْحَبّشَةٍ ] متفق 
عليه ` ولا يستثنى من الظفر إلا ما قتله الكلب ونحوه بظفره أو لابه فإنه يحل 


اميق وَاَْقودة والمتردية وَالنطِيْحَة وما اكل لسع إلا مَا كيم وما ذبح عَلّى 
ا ۽ وأن 7 دوا ١‏ بالأزلم» ذُلْكُمْ فسق. 08 

.٠١١ / الأتعام‎ )4١04( 

9 عَنْ عَبَدالرحْمَنِ بن عرف ظله؛ قال: ووه‎ © )٤۰٠( 
السام فَقَالَ: ني برك أن الله عر وجل يقُولُ: مو سل عاك لت عليه‎ 
وَمَنْ صَلَّى عَلَيِكَ صلَيْت عَلَيِْ ]. رواه البيهقي في كناب الضحايا: باب الصلاة‎ 
والحاكم في المستدرك: كتاب‎ .)۱۹۷١۳( على الرسول يبي عند الذبيحة: الحديث‎ 
الصلاة: الحديث (۱۳۷/۸۱۰)» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهمي‎ 
قال: على شرطهما.‎ 

©) نقل البيهقي قول الشافعي؛ قال: ا 
عن ان ع شرل N E‏ لعلو تساي 
اله علي في کل الحالآتي لأ كر الله وَالصَلاة ليه يمان وباد لَه بور 
عَلَيْهًا إن اء الله مَنْ فَالَهًا). 

@ أما حديث: [ لا َدكُرُونِي عند نَلآشٍ: تسْمية اام وَعِنْدَ البح وَعِند المُطَا] 
فهو منقطع ضعيف» بل رعا موضوع. قاله البيهقي في السنن الكبرى: الحديث 
191010 و4للا9١).‏ 


(40) عن رافع بن خديج أنه سَأَلَ رَسُولَ الل و قَالَ: إنا رحو - أو تحاف - 


كاب اليد والذائج__ ا رن 
للحاحة لو َل بقل أ قل مُحَدو كبندقة سوط ومهم بلا تنل ولا حَد 
و سهم أو يُندقَةٍ أو جَرَحَهُ نمثل وار ر فيه عرض السّهّم في مُرورهِ وَمَاتَ بهمَاء 
أو انق بحبو أي منصوية له» أو أَصَابَهُ سهم قوقع بأْض أو جل م سقط 
هِنْهُ حرم أما في الأول؛ فلأنه موقودة قال الله تعالى: وَالْمَوقَودَة4 وأما في 
الباقي؟ فلإجتماع المح وَالْمْحَرمٍ فيغلب الحرم وموته بالأحبولة يدحل في قوله 
تعالى: لوَالْمنحيقة 4 وأما إذا أصابه سهم فوقع على جبل ثم سقط منه؛ فإنه لا 
يدري من أيهما مات» وقوله (فَوَقعَ بأرْض) كذا رأيته في خطه ولعل صوابه فوقع 
بسطح ثم سقط منه كما هو في المحرر والشرح والروضة لأنه سيجزم في مسألة ما 
إذا وقع بأرض ثم مات بالحل حيث قال» ولو أَصَابَهُ سهم بالهواء فَسَقط برض 
وَمَاتَ حَلٌ لأن الوقوع على الأرض لا بد منه فعفى عنه كما لو كان الصيد قائما 
فوقع على جنبه لما أصابه السهم وانصدم بالأرض ولو لم جرحه السهم في الهواء 
اي ل لم يصبه جرح يحال الموت عليه» ولو 
كان اجرح حفيفاً لا يؤثر مثله ولكنه عطل جناحه فسقط فمات فإنه حرام. 


فصل: کک رارع السباع وَالطَيْرٍ كلب وَفْهْدٍ وباز وَسَاهِيْنِ 
لقوله تعالى: قل أجل لَكُمُ الات ا ين الخرارح تلن 4 
الآية" '“» واستبعد 2 الفهد, بشرط. كونهًا مُعَلَمَة بن تنرجر جَارِحَة 
السباع برَجْرٍ صاحبه وَتَسْترْسِل يازسالو وسيك الصّيْد وَل يَأكلَ من أي فإن 


اذو غداء وَلَيِْسَتْ معنا مُدى» أَقنذْبَحُ بِالْقَصّب؟ قَالَ:... الحديث. رواه البحاري 
في الصحيح: كتاب الشركة: باب قسمة الغنم: الحديث .)۲٤۸۸(‏ ومسلم في ` 
الصحيح: كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: الحديث 
(1958/5). 

٠00‏ 4) المائدة / ٤‏ : ول أجل كم لمات ونا عله من ارح كمون مِما 
e SS‏ إن الله 


۲ كناب الصيْدٍ والذبائج 


م تكن معلمة لم يحل ما قتلتهء وإن أدركه وفيه حياة مستقرة فلا بد من ذبحه لقوله 
عَلَيِْالصّلاةٌ وَالسَلامُ لأبي كعلبة لشي [ وَمَا صذت بكلبك ء غير مغلم ف فَأذْرَكْتَ 
ذكاتة فَكُلْ ] متفق عليه“ وَيُشتَرَطُ ترك الأكل في جار حة اطي في الاطهيء 
كما في جوارح السباع» والثاني: لاء ET‏ ويُشترط نَكَرر 
هَذِو الأمُورٍ أي المعتبرة في التعليم» بحيث يَظن َظنْ تاذب الْجَارِحَةِ والرحوع في عدد 
ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» وقيل: يشترط تكرره ثلاث مرات وهو ظاهر كلام 
الحاوي الصغير» ولو طَهَرٌ ون مغلم كم اكل من لحم صَيدِه قبل قتله أو بعد 
لَمْ يَجِلَ ذَلِكَ اليد في الأظْهّرء لأن عدم الأكل شرط ف التعليم ابعداءٌ فكذا 
دواماء والثاني: يحل لأن الأصل بقاؤه على التأدب» والأكل يحتمل أن يكون لشدة 
حوع أو غيظ على الصيد إذا أتعبه» وفصّل جماعة فقالوا إن أكل عقب القتل فقولان 
وإلا فيحل قطعاء يشرط تَعْلِيُمُ جَدِيْدٌ أي إذا قلنا بالتحريم؛ ولو أتى بالفاء بدل 
الواو لكان أحسن ية علىالتفريع ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبل 
حلاف لأبي حنيفةء وَل ر للق الدّم, لأنه لم يتناول ا مقصود الصائد. 


وَمَعَض الْكَلْبْ مِنَ الصّيْدٍ نجس كغيره وَالأصّح: أن لا يعْفّى عنهء كولوغِي 
الثاني : م ل اران واه كفي غَسْلهُ بمَاء وراب ای کی وَل 
جب أن يق قور وَيُطْرَحَ» والثاني: لاء بل يمور ذلك الموضع ويطرح؛ لأنه تشَرّب 


)م8 ۰ ) عن أب أي َي سي" قال: قلس ما بي اط إا بار كم أل تابي اتال ني 

آم وبأرض صَيدد؛ اميد قوسي وَبکلبي الي ليس بعل وَبكلبي المُعلَمهِ فما 
يصح لي؟ قَالَ: رئا ما َكَرَت من اهل الاب إن وحم َر ! قلا اكوا 
ھا ورڈ لم نحثوا فاضيلوها وكلرأ نها. وما صِلات بقوْسِك فذكرات اسم ا لهب 
01 رما يدت يك امم كت ام الل َكل وما صيلات بك َر 
نش فأذ ر کت دكات فک 31 رواه البخحاري ق الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: 
باب صيد القرس: الحديث .)٥٤۷۸(‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: 

باب الصيد بالكلاب المعلمة: الحديث .)۱۹۳١۰/۸(‏ . 


كيتاب اليد والذبائج ' ” 
لُعابه فلا يتخلله الما وَلَوْ تحَامَلّت الْجَارحَة حَة عَلَّى صي فة بيقلها حَلَّ في 
الأَظْهَرِ لعموم قوله تعالى: «[فكلواً یا اشک عَليك4 '“ والثاني: لاء لأن 
الله تعالى سمّاها جوارح فينبغي أن تجرح والأول قال الجوارح الكواسب. 

ل ولو کان بيد سكين فَسَقَط وَانْجَرَحَ به اليد فماتء أو احتَكت 
به شا وَهْرَ في يده فَانقَطَمَ حُلَقَومُهَا وَمَريْهَا أو امنترسّل كلب بِنَفسِه قعل َم 
يَحِلَ لأنه في الأولى والثانية لم يذبح.ولم يقصد الذبح» وفي الثالث لم يرسلء وَكَذًا 
أو متسل يفره صاحه ا ره أ ل في المح تفلا لحري 
والثاني:: يحل؛ لأنه قد ظهر أثر الإغراء فينقطع الاسترسال ويصير كأئه حرج بإغراء 
صاحبه» واحترز بقوله فزاد عدوه عما إذا لم يزد فإن إغراؤه لا يؤثر» ويصرم الصيد 
حزما وبقوله فأغراه عما إذا زحره فإنه إن وقف فأغراهُ وققل حل حزماء وإن لم 
ينزجر ومضى على وجهه لم يحل حزما 

وَلَوْ أَصَابَهُ يعن الصيدء سهم يإعانة رِيْح أي و کان يقصر عنه لولا الريح» 
حَلّ» لأن الاحتراز عن هبوبها لا يمكن ولا يتغير به حكم الإرسالء وَلْوْ أَرْسَلَ 
سَهْماً لاخبار فوته أو إلى عرض فَاعْرضه صي قعل حَوُمَ في الأصح» لاتضاء 
القصد» والثاني: لا؛ لوجود قصد الفعل, ولو رَمَىَصِيْداً ظَنهُ حَجرا أو ميرب ظِبَاء 
صاب وَاحِدَةٌ حَلْتْ أما الأول؛ فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه كما لو قطع 
خاو ةوهو و اناق ا السررف ا ا وَإِذْ قصّد 
وَاحِدَة أي من السربء قَأَصَاب غَيْرَهَا حَلْتْ في الأصّحٌ لرحود قصد الصيد 
والثاني: المنع لأنه أصاب غير ما قصده وضححه في البويطي» ولو غاب عله 
الْكَلْبْ وَالميْدُ ثم وَجَدَهُ ميْنا حرم لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه 
بدمه فرعا حرحه الكلب وأصابته جراحة أخرى» ن جَرَحَهُ وَغَاب ثم وَجَدَهُ ميا 
حَرُمَ في الْأَظَهَرِ؛ لأنه يحتمل أن يكون الموت بسبب آخرء والتحريم يحتاط له» 


. ٤ / لمائدة‎ )٠۹( 


NV‏ __كتَاب الصيدٍ وَالدبَائح 


والثاني: أنه يحل لأنه لم يتحقق سبب سوى الجمرح الذي أصابه» فالوحه إضافة 
الموت إليه وهذا ما احتاره الغزالي في الإحياء؛ وقال المصنف في الروضة: إنه أصح 
دليلاً ولم يغبت في التحريم شي ومحل الخلاف ما إذا وجحده بدون جرء(*) آخحر 
قبرنايف اذه انا إذا و ار ف ا ع وعد اق ماء ونحو 
ذل فان يجرام قطعاء فال الأضحاب: وتس هة المسألة عسالة الإنمَاء. 

صنل: يلك اليد بطو بدي وبجزح مدقف ويإزمان وَكَسْرٍ جنا 
أي بحيث يعجر عن الطيران والعدو جميعاء وَبُوقُوعِهِ في شَبَكةٍ تصبهاء وَيالْجَائِه 
إلىمضيق لا بقلت من أي وكذا بإرساله الكلب على صيد فأثبته» والضابط الجامع 
لذلك إبطال الامتناع وحصول الاستيلاء عليه ولو وَقَعَّ صَيْدٌ في مِلَكِهٍ وَصَّارَ 
مرا هبعل ويرو لم َلك في الأصحٌ لأنه م يقصد بسقي الأرض 
العا والتملة ف الك رای ك ان وقع في الشبكة؛ قال 
الإمام: ومحل الخلاف فيما إذا لم يكن سقي الأرض مما يقصد به توحل الصيدء فإن 
كان فكنصب الشبكة» وللروياني نحوه كذا نقله الرافعي عنهما هنا وتبعه المصنف ' 
وأقراهما عليه ونقلا عن الإمام في كتاب إحياء الموات الحزم بعدم الملك وأقرّاه عليه 
هناك وى ملک م رل ِلك بال كسا لو ابق عبد وكا ازال 
الْمَالِكِ لَه في الأصّحّ» كما لو سيب دابته» ولا يجوز أن يفعل ذلك؛ لأنه يشبه 
السوائب» والشاني: يحوز» كما لو أعتق عبده» والفالث: إن قصد بإرساله التقرب 
إلى الله زال وإلا فلا. ) 

وَلَوْ تحَوّلَ حَمَامُهُ إلى برج غَيْرِهِ لْزِمَهُ رده لبقاء ملك الأول عليه» فإن 
حصل بينهما بيض أو فرخ فهو تابع للأنثى دون الذكر قان اخلط وَعَسْرٌَ التمييزٌ 
لَمْ يصح بيع أَحَدِهِمًا وَهِبَتَهُ شَيْئا هن الث فإنه لا يتحقق الملك فيه وَيَجُورُ 
لِصّاحِبِهِ في الأصّحٌ» للضرورة؛ والثاني: لاء وينبغي تخصيص الخلاف ما إذا جهلا 


(#) في النسخحة (؟): أثز. 


كاب المتيد والذبائح Ve‏ 
العذف و الق فان اعانا فيظهر القطع بالصحة لصيرورتها شائعة» فإن بَاعَاهُماء 
أي باعا الحمام المختلط ولا يدري واحدٌ منهما عين ماله وَالْعَدَدُ مَعْلُومٌ أي 
كمائتين ومائة» وَالْقيْمَةُ سَوَاءٌ صّحّ, أي وتحتمل الجهالة في المبيع للضرورة؛ ولا 
فلك یرت كن احا معطت حو الوه ر قرا رة 

وَلَوْ جَرّحَ الصّيْدَ اثنان مَُعَاقبانء قن ذَفْفَ الثاني أو أَرْمَنَ دُون الأول فهو . 
لِلَانيء أي ولا شيء على الأول جراحته لأنه كان مباحاً حينعذ» إن ذَفف الأول 
قله أي وعلى الثاني أرش ما نقص من لحمه وجلده؛ لأنه حنىعلى ملك الغيرء وَإِنْ 
أَزْمَنَ قَلَهُ أي لاأول أيضاً لإزمانه إياى م إن فف الثاني بقَطْع خُلْقَوم وَمَرٍئ فهو 
حَلآلُ وَعَلَيِْ لرل ما نص بالدّبْح وَإِن ذَقْف لا بَِطِْهِمَا أ لَمْ يُدَففْ وَمَاتَ 
بِالْجُرْحَيْنِ فَحَرَامٌ لأن المقدور عليه لا يحل إلا بقطعهما وتغليبا للتحريم في الأخير 
وَيَضْمََهُ الثاني لول لإفساد ملك الأول عليه» وفيما يضمنه تفصيل ذكرته في 
الأصل قَرَاحَعْهُ وَإن جَرَحَا معا وَذَقَهَا أو أَزْمَنَا فلَهُمَا لاشتزاكهما في سبب الملك» 
ران ذَفف أَحَدُهُمَا أَوْ أَرْمَنَ دون الآخر فْلَهُ لانفراده بسبب الملك ولا ضمان على 
الآحرء وَإِن ذَقُْفَ وَاحِدُ وأزْمَنَ آخرٌ وَجُهِلَ السّابق حَرُمَ عَلَىالْمَدْهَبي لاحتمال 
تقدّم الإزمان فلا حل بعدة إلا بقطغ اللوم وَالْمَرِئ» والطريق الثاني: حكاية قولين 
كمسألة الإنمّاء السالفة» ووجه الشبه اجتماع المبيح وامحرم» ومن قال بالأول؛ قال: 
هناك جرح يحال عليه الموت وهو معهرد في القصاص وغيره وهنا بخلاقه. 


فرع الاعتبار في ازتيب وَالمَعيّة بالإصابة لا بابتداء الرمي. 


الأضحّة: هي بتشديد اليا وتيا وبكسْرٍ رة وما وَالأصْلُ فا قبل 
الإشمّاع قَولهُ تعالَى: وَالبدْنَ حَعَلَْاهًا لَكُمْ من شَعَائْرٍ ال44“ وَكَوْلهُ: فصل 
ربك وني“ على الأشهر أن الْمُرَادَ بالصّلاة صَلاة العيْدٍ وَبالئخر اماي 
والسنة فِي ذَلِكَ صجبحة شَهيرة. 


و ١‏ 5 1 ع ايه "وس 0 

هي سنة» أي على الكفاية لأنّ أبا بكر وعمر رضي الله عَنهُمًا كانا لا يُضَحيّان 
مخافة أن يرى ذلك واحباء رواه البيهقي عنهما بإسناد حسن”"' لا تجبُ إلا 
م 2 عق اث مده سه حل م ممه موده ادن" ا o2‏ 0 
بِالِْرَام كسائر القرّبيء وسن لِمُرِيْدِهَا أن لا يُزِيْلَ شَغْرَةُ ولا ظفرَةُ في عَشْر ذي 
الحجة حَتى يضَّحَيء للأمر به ف صحيح مسلء9*, والحكمة فيه أن تبقى الأحزاء 


.7 / الكوثر‎ )41١( "5 / الحج‎ )٤۱۰( 
قال الشافيي: (وبَلعما أن أبَا بكر الصّدّيقَ وَعْمَّرَ رَضِي الله عَنَهُمَا؛ كانا لا‎ © )41( 
يُضحَيّان کراهة أَنْ يُقَتَدَى ا أنهًا واحية):‎ 
لفسا نانم ذوفن انا يقر أ‎ E ES 
رات ابا بكر وُر رضي اط عنما کانا لا شان راه أذ دی بهمنا).‎ 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: اک ب فت رومن‎ 
٠ .)١98585( ونكره تركها: الحديث‎ 
ون لفظ: (رَأَيْتْ آنا بكر وَعُمَرَ رضي الله عَنهُمَا؛ٍ وَمَا يُضَحُيَّان عَنْ أهْلِهِمَا؛‎ © 
فة أن سكن بهمَا): الحدديث (11977) من السنن الكبرى.‎ 
عَنْ أ سلَمَة رضي الله عَنهاء أن الب و قَالَ: [ إذا رايم هلال ِي الْحِحَّةٍ وراد‎ )417( 
>> ش‎ 


Y۳ 


كتاب الأضحية ۳۷ 


كاملة لتشملها المغفرة والعتق من النارء وَأ يََبَحَها نشي للاباع؟'“) نعم 
تستثنى المرأة من ذلك فإن الأفضل ها أن تو کل إلا ليها لأنه عَلَيْهِ الصّلاةٌ 
وَالسَّلامُ مر فاطِمّة بذلِك كما رواه الحاكم وصحح إسناده*'“. 


ولات تصح إلا سن إبل؛ وبقر؛ وغنې بالإجماع وما حكاه ابن المنذر عن الحسن 
بن صالح من تحويزه التضحية ببقر الوحش عنمسبعة وبالظي عن واحد» وبه قال 
داود: في بقر الوحش شاذء وَشَرْط إبلٍ أن يَطْعَنَ في الس السادِسَة وبقر ومَغز 
في التاق وَضأن في الثاني هذا هو الصحيح فيهاء نعم: قال العبادي زاوف ١‏ 
وصاحب الكافي: الْجَدَعَة ما استكملت سنّة أو اجْذَْعَتْ قبلها أي أسقطت ينها 
وَيَجُورُ ذَكَرٌ وَأنَى» بالإجماع, وحصي للاتباع”' “2 وَالْبَعِيْرُ وَالْبَقَرةَ عَنْ مسَبْعَة 


أحدكمْ أذ تيء شيك عن شن وَأَظْمَارِِ ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب 

الأضاحي: ااي نطق د عاية ر ى الي وهو مريد التضحية» أن يأحذ 

من شعره وأظفاره: الحديث )۱۹۷۷/٤۱(‏ وبلفظ: [ فلا يَأَحَدَن شغرا ولا يقلِمَنُ 

ثرا ] و [ فلا اعدد ین شغْره ولا مرو شيعا حى بحي ]: الحديث (40 
و6۲ .AVV/‏ 

)٤۱٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها؛ اَن رَسُولَ اللو َل مر کش أن با في سراي وتر 
في سواو» ويرك في سنواو» قتي به کک با عايعة لمي الد ] كم 


نوم 


قَالَ: [ اشْحَذِيْهًا بحر ] ففَعَلت؛ فَأَحَدَماء وَأَعَذَ الكَبّش, وَأَضْحَعَهُ وَدْبْحَهُ؛ وقالَ: 
ر لم ال الله ن 7 لقت ول دعت رين الو EE‏ رواه 
مسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا 
توكيل: الحديث (191737/19). 

(415) عَنْ ران ن حصن طه؛ أن رَسُولَ ال و قال: [ ا فَاطِمَة ! وبي راید 
َاسْهَدْهء إن يعفر لك عند أَول َطرَةٍ تَقْطْرُ مِن دَيِهًا كل دنسي عَمِلتِيُهِ ]. ا 
الحاكم في المستدرك: كتاب الأضاحي: الحديث (8/175174)؛ وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاء لم يوافقه الذهبي قال: وفيه أبو حمزة ضعيف جداء 
وإسماعيل ليس بذاك. 

(41) © عڻ ابي تارقن خار أ باه رسي إل مهمه قال: بح النبي ولك يرم 

<< 


VFA‏ كِتَابْ الأضحيَة 


للنص فيه كما رواه مسل(“ » والشاة عن وَاجادء أي وما خالفه إن صح أل 
على الاشتزاك في الثوابء وَأَفْضَلْهَا بير لأنه أكثر لحماء ثم بَقَرَقٌ لأنها كسَبْع 
شاوه ثم أن لأن لحمه أطيب مما بعده ثم مغر لما قررناه من لحم الان أطيبُ 
منه فكذلك أخره عنه» وَسَبْعُ شِيّاه و أفْضَلُ من بَعِيْر لأن لحم الغنم أطيب والدم 
لزنا ار و فصل ون تاركو في ر لاتير اران قة الدم وطيب اللحم؛ 

وَشَرْطُهَاء يعن يعن الأضحية» سَلامَةَ ِن عَيْس يَنقَصْ لخم أي في الحال كقطعة 
فة" من الفخحذ ونحوه أو في لمال كالعرج الي وره كما سيأتي؛ لأنه ينقص 
رعيها فتهزل وقد صح أنه علد اللا راللام قال:[ ريع لا تجوز في الأضَاحِي: 
راء اين عَورهاء وَالْمَريْضَة لين مر مرَضهاء وَالْعَرْحَاءُ البين ظَلْمُهاء وَالكَسِير الي 


الح كنشين كرتن أ مُلحَيْنِ مُوحَمينِ؛ فلا رَحْهَهُماا قال: [ إني وَحْهْتْ وهي 
ِي فَطرَ السات والأرض» عَلَىمِلةٍ إِرَاهِيمْ حَييفاء وَمَا آنا من لمش رٍكِين...]. 
رواه أبو داود في السئن: كتاب الضحايا: باب ما يستحب من الضحايا: الحديث 
(1815). ومعنى[ مُوحَئيْنِ] أي خصريين. وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى: 
كتاب الضحايا: باب ما يستحب أن يضحى به من الغئم: الحديث (19519). 
© عَنْ أبي هريرة إه؛ أن عَائِشَة فَلَ: [ كان رول ا ل يل ّا ضَّحَّى اشتری 
كشن عَظِِمَن سيين فر ملحن مون ] قال: يح ادنا عَنْ امه 
مِم أو قر بالتو یاد وَشَهِدَ لَه بالبلاغ, وَيذْبَحُ الآخرٌ عن محم وَآل مُحَمل. رواه 
الإمام أحمد في المسند:ج “ض٠۲۲.‏ والبيهقي في السنن الكبرى: الحديث(۲۰٦١۹٠).‏ 
(41) © عَنْ حابر طفن قال: [ نَحَرنَا مع رَسُول الله و عَامَ الْحُدَييَةِ البدنة عَنْ سَبْعَةٍ سبع 
لقره ع ميتم رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: 00 
الهدي: الحديث .)۱۳٠۸/٠٠١(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأضاحي: باب في 
البقر والجزور: الحديث (۹٠۲۸)..والرمذي‏ في الجامع: كتاب الحج: باب ما جاء 
في الاشتراك في البدنة: الحديث .)۹٠ ٤(‏ 
© وني رواية له: [ فَأمرنا رَسُولُ اليل في الإبل وَالْبَهَرِ كل سَبْعَةٍ ِي يَدَنَةٍ ]. 
رواه مسلم في الصحيح: الحديث '.)0۳۱۸/۳١۱(‏ ۰ 
(#) في النسحة :)١(‏ قَلفَة. والفلقة: الك يِقَالُ: أَعْطِنِي فلقَة الجفنة؛ وهي ا 


كياب الأضلحية ۳4 


لتقي ]80 فنص على هذه الأربعة وفهمَ للق رخر اد E‏ 
يحصل بفواته طيب الأجزاء(*' وَهَرَالٌ أو ما يفضي إليه فلا تخزئ عَجْفَاءُ أي 
وهي الي ذهب مُحَهًا من غاية الهزال» وَمَجْنونَةُ لأنه ورد النهي عن الشولاء وهي 
الجنونة الي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا الشيء القليل وذلك يورث ازال وَمَقَطُوعَة 
بَعْضٍ أذ أي قايلاً كان أو كثيراً لذهاب جزء مأكولء وَذَاتُ عَرَج عور 
وَمَرَضٍ وَجَرب بين» للحديث السالفء وَلاً يَضرٌ يَسِيَرهَاء لأنه لا يؤثر في اللحمء 
ولا فق قَرْنء لأنه لا يتعلق بالقرون كبير غرضء وکذا شق شق أذنء وحرقهاء ويها 
في الأصّمٌ لأن ذلك لا ينقص من لحمها شيئاء والشاني: يضر ذلك؛ لأنه صح 
النهي عن التضحية بالخرقاء وهي مخروقة الأذن والشرقاءُ وهي مُشكوة(©2 الأذن؛ 
فالأول حمل هذا على التنزيه» وتبع الصنف الْمُحَرَر في كر حرق الأذن 0 
والزائعي في الشرع فر العزقا , بِالنَقْبيء قُلْتْ: المّحِيّْحٌ المنصوص يضر يَسِيْرُ 
الْجَرَبِ وا له أَغْلم ا اللي 


قصْلٌ: وَيَدْحْلٌ وَفتهاء أي وقت الأضحيةء إِذَا رفحت المْس كرمج يَوْمَ 
لخر م معنى كروتن حط حقو > أي فإن ذبح قبل ذلك فشاة لحم 
للاتباع» وقوله (خفِيفتين) يعود إلى الصلاة والخطبة. ولو قال: حفِيْفات؛ لكان 


أصرح؛ ووقع في مناسك الْمُصتف: معتدلتين بدل عنسة: ھر ف ی فلت 
راغ الشنس ريات شط طُلُوعها م مضي قر الركعين والعطبتيْن وا لله 
أعلم. ويَبقى» أي وقت الأضحية» تی تَغرْب الشمس» آخِرَ العشريق» لقوله 


(514) رواه الإمام مالك في الموطأ: كتاب الضحايا: باب ما ينهى عنه من الضحايا: الحديث 
٠‏ (١)منه:اج‏ ۲ ص587. وأبو داود في السئن: كتاب الأضاحي: باب ما يكره من 
الضحايا: الحديث 8١19١‏ 5). والزمذدي ف الجامع: كتاب الأضاحي: باب ما لا يجوز 
من الأضاحي: الحديث .)١٤۹۷(‏ 
(#) في النسحة (؟): آخر ٠.‏ 
(©) في النسخة :)١(‏ مَْقُوقَةِ. في اللغة: ارقت الْقَوس: انشقت. 


Vt.‏ ُْ كاب الأضحيّة 


EE SS 
نعم: یکره ليلا‎ 


ومن نذر مَعَينَة؛ فقال: ل عَلَيُ أن أضحي يهاه ! رم نها في هَذَا 
الْوَقْسء لأنه الوقت السائغ شرعاء فن تَلِقت قَبْلَهُ أي بغير تفريط فلا شَيءَ 
عَلَيْهِ لأنها وديعة عنده» وإ أتلفها لَرمَهُ أن يَشتري بقِيْميهَا مِدْلهًا وَيَذْبَحَهَا قفي 
أي في الوقت المذكور إقامة للمثل مقامهاء وَاعْلم: أن الإتلاف تارة يوحد من 
الأحبي فالحكم كما ذكره؛ وتارة يوحد من المعيّن» وفيه وجهان؛ أحدهما: أنه 
كالأحنبي» وأصحهما: أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها كمالو 
باعهاء فإن كانت القيمة أنقص اشتريّ شقصٌ إن لم يوحد دون المثل» وإن كانت 
أزيد ولا كرية شري شَقَصٌ أيضاً مع المثل فإن لم يمكن شراء شقص لقلة الزائد 
E‏ يتصدق به دراهم» فيه وجهان» ون نَدَرَ في ذِميِهِ 
م عن لَزمَهُ حه فيه لأنه التزم أضحية في الذمة وهي مؤقتة» وفيه وحه كدماء 
الجبران» إن تلفت أي المعينة» قَبْلَهُ بي الأصْل عَلَيْهِ في الأصّمٌّ لأن ما التزمه 
ثبت في ذمته والمعين» وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه وهذا ما اقتصر عليه 
المعظم» والثاني: لاء لنعيينها بالتعيين. ظ 

وَتَشْتَرَطُ اليه عند الح إن أ م سبق تعيين تعيب لأنه عبادة» والأعمال بالنيّات؛ 
وذكر الإمامٌ تخريج ای رار شا كسان رر تقديمها على تفر 


الزكاة؛ قال الرافعي: والأصح احوازء وَكذًا إن قَالَ: جَعَلَْهَا أضْحيَة في 0 
لأن التضحية قربة في نفسها فتحتاج إلى الي والثاني: يكفيه ذلك ولا ترط ية 


۾ ل ٠‏ 


)٤۱۹(‏ عن حير بن مُطَوم؛ قَالَ: قال رَسُولُ الله ل: [ کل عرفا موقَف؛ وارفعُوا عَرنة 
وکل مُردلفة مويف وَارقمواعَنْ مُحَسرِه فكل فِحَاجٍ منى مَنْحَرٌ؛ ؛ رَفِي كل أيّام 
التشريق ذَبْحّ ]. رواه في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الوقوف بعرفة: 
ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة: الحديث 1459 87). 
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أخرى كما لو قال لعبده: أعتقتك» وبه جزم في أصل الروضة في المسألة العاشرة 
تبعاً للرافعي» وإ وَكُل بِالذْيْح نَوَى عند إِغْطَاء الْوَكيلٍ أ دنجي لأنه قائم مقامه 
وبي عند الإعطاء إلال وكيل مفرّعٌ على الأصح في تقديم النّة على الذبح» ولا يخفى 
أن المراد إذا كان الوأكيل ا فإنه إن كان كتابياً لا يحوز تفويض النية إليه . 


د 


فَْلٌ: وله الكل مِنَ أضنحية تَطوْعء أي بل يُسْعَحَبُ لقوله تعالى: فكوا 
مِنهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ امقر“ وقيل: يجب لظاهر هذا الأمر» أما الواحبة فيجوز 
إن كانت معيّنة ابتداء» وإن كانت معينة عن شيء في الذمة فلا؛ لأنه يشبه دماء 
احبرانات» وَإِطْعَامُ الأَغيَاء كما يطعم الضيفء لا تَمْلِيْكُهُم أي ليتصرفوا بها 
بالبيع وغيره؛ لأن المبة ا صدقة؛ والأضحية ينبغي أن تكون مترددة بين لطم 
والإطعام وبين الصدقة؛ فإن الأغنياء ضيفان الله على لحوم الأضاحيء والضيف لا 
يهِبْ ولكن يطعم قال الإمام: وهذا هو الذي يظهر لنا؛ وتبعه الغزالي والرافعي 
والمصنف وفيه نظ وَيَأْكُلُ ثلا ويتصدق يثلثين لقوله تعالى:لإفكلُوا مِنهًا وَأَطِْمُوا 
لقاع وَالْمُعرً4"“ جعلها على ثلاثة أقسام؛ وفسرَ الفسرون القَانِعَ: الي ينأل 
ومحر هُوَ الذي يَعَرَّض لَه وَيَحُومٌ حول في قَوْل: نصفاء أي ويتصدق 
بالنصف لقوله تعالى: فكوا منها وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ امقر جعلها قسمين» وهذا 
هو القديم» وعبارة الماوردي في حكايته: أنه يأكل ويَدَّخِرٌ ويُهدي النصف ويتصدّق 
بالنصفيء ولم يذكر عنه الرافعي الإدّحار» وكأنه لم ير هذا الموضع منه فإنه نقله 
بلفظ عن القديم؛ ونقل عن الجديد أيضاً أكل الثلث والتصدق بالثلث وإهداء اثلث 
إلى المتجملين» كذا حكاه الشيخ أبو حامد؛ ثم قال: ولو تصدق بالتين كان أحب. 
وصححه المصنف في تصحيحه» وقال الرافعي في تَذَنِْيِهِ: المشهورٌ الأول» وقال في 
الشرح: يشبه أن لا يكون في الحقيقة اختلاف ولكن من اقتصر على التصدق بالثلثين 
ذكر ما هو الأحبُ أن يوسع فعدّ الهدية من الصدقة» ولكن عن الماوردي في الحكاية 


.۳۹ / الحج‎ )٤۲۱( .۲۸ / الحج‎ )٤۲۰( 


ااا كناب الأطحِيَةٍ 


عن القديم حمل الهدية من حر" الأكلء وَالأصعٌ: جوب الق يَغْضِهاء 
أي ما ينطلق الاسم عليه لقوله تعالى :فإفَكُلُوا مِنْهًا ا وأطْمُرا الاس امقر » والثاني: 
لا؛ لأنه يجوز أكل أكثرها فيجوز أكل جميعهاء وَالأَفْضَلْ بِكُلّهَاء مسارعة إلى 
الخيرات» إلا لَقَما يرك بأكلِهاء لأنه عَلَيْهِ الصَلَةَ وَالسَّلامُ [ کان اکل من کب ش 
ضحي ] كما رواهٌ البيهقي”"» وَيَتَصَّدقُ ا او ينتَفِعُ به لقوله عَلَيِه 


الصّلاة السام من باع حل ضيبيو َلآ أطي َه لَهُ ] رواه الحاكم وقال: صحيح 
الإسناد" وول لوَاجبَةٍ جبة يذ يبح تبعا ا لام فإن ماتت الام بقي أضحية› وَلَهُ اكل 


(#۳) في اللسخة :)١(‏ جزء. 
)٤۲۲(‏ © عن ائن برد عن أبن قَالَ: [ کان رَسُول الل ول إا كان يوم الط لم يرح 
حََى یال شیا وإذا کان الأضنحى لَمْ اکل شيعأ حتی رح وكات إذا رَحَعَ 
كَل من كَبِدٍ أضْحِييَهِ ]. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: 
باب يترك ا النحر حتى يرجع: الحديث (817؟7). 
© عن حابر في صفةٍ مف حح اللي يل قال: م اصرف إلى الْمَْحَرِ حر تلاا 
د وأعطى علا فن اغ رأشْركة في هَذيهء [ ٤‏ لم أت بن كل ان 
يبع جلت في يذ در مطحت َكَل ن ليها شرا ن مَرَقِهَاه كم م أفاضَ 
إلى التمتوج. O‏ كتاب الحج: باب حجة البي وَكمٌ: o‏ 
)١1518/1١47(‏ في جزئه الأحير. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الحج: جماع 
أبواب الهمدي: باب الأكل من الضحايا: الحديث .)١٠١719/0(‏ 
© أسند البيهقي من حديث محمد بن عبدالرحمن عن الحكم عن مُقسِمٍ عَنِ الْنٍ 
عباس قَال: [ حر رول الله ي في احج ماه دنه تحر بدو مِنهًا سين و 
ها جر امد من کل و تة ڪيٽ في در فكل نا وح 
من مَرَقِهًا ] قبل لِمُحَمّدٍ: ليَكُونُ قَذ اكل من كلها قَالَ: : نعم. رواه البيهقي في 
السنن الكبرى: كتاب الحج: الحديث .)٠١۳۷١(‏ 
(؟4) © رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: تفسير سورة الحج: الحديث 
)٠0١5/5474(‏ عن أبي هريرة ظَنهء وقال: هذا صحيح الإسناد مثل الأول وم 
يخرجاه. وقال الذهي: ابن عياش ضعفه أبو داود. والبيهقي في السئن الكبرى: 
كتاب الضحايا: باب لا بیع من أضحيته شيئاً: الحديث (۱۹۷۷۱). 


ا 


>> 


كاب الأضلحة 004 


کل هذا ما رأى الغزالي أنه أظهر فتبعه المصنف» وأما الروياني فقال: المذهب أنه 
يُسْلَكُ به مسلك الضحاياء وَشُرْبُ فاضل لاء لقوله تعالى :كم فِيهًا متافع ي“ 
ف اتح إن اا إن ا اناسل لينها كرف 

ولا تضحية لرقيق» لأنه لا ملك له» ولو ملك على الأظهر كما سلف في 
موضعه» إن أن سيد وفعت لَهُ أي للسيد لأنه كالآلة» رلا يُضَحِي مُکاتب بلا 
إذْنء كما ليس له أن يتير ع» فإن أذن فالخلاف في تبرعه. 


ل تضلحيّة عن الْغيْر بغيّر إِذنِهِ لأنها عبادة» والأصلٌ أن لا تفعل عن الغير إلا 
ما حرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن. 


ولا عن ميت إن لميوص بها كذا قاله صاحب العدة والبخوي» وأطلق أبو 
الحسن العبادي جوازها؛ لأنها ضر ب من الصدقة) والصدقة تصح عن الميت وتنفعه 
وتصل إليه بالإجماعء ولا يأكل أحد من هذه شيعا قاله القفال في فتاويه معللاً بأن 
الأضحية وقعت عنه ولا يحل الأكل منها إلا بإذنه وهو متعذر فيجب التصدق به 


نه 


فن أي في العقيقة, يُسَنُ أن يه ِعْقَ عن غلاًم شان وَجَارَِةٍ بشاق 
للت ا وها لاء أي عن الميوب وَالأكْل والص دق الأضحة 


@ عبدا لله بن عياش بن عباس القتباني» ضعفه أبو داود والنسائي» وذكره ابن حبان 
في الثقات؛ وروى له مسلم حدينا واحداء قال ابن حجر: حديث مسلم في 
الشواهد لا في الأصولء وقال ابن يونس: منكر الحديث. ينظر: ترجمته في تهذيب 
التهذيب: الرقم :)۳٣۱۲(‏ ج ٤‏ ص۲۸٤‏ . 
)٤۲٤(‏ الحج / .٣۳‏ 
(415) © عن سَلْمَانَ بن عار الضي» » فال: سيعت رول الله يل يقول: [ م مَعَ الغلآم 
عَقيقة يفوأ عَنْهُ دما وأممْطُوا عَْهُ اذى ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب 
العقيقة: باب إماطة الأذى عن الصبي: الحديث (477 5). وأبو داود في السنن: 
كتاب الأضاحي: باب ف العقيقة: الحديث (۲۸۳۹). والترمذي في الجامع: كتاب 


<< 


1 « كاب الأَضحِةٍ 
أي وكذا الهدية؛ وقدر المأكول ونحوها. 
وسن طَبْخهاء لأنه أسهل لتناوله ويطبخ بحلوء وقيل: بحامضء ولا يُكْسَرٌ 
عَظَيُ فالا ايه امطاب و ا لا كراهة؛ لأنها طيرة 
وقد نه عنها"“. 


رش ص هاس ر صر 


وَأن ر تذْبّحَ َم سابع ول وبسمَى ونی وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ بَعْدَ ذنجها وص دق 
برنيه ذهبا أو فة للأمر به" *)؛ لکن ل ار لِلذْهَبٍ و ذكراً في الأخبار وَيُوَدْنُ ل 


الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود: الحديث (١٠١٠)»ء‏ وقال: هذا حديث 
رن سكم ا 
© أن محا بن يسو قال ام كر أحرنة انها شالس ر ل الله عن | 
الْمَقِيْقَ؛ فَقَالَ: [ عَن اغلام شاتان» َعَن الأننى وة رلا يَضى كح ذكرانا كن 
أ إنانا ]. رواه أبو داود في ال كتاب الأضاحي: باب العقيقة: الحديث 
)۲۸۳٠(‏ وله ألفاظ. والترمذي ف الجامع: كتاب الأضاحي: باب الأذان في أذن 
المولود: الحديث ))١5١15(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(417) © ئا آنا تطبخ لائر عَطَاء عنام كر رضي الله عَنهاء قلَت: قَالَ رَسُولٌ الله ول 


0 


[ عن الغلآم شَانَان متکافاتان» وَعَن الْحَاريَةٍ شَاةً ] وَكَان عَطَاءُ يقول: تَقَطْعُ 
ولا - بالأعضاء ہن عبر کر - ولا کسر لها عَم ون - آي لها 
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: جماع أبواب العقيقة: باب من 
e‏ العقيقة: الحديث (۱۹۸۲۷). 

© أن أنه لا کسر لها عَظُم حيس حَعْفرَ بن ع محلو عن أ بوا 

ل ا صلا 9 يعوا إلى 
َال مِنهًا برخل: [ ولوا وَأَطْعِمُوا ولا تَكْسْرُوا ينها عَظّماً ]. رواه ابيهقي ي 
السنن الكبرى: الحديث )١5877(‏ عن أبي داود في المراسيل. وأخحرحه أبو داود 
في المراسيل: كتاب الضحايا والذبائح: باب في العقيقة: ص .٠١١‏ 
NOE‏ َال رَسُولُ الله يك: [ الْغلامُ مره يميه 

يذټح عنه يوم السابع؛ ویستمی؟ ولو را رواه التزمذي في اا کتاب 
اطي باب من العقيقة: الحديث (o۲)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


>> 


كاب الأضحية __ Vso‏ 


(YA) 


4 ولعلم)و و يم >ه 
أذنه حين يولد, ويحنك بثمر» للاتباع 


@ عن حتف أن مح بن علي عن یی أنه قَالَ: [ وَرَنَتْ فَاطِمَة بت رَسُول الل 
3 شعْرٌ خسن وسين وريب ر کلفوې َنصدَّقَت برئةٍ ذَّلِكَ فِضّة ]. رواه 
البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الضحايا: باب ما جاء في التصدق بزنة الشعر: 
ا لحدیث(۱۹۸۳۷)» ورواه موصولاً في الرقم (۱۹۸۳۸) عن علي 45 وف رواية 
ا GS‏ 
الْحْسَيْنِ وَتَصّدَقِي بوزنه نِضّةء وأغطِي الْقَابلّة رل اْعَقِيقٍَ ]. 

)٤۲۸(‏ © اما أن وڏت في دن الْمرلُودِ لحد ت يبدا له بن ] بي رَافِع عَنْ أببو؛ قَال: 
ا ا ا اذه ی اد ال تن علي جين ول اطا با [- 
رواه أبو داود في الأدب: باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه: الحديث .)01١8(‏ 
والترمذي في الجامع: كتاب الأضاحي: باب الأذان في أذن المولود: الحديث 
»)٠١۱٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح. قلت: وفيه عاصم بن عبيدا لله؛ ضعفوه» 
ورا احتلفرا في كتابة حديثه. وربما حسّنه الزمذي لوجود شاهد له من حديث 
ابن عباس طَفإله؛ والحسين وإسنادهما ضعيف كما حكاه البيهقي في شعب الإيمان: 
باب في حقوق الوالدين: الحديث (8519 و4550). 

© أن اه يسنك الم لخدت أبي مُوسى قَال: [ ولد لي عام ايت الب بل 
اذاف راقن ماك ر وها اک و ی ركان ا ولد اب 
مُوسّى. رواه البخحاري في الصحيح: كتاب العقيقة: باب تسمية المولود: الحديث 
0477). وف الباب عن عائشة رضي الله عنهاء وأسماء بنت أبي بكر وأنس بن 
مالك. ومسلم في الصحيح: كتاب الآداب: باب استحباب تحنيك المولود: 
الحديث .)۲۱٤١/۲٤(‏ 


ا انك مَاذًا أجل لَهُمْ فل أ 0 
الط ت 

حَيْوَانُ ار امَك مِنْهُ حَلالٌ كيف مَات» لما سلف في باب الصيد والذبائح» 
وقوله (كيْفَ مّات) أي: أنه لا فرق بين أن يموت حتف أنفه أو بسبب ظاهر 
كصدمة حجر وضغطة ونحوهاء وكذا غيْرُةُ أي غير السمك من حيوان البحر ما 
ليس على صورته» في الْأصّحٌ لإطلاق قوله تعالى: أجل لَكُمْ صَيْدُ ار 4<“ 
وقوله وليك [ الل ميه" وإنما قدرت في كلام المصنف ما قدمته؛ لأنه صحّمّ 
في أصل الروضة إطلاق اسم السمك على جميع ما في البحرء وَقِيْلَ: لآء لأنه عَلَيِهِ 
الصّلاةٌ وَالَّلامُ حص السمك بالحلٌ في قوله [ أجلت لا ميتان: الوت 
الاد ٠‏ ف ا اسنا داخل تحت تحريم الميية؛ لكن حَدِيْث حل الميقةٍ 
عام وَقِيْلَ: إن أل مِْلّهُ في ابر حل أي كالبقر والشاة حل؛ وَإلاً فلا: كَكَلْبٍ 
وَحِمَارِ اعتباراً لما في البحر .ما في البر؛ ولأن الاسم يتناوله فأجرى عليه حكمه؛ 
فعلى هذا إن وجد ما لا نظير له في البر فهو حلال لقصة الْعَنبّرِ؛ِ وهي في الصحيح؛ 
ولا نظير ها في البر؛ وعلىهذا لايحلٌ ما أشبة الحمارَ وإن كان في الْبَرّ حمارٌ الوحش. 
(9؟4) لمائدة / .2 (."47) المائدة / 45. 
(571) تقدم في الجرء الأول: الرقم .)8١(‏ 
)٤۳۲(‏ تقدم تقدم في الجرء الأول: الرقم .)١١١(‏ 


1۷4٦ 


كاب الأَطْمِمَةٍ | ۷4۷ 


فرعٌ: إذا حكمنا بحل ما سوى السمك من حيوان البحر؛ فقيل: يشترط فيه 
الذكاةء والأصح: لاء بل تحل متت أيضاً. 

وما يويش في بر وبَخْر: كَفَدع وَسَرَطَان وح حرا أما الَفْدع؛ فلانه 
صح النهي عن نلو“ وما نهي عَنْ فلو مُحَرمٌ ولأنه مستخبث» وقيل: هو سَمْ. 
وأما السَرّطَان وَالْحَيّة؛ فما فيهما من الضَرَر» وكذا ذات السُموم وقال المصنف في 
شرح المهذب: الصحيح العتمذ أن جميع ما في البحر حلال ميه إلا الضفَد غ 
ويل ما ذكر الأصحاب أو بعضهم من الحا ْو على ما يكون 
و قو لخر 


وَحَيْوَانُ ال يَحِلُ مِنة الأنعَام بالإجماع: وهي الإبل؛ والبقر؛ والغنم» وَالْخَيْلُ 
ا شاه 0 547 E‏ ر م لهي موه گور 3 T4‏ 2 7 
نه عليه الصلاة وَالسَلامُ [ رخص فِيْهَا يَوْمَ يبر ] متفق عليه“ [ وَأكِل فِي 


بيته] كما رواه 5 


(45) عن سياد ن الْمُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِالرَحْمَنِ بن عُثْمَانَ ضفه؛ قَالَ: [ ذَكَروا الضفدَع عند 
رَسُول الله يل ِدراء؛ فَنهَى عََنْ لها ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطب: 
3 الأدوية كرس الحديث »)۳۸۷١(‏ وقي كتاب الأدب: باب في قتل 
الضفدع: الحديث (0559). والنسائي في السنن: كتاب الصيد والذبائح: الضفدع: 
ج ۷ ص١١5.‏ والإمام أحمد في المسند: ج ٣‏ ص٠٠٠‏ وص444. والبيهقي في السنن 
الکبری: كتاب الضحايا: جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوان: الحدیث(۱۹۹۲۲)» 
وقال: هذا أقوى ما ورد في الضفدع. 

(474) عَنْ حابر 4 قَال: [ نهى النبي يك يوم حير عن لحو الْحُمُر؛ رخص ني لْحُومٍ ١‏ 

| الخيلٍ ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب لحوم الخيل: 
الحديث (١؟55).‏ وفي باب لحوم الحمر الإنسية: الحديث (55754). ومسلم في 
الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب في أكل لحوم الخيل: الحديث .)١1541/95(‏ 

(475) عَن أسمَاءَ قات: [ ذا رسا عَلَى عَهد رول اللو ول فأكلنا نحن وَأهْل بد ] 
هذا لفظ رواية الذارقطئ في السنن: كتاب الأشربة وغيرها: باب الصيد والذبائح: 
الحديث (۷۷) منه. وهو عند الإمام أحمد [ فاكلا مِنهُ ] ج + ص٥٤٠‏ وم و۲ 


۸ 000000 كاب الأَطْهِمَةٍ. 
وَبَقَرُ وَحْش وَحِمَارٌُةُ لأنهما من الطيبات. 


وَطَبِيُ بالإجماع» ولأنه من الظيبات أيضاً. 


م 


وضع لقوله عَلَيْهِ الصّلاة َالسسّلمُ [ العيمُ صد ًا صان الْمُحْرِمُ ف 
كبش مسین وَتَؤْكلُ ] رواه الحاكم من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد""» 
وناب ضعيف لا يتقوى به ولا يفتزس به ولا يعيش به» وقيل: أنه من أحمق الحيوان؛ 
لأنه يتناوم حتى يصطاد» وقال أبو حنيفة ومالك بتحرعه الحديث فيه لا يصح" . 


م # عمس ام ام اوس لأس هس مي اا لي ج ع عار عام 
وضب» لأنه أكل بحَضرَيِه الكرِيمَة؛ وَقَالَ [ لآ كله ولا أَحَرْمُهُ ] متفق 
عل ۲ 1 


وارب لأنه عله الاه َالسَلامٌ [ أَكَلَ نها ] كما أخرحه البخاري*"» 


(455) رواه الحاكم في المستدرك: كناب المناسك: الحديث »)٠١/١١١١(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح. والبيهقي في السئن الكبرى: كتاب الضحايا: جماع أبواب ما يحل 
ويرم من الحيوان: باب ما جاء ف الضبع: الحديث .)١19910(‏ 

)٤۳۷(‏ الحديث عَنْ ححرَيمَة ُن َر قَالَ: سات رَسُولَ الل و عَنْ أكل الضبع؟ فقال: أو 
اكل المح أحَد؟ ع وسال عن الب فَقَالَ: COI‏ جد ته حي 
رواه التزمذي في الجامع: كتاب الأطعمة: باب ما جاء في الضبع: الحديث (۱۷۹۲)» 
وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم 
وقد وقد تكلم بعض أهل الحديث فيهما. وضعفه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب 
الضحايا: باب ما جاء في الضبع في التعليق على الحديث .)١15971(‏ 

)٤4۳۸(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ رواه البخخاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: 
باب الضب: الحديث (0077). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب 
إباحة الضب: الحديث (۳۹ و٤٤‏ و١1947/41١).‏ 

(49) عن أنس طليه؛ قَالَ: [ أنفجنا رتبا مر الظَهْرَان» فسَعَى القَوْمُ فَلَهِيِواً؛ 0 
اء اتيت بها ابا طَلْحَة؛ َذْبْحَهَاء وَبَعَث ل 
فََذَيْهَاء قال: فحذيها لا َلك نه قبل لْت: وَأكَلَ بنه؟ قال: وأكل مه 
بعد عْ: قبلهُ ]. ااا ي كتاب الهدية وفضلها: e‏ 

<< 


كاب الأَطْعِمَةٍ 4۹ 


وأغرب أبو حنيفة بتحرعهاء وَلَْلَبُ» لأنه من الطيبات ونابه ضعيف» وَيَْبُوعٌ لأن 
العرب تستطيبة وناب ضعيف أيضاء وَقْنكُ» قيل: إلحاقا له بالثعلب وهو بفتح الفاء 
والنون دابّة يفْرَى حَلْدُمَاء وحكى ف الْمُحْكّمٍ كسر الفاء وسكون النون» وَسَمُورٌ 
إلحاقاً بالتعلب أيضاً وهو بفتح السين وتشديد اليم قال ابن دَرَسْعرَيه: وهو دابة برية 
مثل السنور ويتحذ من جلودها الفراء للينها وخفتها ودفائها وحسنها وهو أعجمي 
معرب» ووقع في تهذيب اللغات للمصنف: أنه طائر معروف. 


وَيَحْرُمُ َل وَحِمَارٌ ر أَهلي» ؛ للتهي عنهما كما صححه الحاك““) والنهي 

عن الْحُمُرِ في الصحيحين”''»؛ وكل ذِي تابه مِنَ السباع, ولب مِنَ الطَيرٍ: 
كأسّدِ؛ وثور؛ وَؤِْنُب؛ ودب وَفْل؛ وَقِرْدِ؛ وَبّاز؛ وَشَاهِيْنِ؛ وصقر؛ ونسْر؛ 
وَعِقَاسِ أي وجميع جوارح الطير نيمي عَنْ كُلّذِي ناب من السَبَاع في 
الصحيحين””' * وَعَنْ كل ذِي ملس يِن الطّيْرِ في مسلم”**. والمراد من ذي 


الصيد: الحديث »)۲١۷۲(‏ وفي كتاب الذبائح والصيد: باب الأرنب: الحديث 
(2015). ومسلم في الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الأرنب: الحديث 
لاه/195١).‏ 

۰ عَنْ حابر بن علا لل رضي الله عَنْهمَاه ؛ [ أنه نَهُمْ يحوأ يوم حير الْحُمُرَ وَالْبِغَالَ 
وَالْحيل» فنهَاهُمْ م النبي ول عن الحمر والبغال ولم نهم عَنٍ الْحَيْلٍ ]. رواه الحاكم 
في المستدرك: كتاب الذبائح: الحديث »)١١/۷١۸١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهي. 

0 

)٤٤۲(‏ عن أن بي تَعْلبَة الحني' طنه؛ [ أن رَسُولَ اللو له نَهَى عَنْ أكل كَل ذِي ناب مِنّ 
السام ]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب أكل كل ذي 
ناب من السباع: الحديث .)٥٥۳۰(‏ ومسلم 3 الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: 
باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع: الحديث .)۱۹۳۲/۱٤-۱۲(‏ 

45 4) عن ان عباس رضي الله عَلْهُمَا؛ قَالَ: [ تی رَسُولُ الله ول عَنْ كل ذي اب مِنَ 
السباع» وَعَنْ كل ؤي محلب يِن اير ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد 

>> 


ااا 07اب الأطهِمَةٍ 


الناب الذي يَعْدُو على الحيوان ويتقرّى بنابه» والتحريم مدوط بِعَدُوهٍ بتابه على 
النص» وكذا ابن آوَى؛ وَهِرَةٍ وَحْش في الأصّحّ, لأن العرب تستحبث الأول 
والهرة الوحشية تعدو بنابهاء والثاني: : لضعف ناب الأول؛ وأما في المرة فبالقياس 
على الحمار الوحشي» واحترز ب (الوحشي) عن الهرة الأهلية؛ فإنها حرام على 
المعروف؛ لأنها تعدو وتعيش بنابها وقد ورد في الخبر أنها سبع“ . 


وَيَحْرُمُ مَا نب قَبْلَهُ: كحيّةِ؛ وَعَفْربِ؛ وَغرَابٍ أبقع؛ وَحِدَأَةِ؛ وفأرة؛ وَكلٌ 
سبع ضار» أي كأسد وغر وغيرهما مما سلف لقوله عليه الَا وَالسلام: [ حمس 
7 م وي - و ر 0 و ور ي ر 9 20 
ين الدّواب كلهن فاسِق يقتلن فِي الل وَالْحَرّم: الْعَرَابْ؛ وَالْحِدأة؛ وَالْمَرَة؛ 
EE E e‏ ا 0000 
والعَقرّبي؛ والكلب العقور] متفق عليه“ وني رواية لمسلم [ الْغْرّابْ القع ] وفي 

سا f‏ مه وا لل کک 5ه ا a (GED << f‏ 
رواية له: [ أمرَ رسول الله وو بقتل حمس فواسق في الجل وَالْحَرَمٍ ] وي 
رواية لأبي داود والترمذي؛ وقال: حسنٌ من حديث أبي سعيك الخدري» دک السبع 
الْعَادِيَ مَعّ الْكَلْبٍ العقور ”7 والب ى هة جا أن له من لخيواة: أن الأمز 


والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب: الحديث .)1974/1١5(‏ 
(444) عن أبي هريرة #5ه؛ قال: کان النبي ول يَأتِي دار قوم مِنَ الأنصّارٍ وَذُونهُم دار قَال: 
فش ذلك عليه » فقَالواً: نيا رول اط سبحا فر تاي ار لَه ولا تأتي دَارَنَا؟ 
٤‏ قال ابي ولك: [ لد في دَارِكُمْ كلب ] قاوا: إن في دَارِهِمْ سنورا؟ فَقَالَ النبي 
ل [ إن السّعورٌ سب ]. واه لاما اعد ا ج ۲ ص۳۲۷. والدارقطي في 
السئن: ج ١‏ ص57. وفي سند الحديث عيسى بن المسيب وهو ليس بالقوي إلا أنه 
صدوق ولم يجرح. والحديث حسن إن شاء الله. والحاكم في المستدرك: كتاب 
الطهارة: الحديث (54/559 .)5١‏ 
(445) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل lT‏ 
الحديث (۱۸۲۹). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب ما في ار وغيره 
قتله من الدواب: الحديث(18/535١1)‏ واللفظ له. وف البخاري من غير لفظ[ الْجِلَ]. 
(4547) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث .)١١94/1970(‏ 
440) 9 عن أبى سيئر ثري ظله! أن النبي بل سيل عا يقتل الْمُحرم؟ قَال: [ الْحية؛ 
>> 


كياب الأطّْعِمَةٍ 1۷1 
بقتله إسقاط لحرمته ومن من اقتنائه» وكا رَحْمّة لخبث غذائها؛ وبغائة كالحداة 
وهي طائر أبيض بطيمٌ الطيران أصغر من الحدأة وأوله فيه الح ركات الثلاث*). 
رالأصح: جل عراب ززع أي وهو أَسْرَدٌ صغيرٌ يقال له الرًاغ وقد يكون 
0 المنقار والرحلين؛ لأنه مستطاب يأكل الزرع فأشبه الْفْوَّاجِت» والثاني: أنه 
حرام؛ لأنه من جنس الغربان؛ وَيَحْرُمُ الغراب الأسود على الأصح» وكذا الغدّاف 
الصغير على الأصح في أصل الروضة؛ وإن كان ظاهر إيراد الرافعي تصحيح الْحِل. 


ت 
من * 0ل لمم 


تحْريْم يَبغا وَطَاوُسء نقله الزافعي عن تصحيح البغوي خاصة ولم يعلله ولا 

علل مقابله» وَالْببَعْاءُ بفتح اَاءيْنِ والأولى مفتوحة والثانية مشدّدةٌ ومنهم من ضبطها 
بإسكان الثانية» واقتصر المصنفٌ فيما رأيته بخطه على تشديدٍ الباء الثانية وعَلْمَ على 
الألف علامة قمر قال الصَاغَانِي في عِبَابهِ؛ ومن حطه نقلت: اليَبَعَا هذا الطائرٌ 
الأضر المعروف يعن الدرّة. ٠‏ 
وجل تعَامَة وکرکي؛ وَتط؛ ووز وَدجَاجٌ؛ وَحَمَامَ وه كل مَا عب وهَدرَ 

وما على سكل عُصَفُورٍ وإن الف لون ووغه كعنديب؛ وَصَعْوَةٍ؛ وَرَرْدُورِ 
لأنها من الطيبات والإوزٌ بكسر الهمزة حكى عن البطليوسي ورت وقال صاحب 
الواعي: الأورٌ طيرٌ الماء واحدّها وره وهو الطيرٌ الذي يقال له الب وكذا قال ابن 
اريه الور لب ميغَارُهُ َكبَارهُ فينكر علىالمصنف جَمْعُهُ بينهماء والدجاج ملت 
الدّال حكاه غير واحد وقوله (عَبّ وَهَدَرَ) الأشبه كما قال الرافعي: أن ما عب 


والعقرب؛ وَالفُوَمْسِفَة؛ وى الْقُرَابُ ولا بق وَالكَلْبُ امون وَالْحِدَةه 
والسبع الْعَادِي ] رواه 7 داود في السنن: كتاب المناسك: باب ما يقتل الحرم مسن 
الدواب: الحديث .)١1848(‏ والترمذي في الجامع: كتاب الحج: باب ما يقتل الحرم 
من الدواب: الحديث (۸۳۸)» وقال: هذا حديث حسن. 
© وقال الترينري: قَالَ الشافيي: ركل س عَدا عَلَى الناس أو عَلَىدَوَابْهِم فَلِلْمُحْرِمٍ 
(#) بغائة؛ بغائة؛ بغائة. 


Vor‏ كتاب الأطْعِمّة 


وهدّر وَلْعَبُ شِدَةُ جرع المَاء مِنْ عير نفس وَالْهِيْرٌ: تَرْحيْعُ الصوت ومواصليٍ ‏ 
من عبر تقطِيْع له وَالْعُصْفُورٌ بضمٌ العين وحكى فتحهاء وَالْعَندَيَبُ بفئح العين 
والدال وهو طائرٌ يقال له الْهَرَارُ والجمعٌ الْعَنَاوِلُ؛ لأنك ترده إلى الرباعي ثم تبي 
منه الجمع؛ وَالْبَُْْ يُعَندِلُ إِذَا صرت قاله الجوهريء والصَعَوة بفتح الصاد والعين 
الهملتينء لاطا لورود النهي عن قتله"““ وهو اخماش كما نص عليه أهل 
اللغة» وإن كان كلام المصنف في الروضة تبعاً للرافعي يقتضي تغايرهماء وَنَمْلٌ 
وَنَحْلٌ للنهي عن قتلهما"““» وعن الخطابي: أن النهي الوارد في قتل النمل المراد 
به السليماني أي لانتفاء الأذى منه دون ال وكذا نقل عن شرح السّنةٍ 
أيضاًء وَذْبَابُ وَحَشَرَاتٌ كَخفَسَاءَ وذو لقوله تعال: ويرم عَلَيْهِمْ 


- 


و 
باب4“ وَكَذَا ما ولد من مأكول َغَيْرِهِ تغليباً للتحريمء وَمَا لآ نص فيه 


@)٤٤۸(‏ عن أبي الْحُوَيرث الْمُرَادِيّ هه عن النبي و أنه هى عن ل الَْطَاطِيْف 
وَكَالَ: [ لا تفتلوأ مَذِه اعود إِنها عُوذ بكم من عب رکم ]. رواه البيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الضحايا: باب جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوان: الحديث 
قوم 1 
© عن عاد ن إسْحَاق عن یو قَالَ: [ هی رَسُولُ الله ل عَن الح اطيْف عُوَذْ 
ابیت ]. و ا الکیری: الحديث (0۹۹۲6. 
@ قال 8 کلاهما منقطع. 
(449) عَن ان عباس رضي الله عَنْهُما َالَ: [ إن النبي يك نهّى عَنْ نل ارم مِنَ الدُوَاب: 
النمْلة؛ والنحلة؛ وَالْهُدْمْدِ؛ وَالْصرَدِ ]. رواه أبو داود في السئن: كتاب الأدب: باب 
في قتل الذر: الحديث .)٥۲۹۷(‏ وابن ماجه في السئن: كتاب الصيد: باب ما ينهى ٠‏ 
عن قتله: الحديث (۳۲۲۶). ٠‏ 


0< (400) في معالم السنن لأبي سليمان الخطابي: التعليق على الحديث: في الرقم :)51١5(‏ ج 


۸ ص7١1١2‏ تحقيق أحمد محمد شاكر: قال الخطابي: يقال إن النهي إنما جاء في قتل 
النمل في نوع منه حاص. وهو الكبار منهاء ذوات الأرحل الطوال. وذلك أنها قليلة 
الأذى والضرر. إنتهى. 

.١51/ / الأعراف‎ )451( 


كاب الأَطْعِمَةَ | Ver‏ 
إن اسمطَبهُ هل يسار وَطِباع سلِْمَةٍ ِن الْعرَِوه أي مَنْ کان في رمي علي أفضل 
الَا وَالسسّلاّب في حال رَقَاهِيَةٍ حَلُ وإن استَحْبَُوة قا لأن القرآن أنزل بلغتهم 
وهم المخاطبون به» ويشترط فيهم الشروط المذكورة فلا عبرة بأهل الحاحة ولا 
بالأحلافي ولا بحال الَْدْبِء وإ جُهل امم حَيوَان سيلوأ وَعْمِلَ بيهم أي 
جلاً وحرماً » إن لَمْ َك لَه امن ندم اععَرٌ بالأضبَه به أي إما صورة أو 
طعا أو طا 


فضْل: وَإذًا ظَهَرَ تير لحم جَلاَلَةٍ حَرْم أك لأنها صارت من الخبائث» 
وَقِيْلَ: يُكْرَهُ لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم وهو لا يوحب التحريم 
بدليل المذكى إذا حاف وهذا ما نقله الرافعي في الشرح والتذنيب عن ايراد 
الأكثرين» لا جرم عقبه المصنف بقوله: قلت: الأصح يُكْرهُ وا لله أَغْلم وتبع 
الرافعي في الْمُحَرّرِ الإمام والبغوي والغزالي لكنه اعترض عليه في التذنيب» والجلالة: . 
هي الي تأكل العذرة والنجاسات سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم والدجاج؛ 
ثم قيل: إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة» وإن كان الطاهر أكثر فلاء وهذا 
قضية كلام المصنف في تحريره» والصحيح أنه لا اعتبار بالكثرة سل بالرائحة والنعن 
كما جزم به المصنف فإ وحد في عرقها وغيره ريح الحلالة فهو موضع النهي وإلا 
فلاء قن علقت طَاهِرا فَطَاب» لَحْمُهَاه لزوال التغبير» حل لزوال العلة. 


فرُوعٌ: كما يمنع لحمها نع لبنهاء وكذا بيضهاء ويكره ال ركوب عليها بدون 
حائل» وحكم الستخبلة المرياة بين كلب كَالْجَلالةِ. 


)٠١١(‏ قلت: الأصل في الأشياء حواز الانتفاع بها ما لم يرد دليل المنع» وقد ورد دليل المنع 

بنهي الرسول ي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: [ هى رَسُولُ الله كَل 

عَنْ أكل الْحَلالةٍ وَالْبَانِهًا ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأطعمة: باب النهي عن 

أكل الجلالة: الحديث )۳۷۸١(‏ وإسناده صحيح. والتزمذي في الجامع: كتاب 
الأطعمة: باب ما جاء في أكل لوم الجلالة: الحديث (1874). 


Vet‏ كيتاب الْأَطْعِمَةٍ 


4 5 ا وو رو و عو ت‎ ET 
ولو نجس طَاهِرٌ كخل وَدُبْس ذائب حرم أي اکل لأنهُ عَلَيْهِ الصّلاة والسلام‎ 
سيل عَنٍ الْفَأرَةٍ تكو في السَمْن فَقَالَ: [ إن كان جَايدا فَالْقَوْمَا وَمَا حَولَهًا وإ‎ 


کان ماعا فلابو وقد سبق في النجاسات؛ "” “2 وفي البيع وجه أنه يمكن تطهير 
الدهن» فعلى ذلك الوجه إذا غسل يزول التحريمء وكين لسار احجان 
كَحِجَامَةٍ وكنس 00 0 اي أن لا يَاكُلَهُ وَيُطْعِمَهُ رَقِبْقَهُ 
وَنَاضِحَةُ لان مم ال سول الله وَل عَنْ كسب الْحَجَام؟ فنهَاه E‏ 
لَه الحَاحة فَقَالَ: [ أَغْلِفهُ 0 1 خسن الرمذي وصححة ابن حبان4*0) 


)٠٥۳(‏ تقدم في الرقم )۲۳١(‏ من اللمزء الأول. 
(454) © الْمُححَامَرَةٌ المخحاكطة؛ َي ميوت رضي الله عنها؛ أذ فر وفعت في السَْنِ. 
© آنا النهىُ عَنْ كسب الْحِجَامَةِ؛ لخدت أبي حُحَيْفَة طليه أنه اد شيرَى عَبْداً 
حَحَاما فَأمَرَ بِمَحَاحِمِهٍ فَكُسِرَت؛ وَقَالَ: [ إن رَسُولَ الله و نى عَنْ تُمَنِ 
الكل وک الب وَثّمَنِ الد ولعو راشي وَالْمُسسْتَوْشِمَة؛ وَآكِل الربًا 
وموكله؛ ولَعْنَ الْحُصَوّرٌ ]. رواه البخحاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب مهر 
البغي والنكاح الفاسد: الحديث .)٥۳٤١۷(‏ 
9 عن رفع بن حنج اھ أن رَسُولَ الله ل قَالَ: [ كسب الْحَحَامٍ حيبت وهر 
ِي خحبيث» ومن الكلْبو حبيث ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: 
واه ريم اتن الكلب وجرن الكامن؟ الحديث ( (Nong f:‏ 
© أن أن النهي يُفِيْدُ الْكَرَامَة؛ لِدلالة لفظر حي على غير و قان تَفِيْدُ 
خی كروي نم ِحَيْثِ أنس طب أذ رول الله له حم مَحَمهُ أبو ظبيّة فام 
بصعي ن طا وکلم مُوالِيهِ قفوأ عن ضري وَقَالَ: 5 
به لْحِحَامة ولط لري ولا عدوا صيَاَكُمْ ِالْمَمرِمِنَالْعُذْرةٍ ]. رواه 
البحاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الحجامة من الداء: الحديث (0595). 
ف في الصحيح: كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة: الحديث(۲٦/۷۷١٠).‏ 
(455) عَن ابن مُحَيْصة أخبي بي حَارِنَة عن ہیی أن أنه استَأدَنَ لبي بل في إحارة الحا 
فنهَاهُ عنها. هلم يرل يسال زا حل فال أل اسف راط مِم رَقِيْقكَ ]. 
رواه أبو داود في السئن: كتاب البيوع: باب في كسب الحجام: الحديث .)۳٤۲۲(‏ 
والترمذي في الجامع: 00 باب ماجاء في كسب الحجام: الحديسث 
>> 


كاب الأطهمَةٍ لات ا ل ج تت ون 

وأخر جه مالك في الموطأ عن ابن مُحَيّصّة وزاد [ وَأَطْعِمْهُ َهِيْقكَ] ”“ والفرق بين 
و * م ع 5 3 3 0 

الحر والعبد أنه كسب دي والعبدُ دَنِيّ فصرف الذي إلى الدَّنِيُ» وقيل: يكره للعبد 

أيضاً؛ 0 


الماد زا َه ل 1 ٠‏ [ صححة ابن حبان"“» قال 0 


وإغا يحل إذا سكن في البطن عقب ذَبْح الم » فأما لو بقي زماناً طويلاً يضطرب ثم 
سكن وتحرك فالصحيح أنه حرام 

َْل: ومن حاف عَلَنفسيهِ موتا أو مَرَضا مُحَوقا ووَجَد مُحَرمء أي كميتة؛ 
ودم؛ ولحم خخنزير؛ وما في معناهاء لَزِمَهُ اكل كما يجب دفع الحلاك بأكل الحلال» 


(1۲۷۷)» وقال: حسن صحيح. ويي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب 
الإحارة: الحديث (؟55١0).‏ 
٠٠١‏ © عن ان مُحيْصَة الأنمتاري؛ أله اسا رول اللو في إحارة الْحَحَامٍ ها 
عنهاء فلم یرل يَسألهُ وَيَستَاَذنَهُ حتى قَالَ: [ اعْلفَهُ نضَاحَك ] يعي رَوِبِقَكَ. رواه 
مالك في الموطاً: كتاب الاستعذان: باب ما جاء في الحجامة وأحرة الحجام: 
الحديث (۲۸) منه: ج ۲ ص٤۹۷.‏ 
© في التمهيد لما في المرطأ من المعاني والمسانيد: ج ٤‏ ص477: الحديث (1/588)) 
قال ابن عبد البر: الحديث مرسل؛ ولي ص 474-477 قال: وقد روي من غير 
حديث ابن شهاب متصلاً مسنداً؛ عَنْ مُحَيْصَةَ بن معو الأنصّاري؛ آنه کان لَه 
غَلامٌ حَحَامٌ قال له افع أو قي قانع لى رول الل يق تا عن راح يل 
فقال: [ لا قرب ] فرَددَ على رَسُول الله ل فقال: [ أعْلِفْ به الناضح اْمَلَهُ في 
کر شه]. قلت: E‏ حورت غيص بن E ga‏ ها ص٥٤٤‏ . 
450) عَنْ أبي سويد الحذري ضيه عَن التي له قَال: [ ذَكَاةٌ الحَيِيْنِ ذكاة مه ]. رواه 
الإمام أحمد في المسند: ج ‏ ص۳۹٠.‏ وفيه أنه قال: سَألنا رَ رَسُولَ الله ولد عَنٍ الْحيين 
كود في بَطُن الناقة أو َر أو الشَاة؟ َقَالَ: [ كلوه إن شم ف َكانه كَاة 
أمّه]. ا ابن عبان ف ينظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب 
الذبائح: ذكر بیان بأن اجنین إذا ذكيت أمه حل أكله: الحديث (5889). ٠‏ 


۷0٦‏ ْ كاب الْأَطَّمِمَةٍ 


وَقِيْل: يُجُوزُ ولا يجب؛ ا ر ر کرک و بل د ارو 
كَالْمَصُول عليه يد في القدر الدافع للصائل فيتورع. 

فَرْعٌ: حوفُ طول مدَّةٍ المرض كخوف الموتتي» وكذا الضعف عن المشي أو 
ال ر كوب»› وكذا الانقطاع عن الرفقة و غيل ر وجهده الخورم + 

َرْعٌ: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب علي الصحيح. 

NG 

إن لم يتوقعه» فقي قَول: يَسْبَعْ أي بحيث تنكسر سورة الجوع؛ لأن ما يحل منه 
القدر الذي يسد الرمق يحل القدر المشبع كالطعام الباح» وَالْأَظهّرٌ: سد الرّمَقء 
لاندفاع الضرورة ب إلا أن ياف تَلَفاً إن الْعَصّرَ على سد الرمق فإنه يشبع 
ووا قلعا ل لد قال الإمام: يجب 

000 
وليس له طبه وشِيّهِ كما قال الماوردي؛ ويستئنى ما إذا كان الميت نبياً؛ فإنه لا 
يجوز الأكل منه قطعاً كما قاله المروزي» وما إذا كان الميت مسلماً والذمي مضطرا 
على الأقيس ني الروضة. 

وقتل مُرْتد وَحَرْبِي لأنهما ليسا معصومين, لآ مي وَمُسأمِنِ وَصبي حَرْبي) 
لحرمة قتلهم» قُلْتْ: الأص صّح: جل قعل المي وَالْمَراةٍ الْحَريينِ لال وَاللهُ غلم 
لأنهما ليسا معصومين وليس المنع من قتلهما في غير حالة الضرورة لحرمة روحهما 
بل لحق الغانمين» ألا ترى أنه لا تتعلق به الكفارة. 

ولو وَجَدَ طَعَامَ عاب اكل لدفع الإضرار, وَغَرمَ مراعاة لح الغير أو 
حَاضر مُضنْطر لم يَلْرَمْهُ بَذْلَهُ إن لم يَفْضْل عن ابقاء مهجته» اللهم إلا أن يكون 
غير المالك نبياً؛ فإنه يحب علىالمالك بَدْلّه له إن آثرَ مُسْلِما جار قال تعالى: 


كاب الأَطْعِمَة 1Voy¥‏ 


لوَيُؤْيْرُونَ على ألشريم. ..# الآيبة **», أما الكافر فلاء وإن كان ذمياً وكذا 
ا َو غَيْرَ مُصْطرَ لَمَهُ اعام 6 مُسسْلِم أو ذمي» أي أو مستأمن» وكذا 
لو كان يحتاج إليه في تأتي الحال في الأصح» فإن ا أي المالك من إطعامهء قَلَهُ 
أي للمضطرء قَهْرُ أي على أخذه. وَإِن لف أي ويكون مُهْدراء وَإنْمَا يَلْرَمُكُ 
يعن المالك الإطعام» عرض تاجز إن حَضَرَ ولا فبتَسيمةِ أي ولا يلزمه البذل 
جانا َل أطْعَمة وَل يذج" عضا قالأصتخ: لا عرض حملاً على المسساعة المعنادة 
في الطعام سيما في حق المضطرء والثاني: يلزمه؛ لأنه خلصّهُ من اللاك بذلك فرحع 
عليه بالبذل كما في العفو عن القصاص . 


فرعٌ: : كما يجب البذل لإبقاء الآدمي المعصوم يحب لابقاء البهيمة المحرزمة وإن 
كانت ملكا للغير. 


ولو وَجَدَ مُصنطَرٌ ميه وَطَعَامَ غَْرِو أو مُحْرِمٌ مَبعَةَ وَصِيْداً َالْمَدْهَبْ أَكُلْهَاء 
لأنه لا ضمان فيهاء وفي الأولى وجه: أنه يأكل الطعام؛ لأنه حلال العين» ووجحه 
ثالث: أنه يتخير بينهماء وقي الثانية قول: أنه يأكل الصيد؛ لأن تحريم الميتة آكد 
وأغلظ؛ لأنه يتأبد ويم المحم وغيره وتحريم الصيد بخلافه» وفي قول أو وحه: 
يتخيّر بينهما كما في الأولى» وكان ينبغي للمصنف التعبير في الأولى بالأصح؛ لأنها 
ذات ثلاثة أوجه» وقيل أقوال» وأما الثانية: فيصح التَعْبِيرٌ فيها بالمذهب؛ لأن الأكثر 
على بناء الخلاف في أن ما يذبحه الْحرّم هل عت لدف إن فا نعم أكل الميتة 
قطعاًء وإلاً فقولان» وَالأصح: تَحرِنِمُ قَطْع بَعْضِهِ لأكل لأنه قطع لحم حي قد 
يتوقع منه الحلاك وكقطعه من غيره» والثاني: لا؛ لأنه إتلاف بعض لاستبقاء الكل 
فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة قال الرافعي في شرحيه: ويشبه أن يكو هذا اطي 
(8ه؛) الحشر / :٩‏ ودين ووا الدَارَ الان من قبلهم ون مَنْ هَاحَرَ هم ولا 
يَحدُونٌ في صَدُورِهِمْ حَاحَة مما أونوا ويُؤثْرُون عَلَى أنضيهم ولو كان بهم حصاصة 

ومن بُو شح تيه فريك هم الْمُفْلحُون4. 


10۸ كياب الأطّْعِمَةٍ 


وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره لاجرم اعرض المصنف عليه بقوله: قُلْست: الأصّح 
جَوازة ثم قال: وَشَرْطه» أي شرط قطع بعضه لأكله» فَقَدُ الْمَيَْةٍ وََخْوهًَاء أي 
فان وجد شيئاً يأكله حرم قطعاء وأن يَكُونَ الخواف مِن قَطْعِه أَقَلُ. أي فإن كان 
أكثر حرم قطعاء وَيَحْرُمُ قَطعُهُ أي من نفسه ليره ومن مَعْصُوم وا له غلم إذ 
ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل . ۰ 


ر ومم كار 0 7 اولي 0 ت - 4 
اساب مص سَبََهُ مساب قال الأزهري: النضال في الرّمي_ِوَالرَمَانُ ِي 
o SP‏ اس ce f‏ ا STA f ED ES‏ هس 
الخيل» والسباق يَكُونُ يها وَأصلهًا مِنَ الْكتَاب قَوْلَهُ تعالى:«2 أَعِدُوَاالَهُمْ ما 
ضام 


(EU 3 8 o 
¢ اسقط بن فر ..@ الآ ر سرا الشارع اناري كمارواه ل‎ 
والسنة شهيرة في ذلك وَالإِجْمَاءٌ قال الْمرني: وَهَذَا الاب لَمْ سبق الشافعي‎ 


سر بر © 


ر 


إلى تَصْيْفه 
هُمَا سن لما ذكرناه» ويكره لِمَنْ عَلِمَ الرمي ت ركه كراهة شديدة"“» وجل 


(459) الأتفال / :٠٠‏ عدوا لَهُمْ ما استطَعتم مِن فََةٍ وَمِنْ وباط ايل هيو :اعدو 
اله وعَدَُكُمْ وَآرِينَ من دُونِهم لآ متهم الله يَعْلمهُمْ وما تفقوا مِنْ شَيْء في 
سَبيل الله وف إل شم لا ترت 

٠ 0)‏ عَنْ عُقبَة بن عار ه؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وق وَهُرَعَلَى انبر يَقول: 
روا َم طم من الال / .جم أل ! إن القوَةَ الوم ألا إن القَرَ 
الرمي» لا إن لقره ارسي ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل 
الرمي والحث عليه: الحديث .)١917/1١737(‏ وأبو داود في السنن: كتاب المبهاد: 
باب في الرمي: الحديث (1514). 

(471) © عن عَفَْةَ بن عار 4 قَالَ: سمغت رَسُولَ الله يك يقول: [ ل الله عر وَحَلَ 

يُدْيلُ باهم الواجد لاه تفر الحنة: صَاِعةُ خيب في صنيو الحبر؛ وَالراِي 
بو؛ ومتبلة. وَارْمُوا وار كبوا؛ إن ترما أحَبْ إلي من أن تركبُوأء ليس مِن اللْهْرِ 


7 ئلاث: تأدب الرّحُلٍ قرس وَمُلاَعَتَهُ أَهْلَّهُ وره بِقَرْسِه ولو وَمَنْ ترك 


>> 


¥0۹ 


۷1 ٌ كاب الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَة 
o‏ 


خد ءوض لبها لأن في تحويزه ترغيباً فيهماء وفيهما تأهب للقتال وإعداد 
لأسبايه 59 6 وتصح الْمُاصلَةٌ على مهام أي عربية وكذا أعجمية وهي الشاب 
لقوله ول: [ لا سبق إلا في خف أو حافر أو تَصْلٍ ] حه الترمذي وصحِّحَهُ ابن 
حبان""“» والمراد بالخف الأبل وبالحافر الخيل وبالنصل نضل السيف والسكين 
لري بَعْدَمَا عَلِمَهُ رَغبة عن انها نْمَة تر کها] أو قال: [ كفَرَهًا ]. رواه أبو داود 
في السنن: كتاب الجهاد: باب: :الرمي: الحديث .)55١7(‏ والنسائي في السنن: 
كتاب الخيل: باب تأديب الرحل فرسه: ج ٦‏ ص777. 
© عن ليختي أن ناته أن يما ال كل لق أي اير تلف ين 
هَڏين الفرَضينء وآنت كبر يسن َلَيِكَ؟ َال حُقبة بن عاير: ولا كلام سيعت 
من رول الله و َم اانه - لم انيه - قَالَ: [ مَنْ عَم زي رة قن 
ا رواه مسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب فضل الرمي: 
الحديث (1919/159). 
(47) © لِمًا روي أن رَسول الله ي صارَع رک تة على شاق وذ جَاء مُرْسَلاً عَنْ سويد سيد 
أن یر قال: كان سول الله و بلبطحَاءء فأتى علي برد ن ركانة وَمُعَهُ 
ا ا لَهُ: يا محمد هَل لَك أن تَصَارعَنِي؟ قَالَ: [ ما يقني ۾ فال شَاةٌ 
مِنْ عنمي ! فَصَارَعَهُ فأحد شاة. 
© رواه أبو داود في السئن: كتاب اللياس: باب في العمائم: الحديث .)٤۰۷۸(‏ 
والتزمذي في الجامع: كتاب اللباس: باب العمائم علىالقلانس: الحديث ))١9784(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن 
العسقلاني ولا ابن ركانة. ورواه الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة: 
باب ذكر فئاقب ركانة بن عبد يزيد: الحديث )١6١0١/59.7(‏ وسكت عنه. 
واللفظ الذي ذكرناه من رواية البيهقي في دلائل النبوة: باب ما ححاء في استنصار 
رسول الله يلل بأسماء الله على ركانة: ج ٩‏ ص١‏ 75. 
© زواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب السبق والرمي: باب ما جاء في المصارعة: 
الحديث (۲۰۳۱۸)» وقال: رواه أبو داود في المراسيل؛ وذكره؛ وقال: هو مرسل 
حيد» وقد روي بإسناد آخر موصولاً؛ إلا أنه ضعيف. وا لله أعلم. 
© ينظر: مراسيل أبي داود: كتاب الجهاد: باب في فضل الجهاد: ص7١7-1١١.‏ 
(477) عَنْ أبي رة ظه؛ عن الب ول قَالَ: [ لا سبق إلا في تل أو حف أو حَافِرٍ ]. 
>> 
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والرمح والمزاريق . ۰ 

َرَعٌ: يصح أيضاً على جميع أنواع القسي حتىيجوز على الرمي بالمسلات والابر. 

ركذا مزارنق؛ وَرمَاح؛ وري بأخجار وَمَجَيق؛ وك افع في الْحَرْبِ عَلَى 
الْمَدَهَبِي أما المزاريق والرماح اة يرمي بها وتبتغى الإصابة بها کالسهام» 
ووجه مقابله: قله ما يرمى بها في الحروب ومنهم من قطع بالأول» وأما الرمي 
بالأحجار والمقلاع والمنجنيق فقال الماؤردي: هي كالسهام قطعاً فهذه طريقة» وقال 
غيره: وجهان؛ أحدهما: المنع توحيها بأنها ليست من آلة الحروب؛ والأصح: الجواز 
والتوجيه ممنوع» وقوله (وكل نافع في الْحَرْسِع يدل فيه التزدد بالسيوف والرماح» 
والأصح: حواز المسابقة عليهاء نعم: كان ينبغي له التعبير فيه بالأصح لا بالمذهب. 

ائدة: الْمَرَارِيقٌ جَمْعٌوَاحِدُهَا مِزْرَاق» قال الجوهري: هو رُنْحّ قَصِيرٌ فعلى هذا 
ذكر المصنف الرماح بعدها من باب ذكر العام بعد الخاص. 

ل على كُرَةٍ صَوْلجَان وبندق» أي وكذا لاَق“ وَسبَاحَةٍ؛ وَشِطْرنج؛ 
وخاتې» وفوف عَلَّرِجْلٍء وَمَعْرِقةٍ ما في يلو أي من فرج دندج أي وكذا سائر 
أنواع اللعب؛ لأنها لا تنفع في الحروب» وَتصيح هُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خيْلِء للحديث 
السالف» أو حافر وتلحق الابل بالخيل لقوله أيضا أو حف» وَكذا فيل؛ وَبَغْل؛ 
وَحِمَارٍ في الأظْهَرِ لعموم قوله: [ أو خف أو حَافِرٍ ] ويؤيّده العدولٌ عن ذكر 
الفرس والبعير إلى ذكر الحافر والمخف» والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكرٌ والفر ولا 


رواه الزمذي ني الجامع: كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسبق: الحديث 
»)١17١(‏ وقال: حديث حسن. وف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب 
السبق: ذكر الإباحة للمرء أن يسابق: الحديث (475717). 

)٠١ ٤(‏ الْحَلامِق: ادق الذي يُرْمَىبِ. والبندق أو البنادق؛ مفرده بندقة أو بندقية» وهي قناة 
جوفاء ترمى به البندق في صيد الطيور. وتطورت إلىما يعرف إلى ما يعرف في عصرنا 
بالبندقية الآلية. والحلاهق هي إطلاقاتها. 
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٠‏ يقال عليها غالبا لطر وصراع في الأصّح» لأنه ليبن من آلات القتال» والثاني: 
يحوز» أما في الطير؛ فلأنه يحتاج إليها في الحرب لإنهاء الاخبار» وأما في الصراع؛ 
. فلأنه عله الصّلاة وَالسسّلام صَارَعَ ركانة عَلَىِشِياٍ كما روء أبوداود .في مراسيله*”4), 
وأحاب الأول: بأن الغرض أن بريه دته ليُسْلِم وَلِهَذا لما ألم رد عَنمَهُ علي ثم 
محل الخلاف ما إذا نّم عرض؛ فإن لم يكن عوض فلا حلاف في الجواز . 

فَائِدة: صح أنه عَلَيْهِ الصّلاة السام تَسَابْقَ هر وَعَائْشَة9*)) ولا حلاف في 
حواز المشابقة عل ئالأقدام بلا عوض» وبه الأصح المنع بعوض» ومن الحديث المذ كور 
يوخ حواز المسابقة من النساء وإن كان المنقول في الرافعي والكفاية المنع؛ لأنهن 
لسن من أهل الحرب . 

فَضل: وَالأَظهرٌ: : أن عَقَدَهُمَاء ؛ يعني عقد المسابقة والمناضلة» لازم لا جائ 
كالإجار ا أنه جائز كَالْجُعَالَة ومحل الخلاف فيمن التزم المال» فأما من لم . 
يلتزم شيعا وقد يعدم فجائرٌ في حقه قطعء ثم فرع الصف على القولين باللزوم 
فقال: فليس لِأَحَدِهِمَا ه فَسْحَْةُ لأن هذا شأن العقد اللازم» نعم: لو بان بالعوض 
العين عيب ثبت حق الفسخ» ولا ترك المَلٍ قبل شُرُوع رتغدة أي سواء كان 
ناضلا أو متضولاً وأمكن أن يدركة صاحبه ويسبقه وإلاً فلاء فله الزك؛ لأنه ترك 
حق نفسه» وَلاً زِيَادةٌ ولص فِيْه أي في العمل وَلاً في مَالء أي إلا أن يفسخا 
العقد الأول ويستانفا عقداً كما ذكره آي الروضة تبعا لأرافي» هذا كله تفريع على 
قول اللزوم. وعلى قول الحواز» يجوز جميع ذلك. ٠‏ 


تلد ل EE‏ 

(43) عر ام م اْمُؤمينَ عَاِشَة رضي الله عنهاء قالَت: آنا كانت مع النبئ وك فِي سَفَرِ؛ 
فسابقتة» فسبقتة عَلَىرِلِهًا! لما حملت الحم سَابقئْهُ فسبَقَهَاء فقال:[ هَل يتلك]. 
رواه أبو داود في السنن: كتاب الحهاد: باب قي السبق علىالرجل: الحدیث(۷۸١۲).‏ 
وابن ماجه في السئن: كتاب النكاح:. باب حسن معاشرة النساء: الحديث (۱۹۷۹). 
وفي مسند الإمام أحمد: ج ٩‏ ص754. 
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وَشَرْطٌ الْمُسَابَقَةِ عِلْمُ الْمَوْقِف أي الذي يبدآن بالحري منهء وَالغايَةء أي الي 
ران إليها؛ لأنه عَلَيّهِ الصّلاةٌ [ سابق بین اليل الْمَضْمَرة من افيا ا 
2 ية اوداع وبين غيرهًا من اة 2 إلى مسجل ب بني زُريْق] متفق عليه" 41 وَتسَاويْهِمًا 
فِيِهِمَاء أي تساوي المتسابقين في الموقف والغاية» فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو 
تقدم غايته لم يجز؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارس وجودة سير الفرس» ولا 
يعرف ذلك مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السّبّْق بقصر المسافة لا لحذق 
الفارس ولا لفراهة الفرس . 5 


َرْعٌ: لو لم يعينا غاية؛ وشرط الال لمن سبق منهما حيث سبق دل يَجَزْ جزم به 
في المحرر. ش 


عبن الْفَرَسيْنِ لأن المقصود امتحان الفرس ليعرف سيره فإن أحضرت الافراس 
وعقدت على عينها فذاك وإن وصفت وعُقدت على الوصف فالأصح في أصل 
الروضة: الصحةكما يقام الوصف في السلم مقام الاحضارء قال الرافعي في التديئُبٍ: 
وهذا هو الأَرْجَهُ وبه قال العراقيون» والثاني: المنع وهو ظاهر كلام الصنف تبعاً 
للْمُحَرّر وصححه الغزالي, لأن لمعل في المسابقة على أعيانهاء ويَتعيّدان, أي فلا 
يجوز إبدالهماء وإن وقع هلاك انفسخ العقدء وإذا وقع عقد على الوصف ا ضر 
فرس فما ينبغي أن يفسخ العقّد بهلاكه قاله الرافعي» وَِمْكَانُ سبق كل واج أي 
إن كان قرس أحلاضما بق يتصلفة أ اقارهاً بقع اة ار وصحح الإمام 
الصحة فيما إذا كان يقطع بسبق أحدهماء ولو كان سبق أحدهما مكنا علىالندور 


)٤۹۷(‏ عن عدا لو إن مر رضي الله عم [ أ رَسُولَ الل و سايق ين لحل اي 
ارت دن ن وَأمَدُهَا ية الودَاع. وَسَابَقَ بيْنَ اليل الي لَمْ تضم من اليد 
إلى مَسسْحدٍ يني زريْق]. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب هل يقال 
مسجد بين قلان: الحديث (470). ومسلم في الصحيح: كتاب الإمارة: باب 
المسابقة بين الخيل: الحديث .)۱۸۷١/۹٥(‏ 
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ففي الاكتفاء به للصحة وحهان: أَْربُهُما إلى كلام الأصحاب: المنع؛ وأنه لا يقام 
للاحتمال النادر وَرْك. 

وَالْعِلُمُ ِالْمَال الْمَْرُوط أي بالمشاهدة إن كان معيتاء وبالوصف إن كان من 
الذمة كالاجارة والجمعالة» فلو عقدا على ججهول أو خنزير فَسَّدَ!ا واستحق تى أحرة المثل 
على الأصح . 

فَرْعٌّ: من شروط المسابقة ما استد ركه الرافعي على الوجيز وأهمل التصريح به 
في ا محرر؛ وهو أن يستبقا على الدابتين فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما فالعقد 
باطلٌ؛ لأنها تنفرٌ ولا تقصد الغاية بخلاف الطيور إذا جوزنا المسابقة عليها؛ لأن ها 
هداية إلى الغاية» وأن تكون المسافة بحيث يكن للفرسين قطعهما ولا ينقطعان» فإن 
كانت بحيث لا يصلان غايتها إلا بانقطاع وتعب فالعقد باطل . 

فصلٌ: وَيَجُوڙ شَرْط الْمَال من غَيْرِهِما بن يقو ل الإمَامُ أو أَحَدُ الرعيّة: م 
سبق هنما فَلّهُ في بَيْتِ الْمَال كَذَا أَوْ عَلَيّ كَذَاء لما فيه من:التحريض على تعلم 
الفروسية وإعداذ أسباب لقتال ولأنه بذل مال في طاعة, وَمِنْ أَحَدِهِمَاء أي ويجرز 
شرط الال من أحدهماء فَيقُولُ: إن متي فلك علي كڌا. أو سبك قل شىء 
عَلَيِكَ لأن المقصود من العقد يحصل مع تل من القمار؛ فإك الْمُْحَرجَّ حريص 
على أن يسبق كي لا يغرم؛ والآخر حريص عليه ليأخذه؛ فإ رط ن من مسق 
نهم قله على الآحَرٍ كَذا لم م لقوله عَلَيِْ الصّلاة والسلام: [ م اذل قرسا 


يِن َرَسَيْنٍ وَهرَ لآ وتن أن ميق فليس بقار وإ ن أن أَنْ يبق فَهُوَ قِمَارٌ ] قال 
الحاكم: من اسر فإذا كان قمارا عند الأمن مِن سبق فرس الْمُحَلْلِ 


(474) © رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد: الحديث »)١١١/٠١۳١١(‏ وقال: تابعه 
سعيد بن بشير الدمشقي عن الزهري واقام إسناده. ووافقه الذهبي في التلخييص؛ 
وي 

@ رواه أبو داود في السئن: كتاب الجهاد: باب في المحلل: الحديث .)٠١۷۹(‏ وابن 
ماحه في السنن: كتاب الجهاد: باب السبق والرهان: الحديث .)۲۸۷١(‏ 
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فعند عدم لمحلل أولى» زف من اهار م خرو هة فان کا متهسا رخو ال 
وخسى اق محلل َم فة رتوت العم الذكوره فاك سبق غم 
ما هما وإن سبق فلا لي وقد سلف عن المام تصحيح الصحة فيما إذا كان 
أحد الفرسين يقطع بفراهته وتقدمه» والكفوء مثلث الكاف المساوي والنظير» واقتصر 
المصنف على الم فيما رأيته بخطهء إن سَبَقَهُمَا أذ الْمَالَيْنِ وَإِن سَبَقَاةُ وَجَاءًا 
معا فلا شي لل لعدم سبقه هما ولعدم سبق أحدهما الآخخرء وإ جَاءَ َع 
ليميا فنا هذا لشي وال انى ع للل واي هة اما سينا 
وقيل: لمحلل قط هو قول ابن خحيران؛ لأنه منع فيما إذا شرطا أن المحلل يأحذ ' 
السبقين إن 7 وإن كل واحد منهما إن سبق أحرز ما أحرجه وأخذ ما أخرجه 
الآخر لكن الصحيح المنصوص الحواز» وان جَاءَ أحَذهُمَا ك الْمُحَلْلُ ثم الآخر 
فمَال الآخر إلأول في الأصح لأن المحلل مسبوق» والثاني: أنه له وللمحلل ا 
لأنهما سبقا الآخر» والشالث: أنه للمحلل خاصة وهو ضعيف» هذا إذا قلنا 
بالمنصوص» فإن قلنا بقول ابن يران فهل هو لِلْمُحَذْلٍ َم يُحْرِرُهُ مُحَرّحُهُ ول 
يُستَحَِهُ المُحلْلُ ولا السّابق؟ وجهان ولا حلاف أن الأول يرز مَاأرّحَهُ وَإِنْ 
ساق اة قُصّاعِداًء وشرط للثاني مل الأول» أي وكذا اکان سد لأن كل 
واحد منهما يؤخر نفسه فلا يجتهد في السبق» ووقع في الرافعي والروضة تصحيح 
الصحة فيما إذا شرط له مغل ما شرط للأول وعَللاه بان كلا منهما يجتهد أن يكون ١‏ 
هنا أولاً وثانياء وَدُونَةُ يَجُورُ في الأصّحٌ لأنه يسعى ويجتهد له ليفوز بالأكثر, 
والثاني: المنع؛ لأنه إذا كان يتحصل على شيء فقد يتكاسل فيفوت مقصود العقد» 
وبق إبل بكتفيى ويل بعنق» لأن الابل ترفع أعناقها من العدو فلا يمكن اعتباره» 
والخيل تمدهاء وعبر في الروضة تبعاً للرافعي بالكتد بدل الكتف وهو بجتمع الكتفين 
بين أصل العنق والظهرء وقال الماوردي: فيه تأويلان؛ أحدهما هذاء والثاني: 
الأول؛ أعي الْكَِفَ» وأطلق المصنف ما ذكره في الخيل؛ ويرد عَلَيِْ أنهما إذا اختلفا 
في الطول وسبق الأطول بقدر الزيادة أو دونها! لم يحكم بأنه السابق» وَقِيل: 
بالقوائم فِيْهِمّاء لأن العدو بها وهو الأقيس عند الإمام . 
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رق 


نصل: وَيُشْتَرَطُ لِلْمُناضلَة بيان أن الرّنيَ مُبادرة وَهِي أن يَبْدْرَ أَحَدُهْمَاء أي 
يسبق» ياصابَةٍ العَدَدٍ الْمَشْرُوطِء أي كما إذا شرط أن من سبق إلى إصابة خمسة 
من عشرين فله كذا ور کل اح عادر ين فاضا اا فس وای دونها 
فالأول ناضلٌ» أو مُحَاطَة أي بتشديد الطاء وهي أن تُقَابَلَ إصَابَائهُمَا وَيُطْرَحٌ 
الْمُشَرَكُ فَمَنْ راد بِعَدَدٍ كذ فُنَاضِل أي كخلوص حمسة من عشرين» فإذا رميا 
عشرين وأصاب كل واحد خمسة لم ينضل أحدهما الآحر» وإن أصاب أحدهما 
خمسة والآخحر عشرة فالثاني ناضل» َال أن ما حزم به المصنف من اشتراط 
التعرض لكون الرمي مبادرة أو محاطة هو أحد الوحهين» وأصحهما على ما ذكره 
البغوي: أنه لا يشترط التعرض هما في العقد, وإذا أطلقنا حمل العقد على المبادرة؛ 
فإنها الغالب من المناضلة» كذا نقله الرافعي عن تصحيح البغوي وأقره واستقل 
بتصحيحه في الشرح الصغير وتبعه المصنف في الروضة وخالفا في الكتاب وَالْمُحَرّر 
وَييَانُعَدَدُ نوب الرمي» أي في امحاطة والمبادرة جميعاً ليكون للعمل ضبط وهي في 
المناضلة كالميدان في المسابقة ولو تناضلا على رمية واحدة فقيل بالمنع والأصح 
الصحة» وَالإِصابَة أي وبيان عدد الإصابة كخمسة من عشرين؛ لأن الاستخقاق 
بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وحودة رميه» وَمَسَافَةٍ الرمّي» لاحتلاف الغرض 
بهاء وقيل: لا يشترط؛ وينزل على العادة الغالبة للرماة هناك إن كانت» فإن لم يكن 
عادة وجبت قطعاء قال الرافعي: وعلى هذا يحمل ما أطلقه الأكثرون من اشتراط 
إعلام المسافة» ولو تناضلا على أن يكون السبق لأبعدهما رمياً ولم يقصدا غرضاً 
صح العقد على الأصح» وَقَدْرْ الغرّض» أي بفتح الغين المعجمة والراء وهو العلامة 
ا إليها من خشب أو قرطاس أو دائرة» طُولاً وَعَرْضَاَء لاحتلاف الغرض 
بذلك إلا أذ يَعْقِدَ بموْضع فيه عرض مَعلُوم فبَحْمَلُ اْمُطَْق علي لينا صِفة 
الرّمْيء أي الإصابةء من قَرْعِ: وَهُوَ إصَابَةٌ اشن بفتح الشين وهو الغرض» بلا 


خذش» أو خزق: وَهُوَ أن يقب وَل يت فيه أو خمئق: وَهْرَ أن يت فنك أو 


ر 


ص 


مَرق: وَهُوَ أن ينفذ» أي ويخرج من الجانب الآحرء وإئما يتصور ذلك في المّن 


كيتاب الْمُسَابَقَةِ وَالمُناصلَة 11۷ 


المعلق» ووجه ذلك احتلاف الأغراض بهذه الصفات» فإ أَطلَقًاء أي العقد» اقتضّى 
لْقَرْعٌ لأنه امتعارف» قال الرافعي: والأصح ما في التهذيب: أنه لا يشترط التعريض 
لشيء منها كالخرم والمرق وكإصابة أعلى الشّن وأسفله؛ فإن اطلقا اقتضى القرع. 


- 
مر بير ل > صم ص داس 


وَيَجُورُ ءوض الْمُناضَلَةٍ مِن حَيْث يَجُورُ عِرَضْ المُسَابقة وَبِشْرطِه. أي 
فقون أن یک و فى را ويك الحدهسا وها محلل تاق السابتة ولا 


2 
on Ao 


يشرط ين قوس وَسَهّم» لأن الاعتماد على الرامي فَإِنْ عيّنَ لغاء وَجَازَ إبدَالَهُ 
بول أي سواء 5-8 ۴ خلل ينع استعماله أم لا بخلاف الفرس» واحترز بقوله 
(بوثْلو) عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسي الفارسية والعربية؛ فإنه لا يجوز إلا 
بالزاضي لأنه رعا کان به أدرب» فَإِن شرط مَنعٌ دالو فَسَدَ الْعَقَدُ كسائر العقود 
الفاسدة وَالأَظْهَر: اشْترَاط بيان البائ بالرّمي, لأن الأغراض تختلف بذلك فإن 
تركاه لم يصح العقد» والثاني: له فقيل: 5 بينهماء وقيل: يوحذ بعادة الرماة. 

وَلَوْ حَصْرَ جَمْعٌ ِْمُنَاصَلَةٍ فَانتصّب زَعِيْمَان يَحْمَارَان أَصْحَاباً جَالَ أي 
ويكون كل حزب في الإصابة والنطأ كالشخص الواحد, وإنما يجوز بشروط 
ذكرتها في الأصلء منها أن يكون لكل حزب زعيم كما ذكره المصنفء وَلاً يَجُوزْ 
شراط تعنتما يعي الأصحاب» بقرغټ لأنها قد تجمع الحذاق في جانب وضذهم 
في الآخر فيفوت مقصود المناضلة» فَإن اتا أي أحد الزعيمينء عَرِنيا نه رامِياً 
بان خِلاقهُ أي أنه لا بحسن الرميء بَطَلَ الْمَقْدُ فيه وَسَقَط مِنَ الْحِرْبٍ الآخر 
وَاجِدٌ أي بإزائه كما أنه إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه الب وفي 
بُطلآن لباقي قَوْلاُ تفريق» الصفْقَة أي على المذهب» وقيل: بالبطلان قطعاء فإن 
صخا فَلَّهُمْ جَمِيْعا الْخيَارُ للتبعيض, فَإِن أجازوا نازوأ فِيِمَنْ يَسْقط بده 
فِسَّدَ الْعَقَدُ لتعذر إمضائه» واحتزز بقوله فيما مضى فان لاف عما إذا بان أنه 
ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فإنه لا فسخ لأصحابه» ولو بان فوق ما ظنوه فلا 
فسخ للحزب الآخر وفيه بحث. 


۸ كاب الْمُسَابَقَةِ وَالْمْنَاضَلَّة 


إا َصَلَ جربا فم ْمَل بحسب الإصابق لأن الاستحقاق بهاء وقيل: 
بالسويّةء لأنهم كالشخص الواحدء قال الرافعي في شرحيه: وهو الأشبه» مع أنه قال 
: المُحَرّر: إن الأشبه الأول» وهذا عجيب فلعل أحدهما من سبق القلم وتبعه في 
الروضة في تصحيح الثاني وَيُسترَطُ في الإصابَةٍ الْمَشْرُوطَةٍ أن تَحْصُل بالنضل» 
لأنه المفهوم من الإصابة عند الإطلاقء قَلَوْ تلف وتر أَوْ قَوْسء أي قبل خروج 
السهم لا بتقصيره وسوء رميه؛ أو عَرَضَ شَيْءٌ أي كشخص وبهيمة» انصّدَمَ به 
اسهم وَأصّاب حُسيب لَه لأن الإصابة مع الغلبة2*0.تدل على جودة الرمي؛ واا 
لْمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِه إحالة له على السبب العارض. 

ولو قلت الرئِحُ الَْرَضَّ قَأَصّاب مَوْضِعَهُ خُسيب لَه أي إن كان الشرط 
الإصابة؛ لأنه لو كان مكانه لأصابه» وَإِلاً فَلايُحْسَّبُ عَلَيْهِ أي وإن لم يصب 
موضعه فلا يحسب عليه وعبارة الْمُحَرَر: وال فلا؛ أي لا يحسب له ولا بد من 
مراجعة الأصل لتحقيق ذلك منه ولو شرط خسق؛ فتَقَب! وّت! فم سَقَط؛ أو 
قي صّلاَبَةَ فَسَقَط؛ حُسيب لَه أما في الأول؛ فكما لو نزعه غيره» وأما في الثانية؛ 
فلظهور سبب الرجوع عن الخحسلق وهو الصلابة. 


(#) في النسححة :)١(‏ مع النكبة. 


الأَيمَاكُ: هُرَ حَمْعُ يمن سمت بذَلِك؛ لأنَهُمْ كانوا عند الْحَلْف يَتَفَابَضُونَ 
ِأَيْمَانِهمٌ؛ وهي في الشّرْع ما سَيَتِي. وَالأصْل فِيْهًا قولهُ تَعَالَى: ولا تَجعلوا الله 
عُرْضَة لأَيْمَانَكُمْ...4 الآية" 24 وَالأَحَادِيْتْ الشهيرة» وَإِحْمَاعٌ الأمّةِ عَلَى الْعِقَادٍ 

لا تعمد يعن اليمينء إلا بات الله تَعَالَى أو صِفَة لَه كَقَوْلِه: وا ى ورب 
لين وَالْحَيّ الْذِي ايوت ومن فيي بيو وَكُلُ املم مُخقص به مبان 
وَتَعَالَىء أي كالإله ومالك يوم الدين؛ لأن الأعان معقودة"“ بمَنْ عَظْمَت حرمتة 
وََزِمَتْ طَاعتَهُ وإطلاق هذا مختص با لله تعالى» والمراد بالذات في كلام المصنف 
الحقيقة» والعالم بفتح اللام كل المحلوقات. 

ولا يل قَوْلَهُ: لَمْ أرذ به الْيَهيَْ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غير اليمين» وَمَا 
انصرّف إِليْهِ مبان عند الإطلآق كَالرَحِيْم وَالْخَالِقٍ وَالرازِقء وَالرّب تقد 
به الْيَمِيْنُ أي سواءٌ أراد ا للهتعالى أو أطلق» لأن الإطلاق ينصرف إليه» إلا أن يُرِيْدَ 
غَيْرَُ لأنه قد يستعملٌ في حقّ غيره كرحيم القلب ورب الدار وخالق الكذب 
(479) البقرة / 174: ولا تَحْعلُوا الله عُرْضّة لأيمانكم أن تبروا وتتقوأ وتَصلِحُوا بين 

اناس را له سَمِيِمْ عَلِيم4. 

(#) في النسخة :)١(‏ نبه الناسخ إلى أنها في النسخحة أحرى: منوطة. 


١ك‎ 


E‏ کاب الْأيْمَان 
وراز الجيشء قال تعالى: اتقون إفکا 0“ وقال: طفَارْرُقوهُمْ مني“ . 

وما امتغول فيه وقي غَيْرِ سَواء: كالشّيء والْمَوْجود وَالْعَاِمٍ وَالْحَي لئس 
من إلا بنيةء لأنها لما استعملت فيهما سواءُ؛ أشبهت كنايات الطلاق» وهذا ما 
0 في الروضة؛ أعين فيما إذا نوى» وصحح الرافعي في الشرح: أنه لا يكون_ 
بمينأء ولو نوى؛ لأن ما يطلق علىالباري وغيره ليس بتعظيم ولا حرمة» واليمين إنما 
تتعقد باسم معظم وهذا مردود» وَالصّفَة: كوَعَظْمَةٍ الله وره وَكِبرِيَائِه 
وَكَلآمِه وَعِلْمِ وَقُدْرَتَك وَمَشِيْئِهِ يَويْنُ لأن هذه لم يزل موصوفاً بها فأشبهت 
اليمين بأسمائه فتنعقد بميته بها ولو أطلقء إلا أن يوي بِالِْلْم الْمَعْلُوم وبالقدرة 
الْمَقَدُورَ لأنه محتمل. 

ولو قَالَ: وَحَقَّ الله؛ فَيَيْنْ؛ إلا أن يُريْدَ لْعِيَادَاتِ لأن حى الله تعالى» وإن 
كان يطلق على العبادات الى أمر بهاء ويطلق .معنى استحقاقه الإلهية والتعالي والعظمة؛ 
لكنه غلب استعماله في اليمين فصرف إليه. 


وَحُرُوفُ الْقَسَم: با وَوَاوٌ وتاء: كنبا لله ووا لله وتا فى وتختص الت با لله 


تَعَالَى» لأنها لا تدحل إلا عليه وو قَالَ: الله؛ وَرَقَعَ أو نصّب أو جر فَلَيْسَ ببَميْنٍ 
إلا بي لأنه لا يعرفه 7 الخواص» ولو قال: أفسَئْت؛ أ افيه او حَلّفت؛ أؤ 
أَخْلِف با لله لأفْعلَنَ؛ قبَويْنَ إن نوَاهَا أو أَطْلّقء لكثرته في الاستعمالء وَإِنْ قَالَ: 
قَصَدْت؛ أي با كرت خبّرا مَاضِياً؛ أو مُسْتَقْبلاً ١‏ صُدّقَّ بَاطِناء لاحتمال ما 
يدّعيه» وَكَذَا طَاهِراً عَلَى الْمَدْهَسِي لظهور الاحتمال أيضاء كذا نص عليه» ونص 
في الإيلاء: أنه إذا قال: أقسمت با لله لا وَطِبتَكِه ثم قال: أردت يعيناً ماضية أنه لا 
يقبل» وللأصحاب ثلاث طرق؛ أظهرها: حكاية قولين فيهما؛ أظهرهما: القبول لما 
قلناه» والثاني: المنع؛ لظهوره في الإنشاء والطريق الثاني: القطعٌ بالمنع» وحمل ما 
ذكره هنا على القبول باطناء والثالث: تقريرً النصّيْن» والفرق أن حقّ الله تعالى مب ' 


.۸ / النساء‎ )٤۷١( ٠.۱۷ / العنكبوت‎ )470( 


كاب الأَيْمَانَ 5 WV‏ 


على المسامحة جخلاف حق الآدمي» ومحلٌ الخلاف ما إذا لم يعلم له ين ماضية» فإن 
عَم قبل ارادتة خيراً عن ماض قطعا. 


ولو قال لعير: سيم عَلَيِكَ با لله؛ أو امالك با طه فعَلَن؛ ؛ وَأرَادَ يَدِينَ تفه 
2 ين لصلاحية اللفظ له وإلارقلاًء حَملاً على الشفاعة. 


ص رت 


ولو قَالَ: إن فَعَلْتْ كذا فأنا يَهُودِيٌ؛ أو بَرِيء من الإملامه فليس َون 
لانتفاء الاسم وللضفة نعم يعفر الله ويقول: اله إلا الله؛ حَبْرا لما وقعَ من 
الخلل» وَمَنْ سبق لِسَانهُ إلى لَفْظِهَا بلا قَصلوِ أي كقوله في حالة غضسو أو لاع 
أو عَجَل أو صِلَةٍ كلام لا وال وبلی وال َم تق أي بل غو لغ البنينة كما 
قالت عائشة في قوله تعالى: إلا يواحیذ كم الله بالغ في أنِمَايكم 10 رواه أبو 
داود مرفوعاً وصححه ابن حبان""“» ولو كان يحلف على شيء فسبق لشانة إلى 
غيره فهو.في معنى لغو اليمين أيضاء والمراد من تفسير تفسير الَف بلأا لله وَبَلّى وا ف أن 
يقول أحدهما تارة والآخر أحرى كنا به عليه ابن الصلاح, أما لو جمعهما في كلام 
واحد» فقد قال الماوردين اللي لغو؛ لأنها غير مقصودة» والثانية منعقدة؛ لأنها 


فر عً: إذإذوقع مثل ذلك في الطلاق أو العتاق وادّعى أنه لم يقصد«اليمين» لا 
وتصح؛ يعن اليمين: عَلَى مَاض» بالإجماع؛ وَمُستقبّل» أي إذا كان ممكناء قال 


(؟47) البقرة / © 77: 
(47) /#ارواة ابو .داود في السنن: كتاب الأبمان والنذور: باب لغو اليمين: الحدييسث 
.)۳۲١ ٤(‏ وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتابر الأعبان: الحذيسث 
)٤۳۱۸(‏ عن إبراهيم الصائغ قال: سَألت” عَطَاءٌ عَنٍ اللغر في الْيميْنِ؟ فَقَالَ: قَالتْ 
عَاِشَة ن رول ا طهِيك'قَالَ: [ هو كَلامُ الرَحْلٍ كلا وَالله؛ وى واشع, 
@ رواه البحاري: ن الصحيح موقوفاً: كتاب التفسير: الحديث (643715. 


۷۲ كاب الْأَيْمَان 


عَلَيْهِ الصّلاَة والسلام: [ وا له لأَغرُوَنٌ فرعا ۲“ أما غيره كالصّعُودٍ إلى السماء 
ولب الْحَجَر ذَهَباء فالأصح: انعقاد يمينه وتلزمه الكفارة في الحال» ولو حلف لا 
يصعد إلى السماء أو لا يقتل ميتاً؛ فالأصح: عدم انعقاد يمينه. . 


فصل: وهي مَكْرُوهَة لأنه جعل | لله عرضة ليمينه وقد نهاه عنه» إلا في طَاعَقٍ 
كالجهاد للحديث السالف [ وا لله لأعرونً فرشا ]سي أيضاً الأبمان الواقعة 
في الدَّعَاوَى إذا كانت صادقة فإنها لا تكره» وكذا إذا دعت إليها حاحة كتوكيد 
وتعظيم اس فَإنا حَلْف على ترك واج أو فعْلٍ حرام عصّىء أي بيمينه» ورم 
الجنث وَكَفَارَة لأن الإقامة على او اا س أو ترك مدوب أو فِغْلٍ 
مَكْرُوو أي كإلتفات في الصلاة ونحوه سن حِنهُ وَعَلَيْهِ كَفَارَة لقوله عَلَيْهِ الصّلاة 
وَالسلامُ لِعبدِالرَحْمَنِ بن سَمْرَة: [ وَإِذَا حلفت عَلَى ۽ يرين ين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حيرا ينهَا؛ 
قات الذي هْرَ حير وكفر عَنْ ينك ا 0 أو ترْك ماح أو فِغلِهِ؛ 
قالأَفضَل: ترك الجن لقوله تعالى: فلولا تنقضوا الأَيمَان بَعْدَ ب Ss‏ 
وَقِبْلَ: الْحنثء لينتفع المساكين بالكقارة وله دنم عدار بغيْرٍ صو أي 
كالكفارة بالالء عَلَى حِنْث جَائز لأنها وحبت بشينين يختصّان بها فحاز تقديعها 


۷9 عن عِكْرِمَة عن ابن عباس رضي الله عنما قَالَ: قال رَسُول الله : [ وا للم 
عون فريشاء وا له اغرود ريشا را له لأغزوَنٌ ريشا ] ثم سكت فَقَالَ: 3 إن 
ضَاءَ اللهع]. رواه ابن حبان في الإحسان: كتاب الأيمان: ذكر نفي الحنث عمن 
استثنى: الحديث .)٤۳۲۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأيمان: باب احالف 
يسكت بين ينه واستئنائه: الحديث ٤۹۷-۲۰٤۹ ٤(‏ ۲۰). وأبو داود في السسئن: 
كتاب الأبمان والنذور: باب الاستثناء في اليمين: الحديث (7788 و7785). 

))57737( الحديث‎ :)١( رواه البخاري لي الصحيح: كتاب الأبمان والنذور: باب‎ )٠۷١( 
وكتاب كفارات الأيمان: باب الكفارة قبل الحنث: الحديث (1۷۲۲) واللفظ له.‎ 
ومسلم في الصحيح: كتاب الأيمان: باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها:‎ 
٠ الحديث (19/؟050.‎ 

(5/) النحل / 41. 


كاب الأَبْمَان ۷۳ 


على أحدهما كتعجيل الزكاة نِعَم: أرق أن لأ يكن س عنيق خروجا من 
حلاف أبي حنيفة» واحترز بقوله: (بعَيْر صّوْم) عما إذا كفر بالصوم؛ فإن ال 
أنه لا يجوز تقديمها علىالحنث؛ لأنها عبادة بدنية فلم جز تقديمها علىوقت وحوبها 
بغير حاحة كصوم رمضان» ولا حلاف في امتناع التقديم قبل انعقاد اليمين» قِيل: 
وَحَرَام؛ أي إن كان الِْنث بارتكاب حرام بأن حلف لا يزني؛ لأن الكفارة لا 
يعاق ا کر وله ر ن عارك عله سان ا ر ر الماك وما 
وقبل التكفير وبعده» ووجه المنع كيّلا يتومّلٌ به إلى المعصية» ولأن التقديم رخصة 
فلا تستباح بها المعاصي» وهذا ما رجحه البغوي فتبعه الرافعي في الْمُحَرّرِهِ لكنه 
صحّمَ الجواز في الشرح الصغير ونقلهُ عن كثيرين في الكبير» وصرّحَ المصنفُ في 
أصل الروضة: بأنه الأصح عند الأكثرين لا جرم قال هناء قُلْتْ: هذا صح وا لله 
وَكَفارَةٍ ظِهَار عَلَالَْوْوِ أي وكذا يجوز تقديم كفارة الظهار على العود؛ لأنه 
لوي وخر ا ا لأن الكفارة منسوبة إلى الظْهَار؛ كما أنها منسوية 
إلى اليمين» ويتصور تقديم كفارة الظهار على العود في صور منها: إذا ظاهر من 
رحعية ثم فر ثم راجعهاء وقتل عَلَى الْمَوْتِء أي وكذا يجوز تقديم كفارة القتسل 
حل الريك بن حص ول ا ركد فاه راا قبل الريك ونه ار 
هذا في التكفير بالإعتاق» فأما الصؤم فلا يتقدم على الصحيح كما سبق ولا يجوز 
تقديم كفارة القتل على الجرح بحال لا في الآدمي ولا في الصيدء وَمَنذور مالي أي 
وكذا يجوز تعجيل امنذور إذا كان مالا كان شَفّى اله مريضي ف ل أن يق 
أو أَنَصدَّقَ بِكَذَاء فيجورٌ تقديم الإعتاق والتصَدُق على الشفاءء ورحوع الغائب» 
وعن فتاوى القفال ما تنازع فيه وصححه المصنف في الروضة في باب تعجيل 
الزكاة» ونقله الرافعي عن تصحيح ابن عبّدان وأقره عليه واحترز ب (المالي) عن 
البدني فإنه لا يجوز تقديعه على الحنث قطعاً . ش ظ 


٠ 04‏ تاب الأَيمَان 


: کین مد حب من غالب فوت بدي وَكِسُوتَهُمْ بِمَا يُسَمّى كِسُوَة 
فنص از عا َة َو إزٌارء لقوله تعالى: فقا رهطا عَشرة مَسَاكِيْنَ. 102 
.الآية” 3 قوله (كَالظْهَان أي من كونها مؤمنة بلا عيب كما أسلفنا هناك 
والجامع بينهما التكفير» وخرج بقوله (عَشِرَةٍ مَسَاكِيْنَ) ما إذا أطعم خمسة وكسى 
<مسة؛ فإنه لا يجوز» كما لا يجوز إعتاق نصف رقبة وإطعام علبي وان الك 
الس عن رك سيريا لبدو عار 'الغنالب كما قي الظهارء 
واعتبار مسْمى نَالكِسُوَة؛ لأن الشارع أطلقها ولا عْرفَ ا 


فْرْعٌ: مجزئ المنديل؛ قاله الأصحاب. 


لا خف؛ وتاي ومِنطقّة» لخروج ذلك عن الكسرة الملبوسّة ولا يشرط 
صَلاحِتةُ دوع إ له بجوو سَرَاويْلُ صَفِيْر لِكَبيْرٍ لا صله وَقْطْنْ أي 
وصوفٌ كما في الْمُحَرَرِ وكتان؛ وَحَرِيرٌ ر لارا وَرَجُلِء لوترع اسيم آلكسوة على 
لك وَلييْس لَمْ تَذَهَب فونه كالطعام العتيق؛ فإن ذهبت أو حرق فلا يجوز 
كالاطعام امسو إن عجر نلق أي وهي التق والاطعام والكسوة» رة 
صوم ثلاث ت اې اللا *"* ولا يجب تناها في الأظهر لإطلاق الآيةء و الشاني: : 
يجب؛ لِقرَاءَةٍ ابن مَْعُودٍ وبي بن كب فة یام مابعات 4“ والقراءة 


(477) المائدة / :84 إلا بايذ كم الله باللغو في اكم ولكن يُوَاخِذْ كلم + مما عفدن 
الأيْمَانَ فَكَفَارَئةُ إطّْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِْنَ مِنْ أرط نا ليون اميك أذ كموق أ 
حير رو من َم يذ قصِيم تلانو آم ذلك كفارَةٌ گیمانکم ذا حَلفتم» فقا 
ابتاك کات ين ام لكا ابه لک کر 

(47) قوله تعالى: فسن لَمْ جد ٠‏ فصيام اة 3 ا المائدة / ۸۹. 

(9/ا4) © عن الربيع ِن أنس» ال کان اي بن عب ق (فْصِيَامُ اة ة يام مُتَابعَات. 

رواه الطبري في جامع البيان: سورة المائدة: تفسير الآية 86: الرقم (1ه/ا9). 
@ عَنْ مال قال في راء عدا ٿه - بن حسمو -ر.«قصِيَامُ لاد آيام مُتَابعَا). 
رواه الطبري في جامع البيان: النص.(١١6؟95). ١‏ 
>> 


كاب الأيْمّان ¥0 


الاد كخيرٍ الواحد في ووب العمل بهاء وأحاب الأول: بأن الا إنما يكون 
كخبر الؤاجد إذا ثبت كونه قرآنا ولاثبوت لأنه يجوز أن يكون تفسيراً؛ وعموم 
القراءة المشهورة أولى("*؟2 وَإنْ غاب مَالَهُ التظرةُ وَلَمْ يَصُمْء أي وإن حلت له 
:الرّكاة::لقدرته على التكفير بالال من غير ضرر*؟ وأخخذ الزكاة الحاجة تختص بمكانه 
والكفازة تعتبر بإمكانه . . ش 


َرْعٌ: لو لم يجد الرقبة ومالهُ حاضرً! أننظر أيضاً. 

ولا يُكَفْرُ عَبْدٌ بمال» لعدم ملكه له؛ ولو بالتمليك على الأظهرء إلا إذَا مَلْكَهُ 
دة طَعاما أو کسر ليك بهما أو ملكه مطلقاً ثم أذن له ف ذلك وَقُلَنا: يَمْلِك 
أما إذا أطلق"التَخْليِك؛ فإنه لا يملك إخراج كفارته بغير إذن سيده» ورج بقولنه 
(طَعَامَاً أو كِسْرَةٌ) ما إذا ملكه عبداً ليعتقه عنها وهو الأصح؛ لأنه يستعقب الولاء 
ولا يمكن إثباته للعبد» بل يُكَفْرٌ بصو لما ذكرناه من أنه لا بلك ولو مُلْكَ على 
الأظهر. ١‏ ا 

ارْعٌ: إذا قلنا له أن يكف بالمال فمقتضى كلام صاحب التنيِبِ: أنه ليس له 
الول عنه إلى الصيام» والذي أبداهٌ الإمام والرافعي الجواز. 

ون ضر يعن الصوم كَالْحَرٌ الشديد والنهار الطويل أو كان يضر ويُطعِفة 
عن العْل؛ وكان حَلّف وَحَيْث يإاذن سْيِّدِهِ صّامَ بلا إن لوجحود الرضى من 
السيد فيهماء َو وجتاء يعن الحلف والحنثء .بلا ذد َم يَصّمْ إلا بوذن لأنه لم 


:) قال الطبري: (فأما ما روي عن ابي وابن مسعود من قراءتهما (ْصَِامُ تلان يام 
متتابعات) فذلك. حلاف ما في مصاحفناء وغير. حائز لنا أن نشهد بشيء ليس من 
الكلام أنه من كتاب الله) جامع البيان: ج ه ص۲٤‏ . 
48١‏ ):قلنت: القراءة في مثل هذا المقام فَهُمٌ للصحابيء وهو من قبيل الرأي في تفسير القرآف 
ويعد تفسير الصحابي فيما كان سبب نزول في حكم الخبر المرفوع» وما كان اليس 
كذلك فهر رأي واجتهاد ف فهم النص وليس خبيراً؛ ولا يقاس على حبر الواحد. 
(#) في النسخة :)١(‏ ضرورة . 


۷۷1 كاب الأَيمَان 


يأذن في السبب وعليه فيه ضرر؛ فكان له منعه وإخراجه منه كالحجء وَإِنْ أَذِنْ فِي 
أَحَدِهِمَاء قالأصّح: اغيَبَارُ الْحَلِفِن أي فيُنظر إن كان بإذنه أو دونه» وكلام 
المصنف يشمل ما إذا أذن في اليمين دون الحنث وعكسه»ء أما الأولى: وهي ما إذا 
حلف بالإذن وحنث بغيره» وفيه وجنهان كما ذكره قي الكتاب؛ أحدهما: أن له أن 
يصوم بغير إذنه؛ لأن إذنه في الحلف إذن فيما يترتب عليه» والثاني: المنع؛ لأن 
اليمين مانعة من الْحِنث؛ فليس إذنة فيها إذناً في التزام الكفارة» وهذا ما صححه 
الرافعي في شرحيه ونقله عن الأكثرين؛ وتبعه في الروضة» لكن في المحرر صحح 
الأول فتبعه المصنف هناء وأما الثانية: وهي ما إذا حلف بغير إذنه وحَيِث بإذنه؛ وفيه 
وحهان أيضاً؛ أخدهما: أنه لا يصوم إلا بإذنه؛ لأن او ال الأول؛ ولم 
يأذن السيد فيه وما العبد وَرّطَ نفسه فيه» وهذا ما صححة في الكتاب تبعا لِلْمْحَرّر 
والثاني: له أن يصوم بغير إذن السيد؛ لأن الحنث يستعقب الكفارة» فالإذنُ فيه 
يكفي إذناً في التكفير» وصحح في الروضة تبعاً للرافعي» ولعل ما في الكتاب تبعا 
للمُحرر سبق فلم من انث ل الْحَلْفِ وهذه المسألة هي نظير رجوع الضامن في 
الأقسام الأربعة كما سلف في بابه» واحترز المصنف أوَّلاً بقوله (فإن ضَرَهُ) عما إذا 
لم يضر الصوم كالشتاء ونحوه؛ فإنه ليس له المنع والحالة هذه على الأصح؛ لأنه لا 
يتضررٌ به» ومن بعص حر وله مال يفم بَا أ كموق أي ولا يصوم لقدرته 
على ما يُقدم على الصوم» لآ عتق» لنقصه؛ لأنه ليس أهلاً للولاء . 


فطل: حَلَفَ لا يَسْكُنْهًا أو لا يقي فيْهًا! فَلْيَخْرُجْ في الْحَالء فَإِن مَكّثْ بلا 
غذر حَدثء وإ بث ماع لأن اسم السكنى يقعٌ على الابتداء وعلى الاستدامة» 
ألا ى أنك تقول: سكنت الدار شهرأء وسواء أحرج أهله وأثاثه وبقي وحده 
كما ذكره المصنف أُمْ لا؟ لأنه حلف على سكنى نفسه لا أهله ومتاعه» أما إذا مَككث 
لعذر؛ بأن أغلق الباب أ أو منع من المخروج ونحوهما؛ فإنه لا يُحْنَثْء ثم أن المصنف 
أطلق الخروج وم ين وي ابن الصباغ وصاحب ال واب الفبااح E‏ 


ع قم هت 


عا إذا حرج بي التحولٍ؛ وذلك مُشعر بأنه إذا حرج لا وترك قماضة خث 


كاب الأَيْمَان ` ۷4 


وفيه نه لأن من كان في دار وخرج منها إلى السوق مثلاً َد ساكتاة نظرا إلى 
أن عادة الساكن أن يخرج ويدخل؛ وان اشتغل ب بأَمْبّاب و الخروج: جنع متاع؛ 
وَإِخْرَاجٍ ۾ أفل؛ وس زب َمْيَحْ لأنه لا بعد ساكناً. 

ولو حَلّف لا يُسَاكِنَهُ في هله الدَارٍ فَخَرّجّ أَحَدَهُمَا فِي الْحَال لم يَحْنِتْ يَحنِث 
لعدم المساكنة؛ فان مكثا بلا عذر فيه حنثء وكذا لو بي هما جدارٌ كل 
جاب مَدْحَلٌ في الْأَصّحٌ لاشتغاله برفع المساكنة» والثاني: يحنث لحصوها إلى تمام 
البناء مِنْ غير ضرورة» وهذا ما صححه ابمحمهور كما نقله الرافعي وتبعه عليه في 
الروضة» وما في الكتاب هو ما صَّحَّحَهُ البغوي وعجيب مِن الْمْحَرَرِ رالْمْصنف 
كيف تابعاء والا هور وهذا كله إذا َي المساكنة بعض المواضع لفظاً وإليه 
الإشارة بقوله رهه الدّار)» فأما إذا يُمَيدُمَا لفظا؛ كَينظي: ا ر نا 
من بيه أو دار أو محلةٍ أو بلدةٍ؛ فالأصح: أن اليمين محمولة على ما نوى وإلا 
ينث بالمساكنة في أي موضع كان. 


وو حَلّفَ لا يَدْحْنّهَا يعن الذارء وَهُوَ نها أو لا يحرج وَهْوَ حارج قلا جنث 
ِهَذَاء لأنه ليس داخلاً ولا خارجاء فلو نوى بالدخول الاجتناب فأقام حنث في 
الأصح أو لا يروج أو لا يتطهر؛ اؤ لا يبس أؤ لا يركب؛ أو ر لأ قوم أ لا 
يَفْعّدُ فَاسْحَدَامَ هذه الأخْوَالَ حَنَتُ» قُلْتْ: : تخبيقةُ باسْدَامَةٍ :الج والتطهر غَلَطُ 
لِذُهُولء هوكما قال» فإنه صرح في الشرح: : أنه لاحنث فيهماء وَفْرّقَ بأن الاستدامة 
فيهما ليست كالابتداء» ولهذا لا يقال: تروحت شهراً أو تطوهرتُ شهراء بل شد 
شهر بخلاف غيرهما؛ يقول: َسنت الثوب شهراً وركبت الدابة شهراً وكذا الباقي. 


وَامْتِدَامَةَ طِيْب ليس 7 َطَيّبا في الأص انه م يحدث فعلاً؛ وهذا لو تطيّب ثم 
َحْرّمَ واستدام لا تلزمة الفدية» والثاني: نعم؛ لأنه منسوب إلى الطَيّبء وكذا وط 
وَصوْم؛ وَضَّلاَة وا لله أَعْلَمُ أي على الأصح في كلها ويتصور ذلك في الصلاة إذا . 
حل فاس ها فان النميق بتك :* 


۷۸ كاب الْأَيِمّان 


فَصْلٌ: وَمَنْ حَلَف لأ يحل دارا حَيث بدُحُول وفلز دانيل الاب أن 1 
بابین› لأنه من الدار؛ ومن جاوز الباب ع داحلا ل بدُخول طاق قُدَامَ ااب 
لأنه لا يقال دل الدارء قال الرافعي: وَالطّاقٌ هوالمعقودٌ حارج الباب» ولا بصْعُودٍ 
مطح غَيْرٍ مُحَوْط ولا سرة عليه» وَكَذَا مُحَوّطٍ في الأصّحٌ كما لو حصل على 
بعض جدران الدار؛ لأن السطح حاجز يقِي الدار : من الْحَرٌ اركاب حدار > والثاني: 
يحنث؟ لإإحاطة حيطان الدار به. 

ولو أذخل يَدَهُ؛ أ أو رأسة؛ 4 أو رِجْلَهُ لم يَحث» لأنه لا يُسَمَّى داخلاء فإن 
وضع ر رَجِليهِ ف مُْتَودا عَلَيْهِمَا حَنث» لأنه يبسمى داحلا ولو انمت أي 


الدار الحلوف عليهاء فدخل وقد بَقِى بَقِي أُسَاس الْحِيِطَان حَنث, لأنها منهاء وَإِنْ 
صَارَت فضَاء؛ أو جْعِلَتْ س أو حَمّاما؛ أو بستتانا قلا لزوال مُسَمَّى الدار. 
و حل لأ حل دار ربا حَثَ يحول ما نها بوك لا ياقارة 
وَإِجَارَةِ صب لأن الإضافة تقتضي املك إل أن يُرِيْدَ مَلكنة أي ْمَل 
بقولو؛ لأن الشّرْعَ ورد به مَجَازا َرَت يو اليه قال تعالى: إلا نُحْرِحُوَهُنٌّ مِنْ 
ييُوتهِنَ ولا يَحرْنَ7*) أي من بيوت الأزواج» وإنما قلنا إنهُ مَحَارٌ؛ لأنه يمدو 
أنها ليست داره بل مسكنه؛ واستثنى ابن يونس الطلاق واليتاق؛ وقال: إنه يدمن 
باطتاًء واعترض عليه بأن ية السّكن توحبُ التغليظ عليه وذلك موجب لوقوع 
الطلاق والعتق فلا حاجة إلى الإستثناء» وَيَحدَثْ بما يَملَكُهُ ولا يَسكنة إلا أن يُريْدَ 
ولو حَلّف لآ 0 اَي ألا يكلم ندة؛ أ جه هما أ لَه 
فدخل وَكَلْمَ لَم يَحيِسثْ » لأنه لم یدحل داره ولم یکلم عبده ولا زوجته لزوال 
للك بالبيع والطلاقء ولو عَبّرَ بقوله (فأزال ملكهما) بدل (ِبَاعَهُمَا) لكان أعّ 
ليدحل الهبة وغيرهاء إل أن يقول: ذَارَهُ هذه أو وَوْجَتهُ هذه نهدا فيحنت 
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تغليبا للتعيين فإنه أقوى» إلا أن يريد مَا دام هلكه عملا بإرادته. 

لو حل لا يَْحْهَا ِن ذا اباب فنزِع ونصِب ففي مَوْضع آخر ينها لم 
ينث بالثاني» وَيَحْنَث بالأوّل في الأصّحٌ» حملا لليمين على المنفذ الأول لأنه 
ا دون الباب المنصوب عليه؛ والثاني: أنه يحمل عليهما يع 
حتى لا يحنث إذا فقّدَ واحدٌ منهما؛ لأن الإشارة وقعت عليهماء والشالث: أن يكينه 
تحمل على الباب المتخذ من الخشب ونحوه؛ لأن اللفظ له حقيقة؛ فيحنت بدتصول 
النفذ الْمُحَرّل إليه ولا يحنت بالأول» وهذا كله إذا أطلق» فإن قال: أردت بعض 
هذه الْمَحَايلٍ حول عليه وارتنع الخلاف» أو لا حل با نٿ يكل ينس مِن ٠‏ 
طِيْن؛ او حَجَر؛ أو آجُر؛ أو خشّب؛ أو خَيْمَة أي سواء كان حَصْرِيَاً أو ديا 
نا من الد أو يا لأن اسم اليت بقع عليه حقيقة حقيقة في اللغة؛ لأنه كل ما يل 
لکن وَنْسَمَيهِ خيمة أو مرب غا هو اسمٌ نوع» وهذا إذا أطلق؛ فإن نَوَى نوعا 
منها حُمِلَ عليه وَلاً ينث بمَمجل؛ وَحَمَّامِ؛ وكيس وَغَارٍ جَبَلِ لأنها لا 
تسمّی بيتاً عُرْفاء أو لا يذل عَلَى ر ! فَدَحَلَ بَينا فيد نڌ وَغيرهُ حت لوجود 
صورة الدخول على الجميع» رفي قول: إن نوى الدُخول عَلَى غَيْرِهِ ذونة لا 
يَحنث» كما في مسألة السام الآنية» لكن الفرق واضح؛ وهو أن الاستثناء لا يصح 
في الأفعال» ألا ترّى أنه لا يصح أ يقالَ: دلت عليكم إلا زيدا» ويصح أن يقال: 
سَلّسْحُ عليكم إلا زيدء قَلَوْ جَهلَ حُضُورَهُ قلاف حِنْث الناميي؛ أي والجاهل» 
والأصح فيهما عدم الحنث» وتوقف جماعة في الإفتاء في مسألة الناسي» قلت: ولو 
حَلف لآ يُسلْم عل فسلم على قوم هر نهم واستشاة لم ُبث ينث لأنه سَلْمْ بلفظ 
عام يحتملٌ إرادة الكل والبعض» فإذا نوی أحدٌ مُحْتَمَلَيْهِ كان لبوي وَإِن أطْلقَ 
حَدث في الْأَظْهَرِء َال لي نظراً إلى عموم اللفظء والثاني: لاء لأن اللفظ 

َصْلٌ: حَلّف لا اكل الرُژوس ولا يه له حَنث برؤُوسٍ َا وَخْدَهنم؛ أي 
وهي رؤوس الإبل؛ والبقر؛ والغنم عملا بالعغرف المخصخص اسم الرؤوس بهاء لآ 
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طَيْرِ وَحخوؤت؛ وَصِيْد لأنها لا تباع مفردة» ولا يفهم من اللفظ عند الإطلاقء ! إلا 
لَه باع فيه مُفردَةء أي فإنه يحنث بأكلها هناك أنها كرووش الأنمام في حى 


وده 


غيرهم» وهل يحنث بأكلها في غير ذلك البلد؟ وجهان؛ أحدهما: نعم لوحود مسمى 
الرأس» قال الرافعي: وهذا أقوى؛ وأقرب إلىظاهر النصّ وتبعه في الروضة» والثاني: 
لا؛ عملاً يعرف البلا» وصححه “الصف في التصحيح وهو ظاهرٌ كلامه هناء 
وَالَْيَْضُ يحمل عَلَىمُرَاِيلٍ بَائْضِهِ أي مفارقه» في الْحَيوَكَدَجًاج؛ وَنعَامَة؛ وحَمام» 
لأنه المفهوم عند الإطلاق» نَعَم؛ المتصلبُ بعد الموت يحنث به في الأصح من زوائد 
الروضة» لا مَك وجراو لأنه يخرج بعد الموت بشق الْبَطْنِ كذا عَلْلَهُ الرافعي» 
وَاللْحْمُ عَلَىنعَمٍ وَخَيْلٍ وَوَحْشٍ وَطَيْر لتناول اليمين جميع ذلك. أما الحرام كاليعة 
. ونحوها؛ فالأقوى في الروضة عدمٌ الحنث به» لآ سَمَك لأنه لا يقم من إطلاق 
اسم اللحم عُرفاً؟ وإن سماةٌ الله لحماء وشحم يَطن» أي وكذا شحم عَيّن؛ لأنهما 
يخالفان اللحم اسماً وصفة» ركذا كرش؛ وكّبد؛ وَطِحَال؛ ولب في الأصح) 
وكذا الأمعاء والرّئة؛ لأنها ليست ا والثاني: الْجِنث؛ لأنها في حكم اللحم وقد 
تَقَامُ مقامه» وقي الصحيح: [ ألا و في الختنك ا وهي E‏ لاا 
والأصح: تَناوْلةُ؛ يعن اللحم, لَحْم رأس وَلِسّانء لصذق الاسم عليهماء والثاني: 
لاء والأصح: القطع بالأول» والخلاف عر ف الخد والأكارع» وشحم ظَهْرٍ 


Slo 


وَجَنبي» أي وهو الأبيضُ الذي لا يخالطة الأحمر, لأنه لحم مين ولهذا يَحْمَر عند 

(485) عن الان إن تئر طه؛ قَالَ: سمت رَسُول | لول يقول: [ الحلال بين؛ وَالْحَرَامُ 

ا ت لا يَعْلَمُهَا كير مِنَ الناس ف من اى الْمُسْبّهَاتٍ ! امبر ليه 

٠‏ وَعِرْضهء وَمَنْ وَقع في الشَبهاتٍ کراع يَرَعَى حول الْحِمَى يُوشِكُ أن يُوَاقِمهُ. ألا ون 

لکل ملك حِمى» ألا إن حِمى اللو في أرضيه مَحَارمُ. ألا َه في السب ُلك إن 

ملح صلَح الْحَسَد كل وذ سد فَسَد الحَسَدُ كل ألا وَهِي ملب ]. وة 

البحاري في الصحيح: كتاب الإبمان: باب فضل من استيرأ لدينه: الحديث (؟0). 

ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب أحذ الحلال وترك الشبهات: الحديث 
(1۹4/۱۰۷). 


کاب يمان ! ف 


هرال والثاني: لا؛ لأنه شحم؛ قال 2057 ايهم ٠.‏ 0 شحومَهمًا إلا ما ت 
ظَهورُهٌمًاج409) وإذا كان شحماً كان کشخم لطن وَالْعَينِ 1 

قَرّْعٌّ: الصواب في الروضة الحرم بأن الحراد ليس من جنس اللحوم لعدم إطلاق 
الأسم عليه لغة وعرفا. 

رأ شَّحُمَ الظَهْر لا وله الحم لما ذكرناه من كونه لحماًء والثاني: يتناوله 
ا ذكرناه من كونه شحماء وَأَن اة السام ليْسَا شخماً وَل لَحْمأًء لأنهما 
يخالفان اللحم في الأسم والصفةء والثاني: هما لحماً لقربهما من اللحم السمين؛ 
وَالأَلِيةُ لا تَحَاوَلُ سنام وَل يََاوَلْهَاء لاحتلاف الاسم والصفة, وَالدّسَمْ يَتََاولَهُمًا 
وشحم فهر وطن وَكُل ذفن لصدق الاسم على جميع ذلك ولحم البق يول 
جَامُوسا لدخوله تحت اسم البقرء وكذا البقر الوحشي علىالأصح» وهو كالخلاف 
فيما لو حلف على ركوب حار فركب ار وحش . 

ل قصل وَل قَالَ مُشِيْرا إلى الْحنطَة: .له کل هَل حنث بأَكلِهًا على هَيْهَا 
وَبطَحْيِهًا وَخْبَزِهَاء عملاً بالإشارة» ولو قَالَ: لا اكل هَذِهِ الْحِنطَةَ حَنث بها 
مَطُْوحَة وه وميك لوحود الأس» لا بطَحدْيهَا وَسَويْقَِا وَعَجييهَا وخبرهاء 
لزوال اسم الحنطة فصار كما لو زرعها فأكل حشيشها لزوال اسم الحنطة وَلا 
اول رَطْبْ مرا ولا بُسْرا ولا عِنب يبء لعدم الدحول تحت الاسم وكذا 
الکو لما قلناه. 


وَلَوْقَالَ: لا اكل هذا الرْطَب فَكَمَرَ فاكك اؤ لا أكَلّمْ ذا المي فَكَلْمَهُ 
شَبْخاً فلا جنث في الأصح لزوال الاسم كما في الحنطة» والثاني: نعم؛ لأن الصورة 
ما تبذلت ههنا وإغا تغيرت الصفة فصار كما لو قال لا آكل هذا اللحم فجعله شواءٌ 
وأكله وَالْْْرُ باو كل خُبْرٍ كَحنطَةٍ شير ووز وبقلا وَذْرَة وَحِمْصٍء 
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لصدق الاسم على كل ذلك ولا يضر كونه غير معهود ببلده» فَلَوْ ثُرَدَه فأَكَلَهُ 
حَدث» لصدق الأسم» نْعَمْ: لو صار في المرقة كالحسو فَتَحَسنّاةُ لم يحنث. ٠‏ 

رو حَلْف ل اكل موقا قسف أو اوک باتع حَنَث» لأنه يُعَدُ أكلاًء وإ 
جَعَلَُ في مَاء فَشَرِبَهُ ق لأن الحلف علىالأكل و م يوحد أو لا يشرب فاكس 
أي يحنث في الثانية لوجود الحلوف عليه دون الأول لأنه م يشربه أو لا يكل لبن 
أو مائعا آخرَ فأكَلَهُ بخبْز حَدَثُ» لأنه كذلك يؤكلء أَوْ شَرِبَهُ قلا لعدم الأكل» 
أو لا يَشْرَيْهُ قالْمَكْس» أي يحنث في الثانية لوجود الحلوف عليه دون الأولى لعدمه» 
أو لا اكل سَمناً فأَكَلَهُ بخبر جَامِداً أو ذَائِباً حَمَثْ» لأنه فعل الحلوف عليه وزاد 
:فأشبه ما لو حلف لأ يدخعل على زيد فدحل على زيد وعمروء ون شرب ذَائا 
فلا لأنه لم ياكله وَإِن أَكلَهُ في عَصِيْدَةٍ حَيث إن كانت عَيْنَهُ ظَاهِرَةٌ أي متميزة 
في الحسء كما قاله الإمام لما ذكرناه من قبل من كونه فعل المحلوف عليه وزاد. 

وَيَدْخْلُ في فَاكِهَةٍ رطب وَعِنَبْ وَرمَان وَأَنْرُجٌ وَرَطْبُ وياس لوقوع اسم 
الفاكهة عليهاء قُلْتْ: وَلَيِمُون وبق وكا بطي ولب فسلئق ويُندق وَغَيْرهِمًا فِي 
الأصّحّ أما في البطيخ؛ فلأن لها نضجا وادراكاً كالفواكه» وأما اللبً؛ فلأنه يعد 
من يابس الفاكهة, لا ققاءٌ وَخيارَ وَبَانْجَانٌ وَجَرَرٌ لأنها من الخضروات لا من 
الفواكه» ولا يحل في امار بابس وا له أَغلَمُ نقله في الروضة عن الجمهور 
وفيه إشكال. ٠‏ ا 

ولَوْ أطْلق ببح وتمْرٌ وَجَو لَمْيَدْحْلْ هندِي» للمخالفة في الطعم واللون» 
والبطيخ الهندي هو الأضرٌ وفيه نظرٌ والمختار: الحنث؛ لإطلاقه عليه في بلدناء 
وَالطَعَامُ اول قا وَفاكِهَةٌ وَأذماً وَحَلْوَى, كذا حدٌ الطعام هنا وَحَدَهُ قي باب 
لربا بحد آخر تقدم هناك فراجعه» وَلَوْقَالَ: لا كل من هَل رة اول لَحْمَهَا 
ُو ول ولي حملا على الحقيقة المتعارفة أو من هَل الشَجرة قََمَرٌ دون وق 
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قَصْلّ: حلَّف لا يَأكُلُ هَذِهِ الَمْرَةٍ فَاختلطت بتمر فَأكَلَهُ إلا تمْرَة لَمْ يَحَتْ» 
لحواز أن تكون هي الحلوف عليهاء والأصل براءة الذمة» وكذا الحكم لو ضاع مسن 
ابمحميع تمرة ولا يخقى الور أو ليَأكُلَْهَا فَاْتَلْطَت لَمْ يَأ إلا بلجو لاحتمال 
أن تكون المزوكة هي الحلوف عليهاء أو لكان َه الرّمَانَةَ فما يَبَرُ بجع ٠‏ 
حَبَّهَا لأن ينه تعلقت بالجميع؛ ولو قال: لا ]كلها فرك حَبّةَ لم يحنثء أو لآ يبس 
هَذَيْنِ لَمْيَحْنَتْ بأَحَدِهِمَ لأن الحلف عليهما معا ولم يوحدء قن لَِسَهُمًا معا أو 
رتبا حَنِثء لأن ينه تعلقت بلبسهما وقد وجدء أو لا اليس هَذَا ولا هَذَا حَيِثْ 
بأحَدِهِمَاء لأنهما ييدان أَوْيأكُلنَ ذا العام غَداً َمَاتَ قَبْلَُ أي قبل جيء الغد 
َا شيْء عَلَيي لأنه لم يبلغ زمن الم والحنث» وإ مات أو لف الطَعَامُ في اَعَد 
بعْدَ تَمَكبهِ من أَكْلِهِ حي لأنه تمكن من البر فصار كما لو قال: لآكُلَنّ هذا 
الطعام» ويتمكن من أكله فلم يأكله حتى تلف؛ فإنه يحنث قطعاًء وَقَبْلَهُ أي قبل 
التمكن, قَوْلن كَمُكْرَو للفوت بغير اختياره؛ والأصح: عدم الحنثء وَإِنْ أَتلَقَهُ 
ككل وَغبْرو قبل افر خيك: لأن الب يميد بزمان فكان شرطا كالمقيد بمعكان وقد ' 
َوه باختياره؛ لكن يحنث في الغد لا عند أكل شيء منه على الأصح عند الإمام؛ 
وصحّمَ البغوي: أنه يحنث إذا مضى من الغد وقت إمكان الأكلء وَإِنْ تلف أ 
فة جني فَكَمُكْرَو لأنه فات بعد اختياره» َو لأَقضيَنٌ حَقَكَ عِند رَس الهلآل. 
وكذا معه فض عند روب الس آخرَ اله لأن هذا اللفظ يقع على 
أول جزء من الليلة الأولى من الشهر؛ لأن لفظة (عِنْدَ) تقتضي المقاربة» فإن قد 


أي القضاءء أو مَصَى بَعْدَ الغروب قَدْرٌ إمْكَانِهِ حَيث» لأنه فوت لبر على نفسه» 


إن شَرَع في الكل أي الوزن ونحوهء جيتيار وم يقرع لفرت إلا بغ مد لم 
يَحْتث) أي وكذا إذا ابتدأ حينئذ بأسباب القضاء ومقدماته. 

فصلٌ: حَلَف» أو لا يكلم فَسَبّحَ أو قرأ قُرْآناً فلا حنث, لأن الكلام في 
الكلام وإ كاتبَهُ أو رَاسَلّهُ أو أَضَارَ لَه َد أو غَيْرِهَا فَلاً في الْجَدِيْه لعدم 
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تناول الأسم لذلك حقيقة إذ يصح نفي الكلام عنه فيقال ما كلمه بل كاتبه أو أشار 
إليه لقوله تعالى :فن اكلم اوم انا“ إفأسَارَت إل“ وسواءٌ أشار 
الناطق أو الأحرس» وإنما جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة؛ والقديم: ٠‏ 
نعم؛ لقوله تعالى :ل آيتك ألا كلم الناس تَلدنَة كيام إلا رَمْرَا*4) ولقوله تعالى: 
رما کا عر آذ كلم ال إلا ويا أن ورا جاص يزيل ئولأ 40 
فاستثنى الرمرٌ والإشارة من اكلم فدلٌ على أنهُمًا من وَلَوْ قرا آية أف مَهُ بها 
مَقَصُودَةُ وَقَصّد قِرَاءَةَ لم بَحْنث لأنه لم يكلمه. ول أي وإن لم يقصد القراءة 
بل الإفهام» حَْث» لأنه كلمه» وهذا تبطل الصلاة عثل هذاء وإن أطلق! فهل يحرج 
على نظيره في الصلاة أو انقطع بعدم الحنث ؟ فيه نظر. 


َصْل: أؤ لا مال لَه حَيث كل نَع وَإا قل حَتَى َب يدن لصدق الاسم 
عليه ومد لأنه ملک» وَمُعَأْقٍ عة بصِفَة وَمَا وى بده لأنه يعد في ملكه 
ودن ال أي على مَلى مُقر لأنه متى شاء أحذه فهو كوديعة له عند إنسان» 
وکن مُوَجُل في ا لأنه ثابت في الذمَة يصح الإبراء منه» والثاني: المنع؛ لأن 
المالية ير بموجود ولا موجود هناء ؤسواء كان الذي عليه الدَيْنُ موسرا أو 
معسراً على الصحيح لثبوت المال في الذمةء لآ مُكاتبٍ في الأصّحّ لأنه كالخارج 
عن ملکه»» والثاني: عَم لأنه عبد ما بقي عليه درهم» أو يرنه فَالْبرٌ أي 
بكسر الباء ہما يُسَمى ترب أي ولا ير بوضع اليد عليه ورفعهاء وَل يشرط 
إبلام» لأنه يقال صرب وَمْ يولم 
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تصحيحة» إل أن يُقول: ريا سابد أي فإنه يشترط الايلام للتنصيص عليه 


» وفيه وجه: أنه يشرط وقد سلف في الطلاق 
ولس وضع سَوْط علي وض وخنق ونتف شغر» أي وَقزْص ياء لأنه لا 
يتناول ذلك بدليل صحة نفيه عنه» قِيل: ولا لطم وَوَكزٌ آي وهو الدفع؛ لأنه لا 


.4١ / مریم / ۲۹. (585) آل عمران‎ ):85( .7١ / مریم‎ )٤۸٤( 
.ه١‎ / الشورى‎ )٤۸۷( 


كاب الأَبْمَان 1۸0 


يُسَمّى ضرباً عادة» والأصح: أنهما ضرب كما حزم به الرافعي» والصنف في 
الطلاقء أو لَيَضْرِبَنهُ ماه سَوْطٍ أو حَسْبَةٍ فش مانةَ وضرب بها ضربَة أو بعشكال» 
أي ڪون علي ياه راخ بر إلا علِم إصَابة الكل َو تَرَاكَمَ بَعْضُ عَلَى 
بَْضٍ فَوَصِلَهُ ألم الكل لأن الضرب بالمائة قد حصل» نعَهْ؛ ما ذكره في الخشبة 
بعيدٌ أا لفظهاء فالصواب: أن تحص بعرف يطلقون اسم الخشبة على عيدان 
الشَمَاريخ» وصحح في الروضة تبعاً للشرح: أنه لا ر يشكال عله ناة تراج ينا 
إذا حلف ليضربنه مائة سوط؛ لأنها اتات ماف نع ظاهر كلام البندنيجي 
وا محاملي وابن : الصباغ والبغوي ما في الكتاب كما أفاده ابن الرفعة» قُلْتُ ت: ولا 
شك في إِصَابَةٍ الْجَميْع بر عَلَى النص» وا له ألم عملا بالظاهر وهو الإصابة» 
وفيه قول مُحرّج: أنه لا بير وهو موافق لما سلف في حَدٌ ّنا َرَاحعْهُ أو لَيَضْرِيَئَةُ 
مائة مرو لم يبر بهذاء لأنه لم يضربه إلا مرة واحدة» دك تر عله كرك 
مائة ضربة على الأصح . 

فَصْلٌ: أو لا أقارفك حَتى أستوفي» يعي حقي» فَهَرَب وَلَمْ يُمْكنهُ البَاعَه لَمْ ۰ 
يَحَْثْ لأنه حَلْفَ على فعل نفسه ولم يوجدء قُلْتُ: المَحِيْحٌ لا يَحْتْ ؛ إذا مته 
اتبَاغُةُ وا له أل لما ذكرناه من أنه حلف على فعل نفسه فلا بحن بفعل الغري» 
ومن الأصحاب من أطلق تخريجه علىقولي الإكراه الحصول المفارقة من غير احتياره» 
ولو فارقه با لانت والمراد بالمفارقة هنا ما يقطع خيار المجلسء وَإِنْ 
فارَقَهُ أو وَقَفَ حَتى ذهب وَكانا مَاشِيينِ أو ابراه ا و اختال على غرم ارق 
أو فلس رة ومر حَنَثْ؛ أما في الأولى والثانية: فلوحود المفارقة» وأما في 
الثالثة: فلأنه فوت البر باحتياره» وأما الرابعة: فلأن الحوالة» وإن قلنا: هي استيفاء 
فليست استيفاء حقيقة» وإنما هي كالاستيفاء في الحكم» وأما في الأخيرة فلوجود 
المفارقة» وإن كان ت ركه واجباً كما لو قال لا أصلي الفرض! فصَلَى؛ فإنه يحنث؛ 
وإن كانت الصلاةٌ واحبة عليه شرغاًء وَإن اسستؤقى وَقَارَقَهُ فَرَجَدَُ ناقصاء إ إن كان 
ين جنس حقو لَكِنة ردأ لَمْ نٹ أن الرّدَاءَةَ لا منم الاستيفاى وله أي وان 


1۸٦‏ كِتاب الأَيمَان 
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كان غير جنس حقه بأن كان حقه دراهم فخرج المأحوذ نحاساً أو مغشوشاًء حَيْث 
عام أي بالحال» وَفِي غَيْرِهه أي وهو الجاهلء الْقَوْلآن أي في الناسيء أَوْ لا 
ری مُنکرا إلا رفع إلى الْقَاضِي قَرأَى وَتَمَكْنَ قَلَمْ رقع حَنى مَاتَ حَيِث, لأنه 
فوت البر باختياره» فإن م يتمكن! فقولاً حَنِث الْمُكْرَهُ وَيُحْمَلُ عَلَى قَاضِي 
اَلَو إن غُزل فالبر بارع إلى الثاني لأن التعريف بالألف واللام يرجع إليه» أو 
إلا رَقمَهُ إلى قاض بَرٌ كَل قَاضٍِ أي في ذلك البلد وغيره لصدق الأسم» أو إِلَى 
لقي ُلان قرا م خرن فإ رى ما دام قاضياً حيث إذا أنكنة فة ليه 
فت ركه لتفويته البر باحتياره» ر أي وإن لم يتمكن من الرفع لمرض ا 
حاء إلى باب القاضي فحجب» فَكَمُكْرَو أي الأصح فيه لا حنث» وَإنا لَمْ نو بَرُ 
برفع إِلَيْهِبَعْدَ عَزْلِ لتعلقه بالعين» وذكر القضاء تعريفاً له» ولو أطلق فالأصح البر 
أيضا بالرفع بعد عزله . ْ 

فرْعٌ: لو كان في البلد قاضيان يستقلٌ كل منهما بحملةٍ البلد كقى الرفع إلى 
أحدهماء فإن انفرد كل بجانب؛ فهل يقال: إنه يتعين الجانب الذي فيه صاحب 
المنكر أم يخرج على النلاف في أن المعتبر الرفع إلىالقاضي حالة الحلف أو حالة رؤية 
المنكر؟ فيه نظرٌ. 


فصل: حَلّف لا يبع ألا َشتري فَقَد لِنفْسِه أو غَيْرِهه أي بوكالة أو ولايةء 
حَْث» لأنه يصدق عليه أنه باع واه شرى: ولا يَحْيِث بعقدٍ وله لَه لأنه لم يفعلء 
أؤ لا بروج أؤ لا بلق أو لا غین أو لا يرب قول مَنْ فَعَلَهُ لا يَحنَثْء لما 
ذكرناه من کرنه لم یقعله» وسراء كان من حرت عادته بالتوكيل فيه أم لاء إل ن 
يُريْدَ أن لا يَفْعلَ هُوَ ولا غَيْرُهُ أي فإنه يحنث بالتوكيل فيما ذكر عملاً بإرادته» أو 
0 سَفِيْرٌ مَحْض؛ وهذا تحب تسمية 
ال وکل لا بقبُو| لغب ير لأنه لم ينکح» أو لا يببِعٌ مَالَ رَد فبَاعَهُ ياذنه حَيث» 
ا 2 اسم البيع» وَإلاً فلا أي وإن باع من ` 
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غير إذن؛ فلا حنث لفساد البيع» :ألا يهب لَه فأوْجَب ا جب لَه فلم يَقْبَلْ لم يَحثْء 
لعدم التمام» وَكذًا إن قبل و رلم َة ا لان مقصرد لي تقل الك و 
يوحد» والثاني: يحنث؛ لأن انه د ت والمتخلف اليك وَيَحث بِعُنْرَى 
وَرقبَى» وَصّدَقَقِِ أي تطوع؛ لأنها أنواع حاصة من المبة أما الواجبة فلا يحنث بها 
في الأصح» لا إِعَارَ إذ لا تمليك فيهاء وَوَصِيّة لأنها تمليك بعد الموت؛ والميت لا 
يحنثء وَوَقْفِ بناءً على أنه لا يملكه أو لا يَصَدّق لَمْ يَحَث ' بهبَةٍ في الأصّح» 
لأنها ليست بصدقة» نعم؛ كل صَدَقَةٍ هة ولا عَكْس» والفاني: يحسث؛ كما في 
عكسه اؤ لا يكل طَعَاماً اشْتراهُ َيْدَ ل خث ما اشْتَرَاةُ مَعَ غَيْرو أي مشاعا؛ 
لأن كل حزء قيل فيه هذا اشارا زيد دَق فيه؛ بل اشاراه عمرو» وَكذَا لؤْقَال: 
مِن طعَام | شترا رند في الأصلح؛ هذا قول الجمهورء والثاني: لاء لصدق الاسم 
وَيَحْدثْ بم اما شْترَاةُ مسَلّماء لأنه نوع من الشراءء ولو اختلط ما اشر راه بمُشترَى 


غير َم خث حتى بيقن كله ن مَل أي بان اكل قدرا صالحاً الك 


وَالكفِينِ بخلاف عشر حَباتو وعشرين» أ لا يحل دار اط شتَرَاهَا رَيْدُ َم يَحثْ 
بڌار ادها شفع لعدم صدق الاسم. 


0 لی :يفون بالنذر ^ وَالسنَة اله لشهيرة وَالإحْمَاعٌ» وَنصّ الشافِي على 
ك هيته لصحة اعيسة اهي عت وان لا تأني بير ونا سرج من ابييل 

وَهُوٌ ضَربان: ندر جاج کان كلمت ! ِل علي عق أو صوْمٌ وَفِيْهِ كفارة 
يوين ن» لقوله عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالَلامٌ: [ كفارة النذر كفَارة يي ] رواه مسل 


وإغا حمل الأصحاب هذا الحديث على نذر اللجاج؛ ؛ لأنه لا حلاف إن نذر التبرر لا 
يكفرٌ؛ وَفِي قَوْل: ما ارم وفاء به» وفي قول: أيْهُمَا شاع لأنه يشبه النذر من 

. عيف آنه لتر ی أن ر تمر الس ولا ا 
الجمع بين موجبيهما ولا إلىتعطيلهما فوجب التخييرء قُلْتْ: الثالث أَظَهَرُةُ وَرَجْحَهُ 
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العراقيون» وا لله أعْلَمْ» لما قلناه. 
وَلَوْ قَالَ: إن حلت ! فلي كفارَة يون أو تذر؛ لَرَمَبْهُ كَقَارَة بالدخول» 
للحديث السالف» وقال القاضي حسين وغيره في الشاني: إنه مُقَرَّعٌ على قول 
)٤۸۸(‏ الإنسان / ۷. 1 
)٤۸۹(‏ رواه مسلم في الصحيح: كتاب النذر: باب كفارة النذر: الحديث )٠٠٤١/١۳(‏ عن . 
عقبة بن عامر #5ه. وأبو داود. في السئن: كتاب الأعان والنذور: باب من نذر نذرا 


1 يسمه: الحديث (۳۳۲۳ و8174). والترمذي ف الجامع: كتاب النذر والأيمان: 
باب في كفارة النذر: الحديث .)٠١١۸(‏ ش 
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وحوب الكفارة» وعلى القول الثاني: تلزمه قربة من القرب والتعيين إليه وليكن ما 
عينه مما يلرم بالنذر» وعلى الغالث: يتير بين ما ذكرناه وبين الكفارة. 


5 د raf‏ م مه 1ه كم 2 2ه 
ونذر تبّررء أي تقرب: بأن يُلترمَ قربّة إن حَدَنْت نغمة أو ذهَبَت نقمة كإن 


له ° م1 4 1ه وس » سو كومسل LS‏ مايا ia‏ 
شفي الله مَرِيْضِي فلِله علي أو فعلي كذا فيَلرْمَهُ ذلك إذا حَصّل ا علي 
لقوله عَلَيْهِ الصّلاة وَالسَّلامُ: [ مَنْ ندر أن يُطِيِعَ الله يطغ وَمَنْ ندر أن يَعْصِي 
الله فلا يَْصِهِ ع رواه البحاري"“ وقد ذم الله أقواماً عاهدوا الله ولم يفوأ فقال: 
وَينَهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله...4 الآية0"*» وإ لَمْ يعَلقة يعي النذرء بشيء كلل 
علي صم لَرمَهُ في الأَظهّرء لِمُطْلق الحديث المذكور آنفاء والثاني: لا يصح» فلا 
5 0 1 6 1 5 . 6 رز وس 8 0 0-08 
يلزمه شيء؛ لأن أهل اللغة قالوا كما حكاه تعلب: النذر هو وعد يشرط ولا شرط 
هنا فلا نذرَء ومنع الأول هذا لقوله تعالى عن مَرَيْم: اني نذرت لك ما في بطي 
ورت 


a ٠. >‏ رو ر م أ 

أ...ي الآية"“ فأطلقت و لم تعلقَهُ عل شرط وسمتة نذراء ولا يصح نل 

ور و سرطب و ندرا» وة يصح ندر 
مه مس ي e‏ ا 2 Et‏ 5 مھ ےل )4( 
مَعْصِيَةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: [ لا نذرٌ في معصية الله ] رواه مسلم 2 


(440) رواه البحاري فْ الصحيح: كتاب الأبمان والنذور: باب النذر في الطاعة: الحديث 

(7797)» وفي باب النذر فيما لا يملك: الحديث (7700). وأبو داود في السنن: 

.)۳۲۸۹( كتاب الأبمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية: الحديث‎ ٠ 
والنزمذي في الجامع: كتاب النذور والأيمان: باب من نذر أن يطيع الله: الحديث‎ 
ش‎ .)065935( 

(491) التوبة / ٥‏ ينهم مَنْ عَاهَدَ الله لن آنَانَا مِنْ فلي مدقن ولنَكُونن مِنْ 
الصِحِينٌ. َا آنَاهُمْ من فطلو بَخلُوا به وتَولُوا وَهُمْ معْرضون. فَاعْفَبَهُمْ نقاقاً فِي 
لوبهم إلى يام افر ما أسلفوا الله ما عدر الآيات هلالا 

)٤۹۲(‏ آل عمران/ 5 وذ الت مره عِمْرَانَ رب إني درت لَك مَا في بَطْنِي مُحَرّرا 

(491) رواه مسلم في الصحيح: كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله: الحديث 
(/1541) في قصة العضباء ناقة رسول الله يكم وأبو داود في السئن: كتاب 
الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك: الحديث .)۳١١١(‏ 
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وَل اجب أي كصلاة النمس ورمضان؛ لأنه واحب بإيجناب الشرع ابتداءٌ فلا 
معنى لإيجابه. 

وَل در فِْلَ ماح أ تركو لم يمه لقوله عَلَيِْالصّلاة والمسّلام: لا هدر 
إل فما ابي بو وَج اللو ] رواه أبو داود9"* لن إن حالف لَرِمَهُ كفارةٌ يِن 
على المُرجح» هذا حلاف ما رححه في الروضة تبعاً للشرج كذا فيه وي الفرض 
والمعصية؛ وقال في شرح الْمُهَذَّب: إنه الصواب. 

فرعٌ: : لو نذر الْحَلقَ؛ وقلنا: إنه استباحة محظور لا ثواب فيه؛ الأصي في أصل 
الروضة وحوبه؛ والأقرب في التذييْب خحلافه . 

فصل وَلَوْ ندَرَ صم يام نب تَْجِيْلهَا مسارعة إلى براءة الذمة» فَإِن فيد 
برت أو مَُالٍَوَجَبه عملا مما التزمه وَأ جار أي وإن لم يقيد تفريق ولا 
موالاة جاز التفريق والولاء الحصول الوفاء على التقديرين» أَوْ سَّنةٍ مُعَينَةٍ صَامَهًا 
وَأَفْطَرَ الْعِيْدَ وَالعُشْرِيقَ وصام رَمَصَانَ عَنهُ وَل قَضَاءَء لأن هذه 1 لو نذر 
صومها لم ينعقد نذره» فإذا أطلق فأولى أن لا يدخل فی نذره» إن أفْطَرَتْ بض 
قاس وَجَب الْقَضَاءً في الأظْهرِ لأن الزمان قابل للصوم» وإنها أفطرت لمعنى فيها 
تفي كر مان وعدا ما ركعة البشوي هسه الحرن قلت : الأظْهَدُ لا 
جب ويه فطع الْجُمْهُورٌ وَالله أعْلَ لأن أيام الحيض لا يقبل الصوم فيها فلم 
تدحل في نذرها کالعیدء وَإِن أَفْطَرَ وما بلا غذر وَجَب قَضَاؤُةُ لتفويته» ولا 
جب اسيناف سق لأن لاع اكز ررقت 19ل امتعارةة أكبنا e‏ فن 
درط ]كان و لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصوداء والثاني: 


.م و 2 


لا يجب» لأن شرط التتابع مع تعيين السنة لغوء أو غَيْرَ مُعيَةٍ وَشَرْط التتايع وجب 


(444) رواه أبو داود في السئن: كتاب الأيمان والسذور: باب اليمين في قطيعة الأرحام: 
E‏ ا 


کاب النذر ۱44 


عملاً عا التزمه» وَل عة صو َمَصَان عن فرصو وأفعّر ابد زالتشرنقء لأنها 


<- 
٠. 


مستثناة شرعاء وَيَفْضِيْها بتاعا مَُصيلَةَ بآخر السنةء لأنه التزم صوم سنة ولم يصم 
عما التزم سنةء وَلاَيَفْطَعهُ حَيْضْ وَفِي قَصَائِهِ القن تقدما بدليلهماء وإ لم 
يَسْرطَُ يعن التتابع؛ لَمْ جب لعدم الالتزام فيصوم ثلاثمائة وستين يوما أو اي 
عشر شهراً بالهلال» أو يوم القن بدا لم تقض اني رَمَضَان لأن وحوب صوم 
رمضان سابق على النذر فلا ينعقد عليها النذر» وکذا اليد وَالعَشْريْقَ في الأظهرء 
كالأثاني في رمضان لأن هذا يتعين للإفطار كما أنه يتعين لصوم رمضان» والفاني: 
. يحب القضاءء لأن ذلك قد يتفق وقد لا يتفق فتناوله النذر بخلاف أثاني رمضان» 
وبخلاف ما إذا نذر صوم سنة معينة حيث قلنا لا يقضي؛ لأن وقوعها في السنة لازم 
ووقوع العيد في يوم الإثنين ليس بلازم» وَاعْلَمْ: أن كلام المصنف يوهم أن كل اثنين 
وقع في رمضان لا يقضيها قطعاً مع حريان الخلاف في العيد والتشريق وليس كذلك 
بل الخامس من الأثانين الواقعة في رمضان هو كالعيد ففيه الخلا فلو لَِمَهُ صَوْمٌ 
شهرين تاعا ِكَفارَةٍ صَامَهُمَا ويَقَِي أَنَانيَهُمَاء أي إذا سبق النذر الكفارة لأنه 
أدخعل على نفسه صوم الشهرين بعده وقي قَؤل: لا قطي إن سَبْقَت الْكَفَارَة 
ادر كما لا يقضي الاين الواقعة في رمضان لتقدم وجوبها على النذر» قُلت: 
ذا الْقَوْل أظْهَرُ وا له غلم لما قلناه» ووجه مقابله: أن الوقت غير متعين لصوم 
الكفارة» ولو صام في الشهرين أثانيهما لوقعت عن نذره فإذا ترك قضى بخلاف 
أثانين رمضان وهو أظهر عند البغوي وطائفة من العراقيين» وتبعهم الرافعي في 
المُحرَرِ وتقضي زَمَنَ حَيْضِ وَنفَاسِء أي واقع في الأثانين» فِي الأظْهّرِء الخلان 
كما مر قي العيد» ول الخلاف فيما إذا لم يكن لها عادة غالبنة؛ فإن كانت فعدم 
القضاء فيما يقع في عادتها أظهر؛ لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي يقع في عادتها 
غالبا في مفتتح الأمر . ش 
َرّعٌ: امرض كالحيض والنفاس. 


يما بي لم يم قبل وفاءً باللترم» أو يما ِن أمبوع فم ية صَام 


۱4۹۲ كاب النذر 


آخرَةُ وَهْوَ الْجُمُعَةَ فإن لَمْ يكن هْرَ وَقَعَ فضا أي وإن كان هو فقد وفى عا 
التزم وهنا فائدة فراجعها من الأصل . 


قَصْلٌ: ومن شرع في صَوْم نفل ندر إِتمَامَهُ لَزمَهُ عَلَى المحِبْحٍ لأن صومه 
صحيح فيصح التزامه اندر وبارقه الإتمام» والثاني: لا يصح؛ لأنه نذر صوم بعض 
اليوم» ونا ندر بض يَوْمِ لَمْ ينعد لأنه ليس بقربةء وَقِيْلَ: يَْرَمُهُ يَوْم لأنه قد 
ورد الأمر في إمساك بعض النهار كما في حق من أصبح مفطراً يوم الك ثم بَانَ 
أنه من رمضان لكن لا سبيل إلىصيامه؛ لأن صوم بعض يوم ليس هو معهوداً شرعا 
فلزمه يوم کامل» أَوْ يَوْمَ قوم رباب فَالأَظْهَرُ: الْهقَادُةُ لأن الوفاء به ممكن بأن 
يعلم أنه يُقَدِمُ غدا ولد راا لاء لأنه لا يمكنه الصوم بعد القدوم؛ لأن 
التبييت شرط في صوم الفرض» وإذا لم يمكن الوفاء بالملتزم يلغو الالتزام» قث قم 
ليلا أو يَوْمَ عِيْدٍ أَوْ في رَمَضَانَ فلا شَيْءَ عَلَيْه لأن هذه الأوقات غير قابلة للصو» 
َعَم يُستحب أن يصوم من الغد أو يوما آخر شكرا لله أو نَهَاراً وَهُوَ مُقَطِر أو 

صانم قَضَاءً أو تذراً وَجَب يَوْم آخرٌ عن هَذَاء كما لو نذر صوم يوم معين ففاته» 
واستحب الشافعي أن يعيد الصوم الواحب الذي هو فيه؛ لأنه بَانَ أنه صائم يوا 

مستحق الصوم أ وَهْرَ صَائِمُ نفلا فَكَذَلِكَ أي يلزمه يوم آخرء وَقَيِلَ: يجب 
تَتَويِمُهُ وَيَكْفِي أي ويكون تطوعاً واخره فرضاً کمن دخل في فوم تطوع ثم نذر 
إتمامه يلزمه الإتمام» وَل قال: إن إن قَدِم ريد قَِلْهِ عَلَيّ صوْمُ الوم الاي ليم قُدُويِه 
ون دم عرو فلل علي صم ول حوس بَعْدهُ قدا في الأزبعاء وجب صم 
الْحَوِيْس عَنَ أَوْل النذريْن ويَقضي الآَخر» لتعذر صومه بخلاف الأول . 

فرْعٌ: لو قال: إن قم زیڈ فلِلِعلَيَّ أن أصوم انس يوم قدومد صح نذره على 
المذهب ذكره في شرح المهذب . 


فصل: نَذَرَ ر المي إلى تيت ا الله أَوْ نيان أي أو وصفه بالحرام» فَالْمَذْهَبْ: 


2 


وجوب يانه بحج أو عْمْرةٍ؛ لأن الله تعا تعالى أواحب قصده فلزمه بالنذر كسائر 


کاب اندر 1۹۳ 


القرب» ومطلق كلام الناذر محمول على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن 
يصلي يلزمه الصلاة المعهودة لا الدعاء؛ وقصد البيت الحرام في الشرع هو بالحج أو 
بالعمرة» والطريق الثاني فيه قولان» أما إذا لم يصفه بالحرام؛ بأن قال: أمشي إلى 
بيت الله أو آتيه» فقولان أحدهما: أن مطلقه يحمل على البيت الحرام؛ لأنه السابق 
إلى الفهم فيصير كالمذكورء وأصحهما في الروضة تبعا للرافعي: أنه لا ينعقد نذره؛ 
إلا أن ينوي البيت الحرام؛ لأن جميع المساحد بيت الله تعالى» قث تَذَرَ الإيّان لم 
يَلْرَمْهُ مَشيٌ» أي بل له الركوب قطعاء ا د 
لمشي» ون نذر المي أ أذ حع أو يعر مَاشِيا فَالأظْهَرٌ: وُجْوبْ الْمَثنيء 
الخلاف مب على أن الج راكباً در أو ماشياء وفيه قولان؛ أحدهما: أن 
ال ركوب أفضل» وصححه المصنف في شرح المهذب وَصَوَبة في الروضة اقتداء به 
ا وها ا0االنني انل ومر مج ارتي لأن التعب فيه أكثرُ» وصح 
أنه عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالمَّلامُ قال ِعَائِضَة: [ أَخْرٌك عَلَى قذر نصّبك ع كما أخرحه 
الشيخحان من حديثهماا”"» فإن قلنا: المشي أفضل؛ لزم بالنذرء وإن قلنا الركوب ٠‏ 
أفضل أو سوينا لم يلزم المشي بالنذرء كذا ذكره في الروضة وغيرها تبعاً للرافعي» 
ثم قال الصواب أن الركوب أفضل كما سلف» ومقتضاه أنه لا يلزم المشي لكن 
صحح لزومة في الكتاب وغبره وعلله في شرح المهذب بأنه مقصودء وقال في 
موضع من أصل الروضة: أنه يلزمه الوفاء بالمشي إذا قلنا المشي أفضل» ومقتضاة أنه 


لا يلزم إلا إذا قلنا الركوب أفضل. 
فَرْعٌّ: في نهاية مشيه طريقان؛ أصحهما: حى بحلل لفحلل وقيل: له 
الركوب بعد التَحَلْلٍ الأول. 


فإن كان قال: احج قافا فين حَيْث حَيْث يحرم أي سواء أحرم من الميقات أو 


(445) رواه البخخاري في الصحيح: كتاب العمرة: باب أحر العمرة على قدر النصب: الحديث 
.(IYAY)‏ ومسلم ف الصحيح: کتاب الحسج: باب بيان وجوه الأحرام: الحديث 
(0111/19. والإمام أحمد في المسند: ج ٦‏ ص٣٤‏ . 


44 ْ كاب النذر 


من قبله؛ لأنه التزم المشي في الحج وابتدأ احج من وقت الإحرام» وَإِنْ قَالَ: أَمْشِي 
إلى بيت ت الل تقالى فون ذُوَيَْةٍ هلد في الأصتَحٌ» لأن قضية قوله أن يخرج إليه مسن 
بيته ماشياًء والثاني: من الميقات؛ لأن المقصود من الإتيان الحج أو العمرة فيمشي 
من حيث جرم» وإذا أوْجَبْنا النشى ركب لِعُذرٍ أجزأ أي تفج راقبا عن 
e‏ و e‏ 
eT 5‏ ليلد o‏ 
قائما فصلى قاعداً للعجز» ومَرّقَ الأول: بأن الصلاة لا تحبر بالمال بخلاف الي 
واحترز بقوله أولاً: راذا أَوْجبنا الْمَئْي) عما إذا لم نوجبه؟ فإنه لا يجبر ت رکه بدم. 


َرْعٌّ: الدمُ شاة على الأظهر. 
أو بلاً غذر أَجرَآهُ عَلَى الْمَشْهُورء لإتيانه بأصل الحج ول يبق إلا هيتته فصار 
كترك الإحرام من الميقات» والثاني: لا؛ لأنه ا يأت با التزم» وَعَلَيْهِ دم لأنه ترفه 


برك صفة» وَمَن نذَرَ حَجًا أو عُمرَةٌ EE‏ امتناب» 
كما في حجة الإسلام. 


وَيُسْتحَب تَعجيلةُ في اول الإمكان» لملا يعرضه للنسيان وحوادث الزمان ' 
ومبادرة لبراءة الذمة) إن تمن فار فَمَاتَ حُج من ماله وما 3 الإسلام» وان 
نَذَرَ الْحَجّ عَامَهُ وأمْكَنَُلَرمَهُ تفريعا على الصحيح وهو لزوم التعيين كالصوم» 


- 


فان عه مَرْض وجب الْقَضَاكُ أي إن منعه بعد الإحرام» فإن منعه قبله فلا؛ قاله 


- 


(#) النسخحة (؟): على شرط الشيخيين. 

(147) رواه أبو داود في السنن: كتاب الأبمان والنذور: باب ما جاء في النذر في المعصية: 
الحديث (795). على شرط البخحاري؛ قاله ابن دقيق العيد في الاقتراح: في القسم 
الخامس: في أحاديث رواها قوم حرج عنهم البخاري في الصحيح ولم يرج عنهم 

ْ مسلم رحمه ١‏ لله: الحديث الرابع. 


كاب الل ١1‏ 


المتولي» لأن المنذور صح في تلك السنة ولم يقدر عليه أَوْ عدو قَلاً في الأظْهَرِ 
لمكان العذرء والثاني: نعم؛ وقطع به» ويجريان فيما لو منعه السلطان أو رب الدّين 
وهو لا يقدر على أدائه . 

فرْعٌ: النسيان ونطأ الطريقٌ والضَلاَلٌ فيه كالمرض. 

و صلا أو صما في وَقْتِ فَمَنْعَهُ مَرَضُ أو عد عَدُوٌّ وَجَبّ الْقَضَاكُ أي بخلاف 
الحج؛ لأن الواحب بالنذر كالواحب بالشرع» وقد يجب الصوم والصلاة مع العجر ‏ 
فلزما بالنذر والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة» وَاعْلَم: أن ظاهر كلام المصنف تعيين 
الصوم والصلاة في الوقت المعين بالنذر وهو ما صححه في أصل الروضة في الصوم؛ 
وقال: إن الخلاف جار في الصلاة أيضاً لكنه في باب الاعتكاف جزم في الصلاة 
بعدم التعيين تبعاً للرانمئء أو هَْيًَمَهُ حَدلهُ إلى مَك والفصدق به على مَنْ بها 
أي غريباً كان أو مستوطناً قال تعالى: هديا بالغ الكَعبقه9" 2 أو التَصدّقْ عَلَى 
هل بل معن لَِمَهُ وفاءً باللترم» أو صما في بَلْدِ َم تي أي بل له الصوم في 
۳ سواء عين مكة أو غيرها كما أن الصوم الذي هو بدل واحبات الإحرام لا 
يختص بالحرم» وكا صَلأَة لاستواء المساحد في الفضيلة إلا ما استثنى كما سيأتي» 
إلا الْمَسسْجِدٍ الْحَرَام کک السك به» وَفِي قول: وَمَسسجاٍ الْمَدِيْنَةٍ 
وَالأخْصىء لأنهما ن تشد الرّحَالُ إليهما كما نطق به الحديث الي ۹ 
نينا بالنذ ركالمسجذ كراد ام. قلت : الأظهرٌ تغيْهُماكَالْمَسْجدٍ الْحَرّا» وا له أغلم 


(4390) المائدة / ه 

)6۹۸( 30 هرَيرَة ؛ عَن ابي بل قالَ: ول َد الرّحَالُ إلا لي EH‏ مساحار: 
المملجد الْحَرَامِ؛ ومسجد الرسولي؛ ومسحا الأقصّى]. رواه البخاري في الصحيح: 
كتاب فضل الصلاة و مكة: الحديث (۱۸۹ .)١‏ ومسلم في الصحيح: . كتاب 
الحمج: باب سفر المرأة مع الحرم إلى حج وغيره: الحديث (8717/415) عن أبي سعيد 
الخدريء وف باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: الحديث )1179417/1١15(‏ 


عن أبي هريرة» وحديث أبي سعيد أتم. 


ا ا کاب النذر 


ثم هو نصه في البويطي وقطع به المراوزة» ووجه مقابله: أنهما لا يقصدان بالك 
فأشبها سائر المساحد» فعلى الأول: لو صلى في المسجد الحرام حرج عن نذره على 
الأصح بخلاف العكس» ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس على الأصح 
في الروضة: أو صما مُطَلَقَا َم لأن الصوم اسم جنس يقعٌ على القليل والكثير 
والمتيقن يوم فلا يزاد عليه أو أَيّاما َة لأن الأيام جممٌ وأقل الجمع ثلاثةء أو 
صَدَقَة ما كانء لإطلاق الاسم عليه أو ضَلاَة رانء حملاً على أقل واحب 
الشرع فيهاء وَفِي قَوْل: ركع حملا على أقل جائزة وهي ركعة» فَعَلَى الأؤل: 
يجب الْقِيَامُ فِيِْمَا مَعْ الْقَدْرَةِ لأنا الحقناه بواحب الشرعء وَعَلى الثاني: لآ لأنا 
ألحقناه مجائزهء 1 عنقا فَعَلى الأول رَه كَفارَة حملا له على الرقبة الواحبة شرعاً» 
وَعَلَى الثاني رَقَبَة أي ولو معيبة وكافرة لوقوع الاسم» قُلْتُ: الثاني هنا أَظْهّنُ 
وا له أعْلّم أو عنق كَافِرةٍ مَعِيَْةٍ أَجْرْةُ كَاملَةٌ لإتيانه ما هو أفضلء قان عَيّنَ 
ناقِصّة تعيّْت» أي بأن قال: لله علي أن أعتِقَ الكافرَ أو لمعيب لتعلق النذر بعينه ولو 
كان المبذول أشرف» أو صلا اما لَمْ يَجُرْ قَاعِداء لأنه دون ما التزم» بخجلاف 
عَكْسِه أي وهو ما إذا نذر الصلاة قاعدا فإنه يجوز أن يصليها قائماً لاتيانه عا هو 
أفضل» وله أن يصلي قاعداً كما لو صرح في نذره بركعة له الاقتصار عليهاء كذا 
جزم به الرافعي هنا في موضع ونفى الخلاف فيه في الشرح الصغير» وكذا الملصنف 
في الروضة؛ لكنهما حكيا في موضع عن الإمام عن الأصحاب لزوم القيام عند القدرة 
إذا حملنا المنذور على واحب الشرع» وأنهم تكلفوا فرقاً بينه وبين ما إذا نذر ركعة 
أنه لا يلزمه إلا ركعة» قال: ولا فرق فيجب تنزيلهما على الخلاف» أو طُولَ قَرَاءَةٍ 
الملاق أو سُورَةٍ معي أو الْجَمَاعَةَ رم ذلك طاعة, وَالصحِيْحُ: نيعاد النذر 
بل فر لا تجب التداءً كماد شيع جنازة وَالسّلامٍ لأن الشارع رغب 
فيها والعبد يتقرب بها؛ فهي كالعبادات» والثاني:المنع؛ لأنها ليست على أوضاع 
العبادات. 


الْقَضَاءُ: بالمَدُ الو أيه وَجَمْعُهُ أقطرية كَقِطَاء َأَعْطِيَةه وَهُرَ في الأصل: إِحْكَامُ 
الي ورا كا اه لاز َرِي کون إمْضنا نس شك وَيِمَضَى ارحب مدر 
3 بی الإتمام وَالأَداء. و العمل فيه وه مِنَّ الاب آيَاتْ ينها فول تَعَالَّى: «إرإذا 
م بين الناس أن را بالعَذل 4“ و َي اله أَحَاوِيُت حه مشهورة 


نها قولهُ عليه الصَّلاة وَالسادّمٌ: [ إذا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجتَهَدَ تم صاب لَه رانء 


واا حكم فَاحتهَد نم أخطأً ؛ له اجر ] مُتَقَقُ على صِحَيِهِ مِنْ حَدِيْث عَمْرِو بن 
العاض 60:03 


هُرَ رض ايق بالإجماع كما قاله الرافعيء فة تعن أي للقضاء لَزِمَهُ 
صلب أي إن | يض عليه؛ أن به يخرج من واجبه ويلزمه ب ذل امال في تحصيله 
إن احتاج إليهء وَإِلاًء أي وإن ن لم يتعين عليه ان کان عير انح وَكَان ولاه 
قَلِلْمَقَصّول الْقبُو » بناء علىأن الإمَامَة الْعُْمَى تنعقدُ للمفضول مع وحُود الفاضل 
وهو الأصح» وَقيْلَ: لأ بناء على مقابله» وقوله: (وَكَان ولاه احترز به عما إذا 
كان الأصلح لا يتولاه؛ فإنه كما لو لم يوجد. ش 


(459) النساء / 54. 

0: ۰) رواه البحاري ي الصحيح: كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا 
اجتهد: الحديث .)۷٠٠۲(‏ وفسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب بيان أجحر 
الحاكم: الحديث .)1115/١5(‏ ش 
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4۸ كتاب الْقَضَاء 


وَيُكْرَةُ علب لما فيه من الخطرء وَقْل: يَخْرُمُ أي ولا تحرم تولينه كما صرح 
به القاضي؛ لكن استشكله الإمام» وَإِن كان مِثْلَهُ قَلَهُ الْقَبُولُء أي ولا يلزمه فربما" 
قام به غيره. 1 

َب الطب إن کان خايلاً؛ أي غر مشهور بين الل بجو به نر 
الْعِلْم؛ أو مُحْتَاجا إلى الرّْق» أي مع الشهرةء وإذا ولي صَارَ مَكْفِيَاً من بيت المال 
ينتفع به» وَإلاء أي وإن كان مع الشهرة مكفياء فَالأولى تَرْكُ أي الطلب والقبول ٠‏ 
ا و إلى ارتکابه قُلست: و ره عَلَى المج وا له 
أغلم أي الطلب والقبول إن لم يطلبه؛ وعلى ذلك حُمل امتناع السلف» وهذا ما 
صّحَّحَهُ الرافعي في شَرْحَيْهِ أيضاء وَالاغيبَارٌ في التَغين وَعَدَمِهٍ بِلنَاحِيّق أي فلا 
يب علىمن يصلح للقضاء طلب القضاء ببلدة أحرىلا صالح بها ولا قبوله إذا ولي. 

فرع قال الإمام والغزالي: يحب أن يكون في القرى من القضاة عدد بحيث لا 
يكون بين القاضيين مسافة العَدُوى وفي هذا التحديد نظر. 

فلٌ: وَسَرْطُ الْقَاضي: مُسْلِم أي فلا يُولَى كار قال تعالى: لون يَحْعَلَ 
اله ِلْكَافرنَعَلَى الْمُؤيِينَ سبد ولا رى أِضاً على أل وينو مُكُلْفْ 
فلا يُوَلَى صيّ ولا بحنونٌ لنقصهما. حر أي فلا يُولَى رقيقٌ لنقصه أيضاً. دك أي 
فلا تولّى امرأةٌ لنقصها؛ والختثى الْمُشْكِلٌ كهي. عَدْلُ» أي فلا وى فاسق لنقصه. 
سَمِبْعٌ؛ بَصيْرٌ؛ ناطق لأن الأَصّمٌ بالكلية لا يرق بين إقرار وإنكار, والأعمى لا 
يعرف الطالب من المطلوب» والأحرس لا يقدر على انفاذ الأحكاب وق معنى ' 
الأعمى من يرى الأشباحَ ولا يعرف الصورٌ َعَم لوكان إذا قربت منه عرفها . صح 
كما تصح ولاية.الأَعْشَى. كار أي فلا يُولّى مَل ومن اَل نظرة بكبر ونحوه. 

مُجْتهد أي فلا يى جَامِلٌ بالأحكام الشرعية وطُرقهاء الحتاج إلى تقليد غيره 
فيهاء ولأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أول, وَهُّىٌ أي المحتهد أن يَغْرفَ ِن الْقَرآن 


.٠١١ / النساء‎ )٠١١( 


کاب الْقَضَاءِ 14۹ 
والسنة ما يعلق بالأخكام أي لا جميعها وآ الأحكام كما قيل حمس مِائَةٍ آيق 
٠‏ قال الروياني: وكذا الأحبار الي تتعلق بها الأحكام وفيما ذكره نظي وَخْاصَّةُ 
وَعَامَهُ أي والعام الذي أريد به الخصوص وعكسه ومقيده ومطلقه» وَمُجْمَلَهُ 
وَمُبَينهُ وناميخة وَمَدْسُوحَهُ أي وأسباب النزول كما قال ابن برهانء وَمُتوَاتِرَ 
السْةٍ وَعيْره أي وهو الحا وَالْمُصيل؛ وَالْمُرْسَلَ وَحَالَ الروَةٍ َة وصغفاء 
لأن بذلك يُتَوَصّلٌ إلى تقرير الأحكام» وَلِسَان الْعَرَسِلَغَةَ وَنَحْواًء لأن الشرع ورد 
بالعربية وبهذا يعرف عموم اللفظ 50 وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه؛ فيعرف 
بالا يترمياي دك لجاب والسنق» 0 قوال الْعُلَمَاء مِنَ الصّحَابَةٍ فمَّن بَعْدَهُمْ 
إِجْمَاعا واختلافاء أي حتى لا يُححَالِفَ الإجماع باحتيار قول ثالثء وَالْقِياسَ 
الاق اوتا N EE GE‏ 
يكفي ْمَل منهاء وبقيت تحقيقاتٌ أوضحتها في الأصل قَرَاحِعْهًا من ظ 

فإن عدر جَمْعٌ هَذِهِ الُرُوط» أي لخلو الزمان عن المجتهد المستقلء قُوَلَى 
سُلْطَانُ لَه شوكة فاميقا أو مُقَلْداً نفد قَضَاوُةُ للضّرورة» كيلا تتعَطّْلَ مصالح الناس» 
وهذا الحكم تبع فيه ال والرافعي الغزالي وعد من as‏ لا نفد 
قضاء الفاسق» قال ابن الرفعة: وكلامٌ صاحب الكافي دال على ردد فِيْهِ إذا كان 
َسْيَل فإن اود إلا تنفيذ حكمه وهو الحق وَيُندَبُ امام إذا 
وَلَى قَاضياً أن يَأذْنْ لَهُ لَهُ في الامنتخلافي ليكون أسهل عليه وأقضى إلى فصل 
الخصومات» فإن نْهَاهُ لم يَستَحَلِفْء لأنه لم يرض بنظر غيره» فإن كان ما فرّضه 
إليه لا يمكنه القيام به فيقتصر على الممكن ويرك الاستخلاف على الأرج2* في 
الروضة: فإ أَطلّق» أي التولِيَةَ امنتخلف يما لا يَقدِرُ علَيْ لأن العرف يقتضيه 
لا غيْرِهِ في الأصح لأن العرف ل يقتضيهء والثاني: يستخلف في الكل كالإمام» 
نَعَم؛ لو أمكنه القيام ما تولاه كقضاء بلدة صغيرة فليس له الاستخلاف في الأصح؛ 


(#) في النسخة :)١(‏ في الأصح. 


لأن الإمام لم يَرْض بنظر غيره. 
فرْعٌ: لو جعل لرجل التزويج والنظر في أمر اليتامى؛ لم يكن له أن يستنيب فيه؛ 
قاله القاضي شرح في أدب القضّاء له. 
ر2 ت وم 289 مم 2 - ل 
وَشَرْط المُستخلف كالقاضي» لأنه نائبه» إلا أن يُستخلف في أمْر خاص: 
كَسَماع ية قيكفِي عِلْمُهُ ما يعلق بد وَيَحْكُمَ يعي الخليفة» بِاجْتهَادِهِ أو 
هذا مَبْنَي على جواز استخلاف من يخالفه في الحكم وهو المعروف. 
فائدَة: القضاةٌ العلاكة حَدَنُواً في سنة أربع وستين وستمائة مع وجود القاضي 
تاج الدين ابن بت الأَعَرٌ واستمرار ولايته ونظره واستقر في ذلك الوقت في الدولة 
الظاهزية: أن الشافعي ينفرد بأربعة أشياء: الأوقاف؛ والأيتام؛ والنواب؛ وبيت المال» 
ويشارك الثلاثة في الباقي '“. ۰ 
o me‏ 7 5 هس ا ا 3 1 
فصل: ولو حكم أي بتشديد الكاف» خصمان رجلا في غير حَد | لله تعالى 
جَازَ مُطَلَقا يشرط أَهْلِيةٍ الْقَضَاء لأنه وقع بجمع من الصحابة ولم ينكر أحة'*» 
ل وا م م 
وخرج بقوله (فِي غر حَد لله تعَالَى) حد الله؛ فإنه لا تحكيم فيه؛ إذ ليس لها طالب 
معين» وقوله (مُطْلَقَا) أي سواء كان هناك قاض أمْ لم يكن» وسواءً المحكم فيه 
قصاصاً أو نكاحاً أو غيرهما ما سيأتي» وخرج بالأهلية فاقدها؛ فإن حكمه لا ينفذ 
(007) يريد بالقضاة الثلائة» قضاة المذاهب الثلائة من الحنفية والمالكية والحنابلة فضلاً عن 
قاضي الشافعية. 0 
(.ه) © لان عر بن الحطاب واي بن كب رضي الله عَنْهُمًا تدارا في حَائْط فتَحَاكمَا 
إلى ريد بن ابت ظلهله. رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب آداب القاضي: باب 
إنصاف الخصمين: الأثر »)۲٠١٤۹(‏ وفي باب القاضي لا يحكم لنفسه: الأثر: 
»)١1١95(‏ وفي باب ما جاء في التحكيم: الأثر .)7١١94(‏ 
© ولأ علي هه حَكْمَ في الإمَامةء فَكَّانَ النَحْكِيْمْ فِيْمَا عَدَاهَا أولَى. وَحَكُمَ أَهْلّ 
الُررى في العلا عَبْدلرْمَن ِن عَوْي. فَكَان ماعا في جواز التحكيم. 


كاب الْقطتَاء 
اتفاقاء وَفِي قَوْل: لا يَجُوزُ لأنه تقليد القضاء من مناصب الإمام فلا يثبت للآحادء 
وَقِيْلَ: يشرط عَم قاض في الْبَلَِه للضرورة؛ فإن كان! فالقولان» وقيل: عكسّه 
حافظة على منصب القاضيء وَقِبلَ: بعص بمَالء لأنه اح دون قصّاص وبگاح 
وَتَحْوِهِمًء أي كَلِعَان وَحَدّ قَذْف؛ لأنها أمور خطيرةٌ فتناط بنظر القاضي ومنصبهء 
والأصح: عدم ا لأ مَنْ صح حکمة ف لمال صح في غَيْرِه كالمولى. 
من حهة الإمام» وقوله (وَقِيْلَ في هذين الموضعين هو طريقة؛ فهذا ما أطلسق الوحه 
على اصطلاحه والمراد الطريقة» وَل ُد حَُكْمُهُ إلا عَلَى رَاض به؛ لا يَكْفِي رضا 
َل في صرب دة عَلَعَاقَيِ أي بل لا بد من رضى عاي وان رَجَعٌ أَحَدهُهَ 
ِل الحْكُم؛ امتتع الْحُّكْمُ حتى لو أقام لانن شاهدين؛ فقال المدعى عليه: 
عزلتك؛ لم يكن له أن کې ولا يشرط الرّضا بَعْدَ الْحُكْم في الأظهَرٍ كحكم 
الحاكم» والثاني: يشرط؛ لأن رِضَاهُمَا معنب في الحكم فكذلك في لزومه. ْ 

قطل: وو نصّب قَاضِْنٍ في بَلَدٍ وحص كلا بمَكَان أَوْ رَمَان او تَوْعٍ أي 
بأن حعل أحدهما يحكم في الأموال والآحر يحكم في الدماء والفروج» جَازَّ قال ابن 
کج: وكذا لو رَلاَُمَا علىأن يحكم کُر ل في الواقعة الي يرفعها المتخاصمان إليه' 
وكذا إن لَمْ يُحْصّ في الأصّحَ أي بل عم ولايتهما مكاناً وزماناً وحادئة كنصب 
الوكيلين والوصيّيِنء وهذا ما صححه الأكثرون» ورواه الروياني في النص9*, 
والثاني: لا يجوز كالإمامة العُظْمَى؛ِ وصححه الإمام والغزالي وابن أبي عُصْرُونَ 
ونقل مُجَلَي في تصحيحه عن الأصحابء فعلىهذا إن ولآهما معاً بطلت ولايتهما؛ 
أو متعاقبين صحَّتْ تولية الأول دون الثاني إلا أن يشرط اجْتمَاعَهُمًا عَلَىالْحُكْم 
أي فإنه لا جوز؛ لأن الاحتلاف يكثر في و الاجتهاد فتتعطل الحكومات. 

فرعٌ: الحكم المذكور جار في أكثر من قاضيين بشرط أن يقل عددهم» فإن كثر 
لم يصح قطعاً قاله الماوردي والروياني. | 


(#) قي النسحة )١(‏ فقط: 


1۸۰۲ ا كياب الْقَضَاءِ 


ع سام 


فَصْلٌ: جُنّ قاض أو اغوي عَلَيِْ أوْعَمِيَ أَوْذَهْبَتَ هليه اجيهادِهِ وَصَبْطِهِ بغفْلَة 
از ستيان لَمْ بنذ حم لأن هذه الأمور نع ولاية. الأب» فالحاكم أولى» وما جزم 
به الرافعي والمصئف في الإغماء حكاةٌ الروياني وحهاً وَوَمَّاهُ حيث قال: لو أغيي 
0 لم يؤثر في ولايته لأنه مرض» قال: وفيه وحه بعيد؛ أنه ينعزل به ولیس 
بشيء» ق قلتْ: والقول بعدم انعزاله وجه مُحْكَىقٍ الوكالة وف الحكمين في الشقاق 
وقد حكاه الرافعي فيه و لم يحكه في القضاءء والقضاء أقوى من الوكالة وأولى بعدم . 
الانعزال كما قاله الروياني في البحر َة له وَكذًا لَوْ فْسّقَ في الأصّحٌ أي بخلاف 
الإمام الأعظم لما في إبطال ولايته من اضطراب الأمور وحدوث الفتنء والثاني: ينفذ 
كالإمام الأعظم وقد تقدمت هذه المسألة في الوصايا أيضاًء فإ زَالَتَْ هَلِهِ الأخوال 
لَمْتَْد وليه في الأصّحٌ أي إلا بالاستعناف لأنه بالانعزال صار على ما كان عليه 
قبل التولية فاحتاج إلى تحديدهاء والثاني: يعود من غير استكئناف كما تعود ولاية 
الأب إذا حن ثم أفاق» وللإمام عل قاض طهر مِنهُ خَلَلٌ لأنه عين المصلحة: أَوْ 
هَن َناك فصل ين أي خلل وهناك أفضل مته لما في ذلك من تحصيل 
مصلحة زائدةء أو مل أي وكذا دونه في عَزْلِهِ مَصْلْحَةٌ كتسْكِيْن فة وَإِلاً فلا 
أي وإن لم يكن فيه مصلحة فليس له عزله لَكِن يَف الْمَرْلُ في الأصّحٌ للمصلحة 
وطاعة السلطان, والثاني: لا؛ لأنه لا خلل في الأول ولا مصلحة في عزلهء أما إذا لم 
يكن ثم من يصلح للقضاء غيره فإنه ليس له عزله» ولو عزله لم ينعزل» وَالْمَذْهَب: 
أنه لا ينعَزِلُ قبل يوغه حَبرَ عَزْلِهِ لعظم الضرر في نقض أقضيته بعد العزل وقبل 
بلوغ ان والطريق الثاني: حكاية قولين كالوكيل؛ وَإِذَا كب الام ! إِلَبْو: إذا 
قرات كتابي قار نت مَعْرُولُ فَقََهُ الْعرَل لوحود القراءة» وَكَذَا إن قر َيه في 
الأصّمٌ لأن الغرض إعلامه بصورة الحال لا قراءته بنفسه» والثاني: لا ينعزل 
لصورة اللفظ؛ وهو المصحح*“ في نظيره من الطلاق والفرق ظاهر. 

وبنعل بوبه وَانعرَلِهِ من أن لَه في شغل مين بيع مَال ميسو أي أو 


(#) في النسحة :)١(‏ وهو الصحيح. 
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غائب کال وكيل فإنه ينعزل يموت ال وكل» وَالأصَح: انِْرَالَ ابه الْمُطْلَقٍ إن لم 
يون لَه في اسيخلافي لأن الاستخلاف في هذا اكه إل ا ا 
وقد زالت بزوال ولايته» أو قيْل لَهُ: امنتخلف عن نفسيك أو أطلّق لظهور غرض 
المعاونة؛ وبطلانها بطلان ولايته, فَإن قَالَ: امنْتَخلِف عني قلا لأنه مأذون من جحهة 
الإمام» وكان الأول سفير حض في التولية والوحه» الثاني: ينعزل مطلقا؛ كما ينعزل 
الوكيل .بموت ال وكل» والثالث: لا مطلقاً؛ رعاية لمصلحة الناس» وَلاً يَمَزِلُ قاض 
بمَوْتٍ الإمام أي ولا بانعزاله لشدة الضرر في تعطيل الحوادث» وكذا لا ينعزل 
الولاة بذلك أيضاء ولا ناظِرُ يم وَوَفْفٍ بِمَوْتٍ قاضء أي وكذا بانعزاله؛ لفلا 
تتعطل أبوان العام بے #التول سن سوه ارت ۰ 

فَصْل: ولا يُقبَلُ قول بَعْدَ انعرَالِهِ: حَكَمْتُ بِكَذَاء لأنه لا ملك إنشاء الحكم 
' على المحِيح. لأنه 
يشهد على فعل نفسه» والثاني: يقبل» لأنه لا تحر شهادته نفعا إلى نفسه ولا تدفع 
ضرراء ومحل الخلاف في غير الإقرار» أما إذا شهد أنه أقر في مجلس حكمه فتقبل 
شهادته قطعاً كما به عليه صاحب المعين اليمئء أو بِحُكْم جائز الْحُكْم؛ فلت في 
الأصح. كما لو شهدت المرضعة برضاع حرم وم تذكر فعلهاء والثاني: المنع؛ لأنه 
قد يريد نفسه فيجب البيان ليزول اللبسء وِيُقْبَلُ وله قبل عَزْلِهِ: حَكَمْت بِكَذَاء. 
لأنه يملك: الإنشاء إذن» فإن کان في غَيْر مَحَلٌ وَلأَيتِهِ فَكَمَعْرُول؛ لأنه ليس له 
إنشاء الحكم ثم فلا يقيل إقراره يه ٠‏ ۰ 

ولو اذى شَحخْص عَلَى مَغْرُول أنه اح مَالَهُ برشْوَةٍ أو شَهَاَةٍ عدن ملا 
أَخْغيرٌ وَْصِلت خصومتهماء لأن هذا الأخذ كالغصب وله أن وکل ولا يحضرء 
قال ابن كج: والرشوة عطية بشرط أن يحكم له بغير حق أو يمتنع عن الحكم عليه 
بحق؛ بخلاف الحدية فإنها عطية مطلقا. 


وَإِنْ قَالَ: حَکَم بدن وَلَمْ يذ کر مَالاً أخطيرَء أي ليجيب عن دعواه كما لو 


يومكذ؛ فكذا إقراره به» فن شه مَعَ آخرٌ بحكوه لم يق 


A.4‏ كتاب الْقَضاء 


طلب إحضار غيره وَقِيْلَ: لا حَتَيُقيمَ بينة بدَعْوَاةُ أي يكون له بينة؛ لأن الظاهر 
جريان حكمه على الصواب» وهذا أصح عند البغوي» وقال في الْمُخَررِ: رححه 
مرحځون» ولم يذكر غير ذلك» لكنه في الشّرح قال: إن الأول أصح عند الروياني 
وغيره؛ فلذلك صححه المصنف هناء إن اضر أي بعد ال أو ين غير يدق 
وأنکر صد مدق بلا ب يمين في اصع صيانة له على التَحْلِيف والابتذال بالمنازعات 
الباطلة» قُلْتُ: اا بيوین» وا لله أَعْلَمُكالمودع وسائر الأمناء إذا اذّعَيَتَ عليهم 
نحيانة . 
ولو ادع على قَاضٍ جور في حم لم يُسْمَعْ َلك ويُشترَط بت لاه 
أمين شرعاًء ولو فتح باب التحليف لتعطل القضاءء وكذا الشاهد إذا ادّعي عليه أنه 
شهد بالزور وأراد تحليفه كما ذكره المصنف ف الدعَاوَى» ون لم تتعلق بِحُكْمِد 
أي أن عى تلفاً أو غبره حَكم ينما لق أ غير لفصل الخصومة بذلك. 


فصل: ليكب ۽ الإمَام ا من يُوَليه ليهء للاتبا ع » وة ب الا و شَاهِدَين» أي 
سواء قرب مَل 00 يَخْرجان مَعَه إلى الد ب يُخبرَان بِالْحَالء لأهل 
العمل وَتَكْفِي الإسْتقَاضَةٌ في الأصحّ لأنه لم يور عن الشارع ولا عن الخلفاء 
بعده الاشهاد؛ بل كانوا يقنعون بالاشتهار وتكفي الاستفاضةء والفاني: لا يكفي؛ 


(004) © لِحَدِيْث ابي بَكْر بن مُحَڍ بن عرو ن حرم عَنْ ايو عَنْ جد [ أن رَسُولَ الل 
يل كنب إلى أطل اليم يكاب فيه ريض والس وَالديَات رمث بو مع عرو 
بن حَرْمٍ) وقّرئ على أَهْلٍ الْيمَن]. وهو حديث مشهور رواه أهل السنن وقد تقدم 
في كتاب الديات: الرقم (۱۸۹). 

© (وكتب ایر نکر که ابا لأنس ف لا بَعنْهُ إلى بحرن أو وجه إلى 
البَحْريْنِ) وَحتَمَهُ بخائم رَسُول الله يي عن أنس قَالَ: [ أن أبَا بر 5ه لما 
اسف به إلى 52 لَهُ هدا ES‏ بخاتم النبى E:‏ روا 
البخاري في الصحيح: كتاب فرض الخمس: باب ما ذكر من روع النبي ولع 
الحديث ٠ .)3١١5(‏ 


كاب الْقَضَاء A.0‏ 


لأن العقود لا تثبت بها كال وكالة والإحارة» ومحل الخلاف في البلد القريب؛ ومنهم 
من أطلقه كما هو ظاهر إيراد الملصنف» قال الرافعي: ويشبه أن لا يكون في هذا 
حلاف» ويكون التعويل على الاستفاضة: لا مُجَرَّدُ كاب عَلَّى الْمَذهَبي لأنه لا 
يعتمد على الخط» وقيل: رجيات ا ووحه الاعتماد بعد الرأة 


في مثل ذلك على الإمام, وَيَبْحَث الْقَاضِي عَنْ حال عْلَماء الَْلّو وَعُدُولِِ أي قبل 
دحوله ليعاملهم إذا دحل .ما يليق بهم؛ فإن تعذر فبعد دخوله. 

ريخل يَوْمَ الاين لأنه عَلَيْهِ الصّلاةَ وَالسَلامُ دحل فِيْهِ المي" ' “12 فإن فاته 
فآلسيت أو اللنييين) ِل وَسَطّ ابل لأنه أقرب إلى التسوية فلا يطول الطريق 
على بعضهم وير اوا في أَْل الْحَبْسِء لأن الحبس عذاب» وهذا على سبيل 
الاستحباب كما صرح به الرافعي في أواخر الأدب» لكن قال الإمام: إنه واحب» 
فُمَنْ قال: حبست بحق اذام لأنه الحق» أو ظُلْماً فَعَلىخصيه حُجُةٌ أي والقول 
قول ابوس بيمينه» اٹ كان أ ي خصمه غائبا كدب له خض لفصل الخصومة 
بينهماء ثم في الأوصياى ) ي إذا فرغ من النظر في الحبوسين نظر في الأوصياء ومال 
الأطفال؛ لأن الوصي يتصرف في حى من لا يُمْكِنَهُ المرافعة والمطالبة كالأطفال 
وأصحاب المهات العامة قَمَنِ اذْعَى وصَايَة مأل عَنهَاء أي فإن أقام بيسة بثبوتها 
أقرّه» وَعَنْ حاله وتصَرّفف فم ) وَجَدَه قاميقا أخذ الْمَال منهُ أو ضعبف أي لكثرة 
الأموال أو لسبب آخرء عَضَّدَهُ بمعين. 


نبي ثم بعد الأوصياء ينف في أمناء القاضي ثم ق اَم الأوْقَاف a‏ اء 
t2 528 ١‏ لت سارلا لع ار لدت ّمض 
وفي اللقَطَةٍ وَالصْوَالٌ ويرتب الحكم عليها وَيُقَدُمُ من ذلك الأَهَم فالأَهَمْ 


(505) لِحَدِيْثِ عَائْشَةَ رَضِي الله عَنْهَا في هجر الرَسُول كَلِ؛ أنّ الْمُسِْوينَ تلقوا رَسُولَ الل 
“e “7 7‏ ت ٠‏ ل هم TEDE‏ 2 و« ر ت 
ي حَنىنرَلَ بهم في يني عَمْرِو بن عرفو [ وَذَلِكَ يوم الاين مِنْ شَهْر ريع الأوّل]. 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب مناقب الأنصار: باب هحرة النبي و وأصحابه 
إلى المدينة: الحديث .۹۰٩(‏ 


1۸۰٦‏ كاب الْقَضَاءِ 
فطل : ويتخذ مزكياء لشدة الحاجة إليه؛ فإنه يعرف حال من ته عَدَالتَةُ من 
الشهود؛ لأنه لا يعكنه البحث بنفسه» وصفته يأثي بيانها في آخر الباب» وَكَاتِباء 
للاتبا ع '. 
وشعرط كَونهُ مُسْلِماً عد بِيُْمَنَ مِنْ حاو غارفا ِكَِابَةٍ مَحَاصرَ 
وسجلات» يعم صِحة ما يكتبه من فساده» وَيُسْتَحَبُ فق لملا يؤتى من الجهل» 
وو 34 7 ۴ م ر # 1 
ووفور عقل) للا ينحدع أو يدلس عليه وَجَودَة خط أي وأن يكون ضابطا 
للحروف إلا قم الغلط والاشتباة وأهمل فيه أمورا أحرى ذكرتها ي الأصلء» 
وَمُترْجماء أي ويتخذ أيضاً مزجا لأن القاضي قد لا يعرف لسان بعض الخصوم 
والشهود فلا بد ممن يطلعه عليه وَشَرْطْهُ عَدَالَةَ وَحْرَيّة وَعَدَدٌ لأنه ينقل إلى 
القاضي قولاً لا يعرفه فأشبه الشاهد والمرکيء» رالأصح: جَوَارُ أَعْمَى» لأن الترجمة 
تفسير اللفظ لا يحتاج إلى معاينة وإشارة جخلاف الشَاهِدٌ والثاني: لاء كما لا يجوز 
أن يكون شاهداء وَاشْترَاط عَدَدٍ في إِمْمَا ع قاض بِهِ صّمَّمُكالمترجم. والثاني: لاء 
لأن المسمع لو غيّر لأنكر عليه الخصم والحاضرون بخلاف المترجحم» وهذا في اماع 
كلام الخصم القاضي» فأما اماع ما يقوله القاضي وما يقوله الخصم فلا يشترط فيه 
العدد؛ قاله القفال؛ لأنه اخبار بحخض. ش 
ر 3 92 ٠‏ 2 0۰ 32 2 0 ا ۶ 
ويتخذ دزة لِلتأدِيْبيء اقتداءً بالفار وق" وجنا لأدّاء حَق وَلِتَعْزِيْر اقتداءً به 
(01) © عن عدا لو ن عَم رضي الله عنهُمَا؛ َالَ: أنَى النبي لق كاب رل ! فَقَالَ 
با لله بن أرق [ أحب' غي ] فكب جرا ثم قلراه عَلَيِوِ؛ فَقَالَ: [ أَصِت؛ 
وأخسنت؛ الهم وَفْقَهُ ] لما ولي عُمَرُ ضفن كان يُشَاوِرُهُ. رواه البيهقي في السنر 
الكبرى: كتاب آداب القاضي: باب اتخاذ الكتاب: الحديث .)5١9488(‏ 
© عَن الأعْمّش قَالَ: قلت ِسْقيق: مَنْ کان کاب رَسُول الله 4؟ قالَ: (عَبِدًا لله 
بن ارقم وقد أتانا كاب أبي بكر ضيه بالقادسية وَفِي أسلفله؛ وكتب عدا لله بن 
أَرْقَم). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث .)5١985(‏ 
:)0۷( الآئارٌ في استِعمال عَمَرَ الدَرّةٌ يرق مِنهًا: 


<< 
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أيضا*** وني أدب القضاء للقاضي شرج وجهان ف فيد الْمَحِبُوس إذاكان لَحُوجاً. . 


© عن أنس بن مال قال: (أرَادَني يري عَلَى الْمُکاتبة؛ فَأييْت عَلَيْدهِ فأتى عُمَرَ 
بن العحطاب طيه؛ فد كر ذلك لَهُ؛ َل عَلَىّ عُْمَرُ 5ه - يعي بِالدّرة - فقال: 
كَاتبُْ). رواه البحاري في الصحيح معلقاً من طريق موسى بن أنس أن سير ين سال 
نس ضرت لدو وتتلر حم طفْكَابُوهُمْ دا لم فوم حي رأ» فَكَابةُ. إنتهى. 
ينظر منه: كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه: صدر الباب. والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب المكاتب: باب من قال يجب على الرجحل مكاتبة عبده: الأثر. 
)4(« ل ش 

©) علق البخاري في الصحيح: كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل 
يعاقب: الحديث (2)1897: (وَأقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَربَةٍ بالدرة). وفي شرحه» قال ابن 
حجر: وصله عبدالرزاق عن مالك عن عاصم بن عبيدا لله عن عبدا لله بن عامر» 
قال: كنت مَعَ عُمَرَ برق مَك بال حت شَحَرَو قناداهُ رَحُل؛ فَضَرَبَهُ بالدرةٍ ! 
فَقَالَ: (عجلت علي ؟( أَعْطَهُ المِحفقَة» وَقَالَ: (اققص) فأبى ! فَقَالَ: (لتفعلن) 
ال: مني أرما 

9) نقل الشربيئ قال: قال الشعبي: كانت در عُمَرَ أهيِبْ مِنْ سيف الْحَجَّاح. قال 
الدميري: وقي جفظي من شنا نها كانت ِن نَل رَسُول الله ي. وَأنَهُ ما 
صرب بها أحَدا عَلى دنب وَعَادَ إِليْه. مغن الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. 

(04ه) © ذكر البحاري تعليقاً في اس کاب لفات ياب الط ولس ق 

الحرم: قال: (وَاشْترَى نافِع يِن عَبْدٍ الْحَارث ارا للحن بمَکة يِن صَفُْوَانَ بن 
أ على إن رضي عفاي بع وإن لَمْ رض عمد لصفران أريعيائة ويار 
وَسّحَنَ ابن الرَبيْرٍ بمَكْة). قال ابن حجر في الشرح: (وصله عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة والبيهقي). وقال: (وَكَانَ نَافِعُ عَابِلاً ِعْمَرّ عَلّى مَكة .لَك ارط الْخيَارَ 
لِعَمَرَ بَعْدَ اَن رقع الْعَمَدَ لَهُ). 

@ قال ابن حجر: (وأخترَج جُمَرٌ بن شبّة في - کاب مَك - عن ابن جر أن 
افع بن عبد الْحَارِثِ الْحرَاعِيّ كان عَابِلاً لِعمرَ على مَكَة فَابْتَاعَ دارا ِلسّحْنٍ مِنْ 
صَفْوَان). ينظر الفتح: ج ص7 5. 

© رواه البيهقي موصولاً في السئن الكبرى: كتاب البيوع: جماع أبواب السلم: 
باب ما جاء في بيع دور مكة: الأثر (/01 ١١‏ و۸٣۱۱۳).‏ 


AA‏ كاب الْقصمّاء 


وَيُستحَبُ کون مَجْلِسه فَسِيْحاً, أي واسعاً؛کیلا يتأذى بضيقه الخصوم» ارز 
أي لامر ليعرفه من يراه» مَصُوناً من اذى حر وبر أي وريح ودخان وغبار كيلا 
ا لأئقاً بالْوفت» أي فجن فق المي تي يلق بها وفنا ف اله 
وزمن الرياح» زاد على الْمُحَرّر وأن يكون لائقاً بالقضاء أيضاًء لا مَسْجدا أي فإنه 
يكره تخاذه بجلساً للحكم صوناً له عن ارتفاع الأصوات وَاللْعْطِء وخالف فيه الأئمة 
الثلاث؛ فقالوا: بعدمهاء كما لا يكره الجلوس فيه للفتوى وعم الْقَررآن والعلم؛ وهو 
وجه عندناء نعَمْ: لو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره المسجد لصلاة وغيرها؛ 
فلا بأس بفصلها. 

وبُكْرَةُ أنا يَقْضِي بقعي في حال غضبو وَبمُوع وَسَبَعِ مُفْرطَيْنِ للنهي ع 
وکل حال يَسُو مُوءُ خلقَهُ فی أي كَالْهَمٌ الشديد ونحوه؛ لأنه لا يتوفر على الاجتهاد 
إذن» وبدب أ أن يُشَاورَ الْفْقَهّاء للاتباع» ون لا شري وَتيْعَ ب بنشميهء ولا يَكُونُ 
له وکيل مَعْرُوفٌ لملا حابي والأحارة وسائر قلات كالبيع والشراء؛ بل نص 
في الأم: ا کل عر ریا له 
فإن أهدى إِلَيْه من لَهُ < خصومة أو لَمْ يُهْدٍ قبْلَ ولأيي أي ولا حصومة له حرم 
بولا لأنه يدعو إلى الميل إليه وينكسر به قلب حصمه في الصورة الأولى ولأن 
الثائية سببها العمل ظاهرأًء فلو قبلها ل يملكها. 

َرْغٌّ: هدية من لا حصومة له في غير محل ولايته كهدية من عهد منه الهدية قبل 
الولاية لقرابة أو صداقةٍ؛ ولا يحرم قبوها على الصحيح؛ لأنها ليست حادثة يسبب 
العمل. 


(005) عن عبار حْمَن إن أبي بَكْرَةء قال: کتب ايو بَكْرَة إلىائنه 0 
فضي ين اين تعبا ّي سيت رَسرل اط قُول: : [ لا يَعَطِيِن 
حکم بين انين وَهْرَ عُضْبَانٌ ]. رواه البعاري في الصحيح:كتاب الأحكام: باب ع 
يقضي القاضي: الحديث .)7١58(‏ ومسلم لي الصحيح: كتاب الأقضية: باب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان: الحديث “YIN‏ 


كياب الْقَضَاءِ 1۸۰۹ 


وإ كان يُهْدِي وَلاَ خصُومَة جار بقَدرِالْعَادةِ لخروج ذلك عن سبب الولاية؛ 
وَالأولى أن ب ی ْب عَلَيْهَاء أو يضعها في بيت المال وإن زاد المهدي علىالقدر المعهود 
ضارت هده كيده ة من م تعهد منه الهدية؛ ثم لا يخفى أن الأول سد باب القبول 
خا لاذه التهمة. 

َرْعٌ: نزوله على أهل عمله ضيفاً؛ كقبول هديتهم؛ قاله الماوردي. 


رع غُرِيبُ: هل للقاضي تخصيصُ بعض الرعَايَا بإهداء هدي إليه ؟ فيه وجهان 
حكاهُما القاضي شُرَيْحٌ في أدب القضّاء. 

فصنل: ولا نفد حكمه لنفسه وَرَقِبْقِهِ وَشَرِيْكِهِ في الْمُشْترَك للتهمة وَكذا 
أَصلَهُ وَفْرْعْهُ عَلَى الصّحِبْح كذلك أيضاًء والثاني: لا؛ لأن القاضي م البينة. 

فَرعٌ: جوز أن يحكم عليهم لانتفائها. 

وید ُلك يعن القاضيء ولهؤلاء الإمام أ اض حر دفعاًللتهمة» وكذا 
أي على المت ؛ لأنه حاکم» وإن كان نائبا فأشبه سائر الحكام ل 
كَهَْ وذ َو الْمدَعى عليه أو تكَلَ َحَلْفَ الْمُدْعِي وَسَأَلَ الْقَاضِي أن يلهد 
عَلَى إِفراره عندة أو يِه أو الْحُكّم بمَا ّت وَالإشْهَاد به رمه اتیک ش 
من بعد فلا يتمكن القاضي ل د و 
يقضي؛ فرعا ينسى أو يُعْرّلَ فلا قبل قولة أو أن يكنب آ له مَحْضَراً بمَا جَرَى من 
1 غَيْرٍ حُكُمٍ أو بجا باحك اج ةن ال لبت هود ل 
بالكتاب» وقيل: تچ ا د کالاشهادء وَيُسْتَحَب نسسخحتان: : إِحْدَاهُمًا لَهُ 
ق ا 
ويضعها في خريطة ونحوها. 

فمل e‏ ۵ جلف صن لكاب أو السّنق أي إمّا 


رر ول 


۸1۰ كاب الْقَضَاءِ 


إنما يسوغ إذا لم يخالف ذلك فإذا حالفه كان مردوداء لا حفِي» أي إذا ظهر له 
قياس خحفي رجح عنده على ما حكم به ورأى أنه الصواب؛ فليحكم يما حَدَثَ بعد 
ذلك من أخوات الحادثة ما رآه ثانياء ولا ينض ما حكم به أولاً بل يميا لأن 
الظنون المتعادلة لو نض بعضها ببعض لما استمر حك ؛ ويشق الأمر علىالناس. وقد 
ينت القياس الحلي والخفي في الأصل فراحعه منه. 

وَالْقَضَاءُ نفد طَاهِراً لا باطِباًء لأنا مأمورون باتباع الظاهر وا .ينول 
السرائر”” '“؛ فإذا حكم بشهادة الشهود بظاهر التعديل وهم كذبة لا يفيد حكمه 
الحل باطنا سواء كان الحكم يمال أو نكاح أو غيرهماء وقد وافق ايت عن 
الأملاك الْمْطلَقَةء نعَم؛ الانشاءات كالتفريق بين الْمُتَلاعِنيْنَ ونحوه إذا ترتبت على 
أصل صادق» فإن لم يكن في محل احتلاف المحتهدين نفذ ظاهراً وباطناء i‏ 
ختلفاً فيه نفذ ظاهرا وكذا على الأصح عند جماعة منهم البغوي» وَل يَقَضِي ب بخلاف 
عليه بالإجْمًاع» قُلت: ففيه وجه حكاه الماورديء والأظهر: نه فضي بولوي 
لأنه إذا حكم .ما يفيد الظن وهو شاهدان أوشاهدٌ وين فبالعلم أولى» قال الماؤردي 
ويشترط لنفوذه أن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه وقد حكمت عليك بعلمي 
فإن أغفل شيئاً من ذلك لم ينفذء والثاني: لا للتهمةء والأؤل أحاب عن معنى 
التهمة: بأن القاضي لو قال: تبت عندي وصح لَدَيّ كذا لزم قبوله ولم يبحث عما 
صح وثبت به؛ والتهمة قائمة. ٠‏ 

فَرْعٌ: قال الإمام: اللَوْث إذا عَاينة لْقَاضِي له اعتمادة قطعاً. 


)2٠١(‏ عن عَبْدا له بن عتبة قال: سيعت عُمَرَ بن الطاب طله يقل رن أناساً كانوا 
يُوْحذونَ بِالرَحي في عهد رَسُول الله و وَإنّ لوخي فد انْقطع؛ وَإِنمًا ناعدكم 
الان با مر تا ین أعمَاكُم؛ ؛ فمن أطهر كنا حيرا أبنو وس لان سرت 
شي وا له اسب سرف ومن اظهر نا سوءا لم تأمنه وَل نصدفة وَإِنْ قَالَ إن 
سيره حَسنة). رواه البحاري في الصحيح: كتاب الشهادات: باب الشهداء العدول: 
الحديث .)5١11١(‏ 


كاب الْقَضَاءِ 


- 


ألما 


إلا في حُدُودٍ الله تعَالَى لأنها تدرا بالشبهات ويندب ستزها ويجسوز في المال 
قطعاء وكذا في القصاص وحد القذف على الأظهر. 

تنبيهّات: أَحَدُهًا: أشار الإمام إلى أنه لا يقضي بعلمه في الاعْسَارٍ. نَانئْهاا طَرَدَ 
بعضُهم الخلاف في كل شيء حتى في اجرح والتعديل» وهي طريقة في الحاوي 
وغيره» وظاهر كلام المصنف يشملهاء والذي قاله العراقيون أنه يقضي بعلمه في 
الحرح والتعديل قطعا. الغهًا: عن الاصطخري أنه يتعين القضاء بالعلم في مواضع 
منها: أن يُقِرّ عنده بالطلاق الثلاث ثم يدعي زوحتها أو يدعي أن فلانا قتل أباه وهو 
يعلم أنه قتله غيره. رَابعٌهًا: لا يقضي بعلمه فيما إذا قامت بينة على خلافه» جزم به 
الشاشي في الحلية للتهمة, ولا يقضي بالبينة والحال هذه أيضا لعلمه بكذبها. 
حَامِسُهًا: المراد بالعلم اظن المؤ كد لا اليقين؛ خحلافاً للغزالي والإمام. 

َصْلٌ: وَلَوْ رى وَرَقَةَ نها حُكْمُهُ أو شْهَادنهُ أو شهد شَاهِدَان انك حَكَمْتَ 
أز شهذت بهذا لَمْ يَممَلْ به ولَمْ بهذ حَتى بكر إمكان الستزوير ومشابهة 
الخط رجوعاً إلى اليقين» وَفِيْهِمَا وَج في ور وة عِندهُمًاء لتعذر التحريف» 
والأصح الأول لاحتمالة وَلَهُ الْحَلِفْ عَلَى اماق حَق أو ذاه اغيمّادا عَلَى 
خط مُوَرْثه إذا وق بخطه وَأَمَانِتِهِ أي بخلاف خطه كما سيأتي في الدعاوى؛ 
َالصّحِيْحُ: جَوَارُ روَاية الْحَدِيْث بخَط مَحْفُوظٍ عند لعمل العلماء به سلفا 
وخلفاًء وباب الرواية على التوسعة والثاني: المنع إلى أن يتذكر كما في الشهادة؛ 
ولا يكفيه رؤية السماع بخطه أو جط ثقة. 


فصل: يسو بين الحصمين» أي وجوباًء فِي دُخول عَلَيّْه أي وإن اختلفا 
حرية ورقاً وشرفاً وغيره؛ فلا يدل أحدهما قبل الآخرء وَقيام َهُمَاء أي بأن يقوم 
هما أو يرك وَاسيَمًاع» وَطلاقة وجي وَجَوّابي وسلا وَمَجْلِسِء أي وسائر 
أنواع الإكرام» ولا بخص أحدهما بشيء من ذلك لأنه ينكسر به قلب الآخر وکنعه 
من إقامة حجته» وَالأْصّحُ: رَفُْ ملم عَلَى مي فو يعن في مجلس إكراماً له 


A1۲‏ كاب الْقَضاء 


وفيه قِّة في البيهقي حَسنة لكن في إسنادها ضعف '". والثاني: يُسَري بينهما ل 
سلف؛ ولأنه يسوي بينهما في الإقبال عليهما والاستماع منهما فكذا في المجلس» قال 
الرافعي: وبمكن أن يكون الوجهان في رفع المجلس جاريين في سائر وجوه الإكرام . 
وقد صرَّحّ بذلك کک ودا جَلَّسَّء بين يديه فَلَهُ أن يسكت لأنهما 
حضرا للكلام وله؛ وَأَن يَقولَ: يكلم الْمُدُعِيء لأنه رعا هَاباهة» قدا اذْعَى. أي 
دعوى صحيحة» طالب خصمّةُ اجان لأن به تنفصل الخصومة»› إن قر فَذَاكَ 
َإن أنْكرَ فَلَهُ أن يول لِلْمُدَعِي: أك بيَة؟ لأحل فصل الخصومة E‏ 
ا ن اعتقاد ميل إلى المدّعي» فإن قال: لي بينة ن وَرِيْدُ تَحلِيْفَهُ فَلَهُ ذلك لأنه 
إن قرع هن لين وأنرك بهل الادد على المدعي واستغي عن إقامة البينة» وإن 
حلف ! أقام البينة وَبَانَ كذبه ويانته فله إذاً في التحليف غرض ظاهر وإن قال: أو 
لا نة مي» أي حاضرة ولا غائبة أو قال: كل بيَةٍ أقيمُها فهي باطلة أو كاذبة أو 
ينه زُور» م أَحْصرَهَا قلت في الأصّح لأنه رعا لم يعرف أو نسي ثم عرف 
وتذكرء والثاني: لاء للمناقضة؛ إلا أن يذكر لكلامه تأويلاً كت ناسا أو جاهِلاً 
ونسبه الماوردي والروياني إلى الأكثرين. 

فرعٌ: لو قال: لآ بينَة ِي انس ا فقال البغوي: هو كقوله: لا بينة لي 
حاضرة» وقيل: كقوله لا حاضرة ولا غائبة؛ فيكون فيه الوحهان» وهو ما أورده 
الغزالي؛ وهو ظاهر ايراد المصنفي حيث قال ولا بينة لي لكين قيدته كما سلف تبعاً 
للرافعي في شرحه؛ فإنه ذكره كذلك؛ وصح القبول ولم يصحح في هذه شيئاً. 

فَصْلٌ: وإذا اْدَّحَمْ خصو م دم الأسبق, لأنه الْعَدْلُ والاعتبار بسبق المدعي 
دون المدعى عليه؛ فان جْهِلَ: أي السابق» أذ جَاوُوا معا أفرع, لمعن ذلك طريقا 
كالسفر ببعض نسائه» ولو آثر بعضهم بعضا حاز» ثم هذا إذا كر الإقراع فلو 


)21١(‏ رواها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب آداب القاضي: جماع أبواب ما على القاضي: 
باب إنصاف الخصمين: الأثر (01١١5؟).‏ وإسنادها ضعيف. 


كاب الْقَضاء : 1۸1۳ 


كثروا كتب أسماءهم وجعلها بين يديه ثم يمد يده ويأحذ رقعة فيقدم صاحبها؛ قاله 
ابن الصباغ وغيره» وفسّرَ الروياني الإقراع بهذا. وق مسَافِرُون مُسْتفزُو. 
ونسوة, أ ونا تَأَخْرُوأَء أما في الأولى: فلدفع الضرر عنهم» > وأما في الثانية: فَلأَنَهُنَ 
عَرْرَةه ما لم يكثرُوأء دفا للضرر عن المقيسين في الأولى» وعن الرجال في الثانية 
تعن (*) السب والقرعة. : 

فرعٌ: © لاو ا هوه بعس ايتن ب ال رال وكذا النسوة 
وما أسلفناه في النساء مع الرجال والمسافر مع المقيمين. 

َرْعٌ: ينبغي أن لا يفرق بين أن يكون المسافر مُدعياً أو مُدعَىعليه؛ قاله الرافعي. 

فَرْعٌّ: تقديم المسافر والمرأة ليس .بمستحق على الصحيح؛ بل هو رخصة يجوز 
الأحذ به» قال في الروضة: والمحتار أنه يستحب لايقتصر فيه على الإباحة. 

وَل يُقَدَمُ سَابق وَقَارعٌ إل بدغوى, واحدة 2 للضرر عن الباقين؛ لملا 
يستوعب البجحلس بدعاويه» ثم يقال له: إن شعت فاجلس ليفرغ الجميع ثم يسمع 
حصومته الثانية إن بقي وقت ولم ْج وسواء كانت الثانية على الْدَعَى عليه ولا ش 
أو علنى غيره على الأصح. 

قرّعٌ: المقدم بالسفر ل يذكر المصنف حكم تقديعه هل يقدم بدعوى واحدة أم 
بأكثر؟ وفيه احتمالات للرافعي» والأرجح في الروضة: أن دعاويه إن كانت قليلة أو 
خفيفة لا تضر بالباقين إضراراً بينا قدّم يجميعهاء وإلاً قَدّم بواحدة لأنها مأذون فيها 
وقد يقنع بواحدة ويؤحر الباقي إلى أن يحضر ولتطرد هذه الاحتمالات في التقديم 
بالأنوثة 

فصل : يحرم اتخاذ شهودٍ مَعيْدِيْنَ) لا قبل غيرهم, للتضييق على الناس» 
وَإِذَا شهد شود فَعَرّف عدا أو فقا عَولَ بعلو أي ولا حاحة إلى تعديل في 


(#) في التسحة (۲): فيعتبر. 


١815 


حاصلء وَإلأء أي وإن لم يعرف عدالة أو فسقاء وجب الاسْيِرْكَاكٌ؛ أي والتعديل 
سواء طعن النصم في الشهود أو سكت؛ لأنه حكم بشهادة» فيشترط فيه الببحث 


2 
مض ار 


يمير به الشّاهِدُ أي من اسم وكنية إن اشتهر بهاء وولاء إن كان عليه ولاء» 


كتاب القضاء 


واسم أبيه وجه وحَلْيتِهٍ وريه وسُوقِهِ ومسحلرهٍ لفلا يشتبه بغيره» وإن كان 
مشهورا وحصل التمبيز ببعض هذه الأوصاف كتبه» وَالْمَتْهُودُ لَهُ وَعَلَيِْ أي وبأن 
يكتب أيضاً م الد الهو غلية! ققد یکر د ينهم ما خنع باد لد أو 
عليه من قرابة أو عداوة» وكذا قَدْرُ الدينِ عَلَى الصّحِبّحٍ لأنه قد يغلب على الظلن 
صدق الشاهد في القليل دون الكثير» والشاني: لا يكتبة؛ لأن العدالة لا نجنا 
والأول ينع هذاء ويبَعّث به مُرَكَياء ليعرف حال كم يُشَافِةُ الْمُرَ؟ بِمَا عند 
أي فن كان جرحاً لم يظهره» وقال للمدعي: زذني ي الشهودء وإن كان تعديلاً 
عَوِلَ ممقتضاه. وَقِيْلَ: كفي كيتاب كما عليه العمل؛ والأصح: أنه لا بد من 
المشافهة؛ لأن الخط لا يعتمدٌ كما سبق. 


وَضَرْطُة أي مركي كَشَاهِد مع مَعْرقةٍ اجرح وَالتَغْيل لكلا يجرح العدل 
ويزكي الفاسق» وَخبْرة باطن مَن يُعَدَلْهُ لصحبة أو جوار أَوْ مُعَامَلَّة لأن الإنسان 
يخفي اياي ا غ و مق مغرقة باط 18 8 الأمور تظهر أحوال 
الشخص ولا يشترط التقادم في المعرفة على الأشبه» وإن كان ظاهر لفظ الشافعي 
يقتضي اعتباره» وقوله (خِبْرَةٌ) هو برفع الهاء وجرهاء وَالأصّح: شراط لفظ 
شَهَادَتَ أي فيقول: أشهد أنه عدلء والثاني: لاء وَأَنهُ يَكْفِي: هُوَ عَدْلُ لأنه اثبت 
العدالة الي اقتضاها ظاهر اطلاق قوله تعالى: لواش هدوا ذَرَى عذل بني“ 
وهذا ما نص عليه في حَرْمَلِة» وَقِيِلَ: يزد علي وليه لحواز أن يكون عدلاً في شيء 


.7 / الطلاق‎ )01١( 
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دون شيء» وهذا ما نص عليه في الأمّ والمتصّرء وحكاء في الشامل والبيان عن 
أكثرهم» والأولون الوأ هذا النصّ وجعلوه تأكيداً لا شرطاً وجب وکر سَبَبِ 
الج 7 بخلاف التعديل لأن أسبابه مختلف فيهاء وَيَعْتمِدُ يعمد فِيّهِ يعن في الحرح» 
الْمعَاينةَ نة أو الامنتفاضة أي بأن رآه يزني أو يشرب النمر؛ والسماعٌ كما ذكره في 
الْمُحَررِ: بأن يسمعه يَقَذِفُ أو يقر على نفسه بالزنا؛ أو الاستفاضة أي وكذا حبر 
التواتر الحصول العلم» ولا يجوز الجرح بناء على حبر عدد يسير» لكن يشهد على 
شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة: وَيُقَدُم أي بينة الجر ح» عَلَى التغلول» لأن 
معه زيادة علمء فإِن قال الْمُعَدَلَ: عرفت سب اجرح واب منةُ وَأصلّح قُنْم 
لما ذكرناه» ويقدم أيضا فيما إذا شهد بجرحه ببلد ڈ ثم انتقل إلى غيره فعدله أخحران 
فيها وهو ظاهر إذا كان بين انتقاله من الأول إلى الثاني مدة الاستيراء وإلا لم يقدمء 
وَالأْصّح: نه لا كفي في التعْديْل قول الْمُدَعَى عَلَيْه: هُوَ عَدْلٌُ وَقَدْ علط فيما 
شهد به بل لا بد من البحث والتعديل لحق الله تعالى ولهذا لا يجوز الحكم بشهادة ' 
فاسق» والثاني: يحكم بشهادتهما بلا بحث؛ لأن البحث لِحَقَهِ وقد اعرف بعدالتهما. 


0 اام 6 
باب القضاء على الغائب 


هُوَ جَائْرٌ للحاحة إليه» إن كان عَلَيِهِ بيْنَةَ وإلا فلا فائدة هذه الذعرّى» 
وَادْعَى الْمدَعِي خود إن قَال: هُرَ ُو مقر لَمْ تملمّع بينعة» لأنها لا تقام على 
مُق وان اطق أي و م يتعرض لححوده ولا لإقراره؛ فَالصَح: آنا تمع لأنه 
قد لايعلم ححوده في غيبته ويحتاج إلى الإثبات فجعلت الغيبة كالسكوت» 3 
لا تسمع إلا عند تعرض الي للححود؛ لأن اله فا يتاج إليها عنده؛ ونه ل 
يلْرْمُ لْقَاضِي نطب مُسَخْرٍ » أي بفتح الخاء المشددة» يُنْكِرٌ عن الْعَائْبِ؛ لأن الغائب 
قد يكون مُتِراً فيكون إنكار المسخر كذباء والثاني: يلزمه لتكون البينة على إنكار 
منكرء وَيَجبْ أن يُحَلْفَه بعد اة أذ الْحَقَ ابت فِي مي احتياطاً للمحكوم 
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عليه» لأنه لو حضر لرعا ادّعى ما يبرئه؛ وَقِيْلَ: يُستحَبُ, لأن باب التدارك إن كان 
هناك دافع غير مُنْحَسم» وَيَجْرِيَان في دَغْوَى عَلَى صَبِي أَوْ مَجْنَون أي وكذا 
ميّت» والوحوب فيهم أولى لعجزهم عن التدارك ولو ادْعَى وَكِيْلٌ عَلَى غَائْبٍ فلا 
تَخْلِيُف» أي بل يعطى الال إن كان المدّعى عليه هناك مال؛ لأن الوكيل ليس له أن 

E‏ وكيل الذي : أَبْرَنِي مُوَكُلك! أُمِرَ اسيم 
إلى الْوَكيْلِ لأنا لو وقفنا الأمسر إلى أن يحضر الموكل لانجَرٌ الأمرٌ إلى أن يتعذر 


استيفاء الحقوق بالوكالة» وله أن يثبت الإبراء بعد أن كانت له حجة. 

وَإِذَا نَبَتَ مال عَلَى غائب؛ وله مَالٌ ! قَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنهُ لأنه حقٌّ وحب 
عليه وتعذر وفاؤه من جهة من عليه فقام الحاكم مقامهءكما لو كان حاضراً فامتنع» 
ولا أي وإن لٺم يكن له مال حاضرء فإن مال الْمُدَعِي إنهاء الْحَال إلى 1 
لد الْعَابب؟ أجابة؛ ينهي سَمَاع بي د گم بها ٿم د 5 E‏ 


ا رت 


2 


إيسنتوفي وَالإنهَاءٌ أن يُْهدَ عَدْليْنِ بذلك مسارعة إلى قضاء الحقوق» وَيُسْتحَب 
كناب به أي ولا يحب؛ لأن الاعتماد على الشهادة» وفائدة الكتاب تذك” الشهود 
وإلزام ارت إليه» يذ کر فيه يعن في الكتاب ما يمير به الْمَحْكُومُ عَلَيْوِء من 

اسم كني وة وَصنْعَة وَحِلْيْ وكذا امحكوم له ليسهل التمييزء وَيَحْيِمُهُ 3 
له ا اكراما ا إليه» ويدفع إلى شاهدين نسخة غير مختومة ليطالعاها ويتذكرا 
عند الحاجة» وَيَشْهَدَان عَلَْهِ إن نكر أي إذا وصل كتاب القاضي وحامله إلى 
قاضي بلد المكتوب ب )+ خحْغيرَ الْحَصُمُ فإن أقر بِالْمُدَعَى به؛ فذاك؛ وإلا شهد 
الشاهدان بحكم القاضي الكاتب» فَإِنْ قَالَ: لت الْمُسَمّى في الكتاب صدّق 
بیوین يَمِيْبه وَعَلى الْمُدعِي بين بان هَدَا الْمَكتَوبَ اسْمُة وَنْسَّبهُ لأن الأصل عدم 
تسميته بهذا الاسم فإن مء يعي البينة بأنه امه ونسبه» فَقَالَ: لنت الْمَحْكُوَمَ 
عليه رمه الْحُكْمْ إن لَمْ يَكْنْ هُنَاكَ شارك ا له في الاسم وَالصئفاتي لأن الظاهر 
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أنه امحكوم عليه وَإِنْ كان أي بأن عرفه القاضي أو قامت عليه بيّنه حطر يعن 
المشاركء قإن اعرف بالْحَقّ طولب وترك الأول وَإلأء أي وإن أنكر بَعَث» يعن 
الحاكم إِلَى اكاب لِيَطلب مِنَ الشَهُودِ زيَادَةَ صِفَةٍ تميرُة ويَكتبهَا ابيا أي فين 
لم يحد مزيدا وقف الأمر حتى ينكشف. 


عاد إلى ولاه خلاف القضاء بالعلم أي فإن قلنا: نعم فنعب وإن قلنا: لا؛ فعن 
بعضهم تحويزه أيضاء والأصح: المنع» كما لا يجوز الحكم بشهادة سمعها في غير محل 
ولايته. 

وَل ناا في طرفي ولأَبَتِهمًا أَمْضَاهُ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب» وَإن 
يُعَدّلهَاء أي ولا حاحة هنا إلى تحليف المدعي» َل أي وإن عددهاء فالأصح: 
جواڑ ترك الدَسْهِيّة كما أنه إذا استغنىعن تسمية الشهود, والثاني: لاء وهو 
قول الإمام والغزالي» قال الرافعي: والقياس الأول وهو المفهوم من إيراد البغوي 
وغيره؛ ثم قال: ويجورُ أن يُقَدّرَ فيه حلافً» فجزمه هنا بحكاية وجهين مخالف 
لذلكء وَالْكِمَابُ بالْحُكم يَمْضِي مَعَ قرب الْمَسَافَة وَبِسَمّاع الْبيْنةٍ لا بقل عَلَى 
امجح إلا من مَسَافَةٍ قول شَهَادَةٍ عَلَىِشَهَادَةِِ أي وهي مسافة العدوى لا القصر 
على الأصح كما سيأتي» والفرق بينهما أن الحكم هناك قد تم وليس بعده إلا 
الاستيفاء» وماع الْبينَةِ بخلافه؛ فإنه إذا لم تبعد المسافة لم يعسر إحضار الشهود عند 
القاضي الآخر. 1 

َصْلٌ: ادع عَينا َة عَنٍ الد ومن اشياخها كعقار؛ وََبْد قرس 
قغروقات؟ ممع يه وَحَكَمَ بها؛ كب إَِوقاضِي بأد امال سَلمَه لدعي 
كما يسمع البينة ويحكم على الغائب» وقوله (مَعْرُوفاست) هو مما عَلْبَ فيه ما لا يعقل 
على من يعقل» والقاعدة العكس فنقول مَعْرُوفِيْنَ كما نطق به الْمُحَرّرُ وهو في 
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الروضة تبعاً للشرح» وَيَعْتَمِدُ في قار حَدُودَُ أي وموضعه كما صرح به في 
الحرر لأجل التمييز» وينبغي أن يتعرض للحدود الأربعة» ولا يجوز الاقتصار على 
حدين أو ثلاثة ذكره ابن القاص» وفي فتاوي البغوي: أنها إذا صارت معروفة بثلاثة 
حدود جاز الاقتصار على ذكرها ولا يجب التعريض للقيمة على الأصح لحصول 
التمييز دونه أو لا يوم أي كغير المعروف من العبيد والدّوَابٌ وغيرهماء فَالأَظَهَرٌ: 
سَمَاعٌ اة كما تسمع على الشخحص الغائب اعتمادا على الْحِلْيَةِ والصّفة؛ ولأنه 
يحتاج إليه كالعقارء والثاني: لاء لكثرة الاشتباه. 

راغ الْمُدُعِي في الْوَصْفْو أي عا يمكن من الاستقصاء وَيَذْكْرُ الْقيِمَكَ وانه . 
لا بكم بهاء أي ما قامت الببنة عليه؛ لأن الحكم مع حطر الاشتباه والحهالة بعيدء 
والثاني: نعم كالعقار» والحاصل ثلاثة أقوال؛ أظهرها: كما ذكره المصنف تسمع 
البينة ولا یکم وئانيها: لا تسمع ولا يحكم. وثالثها: تسمع ويحكم ثم فرع 
المصنف على الصحيح زهو السماع وعدم الحكم فقال: بَلْ يكب إلى قَاضِي بَلَدٍ 
المَال بمَا شهدت ؛ به أده وبع إلى الكاتب لِيَشْهَدُوا عَلَى عَيْيي وَالأظهَر: 
أنه سل إلى مدعي فيل بدني فن شَهدُوا بي كتب برَاءَةٍ كيلب واا 
فعَلّى الْمُدّعِي مون الردء والقول الثاني: أن القاضي بعد الانتزاع يغه للمدعي 
ويقبضر منه الكمنَ ويضعة عند عَذل أو يكفله بالقمن» فإن سَلْمْ لدعي بشهادة 
الشهود على عينه عند القاضي لکا ب و ا واک وبان 
بطلان البيع وإلا فالبيع صحيح ويسلم الشمن إلى المدعي عليه» وهذا بيع يتولاه 
القاضي للمصلحة كما يبيع الضرال» أو غَائبَة ية عَنِ الْمَجْلِسِ لا للد أمَرَ ر يإحْضّارٍ 

ما يمن إحضارة لِيَشْهَدُوا به بِعينه ولا تسْمَعٌ شَهَادةٌ ب بصيفق تشبيهابما إذا كان 
الا عب امراق ا ولا سمع اة وهر عاقب عن انين مجلس الحكم 
واحترز ب (ما يمكن إحضاره) عما لا يمكن كالعقار» فإن المدّعي يِحدّهُ ويقيم البينة 
٠‏ عليه بتلك الحدود! إلا أن يكون مشهورا فلا حاجة إلىتحديده وَإِذا وَجَّب إِحْضَارٌ 
فقَالَ: ليس بيدِي عَيْنْ بهذو الصفةٍ ! صدّق بیمییی لأن الأصل عدم عَيْنِ بي ثم 
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لِلْمُدَعِي؛ أي بعد ذلك دَعْوَى الْقِيْمَةِ لاحتمال أنها هلكت» فَإإن نكل أي 


المدعئ عليه عن اليمين» فَحَلّفّ الْمُدْعِي او أَقَامَ بِيْنَةَ كلف الإحْضّارٌ حبس عَلَيْهِ 
وَل يُطْلَقَ إلا ياحضتار أو ذَعْوَى تلفي فتوحذ منه القيمة ويقبل منه دعوى التلف» 
وإن كان حلاف قوله الأول للضرورة. ` 

وؤ شك الْمُدَعِي؛ هَل تلقت لمن ؟ قيعي قنِمَة أم لا دنه فَقَالَ: 
عَصَّب مني كذاء فان بَقِي لَزمَهُ رده وإ فَقِيمتهُ سيعت دَعْوَاهُ للحاجة» وعليه 
عمل القضاة» فعلىهذا يِحلْفُ أنه لا يازمه رد العين ولا قيمتهاء وَقِبْلَ: لاء لأنها غير 
حازمة» بل يَدعِيَْاوبحلَُْ م بدي اة ويَجريَان فمن دقع َو لدلال لي 
فَجَحَدَهُ وَشَك هَل بَاعَهُ فََطْلْبُ امن م انهه | ْم أمْ هُرَ باق قيطي أي 
فعلى الأول يدعي أن عليه رد الثوب أو ثمنه أو قيمته» ويحلف الخصم ينا واحدة 
أنه ارارم نلك الوب ولا ثمنه ولا قيمته» فلو نكل ورُدّت اليمينْ على المدّعي ! 
فهل يَحْلِف على التردد كما ادعى على التردد أم يُشترط التعيين ؟ ويا وعلى 
الثاني: يدّعئ العين في دعوئ» والقيمة في أحرى» والثمن في أخرى. 

فَرْعٌ: جميع ما ذكرناه فيما إذا كان الخصم حاضراًء فإن كان غائباً والمال في 
البلا كما وصفناه؛ أحضر بجلس الحكم أيضاًء وأحذه ممن هو في يده لتشهد 
الشهود على عينه”*». ش 

وَحَيْث وجا الإخضار قبت لِلْمُدْعِي امتقرت مُؤنتهُ عَلَى الْمُدُعَى عَلَيْهِ 
لأنه امحوج إلى ذلك وَإلاً هي يعي مؤنة الإحضارء وَمُوْنَة الرّدٌ عَلّى الْمُدّعِيء 
لأنه امحوج إليه. | 

َصْل: اعاب الذي تمع اة وَبَحْكُمْ عله مَنْ َة بويد لأن القريب 
يسهل إحضاره وهي» ويعن المسافة البعيدة» الِّي لا رجح منها مَك إلى موطيعد 


(#) فرع في النسخة )١(‏ فقط. 
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ليد أي فإن كان يرحع فقريبة: ا مسافة الْعَدْوَى كما سيأتي» وللقاضي أن 
يحكم على من غاب إلى الأول؛ لأن في إحضاره مفارقة الأهل ليلا وَقِيْلَ: 2 
قَصْرِء أي والقريبة ما دونهاء وَمَنْ بِقرِيَةٍ كَحَاضِرٍ فلا ْم ينه وَيُحْكُم غير 
حور أي بل يحضر ليأتي ممطعن إن أمكن بخلاف البعيد فإن انتظاره يطول» 7 
ِوَارِيه أو عرزو أي فإنها تسمع ويحكم عليه وإلا اتخذ اناس التواري والامتناع 
ذريعة إلى إبطال الحقوقء وَالأَظْهَرٌ: جَوَارُ القَضَاء عَلَى ع غاب في قِصّاص وَحَدٌ 
قذف ۽ وَمنعْهُ في حَد | لله تَعَالّى» لأزاجن الل نال با على لياع لاستغنائه» 
وحق الآدمي مب على التضييق لاحتياطه» والثاني: المنع مطلقاء لأن الح يسعى ى 
دفعه ولا يوسع بابه» والثالث: الحواز مطلقاًء كما في الأموال فيكتب إلى قاضي بلد 
المشهود عليه ليأحذه بالعقوبة. 


لمق يه على غا ققدم ف قبل الْحَكْم لم يَسْعَعِدْهَا بل يُخْبِرْهُ أي 
بالحال» ويُمَكنَُ مِنْ جر أي وإن قدم بعد الحكم فهو على حجته في إقامة البيئة 
بالأداء والإبراء وحرح الشهود؛ لكن يشرط أن يُوَرّحَ الجارحٌ فِسْقهُ بيوم الشهادة؛ 
أنه إذا أطلق احتمل حدوثه بعد الحكم, وَلَوْ غُزل بَغْدَ سَمَاع بن ثم ولي وَجَبْسو 
الإمْتِعَادَةٌ لبطلانها بالعزل. 

َصْلٌ: وَإِذَا امنتْدِي عَلّى حَاضر بِالْبلّهِ أي على طلبه» أَحْضَرَةُ بدفع ختم 
طبن رَطْبِو؛ أو غيْرِهِ ليعرضه على الخصم» وليكن مكتوباً عليه أحب القاضيء أَوْ 
الف آي ر لازا سر عرف أن ب سام ا ا ا 
E‏ سه ل 
حْصَرَةُ بأَعْوَان السُلْطَان وَعَزَرَهُ أي .ما يراه» فإن امتنع به كمرض ونحوه بعث إليه . 
ا 
وليه عل» فَلَيْسَ لَه إخضارة» لاثتفاء ولايته عليه أو فِيِهَا وله هناك نايب لم 
لخو فل يتمع ب وک اة ن اجان معن مخ ماد نك قي 


Jl0 


ع ملم 


كاب القصتاء: باب الْقِسْمَةٍ ۸۲۱ 


ذلك الموضع الذي هو فيه» أو لأ نائب» قالأصح: يُحْضِرَةُ مِن مَسَافة الْعَدْوَى 
فقط وم هي التي يرع مِنهًا مُبَكْرٌ لي وثانيها: إن كان دون مسافة القصر أحضر 
وإلا فلاء والثالث: أنه يحضرهُ َرَت المسافة أَمْ يعدت نْعَمْ؛ له أن يبعث إلى بلد 
المطلوب من يحكم بينه وبين المستعدي» ونقله الماوردي عن الأكثرين. 

وأ الْمُحَدَرَةَ لا تحضر صرف للمشقة عنهاء وسبيل القضاء في حقها كما 
سلف في المرض» والثاني: تحضر كغيرهاء قال القفال في فتاويه ومنها نقلت: عندي 
أنه لا معنى للتخخدير ولا أصل له في الشرع» وَهِي» يعني المخسائرة» من لا ير 
خَرُوجُهًا لِحَاجَاتِ أي متكررة لشراء قطن وخبز وبيع غزل ونحوها؛ فإن كانت 
لا تخرج إلا نادرأ لعزاء أو زيارة أو مام فمخدرة. 


القسسْمَة: 0 بکسر اناف وَالأَصْلُ فِيهًا بل ار ل تعَالى: «رإذا 
حر الا الآ يو" وله عله المكلاة وَالسّلامُ ب بالْْتاء م وَالْحَاحَة دَاعِيَة 
8 


قد يه قم الت ركاء أو ويم أو مَنصُوب الما لأن المقصود يحصل بكل ٠‏ 
ذلك» شط مَنصُوبهِء يعني منصوب الإمام: ذَكَرٌ خُرٌ عَدْلُ لأنه يلزم كالحا 0 
يَعْلّمُ الْمَسَاحَةَ حَة؛ وَالْحِسَّابٌ لأنها آلة القسمة» وهل يشرط معرفة التقويم 
وججهان: م بح وكا ل 
الصباغ» وخر ج .ملنصوب الإمام منصوب الشركاء؛ فإنه لا يشترط فيه العدالة ولا 
الحرية؛ لأنه وكيل هم» قال الرافعي: كذا أطلقوه» وينبغي أن يكون في ت وكيل العبد 


)٥۱۳(‏ النساء / ۸: رذ حير القمرمة ا الْقريى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاررُقوهُم م 
وقولوا لهم قولا مَعروفا). 


A۲۲‏ کاب الْقَضَاء: اب الْقِسْمَةٍ 
في القسمة الخلاف في توكيله في البيع والشراى فَإِنْ كان فِيْهَا تقونِم وَجَبّ قَامِمَان؛ 
لأن التقويم لا يثبت إلا بائنين» قال ابن الرفعة: وقضية هذا أن الحاكم لو فُوّض 
لواحد ماع البينة بالتقويم وأن يحكم! أنه لايكفي؛ وقد قال الإمام: إن ذلك سائغء 
وَإِلأَ أي وإن لم يكن فيها تفريم قاسم وَفِي قَوْل: التانء الخلاف يلتفت إلى أن 
منصب القاسم كالحاكم وكالشاهدء وَلِاإمَام القَاِم حَاكِماً في التَقُويِمٍ 


الْمَال لأنه من المصالم» إن َم يكن أي فيه مال أو لم يرغ" لهء فَأَجْرَئَُ ء 
الشرکای لأنه يعمل هم؛ وخالف القاضي حيث امتنع عليه أن يعتاض على الحكم؛ 
لأن القضاء حن له بخلافهاء قبإ اتاج وة ونی كل قرا لَزِمَهُ أي سواء 


02 


م 


ا 


اوو افيه أو تفاضلواء ول أي وإن سوا له أحرة وأطلقواء فالأجرة مُوَرّعَةٌ 
الْحِصَصء لأنها من مَؤْنَاتٍ اليك فأشبهت النفقة» وَفِي قَوْل: عَلَى الرؤوسء لان 
عمله في الحساب والمساحة يقع لهم جميعاء وقد يكون اسان في الجزء القليل. 
أغمض» ومنهم من قطع بالأول وصححه المصنف في أصل الروضة»ء ويستئنى من 

إطلاق المصنف قسمة التعديل؛ فإنها توزع بحسب المأخوذ قلة وكثرة لا بحسب 

الحصص على الأصح؛ لأن العمل في الكثير أكثر. 


نمل كم ما عَطُمَ الصرر في ميه كَجَوْعرة؛ ووب َِيِسَيْنٍ؛ زوجي 
خف إن طَلَبّ الشركاءُ كلهم منم لَميُحبْهُمُ الْقَاضِيء لأنة سه ولا يَمَعهُمْ 
وما عل فة اْمَقْصُودُ كَحَمَام؛ وَطَاحُونةٍ فين لآ يُجَابُ طالب سمي ف 


7م م 


ل : 5 من ام مم مه Ue 1£ e‏ 4 1“ 
الأصَح» لوجود الضرر للآخر [ ولا ضَرَرٌ ولا ضِرَارَ ]"“ والشاني: جاب فإِن 


(#) في النسخحة (۲): يتفزغ. في المامش: يعطي من أحره القسام الثلئين. قلت: هذا كله 


تصحيف . 


(014) تقدم في الان الثاني: كتاب إحياء الموات: الرقم .)١174(‏ 


كاب الْقَضَاء: اب القَسْمَة ۸۲۴ 
أَمْكَنَ جَعْلَهُ حَمَامَيْنِ أي وطاحونين» أجيْب» لانتفاء الضررء ولو احتاج إلى إخداث 
بعر أو مستوقد أجيب أيضاً على الأصح لتيسر التدارك وَلَوْ كان لَه عُشر دار ل 
يملح للسكنى وَالْبَانِي لآخَرَ قالأصح: إِجَبَارُ صَاحِب العشر بعلب صَاحِبِه 
لأن الطالب ينتفع بهاء وضرر صاحب مشر لا ينشأ من محردها بل سببه قلّة نصيبه» 
والثاني: المنع» للضرر الذي يلحقه» دوك عَكسه لأنه مضي ماله معنت والثاني:. 
يجبر الآخرء لتمييز ملكه» وَمَا لا يعْظُمْ ضَرَرُةُ! قِسْمَبَُ أنواعٌ: 

© أَحَدهًا: بالأجرَاءء أي وتسمّى قسمة المتشابهات» يلي أي كالحبوب 
والدراهم والدناني ودار ممَفِقَةٍ الأب وأرْض مُشْبهَةٍ الأجراء فَيُجْبَرٌ الْمُمتَبِعُ 
أي سواء كانت الأنصباء متساوية أو متفاو ئة لينتفع الطالب يماله على الكمال 
ويتخلص من سوء المشاركة مع أنه لا ضرر فيها على الشريك كما لو اختلط له 
درهم بعشرة, فَتَعَدّلُ السسّهَامُ كَبْلاًء أي في الكيلء أو ونأ أي في الموزون» أو ' 
ذَرْعاء كالأرض المتساوية» بِعَدَدٍ الأنصباء إن اموس أي كما إذا كانت بين ثلاثة 
أثلاثا؛ فتجعل ثلاثة أجزاء متساوية؛ ثم ول ثلاث رقاع متساوية» ريكب في 
كُلَّرَفْعَةٍ امن سَرِيِكٍء أي من الشركاءء أو جُرْءاء أي من الأجزاءء مُميزاً بح أو 
جهة أي وغيرهما كما قاله في الروضة تبعاً للرافعي» وَنَدرَجُ في بَنَاوِقَ مويق 
أي وزناً وشكلاً من طين بحفف أو شمع؛ وتمعل في حجر من لم يحضر الكتابة 
والادراج» فإن كان صبياً أو أعجمياً كان أولى» ٿم يُخْرِجُ مَنْ لم يَخْضُرْهَاء كذا 
هو في النسخ بضمير مفرد؛ وعبارته في الروضة تبعاً للرافعي من لم يحضر الكتابة 
والادراج» فكان ينبغي أن يقول من لم يحضرهما؛ وما أحسن عبارة الْمُحَرّرِ: مَنْ لم 
يسين ذلك رُفعَةِ أي يخرجٌ رقعة» عَلَى الجزء الأول إن كتب الأملْمَاءَ, على 
الرقاع» فَيعْطِي هَن خرّج اسم أي ثم يؤمر بإخخراج أخرى على الجزء الذي يلي 
الأول» فمن حرج اسمه من الآحرين أحذة؛ ويتعين الثالث للثالش أو عَلَى امم زيار 
إن كتب الأجزاء أي وإن كتب في الرقاع أسماء الأجزاء؛ أحرجحت رقعة باسم زيد 
ثم أخرى باسم عمرو» ويتعين الثالث للثالث» ويتعين من يبتدئ به من الشركاء أو 


A4‏ ْ كاب الْقَضَاء: اب الْقِْمَةٍ 
الأحزاء منوط بنظر القسا» فإن اخَلَمَت الأنميَاءُ كبصطف؛ وثلث؛ وَسدس؛ 
جرت الأرْض عَلَى أَقَلّ السّهَام؛ وَقُسمَتْ كما سبق وَيَحرِوُ عن تَفرِيْق حِصّةٍ 
وَاحِدِ ِعْلَمْ: أن هذا الكلام يقتضي أنه يكتب اسم الشريك أو الحزء كما سبق 
لكن رحح في الروضة تبعاً للرافعي: أنه لا يكتب والحالة هذه الأجزاء على الرقاع 
بخلاف العتق؛ لأنه لو أثبتها وأحرج الرقاع على الأسماء ربعا حرج لصاحب السدس 
الجزء الثاني أو الخامس فيفرق بين ملك من له النصف والثلث» ثم الخلاف في 
الأولوية لا في الجواز على الأرحح. ٠‏ 

© الاني: بِالتعدِيْلٍ كَأَرْضٍ تلف مه أجرَائِهَا بحسب قُوَةٍ إنباتٍ قرب 
مَاءء أي وف أن بعضها يسقى بالنهر وبعضها بالناضح فيكون ثلثها حودته كثلثيها 
بالقيمة مفلا يُجعل هذا سهماً وهذا سهماً إن كان بينهما نصفين؛ وإن اعتافت 
الأنصباء كنصف وثلث وسدس جعلت ستة أسهم بالقيمة دون المساحة» وَيُجْبَرٌ 
الْمُمتَسِعٌ عَلَيْمَا في الأَظْهَرٍ إلحاقاً للتساوي في القيمة باتتساوي في الأحسزاء» 
والثاني: لاء لاحتلاف الأغراض والمنافع» ولو امْنوّت قِيْمَةُ دَارَيْن أو حَانوتينِ 
عب َل كل حاار أي سواء تجحاور الحانوتان والداران أم تباعدا 
لشدة الاحتلاف في الأغر اض باختلاف المحال والأبنيةء أو عَبِيْدٍ أو ثاب من نوع 
َجْيرَ لقلة الأغراض فيها بخلاف الدور» و نوْعَيِنء أي كعبدين ت رکي وهندي» 
وثوبين ابريسم وكتان» وكذا إن كانا جنسين كعبدٍ وثوب وحنطة وشعير ودابة 
ونحوهاء فلا إحبار لشدة تعلق الأغراض بكل حنس وبكل نوع. 

© الثالث: بالرَدُ اَن ب ن في أَحَدٍ الْجَانَِيْنِ بعر اؤ شَجَرٌ أي وكذا إذا 
كان فق النار بيت لا نکر قم رة من يَأْحُدَةُ شط قوي أي كما إذا 
كان كل جانب يساوي ألفاً فيرد آحذه حمسمائة؛ رلا إجْبَارَ فيو لأنه دحله ما لا 
شركة له فيه وَهُوَ بَْعٌ أي وهذا النوع بيع؛ وهو قسمة الردٌ بيع؛ لأنه يأخذ.عما 
يُؤخذ من ماله عوضاً هو مال وذلك حقيقة البيع؛ وَكَذَا النَعْوِيْلٌ عَلَى الْمَذْهَبِ 
لأن كل جزء مشترك بينهماء وإنما دخلها الإحبار للحاحة كما يبيع الحاكم مال 


كتاب الْقَضَاء: باب الْقِسْمَ ما 


المديون جبرا» والطريق الثاني: طرد القولين في قسمة الأحزاء وَقِسْمَةٌ الأجْرّاء 
إفْرَارٌ في الأَظهّرء لأنها لو كانت بيعاً ما دخلها الإحبارء ولما حاز الاعتماد على ٠‏ 
القرعة» ومعنى قولنا إفراز: أن القسمة ن أن ما حرج لكل واحد منهما هو الذي 
ملكه» والثاني: أنها بيع؛ لأنه ما من حزء من المال إلا وكان مشتركا بينهماء فإذا 
اقتسما ! فكأنه باع کل منهما ما كان له في حصة صاحبه بحصته» ووقع في الرافعي 
في أوائل باب الربا تصحيحه وكذا في زكاة المعشرات. 

َيُشْترَطُ في الردٌ الرضا بد خرُوج الْقَرْعَةءِ كما في الابعداء ولو تَرَاضَيًا 
بقِسْمَةٍمَا لا إجْبَارَ فيه اشترط الرّضًا بعد الْفْرْعَةٍ في الأصح» كقَوْلِهِمًا: رَضِينا 
بهاو الْقِسْمَةِ أو بمَا أَحْرَجَمهُ الْقرْعَة الخلاف كالخلاف فيما إذا حكّما رحلا 
حك ما هل ركني الرضنا الأول ام اف كه عله به ذل أن رة الف 
بقسمة ما لا إحبار فيه قسمة الرد فقط؛ فإنه يقطع بأنه لا إحبار فيهاء وصحح في 

قسمة الأحزاء والإفراز"* ‏ والتعديل الإحبار» ففيه حيعذ تكرار؛ لأنه قطع قبل 
ذلك فيها باشتراط الرضى بعد خروج القرعة» والرافعي في لحر فرض المسألة 3 
قسمة ما يجبر فيه» فكأن (ما) في الكتابة من طُفيان لملم ثم أنه عبر في الروضة في 
الأظهر حلاف ما فعل هناء نَعَمْ: بع هنا لحر 


وَل نبت ية علط أو حَيْفْ في وة إجبار تة كما لو قامت بينة على 


ظلم القاضي وكذب الشهود» فَإن لَمْ تكن بيه وَاذْعَاهُ وَاحِدٌ أي من الشريكينء 
لَه تَحْلِيْفْ شرِنِكِه, لأن له فيه غرضاً ظاهرأء فإن نكل وحلف المدعي نقضت 
القسمة» ولو ادّعَاةُ يعن الغلط أو الحيف» في قِسْمَةٍ ترّاض, أي بأن نصبا قاسما أو 
اقتسموا بأنفسهم وفلنا: هي بيع فالأصح: أنه لا أقرَ عط فلا فائدة لِهَدِهِ 
الدّغْوَّى» كما لا أثر للغين في البيع والشراء» والثاني: أنها تنقض؛ لأنهما تراضيا 


لمأ 


لاعتقادهما أنها قسمة عدلء قَلْتْ: وَإِن قلنا: إفْرَارٌ نقضّت إن بت لأن الإفراز: 


(#) في النسححة :)١(‏ بدل الإفراز التعديل. 


15م كاب الْقَضَاء: باب الْقِسْمَةٍ 


لا يتحقق مع التفاوت» وَإلأَ أي وإن لم يثبت. فَيَخْلِفُ شرك وا له ألم وهذا 
كله إذا اعتبرنا الرضى بعد خروج القرعة» فإن م نعتبرةُ ! بالك كنا بو ادم 
الغلط في قسمة الإحبارء وو اسْحَحَقٌ بض نن الْمَفْسُوم شائعاء أي كالريع شلا 
بعلت فيه وفي الباق لاف تَفِْئِقٍ افق أي ففي قول تبطل فيه أيضأء وف 
قول: تصح ويثبت الخيار وهذا هو الأصح» أَومِنَ النيئئن معن سَواءً ّت ولا 


بَطَلَتْ وا ل أَغلّم لأن ما تبقی لكل واحد لا يكون قدر حقه بل يحتاج أ حدهما 
إلى الرحوع على الآخر.وتعود الإشاعة. 


لشّهَادَة: الإخبارٌ بمًا شوهد مَأحوذ مِنَ الشُهُودٍ وَالْحُضُور أو مِنَ الإغْلام» 
والأطل نها قبل الماع قوله تعالى: «إواسشطنوثوأ ودين ن رحالك ٠۱24‏ 
َقولهُ: طرأشهدوا إذا ايشم" وخر أمْرٌ إرْشَادٍ لا وُخُوب وَمِنَ السنةٍ 
اديت شَهيرَة. 

شط الشاهد: مُسْلِمٌ؛ حر مُكَلْفْ؛ عذل ذو مُرُوءَة؛ غَيرُ مهم أي فلا يقبل 
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من ضدهم لما لا خفى» ويشترط أيضا فيه النطق. 

وَسَرْطُ الْعَدَالة: اجيناب الْكبائر» وَالِصرَارٌ على صَفِيْرَةِ أي دون الاحتداب 
الكلي مَل من يسلم منهاء والعتر في الإصرار الإكثارٌ منها سواء كانت من نوع 
ر م اراق لقول ار فلا 7 ضر مر المداومة على نوع من الصغائر إذا 

وَيَحْرُمُ اللْعِبْ بالترْه عَلَى عَلَى الجن ؛ لقوله يفهٌ: [ من لعب بالنردشِيْر فكَأنمَا 
كن هذه في کے ریو د “» والثاني: أنه كاللعب بالشطرنج» 
(015) البقرة / YAY‏ 
(515) رؤاه مسلم في الضحيح: كتاب الشعر: باب تحريم اللعب بالنردشسير: الحديث 

.)۲۲٠۰/٠۰(‏ وأبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب في النهي عن اللعب بالترد: 


الحديث .)٤۹۳۹(‏ وابن ماحه في السئن: كتاب الأدب: باب اللعب بالترد: الحديث 
(YY)‏ 


AYY 


A1۸‏ كتاب الشهادات 


نعم هو اشد ويُكْرة بشطرنج» لأثر عَلِي في" وقد ذكرت في الأصل أنه رُوي 
0 والتابعين. فإن شرط فيه مال مِنَ الْجَانِيَينِ فْقِمَانٌ 
أي فإن أخرج أحدهما مالا ليبذله إن غلب ويُسِْكَهُ إن علب فليس بقمار؛ بل هو 
عقد مسابقة على غير آلة قتال فلا يصح» فلو اقترن به فش أو إخراج صلاةٍ عن 
وقتها عمدا ردت بذلك الْمُقَارِنُ فإن ل يكن عا بل شكلة الس يوس مرج 
وهو غافل وأكثر منه ردت أيضاً. 

اح الْحدَاءُوَسَمَاعْهُ لا فيه من إيقاظ ارام وتنشيط الإبل للسير وقد ورد 
فيه أحاديث”" ”2 ويکر الْغِنَاءُ بلا آلةِِ وَسَمَاعُ لقوله تعالى: وين الناس مَنْ 


(01) © عن علي إه؛ أله كان قول: (الشَطْرَنْج هُوَ مَبْسِرُ الأعاحم). رواه البيهقي في 
السئن الكبرى: كتاب الشهادات: جماع أبواب من تجوز شهادته: باب الاحتلاف 
في اللعب الشطرنج: الحديث »)5١5171(‏ وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد. 
إنتهى. قلت: رواته ثقات. 
© عَنْ مَيْسَرَةٍ بْنَ خيب قال: مر علي بن بي طالب ڪه على قوم يلون 
بالشطرنج ج فَقَالَ: 0 الأنبياء / 1ه ]. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: الأثر ))7١517(‏ وإسناده حسن» وهو مرسل. 
© ونِي رواية ثَالَ: (لأنذ يمس حَمْرا حتى يَطْفَأ خَيْرٌ لَهُ ياتى رواه 
البيهقي في الرقم )7١١517(‏ وإسناده لا بأس به مع إرساله. 
(514) © نقل البيهقي قال: قال الشَافِعِيُ رَحِمَّهُ الله: (وَسّمِعَ رَسُولُ الله وله الْحُدَاءً 
وَالرّحْرَ). من السنن الكبرى:كتاب الشهادات: باب لا بأس باستماع الحداء ونشيد 
الأعراب. ش 
© عَنْ أنس ڪه قَالَ: کان رسو اله 6 في سن وكان غلام يعَالُ لَهُ أنْحَشَة 
يذو لَه وق بهم قال لَه رَسُولُ الل 4 1 روبد با نْحَصَةُ سَوْقَكَ 
بالقوارئر ] يعني النسّاعً. رواه البحاري في الصحيح: كتاب الأدب: باب المعاريض 
ار ا الكذب: الحديث .)5751١(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الفضائل:. 
باب رحمة البي وله الحديث (۲۳۲۳/۷۲-۷۰). 
© عَنْ سمه : بن الأكرع؛ قَالَ: خَرَحًْا مع رَسُول الله ل ليلا إلى حي قال: 
<< 


كتاب الشهَادات__. آم 


يَشتَرِي لَهْوَ الْحَدِيض”'* قاله جماعة: إنه الغناء””"*2 وليس بحرام على المشهورء 
وقد أَوْضَحْتُ الكلام على ذلك وغيره في أوراق في الأصل فَارْحَل إِليِه. 

وَيَحْوُمٌ اعمال آلو ِن شِعَارَ الشربَةٍ كَطبُور؛ وَعُودِ؛ وص ويزمارٍ 
عِرَاقي» وسائر المعازف؛ وهي لملاهي و الأوتار أي كالرباب؛ وَالْجَنك؛ وَالْحَمَانَة؛ 
وَالسنطِيْرِ؛ وَالْكَمَنْحَة؛ وغيرهاء وَاسْتِمَاعْهَاء للآية السالفة» قال ابن عباس والحسن: 


سر يلا قال رَحُلٌ من لقم اير بن الأُوّع: ألا سلما من هني ايك؟ 
وَكَانَ عَامرُ رَجُلاً شاعا ! هرل يَحْدُو بالْمَوم قول الرّجْرَ: 
الله ولا أنت ما امْنَدَينَا ‏ ولا صدا ولا صَلينَا 
فَاغْفِ فِدَاء لَك مَااقتميْنَا ولت الأقدَام إن لاقيضا 
ألْقِيَنْ سَكِيِْنَهعَلنَا إناإِنَا صِيِح بناأنينا 
فقال رول ١‏ للْوول: [ من هذا السَّائق؟] فقَالوا: عام بن الأكرع. قَالَ: [ يَرْحَمَهُ 
الله ]. رواه البخاري بقصته في الصحيح: كتاب الأدب: باب ما يجوز من الشعر 
والرحز: الحديث .)1۱٤۸(‏ ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب غزوة خخيبر: 
الحديث (۱۸۰۲/۱۲۳) وما بعده. 
© فَالَ الشَافِِيُ #5د: وَأمَرَ - أي رَسُولُ الله 4 - ابن رَوَاحَة في سَفر فقال: 
[حَرك الْقَوْمَ ؟] قانع يَرْحْرُ. عَنْ عَبْدا له ُن رَوَاحَةَ م؛ أنه كان مَعَ رَسُول الم 
يل في مير لَه فقَالَ لَهُ: [ يا ان رَوَاحَة» انل فحَركٍ الركاب ع فقال: يا رَسُولَ 
ال قد تخ ذَلِكَ؟ فَقَالَ لَه عُمَرُ ه: اسْمَمْ وَأَطِغْ؛ قَال: فَرَمَى بِنَفسيِهٍ وَقَالَ 
[الرّحْرَ ]: 
َال ولا نتم اهديا وَمَاتَصَدَفْنَاوَلاً ليا 
رواه البيهقي في السنن: كتاب الشهادات: جماع أبواب من تحوز شهادته: باب لا 
باس باستحداء الحداء: الحديث (۲۱۹۳۸). 
(19ه) لقمان / .٦‏ 1 
)01٠(‏ عن سوي ن ير عَن ان عباس رَضِي اله عَنهُمَا؛ في هو الآ إمَنْ شري لهو 
الْحَدِيْشِ» قَالَ: رترت فِي الِْناء وَأَشْياهِه). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب 
الشهادات: جماع أبواب من تحوز شهادته: الأثر .)۲٠١۸۹(‏ 


A‏ کاب الشهاقات 


إنه می۰ 6( 0 يراع في الأصّح لأنه E‏ على السير ف الأسفار فأشبه 
الحداء"" قلْت: الأصَح تَحرِئِمُةُ وا له عْلَمُ كَالْرْمَارِ ايراع و05 


يجوز دف عرس وختان» للنصٌ في العُرس؛ والتانٌ مطل" وكذا غَيْرِهِمَا 
في الأصح لأنه قد يراد إظهار السرور لسائر الأسباب الحادئة والثاني: المنع؛ لأن 
عمر كان إذا سمع صوتا أنكره'”*'*.فإن كان عرسا أو ختانا أَقَرَه وَإِنْ كان ف 


(011) نقله البغوي عن ابن عباس في التهذيب: كتاب أدب القاضي: ج ۸ ص7517. 
(077) © الْيرَاعٌ: القَصَبَه التي رم فا الراعي. 
@ عَنْ اني ال: ل ا ل 
الطريق؛ وقال لي (يَا نافع هَل 7 َسْمَعٌ شِيعاً؟) قَالَ: فَقلت: ل قالَ: : فرفع إصِبعَيْهِ 
ديه وَقَالَ: : (كنت مع رَسُول الله يل فَسَمِعَ مل هَدَا؛ فصع مل هَذَا). u‏ 
داود في السنن: كتاب الأدب: باب كراهية الغناء والزمر: الحديث ›»)٤۹۲٤(‏ 
وقال: هذا حديث منكر. ٠‏ 

(77ه) الشبابة؛ سمي بلك لو حَوْفِهًا. 

(014) © عن الع بشت معو قالَت: َاءَ رَسُولْ الله و قحل علي غداة يي بي» 
فَحَلّسَ عَلَى فراش لِمَلسيك يني. وَحُوَيرِيَات لا رن بڏفوفهن وينَديْنَ مَنْ قل 
من آبائي يوم برٍ. إِلَىأَن قات ِحَدَاهُنَ: روفيتا عَم ما في الغ قال َه رسول 
الله يله: [ اسكتي عن ملو وَقُولِي الذي كنت تَقَولِينَ قبْلَهَا ]. رواه البحاري في 
الصحيح: كتاب النكاح: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة: الحديث(0147). 
وأبو داود في السئن: كتاب الأدب: باب في النهي عن الغناء: الحديث .)٤۹۲۲(‏ 
والزمذي في الجامع: كتاب النكاح: باب ما حاء في إعلان النكاح: الحديث 
(۱۰۹۰). 

© عَنْ عَابشة ه؛ قالت: قَالَ رَسُولُ الل يَل: [ أعلنوا هَذَا النكاح وَاحْعَلْوهُ فِي 
المَسَّاجَدِ وَاضربُواً عَلَيْهِ بالدفوف ]. رواه الزمذي في الجامع: الحديث (۱۰۸۹)»› 
وقال: هذا عدي عزفي عن انان . وعيسى بن ميمون يضعف في 
الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي بحيح التفسير هو ثقة. 

(75ه) © في المغيٰ: كتاب الشهادات: فصل في الملاهي: حكم الضرب بالدف: ج۱۲ ص١‏ 4؟؛ 
قال موفق الدين المقدسي رحمه الله: (يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أنه كان إذا سَمِعَّ صوْتَ 


>> 


كيتاب الشهادات ۱۸۳۱ 


جَلاَجِلٌ؛ أي يِل الف وإن كان فيه جلاجل لاطلاق الأدلةء ومِنْ ادّعى أنها لم 
تكن بجلاجل فعليه الإثبات. 


مر ور 


وَيَحْرُمُ صرب الْكُوبَة بضم الكاف وسكون الواو؛ لأن الله حرمها كما رواه 
أبو داود وصِحَُحَهُ ابن حبان"”» وهي طَبل طول ضبق الْوَسَطِ كذا فسّره 
المصنف تبعاً للرافعي» ول أرَ من قيده من أهل اللغة به» وإنما أطلقوا أنها النْرْدُ أو 
الطب وقال ابن الأعرابي: الأظهر أنها ابرط ولا ارفص أي فإنه لا يحرم؛ 
بأ عر وتس كات وى ابلنقانة ار ابر يناه إلا أن يَكُون فِنِهٍ نَكَسُرٌ كفغل 
الُخنث فإنه حرام على الرحال و ا 


ر رو 


و باح قول شِعْرٍ وَِنَشَادُةُ لأنه عليه الملا وَالسَّلامُ كان [ له شعراء 


e)۷ (‏ 2 د باه اة Nil‏ ۲۸ ° واس ر نَ ال يد شع 


هم نه حن ابت وعبدا لله بن رواحة 


الف بع فر | إن کان في وة سكت وٳڻ کا في عبرا عد بالدرم. 

@ عن ابن سيرب قال: (نعت أن عُمَرَ كان إ إا استَمَعَ صوتا أنْكَرَة وَسَأل عنه؟ 
فان قل عرس أو جتان! أَمَرهُ). رواه 86 شيبة في الكتاب المصنف: كتاب 
التكاح: باب ما قالوا في اللهو: النص .)١595(‏ وينظر: مصنف عبدالرزاق: 
ج۱۱ ص٥‏ . 

(015) عَن ان عباس رضي الله علوم , عن البى ول قَالَ: [ إن اله ارك وَتَعَالَى حرم 
ليم الحم َالْمْي؛ وكوب ] وَالْكُويَُ الطبُ. رواه ابو داود في السنن: كتاب 
الأشربة: باب في الأوعية: الحديث )۳٠۹٦(‏ وإسناده صحيح. والبيهقي في السنن 
الكبرى: كتاب الشهاذات: باب ما جاء في ذم الملاهي: الحديث (۲۱۰۹۲ و۹۳١٠١).‏ 
وف الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الأشربة: فصل في الأشربة: ذكر الخبر 
الدال على أن النبيذ إذا اشتد كان حمرا: الحديث (5748). 

(#) في هامش النسححة (7): قال: قال الزمخشري: الكوبة النرد بلغة أهل اليمن. وقال ابن 

الأعرابي: هي النرد» وقال الخطابي: غلط من قال هي الطبل» ال هق الترد. إنتهى. قلت: 
قال في القاموس: الْبَريط: العو مُعَربْ أي صَّدْرٌ الإو 30 

(010) خسان بن ابت الأنصاری؛ الشاعر؛ یکت یبا لويد کان يقال له شَاعِرٌ رَسُول ١‏ شر 

>> 


1A1‏ كتاب الشهادات 


مد 8م 2 o‏ أن يهى 


١ 
5 يُفْحِشَ) أو 0-7 بامْرََةٍ ة عة فإنها‎ f 556 کاذب؛ ق لا يباح ورد‎ 


رب 


شهادته بذلك لا فيه من الإيذاء والإشهار والقذف إن صرح . 
قصل وَالْمُرُوءَة تلق بلق ماله في زَمَائهِ وَمَكَاِهِهِ وهو أحسن ما قيل في 
حدها""*» فَالأكُلٌ في سُوقء أي وكذا الشرب من سقايات الطريق إلا أن يكون 


يم 


قال ابن سيْرِينَ: وانتوب لِهَحْو الْمْش ر كين تَلانَهَ مِنَ الأنصّارٍ: حَسانُ بن نابو و كفب 
ن مَل وبا لبن رواحة. فك خسان وحمب انهم بمئل لهم في الماع 
والأيام ولماش ويد كران الهم و کان عبدا له بن رواحة يعيرهم بالکفر وَعِبَادَةٍ ما 
لا يسْمَعٌ ولا ينفع. ينظر ترجمة حسان نه في الاستيعاب لابن عبدالير: ج ١‏ 
ص٠۰٤‏ ار رات روت بعدها. 
)٥۲۸(‏ © عدا لله بن رَوَاحَة الحزرجي الأنصّاري. يكن یبا مُحَمَّرِ أَحَدُ لتقا شَهِدَ العَقَبَقَ 
0 وأحدا؛ والحندق؛ ولت وة القَضَاء؛ والمَشإهد کا إلا الفح 
00 لأ ل سهيدا وم مُؤة. ترجمته في الاستيعاب: الرقم (44 8 0.. 
© عن أنس فَالَ: دحل رَسُولُ الله لل مَكَةَ؛ فَقَامَ هلها سِمَاطَينِ نرو إلى 
رول الل و إلى ا أْصْحَابِ قال: وَابْنُ رَوَاحَة يشي بين بدي رسُول الله وَل 
فقال ابن رَوَاحَة: 
علو تبي اكمار عن سيلو فَاوْم ربكم على نرنه 
ضَربا يريل الْهَامَ عَنْ مَتَيْلهِ ‏ ويذهل الْحَلِيْلَ عَنْ يله 
يارب إني مُوْمِنْ بيه 
فقَال عُمَرُ طله: ا ا ا تقول الشغر؟ 
َقَالَ رَسول | لْو: [ مه يا عُمَر واي قبي بيده لَكَلاَمَهُ اشد عَلَيِهِمْ يِن 
وقم النبْلٍ]. رواه البيهقي فى السنن: الكبرى: كناب الشهادات: الحديث (01341. ۰ 
(015) عن عَمْرِو بن الشريد عن أيه قالَ: : ردقي رَسُولُ الله ب فقال: [ هَل مَك ين 
نر أيه بن أبي الصلسم سي ] قَاَ: كَلتُ: َعَم ! قال: [ هيه ] قال: : فأنشّاتةُ !| 
َقَالَ: [ هيه ] نشد حى بلغت اة يَْس. رواه البيهقي في السنن: كاب 
الشهادات: الحديث .)۲١١۳١(‏ 
(01) @ عَنٍ طَلْحَة ِن كرب الحرَاعِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اط : [ إن الله كرِيِمٌ يب 
<< 


كناب الشهادات ATF‏ 


سُوِياً أو شرب لغلبة عطش. وَالْمَشِي مَكشُوف الرّأسء أي والبدن إذا لم يكن 
ا من يليق به مثله» وَقبلةُ زوْجَةٍ أو أمَةٍ بحَطضْرَةٍ الناسء كار حِكَايَاتَ 

مجك ولس َيه قبا وََْسُوة وهي ما يبن على الرأسء حَيْث لآ يعاد 
وكباب عَلَى ا al‏ اة رفص يُسْقِطاء عق 
الروءةء وَالْأَمْرُ فيه تلف بالأشخاص والأخوّال والأماكن» أي فقد يُستَقبَحُ من 
شخحص ولا يستقبح من غيره» والإكباب على اللعب بالشطرنج في الخلوة ليس 
كاللعب به في الوق مره على ملا من الناس» وَحِرْقَةٌ دة كَحِجَامَة؛ وكنس؛ 
وَدَبْغْ أي رقم مام وحارس ونخال وإسكافم وقضار ممن لا تليق بو تَسْقِطُهَاء 
لإشعار ذلك بقلة مروءته فإن اعَْادَهَا وكانت حِرْقة أيه قلا في الأصّح لأنها 


حرفة مباحة والناس مجتاحون إليها وهي من فروض الكفايات» ولو رَدَدْنَا شهادتهم - 
لم تأمن أن يتركوهاء والثاني: : نعم؛ لأن اشتغالهم بهذه الحرفة ورضاهم بها يشير 
الَِْةٍ وقِلةِ الْمُرُوءَو وقال في الروضة: ولم يتعرّض الجمهورٌ هذا القيد؛ وينبغي أن. 
لا تید بصنم آباكه بل ينظرٌ هل يلي به هو آم لآ؟! ظ 

َصلل: وَالتهمةُ أن بجر إل بشهادته فعا أؤ بذع عنة ضررا عرد شهادنة 
ِعَبْدِهِء أي المأذون» eT‏ ومُکاتبی لأن له في مال مكاتبه علقة 
حال الكتابة» لأن له المنع من بعض التصرفات ويرجع إليه بعد العجزء وَعْرِيْمِ لَهُ 


مَعَالِيَّ الأخلاق» وَيكْرَهُ نَفْسّافَهًا ]. رواه البيهقي في السنن الكيرى: كتاب 
الشهادة: باب بيان مكارم الأحلاق: الحديث »)۲٠۳۷۷(‏ وقال: هذا مرسل. 

© عن عَبدا ل ِن عرو طله؛ قال: إن رَسُولَ الله وله لَمْ كن فَاحِشاء وَل 
فقا وَإنْهُ کان يُقُول: [ إن ارك أحَاسِئكُمْ أعخلاقاً ]. رواه مسلم في 
الصحيح: كتاب الفضائل: باب كثرة حيائه يل الحديث (۲۳۲۱/۹۸). 

© ريما يقل عن الشَّانِعِي كه قَال: (لْمرُوءه أريعة أركان: خسن الق 
والسخاء وَالتوَاضعٌ» وَالشكُرُ). وَقَالَ: (الْمُرُوءَةٌ عة الْحَوارِحٍ عَمّا لآ يعييها). 
وَقَالَ: وا لله لو عَلْت أن الْمَاءً ارد يلم من مرو ءَتِي شيعا ما سَرِبْت إلا حَارَ). 


A4‏ كياب الشهادات 


ميت اؤ عَلَيْهِ حَجْرُ فلَسء لأنه إذا اثبت للغريم شيا أثبت لنفسه المطالبة . 

فاع رزغ: تفل اة ارم لوه لوي وكا لمشي قبل اْحَجْرٍ عليه ني 
ا نر تعلق الْحَق بلميه. 

وَبِمَا هُرَ وَكِيْلٌ فيه لأنه ينبت بشهادته ولاية في المشهود به» وَبِبَرَاءَةٍ من 


ضَّمِنَهُ أي وكذا بالأداء لأنه يسقط شْهَادَةَ المطالبة عن نفسه وَبِجِرَاحَةٍ مُوَرِْو 

للتهمة وؤ شهة لِمُوَرث له رص أز جرع مال بل الانمال قلس في 
لأ لما سلف في كتاب دعرى الدم والقسامة؛ فإنه ذكرها هناك أيضا. واحترز 
ب (قبلَ الاندِمّال) عما بعده؛ فإنها تقبل إلا أن يكون أصلاً وفرعاء ورد شَهَادَةٌ 
اقل سق هود قعل أي يحملونه كما أسلفه في الكتاب المذكور ايضاً » وَعْرّمَاء 
فلس بِفِسْقٍ شهُودٍ دين آخَرَ لأنهم يدفعون عنهم ضرر المزاحمة» ولو شهدا 
نين ن بوم شهدا اهدي بوص من يك ارك قلس اشاتان في 
ا لانفصال كل شهادة عن الأحرى ولا تحر شهادته نفعاء والشاني: نعم؛ 
لتهمة المواطأة» وخالف ذلك ف الروضة فعبّر بالصحيح فجعل الخلاف ضعيفا 
وجعله هنا قوياء ولا تقل لأمل ولا فرعي للريبة» وعن القديم القبول؛ لأن 
الشخص لا يكون صادقا في شيء دون شيء وهو باطل تمنع شهادته لنفسه .. 

فرعٌ: : لا تقبل لمكاتب والده أو ولده رَمََذُونِهمًا. 

تفيل عَلَيهمَاء لانتفاء النهمة, وَكَذَا عَلَى أيهم بطّلآق رة أَمُهمَاء أي 
زاغا عنس 0 قَدَفِهًا في لأظْهر لأنها شهادة 0 7 5 و المنع؛ 
لأنه مُتَهُمٌ إذ يَجُرٌ بها إلى امه تفع وهو انفرادها بالأب فإن الطلاق ينجز ذلك؛ 
e‏ ج إلى اللعانء وَإذَا شه فرع وجي فت للأجبي في الأظهر. 
أي من الخلاف في تفريق الصفقةء فَلْت: وَتَقبلُ ِكَل مِنَ الروْجَيْنِ أي للآخر لأن 
الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول فلا يمنع قبول الشهادة كما لو شهد الأجير 
للمستأحرء ؤفيه قول آخر قال به الأئمة الثلاثة» ولاخ صلق وا لله أَغلّمُ لأنهما 


كتاب الشهادات 1A1‏ 


oor. يم‎ 


ا والابن» وَل ل من علو د وَهْرَ من يُبَفِضُهُ بحَيْث 


می زَوَالَ نِعْمَته وَبَحْرَنُ بسُرُوره فر مص بِمُصِيْيِدِ وتقْيَلُ لَه إذ لا تهمة 
وکذا عليه في عَدَاوَةٍ دين ککافر وَمبُتلوع, رك ا الدينية لا توحب ر 
الشهادة. 


وبل شَهَادَةٌ ع لأ تفرك | إل الخبطاية فإنهم يشهدون بالموافقة» فإن 
ذكر في شهادته ما يقطع الاحتمال ت ل مُق لا بط > لعدم الوثوق بقوله» 
نعم لو فصّل الشهادة فوصف المكان أو الزمان وتأنق في ذكر الأوصاف قبلت 
a,‏ للتهمة؛ ربل شهادةٌ الْحِسَةٍ في حُقُوق الله 
تعالَى وَفِيْمَا لَه فيه حن موک أي لا يتاثر برضى الآدمي» كطلاق وعتق وَعَفو 
ن قصَاص» 1 عِدَةٍ وَالْقِضَائِهَا وَحَد لَه كحد الزنا وقطع لايق والسرقة» 
وكذا اسب على المُحيح لأنه متعلق حقوق الله تعالى كالطلاق والعتاق» 
والثاني: لا تقبل فيه» وصححه الغزالي» واحترز ب (حق الله تعالى) عن حق الآدمي 
كالقصاص وحد القذف والبيوع والأقارير» فإن شهادة الحسبة لا تقبل فيه» فإن لم 
يعلم صاحب الحق أعلمه الشاهد حتى يدعى ويستشهده فيشهد . 


7 سدم ماس 


فَصْلٌ: وَمتى حَكمَ بشَاهِدَيْنٍ قبّانا كاين أو بدي أو دن نقصّة هر 
وَغَيُُْ لأنه يتيقن الخطأ كما لو حكم باجتهاد ثم بان النصُ بخلافه. وَكَذَا قاميقان 
في الأظْهرِ كسائر المسائل المذكورة» وأول؛ لأن اعتبار العدالة منصوص عليه» قال 
الله تعالى: إن إن حَاءَكُمْ اميق بنيا ينو ا... الآية5”” 2 والشاني: لا ينقض» لأن 
فسقهم إا يعرف ببيّنة تقوم عليه» وعدالة تلك البينة لا تدرك إلا بالاجتهاد» 
والاحتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 


2 


ولو هد كَافِرٌ أو َد أ صِبْي نم أعَاَهَا بَعْدَ كَمَالهِ قلت شَهَادتهُ لعدم 


(81ه) الحجرات / 5: «إإن جَاءَ كم قاسيق بنبا ينوا أن تَصِيبُوا قوما بجَهَالةٍ قتَصْبِحُوا عَلَى 


م١‏ : كاب الشهّادات 


تهمتهم بدفع العار بخلاف الفاسق فإنه يخفي فسقه» والرد يظهر فيسعى في الدفع» 
ومراده مظهر الكفرء أما إذا كان يستنز به وأعادها فالأصح في الروضة وهو القياس 
في الرافعي: فاسق عدم القبول؛ أو فاميق تاب فلأ لما قلناه» وسواء المستتر به 
والمعلن على الأصح وَتقَبّلٌ شَهَادنهُ في يرما أي على غير تلك الشهادة الي 
شهد بها حال فسقه ثم تاب إذ لا.تهمة بشَرْط حار بعد التوبة مُدَةَ ين بها 
صق توتو لأن التوبة من أعمال القلوب» وهو متهم بنرويج شهادته فاعتبر الشارع 
ذلك ليقوي ما ادعاه؛ وَقَدَرَهَا الأكثرُون بس لأن لمضي الفصول الأربعة تأثيرا 
ينا في تهييج النفوس وانبعائها لمتشابهاتهاء فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن 
السريرة» وقد اعتير الشرع السنة في ان" والزكاة والجزية» وَيُشْتَرَطٌ في توبَةٍ. 
مَعْصِيَةِ قَوَلِيَةٍ الْقَوْلَ كنا أن التوبة من الردة بكلميّ الشهادة, فَيَقَوَلُ الْقَاذِفْ: 
قذفي بَاطِلٌ وَنَا َاوِمٌ عَلَيْهِ وَل أَعُودُ ليه أي ولا يكلف أن يقول كذبت فرعا 
كان صادقاً؛ فكيف تأمره بالكذب .ˆ | 

فرعٌ: إذا تاب بالقول اشترط مضي المدة المذكورة إذا كان القذف على وجه 
السب والإيذاء لا على وجه الشهادة على المذهب فيهما. 

وَكَذَا شَهَادَةٌ الرورء أي فيقول ثي التوبة منها كذبت فيما قلت ولا أعود لمثله 
قلت: وَغَيْرُ الْقَوْلية يشرط إقْلاعٌ أي عن العصيةء وَنَدَمٌ وَعَرْمٌ أن لاّ غود قال 
الله تعالى: فإفاستغقروا لذنوبه) ثم قال: لولم يمرا" وَرَدُ ظُلامَةٍ آدَبِي 
إن تَعَلَقَس بهء وا لله أعلَمُ مره المغصوب مثلاً إن كان باقياً وإلاً دل أو يستحل 
نالرت م أو نوارك 1 

فصل: لا يَحَكُمُ بشَاهِدٍ إلا في هلال رَمَصَانَ في الأظْهّرِ لما تقدم في بابه 
وقد ذكرت في الأصل هنا مسائل أخخر يحكم فيها بقول واحد» فسارع إلىاستفادتها 


)٠۳۲(‏ العئة: هي مده الق من الزن 
)٥۳۲۳(‏ آل عمران / ١75‏ . 


كاب الشهادات AFY‏ 


منه فإنها مهمة, وَيُشْرَطُ لرا أربعةٌ رجال» لقوله تعالى: م لَمْ يَأوا بأريعَةٍ 

شهدَاء. . .4 اليد" "ل ولاإفرار به إثنان في الأظهَّرِء كغيره من الأقارير» وّفي 

قؤل: أَرْبعَةٌ لأنه إقرار بفعل فلا يثبت الما ينبت به ذلك الفعل لاستوائهما في 
الوحبء وَلِمال وَعَفَدٍ مَاِيّ بع وق وحوَالَةٍ وَضَمَاه وَحَق مالي كيار 
وأجَلٍ: رَجُلآن أو َجُلَ وَامْرَآان لقوله تعالى نطوَاسكسْهدُوأ يدن من حالم 

فن ل يكنا رَحُلَيِنِ فرحل وامرآتان ٩"‏ فكان على عمومه إلا ما خصّة دَليِل. 

ولا تثبت بشهادة النساء وحدهن لظاهر الآيةء وَلِغِْر ذلك أي نما ليس يمال ولا 

يقصد منه مال» من عُقَوبَةٍ لله تَعَالَى, أي كحد الشرب وقطع الطريق والقتل 

بالردة» أو لآدَبِي» أي كقصاص ل كدف وما يَطْلِعُ عليه رِجَالٌ غالبا کیکاح؛ 

وَطَلآق؛ وَرَجْعَة؛ وَإِسْلآم؛ وَردة؛ وَجَزح؛ وتغدل؛ وَمَوت؛ وَإِغْسَارِ؛ وَوكالةٍ 

وَوصَاية؛ وَشَهَادةٍ عَلّى شَهَادَةِ: رَجُلآنء أما في العقوبات؛ فلقول الزّهْرِي: (مَضَسَو 
اسه مِنْ رَسُول اله و وَالْحَلِِمْنٍ مِنْ بده أن لا قبل شهادة النسّاءِ ِي 
الْحُدُوو)””". وأما فيما يطلع عليه الرجال غالبا؛ فلأن الله تعالى نص في الشهادة 

فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء في ثلاثة مواضع: .في الطلاق؛ والرجعة؛ 

والوصية"""» ونص عليه الصّلاة وَالسّلامُ في النكاح» وقال ابن شهاب: (مُضَتٍ 

(074) النور / :٤‏ الین يرون الْمُحْصنَات نم م انوا بأَرَعَةٍ شهدا فَاجلِدُوهُم ماين 

حَلْدَة ول تقبلوا لهُمْ شهادة أبدا وأرليك هُمْ الفايقوذ). 
(ه8ه) البقرة / ۲۸۲. 
(077) رواه ابن أبي شببةني الكتاب المصنف: كتاب الحدود: باب في شهادة النساء في 
الحدود: النص(٥٠۲۸۷).‏ 

(011) @ نص الله في الشهادة في الطلاق والرجعة علىالرجال دون النساء في قوله عَرٌ وَجَلُ: 
بايا ابي إذا طلقم السا ... وأشهذوا ذَرّى عَذل ِنَكُم ويوا الشهادة4 
[ الطلاق/ ۲-١‏ ] فطلاقهن وإمساكهن إذا بلغن أحلهن اقترن بوجوب الشهادة عليه 
من ذوي عدل. ۰ 

@ أما الوصية فهي في قوله تعالى: ايها الِْيْنَ اموا شَهَادَة بكم إا حَضَرٌ 
>> 


A۳۸‏ كاب الشهّادَات 


اعد و 1 ك مت و ر ر ل 2 كارت رك 
السنة ِن رَسُول الله وو أنه لا تجوز شَهَادَة النسّاء في الحذود ولا فِي النكاح وَلا 
في الطلاق ^“ وهذا وإن كان مرسلا؛ فالمخصم يقول بحجيته. 


فرْعٌ: في فتاوى الغزالي: أنها إذا اذّعَتْ أنه نكحها؛ وطلبت الإرث؛ فمقصودُها 


نصف المهر. 
2 يي #6 مه > cefa‏ ع وه e TO‏ 2 ا مهل 
وما يختص بمعرفته النساء أولا يَرَاهُ رجال غالبا کبکارة؛ وولادة؛ وحيض؛ 
وَرَضّاع؛ وعيوب تخت الاب أي كرتق؛ وقرن؛ وَبَرَص؛ وغيره؛ سواءً ما تحست 


ير دي 


الازار وغيره ما للمحارم النظر إليه حاصة» كما قاله في الحاوي والبحرء يَتْبْتُ بمَا 


سبق وبأريع سوق أما السو المنفردات؛ فلقول الزُهْرِي: (مَضت السنة أن تجوز 
شَهَادَة النسّاء ِيِمَا لا يلع َل يرهن من لاد النسّاء وعيْوبهن) رواه ابن أبي 
شيبة2””"7) وأما اعتبار الأربع؛ فإقامة لكل امرأتين مقام رحل» وإذا ثبت قبوههن 
منفردات فرجلان ورجل وامرأتان بالقبول أولى» وهو مراد المصنف هما سبق» وخخرج. 
بقوله (وَعْيُوبٍ تحت الثيّاب) العيوب الظاهرة» فإن البغوي قال: العيب الذي في 


أَحَدُكُمٌ الوت جين الْرَصِة اثنان ڏوا عذل مِنكم أو آخران مِن غَيْرِكُمْ إن اقم 
بالله إن ارتم لا نشتري بو ّنا ولو كان ذا قربى ولا نكم شَهَادَةَ الله إا إذا 
لمن ااا على ا سحن ا ان رفاو ا ا عن لذن 
اسح عَلنهمُ لين يمان با له اتتا حن من سَهَادتهِمًا وما اديا نا 
إذا لِمَنِ الظالين) [ اللائدة / ES‏ . 
)۳۸( © بهذا اللفظ حكاه الماورندي ف الحاوي الكبير: كتاب الشهادات ف البيوع: باب 
عدة الشهود: ج ٠١‏ ص٠.‏ 
@ قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ج 4 ص‌۲۲۸. ولا يصح عن مالك. ورواه أبو 
يوسف في الخراج عن الحجاج عن الزهري به. 
(0175) في الكتاب المصنف: كتاب البيوع والأقضية: باب ما تجوز فيه شهادة النساء: النص 
(۰۷۰۱). 


كاب الشهادات ۸۴۹ 


وجه الْحُرَةٍ وكَفيِهًا لا ينبت إلا برجلين تفريعا علىأنهما ليسا من العورة» ولي وجه 
الأمّة وما يبدو منها عند المهنة يثبت برحل وامرأتين لأن المقصود منه المال» وأطلق 
الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه والكفين لا يُقبل فيهما إلا 
الرحال دون النساءء ولم يفصل بين الحرة والأمّة» وصرح به القاضي فيهما. 

وما لُت برَجُلٍ وَامْرأَينِ لا يبت برَجْلٍ وَبَويْنِ لأن الأول أقوىء وما 
ّت بهم أي برحل وامرأتين» ثبت برل ويون لأنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسّلام 
[قضى بيَمِیْن وَشَاهِدٍ ] رواه مسلم من حديث ابن عباس وله طرق أخرى رواه ‏ 
عشرون صحابياً فأكثر مرفوعاً””*» إلا عيُوبَ النسّاء وَنَحْوَهَاء أي فإنها لا تثبت 
برحل ومين حطر أمرها بخلاف المالء وَلاَ يت شَيْءٌ بامْرَئيْنٍ وَيَويْنِء وَإِنْمَا 
يلف الْمُدَعِي بد شَهَادةٍ شاهِده وَتَعْيْلِِ ليُقرى حانبه إذ وَيَذْكرُ في حَلِفِهِ 
صلق الْاهِدِء أي وحرباًء فَإن ترك الْحَلِفَ وَطَلَّب يَويْنَ حصيو فَلَهُ ذَلِكَ لأنه 
قد يكون له غرض في التورع عن اليمين» فإن حلف سقطت الدعوى» فإ نکل 
أي المدعى عليه فَلَهُ أي للمدعيء أن يَخْلِفَ يَوِيْنَ ارد في الأظهرء كما لو لم 
يكن له إلا شاهد ونكل المدعى عليه؛ فإن للمدعي أن يحلف يمين الرد في الأظهرء 
والثاني: لا؛ لأنه لا يمكبه الحلف مع الشاهد . 

مَصْل: وَلَوْ كان بيده ام وَولَدُهَاء يَسرَِهُما فَقَالَ رَجُل: هَذِهِ مُسْعَوْلدتِي 
علقت بهذا في هكي ولف مع شاه لبت اسل لأن حكم المستولدة حكم 
الال فتسلم إليه» وإذا مات حكم بعتقها بإقراره؛ لا نسب الود وَحْرَيتهُ في الأَظْهر 
لأنهما لا يثبتان بهذه الحجة فيبقى .الولد في يد صاحب اليد» والثاني: يثبتان تبعا لها 
فينزع الولة :هته ويكون غير تسيا بإقرار المدعي. 

وَلَوْ كان َو غلا قَقَالَ رَجُلُ: كان لي وَأَعْتَفْعُهُ وَحَلَفَ مع شَاهِدٍ 
(540) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد: الحديث 

<O) 


Af‏ كاب الشهادات 


فَالْمَذْهَبْ: الْيِرَاعُهُ وَمَعِيْرُةُ حرأ كذا نص عليه؛ فمنهم من حرج فيه قولاً من 
المسألة قبلها؛ لأنها شهادة ملك متقدم» ومنهم من قطع بالنص وفرَّقَ بأن المدعى 
عليه هنا يدعي ملكاً؛ وجه تصلح لإثباته» والعتق يترتب عليه؛ بخلاف الاستيلاد ' 
وجعلها في أصل الروضة المذهب؛ وهو من تَصِرَفِه. 

وأو ادْعَس وة مالا لِمُوَرئِهِمْ ! وَأقَامُواْ شاهداً وَحَلّفَ مَعَهُ بَعْضْهُمْ أخذ 
نميه ولا يُشَارَكُ فِيْهِكذا نص عليه هناء ونص في الصلح فيما لو ادّعيا دارا إرثاً! 
قَصَدَّقَ المدّعى عليه أحدهما وكذب الآخر» فإن المكذب يشارك المصدق» فخحرج 
بعضهم من الصلح قولاً: أن ما أخذه الحالف يشا ركه فيه من لم يحلف؛ لأن الارث 
ثبت على الشيوع» وقطع به الجمهور .ما نض عليه» وفرقوا بأن الثبوت هنا بشاهد 
ويمين» فلو أثبتنا الشركة لَمَلْكْنَا الناكل بيمين غيره» وهناك الثبوت بإقرار المدعى 
عليه ثم يترتب عليه إقرار المصدق بأنه إرث» ويَِطُلٌ حَقُ مَنْ لَمْ يَحْلِف بنکولِه إن 
حَضْرٌَ وُو كَامِلٌ أي حتى لو مات لم يكن لوارثه أن يحلف قاله الإمام» وني كلام 
غيره ما ينازع فيه» فإن کان عا أو صي أو مَجتُوناًء فَالْمَذهب: أنه لا بض 
نة فإذا رال عُذَرُةُ حَلّف وَأخذ بغيّر إِعَادَةِ فَهَادَة وفي قول: يقبض 
قف ولو ير جال الا ففي إعادة الشهادة ترد 

فَصْل: ولا تجو شَهَادةٌ عَلَىفِغلٍ كنا وَعَصب وإتْلآف وَولاَدَة إلا بالإنصار 
لأنه يصل به إلى العلم من أقصى جهاته» وتَقْبَلُ من امي لحصول العلم له بالمشاهدة» 
َالأفوَالُ عفد أي وفسخ. يُشتَرَطُ سَمْعهَا وَإنْصَارٌ اناه أي ولا يكفي التسامع 
لأن ما أمكن إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالظن ولا تقبل فيها شهادة 
الأصم الذي لا يسمع شيئاء وَلاَ يُقبَلُء الشهادة منء أَعْمّىء لانسداد طريق المعرفة 
عليه مع اشتباه الأصوات وإمكان التصنع فيهاء إلا أن يُقَرٌ في أَذْنِْ أي بطلاق أو 
إعتاق أو مال» يعلق بو حَتَى يَشْهَدَ عند قاض به عَلَى الصّحِبح لحصول العلم 


(#) في النسحة :)١(‏ وقيل: اراد أنه لا يؤخذ نصيبه. 


كاب الشهادات ۸4۱ 


بأنه المشهود عليه» والثاني: لا يقبل حسما للباب» ولواز أن يكون المقر غيره» قال 
القاضي حسين: ومحل الخلاف ما إذا جمعهما مكان حال؛ وألصق فاه باذنه وضبطه 
كما سلف» فلو كان هناك جماعة وأقرٌ في اذه لم يُقبل. 


وَل حَمَلَهَا يمر م عمِيّ شهد إلا كان الْمَشْهُود لَه وَعلَيِه مَرُوفِي الاسم 
ا ا 0 
الاسم والنسب» وإن لم يكن كذلك لم تقبل شهادته؛ لأنه لا يمكنه تعيين المشهود 
عليه والإشارة إلى المشهود له . 

تنبية: تقبل شهادته أيضاً فيما شهد فيه بالاستفاضة كالموت وغيره مما سيأتي : 
على الأصح إذا لم يحتج إلى تعيين وإشارة» وتقبل أيضاً في الرجمة على الأصح كما 
سلف في أثناء باب القضاء؛ قال ابن الصباغ: وينبغي قبولها؛ ويه ارم 
صا ورف ر رور ا 


مه ير س ه ق ل yy‏ 


وَمَنْ ممع قول شخم او رَأى فِعْلَهُ فان عرف عَيْنَهُ واسمه ونسبه شهد 
عَلَيْهِ في حُضُْورِه إشارة وعند عيبو وَمَوْهِ بامنوه تبه لحصول التمييز بذلك» 
فإنا جَهلَهُمَاء يعي اسلمهُ ونَسبهُ لَمْ يشهّذ عند مويه َء لعدم العلم والاشتباه 
فيحضر بعد موته يشاهد صورته ويشهد على عينه فان دفن لم ينبش وتعذرت 
الشهادة عليه. 

ولا يصح تحمل شَهَادَةٍ عَلَى هة اغْيِمّاداً عَلَى صَوّتهاء لاشتباه الأصرات». 
إن عَرَقَها بعَنيهَا أو بام نسب جار أي التحمل ولا يضر النقاب» وَيَشْهَدٌ 
عند الأداء بما يَعْلَم وَلاَ يَجُورُ التَحَمُلٌ عَلَيْهَا بتَغرْف عَذل أو عَدْلَيْن عَلَى 
الأشهّر, أي وهو الذي أورده أكثرهم وَالْعَمَلُ عَلّى خلافِه» أي أنه يجوز التحمل 
عليها بذلك» قال جماعة: ويكفي واحد سلوكا به مسلك الاخبار» وقال الشيخ أبو 
حامد: إذا سمع من عدلين أنها فلانة بنت فلان حاز التحمل ويشهد على اسمها 
ونسبها عند الغيبة. 


84 : كاب الشهادات 


بل ل باون السب تاليا أي ولا كفي هما ول لدعي ول بق إقرار 
مَنْ قامت عليه البينة» فإن نسب الشحص لا يثبت بإقراره» وله الشهَادة التُسَامُع 
عَلَى نسب من أب أو بيلق لأنه لا يدرك كرك الشسه ا 
فيه القطع كيلا بمتنع» قال في الأشراف: وتحوز الشهادة به وإن لم يعرف المنسوب 
إليه» وَكَذَا أُم في الأصّحّ أي كالأب» والثاني: لاء لإمكان رؤية الولادة» وَمََوْتٍ 
عَلَى الْمَذْهَبي كالنسبء والطريق الثاني: أنه على الخلاف في الولادة وما في معناه 
لا يمكن فيه المعاينة» لا عمق وَوَلاء وَوَقفٍ ونکاج وَمِلْكٍ في الأصّح لأن 
مشاهدتها متيسرة» قُلْتْ: الأ عند الْمُحَفَقِيْنَ وَالأكثرِينَ في الْجَوِبْعِ الْجَوَازُ 
وا له أَعلَم لِمَسيْس الحاجة إلى إثباتها به وَشَرْطُ السام سَمَاعْهُ مِن جَمْعِ يمن 
تَوَاطْوُهُمْ عَلّى الْكَِبء أي ويقع العلم أو الظن القوي بخيرهم ولا يكفي قول 
عدلین» نَعَمْ لو أشهداه شهد على شهادتهماء وَقِيْلَ: يَكْفِي سماعه: مِنْ غدلي كما 
يجوز للحاكم الحكم بشهادتهماء وَلاَ َجُورُ الشَهَادةٌ عَلَى ملك بِمُجَرَدِ ياء لأنها 
لا تستلزم الملك» وفيه قول بعيد: أنه يحوزء نعم يجوز أن يشهد له باليد إذا رآه في 
يده مدة طويلة» والتصرف لا يفيد حواز الشهادة على الملك أيضاًء فلو احتمع اليد 
والتصرف فقد ذكره حيث قال: وَلاَ بي وَنَصرف في مُدَةٍ قَصِيْرَق وتَجُورُ فِي 
طَوْلَة في الأصّمّ لأن امتداد اليد والتصرف من غير منازعة لمنازع يغلب ظن 
املك والثاني: المنع؛ لأن الناضي واا والوكيل أصحاب يد وتصرف؛ فان 
اشيم إل اليد والتصرف الاستفاضة ونسبة الناس الملك إليه حازت الشهادة قطعاً . 

فرّعٌ: طول المدة وقصرها يرجع فيها إلىالعرف في الأصح؛ وقيل: الطويلة سنة. 

وَشَرْطَهُ يعني ن التصرف المعتير في هذا الباب: تصرف ملاك مِنْ سكن ودم 
وبناء وَبَبْعِ» أي وفسخ» وَرَهْنِء لأن هذه الامور ظاهرة في إثبات اليد“ وكذا . 


(#) في النسححة (؟): الملك . 


كتاب الشهادات 1 4م 


العا ادمع ولا يكفي التصرف مرة واحدة؛ فإنه لا يفيد الظن› وتَبُنَى 
شَهَادَةٌ الإعْسَارٍ عَلَى قَرَائْنَ وَمَخَائْلَ الضْرٌ وَالإِضاقَةٍ أي بأن يراقب في خلواته 
لأنه ما يشاهد ويعسر الاطلاع عليه» وشرط شاهده خبرة باطنة كما سلف في بابه 
كالشهادة على أنه لا وارث لفلان إلا فلان . 


فَصْلٌ: تَحَمُلٌ الشَهادَة رض كِفَابَةٍ في النَكَاحٍ لتوقف الانعقاد عليه» وكذا 
الإقرار وَالتَصَرف الْمَالِى وكتابة الك في الأصّح» للحاحة إليهاء وعبّر في 
الروضة في الأولين بالصحيح فخالف» والثاني: المنع؛ لأن الصحة واستيفاء المقاصد 
لا يتوقف عليه» وإذا قلنا بالافتراض في الأولين فذاك إذا حضره المتحمل لهء أما إذا 
ادعى للتحمل فلا تحب الاجابة في الأصح إلا أن يكون المتحمل له معذوراً .عرض أو 
حبس أو كانت عخدّرة إذا أثبتنا للتحدير أثراء وكذا لو دعاه القاضي ليشهد على 
ات عنده لزمه الاجابة وكذاء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ في الْقَطِبّةٍ إلا النان» أي بان لم 
يتحمل سواهما أو مات الباقون أو 1 رفسو او E‏ ر الأدَاكُ لقوله 
تعالى: مو لا يأب الشُهَدَامُ إِذا مَا دُعُوا...» الي“ قَلَّو أكى وَاحِدٌ وَامتسع 
الآخرٌ وقال: اخلِف مَعَهُ 70 لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمينء وإ 
كان أي في الواقعة» شُهُودٌ فَالْأَدَاءُ رض ع كفي لأن الفرض يحصل بالبعض فأشبه 


)٥٤١(‏ البقرة / ۲۸۲ E ETT‏ کو 
ويکب يكم کاب بالعذل ود نان کا اد يقب کا عل ا د تيكب 
ونل الي عَلَيْهِ احق وليت اله ره ولا يجس ينه شيا فإ كان الذي عَلَيِه 
ا ضوف أو لا شطع أن مول هر ينيل وة باعل وَاسكَشْهِدُوا 
ش E‏ إن َم يکونا رَجُلَيْنٍ فرحل وانرآتان من رضن مِنَ الشْهَداء 
ا 513 شد اا ی ا السَهَداءُ إا ما دُصُواء ولا 
أذ کنو متغئرا أ كبا إلى ألو ذلك أقسّط عند الله قوم لهاد 

ا آلا ترتارأ» إل أن تكو حار حَاضِرة تديرُونهَا ينُم ليس عَلَيَكُمْ جاح ألا 


تَكْبُوهَاء وَأُشْهدرا إذا بيعم ولا يُضَارٌ کاب وَلا شَهِيْدَ وَِنْ تفعلوا فإنه فسُوق 


بكم واتقرا الله 2 ل لمکم الله وا لھ بل شيء علي . 


645 كتاب الشهادات 


رد السلام» فَلَوْ طَلّب ين الَْيْن لَرِمَهُمَا في الأصّحٌّ لملا يفضي إلى التواكل؛ 
والثاني: لا كالتحمل» والأول فرق بأنه هنا يتحمل أمانة وهناك يؤديهاء ومحل 
الخلاف كما قال الإمام ما إذا علم. المدّعون أن في الشهود من يرغب في الأداء أو لم 
يعلموا من حالهم رغبة ولا إباء» أما إذا علموا إباءهم فليس ذلك موضع الخلاف» 
َإِن لَمْ يكن إلا وَاحِدَ لَرمَهُ إن كان فِيِمَا يت بشاهِد ويَمِيِنِء ولا قلا لأن 
المقصود لا يحصل إلا ب وَقِيْلَ: لا يَلْرَمُ الأداءُ إلا مَنْتَحَمّلَ قصندا لا اثقاقاء لأنه 
لم يوجد منه التزام» والأصح: لا فرق؛ لأنها أمانة حصلت عنده فعليه الخروج عنها. 
وَلِوُجُوبٍ الأداء شُرُوط: 
.١‏ أن يُذْعَى مِن مسَاقَةِ الْعَدْوَى أي وهي الي يرجع منها مبكرا ليلاً كما سلف 
للحاحة إلى الاثبات وتعذره بالشهادة على الشهادة وَقِيْلَ: دون مَسَافَةٍ الْمَصر 
ا لخلاف مبيّ على أن الشهادة على الشهادة في مثلها هل تقبل ؟ والأصح: تسب 
وغدم ووب الاجقابة للحشقى ون ذعي من مسافة القصر لم تحب الإجابة کا 
؟. وَأَن يكن عَذْلاُ إن دعي ذو فِسْق مُجْمَع عليه أي ظاهر أو خفي» قل 
أو مُختَلّف فيه لّمْ يجب أما في المجمع عليه فظاهر؛ بل يحرم عليه أن يشهد 
فضلاً عن الورجوب: وأما في المعتلف فيه كشرب التبيذ؛ فلأن الظاهر استغراره 
على احتهاده» والأصح: الوحوب فيه وإن عَهدَ من القاضي النْفْسِيقُ ورذ 
الشهادة به لأنه قد يتغير اجتهاده. ۰ 
*. وَأ لا يكو مَعْذُوراً بِمَرَضٍ وَنَحْووِ أي كمن حاف على ماله أو تعطل 
كسبه في ذلك الوقت» فإِن كان أشهّد على شَهاذيه أ بث القاضي مَنْ 
يَسْمَعْهَاء رفعا للمشقة عنه . 


قصل: قبل الشهادَة عَلَى | لشَهَادَةٍ في غَيْرٍ عُقَوبَةِ أي كالأموال والأنكحة 


والعقود والفسوخ ونحوها لدعاء الحاجة إلى ذلك لأن شهود الواقعة قد يغيبون أو 


كاب الشهادات Ate‏ 


الله تعالى» لأن حقّ الآدمي مبينّ على الشح وحقه تعالى على المساعة لاستغنائه . 
وهذا كما في كتاب القاضي إلى القاضي فإن الأصح المنع في حق الله تعالى دون 
حق الآدمي» وقد يرتب فيقال: إن إحوّزنا في حق الله ففي حق الآدمي أولء فإن 
منعنا هناك فهنا قولانء وَتَحَمُلهًا أن برعي يعي الأصل في فيقول: أنا شَاهِدٌ 


- «© 6 7 


بكذا وَأشْهد ك أو اشهذ عَلَى شَهادتي» أي وكذا إذا استشهدت على شهادتي فقد 
أذنت لك في أن تشهد» َو يَسْمعُهُ َشْهَدُ عند قاض» لأنه لا يتصدى لإقامة الشهادة 
ل د سهد أن لفان عَلَى ان ألفا عَنْ 
َم مع و عبرو لأن الاستناد إلى السبب يقطع احتمال الوعد ااا وَفِي 
هَذا وَجْةّ أي أن الاستناد إلى السبب لا يكفي للتحمل» حكاه الإمام وقال: إنه 
اھر و بن القاصّ: أنه إذا سمع الشاهد يحمل شاهداً؛ فيصح تحمله على 
شهادته مسازعياء وينبغي أن يجرّز للسامع التحمل لأن القصد معرفة عدم التساهل» 
وَلاَ يَكْفِي سَمَا ع وله ب: لفلآن عَلَى فلن كذاء أو :شه بِكَدَاء أو عِنْدِي شهادة 
بَكَذَاء لأن الناس قد يتساهلون في إطلاق ذلك علىعدة ونحوهاء لين الْقَرْعُ عند 
الأداء جهة احمل أي فإن استرعاه الأصلّ قال: أشهد أن فلانا شَهِدَ أن لفلان 
على فلان كذاء وأشهدني على شهادته» وإن لم يسترعِه بين أنه شَهدَ عند القاضي» 
أو أنه أسند المشهود به إلى سببه؛ لأن الغالب على الناس الجهل بطريق التحمل» فإن 
مين أي جهة التحمل» روق الْقَاضِي پليه قلا اس لانتفاء المحذور نَعَم؛ 
تحب للقاضي أن يسأله أي سبب ثبت هذا المال؟ وهل أخبرك به الأصل ؟ 

ولا يَصِحٌ الَحَمُلٌ عَلَى شَهَادةٍ مَرْدُودٍ الشَهادَق لأنه غير مقبوهاء وَلاً ْول 
الْنْسْوَة أي وإن كانت الأصول أو بعضهم نساء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع 
أو مال» لأن شهادة E E‏ ونفس 
الشهادة ليست مال يطلع عليه الرحالء ا إن مات الأصل أؤ غاب 
أ مَرض لم يَمْمَعْ شَهَادَة لفَرْع» لأن ذلك ليس نقصاًء وان حَدث ردة د أو سق 


ممعم يي 


أَوْ عَدَاوة مََعَتْ لأن هذه الأحوال لا نَهْجُمُ دُفْعَةَ واحدة بل الفسق يورث ال 


ظ 1615 1 كتاب الشهادات 
فيما تقدم» والردةَ تشر بب في العقيدة سابق» والعداوةٌ تنش لِضَعَائْنَ كانت 
كه ردي 01 ريا ابن رق كيه وماك إن ا 
الأصل» كَمُوْتِهِ عَلَىالمتّحِيْح لأنه لا يوقع ريبة فيما مضى» والثاني: يمنع كالفسق. 

ولو تحَملَ فَْعٌ فَاميق أ عبد آي أ صب دی وَهْوَ كال َء كما 
في الأصل إذا تحمل وأدّى في حال الكمالء زک شَهَادَةٌ لين عَلَى الشَاهِدَيْنِ 
لأنها شهادة على شخصين فجاز أن.يجتمعا عليهما في حقين كما لو شهدا على 
مقرّين» وَفِي قول: يشرط ِكَل رَجُلٍ وَامْأةٍ انان لأنهما إذا شهدا على شهادة 
أحد الأصلين كانا كشاهد واحد قام بها شهادة 85 الشطرين فلا يقوم بها الشطر ' 
الثاني» كما لو شهد مرة على شيء لا يشهد مرة أحرى» ورعا سمي هذا الجديد 
والأول القديم» ووقع في الكفاية: أن النووي صحَّحّ هذا وكأنه وهم. 

وَشَرْطُ قَبُولِهَاء يعن شهادة الفرع على الأصلء تَعذَرُ أو تَعَسْرُ الأصيّل بمو 
أو عَمّى» أو مَرَضٍ يَشق حُصُورْة أي لا مطلق المرض» أَوْ غَيَْةٍ ِمَسَافَةٍ عَذْوَى) 
وقيل: قَصْر كذا وقع في الكتاب» وصوابه زيادة لفظة (فوق) قبل مسافة العَدُوَى 
فإنه الذي يسرّغ شهادة الفرع» كما قرره في الروضة تبعا للرافعي» ووقع في الْمُحَررٍ 
على الصواب كما به في الأصل ليه تابح وَأن تُسَّمّيّ الأصُول» لتعرف عدالتهم؛ 
وَل يشرط أن يكيم افرع أي بل لهم إطلاق الشهادة» والقاضي يبحث عن 
عدالتهم؛ وقيل: يشرط فَإ رَكُوْهُمْ قُبِل. ولو سَهِدُوأ عَلَّى شَهَادَةٍ عَدلَئِنِ أو 
عُدُول وَلْمْ يَسَمُوهُمَ لَمْ يَجْر لأن القاضي 00 بالجرح لو سمو 

فصل: رَجَعُوأء يعي الشهود, عن الشهادة قبل الْحُكْمٍ امتسع» أي الحكم 
بشهادتهم لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الثاني فلا ينفى ظن الصدق» أو 
بَعْدَهُ أي بعد الحكم وَقَبْلَ اسنتيفاء مَال امنتوفِي» لأن القضاء قد تَقَدَّمَه*2 وليس 
مواها ب ا الريتر ع ر فر ای این رع وا 


(#) في النسححة :)١(‏ قد نفل به . 


كاب الشهادات AY‏ 


فلاء لأنها تسقط بالشبهة وهو شبهة بخلاف الالء أو بَعْدَةُ أي بعد الاستيفاء» لم 
يُنقَضْ» لتأكد الأمر فَإن كان الْمُسْتَوْقَى قصاصاً أو قل رة أو رَجْمْ نا أَوْجَلْدهُ 
وَمَاتَ وَقَالواً: تَعَمدنا قعَلَيْهِمْ قصاص أو ية مُعلْظَة أي موزعة علىعدد رؤوسهم 
لتسببه.*؟ إلى ذلك 56 في شهادة الزنا حد القذف أولاً ثم يقتلون» وهل 
يرجمون أو يقتلون بالسيف ؟ فيه احتمالان للعبادي والأصح الأولء وَعَلَى الْقَاضِي 
قِصّاصْ إن قَالَ: تَعَمَّدتُ» أي ورحع هو دون الشهود أو دية مغلظة» وَإِنْ رَجَعَّ هُوَ 
وَهُم فَعَلَى الْجَمِيْعِ قِصّاص إن قالوا: َعَمدنَا لتسببهم إلى قتله عدواناء قن قالواً: 
أخطانا فَعَليْهِ نطف دة وَعَلَيْهِمْ ضف دية, ولو رَجَعَ مُزَكُ قالأصح: أنه 
نا لأنه بالتزكية يلجئ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل» والثاني: لا؛ لأنه 
لم يتعرض للمشهود عليه وإنما أثنى علىالشاهد, والحكم يقع بشهادة الشاهد فكان 
كالممسك مع القاتل» أَوْ ولي وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ قِصّاص أو دة لأنه المباشرء أو مَعَ 
الشّهُودٍ فَكَدَلِكَ لأنه المباشر وهم معه كالممسك مع القاتل» وهذا التصحيح من 
تصرف المصنفء وَقيْلَ: هُوَ وَهُمْ شرَكاء لتعاونهم على القتلء ولو شهدا بطلاق 
بَائْنِ؟ أو رصا ع» أي محر أ لعَان؛ وَقَرْقَ الْقَاضِي؛ فَرَجَعَا؛ دام الْفِرَاق» لأن 
قولهما في الرجوع تمل فلا برد القاضي بقول محتمل» وَعَلَيهمْ مَهْرُمِثلِ لأنه بدل 
ما فوّتاةُ وَفِي قَول: نملف إن كان قَبْلَ وط لأنه الذي فات على الزوج» وفيه 
قول آخر: نصف ا وحرج بالطلاق ا فإنه إذا رحع لا غرم إذ 
لا تفويت وإلاً* غرم. 


وَلَوْ شهدا بطّلآق وَفَرَقَ فَرَجَعَا فَقَامَت بيه أنه كان بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ أي 


محر فلا عر إذا ل يفرتا ضيبا وؤ رَجع شُهُوة مال غَرِمُوأ في الأظهَرء 
لحصول الحيلولة بشهادتهم» والثاني: لاء وهو ظاهر المذهب» وعزي إلى الجديد لأنه 


(©) ف النسححة (۲): لنسبتهم . 
(#) في النسحة :)١(‏ ولا. 


A4۸‏ كاب الشهادات 


لم يوجد تفويت حقيقة لأن المشهود عليه لو صدقهم في الرجوع لزمه رد المال؛ 
ووقع لي الكفاية: أن النووي صححه وهو وخب وَمَتَى رَجَُواْ كلهم وزع عَلَيْهِمْ 
الْغرْمُ أي بالسوية أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيّ نصّابُ أي كما إذا رحع من الثلاثة في العتق 
أو القتل واحدء قلا غر أي على الراجع لأنه بقي من تقوم به الحجة فكأن الراحع 
م يشهد» ووقع في الرافعي: أن ابن الحداد قال بهذاء والذي في فروعه الجزم 
بوجوب الغرم وفيه أيضاً وحوب القصاص. وَقِيْلَ: يَغْرَمُ قِسْطْهُ لأن الحكم وقع 
بشهادة الجميع وكل منهم قد فرّت قسطأ فيغرّم ما فرت وَإنْ نقص النصّاب ولم 
يرد السود عَلَيْه أي بأن رحع من شاهِدي القتل أحدهماء فَقِسْطُء من النصاب» 
ًاذا را أي بان رجع من الثلاثة اثنان» فَقِسْط مِنَ النصّابيء بناء على أنه لا غرم 
إذا بقي نصاب فيجب النصف على الراحعين من الثلاثة وَِيْلَ: مِنَ الْعَدَدِ أي 
فيجب الثلثان عليهما؛ لأن البينة إذا i gı‏ زان كنا وسار الشسان سلما 


بالأثلاث وقد استووا فيه. 


ا قت 


وإ شهد رَجُل اران فم صف وهُا نصلف؛ أَؤْوَأربَعٌ في رصاع فلي 
ثلث وَهُنَ تلان قان رَجَعَ هُوَ أو تان فَلأَعْرْمَ في الأصّحٌ» لبقاء الحجة» والثاني: 
عليه أو علبهما ثلث الغرم» إن هد هُوَ وأ بع بمال فقيل كرضًاع, » أي فعليه ثلث 
وعليهن ثلثان, وَالأصّح: : هر نلف وَهنّ إعلف سء رجن معَهُ أ وَحْدَهُن» أي 
بخلاف الرضاع لأن المال لا ينبت بشهادة النساء وإن كثرن» فنصف الحجة تقوم 
بالرحل معهن كم كن وَإِنْ رَجَعَ نتان فَالأْصَحٌ: لا غرم لبقاء الحجة» والشاني: 
علهما ريع اغرم وان شهُوة إخصان أ ميق مَعّ شهُودٍ تعلق لاق أو عق لا 
يَغْرَمُونَ شَيْتاء أي إذا رجعواء أما في شهود الإحصان؛ فلأنهم لم يشهدوا بما يورجحب 
عليه عقوبة؛ وإما وصفوه بصفة كمال؛ وأما في شهود الصفة مع شهود تعليق 
الطلاق أو العتق؛ فلأنهم لم يشهدوا على فعله وهو الموحب للطلاق والعتق وإنما 
أثبتوا صفة» والثاني: يغرمون؛ لأن الرحم لا يتوقف على ثبوت الزننا والإحصان 
جميعاء فالقتل لم يستوف إلا بهم وكذلك الطلاق والعتق وقع بقوهم. 


7 ارو ل 


الدعوى: في الل الاسم من الإدعَاء وجمعهًا دعاوّی» والبينات: جمع بينةٍ 
هي الْمُوَضِحَة» وَالأصلٌ في الاب حَدِيْتُ [ البينة عَلَى الْمُدَعِي وَالْيَميْنُ على مَنْ 
انكر ] رواه البيهقي من حديث ابن عباس بإسناد حيد وهو في الصحيحين 


(4, 


تشرط الدَغوَى عند قاض فِي عُقُوبَةٍ و اص رقفو لنظم عر 
والاحتياط في إثباته واستيفئه» ون سق ع قله أخذها إن م فة فة ولا 
وَجَب الرّفعْ إلى قاض تحرزا منهاء أَوْ يا على عير مع مِنَ الأذاء طَالَبَهُبى 
أي ليؤدي ما عليه را ل أخذ نيء له لان الخيار في تعيين المال المدفوع إلى 
من عليه أو عَلَى مُنكِرٍ ولا بين بينة أخذ جنس حَقَهِ حَقَهِ مِنْ ماله أي إن ظفر به لعجزه 
عن حقه إلا بذلك ولا يأخذ غيره مع القدرة على الأصحء وَكذَا غَيْرَ جنه إن فَقَدَهُ 


(؟54) @ رواه البيهقي ني السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي: 
الحديث (۲۱۸۰۰) ورواه من جديث أبي E‏ أبي 
موسی: الأثر (۲۱۸۱۱). 
© رواه البخاري لي الصحيح: كتاب التفسير: باب لإ الِْيْنَ ترون بعد ا له 
وَأيْمَانِهم تما مَليْلاً: الحديث (7ه455)» بلفظ: [ اليْيينْ على الْمُدُعَى عَلَيْهِ ]. 
3 الصحيح: كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه: الحديث 
(0۷۱1/۱. : 


1۸4۹ 


1۸8۰ كاب الدُعْوَى الات 


عَلَىالْمَدْهَب للضرورة» وقيل: قولان؛ , وجه المنع: أنه لا يتمكن من تملكه ولیس له 
أن يبيع مال غيره لنفسه» وحرج ب (الفقد) الوجدان فإنه لا يأحذ غيره كما تقدم» 
اؤ عَلَى مقر ممع أو منكر وله ية فكلك أي له الاستقلال بالأحذ لأن في 
المرافعة مؤنة ومشقة وتضييع زمان» وَقِيِلَ: يَجبُ الرفْعُ إلى قاض» كما لو أمكنه 
تحصيل الحق بالمطالبة والتقاضي. 


وَإِذا جار الأخْدُ قله كر باب وَنقب جدار لا يَعِلُ إِلَى الْمَالُ إلا بهي أي 
ولا يضمن ما فوقه على الأصح كمن لا يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله 
فأتلفه لا يضمنء كُمٌ الْمَأخوذ ِن جنسيه يتَمَلْكُهُ بدلا عما استحقه وَمِنْ غَيْرِِ 
يبيعْهُ أي بنفسه كما يتسلط على الأخذ:ولا يتملكه على الصحيح؛ » وَقيِل: يجب 
رَفْعُهُ إلى قاض يَبيْعَهُ لأنه كيف يلي التصرف في مال غيره لنفسه» وهذا التصحيح 
تمق العسن وه الت ا 2 هذا إذا كان القاضي حاهلاً 
بالحال ولا بيّئة للأحذء فإن كان عالماً فالظاهر والمذهب: أنه لا يبيعه إلا بإذنه» 
وَالْمَأعُودُ مون علب أي على الآسذء في الأصح ية إا تيف قبل 
تملكه و وَبيْههء لأنه يأحذه لغرضه كالمستام بل أولى لأن المالك لم يسلطه. والثاني: 
ل لأنه مأحوذ للتوثق والتوصل به إلى الحق فأشبه الرهنء وإذن الشرع في الأحذ 
يقوم مقام إذن المالك؛ وَلا ياء أي المستحق» فَوْقَ حَقَّهِ إن أَمْكَنهُ الاقْيصّان 
لحصول المقصود بهء فإن ل يمكن فلا يضمن الزيادة على الأصح للعذرء وله أخل 
َال عَرِيْمٍ عَرِيْعِه أي بأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو علی‌بکر مثله» يجوز 
لزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر 
له» ولا جحود بكر إستحقاق زيد على عمرو . ٠‏ 


فرْعٌ: ححد دين وله عليه صك بدين آخر قبضه ولم يعلم به الشهود» ففي 
فتاوى القفال: أنه لا يجوز أن يدعي به ويقيم البينة عليه ويقبضه بدينه الآخر» وعن 
القاضي أبي سعيد: أن له ذلكء» قال في الروضة: هو الصحيح. 


كاب الدعوى والبيّات 1۸01 


فَمْلٌ: وَالأَظْهَرُ: أن المُدعِي بُخَالِفْ قَوْلْهُ الظَاصِنَ أي هو براءة الذمةت 
وَالْمُدْعَى عَلَيْهِ من يُوَافِقَهه والشاني: أن لعي من لو سكت حلي ولم يطالب 
بشيء؛ والمّعى عليه من لا يخلي ولا يكفيه السكوت: قلا أسْلَّمٌ زَوْجَانَ قَبْلَ 
وط ققَالَ: سلما معا الاح باق وَقَالّت: مرا أي فلا نكاح» فهو دع 
لأن ما يزعمه حلاف الظاهر وهي مدَعّى عليها فَتَخْلِفُ ويرتفع النكاح» وإن قلنا 
بالقول الثاني: فالمرأة مُدَِيَةَ وهو مُدعَى عليه؛ لأنه لا يرك لو سكت؛ لأنها تزعم 
انفساخ النكاح فَيَحْلِف ويستمر النكاح . 

فرْعٌ: قد يكون الشخحص مُدُعِياً ومدّعى عليه في المنازعة الواحدة كمافي . 
صورة التحالف. | 


ومتى اذْعَى نقداً اشترط يان جنس؛ وَنوْع؛ وَقَدرٍ ؛ وَصِحَةٍ؛ وَتَكْسْرٍ إن 
اختلَقت بهمًا ويم ليحصل التعريف» 34 مُطْلَقُ الدينار ينصرف إلى الشَرْعِي فلا. 
اة إلىبيان وزنه كما نب عليه الشيخ أبوحامد» أو عا تنضبط كَحَيوَان وَصَّفَهًا 
بعيفةٍ اسل لحصول المقصود به وَقيْل: يجب مَعَهَا كر اقيم اشا 
والأصح المنع ويكفي الرصف عا سبقء إن للقت وهي هَقَومَة» أي بكسر الواوء 
وَجَب ذِكْرُ الْقيْمَده لأنها الواحبة عند التلف» فإن كانت يي فلا حاجة إلى ذكرها 
ويكفي الضبط بالصفات. 

أ احا لَمْ يكف الإطلآق عَلَى الأصّحٌ بَلْ يَقُول: نَكَحيْهَا بولي مُرْشِد 
وَشَاهِدَي عَدْل وَرضَاهَا إن كان يشرط أي لكونها غير بحبرة؛ لأن النكاح فيه 
حق الله تعالى رلا وإذا وقع لا يمكن استدراكه فلا يسمع دعواه إلا ببيسة 
كالقتل» والثاني: يكفي الإطلاق كما اكتفى في دعوى استحقاق المال به فإك 
كانت أ قالأعتح: جوب ذكْر الجر عن طول حوفي قتي لأن الفنروج 
يحتاط لما كالدم» والثاني: المنم» كما لا 3 ذكر انتفاء الموانع. 


أَوْ عَقّداً ما کنیع ؛ وَهِبَةِ كَفَى الإطلاقّ في الأصّحٌ لأن المقصود المال وهو 


A0۲‏ كاب الدغوى وَالْبَيْنَاتِ 
أحض شأنا؛ ولهذا لا يشتزط الإشهاد بخلاف النكاح» والثاني: لاء بل لا بد من 
التفصيل والشروط كالنكاح . 

قصلل: ومن قَامَت علي ية ليس لَه تَخليِف الْمُدعِيء لأنه كالطعن في 
الشهود إن اذعَى أذَاءا؛ أو راء أو شِرَاءَ عَيْنِ؛ أو هبتهًا وَإقَاضَهًا حَلْفَهُ عَلّى 
فيه لاحتمال ما يذعيه» 5 إذا ادّعى حدوث ر من ذلك بعد قيام البينة 
ومضى زمن إمكانه وإلا فلا يلتفت إلى قوله» وَكَذا َو ادع عِلْمَهُ بفِسْقٍ شَاهِده 
أو كه في الأصح لأنه لو أقرّ به لبطلت شهادتهم, والثاني: لاء ويكتفي بظاهر 
العدالة وتعديل المزكين» وَإذَا امهل لِيأتي بدافع أنهل دة يام لأنها مدة 
قريبة لا يعظم الضرر فيها ومقيم البيّنة يحتاج إلى مثلها . 


قَصْلٌ: ولو اذْعَى رق بالغ قَقَالَ: آنا حر فَالْقَوْلُ قَولهُ لأنها الأصلء أو رق 
َير ليس في يده لم يبل إلا بق عملاً بالأصل أيضاً وهو عدم الملك» أو في 
يرو 5 کم لَه به إن لم غرف يناتا إلى الْتِقَاط, كما لو ادّعى الملك في دابة أو 
ثوب في يده فإن استندت إلى التقاط؛ فلا في الأظهرء فَلَوْ انكر المفينُ وَهْوَ مُميْرُ 
کار لعو كما لو كان غير می فيحكم له برق وَقِيْلَ: كبايغ فيحتساج مدعي 
ارق إلى بينةء ولا تملمَعٌ َعْوَى ذَيْنِ مُوَجُل فِي الأصَح إذ لا يتعلق بها إلزام 
ومطالبة با حال» والثاني: عه حالاً 50 مآلآء والثالث: تسمعٌ للتسجيل 

فَرْعٌ: تسمع إذا كان تبعاً للحال كما إذا أقررّ مثلاً أن عليه ألفاً نصفها حال . 
ونصفها مؤحل؛ فيدّعي بالكل؛ قاله الماوردي » وذكر أيضا: أن الموحل لو وحب 
بعقد كالْمُسَلُم فيه وادّعى صاحبه قاصداً بدعواه تصحيح العقد فإن الدعوى تصح؛ 
لأن المقصود 5 مستحق في الحال» كذا نقله عنه ابن أبي الدم في أدب القضاءء 


قال: وهو وإن كان حبناً إلا أن فيه بحثاً نذكره . 


2 
. 


فصل: أصّرٌ الْمُدعى عليه عَلَى السكوت عن جَواب الدَغْوَى جيل كمنكر 


كتاب الدعوى وَالْيّنات Aor‏ 


ناكل أي رد اليمين على المدّعي» فإن اذعَى عَشَرَة ة فَقَالَ: لا رمي الْعَشْرَةٌ لَمْ 
کف تی يَقُولَ: َل اء وكَدَا خف أي إن حُلّفَّ لان مدعي العشرة 
مدع لكل جزء منها؛ فاشترط مطابقة الإنكار واليمين لدعواى ان حَلَف عَلَى تفي 
الْعَشْرَةٍ وَاقْمَصَرَ عَلَيْهِ قال أي عما دون العشرة فَيَحْلِفْ الْمُدَعَى عَلَيْهِ عَلَى 
اشيحقاق دون الْعَشَرَةٍ بجُزء وَيَأَحْذَهُ ودا اذْعَى مَالاً مُضَافاً إلى سَبَّبٍ: 
كأفرضك ذا كفا في الْجَوَاب: لا تنجو علي شيا أو شفْةً كَقَاه: لأ 
تسنتحق علي شيعا أو لا تستجق سيم الشة » لأن المدعي قد يكون صادقا ف 
الإقراض؛ وغيره يعرض ما يسقط الحق من أداء وغيره» فلو نفى الإقراض وما في 
معناه كان كاذباء ولو اعترف به وادّعى المسقط طولب بالبينة وقد يعجز عنها 
فدعت الحاجة إلى قبول الحواب المطلق, وَيَخْلِفْ عَلَى حَسَبٍ جَوَابِهِ هَذَاء أي ولا 
يكلف التعرض لنفي الحهة المدّعاة» ون أجَاب بنفي السسبّب الْمَدَكُورٍ أي بأن 
قال: اأراطتى أرقا عن ON E‏ :له 
الْحَلِففُ بالنفي الْمُطْلْقِ كما لو أخاب في الابتداء كذلك» وَلَوْ کان بِيَادهِ مَرْهُونٌ 
أو مُكْرَى وَاذْعَاةُ مَالْكُهُ كفا: لا يَلْرَمُنِي تسْليِمُهُ أي ولا يجب التعرض للملك 
فلو اغترف بولك وَاذْعَى الرهْنَ وَالإجَارَة فَالصّحِيح: أنه لا بقل إلا ب 
لأن الأصل عدمهاء والثاني: أن القول رل لأن اليد تصدقه في ذلك» 0 
عَنْهَا واف اول إن اعرف باليلك جَحَدَهُ ارهن وَالإجَارة ية أن بُو 

إن اذَعَيْت ملكا مُطُلَقا قلا يرم م 
ل اقتال رتل الاشي: إن لواب لا بس ا ب 
إن ححد صاحب الدين الرّهْنْ. وإذا اذْعَى ع عَلَيْهِ عَينا فقال: ليس هي لي أو هي 

ِرَجُلِ لا أغرفهُ أو هي لانبي الطَفْل أو رقف عَلَى الْفْقَرَاء 0 : 
لاص نه لا تنصّرف الْحْصْومَةٌ ولا رع من لأن الظاهر أن ما في يده ملك 
وما صدر عنه ليس .كزيل ولا يظهر لغيره استحقاقه» بل يُحَلْفَهُ الْمُدَعِي أنه لا يَلْرَمُهُ 
7 سيم إن لَمْ تكن بين والوجه الثاني: أنها تنصرف عنه لأنه تبرأ من المعي» 


1۸04 :! كاب الدَعْوَى وَالْبِيْنَات 
وينزع الحاكم المال من يده» فإن أقام المدّعي بينة على الاستحقاق أحذه وإلا حفظه 
0 والثالث: يسلّم الال للمدّعي إذ لا مزاحې وإ قر به لِمُعيّنٍ 

ضر يُمْكِنْ مُخاصمتة وَخلبفة سل فإن صِدَقَهُ صَارت الْخَصُومَةٌ مَعَهُ ون 
َة ترك الالء في يد الم رَقبل: يُسَلُمُ إلى بد المُذي رقيل: يَحْقَطهُ 
الْحَاكمُ ِظهُور ماك" وهذه الأوجه سلفت في باب الإقرار أيضاء وان أقَرٌ به 
لغائب فالأصح: نمراف الخحصومة عنة وَيُوقَفْ الأمْرُ حَتى يَقَدُمَ الْعَائبُ لأن 
لمال بظاهر الإقرار لغيره» والثاني: لاء وهو ظاهر نصه في المحتصر لأن المال في يده 
والظاهر: أنه له فلا يمكن من صرف المخنصومة عنه بالإضافة إلى غائب قد يرحع وقد 
لا يرحع» ويخالف ما إذا أضاف إلى صي أو مجنون فإن هناك يمكن مخاصمة وليه 
فإ كان لِلْمُدَعِي بيه قَصَى بهاء وَهْوَ قَصَاءٌ عَلَى غَائِبِ فيَحْلِفْ مَعَهَاء وَقِبِلَ: 
عَلَى حَاضر» أي فلا يحلف معهاء وإن ن لم تكن بينة فله تحليف المآعى عليه بأنه لا 
يلزمه تسليمه إليه فإن نكل حلف المدعي وأخذ المال من يذه ثم إذا عاد الغائب 
وصدق المقر رد المال عليه بلا حجة؛ لأن اليد له باقرار صاحب اليدء ثم يستأنف 
المدعي الخصومة معه» وهذا كله إذا لم يقم المدعى عليه بينة أن المال للغائب» فإن 
أقامها؛ نظِرَ: إن ادعى أنه وكيل من جهة الغائب وأثبت الوكالة فبينته على أن المال 
OR ER‏ لم يثبت الوكالة فأوجه؛ أصحها: لا 
E‏ لأنه ليس مالك ولا نائب» وَمَا قبل إِفرَارُ عَبّدٍ به كَمُقُوَةٍ فالدُعوى 

له وه واب ا لا کي اي ومد فق لش لأن الرقبة الي 


قصل: تلظ َون مدع وَمُدَعَى عَلَيِْ يما د يَقصّدُ به مال 


أي كدعوى دم ونكاح ونحوهما حتى في لاد وَرضاع وعيوب نساءء وليس قبول 
شهادة النساء فيها منفردات لقلة حطرهاء بل لأن الرجال لا 00# 


(#) قي النسحتين: لمالكه. 


كياب الدغوّى رالات A00‏ 


وَفِي مَال يَبْنُْ نصّاب ركا أي لا في القليل وهو ما دونه إلا أن يرى القاضي 
التغليظ يحرأة في الحالف قله وَسَبَقَ بيان التغليظ في اللّمَانء قاله في الروضة 
والصواب أنه لا يغلظ بالحمع هناء يَخْلِفْ عَلَى الْبَتْ أي القطع؛ في فِعْلِةِ أي 
نفيا كان أو إثباتاً لأنه يعلم حال نفسه» وَكَذَا فِغْلٍ غَيْرِهِ إن كان إلباتاء لسهولة 
الوقوف عليه وَإِن كان تفي فعلَى تفي اللي لأن النفي المطلق يعسر الوقوف على 
سببه» فلو حلف على الْبَتّ اعتد به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره» ويحمل على 
العلم. ١‏ 

وأو اذْعى دَينا لِمُورَئِه قّال: أبْرأني حَلّف على تفي الْعلم بالْبَرَاءَق لأنه حلف . 
على فعل الغير» وَلَوْقَالَ: جَتى عَبْدك علَيْ با يُوْجبُ كا َالأصح: حَلفُهُ على 
لبت لأن عبده ماله وفعله كفعل نفسه وكذلك سُمِعَتٍ الدَعْوَى عليه والفاني: 
على نفي العلم؛ لأنه جلف يتعلق بفعل الغيرء قُلْست: وَلَوْقَالَ: جت بَهيْمعك؛ 
. حَلَف عَلَى الْبَتْ قطعاء وا لله أَعْلّمُ لأنه لا ذمة هاء والمالك لا يضمن بفعلها وإنغا 
يضمن بتقصيره في حفظها وهذا أمر متعلق بنفس الحالف . 

َرَعٌ: علق الطلاق على شيء من أفعال المرأة بالدخول مثلأء فادّعتَةُ وأنكر؛ 
فالقول قوله» فإن طلبت تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك» فإنه لا يُحَلْفُ» ولكن 
إن ادّعَتْ وقوع الفرقة حَلّْفَ أن الفرقة لم تقع» قاله القفال. كما ذكره الرافعي في 
آخر كلامه على تعليق العتق*. ظ 

وَيَجُورُ الت ب موكد يعد حَطَه أو خط أي أي ولا يشزط فيه اليقين 
أي وكذا يجوز اعتمادا علىقرينة كنكول الخصم» وقال صاحب الشامل: لا يلف 
على خط نفسه وجزم المصنف ف القضاء بأنه يحلف على حط مورثه إذا وثق بخطه 
وأمانته كما سلفء وَتَعْعبرُ ية اْقَاضِي لمحف لقوله اظتق: [ الْيمِيْنُ عَلَى 


(#) هذا الفرع في النسخة )١(‏ فقط. 


1۸0٦‏ كاب الدُغوى والباتِ 


ية املف ]9*" فلو وَرّه يعي الحالف» أو اول خلقَها أو امنتتى بحَيْث 


لا يَسْمَعٌ الْقَاضِي؛ لَمْ يَذْقَعْ إِنْمَ الْيَوِيْن الْفَاجِرَةٍء لما قلنا وحرج ب (القاضي) ما 
لو حلف إنسان ابتداءً أو حلفه غير القاضي فإن الاعتبار بنيّة الحالف» وتنفعه التورية 
ولو حلف القاضي بالطلاق أو العتاق نفعت التورية؛ لأنه ليس له التحليف بهما. 


مال ون فقت عل بونج ل أ مويه زمه نكر ! لف لقو 
عَلَيِْ الصّلاة وَالسّلام: [ وَالْيَمِيْنُ عَلَىمَنْ أنكر] وقوله (يَويْنْ) كذا هو بخطه وصوابه 
دَعْرَىه وكذا هو في الشرحين والروضة وَالْمُحَرّر وَل يُحَلّفْ قاض عَلَّى تَرْكِهٍ 
الل في حكمه وَلاً شاه أنه لم يكبأ لارتفاع منصبهما؛ ومسألة القاضي 
سلفت ف بابه. 


وؤ قال مُدُعَى عَلَيو: أنا صي لم يُحَلْفْ وَوْقِف حتى يلم لأنه لو كان 
كاذباً لم متنع من الإقدام على الحلف فلا فائدة فيهاء وَالْيوينُ تَفيدُ قَطْمَ الْحْصُومَةٍ 
في الْحَال لا براع لأنه عليه الصا وَالسلامُ أمَرَ رجلا بَْدمَا حَلف بالخروج مِنْ 
حَقّ صَاحِبوِ كأنه عَرَفَ كَذِيَهُ فدلٌ على أن اليمين لا توجب البراءة» وهذا الحديث 
صح الحاكم إسناده”** “2 فَلَّوْ حَلَفَهُ ثم اقام نة حَكُمْ بهاء لما قلناه» وكذا لو 
ردت اليمين على المدّعي فنكل ثم أقام 0 ْ ّْ 


)٥٤۳(‏ رواه س في الصحيح: كتاب الأبمان: باب اليمين على نية المستحلف: الحديث 
<o)‏ 

)٥ ٤ ٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنّ رَخلين اخقصمًا ّى رَسُول الله ولد سال الثبي 
کل الطاب اليك فلم كن له يه اسلف الوب فَحَلْفَ باطه لذي لاله 
إلا مر وني لفظ الحاكم؛ فَقَالَ: وا و ما له ناري شيم قال رَسُولُ الله ول: [ يل 
هُرَ عِنْدَكَ ! إذْفع إلَبِْ حَقَهُ ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأبمان والنذور: باب 
فيمن يحلف كاذيا متعمداً: الحديث (771075). والنسائي في السئن الكبرى: كتاب 
القضاء: باب كيف اليمين: الحديث (5/5.005). والحاكم في المستدرك: كتاب 
الأحكام: الحديث )۳۳/۷٠٠۳٠(‏ وقال: صحيح الإسناد زاف الذهي. 


كاب الدغوّى وَالْسات 1Ao¥‏ 


وَلَوْ قال الْمُدُعَى عَلَيْه: قد حَلَفَنِي مر مر فَلَيَخِْف يِف أنه لم يُحَلْفبِي مُكَنَ في 
الأصَح» لاحتماله؛ والثاني: المنع» TT‏ يدعي المدّعي أنه حلفه على أنه ما 
حلّفه» وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل» وهذا ما نسبه الرافعي إلى ابن القاصّ وتبعه 
في الروضة وتبعا في ذلك أبا سعيد الهروي؛ والذي رأيته في أدب القضاء له الجزم 
بالأول» وهذا الخلاف غله إذا قال: حَلَمَني مره عند قاض وأطلق» فإن قال: عندك 
أيها القاضي» فإن حفظ الحاكم ما قاله نه و الي ا وإن لم يحفظه 
حلفه ولا تنفعه إقامة البيّنة عليه» وعن ابن القاصّ سماعها منه» حكاه الهروي عن 
النص» قال الرافعي: وحقه الطرد في كل باب» وأفاد ابن الرفعة: أنه طرده. 


قصاة: صْل: ولذ نكل حل الْمُدْعِي وقضي له وَل قطي لَه بنکول لأنه عَلَيْهِ 
الصَّلاة ا ليبن على طالب 0 الحاكم وقال: يت 
الاسناد(*؟*ي وَالدكو ل أن َة يقول: أنا ناكل أو يقو لَه الْقاضِي: اخلِف؛ ف فيقول: 
لا أخْلِفُ لظهوره فيه. إن سكت أي .لا لدهشة ونحوهاء حَكَمَ الْقَاضِي تكله 
كما أن السكوت عن الجواب ف الابتداء نازل منرلة الإنكارء وقول يعن القاضي» 
مدعي اخلف؛ حُكْمٌ بنكولي أي نازل منزلة قوله: حَكمتُ با الْمُدَعَى عَلَيْه 
ناكل وَالْيَمِيْنُ الْمَرْدُو و في قول كبينةء لأن الحجة من اليين*) الیو رودت 
منه» وَفِي الأظهر كَإِقرَارٍ الْمُدُعَى عليه لأنه بنكوله يُتَوصّل الحق إلى مستحقه 
فأشبه اقراره» ووقع في أصل ارو في مواضع أخر ما يقتضي تصحيح الأول. 
َو أقَامَ الْمُدَعَىَعَلَيه به بها ةباذا أو إنراء لم ُسْمَعْ لكونه مكذباً للبتدة 
بالإقرار» وعلى القول الأول تسمع» فإن لم يَحْلِف الْمُدَعِي ولم يَتَعَلّلْ بشيء 
(04) عن ابن عمر رضي الله عنهماء رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام: الحديث 
)٠١/۷٠١۷(‏ وقال: صحيح الإسناد. و م يوافقه الذهي. وني التحفة قال ابن الملقن: وفيه 


وقفة. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: رواه مام في فوائده من طريق أحرى عن. نافع. 
(#) قي النسحة :)١(‏ لأن الحجة اليمين. 


1۸0۸ كاب الدغْوَى وَالْبَيْنَاتٍ 


ق ق حَقَهُ مِنَ الي ن» لإعراضه» ولس لَه مُطَالْبَةٌ صرب وَإِن تعلْلَ ِإقَامَةٍ بَيْنةٍ 
أو مُرَاجَعَةٍ ساب أي وكذا سوال الفقهاءء أُمْهِلَ تة أَيَام أي فقط؛ لملا 
تطول المدافعة» وقيل: أبداء لأن اليمين حقه فله؛ ان إلى أن يشاء كالبيّة وان 
اسْتَمْهَلَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ حِيْنَ اممتخلف لِيَنظْرَ حِسَّابَهُ لم يُمْهَلُ أي إلا برضى 
المدّعي؛ سدور عدرل على الإترار او يتين إتلات لدعتي نإنه بتار في طلب 
حقه وتأخيره؛ وَقِيْلَ: تة للحاحة» و لو امستهّل في الْتداء الْجَوَابِيء أي لينظر 
في الحساب» أَمْهِلَ إلى آخير الْمَجِْس أي إن شاء. 


وَمَنْ طولب َك فَادْعَى ذَفْعَهَا إلى - آخر أو اذى غَلَطّ خَارِص ! 
وَألْرَسَاُ اليَمِْنَ؛ َكَل وتَعدَرَ رَدُ اين فَالأصّح: نها تؤخذ ينه لأن مقتضى 
ملك النصاب؛ ومُضِيّ الْحَوْل الوحوبء فإذا لم يأت بدافع أخذنا الزكاة» وليس 
هذا حكماً بالتكول حلاف لابن القاص والثاني: لا يطالب بشيء إذا لم تقم عليه 
حجة: وقوله (وَالرََاهُ الْيَويْنَ يحتزز به عما إذا قلنا إنها مستحيّة في حقه فإنه إذا 
نكل لا يطالب بشيء» وإن قلنا باللزوم؛ وهو الأصح واتحصر المستحقون في البلدء 
وقلنا بامتناع النقل فزد أيضاً عليهم وإلاً فيتعذر الرد إلى الساعي والسلطان فيما 
يفعل به الخلاف المذكور. 

لو اع ولي صبي» أي وجنون» ديت لك انكر نكل لم يُحَلّف الْولي) 
لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد فينظر البلوغ والإفاقة» وَقِيْلَ: يُحَلْفُ لأنه المستوقي» 
وَقِبِلَ: إن اذْعَى مُبَاشَرَة سب حُلّفَ قال الرافعي: ولا بأس به» وقد رجحه 
اا انات به السرخسيء لكن الذي مال المذهييُون إلى ترجيحه المنع مطلقاء 
والوجه الثالث موافق كما صححه في كتاب الصداق فيما إذا اختلف في قدره زوج 
وول صغيرة» فإنه صحح التحالف كما سلف في بابه» وقال الرافعي: هناك أثر 
ذلك؛ والأظهر من الوجهين: المنع فيما لا يتعلق بإنشاء الولي كدعوى التلف . 


فصل: اذَعَيّا عَيْا في يد الث أي ولم ينسبها إلى أحدهما لا قبل البّنة ولا 


كيتاب الدعوّى ولات 1۸0۹ 
بعدهاء وَأَقَامَ كل مِنْهُمَا بينة سَقَطْتَاء لتكاذبهما في الشهادة فكأنه لا بِيّنة فيصار إلى 
التحليف» قال الرافعي: وهو منسوب إلى القديم» فالمسألة من المسائل الي يفتى فيها 
على القديم» قلت: لكن نص عليه في الأمّ والبويطي كما أفاده البندنيجي فليس قيا 
صرفاء وَفِي قَوْل: تسْتَعْمَلانَ صيانة هما عن الإلغاء بقدر الإمكان فينتزع العين 
ممن هي ٿي يده؛ لأنه قضية كل واحد من اليينتين» فَفِي قَوْل: سم أي إن قيلت 
القسمة للاتباع في البعير أو الدابة كما صححه الحاكم على شرط الشيضين0 04 
وأحاب الأول عنه: بأنه جاء في رواية الحاكم أنه ليس لواحد منهما بينة» وَقَوْل: 
يُقَرِعٌ؛ أي ويرحح جانب من حرجت قرعته لحديث فيه في مراسيل أبي داود وذكر 
له البيهتي شاهر ۶۷ لكن أحاب الأول عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر 
ع أو قسمة) وَقَول: رقف حتی بين أو يَصْطْلِحَاء لأن إحداهما صادقة 
والأحرى كاذبة» فكان كالمرأة إذا زوجها وليان مرتبان ونسي السابق» ولم يصحح 
(OY‏ عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن جده أبي موسی:[ أ رحن اذعَيّا ا د 
إلى النبي وَل ويس لِوَاجد مِنهُمًا بينة. فَحَعَلَهُ اللبئ وه نّا ]. رواه الحاكم في . 
المستدرك: كتاب الأحكام: الحديث (۲۹/۷۰۳۱) وقال: صحيح على شرط 
20147 © عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: إن رَحُلَيْنِ احتصّمًا في ماع إلى النبي يله ليس لواد 
منهما بين ! فقال النبئ يف [ اسستهمًا عَلَى الْيَمِيْنء ما كان أحيا ذَلِكَ أو كرهًا ]. 
وَفِي رواية هُمَام: [ إذا كر الاثّنان اليَمِيْنَ أو امْتَحَبّاهًا فليِسْتَهِمًا عَلَيْهَا ]. رواه 
أبو داود في السئن: كتاب الأقضية: الحديث 751١5(‏ و35117). والبيهقى في . 
السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: الحديث .)7187١(‏ 
© عَنْ هُمَامٍ بن مه قَالَ: هذا مَا حَدَثنا بو هُرَئرَة قَالَ: وال 1 إن النبي يلك عرض 
على قوم الْيَِيْنَ؛ فأسرغواء فأمر أن سهم بيهم في اليَِيِنِ أيهم يَخْيِفْ ]. رواه 
البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان المال: 
الصحيح: كتاب الشهادات: ياب إذا تسارع قوم في اليمين: الحديث .)۲١۷٤(‏ 
(#) في النسحة :)١(‏ عتقا . 


۸1۰ كاب الدَعْوى وَالْبْيْنَاتٍ 


المصنف شيعا من هذه الأقوال على قول الاستعمال» نعم؛ قال الإمام تبعاً للقاضي: 
إن الوقف أعدهماء وصححه الفارقي وفي البيان عن الربيع أنه أصح» وضعف بأن 
رقف البيّنة على البيان يُوجب الحكم بالبيان دون البيّنة» أما إذا أقر الثالث الذي في 
يده العين لأحدهما بعد قيام البينتين» فإن قلنا بالتساقط: رجع إليه» وإن قلنا 
بالاستعمال فهل يرجع إليه ؟ فيه وحهان» فإن أقر قبل قيامهما قبل إقراره وصار 
المقر له صاحب يد» ولو كانت في يَدِهِما َأقَامَا بين بَقَِتَْ كما كانتء لأن 
بينة كل واحد ترححت في النصف الذي في يدهء وَلَوْ كانت بيَدِهِ فَقَامَ يره بها 
بينة؛ وَهُوَ بينة؛ قُدّمَ صَّاحِبُ ايء ترجيحاً لماء كما إذا كان مع أحد الخبرين 
قياس» ولايشترط في ماع بيّنة الداخل إن تبين سبب الملك من شراء أو إرث أو 
غيرهما كبيّنة الخارج ولا تسْمَع ية إلا يغد َة اهدعي لأن البّدة إا تقام 
وى صم ٠‏ 

ولو زت ده ةم أقام نة بيلكو يدا إلى ما قبل إَِالَةِيَِِ وَاعْحدَرَ 
ية شهُودو ع وتء لأنها أزيلت لعدم الحجة وقذ ظهرت» وََبلَ: له 
لأن تلك اليد مقضى بزوالها وبطلان حكمها فلا ينقض القضاء قال القاضي: 
وأشكلت علي هذه المسألة نيفاً وعشرين سنة لما فيها من نقض الاجتهاد بالاجتهادء 
وتردد حوابي فيها ثم استقر على .أنه لا ينقضء وَلَوْ قَالَ الخارج: هُوَ ملكي 
اشتريتة ينك قَقَالَ: بل ملكي وَأقَامَا بينتين قُدَمَ الْحارٍ ج لزيادة علم ببيّمّهء وفي 
عكسه القول قول الداخل لأن مع بينته زيادة علم وهو الانتقال» ولو قال كل 
لصاحبه: اشتريته منك وأقام ية وحفي التاريخ فالداخل أولى» ومن افر ليرو 
بشيء ثم ادْعَاهُ لم تلمع إل أن يكر الَْالا لأن المقر مؤاخحذ بإقراره في المستقبل 
فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال. 


ر 


وَمَنْ أُخدّ مِنهُ مَالٌ كم اقا لم يشترط و لقال في الأصّح» 
كالأحبي؛ فإنه لا حلاف أنه لو ادعىعليه أحنبي وأطلق أنه يسمع» والثاني: يشرط 
كما لو أق وَالْمَذْهَبُ: أن زيَادَةَ عَدَهٍ شهُودٍ أَحَدِهِمَا لا تَرَجّحُ لكمال الحجة 


كاب الدُعْوَى وَالبينات ۸١۱‏ 


من الطرفينء والثاني: نعم؛ لأن القلب إلىقوهم أَْيَلُ والطريق الثاني: القطع بالقول 
الأول» وحمل الثاني على حكاية مذهب الغير» ورححها المصنف في أصل الروضة 
وهو مخالف لما في الرافعي من ترجيحه طريقة القولين» وَكَذَا لَوْ كان لأَحَدِهِمًا 
رَجُلانء وللآخرٍ رَجُلْ وَامُرأتانء أي فإنه لا يرحح علىالمذهب لقيام الحجة» وكل 
منهما حجة بالاتفاق» وقيل قولان كما حكاه ا الروضة:؛ ووحه الترحيح 
زيادة الوثوق بقوهما ولذلك يغبت بقول رجلين ما لا يثبت بزحل وامرأتين, فَإِن 
کان للآخر شاه وَين رجح الشاهدان في الأظْهّرِ » لأنهما حجة بالإجماع» 
والثاني: يتعادلان؛ لأن كل واحد منهما حجة كافية في المال. 

وؤ شهدت لأحَدِهِمَا بولك مِن مق وللآحر مِن أكثرء فالأظهر: تريخ 
الأكشرء لأنها تلبت المال حال المعارضة» وقبلها والأصل في الثابت دوامه» والشاني: 
لا؛ لأن مناط الشهادة الملك في الحال» وقد استوتا فيه فأشبه ما إذا كانتا مطلقتين 
1 مؤرختين بتاريخ واجدء وهذا القول حكاه القاضي عن الجديد» والأول عن 
القديم» ووقع في الرافعي والروضة في باب اللقيط تصحيح الثاني» وعبّر الرافعي في 
الشرح الصغير: بأنه أحد القولين فلعل القلم سبق من أحد إلى أصح. وَلْصّاحِبِهًا 
الأَجْرَةٌ وَالريادة الخاد مِن يَوْمَكِذِ لأنها ملكه. وإن قلنا بالقول الثاني ففيه 
الخلاف السالف في تعارض البينتين. ش 

ولو أطْلقَت ب وأوْحَت ب" فَالْمَدْهَب: ألْهُمَا سوا أي فيتعارضان» ٠‏ 
وقيل تقدم المورخحة لأنها تثبت الملك من وقت معين» والأخرى لا تقتضي إلا الملمك 
في الحال» ووحه التسوية أن المطلقة كما لاتقتضي الإثبات قبل الحالة الراهنة لا تنفيه 
أيضاء ولعله لو بحث عنها أثبت الملك قبل ذلك الوقتء وأنة لَوْ كان لِصَاحِبٍ 
.| مُتأخرَةٍ َريخ يد قد لتساقط البينتين فتبقى اليد وهي أقوى من الشهادة على 
املك السابق» ألا ترى أنها لا تزال بهاء وهذا أصح الأوجه الثلاثة كما في الروضة 


(#) هكذا في النسحتين. 


۸۲ كاب الدعْوَى وَالْبَينَاتٍ 


تبعاً للرافعي؛ لا كما يُفْهِمُهُ إيراده هنا حيث عطفه على المذهب» والثاني: ترحيح 
السبق مقابلة ترجيح اليد والثالث: أنهما سواء لتعارض المعنيين» وَأنهًا لَوْ شهدت 
بولك أئس؛ وَلَمْ تتَعرّض لِلْحَال؛ لَمْ تسم حَتى يَقَولُوأ: ولَم يَرْلْ ملك أو ولا 
َعَم مُِيْلا له لأنه دعوى الملك السابق لا تسمع فكذا البينة عليه» والفاني: أنها 
تسمع» لأنها تثبت الملك له سابقاء والشيء إذا ثبت؛ فالأصل فيه الدوام والاستمرار» 
هذا أشهر الطريقين» والطريق الثاني: القطع بالأول» وَتَجُور الشَهَادَةٌ بلكِهٍ الآن 
امْتِصْحَابا لِمَا سبق من إِرْث وَشِرَاء وَغَيْرهِمَاء أي وإن كان يجوز زواله؛ لكنا 
تركنا ذلك اوي ولو 2 في شهادته أنه يعتمد الاستصحاب فالأصح: 
أنه لا تقبل» كما لا تقبل شهادة الرضاع علىامتصاص الادي وحركة الحلقوم» ولو 
شهدت بإقرَاره أمس بالك لَه اتلم أي حكم الإقرار» وإن لم يصرح ٠‏ 
الشاهد بالملك في الال" 

ولو أقامها بلك دَاةٍ أؤ شَجَرة َم سفق لمر مَوْجُودةَ ولا ودا نفصلا 
لأنه لا ضرورة إليه» والبنة لا توجب ثبوت الملك وإغا تظهره وَيَسْتَحِقُ حَمْلاً في 
الأصح تبعاً هاء والثاني: لاء لاحتمال كونه لغير مالك الام بوصية» ولو اشترَى 
يا فَأحَدَهُ نة بحْجّةٍ مُطْلَقَةٍ رَجَح عَلَى بائيه الم أي وإن كان مقتضى 
الأصل الذي ذكرناه أيضاً عدم الرحوع لاحتمال انتقال املك من المشتري إلى 
المدعي» وتكون المبايعة صحيحة مصادفة محلهاء وسببه مسيس الحاحة إليه في عهدة 
العترد وَقِيْلَ: لأ إلا إذا اذْعِي في ملك سبق عَلَىالشرَاء» وفاءً بالأصل المذكورء 
ولو اذى مِلكا مُطْلْقا ! فنتهدوأ له مح سه لم يعي لأنه تابع له وليس معقودا 
في نفسه» وَإلا ذَكَرَ سَبباء وَهُمْ سَبباً خر ضر لا بينها وبين الدعوى من التناقض. 

قصل: قَالَ: آجَرنكَ هذا الي بِعَشرَقِ فَقَالَ: بل جَمِيْعَ الدار بِالْعَشْرَة 


رأقامَا بيني تعَارَضتاء لأن العقد واحد؛ وكل كيفية تنافي الأحرى» وَفِي قَوْل: 


- 


(#) في النسخحة (۲): ترجيح السبق ترجيحا اليد . 


كياب الدُغوى وَالْبينَات ۸1۴ 


ياد 


تقدّمٌ بينة المُستأجرء لاشتماها على زيادة وهي اكتراء جميع الداں ولو اذْعَيًا شي 
في ي الث أنكرهماء وأَقام كَل مِنهُمَا ية أنهُ اشْترَاهُ وَوَرّك لَه كَمَنَهُ قَإن 
اختلّف تاربخ ! حكم للأسبق. لأنه إذا باع من أحدهما لم يتمكن من البيع من ٠‏ 
الثاني و أي وإن لم يختلف تاريخ » تَعَارَضَناء أي فيسقطان ويسازد الشمن إن لم 
تتعرض البينة لقبض البيع» وَلَوْ قال كَل مِنهُمَا: عة بكَذَاء وَأقَامَاهْماء إن انح 
تَأرِيْحهُما تعَارَضَنَا لامتناع كونه ملكا في وقت واحد لمذا وحده ولذاك وحده 
وكأنه لا 5 ون الف أي تاريخهماء َزِمَهُ امان لإمكان الجمع؛ نعم: 
يشترط فيه زمن فيه يتأتى ذلك وكا إن أطُلَقنَا أو إِحْدَاهُمَاء أي وأرحت 
الأحرى» في الأصّحٌ لما قلناه من إمكان الجمع؛ والثاني: أنهما كمتحدتي التأريخ؛ 
لأن الأصل براءة المشتري فلا يلزمه إلا التعيين. 


00 موه م يمه ٠‏ 27م م 22 8 2 - م“ 7 

فصل: ولو مات عَن ابنين مُسْلِم وَنصراني فقال كل منهما: مات على | 
ديني» فإن عرف أنه كان نَصرَانِيَاً صدّقَ النصراني» أي مع ينه لأن الأصل بقاء 
كفره فإك أَقَامَا ينين مُطلقتيْن» أي بأن قالت إحداهما: مات مسلما؛ وقالت 


الإسلام فقدمت الناقلة على المستصحبة كما تقدم بينة الجرح على التعديل» وإ 
قدت أن آخِرَ كلامه الام وَعَكْسَبَْهُ الأخْرَى تَعَارَضَنَاء لاستحالة موته عليهما 
فتسقطان وكأنه لا نت إن لَمْ ُغرف وين وَقامَ كُلّ ب أنه مات عَلَى ديه 
تعارَضتاء أي سواء أطلقتا أو قيدتا لفظه عند الموت» وَلَوْ مات نْصْرَانِي عَن الْنئِنٍ 
ملم وَنَصرَاني فَقَالَ الْمُسْلِم: ألمت بَعْدَ موه فَالْمِيْراث ياء فَمَالَ 
النصراني: بل قبل أي فلا يرئه» صدّقَ الم ملم ببوينه» أي إذا لم تكن بينة؛ لأن 
الأصل بقاؤه على دينه فيحلف ويشتركان في المال» وإ َقَامَاهُمًا قد ال راي 
لأنها ناقلة والأحرى مستصحبة» فمع الأولى زيادة علم فَلَو فقا عَلَى ملام الائن 


في رَمَضَانْ وَقَالَ الْمُْلُِ: مات الأب في شَعْبَانَ وَقَالَ النَصْرَانِي: في شُوَالَ 


854 : تاب الدُغوى وَالْبَيْنَاتٍ 


صدق النصراني» لأن الأصل بقاء الحياة» وتَقَدُمُ 7 ر ية الْمُسْلم عَلَى بي لجست ایت ؛ بينجه لأنها 


200 م وہ د كو م ه o‏ 2 م 2 2 ع 6 دنا 

ولو مات عن أبَويْنِ كافرين وابنين مسلمينء فقال كل: مات على دیا 
صَدّقَ الأب بوان بِالْيوِيْنِ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعا هما فَيُسسْتَصْحَبُْ 
حتى يعلم حلافه» وقي قَوْل: يُوقْفُ حتى بین ا اا 
بلوغه» لأن ما قبله هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعده» ورححه في الروضة من حهة 
الدليل . 

مئلٌ: وؤ شهدت أنه أغتق في مَرَضٍ موو سَالِم وأخرَى غَانِما وَكُلُ 

وَاحِدٍ ثلث مَالِهِ إن اختلّف تأريخ؟ قُدُمَ الأسبّق لزيته وإن اتحدا أفرع: لعدم 
الو وإن اطلقتاء أي أو احداهماء قيل: قرغ لاحتمال المت وقيل: وَفي 
قَوْل: يعي من كل نِصفَهُ لأنا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج ج الرق على السابق» 
وللسابق حَقْ الحرية فيلزم منه ارقاق حر وتحرير يق قُلْت: الْمَذْهَبُْ يعي مِنْ 
کل نِصْفَةُ وَالله غلم ا قلناه» ولو شه جين أنه أْصَى طوطن رف 
له ووَارِئَان حَائرَان أنه رَجَعَ عن ذَلِكَ وَوَضّى بعئق انم وَهُوَ تُلْفَهُ بت أي 
الوصية الثانيةء لاني لأنهما أثبتا للرجوع عنه بدلاً يساويه وارتفعت التهمة 
عنهماء فإن كان الارن فَاسِقيْنِ لم يشت الرُجُوع فغق سال أي بشهادة 
الأحنبيين؛ لأن الثلث يحتمله» زين ا ثلث ماله بَغد مَل أي وكان سالا هلك 
عد 


فصْلٌ: شَرْط الْقَائِف: مُسمْلِم؛ غدل أي لأن الكافر لا يعتمد قوله وكذا 

2 لل عت 
الفاسق, مُجَربُ لأن غيره لا يُعتمد فيه» وَالأصّح: اشيرَاط خُر ذكر: كمافي 
القاضي» والثاني: لاء كما في الفتوى» لا عَدَدِكالفتوى» والثاني: يشترط کال زکي» 


(#) قي اللسححة (7): رقبة. 


كتاب الذعوى ولات ۸1 


ولا كَوْنهِ مُدلِجِياء لأن الْقَِافَة نوع علم؛ فمن علمه عمل بعلمه» والثاني: الاشراط؛ 
لأن الصحابة رجعوا إلى ب بن مدلج دون غيرهم» وقد يخص الله تعالى جماعة بنوع 
من المناصب والفضائل كما حص قريشا بالإمامة» والأصل في الباب قصة مُجَرّز 
المُدْلْحيّ وهو مشهور في الصحيحين9**») وفي البزار من حديث أنس رفعه: [ أن 
ل عبادا يغرفون الاس بِالتوسّم ع0“ ورورروئ ابر أمامة مرطرعا :1 وا قرا 
المُؤْينِ فَإِنَهُينظرٌ بنور اله ]© فا تَدَاعيَا مَجْهُولاً عرض عَلَيْهه أي على 
القائف لقیطاً كان أو غيره وکذا لو اشت رکا ا في وَطء فَوَلَدَتَ ودا مُمْكاً مهما 
وَتارَعَاةُ بن وَطِنا امرأة بشبْهةٍ أو مشت ركة لَهُمَا أو وَطئ زَوْجَتهُ وَطلق فوَطِبهَا 
آحَرُ بشبقة أو ١‏ یکاح قامیارء أي بان نكحها في الْعِدَةٍ جاهلاً بكونها فيهاء أَوْ أَمَمَهُ 
قاعها فوطتها المُشتري» وَلْمْ يَستبْرِئ وَاحِدٌ مِنهُمَاء وكذا لو وَطئ مُدكوحّة في 


( 0) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: دحل علي رَسُول الله بي وهو مسْرُورٌ فقال: 
[أي عَائِشَة الم تر ا مُحَرّزا المُلّحيّ دحل فَرَأَى أسَامَة بن َي وَرَيْدا عَلَيْهِمًا 
ية فد غَطا رؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أقدَامهُمَء فَقَالَ: إن ذو الأفدام يضما من بض ] 
رواه البخاري في الصحيح: كتاب المناقب: باب صنة البي : الحديث »)٠٠٠١(‏ 
وفي الفرائض: باب القائف: الحديث(7071770). ومسلم في الصحيح: كتاب الرضاع: 
باب العمل بالحاق القائف الولد: الحديث(155/58١).‏ وأبو داود في السئن: كتاب ٠‏ 
الطلاق: باب ف القافة: الحديث (7757)» وقال: كان أسامة أسود وزيد أبيض. 

(649) رواه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن: سورة الححر: آي :)۷٥(‏ مج ۸ 
ج ١5‏ ص5:: الرقم .)١15١55(‏ ولي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: كتاب الزهد: 
باب ما جاء في الفراسة: ج ٠١‏ ص58؟؛ قال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في 
الأوسط وإسناده -حسن. 

)٠ )‏ رواه الترمذي في الجامع: كتاب التفسير: ومن سورة الحجر: الحديث(11777) عن أبي 
سعيد الخدري» وقال: هذا حديث غريب» وإنما نعرفه من هذا الوجه» وقد روي عن 

بعض أهل العلم. والطيري في جامع البيان: النص )١١50(‏ وعن ابن عمر رضي 

الله عنهما: النص »)١٠١٦١(‏ ولي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ٠١‏ ص8"؟؛ 
قال الميشمي: رواه الطبراني وإسناده حسن. قلت: رواه الطبراني في المعحم الكبير عن 
أبي أمامة: الحديث :)۷٤۹۷(‏ ج ۸ ص7١١.‏ وف إسناده عن أبي أمامة نظر. 


۸1 ش كتاب الدغْوى وَالْبِيْنات 
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الأب إا رنت إا ن مأ ع من من ونون اق رض 
عَلَيْه لأنه موضع اشتباه» والثاني: يلحق الزوج لقوة الافيَرَاش» فن تلل بين 
وَطَأَْهِمَا حَيْضَة يفاني لآن الحيض آمازة- طاهرة ق: هرل البراءة عن الأول 
فيقطع تعلقه عنه إلا ' أن يَكُون الأول روجا في نِكَاحٍ صَحِيْحٍ أي ويكون الفاني 
واطناً بشبهة أو في نكاح فاسلرٍ فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوط مع الفراش 
قائم مقامً نفس الوطى؛ والإمكان حاصل بعد الحيضةء وإن كان الأول زوجا في 
نكاح فاسد ففي انقطاع تعلقه يحلل الحيضة قولان؛ أظهرهما: الانقطاع أيضاء 
وسوا نهم قا لاما رة أ لآ أي كما سلف في اللقيط وقد ذكرها 
هناك أيضا . ١‏ 


العتق: أله ن: عت ارخ | إذا استقل» وهر شرْعا: : إَلَهُ يلك عَنْ آدَيِي لا 
إلى مالك قربا إلى الو تغالى. اأص ذ فيه قولهُ تَعَالَى: فك رَقبَة0*” وقوله: 
وَاَنعَمْتَ نعلت علو" وا وأمره بالتخرير فِي مُوَاضِع مِنَ الْكَمارَات. وَالأَحَادِيْتْ 
اة ال وَالإِجْمَاعٌ منعَقِدٌ مُنَعْقِدٌ عَليه. 


نما يصح م من ملق التصرفيى أي مسلما کان أو ذمي أو ريا لاله فضرف 
في المال في حال الحياة فأشبه الحبة» فلا تصح من صبي وبجحدون وسفيه» وَيَمِيِحٌ 
علق أي بالصفات كالتدبير؛ ويضح تعليقه بعوض أيضاًء وَإِضَافتَهُ إلى جُرْءء أي 
معن أو شائع؛ قيعي م كله تشوفاً للتكميل» وسواء الموسر وغيره» وَصَرِيْحُُ: تَحريرٌ 
وإغتَاق» لأنه ثبت هما عرف الشرع والاستعمالء وَكَذَا فَكُ رَكَبَةٍ في الأصح» 
لوروده في القرآن» والثاني: أنه كناية لاستعماله في العتق وغيره ولا يَحَْاجٌ أي 


.٠۳ / البلد‎ )05١( 

(07ه) الأحزاب / ۳۷. 

(001) منها حديث أبي هريرة ظ؛ قال: قَالَ رول الله : [ أيْمَا رل اق امرءا 
شنا اد ال گل شراب شرا مله دن فار روه النعاري في الصحر: 
كتاب العتق: باب في العتق وفضلهة الحديث A‏ وقي كتاب كفارات الأيمان: 
باب قوله تعالى: ملأو تحرير رَقبة4: الحديث .)1۷٠١(‏ ومسلم ف الصحيح: كتاب 
العتق: باب فضل العتق: الحديث (١؟‏ و۹/۲۲١١٠).‏ 


۸1۷ 


۸3۸ كيتاب الْعتقَّ 


الصریح» إلى نيت لأنه لا يفهم منه غيره عند الاطلاق» فلم يحتج لتفويته بالبينة» 
وَيَحْتَاج إِليْهَا كانت أي وإن احتلفت بها قرينة لاحتماها غير العتق فلا بد من نية 
التمييز» وهي يعي الكناية» لا ملك لي عَلَيِكَ لآ سُلْطَانَ لا سبي لا خدْمَة 
أت سايق أنت مولي لأن امو مشرك بين معان منها لمعتق» وَكَذَا كل صرح 
أو كَاية ِلطّلآق» أي كناية هنا لاشعارها بازالة القيد نعم يستثنى من ذلك لفظ 
العدة والاستبراء في حق العبد لاستحالة ذلك في حقه» ولو قال: منك حرا فالأصح: 
أنه ليس بكناية هنا بخلاف أنا منك طالق لشمول الزوجية الزوجين بخلاف الملك. 
وَكَوْلَهُ لِعبْدِ: أنت حرق وَلأَمَةِ: نت خُرٌ صَرِيْحٌ أي ولا يضر الخطأ في التذكير 
والتأنيث, ولو قَالَ: عِتقك ليك أو يزنك وتوى تفويض التق إِليْهِ تق نَفْسَهُ 
في الْمَجْلِس عتقء كما ف الطلاق» أو أك على ألفي. أو أنت خْرٌ عَلَى الف 
فقبل أؤ قال لَه الْعبْدُ: أغتقبي عَلَى ألف؟ فَأجَابَه؛ عق في الْحَال وَلَرِمَهُ الألف» 
كما في الطلاق أيضاًء وَلَوْ قَالَ: بغتك نَفْسَكَ بألفي فَقَالَ: اشرت قَالْمَذْهَبْ: 
صِحّة الع وَيَغيق في الْحَال وَعَلَيْهِ الف كما لو قال: أعتقئك على مال هذا 
ظاهر المذهب» وذكرٌ الربيعٌ قولاً: إنه لا يصح البيع؛ لأن السيد لا يبايع عبده» فمن 
الأصحاب من أثبته وضعفه» ومنهم من قطع يما ذكره امصنف» وقال: هذا من 
تخريج الربيع؛ وَالْولاءُ سيلو كما أعتقه على مال» وفي وجه: أنه لا ولاء عليه. . 


ولو قال لحامل: أغتقتك أو أَعْتَقتك دون حَمْلك عَتقاء لأنه كالجزء منهاء 
وإما م ييطل العتق هنا باستناء الحمل لقوت» وَل عه يعني احمل عق وها 
لأن الأم لا تتبع الحمل وهذا إذا نفحت فيه الروح وإلاً فلا يعتق قاله القاضي في 
فتاويه. وَلَوْ كانت لِرَجُل وَالْحَمْلُ لآخر لَمْ يق أَحَدُهُمَا عمق الآخْرِ لأنه لا 
امنيا مع احتلاف المالكين, وذ كان هما عبد فق أَحَدُهَُا كله َيه 
عَتْقَ نَصِيْبُةُ» لأنه جائز التصرف» وقد وجه العنق على ملكه فَإِن كان مُغْسِرا 
قي لباقي لِشَرِيِكِه أي ولا يسري العتق إليه لحديث ابن عمر في ذلك متفق 


کب البق 14 


عليه" وَإلاء أي وإن لم يكن معسرأء سَرَى إِلَيْهِ للحديث المذكوره أو إلى ما 
سر بوه لتقرب حاله من الحرية والاستقلال» وَعَلَيْه قِيمَةُ ذَلِكَ يَوْمَ الإغْتّاق» أي 
وقته؛ لأنه وقت الاتلاف أو وقت سببه» وَتقَعُ المسْرَايةٌ بنفس الإغماق» لظاهر 
عدي اد 7 في ذلك كما أحرجه البحاري”. وفي قَوْل: بأدَاء الْقِيْمَةِ لأن 
في رواية له قوم عليه نم يعت ”. وَقَول: إن دَفمَها بان انها بالإغتاق» أي ون لم 
يدفعها بَانَ أنه لم يعتق رعاية للجانبين» 00 من كلام المصنف ما إذا كاتب 
الشريكان الرقيق المشترك ثم نِجَّرَ أحدهما عتق نصيبه فإنه يقوّم نصيب الشريك عليه 
بعد العجز عن أداء نصيب الشريك» ولا يسري في الحال في الأصح» فإن في التعجيل . 
ضرراً على السيد بفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه. 

. ايلاد اح د الشرنكين المُومير يَسْرِي.كالعتق» وَعلَيهِ َم نمب شرنكه 
وحصت ِن مر يفل وجري الأقْوَال» أي المذكورة» في وَفت حُصُول اسراب 
أي فإن قلناء على الأول والاني أي وهو الحصول بنفس العلوق» والًالثي وهو 
التبيين؟ لآ جب قِيْمَةُ حِصّيه من الول أي وإن قلنا بالشاني وهو الحصول باداء 
القيمة فتجب» ولا يَسْرِي تدبير لأنه بمنع البيع فلا يقتضي السراية» كما لو علق 


(004) عن عبدا لله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رَسُولَ الله و قال: [ مَنْ أَعْتَقَ شركا لَه 

في عبد کان له مال لع م ابی قوم امد عله َة عذل؛ فأعغطى د شرَكاءَهُ 

جصصهم » وعتق عليه اعد وإلا فقَدْ عق مِنه مَا عتق]. رواه البحاري في الصحيح: 
كتاب العتق: باب إذا العو ين E‏ أو شركة بين الشركاء: الحديث 
(1877). ومسلم في الصحيح: كتاب العتق: الحديث .)٠١١٠/١(‏ 

(205) عن اين عمر رضي الله عنهما؛ 2 عن النبئ كل قَال: [ مَنْ أعتقَ شرك لَه ِي ملوك 
رَحَب عليه أن غق كله إن کان لَه مال در َيه يُقَامُ يم عَدْلِ وَيُمْطَى شرَكارُة 
حِصتَهُم ويُحلي سيل مُت ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الشركة: باب 
الشركة في الرقيق: الحديث .)٠٠١٠۳(‏ 

(551) رواه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب إذا أعدق عبد بين اثسين: الحديث 


CR 4‏ و 


(١؟5١5)‏ ولفظه: 1 مر اعت عَبْدا ين اين ن کان مُوميرأء قوم عليه يه نم يعتق ]. 


۸۷۰ كاب الق 


ةو و 


يِن مُسْتَغْرقٌ في 
الأَظْهّر لأنه مالك لما في يده نافذ تصرفه» وهذا لو اشترى به عبدا وأعتقه نفذ, 
والثاني: بنع لأنه غير موسرء وَلَوْ قَالَ لشرِيكه الْمُوميرٍ: أغتفت ميك فيك 
عة تعينبي؛ انكر ! دق بن عملاً بالأصلء فَلا يق نصوئمة ويفيق نميب 


۹ھ رر 


عتق نصيبه بصفة» وفیه قول كالاستيلاد» وَل يَمَنع السرَاية د 


الْمُدْعِي يإفرًاره وَإِن فلنا: يَسْرِي بالإغمّاق» لاعتزافه بسبب اعتاق المدعي عليه 
فيسري إلى نصيبه”*» فإن قلنا بالتأخير فلاء وَل يَسْرِي إِلَى صب الْمُمَكِرِ أي 
وإن كان المدعي موسراً؛ لأنه ل يشيئ العتق» ولو قال لشريكه: إن أغتَفْت مَك 
قنصنبي حر أي وكذا جيه شن بغ ميك فق الشرنك؛ أي نصيمه وَهُوَ 
مُوسِرٌ رى إلى نميب الأول إن قُلْنَا: المْرَايَةٌ بالإغتاق؛ وَعَلَيْهِ قِيِمَتَهُ لأن 
السراية أقوى من العتق بالتعليق؛ أن السراية قهرية تابعة لعتق النصيب لا مدفع هاء 
وموجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه» فان قلنا بالتبيين» فالحكم كذلك إذا أديت 
القيمة خلافاً لما يوهمه كلام المصنف وإن قلنا بالاداء فنصيب المعلق عمن يعتق» فيه 
وجهان؛ أجدفن عن ال اود الصفة ونصيبه في ملكه» والشاني: عن المعتق 
وعليه قيمته» واحتزز.بقوله (مُوسيرٌ) عما إذا كان معسرا فإنه یعتق عل ىكل واحند 


منهما نصيبه على المعقول له بالتنجيز* وعلى المعلق .عقتضى”* التعليق. 


ولو قَالَ: فنصښبي حر قبل و تق الشرِيِك» ون كان الْمُعَلْق مغر تق 
نميب كل عَنه» لوجود المعلق عليه في التعليق ولوحود التنجيزء وَالْوَلاءُ 
وكذا إن كانا معسرين؛ وكذا إن كان مُوْسِراً أي المعلق, وَأَبْطَلنَا الدَّوْر أي 
اللفظي وهو الأصح فيعتق تصيب كل واحد منهما عه ولا شيء لأحدهما على 
الآحر كما لو قال مع نصيبكء وَإِلاء أي وإن لم يبطل الدورء قلا د َعْتِقَ شي لأنه 
لو نفذ اعتاق المقول له في نصيبه لعتق نصيب القائل قبله» ولو عتق لسرىء ولو 


(#) في النسحة (۲): المدعى إلى تصيبه . (4#) ف النسخة (۲): بالتخيير . 
(©) في النسخة (7): .معنى . 


كاب التق ۸۷۱ 


سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه. 

ولو كان عَبْدٌ ِرَجُلٍ نصفة ولآخر لشف ولآخر سُدْسَهُ فأغتق الآخرّان 
مهما مما يمه ليما صقان علَى الْمَذْهَبِ, لأن ضمان المتلف يستوي فيه 
القليل والكثير كما لو اق حاترن المحتلفة» والطريق الثاني حكاية قولين. 
أحدهما هذاء والثاني: أنها علىالملكين كنظيره من الشفعةء فرق الأول بأن الأحذ 
بها من مرافق الملك كالثمرة» وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف» ومحل الخلاف ما إذا 
كان موسرين: فإن كان أحدهما موسراً فقط قوم عليه نصيبه الثالث. 


ل 


وَسَرْط السرَايةٍ إغتا غتاقة باخبيارِو فَلَوْ وَرث بَعْض وَلَدِهِ لَمْ يَسْرِء لأن التقويم 
سبيله سبيل غرامة المتلف ولم يوجد. منه صنعٌ وقصد اتلاف» وعبر في الْمُحَرّر بالقريب 
بدل الولد وهو أعم» ومراده به الذي يعتق عليه ولو ملكه بطريق لا يقصد به التملك . 
غالبا لکن يتضمنه بان كاتب عبداً فاشترى شقصاً من يعتق على سيده ثم عجز 
سيده فصار الشقص له وعتق لم يسر في الأصح؛ لأنه لم يقصد التملك وإنما قصد 
التعجيز وحصل الملك ضمناً وإن عجز المكاتب نفسه لم يسر لعدم اختيار سَيلِو. 

َرْعٌ: لو باع شِقْصاً من يعتق على وارثه بأن باع ابن أخيه بشوبي ومات ! 
ووارثه أخوه فوحد بالثوب عيبا فرده واسترد الشقص وعتق عليه قفي السراية 
وجهان» فإنه تسبب في ملكه لكن مقصوده رد الثوب» وصحح في الروضة هنا من 
زوائده السراية» لكنه ذكر في موضع آخر ما يقتضي عدمهاء ولو وجحد مشتزي 
الشقص به عيبا فرده فلا سراية كالارث . 

َنبيةٌ: من شروط السراية أن لا يتعلق .بمحلها حق لازم» وأن يوجه الاعتاق إلى 
ملكه ليعتق نصيبه ثم يسري» كما ذكرهما في الروضة» وأوضحتهما في الأصل» ولا 
يرد الأول لأنه لو أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون فالأصح السراية» وكذاإن 
كان مدبراء نعم لو كان مستولداً بان استولدها وهو معسر فلا سراية على الأصح 


وَالْمَربْض شض هه مُعْميرٌ إلا في تل مال أي فإذا أعدى أحد الشريكين نصيبه في 


AVY‏ كاب الق 


مرض الموت ولم يخرج من الثلث إلا نصيبه فلا سراية» وكذا إذا حرج نصيبه وبعض 
نصيب شريكه فلا سراية في الباقي ايت مغر فل اى بيعي نميب أي 
بعد موته» لم يَسْرِ أي وإن حرج كله من التلث؛ لأن المال ينتقل بالموت إلىالوارث 
ويبقى الميت معسراً ولا يقرم على من لا يملك شيا وثبت نفوذ العتق في نصيبه» بل 
لو كان العبد له فأوصى باعتاق نصيبه لم يسرء وكذا لو دبر أحدهما نصيبه. 

قصل إِذَا مَلَكَ أَهْل برع أصْلَة أو فَرْعَهُ عتقء » أما في الأصول فلقوله عليه 
الصّلاة وَالسّلامٌ: [ لآ جزئ ل وده إل أن يَحِدَهُ مَمْل وكا فيَشتريه عة ] رواه 
م وقوله فَيُعْتِمَهُ أي بالشراء قال ابن الرفعة: وهذه الرواية محمولة على 
الأخرى فيعتق عليه» وأما في الفروع فلقوله تعالى: إرقالوا اتحذ الرَحْمَنُ ودا 
مجاه با ا مون فدل على امتناع احتماع البدرة والملك ل 
قوله رأَصْلَهُ أو فَرْعَهُ) الذكور منهما والإناث عَلَواً أو سَفَلوا؛ مُلكوا قهراً أو احتيارا؛ 
وحرج ما عداهما من الأقارب» فإنهم لا يعتقون بالملك» ولوملك أصله أو فرعه من 
الرضاع لم يعتق بالاجماع» وحرج بأهل تبرع الصبي واحنون» وسنذكره علىالأثرء 
نَعَمُ؛ لو أوصى له ببعض من يعتق على وإرثه بأن أوصى له ببعض ابن أيه فمات 
وقبل الأخ الوصية عتق الشقص ولا سراية على الأصح. وكذا إذا باع ابن أخيه 
بثوب ومات ووارثه أحوه كما سلف في الفصل قبله» ولو ملك ابن أخيه ومات 
وهو معسر وعليه دين مستغرق وورثه أحوه فقط» وقلنا الدّين لا بمنع الارث كما 
هو الأصح» فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه» ولو كان الوارث غير الأخ ممن يعتق 
عليه العبد فأعتقه والحالة هذه وهو مُعسر لم يعتق على الأصح» كما رححه الإمام؛ 
وَل شري لطفل قري أي الذي يعتق عليه؛ لأنه يعتق عليه وقد يطالب بالنفقة» 
ولي ذلك اضرار ان اشزى فباطل» وو وهب له أو وَصى لَه فَإن کان كَاسبا 

فعلَى الْوَلِي قَبُولَُ ويغيق ويُنفِق من كَمْبهِ لانتفاء الضرر وحصول الكمال للاب» 


.)١51١/78( في الصحيح: كتاب العتق: باب فضل عتق الوالد: الحديث‎ )٠١۷( 
.7١ / الأنبياء‎ )٥٥۸( 


كاب اليتق __ ۸۷۴ 


ولا نظر إلى احتمال توقع وحوب النفقة في المستقبل لِرَمَانِهِ نظراً للك فيه وک 
أي وإن ن لم يكن كاسبأ إن كان الصبِي مُغميرا وجب الْقبُول لأنه يعدق عليه 
فيحصل له بذلك كمال وثواب بلا ضرر وَتفَقََُ في ّت الْمَالء لأنه من مَحَارِيْج 
المسلمين» أَوْ مُوميرا حَرُمَ أي القبول؛ لأنه يعتق عليه ويطالب بنفقعه وفي ذلك 
ضرر . 

رع مُسشى: لو وهب منه حده وعمه معسر بحيث يجب عليه تفقة أبيه 
المذكور الذي هو جد الموهوب له لم يحرم قبوله» وإن كان الموهوب له موسرا واللحد 
ا 

فرْعٌ: لو وهب له بعض قريبه أو أوصى له به» فالأظهر: عدم القبول أيضأء 
ووقع في تصحيح التنبيه تصحيح مقابله وأنه يعتق عليه ولا يسري(* 

وؤ ملك في مَرَضٍ مويه َي بلا ءوض أي كما إذا ورثه مشلا عق مِنْ 
تل لأنه دحل في ملكه وخرج بلا مقابل فاعتبر من الثلث كما لو تبرع به وَقِيْلَ: 
هِنْ رَأس الْمَّال» لأنه حصل في ملكه بلا مقابل» وأخرحه الشرع من ملكه فكأنه 
لم يدحل في ملكه» وهذا الوجه قال الرافعي في الشرح: إنه أولى بالزحيح» وصححه 
المصنف في أصل الروضة أيضأء وتبع هنا الحرر؛ فإنه صحح الأول» وكذا صححه 
في الشرح القن ايض اذ بعَوَض بلا مُحَابَاقِ أي بل بثمن مثله» فن ثلث لأنه 
قرت على رر اللي ان ا مر مان شی و9 رت لأن 
عتقه من الثلث وصية؛ ولا يجمع بين الوصية واليراث» فَإِنْ كان عَلَيْهِ دين فقِيلَ: لآ 
صح الشرام لأن تصحيحه بودي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح كما لا 
يصح شراء الكافر العبد المسلم وَالأصّح: صِحُتَهُ إذ لا خلل فيه» وَلايَعِْقُ بَلْ 
اع للدين» وعلله في البيان بن موجب الشراء الملك» والدين لا .كنع منه فلم ينع 
صحة الشراءء وعتقه معتبر من الثلث الان عنم مد كما تم الدين العتق بالاعتاق» 


(#) في النسححة (؟): ولا يشتري. 


AV4‏ كاب العنقّ 


ويخالف شراء الكافر للمسلم؛ لأن الكفر يمنع الك للعبد المسلم» أ بمُحَابَاةٍ 
فقذرھا هبت أي فيأتي الخلاف فيما لو وهب منه» وَالبَاقِي مِنَ الي ولو وَهَبا' 
لعٍ بض قرب سَيّدِهِ؛ فقبل؛ وَقُلَْا: يَسْتَقِلٌ بی أي بالقبول دون مراجعة السيد» 


عق وَسَرَىء وَعَلَى سيو قيْمَةُ َاقِيِْ لأن قبوله حينئذ كقبول سيده شرعاًء قال في 
الروضة وهذا مشكل وينبغي أن لا يسري؛ لأنه دحل في ملكه قهرأً بالارث» وهذا 
الاشكال الذي ذكره هو المذهب في الروضة تبعاً للرافعي في أثناء الباب الثاني من 
الكتابة وقالا: إن السراية وهو ما حزما بها؛ وهنا وجه غريب عن البسيط؛ وإن م 
يوجد ف النهاية» وهذا من الغرائب فتنبه لَهُ. 

َصْلٌ: أعْعَقَ فِي مَرَضٍ موده عدا لا يمك غير عق فل لأنه تبرعٌ 
والتبرعات : تعتبر منه كما سلف في الوصاياء إلا كال علي دن مُق ألم يدق 
شَيْءٌ نه لأن التق وميه والدَينَ مُقَدمٌ عليهاء وو أغتق ثَلنَة لا يَمْلِكُ غَيْرَهُم 


وا م ثر م0 ه امد يقير 


قِِمَتَهُمْ سَوَاءٌ عتق أ ا ع و اسه 


مسد وَكَذَا لو قَالَ: أغتقت نكم أو كم حر لتمييز الْحُرّ من غير 
وو قال: أغتفت ثلث كل عبد أفر دا على لوي راسا سن 
العبد الخالص كاعتاق كله وصار كما لو قال: اشک وَقِيْلَ: یغیق من كل تف 


أي ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض» > وَالْقرعَة الوط ند رع سر كي 
في نين رق رفي واد عن وتَرَجُ في اوق كَمَا سبق أي في باب 


ر 2 


القسمة» وتخرجُ وَاحِدَةٌ بام أحَدِهِم فإن حرج الو تق عمق وَرَقّ الآخرّان» َو 


(009) عن عمرانٌ بن حصين؛ أن رحلا من الأنصتار غق سيت لوكين لَهُ عند موتو لم 
کن لَه مال خير r‏ مم فعا بهم رسو الل ا حرام لاء ثم اقرع بَينهُم؛ فأعتق 
انين وَأَرَقَ 9 رال 1 دلا شَديْدا). رواه مسمل في الصحيح: كتاب الأعان: 
باب من أعتق ش رکا له ني عبد: الحديث (5 و1778/7). وأبو داود في السنن: 
كتاب العفق: باب فيمن أعتق عبيداً: الحديث .)۳۹١۸(‏ والتزمذي في الحامع: كتاب 
الأحكام: الحديث »)١54(‏ وقال: حديث حسن صحيح. . 


كاب الْعِنقَّ اما 


لمك عست 


الرّقّ رَقّ وأخرجَت أخرى بامنم آخَرَ أي فان حرج التق عَتَقَ وَرَقّ الفالث؛ ران 
خرج الرّقُ فبالعكسء وَيَجُورُ أن يَكْتب أَسْمَاءَهُم أي في الرقاع ثم تخرج رَقْعَةٌ 
على الْحُريق فمن خرج امه عق وَرَقَاء لأنه به يفصل الأمر أيضاًء وَإِنْ كانواً 
اة قِيِمَةٌ واج مائ وآخر مائتان» رآخر كَلاتُوائَةٍ أفرع بِسَهْمَي رقء وسهم 
يق فإن َرَج التق لذي المانتْنِ عَتَقَء أي وتم الثلثء وَرَقَاء الآحران لزيادتهما 
عليه أو لالت عتق ثلا لأنه الثلثء أو لِلأوّل عق ثم يقرع بين الآخريين 
00 0 ر 2 و ا ٌو وو د 

بِسَهُمٍ رق وَسَهْم عتق فمن خرَج تمم مِنهُ الثلث» أي ررق الباقي. 

ون كانوا قوق للا وأمْكن تَوِنِمُهُم بالْعَددِ والْقَيِمَةٍ كسد يمهم سَوَاء 

جُعِلُوا انين ين التي أي ونا كما صا في الثلانة التسارية القيم» E‏ 
ون الْعَدَدٍ كَسِئة قيْمَة أَحَدِهِم ماله وَقِيِمَةُ انين مالف وكَلانَةِ مائ جيل الأول ٠‏ 


جُزءا والإثنان جُرءا وَالثْلاَنةٍ جُرعا أي وأقرعنا. 


5 إن تَعَدّرَ ٠‏ أي توزيعهم / ِالقيمَةِ كأرَعةِ قنِمَتهُمْ سّوَاءٌ قفِي قول: يُجَرْؤْنَ 
لا ا رای را وَوَاحِدُ واثنان» لأن ذلك أ 8 إلىفعله عَلَيْهِ الصّلاَة الد 
فإن خر ج الو تو ع مواج عتق م أفرع ويم الث أو لِلإثيْنِ رق الآخرَان ثم 
أفرع هما يق من حرج له انق ولت الآخر, وَفِي قؤل: کتبا انم كل 
عبار في عة ينق مَنْ َرَج ولا ونث الثاني» لأن ذلك أقرب إلى فصل الأمر 
فيخرج رقعة على العتق» فمن حرج امه عتق ثلثه» وكلام المصنف يُوهِم أنه يعتق 
ثلث الثاني من غير إعادة قرعة» وليس كذلك بل يعاد كما ذكرنا وهو صريح كلام 
المح قَلَت: أَظْهَرُهُمَا الأول وا له أَعْلَمُ أي أنهم يحزؤن ثلاثة أجزاء بحيث 
ريس ا ا اقرف و ا ر وت 
صححه الرافعي في شرحه أيضاء وَالقَولآن في حابي وَقِيْلَ: يجاب وكلامه 
في الروضة تبعا للشرح يقتضي ترجيح الثاني. 


عه عله e r‏ ميت o "' 22 - Er‏ 
رإذا أغتقنا بغْضَهُم بقرعة؛ فهر مَالَ؛ ورج كلهم من الثلث؛ عقوا ولهم 


سمه كاب اليتق 
كَسْهُمْ مِن يَوْمِ الإغتاق» ولا يَرْجِعٌ الوّارث بما نق عَلَيْهِم كمن نكح امرأة 
نکاحا فاسدا على ظن أنه صحيح؛ ثم فرق القاضي بينهما لا يرحع .ما أنفق» وَإِنْ 
خرّج بمَا ظَهَرَ 0 أي من الثلث كما إذا أعتقنا واحداً من ثلاثة ثم ظهر 
مال يخرج به آخر» فر أي بين الباقين فمن حرجت له فهو حر مع الأول ومن 


ماس همس و و 


عق قرع حْكِمْ بعئْقِهِ من يَوْم الإغتاق» أي لا من يوم القرعة. تبر قيِممَهُ 
ین جا أي لان من أوضى بعتقه فإنه تعن قيمع يوم ال موت لأننه رقت 
الاستحقاق» وَلَهُ كُسبهُ من يوْمَيِلٍ» أي من يوم الإعتاق» غَيْرَ مَحْسُوبٍ من : لشي 
أي سواء كسبه في حياة المعتق أو بعد موته الحصوله علىملكه» ومن بَْقِي رَقِيْقَا قو 
يوم المت وَحُمِيب هن لفن هو وكسنبة له 9 
خصوله على ملكهم و اغ تة بيك عيرم وة كل واحدء يان 
وَكسلب أحَدِهِم ماله افرع فَإن حرج الق لكاب عق وَلَهُ الْهانَةٌ لما سبق 
ورق الآعران» وإ حرج غير عق لم فرع أي بين المكتسب والآحرء إن 
رج جت لِعَيْرِه عق تله أي وبقي ثلثاه والمكتسب وكسبه للورثة؛ وإ رجت 
له ld‏ غتق ربع وتبِعَةُ ريع كسنبه لأنه يحب أن يبقى للورئة ضعف . 
ما عتق ولا يبقى ذلك إلا بذلك وقد أوضحت في الأصل طريقه فراجعه منه . 

فصلٌ: أي في الولاء؛ وأصله المُرَلآَ مَنْ عتق عَلَيْهِ رقيْق بإغاق أو كتابة؛ 
وَتَدبيْرِ؛ وَامْيْلاٍ؛ وَقرَابة وَمِرَاية؛ فوَلاوُه ل أما فيمن باشر العتق لقوله 4: 
[ إنمًا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعققَ ]7 وأما في الباقي فقياساً عليه ثم لِعَصِيَْهِء أي الأقرب 
فالأقرب لقوله عليه الصّلاةٌ وَالسّلامٌ: [ الْوَلءُ لَحْمَة كَلحْمَة السب ع 590©, 

ولا رث امرأة بولاء إلا من عَييقهاء لقوله عَلَيِْ الصّلاة وَالسلامُ: [ إِنمَا الوَلآءُ 
لِم أعنى +600 وَأولآَدة وَعتَقَائهِ كالرجل» والدليل على نفيه فيما عدا ما ذكر 


(0) تقدم في الجرء الثاني: الرقم .)١5١57(‏ 
(011) تقدم في الرقم (194). ش 


كتاب التق AVY‏ 


ظاهر الخبر المذكور مع الحديث الآخر أنه لا يورث» وقد أسلف المصنف ذلك في 
الفرائض أيضاًء ون تق عَلَيْهَا أبُوهَا م اق عدا قَمَاتَ بعد موت الأب بلا 
وَارث فَمَالَهُ نت لأنها معتقة المعتقء وَالْوَلاَءُ لأغْلى الْعَصّبَاتٍ لقول عمر 
وعثمان (بالوّلاء ِلك وهو بضم:الكاف وسكون الباء أكيرٌ الجماعة' ”2 فإن 
كان له عصبة كأخ وابن عم قريب أو بعيد فميراث العتيق(*؟ له؛ لأنه عصبة المعتق ‏ 
بالنسب» ولا شيء للبنت؛ لأنها معتقة المعتق» ومعتق المعتق يتأخر عن عصبة النسب» 
قال الشيخ أبو علي: وسمعت بعض الناس يقول: أخطأ في هذه المسألة أربعمائة 
قاض» قال: لأنهم رأوها أقرب؛ ول اة له بولائها عليه. 
وَمَنْ مَسنّهُ رق قلا وَلاَءَ عليه إل لمعه وَعَصِبَتَِ أي فإن لم يوجد فالمال لبيت 
المال ولا ولاء عليه لمعتق الأصول بحال» فإنه أعتق مباشرة» وولاء المباشرة أقوى 
وصورته أن لد زفقت ر من زی أو رم ي الد ا هرات ايض 
وؤ نَكَحَ عَبْدَ مُمَقَةَ أت بول فَوَلاوْهُ لِمَولَى الم لأنه المنعم عليه فإنه عق 
باعتاق أمه» إن أعتق الأب اجر أي من موالي الأ» إِلَى مَوَالِيْه لأن الولاء 
فرع النسبء والنسب معتبر بالأب» وإنما يقبت لموالي الأم لعدم الولاء مسن جهة 
الأب فإذا ثبت الولاء من جهة الاب عاد إلى موضعه. 
وؤ مات الأب رقا َع الج اجر إلى موا لأنه كالاب في السب 
وال فإن أعتق الْجَدَّ الأب رَقِبْقٌّ اجر لما ذكرنا إن أَعْبَقَ الأب بَعْدَهُ 
اجر إلى مَوَاليِ لأن الحد إغا جره لكون الأب رقيقأًء فإذا عتق كان أولى الجر 
وَقِلَ: يى واي الم حى يَمُوتَ الأب ينجر إلى مالي الج لأنه إغا ينح 
(017) الأثر عن ابن المسيب: أن عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: (الْوَلاَم ِلْكُبْر). رواه 
البيهقي في السئن الكبرى: كتاب الولاء: باب الولاء للكبر: الأثر(8١٠7١).‏ وأخرج 
أيضاً آثارا لغيرهما من الصحابة فهو أقرب إلى الإجماع منهم رضي الله عنهم. 


(#) في النسححة (۲): العتق . 
(#) في النسحة (۲) :نسب . 


. كاب اليتق‎ A۷۸ 


لبقاء الأب رقيقاء فإذا مات زال المانع؛ ولو مَلَّكَ هَذَا الْوَلَّدُ أي ولد العبد من 
المعتقة» أَبَاةُ جر وَلََءَ َوه ّي أي قطعاء وَكَذَا وَلاءَ نفسيه في الأصّح» كما لو 
عتق الأب غيره 2*0 يسقط ويصير كحر لا ولاء عليه قُلْتَ: الأصّحٌ الْمَنصُوص 
لا یجرف وا له أَغلّمُ لأنه لايمكن أن يكون له علىنفسه ولاء وإذا تعذر بقي في 
موضعه» وهو ما صححه الرافعي في شرحه ونقله عن النص أيضاء ووقع في المُحَرّرِ 


تصحيح الأول وهو غريب منه. 


(#) في النسححة (0: 2 


التذيور: هو لغ النظَرٌ في عَوَاقِبٍ الأمُور وشرعاً: تليق عق بقع بد الوت 
وح نهم با ن صني برت ور عر تفي فإ لقال : إذا مث فأنت 
ر قبل ماي يشهر عات ف اة هد غلاق بوت ويس تذبره لأنه بشن من 
9 رأس المَال؛ و ادير مود 7 الجر ؛ لأ الْمَوْتَ بر لياق وَالإِحْمَاعٌ ام عَلَى 
جوازو. 


ضام 


صَرِيْحُهُ حة: أنت خر تخد وني أو ها ٹا أو می با قأنت خن أ شلك 
بَعْدَ مَؤتي» أي وكذا حَرَرْتَكَ بعد موتي فإذا مت فأنت عتيق» لأنه لا حتمل غير 
وأغرّب في الكفاية فع إذا مث فأنت حر من الكنايات» وَكََذَا برك أو أت 
مُدبْرٌ عَلَى الْمَدْهَبِيء كذا نص عليه هناء ونص فى الكفاية على أن قوله: كَاتبْتكَ 
على هذا لا يكفي حتى يقول: فإذا ديت فأنت حر أو يَنويةُ وفيهما طريقان. فقيل 
فيهما قولان نقلاً وتخريجاء أحدهما: أنهما صريحان لاشتهارهما في معنيهما كالبيع 
واهبةء والثاني: كنايتان لخلوهما عن لفظ الحرية والعتق وأظهرهما تقرير النصين 
كما مشى عليه المصنف فيهما هناء وفي باب الكتابة» والفرق أن الكتابة علىالعقد 
المعلوم وعلىغيره فلا بد من التمييز باللفظ أو النية بخلاف التدبيرء ولأن التدبير 
مشهور يعرفه كل أحدء والكتابة لايعرفها إلا الخواص؛ 

وصح ب . بكاية عن مع ية كَخلَيِتُ سَْلَكَ بَعْدَ مَوْئِي» حيشذ كالصريح؛ 
يجوز أي الد مدا إن ت في ذا الشف أو الْمَرّضٍ فأنت حر بعد 


1۸۷۹ 


AA:‏ کاب ادر 
موي أي: فن وُجدتِ الصفة وَمَات أي فإن مات على الصفة المذكورة عمق 
إلا فلا قياساً على تعليق العتق. 

يشرط الول قَبْلَ مَوْتِ اميد كسائر الصفات المعلق عليهاء وإن مات 
السيد قبل الدحول فلا تدبير ولغا التعليق» إلا أن يصرّح كما سيأتي أثره» فن قَالَ: 
إن مث ثم دَحَلْتَ قأنت حر اشترط حول يَعْدَ اموت اعتباراً مقتضى تعليقه» 
وهي أي الدخول بعد الموت» عَلَى الترّاجيء أي ليس في لفظه ما يقتضي الفورية؛ 
وَلَيْس لِلْوَارث بَبْعُهُ قَبْلَ الدُخول» إذ ليس له إبطال تعليق الميت» وإن كان للميت 
ااا كما لو ری لل يحوي تك ناك ی اللو ريك ره كا للمورصي 
أن يبيعه. 

ولو قال: إا مث وَمَعتى شهرٌ قأنت خر فِْوَارثِ اسيخائ في الشهر 
لبقائه على ملكه لأ بهللا سلف» وَلَوقَالَ: إن شنت فأنت مدر أو أنت خُر 
بعد موب إن شنت اشر طَت الْمَشينة صل كما ل قال لامرة: نتو طالقٌ إن 
شتوء ون قَالَ: می نت َراي لأنه صريح فیه» وكذا مهما شعت شقت» نعم: 
تشتزط المشيئة في حياة السيد كشائر الصفات المعلق عليها إلا إذا علق صريحا 
بِمَشِيئتهِ بعد الموت؛ وإنغا يحصل العتق بمشيئة بعد الموت وكذا. 

ولو قلا لَبدِهِما: ذا نا انت حر لم يَغِْقْ حتَى يموتا أي إا معا أو مركي 
لأنهما عَلَقَا عتقه عرتهماء ثم إن ماتا معا فالحاصل عتق لا تدبير على الأصحء وإن 
ماتا مرتباً فقيل ليس بتدبير» والأصح أنه إذا مات أحدهما صار نصيب الثاني مدير 


24 


قن ما ت أحَدهُمَا فَلْيْسِ لوارِثه بيع مربب لأنه صار مستحق العتق .موت الشريك. 

فصل ": ولا صح دير مَجنون؛ وصبي لا يمي لعدم أهليتهما للعقودء وگذا 
مير في الأَظْهّر كإعتاقه والثاني: الصحة؛ لأنه لا يضيع فيه بل هو باق على 
ملك والخلاف كالخلاف في وصيته وقد سلف في بابه» يصح مِن سيب لأنه ' 
صحيح العبارة ولا ضرر عليه في ذلك. 


کاب اير ' الما 
فرّعٌ: تدبير المفلس كإعتاقه وقد سلف في بابه . 


فَرعٌ: في تدبير السكران الخلاف في تصرفاته كما قدمه المصنف في بابه. 


رو“ 


وَكَافِرِ أصلي» كما يصح استيلاده وتعليقه العتق بصفة» وََدبِيِرٌ الْمُرْتَهُ ّى 
علَى فال ِلْكِهِء أي فإن قلنا ببقائه صح؛ أو بزواله فلا؛ أو بوقفه فموقوف إن 
أسلم بان صحته» وإن مات مرئدا بان فساده وَلَوْ هَبرَ ثم ارت لم يَبِطْلْ عَلَى 
الْمَدْهَبه أي بل إذا مات مرتداً عتق العبد صيانة لحق العبد عن الضياع لحق 
الغرماء؛ والطريق الثاني: القطع بالبطلان» والثالث: البناء على أقوال الملك. 

ولو ارت الْمُديْرُلَمْ يطل أي تدبيره وإن صار دمه مُهْدَرأَ كما لا يطل 
الاستيلاد والكتابة بهاء وَلْحَربي حمل مُدبرو إلى دارهم» أي ولو جرى التدبير في 
دار الإسلام» وكذا له حمل موده أيضا بخلاف مُكَائبِ لاستقلاله. 

ولو كان افر عبد ميم فَديْرَة؛ تقض وَبيْعَ علي لا في بقاء ملكه عليه من 
الإذلال» وهذه لمال م أرها هنا في الشرح ولا في الروضةء وكلام الرافعي في باب 
الكتابة في كلامه على كتابة الذمي قد يعطي المنع فراحع ذلك من الأصل. 

وؤ دَبْرَ كافِرٌ كارا فَأَسْلَم وََمْ بجع اليد في اعيبر زع مِن يد سيو لا 
في بقائه في يده من الإذلال» صرف كسيّة ليه كما لو أَسْلّمَتْ مستولدتة وَفي 
قَوْل: اع أي وينقض التدبير دفعاً لإذلاله» والأظهر: الأول لتوقع الحريّة؛ أما إذا 
رحع عنه بالقول و حَوَرْنَاهُ فإنه يباع ا لأنه رجع قناً؛ والكافر مأمورٌ بإزالة. 
ملكه عن السلم وله بَبْعُ الْمُدبُرِِ للإتباع» متفق عليه من حديث جابر""*.. 

فَرْعٌ: له أيضاً إزالة ملكه بغير البيع من الهبة والوصية وغيرهما. 
(077) عن جابر بن عبدا لله كن؛ ران رَجُلاً أَغْبَقْ غلاماً لَه عن يِه فَاحتَاج | فاه النبي 

يليه فقال: [ مَنْ يشريه مني؟ ] شترا نعم ن عدا لله کا وَكذاء فدَفعَة إِلَيو). 


رواه البخحاري ي الصحيح: كتاب البيوع: باب المزايدة: الحديث .)۱٤١(‏ ومسلم 
ف الصحيح: كتاب الزكاة: باب الابتداء في النفقة: الحديث (4917/51). 


۲ مكحا ادير 


والعذيير تعلق عق بعيفةٍ نظراً إلى الصيغة, وَفِي قوؤل: وَصِية أي للعبد 
بالعتق نظراً إلى أنه يعتبر من الثلثء قَلّوْبَاعَهُ أي وكذا لو وهبه ثم أقبضهه ثم مَلَكَهُ 
لم يعْدٍ التَذبيْرٌ على الْمَدْهَبي هذا الخلاف مبئ على الخلاف المذكور قَبْلُ إن قلنا 
إنه و ارد الملك كما لو أوصى بشيء وباعه وعاد إلى ملكه» وإن قلنا إنه 
تعليق عتق بصفة فهو على الخلاف في عود الحنث» فالأظهر: أنه لا يعود فحصل أن 
الأظهر أنه لا يعود التدبير. ا 


وم 
« 


وَصِيّة لأنه تصرف ينجز بالموت ويعتبرمن الثلث» و أي وإن قلنا إنهُ تعليق عتق 
بصفةء قلا كما في سائر التعليقات» وسواء التدبير المطلق والمقيد على الأصح» وَلَوْ 
عُلَْقَّ عتق» مَُبرٌ بصيفةٍ صّحّ أي وببقى التدبير بحاله كما لو دبر المعلق عتقه بصفة 
فإنه يجوز وَعَمَقَ بالأمنبّق مِنَ الْمَوْس وَالصّفَةِ أي فإن وجدت الصفة قبل الموت 
عتق» وإن مات قبلها عتق بالتدبير وَلَهُ وَطَءٌ مُسَرَةِ لبقاء ملكه ولا کون 
رُجُوعاء أي وإن جعلناه وصية سواء عزل أم لاء ف أُوْلَدَهَا بَطَلَ تدْبيْرُه لقوة 
الاستيلاد» وَل يصح تَذييرُ م ولد لأنها تستحق العتق بعد ا موت بجهة هي أقوى 
منه» وصح تَدبْرٌ مُكَاتَبو كما يصح أن يعلق عتقه بعد تدبيره على صفة» وكاب 
مُدَبْرِ بناء على أنه تعليق عتق بصفة . 

قمئلٌ: ركذت مره ِن يكاج اور ليت للود حُكْمْ النذيبر في الْأظْهَرء 
لأنه عمد يقبل الرفع فلا يسري إلى الولد كالرهن؛ والشاني: يغبت كما يبع ولد 
المستولدة أمه» وهذا ما صححه الرافعي في شرحه ورد عليه في الروضة بتصحيحه 
الأول في الْمُحَرّر» وهذا إذا حدّث بعد التدبير وانفصل قبل موت السيدء فإن كانت 
املا عند يوت حت بها طا كن لو اعت عا قن 17 خا ادات اد 
عتق منها قدر الثلث. 


ولو دَبْرَ حَامِلاً بت لَه حُكْمْ التذبيْر عَلَىَالْمَدْهَب أي وإن قلنا الحمل لا يُعلّم 


کاب الْتَذيير AAT‏ 
لتناول اللفظ له» والطريق الثاني: إن قلنا إن الحمل يعلم فمديرء وإلاً فالقولان في 
المسألة الأولى» فإن مَانَسء أي الأ في حياة السيد أو رَجَعٌ في تَدْبيْرِهَاء أي 
وصححناه دام َدبِيرُةُ وأما في الأرل؛ ع لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل 
موت السيد؛ وأما في الثانية؛ فكالرحوع بعد الانفصالء وَقِيْلَ: إلا رَجعَ وهو متيل 
قلا أي لا يدوم تدبيره بل يبيعها في الرحوع كما يبيعها في التدبين ولو در حَمْلاً 
صح كاعتاقه. فن مات أي السيد, عَمَقَ دون الأ َإِن بَاعَجَا صح ركان 
رُجُوعا عَنْهُه أي عن تدبير الحمل» كما لو باع المدبر ناسيا للتدبيرء» ولو وَلَّدَتِ 
الْمُعَلْقَ عِنقَهًا لم يذ عق الْوَلدُ الاح المع ار يسر إلى الولد كالرهن 
والوصية: وَفِي قؤل: إن عقت بالصّفَةٍ عَدقء كولد أم الولدء ومحل الخلاف في . 
الحمل الكائن بعد التعليق» أما الموجود عنده فيتبعها قطعاً صرح به ابن الصباغ 
وغيره» وأحرى فيه الخلاف المصنف في تصحيحه» ولا يَْبعُ مُدَبّرا وده بل يتبع 
الأم رقاً وحرية» وَجنايقة اة قن للبت الملك عليه . 

َرعٌ: الجناية عليه كالحناية على قن أيضاً. 

فصل: و يق بالْمَوْتِ مِنَ الث كله أو يَمْهُ َهُ بعد بَعْدَ اليْنء لقول ابن عمر: 
مدر من اشع ولا يصح رف" ونما يعتق بَعْدَ د الزن كما ذکره» فإن كان 
عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه» فان كان يستغرق نصفه بيع في الدين وعتق 
الباقي من ثلثه ولا استسعاب”*'")؛ والحيلة في عتق الجميع بعد الموت» وإن لم يكن 
له مال سواه ذكرته في الأصل» واشير إليه أول الباب فَسارغٌ إليه 


(054) رواه الشافعي في الأم: أحكام التدبير: المشيئة في العتق والتدبير: ج ۸ ص8 2١‏ وقال: 
قال علي بن ظبيان: كنت أخذته مرفوعاء فقال لي أصحابي: ليس رفو ع؛ وهو 
موقوف على ابن عمر فوقفته. وقال الشافعي: (والحفاظ الذين يحدثونه يقفونه على 
ابن عمرء ولا أعلم من أدركت من المفتين احتلفوا في أن المدبر وصية من الثلث). 

(57) الستضب: کل ما ب ن شراب وَغَيرِو. وَانْسَعْب الْمَاكُ: سَالَ. وَهُوَ مُسَعب لَه 


۴ كاب ادر 
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ولو علق عتقا على صفةٍ تختص بالمَرَض كإن خلت في مَرَضٍ مَوْتي فأنت 

واا ا ر دما ع 0 5 EY‏ و ره E‏ 

حر عتق مِنَ الثلث. كما لو أعتقه حينعذ» وَإن احْتمّلت الصحّة فوْجدّت في 

الْمَرَض فين رَأس الْمَّال في الْأَظْهَر لأنه حين عَلَقَ لم يكن متهّما بابطال حق 

الورئة» والثاني: من الثلث اعتبارا بوقت وجود الصفة؛ فإن العتق حيغذ يحصل» 

ومحل الخلاف ما إذا وجدت الصفة بغير اختياره» فإن وحدت باحتياره اعتبر العتق 

من الثلث. 


ولو اذْعَى عَبْدَهُ اتير نكر فَلَيْسَ برجُوع أي وإن حوزنا الرحوع عنه؛ 
لأنه كذب فلم يؤثر, بَلْ يُحَلْفُ أي بأن يقول: إن كنت دَبّرْتُ فقد رَحَعْتُ عنه» 
إذا جوزنا الرجوع باللفظ وجزم به في أصل الروضة في الدعاوى أنه رحوعٌ تفريعا 
على جواز الرجوع بالقول» وهو حلاف ما جزم به هنا. 


وؤ جد مَعَ مير مال فقَال: كسب بَْد موت اليد وقَالَ الْوَارث: فل 
صْدّق الْمُدْرْميَوب لأن اليد له بخلاف ما إذا كان التنازع في الولد حيث اعت 
وحوده بعد موت السيده غك رارت فقث الول فول التوارف؛ لأنها تزعم 
حريته والح لا يدخل تحت اليد وال أَقَامَا بنتين قُدْمَت بينتف لاعتضادها باليد . 

فَرْعٌ: لو أقام الوارث بسة؛ بأن هذا المال كان قي يد المدبر في حياة السيد؟ فقال 
الْمُدبّرُ: كان في يدي» لكن كان لفلان ! فملكته بعد موت السيد؛ صُدَّق المدبر 
یا نض غلب ٠‏ 


الكتابة هي يِن الكنب أي الحَمْعٌه ؛ ري شرعا تن وق موف ينت 
مُعَاوَضَة والأصل فيه فول تعَالَى: لإفكَاتيهُمْ هُمْ إن عَلُِمْ فيهم حيرا مع 
السنة 5 الشويرة والإجماع. 

هي مُستَحَبّةٌ إن طَلَبهَا رقي امن قوي عَلَى كسب وبها فس الشافعي الخ 
في الآيةء قيل: أو غ قوي لأنه إذا عرفت أمانته أَعِيْنَ بالصدقات ليعتق» وفيما إذا 
كان غير أمين وجه أيضاً؛ لكنه دون الاستحباب فيما إذا اجتمع الشّرْطانء وَل 
رة بحال» لأنها تفضي إل العتق, وَصِيْعتّهَا: كَاتكَ عَلَى كَذَا مُتَجما إذا أذ 
تلت ا رن غه ال وا كل تتشي مرق عل ها رر نول 
لفظ التغييق» أي تعليق ال حر ية بالأداء» ونوا 5 بقوله كاتبتك على کذاء جار ` 
ولا كفي لفط کاب ة بلا تليق ولا ية عَلَى الْمَدْهَسِ لما سبق في الباب قبله 
واضحاء وَيَقولٌ الْمكائَبُ: قيلت كغيره من العقود» وَضَرْطْهُمَاء يعني السيد 
والعبد» نكيف وَإِطْلاق» أي فلا يكاتب الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه 
لسلب عبارتهم؛ ولا مكاتب أيضاًء ولا تصح كتابة مُكْرَوِ ولا مُكْرِو؛ ولا أثر لإذن 
الولي للصبي والحنون في الكتابة ولا يصح كتابة وليهما أيضاً أباً كان أو غير 
کا ار من ال أي سواه کاب دل ينه أوبما فوقها أو ما دونهاء 


.۳٣۳ / النور‎ )017( 
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٠ VAAN‏ كاب الكانة 
إن كان لَه يلاء أي عند الوت كما قيده الرافعي» صَحت کاب كل الخروحه 
من الثلثء فإ لَمْ يلك غير وى في يابو ان وَقيْمعهُ اة عق لأنه 
ييقى للورثة مثلاهء وَإن أَذّى مِانَةَ عَتقَ لقا لأنه إذا أحذ مائة وقيمته مائة فالجملة 
مائتان فنفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلث المائة» واحتزز بقوله (وأدّى في ياتى 
عما إذا لم يؤدٌ شيئاً حتى مات السيد؛ فإنه إن أحازت الورثة ما زاد على الثلث! 
فواضح أو لم تحز فثلئه مكاتب» فإن أدَّى حصته من النجوم عتق» وهل يزاد في 
الكتابة بقدر نصف ما أدّى وهو سدس العبد؟ وجهان؛ والأصح المنصوص: لاء لأن 
الكتابة بطلت في الثلثين فلا تعود. وَلَوْ كاتب مُرْئدٌ بَنى عَلَى أَقْوَال ملكي أي فإن 
قلنا بزواله فباطلة» أو ببقائه فصحيحة» أو بالوقف فعلى الجحديد» والقديم في وقف 
العقود؛ وهذا قال: فإ وَقفناة بَطَلَسْ عَلَى الْجَدِيِْ والأشبه أن موضع الطرق ما 
إذا لم يحجر الحاكم غليه» وقلنا لا يحصل الحجر بنفس الردة» فاما إذا كان في حال 
الحجر فلا تصح الكتابة بحال. ش 


فرْعٌ: تصح كتابة الكافر كاعتاقه. 


ولا نصح كِتابَةَمَرْهُونه لأنه عرض للبيع في الرهن, وَمُكْرَى» لأنه مستحق 
النفعة» وَشَرْطُ ايض 5 ياء ليلتزمه من الذمة ثم يحصله فيؤديه» وأما الأعيان؛ 
فإنه لا يملكها حتى يورد العقد عليهاء مُوَجَّلاُ أي فلا تصح الحالة اتباعاً للسلف» 
ويستغي عن اشزاط الدَيْيّة» فإن الأعيان لا تقبل القأحيل» وقد تَبِّهَ على ذلك 
الرافعي» ولو نَع أي كبناء داز مشلاً كما يجوز أن تجعل المنافع ثمناً واحرة» 
وَمْنْجّما بَِجْميْنٍ فَأَكْْرٌ لاشتهار ذلك عن الصحابة فمن بعدهم قولاً وفعلا ولو 
جاز على أقل منها لابتدروه تعجيلاً للقربة» وَقِبْلَ: إلا مَلَّكَ بَعْضَه واه خُر لم 
يُشترَط أجل رجیم أنه تداك ةا ها اف تى المج ف الال 
والأصح الاشتراط اتباعاً ما حرى عليه الأولون» وَلَوْ كاب عَلَىخِدمَةٍ شهر وویار 
عند الْقِضَائِهِ صت لأن المنفعة مُسْتَحَقَة في الحال» والمدة لتقديرها والدوفية فيها؛ 


كيتاب الكتابة AAV‏ 


والدينار إنما يستحق المطالبة به بعد. انقضاء الشهرء وإذا اختلف الاستحقاق حصل 
التنجيم ولا بأس بكون المنفعة حالة» لأن التأحيل يشرط فيه حصول القدرة على 
الاشتغال بالخدمة في الحال» بخلاف ما لو كانت على دينارين أحدهما حال والآخر 
موحل» وبهذا يتبين أن الأحل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط ف المنفعة الي 
يقدر على الشروع فيها في الحال. أَوْ عَلَى أن يَبيِعَهُ كذا فَسَّدتء لأنه شرط عقدا 
بابو فالْمَذْهَب: صحة الْكتَابَة دون ابي لتقدم أحد شقيه على مصير العبد من 
أهلية المتابعة للسيد» والطريقة الراجحة في هذه المسألة القطع ببطلان البيع» ولي 
الكفاية(*2 قولاً: تفريق الصفقة؛ لأنه مع في الصفقة*؟ الواحدة بين ما يجوز وبين 
ما لا يحوزء والأظهر: الصحةء والطريقة الثانية: تخريجهما علىالقولين فيمن جمع بين 
عقدين مختلفي الحكم» ففي قول يصحان» وف آخر يبطلان» فإن صححنا الكتابة 
وهو الأظهر فتصح بالقسط على الأظهر ويوزع. 

ولو كاب عيْدا أي صفقة واحدة عَلَى وض مجم وعلق صقم بابي 
E TT‏ 
لرحل من ملاكهم صفقة واحدة أنها باطلةء والأصح طرد القولين فيهما وهما 
قولان منصوصان في صحة المسمى فيما إذا نكح نسوة أو خالعهن على عرض 
واحد» وقد ذكر المصنف مسألة النكاح في الصداقء وَيُوَرُعٌ» أي السمى» عَلَى 
يهم يَوْمَ ال أي لا على عددهم فمن ی حص تنه ومن عجر رق 
لأن يوم الكتابة زالت سلطنة السيدء فيعتبر اذن ولا يتوقف عتق من أدى على أداء 
غيره؛ ويعتق من أدّى وإن عجز غيره؛ وإن مات لا يقال علق بأدائهم؛ لأن الكتابة 
الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة. 


(#) في النسحة :)١(‏ الكتابة. (©) في النسخحة (۲): الصفة. 


۸۸۸ ش كاب الْكَابَةٍ 


فصل ”: وتصح كَابة بَعْض من بَاقِيْهِ حن لاستغراقها الرق منه» فلو کاتب کله 
م سل ۰ HE!‏ 5< ا مه 0 
صح في الرّق في الأظهّرء أي من قولي تفريق الصفقة ويبطل في بعض الحر جزماء 
ولو کاتب بَعْض ريق قدت إن كانت بَاقِيْهِ غير و ولم يذ لعدم الاستقلال 
قال في الدقائق: وقولي فسدت هو مراد الْمُحَرَّر بقوله فالكتابة باطلة وقد تَجَوَّرَ في 
ذلك» ومراده أنها فاسدة» قال: (وَالْبَاطِلُ وَالْقَاسِدُ من اْعُقَودٍ عِنْدَنَا سَّوَاءٌ في 
الْحُكْب إلا في مَرَاضعَ نا احج وَالْحلعُ وَالعَارية وَالْكتَائة 7 وَكَذَا إن أذن 
أَوْ كان لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ. أما في الأولى؛ فلأن الشريك الآحر يمنعه من التردد 
وَالْمُسَافرَقَ ولا كن أن يصرف إليهم سهم المكاتبين على الصحيح» ووجه مقابله: 
استقلاله باعتاق ذلك البعض» فكذا الكتابة» وحاصل الخلاف فيها حكاية طريقين 
أصحهما قولان؛ أصحُهما: المنع» والثاني: الصحةء والطريقة الثانية: القطع بالمنع؛ 
وحَذَفهًا من الروضة واقتصر علىحكاية القولين» وأما في الثانية: وهي ما إذا كان 
الباقي له فلن المكاتب يحتساج إلى الردد جا وا لاكتساب النجوم» ولا 
يستقل بذلك» وإذا كان بعضه رقيقا لايحصل مقصود الكتابة» اا فلايمكن أن 
يصرف إليه سهم المكاتيين على الصحيح؛ لأنه يصير بعضه ملكا لمالك الباقي» فإنه 
من اكتسابه بخلاف ما إذا كان باقيه حُرَاءٍ هذا هو المنصوص»ء وخخرّجّ فيه ابن سريج ' 
و 01 1 
قولا آخر من الأولى» والجمهور على القطع بالأول. 
فرع مستثنى: أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه» ولم تجز 
الورثة» فالأصح: أنه يكاب ذلك القَدْرٌء وبه حزم الحاوي الصغير. 
ولو كَاتباهُ معا أو وَكُلاّ من كاتبه أو كَل أحدهما الآحرء صح إن فقت 
و 3 4 3 0ه 7 0 
النجوم. أي جنسا وعددا وأحلاء وَجَعِلَ المَالَ عَلىنِسْبَةَ ملكيّهماء للا يؤدي إلى 
انتفاع أحدهما .ملك الآحر» فإن اختلفت النجوم في الجنس أو قدر الأحل أو العدد 
أو شرطا التساوي في النجوم مع الثفاوت في الملك أو بالعكس» ففي صحة الكتابة 


(0517) ينظر: دقائق المنهاج: ص۷۷. 


كتاب الْكَابة ۱۸۸۹ 


القولان فيما إذا انفرد أحدهما بكتابة نصيبه باذن الآحر» وقيل: ييطل قطعاء لأنا لو 
حَوَّرْنَا ذلك لزم أن ينتفع أحدهما ملك الآخر . 


َرْعٌ: لا يشترط تساوي الشريكين في ملك العبد الذي يكاتبانه على الصحيح. 
فلو عجر فَعَجرَهُ أَحَدُهُمَاء وَأَرَادَ الآخرٌ ! إِبْقَاءَهُ يعي العقد. فَكَائتدَاء عَقَدِ أي 


r سه‎ 


فلا يجوز بغير إذن الشريك وكذا بإذنه على المذهب كما مر وَقِبْلَ: يحون هذا ` 
جعله:الرافعي طريقة لا وجهاء وكذا في الروضة قال الرافعي: ومنهم من قطع 
ابو از بالإذن» لأن الدوام أقوى من الابتداء» ولو أبر, أي أحد الشريكين؛ من 
نمه أو أعتَقَهُ عق ميبة وَقُوْم لباقي إن كان مُوْمِيراء أما في العتق فلما سلف 
في بابه» وأما في الإبراء فلأنه أبرأه عن جميع ما يستحقه» فأشبه ما لو كاتب جميعه 
وأبرأه عن النجوم قبل وقت السراية في الحال» والأظهر لا بل إن أدّى نصيب الآخر 
من النجوم عتق عن الكتابة وكان الولاء بينهماء وإن عجز وعاد إلى الرق ثبت 
حينئذ ويكون الولاء للمعتق 
فَصْل: يَلْرَمُ السيّ أي في الكتابة الصحيحة, أن يط عَنْهُ جُرْءا من الْمَال 
أو يَذْفْعَهُ إِلَيْهِ أي بعد أحذ النحوم ليستعين به لقوله تعالى : ظرَآنُوهُمْ ين ال الله 
ِي آنا م وروي الْحَطُ عن الصحابة قولاً وفعلا" وَالْحَطّ أولَى» أي 


."6 / النور‎ )078( ٠ 
عن نایم أنه قال: : (كاتب علدا لله بن عُمَرَ غلاما له يقال لَه (شرفا) على حَمْسَةٍ‎ © )۹( 
وثلائِينَ ألفى دِرْهَم؛ وضع لَه مِنْ آڃر كَِابقِهٍ خمْسّة آلآف و وې وم يذ كر‎ 
نافع أنه أعطاه شيعا ما غير الذي وضع له. رواه البيهقي في السئن الكبرى: كتاب‎ 
.)۲۲۲۹۰( المكاتب: باب تفسير لوَآتَوهّمْ من مَال اللي#: الأثر‎ 
عن أبي سي مَولَىأبي سیب وأنهُ کاب موی له عَلَى أ لف دِرْهَمٍ ويائتي درهم»‎ © 
قَال: فاينة بمكاتيتي فر علي مائتي دِرَهي). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر‎ 
.(۷( 
عن ابن عباس رضي الله عنهُمَا في تفسيير قَوْلِ تعَالَى: وَآنُوهُمْ مِنْ مال الله‎ @ 
<< 


من الدفع» لأن المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في ال حط محققة؛ وفي الدفع 
موهومة؛ فإنه قد ينفق المال من جهة أخرى» والأصح: أن اطا والدفع بدل 
عنه» وقيل عكسه . 

فرعٌ: الإيتاء بالحط لا يكون إلا من نفس مال الكتابة» وأما البدل؛ فالأصح: 
أنه يعتير من الجنس. 

وَفِي النجم الأخِيْر الق لأن حالة الخلوص من ربقة الرق» وَالأصَح: أنه 
كفي مَا يَقَعُ عليه الإملمٌ ولا تلف بحسب الْمَال» لأنه لم يرد فيه تقدير» وقوله 
تعالى: يِن مَال اللو يتناول القليل والكثير» وهذا ما نص عليه في الأم» والشاني: 

ينبغي أن يكون قدرا يليق بالحال فيستعين به علىالعتق دون القليل الذي لا وقع له 
أذ وت زوو ل المي ليستعين به في الأداءء والثاني: بعدة ليلع به. 

فَرْعٌ: وقت الحواز من أول العقد ويجوز أيضاً بعد الاداء وحصول العتق لكن 
يكون قضاء إذا أوجبنا التقديم على العتق. 

وَيُسْتَحَبُ اربع لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [ ترك لكاتب 
ارب" وإلا فَالسبُعٌ اقتداء بعمر كما رواه مالك في الموط(”. 


ِي اتاك يُقَول: (ضَعُوا عَنَهُمْ من مُكَائيْتِِم). رواه البيهقي في السنن الكبرى: 
الأثر (795؟5). 

01٠ 0)‏ ) عن علي بن ابي طالب ضينه؛ أن رسول الله َل قال في قوله تعالى: رَآنُوهُمْ مِنْ مَال 
الله الذي آتاكم» قال: [ رك للْمكاتبٍ الربعٌ ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب. 
التفسير: الحديث ١ ١(‏ وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه لدعي ی 
وروي موقوفا. 

١1لا‏ ه) قال مالك حيلنه: (وََد بلغي أن عبد لل بنَ عُمَر كاقب غلآما لَه على حَمْسَة لين 
لف وره م وضع عن آخير كاب نة الآف ورضم). رواه قي الموطاً: كتاب 
المكاتب: في القضاء في المكاتب: الحديث(7) منه: ج ۲ ص۷۸۸. وفي سنن البيهقي: 
كتاب المكاتب: الأثر .)۲۲۲۹٤(‏ 


تاب الْكَاَة تت و 


فصل: وَيَحْرُمٌُ وَطْءٌ مُكَائبَيو لاحتلال ملكى ولا حَدَّ فيي للشبهة» نعم يعن 
وجب مَهْرٌ أي ولو كانت مطاوعة على الأصح لشبهة املك أيضاء وَالْوَلَّدُ حر 
لأنها عَلَفَتْ به في ملكه. ولا تجب قَيْمتة عَلَى الْمَدْهَبِ بناء على أن ولد المكاتبة 
قن للسيد أو قلنا: بأنه مكاتب لكن حق الملك فيه للسيد كما لو قتل ولدهاء أما إذا 
قلنا: الح ها فعليه القيمة وتستعين المكائبّة بهاء فإن عجزت قبل الأحذ سقطت» 
وإن عتقت أخذتهاء وَصَارَتَ مودق أي لأحل الإيلادء مُكَبَةَ فَإِن عَجَرَتَ 
عقت بمَوْتِ لأحل الاستيلاد» وَوَلَدُهَا من نِكَاح أو زنا مُكَانَبْ في الأظهر يها 
رقا وَعِتقاً لأن الولد من كسبها فيقف على عتقهاء والثاني: المنع؛ بل هو مملوك 
للحرلى کے ر قد راسف اسيك و 
للسيد فلا يسري حكمه إلى الولد كالرهن» وَلِيْسَ عَلَيْه أي على الولدء شي أي 

من النجوم, لأنه لم يوحد منه التزام» وَالْحَقُ فِيْهه أي في الولدء لِلسَيّدِء كما أن حق 
للك في الأم لك وفي قول: لها أي للمكات تبة؛ لأنه لو كان للسيد لما عتق 0-7 
لو فل فَقَِمَهُ لذي الْحَقَّكقيمة الأ e‏ فلهاء وَالْمَدْهَب: أن 
ارش جاه عَلَيْهِ وَكُسَبهُ ومهره ينفق مِنهًا علي وَمَا فصل وقف فإن عق قله 
وإلاً قلسي EOE SS‏ فلن وق ts‏ أنه لا 
يوقف بل يصرف إلىالسيد كما تصرف إليه القيمة» هذا كله إذا قلنا بالقول الأول» 
فإن قلنا بالقول الثاني؛ فهو للأُمّ تستعين به في كتابتها كما حكاه في الروضة تبعاً 
للرافعي. 

فَضْلٌ: لا يق ش٤‏ من لاتب خرؤي الججدا قزل عليه الم 
للم [ لمكت عبد ما قي َوه ]روا أبو داود( '"”» ولو أتى بمّال 


0 .)۳۹۲۰۹( رواه أبو داود في السنن: كتاب العتق: باب في المكاتب: الحديث‎ )٥۷۲( 
لحديث‎ ٠ في السنن الكبرى: كتاب العتق: باوندكر الاحلاف على علي في امكاتية‎ 
بلفظ [ أَيْمَا عبار كاتب عَلَىمِائةٍ دینار وَأدامَا إلا عَشرَة دانير فهر عبد‎ )۳/٠۰۲۹( 
.] يما ع كاب على ِف وي اها إلا عر اراق فَهْرَ عبد‎ 


۱۸۹۲ كياب الْكابَةٍ 


قَقَالَ السيد: هَذَا حَرَامٌ ولا َة حَلَف الْمُكاتب أنه حَلاَلٌ» أي ويُصدّق فيه عملا 
بظاهر اليد وَيُقَالُ لِلسسيّد: تأخذة أو تبرئة عن فن أبَى قَبَصَهُ الْقَاضِي» أي وعتق 
المكاتبء فإ نكل الْمُكَاتبُ حَلّفَ السيِّدُ أي وكان كإقامة البينة» ولو حرج 
الْمُوَدَى مُستجقًا رَجَعْ السيد ببَدَله اة القبض» ون كان في َ في النجم الأَخِيْرِ 
بان أن التق لَمْ يَقَعْ لبطلان الأداء» وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب تبين 


° 


أنه مات رقيقا وَإِنَّ ما تركته للسيد دون الورثة وَإِنْ کان قَالَ عند أخذو: : أنت 
حر أي فإن العتق لا يقع» لأنه بناهُ على ظاهر الخال وهو صحة الأداءء وكلام الإمام 
يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كقبض مثلاً ودونهاء قال الزافعي: وهو قويم لا 
بأس بالأحذ به» لكن في الوسيط: أنه لا فرق بين أن يكون متصلاً بقبض النجوم أو 
غير متصل أو كان ذلك جوابا أم لاء وَإِن حرج مَعيِْاً فلَّهُ رده وأخذ بَدَلِه أي 


سواء كان ذلك العيب يسيرا أو فاحشاء لأنه دون حقه . 


فَصلٌ: ولا يتوج أي المكاتب» إلا يإذن سَيِّدِه لأنه عبد كما سلفء ولا 
رى يذه عَلَىالْمَذْهَسِه لضعف ملكه وخوفا من هلاك الجحارية في الطلق» وقال 
لخر لا يبعد آخحر الوجهين في وطء من يُوْمّن حملها كما في المرهونة» وهو غير 
مُرُض» وكلام المصنف في الروضة في النكاح والبيع يقتضي صحة التَسَّرَّي بالإذن» 
فإنه - على القولين في تبرعاته. 


وَلَهُ شِرَاءٌ اْجَوَارِي لِلْجَارَق لأنه إنما كاتب ليعتق بالأداء فمكن من جهات 
الكسب تحصيلاً للمقصود. فَإِنْ وَظِبهَا فلا حَدَ للشبهة وكذا لا مهر إذ لو ثبت 
لكان له وَالْولَّدُ تسب لشبهة الك إن ودنه في الْككَابَة أو غد عق لِدُون - 
نة أشهر تبِعَهُ رقا وَعِتقاء أي ولا يعتق في الحال لضعف ملك ولا تصير مُسْتَوْلَدَة 
في الأَظهرِ لأنها علقت بعملوك» والثاني: ss‏ 
تكاتب عليه عليه وامتنع بيعه فيثبت لها حرمة الاستيلاد» وَإِن ودنه بعد الو تق قوق متةٍ 


أشهرء وکان يَطُوُهَا فَهُرَ حر وهي ام وَلَدِ E‏ 


كاب الكتابة __ ۸۹۳ 


إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية» وإن لم يطأها بعد الحرية فالاستيلاد على 
الخلااف» 0 


َل ولو عل يعني المكاتبء النجُوم لم يُجْْرٍ اليد عَلَى الول إن كان 

له من الإمتناع عرض كُمُوْنَةٍ حفظه > أي كالطعام الكثير أو خواف عَلَيْهِ أي بان 
كان زمن نهب أو إغارة لما في الإحبار من الضرر والحالة هذه» ولو أنشأ العقد في 
أثناء الفتنة والإغارة لم يجبر أيضا علىالأصح لأنها قد تزول عند امحلء وذ أي وإن 
م يكن له غرض في الامتناع؛ فیجبر بر فون بى قَبْضَهُ الْقاضِي» لأثر عمر في سنن 
البيهقي””"” ويعتق المكاتب» ولو عَجّلَ بَعْضَهَاء أي بعض النجوم» يرنه مِنَ البَاقي 
قارا ميمح الدع ولا الراك لأنه قد يضارع ربا الجاهليية» وإذا لم يصحا لا 
محصل العتق وعلى السيد رد المأخوذ ولا يصح ب ع النجُوم, لأنه بيع ما لم يقبض» 
ولا الإعتيّاضٌ عَنهًاء قلت: كذا صححه الرافعي في شرحه وفاقاً للبغوي لكن الذي 
نص عليه الشافعي في الأم في باب قطاعة المكاتب الجوازء فَلَوْ بَاع» أي النجوم, ' 
وأدّى» المكاتب. إِلَى الْمُشْترِي لم يق في الأظْهّر لأنه يقبض لنفسه. والشاني: 
له ی ركز اد موزل اراس اكاك 
ويُطَالِبْ السيّدُ المُكاتب» والْمُكاتب الْمُشْبَرِي بمَا أخذ من ولا يصح بيع بیع 
رَقَتهِ في الْجَدِيْدٍ اي E‏ 


(/1ه) عَنْ أبي س المري جن أيه قال: (اشترتيي امأ ِن يني ليو بوق ذي الْمَحَازِ 

سهان راقو ثم وت امَو كاي عَلى ارون الف وره فد بت لبها 

عَامّةَ ذَلِكَ؛ قَالَ: ْم حملت ما ِي إلا َقَلْت: : هذا مالك فاْبطيئه. َالّت: لآ وال 

حتى آخذهُ منك شهراً بشهر وَسَنَة بستة. فخرَيجْت به إلى عْمَرَ بن الطاب طه؛ 

لا كله ل نا يد (إدفَه إلى بيت الْمَال) نم بع ليها فَقَالَ: رمتا 

ْ َل في تدع تاه وق لقأو سهان فا جذ عي عا شر وس تع 

قال: فَأَرْسَلتْ فَأحذَتَةُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى:كتاب المكاتب: باب تعحيل 
الكتابة: الأثر »)۲۲٠۳٠(‏ وقال: قال أبو بكر النيسابوري: هذا حديث حسن. 


۸۹4 ْ كاب الكتابة 


البيع كما لو باع عبداً من إنسان لا يجوز له بيعه» والقديم الصحة كبيع المعلق عتقه 
بالصفة» ولقصة ر وترحم البيهقي في سننه بأن المكاتب يجوز بيعه في حالين أن 
بحل بحم من بحومه فيعجز عن أدائه أو يرضىالمكاتب بالبيع ثم ذكر قصة بريرة *» 
فلو بَاعَ فَأَذّى, أي النجر» ِل الْمُشتَرِي قفي عقو القؤلآن, أي السالفان فيما إذا 
أدى النجوم إلى المشتري» وهبتۂ کی أي فيجري فيها الخلافء ولس له يع ا 
في يل مُكَائبِهِ وإعتاق عبْدهِ روبج َم لأنه كالأحبي معه» ولو قال أ له رجل: 
أَغْيِق مُكَائَبَكَ عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عتق وَلَرْمَهُ مَا اترم كما لو قال أعتق مستولدتك 
وقد سلف في الكفارة . 

َصْلٌ: اكاب لزم من جهة اليد َِسَلَهُ ناء لأنها عقدت خط الكاتب 
لا خط السيد فكان السيد فيها كالراهنء إل أن بجر عن الأذاء أي عند المحل 
ولو بعض بحم أما الأول أو الأخخير كما يفسخ البائع لعجز المشتري» ويستثنى ما 
إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ, لأن عليه مثله بل يرفع 
المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقة» ولو لم يعجز ولكن امتنع عن الأداء 
فللسيد الفسخ أيضاً كلاف اليع وَجَاَة ماب تبي لأنه عقد لخطه فأشبه المرتهن» 

له ترك الأداءء وَإِنْ كان مَعَهُ وَقَاءٌ لأن الخط له فإذا عجر نَفسَهُ؛ فَلِلميّدِ 
الصبْرٌ وَالْفَسْح بنَفْسِه إن شَاءً بِالْحَاكِمء لأنه لا نظر فيه ولا احتهاد حتى يتوقف 
الأمر عليه وَلِلْمُكَاتَب الْفْسْحْ في الأصّمٌّ كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن أيضاء 
والثاني: المنع» وبه حزم الرافعي في مواضع أحر إذ لا ضرر عليه في بقائهاء وله 
الامتناع من الأداى لأنه تعليق عتق بصفة. ش 


وأو امهل الْمُكَابُ عند حول النجم اسْتجِب إِمْهَالكُ مساعدة له على 
تحصيل الحق» فإن مُهَل د نوراد الفشخ قله لأن ا له» ون كان مَعَهُ مَعَهُ 


)١7؟5144( صدهده: الحديث‎ ١ هو كما قال في السئن الكيرى: كتاب المكاتب: ج‎ )٥۷٤( 
الخط.‎ :)١( في النسحة‎ )#( ٠ .)5؟75٠0( والحديث‎ . 


كياب الكتابة 1۸40 


عُرُوض أَنْهَلَهُ لِيْعَهًا فإ عَرَضَ كسد أي وغيرهء قَلَهُ أن لا يزِيْدَ فِي الْمُهْلَةٍ 
عَلَى نة يا لتضرره بذلك وَإِن كان ماله غَائِباً أمْهَلَهُ إلى الإِحْضار إن كان 
ون مرْحَليِ ولا د لطول المدة» ولو حَل اَم وهو عايب فلس لمعه 
لأن المكاتب كان ينبغي له أن يحضر أو يبعث المال إليه عند المحلء وله الفسخ 
بالحاكم» وكذا بنفسمه على الأصحء ولا يجب التأحير لكون الطريق مخوفاً أو المكاتب 
مريضاء قَلَوْ كان لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الأَدَاءُ منة» أي ويمكن السيد من 
الفسخ لأنه رعا عجز بنفسه لو كان حاضرا ولم يؤد المالء ولا فسخ بجُدون ش 
الْمُكَاتَبِي لأن الكتابة لازمة يق نيك الطرفين فأشبهت الرهن» وإنما تنفسخ به 
الجائز من الطرفينء وَيُوَدّى الْقَاضِي إل وَجَدَ لَه مَالا نيابة عنه فإنه ليس من أهل . 
النظر لنفسه» وقيّد الغزالي الأداء بالصلحةء قال الرافعي: وهو حسن لكنه قليل النفع 
مع قولنا إن السيد إذا وجد له مالاً له الاستقلال بأحذه» إلا أن يقال: إن الحباكم 
بمنعه من الأحذ والحالة هذه فإن لم يجد الحاكم له مالا مكن السيد من الفسخ» ولا 
بِالْحَجْرِ بجنون السيّدِ لا سلفء ودقع أي المكاتب النحوم» إِلَى وء وَلا يَغْقَ 
بالدفع لي لأن قبضه فاسد» ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصيره بالتسليم إليه. 
مَْلٌ: ولو قل سَيّدهُ َلِرَارِئهِ قِصّاص, إن عَفا على دية أو قل خطأ حدما 
مما مَعَهُ لأنه معه كالأحنبي واا فكذا في الجناية» فالواحب أقل الأمرين 
كما ذكره المصنف في الحناية على الأحبي» قن لَمْيَكُنْ أي في يده مال أو كان 
لا يفي بالارش» فلَهُ تَخجيْرةُ في الأصّحٌ». ويستفيد به رده إلى الرق امحض» لأنه إذا 
عجز سقط الأرش» لأنه لا ينبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجز أحنبي فإن 
الارش يتعلق برقبته» أو قَطَعَ طَرَقَهُ فَاقيِصَاصُهُ وَالدَيةٌ كُمَا سبق أي في الارث؛ وَلَوْ 
قل أجتبيً أو قَطَْهُ قفي عَلَى مال أو كان خطأ اح مِمًا مَعَهُ وما سَيَكْسيبُةُ 
اقل من ميد رالأرزش» لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة فلزم الأقل كالسيد في أم 
الولدء ان لَمْ كن مَعَهُ شَيءٌ وَسَأَلَ المُسنتجق تَعْجيْرَهُ عَجْرَهُ القاضي وَبِيْعَ بق در 


الأزشء ان بقي مِنهُ شيء بَقِيَتَ فيه الْكتَابَه أي فإذا أدى حصته من النجحوم عتق ش 


۱۸۹١‏ كاب الْكِنَابَة 


ذلك القدرء وللسيد و وإنقاژه مكاتيا» وعلى مستحق الارش القبول ويفديه 
بأقل الأمرين» ولو أَعَتَقَهُ بد الجتاية أو آثر َأ عتق وَلَرِمَُ الْفِدَاهُ لأنه و 
احي عليه وَلَوْ فل الْمُكاتب بَطَلّت وَمَات رَقِيْقَاء لفوات محلهاء وَلِسَيّدهٍ قصَاص 
عَلَى قَاتِلِه الْمُكَافِى وَإلا فَلْقيْمَةُ وإن قتله سيده فليس عليه إلا الكفارة وله 
اكتسابه بحكم الملك لا بالإرث . 


قَصْلٌ: وَيَسْتَقِلُ أي الكاتب» كل تصرف لا رع فيه وَل حَطَرَ أي كالبيع 
والشراء والاحارة وغيرهاء لأنه إنما كاتب ليعتق بأداء النجوم فمكن من جهات 
الكسب تحصيلاً للمقصود» وَإلاً قل أي وما فيه تبرع كافبة والعتق والبييع بالغين . 
الفاحش أو خط ركالبيع نسريئة أو انهاب القريب الذي لايعتق عليه وهو غير كسوب 
فلا يستقل به وَيْصِحٌ ياذن سَيّدِهِ في الأظْهّر, لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال باذنه 
كالمرتهن» والثاني: الب لأنه ناقص الملك» 5 لابملك ماقي يده فلا يصح 
باحتماعهما وگو 0 مَنْ يَِْقَ عَلَىسَيِّدِةٍ صح أي وكان الملك فيه للمكاتب» 
قث عَجِرَ وَصَارَ لِسيّاهِ عتق» لوجود ملكه عليه» أو عَلَيْهِه أي ولو اشترى من يعتق 
عليه لمر يصح | بلا إذنء لتضمنه العتق» وَيإِذن فِيْه الْقَوْلآنء في تبرعاته» ومقتضاه 
الفا كما سلف إن صح فَمْكَاتَبْ علبي أي فيتبعه رقا وعتقاًء وَل بيع 
ِعَْاقُُ وَكِتَابتَةُ ياذن عَلَى الْمَذْهَبء لتضمنه الولاء وليس أهلاً له والشاني: يصح 
عملا بالاذن ويوقف الولاء».والطريق الثاني: القطع بالأول . 

فرعٌ: يصح نكاحه بالإذن على اذهب 


قصل: الْكتَابَةٌ الْقَاسِدَ دة لشرط أو عِوَضٍ أو أجل قاد كَالصحِيْحَةٍ في 
اسْبقَلالِهِ بالْكّسْبِي لأن مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاساء 
وفي أل أرْش الْحنَاَةِ عليه وَمَهْرِ شه ليستعين بها في كتابسه؛ وفِي أن يق 
بالأداء وبع کف لأنه ملكه» وَكَالليق في أنه لا يق بإبْرَاءء أي ولا بأداء 
الغير عنه تبرعا لعدم حصول الصفةت بطل بمَوْت سَيِّدِهِ أي ولا يعتق بالاداء إلى 


كاب الْكابة 1۸۹۷ 


الوارث بعد الموت كسائر التعليقات إلا أن يعلقه بالإعطاء إلى وارثه بعد الموت» 
وتصيح الْوَصِيةُ قبي أي وإن ظن صحة الكتابة على الأظهر اعتباراً بالحقيقة» وَل 
يُصرف ؛ إل من سهم الْمَكَاتبينَ لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به» 
ويُخَالِفْهُماء أي ويخالف الفاسدة الصحيحة وكذا التعليق» في أن سيد فشخهاء 
لأن المسمى فيها لايسلم للسيد فإن للسيد اسزداده كما سبأتي, وَأَنهُ لا يَمِْكُ ما 
يأحْدَةُ بَلْ جع الْمُكَّاَبُ به إن کان مُتَقَرّما لأنه لم علكه وَهُوَّ عَلَيْهِ ميو 
أن ا سني الا وقد ملف ال ع :القن قير ار اف ال ا 
فاسداً في يد المشتري يرجع على البائع ما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة» يَوْمَ 
اليح لأنه يوم التلفء فَإنا تجانسًا فاق قَوَالٌ التقاص أي الآتية ة على الأثرء وَيَرْجعْ 
صَاحِب الفضْل به أي .عا فضل» ورج بالمتقوم الخمر ونحوه فإنه لا يرجحع العتيق 
على السيد بشيء وهو يرجع على العتيق بقيمة رقبته» ثم أعلم أن الكتابة الفاسدة 
تفارق الصحيحة في أمور أخبر ذكرتها في الأصل فسارع إليها . 

فَرعٌ: الكتابة الباطلة كما لو كاتب على الحشرات مثلاً لاغية إلا إذا صرح. 
بالتعليق وكان من يصخ تعليقه؛ فإن حكم التعليق يثبت. 


0 


قُلْت: أَصّحٌ أَفْوَال النقاص: قوط َحَدٍ الديِْيْنِ بالآخر بلا رضّى» إذ لا فائدة 
فيه فإن مطالبة 5-0 الآحر .مثل ما عليه عناءء وَالثاني: بِرضَاهُمَاء لأنه ابدال ذمة 
بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها رضى الحيل وانحتال» رالالت: برضى أْحَدِهِيَاء لأن 
للمديون أن يقضي من حيث شاءء فإذا رضي أحدهما تند ركاه القضاء منه» 
وَالرَابعٌ: لا يَسْقَطُء وا له أَعْلَم أي وإن رضيا لأنه بيع دين بدين؛ والمسألة مبسوطة 
في الأصل فلا بد لك من مراجعتهاء ون فسّخهًا السيد ينهد حوف اقرع 
ْو أذى الْمَالَ َال السيّة: كلت قسج فَأَنَكرَةُ ْدق الْعَبْدُ يمي عملاً 
بالأصل» وعلى السيد البيّنة» وَالأصَّح: بُطْلان الْقَاسِدَةٍ بجنون السّيّدٍ وَإِغْمَائِهٍ 4 
وَالْحَجْرٍ عَلَيْهِ له بجُنون الْعَيْدِء لأن الخط في الكتابة له لا للسيد والثاني: بطلانها 


۱۸۹۸ : كاب الكتابة 


بجنونهما؛ لحوازها من الطرفين كالوكالة ولا يبعد ترجيحههء والثالث: لا فيهما؛ لأن 
a Ch‏ 

فمل: ولو اذعَی كتابة فأنكرٌ سَيّدُهُ أ أو وار صدَقاء عملا بالأصل» وَيَحْلِفْ 
الْوَارث عَلّى : تفي اليل لو لقا في قذر الوم أن صِفتِهًا تحالفا. كما في 
لع وغوه كما سلف» لم إل َم يكن مض ما بذعو لم تيع الكتَابَةُ في 
الأصح بل ! إن لم يتَفِقًا فسخ القاضِي» والثاني: ينفسخ ت كالخلاف السالف في 


ادوس 


احتلاف المتبايعين» وإ E‏ الْمُكاتب: بَعْض الْمَقْ بُوض وَدِيْعَةَ عَحَقَ 
وَرَجَْعَ هُوَ ما دی وَالسَيّدُ بق ل وَلَوْ قَال: 
كاك زان مجو از تخر علي لبه ثد ليذ غرف ٤‏ سبق ما 


اذْعَاةُ لقوة جانبه بذلك» آل فَالْعَيْكُ لضعفه. 


ولو قال السية: رغث عك لخم الأول أن قال انض كاله ” بل الآخر 

و الكل صدّقَ اليد لأنه غرف بارادته» وَلَوْ مَات عَن الْنيِن وَعَبْدٍ فقال: 
ل صْدّقاء أي بيمينهما على نفي العلم بكتابة الأب» وإ 
صَدَقَاهُ فَمُكَاتَبْ» عملا بقوهماء فان أَعّْقَ أحَدُهُمَا نَصِيْبَهُ فالأصح: لا يعي بل 
رقف إن أذى لمرب الآخر عق كله وَوََوْهُ بلأبي فَإنا عَجَرَقُوَمَ عَلَى 
المع قي إن كان مير أي وبطلت كتابة الأب» وكان ولاء الكل له» وَل أي 
وإن كان معسراء قُنَصِيبَةُ حر وَالْبَافِي نه قن للآخرِ, قنت: بَلٍ الأَظْهَرٌ ال تق 
وا له أَغْلّم قال الرافعي: وهو المشهور الذي أطلقه عامة الاصحاب» وتبع في 
الْمُحَررِ البغوي فإنه صححه» وَإِنْ صَدَقةُ أَحَدُهُمَا هُمًا فنَمِِيبِه مُكاتب» أي ولا يضر 
التشقيص للضرورة: وَنْمَِيْبُ الْمُكَذْب فن لأن القول قولّه بيمينه» فن أَغتَقَهُ 
الْمُصَدّقَ» فَالْمَذْهَب: أنه يُقَرُمُ علي عليه إن کان مُوْمراء وطريقة الأكثرين فيه حكاية 
قولين» ومنهم من قطع بالسراية في الحال؛ لأن منكر الكتابة يقول هو رقيق هماء 
فإذا أعتق صاحبه فَتَْبِتْ السسراية بقوله. . 


- 


صله ركه عَلَيْهِ الصّلاة لم في ار جنول إراميم:[ أختقها وَلَدْمَا) 


الف 


- 
- 


سندة صو َلآ يَقَدَحُ فيه إِخَرَاجُ ج ابن احق ا له بسنا آخر ضویف 


(ه/اه) @ رواه ابن حزم ف الْمُحَلّى: كتاب البيوع: المسألة :)١55٠(‏ ج ٩‏ ص8 :١‏ وقال: 
وهذا حير صحيح السند والحجة به قائمة. 
© قي نصب الراية لأحاديث الهداية: كتاب العتق: باب استيلاد: ج ۳ ص۲۸۷: 
قال الزيلعي: قال ابن القطان في كتابه: وقد روي بإسناد جید. ١‏ 
© وفي ص ۲۸۸: قال الزيلعي: وععناه رواه ابن عيينة عن الحكم ابن إبان عن 
عكرمة عن عمر. ورواه حصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر. 
فعاد الحديث إلى قول عمرء وهو الأصل في ذلك. 
@ وقال الزيلعي: وأحسن شيء روي فيه عن الي وك ما أخرجه أبو داود في السئن 
(كتاب العتق: باب في عتق الأمهات: الحديث ۴ عن لام بدت معفل 
امرأة من نحارجة قيس عيلان؛ قالت: قَدِمَ عَمّي في الْحَاهِلِيُة: باعي مين الْحبّابِ 
بن عَمْرِو أخجي أبي ايسر بن عَسْرو) لدت له عَبْدَرحْمَنِ بْنَ الْحَبّابِ م هَلَكَ؛ 
قات امرألة: : لن ا ان في یو ا سرن الل 5 قلت: يا رَسُولُ 
ای إني امْرَةٌ مِنْ حا ربحَةٍ یس عَيْلآنَء قَدِمَ بي عَم المَدِينة في الْحَاِلِية فبَاعَتِي 
يِن الاب بن عرو اي ا بي ايسر : بن عمرر ردت لَهُ عَبْدرحْمَن بن لياو 
قات امرأنه: الان ماعن في دزی قال رسو ال ذ: ر ن ريي اباب ] 
قِيلَ: أخوة ا بو اليس ُن عرو بث لبه َقَالَ:[ أَعْيِقُوهَا؛ ذا سَمِعْدمْ برقيّق 5 قَدِمْ 


e‏ مل 


علي فأتوني أء عَرْضْكْ مها ع قَالنا: : افر وني على رولا د ك ر 
ا 
1۸۹۹ 


۹1۰ كاب أَمْهَاتَ الأؤلآد 


إا أخبل أَمَتَهُ فولَدَت حًا أو ميا أو مَا تجب فيه عَرَةٌ عقت بمَؤت السيل 
أما في الي فلحديث ابن عمر في الدارقطني صحح ابن القطان رفعه” "2 وأما في 
اميت فقياساًء والمراد .ما تحب فيه الغرة ما قرره في بابه من كونها إذا ألقت قطعة 
لحم» قال القوابل فيه صورة حفية لا يعرفها إلا أهل الخبرة» فإن قال: القوابل لو 
بقي لتصور فالأصح لا استيلاد كما لا غرة» وقد سبق ايضاح ذلك في العدد أيضاًء 
أو أَمَة غير يكاج الود رَقِيقْء لأنه يتبع الأم» وهذا إذا لم يكن ثم غرور فإن 
كان فْجَرٌ كما سلف في النكاح» وَلاً نَصِيْرُ أي الحارية» أَمَ وَل إذَا مَلَكَهَّاء لأن 
أمومة الولد إنما تثبت هما تبعا الحرية الولد وهو هنا رقيق . ٠‏ 

قَرْعٌ: لو ملكها وهي حامل منه فكذلك الحكم» ولكن يعتق عليه لأنه ملك 
ولده» ذكره الرافعي في الْمُحَرَّر. ا ظ 


َه مره 


فَعَرّضَهُمْ يني غلآما. 
@ عَنْ حابر بن عَبْدا لله قال: : [ ينا م مهات الأؤلاد على عَهْدٍ رَسُول الله يل وأبي 
بكر لما کان حمر نها كايا ]» رواه أبو داود في السئن: كتاب العتق: باب 
في عتق أمهات الأولاد: الحديث )۳۹١٤(‏ وابن ماحه في السنن: كتاب العتق: 
باب أمهات الأولاد: الحديث )۲١۱۷(‏ بلفظ قريب وإسناد صحيح آخر. 
(#) سقط من النسختين. فأثبتناه على ما ظهر لنا. والله أعلم. 
(0177) السند الآخر ضعيف» رواه ابن ماحه في السئن: كتاب العتق: باب أمهات الأولاد: 
الحديث (1917) وفيه حسين بن عبدا للها ضعيف» وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» 
ضعيف أيضاً قاله الزيلعي في نصب الراية. 
(9)010) عن ابن عمر عن عمر قال: (قَضَى أن م م الولّدٍ لا تباغ ولا توب ولا تورث 
يُسْتَمْتِعُ بها صاحيّها ما عَاشَ فَإِذًا مَاتَ فَهِيَ حر رواه الدارقطبي في السنن: 
كتاب المكاتب: الحديث ( ۳۳) منه: ج٤‏ ص٤١٠ E‏ 
البي وو قال: [ الحديث ]. 
© نقل ابن الملقن رحمه الله في التحفة أن الدارقطي في علله قال: وقفه هو الصحيح. 
وف السنن الكبرى للبيهقي: كتاب عتق أمهات الأولاد: باب الخلاف في أمهات 
الأولاد: الأثر(47 717) رجح وقفه؛ وعد الاولى متابعتهم عَلَى ذلك. والله أعلم. 


كاب امات الأزلاد 1۹۰۱ 


َو بشُبْهَة أي بأن ظنها زوجته الحرة أو أمته» فَالْوَلَدُ خُر نظراً إلى ظنه» فإن 
وطئها علىظن أنها زوجته المملوكة فهو رقيق يعتق .موته» ولا يغبت الاستيلاد» وقد 
أخرجه الْمُحَرّرُ بقوله: علىظن أنه وطى زوجته الحرة» ولا صر اَم ولد إذا مَلَكَها 
في الْأَظْهَر لأنها علقت به في غير ملكه» فأشبه ما لو علقت به في نكاح» والثاني: 
تصير؛ لأنها علقت منه بحر وَلَهُ وئ اَم الْوَلَهِ لحديث ابن عمر السالف» 
وَاسْتِحَدَامُهَا وَإِجَارَتهَا كالمدبرة» ورش جناية عَلَيْهَا أي وعلى أولادها التابعين 
هاء وکذا تزونجها بغیر ْنا في الأصّحّ كما في القنة» والثاني: لابد من رضاها 
كالمكاتبة» وتعبيره بالأصح الصواب إبداله بالأظهر» كما فعل في الروضة؛ وقد جزم 
الشافعي في الأم بالثاني» وَيَحُرم بَيعهاء لحديث ابن عمر السالف» نعم؛ في فتاوى 
القفال: أنه لو باعها نفسها صح على الظاهرء لأن بيع العبد من نفسه اعتاق على 
الحقيقة» وَرَهَْهاكبيعهاء وَهِيتَهاء لأنها تنقل الملك كالبيع وَلَوْ وَلَدَتْ من رذج أو 
زنا فَالْوَلَدُ سيد يَْ بمَوِْهِ كَهِي» لأن الولد تبع الأم في الحرية فكذا في حقهاء . 
َأوْلاُهَا قبل الإسيبلاد ين زا أو رؤج لا يعون بمَوْت السَيّد لأنهم حدثوا 
قبل ثبوت الحرية للأ وَلَهُ يَْعُهُم لأنهم ولدوا في ملكه» عق الْمُسَوْلَدَةٍ مِنْ رَأسِ 
الالء وا له أَغلّه”*» لأنه اتلاف حصل باستمتاع فأشبه الاتلاف بالأكل واللبس. 

تال ولف A‏ هذا اعد ينا بكر 

الله تقال :و د رمك وله المنة ن 

لجال اْمَُارَكقِه قالَ: وَاتفق نجَارُها اء وم 

الثلتناء/ سَاوِسَ عَشر حُمَادَى الآحجرَةٌ / سَنَة 
ثلاث وَسَبْعِيْنَ وَسبعْمِائةٍ. 


ےت 2 5 0 0 
ثم اتفق مِن نسحيها على يد العبدٍ الفقِير 


(#) ف النسححة (۲): وبا لله التوفيق. 


14۲ .__كتاب مهات الأؤلآد 


اماج إِلَى عَفو به عُمَرُ غَمَرَ الله لَه وإلى 
حَويْع ملين في يوم الْحَويس الْمُبَارَكٍ مِنْ 
بيع الأول أرب وتِسعُمائةٍ. 

روع راغ ن كاب عة اة نها 
على بد رهم ُن حَاجي عِيْسَى ْن عَوْن الديٍْ 
في شَهْر رَمَضَان يوم الست سنة ۱. 

وَحَسنا الله وعم اويل وَصلَى الله علَى 


ا r‏ سام هم ا 
سينا محمار وله وصحبهٍ وسلم. 


ثم قلت: ثم بفضل الله مته ضبط الرجع الأخجيرٍ عتى أصوبه تؤئيقا 
من فجالة المحتاج إلى تؤجيه المنهاج للشيخ الإمام الفقينه المُحدث ابسن 
التحوي المشتهور بابن املك رَحِصَه الله ونكرنخ أحاديب» وهزوها إلى 
مظاتها. وَالتَعلِينق عَلَينه. والحمة لله وحده وله المنه. ش 

وائفقَ إنجازه عصر الأزبهاء الثايث من شهر صقر ٠١١١‏ من الهجرة 
الموافق ايوم الخامس والعشرين من شهر نيسان ٠٠١١‏ ميلاديّة. والحضد 
لله وصلى الله على سبئدنا محم التبي الرسول وعلىآله وصحبه وسلّم. 


وكتبه 
عا الذين هشام بن هبد الكريم بن صارح بن 
قبدالقادر بن أحمد الْبَدرَانِيَ الحسَينبي 
ص.ب 165955 
الموصل 
الرمز البريدي )08٠١1‏ 
العراق 


فهرس الجزء الراببج 


کتاب النفقات SS SESS‏ 
فصل: في بيان موجب النفقة O EEE EE‏ 
فصل: في بيان حكم الإعسار بالنفقة OS SS‏ 
فصل: في بيان أحكام نفقة الولد والقريب a‏ 
فصل: في بيان أحكام الحضانة الوا اا ل ل ا م 
فصل: في بيان أحكام النفقة على المملوك با د لي 
کتاب الجراح se RE SR SA E‏ 


فصل: في بيان حكم الحناية من اثنين SS SS‏ 
فصل: قي بيان حكم قتل المسلم في دار الحرب 7111 
فصل: في بیان حكم من جرح فأسلم ثم مات ER‏ 


فصل: في بيان شروط القصاص NS‏ 
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه 1 1 211101 
فصل: قي بيان أحكام القصاص قي الأطراف URS‏ 
فصل: يثبت القصاص لكل وارث 0 


فصل: موجحب العمد القودء والدية بدل ز ز ز 1 21111 


کتاب الديات 


فصل: في بيان دية موضحة الرأس الخ و 
فصل: تحب الحكومة فيما لا مقدر فيه ل 
باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة o‏ 
فصل: في بيان ما يوجحب الشركة قي الضمان EOE‏ 
فصل: دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة لوو N EES‏ 
فصل: مال جناية العبد يتعلق برقبته م نوه أ نمام ةمق لقا 
فصل: في بيان دية اللحنين SRSA Si VSS‏ 


فصل: في بيان كفارة القتل OO ETE‏ 
كتاب دعوى الدم والقسامة SS E E‏ 


فصل: في بیان ما يغبت به موجب القتل ا لوو EEE‏ 
كتاب البغاة ار ا وم افك مق قراب “ادر 
فصل: في شرط الإمامة I ee Ree E‏ 
كتاب الردة ا اساسا و كو سس و للم مط UNE,‏ 
كتاب الزنا ARS‏ ورد السو اوطح ل ا ووو 1 
كتاب حد القذف ماه ا اي ل وو ا FEE‏ 
كتاب قطع السرقة na‏ ا ما و ل TE‏ 
شروط وجوب القطع في المسروق العامة ا الا الما اما ع MITE‏ 
فصل: في شروط السارق ااا نوا 
فصل: لا يقطع ص وبحنون ومكره NEE a RAG‏ 
كتاب قاطع الطريق NO UP EDR SSS OARS SS‏ 
فصل: في بيان حكم من لزمه اجتماع العقوبات IE Se‏ 
كتاب الاشربة VE ESO RRR‏ 
فصل: في التعزير ENN SESS ESAS‏ 
كتاب الصيال وضمان الولاة ا ل ال 
فصل: في بيان حكم ما تتلفه الدواب AYE PRS‏ 
كتاب السير AVENEL‏ 
فصل: في بيان جواز التحدي بالمبارزة ANS eS‏ 
فصل: قي بيان صفة أسر النساء والصبيان TI aaa‏ 
فصل: قي بيان ذمة المسلم وأمانه E RRS ROR‏ 
كتاب الجزية NEE OS oT AS‏ 
فصل: في بيان أقل الحرية لص A ee a AEA‏ 
فصل: ثي بيان أحكام اللحرية NIYE aaa‏ 
كتاب الهدنة VV rae O aS ans‏ 
كتاب الصيد والذبائح NIE oO‏ 
فصل: قي بيان حكم ذبح الحيوان المقدور عليه VES‏ 
فصل: قي بيان ما ملك الصيد به RES‏ لم IVETE‏ 
كتاب الأضحية 000101 ا NES‏ 


فصل: في العقيقة E E‏ 
كتاب الأطعمة aA:‏ 
كتاب المسابقة والمناضلة eee‏ 
شروط المسابقة 01711 
کتاب الإيمان ASS‏ [ [ 1 20 
فصل: في بيان التخيير في كفارة اليمين DSS‏ 
فصل: في بيان الحكم على السكين 0 
فصل: ف بيان الحلف على أكل أو شرب E‏ 
كتاب النذر ا 
فصل: قي بيان حكم نذر المشى إلى بيت الله e‏ 
كتاب القضاء ASSN ASSES‏ 
فصل: في بيان أحكام ما يعرض للقاضي 0 
فصل: في بيان كيفية تولية القضاء E‏ 
فصل: ف بيان آداب القضاء ENN‏ 
فصل: في بيان حكم التسوية بين الخصمين ا 
باب القضاء على الغائب Ra ESS‏ 
فصل: في بيان حكم الدعاوى بعين غائبة N‏ 
باب القسمة Sia Ss‏ 
كتاب الشهادات RS‏ 
فصل: ف بيان مفهوم المروءة e ES‏ 
فصل: قي بيان الشهادة في هلال رمضان e‏ 
فصل: في بيان حكم تحمل الشهادة 107010110101100 
فصل: في بيان قبول الشهادة على الشهادة A‏ 


فصل: في بيان حكم رحو ع الشهود عن الشهادة 


كتاب الدعاوى والبينات Ea‏ 


فصل: في بيان إصرار المدعى عليه على السكوت 
فصل: ني بيان صفة اليمين في غير الأموال ا 


فصل: في بيان تباين الدعوى من شخصين EES AEA‏ 


ا ا 000 


#اففوة و و ووو وو وووهة و وهم ووه 


و« ف فوع وم مول ووه وم ووثة ول و6 


فصل: في بيان احتلاف المتعاقدين لس RR‏ لكا 


فصل: في بيان شرط القائف VATE eRe‏ 
كتاب العتق E‏ 
فصل: في بيان حكم العتق بالبعضية AVY aaa‏ 
فصل: في بيان حكم العتق في مرض الموت LANE SSR‏ 
فصل: في بيان أحكام الولاء AN eas OR‏ 
كتاب التدبير ل ا وت و as‏ 10 
فصل: في بيان حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها SSS‏ و ”اانا 
كتاب الكتابة وا ا مرج AED‏ 
فصل في بيان ما يلزم السيد بعد الكتابة ا AA‏ 
فصل: في بيان لزوم الكتابة وحكم فسخها VANE eR‏ 
فصل: في بيان حكم الكتابة الفاسدة AAs SSeS‏ 


